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  مقدمة المؤلف
  
  

  فِقْه الإمام الأعظم أبِي حنيفَة الكوفِي رحمة اللّهِ عليه

قدرته، وفالق الإصباح برحمته، شارع الشرائع بفضله، ومبدع البدائع بطوله، مترِّل الكتب على الأنبياء، منشىء الحمد الله خالق الأشباح ب
، رافع العلم ومن يليه وواضع الجهل ومن يليه، أرسل الرسل حجة على الجاحدين، وختم باب ....الشهب في السماء، مالك الرقاب 

  .عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلينالرسالة بنبينا خاتم النبيين، صلى االله 

قال العبد الضعيف الراجي لفضل االله، الخائف من عدله، المعتمد على كرمه محمود بن الصدر الكبير، تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد، 
االله من أنفع المكاسب وأزكاها، إن معرفة أحكام الدين من أشرف المناصب وأعلاها، والتفقه في دين  :برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر

ولو ردوه إلى الرسول وإلى {: فحوادث العباد مردودة إلى استنباط خواطر العلماء ومداركهم، مربوطة بإصابة ضمائر الفقهاء قال االله تعالى
فوراً، ويرى سعيه الجميل في ، وكفى العالم شرفاً أن يحشر يوم النشور مغ) 83: النساء(} أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم : يبعث االله تعالى العباد يوم القيامة، ثم يبعث العلماء، ثم يقول«: العقبى مشكوراً قال عليه السلام
رجة الأنبياء حرفاً واحداً، ، وكفى العالم شرفاً أن بين درجته ود»إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم

، وكان أصحاب »هم فقهاء كأم من العلم أنبياء«: ، وقال عليه السلام في صفة أمته»علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل«: قال عليه السلام
:  قال عليه السلامورضي عنهم صابرين على التعلم والتفقه في الدين، ولذلك صاروا مقتدى للعالمين،صلى االله عليه وسلّم رسول االله 

من درر الآثار، ونصبوا صلى االله عليه وسلّم فحفظوا رضوان االله عليهم ما نشر رسول االله » أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم«
م الأعظم قواعد الفوائد لمن بعدهم من الأخيار، ولما انقرض الصدر الأول من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين قام ينصر هذا الدين الإما

سراج الأمة ومنهاج الملة هادي الخلق وناصر الحق أبو حنيفة وأصحابه رضوان االله عليهم أجمعين، فهم الذين حدوا ديباجة الشريعة بحدها 
بة للأنام، ومهدوا قواعد الملة الزهراء تمهيداً، فصوروا المسائل تصويراً، وقرروا الدليل تقريراً، فمضوا إلى رحمة االله وموائد فوائدهم منصو

وساروا إلى المنازل الموعودة وآثارهم باقية إلى يوم القيامة، ثم من بعدهم من علماء الملة بالغوا في شرح المعضلات، وجدوا في كشف 
   إلى المشكلات، وصنفوا الكتب تصنيفاً، ورصفوا النوازل ترصيفاً، ولم يزل العلم مورثاً من أول ومنقولاً من كابرٍ إلى كابر حتى انتهى

جدود وأسلاف السبعة، تغمدهم االله بالرحمة والرضوان، فكلهم رضوان االله عليهم أجمعين شرحوا ما بقي من الفقه مجملاً وفتحوا ما ترك 
ما ترك، وقد وقع على رأيي أن أتشبه م بتأليف أصل جلل ) على(مقفلاً، فمصنفام متداولة بين الورى يستعان ا عند القضاء والفتوى 

إذا مات ابن آدم «: مع جمل الحوادث الحكمية، والنوازل الشرعية ليكون عوناً حال حياتي وأجراً حسناً بعد وفاتي، فقد قال عليه السلاميج
  . وذكر من جملتها علماً ينتفع به،»انقطع عمله إلا من ثلاث

  

، »والجامعين«، »المبسوط« وجمعت مسائل وقد انضم إلى هذا الرأي الصائب التماس بعض الإخوان فقابلت التماسهم بالإجابة،
، والفتاوى والواقعات، وضممت إليها من الفوائد التي استفدا من سيدي »النوادر«، وألحقت ا مسائل »والزيادات«، »والسير«

تاب تفصيلاً، وحللت والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني رضوان االله عليهم أجمعين، وفصلت الك. ومولاي والدي تغمده االله بالرحمة
المسائل تحليلاً، وأيدت بدلائل عول عليها المتقدمون واعتمد عليها المتأخرون، وعملت فيه عمل من طب لمن خب، ووسمت الكتاب 
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لاً من بالمحيط، وتوقعت ممن ينظر فيه وينتفع به مدة حياتي أو بعد انقراضي أن يدعو لي بأن يتقبل االله في دينه جهدي، ويجعل كتابي هذا نق
  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب هو حسيب عباده ونعم الحسيب. ميراثي وقد لا يصرف به وجهي عنه، نستعيذ من ردة
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  الطهاراتكتاب 
  

  :هذا الفصل يشتمل على تسعِ فصول

  .في الوضوء -  1

  في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب -  2

  في تعليم الاغتسال -  3

  المياه التي يجوز التوضؤ ا، والتي لا يجوز التوضؤ افي  -  4

  في التيمم -  5

  في المسح على الحفين -  6

  في النجاسات وأحكامها -  7

  في الحيض -  8

  .في النفاس -  9

  

  

  

  ول في الوضوءالأالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  نوع منه في بيان فرائضه 

  .دين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين مع الكعبينفرض الوضوء غسل الوجه، والي: فنقول

من قصاص الشعر من الرأس إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذن، وإيصال الماء إلى داخل العين ساقط، فقد روي عن أبي : وحد الوجه
: يفة رحمه االله سئِل أَتغسل العين بالماء؟ قاللا بأس بأن يغسل الرجل الوجه وهو مغمض عينه، وفي رواية الحسن أن أبا حن: حنيفة رحمه االله

لا، وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن من غسل وجهه وغمض عينه تغميضاً شديداً لا يجوز ذلك وقيل فمن رمدت عينه فرمصت فأصبح 
الشفة تبع للفم فلا :  بعضهموتكلموا قال.. رمصها في جانب العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمص، ويجب إيصال الماء إلى المآقي

ما ظهر من الشفتين عند الانضمام، فهو من الوجه، فيجب إيصال الماء إليه، وما : يجب إيصال الماء إليه، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
كره في ظاهر الرواية عن أبي انكتم منه عند الانضمام فهو تبع للفم، فلا يجب إيصال الماء إليه، ومسح بللآ في بشرة الوجه من اللحية ما يذ

  .حنيفة رحمه االله في غسل الأصول روايتان

يفرض إيصال الماء إلى اللحية أو ربعها كأنه أراد ذا الكناية عن الذقن الجفن، وهو قول أبي يوسف، وذكر الحسن في : في رواية قال
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  .عنه أنه يفرض إيصال الماء إلى ما يوازي الذقن» ارد«

شايخنا يسن، قالوا وكذلك إمرار الماء على ظاهر الشارب على الروايتين، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله اتفقوا أن ولكن عند بعض م
  .عليه أن يمس الماء شعرها غسله بالماء، فإذا لم يصبه الماء لا يجوز، وإن لم يكن إيصال الماء إلى أصل المنبت على وجه الغسل شرطاً

مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية واجبة رواه أبو : »القدوري« في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه، وفي وكذلك: قال رحمه االله
  . يوسف عن أبي حنيفة، وأشار في باب الوضوء إلى أنه يفرض إيصال الماء إلى مواضع الوضوء ما ظهر منها

يفة رحمه االله مسح ثلثها، وعلى قول محمد والشافعي وأبو يوسف في أن حاصل الجواب أن على قول أبي حن» نظمه«وذكر الزندويستي في 
رواية يمسح كلها وهو أحسن الأقاويل؛ لأن الوجه ما يواجه به الناس واللحية هي التي تواجهها الناس، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت 

شعر الحاجبين والشارب باتفاق الروايات، وكذلك لا يجب شعر اللحية عندنا باتفاق الروايات، وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
  .الماء إلى ما استرسل من الشعر من الذقن عندنا) إيصال(

الحلواني رحمه االله إن ظاهر المذهب أن عليه أن يغسل ذلك الموقع ليس  ذكر شمس الأئمة. وأما البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن
  .عليه غسل ذلك الموضععليه سواه، وذكر الطحاوي أن 

  

أن ما ذكر هو الصحيح، عليه أكثر مشايخنا، لكن : أنه يجب غسله عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وزعم الطحاوي: »القدوري«وفي 
اء وضوئه أن المتوضي إذا بل وجهه وأعض: فيه كلفة ومشقة، فالأولى أن يقال يكفيه بلّ الماء بناءً على ما روي عن أبي يوسف رحمه االله

  .أنه إذا سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك: بالماء ولم يسل الماء على عضوه جاز، ولكن قيل تأويل ما روي عن أبي يوسف

وروى الحسن عن أبي حنيفة : قال. روي عن أبي يوسف، ومحمد، وزفر رحمهم االله يفترض عليه غسله: وذكر الفقيه أبو إسحاق الحافظ
  .إن غسل فحسن، وإن لم يغسل أجزأه: نه قالرحمهما االله أ

فمن رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن اسم اليد يقع على : أما فرض غسل اليد
 إن الخباز إذا توضأ وفي أظفاره عجين أو يجب، حتى: هذه الجملة، وهل يجب إيصال الماء إلى ما تحت الأظافر؟ قال الفقيه أبو بكر رحمه االله

الطيان إذ توضأ وفي أظفاره طين يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وكان يفرق بين الطين والعجين وبين الدرن أن الدرن يتولد من الآدمي 
  . فيكون من أجزائه ولا كذلك الطين والعجين

أن الظفر إذا كان طويلاً بحيث يستر رأس الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، : »شرحه«وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه االله في 
وإن كان قصيراً لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان في أصبعه خاتم إن كان واسعاً لا يجب تحريكه ولا نزعه، وإن كان ضيقاً ففي 

ريكه، وروى الحسن عن أبي حنيفة، وأبو سليمان عن أبي يوسف ومحمد أنه لم أصحابنا رحمهم االله لا بد من نزعه أو تح) قال(ظاهر الرواية 
  .يشترط الترع أو التحريك وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل

، وفي »القدوري«مقدر بالناصية وذلك قدر ربع الرأس وقدره بعض العلماء رحمهم االله بثلاثة أصابع، هكذا ذكر : وأما فرض مسح الرأس
قدره بربع الرأس، ولو أخذ الماء بثلاثة أصابع ووضعها عليه وضعاً ولم يمدها أجزأه على : »ارد«قدره بثلاثة أصابع وفي » لالأص«صلاة 

  . »القدوري«قول من قدره بثلاثة أصابع ولم يجزئه على قول من قدره بالربع حتى تستكمل بالإمرار، هكذا ذكره 

أنه يجوز، وقال في : ام عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإبراهيم بن رستم عن محمد رحمهم االلهروى هش: وقال» نظمه«وذكر الزندويستي في 
اختلاف زفر لا يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله إلا أن يمسح بقدر ثلث رأسه أو ربعه، وذكر في صلاة الأثر أنه يجوز من 

أنه يجوز، وهذا الجواب مستقيم على : در ثلاثة أصابع روى زفر عن أبي حنيفةغير ذكر خلاف، وإن مسح بأصبع واحد بجوانب الأصبع ق
الرواية التي قدر المسح فيها بثلاثة أصابع، ولو مسح بالأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإام والسبابة مفتوحتين فيضعها مع ما بينهما من 
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لكف قدر أصبع، فيصير ثلاثة أصابع فيجوز، وإن كان على رأسه شعر الكف على رأسه فحينئذ يجوز، لأما أصبعان وما بينهما من ا
طويل فمسح بثلاثة أصابع إلا أن مسحه وقع على شعره، إن وقع على شعر تحته رأس يجوز عن مسح الرأس، وإن وقع على شعر تحت 

ه، ولو مسح على بشرة الجبهة أو العنق لا جبهته أو رقبته لا يجوز عن مسح الرأس لأن المسح على الشعر عن المسح على البشرة التي تحت
يجوز عن مسح الرأس، ولو مسح على بشرة الرأس أجزأه فكذا إذا مسح على الشعر، وذكر الزندويستي هذه المسألة ذه العبارة، وفي 

  .موضع آخر ذكر بعبارة أخرى

  

 فوقه يجوز، وإن وضع إصبعاً واحداً على رأسه ومدها ولو كان شعره طويلاً، فمسح ما تحت أذنيه لا يجزئه عن مسح الرأس، ولو مسح ما
قد توضأ به فالتحق به بمسألة لو أخذ الماء : لأنه ماء: وأشار إلى المعنى، فقال» نوادر ابن رستم«قدر ثلاثة أصابع لم يجزه، هكذا ذكر في 

لأن بملاقاة الماء الجبهة لا يصير الماء : عنى فقالووضعه على جبهته ومدها إلى أصل الذقن حتى استوعب جميع الوجه أجزأه، وأشار إلى الم
  . مستعملاً إلا بالسيلان؛ لأن فرض الوجه الغسل، ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضو، والماء في عضو واحد لا يصير مستعملاً

يحصل بمجرد الملاقاة فيصير الماء مستعملاً أما في فصل الرأس الماء بملاقاة بشرة الرأس يصير مستعملاً؛ لأن فرض الرأس المسح؛ والمسح 
  .بمجرد الملاقاة

وهو كالمرأة إذا : إذا اختضب ومسح برأسه عند وضعه على خضابه لا يجزئه وإن وصل الماء إلى شعره، قال» الهداية«ذكر الناطفي في 
  .مسحت على الوشاح ووصل الماء إلى شعرها وذلك لا يجوز فههنا كذلك

أنه إذا اختلط البلة بالخضاب، وخرج من حكم الماء المطلق لا يجوز المسح وهو بمترلة ماء :  في شرح بعض المشايخورأيت مسألة الخضاب
  .الزعفران

  .ورأيت مسألة مسح المرأة على الخمار في نسخ بعض المشايخ أيضاً أنّ الماء إن كان متقاطراً بحيث يصل إلى الشعر يجوز المسح، وإلا فلا

  .إذا وصل الماء إلى الشعر جاز وإلا فلا:  نظمه قال بعض في العلماءوذكر الزندوستي في

  .وقال بعضهم إن كان الخمار غير لا يجوز؛ لأنه لا يصل الماء

  .وقال بعضهم إن ضربت يديها المبلولتين فوق الخمار جاز وما لا فلا لأن بالضرب يصل الماء إلى الشعر

فعله النساء فوقع مسحه على رأس الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما؛ لأنه ولو كان ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما ي
مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، وعامتهم على أنه لا يجوز أرسلهما أو لم يرسلهما؛ لأنه مسح على 

  .الماء إلى ما تحتهشيء مستعار، فصار كما لو مسحت المرأة فوق الخمار ولم يصل 

وإذا نسي المتوضي مسح الرأس، فأصابه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع فمسحه بيده أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس؛ لأن االله تعالى 
لا وصف الماء بكونه طهوراً، والطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره، فلا يتوقف حصول التطهير على فعل يكون منه كان كالذي هو محرق 

  . يتوقف حصول الإحراق على فعل يكون من الغير

وإذا نسي أن يمسح برأسه، فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز؛ لأن هذا مسح بالمستعمل والماء يأخذ حكم الاستعمال عندنا كما 
اع، وفي المسألة أثر عن ابن مسعود رضي زايل العضو استقر على الأرض أو لم يستقر، وههنا زايل العضو بدليل أنه يخرج عن الجنابة بالإجم

  .االله عنه

  

هذا إذا لم يستعمله في عضو من أعضائه بأن أدخل يده في إناء : ولو كان في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه قال الحاكم الشهيد رحمه االله
 يجوز، وأكثرهم على أن قول الحاكم حتى ابتلت، فأما إذا استعمله في عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي على كفه بلل لا
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  .خطأ

وهذا بمترلة ما : والصحيح أن محمداً رحمه االله أراد بذلك ما إذا غسل عضواً من أعضائه وبقي البلل في كفيه، بدليل أن محمداً رحمه االله، قال
  .لو أخذ الماء من الإناء، ولو كان المراد ما قاله الحاكم لم يكن لهذا التشبيه معنى

  .ا بين بلل اللحية وبين بلل الكف، والفرق أن بلل الحلية ما سقط به فرض غسل الوجه وصار مستعملاً، فلا يقام به فرض آخروفرقو

أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف، فلم يصر 
  . أن يقام به فرض مسح الرأسهذا البلل مستعملاً، فجاز

  .عن محمد رحمه االله» نوادره«ولو أمر الماء على رأسه ولحيته ثم حلقها لا يلزمه إعادة المسح عليهما هكذا روى ابن سماعة في 

  .ورأيت في كتاب الصلاة محمد بن مقاتل أن في الرأس لا يلزمه الإعادة، وفي اللحية يلزمه الإعادة: قال الناطفي

  .إن في الرأس قبل نبات الشعر كان فرضه المسح كما بعد نباته، فزوال الشعر لا يغير صفة الفرض:  الفرق فقالوأشار إلى

  . أما في الوجه صفة الفرض قد تغيرت ألا ترى أن قبل ما نبت الشعر على الوجه، فرضه الغسل وبعد نباته لا يكون فرضه الغسل

وليس في زوال عضو من وضوء ولا إمرار ماء على موضع المزال، يريد به إذا : رى فيقوليذكر هذه المسألة بعبارة أخ» القدوري«وفي 
بإعادة المسح في الرأس واللحية وأشباههما، وكان يقيس هذه : توضأ ثم قلم ظفره أو حلق شعره، وكان إبراهيم النخعي رحمه االله يقول

  .ما يسقط حكم ذلك المسح ويفرض غسل القدمينالصورة على المسح على الخف فإنه لو مسح على الخفين ثم نزعمه

والرأس شيء واحد ذهب بعضه  الجلد والشعر: ونقل ابن سماعة عن محمد رحمه االله فرقاً بين المسح على الخف وبين هذه الصورة فقال
ح بالمرة، قياس مسألة الخف وبقي البعض فلم يرتفع حكم ذلك المسح بمرة فأما الخف فهو غير الرجل، فإذا نزعه فقد ارتفع حكم ذلك المس

  .في هذه المسألة أن لو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه ثم نزع أحد الطاقين إذا تقشر بنفسه وهناك لا يلزمه إعادة المسح أيضاً

  .وأما فرض غسل الرجلين فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويدخل الكعبان في الغسل عند علمائنا رحمهم االله

  

  .م الناتىء في الساق الذي يكون فوق القدموالكعب هو العظ

والذي روى هشام عن محمد رحمه االله أن الكعب هو العظم المربع الذي يكون في وسط القدم عند معقد الشراك، فذاك وهم منه، لم يرد 
 ومعه خفان قال يقطعهما أسفل من محمد رحمه االله في هذا تفسير الكعب في الطهارة والصلاة، وإنما أراد به في حق المحرم إذا لم يجد نعلين

  .الكعبين، وأراد بالكعب العظم المربع الذي يكون في وسط القدم عند معقد الشراك ليصير آلة في معنى النعلين

وأما تفسير الكعب في الطهارة والصلاة العظم الناتىء الذي هو في الساق فوق القدم، ولو قطعت رجله من الكعب وبقي النصف من 
ض عليه غسل ما بقي من الكعب وموضع القطع، وكذلك هذا الحكم في المرفق في اليد إذا قطع اليد من المرفق وبقي نصف الكعب يفر

  .المرفق يفرض عليه غسل ما بقي من المرفق وموضع القطع

  . وإن كان القطع فوق الكعب وفوق المرفق لم يجب غسل موضع القطع

  .الإناء، وإن كانت مفتوحة فترك التخليل جازوتخليل الأصابع إن كانت مضمومة وتوضأ من 

وإن كان توضأ في الماء الجاري أو في الحياض، فأدخل رجليه الماء وترك التخليل جاز، وإن كانت الأصابع مضمومة، هكذا ذكر 
  .»نظمه«الزندويستي في 

بعده سنة، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أن تخليل الأصابع قبل وصول الماء إلى ما بين الأصابع فرض و: »شرح شيخ الإسلام«وفي 
  .أن تخليل الأصابع سنة مطلقاً

  .لو توضأ مرة واحدة تامة أجزأه» الأصل«ومن الناس من قال تخليل أصابع القدم فرض قال محمد رحمه االله في : قال رحمه االله
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  .ليه الماء، فيتيقن بوصول الماء إلى جميع العضوغسل العضو بالماء أولاً ثم يسيل ع: وتكلموا في تفسير الشيوع، قال بعضهم

يسيل الماء على عضوه ويدلكه حتى يصل الماء إلى جميعه، والفقيه أبو جعفر رحمه االله مال إلى القول الأول في زمان الشتاء : وقال بعضهم
  .وإلى القول الثاني في زمان الصيف

ثلاث مرات يجزىء عن الغسل ثم إذا توضأ مرة واحدة، فإن فعل ذلك لقلة الماء وروى هشام عن أبي يوسف رحمه االله أنه إذا بل الأعضاء 
  .أو للتبرد أو للحاجة لا يكره ولا يأثم، وإن فعل ذلك من غير عذر وحاجة يكره ويأثم هكذا قيل

  .وقد قيل أيضاً إن اتخذ ذلك عادة يكره

  .وإن فعل ذلك أحياناً لا يكره

قد انقطع قشره أو نحو منه هل يجب إيصال الماء إلى ما تحته؟ كان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول وإذا كان ببعض أعضاء الوضوء جرح 
ننظر إن كان ما يقشر يزال من غير أن يتألم لم يجزه إلا أن يصل الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يزال من غير أن يتألم أجزأه إن لم يصل الماء 

  .لم يقشرلأنه بمترلة ما : إلى ما تحته، قال

  

رجل ببعض أعضائه قرحة قشر أو بأطراف وضوءه وضوء قشر القرحة موصولة بالجلد إلا الطرف الذي يخرج منه : »مجموع النوازل«وفي 
  . القيح، فغسل الجلد ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلد جاز وضوءه، وجاز له أن يصلي؛ لأن ما تحت الجلد ليس بظاهر فلا يعتبر غسله

 وإن كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة نحو الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة، فتوضأ وأمر الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة قيل وفيه أيضاً
إن نزع الجلدة بعد ما بدأ بحيث لم يتألم بذلك، فعليه أن يغسل ذلك الموضع، وإن نزع محل البثر وبحيث : يلزمه غسل ما تحت الجلدة، قال

ج منها شيء وسال نقض الوضوء، وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع والأشبه أنه لا يلزمه الغسل في الوجهين تألم بذلك إن خر
  .جميعاً

إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث، فتوضأ ولم : ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله» فوائد القاضي الإمام«وفي 
  .ن التحرز عنه غير ممكنيصل الماء إلى ما تحته جاز؛ لأ

  .ولو كان جلد سمك وخبز ممضوغ قد جف، فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز؛ لأن التحرز عنه ممكن

  f.وقد قيل إذا كان على أعضاء وضوئه 

  .ولا يصل الماء إلى ما تحته فتوضأ كذلك يجوز؛ لأنه يتولد من البدن فهو بمترلة الدرن... 

إذا كان برجله شقاق، فجعل فيها الشحم وغسل الرجل ولم يصل الماء إلى ما تحته ننظر إن كان يضره إيصال الماء » مجموع النوازل«وفي 
  .إلى ما تحته يجوز، وإن كان لا يضره لا يجوز واالله أعلم

  

  نوع منه فى تعليم الوضوء

أنه : كيفيته، وحكي عن الفقيه أي جعفر الهندواني رحمه اهللالوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثاً ولم يذكر : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ينظر إلى الإناء إن كان الإناء صغيراً يمكنه رفعه لا يدخل يده فيه، بل يرفعه بشماله ويصبه على كفه اليمنى ويغسلها ثلاثاً، وإن كان الإناء 

  . ز، ولا يدخل يده فيه ثم يغسل يديه بالكوز على نحو ما بيناكبيراً لا يمكن رفعه كالحب وشبهه، وكان معه كوز صغير يرفع الماء بالكو

وإن لم يكن معه كوز صغير أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخل الكف ويرفع الماء من الحب ويصب على يده اليمنى 
» لا يغمسن في الإناء«: الإناء، وقوله عليه السلامويدلك الأصابع بعضها ببعض، فيفعل كذلك ثلاثاً ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في 

  .محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة أو كانت كبيرة، ولكن معه آنية صغيرة
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  .وأما إذا كان الإناء كبيراً وليس معه آنية صغيرة، فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة

  . هذا في النوع الذي يلي هذا النوعثم يستنجي والكلام في الاستنجاء يأتي بعد

  .وبين المشايخ اختلاف في أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء

  .قبل الاستنجاء: قال بعضهم

  .بعد الاستنجاء: وقال بعضهم

ه، ثم يغسل ذراعيه، وأكثرهم على أنه يغسل يديه مرتين، من قبل الاستنجاء ومن بعد الاستنجاء، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجه
  .، ولم يقل ثم يغسل يديه»الأصل«هكذا ذكر محمد رحمه االله في 

  .إنما ذكر ذراعيه؛ لأنه سبق غسل اليدين، فلا يجب الإعادة: من أصحابنا من قال

نوب عن فرض والأصح عندي أنه يعيد غسل اليدين؛ لأن الأول كان شبه افتتاح الوضوء، فلا ي: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
ثم يمسح . الوضوء وأنه مشكل؛ لأن المقصود هو التطهير، فإذا حصل التطهير بأي طريق حصل فقد حصل المقصود، فلا معنى لإعادة الغسل

  .رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء واحد ثم يغسل رجليه مع الكعبين واالله أعلم

  

  نوع منه فى بيان سنن وضوئه وآدابه

  .نتانالسنة س: فنقول

  .سنة الرسول عليه السلام

  .وسنة أصحابه

  .هي الطريق التي فعلها رسول االله عليه السلام وواظب عليها كركعتي الفجر والأربع قبل الظهر وأشباهها: فسنة الرسول

سنة عمر رضي االله عنه؛ : قالهي الطريق التي فعلها الصحابة، وواظبوا عليها كالتراويح، فإن التراويح ي: وسنة أصحابه رضوان االله عليهم
  . لأن عمر فعلها وواظب عليها

من السنة أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثاً، ويغسلها قبل الاستنجاء وبعد : ما فعله رسول االله عليه السلام مرة وترك مرة، فنقول: والأدب
  .ا إذا كانت فإنه يفترض غسلهاالاستنجاء، فيه كلام وقد ذكرناه، وهذا إذا لم يكن على بدنه نجاسة حقيقية، أم

  .االله العظيم والحمد الله على الإسلام، وفي كون التسمية سنة كلام) بسم: (ويسمي، فيقول: قال الطحاوي رحمه االله

أا سنة، وهكذا ذكر الطحاوي » صلاة الأثر«ويستحب له أن يسمي، وذكر في : ففي ظاهر الرواية ما يدل على أنه أدب فإنه قال
  .ري رحمهما االلهوالقدو

  .وفي محل التسمية اختلاف المشايخ، قال بعضهم يسمي قبل الاستنجاء وقال بعضهم يسمي بعد الاستنجاء

  

  فصلفي الاستنجاء وكيفيته

  :ومن السنة الاستنجاء، وإنه نوعان

  .بالماء: أحدهما

  .بالحجر أو المدر أو ما يقوم مقامها من الخشب أو التراب: والثاني

بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة، وإن لم يمكنه ذلك إلا بكشف العورة يستنجي بالأحجار، ولا يستنجى  والاستنجاء
  .بالماء، وإتباع الماء الأحجار أدب وليس بسنة؛ لأن النبي عليه السلام فعله مرة وتركه مرة
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ه، أما في زماننا فهو سنة، واستدل هذا القائل بما روي عن الحسن هذا كان أدباً في زمن النبي عليه السلام وأصحاب: من مشايخنا من قال
كيف يكون سنة وقد تركه رسول االله عليه السلام مرة وفعل مرة، : هو سنة، فقيل له: البصري رضي االله عنه أنه سئل عن هذا فقال

ولا خلاف لأحد في الأفضلية، فإتباع الماء الأحجار إم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً، : وكذلك خيار الصحابة، فقال الحسن
  . أفضل بلا خلاف، والاستنجاء من البول والغائط والمذي والمني والدم الخارج من أحد السبيلين دون غيرها من الأحداث

 بالأشياء النجسة مثل السرقين وينبغي أن يستنجي بالأشياء الطاهرة نحو الحجر والمدر، والرماد، والتراب، والخرقة، وأشباهها، ولا يستنجي
ووضع الإنسان، وكذلك بحجر استنجى به مرة هو أو استنجى به غيره إلا إذا كان حجراً له أحرف، فيستنجى في كل مرة بحرف لم 

  .يستنج به في المرة الأولى، فيجوز من غير كراهته

وام، فلا يفسد عليهم طعامهم وعلف دوام، وكذلك وكذلك لا يستنجى بالعظم والروث، فقد قيل العظم طعام الجن والروث علف د
  .لا يستنجى بمطعوم الآدمي وعلف دوام نحو الحنطة والشعير أو الحشيش وغيرها

  .وذكر الزندويستي أنه يستنجي بالمدر والحجر والتراب، ولا يستنجي بما سوى هذه الأشياء

ليس بأمر لازم، والمعتبر هو الإنقاء، فإن أنقاه الواحد كفاه وإن لم ينقه الثلاث زاد وعدد الثلاثة في الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها 
  .عليه

وقيل في كيفية الاستنجاء بالأحجار أن الرجل في زمن الصيف يدبر بالحجر الأول، ويقبل بالحجر الثاني، ويدبر بالثالث، وفي الشتاء يقبل 
ن في الصيف خصيتاه متدليتان، ولو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه، فلا يقبل ولا كذلك في بالحجر الأول ويدبر بالثاني ويدبر بالثالث؛ لأ

  .والمرأة تفعل في الأحوال كلها مثل ما يفعل الرجل في الشتاء. الشتاء

  .وقد قيل المقصود هو الإنقاء، فيفعل على أي وجه يحصل المقصود

فرج ما يكون ويرخي كل الإرخاء حتى يطهر ما بداخل فرجه من النجاسة، فيغسلها أنه ينبغي أن يجلس كأ: قيل في كيفية الاستنجاء بالماء
  .وإن كان صائماً لا يبالغ في الإرخاء حتى لا يصل الماء إلى باطنه، فيفسد صومه

لا ينبغي : يللا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة حتى لا يصل الماء إلى باطنه، وكذلك ق: وعن هذا قيل
أن يتنفس في الاستنجاء للمعنى الذي ذكرنا، ويستنجي بيساره سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجر، ويستنجي بأصبع أو أصبعين أو 
ثلاث، ولا يستعمل جميع الأصابع لأن ذلك الموضع لا تتسع فيه الأصابع كلها، فلو استعمل الأصابع كلها يخرج الماء النجس من بين 

  .عه، ويسيل على فخذيه فينجس به فخذاه وعسى لا يشعر بهأصاب

أو نقول المقصود يحصل بالثلاث، ففي الزيادة على الثلاث استعمال النجاسة بلا ضرورة، وإن كان المستنجي رجلاً يستنجي بأوساط 
  .صابعأصابعه، وإن كان امرأة تستنجي برؤوس الأصابع عند بعض المشايخ، وعند بعضهم تستنجي بأوساط الأ

: بقي الكلام بعد هذا في عدد سكب الماء، وقد اختلف المشايخ فيه، منهم من لم يقدر في ذلك تقديراً وفوضه إلى رأي المستنجي، وقال

يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد طهر، وبعضهم قدروا في ذلك تقديراً، واختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قدره بالثلاث، ومنهم من قدره 
  .ع، ومنهم من قدره بالتسع، ومنهم من قدره بالعشر، ومنهم من قدره في الإحليل بالثلاث، وفي المقعد بالخمسبالسب

وينبغي أن يستنجي بعد ما خطا خطوات حتى لا يحتاج إلى إعادة الطهارة، وإن كان المستنجي لابس الخفين وماء الاستنجاء يجري تحت 
وضع، إلا إذا كان على الخف خروق، ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف، فحينئذٍ يغسل باطن خفه يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الم

الخف، وإن كانت الخروق بحالٍ يدخل الماء فيها من جانب ويخرج من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع، هكذا 
  . ذكر الإمام الزاهد الصفار رحمه االله
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أنه سئل عن رجل شلت يده اليسرى، ولا يقدر أن يستنجي ا كيف يستنجي؟ : هد أبي حفص الكبير رحمه االلهوفي قول الشيخ الإمام الزا
إن لم يجد من يصب الماء عليه والماء في الإناء لا يستنجي، وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بنفسه، وإن كانت يداه كلاهما قد شلتا : قال

يمسح يده على الأرض يعني ذراعيه مع المرفقين ويمسح وجهه على الحائط ويجزىء ذلك عنه، ولا يدع : ولا يستطيع الوضوء والتيمم، قال
  .الصلاة على كل حال

يوضئه ابنه أو أخوه غير الطهور، : وفيه أيضاً الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ، وهو لا يقدر على الوضوء، قال
توضئها : ط عنه الاستنجاء، وفرائض المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج ومن لا يقدر على الوضوء ولها أخت، قالفإنه لا يمس فرجه ويسق

  .الأخت إلا الطهور وسقط عنها الاستنجاء

  

على أن ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث، وأما إذا تعدت عن موضعها بأن جاوزت الفرج أجمعوا 
  .ما جاوز موضع الفرج من النجاسة إذا كان أكثر من قدر الدرهم إنه يفرض غسلها بالماء، ولا يكفيه الإزالة بالأحجار

وإن كان ما جاوز موضع الفرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم موضع الفرج يكون أكثر من قدر الدرهم، فأزالها 
  .أنه يجوز ولا يكره: ء فعلى قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االلهبالحجر ولم يغسلها بالما

وإذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء . وعلى قول محمد رحمه االله لا يجوز إلا أن يغسله بالماء، وهكذا روي عن أبي يوسف أيضاً
إن مسحه بثلاثة أحجار والماء :  بعضهم قالواأن فيه اختلاف،» شرح الطحاوي«أكثر من قدر الدرهم واستجمر ولم يغسلها ذكر في 

  . وهو أصح، وبه قال الفقيه أبو الليث رحمه االله: جاز، قال

إن قيل لا ينجس : »غريب الرواية«وإذا استنجى بالأحجار ثم سبح في ماء قليل أو جلس في طست ماء، ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه االله في 
، وإن خرج من ذلك الموضع دم أو »الهداية« وهو الأصح، وبه كان يقول الناطفي، ذكره في :فله وجه، وإن قيل ينجس فلا وجه، قال

  .قيح أو أصابه نجاسة أخرى لا يجزئه الإزالة بالأحجار واالله تعالى أعلم

ر من المتقدمين من النية، وإذا تركها تجزئه صلاته عندنا، وتكلموا في أنه إذا ترك النية هل يثاب ثواب الوضوء؟ قال الأكث: ومن السنة
إلى أن الوضوء » كتابه«يثاب، هكذا ذكره الإمام الزاهد أبو نصر الصفار، وأشار الكرخي في : أصحابنا؛ لا يثاب، وقال بعض المتأخرين

دث لا يبقى الذي هو بغير النية ليس الوضوء الذي أمر به الشرع، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأ وخالف السنة إلا أنه تجوز صلاته؛ لأن الح
  .ينوي إزالة الحدث أو إقامة الصلاة: مع الوضوء ثم كيف ينوي حتى تكون متممة للسنة، قالوا

ومن السنة السواك، . ومن السنة أيضاً الموالاة. الترتيب في الوضوء يبدأ بيديه إلى الرسغ ثم بوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه ثم برجله: ومن السنة
ن أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم ويشد الأسنان ويقوي اللثة، وليكن رطباً في غلظ الخنصر وطول الشبر، وينبغي أن يكون السواك م

  .ولا يقوم الإصبع مقام الخشب، حال وجود الخشب، فإن لم توجد الخشبة فحينئذٍ تقوم الإصبع مقامها

ق نفلان في الوضوء عندنا، ولكنهما سنتان والمبالغة فيهما سنة ومن السنة أيضاً أن يتمضمض ثلاثاً، ويستنشق الماء، والمضمضة والاستنشا
  .أيضاً

  

في المضمضة  المبالغة: المبالغة في المضمضة أن يخرج الماء من جانب إلى جانب، وقال شيخ الإسلام: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . الغرغرة

تى يملأ الفم فإن لم يملأ الفم يغرغر حينئذٍ، والمبالغة في الاستنشاق أن يضع الماء على المبالغة في المضمضة تكثير الماء ح: وقال الصدر الشهيد
  .منخريه ويجذبه حتى يصعد من أنفه، وبعضهم قالوا المبالغة في الاستنشاق في الاستنثار
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س عليه أن يدخل أصبعه في فمه إذا تمضمض واستنشق، فلي: وتكون المضمضة باليد اليمنى والاستنشاق باليد اليسرى، وفي بعض المواضع
  .وأنفه

والأولى أن يفعل ذلك وينبغي أن يأخذ لكل واحد منهما ماء على حدة عندنا، وإن أخذ الماء بكفه ورفع منه بفمه ثلاث : قال الزندويستي
د بعض الماء المستعمل إلى مرات وتمضمض يجوز مثله، ولو رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات واستنشق لا يجوز؛ لأن في الاستنشاق يعو

  .الكف، وفي المضمضة لا يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف لأنه يرميه إلى الأرض

: توضأ مرة مرة، فقال«ومن السنة تكرار الغسل ثلاثاً فيما يفرض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين، لما روي أن رسول االله عليه السلام؛ 

هذا وضوء من يضاعف االله تعالى له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثاً : صلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقالهذا وضوء من لا يقبل االله ال
المراد زاد على أعضاء الوضوء، أو : قيل» هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم: ثلاثاً، وقال

  .نقص على أعضاء الوضوء

  .د المحدود أو نقص عن الحد المحدودوقيل زاد على الح

وقيل المراد زاد على الثلاث أو نقص متعمداً؛ لأن السنة هذا فأما إذا زادهما بنية الطب عند السواك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به؛ لأن 
  .يريبه) لا(الوضوء على الوضوء نور على نور وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما 

يكره، وكان الفقيه أبو : شايخ أن من توضأ وزاد على الثلاث هل يكره؟ كان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقولوهذا فصل اختلف فيه الم
إن كان من نعته الزيادة تكره، وإن كان من نعته : لا يكره، إلا أن يدعي أن السنة في الزيادة، وبعض مشايخنا قالوا: بكر الأعمش يقول

  . كتجديد الوضوء لا يكره بل يستحب له ذل

، أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في المغسولات سنة وأربعاً بدعة، وهذا كله إذا لم يفرغ من »الهداية«وذكر الناطفي في 
الوضوء، فأما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء، فلا كراهة بالاتفاق، ذكره في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله، والأصل فيه قوله عليه 

  .»من توضأ على وضوء يكتب له عشر حسنات«: سلامال

  

بدعة، هكذا ذكره .... استيعاب جميع الرأس في المسح وتكرار المسح والاستيعاب بماء واحد لا بأس به، فالتثليث في المسح بماء: ومن السنة
  .شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله

رأيت « أنه يمسح ثلاث مرات يأخذ لكل مرة ماءً جديداً، وقد روي عن معاذ بن جبل أنه قال وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أبي حنيفة
  .»توضأ مرة مرة ورأيته توضأ مرتين مرتين ورأيته توضأ ثلاثاً ثلاثاً وما رأيته مسح برأسه إلا مرة واحدةصلى االله عليه وسلّم رسول االله 

ه وأصابعه ثم يلصق الأصابع، ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع، ويمسك أن يأخذ الماء ويبل كف: وبيان كيفية الاستيعاب
إاميه وسبابتيه ويجافي بين كفيه، ويمدهما إلى قفاه، ثم يرسل الأصابع ويضع كفيه ويمسح على فوديه بكفيه، ويمسح ظاهر أذنيه بباطن 

  .س ببلل لم يصر مستعملاً والرواية من مقدم الرأس قول عامة المشايخإاميه وباطن أذنيه بباطن مسبحتيه حتى يصير ماسحاً جميع الرأ

وروي عن أبي حنيفة، ومحمد رحمه االله أنه يبدأ من أعلى رأسه، فيمد يديه إلى مقدم جبينه، ثم إلى قفاه، وذكر الإمام الزاهد أبو نصر 
الرأس ثم يعيدهما إلى مقدم الرأس، ولا تكون الإعادة استعمال يبدأ في مسح الرأس من مقدم الرأس، ويجرهما إلى مؤخر : الصفار رحمه االله

المستعمل؛ لأن اليد ما دام على العضو لا يأخذ حكم الاستعمال وإذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح هكذا ذكر شيخ الإسلام 
  . رحمه االله؛ لأن في الغسل مسح وزيادة ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به

يأخذ لهما ماءً جديداً؛ لأما عضوان : سح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس، ولا يأخذ لهما ماءً جديداً، وقال الشافعيم: ومن السنة
منفصلان؛ ولهذا كان مسح الرأس فرضاً ومسح الأذنين سنة، ولا يكتفى فيها بماء واحد كالمضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، ولنا 
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والمراد بيان الحكم لا بيان الحقيقة؛ لأنه مشاهد ولا حكم لجعل الأذنان فيه من الرأس إلا ما قلنا، » نان من الرأسالأذ«: قوله عليه السلام
وأما المضمضة والاستنشاق، فيؤخذ لهما ماء جديد في ظاهر الرواية، وروى ابن شجاع أنه إذا أخذ غرفة، فتمضمض ا وغسل وجهه 

 إلى الفرق، ووجه الفرق على ظاهر الجواب أن المضمضة والاستنشاق يكون مقدماً على غسل الوجه جاز، فإن أخذنا ذه الرواية نحتاج
فلو أصاما بماء واحد صار المفروض تبعاً للمسنون، وذلك لا يجوز، ولا كذلك الأذنان مع الرأس، وإدخال الإصبع في صماخ أذنيه أدب 

  .أنه كان يرى ذلك: وليس بسنة هو المشهور، وعن أبي يوسف رحمه االله

  

أنه يدخل الخنصر في صماخ أذنيه : وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
  .»وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه كان يفعل ذلكصلى االله عليه وسلّم النبي «ويحركها، ويرويان في ذلك حديثاً عن 

إنه سنة وبه أخذ أكثر العلماء، وقال أبو بكر : مسح الرقبة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول» الكتاب«كر محمد رحمه االله في لم يذ
أن رسول االله عليه السلام مسح على رأسه «: إنه ليس بسنة، وبه أخذ بعض العلماء، وقد روت الربيع بنت معوذ بن عفراء: بن أبي سعيد
  .»ته في بيتهاوأذنيه ورقب

  .»امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار«: وقال ابن عمر رضي االله عنهما

  . وأما تخليل اللحية فليس بمسنون، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهو قول محمد وقال أبو يوسف هو سنة

ه بيساره، وإنما أخبرنا اليسار والدلك؛ لأن ومن السنة عند غسل الرجلين أن يأخذ الإناء بيمينه وألقاه على مقدم رجله الأيسر، ودلك
الرجل موضع الأذى واليسار للأذى، وإنما بدأنا من مقدم الرجل؛ لأن االله تعالى جعل الكعبين غاية، وكذلك في غسل اليدين يبدأ من 

  .رؤوس الأصابع، لأن االله تعالى جعل المرفق غاية

  

  )آداب الوضوء(

دب أن لا نسرف ولا نقتر، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله من الأ: جئنا إلى بيان الأدب فنقول
  .أن هذا سنة

الأثر عن «أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، به ورد : ومن الأدب أن يقول عند غسل كل عضو
  . لا يتكلم فيه بكلام الناسومن الأدب أن. »رسول االله عليه السلام

، مع هذا لو استعان بغيره »إنا لا نستعين على طهورنا«: أن يتولى أمر الوضوء بنفسه لحديث عمر رضي االله عنه، فإنه قال: ومن الأدب
 يفيض الماء ورسول أن رسول االله عليه السلام استعان بغيره، وكان المغيرة«جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره، بل يغسله بنفسه، فقد صح 

  .»االله عليه السلام كان يغسل

  .الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم إذا وجدها مكشوفة: أن لا يترك عورته مكشوفة يعني بعد الاستنجاء، فقد قيل: ومن الأدب

ب للصلاة قبل الوقت لم يوقر من لم يتأه: ومن الأدب أن يتأهب للصلاة قبل الوقت، لما روي عن عبد االله بن المبارك رضي االله عنه أنه قال
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا : ومن الأدب أن يقول بعد الفراغ من الوضوء. لها

  .إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله عبده ورسوله

  .ضع الاستنجاءومن الأدب أن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي يمسح ا مو

  .أن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء: ومن الأدب

  . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين: أو في خلال الوضوء أن يقول بعد الفراغ من الوضوء: ومن الأدب
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. اء قاعداً، هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهأن يشرب فضل وضوئه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماً، وإن ش: ومن الأدب

هذا، : ولا يشرب الماء قائماً، إلا في موضعين أحدهما: وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة رحمه االله أنه يشرب ذلك قائماً قال
  .عند زمزم: والثاني

مالك سبقتني إلى الجنة، «: قال لبلالصلى االله عليه وسلّم  االله أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء، لما روي أن رسول: ومن الأدب
«صلى االله عليه وسلّم وكيف ذلك يا رسول االله؟ قال : فقال بلال بجزم الشين (كنت أمس البارحة في الجنة، فسمعت أمامي خشخشتك  

» هي ذاك«: لى علي صلاة ركعتين، فقال عليه السلامما توضأت قط إلا رأيت الله تعا: فنظرت، فإذا هي أنت، فقال بلال) أو بفتح الشين

  .الخشخشة بالجزم صوت النعلين وبالفتح الحركة

  x.أن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى واالله أعلم: ومن الأدب

  

  

  

  في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب: ثانيالالفصل 

  

يوجب الوضوء قل أو كثر، وكذلك البول، وكذلك الريح الخارج من الدبر، واختلف نوع منه الغائط : هذا الفصل يشتمل على أنواع
وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر فيما إذا خرج منه الريح : المشايخ أن عين الريح نجس، أو هو طاهر إلا أنه يتنجس بمروره على النجاسة، قالوا

  .قول تتنجس، ومن قال عينه ليس بنجس يقول لا تتنجسوعليه سراويل مبتلة هل تتنجس سراويله، فمن قال عينه نجس ي

وأما الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل، فقد روي عن محمد أنه يوجب الوضوء، هكذا ذكر القدوري، وبه أخذ بعض المشايخ، 
  .لا وضوء فيه إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء: وقال أبو الحسن الكرخي

إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء، وما لا فلا، وهكذا ذكر هشام : لإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه االله يقولوكان الشيخ ا
  . »نوادره«عن محمد في 

ل التي إن كان الريح، نتناً يجب عليها الوضوء ومالا فلا، والدودة إذا خرجت من قبل المرأة، فعلى الأقاوي: ومن المشايخ من قال في المفضاة
  .أا توجب الوضوء: »القدوري«، وفي »نظمه«ذكرنا، هكذا ذكر الزندويستي في 

  .وإن خرجت من الدبر وجب الوضوء بلا خلاف، فرق بين الخارج من الدبر وبين الخارج من الجراحة

  :فإن الدودة الخارجة عن رأس الجراحة لا تنقض الوضوء، والفرق من وجهين

بر يولد من محل النجاسة، فيكون نجساً والساقط عن رأس الجرح يولد من محل الطهارة لأنه يولد عن اللحم أن الخارج من الد: أحدهما
  .واللحم طاهر والمتولد منه يكون طاهراً

س أن عين الساقط حيوان ليس من جملة الأحداث إنما الحدث ما عليه من البلة وهي قليلة، غير أن القليل حدث في السبيلين، ولي: والثاني
بحدث في سائر الجراحات، لعدم السيلان، وعلى قياس مسألة الدودة الساقطة عن رأس الجراحة استحسن المشايخ في العرق المدني الذي 

لو خرج من عضو إنسان لا ينقض وضوؤه، وإن خرجت الدودة من الإحليل حكي عن الشيخ الإمام ظهير » رشته«يقال له بالفارسية 
  .»فتاوى خوارزم«الله أنه ينقض، وكان يحيله إلى الدين المرغيناني رحمه ا

والمذي ينقض الوضوء، وهو . ولو خرجت الدودة من الفم قيل لا تنقض الوضوء وكذلك الخارجة من الأذن والأنف لا تنقض الوضوء
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بلة وتلك البلة بانفرادها إذا الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول، وكذلك الحصاة إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء؛ لأا لا تخلو عن 
  .خرجت من السبيلين تنقض الوضوء

والمني إذا خرج من غير شهوة بأن حمل شيئاً، فسبقه المني أو سقط من مكان مرتفع، فخرج منه مني لم يجب عليه الغسل لما يأتي بيانه بعد 
المستحاضة تتوضأ «:  والأصل فيه قوله عليه السلامهذا إن شاء االله، ويوجب الوضوء، وكذا دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء عندنا،

  .، ولأنه خارج نجس فيكون حدثاً كالغائط والبول»لوقت كل صلاة

الاستحاضة إنما تعرف باستمرار الدم ا وقت صلاة كامل، حتى أنه لو سال الدم : وفي هذا المقام نحتاج إلى بيان حد الاستحاضة، فنقول
 خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع الدم ودام الانقطاع إلى آخر الوقت، توضأت وأعادت في وقت صلاة، فتوضأت وصلت ثم

تلك الصلاة، وإن لم ينقطع الدم في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت تلك الصلاة؛ لأن في الوجه الأول السيلان لم يستوعب 
 السيلان أمر عرف بثبوا في حق المستحاضة، فإذا لم يحكم باستحاضتها وثبوت الطهارة مع. وقت صلاة كامل، فلم يحكم باستحاضتها
  .تبين أا صلت بغير طهارة، فلزمها الإعادة

السيلان استوعب وقت صلاة كامل، فحكم باستحاضتها، فتبين أا صلت بطهارة، فلا يلزمها الإعادة، وإنما شرطنا : وفي الوجه الثاني
ل اعتباراً لظرف الثبوت بظرف السقوط، فإن المستحاضة إذا انقطع دمها وقت صلاة كامل خرجت من استيعاب السيلان وقت صلاة كام

  أن تكون مستحاضة، وإن كان أقل من ذلك لا تخرج من أن تكون مستحاضة،

ناً للوضوء، ومتى حكم باستحاضتها في وقت صلاة إنما يحكم بذلك في وقت صلاة أخرى إذا وجد السيلان في وقت الصلاة الأخرى مقار
أو طارئاً على الوضوء، ولا يكتفى بوجود السيلان في وقت الصلاة الأخرى سابقاً على الوضوء، حتى إن المرأة إذا استحيضت، فدخل 

  .وقت العصر ودمها سائل، وانقطع فتوضأت والدم كذلك منقطع، فلما صلت ركعتين من العصر غربت الشمس، فإا تمضي على صلاا

حاضتها لا تنقض طهارا بخروج وقت العصر؛ لأن طهارة المستحاضة تنتقض بخروج الوقت على ما نبين بعد هذا إن شاء ولو حكم باست
االله تعالى، فينبغي أن لا تمضي على صلاا، وحد صيرورة الإنسان صاحب جرح سائل بالسلس والرعاف والدمامل والجراحات واستطلاق 

  . عنى يجمعهماالبطن وحد المستحاضة سواء؛ لأن الم

صاحب الجرح السائل أن يسيل جرحه في وقت الصلاة مرتين أو مراراً، فإن كان : وكان الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي رحمه االله يقول
وينبغي لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ينتظر آخر الوقت، وإن لم ينقطع : »الفتاوى«وفي . أقل من ذلك لا يكون صاحب جرح سائل

  . يتوضأ ويصليالدم

  :بعد هذا يحتاج إلى معرفة أحكام المستحاضة ومن بمعناها وبمسائلها، وإا تنبني على أصول

أن الثابت مع المنافي لضرورة يتقدر بقدر الضرورة؛ لأن الموجب للثبوت الضرورة، فإذا ارتفعت الضررة فقد ارتفع الموجب : أحدها
  .للثبوت، فينبغي نقضه الباقي

 المستحاضة ثابتة مع قيام المنافي، وهو السيلان، لضرورة وهي الحاجة إلى الطهارة، ولإسقاط ما في الذمة من الصلاة المفروضة قلنا وطهارة
بالأداء إذ لا أداء إلا بالطهارة، فثبتت الطهارة، وكلما مست الضرورة إلى الثبوت مست الضرورة إلى البقاء إذ لا أداء إلا بالبقاء، كما لا 

  . بالثبوتأداء إلا

  

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، وتصلي : بعد هذا اختلف العلماء في تقدير هذه الطهارة، فالشافعي رحمه االله قدرها بالأداء حتى قال
ة إذ بوضوئها ما شاءت من النوافل؛ لأن ثبوت طهارا ضرورة الحاجة إلى أداء المفروضة وإذا أدى المفروضة في وقتها فقد ارتفعت الضرور

  .المشروع في وقت فرض واحد على ما على الأصل
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المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أن النوافل تابعة : ولا يجوز بقاء ما ثبت بالضرورة بعد ارتفاع الضرورة، وإليه أشار علماؤهم في قوله
فثبوت الطهارة في حق فرض الوقت لا للفرائض، فتثبت الطهارة في حق النوافل بطريق التبعية، أما فرض آخر فليس بتبع لهذا الفرض 

  .  يوجب ثبوت الطهارة في حق فرض آخر

وعلماؤنا رحمهم االله قدروا البقاء بالوقت حتى قالوا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من النوافل والفرائض 
 هو معلوم في نفسه، وفعل الأداء يتفاوت بتفاوت الناس، فقدرناه في الوقت؛ لأن الفرض معرفة مقدار البقاء، وذلك إنما يحصل بتقديره بما

بالوقت لكونه معلوماً في نفسه بالتفاوت، فيصير مقدار بقاء الطهارة معلوماً، ولأن ثبوت الطهارة وإن كان ضرورة الحاجة إلا أن الوقت 
ا صرف بعض الأزمان إلى حاجة نفسها تيسراً عليها، قائم مقام الحاجة؛ لأن لها حق التنفل كل الوقت بالأداء إلا أن الشرع رخص له

وشرع اليسر بطريق الرخصة لا يوجب بطلان اليسر المتعلق بالعزيمة واليسر المتعلق بالعزيمة بقاء الطهارة ما بقي الوقت، وإليه أشار عليه 
إن «: الصلاة يحتمل الوقت قال عليه السلاموما روي محمول على الوقت، فإن اسم » المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة«: السلام في قوله

أي لوقت الصلاة أولاً وآخراً، فوجب العمل على الوقت توفيقاً بين الروايتين، وإذا تقدر بقاء الطهارة بالوقت كان لها » للصلاة أولاً وآخراً
  .أن تصلي في الوقت ما شاءت

قت المهمل بين أوقاا وثبت انتقاض الطهارة تضاف بالانتقاض إلى خروج ثم إذا خرج الوقت في الصلوات التي اتصلت أوقاا لانعدام الو
وعند زفر تضاف إلى . إن على قول أبي حنيفة ومحمد تضاف إلى خروج الوقت: الوقت، أو إلى دخول وقت آخر، وقال عامة المشايخ

  .وعند أبي يوسف تضاف إلى أيهما وجد. دخول وقت آخر

لصلوات التي اتصلت أوقاا؛ لأن ما من وقت يخرج إلا ويدخل وقت آخر وما من وقت يدخل إلا ويخرج وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه ا
  : وقت آخر، وإنما تظهر في الصلوات التي لا تتصل أوقاا، ولذلك صورتان

 بخروج الوقت، حتى لم إذا توضأت بعد طلوع الفجر للفجر، وطلعت الشمس تنتقض طهارا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله: إحداهما
يكن لها أن تصلي صلاة الضحى بتلك الطهارة، وكذلك عند أبي يوسف؛ لأنه يعتبر أي الأمرين وجد إما الخروج أو الدخول، وعند زفر 

  .لا تنتقض لانعدام دخول الوقت

  

 ومحمد رحمهما االله، حتى كان لها أن إذا توضأت بعدما طلعت الشمس لا تنتقض طهارا إلا بخروج وقت الظهر عند أبي حنيفة: والثانية
  .تصلي الظهر بتلك الطهارة، وعند أبي يوسف وزفر تنتقض بدخول وقت الظهر

والصحيح ما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن طهارة المستحاضة للحاجة إلى أداء فرض الوقت، وخروج الوقت يدل على انقضاء 
ض الطهارة، أما دخول الوقت يدل على تحقق الحاجة، وتحقق الحاجة يدل على ثبوت الطهارة يجب الحاجة، وانقضاء الحاجة يدل على انتقا

أن يضاف انتقاض الطهارة إلى خروج الوقت الدال على انتفاء الحاجة التي تدل على انتقاض الطهارة، لا إلى دخول الوقت الدال على 
  .تحقق الحاجة التي تدل على ثبوت الطهارة

طهارة المستحاضة متى انتقضت بخروج الوقت عندهما يستند الانتقاض إلى السيلان السابق، وهذا لأن خروج الوقت ليس أن : وأصل آخر
سبباً لانتقاض الطهارة؛ لأنه ليس بحدث، ولا يثبت حكم ما بغير سبب، فيثبت الانتقاض مستنداً إلى السيلان السابق، ليكون الانتقاض 

شرط الخيار إذا سقط الخيار بمضي المدة أو بإسقاطهما ويثبت الملك، يثبت مستنداً إلى البيع ولا يقتصر، لأن بسببه هذا كما قلنا في البيع ب
الملك حكم لا بد له من السبب، ولا سبب هنا سوى البيع ويستند الملك إليه ليكون ثبوت الملك بسببه إلا أن الاستناد إنما يظهر في حق 

  . حق المقتضي، ولهذا لا يظهر في حق الصلاة المؤداة حتى لا يبطل ما أدت من الصلاةالقائم من الأحكام، ولا يظهر في 
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ومتى وقعت للحدث . أن الطهارة متى وقعت للسيلان لا يضرها سيلان مثله في الوقت ويضرها حدث آخر، وخروج الوقت: وأصل آخر
واقعة للسيلان إذا كان السيلان مقارناً للطهارة حقيقة أو يضرها حدث آخر والسيلان، ولا يضرها خروج الوقت، وإنما تعتبر الطهارة 

أن يكون الدم منقطعاً وقت الطهارة حقيقة ثم سال قبل أن يستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل، : اعتباراً، فالحقيقة ظاهرة، والاعتبار
  .ويشترط مع ذلك أن تكون الطهارة محتاجاً إليها لأجل السيلان

أن يكون الدم منقطعاً : قعة للحدث إذا لم يكن السيلان مقارناً للطهارة حقيقة واعتباراً والحقيقة ظاهرة، والاعتباروإنما تعتبر الطهارة وا
وقت الطهارة واستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل، أما الطهارة إذا وقعت للسيلان إنما لا يضرها سيلان مثله في الوقت؛ لأن الدم يسيل 

بالوضوء في كل الوقت، فتحرج ويضرها حدث آخر؛ لأنه لا يوجد مرة بعد مرة أخرى، فلا تبقى مشغولة مرة بعد مرة فتبقى مشغولة 
  .بالوضوء في الوقت لا محالة

  

وإن كان يوجد إلا أنه لا يوجد مرة بعد مرة، فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت، فلا تحرج ويضرها خروج الوقت لما ذكرنا أن 
رة بالوقت، فلا تبقى بعد خروج الوقت؛ وأما إذا وقعت الطهارة للحدث إنما يضرها حدث آخر لأنه لا يوجد مرة طهارة المستحاضة مقد

بعد مرة أخرى، فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت، فلا تحرج ويضرها السيلان أيضاً؛ لأنه لا حرج فيه؛ لأا لا تبقى مشغولة 
ن إنما يوجد بعد مضي وقت صلاة كامل إذا كانت الطهارة واقعة للحدث، ولا يضرها خروج بالوضوء في كل الوقت أيضاً؛ لأن السيلا

الوقت؛ لأن الطهارة عن الحدث ليست بطهارة ضرورية مع قيام المنافي، فكانت هذه الطهارة وطهارة الصحيح سواء، طهارة الصحيح لا 
  .يضرها خروج الوقت كذا ههنا

  .صل الأولمسائل الأصل الأول ذكرناها في الأ

  . مسائل الأصل الثاني بعضها يأتي في فصل المسح على الخفين، وبعضها في آخر هذا النوع

  

  مسائل الأصل الثالث

إذا استحيضت المرأة، فدخل وقت الظهر ودمها سائل، فتوضأت ثم انقطع الدم بعد الوضوء، فصلت الظهر ودام الانقطاع إلى أن خرج 
 هذه الطهارة وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لها، وقد ذكرنا أن الطهارة الواقعة للسيلان يضرها وقت الظهر تنتقض طهارا؛ لأن

خروج الوقت، فإن توضأت في وقت العصر والدم منقطع وصلت العصر ثم سال الدم بعد ذلك في وقت العصر لا تنتقض طهارا؛ لأن 
مقارناً لها اعتباراً بثباته، وهو من الانقطاع الناقص، وهو الانقطاع الذي لا طهارا في وقت العصر وقعت للسيلان، لكون السيلان 

يستوعب وقت صلاة كامل، وإنما يوجد في بعض وقت الصلاة دون البعض ليس بفاصل بين الدمين والانقطاع التام الذي يستوعب وقت 
ل أخرى، فلو جعلنا الناقص فاصلاً تبقى مشغولة بالوضوء صلاة كامل فاصل، وهذا لأن الدم لا يسيل على الولاء، بل ينقطع ساعة ويسي

أما لو جعلنا الكامل فاصلاً لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فعليها الأداء في . في كل الوقت، فلا يمكنها إقامة الصلاة في الوقت أبداً
  .الوقت

فلم يصر فاصلاً بل جعل كالدم المتوالي، فكان السيلان مقارناً الانقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل، : إذا ثبت هذا، فنقول في مسألتنا
  . للطهارة في وقت العصر اعتباراً، فكانت واقعة للسيلان، فلا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقياً

وإنما تعيد .  العصروقت المغرب، فإذا توضأت تعيد الظهر، ولا تعيد فإن كان الدم لم يسل وقت العصر، بل دام الانقطاع إلى أن دخل
الظهر لأن الانقطاع استوعب وقت صلاة كامل، فجعل فاصلاً بين الدمين، وحكم بزوال ذلك العذر، فتبين أا صلت الظهر بطهارة 

داً ظهر المعذورين ولا عذر ا، وإنما لا تعيد العصر؛ لأا صلتها بطهارة كاملة، أكثر ما في الباب أن الظهر وقع فاسداً، ولكن وقوعه فاس
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للحال لا وقت أداء العصر، فوقت أداء العصر لا ظهر عليها بزعمها، فكانت في معنى الناس للظهر وقت أداء العصر والترتيب يسقط 
بالنسيان، فإن كان حين ما توضأت للظهر الدم سائل، فصلت الظهر والدم كذلك سائل ثم انقطع بعد ذلك، وسال في وقت المغرب لا 

 تبين أا صلت الظهر بطهارة المعذورين والعذر قائم من أوله إلى آخره، وإنما زال العذر بعد الفراغ منها، وزوال العذر تعيد الظهر؛ لأنه
  .بعد الفراغ لا يوجب الإعادة، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ، والعاري إذا وجد الثوب بعد الفراغ

 فتوضأت والدم كذلك سائل، فقامت تصلي العصر فلما صلت ركعتين من العصر وإذا استحيضت المرأة فدخل وقت العصر ودمها سائل،
فتتوضأ وتستأنف . غربت الشمس انتقضت طهارا؛ لأن طهارا وقعت للسيلان، لكون السيلان مقارناً لها، فتنتقض بخروج الوقت

لان السابق، فتبين من وجه أن الشروع في الصلاة كان الصلاة، ولا تبني لما ذكرنا أن انتقاض الطهارة بخروج الوقت يستند إلى وقت السي
مع الحدث، وجواز البناء عرف شرعاً بخلاف القياس في موضع كان الحدث طارئاً على الشروع من كل وجه فبينما عداه يبقى على أصل 

  .القياس

  

العصر غربت الشمس، فإا تمضي ولو دخل وقت العصر ودمها سائل وانقطع، وتوضأت والدم كذلك منقطع، فلما صلت ركعتين من 
  . على صلاا ولا تعيد الوضوء، وإن سال الدم بعد ذلك في وقت المغرب وهي في العصر تعيد، فإا تتوضأ وتبني على صلاا

يلان ينبغي أن تعيد الوضوء ولا تمضي على صلاا؛ لأن الطهارة ههنا وقعت للسيلان، لكون الس: طعن عيسى بن أبان رحمه االله فقال
مقارناً لها حكماً؛ لأن الانقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل لما سال الدم في وقت المغرب، فلا يجعل فاصلاً بين الدمين كما قلتم في 

مسألة الطهر التي تقدم ذكرها، بل يجعل الدم المتوالي، فكان السيلان قائماً حكماً، فكانت الطهارة واقعة للسيلان فتنتقض بخروج الوقت، 
  .إذا انتقضت بخروج الوقت يستند الانتقاض إلى الحدث، وتبين أن الشروع كان مع الحدث من وجه، فينبغي أن تستأنف الصلاةو

أن السيلان منقطع حقيقة وقت الوضوء، إلا أن الانقطاع الناقص لا يجعل فاصلاً، ويجعل السيلان قائماً حكماً تخفيفاً عليها، : والجواب
لتي تقدم ذكرها، فإن هناك لو جعلنا الانقطاع الناقص فاصلاً تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت، فلم يجعل كما في مسألة الظهر ا

  .فاصلاً، وجعل السيلان قائماً حكماً تخفيفاً عليها

سيلان، فتنتقض فأما ههنا لو لم يجعل الانقطاع الناقص فاصلاً، وجعلنا السيلان قائماً حكماً، كانت طهارا في وقت العصر واقعة لل
بخروج الوقت، وفي ذلك تغليظ عليها، فيعود على موضوعه بالنقض، وإنه لا يجوز، وإذا لم تنتقض طهارا بخروج وقت العصر لا يستند 

  .الانتقاض إلى وقت الحدث السابق، فلا يتبين أن الشروع كان مع الحدث واالله أعلم

، فتوضأت وصلت ودمها كذلك سائل، ثم انقطع الدم وأحدثت حدثاً آخر غير وإذا استحيضت المرأة، فدخل وقت الظهر ودمها سائل
الدم وتوضأت لحدثها والدم كذلك منقطع، ثم دخل وقت العصر، لا تنتقض طهارا؛ لأن الطهارة الثانية في وقت الظهر ما وقعت 

 فإن توضأت في وقت العصر مع أن طهارا لم تنتقض للسيلان، لعدم مقارنة السيلان إياها وعدم طريانه عليها، فلا ينتقض بخروج الوقت،
  . بخروج وقت الظهر والدم كذلك منقطع ثم سال الدم، فعليها أن تتوضأ

وكان ينبغي أن لا تتوضأ لأن طهارا في وقت العصر وقعت للسيلان؛ لكون السيلان مقارناً لها اعتباراً لأن الانقطاع لو لم يستوعب وقت 
لدم في وقت العصر، فيجعل السيلان قائماً حكماً، فكانت الطهارة في وقت العصر واقعة للسيلان، فلا تنتقض صلاة كامل لما سال ا
  .بسيلان مثله في الوقت

  

أن الطهارة إنما تعتبر للسيلان إذا كانت الطهارة محتاجاً إليها، لأجل السيلان، والطهارة في وقت العصر غير محتاج إليها أصلاً؛ : والجواب
لطهارة الثابتة في وقت الظهر لم تنتقض بخروج وقت الظهر، فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليها، فصار وجودها والعدم لأن ا
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بمترلة، والطهارة الثابتة في وقت الظهر كانت واقعة عن الحدث حتى لم تنتقض بخروج الوقت، فجاز أن تنتقض بالسيلان، ولأن الطهارة إنما 
لسيلان إذا اعتبر السيلان قائماً حكماً؛ لأن السيلان وقت الطهارة منقطعة عنها حقيقة، وإنما يعتبر السيلان قائماً حكماً فيما تعتبر واقعة ل

  .كان منقطعاً حقيقة تخفيفاً عليها، وههنا لو اعتبرنا السيلان قائماً حكماً كان فيه تغليظ عليها

ان طهارا الثابتة في وقت الظهر واقعة للسيلان، فيلزمها الوضوء بخروج وقت الظهر، فلا يعتبر أنا لو اعتبرنا السيلان قائماً حكماً ك: بيانه
  .السيلان قائماً حكماً فلم تكن الطهارة في وقت العصر واقعة للسيلان

لا يلزمها الوضوء متى سال في اعتبار السيلان قائماً حكماً تخفيف عليها، وإن طهارا في وقت العصر تكون واقعة عن السيلان، ف: فإن قيل
قلنا؛ يوجه في هذه المسألة تحقيقان واعتبارهما متعذر لما فيهما من التنافي، فكان اعتبار التخفيف فيما ذكرنا . الدم بعد ذلك في وقت العصر

  . ناه أولى من هذا الوجهأولى، لا أنا اعتبرنا التخفيف فيما هو سابق وأصل، وأنتم اعتبرتم التخفيف فيما هو متأخر وتبع، فكان ما قل

وكذلك لو أحدثت حدثاً آخر غير الدم في وقت العصر، فتوضأت لذلك الحدث ثم سال الدم بعد الوضوء في وقت العصر كان عليها أن 
غي أن لا تتوضأ، وكان ينبغي أن لا تتوضأ؛ لأن طهارا ههنا وقعت للسيلان لكون الطهارة محتاجاً إليها، ولمقارنة السيلان إياها، فينب

  .تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقياً

الطهارة إنما تعتبر واقعة للسيلان إذا كانت الطهارة محتاجاً إليها؛ لأجل السيلان، والطهارة في وقت العصر غير محتاج إليها؛ : والجواب
ت الظهر لم تنتقض بخروج وقت الظهر، فلم تكن لأجل السيلان؛ لأا إنما تكون محتاجاً إليها لأجل السيلان إن لو كانت الطهارة في وق

الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليها؛ لأجل السيلان إليها بل كانت محتاجاً إليها لأجل الحدث، فاعتبرت واقعة عن الحدث، فجاز أن 
  .تنتقض بالسيلان وإن كانت في الوقت

لاً للنجاسة، ولو ترك التعصيب لا بأس به، وإن سال الدم بعد وينبغي لصاحب الجرح أن يعصب الجرح، ويربط تقلي: »الفتاوى«وفي 
  .الوضوء حتى نفذ الرباط يصلي كذلك، وتجوز صلاته

  

وإن أصابت ثوبه من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم لزمه غسل الثوب إذا علم أنه لو غسله لا يصيبه الدم ثانياً وثالثاً، أما إذا علم أنه 
  .فترض عليه غسلهيصيبه ثانياً وثالثاً لا ي

إذا كان له جرح سائل، وقد شد عليه خرقة، فأصاا أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم، : »واقعات الناطفي«وفي 
حمه قال الصدر الشهيد ر. إن كان بحال لو غسل يتنجس قبل الفراغ من الصلاة ثانياً جاز له أن لا يغسل ويصلي قبل أن يغسله، وإلا فلا

  .االله هو المختار

رجل يسيل من أحد منخريه دم فتوضأ والدم سائل، ثم احتبس الدم من هذا المنخر وسال من المنخر الآخر انتقض : »الأجناس«وفي 
أو جدري منها ما هي سائلة، ومنها ما ليست بسائلة وبعضها سائلة، ثم سالت التي لم تكن سائلة انتقض  وضوءه، وإن كان به دمامل

  . ه، والجدري قروح وليست بقرحة واحدةوضوؤ

يصلي، وكذلك إن سكن هذا : رجل به جرحان لا يرقآن، فتوضأ ثم رقأ أحدهما قال: أبو سليمان عن محمد رحمهما االله: »المنتقى«وفي 
  .الآخر وسال الذي كان ساكناً؛ لأما في هذا بمترلة جرح واحد

ن تكون حائضاً، وصاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن الخروج لا يخرج من أن الحائض إذا حبست الدم عن الخروج لا تخرج من أ
يكون صاحب جرح سائل، فعلى هذا المفتصد لا يكون صاحب جرح سائل، وأما المستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج هل تخرج من 

كون مستحاضة حتى لا يلزمها الوضوء في وقت إا تخرج من أن ت.... » الفتاوى الصغرى«أن تكون مستحاضة؟ ذكر هذه المسألة في 
  .كل صلاة وذكر في موضع آخر إا لا تخرج من أن تكون مستحاضة
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عن أبي يوسف أنه سئل عن المستحاضة تحتشي ثم تصلي ولا يسيل الدم؟ الاحتشاء إذا منع ظهور الدم في حق المستحاضة : »المنتقى«وفي 
شاء إذا منع ظهور الحدث منع حكمه، وهو الوضوء حتى إن من به استطلاق بطن إذا حشا دبره لم يمنع حكم الاستحاضة، وفي الدبر الاحت

وإذا حشا إحليله بقطنة خوفاً من خروج البول، ولولا . كيلا يخرج منه شيء، فلم يخرج فلا وضوء عليه، وليس بحدث حتى يظهر منه
ر البول على القطنة، وإن ابتل الطرف الداخل من القطنة ولم ينفذ أو نفذ القطنة يخرج منه البول، فلا بأس به، ولا ينتقض وضوءه حتى يظه

لكن الحشو متسفل عن رأس الإحليل لا يعطى له حكم الخروج حتى لا ينتقض وضوءه، وإن كان الحشو عالياً عن رأس الإحليل أو محاذياً 
 يعطى له حكم البروز ولا ينقض وضوءه، وإن سقطت لرأس الإحليل إن نفذ يعطى له حكم البروز، وينتقض وضوءه، وإن لم ينفذ لا

  .القطنة إن كانت رطبة يثبت لها حكم البروز، وإن كانت يابسة لا يثبت لها حكم البروز

وإذا احتشت المرأة فإن كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمترلة الألسن والقلفة، فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو 
نفذ انتقض وضوءها، وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض وضوءها، وإن نفذ إلى لم ي

خارجه إن كان الكرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل، أو كان محاذياً له ينتقض وضوءها، وإن كان متسفلاً عنه لا ينتقض وضوءها، 
يابساً لا ينتقض وضوءها، وإن كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم يستوي الفرجان جميعاً واالله وإن سقط الحشو إن كان 

  .أعلم

  

  مما يوجب الوضوء)نوع آخر(

نفطة قشرت فسال منها ماء أو غيره عن رأس الجرح، ينتقض الوضوء، وإن لم يسل لا ينتقض : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .رط السيلان لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين، وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم االله، وإنه استحسانالوضوء، وش

وأجمعوا على أن في الخارج من السبيلين لا يشترط . إذا علا وظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءه، وهو القياس: وقال زفر رحمه االله
الوضوء من الدم «: أنه قالصلى االله عليه وسلّم ما روى تميم الداري عن رسول االله :  الاستحسانالسيلان، ويكتفى بمجرد الظهور، وجه

  .»الوضوء من كل دم سائل«: أنه قالصلى االله عليه وسلّم ، وعن زيد بن ثابت عن رسول االله »السائل

اسة، وإنما يتحقق الانتقال في غير السبيلين بالسيلان؛ أن الحدث هو الخارج النجس، وإنما يتحقق الخروج بالانتقال عن موضع النج: والمعنى
لأن بدن الآدمي موضع الدماء والرطوبات السائلة، وإذا انقطعت الجلدة كانت الدماء بادية ظاهرة لا منتقلة عن موضعها، كالبيت إذا 

ليل؛ لأن موضع البول المثانة لا رأس الإحليل، ادم كان الساكن فيه ظاهراً لا منتقلاً عن موضعه، بخلاف ما إذا ظهر البول عن رأس الإح
  . فإذا ظهر على رأس الإحليل كان منتقلاً عن ضعه بيقين أما ههنا بخلافه

ما يوازيه من الأعلى مكانه وحقاً له، وإذا كان ما يوازيه من ) كان(أن ما يواري الدم من أعلى الجرح محله كان كمن سكن داراً : يوضحه
مجرد الظهور والعلو على رأس الجرح لا يتحقق الانتقال عن موضعه، فلا يتحقق الخروج، فلا يكون حدثاً كما لو لم الأعلى محلاً له، فب

يسل عن رأس الجرح والأعيان الخارجة من النفطة كلها مثل الدم، والقيح والصديد والماء سواء فقد تكون النفطة أولاً دماً ثم تنضج، فتصير 
  .صير صديداً ثم قد تصير دماً، وقد تكون ماءً في الأصلقيحاً ثم تزداد نضجاً، فت

انتفط : أحدهما بكسر النون، والأخرى بضم النون، وإا اسم القرحة التي امتلأت وحان قشرها مأخوذ من قولهم: وفي لفظ النفطة لغتان
لأذنين ينقض الوضوء، ولو نزل البول إلى قصبة فلان إذا امتلأ غيظاً، ولو نزل الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف وا

أن في المسألة الأولى النجاسة خرجت بنفسها عن محلها الباطن إلى موضع له حكم الظاهر، ولا كذلك : الذكر لم ينقض الوضوء والفرق
  . الباطنالمسألة الثانية حتى أثبت في المسألة الثانية، لو خرج إلى القلفة نقض الوضوء لزواله عن ما لَه حكم

لزواله عماله حكم الباطن، والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الأنف ما لان منه، فإذا وصل ..... وكذلك إذا خرج عن فرج المرأة إلى
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أنه أدخل أصبعه في أنفه، فأدمت فلما «الدم إلى ما لان منه انتقض وضوءه، وإن لم يظهر على الأرنبة، وعن أبي هريرة رضي االله عنه 
وتأويله عندنا أنه بالغ في إدخاله حتى جاوز ما لان من أنفه إلى ما صلب » خرجه رأى على أنملته دماً فمسحه ثم قام، فصلى ولم يتوضأأ

  .وكان الدم فيما صلب من أنفه، وكان قليلاً بحيث لو ترك لا يترل إلى موضع اللين ، ومثل هذا ليس بناقض عندنا

  

  . فسقط من أنفه كتلة دم لم تنتقض طهارته، وإن نقَطَ من أنفه قطرة دم انتقضت طهارته.... فيمن: وعن محمد رحمه االله

وإذا تبين الخنثى أنه رجل أو امرأة، فالفرج الآخر منه بمترلة الجرح لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل، وإذا كان بذكر الرجل جرح 
إذا ظهر على رأس الإحليل : والآخر يخرج منه ما لا يسيل في مجرى البول، فالأولله رأسان أحدهما يخرج منه ما يسيل في مجرى البول، 

  .ينقض الوضوء، وإن لم يسل بمترلة البول؛ لأنه سال عن موضعه إلى مكان له حكم الظاهر، ولا كذلك الثاني

اكه إن شاء أمسكه، وإن شاء أرسله إذا ظهر ابوب إذا ظهر منه ما يشبه البول من الموضع الذي يخرج منه البول إن كان قادراً على إمس
  .على رأس الثقب فهو بول ينقض الوضوء، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل، هكذا حكي عن علي الرازي

  .المعلّى عن أبي يوسف إذا زال الدم عن رأس الجرح لا ينتقض وضوءه حتى يسيل

كان محمد بن : هر أكثر من رأس الإبرة لم ينتقض وضوءه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االلهولو غرز رجل إبرة في يده وخرج منه الدم وظ
  .عبد االله يميل في هذا إلى أن ينتقض وضوءه ورآه سائلاً

إذا حزت في عضوه شوكة أو إبرة أو نحوهما مما جرح ذلك، وظهر منه الدم ولم يسل ظاهراً انتقض وضوءه؛ لأن : »مجموع النوازل«وفي 
  .اهر أنه سال عن رأس الجرحالظ

الدم إذا لم ينحدر عن رأس الجرح، ولكن علا، فصار أكثر من رأس الجرح لا ينتقض وضوءه، والفتوى على أنه لا : »فتاوى خوارزم«وفي 
 ينتقض وضوءه في جنس هذه المسائل، وإذا عصرت القرحة، فخرح منها شيء كثير، وكانت بحال لو لم يعصرها لا يخرج منها شيء

  . ينتقض الوضوء

جرح ليس فيه شيء من الدم والقيح والصديد دخل صاحبه الحمام أو الحوض، فدخل الماء الجرح، : وفيه أيضاً» مجموع النوازل«وفي 
فعصر الرجل الجرح وخرج منه الماء وسال لا ينتقض الوضوء، لأن الخارج ماء، وليس بنجس وإذا مسح الرجل الدم عن رأس الجراحة ثم 

بحال لو تركه سال أعاد الوضوء، وإن كان بحيث لو تركه لا يسيل لا ينقض الوضوء، ولا  إن كان ما خرج: نياً، فمسحه ينظرخرج ثا
فرق بين أن يمسحه بخرقة أو أصبع وكذلك إذا وضع عليه قطنة حتى ينشف ثم صعد ففعل ثانياً وثالثاً وإنه يجمع جميع ما ينشف، فإن كان 

  .دثاً، وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظنبحيث لو تركه سال جعل ح

وإنما يجمع إذا : وكذلك إن كان ألقى عليه التراب ثم ظهر ثانياً وتربه ثم ثالثاً أو ألقى عليه دقيقاً أو نخالاً فهو كذلك يجمع كل ذلك، قالوا
ضع عليه دواءً حتى ينشف جميع ما يخرج منه، كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى، أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع، وكذلك إذا و

  .فلم يسل عن رأس الجرح، فإن كان ينشف بحيث يسيل بنفسه يجعل حدثاً، ومالا فلا

  

وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر، إن خرج بدون الوجع لا ينقض وضوءه، وإن خرج من وجع ينقض وضوءه؛ لأنه إذا خرج من 
  .رح، هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني رحمه اهللالوجع، فالظاهر أنه خرج من الج

لأني أخاف : الشيخ إذا كان في عينيه رمد، وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة: عن محمد رحمه االله» نوادر هشام«وفي 
 حتى أدخله تنتقض طهارته، وذكر وإذا جرح دبره إن عالجه بيده أو بخرقة. أن ما يسيل قيح أو صديد، فإنه قد يكون في الجفون جرح

  . إن بمجرد خروج المقعد ينتقض وضوءه لخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر: الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
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، وذكر لأنه ليس بسائل، هكذا ذكر في بعض الفتاوى.... وإذا عض شيئاً فرأى عليه أثر الدم من أصول أسنانه لا وضوء عليه، وكذلك 
أن من أكل خبزاً أو شيئاً من الفواكه، ورأى فيه أثر الدم من أصول أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه ..... الشيخ الإمام علاء الدين في كتاب

  .أو طرف كمه على ذلك الموضع، إن وجد فيه أثر الدم فيه ينتقض وضوءه، وإلا فلا

متلأ دماً إن كان صغيراً لا ينتقض وضوءه، لأن الدم فيه ليس بسائل، وإن كان القراد إذا مص من عضو إنسان وا: »فتاوى سمرقند«وفي 
  .كبيراً انتقض وضوءه؛ لأن الدم فيه سائل

العلقة إذا أخذت بعض جلد إنسان ومص حتى امتلأ من دمه بحيث لو سقط لسال انتقض الوضوء؛ لأن الدم فيه سائل، والذباب أو 
  .اً لا ينتقض وضوءه، وكذلك الذباب إذا مص عضو إنسان وظهر الدم لا ينتقض وضوءهالبعوض إذا مص عضو إنسان وامتلأ دم

  

  )نوع آخر(

إذا احتقن الرجل بدهن ثم عاد، فعليه الوضوء؛ لأنه لا ينفك عن نجاسة، وإن أقطر في إحليله دهناً ثم عاد، فلا وضوء عليه : »الأجناس«وفي 
  .عند أبي حنيفة خلافاً لهما

 صب دهناً في أذنه ومكث في دماغه يوماً ثم سال وخرج فلا وضوء عليه، وإن خرج من الفم نقض وضوءه، وذكر هذه إذا: وفيه أيضاً
روي عن أبي يوسف أنه لو خرج من فمه، فعليه الوضوء، وأشار إلى أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما : ، وقال»القدوري«المسألة في 

. أنه لا يخرج من الفم إلا بعد نزوله الجوف، فصار كالقيء: ه، وجه رواية أبي يوسف رحمه اهللاالله وإن خرج من الفم، فلا وضوء علي

  .ولهما أن الرأس ليس موضع النجاسة، والوصول إلى الجوف ليس بمعلوم، فلا ينتقض وضوءه بالشك

  . يهلو دخل الماء أذن رجل في الاغتسال ومكث ثم خرج من أنفه، فلا وضوء عل: »نوادر هشام«وفي 

إبراهيم عن محمد في رجل أدخل عوداً في دبره أو قطنة في إحليله وغيبها كلها، ثم أخرجها أو خرجت بنفسها، فعليه : »المنتقى«وفي 
لأنه حين غيبها صارت بمترلة طعام أكله ثم خرج منه، ولو كان طرف العود بيده ثم أخرجه لم يجب عليه شيء، قال : الوضوء، علل فقال

ى أن الرجل لو أدخل المحقنة ثم أخرجها فلم يكن عليه الوضوء، هكذا ذكر، ولكن تأويله إذا لم يكن على العود والمحقنة بلَّة، قال ألا تر: ثمة
من استنجى فلم يدخل إصبعه، فليس : ألا ترى أن الرجل يتوضأ، فيدخل يده أي إصبعه في الاستنجاء، ولا ينقض الوضوء، وقال: ثمة

  .مراده في المسح الظاهر فإنه متى جاوز المسح الظاهر كان تفتيتاً للنجاسة لا تطهيراً واالله أعلم: باس رحمه االلهقال أبو الع. بتنظيف

  

  منه في مسائل القيء وما يتصل ا)نوع آخر(

أو ماء نقض رجل قلس أقل من ملء فمه لا ينقض وضوءه، وإن ملء قلس فمه مرة أو طعاماً : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .الوضوء، وهذا مذهبنا وهي مسألة الخارج من غير السبيلين

من قاء أو رعف في صلاته، فلينصرف وليتوضأ «: أنه قالصلى االله عليه وسلّم والأصل فيه ما روت عائشة رضي االله عنها عن رسول االله 
  :والمعنى في ذلك من وجهين» وليبن على صلاته ما لم يتكلم

سة متى خرجت يتنجس شيء من ظاهر البدن وثبت احتمال النجاسة في كل البدن، لأنه يحتمل أن يده أصابت ذلك أن النجا: أحدهما
الموضع، وتنجس ثم أصاب يده موضعاً آخر وتنجس، وإذا ثبت هذا الاحتمال وجب غسل كل البدن، لتحصيل القيام إلى الصلاة ببدن 

  . عض الأحداث وهو الجنابة، فيمكن إيجاب غسل كل البدن عليهطاهر بيقين، هذا وجه مناسب، والشرع ورد به في ب

وعليه شيء مما ... أن النجاسة إذا أصابت موضع الخروج يجب غسل ذلك الموضع؛ لإزالة النجاسة يقيناً، لأن القيام بين يدي : والثاني
ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند االله حسن، «: لامتستقذره الطباع قبيح عند الناس في الشاهد، فكذا في الغائب وهو معنى قوله عليه الس
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  .»وما رآه المسلمون قبيحاً، فهو عند االله قبيح

وإذا وجب غسل موضع الإصابة يجب غسل الباقي لا لإزالة، ولكن لأن غسل بعض البدن يخل بالزينة كغسل بعض الثوب من الوسخ، 
أي عند كل صلاة، فيجب غسل كل البدن صيانة للزينة ) 31:الأعراف(} مسجدخذوا زينتكم عند كل {: والزينة مطلوبة، قال االله تعالى

المطلوبة عن الخلل، فهذان الوجهان يثبتان وجوب غسل كل البدن، إلا أن الشرع أقام غسل الأعضاء الأربعة مقام غسل كل البدن دفعاً 
وفي . القليل منه حدث في القياس، وهو قول زفرثم . للحرج، ذا الطريق وجب غسل الأعضاء الأربعة في الخارج من السبيلين

إذا كان بحيث لو ضم : ليس بحدث لم يشترط أن يكون ملء الفم، واختلفت الأقاويل في تفسيره ملء الفم، بعضهم قالوا: الاستحسان
اظر أن في فمه شيئاً، فهو ملء شفتيه لم يعلم الناظر أن في فمه شيئاً، فهو أقل من ملء الفم، وإن انتفخ شفتاه وخداه حتى كان يعلم الن

  .الفم

إذا كان القيء بحيث يمنعه من الكلام كان ملء الفم، وإن كان لا يمنعه لا يكون ملء الفم، وقال : »كتابه«وقال أبو علي الدقاق في 
  .لا يكون ملء الفمإن كان القيء بحيث لا يمكن للرجل ضبطه وإمساكه كان ملء الفم، وإن كان يمكن ضبطه وإمساكه : الحسن بن زياد

إن كان القيء بحيث لا يمكن ضبطه وإمساكه إلا بتكلف كان ملء الفم، وإن كان بحيث يمكن ضبطه : زاد على هذا بعض المشايخ، فقال
وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه . وإليه مال كثير من المشايخ، وهو الصحيح. وإمساكه من غير تكلف، لا يكون ملء الفم

  .الصحيح أنه مفوض إلى صاحبه إن وقع في قلبه أنه قد ملأ فاه، فقد ملأ فاه) يقول(االله 

  .أن الخارج من غير السبيلين لما كان حدثاً يجب أن يستوي فيه القليل، والكثير كالخارج من السبيلين: وجه القياس في القليل

اث، وذكر من جملتها دسعة تملأ الفم، وهكذا روي عن عمر رضي االله أن ما روي عن علي رضي االله عنه أنه عد الأحد: وجه الاستحسان
القيء، فقد قيداه بملء الفم، والمعنى أن الحدث هو الخارج النجس، والخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر، والفم : عنه، والدسعة

  .ظاهر من وجه باطن من وجه، حقيقة وحكماً

 ه فلأن للفم اتصالاً بالباطن بمنفذ أصلي، ألا ترى أنك متى ضممت شفتيك صار باطناً كالبطنوج) من(باطن : أما من حيث الحقيقة

وظاهر من وجه؛ لأن له اتصالاً بالوجه بمنفذ أصلي، ألا ترى أنك لو فتحت شفتيك صار الفم ظاهراً كالوجه، وأما من حيث الحكم باطن 
الباطن، وإذا جمع الصائم ريقه في فمه ثم ابتلعها لم يفطره كما لو انتقل الطعام من وجه، فإنه لا يجب غسله في الوضوء كما لا يجب غسل 

من زاوية البطن إلى زاوية، ظاهر من وجه فإنه يجب غسله في الجنابة كما يجب غسل وجهه، وإذا كان ظاهراً من وجه باطناً من وجه 
 فالمنتقل إليه من البطن كالمنتقل من زواية البطن إلى زواية أخرى، وجعلناه وفّرنا على الشبهين حظهما، فجعلناه باطناً فيما بينه وبين البطن،

  .ظاهراً فيما بينه وبين الوجه، فالمنتقل منه إلى الوجه كالمنتقل من الظاهر إلى الظاهر

فم، فتبقى النجاسة في الفم أن يمكنه الإمساك من غير تكلف لا تقع الحاجة فيه إلى فتح ال: قلنا والقيء إذا كان قليلاً، وتفسيره الصحيح
صورة، وفي البطن معنى، فلا يتحقق الخروج من الباطن إلى الظاهر فبعد ذلك إن ابتلعه فبها، وإن ألقاه قائماً وجد الخروج من الظاهر إلى 

  . الظاهر، وإنه ليس يعتبر هذا إذا كان قليلاً مرة واحدة

ظاهر «غ ملء الفم هل يجمع؟ وهل يحكم بانتقاض الطهارة؟ لم يذكر هذا الفصل في وإن قاء مراراً قليلاً قليلاً وكان بحيث لو جمع يبل
إن اتحد الس يجمع، وإن : على قول أبي يوسف رحمه االله: خلافاً بين أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، فقال» النوادر«وذكر في . »الرواية

لس الواحد عرف جامعاً في الشرع، واالس المختلفة لااختلف لا يجمع؛ لأن ا.  

إن اتحد السبب يجمع وإن اختلف لا يجمع، وتفسير اتخاذه عند محمد أن تكون المرة الثانية والثالثة قبل سكون الغثيان : وقال محمد رحمه االله
أو طعاماً أو ماءً، وإن الأول، وعن أبي علي الدقاق أنه كان يقول بالجمع، اتحد الس أو اختلف، اتحد السبب أو اختلف، هذا إذا قاء مرة 

قاء بلغماً إن كان نزل من الرأس لا ينتقض وضوءه، وإن كان ملء الفم بالاتفاق، وإن صعد من الجوف على قول أبي يوسف رحمه االله 
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كان أقل ينتقض وضوءه إذا كان ملء الفم، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لا ينتقض، وإن كان ملء الفم، وأجمعوا على أنه إذا 
  .من ملء الفم إنه لا ينتقض وضوءه

  

أن نجاسة الخارج أمر لا بد منها لكون الخارج حدثاً، والبلغم طاهر عندهما، وعند أبي يوسف نجس، وكان الطحاوي يميل إلى : والحاصل
 مشايخنا من أسقط الخلاف، يكره للإنسان أن يأخذ البلغم بطرف ردائه أو كمه ويصلي معه، فمن: قول أبي يوسف حتى روي عنه أنه قال

قولهما محمول على ما إذا نزل من الرأس وذلك طاهر بالإجماع، وقول أبي يوسف محمول على ما إذا خرج من المعدة وذلك نجس : وقال
  . بالإجماع لما نبين إن شاء االله تعالى

ه االله أن الخارج من المعدة جاور أنجاس ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة، وهو الصحيح، فوجه قول أبي يوسف رحم
ما نخامتك ودموع عينيك «: وجه قولهما قوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضي االله عنه. دليله الطعام. المعدة، فيصير نجساً بحكم ااورة

أن الناس من لدن رسول االله : دليل عليهالنخامة بالماء الذي في ركوته فيدل على طهارا، وال) قرن(» والماء الذي في ركوتك إلا سواسية
عليه السلام إلى يومنا هذا تعارفوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم من غير نكير منكر، ولو كان نجساً لوجد الإنكار من منكر كما في سائر 

ة للزوجته كالسيف الصقيل، فلا الأنجاس، وما قال من المعنى بأنه جاور أنجاس المعدة فمسلم، إلا أن البلغم شيء لزج لا يحتمل النجاس
يصير نفسه نجساً، وإنما تكون النجاسة على ظاهره، وإنه قليل لا يبلغ ملء الفم بخلاف الطعام والشراب، لأما يحملان النجاسة فينجسان 

ل لو انفرد الطعام بنفسه كان ملء بمجاورة أنجاس المعدة، وإن قاء طعاماً أو ما أشبهه مختلطاً بالبلغم ننظر إن كانت الغلبة للطعام، وكان بحا
الفم نقض وضوءه، وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد البلغم بلغ ملء الفم كانت المسألة على الاختلاف، وإنما كان كذلك، 

  .لأن العبرة في أحكام الشرع للغالب، والمغلوب ساقط الاعتبار بمقابلة الغالب

هو سائل انتقض وضوءه، وإن كان علقاً لا ينتقض وضوءه، وإن صعد من الجوف إن كان علقاً لا ينتقض وإن قاء دماً إن نزل من الرأس و
وضوءه إلا أن يملأ الفم؛ لأنه يحتمل أنه صفراء تجمد أو سوداء انعقد أو بلغم احترق، فيشترط فيه ملء الفم، وإن كان سائلاً وقد صعد من 

 وضوءه، وإن لم يكن ملأ الفم، وقول أبي يوسف مضطرب، وإنما يعرف بسيلانه، وعلى قول الجوف على قول أبي حنيفة رحمه االله ينتقض
   p.لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان ملأ الفم إذا خرج بقوة نفسه لا بقوة البزاق: محمد رحمه االله

لا أن يخرج منه دماً دون ملء الفم وجه قول محمد رحمه االله أنه صاعد من الجوف، والفم أعطي له حكم الباطن فيما بينه وبين الجوف إ
ليس له حكم الخارج على ما مر، ولأبي حنيفة رحمه االله أن الفم في حق الدم ظاهر من كل وجه؛ لأن الفم إنما أعطي له حكم الباطن، فيما 

لفم لا يتصل بالعروق بمنفذ يخرج من المعدة، لأن الفم متصل بالمعدة بمنفذ أصلي، والمعدة ليست بمحل للدم، إنما محل الدم العروق، وا
أصلي، وله اتصال بالوجه، فيكون الفم ظاهراً في حق الدم من كل وجه، فكان كالخارج من الأسنان، فيشترط فيه السيلان لا غير، بخلاف 

ترط فيه ملء الفم على ما يخرج من المعدة؛ لأن الفم أعطي له حكم الباطن فيما يخرج من المعدة؛ لأن للفم اتصالاً بالمعدة بمنفذ أصلي، فيش
لا خلاف في المسألة على الحقيقة؛ لأن ما قاله أبو حنيفة رحمه االله محمول على ما إذا خرج : ما مر، أما ههنا بخلافه، فمن مشايخنا من قال

  .الدم من منابت الأسنان، من اللهوات وكان أقل من ملء الفم

  

أبو حنيفة، وما قاله محمد محمول على ما إذا خرج من المعدة، وعند أبي حنيفة وعند محمد رحمه االله في هذه الصورة الجواب كما قال 
  . الجواب في هذه الصورة كما قاله محمد، ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة على نحو ما بينا واالله تعالى أعلم

إذا دخل العلق حلق إنسان ثم خرج من حلقه دم رقيق :  االلهعن محمد رحمه» نوادره«روى ابن رستم في : ومما يتصل ذا النوع من المسائل
سائل لا ينتقض وضوءه ما لم يملأ الفم، وإذا بزق وخرج في بزاقه دم، إن كان الدم هو الغالب ينتقض وضوءه وإن كان أقل من ملء الفم، 
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انت الغلبة للدم على أنه خرج بقوة نفسه، وما وهذا لأن الحدث هو الخارج النجس، وقد تحقق الخروج إذا كانت الغلبة للدم لأنه إذا ك
أخرجه البزاق وإن كانت الغلبة للبزاق لا ينتقض وضوءه؛ لأنه إذا كانت الغلبة للبزاق علم أن البزاق أخرجه، وما خرج بقوة نفسه، وإن 

  .جه فوقع الشك في انتقاض الطهارةكانا سواء، فالقياس أن لا تنتقض طهارته؛ لأنه يحتمل أنه خرج بقوة نفسه، ويحتمل أن البزاق أخر

ينتقض وضوءه؛ لأنه لما احتمل الخروج بقوة نفسه، رجحنا جانب الخروج احتياطاً لأمر العبادة؛ بخلاف ما إذا شك في : وفي الاستحسان
 فرجحنا جانب الحدث؛ لأن الموجود هناك مجرد الشك ولا عبرة رد الشك مع اليقين بخلافه، وههنا الحدث وجد من وجه دون وجه،

  .الوجود احتياطاً

وهو ما إذا كان الدم والبزاق على السواء، عامة مشايخنا على أن وضوءه ذا ينتقض، : وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في هذا الفصل
ه الأول، وكان الفقيه أبو جعفر آمره بإعادة الوضوء احتياطاً، وهو باقٍ على وضوئ: وكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله يقول

إن كان لونه يضرب إلى الصفرة، فليس بناقض، وإن كان يضرب إلى الحمرة فهو ناقض، وإذا كانت عروق الدم تجري : رحمه االله يقول
  .بين البزاق كالعلقة لم يكن ناقضاً

قض وضوءه، وإن كان الذي يرى من الدم في جميع إذا بزق أو امتخط ورأى في ذلك علقة من الدم لم ينت: عن أبي حنيفة» النوادر«وفي 
فعليه الوضوء، وإن كان الذي فيه شبيه غسالة اللحم، وكان البياض غالباً،  البزاق أو النخامة، فكانت حمرته أو صفرته غالبة على البزاق

  . فلا وضوء

 فعليه الوضوء، وهذه الرواية موافقة لقول الفقيه أبي إذا اصفر البزاق من الدم، فلا وضوء، وإن احمر: وذكر هشام عن أبي يوسف رحمه االله
الدم ) كان(إن كان البزاق يخرج من لهاته أو لسانه فهو على التفصيل إن : جعفر على ما تقدم ذكره، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

  . واالله أعلمغالباً أو مغلوباً، أو كانا على السواء، فأما إذا خرج ذلك من جوفه فالأمر فيه أسهل،

  

  في النوم والإغمام والغشي والجنون والسكر )نوع آخر(

إذا نام في صلاته قائماً أو راكعاً أو ساجداً، فلا وضوء عليه، ولو نام مضطجعاً أو متوركاً، فعليه الوضوء، والأصل في ذلك ما روي عن 
إذا نام الرجل راكعاً أو ساجداً أو قائماً، فلا وضوء عليه، إنما «: رسول االله عليه السلام أنه نام في صلاته، ومضى فيها، فلما فرغ قال

فهذا الحديث حجة لنا في الفصول كلها من حيث النص، وإنه » الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله
 المفاصل، ولم يرد به أصل الاسترخاء؛ لأن ظاهر، وكذلك من حيث التعليل حجة؛ لأن النبي عليه السلام علل لوجوب الوضوء باسترخاء

ولو حمل آخر الحديث . أصل الاسترخاء موجود في حالة الركوع والسجود، لأن الاسترخاء نتيجة النوم، والنوم موجود في الأحوال كلها
ثم قال في آخر ، »لا وضوء على من استرخت مفاصله«: على أصل الاسترخاء صار كأن النبي عليه السلام، قال في صدر الحديث

وفيه تناقض ظاهر، فلضرورة رفع التناقض يحمل آخر الحديث على النهاية في » إنما الوضوء على من استرخت مفاصله«: الحديث
إذا وجد استرخاء المفاصل على النهاية والمبالغة، بأن زال التماسك من كل : الاسترخاء، وإذا حمل عليه صار كأن النبي عليه السلام قال

ب الوضوء، فالاسترخاء على النهاية والمبالغة، لا توجد في حال القيام والركوع والسجود، لأن بعض التماسك في هذه الأحوال وجه وج
باقٍ؛ إذ لو لم يكن باقياً لكان سقط، وإذا كان بعض التماسك باقياً في هذه الأحوال لم يكن الاسترخاء في هذه الأحوال على سبيل النهاية 

  . نبي عليه السلام إنما جعل النوم حدثاً حال وجود الاسترخاء على سبيل النهاية والمبالغةوالمبالغة، وال

إنما لا ينتقض : بينما إذا غلبه النوم، وبينما إذا نام متعمداً، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال» الأصل«ثم لم يفصل محمد رحمه االله في 
، وذكر »شرح الأصل«داً ينتقض وضوءه على كل حال، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في وضوءه إذا غلبه النوم، أما إذا نام متعم

إذ لا فصل في : ما ذكر في ظاهر الرواية: والصحيح. شمس الأئمة الحلواني رحمه االله قول أبي يوسف رحمه االله في السجود إذا تعمد النوم
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  .الحديث

ب، وربما يزول مقعده عن الأرض، إلا أنه لم يسقط، ظاهر المذهب أنه ليس بحدث، وعن وإن نام قاعداً وهو يتمايل في حال نومه ويضطر
أبي يوسف رحمه االله أنه حدث، وفي النوم مضطجعاً، الحال لا يخلو إن غلبت عيناه، فنام ثم اضطجع في حال نومه، فهو بمترلة ما لو سبقه 

  . فإنه يتوضأ ويستقبل الصلاة، هكذا حكي عن مشايخنا رحمهم اهللالحدث، فيتوضأ ويبني، ولو تعمد النوم في الصلاة مضطجعاً،

  

: وقد قيل: في المريض لا يستطيع أداء الصلاة إلا مضطجعاً، فنام في الصلاة انتقض وضوءه، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله: »الفتاوى«وفي 

  .لا ينتقض، والأول أصح

د في الصلاة وإحدى إليتيه على قدمه فنام، فلا وضوء عليه، قال الحاكم أبو الفضل رحمه عن محمد رحمه االله إذا قع» نوادر إبراهيم«وفي 
، هذا إذا نام في الصلاة، وأما إذا نام خارج الصلاة إن نام مضطجعاً أو متوركاً »الأصل«هذا خلاف ما روي عن محمد رحمه االله في : االله

  .أنه لا ينتقض وضوءه» شرحه« الساجد ذكر القدوري رحمه االله في ينتقض وضوءه، وإن نام قائماً أو على هيئة الراكع أو

فيما إذا نام ساجداً أن فيه اختلاف المشايخ، وذكر هو أيضاً عن علي بن موسى العمي » شرح المبسوط«وذكر شيخ الإسلام رحمه االله في 
وءه إذا نام على هيئة الساجد على وجه السنة، بأن لا نص في هذه الصورة عن أصحابنا رحمهم االله، وينبغي أن لا ينتقض وض: أنه قال

  . كان رافعاً بطنه عن فخذيه جافياً عضديه عن جنبيه

  .إذا نام ساجد في غير الصلاة، فظاهر المذهب أن يكون حدثاً: وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

إن النوم في حالة السجود لا يكون حدثاً وإن : ل بعض العلماء، وقد قا»إشاراته«وقد ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في : قال رحمه االله
أن من نام قاعداً أو واضعاً إليتيه على عقبيه وصار شبه المكب على وجهه » صلاة الأثر«كان خارج الصلاة، وذكر محمد رحمه االله في 

من نام هكذا على وجهه لا : رحمه االله يقولسمعت محمداً : واضعاً بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه، وعن علي بن يزيد الطبري قال
  .ينتقض وضوءه

إن الشرط عند محمد رحمه االله أن يضطجع على غيره، أما اضطجاعه على نفسه لا يعتبر، وقال أبو : وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 ولم يذكر قول أبي حنيفة، قال شمس اضطجاعه على نفسه كاضطجاعه على غيره في زوال الاستمساك، فيكون حدثاً: يوسف رحمه االله

وقد نقل عنه فصل يدل على أنه كان يميل إلى ما قاله أبو يوسف رحمه االله، فإنه قال فيمن كان محدودباً، فسجد : الأئمة الحلواني رحمه االله
أو اللبنة، فجعل سجوده على فخذه أو ركبته بأن وضع أنفه على طرف ركبتيه صح سجوده، وجعل سجوده بمترلة السجود على الوسادة 

  .على نفسه كسجوده على غيره، فجاز أن يجعل اضطجاعه على نفسه كاضطجاعه على غيره

وجه قول من يقول إنه ينتقض وضوءه أنه نام والمسكة زائلة عن مستوى جلوسه، فيكون حدثاً كما لو نام مضطجعاً على غيره، وكان 
  .رالقياس في حالة الصلاة كذلك لكن عرفناه بالأث

  

إنه لا يكون حدثاً أن النوم في هذه الأحوال إنما لم يجعل حدثاً في الصلاة لانعدام استرخاء المفاصل على سبيل النهاية : وجه قول من قال
) على(والمبالغة، وهذا المعنى موجود في غير حالة الصلاة، وأما إذا نام قاعداً مسوياً إليتيه على الأرض لا ينتقض وضوءه، وإن نام قاعداً 

  . مستوى الجلوس، ولكن مستنداً إلى جدار أو أسطوانة، ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه

إن كان بحيث لو أزيل السناد سقط، فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض المشايخ، وهذا لأنه إذا كان : أنه قال: وعن الطحاوي رحمه االله
  .د وجد زوال التماسك من كل وجه؛ لأنه لم يقعد لقوة نفسه إنما قعد لقوة الأسطوانة أو الحائط، فينتقض وضوءهذه الصفة، فق

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا ينتقض وضوءه إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض، وذكر شيخ : »القدوري«وفي 
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إن جعل عقبه عند مقعده، واستند إلى : إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض، ومنهم من قالالإسلام رواية عن أبي حنيفة غير مقيدة بما 
إذا كان مستقراً على الأرض غير مستوقر لا ينتقض وضوءه، وإن كان بحال لو أزيل السناد سقط، وإن : شيء ونام، لا يكون حدثاً، وقيل

 بحال لو أزيل السناد لا يسقط، ولو نام قاعداً مستوي الجلوس فسقط على كان مستوقراً غير مستقر على الأرض ينتقض وضوءه، وإن كان
أن ظاهر الجواب عند أبي حنيفة رحمه االله أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض في حال سقوطه لم : الأرض ذكر شمس الأئمة رحمه االله

  .تنتقض طهارته

ع جنبيه على الأرض، فلا وضوء عليه، وإن وضع جنبيه وهو نائم بطل وضوءه؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله لو استيقظ حتى يض
وعلى قولهما لا تنتقض طهارته حتى يسقط على الأرض قبل أن ينتبه، ويشترط . لأنه وجد شيء من النوم مضطجعاً فينتقض وضوءه

لى الأرض، وهكذا روى ابن رستم عن محمد، وعن محمد لانتقاض الطهارة عند أبي يوسف رحمه االله أن يكون الانتباه بعدما استقر نائماً ع
  . رحمه االله في رواية كلما اضطجع إذا انتبه فعليه أن يتوضأ، لأنه وجد شيء من النوم مضطجعاً

لدابة، لأن مقعده يكون متمكناً على ظهر ا وإذا نام راكباً على دابة والدابة عريانة، فإن كان في حالة الصعود والاستواء لا ينتقض وضوءه
فلا يخاف خروج شيء منه، كما لو كان جالساً على الأرض ومقعده متمكن من الأرض، أما حالة الهبوط يكون حدثاً؛ لأن مقعده لا 

  .يكون متمكناً على ظهر الدابة حالة الهبوط، فهو بمترلة ما لو نام على الأرض متوركاً، هذا هو الكلام في النوم

  

، فلا يخلو إما أن يكون ثقيلاً أو خفيفاً، فإن كان ثقيلاً فهو حدث، وإن كان خفيفاً لا يكون حدثاً، وأما النعاس في حالة الاضطجاع
أنه إن كان يسمع ما قيل عنده، فهو خفيف، وإن كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل، هكذا ) والثقيل(والفاصل بين الخفيف 

  .ني رحمه االلهحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوا

وكذلك : قال رحمه االله. والنوم في سجده التلاوة لا ينقض الوضوء، كالنوم في السجدة الصلبية، هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 الإمام أبي» فوائد القاضي«في سجدة الشكر عند محمد، وعند أبي حنيفة رحمه االله حدث؛ لأن سجدة الشكر عنده ليست بمروية، وفي 

  .وسواء سجده على وجه السنة، والنوم في سجدة السهو ليس بحدث: علي النسفي قوله مثل قول محمد، قال القاضي الإمام رحمه االله

والإغماء ينقض الوضوء وإن قل، وكذلك الجنون والغشي؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء سبب لخروج النجاسة بواسطة الغفلة وزوال 
  . النجاسةالمسكة، فيقام مقام خروج

  . والسكر ينقض الوضوء أيضاً؛ لأنه سبب لخروج الحدث بواسطة استرخاء المفاصل، فيقام مقام خروج الحدث احتياطاً

أن حد السكران هنا ما هو حد السكران في باب الحد، وهكذا ذكر » شرح المبسوط«بعد هذا الكلام في حده وذكر بعض المشايخ في 
إن كان لا يعرف الرجل من المرأة ينتقض وضوءه، وهذا الحد ليس بلازم إذا دخل في : ، فإنه قال»اقعاتهو«الصدر الشهيد رحمه االله في 

بعض مشيته تحرك، فهو سكر ينتقض به وضوءه، كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وهو الصحيح، وهذا لأن السكر إنما أوجب 
  .لغفلة وزوال المسكة، فلما دخل في مشيته تحرك فقد زالت المسكة واالله أعلمانتقاض الوضوء لكونه سبباً لخروج الحدث بواسطة ا

  

  في القهقهة)نوع آخر(

كان رسول االله : يجب أن يعلم بأن القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا لحديث خالد الجهني قال
ع في بئر أدركته هناك، فضحك بعض القوم قهقهة، فلما فرغ النبي عليه السلام من يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى، فوقصلى االله عليه وسلّم 

، والقهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء؛ لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة »ألا من ضحك منكم، فليعد الوضوء والصلاة«: الصلاة قال
ذلك، وليست القهقهة خارج الصلاة في معنى القهقهة في عرف بالسنة بخلاف القياس؛ لأن انتقاض الطهارة بخارج نجس، ولم يوجد 
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الصلاة؛ لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع االله تعالى فتعظم الجناية بالقهقهة فيها، ولا كذلك القهقهة خارج الصلاة، فبقيت القهقهة خارج 
  .الصلاة على أصل القياس

لوضوء؛ لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة عرف بالسنة، والسنة وردت في صلاة وكذلك القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا تنقض ا
مطلقة، وهذه ليست بصلاة مطلقاً، فيعمل فيها بالقياس؛ ولكن تبطل صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وكذلك القهقهة من النائم في الصلاة 

  . لا تنقض الوضوء، هكذا وقع في بعض الكتب

وقال أبو حنيفة : لا رواية لهذا في الأصول، قال شداد بن أوس: إذا نام في صلاته قائماً أو ساجداً ثم قهقه: »نظمه«وذكر الزندوستي في 
فسدت صلاته : تفسد صلاته، ولا يفسد وضوءه، وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد رحمه االله، قال الحاكم أبو محمد الكفيني: رحمه االله

  . احتياطاًووضوءه جميعاً، وبه أخذ عامة المتأخرين

تفسد صلاته ولا يفسد وضوءه، وقال الحاكم الكفيني والفقيه عبد : قال أبو حنيفة رحمه االله: ولو نسي كونه في الصلاة ثم قهقهة قال شداد
  .فسدا جميعاً: الواحد

  .أن هذه قهقهة حصلت في خلال الصلاة، فتنقض الوضوء كما في الذاكر المستيقظ: وجه قول من قال بفسادهما

أن السنة وردت في حق اليقظان الذاكر، وليس النائم والناسي في معنى المستيقظ الذاكر؛ لأن فعل : ه قول من قال بعدم فساد الوضوءوج
  .النائم والناسي لا يوصف بكونه جناية، فيعمل فيه بالقياس، وقضية القياس أن لا يفسد الوضوء

  . لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية، فيعمل فيه بالقياسوالقهقهة من الصبي في حالة الصلاة لا تنقض الوضوء؛

وإذا أحدث الرجل فذهب وتوضأ وعاد إلى مكانه وقهقه في الطريق حكي عن بعض المشايخ أنه ينقض وضوءه، وذكر الشيخ الإمام الزاهد 
  .علي البزدوي، رحمه االله أا تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء استحساناً

  

، وقال »أن رسول االله عليه السلام كان إذا رأى جرير بن عبد االله تبسم ولو في الصلاة« لا ينقض وضوءه لما روي ولو تبسم في صلاته
؛ ولأن القهقهة عرفت ههنا بالسنة بخلاف القياس، والتبسم »ومن تبسم فلا شيء عليه«: عليه السلام في قصة الأعمى الذي وقع في الركية

ة من المأثم والحرمة ما ليس في التبسم، فلم يكن التبسم في الجناية يظهر القهقهة، فيرد التبسم إلى أصل ليس في معناها؛ لأن في القهقه
  . القياس

ما يظهر فيه القاف والهاء، : القهقهة ما تكون مسموعاً له ولجيرانه، وقال بعضهم: ثم في حد القهقهة اختلاف المشايخ، قال بعضهم
ه ولجيرانه، وما بينهما وهو ما يكون مسموعاً له ولا يكون مسموعاً لجيرانه، فسمي ضحكاً، وإنه ينقض ما لا يكون مسموعاً ل: والتبسم

  .»شرح المبسوط«الصلاة ولا ينقض الوضوء، وهكذا ذكر شيخ الإسلام في 

وكان القاضي : ، قال»بسوطالم«أن ما فوق التبسم ودون القهقهة لا ذكر له في » شرح المبسوط«وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 
إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه عن القراءة أو عن التسبيح نقض وضوءه، قال رحمه : الإمام يحكي عن الشيخ الإمام أنه كان يقول

  .وغيره من المشايخ على أنه لا ينتقض الوضوء حتى يسمع صوته وإن قل: االله

تبطل طهارة : ل التيمم كما يبطل الوضوء، ولا تبطل طهارة الاغتسال، وقد قيلوالقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء ويبط
الأعضاء الأربعة، لهذا إن المغتسل في الصلاة إذا قهقه بطلت الصلاة، وجاز له أن يصلي بعده من غير وضوء جديد على القول الأول، 

  .لا يجوز له أن يصلي بعده من غير وضوء جديد: وعلى القول الآخر

لى الفريضة بالإيماء بعذر وقهقه فيها انتقض وضوءه؛ لأن هذه صلاة لها ركوع وسجود وقام الإيماء بعذر مقام الركوع والسجود، ولو ص
ولو صلى المكتوبة أو التطوع راكباً خارج المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض وضوءه، وإن كان في مصر أو قرية لا ينتقض عند أبي حنيفة 
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 ليس في الصلاة، وكذلك لو افتتح التطوع راكباً خارج المصر، ودخل المصر ثم قهقه، فلا وضوء عليه في قول أبي حنيفة رحمه االله، لأنه
  .رحمه االله

ولو صلى راكباً وهو . ولو صلى في المصر ركعة من التطوع راكباً ثم خرج من المصر يريد السفر وقهقهة لا وضوء عليه في قول أبي حنيفة
  .  والدابة واقفة أو سائرة أو تعدو به وهو يومىء إيماء إلى القبلة أو إلى غيرها ثم قهقهة كان عليه الوضوءمنهزم من العدو

لأني : إمام تشهد ثم ضحك قبل أن يسلم، فضحك بعده من خلفه، فعليهم الوضوء، علل فقال: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
قد روي عن محمد رحمه :  يخرجون عن حرمة الصلاة بضحك الإمام، قال الحاكم أبو الفضلكنت آمرهم أن يسلموا، أشار إلى أن القوم لا

  .لا آمرهم أن يسلموا أشار إلى أن ضحك الإمام يخرج القوم عن حرمة الصلاة، فلا يحتاجون إلى التسليم؛ لأن التسليم للتحليل: االله أنه قال

  

أما في :  ولم يتشهد والقوم على مثل حاله، فضحك الإمام ثم ضحك من خلفه، قالذكر الحاكم في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهد،
من صلام، وقال أبو  قول أبي حنيفة رحمه االله، فعلى الإمام الوضوء، ولا وضوء على القوم من قبل أن الإمام قد أفسد عليهم ما بقي

  .م أن يتشهدوا ويسلموا، فلم يفسد الإمام عليهم شيئاًعليهم الوضوء من قبل أم لو لم يضحكوا كان عليه: يوسف رحمه االله

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلموا، فعليهم الوضوء عندهما، لأن سلام الإمام لا يفسد عليهم ما 
لا وضوء على القوم في هذه الصورة، : ه االلهبقي، وكذلك الكلام، فأما الحدث متعمداً أو الضحك يفسد عليهم ما بقي، وعند محمد رحم

وهو ما إذا ضحكوا بعدما سلم الإمام؛ لأن عند سلام الإمام يخرج المقتدي عن حرمة الصلاة، فالضحك منهم لم يصادف حرمة الصلاة، 
  .فلا يوجب الوضوء

لإمام في آخر الصلاة ثم ضحك هذا الرجل، فلا أبو سليمان عن محمد رحمه االله فيمن سها عن التشهد خلف الإمام في الثانية حتى يسلم ا
  .وضوء عليه، وليس هذا كسهوه عن التشهد في الرابعة

لو أن إماماً انصرف من غير أن يسلم وخرج عن المسجد وضحك أو ضحك بعض القوم، فلا : عن أبي يوسف رحمه االله» الأمالي«في 
  . وضوء عليه ولا عليهم

إذا صلى الجمعة ركعة ثم خرج وقتها ثم قهقهة، فلا وضوء عليه، وهذه المسألة تبنى على أصل : »درالنوا«وابن سماعة عن أبي يوسف في 
  .أبي يوسف رحمه االله أن خروج الوقت في صلاة الجمعة توجب الخروج عن الجمعة، فالقهقهة بعد ذلك لم تصادف حرمة صلاة مطلقة

  .ولم يكن كبر، فكبروا ثم قهقهوا، فلا وضوء عليهمظن القوم أن الإمام كبر : أبو سليمان عن محمد رحمه االله

عمرو بن أبي عمرو في مسافر صلى ركعة من الظهر بغير قراءة ثم قهقه، فعليه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد 
و يوسف فيمن طلعت عليه الشمس إذا صلى ركعة من الفجر بغير قراءة ثم قهقه، وكذلك قال أب: لا وضوء عليه، وكذلك في المقيم: وزفر

وهو في صلاة الفجر ثم قهقه، وقاس على قول أبي حنيفة، وكذلك إن ذكر صلاة عليه وهو في صلاة أخرى ثم قهقه، وكذلك إن نوى 
 في شيء من الإمام إمامة النساء، فجاءت امرأة فقامت إلى جنبه تأتم به ثم قهقه، فعليه الوضوء، وأما في قول محمد وزفر، فلا وضوء عليه

  d.ذلك إذا فسدت الصلاة، فكأنه تكلم فيها ثم قهقه

هذا إذا وقفت بجنب الإمام وكبرت بعد تكبيره، فأما إذا كبرت مع الإمام لا تنعقد تحريمة : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
هقهة هل تنتقض طهارا؟ في رواية لا تنتقض، وفي رواية ولو وقفت المرأة بجنب إمام يؤمها ثم ضحكت ق. الإمام، فلا تنتقض طهارته

وإذا صلى فريضة عند طلوع الشمس أو عند غروا سوى عصر يومه لم يكن داخلاً في . تنتقض، والأول أصح، لأا ليست في صلاة
  .هة كان عليه الوضوءوإذا شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو عند غروا ثم قهق. الصلاة حتى لا تنتقض طهارته بالقهقهة

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                30

وهو . كل صلاة افتتحت صحيحة ثم دخل فيها ما يفسدها على وجه ما سمينا ثم ضحك، فعليه الوضوء: حكي عن بشر عن أبي يوسف
  . إشارة إلى المسائل المتقدمة

وهذا الجواب يخالف .  عليهوذكر المعلى عن أبي يوسف رحمه االله في رجل صلى ركعتين تطوعاً ولم يقرأ في إحديهما ثم قهقه، فلا وضوء
إذا تبين له في خلال الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة ثم ثبت على صلاته بعد العلم به : »التحري«في : جوابه في المسائل المتقدمة، وقال

  .إن عليه الوضوء: فسدت صلاته، وإن قهقه، فلا وضوء عليه، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب

ه المسائل روايتين عن أبي يوسف، وقال فيمن انقضى وقت مسحه في صلاته ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن هذا فالحاصل أن في جنس هذ
ولو أن صحيحاً افتتح مكتوبة قاعداً أو مضطجعاً من غير عذر ثم قهقه أعاد : إذا برىء في صلاته، قال: صار غير طاهر، وكذلك في الجبائر

 مومىء أو خلف أخرس أو أمي ثم قهقه، فعليه الوضوء، وكذلك لو افتتح المتوضىء خلف المتيم لو افتتح الصلاة خلف: الوضوء، وكذلك
والمتوضىء يرى الماء والمتيمم لا يراه، وكذلك من يأتم بمن يعلم أن عليه صلاة قبلها ولا يعلمها الإمام أو الإمام على غير القبلة ولا يعلمها 

  .افتتح لغير القبلة، فلا وضوء على المؤتموالمؤتم يعلم، وإن كان الإمام يعلم أنه 

ولو . لو سلم على تمام في نفسه ثم تذكر سجدة تلاوة عليه ثم قهقه قبل أن يسجد لها، فلا وضوء عليه: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
، فقد »الأصل«ف جواب هذا الجواب خلا: اقتدى رجل ذا الرجل بعد السلام لم يكن الرجل داخلاً في صلاته، قال الحاكم أبو الفضل

عليه الوضوء، ولو كان مسافراً ينوي الإقامة بعد السلام قبل الضحك كانت نيته قاطعة للصلاة، ولم يكن عليه أن يتمها » الأصل«ذكر في 
  .وهو كمن سلم وعليه سجدتا السهو

 ينصرف على شفع وهو في الصلاة، وعليه :في رجل لا يقرأ صلى ركعة بغير قراءة ثم تعلم سورة، قال: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
  . الوضوء إن قهقه

وقال في موضع . ينصرف على شفع، ولا وضوء عليه إن قهقه: إذا صلى العريان ركعة ثم وجد ثوباً، فلبس في الصلاة، قال: وعنه أيضاً
  . على الروايتين أيضاً، إذ لا تفاوت بينهماعليه الوضوء، فصار في المسألة روايتان، ويجب أن تكون المسألة الأولى: آخر من هذا الكتاب

إا ليست في صلاة، لا وضوء : أمة صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت، فصلت ركعة أخرى بغير قناع وهي تعلم بالعتق، قال: وعنه أيضاً
  .عليها الوضوء: عليها إن قهقهت، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب

  

  . صلاة رجل يصلي الظهر لزمه المضي معه وهو متطوع، وعليه الوضوء إن قهقهلو دخل بنية العصر في: وعنه أيضاً

إذا سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقهه لا وضوء عليه؛ لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام، فلا 
لام، وانتقضت طهارم، ولا تنتقض طهارة الإمام، ولو قهقه تنتقض طهارته بالقهقهة، وإذا قهقه القوم بعد التشهد دون الإمام تمت ص

  .القوم بعد التشهد معاً تمت صلام وانتقضت طهارم

  

  من هذا الفصل)نوع آخر(

مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل لا ينقض الوضوء، وقال مالك إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض؛ لأن المس 
ة سبب لاستطلاق وكاء المذي، فيقام مقامه في حق إيجاب الوضوء احتياطاً لأمر العبادة، كما فعله أبو حنيفة رحمه االله في المباشرة عن شهو

  .الفاحشة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله

ولأن عين المس »  ثم صلى ولم يتوضأقبل بعض نسائهصلى االله عليه وسلّم أن رسول االله «ولنا حديث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما 
  . ليس بحدث، بدليل مس ذوات المحارم، وإنما الحدث ما يخرج عند المس، وذلك ظاهر، فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامه
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: قالينقض إذا مسه بباطن الكف من غير حائل، لحديث بسرة أن النبي عليه السلام : وقال الشافعي. ومس الذكر لا ينقض الوضوء بحال

سئل عمن صلى االله عليه وسلّم ولأنه سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقامه، ولنا ما روي أن رسول االله » من مس ذكره فليتوضأ«
ولأن إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على » لا وهل هو إلا بضعة منك؟«: مس ذكره هل عليه أن يتوضأ؟ قال

  . موجود ههنا؛ لأن المذي يرىالخفي، وذلك غير

: فإذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج الفرج، ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف استحساناً، وقال محمد

ولهما . ، فهو كالتقبيلوقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء» الوضوء مما خرج«: لا وضوء عليه، وهو القياس؛ لقول ابن عباس رضي االله عنهما
من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه فيجعل كالمذي بناء للحكم على الغالب دون النادر، ألا ترى أن من نام  أن الغالب من حال

  .مضطجعاً ينتقض وضوءه وهو وإن تيقن أنه لم يخرج منه شيء اعتباراً للغالب كذا ههنا

  .ء وإن كان في الصلاة؛ لأن الحدث اسم لخارج نجس، ولم يوجد هذا الحد في الكلام الفاحشوالكلام الفاحش لا ينقض الوضو

  .»أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأصلى االله عليه وسلّم أنَّ رسول االله «ولا وضوء في أكل ما مسته النار أو لم تمسه، فقد صح 

  .ه شيء من الماء، فيغسل ذلك الموضعوليس في حمل الميت وغسله وضوء إلا أن يصيب يده أو جسد

  .وإذا ذبح شاة، فلا وضوء عليه إلا أن تتلطخ يده بدمها فيغسل يده

  .وليس في مزال عن بدن ولا موطوء عليه وضوء، ولا إمرار ماء على موضع المزال: قال القدوري رحمه االله

أن يطأ نجاسة لا يلصق به شيء : ن قبل، ومعنى الموطوء عليهإذا توضأ، ثم قلم ظفره أو حلق شعره، وقد مرت مسألة الشعر م: يريد به
  .منها، وإن لصقت فعليه غسلها واالله أعلم

  

  ) نوع آخر(

ومن شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه؛ لأن غسله لا يريبه وتركه : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
، ولأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع، وفي شك من غسله، واليقين »يبك إلى ما لا يريبكدع ما ير«: يريبه، وقد قال عليه السلام

لا يزال بالشك، فأما إذا كان يرى ذلك كثيراً لم يلتفت ومضى؛ لأنه من الوساوس، والسبيل في الوساوس قطعها، وترك الالتفات إليها؛ 
  .، فبقي في أكثر عمره في ذلكلأنه لو التفت إليها تقع في مثل ذلك ثانياً وثالثاً

وهذا إذا كان الشك في خلال الوضوء، فأما إذا كان هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت إليه ومضى، وهو نظير ما إذا : قالوا
لاة لا يعتبر، حملاً شك في صلاته أنه صلاها ثالثاً أو أربعاً إن كان هذا الشك في خلال الصلاة كان معتبراً، وإن كان بعد الفراغ من الص

  .لأمره على ما كان وهو الخروج عن الصلاة بعد التمام كذا ههنا

أراد به أن الشك في هذا لم : أراد به أول ما شك في عمره، ومنهم من قال: وهو أول ما شك فيه، من المشايخ من قال: وتكلموا في قوله
  .تصر عادة له

  .قين من الطهارة، وعلى شك من الحدث واليقين لا يزال بالشك بالشكومن شك في الحدث، فهو على وضوئه، لأنه على ي

لا مدخل : ومن شك في الوضوء، فهو محدث؛ لأنه على يقين من الحدث، وعلى شك من الوضوء، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 الرجل آنية وهو يتذكر أنه جلس للوضوء إلا أنه أنه إذا كان مع: للتحري في باب الوضوء إلا في فصل رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله

  . شك أنه قام قبل أن يتوضأ أو بعدما توضأ يتحرى ويعمل بغالب رأيه

وهو نظير الخلاء، : »نوادره«وإن شك أنه جلس للتوضؤ أولا والآنية هناك موضوعة، فهو محدث، ولا يجوز له التحري قال ابن سماعة في 
ولو . الخلاء للتخلي لكنه شك أنه خرج منها قبل أن يتخلى أو بعدما تخلى جعل محدثاً، ولا يجوز له التحريفإنه إذا كان يتذكر أنه دخل 
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  .شك أنه دخل الخلاء أولم يدخل جاز له التحري، والعمل بغالب رأيه وهذه رواية مستحسنة

إنك بلت في موضع كذا فشك الرجل، : فقال له رجلإبراهيم عن محمد أنه سئل عن المتيقن بالوضوء إذا لم يذكر حدثاً، : »المنتقى«وفي 
  .إذا شهد عنده عدلان قضاها، وإن شهد واحد عدل لم يقض: وقد صلى بعد ذلك صلوات، فقال

إذا وقع في قلب المتوضىء أنه أحدث وكان على ذلك أكثر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن : عن محمد رحمه االله» الأصل«وفي 
  .ول كان في سعة من ذلك عندناصلى بوضوئه الأ

  

وإن أخبره مسلم عدل رجل أو امرأة حرة أو مملوكة أنه أحدث أو رعف أو نام مضطجعاً لم يسع له أن يصلي حتى يتوضأ؛ لأن هذا أمر 
  .من أمور الدين وخبر الواحد حجة في أمور الدين

لمخبر بكونه عدلاً، إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق، وسعه أن ولو استيقن بالحدث وشك في الوضوء، فأخبره عدل أنه توضأ، ولم يعرف ا
يصلي، فإن كان مبتلى ذا كثيراً ويدخل عليه فيه الشيطان، فاستيقن بالحدث، واستيقن أنه قعد للوضوء، فإن كان أكثر رأيه أنه توضأ 

يقن أنه بلل ماء أو بول مضى في صلاته، ولا يلتفت ورأى البلل سائلاً من ذكره بعد وضوئه، فإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً ولا يست
  .إليه

وتأويل هذا في الذي يرى البلل على طرف ذكره وقد استنجى، فيحتمل أن يكون ذلك : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . من بلل الغسل، فأما إذا علم الرجل أنه خرج من داخل الإحليل فعليه أن يتوضأ

وإن علم أنه خرج من ذكره لا ينتقض وضوءه ما لم يستيقن أنه بول أو مذي إذا كان قد استنجى، فقد ذكر في : بنا من قالومن أصحا
أن المستنجي إذا دخل الماء في ذكره ثم خرج لا ينقض وضوءه، فيحتمل أن يكون هذا الخارج من ماء الاستنجاء، قال » النوادر«بعض 

  . في قطع هذه الوسوسة أن ينضح فرجه بالماء، فإذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماءالحيلة: شيخ الإسلام رحمه االله

نزل جبريل صلوات االله عليه وأمرني : أن رسول االله عليه السلام كان ينضح إزاره بالماء إذا توضأ، وقال«وقد روى أنس رضي االله 
 بحيث لم يجف البلل، فأما إذا مضى عليه زمان ثم رأى بللاً، فإنه يعيد الوضوء؛ هذا الاحتيال إنما ينفعه إذا كان العهد قريباً: ، قالوا»بذلك

  .لأنه لا يمكننا الإحالة على ذلك الماء واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل بيان أحكام المحدث

، ولا بأس بأن يقرأ ) 79: لواقعةا(} لا يمسه إلا المطهرون{: المحدث لا يمس المصحف ولا الدرهم الذي كتب عليه القرآن، لقوله تعالى
  .»كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة«: القرآن، لما روي عن بعض الصحابة أن رسول االله عليه السلام

يه إيصال والمعنى في الفرق بين القراءة والمس أن الحدث حل باليد دون الفم، ولهذا يفرض على المحدث إيصال الماء إلى اليد ولا يفترض عل
  .وإن أراد أن يغسل اليد ويأخذ المصحف لا يحل له ذلك؛ لأن الحدث لا يتجزأ زوالاً وثبوتاً. الماء إلى الفم

وكما لا يحل له مس الكتابة لا يحل له مس البياض أيضاً، وإن لمس المصحف بغلافه فلا بأس به، والغلاف الجلد الذي عليه المتصل عند 
  . لمنفصل كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف، ولهذا يدخل في بيع المصحف من غير ذكربعض المشايخ، وعن بعضهم ا

وإن مس المصحف بكمه أو ذيله لا يجوز عند بعض المشايخ؛ لأن ثيابه تبع لبدنه ألا ترى لو قام على النجاسة في الصلاة، وفي رجليه نعلان 
ه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته، وألا ترى أن من حلف لا يجلس على الأرض فجلس أو جوربان، لا تجوز صلاته، ولو فرش نعلي

عليها وبينه وبينها ثيابه يحنث في يمينه واعتبر ثوبه تبعاً له حتى لم يعتبر حائلاً، وأكثر المشايخ على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المس، وإنه 
لمرأة إذا وقعت في طين وردغة حل للأجنبي أن يأخذ يدها بحائل ثوب، وكذا حرمة المصاهرة لا اسم للمباشرة باليد بلا حائل، ألا ترى أن ا
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  .تثبت بالمس بحائل، وفي باب اليمين المعتبر هو العرف، وفي العرف يعتبر الجالس في ثيابه على الأرض جالساً على الأرض

من كتب الشريعة؛ لأنه لا يخلو عن آيات القرآن وإن لم يكن ويكره له مس كتب التفسير، وكذلك يكره له مس كتب الفقه، وما هو 
  .القرآن، ففيها معنى القرآن، والمشايخ المتأخرون وسعوا في مس كتب الفقه بالكم للبلوى والضرورة فيها آيات

التوضؤ وفي التأخير ....... ....وكره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيان، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً 
  .تضييع القرآن، ويكره له أن يدخل المسجد وأن يطوف بالبيت وفي الأذان روايتان، وتكره الإقامة رواية واحدة، واالله تعالى أعلم بالصواب

  

  

  

  ثالث في تعليم الإغتسالالالفصل 

  

  .هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً

  

  نوع منه في تعليم الاغتسال

ويبدأ في غسل الجنابة بيديه، فيغسلهما ثلاثاً ثم يأخذ الإناء بيمينه ويفرغه على شماله حتى يغسل فرجه ثلاثاً وينقيه، : د رحمه االلهقال محم
وكذلك المرأة إذا اغتسلت بدأت وغسلت فرجها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير غسل القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده 

  . عن مغتسله فيغسل قدميه؛ فقد أمر بتأخري غسل القدمين في حق الجنبثلاثاً، ثم يتنحى 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، غسل القدمين في «وقد اختلفت الروايات في فعل رسول االله عليه السلام، روت عائشة رضي االله عنها 
، وعلماؤنا رحمهم االله أخذوا »خره إلى ما بعد الاغتسالأنه عليه السلام لم يغسل القدمين في الوضوء، بل أ«، وروت ميمونة »الوضوء

برواية ميمونة، لأن غسل القدمين قبل إفاضة الماء على رأسه لا يقبل؛ لأن قدميه في مستنقع الماء المستعمل، فيتنجس ثانياً وثالثاً بوصول الماء 
 على حجر أو لوح لا يؤخر غسل القدمين عن الوضوء، ثم أشار المستعمل إليه فلا يفيد الاغتسال في الوضوء، حتى لو أفاد بأن كان قائماً

  .يتوضأ وضوءه للصلاة، والوضوء اسم يشمل المسح والغسل جميعاً، وهو ظاهر المذهب: ههنا إلى مسح الرأس في الوضوء، فإنه قال

وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يمسح برأسه في وضوئه؛ لأنه قد لزمه غسل الرأس، 
الغسل، والصحيح أن يمسح برأسه، فقد روت عائشة وميمونة رضي االله عنهما في بيان كيفية اغتسال رسول االله عليه السلام أن رسول االله 

  .»توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً«عليه السلام 

المسح جميعاً، وما قال من المعنى ليس بصحيح لأن تقديم الوضوء على الإفاضة يقع سنة لا فرضاً ليقال واسم الوضوء مشتمل على الغسل و
  .»الأصل«فرضيته لا تظهر مع فرضية الغسل، وإن أفاض الماء على رأسه مرة واحدة تجزئه، وهذا الترتيب الذي ذكرنا مذكور في 

ة، ولا يغسل قدميه ثم يبدأ بمنكبه الأيمن فيفيض الماء عليه ثلاثاً بمنكبه الأيسر يتوضأ وضوءه للصلا: فقال في موضع» النوادر«وفسر في 
  .ويفيض الماء عليه ثلاثاً، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً، ثم يتنحى فيغسل قدميه

  .  الماءمن اغتسل من الجنابة فليس عليه أن يضع في عينيه: وقال أبو حنيفة رحمه االله: »المعلى«قال في 

والدلك في الاغتسال ليس بشرط عندنا، خلافاً لمالك؛ لأن الواجب بالنص التطهير، فاشتراط الدلك يكون زيادة على : »الأصل«قال في 
  .الدلك في الغسل شرط: »الأمالي«وقال أبو يوسف رحمه االله في : »المنتقى«وفي . النص
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 أنه بلغ الماء أصول شعرها وأبلها وإنه جائز بلا خلاف أجزأها، هكذا ذكر في وإذا اغتسلت المرأة من الجنابة ولم تنقض رأسها إلا
  .»الأصل«

إني امرأة «: لما روي أن أم سلمة سألت رسول االله عليه السلام وقالت) أصول الشعر(إذا بلغ الماء إلى : أحدهما: واعلم أن ههنا فصلان
لا يضر الجنب والحائض أن ينقض «: حديث جابر أن النبي عليه السلام قال، وفي »لا: أشد ضفر رأسي، أفأنقضها إذا اغتسلت؟ فقال
كنت أنا ورسول االله عليه السلام «: وقالت عائشة رضي االله عنها. أصول الشعر: ، أي»الشعر إذا اغتسل بعد أن يصل الماء سور الشعر
  .»نغتسل من إناء واحد، وكان لا ينقض شعري

تحت «: لا يجزئها لقوله عليه السلام: ولكن لم يدخل شعب عقاصها فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهموأما إذا بلغ الماء أصول شعرها 
  .ولم يوجد بلّ الشعر ههنا» كل شعرة جنابة، ألا فبلوا الشعر

 الحسن بن زياد وعن عبيد االله بن عمر أنه كان يأمر جواريه بنقض شعورهن عند الاغتسال من الحيض والجنابة، ويؤيد هذا القول ما روى
  .تبل ذوائبها ثلاثاً، مع كل بلة عصرة، وفائدة اشتراط العصر أن يصل الماء تحت قروا: عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال

احثي على رأسك «: سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن هذه المسألة فروى عن رسول االله عليه السلام أنه علم أم سلمة الاغتسال، وقال لها
وفائدة اشتراط العصرة أن يبلغ الماء تحت قروا، قاله الراوي عن الفقيه على أهل الس : قال» حثيات من ماء مع كل حثية عصرةثلاث 

  . يذكر هذه المسألة

: يجزئها لظاهر ما روينا من حديث أم سلمة وجابر وعائشة، ولأا إذا نقضت شعرها احتاجت إلى الضفر ثانياً وقال: وقال بعضهم

يحقها بذلك حرج وربما يتأثر بذلك شعرها، وفيه فساد، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثناء اللحية، فيجب إيصال الماء فل
إليه حتى إن المرأة إذا كانت لا تتحرج في إيصال الماء إلى أثناء الشعر بأن كانت منقوضة الشعر يفرض عليها إيصال الماء إلى أثناء الشعر، 

  .وتأويل حديث جابر على هذا القول أن المراد منه إذا لم تكن منقوضة الشعر. كذا حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االلهه

وأما الرجل إذا كان على رأسه شعر وقد ضفره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ فظاهر حديث 
  .كر الصدر الشهيد رحمه االله أنه يجب، والاحتياط في إيصال الماء إليه، واالله أعلمجابر يدل على أنه لا يجب، وذ

إن كان القرط فيه وتعلم أنه : وسئل نجم الدين النسفي رحمه االله عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف لإيصال الماء إلى ثقب القرط، قال
ا في الخاتم، وإن لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل الماء إليه لا تكلف، وكذلك لا يصل الماء إليه من غير تحريك فلا بد من التحريك كم

إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضاً، وإن كان بحيث لو أمرت الماء عليه دخله، ولو 
  .يء فيه سوى الماء من خشب أو نحوه لإيصال الماء إليهعدلت لم يدخله أمرت الماء عليه حتى يدخله، ولا تتكلف إدخال ش

  

الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلدة جاز؛ لأا خلقة، وقال في الأقلف إذا خرج بوله من طرف ذكره حتى صار في 
  . قلفته فعليه الوضوء

وكل واحدة ترد إشكالاً على الأخرى، والجواب في هاتين المسألتين » شرحه«ذكر القاضي الإسبيجابي هاتين المسألتين على هذا الوجه في 
قبيل باب التأويلات عن الفقيه أبي بكر رحمه االله أن الأقلف إذا لم » النوادر«على هذا الوجه منقول عن ابن سلمة رحمه االله، وذكر في آخر 

  .عله كالمضمضة والاستنشاق واالله أعلميدخل الماء داخل الجلدة، ففي الغسل لا يجزئه، وفي الوضوء يجزئه، وج

  

  نوع منه فى بيان فرائضه وسننه
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والفرض فيه أن يغسل جميع بدنه ويتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل، نفلان في الوضوء، والأصل فيه قوله 
البشرة اسم لجلدة تقي : قال ابن الأعرابي. فم بشرة، وفي الأنف شعر وفي ال»تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة والبشرة«: عليه السلام

اللحم من الأذى، ولأن الأنف والفم عضوان يمكن إيصال الماء إليهما من غير حرج، فيجب في الغسل عن الجنابة كما في سائر الأعضاء 
لبدن يتناول الكل إلا ما لا يمكن إيصال الماء واسم ا) 6:المائده(} وإن كنتم جنباً فاطهروا{: وهذا لأن الواجب تطهير البدن، قال االله تعالى

أما في . إليه يسقط اعتباره لمكان الضرورة، فأما إذا أمكن إيصال الماء إلى هذين العضوين من غير حرج لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارهما
  v.الوضوء الواجب غسل الوجه، والوجه اسم لما يواجه الناظر، والمواجهة لا تقع بباطن الفم والأنف

وتقديم الوضوء على الاغتسال في الجنابة سنة، وليس فرضاً عند علمائنا رحمهم االله، حتى إنه لو لم يتوضأ وأفاض الماء على رأسه وسائر 
  . جسده ثلاثاً أجزأه إذا كان قد تمضمض واستنشق

 كان الفقيه أحمد بن إبراهيم يقول لعمرو رجل اغتسل من الجنابة ولم يتمضمض، إلا أنه شرب الماء، هل يقوم شرب الماء مقام المضمضة؟
إذا تمضمض يجوز، وما لا فلا، وبنحوه روى : حسب ما بلغ هكذا كان جواب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله

 جميع فمه يجزئه عن إن كان الشرب أتى على: عن محمد، والذي روي عنه جنب شرب الماء قال» المنتقى«الحاكم الشهيد رحمه االله في 
  .المضمضمة، وإن كان مص الماء مصاً، فلم يأت على جميع فمه لم تجزئه عن المضمضمة

: إن أبا يوسف قال: قلت لمحمد رحمه االله: إن أصاب ذلك الفم كله أجزأه قال هشام: جنب تمضمض وأدار الماء، قال: »نوادر هشام«وفي 

إن الرجل إذا كان عالماً لا يجزئه، وإن : يجزئه إذا أصاب الفم كله، وعن بعض مشايخنا: يوسفقال أبو : لا يجزئه إلا أن يمجه، قال محمد
كان جاهلاً أجزأه، فإنه إذا كان عالماً يمص الماء مصاً، وليس فيه مبالغة، فلا يصل الماء إلى جميع فمه، وإذا كان جاهلاً يغب الماء غباً 

  . أنه لا يجزئه كيف ما شرب ما لم يمجه:»واقعات الناطفي«وفي . والتقريب ما ذكرنا

وإذا اغتسل من الجنابة وبقي بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته جاز؛ لأن ما بين الأسنان رطب، فلا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وذكر 
  .أنه لا يجزئه ما لم يقلع ذلك الطعام ويجري الماء عليه» واقعاته«الناطفي في 

  

هر بدنه جلد سميك أو خبز ممضوغ قد جف واغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته، لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو وإذا كان على ظا
  .برغوث وباقي المسألة بحالها جاز، وقد مر هذا في فصل الوضوء

لقروي والمدني عند عامة المشايخ والمرأة إذا عجنت وبقي العجين في ظفرها فاغتسلت من الجنابة لم يجز، ولو بقي الدرن جاز يستوي فيه ا
  .وهو الصحيح، وقد مرت هذه المسألة في فصل الوضوء أيضاً، وذكرنا ثمة قول الإمام الزاهد الصفار رحمه االله

  

  نوع منه فى بيان أسباب الغسل 

ومسائل الحيض والنفاس تأتي في الجنابة، والحيض، والنفاس، وهذا النوع لبيان الغسل عن الجنابة وأحكامها، : فنقول أسباب الغسل ثلاثة
  :الجنابة تثبت بشيئين: آخر الباب في فصل على حدة إن شاء االله تعالى فنقول

الإيلاج في الآدمي، واختلفت عبارة أصحابنا رحمهم االله في الإيلاج الذي تثبت به الجنابة، : انفصال المني عن شهوة، والثاني: أحدهما
ذا التقى الختانان وتوارت الحشفة إنه يجب الغسل، والمروي عن أبي يوسف أنه إذا توارت الحشفة في قبل أنه إ: فالمروي عن محمد رحمه االله

  .أو دبر من الآدمي يجب الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم يترل

فعول به أنزل أو لم يترل، وهذا إذا توارت الحشفة يوجب الغسل على الفاعل والم: يقول في الإيلاج في أحد السبيلين» كتابه«والكرخي في 
هو المذهب لعلمائنا رحمهم االله، فوجوب الغسل عند علمائنا رحمهم االله غير مقصور على التقاء الختانين، فإن الإيلاج في الدبر يوجب 
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ه ناقص في قضاء الشهوة، الغسل عليهما بالإجماع، وإن لم يوجب التقاء الختانين والإيلاج في البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال؛ لأن
  .فأشبه الاستمتاع بالكف، وذلك لا يوجب الغسل بدون الإنزال كذا ههنا

الإيلاج في الميتة بمترلة الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم يترل والإيلاج في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل، هكذا ذكر 
  . تاب الحدود أن عليه الغسل وإن لم يترلفي ك» شرح الشافي«، وفي »الأجناس«في 

إذا أتى امرأته وهي بكر، فلا غسل عليه ما لم يترل، لأن البكارة تمنع من التقاء الختانين وبدونه لا يجب الغسل ما لم يترل، : »الفتاوى«وفي 
ل عليه ما لم يترل ولا غسل عليها أيضاً كذلك لا غسل عليها لانعدام السبب في حقها، وكذلك إذا كانت ثيباً ولم يوار الحشفة، فلا غس

فلا غسل عليها؛ لأن الغسل إنما يجب بالتقاء : في البكر إذا جومعت فيما دون الفرج فدخل من مائه فرجها: لما قلنا، وقال محمد رحمه االله
  .الختانين أو بترول الماء ولم يوجد واحد منهم حتى لو حبلت يجب الغسل لترول مائها

سنين جامع امرأته البالغة، فعليها الغسل لوجود السبب في حقها وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب، ولا غسل على غلام ابن عشر 
الغلام لعدم الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل تخلقاً واعتباراً كما يؤمر بالصلاة تخلقاً واعتباراً، ولو كان الرجل بالغاً والمرأة صغيرة يجامع مثلها، 

الغسل، ولا غسل عليها لوجود السبب في حقه وانعدام السبب في حقها، وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول فعلى الرجل 
  .به لوجود السبب هو مواراة الحشفة

  

، »يرالسير الكب«والكافر إذا أجنب ثم أسلم ففي وجوب الغسل عليه اختلاف المشايخ، قال بعضهم يجب، وإليه أشار محمد رحمه االله في 
وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل غسل الجنابة، وعلل فقال؛ لأن المشركين لا يغتسلون من الجنابة ولا يدرون : »السير«والمذكور في 

إن من المشركين من لا يدين الاغتسال من الجنابة، ومنهم من يدين كقريش وبنو : كيف الغسل في ذلك، وإنما أراد بما قال واالله أعلم
هم توارثوا من إسماعيل عليه السلام إلا أم لا يدرون كيفيته، فكانوا لا يتمضمضون ولا يستنشقون، وهما فرضان ألا ترى هاشم عامت

  . فرضية المضمضمة والاستنشاق في الاغتسال قد خفي على كثير من العلماء، فكيف على الكفار

ما يغتسلون عن الجنابة أو يغتسلون عنها، ولكن لا يدرون كيفيتها وأي لا إ: لا يخلو عن أحد شيئين» الكتاب«ما أشار إليه في ) أن(على 
  .ذلك ما كان يؤمرون بالاغتسال بعد الإسلام لبقاء حكم الجنابة

ثم فيما ذكر محمد رحمه االله بيان أن صفة الجنابة تتحقق في حق الكفار عند وجود سببها، وبه تبين أن ما ذكر بعض مشايخنا أن الغسل بعد 
م مستحب، وذلك في حق من لم يكن قبل ذلك أجنب، وبه تبين أن ما قال بعض المشايخ بأن الجنابة في حق الكفار لا توجب الإسلا

  .الاغتسال بعد الإسلام لأن الكفار غير مخاطبين، غير سديد

الغسل يجب عليه في : ن ا، يقوليخاطبو: وهذا فصل اختلف فيه المشايخ؛ لأن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أو لا يخاطبون ا؟ فمن قال
بوجوب الغسل بعد الإسلام، ولذلك : حال كفره ولهذا لو أتى به يصح، وهذا ظاهر، ومن قال بأم لا يخاطبون ا، لا ينبغي أن يقول

  :وجهان

إرادة الصلاة وهو جنب كما أن الاغتسال لا يجب بالجنابة ليقال إنه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب في الشرائع، إنما وجوبه ب: أحدهما
  .وهو عند إرادة الصلاة جنب مسلم، فلذلك يلزمه الاغتسال: أن الوضوء لا يجب بالحدث، وإنما يجب بإرادة الصلاة وهو محدث، قلنا

لمت لا يلزمها لو انقطع دم الحيض قبل أن تسلم ثم أس: أن صفة الجنابة مستدامة، فاستدامتها بعد الإسلام كإنشائها، ولهذا قلنا: والثاني
الاغتسال؛ لأنه لاستدامة للانقطاع حتى يجعل دوامه كابتدائه، فلم يوجد سبب وجوب الاغتسال في حقها بعد الإسلام لا حقيقة ولا 

. فظهر الفرق على هذا المعنى بين الكافر إذا أجنب ثم أسلم وبين الكافرة إذا حاضت وانقطع دمها ثم أسلمت. حكماً، فلا يلزمها الاغتسال

  . هذا هو الكلام في طرف الإيلاج
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جئنا إلى طرف انفصال المني؛ يجب أن يعلم بأن المني ماء دافق خاثر أبيض ينكسر منه الذكر هو المذكور في عامة الكتب، وزاد في 
و فكرة، أو ما وخروجه عن شهوة، سواء كان بمس أو نظر أ -  يعني مفارقته عن مكانه - ويخلق منه الولد، فمتى كان حركته: »الشافي«

أشبه ذلك من الملاقاة وغيرها يجب الغسل بلا خلاف، ومتى كان مفارقته عن مكانه وخروجه لا عن شهوة لا يوجب الغسل عند علمائنا 
  .المتقدمين وعامة مشايخنا المتأخرين

  

حتى إن من حمل شيئاً، فسبقه : ييجب الغسل بخروج المني على كل حال، وهو قول الشافع: وحكي عن عيسى بن أبان رحمه االله أنه قال
الضرب ظهره فسبقه المني  وكذلك الرجل إذا أصاب. المني، فلا غسل عليه عند علمائنا المتقدمين وعامة المتأخرين، خلافاً لعيسى والشافعي
  .لا غسل عليه عند عامة علمائنا المتقدمين، وعامة المتأخرين خلافاً لعيسى والشافعي

كانه عن شهوة وخروجه لا عن شهوة، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله يجب الغسل، وعلى قول أبي ومتى كان مفارقته عن م
يوسف لا يجب الغسل، فالعبرة عند أبي حنيفة ومحمد لانفصال المني عن مكانه على وجه الدفق والشهوة، لا لظهوره على وجه الشهوة، 

  :وثمرة الخلاف تظهر في مسائل. لشهوةوعند أبي يوسف العبرة لخروجه وظهوره على وجه ا

إذا استمتع بالكف فلما انفصل المني عن مكانه عن شهوة أخذ بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني، فعلى قول أبي حنيفة : إحداها
  .ومحمد يجب الغسل، خلافاً لأبي يوسف

شهوة أخذ بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني، فعلى قول أبي إذا جامع امرأته فيما دون الفرج ثم انفصل المني عن مكانه عن : الثانية
  .حنيفة ومحمد يجب الغسل، خلافاً لأبي يوسف

  . إذا احتلم فلما انفصل المني عن مكانه عن شهوة استيقظ وأخذ بإحليله حتى انكسرت شهوته ثم خرج المني: الثالثة

منه بقية المني وجب الغسل عندهما، وكذلك إذا خرج مذي، وأجمعوا على أنه إذا إذا جامع امرأته واغتسل قبل أن يبول ثم سال : الرابعة
  .بال ثم اغتسل أو نام ثم خرج المني أنه لا غسل عليه

لو جامع واغتسل قبل أن يبول وصلى، ثم بال فإنه يعيد الغسل عندهما ولا يعيد الصلاة بلا خلاف، وإذا بال فخرج من : »الأجناس«وفي 
  . كان ذكره منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً فعليه الوضوءذكره مني، فإن

المرأة؛ إذا اغتسلت بعدما جامعها زوجها ثم خرج منها مني الزوج، فعليها الوضوء دون الغسل؛ لأن الخارج ليس : »مجموع النوازل«وفي 
  .ماءها بل هو حدث

  

  ومما يتصل بطرف خروج المني مسائل الاحتلام

جل ووجد على فراشه بللاً وهو يذكر احتلاماً، إن تيقن أنه مني أو تيقن أنه مذي أو شك أنه مني أو مذي، فعليه الغسل، إذا استيقظ الر
وليس في هذا إيجاب الغسل بالمذي بل فيه إيجاب الغسل بالمني؛ لأن سبب خروج المني قد وجد وهو الاحتلام، فالظاهر خروجه إلا أن طبع 

  .ة، فالظاهر أنه مني إلا أنه رق قبل أن يستيقط، وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليهالمني الرقة بإطالة المد

لا يجب الغسل؛ لأن سبب خروج المني ههنا لم يوجد، فلا يمكن أن يقال بأنه ) مذي(وإن رأى بللاً إلا أنه لم يتذكر الاحتلام، فإن تيقن أنه 
لا يوجب : ب الغسل وإن شك أنه مني أو مذي، قال أبو يوسف رحمه االلهمني ثم رق لطول المدة، بل هو مذي حقيقة، والمذي لا يوج

  . الغسل حتى يتيقن بالاحتلام، وقالا يجب الغسل، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله

ي الإمام أبو ،قال القاض» من احتلم ولم ير بللاً فلا شيء عليه«: وإذا تذكر الاحتلام ولم ير بللاً فلا غسل عليه لظاهر قوله عليه السلام
إذا استيقظ الرجل فوجد البلل في إحليله ولم يذكر حلماً إن كان : عن محمد رحمه االله» نوداره«ذكر هشام في : علي النسفي رحمه االله
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لواني رحمه ذكره منتشراً قبل النوم، فلا غسل عليه، إلا إذا تيقن أنه مني، وإن كان ذكره ساكناً قبل النوم فعليه الغسل، قال شمس الأئمة الح
  .هذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون، فيجب أن تحفظ: االله

إذا نام الرجل قاعداً أو قائماً أو ماشياً ثم استيقظ ووجد بللاً فهذا وما لو نام مضطجعاً سواء، وإذا احتلم الرجل وانفصل المني عن مكانه 
  . الخروج ذا لا يتحقق، ألا ترى أنه لا يلزمه الوضوء بترول البول إلى هذا الموضعإلا أنه لم يظهر على رأس الإحليل، فلا غسل عليه، لأن

المرأة إذا احتلمت، ولم تر بللاً روي عن محمد رحمه االله في غير رواية الأصول أا إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ فعليها الغسل وإن 
إن مني المرأة يخرج من : ولا يؤخذ ذه الرواية؛ لأن النساء يقلن: ئمة الحلواني رحمه االلهلم تر بللاً، وبه أخذ بعض المشايخ، قال شمس الأ

أنه يشترط الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الظاهر لوجوب الغسل، حتى لو انفصل منها عن : الداخل كمني الرجل، وفي ظاهر الرواية
 غسل عليها، وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر، والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا

  .رحمة االله عليهما

أنه ) وجب(حتى يأتيني في النوم مراراً وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني زوجي، وذكر ...... امرأة قالت : »صلاة ابن عبد االله«وفي 
  .غسل عليها

 منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وينكر أن المني منه، كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد رجل وامرأة ناما واستيقظا وجدا
ذلك الماء غليظاً أبيض فهو من الرجل، ) كان(إن : بوجوب الغسل عليهما وهو الاحتياط، ومن المشايخ من قال: بن الفضل رحمه االله يقول

  .، ومنهم من علل إن وقع طولاً فهو من الرجل وإن وقع مدوداً فهو من المرأةوإن كان رقيقاً أصفر فهو من المرأة

الرجل إذا صار مغشياً عليه ثم أفاق ووجد مذياً على فخذه أو ثيابه، فلا غسل عليه، وكذلك السكران إذا أفاق ووجد مذياً على فخذه أو 
  .ثوبه، فلا غسل عليه، وليس هذا كالنوم واالله تعالى أعلم

  

  ه فى سبب وجوب الاغتسالنوع من

سبب وجوا إرادة ما حرم عليه بسبب : سبب وجوا الجنابة، وقال بعضهم: اختلف المشايخ في سبب وجوب الاغتسال، قال بعضهم
  .الجنابة، وسيأتي بيان ما حرم عليه بسبب الجنابة في النوع الذي يلي هذا النوع

صلى االله عليه أن رسول االله :  غسل الجنابة من الماء صاع لحديث جابر رضي االله عنهأدنى ما يكفي في: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
«وسلّم  والصاع ثمانية أرطال، كل » لقد كفى من هو خير منكم، وأكثر شعراً: إن لم يكف؟ فغضب قال: كان يغتسل بالصاع، فقيل له 

  .رطل نصف من، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد

 خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصوم إن شاء االله، وهذا التقدير لماء الصاع: وقال أبو يوسف
الإفاضة فإن أراد تقديم الوضوء زاد مداً، وكل ذلك ليس بتقدير لازم بل يستعمل من الماء بقدر ما يقع عنده أنه حصل التطهير، ولا بأس 

كنت أنا ورسول االله عليه السلام نغتسل من إناء واحد، «:  واحد لحديث عائشة رضي االله عنها قالتبأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء
  . »أبقِ لي: أبقِ لي وهو يقول لي: وكنت أقول له

وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فهي بالخيار إن شاءت اغتسلت؛ لأن فيه زيادة تنظيف وإزالة أحد الحدثين، وإن شاءت أخرت 
تسال حتى تطهر؛ لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن من أداء الصلاة، ألا ترى أن الجنب إذا أخر الاغتسال إلى وقت الصلاة لا يأثم، الاغ

  .دل أن المقصود من الطهارة الصلاة، ومن لا يتمكن من الصلاة، فكان لها أن لا تغتسل

روي عن : وفي وصايا الطحاوي. كذا ماؤها عليه غنية كانت أو فقيرةثمن ماء الاغتسال على الزوج، و: »فتاوى أبي الليث«وفي صلاة 
ثوا أو بدا من الوسخ، وليس عليه أن يشتري لها ماء الوضوء والغسل كما لا ) به(محمد بن سلمة أن على الزوج الماء الذي تغسل المرأة 
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 أن يجب عليه ماء الاغتسال، ولا يجب عليه ماء الوضوء؛ لأنه ينبغي: وهكذا قول أصحابنا رحمهم االله، وقد قيل: يلزمه الدواء، قال محمد
سبب لوجوب الاغتسال عليها، وليس سبباً لوجوب الوضوء عليها، بل وجوب الوضوء بإيجاب االله تعالى، وينبغي للجنب أن يدخل أصبعه 

  .في سرته إلا إذا علم أنه يصل الماء إليها من غير إدخال الأصبع، فحينئذٍ لا يلزمه ذلك

المرأة إذا أجنبت ثم أدركها الحيض أو الحائض إذا أجنبت ثم طهرت حتى وجب عليها الاغتسال، فهذا الاغتسال يكون من الجنابة أو 
اختلفت عبارات أصحابنا رحمهم : الحيض؟ حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي محمد عبد الرحيم بن محمد الكرميني رحمه االله أنه كان يقول

يكون من الأول، ولا يكون من الثاني، وكذلك الرجل : وقال أبو عبد االله الجرجاني. لجواب أن الاغتسال يكون منهما جميعاًوظاهر ا: االله
إن كانا من جنسين : وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله إذا رعف ثم بال، فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قوله

  . من الثاني، كما إذا بال ثم بال أما إذا كانا من جنسين مختلفين، فإنه يكون منها جميعاً، كما إذا رعف ثم بالمتحدين يكون من الأول لا

وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمه االله يسأله عمن رعف ثم بال إن الوضوء يكون من الثاني أو من الأول؟ 
  .ذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية الأصول أن الوضوء يكون منهما جميعاًفكتب إليه أن الوضوء يكون منهما، وله

إن توضأت من الرعاف فامرأته طالق، فرعف ثم بال ثم توضأ، فإنه يقع الطلاق : إذا قال الرجل: وثمرة الخلاف إنما تظهر بمسألة، وصورا
؛ لأنه وجد الرعاف أولاً، وأما على قول الفقيه أبي جعفر وهو رواية عن أبي حنيفة، عليها على الأقوال كلها أما على أبي عبد االله الجرجاني

ومحمد رحمهما االله، فلأن الوضوء منهما، وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ، فعلى قول أبي عبد االله الجرجاني لا يقع الطلاق عليها في هذه 
وضوء ههنا وقع من البول عنده، ولأنه هو الأول وعلى الأقوال الأخر يقع الصورة لأن شرط وقوع الطلاق عليها الوضوء من الرعاف وال

  .الطلاق؛ لأن على الأقوال الأخر الوضوء منهما

الوضوء يكون بأغلظها حتى إن الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون منهما : كنا نقول: قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم رحمه االله
: ثم وجدنا رواية أبي حنيفة. عف ثم أجنب أو بال ثم أجنب فالوضوء الذي يكون في الاغتسال من الجنابة لأا أغلظلاستوائهما، فأما إذا ر

  .فرجعنا عن ذلك وأخذنا بقول أبي حنيفة واالله أعلم. أن الوضوء منهما

الاغتسال من : ، خمسة منها فريضةأن الاغتسال على أحد عشر نوعاً: »شرحه«ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
  .الحيض والنفاس، ومن التقاء الختانين، وغيبوبة الحشفة، ومن الاحتلام إذا أنزل، ومن إنزال المني عن شهوة دفعاً

وواحد منها واجب وهو غسل الميت حتى لا تجوز . غسل يوم الجمعة وفي العيدين، والغسل يوم عرفة عند الإحرام: وأربعة منها سنة
  . إذا لم يجنب قبل الإسلام فإنه يستحب له أن يغتسل: صلاة عليه قبل الغسل، والآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، يريد اال

وههنا فصل آخر، أن الكافرة إذا أسلمت بعدما انقطع دم الحيض والنفاس فإنه يستحب لها أن تغتسل، ولا يجب عليها ذلك، وإن كان 
  .رض عليهم الغسلانقطاع الدم بعد الإسلام ف

والكافر إذا أجنب قبل الإسلام فقد ذكرنا أن في وجوب الغسل عليه اختلاف المشايخ، وذكرنا أن الصحيح أنه يجب وفرقنا بين الحيض 
 الصبية إذا بلغت بالحيض هل يجب عليهما الغسل؟ وفي: والثاني. الصبي إذا بلغ بالاحتلام: أحدهما: وههنا فصلان آخران. وبين النفاس

  .الفصلين جميعاً اختلاف المشايخ والاحتياط في القول بالوجوب واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل بيان أحكام الجنابة

: النساء(} لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{: معطوفاً على قوله} ولا جنباً إلا عابري سبيل{: منها حرمة الصلاة لقوله تعالى: وإا كثيرة

43. (  

وعند الشافعي بالكتاب . »إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض«: المسجد وإا ثابتة بالسنة عندنا وهو قوله عليه السلامومنها دخول 
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  .حتى يجوز له الدخول في المسجد عنده على سبيل العبور دون القعود) 43: النساء(} ولا جنباً إلا عابري سبيل{: وهو قوله تعالى

: عندنا} إلا عابري سبيل{:  المسجد أصلاً لا للعبور ولا للقعود لأنه لا فصل في السنة، والمراد من قوله تعالىوعندنا لا يجوز له الدخول في

  . سماهم االله تعالى ذا الاسم لعبورهم على السبيل، كما أن المسافر يشبه ابن السبيل في المرور في السبيل. المسافرون

ومنها حرمة قراءة . المسجد، ولا يحل له الدخول في المسجد فلا يحل له الطواف ضرورةومنها حرمة الطواف بالبيت؛ لأن البيت في 
وروي أن رسول االله . كان ى الجنب عن قراءة القرآنصلى االله عليه وسلّم القرآن، فقد روى ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

. الجنابة، الآية وما دوا في تحريم القراءة سواء عند الكرخي؛ لأن الكل قرآنكان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا صلى االله عليه وسلّم 

حرمة القراءة على الجنب في أَحد : جواز الصلاة به، والثاني: أحدهما: وقيد الطحاوي حرمة القراءة بآية تامة؛ لأن المتعلق بالقراءة حكمان
  ./حكمين وهو جواز الصلاة يفصل بين الآية وما دوا

الحمد الله، على : لك في الحكم الآخر وهو حرمة القراءة على الجنب، وهذا إذا قصد القراءة، فإن لم يقصدها فلا بأس به نحو قولهفكذ
وكذلك إذا قال بسم االله الرحمن الرحيم إن قصد القراءة يكره، وإن قصد به افتتاح الكلام لا يكره، وكذلك إذا ذكر دعاء . سبيل الشكر

  .ية تامة يريد به الدعاء لا يكرهفي القرآن وهو آ

. وعن محمد رحمه االله أنه يكره لأنه قرآن عند بعض الصحابة. ولا يكره له قراءة دعاء القنوت في ظاهر مذهب أصحابنا لأنه ليس بقرآن

 ذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله .ويكره له قراءة التوراة والزبور والإنجيل. ولا يكره التهجي بالقرآن لأن التهجي بالقرآن ليس بقراءة القرآن
: سورة الإخلاص لقوله تعالى) عليه(ولا يمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن ولا الدرهم المكتوب : »الفتاوى«في 

  ) .79: الواقعة(} لا يمسه إلا المطهرون{

وكما لا يحل له مس الكتابة لا يحل له مس . »قرآن حائض ولا جنبلا يمس ال«: إلى بعض القبائلصلى االله عليه وسلّم وكتب رسول االله 
وإذا مسه بكمه أو ذيله . والكلام في الغلاف في حق الجنب نظير الكلام فيه في حق المحدث. البياض وإن مس المصحف بغلافه فلا بأس به
  .فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في المحدث

 أو يغسل اليد ويمس المصحف، فإنه لا يحل له القراءة والمس لأن الجنابة لا تتجزأ زوالاً كما لا تتجزأ وإذا أراد أن يغسل الفم ويقرأ القرآن
ويكره مس كتب التفسير ومس كتب الفقه وما هو من كتب الشريعة، وقد ذكر هنا الوجه في حق المحدث، والمشايخ المتأخرون . ثبوتاً

  .توسعوا في مس كتب الفقه

وبقوله أخذ الفقيه أبو الليث رحمه . قرآن عند محمد، وهو قول الشعبي ومجاهد وابن المبارك لأنه في حكم الماس للصحيفةويكره له كتابة ال
االله، وكذلك الفقيه أبو جعفر أفتى بقوله إلا أن يكون أقل من آية، وعن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا كانت الصحيفة على الأرض؛ لأنه 

  .وإذ أراد الجنب الأكل فينبغي له أن يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يأكل واالله أعلم. بة توجد حرفاً حرفاًليس بحامل للقرآن والكتا

  

  

  

  رابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بهاالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع
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  نوع منه فى الماء الجاري

 بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وبعدما تغير أحد هذه الأوصاف ويجوز التوضؤ بالماء الجاري، ولا يحكم
وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يزاد عليه ماء طاهر حتى نزيل ذلك التغير، وهذا لأن إزالة عين النجاسة عن 

  .م بالنجاسة لأجله مقام زوال عين النجاسةالماء غير ممكن فيقام زوال ذلك التغير الذي حك

إذا صب حِب من : والدليل على أن العبرة في الماء الجاري لتغير إحدى الأوصاف التي ذكرنا ما ذكر محمد رحمه االله في كتاب الأشربة
  .الخمر في الفرات ورجل أسفل منه يتوضأ به أجزأه إذا لم تتغير إحدى أوصاف الماء

إذا كان يذهب بالنجاسة : في تحديد أدنى ما يكون من الجريان في حق جواز الوضوء، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهمبعد هذا الكلام 
  . قبل اغتراف الغرفة الثانية فهو ماء جار

 في أعمق إذا كان بحال لو اغترف المتوضىء: وقال بعضهم. إذا كان بحال لو ألقي فيه تبن أو ورق يذهب به فهو جاري: وقال بعضهم
إن كان بحال لو وضع إنسان : حتى يجري فهو ليس بجار وإن لم ينقطع فهو جار، وقال بعضهم موضع من الجدول انقطع جريانه ثم امتلأ

  .يده عليه عرضاً فقطع الجري فهو ليس بجار، وإن كان بخلافه فهو جار، وهذا القائل لا يشترط

ا تحته وينقطع الجريان فهو ليس بجار وإن كان بخلافه فهو جار، وهذا القائل لا يشترط إن كان بحال لو رفع باليد حسر م: قال بعضهم
الاغتراف من أعمق المواضع إذا كانت النجاسة غير مرئية فإن كانت النجاسة مرئية فلا يتوضأ من الموضع الذي فيه النجاسة وإنما يتوضأ 

إن توضأ من الموضع الذي وقع فيه النجاسة بقرب النجاسة جاز إذا لم يتغير : من موضع آخر، هكذ قاله بعض المشايخ وبعض المشايخ قالوا
  .أحد أوصاف الماء

إذا كانت مياه تجري ضعيفاً فأراد إنسان أن : »النوازل«وإذا جلس الناس صفوفاً على شط ر وتوضؤوا بمائه جاز وهو الصحيح، وفي 
ان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما يذهب الماء يتوضأ منه فإن كان وجهه إلى مورد الماء يجوز، وإن ك

  .حيث تجوز طهارة عالمهم و باطنهم..... ودلت المسألة على فضيلة أهل : بغسالته، قالوا

ء، يعني إلى مورد الماء ويأخذ الماء إذا توضأ في الماء الجاري وهو كثير أو قليل فالأفضل أن يجعل يمينه إلى أعلى الما» نظم الزندويستي«وفي 
من الأعلى، وإن لم يفعل كذلك وجعل يمينه أسفل الماء يعني إلى مسيل الماء وأخذ الماء من الأسفل ففي الماء الكثير يجوز، وفي الماء القليل 
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وإن كان في .  السطح فالماء طاهر، وكذلك إذا كان في جانبينإن كانت النجاسة في جانب واحد من: فالماء طاهر، وقال محمد رحمه االله
  . ثلاث جوانب فالماء نجس

ماء المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان حتى إذا أصاب العذرات على : قال مشايخنا: ورأيت مسألة المطر في بعض الفتاوى وكان المذكور
المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة : »قات الفقيه أبي جعفر رحمه االلهمتفر«وفي . السطح ثم أصاب ثوباً لا يتنجس إلا أن يتغير

فوكف وأصاب الماء ثوباً ننظر إن كانت النجاسة في جميع السقف فجميع ما وكف السقف طاهر فيكون الغالب الماء الطاهر فلا يحكم 
. للغالب كماء جار في بعضه نجاسة والغالب هو الطاهربنجاسته وعامة السقف طاهر، فما وكف من السقف لا يكون نجساً وتكون العبرة 

النجاسة وإن كانت في بعض السقف إلا أن : وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله يزيف هذا التفصيل وكان يقول
 كان مطراً دائماً لم ينقطع بعد فما سال الماء قدم عليها فتنجس فهذا ماء جار نجس ولكن الصحيح أنه ينظر في الذي يسيل من السقف، إن

  .من المنقب فهو طاهر، وأما إذا انقطع المطر وسال من المنقب شيء فما سال فهو نجس

  

وسئل الفقيه أبو جعفر عن كلب ميت احتبس في ر والماء يجري في جانبي الكلب قال؛ ينظر إن كان للماء الذي يجري في جانبي الكلب 
وإن كان . أنه لو انفرد يجري بنفسه، يجوز التوضؤ به فكذلك إذا كان الماء يجري على أعلى كلب يجوز التوضؤ به: قوة الجريان، ومعناه

  .جميع الماء يجري في جميع الكلب وليس في جانبيه قوة الجريان فإنه نجس

إذا كان : »المنتقى«وفي . س في الأحوال كلهاوكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله لا يفرق بينهما ويقول الماء نج
  .واالله أعلم» النوازل«و » الطحاوي«يظن النهر نجساً، وهذه المسألة نظير مسألة 

  

  في الحياض والغدران والعيون )نوع آخر(

رف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمترلة الماء الجاري لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في ط
على هذا اتفق العلماء وبه أخذ عامة المشايخ، وإذا كان قليلاً فهو بمترلة الحباب والأواني يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير . أو ريحه

القلتين مثل قولنا، وإذا بلغ قلتين فيما دون : وقال الشافعي رحمه االله. لا يتنجس ما لم تتغير إحدى أوصافه: وقال مالك. إحدى أوصافه
  .وزيادة مثل قول مالك

وحجة مالك ما روي عن رسول االله . خمس قرب كل قربة خمسون مناً فتكون الجملة مئتان وخمسون، وقد قيل الجملة ثلاثمئة: والقلتان
«:صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النجاسات فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو  

  . فالنبي عليه السلام نفى تنجس المياه إلا بتغير إحدى الأوصاف الثلاثة» لونه أو ريحه

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم «حجتنا على مالك قوله عليه السلام . »إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثاً«: قوله عليه السلام: حجة الشافعي
، والغسل عن الجنابة لا يوجب تغير الطعم واللون والريح، فلولا أن الماء الراكد اليسير يتنجس بوقوع »ليسير ولا يغتسلن فيه عن جنابةا

إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إناء «: قال عليه السلام. النجاسة فيه على كل حال وإلا لم يكن لهذا النهي معنى وفائدة
أمر بغسل اليد بطريق الاحتياط حال توهم النجاسة، وإدخال مثل هذه اليد في الإناء لا . »لها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يدهحتى يغس

يوجب تغير الطعم واللون والريح، فلولا أن النجاسة إذا كانت متيقنة يتنجس الماء على كل حال وإلا لم يكن لهذا الاحتياط حالة التوهم 
لقياس في الكثير أن يتنجس أيضاً لأن الجزء الذي لاقاه النجاسة يتنجس بملاقاة النجاسة إياه كما في غير الماء من المائعات وإذا معنى، ولأن ا

تنجس ذلك الجزء والذي يجاوره ثم وثم حتى يصير الكل نجساً كما في غير الماء من المائعات لكن تركنا القياس في الكثير لأجل الضرورة 
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ثير بالأواني غير ممكن والضرورة في القليل لأن صون القليل بالأواني ممكن فنعمل في القليل بالقياس وأما حديث بئر بضاعة لأن صون الك
  . فليس بثابت، ولو ثبت فهو محمول على أن ماءه كان كثيراً، أو كان جارياً فإنه روي أنه كان يسقى منه خمسة بساتين أو سبعة بساتين

 أن رسول االله عليه السلام حكم بنجاسة ماء البئر بوقوع الفأرة فيه وكذلك الصحابة أجمعوا على نجاسة ماء البئر وحجتنا على الشافعي
لا يصح التعلق به من : وأما ما تعلق به الشافعي رحمه االله قلنا. بوقوع الفأرة وفيه، ماء البئر في العادة تكون أكثر من مئتين وخمسين مناً

لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام وفي متنه : فاً، روي عن علي بن المديني إسناد البخاري أنه قالوجوه فإن في سنده ضع
، والقلّة مجهولة تذكر ويراد ا قامة الرجل، وتذكر ويراد ا »إذا بلغ الماء أربعين قلة«وروي » إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً«اضطراب، روي 

 يحتمل ما قاله الشافعي، ويحتمل معنى. يحتمل معنيين» لا تحمل خبثاً«د ا الجرة، فلا يتعين البعض إلا بدليل، وقوله رأس الجمل وتذكر ويرا

فلان لا يحتمل الضرب أي يضعف عن تحمل الضرب، وهذه الدابة لا : الضعف، يعني لا يحتمل النجاسة لضعفه فيتنجس لقلته كما يقال
، وعن أبي يوسف في تأويل الحديث أن تكون عيناً تنبع وهو مقدار القلتين وهو ...له، فلا يصح التعليقتحتمل هذا الحمل أي لا تطيق حم

  .فلا بأس به لأنه في معنى الماء الجاري.... جار ولها معان فتوضأ رجل 

  

كان عشراً في عشر أو أكثر منه، الوضوء بالماء الراكد لا يجوز وإن : وقال بعض المتأخرين: رحمه االله» متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
أنا أجمعنا على أن الحوض إذا كان أقل من عشر فإنه لا يجوز التوضؤ فيه وإنما لا يجوز لأن بالاستنجاء يصير الماء نجساً لكونه : ووجه ذلك

  .قليلاً فيحصل الوضوء بالماء النجس

يتنجس إذا كان أقل من عشرة من ذلك الجانب، فيحصل التوضؤ وإذا كان عشراً في عشر فبالاستنجاء يتنجس من ذلك الجانب مقدار ما 
بالماء النجس ولكن هذا ليس بشيء لأن فيه كلام أن النجاسة إذا كانت غير مرئية هل يتنجس موضع وقوع النجاسة وسيأتي بيان ذلك 

  .. بعد هذا إن شاء االله تعالى

لأن الماء النجس يطهر بالاختلاط بالماء الطاهر، ألا ترى أن الماء الراكد في وإن سلمنا ذلك إلا أنه لا يطهر بالتحريك في حالة الاغتراف 
النهر إذا تنجس فترل من أعلاه ماء طاهر وأجراه وسيله فلا يطهر، وإنما يطهر باختلاط بالماء الطاهر، وبورود الماء الطاهر عليه فكذا هنا ما 

  . على الناسبقي من الماء طاهراً وارداً على ما تنجس توسعة الأمر

إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى : ثم لابد من حد فاصل بين القليل والكثير فنقول
  .الجانب الآخر كان قليلاً، وإن كان لا يخلص كان كثيراً

ات عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم االله في الكتب وإذا اشتبه الخلوص فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يخلص، ثم اتفقت الرواي
المشهورة بأن الخلوص يعتبر بالتحريك إذا حرك طرف منه إن لم يتحرك الطرف الآخر فهو مما لا يخلص، وإن تحرك الطرف الآخر فهو مما 

ركة على أن النجاسة لم تصل إليه، يخلص، فنستدل بوصول الحركة إلى الجانب الآخر على أن النجاسة وصلت إليه، وتقدم وصول الح
وهذا لأنه تقدر معرفة الخلوص بوصول عين النجاسة لأن من النجاسات مما لا يرى وصوله إلى الجانب الآخر كالبول والخمر فيعتبر 

  .الوصول بشيء آخر

شيء آخر، فعن أبي نصر محمد بن فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم االله اعتبروا الخلوص بالتحريك، والمتأخرون اعتبروا الخلوص ب
إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه وتكدر الجانب الذي اغتسل فيه وصلت الكدرة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص : سلام رحمه االله أنه قال

غ في الجانب الآخر فهو بعضه إلى بعض، وأبو حفص الكبير رحمه االله اعتبر الخلوص بالصبغ فقال يلقى فيه الصبغ من جانب، فإن أثر الصب
  . مما يخلص بعضه إلى بعض
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إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، وإن كان أقل من ذلك فهو مما : وأبو سليمان الجوزجاني رحمه االله كان يقول
 مما لا يخلص بعضه إلى بعض، إن كان مثل مسجدي هذا فهو: أنه سئل عن هذه المسألة فقال» النوادر«يخلص، وعن محمد رحمه االله في 

فلما قام مسح مسجده فكان ثمان في ثمان في رواية، وعشراً في عشر في رواية، واثني عشر في اثني عشر في رواية، وأكثر مشايخ بلخ على 
إذا : ليمان وقالواأنه إن كان خمسة عشر في خمسة عشر لا تبقى فيه شبهة، وإن كان ثمانية يحتاط فيه، وعامة المشايخ أخذوا بقول أبي س

يرى نحو البول ) لا(كان عشراً في عشر فهو كبير، وبعضهم اعتمدوا على التحريك لأنه تعذر اعتبار الكدرة والصبغ لأن في النجاسة ما 
تبار والخمر، فيصل إلى الجانب الآخر قبل وصول اللون والكدرة إليه لأن قدر الصبغ يتفاوت، والكدرة قد تكون وقد لا تكون وتعذر اع

  .المساحة لأن الروايات فيه اختلفت عن محمد، وقد صح أنه رجع عنه فيعتبر التحريك

  

بعد هذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال لأن حاجة الإنسان إلى الغسل في المياه الجارية والحياض أكثر من 
  .حاجته إلى الوضوء، فإن الوضوء يكون في البيوت غالباً

وفي رواية أخرى عنه يعتبر التحريك بالوضوء لأن التحريك بالوضوء أخف، ومبنى الماء في حكم النجاسة على الخفة دفعاً للضرورة، فإن 
القياس أن يتنجس الكثير، ولكن سقط حكم النجاسة عن الكثير تخفيفاً فلما اعتبر التخفيف في أصل الماء كنا نعتبر التخفيف في التحريك، 

  .مد رحمه االله أنه يعتبر التحريك بغسل اليد لأن التحريك باليد أخفوعن مح

وإنما يعتبر تحريك الجانب الآخر من ساعته لا بعد المكث، ولا يعتبر نفس التحرك وحباب الماء، فإن الماء وإن كثر يعلو : قال مشايخنا
  .  وبنحوه روى الحسن عن أبي حنيفةالحباب ويتحرك، وإنما الشرط أن يرتفع وينخفض من الجانب الآخر من ساعته،

أنه ينبغي أن يكون عمقه قدر ذراعين، وهذا على قول من يعتبر التحريك : »كتابه«ذكر المعلى في : جئنا إلى بيان مقدار العمق فنقول
 اشترط أن يكون بحال لو :وقال بعضهم قالوا. ينبغي أن يكون الماء بحال يتأتى فيه الاغتسال وذلك قدر ذراعين: بالاغتسال لأن على قوله

  .يشترط أن يكون بحال لو حرك وجه الماء لا يتكدر ماء وجه الأرض: رفع إنسان الماء بكفيه لا ينحسر ولا يظهر ما تحته، وقال بعضهم

  .قدر مشايخنا العمق بأربعة أصابع مفتوحة: وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي بكر بن حامد رحمه االله أنه قال

 إذا كان كبيراً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض حتى وقع فيه نجاسة حتى لا يتنجس جميعه هل يتنجس شيء منه؟ فهذا على ثم الحوض
  .أما إن كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية: وجهين

  .فإن كانت مرئية لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من ناحية أخرى كما في الماء الجاري

يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج إليه عند الوضوء والاستعمال فإن تحركت النجاسة لم يستعمل الماء : بعد هذا اختلف المشايخ قال بعضهم
  .يتنجس حول البعرة مقدار حوض صغير وما رواه ظاهر: وقال بعضهم. من ذلك الموضع

ويبنى على هذا ما إذا توضأ في بعضه .  إلى هذا الموضع توضأ وشرب منهيتحرى في ذلك إن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص: وقال بعضهم
  .فوجد في النجاسة بعدما فرغ من الوضوء

لا فرق بين النجاسة المرئية : وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية بأن بال فيها إنسان واغتسل فيها جنب، حكي عن مشايخ العراق أم قالوا
في غير المرئية يتوضأ : ومشايخ بخارى ومشايخ بلخ رحمهم االله فرقوا بين المرئية وغيرها فقالوا.  من جانب آخروغيرها فإنما يجوز له التوضؤ

  .من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة كما يتوضأ من الجانب الآخر بخلاف المرئية لأن الحوض الكبير بمترلة الماء الجاري

انت النجاسة مرئية لا يتوضأ من الموضع الذي وقعت فيه النجاسة ويتوضأ من موضع آخر، إن ك: والجواب في الماء الجاري على هذا الوجه
  .وإن كانت غير مرئية يتوضأ من أي جانب شاء، بدليل مسألة كتاب الأشربة وقد مر ذكرها

قالوا على قول . ل التحريكوينبني على هذا ما إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط غسالة وجهه في الماء فرفع الماء في موضع الوقوع قب
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وإلى هذا القول كان يميل القاضي . أبي يوسف لا يجوز ما لم يتحرك الماء؛ لأن الذي وقع فيه الماء مستعمل، والماء المستعمل عنده نجس
  .الإمام أبو جعفر الاستروشني رحمه االله

  . فيه لعموم البلوىوغيره من مشايخ بخارى جوزوا ذلك وجعلوا كالماء الجاري الكثير لما توسعوا

إذا كانت به قرحة فغسل الدماء أو القيح فيها أو غسل النجاسة عن موضع من أعضائه أو ثوبه أو : ومن هذا الجنس مسألة أخرى وصورا
سف رحمه قول أبي يو) في(استنجى ودفع ذلك في الماء، أما إذا تغير الماء لا شك أنه يتنجس موضع التغير، وإن لم يتغير يدخل فيه شبهة 

  . االله

أن من اغتسل من حوض فلا حرج أن يتوضأ في ذلك المكان، وليس لرجل أن يغتسل في الحوض الكبير بناحية » أجناس الناطفي«وفي 
أو خندق وله طول مثلاً مائة ذراع وعرضه ذراع أو ذراعان فاعلم بأن في جنس هذه المسألة أقوال ثلاثة، على ... الجيفة، وإذا كان الماء في

: وقال محمد بن إبراهيم. من غير تفصيل به ولو وقع فيه نجاسة يتنجس وطول عشرة أذرع .قول أبي سليمان الجوزجاني يجوز التوضؤ منه

الكبير إن كان هذا الماء مقدار ما لو جعل في حوض عرضه عشرة في عشرة ملأ الحوض وصار عمقه قدر شبر يجوز التوضؤ فيه وإلا فلا، 
لا يجوز الوضوء فيه وإن كان من بخارى إلى سمرقند، فقيل له فما الحيلة في جواز الوضوء :  الزاهد أبو بكر طرخان يقولوكان الشيخ الإمام

منه، قال يحفر حفيرة قريباً من الخندق ثم يحفر يرة من الخندق إلى الحفرة حتى يسيل الماء من الخندق إلى الحفيرة في النهيرة فيصير الماء في 
  Y.اً فيتوضأ إن شاء من الخندق وإن شاء من النهيرة وهذه حيلة حسنةالخندق جاري

  :الحوض الكبير إذا تجمد فثقب إنسان ثقباً فتوضأ فهذه المسألة على أربعة أوجه

أن يخرج الماء من الثقب وصار على وجه الجمد والجواب فيه كالجواب فيما إذا كان على وجه الأرض من اعتبار العرض : الوجه الأولى
  .والطول والعمق

  .أن يكون الماء تحت الجمد منفصلاً عن الوجه وفي هذا الوجه يجوز التوضؤ منه ويكون الجمد كالسقف: الوجه الثاني

إن كان ماء : أن يكون الماء تحت الجمد إلا أنه متصل بالجمد، وفي هذا الوجه اختلف المشايخ بعضهم اعتبروا الثقب وقالوا: الوجه الثالث
إذا كان جملة الماء كثيراً على التفسير : اً على التفسير الذي قلنا يجوز التوضؤ به، وما لا فلا، وبعضهم اعتبروا جملة الماء وقالواالثقب كثير

  .الذي قلنا يجوز التوضؤ به وما لا فلا، وبه كان يفتي عبد االله بن المبارك والشيخ الإمام الزاهد أبو حفص البخاري رحمهما االله

بقية ماء التوابيت إذا كان الماء متصلاً : لة التوابيت التي في المشارع، فعند بعض المشايخ يعتبر جملة الماء، وعند بعضهموعلى هذا جم
بالألواح، واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع كحوض كبير شعب منه حوض صغير فإنه لا يجوز التوضؤ من الحوض الصغير، 

وإن كان . غير متصلاً بماء الحوض الكبير، وكذلك لا يعتبر اتصال المشرعة بما تحتها إذا كانت الألواح مشدودةوإن كان ماء الحوض الص
  .يجوز التوضؤ: الماء أسفل من الألواح المشرعة قلنا

  .لماءوالزندويستي رحمه االله اعتمد على الجواز في مسألة الجمد في هذه الصورة ولكن شرط تحريك الماء في كل مرة برفع ا

أن التوضؤ منه لا يجوز عند عامة العلماء إلا إذا : »نظمه«أن يكون الماء في الثقب كالماء في الطست، ذكر الزندويستي في : الوجه الرابع
، »فوائد شمس الأئمة الحلواني رحمه االله«كان الثقب عشراً في عشر بأن يتنجس الماء الذي في الثقب ثم ذاب الجمد ذكر هذا الفصل في 

ذكر أن الماء طاهر، وعن أبي يوسف رحمه االله في مشرعة يدخل فيها الماء ويخرج إلا أنه لا تظهر حركة الماء أنه هل يجوز التوضؤ فيها؟ و
  .وإن كان الماء لا يذهب كما وقع من يده ويدور فيها فلا خير فيه

واتصال القصب : ان لا يخلص بعضها إلى بعض جاز، قاللو توضأ في أعمدة القصب، فإن ك: رحمه االله» متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
وإذا توضأ من غدير وعلى جميع . بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء، وكذا لو توضأ من أرض فيها زرع وبعض الزرع متصل بالبعض يجوز

  .إن كان بحال لو حرك يتحرك الماء يجوز: فقد قيل... وجه الماء
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 أنه رقيق ينكسر بتحرك الماء جاز وضوءه فيه، وإن كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعاً؛ إن كان كثيراً إذا توضأ في حوض تجمد ماؤه إلا
لا يتحرك بتحرك الماء لا يجوز الوضوء به، وإن كان قليلاً يتحرك بتحرك الماء يجوز الوضوء به، بمترلة ما لو كان على وجه الماء عود لا 

  . ء فيه، وإن كان يتحرك يجوزيتحرك بتحرك الماء لا يجوز الوضو

الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس ثم انبسط وصار عشراً في عشر فهو نجس لأن النجس 
  .لا يطهر بالانبساط والتفرق

  .رحمه االله» فتاوى أبي الليث«ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع الماء فصار أقل من عشر في عشر فهو طاهر في 

حوض هو عشر في عشر قل ماؤه ووقعت فيها نجاسة حتى تنجس ثم امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيء لا يجوز التوضؤ به، لأنه : وفيه أيضاً
  .كلما دخل الماء تنجس

  

يه الدواب والناس ثم يمتلىء في الشتاء سئل أبو نصر الدبوسي عن غدير كبير لا يكون فيه ماء في الصيف وتروث ف: »الجامع الصغير«وفي 
إن كان الماء الذي يدخل الغدير أولاً يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وإن كثر الماء : ويرفع عنه الناس الجمد ويتوضؤون منه قال

  .بعد ذلك لأنه كلما دخل صار نجساً فلا يطهر بعد ذلك وإن كان كثيراً

ير أولاً يدخل على مكان طاهر ويستقر فيه حتى يصير عشراً في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد وإن كان الماء الذي يدخل الغد
وكذلك . طاهران لأن الماء صار كثيراً قبل وصوله إلى النجاسة، والماء الكثير لا يتنجس باتصال النجاسة به ما لم يظهر فيه أثر النجاسة

 أربع ووقعت فيه نجاسة ثم دخل الماء بأن صار الداخل عشراً في عشر قبل أن يصل إلى النجاسة فهو الغدير إذا قلّ ماؤه وصار أربعاً في
  .طاهر وما لا فلا

: الحوض الكبير الخالي إذا بال فيه صبي أو تغوط ثم جاء الماء وملأه قال أكثر أهل بلخ وأبو سهل الكبير البخاري» نظم الزندويستي«وفي 

قال . الماء طاهر ويجعل كأنه بال أو تغوط بعد ما قلّ: أبو جعفر والفقيه إسماعيل بن الحسن الزاهد البخاريالماء نجس، وقال الفقيه 
  . وبه أخذ مشايخ بخارى، وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد ألف مرة وقعت واقعة من هذا الجنس في زماننا ببخارى: الزندويستي

بعد ذلك ودخل حوض خان وهو حوض كبير وماء المطر كان أكثر من ماء الحوض ماء المطر مر على النجاسات واجتمع : وصورا
واتفقت أجوبة المفتين أن ماء الحوض لا يتنجس؛ لأن جميع ماء المطر لا يتصل بماء الحوض بدفعة واحدة وإنما يتصل بدفعات وكل دفعة 

و صغرت يتصل بماء الحوض بدفعة واحدة أكثر من ماء تتصل بماء الحوض، فماء الحوض غالب عليها فلا يتنجس ماء الحوض ا حتى ل
  .الحوض يتنجس ماء الحوض إذا كان أعلاه عشرة في عشرة، وأسفله أقل من ذلك وهو ماء يجوز التوضؤ والاغتسال فيه

 لأن هذا أقصى ما وإن نقص الماء حتى صار سبعاً في سبع لا يجوز التوضؤ منه وإن كان دون العشر أن يكون حوله ثمانية وأربعون ذراعاً
  .قالوا فيه فكان أحوط

المعتبر : والمعتبر عند بعض من اعتبر التقدير بالذراع في الحوض ذراع الكرباس، لا ذراع المساحة توسعة للأمر على المسلمين وعند بعضهم
  .هل كل زمان ومكان ذراعهميعتبر في حق أ: ذراع المساحة لأن هذا من الممسوحات، وذراع المساحة في الممسوحات، والأصح أن يقال

فإذا كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر وأسفله عشر في عشر أو أكثر ووقعت نجاسة في أعلى الحوض حكم بنجاسة الأعلى ثم 
انتقص الماء وانتهى إلى موضع هو عشر في عشر فتوضأ فيه إنسان أو اغتسل هل يجوز؟ صارت هذه المسألة واقعة الفتوى واختلفت فيه 

  .وبة المفتين، والأصح أنه يجوز التوضؤ والاغتسال فيه ويجعل كأن النجاسة وقعت فيها الآنأج
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وهو نظير الحوض المتجمد إذا كان الماء في ثقبه وبقيته أقل من عشرة في عشرة فوقع في الثقب نجاسة حكم بنجاسة ماء الثقب، ثم إذا سفل 
  . سال منه كذا هناالماء كان ذلك الماء طاهراً يجوز التوضؤ، والاغت

كما : حوض صغير تنجس ماؤه فدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض من جانب آخر كان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول
وكان الفقيه أبو بكر بن سعد رحمه االله . سال ماء الحوض من جانب لآخر يحكم بطهارة الحوض، وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه االله

لا يحكم بطهارة الحوض حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل ما كان في الحوض من الماء النجس، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني : يقول
  .رحمه االله، ومن المشايخ من شرط خروج مثل ما كان في الحوض من الماء النجس مرة واحدة

عن الإمام أبي الحسن الرستفضني » مجموع النوازل«سان، ذكر في حوض صغير يدخل الماء فيه من جانب ويخرج من جانب فتوضأ فيه إن
إن كان أربعاً في أربع فما دونه يجوز التوضؤ فيه، وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه، لأن في : أنه قال

وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه . لك الوجه الثانيالوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه ولا كذ
إن كان يتحرك الماء من جوانبه ويستفيض بالحركة يجوز، وسئل : إذا كان خمساً في خمس وكان يخرج الماء منه قال. االله أنه سئل عن الماء

إن كان يدخل فيه الماء  ففي الحوض الصغير. القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله عن هذه المسألة وأجاب بالجواز مطلقاً
  .من جانب ويخرج من جانب يكون هكذا لأن هذا ماء جار، والماء الجاري يجوز التوضؤ به وعليه الفتوى

وإذا كان على شط النهر أو على شط الحوض مسيل لغدير يدخل فيه الماء من الحوض أو النهر والماء الذي فيه متصل بماء الحوض والنهر، 
إلا أن جريان الحوض لا يظهر فيه، فتوضأ رجل في ذلك الموضع، إن كان مقدار ما فيه من الماء من حيث الطول يبلغ ذراعين ونصف لا 

لا يجوز : وقيل. يجوز التوضؤ فيه ولا يجعل ذلك تبعاً للحوض، وإن كان أقل من ذلك يجوز ويجعل ذلك تبعاً للحوض والنهر هكذا قيل
  . ل تبعاً للحوض والنهر على كل حالالتوضؤ فيه ولا يجع

حوض صغير كرى رجل منه راً وأجرى الماء فيه وتوضأ، ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى منه رجل راً آخراً وأجرى فيه الماء 
رى فتوضأ إنسان فيما وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين قليل مسافة وكذلك حفرتان يخرج الماء من إحداهما ويدخل في الأخ

بينهما، فإن كان بين الحفرتين قليل مسافة فماء الحفرة الثانية طاهر، هكذا قال خلف بن أيوب ونصر بن يحيى، وإن لم يكن بينهما مسافة 
  .وكذلك في الحوض إذا لم يكن بين المكانين مسافة لا يجوز وضوء الثاني. فماء الحفرة الثانية نجس

  

 بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الأول يرد عليه ماء جار قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر فيه حكم أنه إذا كان: والفرق
الاستعمال، فأما إذا لم يكن بينهما مسافة فالماء الذي استعمله الأول لا يرد عليه ماء جار قبل أن يجتمع في المكان الثاني فيظهر فيه حكم 

  .ر بعدالاستعمال فلا يطه

المسافر إذا كان معه ميزاب واسع ومعه : وصورة تلك المسألة. وعلى قياس مسألة الثقب ينبغي أن تشترط المسافة على قول بعض المشايخ
ينبغي أن يأمر أحداً من رفقائه حتى يصب الماء في : إداوة من ماء يحتاج إليه ولا يتيقن وجود الماء لكنه على طمع من ذلك ماذا يصنع؟ قيل

  .طرف من الميزاب وهو يتوضأ، وعند الطرف الآخر من الميزاب إناء طاهر يجتمع فيه الماء فإنه يكون الماء طاهراً وطهوراً

الماء بالجري إنما لا يصير مستعملاً إذا كان له مدد العين والنهر وما أشبههما : هذا قول بعض المشايخ، وبعض المشايخ رفضوا ذلك وقالوا
 مدد فلا، ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر أو لا يستيقن به قبل أن يسأل عنه وليس أما إذا لم يكن له

  . ولا يدع التوضؤ حتى يستيقن أن فيه قذر للأثر. عليه أن يسأل

ل الزمان، وقد يتغير بوقوع الأوراق وإذا أسِن ماء الحوض وهو كثير ولا يعلم بوقوع النجاسة فلا بأس بالتوضؤ منه لأن الماء قد يتغير بطو
  .فيه فالتغير لا يدل على وقوع النجاسة فيه لا محالة، فيجوز التوضؤ منه واالله أعلم
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  في ماء الآبار)نوع آخر(

حتى البئر عندنا بمترلة الحوض الصغير يفسد ماؤه بما يفسد به ماء الحوض الصغير لأن عرض الآبار في الغالب يكون أقل من عشر في عشر 
  .لو كان بئراً عرضه عشرة في عشرة لا يحكم بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو أثره

اجتمعت أنا وأبو يوسف على أن نحكم على ماء البئر أنه لا يتنجس لأنه ماء جار ثم : عن محمد رحمه االله أنه قال» نوادر ابن رستم«وفي 
أشار إلى أن قضية القياس . ء على ما جاءت به الأخبار حتى نتبع السلف فنكون قد حكمنا فيه بالأمرينوما علينا أن نأمر بترح دلا: قلنا

  .بالآبار والآبار تأتي من بعد، وإنما جاء ماء آخر جار لأنه ينبع من جانب ويستخرج من جانب

  .التحرز عن وقوع النجاسة في البئر غير ممكنوأرادا بقولهما ماء جار ماء أُلْحق بالماء الجاري حكماً لأجل الضرورة لأن : وقيل

قسم يستحب فيه نزح بعض الماء، وقسم لا يستحب فيه نزح : نوع لا يفسد الماء، وهذا النوع في نفسه قسمان: ثم ما يقع في البئر نوعان
  .شيء من الماء

ب الدلو أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج الآدمي الطاهر، إذا دخل في البئر لطل: أما القسم الذي لا يستحب فيه نزح بعض الماء
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يترح عشرون دلواً ويريد به بطريق الاستحباب لأن الماء . منها حياً وهذا جواب ظاهر الرواية

رد التقدير بترحه، وذلك عشرون وذلك يوجب استعمال الماء لو قصده، واعتبر هذا في إيجاب نزح أدنى ما و. يلاقي أعضاء الطهارة
  . وإن كان محدثاً يترح أربعون لأن الحدث يزول به فصار حكمه أكثر من حكم المتطهر فضوعف في الترح فصار أربعين. احتياطاً

. هوكذلك سائر الجمادات الطاهرة كالخشب الطاهر والحجر الطاهر والمدر الطاهر وأشباهها لا يفسد الماء ولا يستحب نزح شيء من

  .وكذلك كل حيوان طاهر السؤر، وما ينفصل عنه نحو الحمام وما أشبهه إذا وقع فيه وأُخرج حياً لا يترح منه شيء

  :وأما القسم الذي يستحب فيه نزح بعض الماء

وهذا استحسان ولا يجب نزح شيء منه، . إذا وقع في البئر فأرة أو عصفور أو دجاجة أو سنور أو شاة وأخرجت منها حية لا ينجس الماء
والقياس أن يتنجس البئر بوقوع واحد من هذه الحيوانات فيه وإن أخرج حياً لأن سبيل . لأن هذه الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة

 لم وآثار الصحابة فإم. هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء، لكن تركنا القياس لحديث رسول االله عليه السلام
يعتبروا نجاسة السبيل حتى يأمروا بترح بعض ماء البئر بعد موت الفأرة ولو اعتبروا نجاسة السبيل لأمروا بترح جميع الماء، ولكن مع هذا إن 

ن وإن كان الواقع سنوراً أو دجاجة مخلاة يستحب لهم أن يترحوا أربعين دلواً؛ لأ. كان الواقع فأرة يستحب لهم أن يترحوا عشرين دلواً
  .سؤر هذه الحيوانات مكروه على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن الماء لم يصب فم هذه الحيوانات لا يترح شيء من الماء، فإن كانت الدجاجة غير مخلاة 
  .هذا الذي ذكرنا كلّه ظاهر الرواية. لا يترح منها شيء

وفي رواية . لا يترح منه شيء كما هو جواب ظاهر الرواية: في رواية قال. عن أبي يوسف رحمه االله في مسألة الشاة روايتان» رالنواد«وفي 
لأن البول الذي يجري على فخذيها ورجليها فيها، فكان المراد من الرواية الأخرى ومن : يترح ماء البئر كلّه، وعلق لهذه الرواية فقال: قال

  . إذا لم يكن على فخذيها ورجليها بول: ظاهر الرواية

يترح عشرون دلواً لأن نجاسة بولها خفيفة : الشاة التي تلطخ فخذها ببولها إذا وقعت في البئر قال أبو حنيفة رحمه االله: »القدوري«وفي 
مة النجاسة يظهر في الثوب دون تترح جميعها لأن أثر حر: توجب إظهار الحرمة في إيجاب نزح أدنى ما ورد التقدير به، وقال أبو يوسف

وعلى قول أبي حنيفة . الماء، ألا ترى لو وقع فيه فرس فأخرج حياً فعلى قولهما لا يترح شيء منها لأن عينه طاهر عندهما وسؤره كذلك
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تين عنه فيترح دلاء يترح منها دلاء بطريق الاستحباب لأنه طاهر في نفسه وهو لا يلطخ فخذه ببوله إلا أن سؤره مكروه على إحدى الرواي
  .برواية إبراهيم عنه» النوادر«لهذا، ثم في كل موضع كان الترح مستحباً لا ينقص من عشرين دلواً، إليه أشار محمد رحمه االله في 

ن يترح إن توضأ منه أجزأه وأحب إليّ أ: فأرة أو هرة أو دجاجة مخلاة وقعت في بئر فأخرجت منها حيةً قال» النوادر«وصورة ما ذكر في 
والترح . فقد قدر الترح في هذه المسألة بعشرين دلواً. ولا يكون الترح في شيء من الأشياء أقل من عشرين دلواً: منها عشرون دلواً، ثم قال

  :في هذه المسألة بطريق الاستحباب ثم عطف عليه قوله

وقال . بقوله ولا يكون الترح أقل من عشرين الترح المستحبولا يكون الترح في شيء أقل من عشرين دلواً، فيعلم بدلالة الحال أنه أراد 
الترح الواجب لا يكون أقل من عشرين، أما الترح المستحب يكون أقل من عشرين، ولا يكون أقل من عشرة، ألا : أبو يوسف رحمه االله

  . ترى أنه قال في السنور يترح عشر دلاء أو نحو ذلك بطريق الاستحباب

قسم يفسد جميع ماء البئر لا محالة، وقسم يفسد جميع ماء البئر على أحد الاعتبارين، وقسم . الذي يفسد ماء البئر أقساموهو : النوع الثاني
  . فيه اختلاف، وقسم يفسد بعض الماء

يؤكل لحمه فسائر النجاسات، نحو بول الآدمي ورجيعه، وبول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات على الاتفاق، وبول ما : أما القسم الأول
وسيأتي بيان النجاسات بعد هذا في فصل على حدة، وكذلك إذا وقع فيه خمر أو ما سواها من الأشربة التي لا يحل شرا . على الخلاف

  .وكذلك إذا وقع فيه خترير أو سبع وجب نزح جميع الماء

  

مستنجياً أو كان مستنجياً بالخذف يترح جميع وكذلك لو دخل في البئر جنب أو محدث لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة بأن لم يكن 
  .للحسن» كتاب الصلاة«ذكره في . الماء، وكذلك إذا وقع كافر في البئر وأخرج حياً نزح ماء البئر كلّه

وكذلك السقط إذا وقع في البئر قبل الغسل أو بعده يترح ماء البئر كله، وذكر ابن رستم في السقط كذلك وفيما استهل قبل الغسل 
  .وذكر فيما استهل بعد الغسل أنه لا يفسد الماء. ذلكك

وكذلك إذا وقع شيء من . في الإنسان الميت وقع في البئر يفسد الماء غسل أو لم يغسل: عن أبي القاسم الصفار» فتاوى أبي الليث«وفي 
ومتى وقع في البئر نجس مائع وجب .  البلّة مائعةالحيوانات في البئر ومات وانتفخت يجب نزح ماء البئر كله لأنه ينفصل منه بلّة نجسة وتلك

  .نزح ماء البئر كله لأن النجاسة تصير مجاورة للماء كله فيجب إخراج الكل، كما لو وقع فيه قطرة من خمر أو بول

و وقعت في الماء وجب نزح لو وقع ذنب الفأرة في البئر يجب نزح جميع الماء، لأا لا تخلو عن بلة وتلك البلّة بانفرادها، ل: وعن هذا قلنا
فقد روي أنه وقع زنجي في ماء زمزم . جميع الماء، وكذلك إذا وقع فيها آدمي طاهر ومات فيها، يجب نزح ماء البئر كلّه انتفخ أو لم ينتفخ

  . ومات فأمر عبد االله بن عباس بأن تسد منابع الماء ويترح جميع الماء

لب ومات وانتفخ أو لم ينتفخ، وجب نزح الماء كله، لأن جثة الشاة والكلب تعدل جثة الآدمي وكذلك لو كان الواقع في البئر شاة أو ك
  .وقد ورد الأثر الآدمي بترح جميع الماء، وكذلك إذا كان الواقع بغل أو حمار أو فرس ومات وانتفخ أو لم ينتفخ يترح جميع الماء

  

  القسم الثاني

ل أن يموت، فإن أصاب الماء فمه يترح جميع الماء، وإن لم يصب فمه لا يجب نزح شيء لأن الحمار والبغل إذا وقع في البئر وأخرج قب
  .سؤرهما مشكل فيصير ماء البئر باتصاله بسؤرهما بمترلة سؤرهما

  

  القسم الثالث
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لم يصب فمه الماء فعلى الكلب إذا وقع في الماء فأخرج حياً؛ إن أصاب فمه الماء فهو من جملة القسم الأول يجب نزح جميع الماء، وإن 
إذا وقع الكلب في ماء وخرج وانتفض فأصاب ثوباً أكثر من قدر : قولهما يجب نزح جميع الماء لأن عين الكلب نجس عندهما حتى قالا

ة إلى أن عين إذا وقع في الماء ثم خرج حياً أنه لا بأس به، وهذه إشار» الكتاب«وعن أبي حنيفة رحمه االله في . الدرهم لم تجز الصلاة فيه
  .الكلب ليس بنجس

الجامع «في كلب وقع في ماء وخرج حياً، فاعجنوا منه فلا بأس بذلك، هكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه االله، وفي : وقال أيضاً
  .يتنجس: وقال غيره. إذا وقع الكلب في البئر لم يتنجس الماء» الأصغر

مشى على الثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلج في المثلج فإن لم يكن كلب : »فتاوى أبي الليث رحمه االله«وفي 
رطباً ويقال بالفارسية أن تاك لا بأس به، وإن كان رطباً فهو نجس لأن عينه نجس، وكذا إذا مشى على طين وردغة فوضع إنسان رجله 

  . على أثر رجله تنجس رجله لأن عينه نجس

ب إذا دخل الماء ثم خرج وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده، ولو أصابه ماء مطر وباقي المسألة بحالها لم يفسده لأن في الكل: وفيه أيضاً
وذكر مسألة المطر في موضع آخر . أصاب شعره وشعره ليس بنجس: الوجه الأول الماء أصاب جلده وجلده نجس، وفي الوجه الثاني

  .لده يمنع جواز الصلاة وإن لم يصب جلده لا يمنع جواز الصلاةإن أصاب المطر ج: وفصلها تفصيلاً فقال

  

  القسم الرابع

إذا ماتت فأرة أو عصفور في بئر فأخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فإنه يترح منها عشرون دلواً إلى ثلاثين بعد إخراج الفأرة، والعشرون 
بئر إنسان قبل نزح العشرين لا يجوز، وكان يجب أن يجوز التوضؤ به بعد ولو توضأ بماء ال. على سبيل الحتم، والزيادة على سبيل الاحتياط

إخراج الفأرة إذا لم تكن قد انتفخت؛ لأن الماء بوقوع النجاسة فيه، إنما تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة أجزاء الماء وإذا أخرجت الفأرة من 
اسة الماء متى أخرجت وهي ميتة كما لا يحكم بنجاسته متى أخرجت ساعته لم يبق من أجزائها في الماء شيء، فكان يجب أن لا يحكم بنج

  Y.وهي حية إلا أنا تركنا القياس بالآثار

إذا وقعت في البئر فماتت «: روى القاضي الإمام أبو جعفر والفقيه أبو علي الحافظ بإسنادهما عن رسول االله عليه السلام أنه قال في الفأرة
في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها : وعن علي رضي االله عنه أنه قال. » منها عشرون دلواً أو ثلاثونفيه فأخرجت من ساعته أنه يترح

  .يترح منها سبع دلاء، وفي رواية يترح منها دلاء ولا يفسد بئر في هذه الرواية: فأخرجت

، وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال في الفأرة إذا وفي رواية يترح منها عشرون دلواً أو ثلاثون، وفي رواية يترح منها ثلاثون دلواً
والسلف اتفقوا على هذا أيضاً فتركنا القياس اتباعاً لقولهم . وقعت في البئر وماتت فيها إنه يترح منها أربعون دلواً فتركنا القياس ذه الآثار

  . أيضاً

 الفأرة تموت في البئر فأخرجت من ساعته، فاتفق رأينا أنه لا يجب ناظرت أبا حنيفة في: وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال
نزح شيء بعد إخراج الفأرة إلا أنا حكمنا بنجاسة الماء بالآثار، أشار إلى أنه ترك القياس بالآثار وأقوال السلف، ثم إنما قدرنا بالعشرين 

  . بنجاسة البئر أحد الشيئينلأا أوسط الأعداد التي ذكرت في الآثار، والقياس بعد ما جرى الحكم

أما ما قاله بشر أنه يطم البئر طماً ويحفر في موضع آخر، ولا يحكم بطهارته بالترح لأنه يتقاطر من الدلو في البئر وتلك القطرات نجسة 
سل فيطم لهذا وما نقل عن فوجب تنجس الماء ولأن غاية ما في الباب أنه يترح جميع الماء ويبقى الطين والحجارة نجساً ولا يمكن كنسه ليغ

أبي يوسف رحمه االله أنه ينبغي أن يحكم بطهارة الماء إذا نزح منها دلو واحد أو اثنين أو ثلاثاً؛ لأنه كلما نزح من أعلاه يبقى في أسفله 
» نوادره«ما ذكر ابن رستم في فيصير بمعنى الماء الجاري لكن تركنا كلا القياسين اتباعاً للآثار ولأقوال السلف على نحو ما بينا وهو معنى 
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أن : ونوع من المعنى يدل على الفرق بين الماء الجاري والذي لا يخلص بعضه إلى بعض وبين ماء البئر. لا يؤخذ في البئر شيء من القياس
أنه لا يمكن اعتبار حقيقة الشيء إذا أصابته النجاسة لا يحكم بطهارته إلا بإزالة النجاسة عن الموضع الذي أصابته كما في غير الماء، إلا 

متى كان الماء جارياً ورد الطاهر على النجس وأزالها عن موضعها، فحكم بالطهارة : الإزالة في الماء فتعتبر الإزالة بقدر الإمكان، فقيل
الجانب الذي وافته بطريق زوال النجاسة بقدر الإمكان، وكذلك في الماء الذي لا يخلص بعضه إلى بعض فالطاهر اعتبرو على النجس، لأن 

النجاسة إن يتنجس بالجانب الآخر بقي طاهراً، فيرد على هذا الماء النجس ماء طاهر فيطهر بإزالة النجاسة عن موضعها، فكان هذا قولاً 
  .بإزالة النجاسة عن الماء بعد ما تنجس بقدر الإمكان

ء طاهر لأن جوانب البئر قد تنجس بوقوع النجاسة فيه، فلا يمكن اعتبار ولا يمكن اعتبار هذا المعنى في البئر لأن ماء البئر لا يرد عليه ما
  .الإزالة عن موضع الإصابة إلى موضع آخر لم يصبه، فاعتبرت الإزالة بالإخراج من الوجه الذي ورد به الأثر

  .ة يكون وارداً في العصفورالعصفور بمترلة الفأرة لأنه في الجثة مثل الفأرة، فالتقدير الوارد في الفأر» الكتاب«ثم جعل في 

أربعون على طريق الحتم » ظاهر الرواية«أو خمسون، في  وإن كان الواقع في البئر سنوراً أو دجاجة فأخرجت ساعة ما ماتت يترح أربعون
 عنه في والإيجاب، وخمسون على طريق الاستحباب لأن السنور يعدل الدجاجة في الجثة وقد ورد الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي االله

  .الدجاجة تموت في البئر أنه يترح أربعون دلواً فيكون وارداً في السنور دلالةً

بعضهم أوجب نزح عشرين دلواً إلى ثلاثين، وذلك العصفور والفأرة : جعل جنس هذه المسائل على ثلاث مراتب» ظاهر الرواية«ففي 
شاة والآدمي، وفي بعضها يجب نزح أربعين دلواً أو خمسين وذلك السنور وأشباههما، وفي بعضهما أوجب نزح ماء البئر كلّه وذلك في ال

  .والدجاجة ونحوهما

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله جعل جنس هذه المسائل على مراتب ثلاث ما ذكرنا والرابعة أوجب في الفأرة التي هي صغيرة 
  .ح ثلاثين دلواًعشر دلاء والخامسة أوجب في الحمامة نز.... الجثة وفي 

وإذا وقع في البئر بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم فأخرجت قبل التفتت لم يتنجس البئر وإن أخرجت بعد التفتت تنجس البئر وهذا 
  .يلاستحسان والقياس أن يتنجس البئر على كلّ حال لأن هذه نجاسة وقعت في ماء قليل فتنجسه كما لو وقعت في وعاء ووعاء الماء قل

الضرورة والبلوى بيان ذلك أن آبار الفلوات ليس لها روشن حاجز والإبل والغنم تسقى ا فتبعر حولها : أحدهما: وللاستحسان وجهان
  . فتسقط في البئر أو الرياح تلقيها في البئر، فلو حكمنا بالنجاسة لضاق الأمر على الناس

منه شيء، والمشايخ فيما بينهم اختلفوا منهم من اعتبر الوجه الأول ومنهم من اعتبر أن البعر شيء صلب متماسك لا يمازج الماء : والثاني
  .الوجه الثاني

وأما سائر الأوعية فعلى الوجه الأول نجسه لأنه لا ضرورة ولا بلوى في سائر الأوعية، وعلى الوجه الثاني لا تنجسه لأن كونه صلباً لا 
وأما إذا كان الواقع نصفاً فعلى .  الأول يحكم بنجاسته وعلى الوجه الثاني لا يحكم بنجاستهوإذا خرج من الجب بعرة فعلى الوجه. يختلف

الوجه الأول لا ينجسه لأن البلوى والضرورة لا تفصل بين الصحيح والنصف وعلى الوجه الثاني ينجسه لأن الماء تداخل أجزاؤه من 
  .الجانب الذي انكسر

  

اعتبر الوجه الأول لأن الريح » ظاهر الرواية«لم يفصل بين الرطب واليابس وكأن في » ظاهر الرواية« في: وأما إذا كان البعر رطباً فنقول
أن الرطب بعيد وكأنه لم يعتبر الضرورة : »الأمالي«الشديد يقوى على نقل الرطب وعليه كثير من المشايخ، وعن أبي يوسف رحمه االله في 

  .اعتبر الوجه الثاني وذه الرواية أخذ بعض المشايخوالبلوى في اليابس على هذه الرواية إنما 

بأن الرطوبة التي على البيضة والسخلة نجسة إلا أا إذا : أن الرطوبة تمزج بالماء وتلك الرطوبة نجسة وهذا القائل يقول: ووجه هذه الرواية
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: على الرطبة طاهرة لأا بلة الأمعاء وهذا القائل يقولالبلة التي : يبست طهرت، ومن اعتبر الوجه الأول في البعرة إذا كانت يابسة يقول

  .البلة التي على السخلة والبيضة طاهرة، وهذا كله إذا كانت البئر في المفازة

نجسة لأنه لا ضرورة ولا بلوى في الأمصار لأن الآبار : فأما إذا كانت في المصر فقد اختلف المشايخ فيه فمن اعتمد على الوجه الأول يقول
لا تنجسه، لأن الوجه الثاني لا يوجب الفصل : الأمصار لا تخلو عن حاجز حولها فلا يقع فيها شيء ومن اعتمد على الوجه الثاني يقولفي 

  .بين المصر والمفازة، وهذا كلّه إذا كان البعر قليلاً

  . وأما إذا كان كثيراً فإنه ينجس الماء لأنه لا ضرورة في الكثير

 الحد الفاصل بين القليل والكثير، والمروي عن أبي حنيفة رحمه االله أن ما استكثره الناس فهو كثير وما استقلّه وقد اختلفت الروايات في
الناس فهو قليل، وعن محمد رحمه االله أنه إن كان بحال يأخذ ربع وجه الماء كان كثيراً، وإن كان أقل من ذلك فهو قليل، ومن المشايخ من 

إن أخذ وجه جميع الماء فهو كثير، ومنهم : يأخذ ثلث وجه الماء فهو كثير وما دونه قليل، ومن المشايخ من قالإن كان بحال لو جمع : قال
  .إن كان لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير، وإن كان يخلو فهو قليل: من قال

ينجسه على كل حال، يريد به : ضهمروث الحمار وخثي البقر، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بع» الأصل«ولم يذكر محمد رحمه االله في 
إن كان من روث الحمار شيئاً مدور مستمسكاً فهو والبعر سواء، وكذلك إن : قليلاً كان أو كثيراً، رطباً كان أو يابساً، وقال بعضهم

  .كان من خثي البقر شيئاً صلباً مستمسكاً فهو والبعر سواء

  .إن كان فيه ضرورة وبلوى لا يتنجس، وإن لم يكن فيه ضرورة وبلوى يتنجسوأكثر المشايخ على أنه تعتبر فيه الضرورة والبلوى 

ليستقى منها عشرون دلواً، وإن وقعت وهي يابسة فابتلت : ابن سماعة عن أبي يوسف في روثة رطبة وقعت في بئر قال: »المنتقى«وفي 
السرقين والبعر والأخثاء إذا وقع في الماء لم يتوضأ منه وتفرقت فكذلك، وإن أخرجت يابسة فلا شيء وعن الحسن بن زياد رحمهما االله في 

  .وهو قول أبي يوسف ما خلا البعرة اليابسة

  

وقال أبو حنيفة رحمه االله في اليابس من البعر يقع في الإناء أو البئر لا بأس به إذا كانت واحدة أو اثنتين، وإن كان كثيراً أفسد، وإن كان 
  . ه الرواية توافق ما ذكرنا من رواية أبي يوسفرطباً فقليله وكثيره يفسد، وهذ

إلا أني استحسن شيئاً لا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه االله أنه إذا كان يسيراً لا : وقال أبو يوسف رحمه االله. والسرقين قليله وكثيره يفسد
  .إذا وقع في البئر يفسد الماء: وعن ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه االله في الأبعار الرطبة وبول ما يؤكل لحمه. يفسده

وإذا حلب شاة أو ضأناً فوقع بعره في المحلب حكي عن المتقدمين من المشايخ أم توسعوا في ذلك، إذا رمي من ساعته، وهكذا ذكر 
  .والمتأخرون اختلفوا فيه» المنتقى«الحاكم الشهيد في 

 مذهبنا لما روي عن ابن مسعود رضي االله أنه ذرق عليه حمامة فأخذ وإذا وقع في البئر خرء الحمام أو خرء العصفور لا يفسده، وهذا
حصاة ومسح ا وصلى ولم يغسل، وهكذا روي عن ابن عمر رضي االله عنهما ولأن هذا الحيوان يذرق من الهواء فلا يمكن التحرز عن 

  .خرئه

فرق بين خرء هذه الحيوانات وبين خرء الدجاج لأن الدجاج وهنا لو جعلناه مانعاً جواز الصلاة ضاق الأمر على الناس وذا الحرف يقع ال
  .لا يذرق من الهواء، فيمكن التحرز عن خرئه فلو جعلناه مانعاً جواز الصلاة لا يضيق الأمر عن الناس

السرخسي وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة » شرح الجامع الصغير«وأما خرء البط فقد ذكر القاضي صدر الإسلام رحمه االله في 
صنف يعيش فيما بين الناس ولا يطير كالدجاج فيمكن التحرز عن خرئه فيكون الجواب : رحمه االله في شرح كتاب الصلاة أن البط صنفان

  .فيه كالجواب في الدجاج
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  .ام والعصفوروصنف لا يعيش فيما بين الناس ويطير ويذرق من الهواء فلا يمكن التحرز عن خرئه فيكون الجواب فيه كالجواب في الحم

فإذا كانت خمساً يترح . يترح عشرون دلواً إلى الأربع: ولو وقع في البئر أكثر من فأرة واحدة فالمروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
  . أن الفأرتان كفأرة والثلاث كالحمامة: وعن محمد رحمه االله. أربعون إلى التسع، فإذا كانت عشراً يترح ماء البئر كلّه

وضأ رجل في بئر وصلى إماماً ثم وجد فيها فأرة ميتة أو دجاجة ميتة فإن علم وقت وقوعها يعيد الوضوء والصلاة من ذلك الوقت وإذا ت
أما إذا لم يعلم وقت وقوعها فالقياس أن لا يجب عليه إعادة شيء . بالإجماع؛ لأنه علم أنه صلى بغير وضوء، والصلاة بغير وضوء لا تجوز

وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما االله إلا أن . يتيقن أنه توضأ منها وهو فيها، سواء وجدها منتفخة متفسخة أو لامن الصلاة ما لم 
  .إن وجدها منتفخة متفسخة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وإن وجدها غير منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة: حنيفة رحمه االله استحسن وقال

  

قولي قول أبي حنيفة حتى رأيت يوماً في بستاني حدأة في منقارها فأرة ميتة طرحتها في بئر الماء فرجعت عن كان : قال بشر قال أبو يوسف
الصلاة حتى يعلم أنه توضأ وهي فيها،  الفأرة كانت ميتة منتفخة ألقاها صبي ساعتئذٍ فلا يعيد: قال أبو يوسف» الإملاء«وفي . قوله

لقياس أن لا بأس بأكله ما لم يعلم أنه عجن به وهي فيه، وبه أخذ محمد رحمه االله، وفي وكذلك ما عجن من العجين بذلك الماء، ا
  .إن كانت منتفخة متفسخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ ثلاثة أيام: الاستحسان

قوله » الأصل«في : عن أبي يوسف رحمه االله روايتان. وإن كانت غير منتفخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ يوم، وبه أخذ أبو حنيفة
  .كقول أبي حنيفة» الإملاء«كقول محمد، وفي 

إن وقعت وهي منتفخة لا تكون ) أنه(أنا تيقنا بطهارة الماء في الأصل وتيقنا بنجاسته في الحال وشككنا في نجاسته من قبل : وجه القياس
  .  قبل فلا تثبت نجاسته من قبل بالشكالنجاسة ثابتة من قبل، وإن وقعت وهي حية ثم ماتت وانتفخت كانت النجاسة ثابتة من

أن الماء سبب لموت الحيوان الدموي فيه فيضاف إليه، وإن احتمل الموت بغيره كمن جرح إنساناً ومات يحال بالموت : وجه الاستحسان
بلا انتفاخ بيوم وليلة لأن على الجرح وإن احتمل الموت بغيره غير أنه كما وقع لا يموت فلا بد من التقدير بشيء، فقدرنا الوقوع والموت 

له حكماً في باب الصلاة من سقوط الترتيب وغيره، ولأن ما دونه ساعات لا يمكن التقدير ا، وقدرنا الوقوع والموت مع الانتفاخ بثلاثة 
ة عليه يصلى عليه في القبر إلى أيام ولياليها لأن الانتفاخ لا يحصل بيوم واحد غالباً ويحصل بثلاثة أيام، ألا ترى أن الميت إذا دفن قبل الصلا

  .ثلاثة أيام، ولا يجوز بعدها لأن الصلاة شرعت على البدن لا على الأعضاء، وقبل الثلاث البدن لا يتفرق وبعد الثلاث يتفرق

  .شاء االله تعالىوإن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته، ستأتي هذه المسألة في كتاب الصلاة مع ما فيها من اختلاف الروايات إن 

لو ماتت فأرة في ماء في طست ثم صب ذلك الماء في بئر يترح عشرون دلواً وهو قول أبي يوسف رحمه : إبراهيم عن محمد: »المنتقى«وفي 
ن دلواً لو ماتت فأرة في حب فأريق في البئر ماء الحب، قال محمد رحمه االله يترح من البئر أكثر من عشري: االله، وذكر بعد هذه المسألة

يترح مثل ماء الحب وثلاثون دلواً، وقال في رواية أخرى يترح : في رواية قال: وكما في الحب من الماء، وعن أبي يوسف رحمه االله روايتان
  .مثل ماء الحب وعشرون

ا يعمل فيه بغالب الظن، ثم في كل موضع وجب نزح جميع الماء يترح حتى يغلبهم ماؤه ولم يقدر أبو حنيفة رحمه االله في الغلبة شيء وإنم
أنه إذا وجب نزح جميع الماء وأخذوا في الترح فكلما نزحوا : ، ومعنى المسألة»القدوري«وهذا أصل ممهد له في مسائل كثيرة هكذا ذكر 

ع ما كان فيه عند عليهم أن يترحوا مقدار ما يغلب على ظنهم أنه جمي: نبع من أسفله مثل ما نزحوا أو أكثر، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
أنه يترح منها مائتان، وفي رواية مائة، فإذا نزحوا هذا المقدار يحكم بطهارة البئر، وعن محمد رحمه االله في » النوادر«ابتداء الترح، وعنه في 

يترح مقدار ما : الله أنه قالوعن أبي يوسف رحمه ا. مائتان وخمسون: وفي رواية قال. مائتا دلو أو ثلاثمائة: في رواية قال: روايتان» النوادر«
كان فيها من الماء، وقيل في طريق معرفة ذلك أن يرسل قصبة في البئر ويعلّم على مبلغ الماء علامة ثم يترح منها دلاء فينظر كم انتقص 
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 الحفيرة فإذا امتلأت ينظر إلى عمق البئر وعرضه ثم يحفر حفرة مثل ذلك ثم يترح الماء من البئر ويصب في تلك: فيترح بقدر ذلك، وقيل
  .الحفيرة علم أم نزحوا مقدار ما كان فيها

أنه ينظر إلى ماء البئر رجلان لهما بصارة في أثر الماء، فأي مقدار قالا إنه في البئر فإنه يترح في ذلك : وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام
  . في الابتداءالمقدار، وهذا القول يريب بما حكينا من قول أبي حنيفة رحمه االله

  :ثم إذا وجب نزح جميع الماء فلم يترح حتى زاد الماء فقد اختلف المشايخ فيه

مقدار ما فيه وقت الترح، وكذلك اختلفوا في التوالي في : يترح مقدار ما كان في البئر وقت وقوع النجاسة وقال بعضهم: قال بعضهم
 على قول من لا يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء في اليوم وتركوا الترح ثم جاؤوا فبعضهم شرطوا التوالي، وبعضهم لم يشترطوا، ثم: الترح

  . مقدار ما بقي عند ترك الترح من الأمس: من بعد فوجدوا الماء قد ازداد فعند بعضهم يترح كل ما فيه وعند بعضهم

وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه . يعتبر الدلو المعتاد الوسط: »كتابه«ثم عند بعض المشايخ يعتبر في كل بئر دلو ذلك البئر، وقال القدوري في 
  .قدره بما يسع صاعاً ليتمكن كل أحد من الترح من رجل أو امرأة أو صبي

لا يجوز، هما : وهو أحب إليّ، وقال زفر والحسن بن زياد: قال القدوري. ولو جاؤوا بدلوٍ عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم فاستقوا به جاز
  .الطهارة معلقة بعدد معلوم شرعاً بخلاف القياس فيراعى عين ما ورد به النص: يقولان

أن الترح إنما وجب اوزة بعض الماء الواقع في البئر، وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن يؤخذ ذلك بدلو عظيم واحد أو بعشرين : ولنا
  .وهو أحب إليّ:  البئر منه أقل فلهذا قالدلواً بل هذا المعنى في الدلو العظيم أظهر لأن الفضل العائد إلى

  

وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر حكم بطهارة الدلو والرشاء؛ لأن نجاستهما كانت بنجاسة البئر، فطهارما تكون بطهارة البئر، ألا ترى 
ل يده النجس من قمقمه وحكم بطهارة أن الخمر التي في الحب إذا صارت خلاً وحكم بطهارته يحكم بطهارة الحب تبعاً، وكذلك إذا غس

  . اليد يحكم بطهارة العروة بطريق التبعية

وإذا جفت البئر ونضب ماؤها ثم عاد لم يطهر إلا بالترح في قول أبي يوسف لأن الطهارة معلقة بالترح بالآبار، وقال : »القدوري«قال في 
وإنما كان ليذهب ما جاور النجاسة من الماء، وهذا المعنى في الجفاف أبين، محمد رحمه االله تطهر بالجفاف لأن الترح ما كان واجباً لعينه 

وإذا نزح الماء وبقي الدلو الأخير؛ إن كان في الماء ولم ينح عن رأس الماء لا يجوز التوضؤ من ماء البئر وإن خرج من البئر ونحي عن رأس 
أس الماء إلا أنه لم ينح عن رأس البئر لم يجز التوضؤ من البئر في قول أبي الماء إلا أنه لم يصب بعد جاز التوضؤ من البئر، وإن نحي عن ر

وجه قول . وقال محمد رحمه االله يجوز، وذكر الحاكم قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وليس بمشهور. يوسف رحمه االله حتى ينحى عنها
ود إليه من القطرات عفواً بالإجماع، فلا يتغير به الحكم، ولأبي أن الطهارة موقوفة على إخراج هذا القدر من الماء وقد وجد ما يع: محمد

يوسف رحمه االله أن الماء النجس متصل بالبئر حكماً بدليل أن التقاط لا تصير دلواً والاتصال لا يفسد ماء البئر لوقوع النجس في البئر 
  .لاتصال حكماًفصار بقاء الاتصال حكماً كبقائه حقيقة وذلك يمنع التوضؤ في البئر فكذا ا

أن حكم النجاسة لا يختلف باختلاف الآبار فيما يطهر البئر الأول يطهر البئر الثاني، كماء النجاسة لو : »هدايته«ذكر الناطفي رحمه االله في 
  .هذا لفظ الناطفي. انتقلت من ثوب إلى ثوب آخر لا يختلف حكم إزالتها

أرة في البئر وماتت فترح منها دلو وصب في بئر آخر نزح منها عشرون دلواً لأن ماء إذا وقعت ف: »الأصل«بيان هذا فيما ذكر في مسألة 
  . هذا الدلو لو كان في البئر الأول لا يطهر البئر الأول إلا بترح عشرين دلواً كذلك في الثاني

 أبي حفص يترح أحد عشر دلواً، وهذا ولو صب الدلو العاشر في البئر الثاني نزح من الثاني عشر دلاء في رواية أبي سليمان، وفي رواية
ظاهر لأن الدلو العاشر لو كان في البئر الأول لا يطهر إلا بترح أحد عشر دلواً، كذا في البئر الثاني، وذكر في رواية أبي سليمان أنه يترح 
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  .منها عشر دلاء

  . وراء الدلو العاشر، وهو مقدار ما يطهر به البئر الأولولا فرق بين الروايتين من حيث المعنى؛ لأن مراد أبي سليمان من قوله عشر دلاء ما

  

ولو وقعت فأرة في بئر، وفأرة أخرى في بئر أخرى، وفأرة أخرى في بئر ثالث، ثم نزح من كل بئر منها عشرون بعد إخراج الفأرة، وصب 
البئر الثالث، وإلى قدر المصبوب فيها فيترح قدر ينظر إلى ما وجب في . الكل في البئر الثالث، فإنه يترح من البئر الثالث أربعون دلواً

المصبوب ويسقط حكم ما وجب فيه، كنجاسة على الثوب زيادة على قدر الدرهم أصابته نجاسة أخرى، كان حكمها وحكم ما لم يكن 
من كل واحد عشرون دلواً، وقال  عليه نجاسة سواء، فكذا في البئر المصبوب فيه حكم البئرين اللتين أخرج منهما الماء فيكتفي بأربعين دلواً

عشرة آبار إن وقع في كل بئر فأرة وماتت فيترح من كل بئر عشرون دلواً، لوصب في واحدة » صلاة الأثر«محمد بن الحسن رحمه االله في 
  .إنه إن اجتمع فأرات فبلغ بقدر الدجاجة تترح أربعون دلواً من البئر التي صب فيها

 الميتة في البئر، فإن كان عليه لحم أو دم ينجس لأن ذلك لا يخلو عن بلّة نجسة وهي في حكم النجاسة إذا وقع عظم: »القدوري«وفي 
  o.المائعة، وإن لم يكن عليه لحم لا يتنجس؛ لأن نفس العظم عندنا طاهر على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

أدنى ما : »الأصل«وفي . لم يمكن استخراجه فإذا نزحوا ماءها فقد طهرتعظم تلطخ بنجاسة ووقع في البئر و: »مجموع النوازل«وفي 
  . ينبغي أن يكون بين بئر الماء والبالوعة خمسة أذرع، وهذا في رواية أبي سليمان، وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع

نع خلوص طعم البالوعة أو ريحها إلى ماء ليس هذا بتقدير لازم، بل الشرط أن يكون بينهما برزخ يم: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
البئر ولا يقدر عليها بالزرعان حتى إذا كان بينهما عشرة أذرع، وكان يوجد في البئر أثر البالوعة، فماء البئر نجس وإن كان بينهما ذراع 

ه االله بنى هذا الجواب على ما علم من حال إلا أن محمداً رحم: قال رحمه االله. واحد وكان لا يوجد أثر البالوعة في البئر فماء البئر طاهر
  .أراضيهم صلبة، والجواب يختلف باختلاف صلابة الأراضي ورخاوا

طعن . وسبعة أذرع أحب إليّ: أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله أدنى ما يكون بين البالوعة وبين الماء خمسة أذرع، قال: »المنتقى«وفي 
فتواه تخرج في مكان علم سؤال أهل : الله، وقال إنه استعمل الرأي في المقادير، ومشايخنا رحمهم االله قالوابعض الناس على أبي حنيفة رحمه ا

  .الذكر أن قدر خمسة أذرع يمنع التعدي

ها بئر بالوعة حفروها وجعلوها بئر ماء فإن حفروها مقدار ما وصلت إليه النجاسة فالماء طاهر وجوانبها نجس، وإن حفرو: »النوازل«وفي 
  .أوسع من الأول فالكل طاهر واالله أعلم

  

  في الحباب والأواني)نوع آخر(

الكوز الذي يوضع في نواحي البيت ليغترف من الحب، فإن له أن يشرب منه ويأخذ منه ما لم يعلم أنه قذر، لأن : »الأصل«قال في 
استها أو نجاسة أحدهما وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي نواحي البيت طاهر أو الماء طاهر في الأصل فهو على الطهارة ما لم نتيقن بنج

  .حفص الكبير رحمه االله أنه كان يكره أن يستخلص الإنسان من نفسه إناء يتوضأ به ولا يتوضأ به غيره

إن علم أن يده نجسة أيضاً إذا أدخل الصبي يده في كوز ماء أو رجله فإن علم أن يده طاهرة بيقين يجوز التوضؤ ذا الماء، و» الأصل«وفي 
بيقين لا يجوز التوضؤ به، وإن كان لا يعلم أنه طاهر أو نجس فالمستحب أن يتوضأ بغيره لأن الصبي لا يتوقى النجاسات عادة، مع هذا لو 

  . توضأ به أجزأه لأن الطهارة أصل، وفي النجاسة شك

بي رقيب فالماء طاهر وطهور، وإن كان مسيباً في السكة فالماء للإمام عبد الصمد القلانسي أنه إن كان مع الص» فقه الأمر«وفي كتاب 
مكروه كسؤر الدجاجة المخلاة، وهذا إذا أدخل الصبي يده في الإناء ولم ينو القربة، فأما إذا نوى القربة وتوضأ في الإناء سيأتي هذا الفصل 
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  .بعد هذا في المياه المستعملة

نائه أو على ثوبه قطرات صفار لا يستبين أثرها في الماء ولا في الثوب لا ينجسها، وإن استبان الجنب إذا اغتسل وانتضح من غسالته في إ
  .أثرها وهي ما إذا جمعت كانت أكثر من قدر الدرهم نجسته، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله

أن ينفرج وجه ماء الإناء عند : ء، ومعنى قوله يستبينوسئل أبو سليمان عن ماء الجنابة إذا وقع في الإناء وقوعاً يستبين أا ليست بشي
  .وقوع القطرات أو يرى عين القطرات ظاهرة

روي عن : إن كان الواقع قليلاً لا يفسد الماء وإن كان كثيراً يفسده، تكلموا في حد القليل والكثير: وقال» المبسوط«وذكر هذه المسألة في 
  .س الإبر وأطراف الإبر فهو قليل، وإن زاد على ذلك فهو كثيرإن كان مثل رؤو: محمد رحمه االله أنه قال

  .أنه إن كان مواقع القطر يستبين في الإناء فهو كثير يفسد الماء وإن كان لا يستبين فهو قليل لا يفسد الماء: »كتابه«وذكر الكرخي في 

 بئر وصبه على رأسه ثم استقى دلواً آخر فتقاطر من رجل جنب نزح دلواً مرة من ماء: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .هذا ليس بشيء، وإن كان الماء المستعمل نجساً عنده فكأنه أسقط اعتبار نجاسته ضرورة أن التحرز عنه غير ممكن: جسده في البئر، قال

ء منه، وجعل في تلك الخابية حتى حب فيه ماء أو زيت استخرج منه شيء وجعل في خابية ثم استخرج من حب آخر فيه ماء أو زيت شي
  امتلأت الخابية ثم وجد في الخابية فأرة ميتة ولا يدرى أن الفأرة من أي الحبين ويعلم قطعاً أا لم تكن في الخابية قبل ذلك فما حال الحبين؟

 عن الخابية ساعة يتوهم وقوع إن غاب هذا الرجل: حكي عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله أنه سئل عن هذه المسألة قال
الفأرة في الخابية فالنجاسة للخابية والحبان طاهران، وإن لم يغب حتى علم أا من أحد الحبين، فالنجاسة تصرف إلى آخر الحبين لأن 

  .الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، هذا تمام جوابه

 ولم يقع تحريه على شيء تصرف النجاسة إلى آخر الحبين، فأما إذا وقع إذا كان كلا الحبين لرجل واحد وتحرى: ينبغي أن يقال: قالوا
تحريه على شيء يعمل به، وهذا الجواب على هذا الإطلاق ليس بصحيح، فقد ذكر في كتاب التحري أنه إذا كان مع الرجل في السفر 

ر لا يتحرى للشرب ولا للوضوء، وإن كانت حالة أوان بعضها نجسة كانت الغلبة للنجس أو كانا سواء؛ إن كانت الحالة حالة الاختيا
  .الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ولكنه تييمم

  .حبي طاهر يجعل كلا الحبين طاهراً: ولو كان كل حب لرجل على حدة وكل واحدٍ منهما يقول

كانت يبست وهي في خابية جعل في الخابية الزيت فظهرت على رأس وسئل الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله أيضاً عن فأرة ميتة 
رحمه االله لأن الفأرة الميتة إذا يبست  -  هذا - قال نجم الدين. أن الزيت نجس، وهكذا أجاب شيخ الإسلام الإسبيجابي: الخابية؟ فأجاب

ا بلل حتى ابتلت تعود نجساً في أصح الروايتين عن أبي إا تطهر حتى لو صلى وفي جيبه فأرة ميتة تجوز صلاته، لكن إذا أصا: وإن قالوا
  .حنيفة بمترلة الأرض النجسة إذا يبست وذهب أثرها ثم أصاا الماء

إن اغترف ولم يخرج منه شيء لم يفسد الحب، وإن : كوز فيه فأرة ميتة أدخل الكوز في حب الزيت قال: »فتاوى ما وراء النهر«وفي 
وإذا وجد في البئر بعرة فقد ذكرنا هذه المسألة .  ثانياً في الحب فسد الحب، لأنه فم الكوز صار ملطخاً بزيتٍ نجسصب ماء فيه ثم أدخله

  في النوع المتقدم على هذا النوع، وذكرنا ثمة أيضاً مسألة بعرة الشاة إذا وقعت في الحليب عند الحلب 

سألة في مسائل ندرت لشمس الأئمة الحلواني رحمه االله على التفصيل، أن الهرة وإذا فرت الفأرة من الهرة ومرت على قصعة ماء ذكر هذه الم
  .إن جرحتها تتنجس القصعة وما لا فلا

  .إا تبول عن خوف الهرة: إن القصعة تتنجس مطلقاً وأشار إلى المعنى فقال: »شرح الطحاوي«وقال في 

  .نها الماء، فجاء كلب ولحسه لا يتنجس الماء الذي في الحب والآنيةحب الماء إذا ترشح منه الماء، أو آنية الماء إذا ترشح م

إذا كان للرجل ثلاث حباب في أحدها الدهن وفي أحدها الخل وفي أحدها : سمعت عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغنياني رحمه االله
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تة فإنه يشق بطنها فإن كان في بطنها الدهن الدبس، فأخذ من كل واحدة من الحباب شيئاً وجعل في طست ثم وجد في الطست فأرة مي
فالنجاسة لحب الدهن، وإن كان في بطنها الدبس فالنجاسة لحب الدبس وإن كان في بطنها الخل فالنجاسة لحب الخل، وإن لم يكن في 

 ل لأن الهرة تأكل الدهنبطنها شيء تلقى بين يدي الهرة فإن أكلتها فالنجاسة لحب الدهن والدبس وإن لم تأكلها فالنجاسة لحب الخ

  .والدبس ولا تأكل الخل واالله أعلم

  

عقرب أو نحوه مما لا دم له يموت في بئر الماء أو ضفدع أو سمكة أو سرطان أو نحوه مما يعيش في : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .الماء يموت في الحب لم يفسد الماء عندنا خلافاً للشافعي

  .ا ليس له دم سائل إذا مات في الماء أو مائع آخر سوى الماء لا يوجب تنجس ما مات فيه برياً كان أو مائياً عندنايجب أن يعلم أن م

سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له صلى االله عليه وسلّم ما روى سليمان الفارسي رضي االله عنه أن رسول االله : والأصل
  . وهذا نص في الباب» أكله أو شربه أو الوضوء بههو الحلال «: دم سائل فقال

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فامقلوه ثم «: قالصلى االله عليه وسلّم وروى أبو سعيد الخدري رضي االله عنه وأبو هريرة أن رسول االله 
  .»امقلوه ثم امقلوه فإن في أحد جناحيه داء والأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء

وم أن مقل الذباب في الطعام الحار مرتين توجب موته لو كان ذلك ينجس الماء لما أُمر به، ولأن في الأشياء التي ليس لها دم سائل هنا ومعل
يوجد عصير أو خل ) لا(البق والذباب والزنابير، فالقول بالنجاسة بموت هذه الأشياء يؤدي إلى أن : لا يمكن صون الأواني عنها نحو

وهذا أمر قبيح، ولأن الحيوان إنما يتنجس بالموت، فيسبب اختلاط الدم المسفوح بسائر الأجزاء ألا ترى أن العظم والشعر يوصف بالحل 
وإذا لم تتنجس هذه الحيوانات بالموت لا يتنجس ما ماتت . وما أشبههما لا يتنجس بالموت لانعدام الدم فكذا لا تتنجس هذه الحيوانات

  .فيه

 إن كان برياً بحيث لا يعيش في الماء فموته يوجب نجاسة ما مات فيه، الماء وغيره من المائعات في ذلك على السواء؛ لأن وأما ما له دم سائل
  .بالموت يختلط الدم المسفوح بسائر أجزاء هذه الأشياء فتنجس هذه الأشياء بالموت فيتنجس ما مات فيه

مات في الماء لا يتنجس الماء في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله، وإن مات في غير الماء وإن كان مائياً بأن كان لا يعيش إلا في الماء، إن 
  .وفي غير السمكة نحو الضفدع المائي والكلب المائي والسرطان اختلف المشايخ فيه. أجمعوا على أن في السمكة لا تتنجس

وحكي عن أبي عبد االله ومحمد بن مقاتل . أنه يتنجس: م االلهحكي عن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة وأبي معاذ البلخي وأبي مطيع رحمه
  . في الكلب المائي إذا مات في الماء أنه يفسد الماء» النوادر«وعن أبي يوسف رحمه االله في . أنه لا يتنجس

لها دم : يه كلام، بعضهم قالواوهذه المسائل تنشأ عن أصل أن الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء ليس لها دم سائل على الحقيقة، وللناس ف
ليس لها دم على الحقيقة، وما يرى من لون الدم فهو ماء ملون بلون : على الحقيقة؛ لأن اللون لون الدم والرائحة رائحة الدم، وبعضهم قالوا

  .الدم، ألا ترى أن الدم إذا شمس يسود وهذا إذا شمس تبيض

  

أما على قياس من يقول لا دم لهذه الحيوانات دم سائل، ولأن الماء . نات في الماء إنما لا ينجس الماءإذا ماتت هذه الحيوا: إذا ثبت هذا فنقول
معدن هذه الحيوانات، ومصاا والشيء في معدنه ومصابه لا يعطى حكم النجاسة، ألا ترى أن الرجل إذا صلى وفي كمه بيضة حال محها 

  .دماً فصلاته جائزة

إذا كان رأس القارورة أقل من الدرهم جازت : ة بول لا تجوز صلاته، إلا رواية عن محمد رحمه االله فإنه قالولو صلى وفي كمه قارور
  .النجاسة في غير معدا فاعتبرت: وفي فصل القارورة. صلاته وما أقرها إلا باعتبار أن النجاسة في فصل البيضة في معدا
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أسقط اعتبار دمها حتى أباحها بغير ذكاة فالتحق دمها بالعدم، والتحقت السمكة بما ومعنى آخر يخص السمكة على قول هؤلاء أن الشرع 
  .ليس له دم سائل

وأما إذا ماتت هذه الحيوانات في غير الماء من المائعات أجمعوا على أن في السمكة لا تتنجس، أما على قول الفريق الأول فظاهر، وأما على 
  .ط اعتبار دمها فالتحق بما ليس له دم سائلالقول الفريق الثاني؛ فلأن الشرع أسق

وفي غير السمكة اختلاف المشايخ على ما مر.  

  . وجه قول من قال بأنه ينجس، أن لهذه الأشياء دم سائل، والشرع ما أسقط اعتبار دمها، فإنه لا يباح تناول هذه الأشياء

 الحقيقة على ما مر، وأما الحيوان الذي يعيش في البر والماء جميعاً وله أنه ليس لهذه الأشياء دم سائل على: وجه قول من قال بأنه لا ينجس
وإن مات في . دم سائل كالطير المائي إن مات في غير الماء نجسه لأن له دماً سائلاً ولم يسقط اعتبار دمه شرعاً، فإنه لا يحل بدون الذكاة

نجس الماء؛ لأنا إن نظرنا إلى عيشه في الماء لا نحكم بنجاسة الماء، وإن نظرنا الماء؛ فقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله أنه ي
  .إلى عيشه في البر نحكم بنجاسة الماء، فحكمنا بنجاسة الماء ورجحنا عيشه في البر احتياطاً

ئل لا ينجس كالذباب والزنبور وما والضفدع البري إذا مات في الماء إن كان كبيراً له دم سائل نجس الماء، وإن كان صغيراً ليس له دم سا
  .والعقرب ليس له دم سائل فموته في الماء لا ينجس الماء. أشبههما

إذا ماتت فأرة في مائع كالسمن ونحوه، فإن كان ذائباً تنجس وجاز الانتفاع به في غير الأبدان وجاز بيعه، على البائع أن : »القدوري«في 
قى ويقور ما حولها ويلقى وينتفع بالباقي أكلاً وغير ذلك، والأصل فيه ما روي أن رسول االله وإن كان جامداً تل. يبين ذلك للمشتري

إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائباً فانتفعوا به «: سئل عن سمن وقعت فيه فأرة وماتت قالصلى االله عليه وسلّم 
رت موضعاً واحداً، فإذا قور ذلك فالباقي طاهر، وفي الذائب النجاسة جاورت الكل فصار ؛ ولأن في الجامد النجاسة جاو»ولا تأكلوه
  .الكل نجساً

  

ثم . أنه إذا كان بحال لو قور ذلك الموضع لا يستوي من ساعته فهو جامد، وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب: وحد الجمود والذوبان
 من حيث الاستصناع به، دبغ الجلد للحديث، ولأن النجس أجزاء الفأرة وإا مجاورة للدهن في الذائب لا بأس بالانتفاع به سوى الأكل

  . مجاورة لازمة فحرم الأكل لأنه لا ينفك عن حلول جزء من النجاسة

، والبيع يرد على فأما الانتفاع في غير الأكل يقع بالدهن لا بأجزاء الفأرة، فصار الاستعمال في حق الحرمة النجس استهلاكاً لا انتفاعاً
  .المذكور، والمذكور الدهن لأجزاء الفأرة بخلاف الأكل

إذا وقعت النجاسة في الماء، فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، فإن لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل : أيضاً» القدوري«وفي 
  .تى غيرته فصار كعين النجاسة، ولا كذلك الوجه الثانيالطين وسقي الدواب، لأن في الوجه الأول النجاسة قد غلبت عليه ح

ولا بأس بإطعامه وإلقائه . إذا وجب نزح الماء كله من البئر فعجن من ذلك لا يطعم ذلك بني آدم: عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
يطعم ذلك العجين البهائم ولا يسقي ذلك الماء : وروي عنه في غير هذه الصورة. للكلاب والسنانير، ولا بأس برش تلك المياه في الطريق

لأن ما يدخل عليه من إلقاء الطعام أشد من إطعام البهائم والماء لا بأس بصبه، وفي هذا التعليل أشار إلى أن : البهائم وأشار إلى العلة فقال
ام الكلاب والسنانير، والماء يصب في الطريق هذا العجين لا يلقى في الطريق، والمفسدة في إلقائه في الطريق أعظم من المفسدة في إطع

  .المفسدة في الصب في الطريق دون المفسدة في سقي البهائم

  

  في الحمام )نوع آخر(
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الحمام بمترلة الماء الجاري إذا أدخل يده فيه وفيه قذر لم يتنجس، واختلف المتأخرون في : روى المعلّى عن أبي يوسف رحمهما االله أنه قال
وهي ما إذا كان الماء يجري إلى حوض الحمام والاغتراف منه متدارك، : مراد أبي يوسف حالة مخصوصة: القول فمنهم من قالبيان هذا 

ماء الحمام عنده بمترلة الماء الجاري على كل حال لأجل الضرورة، ألا ترى : ومنهم من قال. فهذا الماء في هذه الحالة في حكم الماء الجاري
ويجوز التوضؤ بماء الحمام، وإن كان الماء في . لأجل الضرورة، فكذا ماء الحمام هو الحوض العظيم ألحق بالماء الجاريأن الماء الراكد و

الحوض ساكناً لا يدخل من أنبوبه شيء ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه، فإن أدخل رجل يده فيه في هذه الحالة وفي يده قذر؛ فعلى قول أبي 
 ذهب إليه بعض المشايخ لا ينجس الحوض، وعامة المشايخ على أنه ينجس، وكذلك إذا كان الناس يغرفون يوسف رحمه االله على ما

بقصاعهم إلا أن الماء لا يدخل من الأنبوب، فأدخل رجل يده وفي يده قذر ينجس الحوض عند عامة المشايخ، وإن كان يدخل الماء في 
  .ايخ على أنه ينجس وعليه الفتوىعامة المش...... الحوض من الأنبوب والاغتراف منه

ماء ... وإذا فسد ماء الحوض فأخذ رجل من ذلك الماء بالقصعة، وأمسك القصعة تحت الأنبوب فدخل الماء في القصعة من الأنبوب و
 في الحمام جنب القصعة فتوضأ منه لا يجوز، وإذا أفاض الرجل في الماء المصبوب على وجه الحمام بعدما غسل قدميه وخرج فإن لم يعلم أن

  .»العيون«وإن علم أن في الحمام جنب قد اغتسل يلزمه أن يغسل قدميه إذا خرج، هكذا ذكر في . أجزأه أن لا يغسل قدميه

 وعلى ما أحبرنا في الماء المستعمل أنه طاهر على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، ينبغي أن يلزمه» واقعاته«وقال الصدر الشهيد في 

  . فإنه موضوع الاستثناء وبه أخذ الفقيه أبو الليث» العيون«غسيل القدمين، ولكن اشتثنى الجنب في 

إنما استثنى الجنب لأن الجنب يكون على يديه قذر غالباً حتى لو لم يكن كان مستعمل الجنب والمحدث سواء؛ ويكون : ومن المشايخ من قال
  .زمه غسل الرجلين وهو الظاهرطاهراً على رواية محمد رحمه االله، ولا يل

  .أنه يلزمه غسل الرجلين على كل حال سواء، علم أن في الحمام جنباً أو لم يعلم: رواية أخرى» المنتقى«وذكر في 

إذا خرج منه مثل ما كان فيه : وقال بعضهم. حوض الحمام إذا تنجس ودخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه ما كان فيه ثلاث مرات
إذا كان في حوض الحمام قذر لم : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» المنتقى«والمذكور في . ما يدل على هذا القول» المنتقى«احدة وفي مرة و

  .يغتسلوا منه حتى ذهب قدر ما كان في الحوض ثم دخل ماء آخر في الحوض ثم اغتسلوا واالله أعلم

  

  على الوفاق وعلى الخلاف وإا أنواعفي بيان المياه التي لا يجوز التوضؤ ا )نوع آخر(

أن يدق التفاح أو السفرجل : أنه يدق التفاح والسفرجل دقاً ناعماً ثم يعصر فستخرج منه الماء أو يكون تفسيره: منها ماء الفواكه وتفسيره
ضؤ بماء البطيخ والقثاء والعنب ولا بالماء وكذا لا يجوز التو. وفي الوجهين جميعاً لا يجوز التوضؤ به. ويطبخ بالماء ويعصر ويستخرج منه الماء

أنه يجوز التوضؤ : عنه» جوامع أبي يوسف«كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، ولا بماء الورد وفي . الذي يسيل من الكرم في الربيع
  .بماء الكرم

لريحان والأشنان فإن تغير لونه بأن سوده الريحان، أو عن محمد رحمه االله من الماء يطرح فيه ا» نوادر بن رشيد«وذكر في ... ومنها الماء
حمره الأشنان، أو كان الغالب عليه أثر الأشنان أو أثر الريحان لا يتوضأ به، وإن كان الغالب عليه أثر الماء، فلا بأس بالتوضؤ به، وكذلك 

 االله اعتبر الغلبة في هذه المسائل، إلا أن في بعضها أشار إلى البابونج، فأما الزعفران إذا كان قليلاً والغالب الماء فلا بأس به، فمحمد رحمه
  . الغلبة من حيث اللون، وفي بعضها أشار إلى الغلبة من حيث الأجزاء

برواية بشر عن أبي يوسف رحمه االله لو توضأ بماء غلي بأشنان أو آسٍ أو لشيء يتعالج به الناس ويغتسلون به، فإن الوضوء » الأمالي«وفي 
لا ... ولو توضأ بماء به ردح العصفر أجزأه إذا كان رقيقاً يستبين الماء منه، وإن غليت امرة وصارت. لماء يجزىء ما لم يغلب عليهبذلك ا

يجوز التوضؤ به، وكذلك ماء الصابون إذا كان ثخيناً قد غلب على الصابون لا يجوز التوضؤ به، وإن كان رقيقاً، لكن علاه بياض 
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  .وضؤ بهالصابون جاز الت

لا يجوز التوضؤ : وكذلك ماء الزعفران، ورأيت عنه أيضاً: قال الحاكم الشهيد رحمه االله ورأيت عن ابن سماعة عن أبي يوسف مثله، قال
بماء الحمص والباقلاء، يريد الماء الذي طبخ فيه الحمص أو الباقلاء، وكذلك ما طبخ به ليؤكل أو ليشرب أو ليتداوى به، وإذا طبخ الآس 

ماء البابونج، أو ماء الآس لا يجوز التوضؤ به، وإن طبخ في الماء السدر أو الأشنان وتغير :  الماء والبابونج فإن غلب على الماء حتى يقالفي
  .لونه إلا أنه لم يذهب برقته جاز التوضؤ به

ن استعمال الماء وهو التطهير، فالتوضؤ به أن كل ما خلط به شيء يناسب الماء فيما يقصد م: والحاصل من مذهب أبي يوسف رحمه االله
جائز بشرط أن لا يغلب ذلك المخلوط على الماء، يعني من الأجزاء حتى لا يزول به الصفة الأصلية وهو الرقة، وذلك مثل الأشنان 

 فيه كالحكم في الماء، لكن والصابون، وهذا لأن الخلط الذي يناسب الماء يتعالج به الناس ويغتسلون به مبالغة في التطهير، فجعل الحكم
بشرط أن لا يغلب ذلك المخلوط على الماء، وكل ما خلط به شيء لا يناسب الماء فيما قصد من استعمال الماء وهو التطهير، ففي بعض 

  .لأجزاءالروايات شرط عليه ذلك الشيء الماء من حيث الأجزاء لمنع جواز التوضؤ به، وفي بعض الروايات لم يشترط الغلبة من حيث ا

ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقي فيه الحمص والباقلاء وتغير لونه، إلا أنه لم يذهِب رقته، هكذا ذكر في بعض الكتب، وكذا إذا ألقي فيه 
الزاج حتى اسود ولكن لم تذهب رقته جاز التوضؤ به، وهذا لا يستقيم على قول محمد رحمه االله على القول الذي اعتبر الغلبة من حيث 

  .اللون

ولو بلَّ الخبز بالماء وبقيت رقته جاز الوضوء به، وإن صار ثخيناً لا يجوز، وهذا لا يستقيم على قول أبي يوسف رحمه االله على الرواية لا 
ا ذكر في يشترط الغلبة في خلط ما لا يناسب الماء في التطهير، ولو وقع في الماء وصار ثخيناً لا يجوز التوضؤ به، لأنه بمترلة الخمر، هكذ

  .بعض الكتب

إن كان الثلج يذوب ويسيل إلى أعلى أعضائه ويتقاطر يجوز، وما لا : ذكر مسألة التوضؤ بالثلج وذكر فيها تفصيلاً، فقال: »الفتاوى«وفي 
  .فلا، يجب أن يكون الجواب في المسألة المتقدمة على هذا التفصيل أيضاً

س بالتوضؤ بماء السبيل إذا كانت رقة الماء غلبة غالبة، وإن لم تكن غالبة لا يجوز التوضؤ لا بأ: »صلاة الأثر«، وفي »أجناس الناطفي«وفي 
  .به؛ لأنه طين مسح على وجهه

إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل اسم الماء، ولا رقته فهو طاهر طهور تغير لونه أو لا، ولم يذكر فيه خلافاً، وهذا لا : »القدوري«وفي 
  .مد على القول الذي يعتبر الغلبة من حيث اللونيستقيم على قول مح

وكل ما طبخ فيه شيء حتى تغير مثل الباقلاء وغيره لم يجز التوضؤ به لزوال اسم الماء عنه، ولم يذكر فيه خلافاً أيضاً، فإن أراد ذا : قال
 حيث اللون، وإن أراد ذا التغير التغير من حيث التغير التغير من حيث اللون فهو قول محمد رحمه االله على الفصل الذي اعتبر الغلبة من

  . الأجزاء فهو قول محمد رحمه االله أيضاً على أحد قوليه، وقول أبي يوسف رحمه االله أيضاً على أحد قوليه على ما تقدم

كم الماء، حتى لا كل ما خالط ما سواه من المائعات وغلب ذلك الشيء على الماء فحكمه حكم ذلك الشيء لا ح: »شرح الطحاوي«وفي 
  .يجوز التوضؤ به، فإن كانت الغلبة للماء فحكمه حكم الماء المطلق يجوز التوضؤ به

بيانه في اللبن أو الخل أو العصير إذا اختلط بالماء، فإن كانت الغلبة للماء جاز التوضؤ، وإن كانت الغلبة للبن أو الخل أو العصير لا يجوز 
  .التوضؤ به

 إبراهيم عن الماء الذي تغير لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الأوراق في الكف إذا رفع الماء منه، هل يجوز وسئل الفقيه أحمد بن
لا، لكن يجوز شربه وغسل الأشياء به، أما جواز الشرب وغسل الأشياء به فلأنه طاهر، وأما عدم جواز التوضؤ به، لأنه : التوضؤ به؟ قال

  .يه صار ماء مقيداً كماء الباقلاء وغيرهلما غلب لون الأوراق عل
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كل ماء تيقنا بوقوع النجاسة فيه أو غلب على ظننا لم يجز : »كتابه«قال القدوري في . ومنها الماء الذي غلب على ظننا وقوع النجاسة فيه
 ترفع عنه صفة الطهارة بمجرد الظن، والأصح يعتبر التغير، ولا تعتبر غلبة الظن، لأن الماء طاهر بيقين، فلا: التوضؤ به، وبعض مشايخنا قالوا

غلبة الظن لما لا يوجب اليقين، لأن غلبة  ما ذكره القدوري، ألا ترى أن الواحد إذا أخبر بنجاسة الماء لا يجوز الوضوء به، وخبره يوجب
  .الظن تلحق باليقين خصوصاً في باب العبادات واالله أعلم

  :م في الماء المستعمل في مواضعالكلا: ومنها الماء المستعمل في البدن

اتفق أصحابنا أن الماء المستعمل ليس بطهور حتى لا يجوز التوضؤ به، ولا يجوز غسل شيء من : في نجاسته وطهارته، فنقول: أحدها
  . النجاسات به

هو نجس : قال أبو يوسف رحمه االلهو. هو طاهر، وهو رواية أبي حنيفة رحمه االله وعليه الفتوى: واختلفوا في طهارته، قال محمد رحمه االله
: نجس نجاسة غليظة، كالبول والدم، وهو رواية عن أبي حنيفة وعند زفر: وقال الحسن بن زياد. نجاسة خفيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة

هراً فهو كما قال زفر إن كان المستعمِل محدثاً فهو كما قال محمد طاهر غير طهور، وإن كان المستعمِل طا: وقال الشافعي. هو طاهر طهور
  .طاهر وطهور

إنه : وإنما قلنا. أما ما ذهب إليه زفر أنه طاهر طهور لأنه غسل به عين طاهر، فلا تتغير صفته كما لو غسل به الثياب والقصاع الطاهرة
كان يمر في بعض سلّم صلى االله عليه وغُسل به عين طاهر؛ لأن أعضاء المحدث والجنب والحائض طاهرة، بدليل ما روي أن رسول االله 

أن يصافحه، فامتنع حذيفة رضي االله عنه، فسأله رسول االله صلى االله عليه وسلّم سكك المدينة فاستقبله حذيفة بن اليمان، فأراد رسول االله 
  .» في يدكليست حيضتك«: وقال لعائشة رضي االله عنها» المؤمن لا ينجس«: إني جنب، فقال عليه السلام: عليه السلام عن ذلك، فقال

من توضأ وغسل وجهه تناثر عنه خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء، ولو غسل يديه «: بأنه نجس قول عليه السلام: وجه قول من قال
الحديث إلى آخره، فجعل الماء مطهراً من الذنوب، والذنب نجس حكماً، والنجس حكماً » ...تناثر عنه خطايا يديه مع آخر قطرة من الماء

  .لف عن النجس حقيقة، ثم الماء الذي يرفع فيه النجاسة يتنجس، فكذا الذي يرفع النجاسة الحكميةلا يخت

  . نجاسته غليظة اعتباراً بالنجاسة الحقيقية، وعلى رواية أبي يوسف خفيفة لمكان البلوى ولاختلاف الآثار فيه: ثم على رواية الحسن

إثبات الطهورية، فإن ما يدل على الطهورية يدل على الطهارة من طريق الأولى، ويدل إنه طاهر طهور ما ذكر بالرقة في : وجه قول محمد
عليه ما روي أن أصحاب رسول االله عليه السلام ورضي عنهم، كانوا يتبركون بوضوء رسول االله عليه السلام، وكانوا يغسلون به 

ل في محل فانقص أحواله أن يصير في مثل حال المحل، وأعضاء المحدث وجوههم وأبدام ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك، ولأن الماء إذا استعم
والجنب طاهر حتى لو صلى وهو حامل لجنب أو محدث تجوز صلاته، ولو عرق الجنب والمحدث في ثيام لم تتنجس ثيام، ولكن لا يحل 

  .اب الثوب يجوز الصلاة فيه، ولو توضأ به لا تجوز الصلاةأداء الصلاة ببدن محدث، فالماء المستعمل في هذا المحل تصير ذه الصفة، فإذا أص

  

أجمعنا على أن المسافر إذا كان له ما يحتاج إليه لعطشه أنه يمسك الماء : ولنا مسائل تدل على نجاسة الماء المستعمل، منها: قال مشايخنا
  .ويتيم، ولو كان الماء المستعمل طاهراً لتوضأ به ثم شرب

ولو كان الماء .  أراد أن يغتسل فتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجله، وإنما أمر بغسل رجليه كيلا تتنجس رجله ثانياًأن الجنب إذا: ومنها
  .المستعمل طاهراً لكان لا يتأخر غسل رجليه إلى ما بعد الاغتسال

  . أجمعنا على أنه يباح إراقة الماء المستعمل، ولو كان طاهراً لا يباح إراقته: ومنها
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إنما يأخذ حكم الاستعمال إذا زايل البدن، والاجتماع في المكان ليس بشرط، : أن الماء متى يأخذ حكم الاستعمال، فنقول: نيالموضع الثا
أن الماء إنما يأخذ حكم الاستعمال إذا زايل البدن واستقر في مكان، فذاك قول » شرح الطحاوي«هذا هو مذهب أصحابنا، وما ذكر في 

لنخعي رحمهما االله وبعض مشايخ بلخ، وهو اختيار الطحاوي رحمه االله، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه سفيان الثوري وإبراهيم ا
إن من نسي مسح رأسه فأخذ ماءً من لحيته ومسح به رأسه لا يجوز، لأنه كما أخذه : االله، أما مذهب أصحابنا ما ذكرنا، وعن هذا قلنا

  . لأنه زايل العضو فحصل المسح بماء مستعملمن لحيته فقد أخذ حكم الاستعمال؛

إن أصاب ثوبه يتنجس بأن كان : إن عند مشايخ بخارى يصير الماء مستعملاً وإن كان في الهواء، حتى قالوا: »الزندويستي«وفي نظم 
  . بنجاسة الماء المستعملمتقاطراً، وكذا الخرقة التي يمسح ا أعضاء الوضوء، فإن كان متقاطراً يتنجس، يعني على قول من يقول

لو بقي على العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى تلك اللمعة جاز، ولو صرف البلل : »شرح الطحاوي«وفي 
ء في الجنابة كعضو ولو كان هذا في الجنابة جاز؛ لأن الأعضا. الذي في اليمنى إلى اللمعة التي في اليسرى، أو من اليسرى إل اليمنى لا يجوز

  .واحد واالله أعلم

  

  معرفة سبب استعمال الماء

الماء على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما : اختلف المشايخ المتأخرون، قال الشيخ أبو بكر الرازي وجماعة من مشايخ العراق: فنقول
دث، أو باستعماله على قصد إقامة القربة بأن يتوضأ وهو إما برفع الحدث بأن يتوضأ تبرداً وهو مح: االله إنما يصير مستعملاً بأحد أمرين

  . متوضىء ناوياً الوضوء

الماء إنما يصير مستعملاً بشيء واحد وهو الاستعمال على قصد إقامة القربة، واستدلوا بمسألة الجنب إذا انغمس : وعلى أصل محمد رحمه االله
اء بحاله طاهر، والرجل بحاله جنب لأنه لو حكم بطهارة الرجل صار الماء مستعملاً الم: في البئر لطلب الدلو، فعلى قول أبي يوسف رحمه االله

أول الملاقاة، والماء المستعمل عنده نجس فلا يطهر به الشخص، وإذا لم تجر الطهارة ينتقض الحكم بالاستعمال فيقع الدور، فقال من 
  .الماء بحاله والرجل بحاله احترازاً عن الدور: الابتداء

الماء طاهر والرجل طاهر، أما الرجل طاهر؛ لأنه وصل إلى الماء والماء مطهر بداية من غير نية، كما وقع في الماء : مد رحمه االلهقال مح
 الجاري، وأصابه المطر، والماء طاهر بحاله؛ لأنه لا نجاسة عليه حقيقة وإنما يتغير بقصد القربة لما فيه من تطهير عن الآثام ولم يوجد، فلا يصير

  .مستعملاً

الصحيح عندي من مذهب أصحابنا أن إزالة الحدث توجب استعمال الماء؛ لأن : كان شيخنا أبو عبد االله الجرجاني يقول: قال القدوري
المقصود قد حصل ا كما لو قصد القربة ولا معنى لهذا الخلاف إذ لا نص عنهما على هذا الوجه، ولا يجوز أن يؤخذ هذا من مسألة البئر؛ 

نه أمكن تخريجها على المقولتين من غير إثبات الخلاف، محمد رحمه االله يقول في دخول الجنب في البئر ضرورة، وفي تكليف الغواص لأ
بالغسل حرج، فيحمل ذلك لضرورة، وهذا كما قلنا في المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الأناء، أو الحب لأجل الاغتراف لا يصير الماء 

خلاف، إلا إذا نوى بإدخال اليد الاغتسال، وإنما لا يصير مستعملاً لأجل الضرورة؛ لأن الإنسان عسى لا يجد إناء صغيراً ولا مستعملاً بلا 
وإذا نوى الاغتسال . يمكنه صب الماء على يده من الإناء الكبير، فيضطر إلى الإدخال فيسقط اعتبار القياس، وأقام اليد مقام الإناء الصغير

  . اليد استعمال الإناء، فبقي على أصل القياسولم يستعمل 

أنه يصير مستعملاً عند أبي يوسف، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه : ولو أدخل رجله في البئر ولم ينو به الاستعمال، ذكر شيخ الإسلام
 لو أدخل الرجل في الإناء يصير مستعملاً لأن الرجل تجري مجرى اليد في الإناء، فعلى قول هذا التعليل: أنه لا يصير مستعملاً وعلل: االله

لعدم الضرورة، وكذلك لو أدخل رأسه أو عضواً آخر في البئر أو في الإناء يصير مستعملاً لعدم الضرورة، وعلى هذا إذا وقع الكوز في 
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 لصيرورة الماء مستعملاً في الحب، فأدخل يده في الحب لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملاً لمكان الضرورة، ويشترط إدخال عضو تام
  .الرواية المعروفة عن أبي يوسف

  

لو أدخل في الإناء أصبعاً أو أكثر منه دون الكف يريد غسله لم ينجس الماء، وإن أدخل الكف يريد غسله يتنجس؛ لأن : »الفتاوى«وفي 
تى على قول من يجعل الماء المستعمل نجساً لا على من لا هذا إنما يتأ: قال الصدر الشهيد رحمه االله. في الأول ضرورة، ولا ضرورة في الثاني

  .يجعله نجساً

ولم يرد به المضمضة وغسل اليد أو الثوب يجوز، وكذلك  جنب أصاب يده أو ثوبه قذر أخذ الماء بفيه: عن محمد رحمه االله» العيون«وفي 
 الوجه الأول لم يقصد القربة، فلم يصر الماء مستعملاً، وفي لو توضأ به يجوز، ولو أراد به المضمضة لم يجز الغسل ولا الوضوء؛ لأن في

  .الوجه الثاني قصد القربة فصار الماء مستعملاً

أنه لا يجوز الوضوء ولا الغسل؛ لأنه قد ارتفع به الحدث، وإنه كافٍ لصيرورة الماء مستعملاً عنده، : وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه االله
  . ه وملأ به الآنيةوعلى هذا إذا أخذ الماء بفي

ولا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل في وضوء أو غسل شيء من البدن، قال شمس الأئمة الحلواني : »المختصر«قال الحاكم الشهيد رحمه االله في 
إذا : هذا الكلاموتفسير » المبسوط«، ولم يذكره محمد رحمه االله في »المختصر«أو غسل شيء من البدن أورده الحاكم في : قوله: رحمه االله

غسل جنبه أو فخذه، لا لنجاسة هل يأخذ حكم الاستعمال؟ وهذا شيء تكلم فيه المشايخ، ولا نص فيه عن أصحابنا الثلاثة رحمهم االله، 
  .الوضوء.... وإنما المنصوص عنهم أنه إذا غسل أعضاء الوضوء وهو محدث متبرداً أو غسل به أعضاء الوضوء وهو طاهر

لا يأخذ : هو مستعمل، وكثير من مشايخنا قالوا: ضو الفرض من الحدث، وهو طاهر تكلم المشايخ فيه، منهم من قالفأما الذي غسل ع
وهو محمول على ما إذا كان محدثاً، : قال القدوري رحمه االله. أن من تبرد بالماء صار مستعملاً: من هذا حكم الاستعمال، وذكر الطحاوي

ملاً عند أبي يوسف رحمه االله برفع الحدث أو بقصد القربة عند محمد رحمه االله وبقصد القربة على ما عليه وهذا لأن الماء إنما يصير مستع
عامة المشايخ ولم يوجد ههنا قصد القربة ولا رفع الحدث أو لم يحمله على المحدث فلا معنى للاستعمال فيحمل على المحدث ليصير مستعملاً 

  . برفع الحدث

وغيره أنه لو أدخل المحدث رأسه في الإناء أو خفه يريد به المسح يجزئه المسح ولا يفسد الماء » العيون«يث رحمه االله في وذكر الفقيه أبو الل
أنه يصير : في رواية المعلى عن أبي يوسف رحمه االله؛ لأن المسح يتأدى بماء اتصل به من الماء لا بأكمله، وروى ابن سماعة عن محمد رحمه االله

 يجزئه من المسح لإقامة القربة ذا الماء، وكذلك لو كانت على يده جبائر فغمسها في الإناء يريد المسح، فهو على هذا مستعملاً فلا
الاختلاف، ولو لم يقصد المسح أجزأه المسح ولا يعد الماء مستعملاً على اختلاف المذهبين عند محمد رحمه االله لعدم قصد لقربة، وعند أبي 

  . الفرض لا يتأدى بما بقي بل بما اتصل من الماء بقول الفرض يسقط بالإصابة لا الإسالة والاستعمال شرط بالإسالةيوسف رحمه االله لأن

  

لرجل إذا غسل يده للطعام قبل الأكل أو بعده صار الماء مستعملاً؛ لأنه قصد إقامة السنة، فإن من سنة الطعام غسل اليدين قبله وبعده كما 
  .ما لو غسل يده من الوسخ أو العجين لا يعد مستعملاً به لا قربة ثمة ولا إزالة الحدثجاء به الحديث، بخلاف 

؛ ذكر في هذه المسألة في شيء من الكتب، وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت )القربة(وإذا أدخل يده الصبي في إناء على قصد إقامة 
والأشبه أن : فتوى، قال رحمهما االله... وفتوى القاضي الإمام جمال الدينواقعة، فاختلف فيها فتوى الصدر الشهيد حسام الدين عمر، 

يصير مستعملاً إذا كان الصبي عاقلاً؛ لأنه من أهل القربة، ولهذا صح إسلامه وصحت عباداته حتى أمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب 
  .عليها إذا بلغ عشراً، واالله أعلم
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  سآرومما يتصل ذا الفصل بيان حكم الأ

  . طاهرة كراهة فيه، وطاهر مكروه، ونجس، ومشكوك: يجب أن تعلم بأن الأسآر أربعة

أما الطاهر الذي لا كراهة فيه سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه سوى الدجاجة المخلاة، أما سؤر الآدمي فلما روي أن رسول االله عليه 
، ولأن عين الآدمي طاهرة لا » كان على يمينه فشربه ثم ناول أبا بكر فشربهأُتي بعسلٍ من لبن فشرب بعض وناول الباقي أعرابياً«السلام 

كراهة فيه إلا أنه لا يؤكل لكرامته ولعابه متولد من عينه، فإذا كان عينه طاهر من غير كراهة كان سؤره طاهراً من غير كراهة أيضاً، 
} إنما المشركون نجس{:  لأن عين الكافر نجس، قال االله تعالىسؤر الكافر نجس؛: وقال الشافعي. ويستوي فيه المسلم والكافر عندنا

  .فإذا كان عينه نجساً كان لعابه نجساً فيكون سؤره نجساً) 28: التوبة(

عين الكافر ليس بنجس، ألا ترى أن وفد بني ثقيف أنزلوا في مسجد رسول االله عليه السلام وكانوا مشركين، ولو كان عين : وإنا نقول
  . لما أنزلوا في المسجدالكافر نجساً

والآية محمولة على نجاسة اعتقادهم، لا على نجاسة أعضائهم، ونجاسة الاعتقاد لا تؤثر في نجاسة الأعضاء وكذا يستوي فيه الطاهر والمحدث 
 شربت فيه وأنا إن رسول االله عليه السلام كان يشرب من الإناء الذي«: والجنب والحائض لما روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالت

وفي » من شرب سؤر أخيه كتب له عشر حسنات«: ، وعن رسول االله عليه السلام أنه قال»حائض، فربما كان يضع فمه على موضع فمي
، ولأنه لم يتحول إلى الماء نجاسة حقيقية لا حكمية ولا أقيم به قربة، أما لم يتحول نجاسة حقيقية لأنه لا نجاسة »سبعون حسنة«رواية 

  :تي الجنب والحائض من حيث الحقيقة، وأما لم يتحول إليه نجاسة حكميةلشف

أما على قول محمد رحمه االله فلأن الماء عنده على ما عليه اختيار بعض المشايخ لا يتغير بسبب الاستعمال من حيث أنه يتحول إليه شيء 
 مر، ولم يوجد ههنا قصد إقامة القربة حتى لو قصد إقامة القربة بسبب الاستعمال، وإنما يتغير من حيث أنه يقصد به إقامة القربة على ما

  . يفسد الماء عنده

وأما على قول أبي يوسف رحمه االله فلأن على أصله الماء إنما يتغير بالاستعمال بقصد إقامة القربة أو برفع الحدث وهو اختيار بعض المشايخ 
أما قصد إقامة القربة فظاهر، وأما رفع الحدث فلأن الحدث عنده لا يرتفع ههنا . على قول محمد على ما مر، ولم يوجد ههنا واحد منهما

على إحدى الروايتين لأجل الضرورة، وعلى الرواية الثانية وهو قول أبي حنيفة رحمه االله، وإن ارتفع الحدث ولكن لا يحكم بتغير الماء دفعاً 
ضت إلى إناء على حدة، وفيه من الحرج ما لا يخفى، هذا كما يقولان في الجنب للحرج، إذ لو حكم بتغير الماء يحتاج كل من أجنب أو حا

والحائض إذا أدخل يده في الحب عند انعدام الآلة الصغيرة، لا يفسد الماء إذا لم يكن على يده قذر، وإنما لا يفسد لمكان الحرج والضرورة 
  .على ما بينا

  

كنا في السفر «:  المخلاة فلما روى جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه أنه قالوأما سؤر ما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاجة
مع رسول االله عليه السلام فلما انتهينا إلى حوض شربت ناقة رسول االله عليه السلام من ذلك الحوض فتوضأ النبي عليه السلام من ذلك 

، ولأن نجاسة السؤر لمكان نجاسة اللعاب واللعاب » بسؤر بعير أو شاةتوضأ«، وروي أن رسول االله عليه السلام »الحوض وتوضأت أنا
  . متولد من اللحم، ولحم هذه الحيوانات طاهر من غير كراهة فكذا لعاا

 سؤر الدجاجة المخلاة، لأا تفتش الجيف والأقذار بمنقارها، ومنقارها لا يخلو عن نجاسة، مع هذا إذا: وأما الطاهر الذي هو مكروه فهو

توضأ به أجزأه، لأن منقارها في الأصل طاهر؛ لأن الدجاجة طاهرة بجميع أجزائها بدليل ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه 
، فثبت أن الدجاجة طاهرة بجميع »رأيت رسول االله عليه السلام يأكل كل لحم الدجاجة«: أنه كان يأكل لحم الدجاجة، وكان يقول
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نقارها شك؛ لأن تفتيشها النجاسة والأقذار ليست بقطعية بل هي محتملة، والمحتمل لا يعارض المتيقن، فلعدم التيقن أجزائها، وفي نجاسة م
  .بنجاسة المنقار لم يحكم بنجاسة السؤر ولإمكان الاحتمال أثبتنا الكراهة

قع الأمن عن أن تفتش النجاسات إذا فإن كانت الدجاجة محبوسة فسؤرها طاهر من غير كراهة؛ لأن منقارها في الأصل طاهر وقد و
  .كانت محبوسة

المحبوسة أن تحبس في بيت وتعلف هناك، وهذا لأا إذا كانت محبوسة في بيت لا تجد : واختلف المشايخ في صفة المحبوسة، بعضهم قالوا
ومنقارها طاهر في الأصل فلهذا كان نجاسات غيرها لنفسها، وهي لا تفتش نجاسة نفسها وليس من عادا ذلك، فوقع الأمر عن النجاسة، 

  .سؤرها طاهراً من غير كراهة

فيجعل رجلاها فيها، ورأسها والعلف أمامها أو يجعل لها بيتاً ويكون رأسها وعلفها وماؤها  صفة المحبوسة أن يحفر لها حفرة: وقال بعضهم
ا ربما يعتبر ما يكون منها إذا عم نجاسات غيرها، فلا يؤمن خارج البيت بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها، وهذا القائل يقول بأ

  .أن يصيب منقارها نجاسة، فهي والمخلاة سواء

وكذلك سؤر سباع الطير كالصقر والبازي والشاهين مكروه، وهذا استحسان، والقياس أن يكون نجساً قياساً على سؤر سباع البهائم، 
ذا لأن سؤر سباع الوحش لا يخلو عن لعاا، ولعاا متولد من لحمها، ولحمها نجس فيكون نحو الأسد والذئب والنمر وما أشبه ذلك، وه

  .لعاا نجساً يوجب تنجس الماء، وهذا المعنى موجود في سباع الطير

  :فرق بين سباع البهائم وبين سباع الطيور، والفرق من وجهين: وفي الاستحسان

، لأن سباع الوحش تشرب بلساا ولساا مبتل بلعاا، ولعاا متولد من لحمها، ولحمها أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجساً: أحدهما
نجس فيصل شيء من لعاا إلى الماء، وإنه نجس فيوجب تنجس الماء، فأما سباع الطير فإا تشرب بمنقارها، وكلما رفعت قطرة بمنقارها 

عظم جاف لا يحتمل ) وهو(عاا إلى الماء، وإنما يصل منقارها إلى الماء تلك القطرة، فلا يسيل شيء من ل) ابتلعت(رفعت رأسها و
  h.النجاسة

علمنا أنه يسيل شيء من لعاا إلى الماء، إلا أن في سباع الطيور ضرورة وبلوى لأا تترل من الهواء، فإذا وجدت آنية ماء تشرب : والثاني
 إسقاط حكم النجاسة بخلاف سباع الوحش؛ لأا تكون في المغاور والصحارى، منها، فلا يمكن الاحتراز عن سؤرها، وللضرورة أثر في

  .ولا تترل من الهواء، فيمكن الاحتراز عن سؤرها، فلم يسقط اعتبار النجاسة عن سؤرها، إلا أنه يكره التوضؤ بسؤر سباع الطير

ا يكون للضرورة على ما بينا في الفرق الثاني، إلا أن هذه إسقاط النجاسة عن سؤرها إنم: واختلف المشايخ في معنى الكراهة، بعضهم قالوا
إا لا : الضرورة ليست بضرورة ماسة فانتفت النجاسة لوجود أصل الضرورة، وبقيت الكراهة؛ لأن الضرورة ليست ثابتة، وبعضهم قالوا

ا النجاسة، فيصل إلى الماء، غير أن الأصل لما تتوخى عن النجاسات، بل يكون عامة مأكولاا النجاسات، فلا يؤمن أن يكون على منقاره
كان طهارة منقارها واتصال النجاسة بمنقارها ليست بيقين حكمنا بالكراهة، ولم نحكم بالنجاسة كما في سؤر الدجاجة المخلاة، فهذا 

وأشباهها فإنه لا يكره التوضؤ بسؤرها إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاسة، كالبازي المأخوذ وغيره من الصقر والشاهين : القائل يقول
كما في الدجاجة المحبوسة، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله، فكأن أبا يوسف رحمه االله اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة بمنقارها، 

  . لا لوصول لعاا إلى الماء

  .واستحسن المتأخرون من مشايخنا رواية أبي يوسف وأفتوا ا

ما يسكن البيوت من الحشرات كالفأرة والحية والوزغة مكروه، والقياس أن يكون نجساً باعتبار أن عينها نجسة ولعاا يتولد وكذلك سؤر 
  .من عينها، إلا أننا أسقطنا اعتبار القياس ضرورة الطواف علينا على ما نبين في سؤر الهرة، وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست بماسة

لا تكره، ذكر لفظة الكراهة عندهما في :  مكروه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها االله، وعلى قول أبي يوسف رحمه االلهوكذلك سؤر الهرة
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يتوضأ بسؤر الهرة، وإن توضأ به ) لا(المستحب أن : »الأصل«، وذكر في صلاة »شرحه«وهكذا ذكر القدوري في » الجامع الصغير«
  .أجزأه

  

ت أبا حنيفة رحمه االله وابن أبي ليلى عن سؤر الهرة فكرهاه، وأما أنا فلا أدري به بأساً، وهو قول سأل: وعن أبي يوسف رحمه االله قال
  .الشافعي

، وهو قوله عليه »كان يصغي الإناء للهرة ويشرب ما بقي ويتوضأ منه«أن رسول االله عليه السلام : حجة أبي يوسف والشافعي عليهما
صرح أن الهرة عينها ليست بنجسة، وإذا لم تكن عينها نجسة » لطوافين عليكم والطوافات عليكمالهرة ليست بنجسة، إا من ا«: السلام

  .لا يكون سؤرها نجساً

، واختلف المشايخ في علة المسألة فالمحكي عن »يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة«: وقوله عليه السلام» الهرة سبع«: قوله عليه السلام: ولهما
الهرة تشرب بلساا، ولساا رطب بلعاا، ولعاا متولد من عينها، وعينها نجس، فكذا لعاا، لقضية هذا : الطحاوي أنه كان يقول

  . أن يكون سؤرها نجساً لكن أسقطنا النجاسة ضرورة الطواف، وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست ماسة لا يمكن الاحتراز عنها) وجب(

عين الهرة ليست بنجسة ولعاا ليس بنجس، وكيف تكون نجسة مع أن الشرع أسقط :  كان يقولوالمحكي عن الكرخي رحمه االله أنه
نجاستها، إلا أن عامة مأكولاا نجس، فإا تأكل الفأرة والجيف، وعلى هذا التقدير يصير فمها نجساً، لكن هذا ليس بأمر متيقن حتى يحكم 

  .في يد الصبي، والمستيقظ من المنامبنجاسة السؤر، ولكنه غالب، فأثبتنا الكراهة كما 

سؤر سواكن : على قياس سؤر الهرة يجب أن يكون سؤر سواكن البيوت مكروهاً على الاختلاف، وبعضهم قالوا: بعض مشايخنا قالوا
بيوت، واالله تعالى البيوت مكروه بالاتفاق؛ لأن أبا يوسف رحمه االله إنما لم يقل بالكراهة في سؤر الهرة بالنص، ولا نص في سؤر سواكن ال

  .أعلم

  

  ومما يتصل بفصل الهرة

إذا أكلت فأرة وشربت من إناء على فورها ذلك يتنجس الماء بلا خلاف، وإن مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس الماء عند أبي 
  .يتنجس: وقال محمد. حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

ساعتين فقد غسلت فمها بلعاا، ولعاا طاهر، وإزالة النجاسة بما هو سوى الماء من إذا مكثت ساعة أو : فأبو حنيفة رحمه االله يقول
النجاسة وإن كانت لا تزول عندي إلا بصب الماء عليه : وأبو يوسف رحمه االله يقول. المائعات عندي جائز، فشربت بعد ذلك وفمها طاهر

  .لكن في مثل هذا الموضع يحكم بالزوال بدون الصب للضرورة

  .إزالة النجاسة بما سوى الماء من المائعات عندي لا يجوز، فبقي فمها نجساً كما كان: مد رحمه االله يقولومح

إنه يطهر فمه عند أبي : ونظير هذا ما قالوا فيمن شرب الخمر ثم تردد في فمه البزاق ما لو كانت تلك الخمر على ثوب طهرها ذلك البزاق
أصابته نجاسة في بعض أعضائه أو أصاب بدنه فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه حتى ذهب أثره طهر وكذلك الرجل إذا . حنيفة رحمه االله

  . وكذلك الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص ذلك مراراً حكم بطهارته عند أبي حنيفة رحمه االله

ن ريقها ليس بطيب ولأجل ذلك كره إذا لحست كف رجل يكره له أن يدعها تفعل ذلك، لأ: وعلى قياس مسألة السؤر قالوا في الهرة
الهرة إذا أكلت بعض الطعام كره للرجل أن يأكل الباقي؛ لأن ما بقي لا يخلو عن ريقها، وريقها ليس : وكذلك قالوا. التوضؤ بسؤرها

  .بطيب على ما بينا

حمه االله، وفي رواية أخرى عنه خفيفة وهو وأما النجس سؤر سباع البهائم، وقد الكلام فيه ونجاسته غليظة في إحدى الروايتين عن محمد ر
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البهائم وطهارته فأوجب اختلافهم ) سباع(الناس اختلفوا في نجاسة سؤر : قول أبي يوسف رحمه االله، وعلل أبو يوسف رحمه االله فقال
 من عينه، وعينه نجس قال فلأن لعابه يتولد: وكذلك سؤر الخترير وسؤر الكلب نجس، أما سؤر الخترير. تخفيفاً فيه كبول ما يؤكل لحمه

  .والنجس والرجس واحد) 145: الأنعام(} أو لحم خترير فإنه رجس{: االله تعالى

طاهر، فمن المشايخ من يسلم أن لحمه نجس ولعابه نجس بلا خلاف، إلا أنه يجعل هذه : وأما سؤر الكلب فنجاسته مذهبنا، وقال مالك
 إذا وقعت فيه نجاسة هل يتنجس؟ عندنا يتنجس، وعنده لا يتنجس إلا إن تغير لونه أو طعمه المسألة بناء على مسألة أخرى أن الماء القليل

بأن لحمه طاهر، ولعابه كذلك عند مالك : أو ريحه، وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه، فلا ينجسه، ومنهم من يقول
  . سؤره نجساًوعندنا لحمه نجس ولعابه كذلك، فيكون. فيكون سؤره طاهراً

  

 أي خلق لمصالحكم ومنافعكم، والانتفاع يكون بالطاهر) 29: البقرة(} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً{: قوله تعالى: حجة مالك

  . لا بالنجس، والنص يفيد طهارة لحمه ولعابه، ومن ضرورته طهارة سؤره

أنه أمر بغسل «وهذا أمر بصيغة الجبر، وعن رسول االله عليه السلام » ثلاثاًيغسل الإناء من ولوغ الكلب «: وإنا نحتج بقوله عليه السلام
والأمر بغسل الإناء لا يكون تعبداً؛ لأن غسل الظروف لا تعد قربة فيدل ذلك على تنجسه، وإنما تنجس » الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً

  .ان لحمه نجساًالإناء بولوغه إذا كان لعابه نجساً وإنما يكون لعابه نجساً إذا ك

  .وكذلك سؤر الفيل نجس كسؤر السباع، هكذا روي عن محمد رحمه االله وإنه ظاهر؛ لأن الفيل سبع، لأنه ذوناب

وأما المشكل فهو سؤر الحمار واختلف المشايخ المتأخرون في أن الإشكال في طهارته أو في طهوريته، وعامتهم على أن الإشكال في 
إما لأن الصحابة اختلفوا في نجاستهِ وطهارته، روي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أنه نجس، .  في طهارتهطهوريته، وإنما وقع الإشكال

وعن عبد االله بن العباس رضي االله عنهما أنه طاهر، وليس أحد القولين بأولى من الآخر فبقي مشكلاً، أو لأن الحمار يربط في الدور 
إلا أن الضرورة في الحمار ليست نظير الضرورة في الهرة لأن الهرة تدخل مضايق البيوت والحمار لا والأخبية فيشرب من الأواني كالهرة، 

  .يدخل مضايق البيوت

ولو كانت الضرورة . ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلاً كما في سؤر الكلب وسؤر سباع البهائم وجب الحكم بنجاسة سؤره بلا إشكال
فإذا ثبتت الضرورة من وجه دون وجه . ة لوجب الحكم بإسقاط نجاسته وبقائه على الطهارة بلا إشكالفي الحمار نظير الضرورة في الهر

  . عملنا ما، ولوجود أصلها لم يحكم بنجاستهِ، ولانعدام ما يمنعها لم يحكم بالطهارة فبقي مشكوكاً فيه

أن سؤر الحمار : »النوادر«د روي عن محمد رحمه االله نصاً في والأصح ما نقل عن عامة المشايخ أن الإشكال في طهوريته لا في طهارته، فق
طاهر ولكن الإشكال في طهوريته ما ذكرنا أن الحمار يربط في الأجنبية والدور فيشرب من الأواني كالهرة، إلا أن الضرورة في الحمار 

 أن يكون طهوراً فلا يطهر ما كان نجساً، ولا أخرجناه من. ماسة من وجه دون وجه، لوجود أصلها لم يحكم بنجاسته لانعدام تمامها
  .ينجس ما كان طاهراً

  .والحكم في سؤر البغل مثل الحكم في سؤر الحمار لأن البغل متولد من الحمار ومخلوق من مائه

الحمر وقلة حكم سؤر الحمار أخف من سؤر البغل لأن البلوى في حق الحمار أكثر من البلوى في البغال لكثرة : وبعض مشايخنا قالوا
سؤر الفحل يكون نجساً؛ لأنه يشم الأبوال فتتلطخ شفتاه : وبعض الناس فرقوا في الحمير بين الفحل والأتان فقالوا. البغال فيما بين الناس

  .فإذا دخل في الماء القليل يتنجس الماء ضرورة، ولا كذلك الأتان لأا لا تشم الأبوال. وتتنجس

  

لشفة في البول موهوم، والأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة في شفتها بالشك، كما قلنا في الدجاجة وعندنا الكل مشكل لأن غمس ا
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أن سؤر : وعن الكرخي عن أبي حنيفة رحمه االله. المخلاة سؤرها طاهر، فاعتبار الأصل وإن كان الظاهر من حالها الجولان في العذرات
ا يلحقه من التعب بحمل الأثقال، ولكن هذا المعني يشكل بسؤر الدواب التي يؤكل لحمها الحمار نجس؛ لأن لعابه لا يخلو عن قليل الدم لم

أن سؤر الحمار نحس عند زفر والحسن نجاسة حقيقية طاهر عند : »اختلاف زفر ويعقوب«وذكر البلخي في . ويحل عليها نحو البعير والقر
إذا سقط شيء من لعاا في وضوء رجل قليلاً كان أو :  رحمهما االلهوقال أبو يوسف ومحمد» الأصل«وفي باب السهو من . أبي يوسف

  . كثيراً يفسد الماء ولا يجزىء من توضأ به

أراد بفساد : »شرحه«قال بعض مشايخنا في . الجواب في لعاب ما لا يؤكل لحمه ولم يضفه إلى أحد» الأصل«وذكر في باب الوضوء من 
بغداديون عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله أن سؤر ما لا يؤكل لحمه بمترلة بوله إذا كان أكثر وروى ال. الماء ههنا أن لا يعد طهوراً

  .من قدر الدرهم الكبير أفسد الصلاة

أحب إليّ أن يتوضأ بغيره، وهذه رواية البلخي عنه، وفي رواية : قال في رواية. وأما سؤر الفرس فعن أبي حنيفة رحمه االله فيه أربع روايات
  .هو مشكوك كسؤر الحمار، لأن لحم الفرس عنده حرام كلحم الحمار: وفي رواية أخرى قال. أنه مكروه كلحمه: لحسنا

هو طاهر وهو الصحيح من مذهبه لأن كراهية لحمه عنده ما كانت لنجاسته بل لاحترامه لأنه آلة : قال» الصلاة«وفي رواية كتاب 
  .سؤره طاهر واالله أعلم: وعندهما. جب نجاسة السؤر كسؤر الأدميالجهاد، وحرمة اللحم لأجل الاحترام لا تو

  

  بيان حكم عرق الحيوانات ولعاا)فصل في(

وفي باب . أن عرق كل شيء مثل سؤره في النجاسة والطهارة والحرمة والكراهة» مختصريهما«ذكر الكرخي والطحاوي رحمهما االله في 
  .عاما لا ينجس الثوب وإن فَحشأن عرق الحمار والبغل ول: »الأصل«السهو من 

قال بعض مشايخنا وهذا بتفرقةٍ بين الثوب والماء كما ظنه بعض المشايخ لأنه لم يحكم بنجاسة . وإذا وقعا في الماء القليل أفسداه وإلا فلا
  .لا يجوز التوضؤ بهالثوب الطاهر بالشك ولم يحكم بزوال الحدث بذلك الماء بالشك حتى لو وقع ذلك الثوب في الماء القليل 

  . ولو أصاب ذلك الماء الثوب لا يمنع جواز الصلاة فيه وإن فحش

أن عرق الحمار نجس نجاسة خفيفة حتى : وفيه أيضاً. أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار فيه: وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف
عن » جامع البرامكة«، وفي »الأمالي«وهكذا روى عنه .  يفسد الصلاةإن الكثير الفاحش على ربع الثوب يمنع جواز الصلاة وما دونه لا

عن محمد » نوادره«وذكر ابن سماعة في . أنه إذا كان أكثر من قدر الدرهم أفسد الصلاة: أبي حنيفة رواية أبي يوسف في عرق الحمار
  .رحمهما االله أن عرق الحمار ولعابه إذا وقع في البئر مثلاً كيف يترح ماء البئر

  .يترح حتى يصير طهوراً، ويحتمل أنه إنما قال ذلك حتى يصير البئر طاهراً: يحتمل أنه إنما قال

كان يركب «هو طاهر، فقد روي أن رسول االله عليه السلام : وعن أبي حنيفة رحمه االله في عرق الحمار ثلاث روايات، في رواية قال
رق الحمار، والمعنى أن للناس في عرق الحمار ضرورة لأم يركبون الحمار عرياً في فلا بد أن يع... .... .... ..... » الحمار معرورياً

  .الصيف والشتاء في الحضر والسفر، فلا بد وأن يعرق الحمار، ولو لم يحكم بطهارته ضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج

بينا، إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسة لأنه يمكن هو نجس نجاسة خفيفة؛ لأن في عرق الحمار ضرورة على ما : وفي رواية قال
  .ولما أن الضرورة ليست ماسة أثبتنا النجاسة عملاً بالدليلين جميعاً. التحرز عنها، ولوجود أصل الضرورة أسقطنا الغلظ

  .ا يتولد من لحمه يكون ذه الصفةهو نجس نجاسة غليظة؛ لأن عرقه يتولد من لحمه ولحمه نجس نجاسة غليظة، وم: وفي رواية أخرى قال

أن عرق الحمار والبغل نجس وإنما : أن عرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: »القدوري«وفي 
  .جعل عفواً في الثوب والبدن لمكان الضرورة
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  .ه طاهر ولا يؤكلأن: وروي عن محمد رحمه االله. ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية

  

  . وروي عن أصحابنا في لبن المرأة الميتة أنه طاهر وكذا لبن الشاة الميتة والبقرة الميتة واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل

  .بيان ما يجوز التوضؤ من المائعات سوى الماء وما لا يجوز

وأما التوضؤ بالأنبذة اتفقوا على أنه لا يجوز حال . ي وما أشبه ذلكولا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات سوى الماء نحو الخل والدهن والمرئ
عن أبي حنيفة رحمه االله في » الجامع«يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، فقد ذكر في : وجود الماء، وأما حال عدم الماء قال أبو حنيفة رحمه االله

لو تيمم مع ذلك أحب إليّ وإن لم يتيمم : في كتاب الصلاة عن أبي حنيفةأنه يتوضأ به ولا يتيمم، وقال : المسافر إذا لم يجد إلا نبيذ التمر 
  .أجزأه

ومالك، وقال  لا يتوضأ به ويتيمم، وهو قول أبي يوسف رحمه االله والشافعي: أنه رجع عن ذلك، وقال: وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة
  . االله تعالىمحمد رحمه االله يجمع بينهما، وستأتي المسألة في باب التيمم إن شاء

إنما اختلاف أجوبة أبي حنيفة في نبيذ التمر باختلاف السيولة، كأنه سئل عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا : وحكي عن أبي طاهر الدباس أنه يقول
: البة قالوسئل مرة أخرى عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كانت الحلاوة غ. يتوضأ به ولا يتيمم: كان الماء غالباً على الحلاوة فأجاب وقال

  .يتوضأ به ويتيمم، فعلى هذا يرتفع الخلاف: يتيمم ولا يتوضأ به وسئل مرة أخرى عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كانا سواء قال

إن التوضؤ بالنبيذ على أصولهم يجب أن لا يصح إلا بالنية كالتيمم؛ لأنه بدل عن الماء : وكان أصحابنا يقولون» كتابه«قال القدوري في 
  . ؛ ولهذا لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء إلا أنه مقدم على التيمم بالحين، لما كان بدلاً لا يجوز التوضؤ به بدون النية كالتيممكالتيمم

لا يجوز؛ لأن جواز : يجوز؛ كالوضوء، وبعضهم قالوا: ولا نص عن أبي حنيفة في الاغتسال بنبيذ التمر، واختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
ء عرف بخلاف القياس بالخبر، والاغتسال فوق الوضوء لا يلحق به في حق حكم ثبت بخلاف القياس، ثم لم يصف محمد رحمه االله الوضو

  .»الجامع الصغير«وفي » الأصل«نبيذ التمر في 

 يسيل على العضو إذا صب عليه، على قول أبي حنيفة رحمه االله إنما يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا كان رقيقاً: فقال» النوادر«وإنما وصفه في 
وأما إذا كان مثل الزيت غليظاً بأن ألقى تمرات في الماء وطبخ ذلك الماء حتى صار غليظاً، أو عصيراً لرطب حتى سال منه الماء فذلك يسمى 

، وكذا إذا غلا و اشتد وقذف دبساً فلا يجوز التوضؤ به، ثم الرقيق منه ما دام حلواً وحامضاً فالتوضؤ به جائز عند أبي حنيفة رحمه االله
، وذكر أبو طاهر الدباس وأبو الحسن القدوري »كتابه«بالزبد يجوز التوضؤ به عند أبي حنيفة رحمه االله أيضاً ذكره أبو الليث رحمه االله في 

طبخ أدنى طبخة قال الكرخي رحمه أنه لا يجوز التوضؤ به بعدما اشتد وصار مسكراً بالإجماع، وهذا إذا كان نيئاً أما إذا كان : رحمهما االله
إن كان حلواً يجوز التوضؤ : لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز التوضؤ به مراً كان أو حلواً عند أبي حنيفة رحمه االله، ومن المشايخ من قال: االله

يتين عن أبي حنيفة رحمه االله فلا به؛ لأنه ماءٌ طبخ مع التمر فصار كماء طبخ مع الصابون والأشنان، وإن اشتد فهو نجس على إحدى الروا
  .يجوز التوضؤ به

  

جواز التوضؤ بنبيذ التمر : ولا يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة عندنا، خلافاً لبعض الناس، فإم قاسوا سائر الأنبذة على نبيذ التمر، ونحن نقول
  .عرف بالسنة فلا تجوز سائر الأنبذة بالقياس واالله أعلم بالصواب
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  ) في التيمم(س خامالالفصل 

  

التراب طهور المسلم ولو «: وقوله عليه السلام) 43: النساء(} فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً{: الأصل في جواز التيمم قول االله تعالى
وهذا . »تجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تيممت وصلي«: وقوله عليه السلام» إلى عشر حجج ما لم يجد الماء

  :الفصل يشتمل على أنواع

  .في كيفيتهِ وصفته: الأول

يضع يديه على الأرض، وقال بعضهم يضرب يديه على الأرض ضربة، والآثار جاءت : »الأصل«قال محمد رحمه االله في بعض روايات 
ح ما وجهه، والمروي عن أبي ويمس: ثم قال بعضهم. بلفظة الضرب أفضل لأن بالضرب يدخل التراب إلى الأصابع وبالوضع لا يدخل

ولا خلاف في الحقيقة؛ لأن ما روي عن أبي : قالوا. يوسف رحمه االله أن ينفضهما مرتين، والمروي عن محمد رحمه االله أن ينفضهما مرة
شيء قليل يوسف محمول على ما إذا ألصق بيديه من التراب شيء كثير، وما روي عن محمد محمول على ما إذا ألصق بيديه من التراب 
  .والمرة تكفي، والمرتان لا بأس ما، وهذا لأن الواجب المسح بكف موضوع على الأرض لا استعمال التراب لأن ذلك مثله

ثم يضرب يديه ضربة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ويمسح اليمن باليسرى ويمسح اليسرى باليمن، يمسح كفيه وذراعيه إلى : قال
وللعلماء في المسألة أقاويل كثيرة، والصحيح مذهبنا، لما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه أن . ئناالمرفقين، هذا هو مذهب علما

التيمم «: وعن بعض موالي رسول االله عليه السلام قال. »ضربة للوجه وضربة لليدين: التيمم ضربتان«: رسول االله عليه السلام قال
  . »ضربة للوجه وضربة لليدين: ضربتين

فإن مسح وجهه : نصاً أنه يضرب ظاهر كفيه على الأرض أو باطنهما، وإنما أشار إلى أنه يضرب باطنهما فإنه قال» الكتاب« يذكر في ولم
وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لا يجوز، وإنما يستقيم وضع المسألة على هذا الوجه إذا كان يضرب باطن كفيه على الأرض، قال أبو يوسف 

بيده على الصعيد : كيف؟ قال: الوجه والذراعان إلى المرفقين، فقلت: سألت أبا حنيفة رحمه االله عن التيمم فقال: »ملاءالإ«رحمه االله في 
فأقبل بيديه وأدبر ثم نفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعاً على الصعيد فأقبل ما وأدبر ثم رجعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف 

  .لى المرفقينظهر ذراع الأخرى وباطنها إ

  :فأقبل ما وأدبر وجهان: وفي قوله

  .وعلى هذا الوجه يصير هنا رواية أخرى، بخلاف ما أشار إليه محمد رحمه االله. أنه ضرب ببطن كفيه وظهرهما على الأرض: أحدهما

  

أنه إذا ضرب :  مشايخنا في كيفية التيممأنه أقبل ما وأدبر لينظر هل التصق بكفيه شيء يصير حائلاً بينه وبين الصعيد، وقال بعض: والثاني
ونفضها ينبغي أن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى ويمسح بثلاثة أصابع يده اليمنى أصغرها . يديه على الأرض في المرة الثانية

  H.ظاهر اليد اليسرى إلى المرفق ثم يمسح باطنه بالإام، والمستحب إلى رؤوس الأصابع

ثم يفعل باليد اليسرى على نحو ما . لا يمسح لأنه مسحه مرة حين يضرب يديه على الأرض: ؟ تكلموا فيه، قال بعضهموهل يمسح الكف
  .اليمن ولو مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزئه. ذكرنا في اليد
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ض المواضع ذكر المسألة من غير شرط وفي بع. ولو تمعك في التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود قد حصل
  . نية التيمم، والصحيح ما قلنا؛ لأن النية في التيمم شرط لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

ولو قام فهبت الريح أو هدم حائِطَاً فأصاب الغبار وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم جاز في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن المقصود قد 
وعلى هذا إذا ذر رجل على وجهه تراباً لم يجز، فإن مسح ينوي به التيمم والغبار على وجهه . ل، وبدون المسح بنية التيمم لا يجوزحص

  .جاز على قول أبي حنيفة رحمه االله لما ذكرنا

ترك المتيمم شيئاً قليلاً من مواضع أن استيعاب العضوين بالتيمم واجب في ظاهر رواية أصحابنا حتى لو : ذكر الكرخي رحمه االله في كتابه
  .ولو ترك المتوض شيئاً قليلاً من مواضع الوضوء في الوضوء لا يجزئه كذا هذا. التيمم لا يجزئه وهذا ظاهر؛ لأن التيمم قائم مقام الوضوء

خل الغبار من أصابعه فعليه أن يخلل أنه إذا لم يد» النوادر«ما يؤكد هذا القول، فإنه روي عنه في » النوادر«وروي عن محمد رحمه االله في 
ضربة للوجه وضربة لليدين وضربه لتخليل الأصابع، وهذا دليل على أنه إذا كان : ما بين أصابعه، وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاث ضربات

  .أنه إذا ترك أقل من الربع يجزئهوروى الحسن عن أصحابنا . في أصبعيه خاتم أو على يدي المرأة سوار فلم يترع في حالة التيمم أنه لا يجزئه

أنه إذا مسح أكثر الكف والذراعين أنه يجوز كما في مسح الرأس ومسح الخف فعلى : رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله» ارد«وفي 
  . ..هذه الرواية الغرض استيعاب أكثر المحلّ لأن استيعاب جميع المحل؛ في الممسوحات لا يكون شرطاً يحرج لأن لا

وينبغي أن يحفظ هذه الرواية حداً : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ويترع الخاتم والسوار
لكثرة البلوى فيه، وروي عن محمد رحمه االله ما يخالف رواية الحسن فإنه روي عنه أنه لو ترك المسح على ظهر كفه لا يجزئه وظهر الكف 

ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع أنه يجوز وتخريج مسألة ظهر :  من الربع، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االلهأقل
  :الكف عضو على حدة، فظهر الكف لا يكون أقل من الربع، فعلى رواية الحسن يحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الوضوء أن: الكف

  

 حكم الوضوء أغلظ من حكم التيمم لذا شرع التيمم في عضوين والوضوء في أربعة أعضاء، واختلف العلماء في وجوب أن: وجه الفرق
وقدروا الكبير بالربع، وإذا تيمم وهو مقطوع اليدين من ............ التيمم في الذارعين، قال الشافعي في القديم لا يجب، وهو قول مالك

القطع عندنا ولا يجزئه تركه، وعند زفر رحمه االله لا يمسح بناءً على أن المرفق عنده لا يدخل في فرض المرافق فعليه أن يمسح موضع 
  .الطهارة

إنما لم يجب قبل القطع؛ لأنه كان مستوراً فلما قطع صار : كيف يجب مسح ذلك الموضع وإنه لم يكن واجباً قبل القطع قلنا: فإن قيل
رفق بأن كان من المنكب أو دون ذلك لم يكن عليه مسحه؛ لأنه لا يجب عليه غسله في الوضوء قبل مكشوفاً، فإن كان القطع من فوق الم

  .القطع فلا يجب مسحه في التيمم بعد القطع واالله أعلم

  

  في بيان شرائطه)نوع آخر(

تيمم طهارة بالنص فلا يحتاج إلى أن ال: النية وهذا مذهبنا، وقال زفر رحمه االله النية ليست شرطاً لصحته، حجته: فنقول من شرط صحته
واسم . وإنما جعل طهارة بطريق الضرورة في حق المريد لإقامة القربة ولا إرادة إلا بالنية. أن التيمم ليس بطهارة حقيقية: لنا. النية كالوضوء

  . التيمم دليل عليه، فإنه عبارة عن القصد والقصد بدون النية لا يكون

ينوي الطهارة لقربة لا تتأدى من غير طهارته؛ لأا شرعت لأجلها، وذكر : ي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قالوتكلموا في كيفية النية رو
وعن محمد رحمه االله في الجنب إذا تيمم يريد ا الضوء أجزأه من الجنابة؛ لأن . ينبغي أن ينوي الطهارة واستباحة الصلاة: القدوري فقال

أنه لا بد من التمييز فينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم : وعن أبي بكر الرازي رحمه االله. ستباحتها كالوضوءالتيمم طهارة فلا تعتبر نية إ
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  .لهما بصفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كالصلاة التي تقع عن الفعل والعرض لما كانت على صفة واحدة شرط نية التعيين كذا هذا

لا يجوز لأا طهارة ضرورية فلا تظهر إلا فيما فيه : لو تيمم للنافلة جاز أداء الفرض به، وقال الشافعيأنه : »شرحه«وذكر القدوري في 
فإذا صارت طهارة بحكم الضرورة لا يفصل بين نوع ونوع، ألا ترى أنه لو . أن الضرورة إنما اعتبرت لضرورة التيمم طهارة: ضرورة، ولنا

  . يعتبر ما قال كذا هذاتيمم للفرض جاز أداء النافلة به، ولم

التراب «: والمعنى من الجانبين ما ذكرنا وقوله عليه السلام. وعلى هذا الخلاف إذا تيمم لفرض جاز أداء فرض آخر به عندنا خلافاً للشافعي
ف أو لدخول إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن أو لمس المصح: »الفتاوى«، دليل لنا في المسائل كلها وفي »كافيك ولو إلى عشر حجج

  . المسجد لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند عامة العلماء إلا على قول أبي بكر ابن سعيد البلخي

ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلي به المكتوبة بلا خلاف؛ لأن في الوجه الأول التيمم لم يقع في صلاة ولا لجزء من 
وذكر . لو تيمم لسجدة التلاوة دليل على أنه يجوز التيمم لسجدة التلاوة:  وقع للصلاة أو لجزء من الصلاة، وقولهوفي الوجه الثاني. الصلاة

أن على : لأا غير قربة فلا، يخاف فوا لو أخر إلى وقت الوضوء، والحاصل) التلاوة(أنه لا يجوز التيمم لسجدة : »شرحه«القدوري في 
  .التيمم للصلاة أو لجزء من الصلاة جاز أن يصلي به صلاة أخرى وما لا فلالو وقع : قول عامة العلماء

  

ولو تيمم الكافر ثم أسلم لم يجزئه أن يصلي . إذا تيمم يريد به تعليم غيره أو تيمم لزيارة القبر لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم: وعلى هذا
  .بذلك التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

وأما في الفلوات لا . طلب الماء في العمرانات حتى لو تيمم في العمرانات قبل الطلب لا يجزئه التيمم، وهذا بخلاف: الشرائطومن جملة 
بعد : ومعناه) . 43: النساء(} فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً{: قوله تعالى: يشترط الطلب عندنا خلافاً للشافعي، حجته في ذلك

  .ل لغير الطالب، لم يجدالطلب لأنه لا يقا

: الأعراف(} وما وجدنا لأكثرهم من عهد{: أن الطلب غير منصوص عليه في الآية، والوجود لا يقتضي الطلب قال االله تعالى: ولنا

  . فمن شرط الطلب فقد زاد على النص. يجد فلان مرضاً في نفسه: ويقال» من وجد لقطة فليعرفها«: ، وقال عليه السلام) 102

أن العدم ثابت وجه : أنه تيمم حال عدم الماء من حيث الحقيقة والظاهر وعدم الدليل عليه فيجزئه كما بعد الطلب، بيانه: نى فيهوالمع
الحقيقة وإنه حد الوجود وانعدم الدليل الدال على الوجود أيضاً من حيث الظاهر لأن الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف العمرانات؛ لأن 

ث الحقيقة إن كان ثابتاً فمن حيث الظاهر غير ثابت، فإن قيام العمارة بالماء فلم يثبت العدم من حيث قيام الدليل الدال على العدم من حي
  .الماء وشرط الجواز عدم مطلق

 يغلب على ظنه وإذا غلب على ظن المسافر أن بقربه ماء لو طلبه وجده أو أخبر به، وجب عليه الطلب بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا لم
  .ذلك أو لم يخبر به

والترتيب في التيمم ليس بشرط للجواز عندنا، حتى لو بدأ بذراعيه في التيمم يجوز عندنا، وكذلك الموالاة ليس بشرط للجواز عندنا، حتى 
  .لو مكث بعدما يمم وجهه ساعة ثم يمم ذراعيه أجزأه عندنا اعتباراً للتيمم بالوضوء واالله أعلم

عجزه عن استعمال الماء، وإذا تيمم المسافر والماء منه قريب وهو لا يعلم أجزأه تيممه، لأنه عاجز عن استعماله، حين : لة الشرائطومن جم
فإن كان عالماً . عدِم آلة الوصول إليه وهو العلم به فهو كما لو كان على رأس البئر وليس معه آلة الاستقاء فله أن يتيمم فكذلك ههنا

  .  يجز التيمم؛ لأنه قادر على استعمال الماءبالماء لم

وروي عن محمد رحمه االله أنه إذا كان بينه . حد القرب والبعد»الكتاب«وإن كان الماء بعيداً عنه جاز له التيمم وإن كان عالماً به، يذكر في 
م لكونه بعيداً، والميل ثلث فرسخ، وقال الحسن بن زياد وبين الماء دون ميل لا يجزئه اليتيم ويكون قريباً وإن كان ميلاً أو أكثر أجزأه التيم
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فأما هنا إذا كان قدامه فإنه يكون الميل . إنما يكون الميل بعيداً عن يمينه أو عن يساره أو خلفه حتى يصير ميلين ذهاباً ورجوعاً: رحمه االله
وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في .  وشمس الأئمة السرخسيكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. قريباً فيعتبر ميلين لجواز التيمم

. »كتابه«هكذا فسره ابن شجاع في . رواية أبي حنيفة مع محمد رحمهما االله وفسر الميل بثلاثمئة ذراع وخمسمئة ذراع إلى أربعة آلاف

ب القافلة وتغيب عن بصره يكون بعيداً وإن إن كان بحال لو اشتغل به تذه: وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه حد لهذا بحد آخر وقال
  .كان على العكس فهو قريب

  

إذا كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم، وإن كان على : وذكر زفر رحمه االله. وذكر شيخ الإسلام هذه الرواية
ط جاء من قبله بتأخير الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء التفري: العكس يجزئه لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، ولكنا نقول

  .هذا الذي ذكرنا في حق المسافر. قريباً منه

وأما المقيم إذا خرج من مصره لا يريد سفراً وقد بعد عن المصر وليس معه ماء، هل يجوز له التيمم؟ سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله 
  .تعالى

إذا كان بحيث يبلغه صوت أهل الماء يكون قريباً، لا يجوز له التيمم، فإن كان لا يبلغه صوم يكون : »كتابه« في وذكر الكرخي رحمه االله
  . بعيداً فحينئذ يجوز له التيمم

ه إذا كان غالب ظنه أن: رأيت في موضع آخر عن أصحابنا» الأصل«وإذا كان مع رفيقه ماء ولم يكن معه ماء فإنه يسأل، هكذا ذكر في 
لا يسأل فإن سأله فأبى أن يعطيه إلا بالثمن ولم يكن معه ثمنه فإنه : وعلى قول الحسن بن زياد رحمه االله. يعطيه لم يجز له أن يتيمم بل يسأل

 يسير، أما إن أعطاه بمثل قيمته في ذلك الموضع، أو بغبنٍ: يتيمم بالإجماع لعجزه عن استعمال الماء، وإن كان معه ثمنه فهذا على ثلاثة أوجه
  .أو بغبن فاحش

بمثل القيمة أو .  ففي الوجه الأول والثاني ليس له أن يتيمم بل يشتري ويتوضأ، هكذا ذكره في بعض المواضع، وفي بعض المواضع إذا باعه
 يتيمم، وقال الحسن بغبن يسير ومعه مال زيادة عليها يحتاج إليه في الزاد مقدار ثمن الماء لا يتيمم بل يشتري الماء، وفي الوجه الثالث

من قتل دون ماله «: لأن حرمة مال المسلم كحرمة النفس قال عليه السلام......... يلزمه الشراء بجميع ماله لأنه لا : البصري رحمه االله
  .أولى أن يجوز التيمم............ ثم لو خاف تلف عضو جاز له التيمم، فإذا خاف . »فهو شهيد

إن كان المال الذي يكفي للوضوء يوجد في ذلك الموضع بدرهم » النوادر« الفاحش تقديراً، وقد ذكر في للغبن» الأصل«ولم يذكر في 
فأبى أن يعطيه صاحب الماء إلا بدرهم ونصف يلزمه أن يشتري ولا يتيمم، وإن أبى أن يعطيه إلا بدرهمين يتيمم ولا يشتري، فجعل الغبن 

  .الفاحش في تضعيف الثمن

كان يعطيه بمثل ثمنه أو بنصف يسير فعليه أن يشتري لأن قدرته على بذل الماء كقدرته على عينه، كما أن القدرة على ثمن إذا : وإنما قلنا
  . الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: الرقبة كالقدرة على عينها في المنع من التكفير بالصوم، وقال بعضهم

ثل بما لا يتغابن الناس فيه يتيمم، ولم يلزمه الشراء، وهو والذي قبله سواء، وتعتبر قيمة الماء في أقرب إذا زاده على ثمن الم: »القدوري«وفي 
إلى أعشار قيمته في المكان الذي يشتري فيه، وذكر الشيخ الإمام » النوادر«المواضع من الموضع الذي يشتري فيه، وقد أشار في مسألة 

الماء في ذلك الموضع فالأفضل أن يسأل، وإن لم يسأل وتيمم وصلى فإنه تجوز صلاته، لأن الظاهر المسافر إذا كان في موضع عز : الصفار
أنه يجري الشح في الماء في مثل ذلك الموضع، ولو أعطاه بعد ذلك لا تجوز صلاته، وعليه أن يعيد تلك الصلاة لأنه لما أعطاه كان الظاهر أنه 

  .اء التقصير من قبله فلا يجوزفإذا لم يسأل ج. لم يسأل قبل ذلك العطاء
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الظاهر أنه لا يجري ....... فأما إذا كان في موضع لا يرى فيه الماء فإنه يسأل حتى أنه لو لم يسأل وصلى بالتيمم لا تجوز صلاته كما في 
ته، لأنه عجز عن استعمال الشح والصفة في مثل هذا الموضع، فلو أنه سأل فأبى أن يعطيه فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك فإنه تجوز صلا

  .وقد ذكرنا هذا. الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء

إن بعض الحجاج إذا انصرفوا من حجهم يضعون ماء زمزم في : وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمهما االله يقول: قال شمس الأئمة
ية الاستستقاء أو للعطية، ويجعلون رأس الآنية مرصصاً ولا يخافون على أنفسهم العطش، فربما يعز الماء في بعض المواضع فيتيممون وماء آن

  . زمزم في رحلهم ويرون ذلك جائزاً، وهذا منهم جهل وحمق لأم واجدون للماء فلا يجزئهم التيمم

الحيلة أن يهب ذلك الماء لمن يسلمه إليه ثم إن الموهوب له : ه االله وذكر فيها حيلة فقالرحم» فتاوى أبي الليث«وذكر هذه المسألة في 
يستودعه منه فيجوز له التيمم، إلا أن هذه الحيلة عندنا ليست بصحيحة؛ لأن القدرة على استعمال الماء بواسطة الرجوع في الهبة ثابتة 

  .ل الماء بالشراء منعت جواز التيمم فههنا أولىفيمنع جواز التيمم، ألا ترى أن القدرة على استعما

وهو أن الوضوء يحصل بالماء لا : والفرق. فإن كان مع رفيقه دلو وليس معه دلو فإنه لا يجب عليه أن يسأل، وفي الماء يجب عليه أن يسأل
انتظر حتى استقي :  بالسؤال، فإن سأل الدلو، فقال لهبالدلو فربما يمكنه الاستقاء بالدلو وربما لا يمكنه وربما يعطيه وربما لا يعطيه، فلا حلية

الماء ثم أدفع إليك الدلو فالمستحب عند أبي حنيفة رحمه االله أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت صلى، وعندهما ينتظر وإن 
  .خاف فوات الوقت

أحل : وأجمعوا على أنه إذا قال لغيره. لي ثم أدفع إليك الثوبانتظر حتى أص: إذا كان عرياناً ومع رفيقه ثوب فقال: وعلى هذا الاختلاف
  .لك مالي لتحج فإنه لا يجب عليه الحج، وأجمعوا أن الماء ينتظر وإن خرج الوقت

وحاصل الاختلاف راجع إلى أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة، عند أبي حنيفة رحمه االله لا تثبت بالإباحة، وإنما تثبت 
وعندهما القدرة على ما سوى الماء كما تثبت بالملك تثبت بالإباحة، وقد . لملك، ولم يوجد ههنا الملك، فلم تثبت القدرة فيجزئه التيممبا

  .وجدت الإباحة ههنا فثبتت القدرة وصار كما لو كان معه دلو مملوك له، ولو كان هكذا يجوز التيمم كذا ههنا

 كان له أن يتيمم لعجزه عن استعمال الماء، وكذا إذا كان معه دلو إلا أنه ليس معه رشاء فإنه يتيمم وإذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو
إذا لم يكن معه منديل طاهر يصلح لذلك، فإن كان ذلك لا يتيمم، فإذا أتى حياً من الأحياء وطلب الماء : لعجزه عن استعمال الماء قالوا

وإن . إن رأى قوماً من أهله ولم يسألهم وصلى بالتيمم ثم سألهم وأخبروه بالماء لم تجز صلاته: فلم يجد فصلى بالتيمم فهو على وجهين
  .سألهم فلم يخبروه أو لم ير قوماً من أهله جازت صلاته

ار مشكل فإن كان معه سؤر حمار أو بغل وليس معه غير ذلك، يتوضأ ويتيمم، يريد به الجمع والترتيب، وإنما أمره بالجمع؛ لأن سؤر الحم
على ما مر، فأمر بالجمع احتياطاً، وبأيهما بدأ جاز عندنا؛ لأن الاحتياط في الجمع لا في الترتيب، ولكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء ليكون 

حتياطاً، فإن كان في الجمع ا. عارياً للماء الطاهر فيتعين، فإن لم يفعل إلا أحدهما وصلى، أعاد الصلاة لأن في أداء الصلاة بالطهارة شكاً
من الوجه الذي قلتم ففيه ترك الاحتياط من وجه آخر، لأنه إن كان الإشكال في طهارته ونجاسته كما ذهب إليه بعض المشايخ فعلى تقدير 

  .أنه نجس تتنجس أعضاؤه ويصلي مع الأعضاء النجسة

ء طاهر حتى يغسلها جاز له أن تيمم ويصلي، موضوع المسألة أنه لا ماء غير سؤر الحمار، ومن كان أعضاؤه نجسة وليس معه ما: قلنا
فليس في الجمع ترك الاحتياط، فإن توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى تلك الصلاة في الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، وكذلك لو 

  . بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأ بسؤرالحمار وصلى لا يلزمه الإعادة

فإن كان معه نبيذ التمر وليس . مه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن سؤر الحمار كان طاهراًولو تيمم وصلى ثم أهراق سؤر الحمار يلز
وذكر في كتاب الصلاة عن أبي » الجامع الصغير«وفي » الزيادات«هكذا ذكر في . معه غيره قال أبو حنيفة رحمه االله يتوضأ ولا يتيمم
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  .ولو ترك التوضؤ به لا يجزئه. نه لو ترك التيمم أجزأهوأن يتيمم مع ذلك أحب إليّ، غير أ: حنيفة رحمه االله

. أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ فيتيمم ولا يتوضأ، وهو قول أبي يوسف ومالك والشافعي: وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة رحمه االله

فإن لم يجد إلا سؤر الكلب يتيمم ولا يتوضأ به يجمع بينهما كما في سؤر الحمار وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله، : وقال محمد رحمه االله
  .عندنا

وإن مر المسافر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد ثم يدخل المسجد ويستقي من البئر، وإن لم يكن 
 جارياً، أو حوضاً كبيراً اغتسل فيه، وإن كان معه ما يستقي به ولا ما يستطيع به أن يفترق منه ولكنه يستطيع أن يقع فيها؛ فإن كان ماءً

وهذا إشارة إلى أنه لا يصلي بالتيمم . عيناً صغيراً لا يغتسل فيه، لأنه لو اغتسل فيه يتنجس الماء ولا يطهر فلا يشتغل به ولكنه يتيمم للصلاة
  .وقد مر جنس هذه المسائل. الأول لأن قصده من ذلك دخول المسجد لا الصلاة

رجل يصلي وفي رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم تذكر الماء بعد فراغه من الصلاة والوقت قائم يجزئه، وهذا : »الجامع الصغير«قال في 
التيمم شرع حال عدم الماء بالنص وهو واجد : أبو يوسف يقول.أنه لا يجزئه: قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله وعند أبي يوسف رحمه االله

 لا يضاد الوجود إنما يضاد العلم ولأنه تيمم قبل طلب الماء في مقرب الماء فلا يجوز قياساً على ما إذا تيمم في العمرانات قبل للماء فالنسيان
إن الوجود المذكور في النص عبارة عن القدرة فكأن االله : وهما قالا. المسافر مقرب الماء كما أن العمرانات موضع الماء......... طلب الماء

مريضاً يضره استعمال الماء، أو كان ثمة سبع، أو ليس معه دلو فهو واجد  ألا ترى أنه لو كان. فإن لم تقدروا على استعمال الماء: قالتعالى 
للماء لكن لم يقدر على استعماله جاز له التيمم، وهاهنا عجز عن استعماله عند البلوى وهو النسيان، والنسيان مما لا يمكن دفعه عن نفسه 

  .ض بل النسيان أبلغ من المرض، فإن المريض لو تكلّف يمكنه استعمال الماء، والناسي وإن تكلف لا يمكنه استعمال الماءكالمر

موضع الحاجة إلى الماء، والماء الذي في الرحل ليس له فلا يفصل عن الحاجة، فوقع التعارض فسقط فرض ......... إن على المسافر: وقوله
  . اعتبار ظنه بمترلة الاختيار، إنسان في العمرانات يعدم الماء ثم هناك تيمم فكذا هذا......... أن: امرة، والثانيالطلب بخلاف القرية الع

... رجل في رحله ماء قد نسيه، دليل على أن الخلاف فيما إذا علم بكون الماء في رحله في الابتداء: »الكتاب«ثم قول محمد رحمه االله في 

 غيره بأمره، ثم خفي عليه لأن النسيان إنما يكون بعد العلم، فعلى هذا لو كان الواضع غيره وهو لا يعلم به فإنه بأن وضعه بنفسه أو وضع
الخلاف في الكل واحد وإليه أشار في كتاب الصلاة، فإنه قال : وقال بعض مشايخنا. وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا. يجوز التيمم بالاتفاق

في رحله ماء وهو يعلم، وهذا يتناول النسيان وغيره، وإنما إذا صلى عرياناً وفي رحله ثوب وهو لا يعلم مسافر تيمم و: في كتاب الصلاة
لم تزل هذه : لا تجوز الصلاة ههنا بلا خلاف، قال الكرخي رحمه االله: هو على هذا الخلاف، ومنهم من قال: به، فمن المشايخ من قال

  h.تجزئه صلاته ولا يلزمه الإعادة:  محمد رحمه االله أنه قالالمسألة مشكلة علي حتى وجدت الرواية عن

والجواب في هذه المسائل فيما إذا تذكر في الوقت وفيما إذا تذكر بعد خروج الوقت سواء، وإن قيده في الكتاب بالوقت لأن المعنى لا 
خلافاً لأبي يوسف رحمة االله عليهم، وكذلك إذا وإذا تيمم والماء قريب منه وهو لا يعلم به فصلى بتيممه جاز عندهما، . يوجب الفصل

  .ضرب خباء على رأس بئر قد علا رأسها وفيها ماء وهو لا يعلم أو كان على شط النهر ولا يعلم فتيمم وصلى به فهو على هذا الخلاف

  

لاف أيضاً، وحكي عن الحاكم وإذا كانت الإداوة معلقة من عنقه وفيها ماء فنسيه وصلى بالتيمم، بعض مشايخنا على أنه على هذا الخ
  . الإمام عبد الرحمن رحمه االله أنه كان يقول في فصل الإداوة أنه لا يجوز بلا خلاف لأنه نسي ما لا ينسى وجهل ما لا يجهل

ؤخره، فإن كان إما أن يكون سائقاً أو راكباً فلا يخلو إما إن الماء مقدم الرحل أو م: ولو كان الماء معلقاً على الأكتاف فهو على وجهين
راكباً والماء في مؤخرة الرحل يجزئه لأنه نسي ما ينسى عادة، فإن كان الماء في مقدم الرحل لا يجزئه لأنه نسي ما لا ينسى عادة، وإن كان 

  .سائقاً وكان الماء في مؤخرة الرحل لا يجزئه، وإن كان مقدمه يجزئه
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نسيه فلا رواية فيه، وقد قيل يجزئه عندهما، والصحيح أنه لا يجزيه لأن الوجود في ولو كفّر بالصوم وفي ملكه رقبة أو ثياب أو طعام قد 
  .الكفارة عبارة عن الملك ولم ينعدم الملك بالنسيان، والوجود في التيمم عبارة عن القدرة وبالنسيان انعدمت القدرة واالله أعلم

  

  في بيان وقت التيمم)نوع آخر(

المسافر الذي لا يجد الماء ينتظر إلى آخر الوقت، فإذا خاف الفوت يتيمم، وإنما قال ذلك ليصير مؤدياً : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ويؤخر المسافر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان على طمع من وجود الماء، فقد شرط : الصلاة بأكمل الطهارتين، وذكر القدوري رحمه االله

  .أن يكون على طمع من وجود الماءوهو » الأصل«القدوري زيادة لم تشترط في 

. إذا كان يرجو وجود الماء وهو الصحيح، حتى أنه إذا كان لا يرجو وجود الماء لا يؤخر الصلاة عن الوقت المعهود إذ لا فائدة فيه: معناه

 حنيفة وأبي يوسف وهذا استحباب وليس بحتم يريد به أن التأخير إلى آخر الوقت استحباب، وروي عن أبي: قال القدوري رحمه االله
  .رحمهما االله أنه حتم لأن الطمع غلبة الظن وغلبة الظن حجة فصار هو باعتبار هذه الحجة قادراً على الاستعمال حكماً

ا أن العجز الحقيقي للحال ثابت بيقين وما ثبت بيقين لا يسقط حكمه إلا بيقين مثله، وهذا إذا كان الماء بعيداً عنه، فأم: وجه ظاهر الرواية
واختلفت الروايات في الحد الفاصل بين القريب والبعيد، وقد ذكرنا ذلك قبل . إذا كان قريباً منه لا يجزئه التيمم وإن خاف فوت الوقت

  . هذا

ثم إذا أخر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس ولكن يؤخرها إلى أن يصلي قبل 
لا يؤخر المغرب ولكنه يتيمم ويصليها في أول الوقت، فأكثرهم على أنه لا بأس بالتأخير : غير، واختلف المشايخ في المغرب، قال بعضهمالت

إلى وقت غيبوبة الشفق لأن وقت المغرب يمتد إلى هذا الوقت، والدليل عليه أن المريض والمسافر إذا أخرا المغرب حتى جمعا بين المغرب 
  . جازوالعشاء

لا يجوز لأن التيمم طهارة ضرورية فلا يعتد ا قبل تحقق : ويجوز التيمم قبل الوقت، وقال الشافعي: شرحه«رحمه االله في » القدوري«قال 
 شرط عدم الماء فقط، فمن زاد دخول الوقت يحتاج إلى) 43: النساء(} فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً{: ولنا قوله تعالى. الضرورة

  .الدليل

  

  ما يجوز التيمم به وما لا يجوز)نوع آخر(

يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض التراب والرمل والحصاة والزرنيخ والجص : فنقول على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
أنه لا يجوز إلا بالتراب، وهو قول : لا يجوز إلا بالتراب والرمل، وروي عنه أخيراً: والكحل والمردا رسنح، وقال أبو يوسف رحمه االله

  . الشافعي

المراد منه تراب الحرث، ولأن الأرض الطيب هو الأرض : قال ابن عباس رضي االله عنه} فتيمموا صعيداً طيباً{: حجتهما قوله تعالى
جعلت لي الأرض «: ل عليه السلاموقا. والمنبت هو التراب) 58: الأعراف(} والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه{: المنبت، قال االله تعالى

إلا أن أبا يوسف زاد الرمل في رواية بحديث آخر، وهو ما روي أن قوماً من الأعراب جاؤوا إلى رسول االله عليه » مسجداً وتراا طهوراً
ولأبي » عليكم بأرضكم«: ، فقال عليه السلام»إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهراً وشهرين وفينا الجنب والحائض«: السلام وقالوا

يحشر العلماء في صعيد واحد كأنه شبكة «: أن المراد من الصعيد المذكور في الآية الأرض، قال عليه السلام: حنيفة ومحمد رحمهما االله
  .»جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت«: وقال عليه السلام. الحديث والمراد هو الأرض» فضة

  :وجه الاستدلال بالحديث من وجهين
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  .أن رسول االله عليه السلام جعل نفس الأرض طهوراً من غير فصل بين أن تكون تراباً أو غيره: أحدهما

أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، وقد كان تدركه الصلاة في غير موضع التراب كما كان تدركه في موضع : أنه قال: والثاني
ة للخصم في اسم الطيب لأنه اسم مشترك يحتمل الطاهر من غير أن يكون منبتاً ومن المنبت ما لا يكون طاهراً والمشترك ولا حج. التراب

  .لا عموم له، وابن عباس رضي االله عنهما فسره بالمنبت ورسول االله عليه السلام فسره بالطاهر حتى جوزه بالرمال بالحديث الذي روينا

س من جنس الأرض نحو الذهب والفضة والحديد والرصاص والزجاج والحنطة والشعير وسائر الحبوب والأطعمة لأن ولا يجوز التيمم بما لي
  . وهذا أمر توقيفي فلا يلحق ما غيرهما. وفي الحديث الأرض وغيرها ليس بمنصوص عليه. المنصوص عليه في الكتاب الصعيد

ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا كان مشتركاً، ولم يكن : يد والرصاص فقالوقد ذكر بعض المشايخ في مسألة الذهب والفضة والحد
فأما إذا لم يكن مشتركاً وكان مختلطاً بالتراب بأن كان قبل التخليص جاز التيمم به عند أبي حنيفة . مختلطاً بالتراب بأن كان بعد التخليص

  .لشعير وسائر الحبوب إن كان عليها غبار جاز التيمم وإنه صحيحوقالوا أيضاً في الحنطة وا. ومحمد رحمهما االله وإنه صحيح

  

  .الشرط مجرد المس: ثم عند أبي حنيفة رحمه االله وإحدى الرواتين عن محمد رحمه االله

 ، إذاولا يشترط استعمال جزء من الصعيد حتى أنه لو وضع يده على صخرة لا غبار عليها أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وكذا

لا بد من : وضع يده على الأرض الندية ولم يعلق معه شيء جاز عند أبي حنيفة رحمه االله، وفي إحدى الروايتين عن محمد رحمه االله
  . استعمال جزء من الصعيد، حتى أنه لو وضع يده على صخرة لا غبار عليها، أو على أرض ندية ولم يعلق بيده شيء، لا يجوز

فتيمموا {: يعني من الصعيد ولأنه بناء على قوله) 6: المائدة(} فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{: قوله تعالىحجته على هذه الرواية 
: النساء(} صعيداً طيباً{: ببعض الصعيد، ولأبي حنيفة رحمه االله أن قوله: للتبعيض، فكأنه قال» من«وكلمة ) 43: النساء(} صعيداً طيباً

لتمييز الصعيد من غيره، فلا تجوز زيادة العبد » من« فصل بين ما عليه غبار وما ليس عليه غبار، وكلمة يقتضي الجواز مطلقاً من غير) 43
لأنا نقول على هذا الاعتبار » من«بدون كلمة } فتيمموا صعيداً{: بأن التمييز حصل في ابتداء الكلام لقوله: به في صريح الآية، ولا يقال

تمييز الصعيد من غيره، ولا يقال بأن المسح يقتضي ممسوحاً سوى اليد، كما في مسح الرأس والخف، لتأكيد التمييز، فتصير ل» من«كلمة 
أن رسول االله عليه «في هذا القياس إثبات زيادة القيد على المطلق، وأنه لا يجوز، والذي يؤيد قول أبي حنيفة رحمه االله، ما روي : لأنا نقول

» يه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى لحيطان المدينة، فضرب يده على الحائط ورد عليه السلامالسلام بال، فسلم عليه رجل فلم يرد عل

  .وحيطام كانت من الحجر فدل ذلك على جواز التيمم بالحجر على كل حال

والتيمم بالحجر ويجوز التيمم بالآجر مدقوقاً أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد؛ لأن الآجر طين مستحجر، 
أن في : الأصلي جائز عند أبي حنيفة رحمه االله، فكذا بالطين المستحجر، هكذا ذكر القدوري، وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفّار

ر، فإن والأصح أنه يجوز، وفي رواية أخرى عن محمد لا بد وأن يكون مدقوقاً، أو يكون عليه غبا: التيمم بالآجر عن أبي حنيفة روايتان
  . استعمال جزء من الصعيد شرط، وعند أبي حنيفة ذلك ليس بشرط: على إحدى الروايتين عن محمد

ولو تيمم بغبار ثوبه أوغير ذلك، أجزأه في قول أبي حنيفة رحمه االله، وكان أبو يوسف يقول أولاً يتيمم بالغبار إذا لم يجد غيره ثم رجع 
..... أن عمر رضي االله عنه كان مع أصحابه في سفر فمطروا : حيح قول أبي حنيفة لما رويالغبار عندي ليس من الصعيد، والص: وقال

فأمرهم بأن ينقضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار وإن قل من نفض ثوبه من التراب إلا أنه رقيق، فكما يجوز التيمم 
  .بالخشن من التراب فكذا برقيقه

  

 أن يضرب بيده ثوباً أو لبداً أو وسادة أو ما أشبه ذلك من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار، فإذا وقع الغبار على :وصورة التيمم بالغبار
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يديه يتيمم، أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره ويرفع يديه في الهواء، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم، ولو كان في مفازة فهبت الريح، وارتفع 
التيمم، أو تمعك في التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه فقد ذكرنا هذا في أول ) جاز( وذراعيه فمسحه الغبار فأصاب وجهه

  . هذا الفصل

وإن كان جبلياً كالمكسة، بعض مشايخنا قالوا يجوز لأنه بمترلة الحجر، قال الشيخ الإمام الأجل شمس ......... ولو تيمم بالملح، إن كان
الصحيح عندي أنه لا يجوز لأنه يذوب بالنار فلا يكون من جنس الأرض والسبخة بمترلة الملح مائية وترابية :  رحمه اهللالأئمة السرخسي

في المسافر إذا كان في طين وردغة أصابه مطر وأبل سرجه وثيابه، ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يلطخ ثوبه : »الأصل«وقال محمد رحمه االله في 
وهذا قول محمد رحمه االله لأنه يعتبر استعمال جزء من الصعيد : »شرحه«فركه ويتيمم به، قال القدوري رحمه االله في بالطين ويجففه ثم ي

فلا يعتبر استعمال جزء من الصعيد، وإنما يعتبر : يغني على إحدى روايتيه، فأما على قول أبي حنيفة رحمه االله وإحدى الروايتين عن محمد
قول الكل، ولا يجوز التيمم » الأصل«ما ذكر في : من المشايخ من قال. ض، فيضع يده على الطين ويتيممالمس، والطين من جنس الأر

ألا ترى أن الماء . بالطين عند الكل، لأن التراب لا يصير طيناً ما لم يصر مغلوباً بالماء، والعبرة للغالب فكان الكل لذا ماءً فلا يجوز التيمم به
وينبغي للإنسان أن لا يتيمم بالطين إذا :  التوضؤ به إذا كان اللبن غالباً، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه اهللالذي خالطه اللبن لا يجوز

ولو فعل ذلك يجوز، ويجوز التيمم بالحصى والكيزان والحباب والحيطان من المدر، ولا يجوز بالعصارة إذا كان مطلياً .... تلطخ به وجهه 
ا على السواء، إلا إذا كان عليه تراب فحينئذ يجوز، وإن لم يكن مطلياً بالأيك جاز التيمم به سواء كان عليه بالأيك بطن العصارة وظهره

  .لا يجوز إلا إذا كان عليه غبار: غبار أولم يكن، وفي إحدى الروايتين عن محمد رحمه االله

ان متخذاً من التراب الخالص، ولم يجعل فيه شيء من ولو تيمم بالخزف، إن كان عليه غبار جاز، وإن لم يكن الخزف عليه غبار إن ك
  . الأدوية جاز، وإن جعل فيه شيء من الأدوية لا يجوز، وإذا تيمم بالرماد لا يجوز، لأنه ليس من جنس الأرض

للرماد لا يجوز، وإذا احترقت النخل التي في الأرض واختلط رمادها بتراب الأرض، إن كانت الغلبة لتراب الأرض يجوز، وإن كانت الغلبة 
وكذلك التراب إذا اختلطه غير الرماد، ومما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة، وإذا أصابت الأرض النجاسة فجفت وذهب أثرها، لا 

 برواية ابن أنه يجوز التيمم به أيضاً، فإن أخذنا: يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه، هذا جواب ظاهر الرواية، وروى ابن كاس عن أصحابنا
أن قضية القياس أن يجوز التيمم كما :كاس لا نحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الصلاة، وإن أخذنا بظاهر الرواية نحتاج إلى الفرق، والفرق 

 ذكاة الأرض«: أي طهرت، وقال عليه السلام» أيما أرض جفت فقد ذكت«: تجوز الصلاة لأن الأرض تطهر بالجفاف، قال عليه السلام

أي طهارة الأرض، والمعنى في ذلك أن طبيعة الأرض استحالة النجاسة، وللاستحالة أثر في التخليل كالخمر يتخلل إلا أن مع » يبسها
  .التخلل يبقى قليل النجاسة وإنه لا يمنع الطهارة، أما لا يمنع جواز الصلاة عليه

  

أيضاً أجزأه لأن الصعيد الباقي في المكان بعد تيمم الأول نظير الماء فإذا تيمم الرجل من موضع فجاء رجل آخر، وتيمم من ذلك الموضع 
  .الباقي في الإناء بعد وضوء الأول فيكون طاهراً وطهوراً في حق الباقي واالله أعلم

  

  في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز)نوع آخر(

 ماء وهو يخاف على نفسه من العطش أو دابته، لأنه عاجز عن يجوز للمسافر التيمم إذا لم يكن معه ماء، وكذلك إذا كان معه: فنقول
  .استعمال الماء حكماً لكونه مستحقاً لحاجته الأصلية فيعتبر بما لو كان عاجزاً عن استعمال الماء حيقيقة

  .  أن يتيمموكذلك إذا كان مقيماً خرج عن المصر لحاجة له نحو الاحتطاب والاحتشاش لا للسفر وقد صار بعيداً عن المصر فله
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إذا كان بينه وبين المصر ميل وذلك قدر ثلث فرسخ فهو بعيد وبعضهم قدر البعيد بالفرسخ، : وتكلموا في تقدير البعيد، قال بعض مشايخنا
 بما إذا كان بحيث لو نودي من أقصى المصر: وبعضهم بما لو خرج مسافة قصر الصلاة عنه وبعضهم بما إذا كان لا يسمع الأذان، وبعضهم

لا يجوز التيمم لمن خرج من المصر، إلا إذا قصد سفراً صحيحاً، لأن : أنه قدره بالميلين، ومن الناس من قال: لم يسمع، وعن محمد رحمه االله
  ) .43: النساء(} وإن كنتم مرضى أو على سفر{: االله تعالى قيده بالسفر حيث قال

واعلم بأن هذه المسألة على : لا يجوز إلا إذا خاف التلف: اء، وقال الشافعيويجوز التيمم للمريض إذا خاف زيادة المرض باستعمال الم
  :أربعة أوجه

إما أن يخاف على نفسه الهلاك بسبب استعمال الماء، أو خاف تلف عضو من أعضائه، وفي هذين الوجهين يجوز له التيمم، وأما أنه لا  
 من زيادة المرض، أو يخاف إبطاء البرء بسبب الاستعمال، وهو الوجه يخاف على نفسه الهلاك ولا تلف عضو من أعضائه، ولكن يخاف

على الخلاف بيننا وبين الشافعي، على ما ذكرنا، وإن كان لا يخاف على نفسه شيئاً من ذلك، وفي هذا الوجه لا يجوز له التيمم بلا خلاف 
  ..........ة التيمم على كل حال سفراً كان أو حضراًلأن الآدمي لا يخلو عن نوع مرض، ولو جوزنا التيمم بكل مرض أدى إلى إباح

أن التيمم مشروع في حال عدم الماء، وهذا واجد للماء حقيقة، وإنما يعتبر عاجزاً حكماً عند خوف التلف، ولا يجوز : حجة الشافعي
  .التيمم لمن لا يخاف التلف

  .التلف، فيصير خوفاً عن حقيقة التلف معنىأن زيادة المرض تسبب التلف، فصار الخوف عنها خوفاً عن سبب : ولنا

  : وإن كان المريض بحال لا يضره استعمال الماء أصلاً إلا أنه عجز عن استعماله بحكم المرض فهذا على وجهين

لتيمم في أن لا يجد أحداً يوضئه، وفي هذا الوجه يجوز له التيمم في ظاهر مذهب أصحابنا، وعن محمد رحمه االله أنه لا يجوز له ا: الأول
أنه : المرض هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار

أن يكون ذلك الإنسان الذي يوضئه حراً وفي هذا الوجه : الأول: يجوز له التيمم بالاتفاق، وأما إذا وجد أحداً يوضئه فهذا على وجهين
لا يجزئه وكذلك على هذا الاختلاف إذا كان مريضاً لا يستطيع استقبال القبلة أو في فراشه : يجز ئه التيمم، وقالا: قال أبو حنيفة رحمه االله

نجاسة، ولا يستطيع التحول ووجد من يحوله ويوجهه إلى القبلة لا يفترض عليه ذلك عنده، وعندهما يفترض، وكذلك الأعمى إذا وجد 
والمقعد إذا وجد من يحمله إلى الجمعة، ذكر الشيخ الإمام الجليل أبو . قوده إلى الحج لا يفترض عليه الحج عنده، وعندهما يفترضقائداً ي

وينبغي أن لا يكون عليه الحج، ولا حضور الجماعات بلا خلاف، وذكر : أنه لا جمعة عليه عند الكل، قال: بكر محمد بن الفضل رحمه االله
  .أن الكل على الخلاف: ركن الإسلام علي السغدي رحمه اهللالقاضي الإمام 

  

إذا كان الذي يوضئه مملوكاً له بأن كان عبداً له أو أمة له، لا شك أن على قولهما لا يجوز له التيمم، وأما على قول أبي : الوجه الثاني
وهو قادر على الوضوء، والوضوء لا يضره فلا يجزئه أنه تيمم : حنيفة رحمه االله فقد اختلف المشايخ، والصحيح أنه لا يجوز، حجتهما

بأن وجوب الوضوء علق باستطاعة مملوكه لا باستطاعة مباحة له قال االله : ، وأبو حنيفة رحمه االله يقول....التيمم قياساً على عديم الماء إذا
 الوضوء فيما إذا كان الموضىء حراً، فقد كلفناه معناه إلا ما وسعها فلو أوجبنا) 268: البقرة(} لا يكلف ا نفساً إلا وسعها{: تعالى

  . نظافة الغير، وأنه خلاف اليسر

أن الإيجاب يعتمد القدرة، والقدرة على التوضؤ في الأصل بفعله وفعله مملوك له، وفيما لم يصر فعل غيره مملوكاً له لا تثبت : يوضحه
ليس كالماء لأنه يوجد مباح الأصل غالباً، والحظر عارض فتعلق الوجوب الاستطاعة، ومنافع العبد مملوكة له، بخلاف منافع الأجنبي و

بالقدرة الثابتة بالإباحة فإن الأحكام تتعلق بالأصول لا بالعوارض، أما ههنا بخلافه، والدليل على أن المعتبر لحالة مملوكه لا لحالة مباحة أن 
ليه الحج، وكذا المكفر إذا بذل له أبوه المال لا يلزمه التكفير بالمال، والذي يؤيد الابن إذا بذل الزاد والراحلة لأبيه والأب معدم لا يفترض ع
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العاجز عن القيام تجزئه الصلاة قاعداً وإن وجد من يقيمه عبداً كان أو غيره، وهذا الفصل دليل على أنه لا فرق بين العبد والحر : ما قلنا
  . دراً بقدرة الغيروهذا لأن القدرة وصف القادر، فلا يصير الإنسان قا

وإذا كان بدن الجنب جريحاً أو أعضاء المحدث، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما كان صحيحاً، وإن كان على العكس فإنه يغسل، والمسح 
صحيحاً ثم بأنه يغسل ما كان : على الجراحة إن أمكنه أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره، ولا يتيمم، وهو قول علمائنا، وقال الشافعي

ما روي عن ابن عباس : أن سقوط الغسل عما هو مجروح لضرورة الضرر في إصابة الماء فتتقدر بقدرها، حجتنا: يتيمم بعد ذلك، حجته
، وبعض أعضاء المحذور يكون صحيحاً، ولم يأمر بإيصال الماء إليه، وهذا حديث روي عنه »أنه أباح للمحذور التيمم«رضي االله عنهما 

أنه اجتمع فيه ما يوجب الغسل والتيمم، ولا وجه للجمع، لأنه يؤدي إلى الجمع : ن أقرانه خلافه فحل محل الإجماع، والمعنى فيهولم يرو ع
بين الأصل والبدل، وهذا لا أصل له لما عرف في الكفارات فيصار إلى الترجيح، ورجحنا بالكثرة، وإن استويا في الرواية في هذا الفصل من 

يغسل ما كان صحيحاً ويمسح على الباقي إذا كان المسح لا يضره، أما من قال : يتيمم ولا يستعمل الماء ومنهم من يقول: لمشايخنا من قا
الغسل طهارة حقيقة وحكماً، فإيجابه أولى من إيجاب : أنه لما تعذر الترجيح من حيث الكثرة ترجح من وجه آخر فنقول: يغسل حجته

بأن التيمم طهارة كاملة، وغسل البعض وإن كان طهارة حقيقة وحكماً، إلا : ، وأما الفريق الآخر يقولونالتيمم الذي ليس بطهارة حقيقة
  .أا ناقصة في نفسها، فكان اعتبار التيمم هو طهارة كاملة أولى

  

إذا كان برأسه ووجهه : نهفمنهم من اعتبر الكثرة من حيث عدد الأعضاء في الكثرة في نفس العضو، بيا: ثم اختلف مشايخنا في حد الكثرة
وبدنه جراحة والرجل صحيح، فإنه يتيمم، سواء كان الأكثر من الأعضاء الجرحة جريحاً أو أقله، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس العضو 

  . إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء جريحاً كان كثيراً يبيح له التيمم: فقال

جنابة، وهو يخاف الهلاك على نفسه من شدة البرد، أو تلف عضو إن اغتسل، فإنه يباح له التيمم، وأما إذا المسافر أو المريض إذا أصابته 
بأنه يتيمم ولا : كان مقيماً صحيحاً أصابته جنابة، وهو يخاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة مرض إن اغتسل، قال أبو حنيفة رحمه االله

  .يغتسل خلافاً لهما

ذا الخلاف، إذا كان يخاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله، وذكر شمس الأئمة وكذلك المحدث على ه
أن المحدث يتوضأ ولا يتيمم بالإجماع، وذكر في غير رواية الأصول قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمهما االله، فمنهم من : الحلواني رحمه االله

بو حنيفة رحمه االله إنما قال هذا في بلد لا يوجد فيه ماء حار، وهما أقاما في بلد يوجد فيه ماء حار لكن لا خلاف في الحقيقة، فأ: قال
حكماً، ) للماء(أن عدم الماء السخين أو عدم مكان يدفأ به في المصر نادر ما يترله عادماً : بالتكليف، ومنهم من يحقق الاختلاف، حجتهما

الماء، وأبو حنيفة رحمه االله يقول بأن عدم الماء السخين والمكان الذي يدفأ ليس بنادر لأنه قد يكون فيه ولهذا لا يتيمم المقيم دون عدم 
غرباء وفقراء لا يجدون ماء سخناً يدفؤون به أو لا يكون في القرية حمام، أو لا يكون له أجرة الحمام، حتى قالوا في موضع فيه حمام وتوجد 

هذا كله في ديارهم، فأما في ديارنا لا يباح له التيمم لأنه يمكنه أن يحتال : باح له التيمم، بعض مشايخنا قالوالا ي: الأجرة عند الخروج عادة
بحيلة يتوضأ ويغتسل بأن يدخل الحمام فيتطهر، وهذا لأن في عرف ديارنا لا يطالب بالأجر عند دخول الحمام وإنما يطالب بعد الدخول 

  . علم أنه ليس معه شيء لا يطالب بشيءفيمكنه الدخول، وبعدما خرج إذا

  : المحبوس في السجن إذا لم يجد الماء فهو على وجهين

إن كان خارج المصر، قال أبو حنيفة رحمه االله يصلي بالتيمم ولا يعيد، : أن يكون محبوساً في موضع نظيف، وهو على وجهين أيضاً: الأول
أن عدم : يصلي ثم يعيد، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وجه قول أبي حنيفة الأول: قالوإن كان في المصر لم يصل بتيمم، رجع أبو حنيفة و

الماء في المصر غير معتبر شرعاً حتى لا يسقط الفرض عنه بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهوراً له ولا صلاة إلا بطهور، وجه قوله 
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نادر، فأما في السجن عدم الماء ليس بنادر فكان معتبراً فإنه يتيمم لعجزه عن استعمال أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر لأن ذلك : الآخر
لا، وهو رواية عن أبي يوسف كما لو كان في السفر وفي الاستحسان يعيد لأن عدم الماء كان بمنع من : الماء، وهل يعيد؟، ففي القياس

بخلاف المسافر لأن جواز التيمم هناك لعدم الماء لا للحبس ولاصنعة  نع العبادالعباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة، وحق االله لا يسقط بم
  .للعباد

  

إن أمكنه حفر الأرض أو الحائط بشيء : أن يكون محبوساً في مكان نجس لا يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً وإنه على وجهين: الوجه الثاني
لا يصلي بل ينتظر حتى يجد الماء أو :  يمكنه ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه االلهوإن لم. واستخراج التراب الطاهر فعلى ذلك يصلي بالتيمم

وفي كتاب » الزيادات«يصلي بالإيماء تشبهاً بالمصلين، وقول محمد رحمه االله مضطرب ذكر في : وقال أبو يوسف رحمه االله. التراب الطاهر
على : قال بعض المشايخ. في رواية الصلاة لأبي سليمان قوله مع أبي يوسفالصلاة في رواية أبي حفص قوله مع أبي حنيفة رحمه االله، ذكر 

  . قول أبي يوسف إنما يصلي بالإيماء إذا لم يكن الموضع يابساً، أما إذا كان يابساً يصلي بركوع وسجود

وفي مسألة .  يترك الصلاة ولا يعيدوأما العاري إذا لم يجد ثوباً أو اللابس إذا كان له ثوب كلّه نجس ولا يجد ما يغسله، فإنه يصلي ولا
يصلي ويعيد، والفرق أن الشرع : إذا لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يصلي، وعلى قول أبي يوسف: السجن

  . من غير إعادةأسقط فرض ستر العورة عند العجز، وأسقط غسل النجاسة الحقيقية عند العجز عن استعمال الماء، فجاز الصلاة

أما ما أسقط فرض الطهارة الحقيقية والحكمية جملة بحال فلا يصلي من غير طهارة عند أبي حنيفة رحمه االله الخطاب بالطهارة، وعند أبي 
  .يوسف رحمه االله يصلي تشبهاً ولا يعيد

حبستك إن :  ثم يعيد إذا خرج، وكذا إذا قيل لرجلقال الأسير في دار الحرب إذا منعه الكفار عن الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء
  .توضأت، أو إن توضأت حبسناك قتلناك، فإنه يصلي بالتيمم ويعيد

لا يجوز التيمم : وقال بعض الناس. فنقول بجواز التيمم عن الجنابة والحيض والنفاس كما يجوز التيمم عن الحدث» فأما بيان ما يتيمم عنه«
س، وهو قول عمر وابن مسعود رضي االله عنهما، ومذهبنا يروى عن علي وابن عباس رضي االله عنهم، والحديث عن الجنابة والحيض والنفا

إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهراً أو شهرين وفينا الجنب : الذي روينا أن قوماً من الأعراب سألوا رسول االله عليه السلام وقالوا
  .دليل لنا في المسألة» بأرضكمعليكم «: والحائض فقال عليه السلام

يجوز التيمم لصلاة العيد إذا كان بحال لو توضأ تفوته الصلاة عندنا، لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى : وأما بيان ما يتيمم لأجله نقول«
م صيانة عن الفوات، وعن عندنا لأا لم تشرع إلا بجماعة وسلطان، والمنفرد عاجز عن تحصيلها، فيكون قولنا من كل وجه فيجوز التيم

إن الإمام لا يتيمم لأنه لا يخاف الفوت لأن الناس ينتظرونه، وكذلك غير الولي يتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت لها لأا لا : هذا قلنا
  .تعاد

صلى غير الولي على الجنازة فللولي والولي لا يتيمم لصلاة الجنازة لأنه لا يخاف الفوت لأنه ليس لغير الولي حق الصلاة على الجنازة، ولو 
  .ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لأن الجمعة تفوت إلى خلف فلا يكون فواتاً مطلقاً. حق الإعادة

ويتيمم لسجدة التلاوة في : »شرح الأصل«وفي سجدة التلاوة اختلاف على ما مر قبل هذا، وفي . ويتيمم لمس المصحف ودخول المسجد
  .ا في الحضرالسفر ولا يتيم له

  :وإذا سبق المؤتم الحدث في صلاة العيد في الجماعة فهذا على وجهين

الأول إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام لو توضأ، لا يباح : إذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة وإنه على وجين: الأول
  .ة وحدهله التيمم لأنه لا يخاف الفوت لأنه يمكنه أن يصلي بقية الصلا
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وإن كان لا يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام يباح له التيمم لأنه يخاف الفوت إذ لا يمكنه أن يصليها وحده لأن الإمام والجماعة 
  .شرط الأداء ا

  :إذا سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة فهذا على وجهين أيضاً: الوجه الثاني

 الوجه يتيمم، وهنا لا خلاف لأنا لو أمرناه بالوضوء تفسد الصلاة برؤية الماء فلا يمكنه الإدراك، أن يكون شروعه بالتيمم في هذا: الأول
وإن كان شروعه بالوضوء إن كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع لأن بعد زوال الشمس تفوت صلاة 

  .العيد أصلاً لذهاب الوقت

شمس فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التيمم بالإجماع، وإن كان لا يرجو إدراك الإمام قبل وإن كان لا يخاف زوال ال
هذا اختلاف عصر وزمان ومكان، فكان في زمن : يتوضأ ولا يتيمم، فمن مشايخنا قال: الفراغ تيمم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه االله وقالا

اعة قريبة بحيث لو انصرف الرجل إلى بيته ليتوضأ لا تزول الشمس فلم يكن خوف الفوت قائماً فأفتيا أبي حنيفة يصلي صلاة العيد في جم
  . على وفق زماما

في ديارنا لا يجوز التيمم لصلاة العيد لا ابتداءً ولا بناءً لأن الماء : وكان شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله يقولان
هذا اختلاف : عيد فيمكن التوضؤ، والناسي غير خوف الفوت حتى لو خيف الفوت يجوز التيمم، ومن المشايخ من قالمحيط بمصلى ال

هذه المسألة بناءً على أن من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها : قال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه االله. حجة وبرهان، واختلفوا فيما بينهم
حمه االله فكان تفوته الصلاة على أصله لا إلى بدل لو لم يجزئه التيمم فأجاز له التيمم، وعندهما يلزمه القضاء لا قضاء عليه عند أبي حنيفة ر

فلا تفوته الصلاة إلى بدل فلم يجوزا له التيمم، وقبل الشروع إذا فاتته الصلاة لا يمكنه القضاء بالإجماع فكان الفوات لا إلى بدل فيجوز له 
  .التيمم بالإجماع

  

إن المبيح خشية الفوات واللاحق أمن من ذلك فإنه يتوضأ ويتم صلاته بعد فراغ : غيره من المشايخ جعل هذا اختلافاً مبتدأً فبقولهماو
البناء أسهل من الابتداء، فلما جاز افتتاح العيد بالتيمم فلأن يجوز البناء عليها بالتيمم أولى، ولأن : وأبو حنيفة رحمه االله يقول. الإمام

ف الفوت ههنا قائم لأنه ربما يصير منشغلاً بالمعالجة مع الناس لكثرة الزحام فتفسد صلاته، ولا يصل إلى الماء حتى تزول الشمس فتفوته خو
  .بمضي الوقت واالله أعلم

  

  في بيان ما يبطل التيمم وما لا يبطل)نوع آخر(

لوضول وبدل عنه، وما لا يبطل الأصل لا يبطل الخلف والبدل يجب أن يعلم بأن ما يبطل الوضوء يبطل التيمم لأن التيمم خلف عن ا
  .ضرورة

  :فبعد ذلك المسألة على وجوه» التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء«: قال ويبطل إذا رأى الماء لقوله عليه السلام

  .  لا يعيد الصلاة وإن كان في الوقتإن رأى الماء قبل الشروع في الصلاة توضأ به وصلى، وإن رأى الماء بعدما صلى

أن رجلين من الصحابة كانا في سفر فتيمما في أول الوقت وصليا، فلما فرغا من الصلاة وجدا ماءً قبل خروج «ما روي : والأصل فيه
ال عليه السلام للذي أعاد الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد صلاته ولم يفعل الآخر ذلك، فلما رجعا إلى رسول االله عليه السلام أخبراه بذلك فق

  .»أجزأتك صلاتك: لك أجران وقال للآخر«

أكثر ما في الباب أن . والمعنى فيه أن هذه صلاة أديت بطهارة كاملة قد حكم بصحتها وجوازها فلا يرتفع هذا الحكم برؤية الماء بعد ذلك
قصود بالبدل فلا يسقط حكم البدل على ما عرف في التيمم خلف وقد قدر على الأصل، إلا أنه إنما قدر على الأصل بعد حصول الم
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موضعه، وذا الحرف يقع الفرق بين هذا الوجه وبين ما إذا رأى الماء في خلال صلاته حيث يتوضأ ويستقبل الصلاة، لأن هناك قدر على 
  .الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، وفي مثل هذا يسقط حكم البدل

لا تفسد وهي من المسائل الإثني : شهد فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه االله في آخر صلاته، وقالاوإن رأى ماءً بعدما قعد قدر الت
عشرية المعروفة بين أهل الفقه، وعلى هذا الخلاف الماسح على الخف إذا انقضى وقت مسحه بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلّم، فعلى 

 قولهما لا تفسد، وعلى هذا الاختلاف الماسح على الخف إذا وجد في خفه نجاسة فترعه تفسد صلاته، وعلى:  قول أبي حنيفة رحمه االله
وكان ذلك بعدما قعد قدر التشهد، والمراد ذه النجاسة أن تكون قدر الدرهم أو أقل حتى يصح شروعه، أما إذا كانت أكثر من قدر 

 الاختلاف فيما إذا كان الخف واسعاً بحيث يخرج من رجله من غير هذا: الدرهم لا يصح شروعه فيها، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
معالجة كثيرة، فأما إن كان الخف بحال يحتاج في نزعه إلى معالجة كثيرة، بحيث لو وجد في خلال الصلاة أوجب فساد الصلاة، فإن صلاته 

  . تكون باطلة بالإجماع، لأنه يكون خروجاً عن الصلاة بصنعه

مصلي الجمعة إذا خرج وقت الجمعة بعدما قعد قدر التشهد، وعلى هذا الخلاف مصلي الفجر إذا طلعت الشمس، : وعلى هذا الخلاف
القارىء إذا : وعلى هذا. وعلى هذا إذا علم الأمي سورة بعدما قعد قدر التشهد. والعاري إذا وجد ما يستتر به بعدما قعد قدر التشهد

المصلي إذا : وعلى هذا المومي إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر التشهد، وعلى هذااستخلف أمياً بعدما قعد قدر التشهد، 
. المستحاضة أو صاحب الحدث الدائم إذا ذهب الوقت أو برىء مرضه: تذكر فائتة بعدما قعد قدر التشهد وفي الوقت سعة، وعلى هذا

يزيد على هذه المسائل فائتة : والشيخ الإمام شيخ الإسلام. لماء في هذه الحالةوعلى هذا إذا كان بثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فوجد ا
الفجر إذا شرع في قضائها فزالت الشمس في هذه الحالة، وكذلك إذا مسح على الجبائر فسقطت الجبائر عنه عن برء وبعدما قعد قدر 

  .التشهد

  

وج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما ليس أن الخر: من أصحابنا من قال هذه المسائل تنبني على أصل وهو
  .بفرض

إذا رفع المصلي رأسه من آخر السجدة وقعد قدر التشهد «: هما احتجا بحديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي عليه السلام قال
 أو حاذت المرأة الرجل في هذه الحالة لم تفسد صلاته ولو بقى شيء ولأن بالاتفاق لو تكلم أو قهقه أو أحدث متعمداً» فقد تمت صلاته

من فرائض الصلاة لفسدت صلاته ذه الأمور كما تفسد قبل العقدة، فثبت ذا أن وجود هذه المعاني في هذه الحالة لوجودها خارج 
  .لحالةولو وجد هذه المعاني خارج الصلاة لا تفسد صلاته، فكذا إذا وجد في هذه ا. الصلاة

  . هذه عبادة لها تحريم وتحليل، ثم التحريم لا يكون إلا بصنعه، فكذلك التحليل كما في الحج: وأبو حنيفة رحمه االله يقول

وهو أنه إذا أحرم بالظهر يجب عليه الخروج عن الظهر ليؤدي صلاة العصر، ولا يتوصل إلى أداء العصر إلا : وتقدير هذا الكلام وتحقيقه
ظهر، والأصل أن ما لا يتوصل إلى شيء إلا بغيره صار غيره كعينه، وأداء العصر فرض عليه، فكذلك خروج عن الظهر بالخروج عن ال

  .يكون فرضاً عليه

  .الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه أي قارب التمام: كما قال. قارب التمام: وتأويل الحديث

إنما يكون صنعه إذا كان يحتاج إلى معالجة كثيرة، : نزع الخف أيضاً بصنعه قلنا: يلوالكلام والحدث والقهقهة والمحاذاة صنع منه، فإن ق
هذا الأصل عند أبي حنيفة رحمه االله : وعند ذلك صلاته تامة بالاتفاق أما إذا كان الخف واسعاً لا يحتاج إلى صنعه، ومن أصحابنا من قال

العمد، ولكن الوجه الصحيح عند أبي حنيفة أن التحريمة باقية بعد الفراغ من لا يقوى لاستحالة أن يتأدى فرض الصلاة بالكلام والحدث 
التشهد، وهذه العوارض مغيرة للفرض فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة، كنية الإمامة بخلاف الكلام، فإنه قاطع 
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  .وليس بمفير

: الشمس في خلال الصلاة مبطل وليس بمفير، وقد جعلتموه على الخلاف قلناطلوع : والقهقهة والحدث العمد مبطل وليس بمفير، فإن قيل

وجميع ما قلنا فيما إذا اعترض قبل السلام كذلك في سجود . بل هو بمفير للصلاة من الفرض إلى النفل فإنه لا يصير به خارجاً من التحريمة
  .»الأصل«م هكذا ذكر في السهو أو بعدما فرغ منها قبل أن يتشهد أو بعدما تشهد قبل أن يسلّ

وإن وجد هذه الأشياء بعدما سلّم قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة، أما عندهما فلا يشكل، وأما عند أبي حنيفة رحمه االله فلأنه بالسلام 
ن انقطاع التحريمة خرج عن التحريمة، ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة، فكذلك إن كان سلّم إحدى التسليمتين لأ

  .يحصل بتسليمة واحدة واالله أعلم

متيمم افتتح الصلاة ثم وجد سؤر الحمار مضى على صلاته، فإذا فرغ توضأ به وأعاد الصلاة لأن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته 
ولو . أن يكون سؤر الحمار طاهراًوشروعه في الصلاة قد صح فلا ينتقض بالشك فيتم الصلاة ثم يتوضأ به ويعيد الصلاة احتياطاً لجواز 

يتم صلاته ولا : وجد نبيذ التمر في خلال الصلاة فكذلك عند محمد رحمه االله لأن عنده نبيذ التمر كسؤر الحمار وعند أبي يوسف رحمه االله
ء حال عدم الماء فتنتقض صلاته يعيد لأن النبيذ عنده ليس بطهور، وعند أبي حنيفة رحمه االله يقطع صلاته لأن نبيذ التمر عنده بمترلة الما

  .فيتوضأ ويستقبل الصلاة

وإن وجد سؤر الحمار والنبيذ جميعاً فعند أبي حنيفة رحمه االله تفسد صلاته فيتوضأ ما ثم يستقبل لأن سؤر الحمار إن كان طاهراً فالنبيذ 
عادماً الماء، فإذا كان السؤر طاهراً لا يكون عادماً للماء فلا معه ليس بطهور لأن التوضؤ بالنبيذ إنما يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله إذا كان 

  .يكون النبيذ طهوراً

صلاته، ) على(وعند أبي يوسف رحمه االله يمضي . وإذا لم يكن السؤر طاهراً فالنبيذ طهور فقد وقع الشك في سؤر الحمار فلهذا يتوضأ ما
  .حمه االله يمضى على صلاته فإذا فرغ توضأ ما وأعاد الصلاة احتياطاًفإذا فرغ توضأ بالسؤر خاصة وأعاد الصلاة وعند محمد ر

وإذا رأى المتيمم في صلاته سراباً فظن أنه ماء فمشى إليه ساعة فإذا هو سراب فعليه أن يستأنف الصلاة سواء جاوز مكان الصلاة أو لم 
نه صح شروعه في الصلاة، وإن وقع الشك في الانصراف إن وإن شك أنه ماء أو سراب واستوى الظنان فإنه يمضي على صلاته لأ. يجاوز

كان ماء فحل له الانصراف، وإن كان سراباً لا يحل له، والحرمة كانت ثابتة بيقين فلا يثبت الحل بالشك فيمضي على صلاته، فإذا فرغ 
وإن كان سراباً لا يلزمه الإعادة . تفسد صلاتهإن كان ماءً توضأ واستقبل القبلة لأنه متيمم وجد الماء في خلال الصلاة ف. من صلاته ذهب

  . لأنه أتم الصلاة وهو عادم للماء فلا تفسد صلاته ولا يلزمه الإعادة

المسافر إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن يتوضأ منه لأنه وضع للشرب لا للوضوء، والمباح : قال
إلا أن يكون الماء كثيراً فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعاً فحينئذ يتوضأ ولا ) نوع آخر(اله في في نوع لا يجوز استعم

  .يتيمم

وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله عن أستاذه عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر بن محمد بن الفضل رحمه االله أن الماء الموضوع 
  . التوضؤ، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشربللشرب يجوز منه

  

وكذا إذا أم المتيمم المتوضئين . وإذا اقتدى المتوضىء بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت صلاة المقتدي دون صلاة الإمام: قال
وقال زفر .  خاصة، وهذا قول علمائنا الثلاثةمن أبصر) صلاة(فأبصر بعض القوم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فسدت 

وكذلك على هذا الاختلاف إذا أم الرجل قوماً في صلاة الظهر ولم يصل . لا تفسد صلاته، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه االله: رحمه االله
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لا : ، وفي القياس وهو قول زفر رحمه اهللالفجر ولا يعلم به الإمام وقد علم به القوم فصلاة القوم فاسدة استحساناً عند علمائنا الثلاثة
  . تفسد

وجه القياس وهو أن صلاة المقتدي لو فسدت إنما تفسد بأحد الأشياء الثلاثة، إما بالحدث العمد ولم يوجد وإما برؤية الماء، وذلك لا 
 تفسيد صلاته وعلماؤنا رحمهم االله وإما بفساد صلاة الإمام وصلاة الإمام صحيحة، فلا معنى لإفساد صلاته، فلا. يضره لأنه متوضىء

في  وطهارة الإمام هنا بتيمم، فيجعل. إن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة المقتدي: قالوا
 الإمام يصلي بالتيمم مع وجود الماء، حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم فلهذا فسدت صلاته ولأنه اعتقد فساد صلاة الإمام، فإن عنده أن

والمقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد صلاته، كما لو اشتبهت القبلة على الإمام والقوم، فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة 
  .أخرى وهو عالم أن الإمام صلى إلى غير جهته فإنه لا يصح اقتداؤه به

الإمام فاسدة في حق المقتدي لأن الترتيب من شرط الجواز، وأنه ثابت في حق المقتدي بعلمه أن على وكذلك في مسألة الترتيب، صلاة 
الإمام صلاة الفجر، وبعلم الإمام أنه ليس عليه شيء فكانت صلاة الإمام فاسدة في حق المقتدي، جائزة في حق الإمام فلا يصح اقتداؤه به 

  .كذا هذا

تيممين ثم رأى بعض من خلفه الماء أو علم بمكانه ولم يعلم الإمام تفسد صلاة من علم بالماء لما ذكرنا أن المفسد وأجمعوا أن المتيمم إذا أم الم
  .للصلاة أحد الأشياء الثلاثة

علق رؤية الماء في حق المتيمم، وهذا متيمم فيكون رؤية الماء مفسد للصلاة في حقه لا في حق غيره، لأن صلاة الغير لا تت: ومن جملة ذلك
المتيمم إذا وجد الماء فلم يتوضأ به ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التيمم، لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه : قال. بصلاته

  . وصار محدثاً بالحدث السابق فهذا محدث لا ماء معه، فعليه التيمم للصلاة

: وإن كان مملوكاً لرجل فقال. كفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاة الكلجماعة من المتيممين إذا رأوا في صلام قدر ما ي: قال

  .أبحت لكم جميعاً لم تفسد صلام: وإن قال. من شاء فليتوضأ فسدت صلام: أبحت الماء لكل واحد منكم أو قال

  

خذوه : ه من الماء ما يكفي لأحدهم فأباح لهم وقالجماعة من المتيممين انتهوا إلى رجل في السفر مع: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
فليتوضأ به أيكم شاء، ينتقض تيممهم، لأن هذا الماء بالإباحة والتحق بالمباح الأصلي، وهناك ينتقض تيمم الكل لأن هذا الماء يمنعهم عن 

  .ابتداء التيمم لأنه يفيد القدرة على الطهارة لكل واحد منهم فيمنع البقاء فكذا ههنا

هذا الماء لكم فاقبضوه فقبضوه لم ينتقص تيممهم، لأنه ما أباح الماء لهم : ولو كان قال. إن توضأ به أحدهم جاز وأعاد الباقون تيممهمف
بل ملكه منهم فلا يصيب كل واحد منهم إلا شيئاً يسيراً، وذلك القدر لا يفيد القدرة على الطهارة فلا يبطل التيمم، ألا ترى أن ذلك 

وهذا على قولهما لأن عندهما هبة المشاع فيما يحتمل من رجلين هبة جائزة :  يمنع ابتداء التيمم فلا يمنع بقاؤه، قال بعض مشايخناالقدر لا
  .تامة، فكان هذا تمليكاً منهم

 منهم بل يكون مجرد هبة المشاع فيما يحتمل القسمة رجلين أو جماعة غير جائزة فلا يكون هذا تمليكاً: أما على قول أبي حنيفة رحمه االله
  :هذا قولهم جميعاً وهو الصحيح، وإنما كان كذلك لوجهين: وبعضهم قالوا. إباحة، فصار نظير الوجه الأول

  .هبة المشاع فيما يحتمل القسمة رجلين فاسدة والهبة الفاسدة تفيد الملك عند اتصال القبض ا: أن عند أبي حنيفة رحمه االله: أحدهما

ثبت التمليك لا تثبت الإباحة أيضاً لأن التنصيص على الإباحة لم يوجد ههنا لو ثبتت الإباحة، إنما تثبت في ضمن التمليك، إن لم ي: والثاني
  . فإن أبطل التمليك بطلت الإباحة الثانية في ضمنه ضرورة
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وهذا على قولهما لأن هذه : ايخناقال مش. فإن أباح كل واحد منهم لأصحابه يبطل تيممهم، وكذلك لو أباحوا لواحد بعينه بطل تيممه
  .الهبة وقعت صحيحة عندهما فثبت الملك فيعمل إِذْنُ كل واحد وإباحته في حق أصحابه فينتقص تيممهم

إذم فيما بينهم لا يعمل قبل القبض لعدم الملك وبعد القبض لفساد الملك إذ الملك الفاسد لا يفيد : أما على قول أبي حنيفة رحمه االله
  .لاستمتاع لا بالملك ولا بغيره بإذنه فانعدمت القدرة على الماءإطلاق ا

هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك : المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء يكفي أحدهم وقال: قال
مام واستقبل الصلاة ويستقبل القوم معه، وإن منع فإذا فرغوا سألوه الماء، إن أعطى الإمام توضأ الإ. الرجل، ويمضي القوم على صلام

  .الإمام والقوم فصلاة الكل تامة

  .من شاء منكم فليتوضأ به انتقص تيممهم: ولو أن الذي جاء بالكوز قال للمتيممين قبل الشروع في الصلاة

  

  .؟ ينتقض تيممهممن يريد منكم الماء: قوم من المتيممين شرعوا في الصلاة فجاء رجل بماء يكفي أحدهم وقال

قوم من المتيممين منهم متيمم للجنابة ومنهم متيمم للحدث وإمامهم متوضىء فجاء رجل بكوز من الماء يكفي أحد المتيممين عن الحدث 
لماء هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث ولم تفسد صلاة المتيممين عن الجنابة لوجود القدرة على ا: وقال

  .ولو كان الإمام متيمماً عن الحدث فسدت صلاة الكل. لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني

معي ماء فتوضأ أيها المتيمم ومعي ثوب فخذه أيها العريان فسدت : رجلان يصليان أحدهما عرياناً والآخر متيمم، فجاء رجل وقال: قال
  .  الفضل رحمه االلهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن. صلاما

خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا يقطع لأنّ كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء، وقد صح : المصلي بالتيمم إذا قال له نصراني: قال
  .فإذا فرغ من الصلاة سأله، فإن أعطاه أعاد الصلاة، وما لا فلا. الشروع بيقين فلا يقطع بالشك

 المصلي إذا وجد مع رفيقه ماءً كثيراً لا يدري يعطيه أم لا أنه يمضي على صلاته، فإذا فرغ سأله فإن أعطاه في» جامعه«ذكر أبو الحسن في 
توضأ وأعاد، لأنه لما أعطاه للحال فالظاهر أنه كان يعطيه في ذلك الوقت لو طلب، فقد صلى بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء فيلزمه 

قد تمت صلاته لعدم القدرة، فإن أعطاه بعدما أبى لم ينتقض ما مضى من صلاته، لأن العجز استحكم بالإباء، الإعادة، فإن أبى حين سأله ف
  .فلا يظهر بطلان ما مضى ولزمه الوضوء لصلاة أخرى لارتفاع حكم الإباء في المستقبل بالإعطاء

  .يه بطلت صلاته واالله أعلمإذا رأى في الصلاة مع غيره ماءً وفي غالب ظنه أنه يعط: وعن محمد رحمه االله

  

  ومما يتصل ذه المسائل

مسافر يغتسل عن جنابة فبقي منه لمعة لم يصبها الماء وليس معه ماء فإنه يتيمم ويصلي لأن : وصورته» الزيادات«ما قاله محمد رحمه االله في 
زوالاً كما لا تتجزأ ثبوتاً، فما لم يطْهر جميع بدنه وإا لا تتجزأ » تحت كل شعرة جنابة«: قال عليه السلام. الجنابة حلت بجميع البدن

  .بالماء لا يخرج عن حكم الجنابة ولم يوجد، فبقي جنباً وهو عادم الماء، فيجب عليه التيمم حتى يصلي

دماً على فإن تيمم للجنابة ثم أحدث حدثاً يوجب الوضوء وليس معه ماء فإنه يتيمم أيضاً للحدث ويصلي لأن تيممه للجنابة كان متق
الحدث، والتيمم المتقدم لا يجوز عن الحدث المتأخر، ألا ترى أنه لو اغتسل عن الجنابة ثم أحدث كان عليه أن يتوضأ ولم يجز الاغتسال 

  .المتقدم عن الحدث المتأخر كذا ههنا

  : فإن وجد ماءً قبل التيمم للحدث فهذا على وجوه خمسة
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 وفي هذا الوجه ينتقض تيممه للجنابة لأن وجود هذا القدر من الماء يمنع ابتداء تيممه للجنابة فيمنع :إذا وجد من الماء ما يكفي لهما: الأول
  .البقاء، فيغسل اللمعة ويتوضأ للحدث لأنه محدث معه من الماء ما يكفيه للوضوء

 لأن وجود هذا القدر من الماء لا يمنع ابتداء وفي هذا الوجه لا ينتقض تيممه للجنابة: إذا وجد من الماء ما لا يكفي لأحدهما: الوجه الثاني
تقليلاً  تيممه للجنابة فلا يمنع البقاء، ويتيمم للحدث لأنه محدث وليس معه من الماء ما يكفيه للوضوء، ويستعمل ذلك الماء في اللمعة

  .للجنابة

نتقض تيممه للجنابة فيغسل اللمعة ويتيمم للحدث وفي هذا الوجه ي: إذا وجد من الماء ما يكفي اللمعة وما يكفي للوضوء: الوجه الثالث
  .لأنه محدث وليس معه من الماء ما يكفيه

إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي غسل اللمعة، وفي هذا الوجه لا يبطل تيممه للجنابة ويتوضأ للحدث لأن : الوجه الرابع
ا بقي ولم يجد، فلا يبطل تيممه للجنابة، ولكن يتوضأ للحدث لأنه محدث معه من بالتيمم الأول طهر من الجنابة إلى أن يجد ماءً يكفيه لم

  .الماء ما يكفيه للوضوء

وفي هذا الوجه يصرف الماء إلى : إذا وجد من الماء ما يكفي لكل واحد منهما حالة الانفراد ولا يكفي لهما على الجمع: الوجه الخامس
ظ الحدثين، ألا ترى أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن والمحدث غير ممنوع عنه، فعلم أن الجنابة اللمعة ثم يتيمم للحدث، لأن الجنابة أغل

  .أغلظ الحدثين، والصرف إلى أغلظ الحدثين عند التعارض أولى

ه لما بقي فانتقض فإن توضأ ذا الماء جاز ويعيد التيمم للجنابة لأن الماء صار مستحق الصرف إلى اللمعة فقد وجد من الماء ما يكفي: قال
فلو أنه لم . فإذا صرف الماء إلى الوضوء بقي جنباً، وهو عادم الماء فيتيمم للصلاة. والتيمم متى انتقض لا يعود بعد ذلك. تيممه للجنابة

  يتوضأ ذا الماء ولكن بدأ بالتيمم للحدث ثم صرف إلى اللمعة هل يعيد التيمم للحدث؟

قول » الأصل«قول محمد رحمه االله، وما ذكر في » الزيادات«ما ذكر في : لا يعيد قيل» الأصل«ى رواية أنه يعيد، وعل» الزيادات«ذكر في 
  .أنه تيمم وفي يده من الماء ما يكفيه للوضوء فلا يجوز التيمم: أبي يوسف رحمه االله، وجه قول محمد

فيما عدا تلك الجهة، ألا ترى أن الماء المستحق بحاجة أن الماء مستحق الصرف إلى اللمعة فالمستحق بجهة معدوم : وجه قول أبي يوسف
  .العطش جعل كالمعدوم في حق جواز التيمم كذا ههنا

  :هذا الذي ذكرنا إذا وجد الماء قبل أن يتيمم للحدث، وأما إذا وجد الماء بعدما تيمم للحدث فهو على وجوه خمسة أيضاً

يبطل تيممه للجنابة والحدث لأن وجود هذا القدر من الماء يمنع التيمم لهما : هذا الوجهإذا وجد من الماء ما يكفي لهما، وفي : الوجه الأول
  .ابتداءً، فيمنع البقاء لهما أيضاً فيغسل اللمعة ويتوضأ للحدث

ر من الماء لا وفي هذا الوجه لا يبطل تيممه للجنابة ولا للحدث لأن وجود هذا القد: إذا وجد من الماء ما لا يكفي لأحدهما: الوجه الثاني
  .يمنع التيمم لهما ابتداءً فلا يمنع البقاء أيضاً، ولكن يصرف الماء إلى اللمعة تقليلاً للجنابة

وفي هذا الوجه يبطل تيممه للجنابة فيصرف الماء إلى اللمعة ولا يبطل تيممه : إذا وجد من الماء ما يكفي اللمعة دون الوضوء: الوجه الثالث
  .للحدث

يبطل تيممه للجنابة ويبطل تيممه للحدث فيتوضأ به : إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي اللمعة، وفي هذا الوجه: الوجه الرابع
  .ويصلي

وههنا يصرف الماء إلى اللمعة، وهل : إذا وجد من الماء ما يكفي لكلّ واحد منهما حالة الانفراد ولا يكفي لهما جميعاً: وفي الوجه الخامس
لا ينتقض، لأن وجود : ينتقض، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله: وهو قول محمد رحمه االله» الزيادات«ه للحدث على رواية ينتقض تيمم

  . الماء عند محمد يمنع ابتداء التيمم فيمنع البقاء، وعند أبي يوسف لا يمنع ابتداء التيمم فلا يمنع البقاء
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 لم يغسل مواضع الوضوء ونسي غسل ظهره أيضاً ثم أراق الماء، فإنه يتيمم لأنه جنب اغتسل ونسي أن يبدأ بمواضع الوضوء يعني: قال
جنب بعد، فإن تيمم ثم وجد ماءً يكفي لأحدهما إما لمواضع الوضوء وإما لغسل الظهر لا ينتقض تيممه، لأن وجود هذا القدر من الماء في 

صرف إلى أيهما شاء لأن الثابت فيهما نجاسة الجنابة فاستويا فكان له خيار الابتداء لا يمنع التيمم فلا ينقضه في الانتهاء، وكان له أن ي
الصرف، ولكن الأفضل أن يستعمله في مواضع الوضوء، فإنما كان هكذا لأنه ليس في الصرف إلى أحدهما إزالة الجنابة بل فيه تقليل الجنابة 

  .والسنة أن يبدأ بمواضع الوضوء فكان إلى ما فيه إقامة السنة أولى

  

جنب اغتسل وبقي من جسده ظهره لم يصبه الماء وليس معه ماء آخر فعليه أن يتيمم، فإن لم يتيمم حتى أحدث حدثاً يوجب الوضوء : قال
وإنما كان هكذا لأن التيمم خلف عن الماء، ثم استعمال الماء مرة واحدة يكفي عن . فعليه أن يتيمم تيمماً واحداً للجنابة والحدث جميعاً

  .ين، حتى إن الحائض إذا طهرت من حيضها وأجنبت يكفيها غسل واحد فكذا التيممالحدث

وينبغي له عند التيمم أن ينوي عن الحدثين لأن التيمم لا يكون طهارة إلا بالنية، فإذا لم ينو عنهما بقي التيمم في حق أحدهما بلا نية : قيل
كفي لأحدهما إما لغسيل الظهر وإما لمواضع الوضوء صرفه إلى غسيل الظهر لما وإن تيمم لهما ثم وجد من الماء ما ي. فلا يكون طهارة

  . وهو قول محمد رحمه االله» الزيادات«ذكرنا أن الجنابة أغلظ الحدثين ويعيد التيمم للحدث على رواية 

أكثر من قدر الدرهم وأحدث ولم ألا ترى أن الرجل إذا كان بثوبه أو جسده نجاسة : لإيضاح مذهبه بمسألة» الكتاب«استشهد محمد في 
يجد ماءً وتيمم ثم وجد ماءً يكفي لأحدهما فإنه يصرفه إلى غسل النجاسة لأا أغلظ من الحدث لأنه يتوهم أن يغمر البدن وليس للماء بدل 

تيممه للحدث، مع أن هذا الماء في تطهيرها، والحدث لا يغمر البدن، وللماء بدل في رفعه فعلم أا أغلظ فلهذا يصرف الماء إليها، ثم يعيد 
  .استحق الصرف إلى النجاسة فكذا في مسألتنا

  .لا ينتقض تيممه فلا يلزمه إعادة التيمم عند أبي يوسف: لا نحفظ لهذا رواية عن أبي يوسف رحمه االله والصحيح أن يقال: قال مشايخنا

م ولا يلزمه استعمال ذلك الماء عندنا لأن هذا القدر من الماء لا جنب وجد من الماء قدر ما يكفي للوضوء دون الاغتسال فإنه يتيم: قال
يفيد القدرة على الطهارة عن الجنابة فيجعل وجوده والعدم بمترلة، فإن تيمم وتوضأ ثم أحدث فعليه أن يتيمم لأن الوضوء السابق لا يجزىء 

و لمواضع وضوئه صرفَه إلى الجنابة لأا أهم ويعيد التيمم عن الحدث اللاحق، فإن تيمم ثم وجد ما يكفيه لأحدهما، إما لبقية جسده أ
  .وهو قول محمد رحمه االله» الزيادات«للحدث على رواية 

مسافر أجنب فتيمم وشرع في الصلاة ثم أحدث وقد وجد من الماء ما يكفيه للوضوء يتوضأ ويبني على صلاته في : ابن سماعة» نوادر«وفي 
  . مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه االله أيضاً واالله أعلمقول محمد رحمه االله الآخر،

  

  )نوع آخر(

وفي إمامة المتيمم للمتوضئين إذا افتتح الصلاة بالتيمم ثم سبقه الحدث ولم يجد الماء تيمم وبنى، وكذلك لو افتتح الصلاة . إذا أحدث..... 
 توضأ واستقبل الصلاة سواء وجد الماء بعدما عاد إلى مكانه أو قبل بالوضوء ثم سبقه الحدث ولم يجد الماء تيمم وبنى، وإن وجد بعدما تيمم

  . »المختصر«أن يعود إلى مكانه، هكذا ذكره الحاكم الشهيد رحمه االله في 

وجدت رواية عن أبي يوسف أنه : كان الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه االله يقول: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
وهذا أقيس على مذهبه لأن اقتداء المتوضىء بالمتيمم يجوز عنده، فكذا بناء الوضوء على التيمم، فيحتمل أن يكون ما : وضأ ويبني، قاليت

  .ذكر للحاكم في المختصر قول محمد

د ما عاد إلى مكانه أن المتوضىء إذا سبقه الحدث فذهب وتيمم ثم وجد الماء بع: وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
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: استقبل الصلاة، وإن وجد الماء قبل أن يعود إلى مكانه ففي القياس يتوضأ ويستقبل الصلاة وهو قول محمد رحمه االله، وفي الاستحسان

  .وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله يتوضأ ويبني على صلاته

وهذا هو : بقه الحدث فوجد ماءً قدر ما يكفي للوضوء فإنه يتوضأ ويبني قالمسافر أجنب وشرع في الصلاة بالتيمم ثم س» البقالي«وفي 
  .القول الآخر لمحمد رحمه االله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله

  .لا يجوز، وهو قول علي رضي االله عنه: وقال محمد رحمه االله. ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضىء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

أن التيمم طهارة ضرورية، وطهارة الماء أصلية فلا يجوز بناء الأصلي على الضروري، ألا ترى أن صاحب الجرح السائل لا يؤم : حجته
الأصحاء لهذا، ومذهبهما يروى عن ابن عباس رضي االله عنهما، وروي أن رسول االله عليه السلام بعث عمرو بن العاص رضي االله عنه 

احتلمت : ولكنه صلى بنا يوماً وهو جنب فسأله عن ذلك، فقال كان حسن السيرة: ما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالواأميراً على سرية فل
فتيممت وصليت م، فضحك في ) 29: النساء(} ولا تقتلوا أنفسكم{: في ليلة باردة وخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول االله تعالى

ولم يأمرهم بإعادة الصلاة لأن المتيمم صاحب بدل صحيح فيؤم المتوضئين كالماسح على » لعاصما لك من فقه عمرو بن ا«: وجهه وقال
  . الخفين يؤم الغاسلين

وبه فارق صاحب الجرح السائل فإنه ليس بصاحب بدل صحيح، فإذا كان الإمام متيمماً وخلفه متوضئون فأحدث واستخلف متوضىء ثم 
نه متيمم رأى الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته، ولا تفسد صلاة القوم ولا صلاة الخليفة لأن وجد الإمام الأول الماء فسدت صلاته لأ

وفساد صلاة واحد من القوم لا يوجب فساد صلاة غيره، . الإمامة تحولت إلى الثاني، وصار الإمام الأول مقتدياً بالخليفة كواحد من القوم
  .لاته، ولا يوجب ذلك فساد صلاة غيرهكما لو تقيأ متعمداً أو قهقه أو تكلم فسدت ص

  

وإن كان الأول متوضئاً والخليفة متيمماً فوجد الخليفة الماء فسدت صلاته وصلاة الإمام الأول والقوم جميعاً لأن الإمامة تحولت إلى الثاني 
  .فساد صلاة الإمام يوجب فساد صلاة القوموصار الإمام الأول مقتدياً بالثاني على ما ذكرنا وقد فسدت صلاة الإمام الثاني برؤية الماء، و

وهذا التفريع إنما يتأتى على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لأن عندهما اقتداء المتوضىء بالمتيمم جائز، فأما على مذهب محمد 
  .رحمه االله لا يتأتى هذا التفريع لأن من مذهبه أن اقتداء المتوضىء بالمتيمم لا يجوز واالله أعلم

  

  من هذا الفصلفي المتفرقات) نوع آخر(

يصلي : قال الشافعي. ويصلي الرجل بتيممه ما شاء من الصلوات من الفرائض والنوافل والفوائت ما لم يحدث، أو تزول العلة أو يجد الماء
  : اديبتيمم واحد فرضاً واحداً وما شاء من النوافل، وحاصل الخلاف يرجع إلى أن حكم التيمم عند عدم الماء م

حكمه زوال الحدث مطلقاً من كل وجه إلى وقت الحدث كما في الماء، إلا أن في الماء الزوال يؤقت إلى غاية : قال أصحابنا رحمهم االله
حكمه رفع الحدث مقدراً بالحاجة إلى فرض : وعند الشافعي. وفي التيمم يؤقت إلى غاية الحدث أو وجود ماء أو زوال العلة. الحدث

، فإن »التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء« :  طهارة المستحاضة والصحيح مذهبنا لقوله عليه السلامالوقت كما في
  .وقد مرت المسألة من قبل. وجد ولم يتوضأ به ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التيمم لأنه لما وجد الماء بطل تيممه والباطل لا يعود

الماء قدر ما يتوضأ به لا غير فإنه يتيمم ولا يتوضأ به عندنا، وقال الشافعي رحمه االله يتوضأ بذلك الماء ) من(سافر ووجد إذا أجنب الم: قال
المحدث إذا كان معه من الماء ما يكفيه لغسل بعض الأعضاء يتيمم عندنا، : ثم يتيمم، وقد مرت المسألة أيضاً، وكذلك على هذا الاختلاف

  . مل الماء فيما يكفيه ثم يتيمموعند الشافعي يستع



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                90

االله تعالى ذكره منكراً، والمنكر في موضع النفي يعم، ) 43: النساء(} فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً{: احتج الشافعي بظاهر قوله تعالى
الضرورة لا تتحقق إلا بعد استعمال الماء وهو أن : فيتناول القليل والكثير، فما دام واجداً لشيء من الماء لا يكون له أن يتيمم، والفقه فيه

فيما يكفيه، فهو كمن أصابته مخمصة ومعه لقمة من الحلال لا يكون له أن يتناول الميتة ما لم يتناول تلك اللقمة، والدليل أن من وجد 
اء طهور من كل وجه، فلما سؤر حمار يلزمه استعماله فكذلك ههنا، بل هذا أولى؛ لأن سؤر الحمار طهور من وجه دون وجه، وهذا الم

لزمه استعمال سؤر الحمار فهذا أولى، ولأن الطهارة شرط جواز الصلاة، وقد عجز عن استعمال البعض، والعجز عن استعمال البعض لا 
اسة أو وجد يسقط الكل قياساً على الطهارة عن النجاسة الحقيقية وقياساً على ستر العورة، فإنه لو وجد من الماء قدر ما يغسل بعض النج

  .من الثوب قدر ما يستر بعض العورة يلزمه ذلك حتى لو لم يفعل لا تجوز صلاته كذلك ههنا

وعلماؤنا احتجوا ذه الآية أيضاً، فاالله تعالى شرط جواز التيمم عدم الماء الذي يطهر، ألا ترى أن الماء النجس لا يمنعه من التيمم وقد عدم 
فلم {: ه التيمم، ولأنه معطوف على ما سبق، فقد سبق بيان حكم الوضوء والاغتسال ثم عطف عليه قولهههنا الماء الذي يطهره، فيجوز ل

فيكون المفهوم منه ذلك الماء الذي يتوضؤون به، ويغتسلون عند الجنابة، وهو غير واجد لذلك الماء، ولأنه إذا لم ) 43: النساء(} تجدوا ماء
ستعماله إلا تضييعه، والماء من أعز الأشياء في السفر، فلا فائدة في استعماله كالمكفر بالصوم إذا يطهره استعمال هذا الماء لا يكون في ا

وجد بعض الرقبة جاز له الصوم، وكذلك إذا وجد قبل الشروع في الصوم لا يلزمه الإعتاق، ويجوز له الصوم؛ لأن ذلك القدر من الرقبة لا 
  . حجة لنا من الوجه الذي بينايقع به التكفير، فكذلك ههنا، فتكون الآية

لا يلزمه مراعاة الترتيب، فإن ما معه : نعم، ولكن هذا القدر من الماء لا يكفي لإباحة الصلاة، وأما المخمصة، قلنا: واجد للماء، قلنا: قوله
  .من الحلال إذا كان لا يكفيه لسد الرمق، فله أن يتناول معه الميتة

أما ههنا لا يزول الحدث ذا القدر من الماء بيقين، فلم يكن هذا نظير ... فيمنع لهذا .... الحدث . ..وأما سؤر الحمار قلنا ذلك لأن 
  .ذلك

إذا : من مشايخنا من سوى بينهما، وقال: الطاهر عن الحدث شرط من شرائط الجواز، فصار كالنجاسة الحقيقية وستر العورة، قلنا: قوله
اسة بل يبقى على الثوب بعدما غسل مقدار ما يمنع من جواز الصلاة، فإنه لا تلزمه الإزالة، وكذلك وجد من الماء قدر ما لا يزيل كل النج

  .في الثوب

إن غسل بعض النجاسة الحقيقية مفيد؛ لأن بعض النجاسة يزول على الحقيقة، وكذا بعض الانكشاف يزول ببعض : ولئن سلمنا فنقول
يقة وحكماً فإذا قدر عليها يفرض عليه ذلك، وإذا قدر على إزالته حقيقة دون الحكم، فما الستر، وهو مأمور بإزالة النجاسة والستر حق

عجز عنه يسقط، وما قدر عليه لزمه، أما ههنا غسل بعض الأعضاء لا يفيد له إباحة الصلاة وهي مشروعة لإباحة الصلاة، فإذا لم تفِد له 
 هذا المتيمم، فإن كان يكفيه لما خوطب به يبطل تيممه، وإن كان لا يكفيه لا يبطل الإباحة، فوجوده وعدمه بمترلة، وكذلك لو وجد الماء

  .تيممه اعتباراً للانتهاء بالابتداء

فإن تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به توضأ به لصلاة أخرى، لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما 
محدث معه من الماء ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به، فإن توضأ به ولبس خفيه ثم مر بماء يكفيه للاغتسال، فلم يغتسل يكفيه الاغتسال فهذا 

حتى صار عادماً للماء، ثم حضرت الصلاة ومعه من الماء مقدار ما يتوضأ به فإنه يتيمم، ولا يتوضأ به لأنه لما وجد من الماء قدر ما يغتسل 
  . ذه الحالة والحالة الأولى على السواء، وفي الحالة الأولى يتيمم ولا يتوضأ كذا ههناعاد جنباً كما كان فصار 

ولا يلزمه نزع الخف لأنه لا تيمم في الرجل، فإن تيمم ثم حضرت الصلاة الأخرى وقد سبقه الحدث، فإنه يتوضأ به، لأن بالتيمم السابق 
د بعد ذلك ما يكفيه الاغتسال فهذا محدث معه ما يتوضأ به فعليه أن يتوضأ ويترع خرج من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه الاغتسال ولم يج

خفيه، لأنه لما مر بماء يكفيه الاغتسال بعد لبس الخف وجب نزع الخف، فلا يكون له أن يمسح بعد ذلك وإن لم يكن مر بالماء قبل ذلك 
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  .لاغتسال، فكان له أن يمسحمسح على خفيه؛ لأن اللبس حصل على طهارة ما لم يجد ما يمكنه ا

  

أما برؤية الماء أو بالحدث، : وإذا أصاب بدن المتيمم نجاسة لم ينقض تيممه، وكذلك إذا أصاب ثوبه، لأن التيمم إنما ينتقض بأحد شيئين
ول العين، إن كان ولم يوجد واحد منهما، فلا ينتقض تيممه ولكن يمسح تلك النجاسة بخرقة أو خشبة أو تراب ثم يصلي؛ لأنه بالمسح تز

إزالة الكل يؤمر به، فإذا أمكنه إزالة البعض، يؤمر به أيضاً وصار كالعاري إذا وجد  ولو أمكنه. لا يزول الأثر فهو قادر على إزالة البعض
  . من التراب ما يستر به عورته، فإن ترك المسح فإنه يضره لا ترك الأثر، فالأثر لا يكفي لمنع جواز الصلاة

يبطل تيممه، : في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على تيممه، وقال زفر رحمه االله: »الجامع الصغير«حمه االله في قال محمد ر
أن الكفر يمنع ابتداء التيمم لكونه عبادة : وأجمعوا على أنه إذا توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم أنه يكون على وضوئه، فوجه قول زفر

إن التيمم قد صح، وأفاد حكمه : كالصوم والصلاة، وبه فارق الوضوء؛ لأن الكفر لا يمنع ابتداء الوضوء فلا يمنع البقاء قلنافيمنع البقاء، 
وهو الطهارة والحال حال بقاء الطهارة والكفر لا ينافي بقاء الطهارة فيبقى بعد الردة، ألا ترى أن لو توضأ ثم ارتد يبقى طاهراً، بخلاف 

 لأما حكمهما بعدالفراغ عنهما الثواب، والكفر ينافيه، والسبب لا يبقى بدون الحكم، فأما التيمم، فله حكمان الثواب الصوم والصلاة
والطهارة عن الحدث، والثواب إن بطل بالردة، فالطهارة عن الحدث لم تبطل لأن الكفر لا ينافيها فينتفي التيمم، لأن السبب يبقى ببقاء 

  H. أنه لو توضأ بنية الصلاة ثم ارتد يبطل الثواب وتبقى الطهارة كذا ههناأحد الحكمين، ألا ترى

وإنما لا يصح ابتداء التيمم لأنه جعل طهوراً بشرط إرادة العبادة التي لا صحة لها إلا بالطهارة، وإرادة العبادة من الكافر لا تصح أما في 
  .حالة البقاء لا حاجة إلى الإرادة

 يريد به الإسلام، لا يصح تيممه، حتى لا يصلي ذا التيمم لو أسلم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وعلى قول ولو تيمم النصراني: قال
إرادة الإسلام على مذهب أبي يوسف رحمه االله لم يشترط إرادة الإسلام في » الجامع الصغير«أبي يوسف رحمه االله يصح تيممه، شرط في 

«كتاب الصلاة والصحيح ما ذكر في لأن بدون إرادة الإسلام حصل التيمم لا بنية القربة، والمسلم لو تيمم لا بنية القربة لا » الجامع الصغير 
  . يصح تيممه بالإجماع فههنا أولى

نه فوجه قول أبي يوسف أنه تيمم بنية قربة تصح منه فيصح أما بنية القربة؛ لأن الإسلام أصل القرب ورأس العبادات، وإما نية قربة تصح م
فظاهر بخلاف ما لو تيمم بنية الصلاة، لأن نية الصلاة منه لا تصح، غاية ما في الباب أنه لم ينو الصلاة، إلا أن نية الصلاة ليست بشرط 

  .لازم، ألا ترى أنه لو تيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن صح

  

ون الطهارة، فلا يعتبر، كما لو تيمم بنية الصوم، أو بنية الزكاة، أنه يتيمم بنية قربة تصح بغير طهارة، لأن الإسلام صحيح بد: وجه قولهما
  .وبه فارق ما لو تيمم لمس المصحف، أو لقراءة القرآن

ولو توضأ في حال كفره ثم أسلم وصلى . والفقه في ذلك أن التيمم صار طهوراً بخلاف القياس شرعاً بنية قربة لا تتأدى بدون الطهارة
 خلافاً للشافعي بناء على أن نية الصلاة عنده شرط صحة الوضوء ونية الصلاة من الكافر لا تصح، وعندنا نية بذلك الوضوء يجوز عندنا

  .الصلاة ليست بشرط لصحة الوضوء، والمسألة معروفة

سئل عن ذلك حديث ابن عمر رضي االله عنهما أنه : يكره ذلك، حجته: وللمسافر أن يطأ جاريته، وإن علم أنه لا يجد الماء، وقال مالك
وهو أن الضرورة لا تتحقق في اكتساب سبب الجنابة : أما ابن عمر فلا يفعل ذلك وأما أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل، والمعنى فيه: فقال

: ءالنسا(} أو لامستم النساء{: حال عدم الماء، والصلاة مع الجنابة عظيم فلا ينبغي له أن يتعرض لذلك من غير ضرورة، ولنا قوله تعالى
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فلذلك يفيد إباحة الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة، فكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال ) 43
  . عدم الماء، فكذلك اكتساب سبب الجنابة لأن في منع النفس بعد الشبق بعض الحرج، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج

عن رجل ضرب يده على الأرض للتيمم فرفعها، فقبل أن يمسح ما وجهه وذراعه أحدث : ي رحمه االلهسئل شيخ الإسلام علي السغد
وقعت هذه المسألة أيام أستاذنا فقال القاضي الإمام المنتسب إلى : بصوت أو ريح أو نحو ذلك ثم مسح ما، هل يجوز ذلك التيمم؟ قال

فيه ماء فأحدث ثم استعمله في بعض أعضاء الوضوء، أليس أنه يصح ذلك؟ كذا ههنا، يجوز التيمم بمترلة من ملأ ك: إسبيجاب رحمه االله
ضربة للوجه وضربة : التيمم ضربتان«: لا يجوز؛ لأن الضربة من التيمم، قال عليه السلام: وقال السيد الإمام الأجل أبو شجاع رحمه االله

 إذا حصل بعد الكل بمترلة الوضوء إذا حصل الحدث في خلاله ببعض فقد أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينتقض كما ينتقض الكل» لليدين
  .ما وجد كما إذا حصل بعد تمامه ينتقض الكل

ثلاثة نفر في السفر جنب وحائض طهرت من الحيض وميت ومعهم من الماء قدر ما يكفي لأحدهم، إن كان الماء لأحدهم فهو أحق : قال
ل لأن للميت نصيب وإن كان الماء مباحاً فالجنب أحق به وتتيمم المرأة، لأن غسل الجنب فريضة وإن كان الماء لهم لا ينبغي لأحد أن يغتس

ويمكنه الإمامة، وغسل الميت ليس بفريضة ولأن غسل الجنب بنص الكتاب، وغسل الميت ثبت بالسنة فيوسم الميت ويصلي الرجل وتقتدي 
رف إلى الجنب بالإجماع، لأن في كون التيمم شبيهاً بالجنابة خلاف، فإن عمر به المرأة بالتيمم، وكذا لو كان مكانَ الحائض محدث يص

  .وابن مسعود لا يريان التيمم للجنب، فكان الصرف إلى الجنابة أولى

  

الترتيب وإن بدأ بذراعيه في التيمم أو مكث بعدما يمم وجهه ساعة ثم يمم ذراعيه أجزأه، وعند الشافعي لا يجوز في الترتيب بناء على مسألة 
في الوضوء، وعند مالك لا يجوز في الموالاة بناء على مسألة الموالاة في الوضوء، وقد بيناهما في باب الوضوء فكذلك ههنا، والمعنى فيهما أن 

  . هذا ترك السنة وترك السنة لا يمنع الجواز

ة رحمه االله أنه ينتقض تيممه، وقيل ينبغي أن لا ينتقض متيمم مر على الماء وهو نائم، ذكر في بعض الروايات أن على قول أبي حنيف: قال
  .عند الكل، إنما الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله فيما إذا تيمم وفي رحله ماء لا يعلم به

 ذلك من غير أن يسأل رجل يرى التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفق، والوتر ثلاثاً لا يعيد ما صلى وإن فعل
  .أحداً ثم سأل فأمر بثلاث يعيد ما صلى لأنه في الوجه الأول مجتهد وفي الوجه الثاني لا، يعني في الوتر

المسافر إذا وجد ماء قدر ما يغسل به كل عضو مرة واحدة لا يجوز له أن يتيمم إلا أن يخاف العطش على نفسه أو على دابته، ولو : قال
  . ماءً قدر ما يكفي كل عضو مرة واحدة، فغسل بعض أعضائه ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق الماء فإنه يعيد التيممكان متيمماً فوجد

إن استخلف متوضئاً ثم تيمم وصلى خلفه : وإذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله: قال
ذا الذي أحدث وأم الناس فأتم جازت صلاة الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وعلى أجزأه في قولهم جميعاً، فإن تيمم ه

صلاة المتوضىء فاسدة وصلاة المتيممين جائزة، وهذه المسألة دليل على أن في صلاة الجنازة يجوز البناء : قول محمد وزفر رحمهما االله
  .م كما في غيرها من الصلواتوالاستخلاف، ويصح فيها اقتداء المتوضىء بالمتيم

المسافر إذا لم يجد الماء ووجد الثلج، إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه جاز له التيمم لأن التوضؤ بالثلج لا يجوز، إلا أن يسيل الماء : قال
  .على أعضائه ويتقاطر منها، وذلك لا يتصور في زمان الشتاء، فإذا عجز عن الوضوء جاز التيمم

 أحدث ومعه ثوب نجس، فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء أو لغسل الثوب ولا يكفيهما فإنه يغسل الثوب به ويتيمم للحدث مسافر: قال
  . ويصلي وإن توضأ بالماء وصلى في الثوب النجس يجزئه وكان مسيئاً فيما فعل
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قدر على الوضوء كما لو تيمم للمكتوبة جاز له وإذا تيمم لصلاة الجنازة وصلى جاز له أن يصلي بذلك التيمم على جنازة أخرى قبل أن ي
  .أن يصلي بذلك التيمم مكتوبة أخرى

  .يتوضأ ما جميعاً ولا يتيمم: مسافر معه ماء طاهر وسؤر حمار، ولا يعرف أحدهما من الآخر قال محمد رحمه االله: قال

 يتوضأ به لأن الجنابة زالت بالتيمم، فإذا أحدث بعد جنب تيمم للظهر وصلى ثم أحدث فحضرته العصر ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه: قال
التيمم ومعه ما يكفي للوضوء يتوضأ فإن توضأ للعصر وصلى ثم مر بماء يتأتى منه الاغتسال، وعلم به ولم يغتسل حتى حضرت المغرب وقد 

ء يكفيه الاغتسال عاد جنباً فهذا جنب معه من ومعه ماء قدر ما يكفيه الوضوء فإنه يتيمم ولا يتوضأ به لأنه لما مر بما أحدث أو لم يحدث
ومن تيمم ثم شك أنه أحدث أو لم يحدث فهو على تيممه ما لم يستقين بالحدث، كما لو شك في . الماء ما لا يكفي الاغتسال فيتيمم

  .الحدث بعدما لو توضأ

ع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماءاً يكفي الاغتسال، فإنه مسافر أجنب، فغسل وجهه وذراعيه، ولم يبق الماء فإنه يتيمم، فإن تيمم وشر: قال
يغسل أعضاء الوضوء، إلا رواية عن أبي يوسف رحمه االله، ويغسل ما بقي من جسده ما لم يكن غسله في المرة الأولى بلا خلاف، 

  .قبلسألة من فالضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء بالإجماع، وهل ينقض طهارة الاغتسال؟ فيه خلاف وقد مرت الم

  

  سادس في المسح على الخفين الالفصل 

  

يجب أن يعلم بأن المسح على الخفين جائز عند عامة العلماء بآثار مشهورة قريبة من التواتر، روى عمر وعلي والعبادلة الثلاثة وصفوان بن 
توضأ رسول االله عليه السلام «ضي االله عنه قال عسال المرادي وغيرهم رضي االله عنهم عن رسول االله عليه السلام، وعن مغيرة بن شعبة ر

نسيت غسل القدمين : في سفر وكنت أصب عليه الماء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه فقلت
رأيت النبي «: ى خفيه وقالوعن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه أنه مسح عل. »بل أنت نسيت، ذا أمرني ربي عز وجلّ«: فقال

أبعد نزول سورة المائدة، وعنوا به وأرجلكم على قراءة النصب الدالة على فرضية الغسل، فقال : عليه السلام فعل ذلك، فقالوا لجرير
 عليه أدركت سبعين نفراً من أصحاب رسول االله: ، وعن الحسن البصري رحمه االله قال»وهل كان إسلامي إلا بعد سورة المائدة: جرير

  .السلام كلهم يرون المسح على الخفين

حتى رأيت له شعاعاً : ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاء في مثل ضوء النهار، وفي رواية قال: ولكثرة الأخبار قال أبو حنيفة رحمه االله
خين ولا تطعن في الحسنين وتمسح أن تحب الشي: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه سئل عن السنة والجماعة فقال. كشعاع الشمس

من : وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه االله: قالوا. من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر: وقال الكرخي رحمه االله. على الخفين
  .أنكر المسح على الخفين يكفر لأن حديث المسح على الخفين بمترلة التواتر عنده، ومن أنكر التواتر يكفر

  :صل يشتمل على أنواعوهذا الف

  

  في صورة المسح وكيفيته ومقداره : الأول

مسح الخف مرة واحدة ولا يسن فيه التكرار، ويبدأ من قبل الأصابع فيضع أصابع يده اليمنى على : قال أصحابنا رحمة االله عليهم: فنقول
ل الساق، هكذا روى مغيرة بن شعبة فعل رسول االله مقدم خفيه الأيمن، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى أص

  .أن المسح قائم مقام الغسل، والسنة في الغسل البداية من قبل الأصابع فكذلك في المسح: عليه السلام، والمعنى
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إلى الساق أو يضع أن يضع أصابع يديه على مقدم خفيه ويجافي كفيه ويمدهما : أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: وعن محمد رحمه االله
والأحسن تحصيل المسح بجميع اليد، : كلاهما حسن قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: كفيه مع الأصابع ويمدهما جملة، قال محمد رحمه االله

سل لو بدأ من أصل ألا ترى أن في الغ. ولو بدأ من قبل الساق يجوز لأنه أتى بأصل المسح إلا أنه ترك السنة، وترك السنة لا يمنع الجواز
  .الساق يجوز؟، وطريقه ما قلنا

ولو مسح برؤوس الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز، إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب وذلك ثلاثة 
  . أصابع، ولو مسح بظاهر كفيه يجوز والمستحب المسح بباطن كفيه

لأن المسح على الخفين نظير المسح على الرأس لأنه معطوف على الرأس في إحدى الروايتين على ما ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز؛ 
وعلى قياس رواية الحسن في مسح . ثم لو مسح على الرأس بأصبع أو أصبعين لا يجوز، ولو مسح بثلاثة أصابع جاز فههنا كذلك - مر

إن كانا مفتوحين : في مسح الخفين إلا مقدار الربع أيضاً ولو مسح بالإام والسبابةما لم يمسح مقدار الربع، لا يجوز  -  الرأس انه لا يجوز
أن التقدير بثلاثة أصابع اليد : »الأصل«جاز لأن ما بينهما مقدار أصبع آخر، وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس، ولم يذكر محمد رحمه االله في 

وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه .  التقدير بثلاثة أصابع الرجل اعتباراً لمحل المسح:أو بثلاثة أصابع الرجل، وكان الكرخي رحمه االله يقول
  .التقدير بثلاثة أصابع اليد اعتباراً لآلة المسح، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله: االله يقول

يجوز كأنه مسح بثلاثة أصابع اليد، ) لا(مسحه مرة ولو مسح بأصبع واحد ثم بله ومسح ثانياً وثالثاً، إن مسح كل مرة غير الموضع الذي 
إذا توضأ ثم : ويجوز المسح على الخف ببلل الغسل سواء كانت البلة متقاطرة أو غير متقاطرة، ولا يجوز المسح ببلل المسح، وتفسير هذا

البلة لم تصر : لأن في الفصل الأولمسح الخف بلة بقيت على كفه بعد الغسل يجوز، ولو مسح رأسه ثم مسح الخف ببلة بقيت لا يجوز، 
  .البلة صارت مستعملة، لأن الغرض أقيم ا: مستعملة لأن الغرض منها ما أقيم ا، وفي الفصل الثاني

  

ولو توضأ ونسي مسح خفيه، ثم فاض الماء، فأصاب الماء ظاهر خفيه، يجزئه عن المسح، لأن المقصود والمأمور به وصول البلة وقد وجد، 
لا يصير، وقال محمد رحمه :  ما لو نسي مسح الرأس فأصاب رأسه ماء المطر هل يصير الماء مستعملاً؟ قال أبو يوسف رحمه االلهوهو نظير

  . يصير: االله

وإذا لم يمسح على خفيه ولكن مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ببلل الحشيش، إن كان الحشيش مبتلاً بالماء أو بالمطر يجزئه بالإجماع، 
  .كان مبتلاً بالطل، اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه يجوز لأن الطل من الماء كالمطر، وفيه أن الطل سبيل في بيت المقدس كالمطروإن 

  .ولو أَمر إنساناً حتى مسح على خفيه جاز لحصول المقصود وهو إيصال البلة واالله أعلم

  

  في بيان محل المسح)نوع آخر(

المسح على ظاهر :  دون باطنه، حتى لو مسح باطن خفيه دون ظاهرهما لم يجزئه، وقال الشافعي رحمه االلهمحل المسح ظاهر الخف: فنقول
  .الخف فرض وعلى باطنه سنة، والأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف، ويده اليسرى على باطن الخف فيمسح ما كل رجل

، ولأن »مسح على خفيه أسفله وأعلاه: أن النبي عليه السلام«: ة رضي االله عنهاحتج الشافعي رحمه االله بما روي عن مغيرة بن شعب
  .الاستيعاب في مسح الرأس سنة، فكذا في مسح الخفين

لو كان الدين بالرأي لكان باطن «: بما روينا من حديث المغيرة، وبما روي عن علي رضي االله عنه أنه قال: وعلماؤنا رحمهم االله احتجوا
، ولأن باطن الخف لا يخلو عن »لمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول االله عليه السلام يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهماالخف أولى با

  .لوث عادة فيصب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج
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: اب الرأس قلنافكذلك الحديث فلا يوجه به، وأما الجواب عن استيع: وأما الجواب عن الحديث. والمسح بالخف إنما شرع لرفع الحرج

أنه لو مسح بعض أطرافه دون البعض يجوز بالإجماع، وههنا لو اقتصر على المسح على باطن الخف، لا يجوز : جميع الرأس محل المسح بدليل
بالإجماع، دل أن باطن الخف ليس بمحل للمسح، وإذا لم يكن محلاً للمسح لا يسن المسح عليه وكذلك إذا مسح على العقب لا يجوز؛ 

ن محل المسح المقدم دون المؤخر، ولو مسح على ما يلي الساق أو على ما يلي مقدم ظاهر الخف يجوز، ولو مسح على فوق الكعبين لا لأ
  .يجزئه واالله أعلم

  في بيان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما بمعناها وما لا يجوز)نوع آخر(

وستر ما فوق الكعبين ليس بشرط، . فر، وتتابع المشي عليه، وستر الكعبين وما تحتهماالخف الذي يجوز عليه المسح ما يمكّن قطع الس: قال
لأن ما فوق الكعبين زيادة في إطلاق اسم الخف عليه، وإن كان يرى من الكعب قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وإن كان ثلاثة 

  .»اداتالزي«لا يجوز المسح نص عليه محمد رحمه االله في  أصابع فصاعداً

رجل عليه خفاف لا ساق عليهما جاز أن يمسح عليهما، إذا كان الكعب مستوراً، وإن كان خرج منها شيء : »الزيادات«والمذكور في 
من مواضع الوضوء نحو الكعب وغيره، وإن كان ما خرج مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز المسح عليهما، وعن هذه 

  .إذا لبس المكعب ولا يرى من كعبه إلا إصبع أو إصبعان جاز المسح عليه لأنه بمترلة الخف الذي لا ساق له: االمسألة قال مشايخن

الصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية، وذكر شمس الأئمة : قال شمس الأئمة السرخسي رحمع االله
كان أبو حنيفة رحمه االله : أنه لا يجوز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود، قال مشايخنا: ه اهللالحلواني رحمه االله روى عن أبي حنيفة رحم

لم يعرف صلابة هذا النوع من الخف وصلاحيته لقطع السفر وتتابع المشي به أما لو عرف ذلك لأفتى به، لأن مثل هذا الخف صالح لقطع 
  . الأديم وغيرهالسفر وتتابع المشي به فكان كالخف المتخذ من 

إما إن كان الجوارب رقيقاً غير منعل، وفي هذا الوجه لا يجوز المسح بلا خلاف، وأما إذا كان ثخيناً : وأما المسح على الجوارب، فلا يخلو
إن كان : ينمنعلاً، وفي هذا الوجه يجوز المسح بلا خلاف، لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه فكان بمعنى الخف، والمراد من الثخ

يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء، ولا يسقط، فأما إذا كان لا يستمسك ويسترخي فهذا ليس بثخين، ولا يجوز المسح عليه، 
  .وأما إذا كان ثخيناً غير منعل، وفي هذا الوجه لا يجوز المسح عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز

إذا كان في باطن : يكفي لجواز المسح على الثخين عند أبي حنيفة رحمه االله، قال بعضهمثم بين المشايخ اختلاف في مقدار النعل الذي 
حتى تكون الأديم على أصابع الرجل وظاهر ) حتى(لا يجوز المسح : الخف أديم وهو ما يكفي لكف القدم، جاز المسح عليه، وقال بعضهم

لو : الساق ليكون ظاهر قدميه وكعباه مستوراً بالأديم فعلى قول هذا القائليكون الأديم إلى ) حتى(لا يجوز المسح : القدمين، وقال بعضهم
  .كان المستور بالأديم ما دون الساق، والساق مجورب لا يجوز المسح عند أبي حنيفة رحمه االله

  

رحمه االله، أراد به الجلد الرقيق، وسألت الشيخ الإمام الأستاذ عن تفسير الجورب المنعل عند أبي حنيفة : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
إن كان هذا الجورب : الذي اعتاد الناس حوزه على جوارم، أو أراد الصرم العلنطنطر الصرم الذي يكون على جوارب أهل مرو، وقال

  .المنعل كجوارب الصبيان يمشون عليهما في تخرجة وغلظ النعل جاز المسح عند أبي حنيفة رحمه االله

منها ما يكون من غزل وصوف، ومنها ما يكون من غزل، ومنها ما يكون :  هذا في شرح كتاب الصلاة الجورب أنواع:قال شمس الأئمة
  .من شعر

  . أن لا يجوز عليه المسح عندهم جميعاً: والأول
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يراه الناظر كما هو جوارب لا يجوز المسح عليه بلا خلاف، وإن كان ثخيناً مستمسكاً ويستر الكعب ستراً لا : فإن كان رقيقاً: وأما الثاني
  .يجوز: لا يجوز المسح عليه، إلا إذا كان منعلاً أو مبطناً، وعلى قولهما: أهل مرو، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

على إذا كان صلباً مستمسكاً يمشي معه فراسخ أو فرسخاً، يجب أن يكون : أنه لا يجوز المسح عليه، قالوا: »النوادر«ذكر في : وأما الثالث
  .الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله

  .الصحيح أن المسألة على الخلاف: أنه يجوز المسح عليه، والمتأخرون قالوا: وأما الرابع، فقد روي عن أبي حنيفة رحمه االله

رحمه االله مسح على حكي أن أبا حنيفة : »شرحه«فلا يجوز المسح عليه كيف ما كان، وذكر شمس الأئمة السرخسي في : وأما الخامس
استدلوا به على رجوعه إلى قولهما، وكان : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، قال رحمه االله: جوربيه في مرضه الذي مات فيه، وقال لعواده

اعتذاراً هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً إلى قولهما، ويحتمل أن لا يكون رجوعاً ويكون : شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يقول
  . إليهم، أي إنما أخذت بقول المخالف للضرورة، فلا يثبت الرجوع بالشك

وأما المسح على الحاروق فإن كان يستر القدم والكعب، فهو بمترلة الخف الذي لا ساق له، فكل جواب ذكرناه ثمة فهو الجواب ههنا، 
 جنابك عادت بعضي مرديان أست مسح روا يودوا بن بمعنى وإن كان لا يستر الكعب والقدم أكر بدهش حاروق يوست برد وفيه باسر

جوربي ما شدان يوست كه بليس معه النعليه وإنما مسح رواست باتفاق كذا ذكره الطحاوي رحمه االله، واكر وني حاروق توست في برد 
فرون به خصوصاً في بلاد الشرق، وضنة است عليه عامة مشايخ برا يندكه لا يجوز المسح عليه، وجوز بعضهم ذلك لأن عوام الناس يسا

وإذا كان مشقوقاً بمعنى ما يلي ظاهر القدم فكان يبدو قدمه من ذلك، أو كان جورباً ثخيناً منعلاً إلا أن ما يلي ظاهر القدم مشقوق، وقد 
شوق، وإن كان يستر بعضه دون بينا لذلك الشق أزراراً مكان حشوهما أو هيأ له خيطاً أو ستراً فكان يسدها سداً يستر قدميه فهو كغير الم

  .أن ذلك بمترلة الخرق في الخف، وسيأتي الكلام في الخرق بعد هذا إن شاء االله تعالى: بعض ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

مسألة على إما أن يلبسهما وحدهما أو يلبسهما فوق الخفين، وكل : وإذا لبس الجرموقين، وأراد أن يمسح عليهما فالمسألة على وجهين
إما إن كان الجرموق من كرباس أو ما يشبه الكرباس، أو من أديم، أو ما يشبه الأديم فإن لبسهما وحدهما، فإن كان من كرباس، : وجهين

لمسح أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهما، لأنه لا يمكن قطع السفر، وتتابع المشي عليه، وإن كان من أديم أو ما يشبه الأديم يجوز ا
عليهما، لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه، وإن لبسهما فوق الخفين، فإن كانا من كرباس أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح 
عليهما كما لو لبسهما على الانفراد إلا أن يكونا رقيقين يصل البلل إلى ما تحتهما، وإن كانا من أديم أو ما يشبه الأديم أجمعوا أنه إذا 

بسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح على الخفين أو بعدما أحدث ومسح على الخفين أنه لا يجوز المسح عليهما، وإن لبسهما قبل أن يحدث ل
أنه مسح على الموق «جاز المسح عليهما عندنا، به ورد الأثر عن رسول االله عليه السلام فقد روى عنه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه 

  .وق، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي االله عنه مسح على جرموقيهوالموق هو الجرم

أنه متى لبس الجرموق على الخف قبل الحدث والجرموق يصير بدلاً عن الخف، فلا يؤدي إلى أن : وحاصل مذهب أصحابنا رحمهم االله
أدى إلى أن يكون للبدل بدلاً وأنه لا يجوز، وإن مسح يكون للبدل بدلاً، ومتى لبس الجرموقين على الخف، فلو جاز المسح على الجرموق 

  .على جرموقيه ثم نزعهما أعاد المسح على خفيه

فرق بين هذا وبين ما إذا مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه، فإنه لا يلزمه إعادة المسح على الطاق الثاني، وكذلك إذا مسح 
لا يلزمه إعادة المسح، وكذلك إذا كان الخف مشعوراً كالخف اليماني فمسح على ظاهر على خفيه فقشر جلد ظاهر الخفين ثم رفعه فإنه 
  . الشعر ثم حلق الشعر، فإنه لا يلزمه إعادة المسح

أن الخف إذا كان ذا طاقين وكل طاق متصل بالآخر غير مزايل عنه فيصيران بحكم الاتصال كشيء واحد كالشعر مع بشرة : والفرق
 واحداً في حكم الاتصال، حتى كان المسح على شعر الرأس كالمسح على البشرة، فكذا ههنا يجوز المسح على أحد الرأس اعتبرا شيئاً
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الطاقين كالمسح على الطاق الآخر فالممسوح لم يزد من حيث الحكم والاعتبار فلم يجب إعادة المسح، فأما الجرموق غير متصل بالخف بل 
رموق كالمسح على الخفين، فالممسوح زال حقيقة وحكماً فيحل الحدث بما تحته، فيلزمه إعادة هو مزايل عنه فلا يجعل المسح على الج
فيما إذا لبس الجرموقين فوق : وإذا لبس الخفين فوق الخفين، فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا. المسح، كما لو أحدث في هذه الحالة

  .الخفين

  

عليه أن يعيد المسح على الخف الثاني والجرموق الثاني هكذا ذكر في ظاهر الرواية، : أحدهما قالالجرموقين فوق الخفين ثم نزع  وإذا لبس
  .»الأصول«ووقع في بعض كتاب الصلاة أنه يخلع الجرموق الثاني ويمسح على الخفين وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله في غير رواية، 

أن : »ظاهر الرواية«ف الآخر لأنه خلف الخف فلا يتجزأ، ووجه ما ذكرنا في أن الحدث حل بالخف الأدنى فيحل في الخ: ووجه ذلك
الحدث إنما حل بالخف الأدنى لزوال المانع وهو الجرموق وهذا المعنى معدوم في الخف الآخر، فلا يحل الحدث بالخف الآخر، وإنما يحل 

ر، وإنما لزمه إعادة المسح على الجرموق الذي على الخف الآخر؛ بالجرموق الذي على الخف الآخر، فلا يلزمه إعادة المسح على الخف الآخ
  .لأن المسح انتقض في حق الخف الأدنى فينتقض المسح في حق الجرموق الآخر، لأن انتقاض المسح لا يتجزأ

رى مع أن المانع من ما ذكرتم يشكل بما إذا نزع أحد خفيه، فإن هناك يحل الحدث بالرجل الأخرى حتى يلزمه غسل الرجل الأخ: فإن قيل
  . حلول الحدث في الرجل الأخرى قائم وهو الخف

قضية القياس فيما إذا نزع أحد خفيه ألا يحل الحدث في الرجل الأخرى لقيام المانع به لكن سقط اعتبار القياس فيه لضرورة وهي ألا : قلنا
 فيبقى المانع معتبراً، وهذه المسائل كلها دليل على أن من لبس يصير جامعاً بين البدل والمبدل منه، وهذه الضرورة معدومة فيما نحن فيه

  .الجرموق فوق الخف ومسح على الجرموق ثم أحدث ونزع الجرموق جاز له المسح على الخف

الخف جعل وإذا كان في الخف خرق فإن كان يسيراً لا يمنع وإن كان كبيراً يمنع، والقياس في الخرق الكبير أن يمنع جواز المسح أيضاً لأن 
مانعاً سراية الحدث إلى الرجل لا رافعاً حدثاً حل بالرجل، وإذا كان بعض القدم مكشوفاً، ولا مانع في حق ذلك البعض فسرى الحدث إلى 

ذلك البعض، ومن ضرورته سراية الحدث إلى الكل، لأن الحدث لا يتجزأ إلا أنا استحسنا في اليسير لضرورة لأن الخف قل ما يخلو عن 
 خرق، لأنه وإن كان جديداً ما بان الدروب والأسافي فيه خرق ولهذا يدخله التراب، ولا ضرورة في الكبير فيبقى الكبير على أصل قليل

  . القياس

إذا كان الخرق قدر إصبع أو إصبعين فهو يسير، وإذا كان قدر ثلاثة : بعد هذا الكلام في معرفة الحد الفاصل بين اليسير والكبير فنقول
اعتبر ثلاثة : اعتبر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل، وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة: »الزيادات« فهو كبير، ثم على رواية أصابع

أصابع اليد، ثم الخرق الكبير إنما يمنع جواز المسح إذا كان منفرجاً يرى ما تحته، فأما إذا كان لا يرى ما تحته، فإن كان الخرق جلياً إلا أنه 
 أدخل فيه الأصابع يدخل فيها ثلاثة أصابع لا يمنع جواز المسح وإن كان يبدو قدر ثلاثة أصابع حالة المشي، لأن في حال وضع القدم إذا

على الأرض يمنع جواز المسح، لأن الخف يلبس للمشي، فكان المعتبر حالة المشي، وهذا لأن جواز المسح على الخفين بطريق الرخصة لرفع 
س، فإذا كان الجرموق بحال لا يرى ما تحته حالة المشيء فالناس يلبسون مثل هذا الخف عادة لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع الحرج عن النا

المشي به فلو أمروا بالترع وغسل الرجل لوقعوا في الحرج، وإذا كان الخرق بحال يرى ما تحته حالة المشيء، فالناس لا يلبسون مثل هذا 
  . يمكن قطع السفر وتتابع المشي به فلو أمروا بالترع وغسل الرجل لا يقعون في الحرجالخف عادة، لأنه لا

  

ثم اختلف المشايخ في فصل أنه إذا كان يبدو قدر ثلاثة أنامل من أصابع الرجل هل يمنع جواز المسح؟ قال بعضهم يمنع، وإليه مال شمس 
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أن يبدو قدر ثلاثة أصابع بكمالها، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وهو لا يمنع ويشترط : الأئمة الحلواني رحمه االله، وقال بعضهم
  . الأصح

ولو ظهر من الخرق الإام، وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليه المسح ويعتبر التقدير في تقدير الأصابع الصغير والكبير على 
 كان الخرق في باطن الخف أو ظاهره أو في ناحية العقب فالحكم لا يختلف، يعني إذا وسواء: السواء، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع من أي جانب كان، فذلك يمنع جواز المسح؛ لأن الخرق إذا كان مقدار ثلاثة أصابع يمنع قطع السفر وتتابع 
  .رق، فلو أمروا بالترع وغسل الرجل لا يقعون في الحرجالمشيء به من أي جانب كان الخرق فلا يلبس عادة مع هذا الخ

إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز : وذكر شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما االله
االله في هذه الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر المسح عليه، وإن كان المكشوف أقل من المستور يجوز المسح، والمروي عن أبي حنيفة رحمه 

  .من نصف العقب

  .ويجمع الخروق في خف واحد ولا يجمع في خفين

إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع، وفي الآخر قدر إصبعين جاز المسح عليهما، ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف : بيانه
ف مثل ذلك لايجوز المسح عليه، فرق بين الخرق وبين النجاسة، فإن النجاسة تجمع في قدر أصبع وفي العقب مثل ذلك، وفي جانب الخ

خفين كما تجمع في خف واحد متى كان في كل موضعين وكذلك الخرق في موضع العورة يجمع، والفرق أن في باب العورة المانع 
ا تنافي الطهارة، وإن كانت في مواضع متفرقة، فأما الخرق انكشاف العورة وقد وجد ذلك، وأما في باب النجاسة المانع هو النجاسة لأ

فما كان مانعاً لعينه، بل لكونه مانعاً تتابع المشي به، وهذا إنما يحصل إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع في خف واحد لا في خفين، وإن 
رق على الساق لا يكون أعلى حالاً من عدم الساق، كان الخرق على الساق لا يمنع جواز المسح وإن كان أكثر من ثلاثة أصابع؛ لأن الخ

  .ولو لم يكن للخف ساق وكان الكعب مستوراً يجوز المسح عليه فههنا أولى

  في بيان شرط جواز المسح على الخف)نوع آخر(

بس الخفين ثم أحدث شرط جواز المسح على الخف أن يكون الحدث بعد اللبس طارئاً على طهارة كاملة، حتى إنه لو غسل رجليه أولاً ول
لم يجزه المسح، لأن الحدث ما طرأ على طهارة كاملة وسواء كملت الطهارة قبل اللبس أو بعده جاز المسح في الحالين عندنا حتى إنه لو 

ف الشرط أن يدخلهما في الخ: غسل رجليه أولاً ولبس الخفين ثم أكمل وضوءه ثم أحدث جاز له المسح على الخف عندنا، وقال الشافعي
  .بعد إكمال الطهارة

وثمرة الخلاف مع الشافعي لا تظهر في هذه المسألة، لأن عنده الترتيب في الوضوء شرط وقد عدم الترتيب ههنا، وإنما تظهر في مسألة 
  :أخرى، وهي

ح جاز المسح ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس عليه الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس عليه الخف ثم أحدث وتوضأ وأراد المس
عندنا وعند الشافعي لا يجوز واعتبر بما لو أحدث بعد اللبس ثم أكمل الطهارة فإنه لا يجوز المسح هناك، ونحن فرقنا بينما إذا أكمل الطهارة 

 فإذا قبل الحدث، وبينما إذا لم يكمل حتى أحدث، والفرق أن الخف جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل لا رافعاً لحدث حل بالرجل،
أكمل الطهارة قبل الحدث كان الخف مانعاً سراية الحدث من كل وجه ولم يكن رافعاً بوجه ما، لأن الحدث قد ارتفع عن الرجلين حقيقة 
لغسلهما، وحكماً لغسل ما بقي ولهذا جاز أداء الصلاة بتلك الطهارة فجاز المسح، فأما إذا أحدث قبل إكمال الطهارة كان الخف رافعاً 

من وجه لأن الحدث إن ارتفع عن القدمين حقيقة بغسلهما لم يرتفع حكماً، ولهذا لو أراد أن يصلي بتلك الطهارة لا يجوز فيكون الحدث 
  . الخف رافعاً لحدث كان قائماً فيه من وجه وإنه لا يجوز، ولهذا لا يمسح
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وء والمسح على الخفين، فتوضأ ذلك الغير ومسح على علمني الوض: والنية ليست بشرط لجواز المسح على الخفين حتى إن من قال لغيره
الخفين وكان قصده التعلم جاز عندنا وهذا لأن المنصوص عليه المسح دون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص وإنه لا يجوز، ألا 

  .النية لجواز مسح الرأس، وإنما لا تشترط لما قلنا ترى أنه لا تشترط

فيما ذكرنا أنه إذا غسل رجليه أولاً ولبس الخفين ثم أكمل وضوءه ثم أحدث وتوضأ، جاز له : رط عندنا، بيانهوكذلك الترتيب ليس بش
  .المسح على الخفين

كان «: ويمسح من كل حدث أو خبث في الوضوء بعد اللبس، فأما الجنابة فلا يجوز المسح فيها لحديث صفوان بن عسال المرادي قال
ولأن الجنابة » أمرنا إذا كنا سفراً أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نومرسول االله عليه السلام ي

ألزمته غسل جميع البدن بالنص ومع الخف لا يتأتى ذلك، ولأن جواز المسح لضرورة دفع المشقة، وذلك في الحدث أظهر لتكرير وقوعه في 
  . وقوع الجنابة في كل يوم عادة، فامتنع الاستدلالكل يوم عادة، وعدم تكرير

  

كل طهارة تنتقض بغير حدث، فإذا انتقض مع الحدث يمنع : »الإملاء«قال أبو يوسف رحمه االله في : »هدايته«ذكر الناطفي رحمه االله في 
  .ع جواز المسح على الخفينجواز المسح على الخفين، وكل طهارة لا تنتقض إلا بالحدث، فإذا انتقض بالحدث الصغرى لا يمن

ما يبطل بغير حدث كان الحدث موجوداً عند ابتداء لبسه فلم يصادف الحدث طهارة ولا كذلك طهارة لا تنتقض : وأشار إلى الفرق فقال
  . إلا بالحدث، لأن ابتداء اللبس صادف طهارة كاملة، فكان الحدث طارئاً على لبسه

 وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء فإن عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ولا المسافر إذا لم يجد الماء: وتفسير هذا
يجوز المسح على خفيه، لأن تيممه قد بطل بوجود الماء، وكان الحدث موجوداً في رجليه لأن التيمم لا يرفع الحدث، وكذلك المستحاضة، 

  .ومن به جرح سائل

بس الخفين ومسح على الخفين بنبيد التمر ثم وجد الماء نزع خفيه وتوضأ به وغسل قدميه لأنه لا يرفع وكذلك لو توضأ بنبيذ التمر ول
  .الحدث وهو كالتراب

وإذا توضأ بسؤر الحمار ولبس خفيه ولم يتيمم حتى أحدث فإنه يتوضأ بما بقي معه من سؤر الحمار ويمسح على الخفين ثم يتيمم ويصلي 
هراً مطهراً فقد حصل اللبس على طهارة كاملة فجاء شرط جواز المسح على الخفين، وإن كان نجساً أو كان لأن سؤر الحمار إن كان طا

  .طاهراً غير طهور ففرضه في هذه الحالة التيمم، والرجلُ لاحظ لها من التيمم، فتيقنا لسقوط غسل الرجلين فلهذا جاز المسح

 نبيذ التمر، فإنه يتوضأ ويترع خفيه ويغسل قدميه في قول أبي حنيفة رحمه االله، ولا ولو توضأ بنبيذ التمر، ولبس الخف ثم أحدث ومعه
يجمع بينه : يمسح على وخفيه، ونبيذ التمر عنده مقدم على سؤر الحمار حتى قال في سؤر الحمار: يمسح على خفيه وفي سؤر الحمار قال

  .وبين التيمم، ولم يقل بالجمع في نبيذ التمر

هارة الحاصلة بنبيذ التمر طهارة ناقصة، ولهذا تنتقض برؤية الماء، ورؤية الماء ليست بحدث علم أنه يصير محدثاً بالحدث أن الط: والفرق
السابق، إلا أنه جوز أداء الصلاة ا عند انعدام الماء بالنص، إنما هي في نفسها طهارة ناقصة فكان اللبس حاصلاً على طهارة ناقصة فلا 

سؤر الحمار، فإنما يجوز التوضؤ به على تقدير أنه طاهر مطهر، وعلى هذا التقدير هو وسائر المياه سواء كان اللبس يجوز المسح، فأما 
  .حاصلاً على طهارة كاملة واالله أعلم

  

  في بيان مدة المسح على الخفين )نوع آخر(
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ولياليها، والأصل فيه ما روي عن علي رضي االله عنه أن رسول يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام : عليهم: قال علماؤنا رحمة االله
، وعن صفوان بن عسال المرادي أنه سأل رسول االله عليه السلام عن »يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام«: االله عليه السلام قال

 والمعنى اوز للمسح الضرورة، والضرورة في حق المسافر أكثر ،»المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها«: المسح على الخفين فقال
من الضرورة في حق المقيم، لأن المسافر لا يترع الخف في كل مرحلة غالباً أو يلحقه الحرج بالترع في كل مرحلة، فقدر في حقه بأقل مدة 

  .، ولا يحرج في ذلك، فقدر في حقه بيوم وليلة لهذاالسفر، إذ لا اية لما وراءه، فأما المقيم يترع الخف في كل يوم وليلة عادة

وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث عند علمائنا، حتى إن من توضأ في وقت الفجر وهو مقيم وصلى الفجر ثم طلعت الشمس فلبس الخفين 
ح باقية إلى الغد إلى الساعة التي ثم زالت الشمس وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فقدرنا مدة المس

أحدث فيها اليوم، حتى جاز له أن يصلي الظهر في الغد بالمسح، ولا يجوز له أن يصلي العصر في الغد بالمسح، وإنما اعتبر بابتداء المدة من 
 مانعاً عند الحدث، وإذا كان القدم بالخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وإنما يصير.... وقت الحدث لأن وجوب الطهارة باعتبار الحدث

  . علمه يظهر عند الحدث تعتبر المدة من وقت الحدث ضرورة

وإذا انقضى وقت المسح ولم يحدث في تلك الساعة فعليه نزع خفيه وغسل رجليه وليس عليه إعادة الوضوء، وأراد : »الأصل«قال في 
 من وقت اللبس لا أنه لم يحدث أصلاً من وقت اللبس، فإن لابس الخفين ولم يحدث في تلك الساعة، أنه لم يحدث بعد الحدث الأول: بقوله

إذا استكمل يوماً وليلة وهو على وضوء ولم يحدث أصلاً لا يجب عليه غسل القدمين بالإجماع، لأن انقضاء المدة إنما عتبر في حق ماسح 
، فلا يعتبر انقضاء المدة في حقه، فأما إذا أحدث بعد لبس الخفين لا في حق لابس الخفين، وهذا الرجل لابس الخفين وليس بماسح الخفين

الخفين فتوضأ ومسح على الخفين، ثم استكمل يوماً وليلة، وهو على وضوء ولم يحدث حدثاً آخر، يجب عليه نزع الخفين، وغسل القدمين، 
 المسح باقية، فإذ انقضت مدة الحدث لم يبق ولا يجب عليه تجديد الوضوء لأن الخف جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل ما دامت مدة

المانع، فيسري الحدث السابق إلى الرجل، فصار كما لو توضأ وأخر غسل الرجلين، ولو توضأ وأخر غسل الرجلين، يجب عليه غسل 
الساعة نزع خفيه وغسل الرجلين، ولا يجب عليه تجديد الوضوء كذا ههنا، علمنا أن المراد من المسألة ما ذكرنا، وإن كان أحدث في تلك 

  .رجليه وأعاد الوضوء

  

إن سافر قبل أن يحدث فإنه : وإن لم يستكمل مسح الإقامة حتى سافر. وإذا استكمل المقيم مسح الإقامة، ثم سافر نزع خفيه وغسل رجليه
ث، وأما إذا أحدث ومسح على يستكمل مدة مسح السفر بالإجماع لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافر، لأن ابتداء المدة من وقت الحد

  .الخفين أو لم يمسح وسافر فكان ذلك قبل استكمال مسح الإقامة، فإنه يستكمل مدة مسح المسافر عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله

تلك الصلوات وإذا قدم المسافر مصره، وكان ذلك بعد ما مسح يوماً وليلة أو أكثر نزع خفيه لأنه صار مقيماً، ولا يلزمه إعادة شيء من 
  . وإن كان قدومه بعدما مسح أكثر من يوم وليلة؛ لأنه حين مسح كان مسافراً

وإن قدم المصر قبل استكمال يوم وليلة يمسح مسح المقيمين بالاتفاق، وإذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب الرجل من البرد 
اف ذهاب الرجل يترع خفيه ويغسل رجليه، وإذا أحدث الماسح في صلاته لو نزع خفيه، جاز له المسح لمكان الضرورة، وإن كان لا يخ

وانصرف للتوضؤ وانقضت مدة المسح قبل أن يتوضأ يغسل رجليه ويبني على صلاته، كالمصلي بالتيمم إذا أحدث وانصرف ووجد ماءً، 
  .فإنه يتوضأ ويبني على صلاته

ه يمضي على صلاته؛ لأنه لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاجة الماسح بعد انقضاء إذا انقضت مدة مسحه وهو في الصلاة، ولم يجد ماء فإن
مدة المسح إلى غسل الرجلين، ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولاحظ للرجلين من التيمم، ولهذا يمضي على 

  .تفسد صلاته، والأول أصح واالله أعلم: صلاته، ومن المشايخ من قال
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  )وع آخرن(

  

  بيان ما يبطل المسح على الخفين

ثم دخل الماء وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل، لا يبطل مسحه، ولو ابتل جميع القدم وبلغ  وإذا مسح على الخف: قال رضي االله عنه
  .» الفقهاءحيرة«الماء الكعب بطل المسح، روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه االله، ويجب غسل الرجل الأخرى، ذكره في 

إذا أصاب الماء أكثر أحد رجليه ينتقض مسحه، ويكون بمترلة الغسل وبه قال بعض المشايخ، وقد حكي : وعن الفقيه أبي جعفر رحمه االله
ن ، وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسح، على كل حال لأ»الحيرة«أيضاً عن الفقيه هذا رحمه االله أنه قال مرة على نحو ما ذكرنا في كتاب 

  .استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، فلا يقع هذا غسلاً معتبراً فلا يوجب انتقاض المسح

وإذا نزع خفيه بعد المسح أو أحدهما غسل رجليه، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم، وإذا بدا للماسح أن يخلع خفيه، فترع القدم من 
  .  مسحه، وهذا قول علمائنا الثلاثة رحمهم اهللالخف غير أنه في الساق بعد فقد انتقض

أن موضع المسح فارق مكانه، فكأنه ظهر رجله، وهذا لأن ساق الخف غير معتبر حتى لو لبس خفاً لا ساق له، جاز له المسح : وجه ذلك
  .اقإذا كان الكعب مستوراً، فكون الرجل في الساق وظهوره في الحكم سواء هذا إذا نزع كل القدم إلى الس

أنه إذا زال عقب الرجل عن عقب : »الإملاء«فأما إذا نزع بعض القدم عن مكانه ذكر الفقيه أبو محمد الجويني عن أبي حنيفة رحمه االله في 
الخف أو زال أكثر عقب الرجل عن عقب الخف انتقض المسح ووجب غسل الرجل، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه االله؛ لأن اللبس وقع 

  .د، وقد تعذر المشي إذا خرج أكثر عقب الرجل عن موضعه، فصار وجود هذا اللبس والعدم بمترله، فيبطل المسح ضرورةللمشي المعتا

إذا بقي من ظهر : إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه، وعن محمد رحمه االله: وعن أبي يوسف رحمه االله في رواية أخرى
، وذكر شمس »شرحه«  أصابع لا ينتقض مسحه، ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله هذه الجملة في القدم في موضع المسح قدر ثلاثة

ذكر في بعض الروايات أنه إذا كان بحيث يمكنه المشي بعد ما تحرك قدمه عن : ، وقال»شرحه«الأئمة الحلواني رحمه االله هذه المسألة في 
إذا خرج أكثر ما يفترض غسله ينتقض : شي ينتقض مسحه، وذكر في بعض الرواياتموضعه لا ينتقض مسحه وإن كان بحيث لا يمكنه الم

وأكثر المشايخ على هذا، : إن بقي في موضع قرار القدم مقدار ثلاثة أصابع لا ينتقض مسحه، قال: مسحه، وما لا فلا، وفي بعض الروايات
  .حمه االلهوهو مروي عن محمد رحمه االله على نحو ما ذكره شمس الأئمة السرخسي ر

رجل أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف أو : لأبي عبد االله الزعفراني رحمه االله» الصلاة«وفي كتاب 
كان لا عقب للخف وصدور قدميه في الخف، أو رجل صحيح أخرج عقبه من عقب الخف، إلا أن مقدم قدمه في الخف في موضع 

يخرج صدر قدمه عن الخف إلى الساق، وفي بعض المواضع إذا كان صدور القدم في موضعه والعقب يخرج المسح، له أن يمسح ما لم 
القدم حتى يخرج العقب، فإذا وضع القدم عادت العقب إلى ) عن(ويدخل لا ينتقض مسحه، ولو كان الخف واسعاً إذا رفع القدم قع 

  .موضعها لا ينتقض مسحه

رجل لبس خفين ولبس فوقهما جرموقين واسعين يفضل من الجرموق على : »كتاب الحيض«احب ذكر أبو علي الدقاق رحمه االله ص
الخف مقدار ثلاثة أصابع، فمسح على تلك الفضلة لم يجز، وإن مسح على تلك الفضلة وقد قدم رجله إلى تلك الفضلة ومسح عليه، ثم 

  t.زال رجله عن ذلك الموضع، أعاد المسح واالله أعلم

  

  )نوع آخر(
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رأة في المسح على الخفين بمترلة الرجل؛ لاستوائهما في المعنى اوز للمسح، وإذا استحيضت المرأة ولبست خفيها بعدما توضأت، ثم الم
  :أحدثت في الوقت حدثاً آخر حتى انتقضت طهارا لما عرف، فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفهيا، فهذه المسألة على أربعة أوجه

ائلاً وقت الوضوء واللبس، أو كان منقطعاً وقت الوضوء واللبس، أو كان سائلاً وقت الوضوء منقطعاً وقت اللبس، أما إذا كانت الدم س
أو كان منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت اللبس، وفي الوجوه كلها لها أن تمسح على خفيها؛ لأن طهارا ما دام الوقت باقياً طهارة معتبرة 

  . ن اللبس حاصلاً على طهارة معتبرة، فيجوز المسحيجوز أداء الصلاة ا، فكا

ولو لم تحدث حدثاً آخر، ولكن خرج الوقت حتى انتقضت طهارا بخروج الوقت، فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفيها ففيما إذا كان 
نا الثلاثة رحمهم االله، وعند زفر الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس لها أن تمسح، وفيما عدا ذلك من الوجوه ليس لها أن تمسح عند علمائ

  .رحمه االله لها أن تمسح

أن اللبس حصل على طهارة معتبرة، لأن طهارة المستحاضة طهارة معتبرة حتى ينبني عليها جواز الصلاة، وما وجد من : وجه قول زفر
  .وقت الوضوء واللبس جميعاًالسيلان أسقط الشرع اعتباره وألحقه بالعدم، فيجوز لها أن تمسح كما لو كان الدم منقطعاً 

أن طهارة المستحاضة متى انتقضت بخروج الوقت يستند الانتقاض ويظهر الاستناد في حق القائم من الأحكام : وجه قول علمائنا الثلاثة
إذا كان على ما عرف، وجواز المسح حكم قائم فيظهر الاستناد في حقه ويظهر أن اللبس حصل مع الحدث في حق هذا الحكم، بخلاف ما 

الدم منقطعاً وقت اللبس والوضوء؛ لأن هناك وإن استند الانتقاض إلا أنه إنما يستند إلى سيلان، متأخر عن اللبس، فلا يظهر أن اللبس 
  .حصل مع الحدث

ه ظهر أن لو استند الانتقاض بخروج الوقت يجب أن يقال إذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت أن لا يجب عليها القضاء؛ لأن: فإن قيل
هذا ليس بظهور من كل وجه، بل هو ظهور من وجه، اقتصار من وجه؛ لأن انتقاض الطهارة حكم : الشروع حصل مع الحدث، قلنا

الحدث والحدث وجد في تلك الحالة، فهذا يقتضي صيرورا محدثة من تلك الحالة، إلا أن صيرورا محدثة معلقة بخروج الوقت وخروج 
ا يقتضي صيرورا محدثة من كل وجه فلا يجوز لها المسح، ولا يجب عليها القضاء، ولو كان اقتصاراً من كل وجه الوقت وجد الآن، فهذ

لا يجوز لها المسح ويجب عليها القضاء أخذاً : يجوز لها المسح، ويجب عليها القضاء، فإذا كان ظهوراً من وجه اقتصاراً من وجه، قلنا
  .بالاحتياط في كل فصل

  .ح السائل في حق هذه الأحكام بمترلة المستحاضة؛ لأنه بمعناها واالله أعلموصاحب الجر

  

  ) نوع آخر(

رجل قطعت إحدى رجليه، وبقي من موضع الوضوء مقدار ثلاثة أصابع أو أكثر أو أقل حتى بقي : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
يحة، ولبس الخف على الرجل الصحيحة ثم أحدث وتوضأ لا شيء منها من موضع الوضوء، فتوضأ وغسل ذلك الرجل، والرجل الصح

يجوز له أن يمسح على الرجل الصحيحة؛ لأنه إذا بقي من الرجل المقطوعة شيء من موضع الوضوء يجب غسله، فيجب غسل الرجل 
  .الصحيحة كي لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة واحدة

 الرجل المقطوعة سأقل من مقدار ثلاثة أصابع لا يجوز المسح على الخفين؛ لأن محل المسح قدر ثلاثة وإن لبس الخفين، فإن كان ما بقي من
أصابع ولم يبق من الرجل المقطوعة قدر ثلاثة أصابع، فلم يجز المسح عليه بل وجب غسله، فوجب غسل الرجل الصحيحة لما ذكرنا، وهذا 

 مقدار ثلاثة أصابع من موضع الوضوء ثم أحدث، فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه؛ لأن بخلاف ما إذا لبس الخفين وظهر من أحدها أقل من
هناك ليس يلزمه غسل ما ظهر من إحدى الرجلين، فلا يلزمه غسل الباقي، فلا يلزمه غسل الرجل الأخرى، أما هنا لزمه غسل ما بقي من 

  .الرجل المقطوعة فيلزمه غسل الرجل الصحيحة
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جل المقطوعة مقدار ثلاثة أصابع، فإن لم يكن الباقي من ظاهر القدم لا يجوز المسح، وإن كان الباقي من ظاهر القدم وإن كان الباقي من الر
جاز المسح؛ لأن محل المسح ظهر القدم على ما مر، فإذا لم يكن الباقي من ظاهر القدم لم يجز المسح بل وجب غسله فيجب غسل الرجل 

ن ظاهر القدم جاز المسح عليه، فيجوز المسح على الرجل الصحيحة أيضاً هكذا ذكر المسألة في الصحيحة، فأما إذا كان الباقي م
  .»الزيادات«

إذا كان الباقي مقدار ثلاثة أصابع من جانب الأصابع، جاز المسح وإن لم يبق من جانب : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
ار ثلاثة أصابع أو أقل أو أكثر لم يجز المسح، وهو الصحيح لأن محل المسح ظاهر القدم من الأصابع شيء، وإنما بقي ما يلي العقب مقد

  . وقد مر هذا في أول هذا الفصل جانب الأصابع،

رجل قطعت إحدى رجليه من الكعب، أو من نصف الكعب ولبس الخف على الرجل الصحيحة لم يجز له أن يمسح عليها، إلا على قول 
 عنده الكعب لا يدخل في الغسل، وعندنا الكعب يدخل في الغسل فإذا بقي أحد طرفي الكعب يجب غسله، فيجب زفر رحمه االله؛ لأن

غسل الرجل الأخرى، فإن قطعت إحدى رجليه فوق الكعب جاز له المسح على الأخرى، لأنه لم يبق شيء من هذه الرجل من موضع 
  .الوضوء، فكأا ذاهبة أصلاً

 يوسف رحمه االله في مقطوع الرجل من الكعب عليه أن يمسح موضع القطع وإن كان عليه خفاف جاز أن عن أبي: »نوادر بشر«وفي 
  .يمسح عليها واالله أعلم

  

  )نوع آخر(

رجل بإحدى رجليه جراحة لا يستطيع غسلها، ولكن يستطيع أن يمسح على الخرق التي عليها، فإنه يتوضأ : »الزيادات«قال محمد في 
التي عليها ويغسل الرجل الصحيحة، فإن توضأ وغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليها ومسح على الخرقة التي على ويمسح على الخرق 

الرجل الأخرى إلا أنه لم يستطع أن يلبس الخف عليها ثم أحدث وتوضأ لا يجوز له المسح على الخف الذي لبسه على الرجل الصحيحة؛ 
 والمسح على الجبيرة بمترلة غسل ما تحتها، فيجتمع له البدل والمبدل في وظيفة واحدة، وذلك لا لأنه لو مسح على الخف مسح على الجبيرة،

أن من ترك المسح على الجبائر والمسح لا يضره أنه يجزئه عنده لما تبين ينبغي أن يجوز : يجوز، وعلى قياس ما قيل عن أبي حنيفة رحمه االله
ائر عنده ليس بفرض لما تبين وسقط وظيفة هذا الرجل اروحة أصلاً، فكأا ذهبت أصلاً، ههنا المسح على الخف؛ لأن المسح على الجب

  . وهناك جاز المسح على الخف في الرجل، إذ لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه في وظيفة واحدة كذا ههنا

لخفين على الجبائر بمترلة غسل ما تحتها، فصار كأنه وإن كان حين غسل الرجل الصحيحة ومسح لبس الخفين ثم أحدث جاز المسح على ا
لبس الخفين بعد غسل الرجلين وهناك يجوز المسح؛ لأنه لو مسح مسح على الخفين، فلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة 

  .سوحاًواحدة، كذا ههنا، فقد جوز المسح على الخف الذي لبسه على الرجل اروحة، وإن كان ما تحته مم

وإذا مسح على الخفين ثم لبس عليهما الجرموقين لا يجزئه المسح على الجرموق، والفرق أن المسح على الجبيرة بمترلة غسل ما تحتها، ولهذا لا 
لو يتوقت هذا المسح بمدة، ويجب الاستيعاب فيه كالغسل وإذا كان بالغسل لما تحتها صار في الحكم لابساً الخفين بعد غسل القدمين، ف

جوزنا المسح على الخفين كان المسح بدلاً عن الغسل لا عن المسح، فلا يؤدي إلى أن يكون البدل بدلاً من جنسه، فأما المسح على الخف 
ليس كالغسل لما تحته، بدليل عكس هذه الأحكام، بل هو بدل عن الغسل، فلو جاز المسح على الجرموق صار البدل بدلاً آخر من جنسه، 

  .زوإنه لا يجو

وإن كانت الجراحة بحال لا يقدر على المسح عليها وعلى ربط الخرق والجبائر، فغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليها، ثم أحدث 
وتوضأ جاز المسح على الخف في الرجل الصحيحة؛ لأن الجراحة إذا كانت ذه الصفة لا يلزمه في الرجل اروحة لا فرض الغسل ولا 
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لدامية وصار كأن له رجلاً واحدة وهي الصحيحة لا غير فيمسح عليها إذ المسح لا يؤدي إلى الجمع بين البدل فرض المسح، فجعلت كا
  .والمبدل

  

رجل انكسرت يده وهو على وضوء وربط الجبائر عليها ولبس خفيه ثم : لأبي سليمان عن محمد رحمه االله» نوادر الصلاة«وفي : قال
يغسل موضع الجبائر ويصلي، ولو كان على غير وضوء، حين انكسرت : بائر ثم برئت اليد، قالأحدث وتوضأ، ومسح على الخفين والج

  . يترع خفيه: يده وربط الجبائر عليها ثم توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين والجبائر ثم برئت، قال

ه االله، فيمن أحدث وعلى بعض مواضع وضوءه جبائر عن أبي يوسف رحم» الأمالي«وجدت في بعض : قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله
ولو أنه لم يحدث بعد لبس الخفين حتى برأ الجرح، وألقى الجبائر، : فتوضأ ومسح عليه ثم لبس الخف ثم برىء، فعليه أن يغسل قدميه، قال

  .وغسل مواضعه ثم أحدث، فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين

 إذا مسح على جبائر إحدى رجليه وغسل الأخرى ولبس خفيه، ثم أحدث، فإنه يترع الخف الذي :عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .على الرجل الذي عليه الجبائر، ويمسح على الجبائر، ويمسح على الخف الآخر

 البثرة رجل بإحدى رجليه بثرة، فغسل رجليه ولبس الخف عليهما، ثم أحدث ومسح على الخفين وصلى صلوات، فلما نزع الخف وجد
: قد انشقت وسال منها الدم وبطل مسحه وهو لا يعلم أا متى انشقت حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أنه قال

ننظر إذا كان رأس الجرح قد يبس، وكان الرجل لبس الخف عند طلوع الفجر ونزعه بعد العشاء فإنه لا يعيد الفجر، ويعيد باقي 
  . نزع الخف ورأس الجراحة يسيل بالدم لا يعيد شيئاً من الصلواتالصلوات، وإن

إذا كان الرجل مقطوع الأصابع، وبعض خفيه خالٍ عن القدم، فمسح عليه؛ : »صلاة المستفتي«وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 
ن الخف واسعاً وبعضه خالٍ عن القدم ويؤم الماسح ننظر إن وقع المسح على المغسول مقدار ثلاثة أصابع جاز وما لا فلا، وكذلك إذا كا

  .الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحيح، والبدل الصحيح حكمه عند العجز عن الأصل حكم الأصل واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل المسح على الجبائروعصابة المفتصد ومسألة الشقاق 

من ترك المسح على الجبائر وذلك لا يضره أجزأه، ولم يبين : »غريب الرواية« في قال ذكر في كتاب الصلاة، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
إذا مسح على : قال أبو حنيفة رحمه االله: ذلك قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال الحسن: وسمعت أبا بكر محمد بن عبد االله يقول: القائل، قال

بة، صغيراً كان الجرح أو كبيراً أو على الأكثر منها، فقد أوجب المسح، العصابة، فعليه أن يمسح على موضع الجرح، وعلى جميع العصا
  .فصار عن أبي حنيفة رحمه االله روايتان

أيهما الأول وأيهما الآخر، قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص السفكردري رحمه االله في  - واالله أعلم -  قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
وقال أبو يوسف، :  روايتنا ما حكاه الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن كتاب الصلاة، وإنما الذي في روايتناليس في» مختصر غريب الرواية«

  .إذا ترك المسح على الجبائر، وذلك لا يضره لا يجزئه، فلعل ما ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه االله في روايام: ومحمد رحمهما االله

غتسل من الجنابة فمسح بالماء على الجبائر التي على بدنه أو لم يمسح؛ لأنه يخاف على نفسه إن إذا ا» الأصل«وفي باب الوضوء والغسل من 
مسح يجزئه، ذكره مطلقاً من غير أن يضيفه إلى أحد، ثم ذكر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله كما حكاه الشيخ الإمام الزاهد أبو 

  .ئر ولا يضره ذلك لا يجزئهأنه إذا ترك المسح على الجبا: حفص الكبير رحمه االله

لا يخالف قول أبي : اختلاف المتأخرين في قول أبي حنيفة رحمه االله، قال بعضهم: »مختلف الرواية«وذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله في 
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يمن يضره ذلك يجوز إن ترك المسح ف: يوسف ومحمد؛ لأما قالا بعدم جواز الترك فيمن لا يضره المسح، وأبو حنيفة رحمه االله قال
  . وبعضهم حققوا الخلاف فيما إذا ترك المسح والمسح لا يضره، فقالوا على قول أبي حنيفة رحمه االله يجزئه وعلى قولهما لا يجزئه

إن الصحيح من مذهب أبي : »تجريد القدوري«إن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند أبي حنيفة رحمه االله، وفي : »شرح الطحاوي«وفي 
  .حمه االله أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، وإن كان لا يضره المسححنيفة ر

المسح على الجبائر إنما يجوز إذا كان لا يقدر على القرحة كما : وكان القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه االله يقول
حة على المسح لا يجوز المسح على الجبائر، كما لو كان قادراً كان لا يقدر على غسلها بأن كان يضرها الماء، أما إذا كان يقدر على القر

  .على غسلها، فلم يغسلها وكان يقول ينبغي أن يحفظ هذا، فإن الناس عن هذا غافلون

  

جل وإذا كان بإصبعه قرحة أدخل المرارة في إصبعه والمرارة تجاور موضع القرحة، فمسح عليها جاز، وهل يكره إدخال المرارة في إصبعه لأ
محمد  الاستشفاء؟ لا شك أنه إذا لم يكن فيه شيء من بول الشاة أنه لا يكره، وإن كان فيه شيء من بول الشاة يكره، هكذا روي عن

ويجب أن يكون قول أبي يوسف رحمه االله في هذا كقول محمد رحمه االله؛ لأن عندهما يجوز شرب بول الشاة للتداوي، فيجوز . رحمه االله
  .لى قول أبي حنيفة رحمه االله يكره؛ لأن على قوله لا يجوز شربه للتداوي، فقد كره الاستشفاء بهالاستشفاء به وع

وكذلك إذا كان على بعض أعضائه جراحة، فجعل عليها الجبائر، والجبائر تزيد على موضع الجراحة، فمسح عليها جاز، وكذلك في 
  .المفتصد

لا يجيز المسح على عصابة المفتصد، وإنما يجيزه على خرقة المفتصد لا غير، وذكر القاضي وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله 
أنه إن كان في موضع يمكنه الشد بنفسه من غير إعانة أحد لا : في حق المفتصد» مختلف الرواية«علاء الدين محمود النسفي رحمه االله في، 

  . العون يجوز المسح على العصابةيجوز المسح على العصابة، وإن كان في موضع يحتاج إلى

إذا كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يجوز المسح على العصابة وما لا : وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
  . فلا

تين، فقد اختلف المشايخ فيها؛ وكذلك الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة وأما القرحة التي تبقى من اليد بين العقد: قال رحمه االله
  .به.... بعضهم قالوا يجب غسلها؛ لأا 

لا يجب غسلها، ويكفي المسح؛ لأنه لو أمر بالغسل ربما تبتلّ جميع العصابة وتنفذ البلّة إلى موضع الفصد، فيتضرر وإذا مسح : بعضهم قالوا
بعضهم شرطوا الاستيعاب، وهو رواية الحسن عن : تلف المشايخ فيهيشترط الاستيعاب؟ فقد اخ: على الجبيرة أو على عصابة المفتصد، هل

  .»الأسرار«أبي حنيفة رحمه االله، وهكذا ذكر القاضي الإمام الكبير أبو زيد رحمه االله في 

 وبعضهم لم يشترطوا ذلك؛ لأنه عسى يؤدي إلى إفساد الجراحة، ولكن إذا مسح على أكثر العصابة يجوز، وإن مسح على النصف فما

  .دونه لا يجوز، وبه كان يقول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله

وهل يشترط تكرار المسح اختلفوا فيه أيضاً؟ قال بعضهم يشترط إلى الثلاث؛ لأنه لو كان بارئاً يغسل ثلاثاً، فكذا يمسح عليه ثلاثاً، إلا أن 
  .من قال لا يشترط ويكتفي بالمسح مرة واحدة وهو الصحيحتكون الجراحة في الرأس، فلا يشترط التكرار أيضاً، ومنهم 

  

وإذا انكسر عضو من أعضائه، وهو محدث فشد عليه العصابة ثم توضأ ومسح على العصابة جاز؛ لأن المسح على العصابة بمترلة غسل ما 
  .تحتها

على الخفين، فإن اللبس إذا حصل مع الحدث لا ولو غسل ما تحت العصابة ثم عصب عليها أليس إنه يجوز؟ كذا ههنا، وهذا بخلاف المسح 
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يجوز المسح على الخف، فالمسح على الجبائر يخالف المسح على الخف في حق أحكام من هذه، ومن أن المسح على الخفين ينتقض بمضي 
 يلزمه غسل الرجلين وإذا مدة المسح، والمسح على الجبائر لا ينتقض إلا بالحدث كالغسل، ومن جملتها أن ماسح الخف إذا نزع أحد خفيه

  . سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل أصلاً، وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله إذا مسح على الجبائر ثم نزعها ثم أعادها كان عليه أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد : »المنتقى«وفي 
إذا سقطت العصابة فبدلها بعصابة أخرى، فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها، وإن لم يعد أجزأه؛ لأن :  موضع آخرأجزأه، ورأيت في

  .المسح على الأولى بمترلة الغسل لما تحتها

على العصابة يمسح : رجل به جرح يضره إمساس الماء فعصبه بعصابتين ومسح على العليا ثم رفعها، قال: وفيه عن أبي يوسف رحمه االله
  .الباقية بمترلة الخفين والجرموقين ولا يجزئه حتى يمسح

إذا انكسر ظفره، فجعل عليه الدواء أو العلك، فتوضأ وقد أُمِر أن لا يترع عنه يجزئه، وإن لم يخلص إليه الماء، ولم يشترط : »الأصل«وفي 
: س الأئمة الحلواني رحمه االله وشرط إمرار الماء على العلك، قالالمسح ولا إمرار الماء على الدواء والعلك من غير ذكر خلاف، وذكر شم

إذا ألقى علقة على بعض أعضائه، فسقطت العلقة، فجعل الجبائر في موضع العلقة، ولا يمكنه : ولا يكفيه المسح، وذكر رحمه االله أيضاً
والمسح جميعاً، فيغسل ما حول ذلك الموضع ويترك ذلك الغسل ولا إمرار الماء يلزمه المسح، فإن عجز عن المسح أيضاً سقط فرض الغسل 

  .الموضع، فإن سقطت الجبائر، فإن كان السقوط عن برء يلزمه غسل ذلك الموضع وما لا فلا

إذا كان في أعضائه شقاق، وقد عجز عن غسله سقط عنه فرض الغسل ولزمه إمرار الماء، فإن عجز عن إمرار الماء : وذكر رحمه االله أيضاً
  . ه المسح، فإن عجز عن المسح أيضاً سقط عنه فرض الغسل والمسح، فيغسل ما حول ذلك الموضع ويترك ذلك الموضعيكفي

وإذا كان الشقاق في يده ولا يمكنه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء يستعين بغيره حتى يوضئه، فإن لم يستعن وتيمم وصلى : قال
الدواء أو الشحم أو العلك، ولا يمكنه إيصال ) فيه( رحمهم االله، وإذا كان الشقاق في رجله فجعل جازت صلاته عند أبي حنيفة خلافاً لهما

الماء إلى قعره يؤمر بإمرار الماء فوق الدواء، ولا يكلف إيصال الماء إلى قعره ولا يكفيه المسح، وإذا توضأ وأمر الماء على الدواء ثم سقط 
  .لك الموضع وما لا فلا كما في المسح على الجبائر واالله أعلمإن سقط عن برء يفترض غسل ذ: الدواء

  

  سابع في النجاسات وأحكامهاالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على نوعين

نجس باعتبار نفسه، : مائع وغير مائع، وكل نوع على قسمين: الأعيان النجسة نوعان: في معرفة الأعيان النجسة وحدها، فنقول: الأول
  . يره وسنذكر ههنا بعضها، وبعضها في كتاب الصلاةونجس باعتبار غ

كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب الوضوء أو الغسل فهو نجس، كالغائط والبول والدم والمني : »كتابه«قال القدوري رحمه االله في 
صلى االله عليه المني من ثوب رسول االله كنت أفرك «: المني طاهر لحديث عائشة رضي االله عنها قالت: وغير ذلك، وقال الشافعي رحمه االله

حال الصلاة كما يقال فلان دخل الدار وهو راكب، ولأنه أصل الآدمي يجب أن يكون طاهراً كرامة له، : ، والمراد»وهو يصليوسلّم 
من البول والغائط والمني إنما يغسل الثوب من خمسة «: ولهذا اكتفي بالفرك، ولنا قوله عليه السلام في حديث عمار بن ياسر رضي االله عنه

، وهو دليل على نجاسته إلا أنه اكتفى فيه بالفرك، إما لأنه شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب كثيراً، وإنما يصيب ظاهره، »والقيء والدم
تبار أن الجماع غالباً إنما وذلك يزول بالفرك، ولا يبقى منه إلا شيء قليل، وإنه عفو، أو لمكان الحرج، فإن إصابة المني اليابس إنما تكون باع
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  .يكون في الثياب ويتعذر صيانة الثياب عنها، فلو كلف الغسل عند كل إصابة يؤدي إلى الحرج، فسقط اعتباره وأقيم الفرك مقامه

ه ولو كلها طاهر، حجتهما أن الأرواث وقود أهل الحرمين فإم يطبخون ويخبزون ب: والأرواث والأخثاء كلما نجسة، وقال زفر ومالك
، وروي أن الشبان من الصحابة رضي االله عنهم كانوا إذا نزلوا في أسفارهم يترامون بالأبعار ويتلاعبون ا، فلو )ا(كان نجساً لما انتفعوا 

ليلة أحجار الاستنجاء صلى االله عليه وسلّم طلب مني رسول االله «: كان نجساً لما استعملوها، وأما حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال
الروث : أي نجس، وروى المعلى عن محمد رحمه االله أنه قال» إا رجس: الجن؛ فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وقال

هذا آخر قوله رجع إلى هذا القول حين طلع مع الخليفة إلى الري، ورأى أسواقهم : لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً، قيل
   r.لوءة من الأرواث، فرجع إلى هذا القول لدفع البلوىوسككهم مم

قال مشايخنا على قياس هذه الرواية لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً، مع أن التراب مخلوط في العذرات دفعاً للبلوى، وكان 
 يقول البلوى إنما تكون في النعال والنعال مما يمكن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله لا يعتمد على هذه الرواية، وكان

  .خلعها، وقد اعتاد الناس خلع النعال، وليس فيه كثير ضرورة والصلاة بغير النعل أحمد، والكثير الفاحش فيه يمنع جواز الصلاة

  

  .كالحمامة والعصفور والبط والحدأة وقد ذكرنا خرء ما يؤكل لحمه من الطيور

ل لحمه نحو سباع الطير، كالصقر والبازي وغيرها من الحدأة وأشباهها، فهو طاهر في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف وأما خرء ما لا يؤك
  .رحمهما االله

هو نجس، فوجه قول محمد رحمه االله، وهو الفرق له بين خرء هذه الطيور، وبين خرء العصفور والحمامة، أن هذه : وقال محمد رحمه االله
  .س فيمكن التحرز عن خرئها بخلاف الحمامة والعصفور؛ لأما تخالطان، فلا يمكن التحرز عن خرئهماالطيور لا تخالط النا

ولهما أن هذه الحيوانات تذرق من الهواء، وفي التمييز بينما يخالطونا وبينما لا يخالط الناس، فيحتاج إلى التأمل في كل جانب، وفيه حرج 
  .لصقر والبازي والشاهين، فإن الناس يخالطوهما أكثر مما لا يخالطون الحمام والعصفورعلى أن ما قال من المعنى لا يتأتى في ا

  . والأبوال كلها نجسة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله

عليه أن قوماً من عرينة جاؤوا إلى رسول االله «بول ما يؤكل لحمه طاهر حجته في ذلك حديث العرنيين، فإنه روى : وقال محمد رحمه االله
السلام بالمدينة فاجتووها فانتفخت بطوم واصفرت ألوام، فأمرهم رسول االله عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقات، فيشربوا من 

 »إن االله تعالى لم يجعل في نجس شفاء«: ، فقد أمرهم بشرب الأبوال، فلو كانت نجسة لما أمرهم بذلك مع قوله عليه السلام»أبوالها وألباا

وإذا ثبت أنه طاهر، فإذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلوة فيه وإن فحش، وإذا وقع في الماء القليل لا يمنع التوضؤ به إلا أن يغلب على 
وز الماء، فحينئذٍ لا يجوز التوضؤ به لا لأنه نجس، ولكن لأنه صار شيئاً آخر، ألا ترى أنه لو وقع اللبن في الماء القليل واللبن غالب لا يج

  .التوضؤ به، وإنما لا يجوز لأنه صار شيئاً آخر لا لنجاسة اللبن، كذا ههنا

، ولأن بول »استترهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه«: لهما ما روى أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االله عليه السلام أنه قال
 وأما حديث العرنيين، فالتمسك به لا يصح؛ لأنه روي عن أنس بن مالك الآدمي نجس مع أنه أطهر الحيوانات فبول هذه الحيوانات أولى،

، ولم يذكر الأبوال، ولو ثبت فهو محمول على أن رسول االله عليه السلام »أن رسول االله عليه السلام أمرهم بشرب ألباا«رضي االله عنه 
اء، ألا ترى أن من اضطر إلى ميتة إن أصابه جوع مفرط عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه، ويحل تناول النجس إذا علم حصول الشف

يخاف منه الهلاك ولم يجد إلا ميتة يباح له التناول؛ لعلمه أنه يزول به الجوع والجوع داء، وكذلك إذا اضطر إلى خمر بأن أصابه عجز مفرط 
  .لعطش والعطش داءولا يجد إلا خمراً جاز له الشرب منها بقدر ما يزول به العطش، لعلمه أنه يزول به ا
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  . »البول) من(استترهوا «: ويحتمل أنه كان مباحاً في الابتداء، ثم انتسخ إباحته بقوله عليه السلام

ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما االله اختلفا فيما بينهما، قال أبو حنيفة لا يجوز شربه للتداوي ولغيره، وقال أبو يوسف يجوز شربه 
فأبو يوسف قال القياس ما قاله أبو حنيفة، ولكن تركنا القياس بالأثر والأثر أباح شربه للتداوي، فبقي . ربه لغيرهللتداوي، ولا يجوز ش

  .الشرب لغير التداوي على أصل القياس

وبول الهرة نجس لو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة هو الظاهر من المذهب، وحكي عن محمد بن محمد بن سلام 
  .لو ابتليت به لغسلت ولكن آمر غيري بإعادة الصلاة: رحمه االله أنه كان يقول

وأما بول الفأرة إذا وقع في الماء أفسد الماء، حتى لا يجوز التوضؤ به بخلاف سؤره، والقياس أن يكون سؤره نجساً لأن لعابه نجس لنجاسة 
قصد الماء وتشرب، وصون الأواني عنها غير ممكن، أما الضرورة في البول لحمه، لكن أسقطنا النجاسة في اللعاب لمكان الضرورة، فإا ت

  .لأا لا تقصد الماء لتبول فيه، فيحكم بنجاسته) فتنتفي(

لا ينجسه وفرق بين الثوب : وأما بول الفأرة إذا أصاب الثوب، فقد قال بعض مشايخنا إنه ينجس الثوب وقاسه على الماء، وقال بعضهم
أن صيانة الثوب في الغالب يكون بالثياب؛ بأن يلف البعض في البعض ومتى صين على هذا الوجه، وبال على الثوب الأعلى والماء، والفرق 

  .يصل إلى باقيه ويتنجس، فصيانة الثياب عن بول الفأرة غير ممكن، فصار البول معفواً عنه في الثياب

مير تقع الصيانة للماء لا محالة، فلم يكن البول معفواً عنه في الماء، وعن محمد رحمه أما الماء يصان في الأواني، والأواني مما يخمر وبعد التخ
ولا أرى ببول الفأرة بأساً، وذهب في ذلك إلى أن البلوى في بولها ظاهر، وإن وجد رائحته في الثوب، ولا يستيقن فالتتره : االله أنه قال

لا ينجسه، إلا أن هذا القائل يجعل أثر البلوى في التخفيف لا في صلب : نا قالواأولى، وإن صلى فيه لم أقل بأنه لا يجزئه، وبعض مشايخ
  . أصل النجاسة

  .وقال الحسن بن زياد رحمه االله لو أن بعرة من بعر الفأرة وقعت في وقر حنطة، وطحنت لم يجز أكلها، ولو وقعت في دهن فسد الدهن

  .وبه نأخذ: دهن ما لم يتغير طعمه، قال الفقيه أبو الليث رحمه االلهوقال محمد بن مقاتل رحمه االله لا تفسد الحنطة وال

  .إذا وقع في الزيت أو الخل إنه لا يفسده: وفي مسائل أبي حفص رحمه االله في بعر الفأرة

لو : الضرير، فقالوقعت في هذه المسألة، فسألت أبا إسحاق : وعن الشيخ الإمام أبي محمد عبد االله بن الفضل الخيزاخزي رحمه االله أنه قال
كان لي لشربت وأنا لم أشرب، وليس بول الخفاش وخرؤه بشيء؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه، وليس دم البق والبراغيث بشيء وإن كثر 

نع لأنه ليس بدم مسفوح، وأما دم الحلم والأقراد فنجس لأنه دم مسفوح والاحتراز عنه ممكن، وإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يم
  .جواز الصلوة

  

الدم يخرج من الكبد إن لم يكن من غيره متمكناً فيه فهو طاهر؛ لأن الكبد دم جامد وكذلك اللحم : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
لقول المهزول إذا قطع، فالدم الذي فيه ليس بنجس، هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر رحمه االله، وكان الصدر الشهيد رحمه االله يرفض هذا ا

  .إن لم يكن هذا دماً فقد جاور الدم، والشيء ينجس بنجاسة ااور: ويقول

  .ذكر مسألة اللحم مطلقة، ولم يقيد بالمهزول: رحمه االله في موضع آخر» فتاوى أبي الليث«وفي 

المسألة مطلقة من غير الطحال إذا شق وخرج منه دم فليس بشيء، وكذلك الدم الذي في القلب ليس بشيء، ذكر : ورأيت في موضع آخر
  .فصل بين دم ودم

الدم الملتزق باللحم إن كان ملتزقاً من الدم السائل بعدما سال كان نجساً، وإن لم يكن ملتزقاً من الدم السائل لم : »عيون المسائل«وفي 
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يه، وإن صب في بئر يفسد الماء يريد أن غسالة الدم إذا أصابت الثوب لم تجز الصلاة ف: يكن نجساً، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه االله
  . به الدم الذي بقي في اللحم ملتزقاً به، ولو طبخ اللحم

صفرة أو حمرة، فلا بأس به، ورد الأثر في غير هذه الصورة عن عائشة رضي االله عنها، وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة » القدوري«وفي 
، فأما ما يكون في اللحم ملتزقاً به فلا بأس، وعن أبي يوسف رحمه االله يفسد برواية ابن أنه إنما يحرم الدم المسفوح وهو السائل: رحمهما االله

  .سماعة، إنما يحرم الدم المسفوح الذي يسكن العروق، وإذا فجر سال، فهذه الروايات تبين لنا أن في الطعن في مسألة اللحم المهزول كلام

  . إذا جعل فيه السرقين وطُين به شيء ويبس، لا بأس بأن يوضع عليه منديل مبلولأن الطين: عن أبي جعفر الكبير» الجامع الأصغر«وفي 

  .وسئل هو عن سرقين جاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح وأدخلته في الثوب لا ينجسه ما لم ير أثره

نجساً؛ لأنه مستهلك في الوجه الأول دون التبن النجس، إذا استعمل في الطين، إن كان يرى مكانه كان نجساً، وإن لم ير مكانه لا يكون 
  .الثاني

ولو يبس يحكم بطهارته، ولو أصابه الماء فهو على الروايتين إذا كان الماء أو التراب نجساً، أما الطين فيها يكون طاهراً، هكذا حكي عن 
  .الفقيه أبي نصر محمد بن سلام رحمه االله

العبرة للماء، إن كان الماء طاهراً فالطين طاهر، وإن كان الماء نجساً، فالطين نجس، وقد : وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه االله يقول
الطين يكون : قول محمد رحمه االله الطين نجس، وبعضهم قالوا على: قيل على العكس أيضاً وكان الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه االله يقول

إن السرقين أو العذرة إذا احترقت وصارت رماداً، :  وجعلوه فرعاً لمسألة أخرىطاهراً، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله يكون نجساً،
  .فالمذهب عند محمد رحمه االله أن النجس يطهر بالتغيير والاستحالة، خلافاً لأبي يوسف رحمه االله

  

رطباً، بحيث لو عصر يسيل منه إذا لف الثوب النجس في ثوب طاهر، والنجس رطبة مبتلة، فظهر ندوته على الثوب الطاهر، ولكن لم يصر 
  : شيء ويتقاطر اختلف المشايخ فيه

والأصح أنه لا يصير نجساً، وكذلك الثوب الطاهر اليابس إذا بسط على أرض نجسة مبتلة، وظهر أثر : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
: شيء ويتقاطر، اختلف المشايخ، قال شمس الأئمة رحمه االلهبلة النجاسة في الثوب، إلا أنه لم يصر رطباً ولم يصر بحال لو عصر يسيل منه 

إذا وضع رجله على أرض نجسة، أو على لبد نجس، إن كانت الرجل » صلاة المستفتي«والأصح أنه لا يصير نجساً ذكر هذين الفصلين في 
بسة والأرض رطبة وظهرت الرطوبة في رطبة والأرض أو اللبد يابساً، وهو لم يقف عليه بل مشى لا تتنجس رجله، ولو كانت الرجل يا

  .الرجل تتنجس رجله، وفي بعض المواضع لا يشترط ظهور الرطوبة في الرجل؛ لأنه يظهر أثر الرطوبة في الرجل لا محالة

 وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني ويبس، فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه، إن لم يصب بلل الفراش جسده لا يتنجس جسده،

  . وإن أصاب بلل الفراش جسده يتنجس جسده

كاد أن ينكسر ظهري في : عن أبي بكر الوراق رحمه االله سئل عمن توضأ بشط ر ومشى حافياً إلى المسجد، قال: »مجموع النوازل«وفي 
جسون الحصر زعم بعض الناس يتوضؤون على شطوط الأار، ويغسلون أقدامهم ويمشون حفاة ورجلاهم رطبة إلى مساجدهم، فين

والبواري وتفسد صلوام وصلاة أهل المسجد، ووبال ذلك عليهم، ثم ينصرفون كذلك حفاة إلى منازلهم، وينامون مع أزواجهم، فتتنجس 
فرشهم وأيدي أزواجهم وأرجلهم وجميع أعضائهن، فيصلين ولا يشعرن بذلك، فتفسد صلان، ووبال ذلك عليهم وأكثر هذا الخوف 

إنه يرمى .....: اب، وأهل الرساتيق الذين يحتاجون إلى الدخول على الدواب والمرابط كل يوم كذا مرة، وقد قيل في على أرباب الدو
بالدم، فإن كان كذلك نجساً والثوب المصبوغ به أيضاً يكون نجساً، فيغسل ثلاث مرات ويحكم بطهارته عند أبي يوسف رحمه االله، وقد 

إن :  أنه لا يرمى بالدم، وسمعنا أيضاً أن أهل فارس يستعملون البول في الديباج عند النسج، ويقولونسألنا عن معارف النجار فأخبرونا
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البول يزيد في بريقه، فإن كان كذلك لا شك أن ديباجهم يكون نجساً، ولا تجوز معه الصلاة إلا بعد الغسل ثلاث مرات عند أبي يوسف 
ن نجس؛ لأنه يتخذ من دهن الكتان، ودهن الكتان نجس لأن أوعيته تكون مفتوحة الرأس، رحمه االله، وقد وقع عند بعض الناس أن الصابو

والغالب يقصد شرا ويقع فيها غالباً، ولكنا لا نفتي بنجاسة الصابون لأنا لا نفتي بنجاسة الدهن؛ لأن الأصل الطهارة، والنجاسة يعارض 
بنجاسة الصابون؛ لأن الدهن قد تغير وصار شيئاً آخر، وقد ذكرنا أن من مذهب محمد أمراً نادراً وقع، إنما نفتي بنجاسة الدهن، ولا نفتي 

  .رحمه االله أن النجس يصير طاهراً بالتغيير، يفتى فيه بقول محمد رحمه االله لمكان عموم البلوى

إن : ن الماء فأصاب ثوبه، قالسئل خلف عمن ألقى حجراً ملطخاً بالعذرة في ر كبير جار، فارتفعت قطرات م: »الجامع الأصغر«وفي 
كان ذلك من الماء المتصل بالحجر، فسد وإن كان من غير ذلك الماء، فلا بأس به، وإن لم يعلم، فأحب إليّ أن يغسله، ويسعه أن يصلي فيه 

  .من غير أن يغسله

ه االله، وقال إبراهيم بن يوسف لا يضره سئل ابن شجاع عن هذه المسألة، فقال عليه أن يغسله، وبه قال نصر بن يحيى رحم: »الفتاوى«وفي 
حمار يبول في الماء، فيصيب من : وفيه عن إبراهيم. وبه نأخذ: ذلك، وبه قال أبو بكر إلا إن ظهر فيه لون النجاسة، قال أبو الليث رحمه االله

  .وبه نأخذ: لا يضره وهو ماء حتى يستيقن أنه بول، قال الفقيه: ذلك الرش ثوب إنسان، قال

في الفرس إذا مشى على الماء و عليه راكب وأصاب ثوبه من ذلك الماء، عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد : »متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
بن الفضل البخاري أنه إذا كان في رجل الفرس نجاسة نحو السرقين وغيره صار الثوب نجساً، سواء كان الماء جارياً أو راكداً، وإن لم يكن 

  .اسة لا يضرهفي رجله نج

إذا : فإن كانت تمرغت في بولها وروثها، قال: سئل أبو نصر عمن يغسل الدابة، فيصيب من مائها أو من عرقها، قال لا يضره ذلك، قيل
  . جف وتناثر وذهب عينه لا يضر أيضاً

إن علم بطهارته لا يجب عليه إن علم بنجاسته فعليه غسله، و: رجل مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف شيء، قال: »الأصل«وفي 
غسله، وإن لم يعلم بنجاسته ولا بطهارته، ولم يجد من يسأل عنه يتحرى، ويبني الأمر على ما يستيقن عليه رأيه، قال الشيخ الإمام شمس 

يارهم، أما في عرف إنما بنى هذا الجواب على عرف د: الأئمة الحلواني، والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما االله
الكنيف كما يعد لصب : ديارنا يغسله لا محالة؛ لأن الكنيف في ديارنا معد لصب النجاسة لا يصب فيه إلا النجاسة، أما في ديارهم

أصابه هذا وقياس كنيفهم بما عندنا الميازيب، فإنه يصب فيه الماء وغيره، فلا جرم لو : النجاسة يعد لصب غسالة القدر، قال شيخ الإسلام
  .»الكتاب«شيء من الميزاب كان الجواب على ما ذكره في 

أن من مر بكنيف وسال منه شيء وهبت به الريح وانتضح عليه منه شيء مثل رؤوس : وعن أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه االله
» الأصل«، والمذكور في »الأصل« االله في هذا ليس بشيء، ولا يجب عليه الغسل وإن استيقن أنه بول، وهكذا ذكر محمد رحمه: الإبر، قال

رؤوس الإبر : قوله: إذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر، فليس ذلك بشيء، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
  .دليل أن الجانب الآخر من الإبرة معتبرة، وليس عندنا هكذا، بل لا يعتبر

  

إذ انتضح من البول بشيء يرى أثره لا بد من غسله، ولو لم يغسل، وصلى كذلك، فكان :  أبي يوسف رحمه االلهعن» نوادر المعلى«وفي 
  .إذا جمع كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة

  .لا بأس به إذا فحش: ذباب المستراح إذا جلس على ثوب رجل فقد قيل لا بأس به؛ لأن التحرز عنه غير ممكن، وقيل

  

  لثاني من الفصلفي بيان مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة ذكر النوع ا
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إذا كان مقدار «: يجب أن يعلم بأن القليل من النجاسة عفو عندنا، لما روي أن عمر رضي االله عنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب، فقال
الذباب يغفو على النجاسة ثم يغفو على ثياب المصلي، لا ، ولأن التحرز عن قليل النجاسة غير ممكن، فإن »ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة

أجنحتهن وأرجلهن نجاسة، فجعل القليل عفواً لمكان البلوى، وقد صح أن أكثر الصحابة كانوا يكتفون بالاستنجاء ) في(بد وأن يكون 
  .بالأحجار، وإنه لا يزيل أصل النجاسة لولا أن القليل من النجاسة عفو، وإلا لما اكتفوا به

غليظة، وخفيفة، فالغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو أقل فهي قليلة لا تمنع جواز الصلاة، وإن كانت أكثر من قدر : ثم النجاسة نوعان
الدرهم الكبير أكبر ما يكون من » الجامع الصغير«الدرهم منعت جواز الصلاة، ويعتبر الدرهم الكبير دون الصغير، قال محمد رحمه االله في 

أن الدرهم الكبير أكبر ما يكون من » النوادر«لم يبين أنه أراد بالكبير من حيث العرض والمساحة أو من حيث الوزن، وذكر في الدرهم و
الدرهم ما يكون عرض الكف كالدرهم : الدراهم كالدراهم السود الزبرقانية، درهم كبير أسود ضربه الزبرقان، وقال في موضع آخر

  . ير من حيث العرضالسهيلي، فهذا اعتبار التقد

: »كتاب الصلاة«إنما يعتبر أكبر ما تكون الدراهم من نقود زمام أما ما كان من النقود وانقطع لا يعتبر، وذكر في : ومن المشايخ من قال

ن حيث الوزن تقدير أراد بالتقدير م واعتبر الكبير من حيث الوزن، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله يوفق بين ألفاظ محمد رحمه االله، فنقول
النجاسة الغليظة، وهو الصحيح من المذهب أن في الرقيقة يعتبر الدرهم من حيث العرض، وفي الغليظة يعتبر الدرهم من حيث الوزن، ثم إنما 

ث؛ لأن الشرع قدروا بالدرهم، لما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قدره بظفره، وظفره كان يبلغ قدر الدرهم الكبير واعتباراً لموضع الحد
عفى عن النجاسة التي في موضع الحدث، فإنه حكم بطهارته بالاستنجاء بالحجر، وإنه يزيل العين لا الأثر، والأثر مانع جواز الصلاة 

كالعين، فدل أن الشرع عفا عن النجاسة التي في موضع الحدث، وموضع الحدث يبلغ قدر الدرهم الكبير لكن استقبحوا ذكر موضع 
  .نوا عنه بالدرهم، هكذا قاله إبراهيم النخعي رحمه اهللالحدث، فك

ولم يبين لذلك حداً، » الأصل«، وفي »الكتاب«وأما النجاسة الخفيفة، فالتقدير فيها بالكثير الفاحش هكذا ذكر محمد رحمه االله في هذا 
: ثير الفاحش فكره أن يحد فيه حداً، فقالسألت أبا حنيفة رحمه االله عن حد الك: وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف رحمه االله، قال

  .الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويكثرونه، وكان لا يقدر ما استطاع؛ لأن المقادير لا تعرف قياساً

، هو شبر أو أكثر: للمعلى قال» كتاب الصلاة«الكثير الفاحش شبر في شبر في : عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال» ارد«وروى الحسن في 
الكثير الفاحش عند أبي : »الحيض«الكثير الفاحش هو ربع الثوب، وذكر أبو علي الدقاق رحمه االله في كتاب : وعن محمد رحمه االله أنه قال

الكثير الفاحش مقدار باطن الخفين معاً، وأن يستوعب : حنيفة، ومحمد رحمهما االله ربع الثوب، وروى هشام عن محمد رحمه االله أنه قال
، وروي عن محمد رحمه االله أن الفاحش في الخف أكثر الخف، وإنما خص الخف بالأكثر على هذه الرواية؛ لأن الضرورة فيه القدمين

مستدامة خصوصاً لسايس الدواب، فقدر الفاحش فيه بالأكثر إظهاراً لتوسعه، وقد اختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف رحمه االله، ذكر 
  .»الأمالي« شبر، قاله الفقيه أبو الليث رحمه االله، وهكذا ذكر في أنه شبر في: »كتاب الصلاة«في 

قدر شبر فاحش يعيد منه الصلاة، وفي عرفه الفاحش أكثر من شبر، وفي : قال أبو يوسف رحمه االله في لعاب الحمار» صلاة الأثر«وفي 
في ذراع، وقيل على قوله على قياس مسائل كثيرة، عن أبي يوسف ذراعاً » مختصره«الوضوء أكثر من شبر على أصله، وذكر الطحاوي في 
  .الكثير الفاحش أكثر من النصف، في النصف روايتان

الأصح التقدير بالربع؛ لأن الربع أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام، المسح ربع الرأس أقيم مقام الكل، وكحلق ربع الرأس : قال مشايخنا
  .كشف ربع العورة أقيم مقام كشف الكلفي الإحرام أقيم مقام حلق الكل، وكذا 

يعتبر ربع جميع الثوب لأن اسم الثوب يقع على المحيط بجميع أجزائه، فيصير ربع : ثم اختلف المشايخ في كيفية اعتبار الربع بعضهم، قالوا
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:  لأنه أقصر الثياب، ومنهم من قالجميع الثوب إلا أم اختلفوا فيما بينهم، حكي عن أبي بكر الرازي أنه يعتبر ربع السراويل احتياطاً؛

  . ربع الكم أو الذيل أو الدخريص: يعتبر ربع الطرف الذي أصابه النجاسة، يعني: يعتبر ربع ثوب كامل، وقال بعض المشايخ

فة رحمه االله كل النجاسة الغليظة عند أبي حني: »شرحه«قال القدوري رحمه االله في : بعد هذا يحتاج إلى الحد الفاصل بين الغليظة والخفيفة
عين ورد في نجاستها نص ولم يعارضه نص آخر اختلف الناس فيها أو اتفقوا فيها، أشار إلى أنه إذا عارضه نص آخر فهي خفيفة اتفق 
الناس فيها أو اختلفوا، وهذا لأن النص يعارض النص، فإن لم يعمل بأحدهما بدليل فلا أقل من أن يؤثر في تخفيف حكمه، أما إذا لم 

، والاختلاف ليس بحجة بمقابلة )إلا الاختلاف(ارضه نص لا يخفف حكم النجاسة، اختلف الناس فيها أم اتفقوا؛ لأنه لم يعارض النص يع
ما شاع الاجتهاد في طهارته فهو مخفف؛ لأن الاجتهاد حجة في حق وجوب : النص إلى النص حجة، وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله

  d.العمل كالنص

  

عند أبي حنيفة رحمه االله نجاستها غليظة؛ لأنه ورد فيه النص، وهو حديث ابن مسعود رضي االله عنه :  الاختلاف تظهر في الأرواثوثمرة
على ما روينا، ولم يعارض هذا الحديث نص آخر فيتغلظ؛ وعندهما نجاستها خفيفة لاختلاف العلماء فيه، ولمكان البلوى، فإن الطرق مملوءة 

ج الإنسان إلى سوق الدواب فيمشي عليها، فيصيبه الروث على وجه لا يمكنه الدفع عن نفسه، وللضرورة أثر في إسقاط فيها، وقد يحتا
الروث لا يمنع : عن محمد رحمه االله أنه قال» المعلى«النجاسة كما في سؤر الهرة، فلأن يكون لها أثر في التخفيف أولى وقد ذكرنا رواية 

  . فاحشاًجواز الصلاة وإن كان كثيراً

ونجاسة بول ما يؤكل لحمه على قول من يقول بنجاسته خفيفة، حتى لو أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة ما لم يكن كثيراً فاحشاً، وإذا 
لأن فيه وقع قطرة في الماء أفسده؛ لأن القليل في الماء يصير كثيراً، وإنما كانت نجاسته خفيفة إما لأن بنجاسته اختلاف، فتخفف نجاسته، أو 

  . ضرورة وللضرورة أثر في التخفيف

كالعذرة والبول، حتى قالوا إذا أصاب يده القيء، وهو أكثر من » ظاهر الرواية«إن أصحابنا جعلوا القيء في : قال الفقيه أحمد بن إبراهيم
 بالكثير الفاحش على رواية الحسن، قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه، وفي رواية الحسن رحمه االله ما جعله كذلك حتى كان التقدير فيه

ووجه ذلك أن القيء في الأصل طعام طاهر وقد تغير عن حاله، فلا هو طعام طاهر على الكمال ولا استحال غائطاً على الكمال، فلا 
ر فيه بالكثير تعطى له درجة الطاهر ولا درجة البول والغائط، بل يحكم له بحكم التخفيف؛ ليكون حكمه مأخوذاً من كل الأصل، فيتقد

  .الفاحش، كما في سائر النجاسات الخفيفة

ونجاسة سؤر سباع البهائم غليظة في إحدى الروايتين عن محمد رحمه االله، وفي رواية أخرى عنه خفيفة، وهو قول أبي يوسف رحمه االله، 
  .فاً فيه كبول ما يؤكل لحمهالناس اختلفوا في نجاسة سؤر سباع البهائم وطهارته، فأوجب ذلك تخفي: وعلل أبو يوسف فقال

وهي التي من ماء العنب إذا غلى وقذف بالزبد واشتد، نجاستها غليظة، وإذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف بالزبد، : والخمر
ليهما، هكذا روى هشام عن أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمة االله ع: فنجاستها غليظة، إليه أشار محمد رحمه االله في كتاب الأشربة، قالوا

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أن على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف يجب أن تكون نجاستها خفيفة، والفتوى 
  .على الأول أن نجاستها غليظة واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل

لم يترح شيء من الماء بعد، فنجاسة الماء غليظة، ثم بقدر ما ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في أسآره أن النجاسة إذا أخرجت من البئر و
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وهذا كما قلنا في الكلب إذا ولغ في إناءين، فغسلت إحداهما مرة وغسلت الأخرى مرتين، إن كل : يترح من الماء تخف النجاسة وتقل قال
  .  لا يطهر ما لم يغسل مرة باليدواحد منهما نجس ثم غسلا مرة مرة، فإن الذي غسل في المرة الأولى مرتين طهر والآخر

  .نجاسة الثوب إذا غسل الثوب ينبغي أن يكون على هذا القياس: قال مشايخنا: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

في الثوب النجس إذا غسل في ماء طاهر وعصر ثم غسل في ماء آخر على هذا القياس طاهر، وعصر ثم غسل في ماء ثالث طاهر : بيانه
 فإن الثوب يطهر والمياه كلها نجسة، ولو أنه أصاب هذا الماء الثالث ثوباً ينبغي أن يطهر هذا الثوب بالعصر، وإن لم يغسل؛ لأن ما وعصر،

دخل فيه من النجاسة لو كانت في الثوب الأول، فكان يطهر بالعصر، ولا يحتاج فيه إلى الغسل، ولو أصاب الماء الثاني كانت طهارته 
 مرة، ولو أصاب الماء الأول كانت طهارته بالعصر والغسل مرتين، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله بالعصر والغسل

بين مسألة البئر  أن الماء الثاني أو الثالث من غسالة الثوب النجس إذا أصاب الثوب لا يطهر الثوب إلا بالغسل ثلاثاً، وفرق» شرحه«في 
من تعليقي في مسألة الثوب أن نجاسة المياه على نمط واحد عند أبي يوسف رحمه االله، وعند محمد » شرح الجامع«وبين مسألة الثوب، وفي 
  .رحمه االله نجاستها مختلفة

فمن حكم الماء الأول أنه إذا أصاب ثوباً آخر لا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، ومن حكم الماء الثاني أنه إذا أصاب الثوب لا يطهر إلا 
ل مرتين، ومن حكم الماء الثالث أنه إذا أصاب الثوب يطهر بالغسل مرة؛ لأن بالغسل تحولت النجاسة من الثوب إلى الماء، فيصير الماء بالغس

والذي أصابه هذا الماء على الصفة التي كان الثوب الأول، والثوب الأول حال إصابته النجاسة كان بحال لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، وبعد 
الأول كان بحال لا يطهر إلا بالغسل مرتين، وبعد الغسل الثاني كان بحال يطهر مرة بالغسل، فكذا الذي أصابته هذه المياه على هذا الغسل 

  .الترتيب واالله أعلم

  

  في تطهير النجاسات 

وإزالتها إن ) 4: المدثر(} ابك فطهروثي{: وقال تعالى) 5: المدثر(} والرجز فاهجر{: يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال االله تعالى
كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون 

لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر، فيبقى ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول الأثر؛ 
أنه قال لخولة حين سألته عن «ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول االله عليه السلام 

  .، والمعنى في ذلك الحرج»اغسليه ولا يضرك أثره: دم الحيض

 يدها أو رأسها بحناء نجسة، لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة تقاعدت عن الصلاة أياماً كثيرة، وفيه من أن المرأة إذا خضبت: بيانه
الحرج ما لا يخفى، وكذلك الرجل إذا صبغ ثوبه بصبغ نجس لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة لتقاعد عن الصلاة إذا لم يكن له إلا هذا 

  .الثوب، وإنه قبيح

أن المرأة إذ خضبت يدها بحناء نجسة أو الثوب إذا صبغ بصبغ نجس غسلت يدها وغسل : ه أبي إسحاق الحافظ رحمه االلهوحكي عن الفقي
  .الثوب إلى أن يصفو ويسيل معه ماء أبيض، ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً، ويحكم بطهارة يدها وبطهارة الثوب بالإجماع

ء والثوب المصبوغ بالصبغ النجس، ويقول على قول محمد رحمه االله لا يطهر، وكان وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يذكر مسألة الحنا
الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه االله يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل، يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من الثوب على لونه 

  . ات العنيفةثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً، وكذلك الصديد وغيرها من النجاس

إذا غمس الرجل يده في سمن نجس، ثم غسل اليد في الماء الجاري بغير حرض، وأثر السمن باق على : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
ن، يده، طهرت به، لأن نجاسة السمن باعتبار ااور، وقد زال ااور عنه، فيبقى على يده سمن طاهر، وهذا لأن تطهير السمن بالماء ممك
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، فغسله الدهن فيرفع »ويصب عليه الماء ثلاثاً«ألا ترى إلى ما روي عن أبي يوسف رحمه االله في الدهن إذا أصابته نجاسة أنه يجعل في إناء 
  .بشيء، هكذا نفعل ثلاث مرات ويحكم بطهارته في المرة الثالثة

لمشايخ فيه منهم من قال تطهر؛ لأن النجاسة كانت بسبب العين وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب، اختلف ا
  .وقد انتفت بزوال العين، فيحكم بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثاً

  

  في تطهير النجاسات

إزالتها إن و) 4: المدثر(} وثيابك فطهر{: وقال تعالى) 5: المدثر(} والرجز فاهجر{: يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال االله تعالى
كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون 

ر العين والأثر، فيبقى ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبا
أنه قال لخولة حين سألته عن «ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول االله عليه السلام 

  .، والمعنى في ذلك الحرج»اغسليه ولا يضرك أثره: دم الحيض

سة، لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة تقاعدت عن الصلاة أياماً كثيرة، وفيه من أن المرأة إذا خضبت يدها أو رأسها بحناء نج: بيانه
الحرج ما لا يخفى، وكذلك الرجل إذا صبغ ثوبه بصبغ نجس لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة لتقاعد عن الصلاة إذا لم يكن له إلا هذا 

  . الثوب، وإنه قبيح

أن المرأة إذ خضبت يدها بحناء نجسة أو الثوب إذا صبغ بصبغ نجس غسلت يدها وغسل : ه االلهوحكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ رحم
  .الثوب إلى أن يصفو ويسيل معه ماء أبيض، ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً، ويحكم بطهارة يدها وبطهارة الثوب بالإجماع

غ النجس، ويقول على قول محمد رحمه االله لا يطهر، وكان وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يذكر مسألة الحناء والثوب المصبوغ بالصب
الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه االله يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل، يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من الثوب على لونه 

  .ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً، وكذلك الصديد وغيرها من النجاسات العنيفة

إذا غمس الرجل يده في سمن نجس، ثم غسل اليد في الماء الجاري بغير حرض، وأثر السمن باق على : رحمه االله»  أبي الليثفتاوى«وفي 
يده، طهرت به، لأن نجاسة السمن باعتبار ااور، وقد زال ااور عنه، فيبقى على يده سمن طاهر، وهذا لأن تطهير السمن بالماء ممكن، 

، فغسله الدهن فيرفع »ويصب عليه الماء ثلاثاً«ن أبي يوسف رحمه االله في الدهن إذا أصابته نجاسة أنه يجعل في إناء ألا ترى إلى ما روي ع
  .بشيء، هكذا نفعل ثلاث مرات ويحكم بطهارته في المرة الثالثة

تطهر؛ لأن النجاسة كانت بسبب العين وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب، اختلف المشايخ فيه منهم من قال 
  .وقد انتفت بزوال العين، فيحكم بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثاً

  

وقال بعضهم وإن زال العين بالمرة الأولى ما لم يغسله مرتين لا يحكم بطهارته اعتباراً بغير المرئي، وهذا لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي، 
  . ثوب لا تكون مرئياً، وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، فكذا هذا إذا كانت النجاسة مرئيةفإن رطوبته التي اتصلت بال

، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، »الأصل«وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في 
  .أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر: واية الأصولوعن محمد رحمه االله في غير ر. وشرط العصر في كل مرة

  .ما لم تكن مرئية، فالطهارة موكولة إلى غلبة الظن، وقدرنا بالثلاث؛ لأن غلبة الظن يحصل عنده» القدوري«وفي 

  .له ووقته سكون قلبه إليهإن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأشباه ذلك يغسله حتى يطهر ولا وقت في غس» شرح الطحاوي«وفي 
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  .وهذا الذي ذكرنا من اشتراط الغسل ثلاث مرات مذهبنا

إذا كانت النجاسة غير مرئية فإنه يطهر بالغسل مرة والعصر إلى أن يخرج الماء، وقد روي عن أبي يوسف رحمه االله : وقال الشافعي رحمه االله
أنه إذا غسل مرة واحدة ما معه طهر، فالشافعي رحمه االله اعتبر : عنه» المنتقى«مثل قول الشافعي، وإنه ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في 

  :النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية، والنجاسة الحكمية تزول بالغسل مرة، وكذا الحقيقية، بل أولى لوجهين

فواً والحقيقي ما لم يكن كثيراً لا يمنع جواز أن الحكمية أغلظ من الحقيقية لأن الحكمي، وإن قل يمنع جواز الصلوة، ولا يكون ع: أحدها
  .الصلوة خصوصاً على أصلكم

أن الحكمي لا يسقط اعتبارها عند عدم ما يزيلها، فإنه إذا لم يجد الماء وكان على بدنه نجاسة يصلي كذلك، وفي الحكمي ينتقل : والثاني
  .إلى التراب، فصح أن الحكمية أغلظ من الحقيقية والتقريب ما ذكرنا

إذا استيقظ من منامه، فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، إنه لا يدري «: أنه قالصلى االله عليه وسلّم ولنا ما روي عن رسول االله 
  . ىفالنبي عليه السلام أمر بغسل اليد ثلاثاً من نجاسة غير مرئية إذا كانت متوهمة، فلأن يجب عن نجاسة متحققة أولى وأحر» أين باتت يده

واعتبار النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية باطل؛ لأن الحكمية عرف ثبوا بالحكم لا بالحقيقة، فيعرف زوالها بالحكم والحكم حكم 
فقد حكم » هذا وضوء من لا يقبل االله تعالى الصلاة إلا به«أنه توضأ مرة مرة، وقال «بالزوال مرة واحدة، لما روي عن النبي عليه السلام 

الها مرة واحدة، فأما الحقيقية عرف ثبوا بالحقيقة، فيعرف زوالها بالحقيقة، والحقيقية المرئية في الأغلب لا يزول إلا بالثلاث، فاعتبر غير بزو
ثلاث مرات في ظاهر رواية الأصل، وإنه أحوط، وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة، وإنه أوسع » الأصل«المرئي ا ثم يشترط 

  .فق بالناسوأر

  

أن النجاسة إذا كانت بولاً أو ماءً نجساً وصب الماء عليه كفاه ذلك، ويحكم » صلاة المستفتي«وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 
بطهارة الثوب على قياس قول أبي يوسف رحمه االله، فإنه روي عنه أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده من جنب الظهر 

إذا صب الماء على : وقال في رواية أخرى. والبطن حتى خرج عن الجنابة ثم صب الماء على الإزار يحكم بطهارة الإزار، وإن لم يعصره
  .الإزار وأمر الماء يكفيه فوق الإزار فهو أحسن وأحوط، فإن لم يفعل يجزئه

اعة عنه في الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول، فصب شرط العصر على قول أبي يوسف رحمه االله، فقد روى ابن سم» المنتقى«وفي 
عليه الماء صبة واحدة وعصره طهر، وكذلك إذا غمسه غمسة واحدة في إناء أو ر جار وعصره، فإن ذلك يطهره وإن غمسه غمسة 

  .سابغة، فلم يطهره، قال الحاكم الشهيد رحمه االله يريد به إذا لم يعصره

  . قول أبي يوسف إذا كانت النجاسة رطبة لا يشترط العصر، وإذا كانت يابسة يشترطوبعض مشايخنا قالوا على 

إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم صب الماء على الإزار إنه يحكم بطهارة : واستدلوا بما روي عنه أنه قال عقيب مسألة الجنب
ونجاسة الإزار رطبة؛ لأن نجاستها بنجاسة الماء المستعمل، فإن الماء وكذلك في الثوب، فقد عطف الثوب على الإزار : الإزار، ثم قال

المستعمل عند أبي يوسف نجس، ثم في كل موضع شرط العصر ينبغي أن يبالغ في العصر في المرة الثالثة، حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد 
  .ذلك لا يسيل منه الماء، ويعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته ثلاثاً

الثالثة عصراً بالغ فيه حتى صار بحال لو عصر لم يسل  عصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة، فأصاب شيئاً قال ينظر إن عصر في المرة) لو(و
منه، فالثوب طاهر واليد طاهرة وماتقاطر طاهر، وإن لم يبالغ في العصر في المرة الثالثة، وكان الثوب بحال لو عصر سال الماء، فالماء نجس، 

  .وب نجس، وما تقاطر نجس؛ لأن الأول بله والتحرز عنه غير ممكن، والثاني ماء والتحرز منه ممكنوالث

ثم الغسل يكون بطرفين، تورد الماء على العين النجس بأن يصب الماء على العين النجس، ويغسل، ويورد الماء على العين النجس على الماء 
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أن يطهر العين النجس سواء ورد الماء عليه أو ورد هو على الماء؛ لأن الماء : س، والقياسبأن يجعل الماء في طست ويلقى فيه الثوب النج
لاقى النجاسة في الحالين، فينجس بأول الملاقاة وتحتمل الغسل بالماء النجس، ولكن ترك القياس حال ورود الماء على النجس، وحكم 

  .بالطهارة بالإجماع

  

إذا غسل الثوب النجس في إجانة ماء وعصر، ثم غسل في : ، وصورا»الجامع« والمسألة في وفي حال ورود النجس على الماء خلاف،
  . »الجامع«إجانة أخرى وعصر، ثم غسل في إجانة أخرى، وعصر فقد طهر الثوب والمياه كلها نجسة، هكذا ذكر المسألة في 

ت فقد طهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وعند أبي إذا غسل العضو النجس في ثلاث إجانا: »الجامع«وذكر بعد هذه المسألة في 
لا يطهر ما لم يصب عليه الماء صباً، ذكر الخلاف في فصل العضو ولم يذكره في فصل الثوب، والمشايخ المتأخرون : يوسف رحمه االله

هر الثوب ما لم يصب عليه الماء صباً يختلفون في ذلك، فمشايخ عراق على أن الخلاف في الفصلين واحد عند أبي يوسف رحمه االله لا يط
، ومشايخ بلخ رحمهم االله على أن الخلاف في فصل العضو لا غير، وفرقوا على قول أبي »النودار«كالعضو، قيل وهكذا روى عنه في 

فوجه قول ، فإن حملنا فصل الثوب على الخلاف، »نوادره«وهكذا روى ابن سماعة في : يوسف بين فصل العضو وبين فصل الثوب، قيل
أبي يوسف رحمه االله في الفصلين أن القياس أن لا يطهر العين النجس في الأحوال كلها؛ لأن الماء يلاقي النجس في الحالتين، فينجس بأول 

  .الملاقاة

يكون وارداً حال ويحتمل بالماء النجس لكن عرفنا الطهارة حال ورود الماء عليه بالنص على ما مر، والنص الوارد حال ورود الماء عليه لا 
وروده على الماء؛ لأن الماء حالة الصب على النجس بمعنى الماء الجاري؛ لأنه يترل على الماء الذي تنجس بأول الملاقاة ماء طاهر مرة بعد 

الماء ماء طاهر أخرى، فيصير بمعنى الماء الجاري؛ لأن ما يلاقي النجس من الماء الجاري، يتنجس بأول الملاقاة ثم يترل على ما يتنجس من 
  .مرة بعد أخرى فيطهره

وإذا أورد النجس على الماء لايرد على الماء الذي يتنجس ماء طاهر ليطهره، فيكون بمعنى الماء الراكد لا يرد عليه ماء طاهر مرة بعد أخرى، 
  . والماء الجاري أقدر على إزالة النجاسة، وألقى لها من الماء الراكد

 االله أنا تركنا القياس حال ورود الماء على النجس ضرورة إمكان التطهير، يجب أن يترك القياس حال ورود ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما
النجس على الماء ضرورة إمكان التطهير أيضاً، أكثر ما في الباب أن الضرورة تندفع بورود الماء على النجس، إلا أنه ليس أحدهما بالتعيين 

منهما مؤثراً أو كل واحد منهما مؤثر؛ لأن الماء تداخل أجزاء الثوب في الحالين، وبالعصر يخرج ويخرج بأولى من الآخر إذا كان كل واحد 
النجاسة مع نفسه،ألا ترى أن أبا يوسف رحمه االله كما ترك القياس حال ورود الماء على النجاسة ضرورة إمكان التطهير، ترك القياس حال 

تطهير، وإن كانت الضرورة تندفع بالماء ما كان الطريق إلا ما قلنا إن كل واحد منهما مؤثر، ورود النجاسة على الماء ضرورة إمكان ال
  .وليس أحدهما بالتعيين أولى من الأخرى كذا ههنا

  

سة إياه إلا وقوله بأن الماء حال وروده على النجس، يصير بمعنى الماء الجاري على ما قدر قلنا الماء الثاني والثالث يتنجس أيضاً بملاقاة النجا
أن النجاسة في المرة الثالثة والثانية يكون أقل من النجاسة في المرة الأولى، لكن قليل النجاسة في تنجيس الماء القليل والكثير سواء، ثم وجب 

 يوسف بين ترك القياس في أحد الموضعين ضرورة إمكان التطهير، فكذا في الباقي، وإن حملها فصل الثوب على الوفاق، فوجه الفرق لأبي
الثوب وبين العضو أن في الثوب تركناالقياس، لتعامل الناس، فإن الناس يتعاملون بغسل الثياب في الإجانات من لدن رسول االله عليه السلام 

ى أصل إلى يومنا هذا، والقياس يترك بالتعامل، والتعامل في العضو بصب الماء لا بإدخال العضو في الماء القليل، فيبقى فصل العضو عل
  . القياس
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أنه لو غسل ثلاثة أثواب مختلفة في : والدليل على ترك القياس في الثوب كان للتعامل، ما حكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمه االله
ت على ثلاثة إجانات وعصرها في كل مرة لا تطهر؛ لأنه لا تعامل فيه، إنما التعامل في ثوب واحد، ثم إذا طهر الثوب بالغسل في الإجانا

قول من قال به طهرت الإجانة، لأن نجاسة الإجانة كانت تبعاً لنجاسة الثوب، فإذا طهر الثوب طهرت الإجانة بطريق التبعية، وهو نظير ما 
  .قلنا في طهارة الدلو والرشاء تبعاً لطهارة البئر، هذا إذا أصابت النجاسة شيئاً يتأتى فيه العصر

أنه إذا أصابت : يه العصر، فقام إجراء الماء فيه مقام العصر حتى حكي عن الفقيه أبي إسحق الحافظ رحمه االلهفأما إذا أصابت شيئاً لا يتأتى ف
  .النجاسة البدن يطهر بالغسل ثلاث مرات متواليات؛ لأن العصر متعذر فقام التوالي في الغسل مقام العصر

فدخل جوفه ماء نجس، فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملأه بالماء ثلاثاً خف بطانة ساقه من الكرباس، : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
ألا ترى : لأن جريان الماء قد يقام مقام الغسل واستشهد، فقال: وأهراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر الكرباس، فقد طهر الخف وعلل ثمة فقال
لماء يطهر، وإذا أصابت النجاسة الأرض، فإن كانت رخوة طهرت أن البساط النجس إذا جعل في ر وترك فيه يوماً وليلة حتى جرى عليه ا

بالصب عليها؛ لأا صارت بمترلة العصر في الثوب، وإن كانت صلبة فاندفع الماء عن موضع النجاسة طهر ذلك المكان، وينجس الموضع 
 القدوري رحمه االله، ومعنى قوله يحفر ذلك الموضع الذي انتقل الماء إليه، وإن لم ينتقل الماء عن ذلك المكان يحفر ذلك الموضع، هكذا ذكر

  .أنه يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها

إذا كانت الأرض محددة، وكانت صلبة، فإنه يحفر في أسفلها حفيرة، فيصب الماء عليها، فيجمع الماء في تلك الحفيرة : »الطحاوي«وفي 
ية وكانت صلبة، فلا حاجة إلى غسلها بل يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيغسل الأرض ثم يكنس الحفيرة، وإن كانت الأرض مستو

  .ويطهر

أو خرقة، فإذا فعل ذلك ثلاثاً ... البول إذا أصاب الأرض واحتيج إلى الغسل يصب الماء عليه عند ذلك وينشف ذلك: »الفتاوى«وفي 
الت النجاسة، ولا يوجد في ذلك لون ولا ريح ثم تركه حتى تنشفه طهر وإن لم يفعل كذلك، ولكن صب عليه ماءً كثيراً حتى عرف أنه ز

لو أن أرضاً أصاا نجاسة، فصب عليها الماء، فجرى عليها إلى أن أخذت قدر : الأرض كان طاهراً، وعن الحسن بن أبي مطيع رحمه االله قال
  .ذراع من الأرض طهرت الأرض، والماء طاهر ويكون ذلك بمترلة الماء الجاري

«وفي أرض أصاا بول أو عذرة ثم أصاا ماء المطر، وكان المطر غالباً قد جرى ماؤه عليه فذلك مطهر له، وإن كان المطر قليلاً : »المنتقى 
وليغسل قدميه وخفيه؛ لأن غسل كل شيء إنما يكون على حسب ما يليق بذلك الشيء واللائق : لم يجر ماؤه عليها لم يطهر، ثم قال

اء عليه قد وجد إذا كان المطر غالباً، ولم يوجد إذا كان المطر قليلاً، فبقي نجساً، فإذا وضع عليها خفه أو قدمه فقد بالأرض إجراء الم
قدميه يريد به إذا كان المطر قليلاً، وهذه إشارة إلى إحدى  تنجس، فيجب الغسل، فإذا كان ذلك الموضع قد يبس قبل المطر، فلا يغسل

  .سة يبست ثم أصاا الماءالروايتين في الأرض النج

إذا صب عليها من الماء مقدار ما : عن أبي يوسف رحمهما االله أنه سئل عن غسل أرض أصاا نجاسة، قال» متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
بد االله محمد يغسل به ثوب أصابته هذه النجاسة ثلاث مرات، وعصر في كل مرة يطهر وطهرت الأرض ذا المقدار، فبلغ هذا القول أبا ع

  . ما أحد أتى أبا يوسف رحمه االله إلا وجد عنده فائدة: بن سلمة رحمه االله، فأعجبه وقال

حصير أصابه نجاسة، فإن كانت النجاسة يابسة لا بد من الدلك حتى تلين، وإن كانت رطبة إن كان الحصير من قصب أو ما أشبه ذلك، 
 لأن النجاسة لا تدخل أجزاء القصب، بل تبقى على ظاهر، فيطهر بالغسل، وإن كان فإنه يطهر بالغسل ولا يحتاج فيه إلى شيء آخر؛

الحصير من بردي أو ما أشبه ذلك غسل ويوضع عليه شيء ثقيل أو يقوم عليه إنسان حتى يخرج الماء من أثنائه، هكذا ذكر في بعض 
ل ثلاثاً، ويجفف في كل مرة ويطهر عند أبي يوسف رحمه االله، المواضع ذكر عن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن الحصير إذا كان من بردي يغس

  I.خلافاً لمحمد رحمه االله
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أنه لا يؤقت في إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر أو الآجر أو شيئاً من الأواني، بل يغسله مقدار ما يقع في أكبر رأيه » شرح الطحاوي«وفي 
: لنجاسة ولا رائحتها ولا لوا، فأما إذا وجد هذه الأشياء لا يحكم بالطهارة قال ثمةأنه قد طهر، ويشترط مع ذلك أن لا يوجد منه طعم ا

  .وسواء كانت الآنية من خزف أو غيره، وسواء كانت قديمة أو جديدة

  .وعن محمد رحمه االله أن الخزف الجديد إذا وقع فيه خمر أو بول أنه لا يطهر أبداً

نصاب بأن غمس السكين بماء نجس أو كان الخزف أو الآجر جديدين على قول محمد رحمه االله إن تشربت النجاسة في ال: »النوازل«وفي 
لا يطهر أبداً، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله يمر الحديد بالماء الطاهر ثلاثاً ويغسل الآجر الجديد والخزف الجديد بالماء ويجفف في كل مرة 

  .ويطهر

  .قطع التقاطر وتذهب الندوة ولا يشترط اليبسوحد التجفيف أن يترك في كل مرة حتى ين

وعلى هذا الاختلاف الحنطة إذا أصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر فغسلها عند أبي يوسف أن تنقع في الماء حتى تشرب الماء 
ل الخزف الجديد أن يوضع مثل هذا في غس: كما تشربت الخمر ثم تجفف، يفعل ذلك ثلاث مرات ويحكم بطهارا عند أبي يوسف، وقيل

  . في الماء حتى يتشرب فيه الماء كالنجاسة، ويطهر في قول أبي يوسف

عن أبي يوسف رحمه االله ثوب كان فيه خمر فتطهيره أن يجعل الماء فيه ثلاث مرات كل مرة بساعة إذا كان الثوب » المنتقى«ورأيت في 
  .جديداً

ن الخمر فغسلت ثلاثاً ولا يوجد لها طعم ولا رائحة ذكر في بعض المواضع عن أبي يوسف أنه لا إذا أصابت الحنطة الخمر إلا أا لم تنتفخ م
  .قول محمد رحمه االله» شرح الطحاوي«أنه لا يحل أكلها، وكأن المذكور في : »شرح الطحاوي«بأس بأكلها، وفي 

 فطبخت بعد ذلك ثلاث مرات وانتفخت في كل مرة عن أبي يوسف رحمه االله لو طبخت الحنطة بخمر حتى تنتفخ وتنضج» المنتقى«وفي 
: وفيه أيضاً. الدقيق إذا أصابه خمر لم يؤكل وليس لهذا حيلة: وجفت بعد كل طبخة فلا بأس بأكلها وفيه أيضاً
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ما لو أن رغيفاً من الخبز المعجون بالخمر وقع في دنّ خلّ وذهب فيه حتى لا يرى فلا بأس بأكل الخل، فأ: وعن أبي يوسف رحمه االله
الرغيف نفسه فلا يؤكل، وفيه أيضاً لو أن خرقة أصاا خمر ثم سقطت في دن خل فلا بأس بأكل الخل، ولو وقع رغيف طاهر في خمر ثم 

  .وقع في خل طهر الخل

 لها جرم ورأيت في موضع آخر الرغيف إذا وقع في الخمر ثم تخلل فههنا اختلف المشايخ فيه، إذا أصابت النجاسة خفاً أو نعلاً لم يكن
  .كالبول والخمر فلا بد من الغسل رطباً كان أو يابساً

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى 
 حنيفة رحمه االله وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي على التراب أو الرمل ولزق به بعض التراب وجف ومسحه بالأرض يطهر عند أبي

  .وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة رحمهما االله، وعن أبي يوسف رحمه االله مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف. حنيفة رحمه االله

ألا ترى أن الرطوبة التي فيها » الأصل«ذكر في وأما التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل فإن كانت رطبة لا تطهر إلا بالغسل، هكذا 
لو أصابته لا يطهر إلا بالغسل فكذا إذا أصابته مع غيرها، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه إذا مسحه في التراب أو الرمل على سبيل المبالغة 

  . يطهر، وعليه فتوى من مشايخنا للبلوى والضرورة

وقال محمد رحمه االله لا تطهر إلا بالغسل، الصحيح قولهما لقوله عليه . ك عند أبي يوسفوإن كانت النجاسة يابسة يطهر بالحت والح
  .»إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه وإن كان ما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور«: السلام

  

يبس قل أن تتشرب في الجلد الرطوبة ...  النجاسةوالمعنى فيه أن الجلد شيء صلب لا تتسرب فيه رطوبات النجاسة إلا بعد زمان وجرم
وتجذب بأعلى النعل من الرطوبة إلى نفسه، فإذا حكّه وحته يزول الجرم وتزول الرطوبة معه ولا يبقى معه إلا شيء قليل والقليل من 

م، قال القدوري رحمه االله في النجاسة معفو وعن محمد رحمه االله أنه رجع عن هذا القول بالري لما رأى من كثير السرقين في طرقه
  .معنى قول أبي حنيفة رحمه االله في هذه المسألة أن الخف والنعل يطهر لجواز الصلاة معه: »شرحه«

الأرض إذا ثبت أصل النجاسة فيها ثم أصاا الماء فإنه يعود : أما لو أصابه الماء بعد ذلك يعود نجساً على إحدى الروايتين وأصل المسألة
ثم إن محمداً رحمه االله » ظاهر الرواية«ة على إحدى الروايتين، وجعل القدوري رواية عود النجاسة في الأرض بإصابة الماء حكم النجاس

في النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل وحكّه أو حته بعدما يبس إنه يطهر في قول أبي حنيفة وأبي » الجامع الصغير«ذكر في 
   .يوسف رحمهما االله

لكنا نقول لا يطهر ما لم يمسحه بالتراب لأن » الجامع الصغير«إذا مسحه بالتراب يطهر، قال مشايخنا لولا المذكور في : »الأصل«وذكر في 
 يده نجاسة يمسحه بالتراب، وأما الحك فلا أثر له في المسافر إذا أصابت: المسح بالتراب له أثر في باب الطهارة، فإن محمداً رحمه االله قال

من أن للحك أثراً كما أن للمسح بالتراب أثراً، ثم إذا وجب غسل الخف أو النعل في الموضع » الجامع الصغير«باب الطهارة فالمذكور في 
إنه لا يطهر أبداً على قول محمد رحمه االله إذا كان لا يمكن : الذي وجب فإن كان الجلد يشف رطوبات النجاسة فقد قال بعض مشايخنا

 قول أبي يوسف رحمه االله ينقع ثلاثاً في ماء طاهر ويجفف في كل مرة في رواية، وفي المرة الثالثة في رواية، وقاسوا الخف عصره، وعلى
  .والنعل على الخزف الجديد والآجر الجديد وسائر المسائل التي مر ذكرها من هذا الجنس

لا يجزئه حتى يغسل موضع النجاسة في : فإن محمداً رحمه االله قالوبعض مشايخنا قالوا هذا التفصيل خلاف ظاهر لفظ محمد رحمه االله، 
الذي يتخذ منه الخف والنعل أو لا ينقع في الماء ويعالج بالدهن والشحم .... الخفٍ وغيره من غير فصل بين خف وخف وهو الظاهر، فإن 
اشتراط التجفيف في الخف، ألا ) إلى(ل بعض مشايخنا ولأجل هذا المعنى ما. فلا يتسرب منه رطوبات النجاسة فلايكون نظير الكوز والحب

ترى إلى ما حكي عن أبي القاسم الصفار رحمه االله في الرجل يستنجي ويجري ماء استنجائه بين رجليه وخفه ليس بمنخرق أن له أن يصلي 
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هذا القائل الخف أو المكعب إذا مع ذلك الخف لأن الماء الآخر يطهر خفه كما يطهر موضع استنجائه ولم يشترط الجفاف، فعلى قول 
  .أصابته نجاسة يغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة ويحكم بطهارته

الخف : »مجموع النوازل«والمختار أنه يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب الندوة ولا يشترط اليبس وفي 
لا : له غزلاً فأصابه نجاسة فحته وصلى فيه، قال نجم الدين النسفي رحمه اهللالخراساني الذي صرمه موشى بالغزل حتى صار ظاهر الصرم ك

تجوز صلاته إلا إذا غسله بالماء ثلاثاً وجففه في كل مرة، وحكم هذا حكم الثوب لا حكم الخف أو السيف أو السكين إذا أصابه بول أو 
  .أنه لا يطهر إلا بالغسل» الأصل«ذكر في . دم

كانت رطبة فكذلك الجواب، وإن كانت يابسة طهرت بالحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وعند محمد فإن أصابه عذرة إن 
  .رحمه االله لا يطهر إلا بالغسل

لأن : أن السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين الرطب واليابس وبين العذرة والبول، وعلل فقال» مختصره«والكرخي رحمه االله ذكر في 
  .صقل لا تتداخل النجاسة في أجزائه بل تبقى على ظاهره، فإذا مسحها لا يبقى إلا شيء قليل وذلك غير معتبرالسيف متى 

سئل أبو القاسم عمن ذَبح بالسكين ثم مسح السكين على صوفها أو بما يذهب به أثر الدم عنه يطهر، وعنه أنه لحس » الفتاوى«وفي 
ن أبي يوسف رحمه االله أن السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحت بخرقة أو تراب إنه يطهر السيف بلسانه حتى ذهب الأثر فقد طهر، وع

حتى لو قطع بطيخاً بعد ذلك أو ما أشبهه كان البطيخ طاهراً ويباح أكله، وقد صح أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ويمسحون 
  . السيوف ويصلون معها

أن يمره ا فكما يطهر بالغسل يطهر بالمسح بخرقة طاهرة أيضاً، إذا كان الحديد صقيلاً غير خشن وإذا وقع على الحديد نجاسة من غير 
الحديد إذا أصابه نجاسة فأدخله في النار قبل أن يمسحه أو يغسله، ينبغي أن يطهر إذا ذهب أثر النجاسة . كالسيف والسكين والمرآة ونحوها

إذا أحرق رجل رأس شاة ملطخ وزال عنه الدم فإنه يحكم بطهارته كذا هنا : »الفتاوى«في ويكون الحرق كالغسل، ألا ترى إلى ما ذكر 
بخلاف ما إذا مر الحديد بالماء النجس على قول محمد رحمه االله لأن النجاسة تسير فيه بالتمويه، أما بدون التمويه لا تتسرب فيه النجاسة بل 

  .يبقى على ظاهره فتزول بالإحراق

نور ثم مسحه بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه فإن كانت حرارة النار أكلت بلّة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز وإذا سعرت الت
  .لأن النجاسة لا تبقى إذا نشف التنور بالنار كما لا تبقى نجاسة الأرض إذا يبست بالشمس

والتلة . الأرض إذا أصاا نجاسة فجفّت ولم ير أثرها جازت الصلاة فوقها: شيئان يطهران بالجفاف: »نظمه«قال الزنرويستي رحمه االله في 
  .والحشيش وما نبت في الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت طهرت لأا من نبات الأرض والأرض تطهر ذا فكذا نباا

  

 اختلاف المشايخ، وحكى الشيخ الإمام الجليل ورأيت في موضع آخر أن الكلأ أو الشجر ما دام قائماً على الأرض ففي طهارته بالجفاف
الحمار إذا بال على السك فوقع عليه الظل ثلاث مرات والشمس ثلاث مرات فقد طهر ويجوز : أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله أنه قال

  .عليه الصلاة الحشيش إذا أصابه النجاسة وأصابه المطر بعد ذلك كان له بمترلة الغسل

إذا كان الحصى في الأرض متداخلاً، فأما إذا : حكم الحصى حكم الأرض إذا تنجست فجفت وذهب أثرها، يريد بهوفي بعض النسخ 
  . كان على وجه الأرض لا يطهر، وكذا الحجر على وجه الأرض إذا أصابته نجاسة

لجفاف وإن كانت موضوعة تنقل، متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله، والآجرة إذا كانت مفروشة فحكمها حكم الأرض تطهر با«في 
وتجول من مكان إلى مكان لا بد من الغسل، وكذلك اللبنة إذا أصابتها نجاسة وهي غير مفروشة لا تطهر بالجفاف، وإن كانت مفروشة 

د نجسة؟ وصلى عليها بعد الجفاف يجوز لأن في الوجه الثاني صارت من وجه الأرض بخلاف الوجه الأول، فإن خلعت بعد ذلك هل تعو
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  .ففيه روايتان

وإن كان يابساً يجوز فيه الفرك، عرف ذلك ما روت عائشة . الخف أو النعل أو الثوب إذا أصابه مني فإن كان رطباً فلا بد من الغسل
 كان يابساً إذا وجدت المني على الثوب، فإن كان رطباً فاغسليه وإن«: أنه قال لهاصلى االله عليه وسلّم رضي االله عنها عن رسول االله 

  .»فافركيه

المني اليابس إنما يطهر بالفرك إذا كان رأس الذكر طاهراً وقت خروجه بأن كان بال واستنجى، : قال الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه االله
لذكر طاهراً إنما تطهر إذا كان رأس ا: وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله، قيل أيضاً: أما إذا لم يكن طاهراً لا يطهر قالوا

  .الثياب بالفرك إذا خرج المني قبل خروج المذي، فأما إذا خرج المذي على رأس الإحليل ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك

ذا وإذا فرك المني اليابس عن الثوب وحكم بطهارة الثوب ثم أصاب الماء ذلك الثوب هل يعود نجساً فهو على الروايتين، وقد مر نظير ه
  .فيما تقدم

وفي . أا لا تطهر إلا بالغسل رطباً كان أو يابساً لها جرم أو لا جرم لها» الأصل«وإذا كانت النجاسة على بدن الآدمي ذكر في 
ان لا يطهر شيء كان فيه نجاسة من ثوب أو بدن إلا بالغسل إلا المني فإنه يجوز فيه الفرك إذا كان يابساً على الثوب، وإن ك: »القدوري«

على البدن لا يكتفى بالحت ويغسل في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله، لأن البدن لا يمكن أن يفرك ولأن لمس البدن وتجاذ به فلا 
  .يزول بالحت منه ما يزول بالفرك في الثوب فبقي على الأصل

ويجوز إزالة النجاسة من الثوب . غير فصل بين العضو وغيرهوذكر أا تطهر بالفرك من » مختصره«وذكر الكرخي رحمه االله مسألة المني في 
والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر كالخل وبماء الريق في قولهما، وقال محمد وزفر لا يزول إلا بالماء، وروي عن أبي يوسف في البدن 

 كما يقبل النجاسة الحقيقية يقبل النجاسة أن البدن: كذلك، وفرق أبو يوسف رحمه االله على هذه الرواية بين الثوب والبدن ووجه الفرق
  .الحكمية ثم النجاسة الحكمية اختص زوالها بالماء فكذا النجاسة الحقيقية ولا كذلك الثوب

رجل على ساقه دم أخذ كفّاً من ماء وغسل به ذلك الدم وسال الماء على يده أجزأه وطهره، ولو غمس يده في الماء ولم » المنتقى«وفي 
ه شيئاً منه ثم مسح به موضع الدم حتى ذهب أثره لم يجزه، يريد به إذا مسح موضع الدم بعدما أخرجه من الماء، أما لو مسح به يأخذ في يد

  .في الماء حتى ذهب أثره يجزئه وهذا ظاهر

 سال فقد أذهب كل ما غسل به الثوب من شيء نحو الدم وأشباهه يخرج منه الدم بعصره فانعصر حتى: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
ولو غسله بلبن أو خل فانعصر موضع : قال. والأدهان لا تخرج الدم لأن لها رسوبة ولصوقاً بالمحل فلا يقدر على الاستخراج: قال. النجس

حتى خرج من الثوب فقد طهر، وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه االله إذا غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت .  الدم
  . يذهب أثره جاز، ولو أصاب يديه لم يجز إلا أن يغسله بالماء، وقد ذكرنا الفرق بين البدن والثوب على رواية أبي يوسفحتى

رأيت عن أبي حفص عن : وقال أبو يوسف في المحتجم لا يجزئه أن يمسح الدم عن موضع الحجامة حتى يغسله، قال الحاكم» المنتقى«وفي 
  . أنه إذا مسحه بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأهمحمد بن الحسن رحمهم االله 

لا يؤكل، وكذلك رماد : عن محمد في حمار وقع في الملاحة ومات وترك حتى صار ملحاً أكل الملح، وقال أبو يوسف» نوادر إبراهيم«وفي 
 بئر قال أبو يوسف خشبة لو أصاا بول فاحترقت ووقع رمادها في: عذرة أحرقت وصلى عليه على هذا الاختلاف، وحكى أبو عصمة

  .لا يفسد: رحمه االله يفسد الماء، وقال محمد رحمه االله

  .الطين النجس إذا جعل منه الكوزأ والقدر فطبخ يكون طاهراً

إذا قاء ملء الفم ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسل ومضى زمان ينبغي أن تجوز صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله ويطهر 
  .زاقهفمه بب
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وعلى هذا إذا شرب الخمر وصلى بعد زمان، وإذا شرب الخمر ونام وسال من فمه شيء على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا 
  .يوجد رائحته ينبغي أن يكون طاهراً، على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه االله عليهما بناء على ما قلنا

  

في العنقود إذا أكل الكلب بعضه وذكر أنه يغسل العنقود ثلاثاً » مجموع النوازل«وضع المسألة في العنب إذا تنجس يغسل ثلاثاً ويؤكل، 
كذا قال ثمة وكذا يفعل بعد يبس العنقود، ولو عصر عنباً فأدمى رجله وسال في العصير والعصير يسيل ولا يظهر أثر الدم فيه قال . ويؤكل

  .وسف رحمه االله عليهما كما في الماء الجاريلا ينجس العصير، وهذا قول أبي حنيفة وأبي ي

أقتاده باشدكه آب درخم كرد : الفأرة إذا وقعت في دن تشاسته ومات واين تشاسة وسيده بودشت، قال الشيخ الإمام نجم الدين رحمه ا
ة اما سيده أماومعلوم بودنه ديك رود شرخم كشاده بوداب دنكر رنجيشد دشرخم يستندوبعه أن جنه سبانروز سرخم كسادنه موش ماقني

شه كه موشرهم ان اول انذر اقتاده اشت قال الاحتياط في هذا أن يراق لأن القلب لا يسكن إلى طهارته وزوال نجاسته، ولو بذر هذا في 
 مرة الأرض صار نجساً وهذا الذي ذكر قول محمد رحمه االله أما على قول أبي يوسف رحمه االله يغسل التساستح ثلاثاً ويجفف في كل

  . ويحكم بطهارته

رجل اتخذ عصيراً في خابية فغلى واشتد وقذف بالزبد وانتقص مما كان ثم صارت خلاً طهر الحب كله حتى يخرج الخل طاهراً إذا زالت 
ن إذا تخلل وتطاول مكثه في الدن طهر الحب كله، ولو رفع من الدن كما تخلل م: رائحة الخمر، هكذا وقع في بعض الكتب، وفي بعضها

غير مكثه فالموضع الذي لوث بالخمر نجس، فأما إذا عالج ذلك الموضع بالخل على أن يتطاول مكثه فعلى قول من يرى إزالة النجاسة 
  .الحقيقية بغير الماء يطهر الدن الذي فيه العصير

ثه فإنه يكون طاهراً لو وضع على بعد زمان يعني بعدما صار خلاّ وتطاول مك... فرفع ذلك... إذا غلى واشتد وصار خمراً وعلى رأسه
قدر مرقة لا تتنجس المرقة أما إذا رفع قبل أن يصير خلاً فإنه يكون نجساً فتنجس المرقة وكذلك إذا رفع بعدما صار خلاً ولكن قبل أن 

  .يتطاول مكثه

 قطرة من خمر في دن خل لا يباح ولو وقع. وقع كوز من خمر في دن خل أو صب فيه ولا يوجد طعمها ولا رائحتها يباح الخل من ساعته
أن الخمر الذي في الكوز كثير لو لم يتغير المصبوب ولو لم يصر خلاً توجد رائحته، فإذا لم يوجد علمنا أنه تغير : خل من ساعته، والفرق

 حالها ولم تتغير فلا يحكم بالخل وصار خلاً، فأما القطرة فشيء قليل لا يكون لها رائحة فلا يستدل بعدم الرائحة على التغيير، فلعل أا على
  .إذا كان غالب ظنه أنه صار خلاً يطهر: وينبغي أن يقال في القطرة» مجموع النوازل«هكذا ذكر في . في الحال

 في الخمر إذا وقع في الماء، والماء إذا وقع في الخمرة صار خلاً ففيه اختلاف المشايخ، واختار الصدر الشهيد رحمه االله أنه يطهر، وكذلك
  .اختلف المشايخ فيه واختياره أنه يطهر..... خل

  

وإذا صب الخل المتنجس في الخمر حتى صار الكل خلاً تبقى النجاسة في الكل، وإذا وقعت فأرة في دن خمر وصارت الخمر خلاً فقد 
أرة فيها لا يباح، وإن لم تتفسخ إن تفسخت الف: لا يباح، وقال بعضهم: يباح تناول الخل وقال بعضهم: اختلف المشايخ فيه قال بعضهم

  . يباح

ينبغي أن .... يحل شربه لأن لعاب الكلب فيه قائم وإنه لا يصير خلاً، وعلى قياس خل الكلب إذا وقع في عصير فتخمر العصير ثم تخلل لا 
  .....يحلّ شربه 

  .عة منها في ماء قليل يتنجس الماءالحديدة إذا أصاا نجاسة فبالغسل ثسلاثاً تطهر ظاهراً لا باطناً حتى لو وقع قط
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  ثامن في الحيضالالفصل 

  

ثوب أصابه عصير ومضى على ذلك أيام إلا أنه يوجد منه رائحة الخمر لا يحكم بنجاسته لأن العصير لا يصير خمراً في الثوب واالله أعلم 
  .بالصواب

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  :نوع منه في تفسيره بيان فنقول

  .اسم لدرور الدم من أي شخص كان، تقول العرب حاضت الأرنب إذا خرج الدم من فرجها: الحيض لغة

اسم لدم خارج من رحم المرأة، فأما الخارج من فرج المرأة دون الرحم فهو استحاضة وليس بحيض : اسم لدم دون دم، فإا: وشرعاً
إني امرأة أستحاض فلا أطهر الشهر «: وقالتى االله عليه وسلّم صلشرعاً، الدليل عليه ما روي أن فاطمة بنت حبيش سألت رسول االله 

ليس تلك بالحيضة إنما هي دم عرق انقطع فإذا أجليت الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وتوضئي : والشهرين فقال عليه السلام
  .»لكل صلاة

وإن أمسكت . كون حيضاً، ويستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدمأن الدم الخارج من الدبر لا ي: لأبي الليث رحمه االله» الفتاوى«وفي 
  .زوجها عن الاستمتاع ا أحب إلي لجواز أا خرجت من الرحم، ولكن من هذ السبيل

 فقد: هو الدم الخارج بعقب الولادة وسيأتي الكلام فيها في نوعها وأما الحيض: حيض ونفاس، فالنفاس: ثم الدم الخارج من الرحم نوعان

كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد . الدم الخارج من الرحم تصير المرأة بالغة بالبداية ا: الحيض» مختصره«قال الكرخي رحمه االله في 
  .الحيض هو الدم التي ينفضها رحم المرأة السالمة عن الداء والصغر واالله أعلم: بن الفضل رحمه االله يقول

  

  )نوع آخر(

  . لفاسدة التي لا يتعلق ا حكم الحيضفي بيان الدماء ا

عن أقل مقدار الحيض لأنه مقدر شرعاً، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لما دون المقدر حكم المقدر، ... وإا كثيرة فمن جملة ذلك القاصر
أصحابنا، وروى ابن سماعة في » روايةظاهر «أقل الحيض مقدر بثلاثة أيام ولياليها في : وعند ذلك يحتاج إلى بيان أقل مقدار الحيض فيقول

ما روى أبو » ظاهر الرواية«عن أبي يوسف رحمه االله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث، وجه » نوادر الصلاة«وأبو سليمان في » نوادره«
وقال عليه السلام » ه عشرة أيامأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر«: أنه قالصلى االله عليه وسلّم أمامة الباهلي رضي االله عنه عن رسول االله 

  .»دعي الصلاة أيام أقرائك«: لفاطمة بنت حبيش

وعن عمر وعثمان وعلي وزيد وثابت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ وأنس بن مالك . والأيام اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة
  .ذهبناوعائشة وجابر وعبد االله وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي االله عنهم مثل م

ومن جملة ذلك الدم الذي جاوز أكثر مدة الحيض فإن أكثر الحيض مقدر شرعاً والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لما فوق المقدر حكم المقدر 
، خمسة يوماً: أكثر الحيض عشرة أيام، وقال الشافعي: وفي هذا المقام يحتاج إلى بيان أكثر مقدار الحيض فنقول. كيلا تفوت فائدة التقدير

  . فالحجة لعلمائنا ما روينا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه

ومن جملة ذلك الدم المتخلل في أقل مدة الطهر ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد معرفة أقل الطهر وأقله خمسة عشر يوماً عندنا، وقال عطاء بن 
إن الشرع أقام الشهر في حق الآيسة والصغيرة : يوماً، هم يقولونأبي رباح ويحيى بن أكثم ومحمد بن شجاع رحمهم االله إنه تسعة عشر 

مقام الحيض والطهر إذ هما يوجدان في الشهر عادة والشهر قد ينتقص بيوم، والحيض لا يزيد على عشرة فيبقى الطهر تسعة عشر، 
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ثم أقل مدة الإقامة تقدر بخمسة . صوم والصلاةإن مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنه يجب فيها ما كان سقط من ال: وعلماؤنا قالوا
عشر يوماً على ما عرف في موضعه فكذا أقل مدة الطهر، وقد قسنا أقل مدة الحيض بأقل مدة السفر من حيث إن كل واحد يؤثر في 

  .لاة أيضاًالصوم والصلاة، فجاز لنا أن نقيس أقل مدة الطهر بأقل مدة الإقامة من حيث إن كل واحد يؤثر في الصوم والص

قول أصحابنا لا : وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحواني رحمه االله يقول. وأما أكثر مدة الطهر فالمنقول من أصحابنا أنه لا غاية له
ليه لوقوع غاية له أن كانوا عنوا به أن الطهر طهر وإن طال فصحيح، وإن عنوا به أن الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند وقوع الحاجة إ

الاستمرار غير مقدر، فهو ليس بصحيح بل هو مقدر عندهم جميعاً إلا عند أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه االله فإنه لا يقدر طهرها 
  .بشيء إذا احتيج إلى بقية العادة لها إذا استمر ا الدم وصلت أيامها لكنها تبني على ما رأت وإن امتدت

  

قال أبو عصمة سعد بن . مبتدأة رأت عشرةً دماً وستةً طهراً واستمر ا الدم: قديره واختلفوا فيما بينهم، وبيان هذاوعامة مشايخنا قالوا بت
دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً والمبتدأة إذا رأت دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً يجعل ذلك عادة ) رأت(حيضها وطهرها ما رأت لأا : معاذ

  .  عدا إذا طلقها زوجها بثلاث سنين وثلاثين يوماًلها حتى إن على قوله تنقضي

تجعل عادا من الطهر ستة أشهر إلا ساعة اعتباراً بمدة الحبل، فإن أقل مدة هي طهر كلها ستة : وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله
  .قع الفرق بينهماأشهر مدة الحبل، غير أن مدة الحبل تكون أمد من مدة الطهر عادة فينقص عنها شيء لي

وأقل ذلك ساعة حتى إن عدة هذه المرأة إذا طلقها زوجها على قول محمد بن إبراهيم الميداني تنقضي عدا ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث 
 ساعات لجواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة الحيض فيحتاج إلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وإلى ثلاث حيض كل

  .حيض عشرة أيام

  .تجعل عادا من الطهر سبعة وعشرون يوماً لأن المرأة ترى الدم والطهر في كل شهر عادة: وقال بعضهم

وأقل الحيض ثلاثة أيام، فيجعل الباقي وذلك سبعة وعشرون طهراً ثم تكمل الحيض عشرة أيام مع هذه الثلاثة في الثاني وهكذا دأا ما دام 
وكان أبو عبد . يجعل عادا من الطهر سبعة وخمسون يوماً: وقال أبو علي الدقاق. حيضها وسبعة وعشرون طهرهاا الاستمرار عشرة 

  .االله الزعفراني رحمه االله يجعل عادا من الطهر ستون يوماً وحيضها عشرة، وهكذا أثبته الحاكم الشهيد في المختصر

ا أن الحامل لا تحيض، وكذا روي عن عائشة رضي االله عنها وعرف أن المرأة إذا ومن جملة ذلك ما تراه الحامل من الدم فقد ثبت عندن
  .حبلت يسد فم رحمها فلا يكون ذلك الدم خارجاً من الرحم فكان فاسداً

در حتى لا ومنها الدم الذي جاوز أكثر مدة النفاس فإن أكثر النفاس مقدر شرعاً، والتقدير الشرعي ينفي أن يكون لما فوق المقدر حكم المق
  .تبطل فائدة التقدير وفي هذا المقام يحتاج إلى معرفة أكثر مدة النفاس، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالى

ومن جملة ذلك ما تراه الصغيرة جداً من الدم لأن هذا دم سبق أوانه فلا يعطى له حكم الحيض، إذ لو أعطي له حكم الحيض يحكم 
  .  الصغيرةببلوغها، وإنه محال في

هذا واختلف في أدنى المدة التي يحكم ببلوغ الصغيرة فيه برؤية الدم، فكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه االله يقدرها بتسع سنين لما روي عن 
ن يبني والظاهر أنه كا. أنه تزوج عائشة رضي االله عنها وهي بنت ست سنين وبنى ا وهي بنت تسع سنينصلى االله عليه وسلّم رسول االله 

  .وكان لأبي مطيع البلخي بنية صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة وكان أبو مطيع يقول فضحتنا هذه الجارية. ا بعد البلوغ

  

ولا . والأمر للوجوب، ولا وجوب إلا بعد البلوغ» مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً«: وبعضهم قدروها بسبع سنين قال عليه السلام
: وقد سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي عن بنت ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضاً؟ قال.  في هذا الموضعتصور له إلا
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وأكثر مشايخ زماننا على ما قاله محمد بن مقاتل، وبعض مشايخ زماننا قدروا ذلك . نعم إذا تمادى هذا مدة الحيض فلم يكن نزوله عن آفة
  .بثنتي عشر سنة

الدم وهي صحيحة لأداء ا فهو حيض وإلا فهو من المرض، والأغلب في زماننا رؤية الدم في ثلاثة عشر سنة أو في أربع عشر فإذا رأت 
إذا بلغت مبلغاً : وأصحابنا المتقدمون لم يجدوا في ذلك حداً لأن ذلك يختلف باختلاف الهواء وباختلاف البلدان والبيئة ولكن قالوا. سنة

  . أيام فهو حيضفرأت الدم ثلاثة 

أن العجوز الكبيرة إذا رأت » نوادر الصلاة«وقد ذكر محمد رحمه االله في . ومن جملة ذلك ما تراه الكبيرة جداً هكذا وقع في بعض الكتب
ذا انقطع الدم محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها، فأما إ» النوادر«قال محمد بن مقاتل الرازي رحمه االله رواية . الدم مدة الحيض فهو حيض

وحكم بإياسها وهي بنت تسعين سنة أو نحوه فرأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضاً كما وقع في بعض الكتب، وهو مروي عن عطاء بن 
ا محمول على ما إذ» النوادر«ما ذكر في : وكان محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله يقول. أبي رباح والشعبي وجماعة من التابعين رحمهم االله

حيض، وما وقع في بعض الكتب محمول على ما إذا رأت بلة مدة يسيرة وذلك ليس بحيض، وعامة المشايخ أن ) ذلك(رأت دماً سائلاً و
وتفسير الآيسة على هذه الرواية أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها، فإذا بلغت هذا . لا تقدير في حد الآيسة بالستين» النوادر«على رواية 

فإن رأت بعد ذلك دماً فلا يكون حيضاً على هذه الرواية ويظهر كوا حيضاً في حق بطلان الاعتداد . نقطع دمها يحكم بإياسهاالمبلغ وا
  .بالأشهر، وفي حق فساد الأنكحة

اء تلك البلدة في إذا بلغت المرأة مبلغاً لا تحيض نس: قال بعضهم: وعلى رواية بعض الكتب لحد الآيسة تقدير واختلفت الأقاويل في التقدير
يعتبر ستركيبها وهذا لأن طبائع النساء يختلف : يعتبر إبراؤها من قرائنها وقال: وقال بعضهم. ولم يرد ما يحكم بإياسها. ذلك المبلغ

ير فيهن بالزمان باختلاف الهواء والبلدان والأغذية، ألا ترى أن المرأة المنعمة يبطىء إياسها والفقيرة البائسة يسرع إياسها فلا يمكن التقد
واعتبر بعضهم : فقدرنا ببراءا وتركيبها وكثير من المشايخ منهم أبو علي الدقاق اعتبروا ستين سنة، وهو مروي عن محمد رحمه االله أيضاً

  .إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ير في بطنها قرة عين: خمسين سنة وهو مذهب عائشة رضي االله عنها فقد روي عنها أا قالت

ومشايخ مرو أفتوا بخمس وخمسين سنة، وكثير من مشايخ بخارى كذلك أفتوا بخمس وخمسين سنة وهو أعدل الأقوال، فإن رأت بعد 
ذلك دماً هل يكون حيضاً؟ على هذه الرواية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكون حيضاً ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر لأن الحكم 

والدم حيض بالنص وإذا رأت الدم فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد فيبطل حكم .  وأشباه ذلك كان بالاجتهادبالإياس بعد خمسين سنة
الدم المرئي بعد هذه المدة إنما يكون حيضاً إذا كان أحمر أو أسود، فإذا كان أخضر أو أصفر : الإياس الثابت بالاجتهاد، وهذا القائل يقول

 ثبت بالاجتهاد فلا يبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد فعلى قول هذا القائل يبطل الاعتداد لا يكون لأن كون هذا المرئي حيضاً
  .لا يقضى بفساد ذلك النكاح إن كان القاضي قضى بجواز ذلك النكاح ثم رأت الدم: ويظهر فساد الأنكحة وقال بعضهم. بالأشهر

دة فيقضي القاضي بجوازه وبانقضاء العدة بالأشهر، وكان الصدر وطرق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح بسبب قيام الع
الشهيد حسام الدين رحمه االله يفتي بأا لو رأت الدم بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاً ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت 

اد النكاح إن كانت رأت الدم بعد تمام الاعتداد بالأشهر رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهر ولا يفتي ببطلان الاعتدال بالأشهر ولا بفس
  .قضى القاضي بجواز ذلك النكاح أو لم يقض

: ما تراه المرأة في حالة الحيض من الدماء ستة: ومن جملة ذلك ما رأته المرأة على غير ألوان الدم، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة ألوان الدم

السواد والحمرة والصفرة حيض، وهذا لأن الأصل بالدم :  أما الذين على الوفاق إم قالوا.بعضها على الوفاق وبعضها على الخلاف
  . فأما الذات واحد. الحمرة، إلا أن غلبة السواد انصرف إلى السواد، وعند غلبة الصفرة انصرف إلى الصفرة
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إا حيض، فأما إذا رأا في زمان : بتداء في زمان الحيضوكان الشيخ الإمام الزاهد الماتريدي رحمه االله مرة يقول في الصفرة إذا رأا ا
إذا اعتادت المرأة أن ترى أيام الطهر صفرة وأيام الحيض حمرة فحكم : الطهر واتصل ذلك بزمان الحيض فإا لا تكون حيضاً، ومرة يقول

رة لأن الحال دل على أن طهرها ذه الصفة صفرا يكون حكم الطهر حتى لو امتدت هي ا لم يحكم لها بالحيض في شيء من هذه الصف
  .فقيل يحتمل أنه اعتبر ذلك في صفرة يغلب على لوا البياض وحكمها حكم الطهر على قول أكثر المشايخ

أن يعتبر فيه أدنى ما : بصفرة القز، وبعضهم بصفرة التين وبعضهم بصفرة السبر وعن محمد بن مقاتل رحمه االله... ثم إن بعض مشايخنا
ينطلق عليه اسم الصفر، وهذا كله في المرأة إذا كانت في ذوات الأقراء، فأما إذا كانت آيسة وحكم بإياسها ثم رأت شيئاً قليلاً يباشر 

الصفرة لا يكون حيضاً لأن ذلك أثر البول فلا يبطل به حكم الإياس وأما الذي على الخلاف فمن جملتها الكدرة وهي كالماء الكدر فإا 
إن تقدمت على الدم لا يكون :  أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله تقدمت على الدم أو تأخرت عنها، وقال أبو يوسف رحمه االلهحيض عند

  .حيضاً وإن تأخرت يكون حيضاً

  

أن ما دون ما ذكره أبو علي الدقاق رحمه االله : ثم اختلف المشايخ على قوله في الكدرة المتأخرة على الدم أا متى تصير حيضاً، والصحيح
  . خمسة عشر يوماً لا يفصل بينها وبين الدم كما لا يفصل هو بين الدمين

الخضرة، وقد أنكر بعض مشايخنا وجودها حتى محمد بن محمد بن سلام البلخي رحمه االله حين سئل عن الخضرة كأا : ومن جملة ذلك
والخلاف فيهما واحد، وعنه أيضاً أا حيض من غير . ا كالكدرةوقال أبو علي الدقاق رحمه االله إ. أكلت قصيلاً على سبيل الاستبعاد

والذي عليه عامة المشايخ أن المرأة إذا كانت من ذوات : قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمة االله عليه. ذكر الخلاف
رة لا يكون حيضاً، ويحمل هذا على فساد المنبت، والأول الأقراء فالخضرة منها حيض، وإن كانت كبيرة يعني آيسة ولا ترى عندها الخض

  .على فساد الغذاء

من الناس من يخفق هذه اللفظة، ومنهم من يشددها، وكان الفقيه : ومن جملة ذلك التربِية وقال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله
قول قيل لأن موضع الفرج إذا اشتدت فيه الحرارة يخرج منه ماء رقيق فهو التربِية، وي. التربِية ليست بشيء: محمد بن إبراهيم الميداني يقول

هي التربة بزيادة الياء : هي على لون التربة مشتقة منها، وقيل: هي بين الكدرة والصفرة وكان نجم الدين النسفي رحمه االله يقول: وقيل
لمشايخ على أا حيض، فقد صح عن أم عطية رضي االله عنها وقد كانت غزت مع مستوية إلى التراب وهي التي على لون التراب، وعامة ا

  .ثنتي عشر غزوة أا قالت كنا نعد التربية والخضرة حيضاًصلى االله عليه وسلّم رسول االله 

لأذى على السواء وقد وجميع هذه الألوان هي في معنى ا) 222:البقرة(} ويسألونك عن المحيض قل هو أذى{: والأصل فيه قول االله تعالى
جعلت ما سوى . لا حتى ترين القصة البيضاء: صح أن النساء كن يبعثن بالكراسف إلى عائشة رضي االله عنها فكانت تنظر إليها وتقول

لون هي شيء كالخيط الأبيض فالقصة الحيض ومنه النهي عن تفصيص القبور، أي عن لا تجصيصها فإنما يعتبر ال: القصة البيضاء حيضاً قيل
  .على الكرسف حتى يرفع وهو طري لا حين يجف لأنه قد يتغير بالجفاف

  

  )نوع آخر(

  .في بيان أنه متى يثبت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة

يجب أن يعلم بأن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بخروج الدم، وظهوره هذا هو مذهب أصحابنا وعليه عامة مشايخنا، 
ه االله في غير رواية الأصول أن حكم الحيض والنفاس يثبت في حقها إذا أحست بالترول وإن لم يظهر ولم يخرج ولا يثبت وعن محمد رحم

  .حكم الاستحاضة في حقها إلا بالظهور



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                127

فليس لها للحيض والنفاس وقت معلوم، فجاز أن يثبت حكمها باعتبار وقتها إذا أحست بالترول فأما الاستحاضة : وأشار إلى الفرق فقال
فقد صح أن امرأة قالت لعائشة » ظاهر الرواية«وقت معلوم، وهي حدث كسائر الأحداث، فلا يثبت حكمه بالظهور، والفتوى على 

صلى االله عائشة ما كانت إحدانا تكلف لذلك على عهد رسول االله «رضي االله عنها بإن فلانة تدعو المصباح ليلاً لتنظر إلى نفسها، فقالت 
، وذلك منها إشارة إلى الظهور ولأنه ما لم يظهر فهو في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له »ولكنها تعرف ذلك بالمس عليه وسلّم

حكم، وإنما يعطى الحكم له إذا ظهر ويستوي في جميع ما ذكرنا من دم الحيض والنفاس والاستحاضة أن تكون كثيراً سائلاً أو قليلاً غير 
  .سائل

أن للمرأة فرجان فرج ظاهر وفرج باطن على : د من معرفة الخروج والترول ولا بد لمعرفة ذلك من معرفة مقدمة أخرى وبيااولكن لا ب
  .صورة الفم وللفم شفتان وأسنان وجوف الفم

ج الباطن بمترلة المأكل ما بين فالفرج الظاهر بمترلة ما بين الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمترلة اللسان، الإليتان بمترلة الشفتين والفر
وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج والفرج الظاهر بمترلة القلفة يعطى . الأسنان وجوف الفم

  . للخارج إليه حكم الخروج

 ذلك يكون حيضاً لأنه صار ظاهراً وإن وإذا وضعت المرأة الكرسف في الفرج الخارج وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج فإن
وصعته في الفرج الداخل وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج لا يكون حيضاً، وإن نفذت البلة إلى الجانب الخارج فإن كان 

  .ذلك ليس بحيضوإن كان الكرسف متسفلاً متجانباً عنه ف. الكرسف غالباً عن جزء الفرج الداخل وإن كان محاذياً له فذلك حيض

الرجل إذا حشا إحليله فابتل الجانب الداخل دون الجانب الخارج لا ينتقض وضوءه وإن ابتل الجانب الخارج فكذلك إذا : وعلى هذا
كانت القطنة متسفلة عن رأس الإحليل متجافية عنه، وإن كانت القطنة غالبة على رأس الإحليل أو محاذية له ينتقض وضوءه، وهذا كله إذا 

 تسقط القطنة أو الكرسف، فأما إذا سقط وقد ابتلّ الجانب الداخل كان حيضاً، وينتقض وضوءه نفذت البلة إلى الجانب الخارج أو لم لم
  .تنفذ

  

أن الدم إذا نزل من الرحم إلى الفرج، فإن خرج فهو » شرح كتاب الحيض«وذكر الشيخ الإمام الأجل أبو الفضل الكرماني رحمه االله في 
.  فلا عند أبي حنيفة رحمه االله استدلالاًبقصبة الذكر إذا نزل إليها البول، فإن ظهر على رأس الإحليل ينتقض وضوءه وما لا فلاحيض وإلا

وقال محمد رحمه االله هو حيض وإن لم يخرج استدلالاً بقصبة الأنف إذا أنزل إليها الدم فإنه ينتقض وضوءه، وإن لم يخرج ولم يفصل بين 
 والخارج وإنه مشكل، لأنه إن أراد بقوله نزل الدم من الرحم إلى الفرج الداخل، فذلك ليس بحيض بلا خلاف إلا رواية عن الفرج الداخل

  . وإن أراد به الفرج الخارج فذلك حيض بلا خلاف» الأصول«محمد رحمه االله في غير 

ب يستحب لها اتخاذ الكرسف بكل حال لأا لا تأمن خروج أن اتخاذ الكرسف سنة عند الحيض، الثي ومما يتصل ذا النوع من المسائل
وأما البكر فيستحب لها وضع الكرسف في حالة الحيض فلا يستحب لها ذلك في . شيء منها فيحتاط في ذلك خصوصاً في حالة الصلاة

وعن محمد بن . ن تضع الكرسفوالطاهر إذا صلّت بغير كرسف وأمنت أن يخرج منها شيء جازت صلاا، والأحسن أ. غير حالة الحيض
  .لأن ذلك يشبه النكاح بيدها: سلمة البلخي رحمه االله أنه يكره للمرأة أن تضع الكرسف في الفرج الداخل، قال

وإذا وضعت الكرسف في أول الليل وهي حائض ونامت فنظرت إلى الكرسف حتى أصبحت رأت البياض الخالص فعليها قضاء العشاء 
 وضعت الكرسف ولو كانت هي طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم انتبهت بعد طلوع الفجر فوجدت البلة للتيقن بطهرها من حين

  .على الكرسف فإا تجعل كأا رأت الدم في آخر يومها حتى لا يسقط عنها العشاء احتياطاً، وكذلك حكم النفاس وانقطاعه
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   الأحكامفي الأحكام التي تتعلق بالحيض يجب أن يعلم بأن) نوع آخر(

  .زمان الحيض: والمراد منه» تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي«: أا لا تصوم ولا تصلي قال عليه السلام: فمنها

كنا على عهد رسول االله نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي : ومنها أا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقالت عائشة رضي االله عنها
  .الصلاة

  )222: البقرة. (}فَاعتزِلُواْ النسآء فِي الْمحِيضِ ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ{: قال تعالى.  لا يأتيها زوجهاأن: ومنها

لاَّ {: أن لا تمس المصحف ولا الدرهم المكتوب عليه آية تامة من القرآن ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى: ومنها
مونَيرطَهإِلاَّ الْم هلا يمس مصحف القرآن «: أنه كتب إلى بعض القبائلصلى االله عليه وسلّم وقد صح عن رسول االله ) 79: الواقعة. (}س

  . »حائض ولا جنب

لى الأرض ألا ترى لو حلف لا يجلس ع. يكره لأن الكم والذيل تبع لها: وهل يكره لها مس المصحف بكمها أو ذيلها؟ قال بعض مشايخنا
وعامتهم على أنه لا يكره لأن المحرم هو المس وإنه اسم . فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث في يمينه، وجعل ثوبه تبعاً له حتى لم يعتبر حائلاً

هرة لا تثبت ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في ردغة حلّ للأجنبي أن يأخذ بيدها بحائل ثوب، وكذا حرمة المصا. للمباشرة باليد من غير حائل
  b.بالمس بحائل بخلاف مسألة اليمين لأن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالساً على الأرض عرفاً وعادة

هو المنفصل كالخريطة ونحوها لأن المتصل : وقيل. ولا بأس لها بأن تمس المصحف بغلاف، والغلاف هو الجلد الذي عليه في أصح القولين
  .ألا ترى أنه يدخل في بيع المصحف من غير ذكر، وهو نظير الاختلاف في المس بالكم. حف من المصحفبالمص

ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف رحمه االله إذا كانت الصحيفة على الأرض لأا لا تحمل المصحف، والكتابة تقع حرفاً حرفاً 
  . أحب إليّ أن لا تكتب لأنه في حكم المساس للحروف وهي بكليتها قرآنوليس الحرف الواحد بقرآن، وقال محمد رحمه االله

ى الحائض والجنب عن قراءة «كان صلى االله عليه وسلّم ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 
الله في كتابه لأنه قرآن فتمنع الحائض من قراءة كالآية التامة، هكذا ذكر الكرخي رحمه ا. والآية وما دوا في تحريم القراءة سواء» القرآن

ثم فصل في حق . جواز الصلاة وحرمة القراءة على الحائض والجنب: وقيد الطحاوي القراءة بآية تامة لأنه تعلق بقراءة القرآن حكمان
  .ض وهذا إذا قصدت القراءةجواز الصلاة من بين الآية التامة وما دوا فكذا في حق حرمة القراءة على الحائ

فإن لم تقصدها نحو أن تقرأ الحمد الله رب العالمين شكراً للنعمة فلا بأس به، وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في مختصر كتاب الحيض أن 
االله الرحمن بسم : عن الكلام كقوله) اللسان عند(الآية إذا كانت طويلة فقرأا حرام عليها، وإن كانت قصيرة إن كانت تجري على 

لم {: ، كقوله) 21: المدثر(} ثم نظر{: الرحيم الحمد الله رب العالمين يحرم أيضاً، وإن كانت لا تجزىء على اللسان عند الكلام كقوله
فلا بأس به، وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي ) 3: الإخلاص(} يولد

  .حمه االله، وعلى قول الصحاوي تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم نصف آيةر

  .»اللهم إنا نستعينك«ولا يكره لها التهجي بالقرآن وكذا لا يكره لها قراءة دعاء القنوت 

كنها من إزالة ولأن ما ا من الأذى فوق الجنابة لتم. »لا أحل المسجد لحائض ولا جنب«: أن لا تدخل المسجد قال عليه السلام: ومنها
  .أذى الجنابة دون أذى الحيض، ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض أولى

أا لا تطوف بالبيت للحج والعمرة لأن البيت في المسجد وقد منعت عن الدخول في المسجد وقد صح أن رسول االله عليه السلام : ومنها
  .مع هذا لو طافت بالبيت تحللت» يع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيتاصنعي جم«قال لعائشة رضي االله عنها حين حاضت بسرف 

  .أن يلزمها الاغتسال عند انقطاع الدم: ومنها

«صلى االله عليه وسلّم أن يتقدر الاستبراء قال : ومنها   . »لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة 
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وإذا مضت . وهي عبارة عن الحيض) 288: البقرة(} والْمطَلَّقَت يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَثَةَ قُروء{: ال االله تعالىأن تنقضي ا العدة ق: ومنها
ولا تؤخر . مدة الحيض وهي أكثر المدة عشرة أيام يحكم بطهارا انقطع الدم أو لا، اغتسلت أو لم تغتسل مبتدأة كانت أو معتادة

التيقن بخروجها من الحيض، لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام، وتنقطع الرجعة ويحل لها التزوج بزوج آخر، ولكن لا الاغتسال لوقوع 
  .يستحب لها ذلك، ويحل للزوج قرباا ولكن لا يستحب له ذلك، وهي بمترلة الجنب ما لم تغتسل

يام فصاعداً أو كانت معتادة وانقطع الدم على عادا أو فوق وإن انقطع دمها فيما دون العشرة إن كانت مبتدأة ومضى عليها ثلاثة أ
عادا، أخرت الغسل إلى آخر وقت الصلاة فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلّت، وإنما أخرت الاغتسال والصلاة احتياطاً لاحتمال 

الصلاة إلى آخر الوقت المستحب دون الوقت أن يعاودها الدم في العشرة، وليس في هذا التأخير تفويت، شيء، وإنما تؤخر الاغتسال و
المكروه، فإذا اغتسلت حكم بطهارا في حق جميع الأحكام التي ذكرنا حتى حلّ قرباا، وكذلك لو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت 

  .الصلاة

  

ت الصلاة فكذلك، وإن لم تصل ولو كانت مسافرة فتيممت، أو كانت في الحضر وتيممت لمكان المرض إن صلّت أو مضى عليها أدنى وق
وإن . ولم يمض عليها أدنى وقت الصلاة لا يحل للزوج قرباا، ولا يحل لها التزوج بزوج آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة االله عليهما

قرباا، وكره لها كانت معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعدما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مضى عليها الوقت كره للزوج 
التزوج بزوج آخر حتى تأتي عادا وتغتسل وتصوم وتصلي في هذه الأيام، ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع الدم دون عادا أخرت 

  . الاغتسال إلى آخر الوقت أيضاً

اب، وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادا تأخر الاغتسال في هذه الصورة على طريق الاستحباب دون الإيج: قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
ولو كان حيضها عشرة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت ستة لا يحل للزوج قرباا . وباقي المسألة بحالها فتأخر الاغتسال بطريق الإيجاب

تمام اليوم العاشر ساعة وعلى هذا عند أبي يوسف رحمه االله لأن احتمال بأن يصير الكل حيضاً قائم بأن رأت الدم في اليوم العاشر أو 
  .القياس تخرج جنس هذه المسائل واالله أعلم

  

  )فرع(

إذا عاودها في العشرة بطل الحكم بطهارا مبتدأة كانت أو معتادة وكأا لم تطهر أصلاً عند أبي يوسف رحمه االله، لأن الطهر إذا كان أقل 
والي، وهذا الذي ذكرنا إذا عاودها الدم في العشرة ولم يزد على العشرة وطهرت من خمسة عشر لا يكون فاصلاً عنده ويكون كالدم المت

  .بعد ذلك طهراً صحيحاً خمسة عشر يوماً، ويكون جميع ذلك حيضاً

المعتادة  أما إذا زاد على العشرة أو لم يزد لكن انتقص الطهر بعد ذلك عن خمسة عشر، ففي المبتدأة العشرة حيض، وفي المعتادة أيامها
  .حيض لأنه صار كالدم المتوالي، وفي الدم المتوالي الجواب على نحو ما ذكرنا

وإن انقطع الدم بعدما رأت يومين وهي مبتدأة أو معتادة أخرت الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت الفوت توضأت وصلّت، وليس عليها 
بعدما رأت يوماً أو أقل وتوضأت؛ فإن أرادت أن تصلي في أول مراعاة الترتيب صلّت في أول الوقت أو في آخر الوقت، وإن انقطع الدم 

  .الوقت فعليها مراعاة الترتيب بقضاء الفوائت أولاً

وإن كانت معتادة وعادا في أيام حيضها أا ترى يوماً دماً ويوماً طهراً هكذا إلى العشرة، فإن رأت الدم في اليوم الأول تترك الصوم 
وم الثاني تتوضأ وتصلي، فإن رأت الدم في اليوم الثالث فإا تترك الصلاة والصوم لأنه تبين أنه حيض فإذا والصلاة، وإن طهرت في الي

  .طهرت في اليوم الرابع تغتسل وتصلي هكذا تفعل إلى العشرة واالله أعلم
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  من هذا الفصل)نوع آخر(

أبي حفص الكبير والفقيه محمد بن إبراهيم الميداني والفقيه محمد مراهقة رأت الدم تركت الصلاة كما رأته وهو اختيار الشيخ الإمام الزاهد 
الأصول أا لا تترك الصلاة ما لم يستمر ا الدم ثلاثة أيام، وبه كان «بن سلمة البلخي رحمهم االله، وعن أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية 

 وفي شك من الحيض لجواز أن ينقطع الدم فيما دون الثلاث، ولا أا على يقين بالطهارة: يقول بشر بن غياث المريسي وجه هذا القول
يزال اليقين بالشك فلا تترك الصلاة والصوم برؤيتها الدم، فإن استمر ا الدم ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة تبين أا كانت حيضاً فلزمها 

ويسئَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو {: يض بكونه أذى قال تعالىأن االله تعالى وصف الح: وجه القول. قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلوات
  .وقد رأته المرأة في وقته فتعلق به حكمه) 222البقرة (} أَذًى

وإنما يخرج المرئي من أن يكون حيضاً بالانقطاع فيما دون الثلاث، وفي ذلك شك، فإن انقطع دمها على رأس العشرة، فالعشرة كلها 
اوز العشرة، فالعشرة من أول ما رأت حيض، وباقي الشهر يكون طهراً، لما ذكرنا أن الحيض لا يزيد على العشرة والشهر حيض، وإن ج

يشتمل على الحيض والطهر عادة، فإذا جعلت العشرة من أول ما رأت حيضاً كان باقي الشهر طهراً ضرورة، وعن أبي يوسف رحمه االله 
ثلاثة أيام ثم تصوم وتصلي سبعة أيام بالشك ولا يقرا زوجها ثم تغتسل هي بعد تمام العشرة وتقضي أا تأخذ بالاحتياط فتغتسل بعد 

صيام الأيام السبعة لكن الاحتياط في باب العبادة واجب، ومن الجائز أن حيضها كان أقل الحيض فيحتاط لهذا، ولكن هذا ضعيف لأنا 
اهر هو سيلان الدم فلا معنى للاحتياط، وكان إبراهيم النخعي رحمه االله يقدر حيضها عرفنا هذه المرأة حائضاً، ودليل كوا حائضاً ظ

  .بحيض نساء عشيرا وهو ضعيف لأا تختلف باختلاف الطبائع والأغذية

  

  ) فرع(

خمسة عشر يوماً لا في دائرة هذا الفصل الأصل عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة آخراً أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من 
وإذا كان خمسة عشر أو أكثر يعتبر فاصلاً ثم ينظر إلى الدمين إن أمكن أن يجعل أحدهما . يفصل بين الدمين ويجعل الكل كالدم المتوالي

  .بانفراده حيضاً يجعل ذلك حيضاً

صله أنه يبتدأ الحيض بالطهر ويختمها ومن أ. ومن أصله أيضاً إذا أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل كل واحد منهما حيضاً
بأن طهر ما دون خمسة عشر يوماً طهر فاسد فلا يتعلق به حكم الطهر : وجه قوله في ذلك. بالطهر وإن كان قبل البداية وبعد الختم دم

الدمين في المبتدأة، أما الصحيح ولا يفصل بين الدمين، فمن حكم الطهر الصحيح، بيان قوله في أن طهر ما دون خمسة عشر لا يفصل بين 
إذا رأت يوماً دماً وأربعة عشر يوماً طهراً ويوماً دماً فالعشرة من أول ما رأت حيض بحكم بلوغها به، وكذلك إذا رأت يوماً دماً وتسعة 

  .طهراً أو يوماً دماً وتسعة طهراً أو يومين دماً في المعتادة فمعروفها حيض وما زاد على ذلك استحاضة

ه في ابتداء الحيض بالطهر وفي ختمه بالطهر يشرط بأن يكون قبل البداية وبعد الختم دم في المرأة إذا كانت عادا في الحيض في وبيان قول
كل شهر خمسة، فرأت قبل أيامها يوماً دماً ثم طهرت خمستها ثم رأت يوماً دماً، فعنده خمسها حيض لإحاطة الدمين ا، ويقع الختم 

لطهر، وفي المبتدأة لا يتصور الابتداء إلا بالدم، وكذلك لو رأت قبل خمستها يوماً دماً ثم طهرت أول يوم من خمستها ثم والابتداء ههنا با
رأت ثلاثة دماً ثم طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر ا الدم فحيضها خمستها عنده وإن كان ابتداء الخمسة وختمها بالطهر لوجود 

  . الدم قبلها وبعدها

قول أبي :  مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف رحمه االله، وبه كان يفتي القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر رحمه االله وكان يقولوبعض
يوسف أيسر وأسهل على النساء وعلى المفتي، ولا حرج في ديننا فكان الأخذ بقوله أولى، وعليه استقر رأي الصدر الشهيد حسام الدين 
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، والأصل عند محمد رحمه االله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله وعليه فتوى كثير من المشايخ أن الطهر المتخلل بين رحمه االله وبه يفتي
  .الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يصير فاصلاً بين الدمين ويجعل ذلك كله كالدم المتوالي

من الدمين لا يعتبر فاصلاً أيضاً، ويجعل ذلك كله بمترلة الدم المتوالي لأن وإن كان ثلاثة أيام فصاعداً إن كان الطهر مثل الدمين أو أقل 
الثلاثة من الدم نصاب شرعي، ألا ترى أنه يصلح لنصب العادة والثلاثة من الطهر نصاب ضروري، ألا ترى أنه لا يصلح لنصب العادة، 

وري ولأن المرأة لا تخلو في زمان الحيض عن طهر قليل غالباً، فلو فكان اعتبار النصاب الشرعي عند الاستواء أولى من اعتبار النصاب الضر
فلو اعتبر هو فاصلاً يتصور معه . تخلو هي في زمان الحيض عن طهر كثير غالباً) لا(اعتبر هو فاصلاً لا يتصور وجود الحيض أصلاًأما 

ة أيام لأن الكثيرة ثبت بالجمع، وأقل الجمع المتيقن عليه ثلاثة وجود الحيض فأصبح ثلاثاً الحد الفاصل بين القليل والكثير فقدر الكثير بثلاث
إلا إذا كان أقل من الدمين لا يعتبر فاصلاً، وإن كان الطهر ثلاثة فصاعداً لأن الطهر مغلوب، والمغلوب ساقط الاعتبار شرعاً بمقابلة الغالب 

 الطهر فاصلاً حال غلبة الدم لا يتصور وجود الحيض أصلاً، ولأن من عادة النساء غلبة دمهن على الطهر في زمان الحيض، فلو اعتبر
وكذلك إذا كان الطهر مثل الدمين لا يعتبر هو فاصلاً أيضاً لأن الدم يتناول الطهر في العدد فيجعل الدم راجحاً لكونه مرئياً في وقته، 

م عليها أداء الصلاة والطهر يبيح لها أداء الصلاة والمبيح وكون الطهر مرئياً في غير وقته والوقت وقت الحيض لا وقت الطهر ولأن الدم يحر
  . مع المحرم إذا اجتمعا كانت العبرة للمحرم فصار الدم في حكم الغالب، فسقط اعتبار الطهر بمقابلته فلم يصح الفصل بين الدمين

لغالب، وليس من عادة النساء غلبة الطهر على الدم وأما الطهر إذا كان أكثر من الدمين فيصير فاصلاً لأن الطهر غالب على الدم، والعبرة ل
في زمان الحيض فلو اعتبر الطهر فاصلاً والحالة هذه لا يؤدي إلى أن لا يتصور الحيض فجعل حاصلاً، ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد 

اً لأما استويا في إمكان الاعتبار الدمين بانفراده حيضاً يجعل ذلك حيضاً وهذا ظاهر، وإن أمكن اعتبارهما حيضاً يجعل المتقدم حيض
  .ويترجح السابق منهما بقوة السبق

  .وإذا اعتبر المتقدم حيضاً لا يعتبر المتأخر حيضاً معه لأنه لا بد من وجود طهر تام بين الحيضتين وأقله خمسة عشر يوماً ولم يوجد

  

  من الجنس) نوع آخر(

ذا اجتمع طهران معتبران يفتى به أن كل واحد منهما يصلح للفصل بين الدمين، وصار اختلف المشايخ فيه على قول محمد رحمه االله أنه إ
: أحدهما لإحاطة لدمين بطرفيه واستوائه، فالطهر كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر؟ قال أبو زيد الكبير وأبو علي الدقاق

  .لا يتعدى: وقال الفقيه أبو سهل الغزالي. بأنه يتعدى

مبتدأة رأت يومين دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً فالسنة الأولى حيض بلا خلاف لاستواء الدم والطهر : ة المسألةصور
عند لأن الأولى صارت كالدم المتوالي فصار كأا رأت ستة دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً، و فيها، والأربعة بعدها حيض عند أبي زيد الكبير

  .حيضها الستة الأولى، فأما الأربعة بعدها لا تكون حيضاً: أبي سهل

وهو أن الطهر الأول صار مغلوباً بالدم لما عرف، والمغلوب في حكم المعدوم فصار من حيث الحكم : وجه قول أبي زيد وأبي علي الدقاق
  . انت العشرة حيضاً بالإجماع، وكذا هذاكأنه لم يوجد ورأت كل الستة حيضاً ولو رأت كذلك وباقي المسألة بحالها ك

وجه قول أبي سهيل وهو أن طهر ثلاثة أيام سقط اعتباره لإحاطة الدم بطرفيه واستوائه بالدم، فيعتبر هو حيضاً في حق نفسه، ولا يصير هو 
  .حيضاً في حق غيره لأن ما صار حيضاً تبعاً لغيره لا يصير غيره حيضاً تبعاً له

 االله؛ والأول هو الأصح لأم أجمعوا أن المرأة إذا رأت يوماً دماً ويومين طهراً أو يوماً دماً وخمسة طهراً ويوماً دماً قال مشايخنا رحمهم
كانت العشرة حيضاً، ولم يقل أحد إن طهر يومين لما صير حيضاً تبعاً لغيره لا يصير غيره حيضاً تبعاً له، وكذلك لو رأت يوماً دماً وثلاثة 

  .مين دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً فالستة الأولى حيض بالإجماع، وفي الأربعة الأخيرة خلافطهراً ويو
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فإن رأت يوماً دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً وثلاثة طهراً ثم استمر ا الدم فعلى قول أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق يجر يومان من أول 
لها حيضاً عند محمد رحمه االله، وعلى قول أبي سهيل حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة الأولى، الاستمرار إلى ما سبق، فتكون العشرة ك

  .فيكون ستة من أول الاستمرار حيضاً عنده

ا ولو رأت يومين دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً وثلاثة طهراً ثم استمر ا الدم، فعند أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق حيضها عشرة من أول م
رأت فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها تتم به العشرة لأن الستة الأولى صارت كدم الاستمرار لاستواء الدم والطهر فيها 

حيضها ستة من أول ما رأت ولا يكون شيء من أول الاستمرار حيضاً لها فتصلي إلى : فيتعدى حكمها إلى الطهر الآخر، وعند أبي سهيل
  .ني لأنه لا يتعدى عنده حكم الستة إلى الطهر الآخر إن صارت هي كالدم المتواليموضع حيضها الثا

  .في الأوقات الساعات وآخر النهار

  

  ) نوع آخر(

يجب أن يعلم بأن الوقت الواحد لا يتكرر : هذا النوع لا يتأتى على قول أبي يوسف رحمه االله، وإنما يتأتى على قول محمد رحمه االله فنقول
كطلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا كان ابتداء الوقت من عند طلوع الشمس فتمام اليوم والليلة يكون قبيل طلوع : وم واحدوجوده في ي

أنت طالق قبل : وبيانه فيمن قال لامرأته وقت الضحوة. الشمس من الغد لأن قبل اسم الوقت يتصل به الوقت المذكور بخلاف قبيل
فإذا عرفت . قبيل غروب الشمس لا تطلق حتى تغرب الشمس: ولو قال. طلقت في الحالغروب الشمس طلقت قبل غروب الشمس، 

ان الثلاثة كلها : هذا وسئلت عن امرأة رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع دمها ثم رأت الدم قبل طلوع الشمس من اليوم الرابع فقل
  .ر عن ثلاثة أيام فلم يفصل وجعل الكل كالدم المتواليحيض لأن الكل ثلاثة أيام، وقد رأت الدم فيها في جزأين فنقص الطه

وإن رأت الدم . وكذلك لو رأت الدم في اليوم الرابع عند طلوع الشمس فالكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام غير ساعة فيجعل كالدم المتوالي
لشمس من اليوم الرابع، فإذا ضمت إلى ذلك في اليوم الرابع عند طلوع الشمس لم يكن شيء من ذلك حيضاً لأنه ختم المدة بقبيل طلوع ا

وقت الطلوع وبعد الطلوع صار ثلاثة أيام وساعتين، والدم وجد في ساعتين فيبقى الطهر المتخلل ثلاثة أيام فصار فاصلاً، فلهذا لم يجعل 
  . شيء من ذلك حيضاً

مس ثم انقطع ثم رأته من الغد من اليوم السابع بعد فإن رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأته من اليوم الرابع عند طلوع الش
وإن رأت الدم عند طلوع . طلوع الشمس فالكل حيض لأن الطهر الأول لما قصر عن الثلاث صار كالدم المتوالي فصار الدم غالباً حكماً

ع بعد طلوع الشمس ثم رأت الدم في الشمس ثم انقطع ثم رأت في اليوم الرابع قبل طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأت الدم في اليوم الساب
الكل حيض على قول محمد رحمه االله لأن الطهر الأول لقصوره عن : فعند أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق. العاشر بعد طلوع الشمس

  .الثلاث فصاركالدم المتوالي، وصار الطهر الباقي مغلوباً به فيتعدى أثره إلى الطهر الثالث

حوال الستة الأولى حيض وما بعدها ليس بحيض لأن الطهر الثاني ثلاثة أيام، وهو وإن صار مغلوباً بالدم إلا أنه لا الأ: وعلى قول أبي سهل
  .يتعدى أثره إلى الطهر الثالث على ما مر قبل هذا

لى أربعة وعشرين ساعة، فتارة الساعة اسم الوقت ممتد على ما يقوله المنجمون فيحتمل اليوم والليلة عندهم ع: جئنا إلى بيان الساعة فنقول
ينتقص الليل حتى يكون تسع ساعات ويزداد النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة، وتارة ينتقص النهار حتى يكون تسع ساعات ويزداد 

  .وهذا أمر حقيقي إلا أا إذا أطلقت يراد ا في عرف لسان الفقهاء جزءاً من النهار. الليل حتى يكون خمس عشرة ساعة
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إن الكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام ) فقل(ا عرفت هذا وسئلت عن مبتدأة رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ساعتين طهراً وساعة دماً فإذ
  . فكان الطهر دون الثلاث فصار كالدم المتوالي

ل دون ثلاثة أيام إلا رواية عن وإن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهراً وساعة دماً لم يكن شيء من ذلك حيضاً لأن الك
أبي يوسف رحمه االله فإنه يقيم الأكثر من اليوم الثالث في رؤية الدم مقام كله، إن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دماً 

  .المتواليفالكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام وساعة وقد رأت الدم في ساعتين فيقصر الطهر عن ثلاثة أيام فكان كالدم 

  .وإن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام طهراً وساعة دماً لم يكن شيء من ذلك حيضاً عند محمد رحمه االله لأن الطهر ثلاثة أيام

وإن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دماً وثلاثة أيام طهراً وساعة دماً وثلاثة أيام طهراً وساعة دماً، فعلى قول : تفصيل
الكل حيض لأن الطهر الأول لقصوره عن الثالث صار كالدم المتوالي فصار الطهر الثاني :  زيد الكبير وأبي علي الدقاق رحمهما االلهأبي

حيضها ستة أيام وساعة من أول ما رأت لأن الطهر الثاني كامل، وهو : مغلوباً بالدم فيتعدى أثره إلى الطهر الثالث وعلى قول أبي سهل
  .اً إلا أنه لا يتعدى أثره إلى الطهر الثالث وأما آخر النهار فيحسب ما تذكر من ربع أو وثلث أو غيرهوإن صار مغلوب

لا يكون شيء منه حيضاً لأن الكل دون الثلاث : فإذا سئلت عن مبتدأة رأت ربع يوم دماً ثم يومين وثلث يوم طهراً ثم ربع يوم دماً فقل
ثم يومين ونصف يوم طهراً ثم ربع يوم دماً فالكل حيض، لأن الكل ثلاثة أيام والطهر فيه قاصر، فيقدر بسدس يوم وإن رأت ربع يوم دماً 

وإن رأت ربع يوم دماً وثلاثة أيام طهراً وربع يوم دماً لم يكن شيء من ذلك حيضاً لأن الطهر ثلاثة أيام، فيصير فاصلاً عند محمد رحمه 
  H.االله

  . ولكن وضعت لتشحذ الخاطروهذا النوع من المسائل لا يقع غالباً

  

  ) فرع(

هو قريب مما تقدم من المسائل مبتدأة رأت يوماً دماً ويوماً طهراً واستمر كذلك أشهر، فعلى قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة أخراً 
حيضها، وطهرها الجواب في جنس هذه المسائل واضح، فإنه يرى بداية الحيض بالطهر وختمه بالطهر فيكون العشرة في أول ما رأت 

حيضها من أول ما رأت تسعة وطهرها أحد وعشرون لأن : وأما على قول محمد رحمه االله. عشرون وذلك دأا في كل شهر وعليه الفتوى
  .اليوم العاشر طهر كله، وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر

. حكم بداية الحيض في الشهر الثاني، ولذلك طريقانويحتاج على قول محمد إلى معرفة ختم العشرة وإلى معرفة ختم الشهر ليتبين به 

أن الأوتار من أيامها دم والشفوع طهر، واليوم العاشر من الشفوع فعلم أنه كان طهراً واستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في  :أحدهما
عشرة اعدد دماً وطهراً، وذلك اثنان ونضربه الشهر الأول والثاني، وهو طريق الحساب وعليه تخرج هذه المسائل فنقول في معرفة ختم ال

فيما يوافق العشرة وذلك خمسة، واثنان في خمسة فكان آخره طهراً، وفي معرفة ختم الشهر نأخذ دماً وطهراً ونضربه فيما يوافق الشهر، 
تسعة من أول ما رأت وطهرها وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين، فيكون آخره طهراً وكذلك في الشهر الثاني حيضها عند محمد رحمه االله 

  .أحد وعشرون، فإن رأت يومين دماً ويوماً طهراً واستمر كذلك فالعشرة من أولها حيض عند محمد أيضاً لأن ختم العشرة بالدم

وثلاثة في وإذا أردت معرفة في حق العشرة فخذ دماً وطهراً وذلك ثلاثة واضرا فيما يقارب العشرة وذلك ثلاثة لأنك لا تجد ما يوافقها 
  .ثلاثة يكون تسعة فآخر المضروب طهر ثم بعده يوم دم فيكون ختم العشرة بالدم

طهراً وذلك ثلاثة واضربه فيما يقارب الشهر وذلك عشرة فيكون ثلاثون وآخر المضروب ) و(وإن أردت معرفة ختم الشهر فخذ دماً 
  . ول، ويكون دورها في كل شهر عشرة حيضها وعشرون طهراًطهر،أو استقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان لها في الشهر الأ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                134

وكذلك إن رأت يوماً دماً ويومين طهراً فهو على هذا التخريج وإن رأت يومين دماً ويومين طهراً واستمر كذلك فحيضها عشرة من أول 
  .ما رأت عند محمد رحمه االله لأن ختم العشرة بالدم

لك أربعة، ونضربه فيما يقارب العشرة، وذلك اثنان فيكون ثمانية، وأحد المضروب طهر ثم بعده أن نأخذ دماً وطهراً وذ: وطريق معرفته
  .يومان دم تمام العشرة، فعلم أن ختم العشرة بالدم فكانت العشرة من أول ما رأت حيضاً

فيكون ثمانية وعشرين، وأحد وإن أردت أن تعرف ختم الشهر فخذ دماً وطهراً وذلك أربعة واضرا فيما يقارب الشهر وذلك سبعة 
المضروب طهر ثم بعده يومان دم تمام الشهر، واستقبلها في الشهر الثاني يومان طهراً وبداية الحيض بالطهر لا يكون عند محمد رحمه االله 

ني لأن ختم العشرة في فهذه السبعة تكون حيضاً لها في الشهر الثا. فتصلي في هذين اليومين ثم بعدها يومان دم ويومان طهراً ويومان دم
الشهر الثاني بيومين طهر وهو ما يختتم الحيض بالطهر ثم ينظر إن ختم الشهر الثاني فماذا يكون فتأخذ دماً وطهراً وذلك أربعة، ونضربه 

 يومان دم فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة عشرة فيكون ستين وآخر المضروب طهر فتصلي إلى هذا الموضع، واستقبلها في الشهر الثالث
فكان دورها في كل شهرين في الشهر الأول عشرة حيض واثنان وعشرون طهر وفي الشهر الثاني ستة حيض بعد يومين فصار اثنان 

  .وعشرون طهر، وعلى قياس ما قلنا نخرج ما يسأل عن هذا الجنس من المسائل

  

  )نوع آخر(

  .في نصيب عادة المبتدأة

أما إن ابتدأت وبلغت بالحيض إذا ابتدأت فبلغت بالحبل فنبدأ بما إذا بلغت بالحيض وإنه على : يجب أن يعلم بأن المبتدأة على وجهين
  . وجوه

الوجه يعتبر المرئي عادة لها في زمان الاستمرار لأنه لو لم يعتبر ) هذا(أما إن رأت دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً ثم ابتليت بالاستمرار، وفي 
رة والعشرين ولم تر هي ذلك قط فكان ردها إلى ما كانت رأته مرة أولى، بخلاف صاحبة العادة إذا رأت ذلك عادة لها ودت هي إلى العش

بخلاف عادا مرة ثم استمر ا الدم لا تنتقل عادا إلى المخالف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لأن هناك لو لم يعتبر المخالف عادة لها 
 وذكر مزية مؤكدة بالتكرار أما ههنا بخلافه، توضيحه أن الحاجة في حق صاحبة العادة إلى فسخ العادة ردت هي إلى أول العادة الأصلية،

الأولى ونصب العادة الثانية، والشيء إنما ينفسخ بما هو مثله أو فوقه لا ما هو دونه، والثانية ردت الأولى لأن الأولى تأكدت بالتكرار 
ة الحاجة إلى نصب العادة، فلو لم يجعل المرئي مرة واحدة عادة لها يحتاج إلى ردها إلى غير المرئي، ولا والثانية لم تتأكد أما في حق المبتدأ

  .شك أن اعتبار المرئي أولى من اعتبار غير المرئي

  .ثم تفسير الدم الصحيح أن لا ينتقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام، ولا يصير مغلوباً بالطهر

صحيح أن لا يكون أقل من خمسة عشر، ولا يصل المرأة فيه شيء من الدم من أوله أو أوسطه أو آخره، وأن يكون بين وتفسير الطهر ال
  .الحيضتين

ما (فإذا رأت دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً مرة واحدة على التفسير الذي قلنا، ثم ابتليت بالاستمرار تجمل أيام حيضها في زمان الاستمرار 
  . الاستمرار، وأيام طهرها ما رأت من الطهر قبل الاستمرارمن الدم قبل) رأت

مبتدأة رأت خمسة دماً وعشرين يوماً طهراً ثم استمر ا الدم أشهراً فإا تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة وتصلي عشرين، : بيان ذلك
  . وذلك دأا في جميع زمان الاستمرار

مبتدأة رأت أربعة عشر يوماً دماً وأربعة عشر يوماً طهراً واستمر ا : ابتليت بالاستمرار، وبيان ذلكإذا رأت دماً فاسداً ثم : الوجه الثاني
الدم، فههنا الدم والطهر كلاهما فاسدان، الدم للزيادة على العشرة والطهر للنقصان عن خمسة عشر، فيجعل كأا ابتليت بالاستمرار من 
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أربعة عشر يوماً دماً وبقية الشهر وذلك عشرون طهرها، ومعناه ثمانية عشر إلى زمان :  رأتالابتداء، فيجعل حيضها عشرة من أول ما
  .الاستمرار فيجعل من أول الاستمرار يومين من طهرها فتصلي في هذين اليومين، ثم تقعد عشرة وتصلي عشرين وذلك دأا

  

 أول ما رأت خمسة عشر دماً وبقية الشهر وذلك عشرون وكذلك إذا كان الدم خمسة عشر والطهر أربعة عشر يجعل حيضها عشرة من
  .ومعناه بتسعة عشر فيجعل من أول الاستمرار يوماً من طهرها فتصلي فيه ثم تقعد عشرة وتصلي عشرين. طهرها

 وكذلك إذا كان الدم ستة عشر والطهر أربعة عشر يجعل حيضها عشرة من أول ما رأت الدم ستة عشر وبقية الشهر وذلك عشرون

طهرها، ومعناه عشرين فأول الاستمرار في هذه الصورة يوافق ابتداء حيضها، فتدع الصلاة عشرة أيام من أول الاستمرار وتصلي عشرين 
وذلك دأا، ثم تسوق المسألة هكذا إلى أن اتفق الدم ثلاثة وعشرون والطهر أربعة عشر ثم استمر ا الدم فإن العشرة من أول ما رأت 

 ذلك ابتداء طهرها سبعة أيام، فمن الأربعة العشر التي هي طهرها تسعة أيام تمام طهرها وسبعة من موضع حيضها الثاني حيض، وما بعد
ولم تر فيه شيئاً جاء الاستمرار وقد بقي من موضع حيضها الثاني ثلاثة أيام والثلاثة حيض كامل، فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة ثم 

  .لصلاة عشرة ثم تصلي عشرين وذلك دأاتصلي عشرين ثم تدع ا

  . والطهر أربعة عشر ثم استمر ا الدم فستة من طهر أربعة عشر بقية طهرها: الدم أربعة وعشرون والمسألة بحالها يعني) رأت(وإن 

فلا يكون حيضاً، فهذه امرأة بقي ثمانية أيام من موضع حيضها الثاني ولم تر فيها دماً ثم جاء الاستمرار وقد بقي من موضع حيضها يومان 
لم تر مرة فيصار إلى موضع حيضها الثاني وذلك اثنان وعشرون يوماً من أول الاستمرار ثم تدع الصلاة عشرة وتصلي عشرين، وهذا قول 

ه االله يقول بنقل العادة أبي حنيفة رحمه االله، ومحمد رحمه االله يقول بالإبدال على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، وأبو يوسف رحم
لعدم الرؤية، حتى إن على قوله من هذه الصورة أن المرأة تستأنف الحساب من أول الاستمرار فتدع الصلاة من أول الاستمرار عشرة، 

ر ا الدم في موضع حيضها مرة ثم استم) دماً(وتصلي عشرين فتنتقل عادا من حيث المكان والعدد على حاله وهذا دأب لكل امرأة لم تر 
  .إا تسأنف الحساب من أول الاستمرار، فيجعل حيضها من أول الاستمرار فينتقل المكان والعدد على حاله

مبتدأة رأت أحد عشر يوماً دماً وخمسة عشر يوماً طهراً : إذا رأت دماً فاسداً وطهراً صحيحاً من حيث الظاهر، وبيان ذلك: الوجه الثالث
م ههنا فاسد لكونه زائداً على العشرة، والطهر الصحيح طاهر لأنه يستكمل خمسة عشر يوماً إلا أنه فسد معنى ثم استمر ا الدم، فالد

بالدم، فعلى قول محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله يكون حيضها عشرة من أول ما رأت  بفساد الحيض لأا صلت في أول يوم منه
الدم تيقناً من طهرها ستة عشر اليوم الحادي عشر من الدم، خمسة عشر بعد ذلك لم تر فيها وطهرها عشرون، كما لو بلغت واستمر ا 

الدم، جاء الاستمرار وقد بقي من طهرها أربعة فتصلي أربعة من أول الاستمرار، ثم تدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرين، وعلى قول أبي 
يوماً فتدع الصلاة من أول الاستمرار عشرة، وتصلي ستة عشر وذلك علي الدقاق حيضها عشرة وطهرها ستة عشر وقد مضت ستة عشر 

  .دأا

أن فساد الدم في اليوم الحادي عشر لم يؤثر في الدم حتى جعلت العشرة عادة لها في الحيض في زمان الاستمرار فكذا : فوجه أبي علي الدقاق
وجه قول محمد بن إبراهيم أن اليوم .  في خلاف جنسه من طريق الأولىلا يؤثر في الطهر لأن المفسد واحد، فإذا لم يؤثر في جنسه لا يؤثر

  .الحادي عشر من الطهر لا من الحيض، ورؤية الدم العاشر مؤثر في الطهر

استمر مبتدأة رأت خمسة أيام دماً وأربعة عشر يوماً طهراً ثم : بيان ذلك. إذا رأت دماً صحيحاً وطهراً فاسداً واستمر ا الدم: الوجه الرابع
جاء الاستمرار وقد بقي من طهرها أحد عشر يوماً فتصلي أحد عشر يوماً . ا الدم، فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر خمسة وعشرون

  .من أول الاستمرار، ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي خمسة وعشرون وذلك دأا

  .ر ولكنها يفسدان بطريق الضرورة فلا يصح لنصب العادةإذا رأت دماً وطهراً كل واحد منهما صحيح من حيث الظاه: الوجه الخامس



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                136

مبتدأة رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً ثم يومين طهراً واستمر ا الدم فههنا وجد دم صحيح في الظاهر : وبيان ذلك
دماً بعدها ويومين طهر لا يمكن اعتبار هذه الثلاثة وهي ثلاثة أيام وطهر صحيح في الظاهر وهو خمسة عشر يوماً، ولكنها لما رأت يوماً 

ومحمد رحمه االله لا يرى ذلك ولا وجه فيه إلى الإبدال لأنه لا يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر . حيض لأن ختمها بالطهر
  . خمسة عشر يوماً

 الأيام ضرورة فيفسد به ذلك الطهر لأا صلت فيه بالدم، ويخرج من ولا يجوز الإبدال في المسألة على ما يأتي بيانه بعد هذا فتصلي في هذه
أن يكون صالحاً لنصب العادة، فيكون حيضها ثلاثة أيام وطهرها بقية الشهر تسعة وعشرون، وقد مضى منه ثمانية عشر يوماً، فتصلي من 

فأما على قول أبي يوسف .  ذكرنا قول محمد رحمه االلهأول الاستمرار تسعة أيام ثم تدع الصلاة ثلاثة وتصلي سبعة وعشرين، وهذا الذي
رحمه االله لما رأت بعد طهر خمسة عشر يوماً دماً ويومين طهراً، واستمر ا الدم أمكن اعتبار هذه الثلاثة حيضاً لأنه يرى ختم الحيض 

فالطهر ما رأت، . يجعل الطهر عادا في الدمبالطهر إذا كان بعده دم، فجعلنا تلك الثلاثة حيضاً فلم يفسد بالطهر بل يبقى صحيحاً، ف
  .وقد وافق ابتداء الطهر ابتداء الاستمرار، فتصلي من أول الاستمرار خمسة عشر وتدع الصلاة ثلاثة وذلك دأا

حيح صالح لنصب ولو رأت في الابتداء أربعة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ثم يوماً دماً ويومين طهراً ثم استمر ا الدم، وههنا الطهر ص
فيمكن أن يجعل ذلك حيضاً، . العادة لأن بعده دم يوم وطهر يومين ويوم من أول الاستمرار تمام الأربعة، فابتداء الحيض الثاني وختمه بالدم

صلي فبقي الطهر على الصحة فيصلح لنصب العادة فتدع الصلاة من أول الاستمرار يوماً ثم تصلي خمسة عشر ثم تدع الصلاة أربعة وت
  .وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله. خمسة عشر، وذلك دأا في زمان الاستمرار

  

فإن رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشر ثم استمر ا الدم يوماً، ثم الطهر ثلاثة ثم الدم يوماً، ثم الطهر ثلاثة، ثم استمر ا الدم، فعلى قول 
الدم عشرة والطهر خمسة عشر، ثم استمر ا الدم فيجعل حيضها من أول الاستمرار عشرة هذا بمترلة ما لو رأت : أبي يوسف رحمه االله
  . فأما على قول محمد رحمه االله فقد اختلف أبو زيد الكبير وأبو علي الدقاق وأبو سهل الغزالي رحمهم االله. وطهرها خمسة عشر

رأت بعد الخمسة عشر فتصير العشرة بعد الخمسة عشر حيضاً فيصلح قال أبو زيد وأبو علي يجر من أول الاستمرار يومان ويصير إلى ما 
البناء عليه فتدع الصلاة من أول الاستمرار يومين ثم تصلي خمسة عشر ثم تقعد عشرة ثم تصلي خمسة عشر، وذلك دأا، وعلى قول أبي 

  .ذلك دأاسهيل تقعد من أول الاستمرار سبعة ثم تصلي خمسة عشر ثم تقعد عشرة ثم تصلي عشرين و

فإن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر طهراً ثم استمر ا الدم فهذه امرأة رأت دماً صحيحاً وطهراً فاسداً لأن الدم 
يام حيضها ما المتخلل بين الطهرين لا يصلح حيضاً لأنه قصر عن ثلاثة أيام فيفسد الطهر لأنه صار مستوياً بدم أمرت بالصلاة فيه فيكون أ

موضع حيضها الثاني من ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين، ومن ابتداء ما : رأت ابتداء وذلك ثلاثة وأيام طهرها بقية الشهر سبعة وعشرون فنقول
، والعدد رأت إلى يوم الاستمرار أربعة وثلاثين فقد مضى أيام حيضها الثاني بكماله ولو لم تر فيها شيئاً، فتنتقل عادا من حيث المكان

على حاله عند أبي يوسف رحمه االله فتستأنف الحساب من أول الاستمرار فتقعد ثلاثة وتصلي سبعة وعشرون وذلك دأا في زمان 
  . الاستمرار

وطهراً وإن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ويوماً دماً وأربعة عشر يوماً طهراً، ثم استمر ا الدم فهذه امرأة رأت دماً صحيحاً 
صحيحاً، لأن الطهر الثاني لما كان أقل من خمسة عشر لم يعتبر، وصار كأا رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ثم استمر ا الدم 

ويجعل بعد طهر خمسة عشر ثلاثة أيام من حيضها، وخمسة عشر من طهرها ومن بعد طهر خمسة . فيجعل ذلك عادة لها في زمان الاستمرار
فتصلي من أول الاستمرار ثلاثة أيام بقية طهرها :  يوم الاستمرار خمسة عشر، فجاء الاستمرار وقد بقي من طهرها الثاني ثلاثةعشر إلى

الثاني وتقعد عشرة وتصلي خمسة عشر وذلك دأا، بخلاف ما إذا رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر يوماً 
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جعلنا حيضها ثلاثة أيام وطهرها بقية الشهرين سبعة وعشرون؛ لأن هناك الطهر الثاني لم يصر كالدم المتوالي لأنه بلغ طهراً، فإن هناك 
خمسة عشر وصار فاصلاً بين الدم يوم وبين دم الاستمرار، ودم يوم لا يمكن أن يجعل حيضاً فتصلي فيه، فيفسد الطهر الأول لمكان هذا 

  .الصلاة فيهاليوم لأنه شابه دم أمرت ب

  

  .واالله أعلم. الطهر الثاني قصر عن خمسة عشر فصار كالدم المتوالي فلهذا افترقا: أما ههنا. أما أن يصير الطهر الثاني كالدم المتوالي فلا

  :هذا إذا رأت دماً وطهراً، فأما إذا رأت دماً صحيحاً وأطهاراً ثم استمر ا الدم فإنه على وجوه

  .فقين وطهرين متفقينأن ترى دمين مت: الأول

وفي هذا الوجه تدع الصلاة من أول الاستمرار . نحو أن ترى ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً وثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً ثم استمر ا الدم
 الاستمرار، وأراد ثلاثة وتصلي خمسة عشر لأن ما رأت صارت عادة قديمة لها بالتكرار، ولو كانت رأته مرة واحدة تعتبر عادة لها في زمان

  . به مرتين أولى

إذا رأت يومين دمين مختلفين وطهرين مختلفين، فإن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً وأربعة دماً وستة عشر يوماً طهراً : الوجه الثاني
تبني ما رأته في المرة : م الميداني رحمه االلهوقد اختلف المشايخ فيه، وقال الفقيه محمد بن إبراهي. ثم استمر ا الدم فلا رواية في هذا الفصل

وتفسير ذلك أا لما رأت أربعة دماً فثلاثة من ذلك مدة حيضها واليوم الرابع من حساب طهرها إلا أا . الثانية على ما رأته في المرة الأولى
 مدة حيضها، فلا تترك الصلاة فيه لأن ابتداء تترك الصلاة فيه لرؤية الدم، فلما طهرت ستة عشر فأربعة عشر منها تمام طهرها ويومان

الحيض بالطهر لا يكون، فجاء الاستمرار وقد بقي من مدة حيضها يوم، واليوم الواحد لا يكون حيضاً فتصلي إلى موضع حيضها الثاني 
  .وذلك ستة عشر ثم تقعد ثلاثة وتصلي خمسة عشر أبداً

ب العادة كالمرتين في المعتادة، فصار ما رأته أول مرة عادة لها، وصاحبة العادة تبني عند أن المرة الواحدة في حق المبتدأة لنص: وجه قوله
الاستمرار ما لم يوجد ما ينقصها، كما إذا كانت رأت ذلك مرتين ولم يوجد ما ينقصها لأا لم تر ما يخالف عادا مرتين، وقال الفقيه 

 تبني ما رأته في المرة الثانية على ما رأته في المرة الأولى ولكن تستأنف الحساب وتبني في لا: أبو عثمان سعد بن مزاحم السمرقندي رحمه االله
  . زمان الاستمرار على أول المرئي

أن ما رأته أول مرة لم يصر عادة لها لأن العادة مشتقة من العود، ولا عود في حق المرئي أولاً لترد إليه فلا ترد إليه بخلاف ما : ووجه قوله
رأت الأول مرتين، والثاني مرة واحدة، ثم جاء الاستمرار حيث تبني الثاني على الأول لأن هناك ما رأته أول مرة صار عادة لها بالتكرار إذا 

فجاز أن تبني الثاني على الأول، أما ههنا بخلافه ولكن تستأنف الحساب من أول الاستمرار وتبني على أول المرتين لوجود الأقل في الأكثر 
  .عد في أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأا، وهذا الاختلاف إنما يتأتي على قول محمد رحمه االلهفتق

  

أما على قول أبي يوسف رحمه االله تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما رأته آخر مرة لأن عنده العادة تنتقل برؤية المخالف، مرة فأكثر ما 
  .صار عادة لها إلا أا انتقلت إلى ما رأته الأمر فتبني الأمر في زمان الاستمرار على ما رأته آخراًفيه أن ما رأته أول مرة 

أن ترى ثلاثة دماء مختلفة وثلاثة أطهار مختلفة كلها صحاح بأن رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر ثم رأت الدم أربعة : الوجه الثالث
ر سبعة عشر، وفي هذا الوجه لا تبني البعض على البعض بلا خلاف، فرق الفقيه محمد بن والطهر ستة عشر، ثم رأت الدم خمسة والطه

إبراهيم الميداني على قول محمد رحمه االله بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني من حيث إن ههنا رأت خلاف ما رأته أولاً مرتين والعادة تنتقل 
  .ك رأت المخالف مرة واحدةبرؤية المخالف مرتين بخلاف الوجه الثاني لأن هنا

تبني أمرها هي على أوسط الأعداد، وهو : ماذا تصنع قال الفقيه محمد بن إبراهيم رحمه االله. ثم إذا لم تبني البعض على البعض في هذا الوجه



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                138

سعد بن مزاحم قول أبي نصر أحمد بن سهل وأبي عثمان سعد بن معاذ المروزي وأبي بكر الأعمش رحمهم االله، وعلى قول أبي عثمان 
  . السمرقندي رحمه االله أمرها على أول المرتين الآخرتين، وهو قول أبي يعقوب الغزالي وأبي سهل الغزالي وأبيه أبي نصر رحمهم االله

 أربعة وأقل المرتين الآخرتين أيضاً. وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه الصورة التي ذكرها، فإن أوسط الأعداد في هذه الصورة أربعة وستة عشر
وستة عشر، وإنما تظهر ثمرة الخلاف عند قلب هذه الصورة بأن كانت رأت خمسة دماً وتسعة عشر يوماً طهراً ثم رأت أربعة دماً وستة 

عشر يوماً طهراً ثم رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً، فعلى قول من يقول بأوسط الأعداد تقعد من ابتداء الاستمرار أربعة وتصلي 
  . عشر وذلك دأا، وعلى قول من يقول بأقل المرتين الآخرتين تقعد من ابتداء الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشرستة

خير الأمور «: أن الوسط هو العدل لأن له حظاً من الجانبين وتأكد ذلك بالأثر قال عليه السلام: وجه قول من قال بأوسط الأعداد
 من قال بأقل المرتين الآخرتين تأكد التكرار لوجود الأقل من الأكثر، فكان اعتباره عادة لها من فكان اعتباره أولى، وجه قول» أوساطها

زمان الاستمرار أولى، والفتوى على هذا لأنه أيسر على النساء، وعلى المفتين، فإن على قول من يقول بأقل المرتين الآخرتين يحتاج إلى 
ظ ثلاثة أعداد، ويجب أن يكون مبنى الحيض على السعة واليسر لأنه يتعلق بالنساء، حفظ عددين ولا شك أن حفظ عددين أيسر من حف

  .وفي عقلهن نوع نقصان، ألا ترى أن مشايخنا أفتوا وأجازوا قول أبي يوسف رحمه االله في انتقال العادة برؤية المخالف لأنه أيسر عليهن

  

  . وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى

الاختلاف صاحبة العادة إذا اختلفت أيامها في الحيض والطهر ثم استمر ا الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم ينظر إلى أوسط وعلى هذا 
الأعداد الثلاثة في آخر الطهر والحيض، وعلى قول أبي عثمان ينظر إلى أقل المرتين الآخرتين، وسيأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى وكان 

د فخر الإسلام على البزدوي رحمه االله يفتي بأوسط الأعداد إذا كانت المرأة تذكرها وإن لم تذكرها فبأقل المرتين الشيخ الإمام الزاه
الآخرتين إذا ذكرما، وإن لم تذكرهما فبالأخيرة أخذاً بقول أبي يوسف رحمه االله في انتقاض العادة بمرة على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله 

  .تعالى

إذا رأت دمين متفقين وطهرين متفقين، ثم إذا رأت بعد ذلك مخالف لهما بأن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ثم رأت : عالوجه الراب
ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً ثم رأت أربعة دماً وستة عشر يوماً طهراً ثم استمر ا الدم، وفي هذا الوجه على قول أبي حنيفة ومحمد 

 تصلي من أول الاستمرار بستة عشر لأن عندهما العادة لا تنتقل برؤية المخالف فيجب البناء على تلك العادة فإذا رأت أربعة رحمهما االله
دماً فثلاثة من ذلك من حساب حيضها واليوم الرابع من حساب طهرها، فإذا رأت بعد ذلك ستة عشر يوماً طهراً وأربعة عشر من ذلك 

ب حيضها ولم تر هي فيهما دماً فلا يمكن اعتباره حيضاً فجاء الاستمرار وقد بقي من حيضها يوم، ولا يمكن تمام طهرها ويومان من حسا
  .اعتبار يوم واحد حيضاً فتصلي هي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر يوماً ثم تقعد ثلاثة وتصلي خمسة عشر، وذلك دأا

ؤية المخالف مرة وهو المختار للفتوى فتقعد من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر العادة تنتقل بر: وعلى قول أبي يوسف رحمه االله
  . وذلك دأا

ثم رأت أربعة دماً . أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما ما يخالفهما بأن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر يوماً طهراً: الوجه الخامس
 وخمسة عشر يوماً طهراً ثم استمر ا الدم، وفي هذا الوجه تقعد من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي وستة عشر يوماً طهراً ثم رأت ثلاثة دماً

خمسة عشر، ويكون ذلك عادة جميلة لها، وإنما سميت هذا عادة جميلة لأنه تكرر على الاتفاق لكنها صحت لتخلل المخالف فسميت جميلة 
وإذا كان بينها ما يخالفهما يجعل ذلك . و رأت المتفقين على الولاء كان ذلك عادة أصلية لهاإنما سميت هذا عادة جميلة لأا ل: أو قيل. لهذا

عادة لها على معنى أن يعتبر ما رأته آخراً كالمضمومة إلى ما رأته أولاً لما بينهما من الموافقة فتتأكد هي بالتكرار ويصير عادة لها في زمان 
  .كامها يأتي بعد هذا على سبيل الاستقصاء إن شاء اهللالاستمرار، وتغيير العادة الجعلية وأح
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العادة : وهذا التكلف إنما يحتاج إليه لتخريج المسألة على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لا على قول أبي يوسف رحمه االله لأن على قوله
فإذا رأت بعد ذلك أربعة وستة عشر صار . ية لهاتنتقل برؤية المخالف مرة، فحين رأت أول مرة ثلاثة وخمسة عشر صار ذلك عادة أصل

  .ذلك عادة أصلية لها، فإذا رأت بعد ذلك ثلاثة وخمسة عشر صار ذلك عادة أصلية يبنى عليها في زمان الاستمرار

ض فيكون هذا الذي ذكرنا إذا ابتدأت وبلغت بالحيض، فأما إذا ابتدأت وبلغت بالحبل وقد يكون ذلك بأن حبلت من زوجها قبل أن تحي
  . ا الدم فنفاسها أربعون يوماً عندنا، وعند الشافعي ساعة وهو يعتبر أقل النفاس لكونه منتفعاً به) واستمر(بلوغها بالحبل فولدت 

 الدم ونحن نعتبر أكثرها للإمكان لأا مبتدأة في حق النفاس، ألا ترى أن في المبتدأة بالحيض اعتبرنا أكثر الحيض وهي عشرة إذا استمر ا
لوجود الإمكان، فكذا في حق النفاس ولأن الصلاة قد تسقط عنها برؤية دم النفاس بيقين فلا يرتفع السقوط إلا بيقين مثله قبل الأربعين 

طهر وبعد الأربعين يجعل عشرون يوماً طهراً لأنه لا يتوالى نفاس وحيض لا طهر بينهما كما لا يتوالى حيضان لا طهر بينهما، وإنما قدرنا ال
ولو صارت العشرة من الشهر مستحقة بالحيض . بالعشرين في حقها لأن العشرة الأخيرة من النفاس استحق العشرة الأولى من الشهر الثاني

في المبتدأة بالحيض إذا استمر ا الدم كان الباقي من الشهر وذلك عشرون طهراً فلذا إذا استحقت بالنفاس لأن النفاس نظير الحيض ثم  كما
  .د ذلك حيضها عشرة لأا مبتدأة في حق الحيض وطهرها عشرون وذلك دأابع

وكذلك لو طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر ثم استمر ا الدم كان الجواب كما قلنا لأن هذا طهر قاصر لا يصلح للفصل بين 
ثم استمر ا الدم فإا تدع الصلاة من أول الاستمرار فإن طهرت بعد الأربعين خمسة عشر يوماً . الحيض والنفاس فكان كالدم المتوالي

ولا عادة لها في الحيض فيكون حيضها عشرة فتدع الصلاة من . عشرة أيام لأن طهر خمسة عشر طهر صحيح فتصير عادة لها بالمرة الواحدة
 أن تقول طهرت بعد الأربعين أحد أول الاستمرار عشرة وتصلي خمسة عشر ويكون دورها في كل خمسة وعشرين ثم نسوق المسألة إلى

تدع الصلاة من أول : وعشرين ثم استمر ا الدم ولا رواية في هذه الصورة، وقد اختلف المشايخ فيه، قال محمد بن إبراهيم رحمه االله
ى ما عليه لأن طهر أحد وعشرين طهر صحيح وعادا في الطهر والحيض عل: الاستمرار تسعة وتصلّي أحد وعشرون وذلك دأا قال

  .الغالب توجد في كل شهر فإذا صار أحد وعشرون طهراً لا يبقى الحيض إلا تسعة

  .تدع الصلاة من أول الاستمرار عشرة وتصلي أحد وعشرون ويكون دورها في كل أحد وثلاثين يوماً: قال أبو عثمان سعد بن إبراهيم

الشهر بخلاف الطهر إذ ليس لأكثر الطهر غاية معلومة ....... تقديرهلأن أكثر الحيض وهو عشرة معلوم في نفسه فلا ضرورة إلى : قال
هذا القول أليق مذهب أبي يوسف رحمه االله ظاهراً فيفتى : فإذا تعين بعض الشهر للحيض تعين الباقي للطهر قال الصدر الشهيد رحمه االله

  .به

مر ا الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم رحمه االله حيضها من أول طهرت بعد الأربعين تسعة وعشرين ثم است: ثم يسوق المسألة إلى أن تقول
الاستمرار ثلاثة وتصلي لأنه هو الباقي من الشهر، ويمكن أن يجعل حيضها فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي سبعة وعشرون 

ول الاستمرار عشرة وتصلي سبعة وعشرين حيضها من أول الاستمرار عشرة فتدع الصلاة من أ: وذلك دأا، وعلى قول أبي عثمان
  .وذلك دأا ويكون دورها على قول أبي عثمان في كل سبعة وثلاثين

وإن طهرت بعد الأربعين ثمانية وعشرين يوماً ثم استمر ا الدم فههنا حيضها من أول الاستمرار عشرة ودورها في كل ثمانية وثلاثين 
ا يمكن أن يجعل حيضاً، فرجعنا إلى أكثر الحيض وتركنا معنى اجتماع الحيض والطهر في شهر واحد بالاتفاق لأنه لم يبق من الشهر ههنما م

  .على قول من قال بذلك في الفصل المتقدم

نفاسها أربعون : فإن رأت بعدما ولدت أحداً وأربعين يوماً دماً ثم خمسة عشر طهراً ثم استمر ا الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم رحمه االله
وطهرها عشرون لأا صلت في اليوم الحادي والأربعين بالدم فيفسد طهر خمسة عشر ولا يصلح لنصب العادة فصار كما لو ولدت 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                140

واستمر ا الدم، وهناك يجعل نفاسها أربعون، وبعد الأربعين يجعل عشرين لطهرها، وبعد ذلك عشرة لحيضها، ومن بعد الأربعين إلى 
 إلى تمام طهرها أربعة، فمن ابتداء الاستمرار تصلي أربعة وتدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرين ثم تدع وقت الاستمرارستة عشر، بقي

  . الصلاة عشرة، وذلك دأا

على قول أبي علي الدقاق رحمه االله طهرها ستة عشر وحيضها عشرة، فمن أول الاستمرار تدع الصلاة عشرة وتصلي ستة عشر وذلك 
  .دأا

  

  نتقالفي الا) نوع آخر(

أنتقال الحيض عن موضعه وانتقاله عن عدده، فصورة أنتقال الموضع أن يكون لها أيام حيض معروفة، فلا : يجب أن يعلم بأن الانتقال نوعان
ترى هي في موضع حيضها مرتين على الولاء، فينتقل حيضها عن موضعه والعدد على حاله، وتستأنف الحساب من أسرع ما يمكن وذلك 

تمرار فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام ثم تصلي خمسة عشر، ثم تدع ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأا، وكما من أول الاس
تنتقل العادة في الحيض بعدم الرؤية في موضعه مرتين تنتقل بعدم الرؤية في موضعه مرة واحدة والعدد على حاله عند أبي يوسف رحمه االله 

  .وعليه الفتوى

  .ه لا تتفرع مسائل الإبدال لأن مسائل الإبدال، إنما يتفرع على قول من لا يرى الانتقال بعدم الرؤية مرةوعلى قول

صورة انتقال العدد أن يكون لها أيام معروفة في الحيض والطهر، فرأت خلاف عادا مرتين متفقتين على الولاء، فإنه تنتقل عادا في 
ير عادا ما رأت مرتين في الحيض والطهر بلا خلاف لأن العدد الأول إنما صار عادة لها لرؤيتها الحيض والطهر عن موضعها وعددها، وتص

. ذلك مرتين متفقتين على الولاء فإذا رأت خلاف ذلك مرتين فقد زال ما ثبت لها به العادة الأولى، ووجد مثل ذلك في حق الثانية عادة لها

  . ما رأته آخراًوتبطله الأولى حتى ترد عند الاستمرار إلى

وإن رأت خلاف عادا الأصلية مرة ثم استمر ا الدم لم تنتقل عادا إلى ما رأته آخراً في الروايات الظاهرة عن أصحابنا، وروى بشر بن 
  .الوليد عن أبي يوسف رحمه االله أا تنتقل

 ولم يوجد التكرار في الثانية فلم تكن الثانية مثل الأولى بل أن الأولى صارت عادة لها لتأكدها بالتكرار على الولاء: »ظاهر الرواية«وجه 
  . كانت دوا فلا تبطل ا الأولى

إلا أني استحسنت هذا لتيسير الأمر على النسوان لأن العادة . أن القياس ما قال: ووجه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما االله
احتاجت هي إلى حفظ ثلاثة دماً وثلاثة أطهاراً إن كانت رأت دماً وأطهاراً مختلفة على قول من الأصلية إذا لم تنتقض برؤيتها خلافها مرة 

  .يقول بأوسط الأعداد وإلى حفظ دمين وطهرين على قول من يقول بأقل المرتين الأخريين

ن حفظ الشيء الواحد أيسر من وإذا انتقلت عادا الأصلية برؤية المخالف مرة تحتاج هي إلى حفظ دم واحد وطهر واحد، ولا شك أ
  .وكثير من المشايخ أفتوا برواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما االله، ونحن نفتي به أيضاً واالله أعلم. حفظ المثنى والثلاث

  

  :معرفة أنواع العادة فنقول: ومما يتصل ذا النوع

  .ن متفقين على الولاء أو دماء متفقة وأطهاراً متفقة على الولاءأصلية وجعلية فالأصلية أن ترى دمين متفقين وطهري: العادة نوعان

  :والجعلية أنواع

وذلك بأن ترى أطهاراً مختلفة ودماء مختلفة أو ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما مخالف ثم : جعلية في حق الطهر والدم جميعاً
ة الأخيرة أو على أقل المرتين الأخريين على حسب ما اختلفوا فنسمي ذلك استمر ا الدم، فيجب البناء، إما على أوسط الأعداد الثلاث



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                141

  .عادة جعلية في الدم والطهر جميعاً

وجعلية في الطهر دون الدم بأن ترى هي أطهاراً مختلفة، أو ترى طهرين متفقين وبينهما طهر يخالفهما ثم يستمر ا الدم فيجب البناء في 
  .الأخيرة أو على أعلى المرتين الأخرتين تصير عادا في الطهر جعلية لاثةحق الطهر على أوسط الأعداد الث

وجعلية في حق الدم دون الطهر بأن ترى دماء مختلفة أو دمين متفقين وبينهما دم يخالفهما ثم يستمر ا الدم، فيجب البناء في حق الدم على 
فتصير عادا في الدم جعلية، وهذا لأن العادة مشتقة من العود، ومطلق العود أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة أو على أقل المرتين الآخرتين 

إنما ينطلق على العود على الولاء اسماً ومعنى .  

فإذا اختلفت الدماء والأطهار والعود في أوسط الأعداد أو أقل المرتين الآخرتين على حسب ما اختلفوا، وجد من حيث المعنى دون الاسم، 
أن يوجد اسماً لم يوجد التوالي، فلوجود بعض ما اشتق منه العادة : لطهرين والدمين وبينهما مخالف، والعود في حق المعنىوكذلك في حق ا

  .اعتبرناها عادة لها عند الضرورة، ولعدم بعض ما اشتق منه لم يسمها عادة أصلية، بل سميناها عادة جعلية

لا تنتقض الأصلية، : صلية ثم جاء الاستمرار هل تنتقض العادة الأصلية؟ قال مشايخ بلخوهذه العادة الجعلية إذا اعترضت على العادة الأ
أن المرأة إذا كانت لها عادة أصلية في الحيض والطهر فرأت دماء مختلفة وأطهاراً مختلفة ونصبت : تنتقض، وبيان ذلك: وقال مشايخ بخارى

اء الاستمرار فإا تبني الأمر في بيان الاستمرار على ما جعل عادة لها عند مشايخ وأقل المرتين الآخرتين عادة لها، ثم ج. بأوسط الأعداد
  .تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما كانت عادة لها في الأصل: بخارى، وعند مشايخ بلخ

ن الجعلية اعتبرت عادة لها بطريق وجه قول مشايخ بلخ أن العادة الجعلية دون العادة الأصلية على ما مر، فلا تنتقض العادة الأصلية ولأ
الضرورة ليمكن اعتبار حكم الحيض والطهر في حقها مع وجود المنافي لكونه عادة لها، وهو كوا فرداً والثابت بالضرورة يتقدر بقدر 

  .الضرورة، ولا ضرورة إلى نقض العادة الأصلية، فلا ينتقض ا

  

نفك عن تكرار المخالف للعادة الأصلية إلا أنه مختلف في نفسه ولكن مع اختلافه على مخالفة أن العادة الجعلية لا ت: وجه قول مشايخ بخارى
الأصل، فكان هذا بعض المكرر بالمكرر وإنه جائز، وهذه العادة الجعلية تنتقض برؤية المخالف مرة بالإجماع لأن العادة الجعلية فرد في نفسه 

  . الأخريين، والفرد ينتقض بالعددلأنه أوسط الأعداد الثلاثة أو أقل المرتين 

أن العادة الجعلية لا تنفك عن تكرار المخالف للعادة الأصلية لكن وجب، فيعتبر واحد من هذه الأعداد بضرب اجتهاد ضرورة : والحاصل
سها فانتصبت ا العادة نصب العادة لها، وذلك الواحد فرد في نفسه فنقض بالعدد لكونه مثلاً له، ولكن الجملة المخالفة لأصل عدد في نف

  .الأصلية، وهذا الكلام في غاية الظهور واية الوضوح واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا النوع من المسائل

إذا كان للمرأة عادة أصلية في الحيض والطهر، فوقعت الحاجة إلى نصب العادة لها برؤية أطهار مختلفة ودماء مختلفة، ونصب العادة أوسط 
لها على قول من يقول به، فوافق ذلك العادة الأصلية، فإنه يطرح المأخوذ ثم ينظر إلى أوسط الأعداد من الباقي أو إلى أقل الأعداد عادة 

المرتين الآخرتين، فإن وافق ذلك العادة الأصلية علم أن العادة الأصلية باقية فتبني عليها، فإن لم توافق هذه العادة الأصلية علم أن العادة 
  .د بطلت فيصير المطروح عادة جعلية لهاالأصلية ق

المرأة عادا في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون، طهرت ثلاثين يوماً ثم رأت الدم عشرة ثم طهرت أربعين يوماً، ثم رأت الدم : بيان هذا
 الأعداد في الطهر عشرون أوسط: فنقول. عشرة ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم عشرة أيام، ثم طهرت عشرون ثم استمر ا الدم

  .لأا طهرت مرة ثلاثين ومرة أربعين ومرة خمسة عشر ومرة عشرون، فعشرون أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة
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. وإنما يعتبر أوسط الأعداد من الثلاثة التي قبل الاستمرار فإنه موافق للعادة الأصلية فيطرح ذلك، فيبقى بعده خمسة عشر وثلاثون وأربعون

الأعداد منها ثلاثون فإنه ليس بموافق للعادة الأصلية، فعلم أن العادة الأصلية قد انتقضت لأا رأت بخلافها مرتين فتبني على وأوسط 
  . المطروح، وهو دم عشرة وطهر عشرين ويصير ذلك عادة جعلية لها

شرين ثم استمر ا الدم، فأوسط الأعداد ولو رأت الدم عشرة والطهر ثلاثين والدم عشرة والطهر خمسة عشر والدم عشرة والطهر ع
عشرون وإنه يوافق العادة الأصلية فيطرح ذلك، فتبني بعده خمسة عشر وثلاثون، وما كان في الأصل عادة لها وذلك عشرون فالأوسط 

  .عشرون، فعلمنا أن العادة الأصلية لم تنتقض لأنه لم ير بخلافها إلا مرة فيبنى عليها ما بعدها

لاثين يوماً فعشرون منها زمان طهرها وعشرة من حساب حيضها، ثم رأت الدم عشرة وهو ابتداء طهرها فإن رأت الطهر فإذا طهرت ث
خمسة عشر فعشرة من ذلك من حساب طهرها وخمسة من حساب حيضها، ثم رأت الدم بعده عشرة فخمسة من ذلك بقية حيضها 

فخمسة عشر يوماً من ذلك بقية طهرها وخمسة من حساب حيضها ثم استمر وخمسة من حساب طهرها ثم رأت الدم بعده عشرين يوماً 
ا الدم، وقد بقي من مدة حيضها فتدع الصلاة خمسة أيام من أول الاستمرار ثم تصلي عشرين ثم تدع الصلاة عشرة وذلك دأا واالله 

  .أعلم بالصواب

  

  )نوع آخر(

ام حيض وأيام طهر معروفة فلم تر هي في موضع حيضها بمرة فإا تصلي إلى موضع إذا كان للمرأة أي. في الإبدال على قول من يرى ذلك
: حيضها بمرة الثاني ولا يبدل لها في وقت طهرها وإن رأت الدم فيه عند أبي حنيفة رحمه االله لما فيه من نقل العادة بمرة وقال محمد رحمه االله

  . يبدل لها بقدر أيامها إذا أمكن الإبدال

 الإمكان بأن كان يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة عشر يوماً، فإن كان لا يبقى بعد الإبدال إلى موضع وإنما يثبت
حيضها الثاني طهر خمسة عشر إلا أنه يمكن أن يجر من موضع حيضها الثاني إلى بقية طهرها ما يتمه خمسة عشر يوماً ويبقى بعد الجر في 

 يكون حيضاً فإنه يجر لأن مبنى الحيض على الإمكان وإنه موجود إذا بقي بعد الإبدال مدة طهر تام أو أمكن موضع حيضها الثاني ما
تتميمه بالجر، وهذا لأن المرأة لا تبقى عادا في الحيض على صفة واحدة ولكنها تتقدم تارة وتتأخر أخرى، فيعتبر المرئي فيها حيضاً ما 

  .ذي بيناأمكن اعتباره حيضاً من الوجه ال

وكان أبو زيد الكبير وأبو يعقوب الغزالي يأخذان بقول محمد رحمه االله بالبدل ما لم يحتج إلى الجر، فإذا احتيج إليه لا يأخذان بقوله، وكان 
ما يفني فيه عن الشيخ الإمام الزاهد وأبو حفص الكبير البخاري رحمه االله والفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه االله يقولان يبدل لها بقدر 

الجر وكثير من المشايخ المتأخرين أخذوا بقول محمد رحمه االله واختاروا قول الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص والفقيه محمد بن مقاتل رحمهما 
  .االله

  . حجة أبي حنيفة رحمه االله في نفي البدل أصلاً، ما ذكرنا في البدل اام بنقل العادة برؤية المخالف مرة واحدة

جه قول محمد رحمه االله في إثبات أصل البدل أن هذا دم خارج من قبل المرأة في وقته لخروجه عقيب طهر صحيح فيجعل هو حيضاً و
كالأصل وهو الدم المرئي في وقته، وهذا لأن الغالب من عادات النساء أا لا تدوم على وقت واحد وعلى عدد واحد، بل تتقدم مرة 

نقص مرة أخرى، ثم يجوز أن يسقط اعتبار العدد برؤية المخالف مرة، فإن المرأة إذا كان أيام حيضها خمسة، وتتأخر مرة وتزداد مرة وت
رأت خمسها واستمر ا الدم إلى العشرة كانت العشرة كلها حيضاً بالإجماع، فكذا يجوز أن يسقط اعتبار الوقت مرة لم تر في وقتها 

 من إيهام النقل برؤية المخالف مرة فكذلك من حيث الصورة لا من حيث الحكم لأن البدل المعروف مرة، وما قال أبو حنيفة رحمه االله
الأوليين، حتى لو اقتدى به  يلتحق بموضع الأصل، ألا ترى أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين من الظهر وقرأ في الأخريين فإنه تنتقل قراءته إلى
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ركعة واحدة أو في ركعتين تفسد صلاته؛ لحصولها بغير قراءة، لانتقال قراءة الإمام إلى الأوليين رجل في الأخريين ولم يقرأ فيما، يقضي في 
  .كذا ههنا، وإذا ثبت الإبدال على قول محمد رحمه االله يبدل لها ما أمكن، والإمكان بالطريق الذي قلنا

  

دل لها؛ لأن إثبات البدل في هذه الحالة يؤدي إلى إسقاطه ثابتاً؛ وإذا لم يبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما يصلح أن يكون حيضاً لا يب
لأنما يثبت البدل لها عن عادا الأولى، فإذا لم تبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما يمكن اعتباره حيضاً لم ير الحيض في موضعها مرتين 

ب في موضع البدل، فيفسد البدل؛ لأنه كان بدلاً عن العادة الأولى، على الولاء، فيجب الانتقال، وإبطال العادة الأولى واستئناف الحسا
  . وقد بطلت العادة الأولى، فلم يجز القول بالبدل في هذه الحالة فتصلي إلى موضع حيضها الثاني، كما قاله أبو حنيفة رحمه االله

الصلاة عليها في حالة الحيض، وإيجاب ترك الصلاة في أن القول بالجر يؤدي إلى محال وهو إيجاب : وجه قول أبي زيد وأبي يعقوب الغزال
  .حالة الطهر

أن ارور حيض حقيقة، وإذا صح الجر يصير طهراً فتصلي فيه، والبدل حيض حقيقة إن كان دماً فهو في حالة الطهر؛ إذ العادة لم : بيانه
ه الحالة طهراً حكماً، فلو صح البدل تركت من الصلاة تنتقل برؤيتها خلافها مرة لا من حيث الموضع، ولا من حيث العدد، فتعينت هذ

في الجر وقوع الخلل في بعض الحيض، : إن الجر يؤدي إلى المحال وما يؤدي إلى المحال فهو محال، ومحمد رحمه االله يقول: فيه فهو معنى قولنا
 خارج عن القبل في أوانه، فكان حيضاً كالأصل، وهو الصلاة في المقدار الذي يجره وفي نفي الجر وقوع الخلل في دم البدل، فإنه دم

  . فيجب ترك الصلاة فيه

وإذا لم تجز صلّت هي في جميعه، ولا شك أن وقوع الخلل في البعض أهون من وقوع الخلل في الكل ثم يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها 
 أو بعده طهر تام؛ وهذا لأن البدل في أصول الشرع قد يكون مثل وأقل من أيامها، ولا يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها إلا أن يكون قبله

الأصل كضمان المتلفات وأروش الجنايات، وقد يكون هو دون الأصل كالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء، فللبدل مثل أيامها وأقل من 
دل، فإن البدل لا يربو حاله قط على حال أيامها نظير في الشرع فيجوز البدل به أما لا يوجد في أصول الشرع بدل هو أكثر من المب

إذا كان قبله وجد طهر ناقص لم يكن اعتباره أصلاً، فجعل قدر أيامها بدلاً لا غير؛ : المبدل، فلا يمكن اعتباره بدلاً على الإطلاق، فقيل
اً بين طهرين تاميين بأن كان حيضها إنه إذا كان هو تام: لأنه دم فاسد؛ لأنه دم استحاضة، ولا يراد حيض المستحاضة على أيامها، وقيل

ثلاثة فرأت في عشرة دماً، ولم يجاوز كان كله حيضاً؛ لأنه دم خال عن الاستحاضة، فكان هو أصلاً لا بدلاً، ثم يجوز البدل بعد أيامها 
وجد بتوقع بعدها وجود دم كيف ما كان، ولا يجوز البدل قبل أيامها إلا أن تكون على أثر طهر تام؛ لأن الطهر الصحيح متى وجد إنما 

حيض عند محمد رحمه االله، فإن من مذهبه أن المرأة إذا رأت عشرة أيام دماً خمسة قبل أيامها، وخمسة في أيامها إن كل ذلك حيض إذا 
 كيف ما كان كان الطهر قبله وبعده تاماً، فإذا انقضت أيامها ولم تر فيه ما يكون حيضاً بتوقع منها بعده وجود دم الحيض، فإذا وجد

  .حكم بالبدل منه

وكذا الذي قبل أيامها إذا كان على إثر طهر تام، فإنه مرئي في وقت كان دم الحيض متوقعاً منها، فجعل هو حيضاً وحكم بالبدل منه تاماً 
ناقص لا يكون حيضاً ولم إذا لم يكن هو على إثر طهر تام، فهو غير مرئي في وقت كان دم الحيض متوقعاً منها؛ لأن المرئي بعد الطهر ال

  .تجىء عادا بعد، فإذا رأت الدم فقد رأته في وقت لم تتوقع منها دم الحيض، فأُمرت بالصلاة فيه

لا يبدل لها قبل أيامها إلا أن يكون على إثر طهر تام، قال الحاكم أبو نصر أحمد بن : ثم اختلف المشايخ في مراد محمد رحمه االله في قوله
أراد بالتام أن يكون :  التصحيح الخالص الذي لا يشوبه دم تؤمر المرأة بالصلاة فيه لا التام مع الفساد، وقال بعض المشايخأراد: مهروبه

خمسة عشر يوماً، لا أن يكون صحيحاً خالصاً؛ لأن الصحة والخلوص في الطهر إنما يشرط لتنقل العادة؛ لأن الأصل صار عادة لها لرؤيتها 
رين خالصين، فلا تنتقل هي إلا برؤيتها، خلافاً على هذه الصفة، فأما الخلوص لغير شرط لضرورة الدم بعده حيضاً، الدم الخالص من طه
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إذا أمكن البدل قبل أيامها، وبعد أيامها : »الكتاب«وإذا أمكن البدل من موضعين يبدل من أسرعهما، وهو معنى قول محمد رحمه االله في 
ن البدل يعتبر بالأصل وفي الأصل، وهي المبتدأة متى أمكن اعتبار الحيض في الموضعين جعل هو من أسرعهما يبدل لها قبل أيامها، وهذا لأ

  .إمكاناً، فكذا في البدل

أن كل امرأة وجب عليها أن تصلي إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر أو أقل من ذلك، : ثم علامة مسائل البدل على قول محمد رحمه االله
  . عند محمد رحمه االله، وكل امرأة وجب عليها أن تصلي إلى موضع حيضها الثاني ثمانية عشر أو أكثر من ذلك يبدل لها عندهفلا يبدل لها 

المرأة إذا كانت عادا في الدم خمسة، وفي الطهر عشرون وطهرت من اثنين وعشرين ثم : جئنا إلى تخريج المسائل على الأصول فنقول
 من أول الاستمرار ثلاثة؛ لأا رأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضاً، ولو طهرت ثلاثة وعشرون ثم استمر استمر ا الدم يجعل حيضها

أن تصلي إلى موضع حيضها الثاني، ذلك اثنان وعشرون يوماً، وعند محمد رحمه االله يبدل لها خمسة أيام : ا الدم، فعند أبي حنيفة رحمه االله
ي بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوماً، وكذلك إن طهرت أربعة وعشرين أو خمسة من أول الاستمرار؛ لأن الباق

وعشرين يوماً ثم استمر ا الدم، فإنه يبدل لها خمسة أيام عند محمد رحمه االله؛ لأن الباقي بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني ستة عشر أو 
  .ر خمسة، ثم تصلي خمسة عشرة ثم تدع خمسة وتصلي عشرينخمسة عشر، فتدع الصلاة من أول الاستمرا

  

ولو طهرت بستة وعشرين يوماً ثم استمر ا الدم فعلى قول أبي يعقوب، وأبي زيد الكبير لا يبدل لها، لأن الباقي بعد البدل أربعة عشر، 
 حيضها الثاني، كما هو قول أبي حنيفة رحمه االله، فلا يمكن القول بالبدل إلا بطريق الجر، وهما لا يريان الجر، ولكنها تصلي إلى موضع

فتصلي من أول الاستمرار تسعة عشر يوماً ثم تدع الصلاة خمسة، وتصلي عشرين، قول محمد رحمه االله يبدل لها خمسة أيام؛ لأن البدل 
تدع الصلاة من أول الاستمرار أربعة بطريق الجر ممكن، فيجر من موضع حيضها الثاني يوماً إلى بقية طهرها حتى يتم خمسة عشر يوماً، و

تبدل لها أربعة : وتصلي عشرين، ثم تدع خمسة وتصلي عشرين، وعلى قول الشيخ الإمام أبي حفص، والفقيه محمد بن مقاتل رحمهما االله
طهرت تسعة حتى يستغنى عن الجر فتدع الصلاة من أول الاستمرار أربعة وتصلي خمسة عشر، ثم تدع خمسة وتصلي عشرين وكذلك إن 

  . وعشرين ثم استمر ا الدم، فالتخريج على هذا

وإن طهرت في ثمانية وعشرين يوماً، فلا يبدل لها ولكنها تصلي إلى موضع حيضها الثاني؛ لأنه يبقى بعد الإبدال من طهرها اثنا عشر يوماً، 
ل لها ولكنها تصلي إلى موضع حيضها الثاني، وذلك سبعة فلو جررنا إليها ثلاثة من موضع حيضها الثاني ما أمكن اعتباره حيضاً، فلا يبد

يوماً، ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي عشرين إذا كان أيام حيضها خمسة وأيام طهرها عشرون، وطهرت خمسة عشر يوماً، ثم رأت ) عشر(
  .خمسة دماً وطهرت أيامها فعند محمد رحمه االله يبدل لها الخمسة المتقدمة

وماً ثم رأت ستة دماً طهرت أيامها فلا يبدل لها من المتقدم لفساده؛ لأا صلّت في يوم منه، وهو اليوم الخامس ولو طهرت أربعة عشر ي
عشر، وإنه يريد قول الحاكم أبي نصر، ولو كانت عادا في الحيض ثلاثة وفي الطهر سبعة وعشرون، فطهرت خمسة عشر يوماً، ثم رأت 

فإا لم تر في أيامها شيئاً، فيبدل لها الثلاثة التي رأا بعد طهر خمسة عشر؛ لأا مرئية  ماً ثم رأت الدم؛الدم ثلاثة ثم طهرت في اثني عشر يو
  .عقيب طهر صحيح، فيبدل لها تلك الثلاثة إلا ما رأته بعد أيامها؛ لأن تلك الثلاثة أسرعهما إمكاناً

  

  في الزيادة والنقصان في أيام الحيض)نوع آخر(

ما لم يجاوز المرئي عشرة، فإن جاوز المرئي ) حيضاً( المعروفة في الحيض إذا رأت الدم زيادة على معروفها يجعل ذلك كلّه صاحبة العادة
العشرة ردت إلى معروفها، والثاني يكون استحاضة؛ وهذا لأن طبعها لا يكون على صفة واحدة بل قد يقوى ويزداد حيضها وقد يضعف 

  .مكان، فإذا اقتصر على العشرة أمكن أن يجعل ما زاد على معروفها حيضاًفيتعين حيضها ومبنى الحيض الإ
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وإذا جاوز العشرة لا يمكن أن يجعل ما زاد على معروفها حيضاً؛ لأنه تجاذبه جانبان فاعتباره بمعروفها يجعله حيضاً واعتباره بما زاد على 
ن الزيادة على معروفها لم تظهر إلا مع مدة الاستحاضة، فالظاهر أنه العشرة يجعله استحاضة، والترجيح بجانب ما زادت على العشرة؛ لأ

  . عن علة

تؤمر هي بالاغتسال والصلاة؛ لأن الدم : ولو كانت عادا في الحيض خمسة فرأت الدم في اليوم السادس، فعلى قول مشايخ بلخ رحمهم االله
بين أن يكون استحاضة بأن تزيد هي على العشرة، فلا تترك هي الصلاة في اليوم السادس متردد أن يكون حيضاً بأن اقتصر على العشرة، و

مع التردد؛ لأن الدم في موضع الدم في اليوم السادس لا يكون حيضاً إلا بشرط الانقطاع على رأس العشرة، وإنه موهوم، فلا تترك الصلاة 
  .باعتبار أمر موهوم

لا تؤمر بالصلاة ولا بالاغتسال لأنا عرفناها حائضاً بيقين لرؤيتها ما يكون حيضاً في : ولوكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله يق
حقها ودليل بقائها حائضاً ظاهر، وهو سيلان الدم وهذه الزيادة لا تكون استحاضة إثباتاً للاستمرار حتى تجاوز العشرة، وإنه غير ثابت 

 الدم العشرة حينئذٍ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيامها واعتبر هذه بالمبتدأة للحال، فتبقى حائضاً حتى يستبين أمرها، فإن جاوز
بأا : فإن المبتدأة لا تؤمر بالصلاة والاغتسال مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة، وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي في هذه الصورة

  . الاحتياطتؤمر بالاغتسال ولا تؤمر بالصلاة؛ لأن هذا أقرب إلى

ولو كانت عادا في الحيض خمسة، فطهرت في اليوم الرابع، فإا تؤمر بالاغتسال إذا خافت فوت الوقت، وتؤمر بالصلاة ههنا؛ لأن هذه 
  . هو دم ظاهر فأخذنا في كل ذلك بالاحتياط: طهر ظاهر وفي المسألة المتقدمة

 ثلاثة وماً في أول شهر، ثم انقطع دمها سبعة أيام أو ستة أيام ثم رأت يوماً ولو كانت عادا في الحيض خمسة في أول كل شهر، فرأت
فخمسة من أول الشهر حيض عند أبي يوسف رحمه االله؛ لأنه يجوز ختم الحيض بالطهر، وعند محمد رحمه االله الثلاثة الأول هي الحيض؛ 

«لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر، هكذا ذكر محمد رحمه االله المسألة في والمسألة في الستة مشكلة؛ ثلاثة قبل الستة دم ويوماً » الأصل 
  .بعدها دم فالجملة عشرة، فيمكن جعل الكل حيضاً عند أبي يوسف رحمه االله، وقد أجاب أن حيضها خمسة عند أبي يوسف

  

 فرأت ثلاثة دماً في أول شهر، ثم :والصحيح أن يزاد على طهر ستة ساعة أو ما أشبهها أو على يوم الحيض بعدها، ويصير تقدير المسألة
رأت ثلاثة دماً في أول الشهر ثم انقطع دمها سبعة أيام أو : انقطع دمها سبعة أيام أو ستة وساعة ثم رأت يوماً دماً، أو يصير تقدير المسألة

  .ستة ثم رأت يوماً دماً أو أكثر أو زيد على العشرة فيرد إلى معروفها عند أبي يوسف رحمه االله

إذا كان اليومان :  رأت يومين دماً في أول العشرة ويومين دماً في آخر العشرة، فخمستها المعروفة هي الحيض عند أبي يوسف رحمه االلهولو
الآخران هي اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، فأما إذا كان اليومان الآخران هي اليوم التاسع فالعاشر، والكل حيض عند أبي يوسف، 

ه االله شيء من ذلك لا يكون حيضاً؛ لأن الطهر غالب على الدمين، فصار فاصلاً بينهما، وكل واحد من الدمين بانفراده وعند محمد رحم
  .لا يصلح حيضاً فلا يجعل شيء من ذلك حيضاً

لأن الطهر فيه ولو رأت في العشرة يومين دماً فرأت اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر دماً فحيضها خمستها عند أبي يوسف؛ 
  . قاصر، فصار كالدم المتوالي، وعند محمد الثلاثة الأخيرة حيض؛ لأن الإبدال ممكن فيه؛ لأنه يبقى إلى موضع حيضها الثاني مدة طهر كامل

ختمها كان ولو رأت في أول خمستها يوماً دماً ويوماً طهراً، حتى جاوز العشرة فخمستها هي الحيض عندهم جميعاً؛ لأن ابتداء الخمسة و
بالدم والطهر قاصر، فإن طهرت يوماً من أول الشهر، ثم رأت يوماً دماً ويوماً طهراً حتى جاوز العشرة، فاليوم الأول ليس بحيض عندهم؛ 

الباقية من لأنه لم يتقدمه دم وهو طهر في نفسه، وأبو يوسف رحمه االله إنما يجوز ابتداء الحيض بالطهر إذا تقدمه دم الاستحاضة، والأربعة 
أيامها حيض عند أبي يوسف؛ لأنه يختم الحيض بالطهر إذا تعقبه دم، وعند محمد رحمه االله حيضها اليوم الثاني، والثالث والرابع؛ لأن اليوم 
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ومن الأول والخامس كانا طهرين وإن وقف الدم على العشرة؛ لأن ما بعد اليوم الأول حيض كلّه، ولو رأت يوماً دماً قبل رأس الشهر 
أول الشهر يوماً طهراً ثم يوماً دماً إلى العشرة، فجميع ذلك حيض عند أبي يوسف إلا اليوم العاشر؛ لأنه لم ير فيه، ولا بعده وما سواه 
وجد فيه شرط إمكان الحيض، فيعتبر حيضاً، فإن جاوز الدم العشرة، فحيضها خمستها المعروفة عند أبي يوسف وعند محمد رحمه االله 

  .ثلاثة أيام من معروفها، وهو اليوم الثاني والثالث والرابع لطهرها في اليوم الأول والخامس، واالله أعلمحيضها 

  

  في تقدم الحيض وتأخره)نوع منه(

  .قسم في المتقدم، وقسم في المتأخر، وقسم في الجمع بينهما: هذا النوع يشتمل على ثلاثة أقسام

  :فهو على وجوه: أما القسم الأول

إذا رأت في أيامها ما يكون حيضاً، فرأت قبل أيامها ما لا يكون حيضاً، بأن كان المرئي في أيامها ثلاثة، والمرئي قبل أيامها أقلّ من : الأول
  . أن الكل حيض: أن المتقدم لا يكون حيضاً، وروى الحسن عنه: ثلاثة، وفي هذا الوجه روايتان عن أبي حنيفة، روى محمد عنه

أن المتقدم لو جعل حيضاً، جعل تبعاً لأيامها، ولا وجه إليه؛ لأن السابق لا يعتبر تبعاً إلا في وجه رواية الحسن : ه االلهوجه رواية محمد رحم
أن المتقدم إذا كان أقلّ من ثلاثة أيام إن لم يمكن أن يعتبر هو حيضاً تبعاً لأيامها من حيث اللحوق، لكونه سابقاً على أيامها أمكن أنه يعتبر 

: في الوجه» شرح كتاب الحيض«وذكر بعض مشايخنا في .  تبعاً لأيامها من حيث إنه يستقل بنفسه، والمرئي في أيامها يستقل بنفسهحيضاً

  .أن الكل حيض بالاتفاق: أنّ الكل حيض من غير ذكر خلاف، وذكر بعضهم

 هذا الوجه حكمها موقوف عند أبي حنيفة رحمه االله فإن إذا رأت قبل أيامها ما يصلح حيضاً، ولم تر في أيامها شيئاً، وفي: الوجه الثاني
طهرت أيامها مرة أخرى في الشهر الثاني صار حيضها ما رأته، وانتقلت عادا في الحيض عن موضعها، وإلا فالمرئي استحاضة، وعند أبي 

الف مرة وعليه الفتوى، وهو قول محمد، وعلى يوسف رحمه االله المتقدم حيض، ويصير ذلك عادة لها؛ لأنه يرى انتقال العادة برؤية المخ
  .قول محمد رحمه االله يكون المتقدم حيضاً بدلاً عن أيامها ولكن لا يصير عادة لها؛ لأنه لا يرى انتقال العادة برؤية المخالف مرة

هذا الوجه نظير الجواب في الوجه إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً، ورأت قبل أيامها ما يصلح حيضاً، الجواب في : الوجه الثالث
  . الثاني؛ لأا إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً كان المرئي في أيامها في حكم العدم

إذا رأت في أيامها ما يصلح أن يكون حيضاً ولم يجاوز الكل العشرة وفي هذا الوجه عن أبي حنيفة رحمه االله روايتان، روى : الوجه الرابع
أن : عنه  زياد عنه أن المتقدم على أيامها لا يكون حيضاً، وروى بشر بن الوليد والمعلّى وغيرهما عن أبي يوسف رحمهم االلهمحمد والحسن بن

المتقدم حيض، غير أن في بعض روايات أبي يوسف أنه على قول أبي حنيفة، وفي بعض رواياته أنه قاس قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى 
  .هما االله أن المتقدم حيض إذا لم تجاوز به العشرةقول أبي يوسف ومحمد رحم

  

أن المتقدم على أيامها لا يمكن اعتباره حيضاً تبعاً لأيامها، والسابق لا يعتبر تبعاً للاحق، فلو : وجه الرواية الأولى عن أبي حنيفة رحمه االله
ة، وأبو حنيفة رحمه االله لا اعتبر حيضاً اعتبر بطريق الاتصال، ولا وجه إليه أيضاً لما فيه من نقل عادا من حيث الموضع برؤية المخالف مر

  .يقول به

إن هذا دم رأته المرأة بين طهرين تامين ولم تجاوز العشرة فيكون حيضاً كالمتأخر؛ هذا لأن حيض المرأة قد : وجه رواية الأخرى وهو قولهما
  . الآخر، ثم عند أبي يوسف يصير ذلك عادة لها، وعند محمد لا تصير عادة لهايتقدم وقد يتأخر، فإذا اعتد بأحد الأمرين فكذا بالأمر 

إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً، ورأت قبل أيامها ما لا يصلح حيضاً وإذا جمعا صلحا حيضاً، وفي هذا الوجه : الوجه الخامس
 إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً كان المرئي في أيامها كالعدم، إنه نظير الوجه الثاني والثالث؛ لأا: اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
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الجواب فيه كالجواب في الوجه الرابع؛ لأا إذا لم تر في أيامها ما يكون حيضاً بنفسه، وإنما يصير حيضاً بوجود ما قبله صار : وقال بعضهم
يضاً، وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله في كأا رأت في أيامها ما يكون حيضاً، ورأت قبل أيامها ما يكون ح

أن شيئاً من ذلك لا يكون حيضاً إلا أن ترى في بعض موضعها الثاني مثل ذلك، فتنتقل العادة إليها في الابتداء : »شرح كتاب الحيض«
  .واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا القسم

أا تؤمر بترك الصلاة إذا كان الباقي من : »مختصر كتاب الحيض«ر الصدر الشهيد رحمه االله في امرأة تستفتي أا ترى الدم قبل أيامها ذك
أيام طهرها ما لو ختم إلى أيام حيضها لا يجاوز العشرة؛ لأا رأت الدم عقيب طهر صحيح، فكان حيضاً لكن ذا الشرط؛ لأن الظاهر 

 الشرط يكون استحاضة، وذكر الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه االله في كتاب أا ترى الدم في أيامها المعروفة، وإذا عدم هذا
إذا كان المتقدم : أن على قولهما تؤمر بترك الصلاة إذا كان المتقدم مع أيامها لا يجاوز العشرة، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله: »الخصائل«

  .تترك: لى قوله على ما اختاره مشايخ بخارى، وعلى ما اختاره مشايخ بلخثلاثة أيام لا تترك الصلاة، وإن كان أقل، فكذلك ع

  :وأما القسم الثاني فهو على وجوه أيضاً

إذا رأت في أيامها ما يصلح حيضاً، ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً وفي هذا الوجه الكل حيض، وأيامها تستتبع ما بعدها : الأول
  . ستقل بنفسها وقد تتبعت أيامها مشاهدة فتتبعها حكماًوانتقلت العادة؛ لأن ما بعدها لا ي

إذا رأت في أيامها، ورأت في آخر أيامها ما يصلح حيضاً، ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً أيضاً، وفي هذا الوجه إن لم : الوجه الثاني
ن المتأخر عن أيامها يمكن اعتباره حيضاً تجاوز الكل العشرة فالكل حيض، وإن جاوز فالمعروفة حيض، وما زاد على ذلك استحاضة؛ لأ

  .تبعاً لأيامها؛ لأنه لاحق بأيامها واللاحق يتبع السابق

ألا ترى أنه جميع أيامها مشاهدة فتتبع أيامها حكماً، وإذا أمكن اعتباره حيضاً تبعاً لأيامها تعتبر ولم تنتقل عادته كما كانت عليه من حيث 
  .ة؛ لأن التبع حكمه حكم الأصل فصار من حيث الحكم كأنه جعل في أيامهاالحقيقة، إن انتقلت من حيث الصور

من غير » الأصل«إذا لم تر في أيامها شيئاً، ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً، وفي هذا الوجه الكل حيض ذكر المسألة في : الوجه الثالث
إن : ، وعامة مشايخ خراسان»شرحه« كتابيهما والقدوري في ذكر خلاف، وقد اختلف المشايخ فيه، قال أبو علي الدقاق والزعفراني في

إن هذا على الاختلاف الذي بيناه : قول الكل، وقال أبو سهل الفرائضي وجماعة من البلخيين، وعامة من البخاريين» الأصل«ما ذكر في 
اه في المتقدم فالكلام فيها كالكلام في المتقدم؛ وإن في المتقدم فالكلام فيها كالكلام في المتقدم، فإن كانت المسألة على الخلاف الذي بين

كانت هذه المسألة على الوفاق، فوجه الفرق بين المتقدم والمتأخر ظاهر إن وجود الشيء بعد وقته لا يمنع ثبوت حكمه خصوصاً في أمر 
زة الكبيرة إذا رأت الدم كان حيضاً على رواية إن العجو: الحيض، فإن المرأة ترى الدم بعد أيامها بأشهر ولا يتغير به الحكم، ولهذا قلنا

فأما وجود الشيء قبل وقته فلا يعتد به في أكثر الأحكام خصوصاً في باب الحيض، ألا ترى أن الصغيرة جداً قد ترى الدم ولا » النوادر«
  .يعتد به أصلاً

ح حيضاً، والجواب في هذا الوجه كالجواب في الوجه الثالث؛ إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً، ورأت بعد أيامها ما يصل: الوجه الرابع
  .لأا إذا رأت في أيامها ما لا يصلح أن يكون حيضاً كان المرئي في أيامها ملحقاً بالعدم

، إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً، ورأت بعد أيامها ما لا يصلح حيضاً أيضاً، ولكن إذا جمعا صلحا حيضاً: والوجه الخامس
فالجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الثالث والرابع؛ لأا لها رأت في أيامها ما لا يصلح حيضا كأا لم تر في أيامها شيئاً واالله 

  .أعلم
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  ومما يتصل ذا القسم

ح أا تؤمر بترك الصلاة إلا إذا امرأة جاءت تستفتي عما رأت بعد أيامها، ذكر نجم الدين النسفي رحمه االله في كتاب الخصائل أنّ الأص
  .جاوز العشرة فتؤمر بالقضاء

وهو ما إذا اجتمع المتقدم والمتأخر، وذلك كله دون العشرة كان المتأخر حيضاً، والمتقدم يكون هل حيضاً على ما : أما القسم الثالث
  :فسرنا، هو على وجوه

  .إما أن يكون المتقدم والمتأخر كل واحد منهما نصاباً

امرأة عادا في الحيض أربعة، فرأت أيامها دماً، ورأت قبل أيامها ثلاثة دماً ورأت بعد أيامها ثلاثة دماً، فالكل حيض عندهما، : راوصو
وكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله في رواية، وفي رواية أخرى المتقدم ليس بحيض، وإذا لم يكن المتقدم حيضاً على هذه الرواية هل يجعل 

  .أن يجعله:  استحاضة؟ فقد اختلف فالمشايخ فيه، والصحيحالمتأخر

  .وإما أن لا يكون المتقدم ولا المتأخر نصاباً

امرأة أيام حيضها ستة فرأت أيامها دماً ورأت قبل أيامها يومين دماً وقد رأت بعد أيامها يومين دماً، فالكل حيض عندهما، : وصورا
  .وكذلك عند أبي حنيفة في رواية

  . ن يكون المتقدم نصاباً والمتأخر لا يكون نصاباًوإما أ

امرأة أيام حيضها خمسة رأت بأيامها دماً ورأت ثلاثة قبل أيامها دماً ورأت يومين بعدها دماً فعندما العشرة حيض، وكذلك : وصورا
م حيضاً على هذه الرواية هل يجعل المتأخر المتقدم ليس بحيض، فإذا لم يكن المتقد: عند أبي حنيفة رحمه االله في رواية، وفي رواية أخرى

  .استحاضة فقد اختلف المشايخ، والأظهر أن لا يجعله، هكذا ذكره نجم الدين النسفي رحمه االله

  :وإما أن لا يكون المتقدم نصاباً والمتأخر يكون نصاباً

أت ثلاثة بعد أيامها دماً فالكل حيض عندهما، وكذلك امرأة أيام حيضها خمسة رأت أيامها دماً، ورأت يومين قبل أيامها دماً ور: وصورا
  .عند أبي حنيفة رحمه االله في رواية على نحو ما بينا

وإن كان عند الجمع يزيد على العشرة، فإن كان كل واحد منهما على انفراده استحاضة بنفسه فحيضها أيامها المعروفة، والمتقدم والمتأخر 
ان كل واحد منهما استحاضة بنفسه أن يكون كل واحد منهما يعني المتقدم والمتأخر بحال لو انفرد إذا ك: يكون استحاضة ونعني بقولنا

  .وضم إلى أيامها ازداد على العشرة

وبيان هذا في امرأة أيام حيضها تسعة ورأت قبلها يومين دماً، ورأت التسعة دماً ورأت بعدها يومين دماً فحيضها معروفها، وكذلك إذا 
  g.ضها ستة فرأت قبلها ستة وبعدها ستة أو رأت قبلها خمسة وبعدها خمسة فحيضها معروفهاكان أيام حي

  

  :وإن كان أحدها استحاضة

أن يكون أحدها بحال لو ضم إلى أيامها يزيد على العشرة، والآخر لم يكن استحاضة على هذا التفسير فأيامها حيض والتي هي : ومعناه
عنه أنه لا يتعدى؛ لأن » الأصل«دى إلى الآخر حتى يجعله استحاضة فعن أبي حنيفة روايتان، ذكر في استحاضة لا يلحق بأيامها وهل يتع

  . أيامها فاصل من الدمين فبطل الجمع بين المتقدم والمتأخر

 إلى أيامها يزيد على بيان هذا في امرأة أيام حيضها تسعة فرأت قبلها يومين دماً وبعدها يوماً دماً فالمتقدم استحاضة؛ لأنه لو انفرد وضم
  .العشرة، فالمتأخر ليس باستحاضة؛ لأنه لو انفرد وضم إلى أيامها لا يزيد على العشرة
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: »الأصل«أيامها حيض والمتقدم استحاضة، وهل يصير المتأخر استحاضة؟ فعن أبي حنيفة رحمه االله روايتان في رواية  :ففي هذه الصورة

يح، وهذا بخلاف ما تقدم وهو ما إذا كان أيامها أربعة ورأت قبلها ثلاثة دماً إن المتقدم استحاضة يعتبر استحاضة، وهو قولهما وهو الصح
في إحدى الروايتين عنه، ولا يجعل المتأخر استحاضة؛ لأن ذلك الدم بنفسه ليس باستحاضة، وإنما جعل استحاضة ضرورة العجز عن القول 

  .رورة، فأما هذا فاستحاضة مطلقة فجاز أن يؤثر في غيرهبالتبعية، فلا يعتبر استحاضة في غير موضع الض

وإذا كان أيامها ستة فرأت قبلها أربع وبعدها خمسة فههنا المتأخر استحاضة والمتقدم ليس باستحاضة، وهل يؤثر المتأخر في المتقدم فيجعله 
  .استحاضة فهو على ما قلنا

 أيامها دماً، ويومين قبلها وستة بعدها فههنا المتأخر دم استحاضة والمتقدم ليس إذا كان أيامها خمسة فرأت: ومن جملة صورة هذه المسألة
  .بدم استحاضة وإن رأت أيامها دماً وستة قبلها أو يومين بعدها فههنا المتقدم دم استحاضة

  

  ومما يتصل بالمقدم من المسائل

هرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يوماً أو يومين أو ثلاثة دماً امرأة أيام حيضها خمسة من رأس كل شهر فرأت هي قبل خمسها خمسة دماً وط
  . فمعروفها هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه االله

المتقدم هو الحيض، وكذلك إذا رأت يومين دماً من أول أيامها أو من آخر أيامها مع ذلك، فإن المرئي في أيامها لا : وقال محمد رحمه االله
 وإن رأت ثلاثة دماً في أيامها مع ذلك من أولها أو آخرها فهذه الثلاثة حيض عند محمد رحمه االله؛ لأنه يمكن يمكن اعتباره حيضاً بانفراده،

  .جعله حيضاً ثلاثة من أول الشهر فتقدم حيضها قبل ذلك أحد عشر يوماً ثم طهرت أيامها فلم تر فيها ولا فيما بعدها دماً

ضة إلا أن يعاودها الدم في مثل ذلك الحال أحد عشر، فإن عاودها كانت ثلاثة أيام من هو استحا: ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه االله
الأيام الأولى من أولها حيضاً، وثلاثة أيام من أول هذه الأحد عشر الآخرة؛ لأنه لا يرى الإبدال فيجعل ذلك موقوفاً بأن تأكد بالتكرار 

  .تنقل العادة ومالا فلا

فثلاثة أيام من أول أحد عشر الأولى حيض بطريق البدل برؤيتها ذلك عقيب طهر صحيح، وحكمة انتقال : وأما على قول محمد رحمه االله
العادة موقوفة على ما يرى في الشهر الثاني كما قاله أبو حنيفة رحمه االله، وإن كان حيضها خمسة من أول كل شهر فحاضتها ثم استمر ا 

  .ا بعدها، فعلى قول أبي يوسف رحمه االله حيضها خمستها لإحاطة الدمينالدم أيام الشهر، فانقطع خمسها ثم استمر 

حيضها خمسة أيام بعد أيامها؛ لأن شرط الإبدال في المتقدم رؤيته عقيب طهر صحيح لا دم فيه، ولم يوجد ذلك، : وقال محمد رحمه االله
  . مدة طهر تامفيبدل لها بعد أيامها؛ لأنه يبقى بعدها الإبدال إلى موضع حيضها الثاني 

وإن لم تر كذلك، ولكن رأت خمسة دماً قبل أيامها وطهرت أيامها فتلك الخمسة هي الحيض عند محمد رحمه االله أو وجود شرط الإبدال 
ا رأت في المتقدم، فإن رأت في المرة الثانية تلك الخمسة، وأيامها المعروفة وزيادة يوم دماً فحيضها معروفها؛ لأن عادا لم تنتقل؛ لأ

المخالف مدة، وإن لم تر في الثانية كذلك، ولكنها رأت الخمسة التي قبل أيامها، وطهرت أيامها ثم رأت في المرة الثالثة تلك الخمسة وأيامها 
  .ورأت زيادة يوم، فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة من حيث الموضع لعدم رؤيتها الدم في معروفها الدم مرتين

كانت هي طهرت أيامها مرة واحدة فحيضها من الخمسة المعروفة؛ لأن انتقال العادة لا يحصل بعدم الرؤية مرة إلا على قول أبي وإن 
يوسف رحمه االله، وإن لم تر قبل أيامها لكن رأت بعدها خمسة ثم في المرة الثانية طهرت خمسها، وهذه الخمسة ثم استمر ا الدم فحيضها 

  .مر ا الدم؛ لأن عادا قد انتقلت إلى موضع الرؤية بعدم الرؤية في أيامها مرتينخمسة من حين است

  

وما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر ا الدم تكون حائضاً، كثير من مشايخنا قالوا هذا الجواب : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
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تمرار خمسة أيام تصلي ثلاثين يوماً؛ لأن عادا في الطهر قد انتقلت إلى ثلاثين أا بعد ما تركت الصلاة من أول الاس: غلط والصحيح
لرؤيتها ذلك مرتين على الولاء فف الشهر الأول طهرت خمسها بعدما مضى عن طهرها خمسة وعشرون، فذلك ثلاثون ثم رأت خمسة دماً 

بعدها فذلك ثلاثون أيضاً فعلم أا طهرت ثلاثين يوماً على ثم طهرت عشرون مقدمة الشهر وطهرت أيامها من أول الشهر الآخر وخمسة 
المكان : وقال» الكتاب«الولاء وانتقلت عادا إليه في الطهر فتبقى هي على ذلك في زمان الاستمرار، ومن المشايخ من صحح ما ذكر في 

  .قد انتقل أما العدد لم ينتقل فبقي اعتبار العدد الأول واالله أعلم

  

  رسم الفتوى في )نوع آخر(

اليوم العاشر أخذ : المرأة إذا أخبرت أا طهرت عشرة أيام ينبغي للمفتي أن يسألها إنك طهرت اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر إن قالت
 فيه في اليوم تسعة، وإن قالت اليوم الحادي عشر أخذ عشراً، واعلم بأن تمام العشرة الأيام في اليوم الحادي عشر قبل الساعة التي رأت الدم

  .الأول بلا فصل، أما لو استقصينا في الساعات في مثل هذا تعسر عليها الأمر فلا يستقصي في ذلك ولكن يسألها على نحو ما بينا

وكذلك في هذا الأطهار، إذا أخبرت أا طهرت عشرين ينبغي للمفتي أن يسألها أنك رأيت الدم دم العشرين أو يوم الحادي والعشرين، 
ويوم الحادي والعشرين أخذنا عشرين يفعل هكذا في جميع الصور إلا في دم ثلاثة : يوم العشرين أخذنا تسعة عشر، وإن قالت:  قالتفإن

أيام في طهر خمسة عشر، فإنا نستقصي في دم ثلاثة أيام إذا أخبرت أا طهرت في اليوم الرابع في الساعات فخامة أن ينتقص الدم إليه عن 
لياليها، وكذلك تستقصي في طهر خمسة عشر إذا أخبرت أا رأت الدم يوم السادس عشر، فخامة أن يقصر الطهر عن خمسة ثلاثة أيام و

  .عشر

وينبغي للمفتي أا إذا أخبرت أا اغتسلت من حيضها وطهرت، فلا تنقطع أن يسألها عن أيام حيضها وطهرها فإن أخبرت أن عادا في 
  . لحيض عشرة أمرها بالصلاة من تمام العشرة عشرين يوماً ثم تدع الصلاة عشرة إذا رأت الدم وتصلي عشرينالطهر عشرون وعادا في ا

وإن أخبرت أن عادا في الطهر عشرون، وفي الحيض ستة أيام أمرها بإعادة ما تركت من الصلاة بعد تمام الستة، وذلك أربعة وهو أول 
لى تمام طهرها، وذلك ستة عشر يوماً حتى يتم أيام طهرها عشرون يوماً ثم تدع الصلاة ستة الطهر ثم يأمرها أن تصلي من ذلك الوقت إ

أيام من موضع حيضها إن رأت الدم وهذه المرأة قد كانت أصابت كما رأت أيام حيضها ستة أيام، فتركت الصلاة إلى تمام العشرة؛ لأن 
ل دم كان على إثر طهر تام، إن المرأة تؤمر بترك الصلاة فيه من غير تقدير؛ هذا دم على إثر طهر تام فيكون حيضاً، وهكذا الجواب في ك

لأن ما زاد على أيام حيضها دم على إثر الحيض فيكون تبعاً للمحيض حتى يظهر أنه ليس بحيض وذلك بأن تجاوز العشرة أو إن لم تجاوز، 
  .ولكن الطهر بعده ينتقص عن خمسة عشر

وفها، وما تأخر عن أيام حيضها يكون استحاضة، وتؤمر هي بإعادة الصلاة في ذلك، فأما إذا انقطع ففي هذه الصورة كان حيضها معر
  .الدم على رأس العشرة أو فيما دون العشرة، والطهر بعده خمسة عشر يوماً لا يخالطه دم كان جميع ما رأته في أيامها وبعد أيامها حيضاً

  

وماً، ولكن كان يختلف دمها إلا أا تعلم أن الدماء كلها صحاح سألها عن دم واحد قبل وإن أخبرت أن عادا في الطهر كان عشرين ي
عشرة لا يسألها عن شيء آخر عند أبي : كم كان الدم الذي قبل الطهر الآخر، فإن قالت: هذا الدم الذي جاءت فيه وهي تستفتي، فيسألها

تنتقل برؤية المخالف مرة، فإذا أخبرت أن الذي كان قبل الطهر الآخر عشرة يوسف رحمه االله، وظهر له جواب مسألتها لأن العادة عنده 
والدماء كلها صحاح فقد عرف المفتي أن عادا انتقلت إلى عشرة، فيأمرها أن تصلي إلى تمام عشرين يوماً ثم تترك الصلاة عشرة أيام إن 

  . رأت الدم، والفتوى على القول عشرة
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الطهر الآخر كان سبعة أمرها بقضاء الصلاة ثلاثة أيام من هذه العشرة؛ لأنه ظهر أن عادا في الحيض قد وإن أخبرت أن الدم الذي قبل 
انتقلت إلى سبعة أيام، وقد رأت في هذه المدة فيأمرها بقضاء، وزيادة عليها فيكون حيضها عادا، وذلك سبعة ويكون ما زاد على ذلك 

  .يام من هذه العشرة، لهذاثلاثة أ..... استحاضة، وذلك ثلاثة أيام

خمسة عشر ودم عشرة، فهذا لا يكفي الاستئناف؛ لأا لو أخبرت عن ثلاثة أطهار، كأا خمسة عشر  فإن أخبرت أا لا تحفظ الأطهر
  .وعن ثلاثة دماً كلها عشرة، فهذا لا يكفي الاستئناف لما نبين بعد هذا، فهذا أولى

ناء، ولا تدري على ما تبني فيقول لها المفتي اذهبي، وتذكري أيامك وإلا وأنت والضالة سواء، وإذا لم يصلح ذلك الاستئناف وجب الب
الحكم في الضالة يذكر بعد هذا أو إن أخبرت أن ما قبل ذلك من الأطهار كان خمسة عشر، إلا أا لا تدري هل كان بينهما استحاضة أو 

هر خمسة عشر يوماً؛ لأنه بين دمين؟ يرى، وكانت الأطهار قبل هذا أكثر من خمس لو لم يكن، فهذا يكفي الاستئناف؛ لأتيقنا بخلوص ط
عشرة، فتنقل إليها أيامها برؤية خلافها مرة وتيقنا بخلوص دم عشرة؛ لأنه بين طهرين تامين فتجددت العادة، والعادة إذا تجددت وجب 

لصلاة تمام خمسة عشر، وتترك الصلاة بعد ذلك عشرة إن رأت الاستئناف فمن أول الاستمرار عشرة حيض وخمسة عشر طهر فيأمرها با
  :الدم، وإن أخبرت أن أقل ذلك من الأطهار أكثر من خمسة عشر، وإا لم تكن مستحاضة، فهذا اعلى ثلاثة أوجه

كفيها ذلك الاستئناف؛ لأن أما إن أخبرت أن ما قبله من الأطهار المتقدمة كانت متفقة أو كانت مختلفة أو لا تدري، وفي الوجوه الثلاثة ي
  . عادا المتقدمة أصلية كانت أو جعليه تنتقل إلى طهر خمسة عشر برؤية المخالف مرة، والعادة إذا تجددت وجب الاستئناف

وإن أخبرت عن طهرين قبل هذا الدم الذي جاءت، وهي فيه كلاهما خمسة عشر وبينهما دم عشرة لا يحفظ ما قبل ذلك، فهذا لا يكفيها 
لاستئناف؛ لأن ما قبلها لعله لا يكون أكثر من طهر خمسة عشر، فلا تنتقل العادة إلى طهر خمسة عشر ولم تجدد العادة، والعادة إذا لم ا

  .تتجدد بالانتقال لا يجب الاستئناف، ويجب البناء وما تدري على ماذا تبني فتكون هي والضالة سواء

  

لا تدري أن الأطهار المتقدمة كانت خمسة عشر أو أكثر من خمسة عشر، فهذا يكفي وإن أخبرت أا لم تكن مستحاضة إلا أا 
الاستئناف؛ لأا إذا لم تكن مستحاضة قبل ذلك، فالأطهار المتقدمة إن كانت خمسة عشر تبقى كذلك، وإن كانت أكثر من خمسة عشر 

ت العادة إلى خمسة عشر، فتترك الصلاة والصوم من أول الاستمرار أو رأت طهراً طويلاً صار الطهر الطويل عادة لها؛ لأا خالص ثم انتقل
عشرة وتصلي خمسة عشر بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ثمة يحتمل أن الأطهار المتقدمة خمسة عشر ورأت طهراً طويلاً، خالطة دم لما تبين، 

  .ل إلى خمسة عشر، فيجب البناء لا تدري على ماذا تبنيفيجب البناء ثم لم تر طهراً أكثر من خمسة عشر لتنتقل العادة إليه، فلم تنتق

وإن أخبرت أن الأطهار التي كانت قبل هذين الطهرين كانت أكثر من خمسة عشر لكنها لا تدري أا كانت مستحاضة أو لم تكن فهذا 
قد وجد، وقد علم أن ما قبلها من و..... أيضاً يكفيها للاستئناف؛ لأن الطهر الآخر خالص بتيقين؛ لأن الطهر الخالص ما بين دمين

  .الأطهار وأكثر منهما فتنتقل إليها العادة والعادة إذا تجددت بالانتقال يجب الاستئناف، فتدع عشرة وتصلي خمسة عشر

ناف؛ وإن أخبرت عن ثلاثة أطهار كلها خمسة عشر، وعن المائة دماً كلها عشرة عشرة وليست تحفظ قبل هذا شيئاً، فهذا لا يكفي الاستئ
  . لأنه يتوهم أن العادة كانت خمسة عشر ثم طهرت طهراً طويلاً أو هو ثلاثة وثلاثون في خلاله دم، فيجب البناء ولا تدري على ماذا تبني

وإن أخبرت أا لم تكن مستحاضة ولكن لا تدري أن ما قبل هذه الأطهار، وهذه الدماء الأطهار كانت أكثر من خمسة عشر أو خمسة 
اء كانت عشرة أو أقل، فإن هذا يكفيها الاستئناف؛ لأا لم تكن مستحاضة من قبل، فإن كانت الأطهار المتقدمة أكثر من عشر والدم

خمسة عشر انتقلت إلى خمسة عشر، وإن خمسة عشر تبقى خمسة عشر، أكثر ما في الباب أنه يتوهم طهر طويل خالص، فيصير ذلك عادة 
برؤية المخالف مرة ثم تتقل العادة إلى خمسة عشر، فإن أخبرت أن الأطهار المتقدمة كانت أكثر من خمسة لها في الطهر؛ لأن العادة تنتقل 

  .عشر، فهذا يكفي الاستئناف من طريق الأولى
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  :أن شرط الاستئناف من أول الاستمرار شيئان اثنان: والحاصل

  ....داً بين دميأن تخبر عن طهر صحيح، والطهر الصحيح أن يكون خمسة عشر فصاع: أحدهما

  .أن تخبر أا لم تكن مستحاضة من قبل أو تخبر عن طهر صحيح آخر مخالفاً لهذا الطهر واالله أعلم: والثاني

وإذا كانت للمرأة أيام حيض وطهر معروفة، فاستحاضت فلم تم لرؤيتها حتى أتى عليها زمان ثم ندمت على ما فرطت، فجاءت تستفتي 
 طهرها، وتعلم عادا في الحيض والطهر أو لا تعلم، فإا تتحرى عندنا؛ لأن هذا اشتباه وقع في أمر من وهي موضع حيضها ولا موضع

أمور الدين، فاشتبه اشتباه القبلة والسهو في أعداد الركعات، فإن استقر أكثر رأيها وظنها على موضع حيضها، وعددها فظنت على ذلك 
ي طاهر بغالب الظن، ولكن بالوضوء لوقت كل صلاة، وتدع الصلاة في كل وقت هي خالص كما في باب القبلة، فتصلي في كل زمان ه

بغالب ظنها، وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على شيء، وترددت بين الحيض والطهر لم تمسك عن الصلاة الفرض لاحتمال أا طاهرة في 
  .ذلك الزمان، فعليها ذلك

ى فعل الصلاة وتركها في حق الحل والحرمة، والباب باب العبادات، فتحتاط فيها وتصلي؛ لأا ويحتمل أا خالص فليس عليها ذلك فاستو
إن صلت وليس عليها ذلك خيراً لها من أن تتركها، وعليها ذلك، فعند ذلك ينظر إن كان التردد بين دخول الحيض، والطهر صلت فيه 

وبين الخروج عن الحيض صلت فيه لا تغسل لوقت كل صلاة بالشك بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك، وإن كان التردد بين الطهر 
  .استحساناً، والقياس أن تغتسل في كل ساعة؛ لأنه ما من ساعة إلا وتتوهم وقت خروجها من الحيض، فتغتسل احتياطاً

وإصلاح أمر المعيشة؛ ولأن أن إيجاب الاغتسال عليها في كل ساعة حرج عظيم؛ لأا تصير مشغولة عن إقامة الصلوات : وجه الاستحسان
الاغتسال لأداء الصلاة، فإا تغتسل لتصير أهلاً لأداء الصلاة ولو وجب عليها الاغتسال في كل وقت لتقاعدت هي عن الصلاة، وإنا 

الوقت مقام اكتفينا باغتسال واحد في كل صلاة؛ لأن لها حق شغل جميع الوقت بالصلاة، فهي وإن لم تفعل جعل حكماً كأنه شغلته وأقيم 
  .الصلاة للضرورة

أا تغتسل لكل صلاة للنصوص، فإن زينب بنت جحش استحيضت سبع سنين : والصحيح: قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله
عباس رضي وهكذا روي عن علي وابن . بالاغتسال لكل صلاة وبه أمر حبيبة رضي االله عنها أيضاًصلى االله عليه وسلّم فأمرها رسول االله 

االله عنهما، وعن الفقيه أبي سهيل أا إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلت ثم اغتسلت في وقت صلاة أخرى أعادت الصلاة الأولى ثم تصلي 
الوقتية، وهكذا تصنع في كل صلاة احتياطاً لاحتمال أا كانت حائضاً في وقت الصلاة الأولى وتكون طاهرة في وقت الصلاة الثانية، 

كذلك لتتيقن بأداء أحدهما بصفة الطهارة ولها أن تصلي السنن المشهورة، لكنها تبعاً للفرائض، لأا شرعت جبراً النقصان لكن في فتفعل 
  . الفرائض فيكون حكمها حكم الفرائض، وتصلي الوتر أيضاً، ولا تصلي تطوعاً سوى هذه السنن المشهورة، لترددها بين المباح والبدعة

تقرأ في الأوليين عند أبي حنيفة رحمه االله آية واحدة : ة لا تطيل المرأة بل تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، وقال بعض مشايخناوإذا صلت الفريض
تقرأ الفاتحة في الأوليين من المكتوبات وفي كل ركعة من السنن، ولا تقرأ : وثلاث آيات قصار، وعندهما بقدر ما تجوز به الصلاة، وقيل

  .غيرها

 تقرأ في الأوليين من المكتوبات وفي كل ركعة من السنن، الفاتحة وسورة قصيرة أو ثلاث آيات؛ لأا واجبة وهو الصحيح ولا إا: وقيل
تقرأ في الأخريين من المكتوبات أصلاً عند بعض المشايخ، وعند بعضهم تقرأ وهو الصحيح، لأن قراءا واجبة في إحدى الروايتين عن أبي 

  .حنيفة رحمه االله

  

ولا تقنت باللهم إنا نستعينك؛ لأما سورتان من القرآن عند عمر وأبي بن كعب رضي االله عنهما، وغيرهما من :  قال بعض مشايخنا
  .أا تقرأ اللهم إنا نستعينك: »مختصر كتاب الحيض«الدعوات تقوم مقامه احتياطاً، ولا تقرأه احتياطاً وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
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ولا تقرأ آية تامة في غير الصلاة، : لقرآن في غير الصلاة لاحتمال قيام الحيض، هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعض النسخ نقولولا تقرأ ا
ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، فإن سمعت سجدة وسجدت للحال سقطت عنها؛ لأا إن كانت طاهرة فقد أدت ما لزمها وإن 

ت بعد ذلك أعادا بعد عشرة أيام، لجواز أن السماع كان في الطهر والأداء في الحيض، فإذا عادت كانت حائضاً لم تلزمها، وإن سجد
وإن كان عليها صلاة فائتة تقضيها، فعليها إعادا بعد عشرة أيام عند . بعد عشرة أيام، فقد تيقنت بالأداء في الطهر في إحدى المرتين

  .هرهامشايخ بخارى تيقناً أن إحدى العشرين أيام ط

إعادا بعد تمام العشرة قبل أن تزيد على خمسة عشر وهو الصحيح؛ لأن بعد انقضاء خمسة عشر يجوز أن يعود : وقال أبو علي الدقاق
  . حيضها

 ولا تطوف للتحية؛ لأنه تردد بين البدعة وبين السنة، وتطوف الزيارة ثم تعيد بعد عشرة أيام؛ وهذا لأن طواف الزيارة ركن فلا تتركه

لاحتمال الحيض وتعيدها بعد عشرة أيام، لتتيقن بصحة أحدهما فتتحلل بيقين وتطوف للصدر ثم لا تعيدهأما تطوف؛ لأن طواف الصدر 
واجب، فلا تتركه لاحتمال الحيض ولا تعيده؛ لأا إن كانت طاهرة، فقد خرجت عن العهدة، وإن كانت حائضاً فليس عليها طواف 

  .الصدر

يأتيها زوجها بالتحري؛ لأن الطهر غالب على الحيض؛ لأنه أكثر من الحيض وعند غلبة : أبداً، ومن المشايخ من قالولا يأتيها زوجها 
الحلال الحرام يجوز التحري كما في المشايخ، ولكن هذا باطل فقد نص محمد رحمه االله في كتاب التحري أن التحري في باب الفروج لا 

  .يجوز

ان لتوهم الطهر في كل يوم ثم بعدما مضى رمضان تقضي أيام الحيض في الشهر، وأكثر ما يكون حيضها ولا تفطر في شيء من شهر رمض
  .في الشهر عشرة أيام سواء كان الشهر كاملاً أو ناقصاً، لأن باقي الشهر يكون للطهر، فإن نقص الشهر ينقصو، في الطهر لا في الحيض

 أا لا تعرف مقدار حيضها، فإن في هذه الصورة يجعل حيضها عشرة ثم المسألة على وهذا إذا كان يعرف أن حيضها في كل شهر مرة إلا
  :ثلاثة أوجه

إن علمت أن ابتداء حيضها كأن يكون بالليل فعليها قضاء عشرين يوماً؛ لأن أكثر ما فسد صومها في الشهر عشرة، فربما وافق القضاء أيام 
أخرى لتخرج عن العهدة بيقين، ويستوي إن كانت تقضي بعد الفطر من غير تأخر أو حيضها في الشهر الثاني، فعليها أن تقضي عشرة 

  .كانت تؤخر القضاء مدة معلومة؛ لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل

 وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فإن أكثر ما يفسد من صيامها أحد عشر؛ لأن ابتداء الحيض إذا كان في بعض النهار

فتمام العشرة يكون في اليوم الحادي عشر، فعليها أن تقضي بعد الفطر اثني وعشرين يوماً قضت هي بعد الفطر من غير تأخر أو أخرت 
القضاء مدة طويلة، لجواز أن يوافق شروعها في القضاء حيض عشرة أيام، فيفسد صوم أحد عشر يوماً، فعليها أن تصوم أحد عشر يوماً 

  .هدة بيقينأخرى لتخرج عن الع

وإن لم تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار يحمل على أنه يكون بالنهار؛ لأن هذا أحوط الوجوه، وهو اختيار الفقيه أبي 
أا لا تقضي من صيام عشرين يوماً؛ لأن الحيض في كل شهر تسعة أيام، وطهرها بقية الشهر إلا : جعفر رحمه االله، وغيره من المشايخ قالوا

  h.تعرف موضع حيضها، فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل، فإا تقضي بعد رمضان ثمانية عشر يوماً

فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فإا تقضي بعد رمضان ثمانية وعشرين يوماً؛ لأن أكثر ما تفسده من صيامها في الوجه 
  . عشرة، فتقضي ضعف ذلك لاحتمال اعتراض الحيض في أول يوم القضاءالأول تسعة، وفي الوجه الثاني

وإن لم تعلم ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار فإا تقضي عشرين يوماً بلا خلاف، هذا إذا علمت أن دورها كان في كل شهر، 
، وعليها إن عرفت أن ابتداء حيضها كأن يكون بالليل وإن لم تعلم أن دورها في كل شهر، فعليها أن لا تفطر في شيء في رمضان احتياطاً
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قضاء خمسة عشر يوماً؛ لأنه يجعل حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر، وفي هذه الصورة بطريق الاحتياط، فإا يفسد صومها، أما عشرة 
  . من أول الشهر وخمسة في آخره وخمسة من أول الشهر بقية حيضها وعشرة من آخر الشهر

إما إن كانت تقضيه موصولاً لا بشهر رمضان، وفي هذا الوجه عليها قضاء خمسة وعشرين يوماً؛ لأنه إن : لمسألة على وجهينفبعد ذلك ا
كان فسد من صومها عشرة من أول الشهر وخمسة من آخر الشهر، فيوم الفطر هو السادس من حيضها لا تصوم فيه ثم يجزئها الصوم في 

شرة ثم يجزئها في يوم فمن هذا الوجه كان عليها أن تصوم خمسة وعشرين فمن الوجه الأول عليها أن تصوم أربعة عشرة، ثم لا يجزئها في ع
  .تسعة عشر فكان الاحتياط في أن تصوم خمسة وعشرين

 الصوم وإن كانت تقضيه مفصولاً فكذلك تقضي خمسة وعشرين يوماً للاحتمال أن ابتداء القضاء يوافق أول اليوم من حيضها، فلا يجزئها
في عشرة ثم يجزئها في خمسة عشرة، وهذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يوماً، فأما إذا كان تسعة وعشرين يوماً، فعليها أن تصوم بعد 

  .»مختصر كتاب الحيض«الفطر؛ إذا وصلت عشرين يوماً وإذا وصلت أربعة وعشرين، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 

  

ضها كان يكون بالنهار فأكثر ما فسد من صومها في الشهر ستة عشر يوماً إلى أحد عشره من أوله وخمسة في فإن علمت أن ابتداء حي
  .آخره وأما خمسة من أوله بقية الحيض وأحد عشر من آخر

؛ لأن الاحتياط أما إن كانت تقضيه موصولاً برمضان، وفي هذا الوجه عليها أن تقضي اثنين وثلاثين يوماً: فبعد ذلك المسألة على وجهين
في هذه الأوجه يجوز أا فسد من صومها أحد عشر من أول رمضان وخمسة من آخر رمضان ويوم الفطر هو السادس من حيضها لا 

تصوم فيه، ثم لا يجزئها صومها في خمسة أيام ثم يجزىء في أربعة عشر بعدها، ثم لا يجزىء في أحد عشر يوماً ثم يجزىء في يومين فتكون 
  . اثنا وثلاثونالجملة 

وإن كانت تقضيه مفصولاً عن رمضان فعليها قضاء ثمانية وثلاثون يوماً يجوز أن يوافق ابتداء القضاء أول زمان حيضها، فلا يجزئها صومها 
ا صامت هذا في أحد عشر يوماً ثم يجزئها في أربعة عشر يوماً لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في يومين، فجملة ذلك ثمانية وثلاثون فإذ

  .العدد تيقنت بجواز صومها في ستة عشر يوماً، وذلك القدر كان واجباً عليها

هذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يوماً، فأما إذا كان تسعة وعشرين يوماً فعليها أن تصوم بعد الفطر إذا وصلت اثنين وثلاثين يوماً فكذا 
، وإن كانت لا تدري أن هذا الحيض كان يكون بالليل أو بالنهار، فعند الفقيه »مختصر كتاب الحيض«ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 

أبي جعفر رحمه االله يأخذ بأحوط الوجهين، فتقضي ثمانية وثلاثين إن قضت مفصولاً، وإن قضت موصولاً تقضي اثنين وثلاثين، وعند عامة 
  .المشايخ تقضي خمسة وعشرين والصحيح قول أبي جعفر

ن أيام حيضها ثلاثة ونسيت أيام طهرها يحمل طهرها على أقل الأطهار وخمسة عشر، فإذا صامت شهر رمضان كله ثم وإن كانت تعلم أ
أرادت أن تقضي، فإن علمت بأن إاء حيضها كان يكون بالليل، وكان شهر رمضان ثلاثين يوماً صامت تسعة أيام وصلت بيوم الفطر أو 

  .فصلت

ا حاضت في أول شهر رمضان ثلثه ثم طهرت خمسة عشر ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت خمسة عشر، فقد أما إذا وصلت به؛ فلأنه يحتمل أ
فسد من صومها ستة أيام، فإذا وصلت، فقد جاز صيامها بعد يوم الفطر خمسة أيام، ثم تحيض ثلاثة فيفسد صومها، فصار ثمانية بقي عليها 

اعتراض الحيض في أول يوم القضاء، فيفسد  ليها من القضاء ستة أيام، ويحتملصوم يوم، فيصير تسعة، وأما إذا فصلت؛ فلأن الواجب ع
  . صومها في ثلاثة ثم يجوز في ستة، فتصير تسعة

وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار تصوم إثني عشر يوماً بعد يوم الفطر وصلت بيوم الفطر أو فصلت، أما إذا وصلت؛ فلأنه 
ر رمضان، فيفسد صومها في أربعة ثم يجوز في أربعة عشر، ثم يفسد في أربعة أيام، فقد فسد من صومها ثمانية، يحتمل أا حاضت في شه
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فإذا قضت موصولاً بالشهر جاز بعد الفطر صوم خمسة أيام ثم يستقبلها الحيض، فيفسد صوم أربعة أيام، وقد بقي عليها قضاء ثلاثة أيام، 
ت؛ فلأن الواجب عليها قضاء ثمانية ويحتمل أن بابتداء الحيض وافق أول يوم القضاء، فيفسد صومها فجملة ذلك اثنا عشر، وأما إذا فصل

  .في أربعة ثم يجوز في ثمانية فجملة ذلك اثنا عشر

  

هذا هذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يوماً، وإن كان تسعة وعشرين يوماً فتخريجه على قياس المسائل المتقدمة يعرف عند التأمل، وعلى 
  .القياس يخرج جنس هذه المسائل

وإن وجب على هذه المرأة صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل أو في كفارة الفطر بأن كانت أفطرت قبل هذه الحالة، فإن الفطر في هذه 
  :الحالة لا توجب الكفارة لتمكن الشبهة في كل يوم لتردده بين الحيض والطهر فهذا على وجهين

داء حيضها كان يكون بالليل، وكان دورها في كل شهر، فعليها أن تصوم تسعين يوماً؛ لأن الواجب عليها صوم ستين إن علمت أن ابت
يوماً، فإذا كان دورها في كل شهر يجوز صومها في عشرين يوماً من كل ثلاثين يوماً، فإذا صامت تسعين، فقد تيقنت بجواز صومها في 

  .ستين يوماً

ضها كان يكون بالنهار وكان دورها في كل شهر، فعليها أن تصوم مائة يوم وأربعة أيام، لجواز توافق ابتداء وإن علمت أن ابتداء حي
صومها ابتداء حيضها فلا يجوز صومها في أحد عشر يجزئها في تسعة عشر، ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في تسعة عشر، فبلغ العدد 

عة وخمسين يوماً ثم لا يجزئها أحد عشر ثم يجزئها في أربعة عشر تتمة ستين، فبلغ العدد مائة وخمسة تسعين يوماً، وإنما جاز صومها في سب
  . عشر، وجاز صومها في ستين يوماً بتيقن

نأخذ : وإن كانت لا تدري كيف ابتداء حيضها بالنهار أو بالليل فهو على الاختلاف الذي بينا على قول الفقيه أبي جعفر رحمه االله
  . الوجهين، فتصوم مائة وأربعة أيام، وعلى قول أكثر مشايخنا تصوم تسعين يوماًبأحوط

وإن كانت لا تدري أن دورها كان في كل شهر، فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل، فعليها أن تصوم مائة يوم لأنا نجعل في 
بجواز صومها في خمسة عشر، فإذا صامت مائة جاز صومها هذه الصورة عشرة وطهرها خمسة عشر، فكلما صامت خمسة وعشرين نتيقن 

  .في ستين يوماً بتيقن، فتسقط عنها الكفارة

وإن كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار، فعليها أن تصوم مائة وخمسة عشر يوماً؛ لأن من الجائز أن ابتداء الصوم ابتداء 
ربعة عشر ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشر، فبلغ العدد مائة، وإنما جاز حيضها، فلا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في أ

  .الصوم في ستة وخمسين منها ثم لا يجزيها في أحد عشر، ثم يجزيها في أربعة عشر تتمة ستين فيبلغ العدد مائة وإنما جاز صومها فيه في ستين

على الاختلاف الذي بينا ولو وجب عليها صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فإن وإن كانت لا تدري كيف كان ابتداء حيضها، فهو 
كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل، فعليها أن تصوم خمسة عشر يوماً؛ لأنه إن وافق ابتداء حيضها لم يجزها صومها في عشرة، 

  .ويجزئها في ثلاثة بعده وذلك ثلاثة عشر

ومها قد بقي من طهرها يوم أو يومان جاز صومها فيهما، ثم لم يجز صومها في عشرة، وانقطع التتابع، فإن صوم وإن كان عند ابتداء ص
ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب متابعة، وعدد الحيض فيه لا يكون عفواً لأا تمر ثلاثة أيام خالية عن الحيض بخلاف الشهرين، وقد عرف 

 وتصوم خمسة عشر يوماً، حتى إذا كان الباقي من طهرها يومان حين شرعت في الصوم لم يجز صومها ذلك في موضعه، فعليها أن تحتاط
فيها عن الكفارة لانقطاع التتابع، وفي العشرة بعدها يقدر الحيض وجاز في ثلاثة بعده فكانت الجملة خمسة عشر، وإن شاءت صلّت ثلاثة 

  .يتعين أن إحدى الثلاثين واتفقت زمان طهرها، وجاز صومها فيه من الكفارةأيام هي ثم بعده عشرة أيام وتصوم ثلاثة أخرى، ف

وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار، فعليها أن تصوم ستة عشر يوماً؛ لأن الجائز أن الباقي من طهرها حين شرعت في الصوم 
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ا في أحد عشر يوماً بسبب الحيض ثم يجزيها في ثلاثة أيام، فتكون يومان فلا يجزيها صومها فيه عن الكفارة لانقطاع التتابع، ثم لا يجزيه
الجملة ستة عشر يوماً بسبب الحيض ثم يجزيها في ثلاثة أيام، فتكون الجملة ستة عشر يوماً ثم أفطرت أحد عشر يوماً ثم صامت ثلاثة أيام، 

  . له محمد رحمه االلهفيتعين أن إحدى الثلاثين كان في زمان طهرها فتجزيها عن الكفارة، كذا قا

قال القاضي الإمام الشهيد المحسن بن أحمد المروزي رحمه االله هو خطأ فإنه يجوز أن يكون اليوم الأول من الثلاثة الأولى يوم خروجها من 
إا : و علي الدقاقوالصحيح ما قاله أب: الحيض، واليوم الثاني من الثلاثة الأخرى يوم دخولها في الحيض، فلا يجزيها إحدى الثلاثين، قال

تصوم ثلاثة أيام، وتفطر سبعة أيام وتصوم أربعة أو تفطر على وتطهر وعلى هذا قضاء رمضان أيضاً بأن كان الواجب عليها قضاء عشرة 
أيام بأن كان دورها في كل شهر، فإن شاءت صامت عشرين يوماً كما بينا، وإن شاءت صامت عشرة أيام في شهر ثم في شهر آخر 

أخرى سوى العشرة الأولى، للتيقن أن إحدى العشرين حيضها كان يكون في كل شهر ثلاثة أو أربعة، فعليها بعد مضي رمضان عشرة 
قضاء ضعيف عدد أيامها، وإن شاءت صامت أيامها في عشرة من شهر ثم في شهر آخر صامت مثل ذلك، لتتيقن أن إحداهما يوافق زمان 

ا لم نشتغل به في قضاء رمضان؛ لأنه لا يتحقق عليها لنقصان العدد، وقد بيناه في صوم كفارة اليمين؛ طهرها، فيجزيها من القضاء إلا أن
لأن التحقيق متحقق فيه، ولو وجب عليها قضاء صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة بالاغتسال ثم أعادا بعد عشرة أيام 

  .ن طهرهاليخرج ما عليها بيقين، ليكون أحد الوقتين زما

  

ولو أن هذه المسألة كانت أمة، فاشتراها إنسان فعلى قول محمد بن إبراهيم الميداني رحمه االله استبرأها بستة أشهر وعشرين يوماً إلا 
ساعتين، لجواز أن الشراء كان بعد ما مضى حيضها، فلا تحتسب ذه الحيضة من الاستبراء لأنه عشرة أيام إلا ساعة ثم بعده طهر ستة 

  . أشهر إلا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام، فتكون الجملة ست أشهر وعشرون يوماً إلا ساعتين فيستبر ئها به

هذا على قول من يجوز وطأها بالتحري، لأن المقصود من الاستبراء استباحة الوطء، أما على قول من لا يجوز وطأها أصلاً : قال مشايخنا
تكليف، ولو كانت المبتدأة حرة وطلقها زوجها بعد الدخول ا، فعلى قول أبي عصمة سعد بن معاذ وهو الصحيح فلا حاجة له إلى هذا ال

لا تنقضي عدا في حكم التزوج بزوج آخر أبداً، لما بينا أا لا يقدر أكثر الطهر بشيء، وعلى قول محمد بن إبراهيم : المروزي رحمه االله
سعة أشهر وعشرة أيام غير أربعة ساعات من وقت الطلاق؛ لأنه يقدر أكثر الطهر ستة أشهر غير تنقضي عدا بمضي ت: الميداني رحمه االله
ضي ساعة من حيضها، فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة، وذلك عشرة أيام غير . ساعة على ما مرومن الجائز أن الطلاق كان بعد م

 ساعة وثلاث حيض كل حيض عشرة أيام، فإذا جمعت بين هذه الجملة ساعة ثم بعده يحتاج إلى ثلاثة أطهار، كل طهر ستة أشهر إلا
كانت الجملة سبعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساعات، فيحكم بانقضاء عدا بمضي هذه المدة من وقت الطلاق، ويجوز لها أن 

  .تتزوج بزوج آخر بعدها

ج آخر بعد مضي أربعة أشهر ويوم واحد غير ساعة من وقت الطلاق؛ وعلى قول من يقدر طهرها تسعة وعشرين على ما يأتينا تتزوج بزو
فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة، وذلك عشرة أيام غير ساعة على ما مر،  لأن من الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها،

وهي عشرة أيام بعد غير ساعة بعد ذلك يحتاج ومن الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها إلى الحيضة التي تنقضي ا العدة، 
إلى ثلاثة أطهار كل طهر سبعة وعشرون إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة، فتبلغ الجملة مائة وإحد وعشرين يوماً غير ساعة، فتتزوج بعد 

  .مضي هذه المدة وأما حكم انقطاع

  : الرجعة للزوج في هذه المرأة، فنقول

ومن الجائز أن حيضها كان ثلاثة وطهرها . ثون يوماً يحكم بانقطاع الرجعة؛ لأن هذا أمر يحتاط فيهإذا مضى من وقت الطلاق تسعة وثلا
كان خمسة عشر، وكان وقوع الطلاق في آخر جزء من أجزاء طهرها، فتنقضي عدا بمضي تسعة وثلاثين في هذه الصورة تنقضي عدا 
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، وهذا الجواب في حق امرأة لا تعرف مقدار حيضها في كل شهر، واالله )عشر(بثلاثة حيض كل حيض ثلاثة وبطهرين كل طهر خمسة 
  .أعلم

  

  في المرأة تضل عدداً في عدد

إن سئل المفتي عن امرأة أقبلت أيامها فيما دوا من العدد بأن قبل أيامها كانت عشرة وأضلت في أسبوع، فهذا السؤال محال لامتناع 
رأة أضلت أيامها في مثلها من العدد بأن قبل أيامها كانت سبعة، فأضلت ذلك في أيام خمسة، وجودها في أسبوع، وكذلك إذا سئل عن ام

  .فهذا السؤال محال أيضاً؛ لأا واجدة أيامها عالمة ا

ه تترك وإن سئل عن امرأة أضلت أيامها فيما فوقها من العدد، فهذا السؤال مستقيم ثم الأصل فيه ما ذكرنا أنّ كل زمان يتيقن بالحيض في
الصلاة والصوم، ولا يأتيها زوجها فيه بيقين وكل زمان يتردد فيه بين الحيض، والطهر لا تترك المكتوبات وصوم رمضان، فبعد ذلك إن 
كان التردد بين الطهر والخروج عن الحيض، فتصلي فيه بالاغتسال لكل صلاة أو لوقت كل صلاة على حسب ما اختلفوا بالشك، وإن 

  . الطهر والدخول في الحيض تتوضأ لكل صلاة بالشككان التردد بين

وأصل آخر أن المرأة متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكثر منها، فإا لا تتيقن بالحيض في شيء منه، ومتى أضلت أيامها فيما دون 
ا في خمسة، فإا تتيقن بالحيض في اليوم الثالث ضعفها من العدد، فإا تتيقن بالحيض في شيء منها نحو ما إذا كانت أيامها ثلاثة، فأضلته

  . منه، فإنه أول الحيض أو آخر الحيض أو الثاني منه بيقين فتترك الصلاة فيه

إن علمت أن أيامها كانت ثلاثة، فأصلتها في العشرة الآخرة من الشهر، ولا تدري هي في أي موضع من العشرة : إذا عرفت هذا فنقول
إا تصلي ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الحيض والطهر ثم بعده تصلي إلى آخر ولا رأي لها في ذلك ف

الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على حسب ما ذكرنا من الاختلاف بين المشايخ، للتردد بين الطهر والخروج من الحيض، 
في ذلك الوقت مرة، ) يوم(ي وقت من اليوم كان يكون، ففي هذه الصورة تغتسل في كل إلا إذا تذكرت أن خروجها من الحيض في أ

وإن لم تتذكر ذلك تغتسل لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، وإن أضلت أربعة في العشرة، فإا تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء لوقت 
شرة لكل صلاة أو لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج عن كل صلاة للتردد بين الحيض والطهر، ثم تغتسل بعد ذلك إلى آخر الع

  .الحيض

وإن أضلت خمسة في العشرة، فإا تصلي خمسة في أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تغتسل لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على 
  .ما ذكرنا

لاة ثم تدع يومين، ثم تصلي أربعة أيام بالاغتسال لكل وإن أضلت ستة في العشرة من أول العشرة أربعة أيام أو بالوضوء لوقت كل ص
صلاة أو لوقت كل صلاة؛ لأن الخامس والسادس حيض بيقين؛ لأن أيامها إن كانت من أول العشرة، فالخامس والسادس آخر حيضها، 

 سبعة في عشرة صلت في وإن كانت من آخر الشهر فالخامس والسادس من أول حيضها ثم إلى أخرها ويتم الخروج، فتغتسل فإن أضلت
ثلاثة من أولها بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تدع أربعة لتيقننا بكوا أيام الحيض ثم تصلي ثلاثاً بالاغتسال لكل صلاة، أو لوقت كل 

  .صلاة

ام الحيض ثم تصلي وإن أضلت ثامنية في عشرة فإا تصلي في يومين من أولها بالوضوء لكل صلاة ثم تدع الصلاة في ستة لتيقننا بكوا أي
يومين بالاغتسال لتوهم الخروج عن الحيض؛ وإن أضلت تسعة في عشرة فإا تصلي من أول العشرة يوماً بالوضوء ثم الصلاة ثمانية ثم 

  .تصلي يوماً بالاغتسال

 آخر الشهر، ولا تدري فإن قالت أضللت عشرة في عشرة، فهي واحدة عالمة ا، وهذا السؤال منها محال وإن علمت أنه كانت تطهر في
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كم كان أيامها توضأت لوقت كل صلاة، إلى تمام سبعة وعشرين من الشهر وصلت ثم تدع الصلاة ثلاثة أيام ثم اغتسلت غسلاً واحداً في 
  .آخر الشهر، هكذا

بالحيض من وقت الطهر، وإنما والجواب الذي ذكره صحيح إلا أنه مبهم لأنه لم تميز وقت تيقنها : قالوا» الأصل«وذكر محمد رحمه االله في 
تمام الجواب أا إلى العشرين تتيقن بالطهر؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام، فتتوضأ لوقت كل صلاة بيقين، ويأتيها زوجها ثم في تسعة 

فيها بالوضوء لوقت كل بعد العشرين تردد حالها فيه بين الحيض والطهر؛ لأنه إن كان حيضها ثلاثة فهي السبعة من جملة طهرها، فتصلي 
صلاة بالشك، وتترك الصلاة في ثلاثة أيام من آخر الشهر لتيقنها بالحيض فيه وقت الخروج من الحيض معلوم لها، وهو عند انسلاخ 

 الشهر، فتغتسل في ذلك الوقت غسلاً واحداً، فإن ذكرت أا كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوماً، لكن لا تدري كم كانت، فإا

  . بعد العشرين تدع الصلاة ثلاثاً بيقين؛ لأن الحيض لا يكون أقل منها ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخره لما قلنا

وإن علمت أا كانت ترى الدم يوم الحادي والعشرين، ولا تتذكر سوى ذلك، فالجواب أا تتيقن بالطهر إلى الحادي عشر من الشهر، 
تيها زوجها ثم تصلي سبعة أيام بالوضوء بالشك لجواز أن اليوم الحادي والعشرين آخر حيضها فتصلي بالوضوء لوقت صلاة بيقين، ويأ

وأيامها عشرة، ولا يأتيها زوجها في هذه السبعة، ثم تدع الصلاة في اليوم الحادي والعشرين؛ لأن فيه تيقن الحيض ثم تصلي إلى آخره 
د مضي تسعة عشر من الشهر، ولا تدري كم كانت أيامها، فقد ذكر في بعض بالاغتسال لكل صلاة، وإن علمت أا كانت ترى الدم بع

  .النسخ أا تدع ثلاثة أيام بعد سبعة عشر لتيقن الحيض، ثم تصلي سبعاً بالاغتسال لكل صلاة بالشك

ثة أيام ثم وتأويل هذا إذا كانت تذكرت أن ابتداء حيضها كان يكون بعد سبعة عشر وفي عامة النسخ كانت تصلي بالوضوء ثلا
وإنما خالف بين جواب هذه المسألة وبين جواب المسألة الأولى؛ لأن . »المختصر«بالاغتسال سبعة أيام، وهو الذي ذكره الحاكم في 

موضوع هذه المسألة أا لا تعلم أن حيضها، كان يكون متصلاً بمضي سبعة عشر من الشهر وإنما تعلم كونه في العشرة التي بعدها وإذا 
موضع المسألة هذا فهذه امرأة أضلت أيامها في العشرة، ولا تدري كم كان أيام حيضها وأقل الحيض بيقين ثلاثة، وقد بينا فيمن كان 

أضلت ثلاثة في عشرة أا تتوضأ لوقت كل صلاة وثلاثة أيام من أولها، ثم الباقي بالغسل إن علمت أا كانت تحيض في كل شهر مرة في 
 يدرى كم كان حيضها، فإا تتوضأ من أول الشهر لوقت كل صلاة ثلاثة أيام، ولا يأتيها زوجها لترددها بين الحيض أوله أو آخره، ولا

والطهر ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، ولا يأتيها زوجها ثم تتوضأ إلى آخر 
  .الشهر

ب بالزمان الذي فيه تيقُّن الطهر، فنقول في العشرة الأوسط تتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأا تتيقن بالطهر ههنا، ولم يتميز في هذا الجوا
ويأتيها زوجها فيها ثم في العشرة الأخيرة، تتوضأ لوقت كل بالشك، ولا يأتيها زوجها فيها لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل 

  .هي أيام الشهر مرة واحدة

في اليوم الحادي والعشرون، ولا تحفظ شيئاً آخر صلت بالوضوء من أول الشهر إلى   علمت أن أيامها خمسة، وأا كانت ترى الدموإن
خمسة عشر يتيقن الطهر ثم تصلي بالوضوء بالشك أربعة أيام، ثم تترك الصلاة في اليوم العشرين؛ لأنه من أيام الحيض بيقين ثم تغتسل بعدها 

  .الشك، لاحتمال الخروج عن الحيضأربعة أيام ب

وإذا كان للمرأة أيام معلومة في كل شهر انقطع عنها الدم أشهراً ثم عاودها الدم واستمر، ونسيت أيامها تركت من أول الاستمرار ثلاثة 
وزيادة فتتيقن بالحيض في ثلاثة أيام لتيقنها بالحيض فيها، فإن عادا قد انتقلت إلى موضع الاستمرار، لعدم رؤيتها الدم في موضعها مرتين 

أيام، فتترك الصلاة فيها ثم تغتسل لوقت كل صلاة في سبعة أيام لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض ثم تتوضأ عشرين 
  Y.يوماً لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها فيها، وذلك دأا
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وتأويلها أنه يعلم أن دورها في كل شهر، وإن لم يعرف ذلك فلا ذكر له في : »الكتاب«لمسألة في هكذا ذكر محمد رحمه االله جواب ا
  . عن محمد رحمه االله، والجواب أن هذا لا يخلو من وجوه إما إذا كانت لا تعرف مقدار حيضها ومقدار طهرها» الكتاب«

لي بالاغتسال بالشكل لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج عن وفي هذا الوجه تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثاً بيقين ثم تص
الحيض، ولا يأتيها زوجها في هذه العشرة لاحتمال الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة، ويأتيها زوجها في هذه الثمانية 

ضها عشرة، فهذا أول طهرها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء لوقت لتيقنها بالطهر فيها، فإنه إن كان حيضها ثلاثة فهذا آخر طهرها، وإن حي
كل صلاة بالشك، ولا يأتيها زوجها فيها، فقد بلغ الحساب أحد وعشرين، ثم تصلي بعد ذلك بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك؛ لأنه 

يض، أما بالزيادة في حيضها على ثلاثة أو لم يبق بعده تيقين بالحيض أو بالطهر في شيء فما من وقت لا يتوهم أنه وقت خروجها من الح
  .بالزيادة في طهرها على خمسة عشر

وأما إن عرفت مقدار طهرها، ولم تعرف مقدار حيضها وفي هذا الوجه تترك الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام بيقين ثم تصلي سبعة أيام 
جها من الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالغسل لوقت كل صلاة بالشك؛ لأا تتوهم في كل وقت أنه وقت خرو

بالشك، فبلغ الحساب أحد وعشرين، فلو كان حيضها ثلاثة، فابتداء طهرها الثاني بعد أحد وعشرين، فلو كان حيضها عشرة، فابتداء 
 تصلي بالاغتسال لوقت كل صلاة طهرها الثاني من خمسة وثلاثين ففي هذه الأربعة عشر أعني بعد أحد وعشرين إلى خمسة وثلاثين

بالشك، لاحتمال خروجها عن الحيض من كل وقت من ذلك ثم تصلي يوماً واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين، وذلك بعدما تغتسل 
  .عند تمام خمسة وثلاثين؛ لأن هذا اليوم من طهرها بيقين ثم تصلي ثلاثة بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض

 ثم تغتسل بعد ذلك بالشك أبداً لوقت كل صلاة؛ لأنه لم يبق لها يقين الطهر بعده في شيء فما من ساعة لا يتوهم أنه وقت والطهر
خروجها من الحيض، فأما إن عرفت مقدار حيضها، ولم تعرف طهرها بأن عرفت أن حيضها كان ثلاثة، ولا تدري كم كان طهرها وفي 

 من أول الاستمرار بيقين، وتغتسل ثم تصلي خمسة عشر يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين، ويأتيها هذا الوجه تدع الصلاة ثلاثة أيام
زوجها فيها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر، فبلغ الحساب أحد وعشرين يوماً، 

بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك؛ لأن ما من وقت بعدها إلا وتتوهم أنه وقت خروجها ولم يبق لها يقين في شيء بعد ذلك فتصلي فيها 
  . من الحيض

وأما إن عرفت أنّ مقدار طهرها خمسة عشر وتردد رأيها في الحيض بين الثلاثة والأربعة وفي هذا الوجه تركت من أول الاستمرار ثلاثة ثم 
ثم تغتسل عند مضي اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلي بالوضوء أربعة عشر يوماً بيقين، اغتسلت وصلّت في اليوم الرابع بالوضوء بالشك، 

فبلغ الحساب ثمانية عشر ثم تصلي اليوم التاسع عشر بالوضوء بالشك، ثم تدع اليوم الحادي والعشرين بيقين، وتغتسل لتمام الحادي 
حيضها ثلاثة وتصلي اليوم الثاني والعشرين بالوضوء بالشك، ولا والعشرين، لاحتمال أنه وقت خروجها من الحيضة الثالثة بأن كان 

تغتسل لتمام الثاني والعشرين؛ لأنه ما على الحيض في حال بأن كان حيضها أربعة وطهرها في حال بأن كان حيضها ثلاثة، فلا تغتسل 
ان أن خروجها من الحيضة الثانية بأن كان حيضها فيه، ولكن تصلي فيه بالوضوء بالشك ثم تغتسل عند تمام الثلاث والعشرين، لاحتمال أو

ثلاثة، وتصلي للثاني والعشرين بالوضوء بالشك، ولا تغتسل للثاني والعشرين في أربعة ثم تصلي بثلاثة عشر يوماً بالوضوء بيقين، فبلغ 
وم آخر حيضها إن كان حيضها ثلاثة الحساب ستة وثلاثين ثم تصلي يومين بالوضوء بالشك، ثم تدع الصلاة يوماً واحداً؛ لأن هذا الي

وأول حيضها إن كان حيضها أربعة فتتيقن فيه بالحيض، فبلغ الحساب تسعة وثلاثين ثم تغتسل لجواز الخروج من الحيض ثم تصلي ثلاثة 
ة ثم تصلي اثني بالوضوء بالشك، فبلغ الحساب اثنين وأربعين، ثم تغتسل لاحتمال أن هذا أوان خروجها من الحيض بأن كان حيضها أربع

عشر بالوضوء بيقين، فبلغ الحساب أربعة وخمسين ثم تصلي ثلاثة بالوضوء بيقين، فبلغ الحساب أربعة وخمسين ثلاثة بالشك ثم تغتسل 
  ...........وتصلي أربعة بالوضوء بالشك ونسوق المسألة هكذا، ونأمرها بالاغتسال في كل وقت يتوهم خروجها من الحيض؟
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حاضة لا تذكر أيامها غير أا تستيقن بالطهر في اليوم العاشر والعشرين والثلاثين، فإا تصلي ثلاثة أيام من أول الشهر إذا كانت المست
بالوضوء لوقت كل صلاة، لترددها بين الحيض والطهر ثم تصلي ستة أيام بالاغتسال لوقت كل صلاة، لاحتمال خروجها من الحيض في 

شر بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين الطهر ثم تصلي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر بالوضوء كل ساعة، ثم تصلي اليوم العا
لوقت كل صلاة بالشك لترددها فيه بين الحيض والطهر، ثم تصلي بعد ذلك لستة أيام بالاغتسال لوقت كل صلاة أو لكل صلاة، لتوهم 

العشرين، وتصلي بيقين الطهر ثم تصلي ثلاثة أيام بعدها بالوضوء بالشك، ثم تصلي خروجها من الحيض في كل ساعة ثم تتوضأ في اليوم 
  .ستة أيام بالاغتسال ثم تصلي اليوم الثلاثين بالوضوء بيقين الطهر

ذه لو قضت صوم رمضان في ه: ولا يجزيها صومها في سبعة أيام من رمضان ولتصم ضعفها ثمانية عشر يوماً قال الحاكم الشهيد رحمه االله
الأيام الثلاثة اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين كفاها لتيقنها بالطهر فيها، والسابع في صوم القضاء ليس بشرط وما قضت من 

  .واالله أعلمالفوائت في غير هذه الثلاثة، فلتعدها في هذه الأيام الثلاثة، ولا يأتيها زوجها إلا في هذه الأيام لأنا لا نتيقن بالطهر إلا فيها، 

  

  ومما يتصل ذا النوع

إذا كان على المستحاضة صلوات فائتة قضت ما عليها في يوم إن قدرت عليها أو في يومين بالاغتسال لكل صلاة، ثم تعيدها بعد مضي 
  .عشرة أيام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لتتيقن بالأداء في زمان الطهر، واالله تعالى أعلم

  

  استخراج معروفة في ) نوع آخر(

امرأة كان حيضها عشرة وطهرها عشرين وطهرت أشهراً ثم استمر ا الدم فلم تستفت في ذلك حتى عليها سنون لعارض اعترض بأن 
جنت أو تركت الاستفتاء فسقاً أو مخافة ثم ندمت على ذلك جاءت تستفتي أا في الحيض أو في الطهر في أوله أو آخره، وهي تعلم يوم 

مرار أي يوم ومن أي شهر، ومن أي سنة بأن علمت أن يوم الاستمرار مثلاً يوم الأربعاء ااخامس من محرم سنة ثمان وستين الاست
وخمسمائة، ويوم الاستفتاء يوم الخميس الثامن عشر من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة، فإن على المفتي أن يجمع عدد الأيام من أول 

اء، فيأخذ السنين الكوامل وهي في هذه الصورة ثلاث سنين، ويضرا في شهور السنة وهي اثنا عشر فيصير ستة الاستمرار إلى يوم الاستفت
ويأخذ أيضاً الشهور الكوامل بعد ثلاث سنين وذلك ههنا ستة، فتضم إلى الأول وذلك ستة وثلاثين، فيصير اثنين وأربعين ثم  وثلاثين

عدد أيام الشهور، وهو ثلاثون في الأصل، فيصير ألفاً ومائتين وأربعين في عدد أيام الشهور وهو يضرب ما اجتمع، وذلك اثنين وأربعين في 
ثلاثون في الأصل، فيصير ألفاً ومائتين وستين يضم إليها ما بقي من الأيام من يوم الاستمرار إلى يوم الاستفتاء بعد السنين الكاملة، 

 ألف ومائتين وثلاثة وسبعين إلا أن كل الشهور لا تكون كاملة كلها، ولا تكون ناقصة بل والشهور الزائدة عليها وهي ثلاثة عشر، فيصير
وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي االله عنه والذي أجتمع عندنا من الشهور اثنان . يكون نصفها كاملة ونصفها ناقصة هذا هو الغالب

جتمع عندنا من الأيام ألف ومائتين وثلاثة وسبعين، فيطرح عنها أحد وأربعون ينقص عما اجتمع عندنا عن الأيام أحد وعشرون، والذي ا
وعشرون يبقى هناك ألف ومائتان واثنان وخمسون، ثم ينظر المفتي إلى دورها، وذلك ثلاثون يوماً حيضها عشرة من أولها ثم طهرها 

ث صحيح وعشر صحيح، وذلك ألف عشرون، وهذا عدد له ثلث صحيح وعشر صحيح، فيطرح من جملة ما اجتمع عندنا ما له ثلا
  ومائتان وثلاثون يبقى هناك اثنان وعشرون إلى 

تمام ألف ومائتين وخمسين ليس ثلث له صحيح وعشر صحيح، فعشرة منها من أولها حيض واثنا عشر مضى من طهرها، وقد بقي من 
ن عدد الكوامل من الشهور مثل عدد النواقض من الشهور طهرها ثمانية ثم بقي معنا إن المعنى يجوز أن يكون مصيباً في أخذ الطرح بأن كا

يجوز أن يكون مخطئاً فيها بأن كان عدد الكوامل أو النواقص أكثر، فالوجه في معرفة الصواب والخطأ في الطرح أن بعد المفتي ما حصل معه 
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الجمعة تزيد على السبعة ولا تنتقص، فيحط سبعة سبعة من الأيام من يوم الاستمرار أو إلى يوم الاستفتاء بأيام الجمعة سبعة سبعة؛ إذ أيام 
ويحفظ عدد أيام التي تنتقص من السبعة في العافية، فيعامله بعدما مضى من يوم الاستمرار أو إلى يوم الاستفتاء في أيام الجمعة، وذلك سبعة، 

  .رح، فيرفع الخطأ بأن يزيد في الطرح أو ينتقص في الطرحوإن تفاوتا ظهر أنه كان مخطئاً في الط. فإن استويا ظهر أنه كان مصيباً في الطرح

  

أجتمع عندنا من الأيام من أول الاستمرار إلى يوم ستفتاء بعد طرح أحد وعشرين ألفاً، فيطرح منها سبعة يطرح أولاً : إذا ثبت هذا فنقول
المطروح ألف ومائتان وستة وأربعون، يبقى هناك سبعمائة، ثم يطرح نصفها ثلاثمائة وخمسون ثم؛ مائة وأربعون ثم ست وخمسون، فجملة 

والسؤال يوم الخميس، فذلك يومان والباقي ههنا ستة، فوقع . ستة إلى تمام ألف ومائتين واثنين وخمسين، وأول الاستمرار كان يوم الأربعاء
على أصل الحساب، وذلك ألفاً ومائتان وخمسون، الخطأ بأربعة، فيزيد المفتي في النواقص أربعة أيام ويلحقها بالكوامل، ويزيد هذه الأربعة 

فيصير ألف ومائتين وستة وخمسين، وقد طرحنا من الابتداء ألفاً ومائتان وثلاثين بقي إلى تمام ما اجتمع عندنا في الآخرة، وذلك ألف 
أربعة، فتصلي أربعة ثم ومائتين وستة وخمسون ستة وعشرون عشرة من أولها حيض وستة عشر يوماً مضت من طهرها بقي من طهرها 

  .تفصل عشرة ثم تصلي عشرين

  

  تاسع في النفاس الالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أقسام

  .يجب أن يعلم بأن النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة: الأول

  .إنه مشتق من النفس التي هو عبارة عن الولد بخروج الولد لا ينفك عن بلّة دم: قيل

نفست المرأة ولداً فهي نفساء، والولد منفوس والولد لا ينفك عن بلّة دم ولو ولدت ولم تر هي : عن نفس الولادة يقالهو عبارة : وقيل
  .دماً، فهي نفساء في رواية الحسن عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة رحمه االله ثم رجع أبو يوسف، وقال هي طاهرة

وضوء فواجب بالإجماع؛ لأن الولد لا ينفك عن بلّة تخرج معه، وتلك البلّة حدث وثمرة الخلاف تظهر في حق وجوب الغسل، فأما ال
يوجب الوضوء بالإجماع، فوجه قول أبي يوسف الآخر أن النفاس عبارة عن الدم الخارج من الرحم، يقال للمرأة إذا رأت الدم عقيب 

  . هذه الصورةنفست، فإذا لم تر الدم لم تكن نفساء والغسل من حكم النفاس في: الولد

أن النفاس مأخوذ من كل واحد مما ذكرنا وكل واحد منهما لا يخلو عن بلّة دم، وأكثر المشايخ أخذوا : وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
  .بقول أبي حنيفة رحمه االله وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه االله، وبعضهم أخذوا بقول أبي يوسف رحمه االله

ب الغسل بالنفاس، فإما أن يكون باجتماعهم بناءً على نص ورد فيه، واكتفوا بالإجماع عن نقل النص لكون ثم الأمة أجمعت على وجو
الإجماع أكثر منه، أو يكونوا قاسوه على دم الحيض لعلة أنه دم خارج عن الرحم، ويجوز انعقاد الإجماع عن القياس، وليس لعله له غاية 

نه لم يرد الشرع بتقديره، القليل منه كالكثير من حق كونه حدثاً فيكون هو نفاساً، بخلاف قليل على ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله؛ لأ
الحيض حيث يقدر وهو في نفسه لورود الشرع بتقديره، ولا تقدير ههنا فيتبع فيه القياس؛ ولأن دم الترك ما يكون من الرحم ولديه النفاس 

ج الولد بخلاف دم الحيض، فإنه له علامة عليه، فيستدل على ذلك بالامتداد ومقدار علامة يستدل ا على أنه من الرحم وهو خرو
  . الاعتداد عرف بالشرع
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وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه قدره بخمسة وعشرين يوماً وأكثر . أنه قال أقل مدة النفاس مقدر بأحد عشر يوماً: وعن أبي يوسف رحمه االله
بسبعين يوماً واعتمادنا على حديث أم سلمة رضي االله : بستين يوماً، وقال مالك: وقال الشافعي. دنامدة النفاس مقدر بأربعين يوماً عن

كانت النفساء تعتد على عهد رسول االله عليه السلام أربعين يوماً، وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي االله عنهما : عنها حيث قالت
: ، وفي حديث أنس رضي االله عنه قال»للنفساء أربعين صباحاً إلا أن ترى الطهر قبل ذلكم صلى االله عليه وسلّوقّت رسول االله «: قالا

وقّت رسول االله عليه السلام للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وإن زاد الدم على الأربعين فالزيادة على الأربعين استحاضة 
  )نوع منه(روفها نفاس والزيادة عليها استحاضة والأربعون نفاس في المبتدأة، وصاحبة العادة مع

  

  في الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس

الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يعتبر فاصلاً بين الدمين، سواء كان أقل من خمسة عشر أو كان خمسة : قال أبو حنيفة رحمه االله
الدم المتوالي؛ لأن الأربعين في النفاس عنده بمترلة العشرة في الحيض، ثم الطهر بين العشرة عشر أو أكثر منها، ويجعل إحاطة الدمين بطرفه ك

  .في الحيض لا يعتبر فاصلاً بين الدمين عنده، وتجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي، وكذا في النفاس

ة عشر فصاعداً، يصير فاصلاً بين الدمين، ويجعل الأول نفاساً إذا كان الطهر المتخلل بين أربعين خمس: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
والثاني حيضاً إن أمكن وإن كان أقل من خمسة عشر لا يصير فاصلاً بين الدمين، ويجعل كالدم المتوالي، فأبو يوسف رحمه االله سوى بين 

بينهما فجعل الطهر أقل من خمسة ) فرق(محمد رحمه االله النفاس وبين الحيض، فلم يجعل الطهر أقل من خمسة عشر فاصلاً بين الدمين فيها و
  . عشر في العشرة فاصلاً، ولم يجعله في الأربعين فاصلاً

أنه إنما جعل ما دون خمسة عشر من الطهر في العشرة فاصلاً إذا كان الطهر غالباً على الدم، ويتصور أن يكون طهرما دون خمسة : ووجهه
  .، أما لا يتصور أن يكون طهر ما دون خمسة عشر، فالأربعين غالباً على الدم، في افترقاعشر غالباً على الدم في العشرة

إذا رأت بعد الولادة يوماً دماً وثمانية وثلاثين يوماً طهراً ويوماً دماً، فالأربعون كلها نفاس عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما نفاسها الدم 
لولادة، فإن بلغت بالحبل وخمسة عشر يوماً طهراً ثم رأت خمسة دماً ثم رأت خمسة عشر يوماً طهراً ولو رأت مبتدأة خمسة دماً بعد ا. الأول

ثم استمر ا الدم، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله نفاسها هي الخمسة وعادا في الطهر تكون خمسة عشر؛ لأا رأت ذلك مرتين ولو 
فههنا أولى ويكون حيضها هي الخمسة التي رأا بعد العشرين، ويصير ذلك عادة لها برؤيتها رأت ذلك مرة أليس أا تصير عادا لها، 

  .لكوا مبتدأة في الحيض إياها مرة

وعند أبي حنيفة رحمه االله نفاسها يكون خمسة وعشرون، الطهر الأول غير معتبرة عنده أصلاً لإحاطة الدم بطرفيه في الأربعين، والطهر 
تبر؛ لأنه تم الأربعون ما أحاط الدم بطرفيه في مدة الأربعين، وتصير عادا في الطهر خمسة عشر لرؤيتها ذلك مرة لكوا الثاني صحيح مع

مبتدأة ولاعادة لها في الحيض، فيجعل حيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأا صارت عادة لها عندهما وطهرها خمسة عشر وتصير عادة لها 
  .فة خمسة وعشرون، وعندهما خمسةفي النفاس عند أبي حني

  

  قسم آخر في معرفة وقت النفاس

  .هو من الولد الثاني: وقد اختلف العلماء قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله فهو من ولادة الولد الأول، وقال محمد وزفر رحمهما االله

كما ولدت الولد الأول تصير نفساء، :  يوسف رحمهما االلهقال أبو حنيفة وأبو. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ولدت وفي بطنها ولد آخر
  . لا تصير نفساء ما لم تلد الولد الثاني: رحمه االله) وزفر(وقال محمد 
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أن النفاس حكم يتعلق بالولادة، كانقضاء العدة في حق انقضاء العدة يعتبر الولد الآخر، فكذا في حق النفاس : حجة محمد وزفر رحمهما االله
  .ن النفاس بمترلة الحيض من حيث إن كل واحد منهما يترل من الرحم ثم الحبل ينافي الحيض، فينافي النفاس أيضاًوربما يقولا

أن النفاس مأخوذ من واحد مما ذكرنا، فإنه يحصل بولادة الولد ودم الحامل إنما لا يعطى له حكم : ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
ن االله تعالى أجرى العادة أنّ المرأة إذا حبلت ينسد فم رحمها، وهذا المعنى لا يوجد ههنا؛ لأن فم الرحم قد الحيض؛ لأنه ليس من الرحم؛ لأ

اعتبار النفاس بانقضاء العدة لا يصح، لأن انقضاء العدة متعلق بفراغ الرحم، ولا فراغ مع بقاء . انفتح بخروج الولد الأول، فكان نفاساً
  .يتعلق بخروج الولد، وقد وجد خروج الولدشيء من التنفل، فأما النفاس 

وإن كان بين الولدين أربعون يوماً فصاعداً، فقد اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه االله قال بعضهم يجب عليها النفاس من الولد 
ف الحيض؛ لأن سبب الحيض الوقت، ولا الثاني أيضاً عنده؛ لأن سبب النفاس ولادة الولد، وقد تحقق ولادتان فاستقام إيجاب نفاسين بخلا

لا يجب عليها النفاس من الولد الثاني على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الصحيح، وإلى : يجتمع وقتا الحيض على التوالي، وقال بعضهم
  .يوماً، فإنه ذكر المسألة الأولى، وذكر بعدها، وكذلك لو كان بين الولدين أربعون »الجامع الصغير«هذا أشار في 

وإن كان : هذا لا يكون، قال أبو يوسف: أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوماً، قال: وحكي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة رحمهما االله
لا نفاس لها من الولد الثاني، وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل كما تضع الولد الثاني وتصلي، وهذا صحيح لأنه لا يتوالى : قال

  .ان ليس بينهما طهر صحيح، كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما طهر صحيحنفاس

  

  ومما يتصل ذا القسم 

امرأة ولدت ثلاثة أولاد بين كل ولدين أقل من ستة أشهر بين الولد الأول والثالث أكثر من ستة أشهر، فالأولاد الثلاثة هل تجعل من حبلٍ 
يجعل من حبل واحد؛ لأن المحتمل يحمل على المقطوع به، وكون الأول مع :  علي الدقاققال بعضهم منهم أبو: واحد؟ اختلف المشايخ

الثاني من حبل واحد مقطوع به، وكذلك كون الثاني مع الثالث من حبل واحد مقطوع به، بخلاف ما إذا لم يكن الثاني؛ لأنه تمة ليس 
  .بمقطوع به يحمل عليه، أما ههنا بخلافه

  

   القسم أيضاًومما يتصل ذا

واختلَفت فيه الروايات روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف رحمهما االله، . امرأة خرج بعض ولدها منها، فرأت الدم يسيل تصير نفساء
وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي . أنه يعتبر فيه خروج أكثر الولد كما عرف أن أكثر الشيء له حكم كماله: وهو قول أبي حنيفة رحمه االله

أا لا تصير نفساء حتى يخرج الرأس : أنه إذ خرج بعض الولد صارت به نفساء، وروى هشام عن محمد رحمه االله: سف رحمهما االلهيو
  .ونصف اليدين والرجلين، وأكثر من نصف البدن

علق بوضع الحمل كله ، أا لا تصير نفساء حتى يخرج جميع ولدها، وهذا على أصله مستقيم، فإن عنده النفاس م: وعن محمد رحمه االله
وعن أبي حنيفة أيضاً رحمه االله أا تصير نفساء بخروج بعض الولد؛ لانفتاح فم الرحم بخروج بعض الولد، وهو مستقيم على أصله أن 

حمه االله النفاس من الولد الأول، وكذلك لو انقطع الولد الثاني في بطنها، فخرج أكثره تصير نفساء في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ر
  .وبخروج بعضه تصير نفساء على الرواية الأخرى

  

  ومما يتصل ذا القسم أيضاً 
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المرأة إذا أسقطت سقطاً، فإن كان استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت الدم، فإن لم يستبن شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت 
كن جعل المرئي من الدم حيضاً بأن تقدمه طهر تام يجعل حيضاً، وإن لم الدم، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أم

يمكن جعله حيضاً بأن لم يتقدمه طهر تام فهي استحاضة، وإن رأت دماً قبل إسقاط السقط، ورأت دماً بعد إسقاط السقط، فإن كان 
 رأته كانت حاملاً، وليس الحامل الحيض، وهي نفساء السقط مستبين الخلق، فما رأته قبل الإسقاط لا يكون حيضاً؛ لأنه تبين أا حين

فيما رأت بعد إسقاط السقط، فإن لم يكن السقط مستبين الخلق، فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضاً بأن وافق أيام عادا 
  u.أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أا لم تكن حاملاً

ط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة، فرأت قبل الإسقاط ثلاثة دماً استمر ا الدم بعد الإسقاط، فما رأته بعده ثم إن كان ما رأت قبل السق
يكون استحاضة، وإن لم تكن مدة تامة بأن رأت قبل الإسقاط يوماً أو يومين دماً تكمل مدا، فما رأت بعد إسقاط السقط ثم هي 

  . مستحاضة بعده

سقط بأن أسقطت في المخرج، ولا يدرى أنه كان مستبين الخلق أو لم يكن واستمر ا الدم، وهي مبتدأة في وإن كان لا يدرى حال ال
على تقدير أن السقط مستبين الخلق : النفاس، وصاحبة عادة في الطهر، والحيض كان عادا في الحيض عشرة، وفي الطهر عشرون، فنقول

 مبتدأة في النفاس، وقد استمر الدم، فيجعل نفاسها أكثر النفاس كما يجعل حيض المبتدأة في هي نفساء، ونفاسها يكون أربعون يوماً لأا
الحيض إذا استمر بحما الدم أكثر الحيض، وهي عشرة أيام، وعلى تقدير أن السقط لم يكن مستبين الخلق لا تكون نفساء، وتكون عشرة 

 عقيب طهر صحيح، فنرك الصلاة هي عقيب الإسقاط عشرة أيام بيقين؛ لأا الأيام عقيب الإسقاط حيضاً إذا وافق عادا أو كان ذلك
فيه إما حائض أو نفساء، ثم تغتسل هي وتصلي عشرين يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس، ثم تترك 

تغتسل لتمام مدة النفاس والحيض ثم بعد ذلك يكون طهرها الصلاة عشرة أيام بيقين؛ لأا في هذه العشرة إما حائض أو نفساء، ثم 
  .عشرون وحيضها عشرة، وذلك دأا

وإن كانت رأت قبل الإسقاط دماً، فإن كان ما رأت قبل الإسقاط مستقلاً بنفسه لا تترك هي الصلاة بعد الإسقاط، وإن لم يكن ما رأت 
ر ما تتم به مدة حيضها، لا تترك الصلاة فيما رأت قبل الإسقاط على كل حال، قبل الإسقاط مستقلاً بنفسه، فإا تترك بعد الإسقاط قد

  .ولو تركت فعليها صلاا

وإنما لا تترك الصلوات فيما رأت قبل الإسقاط؛ لأن على تقدير أن السقط مستبين الخلق فهي مستحاضة فيما رأت قبل الإسقاط، ثم إذا 
ين يوماً بعد السقط عشرة دماً اغتسلت وصلت عشرين يوماً بعد السقط؛ لأنه تردد حالها كان معروفها في الحيض عشرة، وفي الطهر عشر

فيه بين النفاس والطهر ثم تترك عشرة بيقين؛ لأا فيها نفساء لأا مبتدأة في النفاس أو حائض إن كان السقط مستبين الخلق فهي نفساء، 
ق فهي حائض فيها ثم تغتسل هي وتصلي عشرين يوماً عشرة بالشك، لترددِ حالها فيكون نفاسها أربعون، وإن لم يكن السقط مستبين الخل

الطهر والحيض ثم  فيه بين الطهر والنفاس ثم تغتسل وتصلي عشرة أخرى بيقين الطهر ثم تصلي عشرة أخرى بالشك لتردد حالها فيه بين
يض أو النفاس، فإن رأت قبل الإسقاط خمسة دماً ثم أسقطت تغتسل، وهكذا دأا أن تغتسل في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الح

  .هكذا، فإا تترك الصلاة خمسة أيام بعد السقط؛ لأن السقط إن لم يكن مستبين الخلق، فهذه الخمسة تتم مدة حيضها

لي عشرين يوماً بالوضوء وإن كان مستبين الخلق فهو أول نفاسها فتترك الصلاة في الخمسة بيقين؛ لأا حيض أو نفاس ثم تغتسل وتص
بالشك للتردد بين النفاس والطهر، ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنه حيض أو نفاس، فبلغ الحساب خمسة وثلاثين ثم تغتسل وتصلي خمسة 

بالوضوء بالشك ثم تغتسل لتمام الأربعين، ثم تصلي خمسة عشر يوماً بالوضوء بيقين؛ لأنه طهر فبلغ الحساب خمسة وخمسين ثم تصلي 
خمسة بالوضوء للتردد بين أول الحيض إن لم يكن السقط مستبين الخلق وبين آخر الطهر إن كان مستبين الخلق، فبلغ الحساب ستين ثم 
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تترك خمسة أيام؛ لأا أول حيضها أو آخر حيضها ثم تغتسل وتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل مرة أخرى؛ لأنه آخر أيام 
  . الخلق ثم تصلي خمسة عشر بالوضوء بيقينحيضها إن كان مستبين 

وإن كانت المرأة معتادة في الحيض والطهر والنفاس، وكانت عادا في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون، وفي النفاس أربعون، فأسقطت في 
 عشرين بالوضوء بالشك؛ أول أيام حيضها، ولم تدر حال السقط فإا تترك الصلاة عشرة بيقين؛ لأا حيض أو نفاس ثم تغتسل وتصلي

  .لأنه نفاس أو طهر ثم تترك الصلاة عشرة؛ لأا حيض أو نفاس ثم تغتسل وتصلي عشرين؛ لأنه طهر في الأحوال كلها، واالله تعالى أعلم

  

  قسم في الضلال في النفاس

 فعليها أن تقعد عن الصلاة أربعين يوماً إن المرأة إذا كانت لها عادة معروفة في النفاس، فنسيت عادا، وولدت بعد ذلك ولداً ورأت الدم،
كانت ترى الدم، فإن لم يجاوز دمها أربعين، وطهرت من بعد الأربعين طهراً كاملاً لم تعد هي شيئاً مما تركت من الصلاة؛ لأن الأربعين 

يعتبر ذلك كله حيضاً في حقها، فإن جاوز يعتبر نفاساً في حقها، كما إذا زاد دمها في الحيض على عادا، ولم يجاوز الدم العشرة، فإنه 
الدم الأربعين أو لم يجاوز ولكن طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر يوماً؛ فإنّ عليها أن تتحرى في ذلك، فإن وقع أكثر رأيها وغالب 

  .ا المعتادةظنها على عدد أنه كان عادة نفاسها ذلك مضت على ذلك، وأعادت ما تركت من الصلاة في أكثر أيام نفاسه

وإن لم يكن لها رأي في ذلك احتاطت، فصلّت صلاة الأربعين كلها لجواز أن نفاسها كان ساعة، وإن كان دمها مستمراً للحال انتظرت 
  .هي عشرة أيام قضت صلاة هذه الأربعين ثانباً، لاحتمال حصول القضاء في أول مرة في حالة الحيض، والاحتياط في العبادات واجب

  

   قسم آخر

فإن شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة : وإذا ولدت ولداً فاستمر ا الدم وشكت في حيضها أو في طهرها أو فيهما، فهي ثلاثة أوجه
وتيقنت في الطهر أنه عشرون، فإا تعد الأربعين للنفاس، فتغتسل وتصلي عشرين يوماً بيقين ثم تدع خمسة بيقين الحيض ثم تغتسل، فبلغ 

وعشرين يوماً ولها حسابان الأقصر والأطول ففي الأقصر استقبلها طهر عشرين، وفي الأطول بقي من حيضها خمسة الحساب خمسة 
فتصلي فيها بالوضوء بالشك، ثم تغتسل وتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهر، فبلغ خمسة وأربعين وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة، 

 خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تغتسل، وفي الأقصر استقبلها طهر عشرين، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة، فتصلي
وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي عشرة بيقين، فبلغ سبعين، وفي الأقصر استقبلها حيض خمسة، وفي الأطول بقي من حيضها 

قصر استقبلها طهر عشرين، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشرة، فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ خمسة وسبعين فتغتسل ثم في الأ
فتصلي خمسة بالوضوء بيقين فبلغ مائتين، ثم في الأقصر بقي من طهرها خمسة عشر وفي الأطول استقبلها حيض عشرة، فتصلي عشرة 

عشرين فتصلي خمسة بالوضوء بيقين بالوضوء بالشك فبلغ تسعين، فتغتسل، وفي الأقصر بقي من طهرها خمسة، وفي الأطول استقبلها طهر 
بلغ خمسة وتسعين، وفي الأقصر استقبلها حيض خمسة، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل، 

غتسل، فبلغ الحساب مائة، وفي الأقصر استقبلها حيض خمسة، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم ت
فبلغ الحساب مائة، وفي الأقصر استقبلها طهر عشرين، وفي الأطول بقي من طهرها عشرة، فتصلي عشرة بيقين بلغ مائة وعشرة ثم في 
الأقصر بقي من طهرها عشرة، وفي الأطول استقبلها حيض عشرة، فتصلي عشرة بالشك ثم تغتسل، فبلغ مائة وعشرين ثم في الأقصر 

  في الأطول استقبلها طهر عشرين، فتصلي خمسة بالوضوء بالشك، فبلغ مائة استقبلها حيض خمسة، و

وخمسمائة وعشرين، ثم في الأقصر استقبلها طهر عشرين، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بيقين، فبلغ مائة 
صلي خمسة بالوضوء بالشك بلغ مائة وخمسة وأربعين، وأربعين، وفي الأقصر بقي من طهرها خمسة، وفي الأطول استقبلها حيض عشرة فت
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ثم في الأطول بقي من حيضها خمسة وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة فتترك هذه الخمسة بيقين ثم تغتسل، فبلغ الحساب مائة وخمسين، 
  .واستقام دورها

  .في مائة وخمسينيخرج إذا شكت في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقامة دورها يكون : وعلى هذا

  

وعلى هذا يخرج إذا شكت ههنا شك في الحيض أنه خمسة أو عشرة، وشكت في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون، واستقامة دورها 
  يكون في ثلاثمائة واالله أعلم

  

  نوع آخر

 آخر الوقت لتوهم أن يعاودها امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أو يومين، فانتظرت إلى آخر الوقت واغتسلت وصلّت أما الانتظار إلى
  .الدم، وأما الاغتسال في آخر الوقت والصلاة فلكوا طاهرة ظاهراً وقد بينا نظير ذلك في الحيض

  

  قسم آخر في المرأة إذا طلقها الزوج فأخبرت عن انقضاء العدة في كم تصدق

أا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين :  االله رضي االله عنهوهذا فصل اختلف فيه العلماء، روى أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة رحمه
  .يوماً، وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم

أا لا تصدق، في أقل من مائة وخمسة عشر يوماً، وعلى قول أبي : الحيض عن أبي حنيفة رحمه االله» كتاب«وذكر أبو سهل الفرائضي في 
لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوماً وساعة هذا إذا :  في أقل من خمسة وستين يوماً، وقال محمد رحمه االلهلا تصدق: يوسف رحمه االله

  . كانت حرة

فأما إذا كانت أمة وقد طلقها الزوج بعد الولادة، فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً، وعلى رواية 
في أقل من خمسة وسبعين يوماً، على رواية أبي سهل الفرائضي لا تصدق هي في أقل من تسعين يوماً، وعلى قول الحسن عنه لا تصدق هي 

  .لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوماً وساعة واالله أعلم: وعلى قول محمد. لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوماً: أبي يوسف

  

  قسم آخر في ختم النفاس بالطهر الفاسد

 أن يعلم بأن أبا يوسف رحمه االله كان يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد كما يرى ختم الحيض بالطهر الفاسد؛ إذ الأصل عنده أن كل يجب
طهر بين الدمين يكون هو أقل من خمسة عشر، فهو كدم مستمر وأبو حنيفة رحمه االله على ما يروي عنه أبو يوسف يرى ختم النفاس 

  .يروي عنه محمد لا يرى ختم النفاس بالطهر الفاسدبالطهر الفاسد، وعلى ما 

واختلف المشايخ فيه على قول محمد، الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني، والفقيه أبو بكر الأعمش رحمهما االله أن محمداً رحمه االله لا يرى ختم 
  .م النفاس به، وفرقوا بين النفاس وبين الحيضالنفاس به كما لا يرى ختم الحيض به، وقال جماعة منهم إن محمداً رحمه االله يرى خت

أشهراً، فعند من يرى ختم النفاس  امرأة بلغت بالحبل فرأت الدم ثلاثين يوماً ثم طهرت أربعة عشر يوماً، ثم استمر ا الدم: وبيان ذلك
ها عشرة، فتصلي بعد الأربعين عشرين بالطهر الفاسد يكون نفاسها أربعون يوماً عادة أصلّية لها وطهرها عشرون عادة أصلية لها وحيض

يوماً وتدع الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرين، وذلك دأا ما دامت ترى الدم وعلى قول من يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد يكون 
عشرين وتقعد عشرة نفاسها ثلاثون يوماً عادة أصلية لها، وطهرها عشرون عادة أصلية وحيضها عشرة عادة لها أصلية، فتصلي بعد الثلاثين 

  .ثم عشرين، واالله أعلم
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  قسم آخر في انتقال عادة النفاس 

يجب أن يعلم بأن انتقال العادة في النفاس إنما يكون بالخالص من النفاس، وخالصه أن يكون عقيب النفاس طهر تام خمسة عشر يوماً 
س فاسد غير خالص، ولا يفسد دم النفاس بدم يرى قبل الولادة؛ فصاعداً، وإذا قصر الدم بعد النفاس عن خمسة عشر يوماً، فكذلك النفا

لأنه لم يخرج من الرحم لانسداد فم الرحم بالولد، وتنتقل العادة في النفاس برؤية المخالف مرة عند أبي يوسف رحمه االله، ويصير ذلك عادة 
  .لها، وعليه الفتوى

 عادة أصلية لها وأيام طهرها عشرون وأيام حيضها عشرة، فولدت فرأت الدم ثلاثين امرأة كانت أيام حيضها، نفاسها أربعون يوماً: وبيانه
ثم طهرت خمسة عشر، ثم استمر ا الدم انتقلت عادا في النفاس إلى ثلاثين، وفي الطهر إلى خمسة عشر وبقيت عادا في الحيض عشرة، 

  .هذا القياس فافهم، واالله تعالى أعلمفتترك الصلاة من أول الاستمرار عشرة ثم تصلي خمسة عشر، وعلى 
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  الصلاةكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلاً

  .في المواقيت -  1

  .في بيان فضيلة الأوقال -  2

  .في بيان اللوقات التي تكره فيها الصلاة -  3

  .في كيفيتها -  4

  .في الأذان -  5

  .في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد -  6

  .في بيان مقام الإمام والمأسوم -  7

  .في الحث على الجماعة -  8

  .في المرور بين يدي المصلي -  9

  .في صلاة التطوع - 10

  .في التطوع قبل الفرض - 11

  

  ول في المواقيتالأالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  في بيان أول المواقيت وآخرها: الأول

لفجر الثاني، وهو الفجر المستطير المنتشر في الأفق، فإذا طلع الفجر الثاني خرج وقت العشاء، أول وقت الفجر من حين يطلع ا: فنقول
  . ودخل وقت الفجر هذا هو المنقول عن أصحابنا رحمهم االله، ولم ينقل عنهم أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أو لاستطاره وانتشاره

وع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، ولا يدخل وقت صلاة أخرى وقد اختلف المشايخ فيه، وآخر وقت صلاة الفجر طل
  .حتى تزول الشمس، فمن حين طلوع الشمس إلى زواله وقت مهمل، وأول وقت الظهر من حين نزول الشمس

تزل، وإذا انحطّت يسيراً أنه ينظر إلى القرص، فما دام في كبد السماء، فإا لم : وإذا أردت معرفة زوال الشمس، فالمنقول عن أبي حنيفة
في معرفة ذلك : فقد زالت، والمنقول عن محمد في ذلك أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال، وقد قيل

أن أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل زوال الشمس، ويحط في ضلع ظلها علامة، فإن كان الظل يقصر عن العلامة فاعلم ب
وإن كان الظل يطول ويجاوز الخط، فاعلم بأن الشمس قد زالت، وإن امتنع . الشمس لم تزل؛ لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمس

  .الظل عن القصر ولم يأخذ في الطول، فهذا هو وقت الزوال وهو الظل الأصلي

ن يصير ظل كل شيء مثله سوى الظل الأصلي، فإذا صار أ: واختلفوا في آخر وقت الظهر روى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر
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  .ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو قول أبي يوسف ومحمد

أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر، وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة : »الأصل«وذكر في 
ثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله، وروى أبو يوسف عن أبي أنه إذا صار ظل كل شيء م

وهذه : حنيفة أنه إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، قال أبو الحسن
مهمل، لا من الظهر ولا من العصر وهو الذي يسميه الناس بين الصلاتين، وإنما الرواية أصح، فعلى هاتين الروايتين يكون بين الوقتين وقت 

  . يعتبر ظل كل شيء مثله أو مثليه سوى فيء الزوال

واعلم أن ما مِن شيء إلا وله ظل عند الزوال إلا بمكة وبمدينة في أطول أيام السنة، فإن في أطول أيام السنة بمكةوبمدينة لا يبقى للأشياء ظل 
 الزوال على الأرض، أما بمكة لأنه سرة الأرض ومنها بسطت الأرض وأما بمدينة، فلأن الشمس تأخذ الحيطان الأربعة، فأما في غيرهما عند

من الأماكن فلا تخلو الأشياء عن الظل عند الزوال غير أنه تصغر وتكبر وتطول وتقصر بحسب قرب الأماكن إلى مكة، فلا يعتبر ذلك 
  . ظل كل شيء مثله أو بمثليهالمقدار في تقدير

  

قال أبو . وذكر أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الزيادة. فأول وقت العصر عند أبي يوسف ومحمد إذا صار الظل قامة وزاد عليها
  .الحسن الخلاف في آخر وقت الظهر خلاف في أول وقت العصر، وآخر وقت العصر وقت غروب الشمس

  .يب الشمس وآخر وقت المغرب حتى يغيب الشفقوأول وقت المغرب حتى تغ

  .وأول وقت العشاء حتى يغيب الشفق، وآخر وقتها يمتد إلى طلوع الفجر وتفسير

الشفق في قول أبي حنيفة رحمه االله البياض، وفي رواية أسد بن عمرو أنه الحمرة، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ورد فتوى في زمن 
ئمة رحمه االله، وكان فيه أنا بخير وقت العشاء في بلدن، فإن الشمس كما تغرب تطلع الفجر من الجانب الآخر، هل الصدر الكبير برهان الأ

  .ة العشاء؟ فكتب في الجواب أنه ليس عليكم صلاة العشاء، وهكذا كان يفتي ظهير الدين المرغينانيعلينا صلا

  .لمع العشاء عليه، ووقت الجمعة ما هو وقت الظهر واالله أر فوقته ما هو وقت العشاء إلا أنه مأمور بتقديموأما الوت

  

  

  ثاني في بيان فضيلة الأوقات الالفصل 

  

الإسفار بالفجر أفضل في الأزمنة كلها إلا صبيحة يوم النحر للحاج بالمزدلفة، فإن هناك التغليس أفضل، وإنما : قال أصحابنا رحمهم االله
وقال إبراهيم النخعي؛ ما اجتمع أصحاب » أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر«له عليه السلام كان الإسفار في سائر الأزمنة أفضل لقو

رسول االله عليه السلام على شيء كما اجتمعوا على الإسفار بالفجر، فإنه سبب لتكثير الجماعة فكان أفضل إلا أنه لا ينبغي أن يؤخر 
 في فساد صلاته، واختيار الطحاوي رحمه االله في الفجر الجمع بين التغليس تأخيراً يقع الشك في طلوع الشمس؛ لأنه حينئذ يقع الشك

  .والإسفار يبدأ بالتغليس، ويطول القرءاة ويختم بالإسفار

وتعجيلها في زمان الشتاء » أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهم«: وأما الظهر فتأخير هما في زمان الصيف أفضل، قال عليه السلام
  .كانوا يحبون أن يعجلوا الظهر في الشتاء:  إبراهيم قالأفضل لحدث

كان يأمرنا بتأخير «وأما العصر فتأخيرها أفضل في الأزمان كلها ما لم تتغير الشمس، لحديث رافع بن خديج أن رسول االله عليه السلام 
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وذكر الطحاوي إلى أن تحمر الشمس مع . »القدوري«، في »الأصل«ولكن يكره تأخيرها إلى أن تتغير الشمس، هكذا ذكر في » العصر
يعتبر التغير في عين القرص أو في الضوء الذي يقع على الجدران » الأصل«هذا لو صلى جاز؛ لأنه صلى في الوقت ثم على ما ذكره في 

 وعن أبي حنيفة وأبي والحائط، قال سفيان وإبراهيم النخعي في الضوء، وهكذا حكى الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد عن الحاكم الشهيد،
  .أنه يعتبر التغير في القرص، وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل ببخارى» النوادر«يوسف ومحمد في 

ذلك فقد ثم تكلموا في معرفة التغير في القرص قال بعضهم إذا قامت الشمس للغروب قدر رمحين أو رمح لم تتغير، وإذا صارت أقل من 
  . تغيرت

إذا كان بحال يمكنه : وقال بعضهم يوضع طست ماء في الصحراء وننظر فيه، فإن كان القرص يبدو للناظر، فقد تغيرت، وقال بعضهم
؛ وقال بعض أصحابنا التأخير إلى هذا الوقت مكروه، فأما الفعل فغير مكروه. مما تغيرت..... إحاطة النظر إلى القرص، ولا تحار عيناه فما

  .لأنه مأمور بالفعل ولا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به

  .»لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم«: فأما المغرب فيكره تأخيرها إذا غربت الشمس، لقوله عليه السلام

، وذكر الطحاوي بأن تأخير  »القدوري« الليل هكذا ذكر في إلى نصف: وأما العشاء فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل في رواية وفي رواية
العشاء إلى ثلث الليل مستحب، وبعده إلى نصف الليل مباح غير مكروه، قال الطحاوي وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر مكروه إذا 

  .كان التأخير بغير عذر

  

 كان يثق فالأفضل آخر الليل، وفي يوم القيم يؤخر الفجر والظهر وأما الوتر فإن كان لا يثق من نفسه الاستيقاظ أوتر أول الليل، فإن
والمغرب، ويعجل العصر والعشاء في الأزمنة كلها، وأراد بقوله تؤخر المغرب، التأخير قدر ما يستيقن بغروب الشمس، وأراد بقوله تعجل 

 آخر الوقت قبل أن تتغير الشمس مستحب وأراد بقوله العصر التعجيل قدر ما يقع عنده أنه لا تقع في الوقت المكروه، فإن التأخير إلى
تعجل العشاء التعجيل قليلاً أو على الوقت المعتاد؛ لأن التأخير إلى ثلث الليل مستحب في رواية، وفي رواية إلى نصف الليل وما بعده يقع 

لاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر إلا عرفة في حد الكراهة، فتعجل قليلاً احترازاً عن الوقوع في الوقت المكروه، ولا يجمع بين ص
  . ومزدلفة، فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة

عصر، وتأخير المغرب وتعجيل الجمع بين الصلاتين فعلاً لعذر المطر جائز إحرازاً لفضيلة الجماعة، وذلك بتأخير الظهر وتعجيل ال: وقيل
ل كل شيء مثله، ولا يصلي العصر حتى يصير ظل كل شيء المستحب للإنسان أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظ: العشاء، قال مشايخنا

  .اعمثليه، حتى يصير مؤدياً كل صلاة في وقتها بالإجم

  

  

  ثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاةالالفصل 

  

  :تكره فيها الصلاة خمسة، ثلاثة يكره فيها التطوع والفرضالأوقات التي 

عند طلوع الشمس، ووقت الزوال، وعند غروب الشمس إلا عصر يومه، فإنه لا يكره عند غروب الشمس، وعن أبي يوسف أنه : وذلك
  .دة سهو ولا قضاء فرضجوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة، ولا يجوز في هذه الأوقات صلاة جنازة، ولا سجدة تلاوة ولا سج

ولو قضى فرضاً من قضاء الفائتات في هذه الأوقات لا يعيدها، ولو صلى صلاة الجنازة لا يعيدها، وكذلك لو سجد لتلاوة في هذه 
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الأوقات لا يعيدها وتسقط عنه، وإذا تلا آية السجدة في هذه الأوقات، فالأفضل أن لا يسجد في هذه الأوقات ولو سجد جاز ولا 
  .هايعيد

وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب . ووقتان آخران يكره فيهما التطوع وهو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا ركعتي الفجر
الشمس ولا يكره فيها الفرائض ولا صلاة الجنازة ولا يجوز أداء المنذورة في هذين الوقتين، وإن كانت الصلاة المنذورة واجبة إلا أا 

  .ب العبدوجبت بإيجا

قسم وجب بإيجاب العبد، كالمنذورة، وقسم وجب بإيجاب االله تعالى، كالوتر على إحدى الروايات عن أبي : والواجبات على قسمين
حنيفة رحمه االله وسجدة التلاوة وسجدتي السهو، فما وجب بإيجاب االله تعالى يجوز أداؤه في هذين الوقتين، وما وجب بإيجاب العبد لا 

في هذين الوقتين، ولو أوجب على نفسه صلاة في هذه الأوقات، فالأفضل له أن يصلي في وقت مباح، ولو صلى في هذا الوقت يجوز أداؤه 
  . سقط عنه ولا تجوز ركعتي الطواف في هذين الوقتين

  .ل لتأخير المغربوههنا وقت آخر، وهو ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب والصلاة فيه مكروه، لكن لا لمعنى في الوقت، ب

إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح : »الأصل«إذا طلعت الشمس، والمذكور في : بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة
، ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس: تباح الصلاة، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله يقول

فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح فيه الصلاة، وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد االله بن الفضل ما دامت 
فإذا ابيضت فقد طلعت وحلّت . الشمس محمرة أو مصفرة على رؤوس الحيطان والجبال والأشجار فهي في الطلوع، فلا تحل الصلاة

يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية ما دامت الشمس تقع في حيطانه فهو على : ه أبو حفص السفكردري رحمه اهللالصلاة وقال الفقي
  .الطلوع فلا تحل له الصلاة، وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة

  

ولو شرع في الوقتين في .  من الروايةولو شرع في النفل في الأوقات الثلاثة، فالأفضل له أن يقطعها، وإذا قطعها لزمه القضاء في المشهور
النافلة، ثم أفسدها لزمه القضاء، ولو افتتح الصلاة النافلة في وقت مستحب ثم أفسدها ثم أراد أن يقضيها بعد العصر قبل غروب الشمس لا 

  . يقضيها، وإن كانت واجبة؛ لأا وجبت بشروعه فأَشبه المنذورة

وحكي عن : هكذا قيل. أفسدها ثم أراد أن يقضيها بعدما صلى الفجر قبل طلوع الشمس لا يقضيهاوعلى هذا لو شرع في سنة الفجر ثم 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أن له أن يقضيها بعدما صلى الفجر قبل طلوع الشمس، وصورة ما حكي عن رجل جاء إلى الإمام 

فقد جاز له أن يدخل في صلاة الإمام ويترك السنة ويقضيها بعدما : الجماعة، قالفي صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنة يفوته الفجر ب
طلعت الشمس عند محمد، وإن أراد أن يقضيها قبل طلوع الشمس فالحيلة أن يشرع ثم يفسدها على نفسه ثم يشرع في صلاة الإمام من 

ت ديناً عليه، ويصير كمن شرع في التطوع ثم أفسد وما على الفريضة ثم يقضيها قبل طلوع الشمس ولا يكره؛ لأنه بإفساده إياها صار
  .نفسه ثم قضاها في هذا الوقت، وذلك لا يكره كذا ههنا

) 33: محمد(} ولاَ تبطِلُواْ أَعملَكُم{: في هذه الحيلة نوع الخطأ؛ لأن فيها أمراً بإفساد العمل، واالله تعالى يقول: ومن المشايخ من قال

 يشرع في السنة ويكبر لها ثم يكبر مرة ثانية للفريضة، فيخرج ذه التكبيرة من السنة ويصير شارعاً في الفريضة ولا يصير والأحسن أن يقال
مفسداً للعمل بل يصير مجاوزاً من العمل إلى العمل، وهو كمن كبر للظهر في وقت العصر على ظن أنه لم يصلِ الظهر ثم يذكر أنه صلى 

ر ثانياً من غير سلام ولا كلام، ينوي الدخول في العصر يصير شارعاً في العصر خارجاً عن الظهر كذا ههناالظهر في وقتها فكب .  

أن بالغروب : ولو غربت الشمس في خلال العصر لا يفسد عصره ويتمها، ولو طلعت الشمس في خلال الفجر يفسد فجره، والفرق
 يدخل وقت الفرض، ألا ترى أنه لو خرج وقت الجمعة في خلال الجمعة تفسد يدخل وقت فرض مثله فلا يكون منافياً، وبالطلوع لا
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يفسد إن صلى عصر يومه عند غروب الشمس لم يجزه، كما إذا صلى : الجمعة، لأنه لا يدخل وقت فرض مثله، وعن الحسن بن زياد
فسد صلاته، ولكنه يلبث كذلك إلى أن الفجر عند طلوع الشمس، وعن أبي يوسف أن من صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم ت

  .ترتفع الشمس وتبيض ثم تتم الصلاة

  

  ومما يتصل ذا الفصل

ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير، لأثر عمر وابن مسعود، وعن إبراهيم النخعي أم كانوا يكرهون الكلام 
الصحابة، فإذا صلى الفجر فلا بأس بأن يتكلم في حاجته ويمشي في حاجته المعتادة ومعاشه هم كناية عن : بعد طلوع الفجر إلا بخير، وقوله

أما الفاحش فحرام في جميع الأوقات، وقال بعض الناس يكره الكلام بعد صلاة الفجر أيضاً إلى طلوع . والمراد من هذا الكلام الكلام المباح
أنه كان لا يتكلم إلى أن ترتفع الشمس، وذكر الفقيه أبو الليث رحمه : ن بن عليالشمس، وقال بعضهم إلى أن ترتفع الشمس، وعن الحس

وهو الكلام لأجل المؤانسة، وفي شرح كتاب الصلاة لبعض : أن السمر بعد العشاء مكروه عند البعض، قال» البستان«االله في كتاب 
  .واالله أعلم» لا سمر بعد العشاء«: سلام أنه قالالمشايخ ذكر الكراهة ولم ينسبه إلى البعض، وروي عن رسول االله عليه ال

  

  

  رابع في فرائض الصلاة وسننها وآدابها وواجباتها الالفصل 

  

قبل الشروع فيها على سبيل المتهيؤ لها وإا كثيرة، فمن جملتها ستر العورة للرجل من تحت سرته حتى : أحدهما: فرائض الصلاة نوعان
 السرة إلى تحت الركبة بناءً على أن سرة الرجل ليست بعورة عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر وركبته من فوق: يجاوز ركبتيه، وقال زفر

الرجل إذا ستر مقدار ما ذكرنا، وصلى كذلك كان مسيئاً؛ لأنه ترك الزينة  عورة عند علمائنا جميعاً وهي مسألة كتاب الاستحسان إلا أن
  .أي عند كل صلاة) 31: الأعراف(} خذُواْ زِينتكُم عِند كُلّ مسجِدٍ{: لىأصلاً والمصلي مأمور ا، قال االله تعا

بخلاف ما إذا صلى في ثوب واحد متوشحاً وتفسير التوشح أن يفعل بالثوب مثل ما يفعله القصار في المقصرة إذا لف الكرباس على نفسه 
عن أبي حنيفة رحمه االله، أن الصلاة في سراويل واحد يشبه فعل أهل .. محيث لا يكون مسيئاً؛ لأن هناك أتى بأصل الزينة، أما ترك التما

الجفاء، وفي الثوب الذي يتشح به أبعد من الجفاء وفي قميص وإزار خلاف الناس تحملهم وذكر ابن شجاع أنه إذا كان محلول الإزار، 
، إذا صلى في قميص »نوادر هشام«، والمذكور في »درهنوا«وهكذا ذكر هشام في . وكان إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته

وإن لم ينظر وإن كان مدلوق الثوب : واحد وهو محلول الجيب فانفتح جيبه حتى لو نظر رأى عورة نفسه فصلاته فاسدة، وزاد فقال
  .بصدره، فلم ير عورته لو نظر إليها لا تفسد صلاته، فعلى هذه الرواية جعل ستر العورة من نفسه شرطاً

حتى فرق بعض أصحابنا على هذه الرواية بين أن يكون المصلي خفيف اللحية وبين أن يكون كث اللحية فقال إذا كان المصلي كث 
، وعامة »نظمه«اللحية تجوز صلاته، لأن لحيته سترت عورته، وقال بعضهم لا تجوز صلاته ولا تنفعه لحيته ذكر الزندوستي هذا القول في 

  .  ستر العورة من غيره لا من نفسه؛ لأن العورة لا تكون عورة في حق صاحبها إنما تكون عورة في حق غيرهأصحابنا جعلا الشرط

ألا ترى أنه يجوز لصاحب العورة مسها والنظر إليها، وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاً أنه إذا كان محلول الجيب، فنظر 
يه قميص لبس غيره، فكان إذا سجد لا يرى أحد عورته، ولكن لو نظر إنسان من تحته رأى إلى عورته لا تفسد صلاته، وإن كان عل

  .عورته فهذا ليس بشيء
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وأما المرأة يلزمها أن تستر نفسها من فرقها إلى قدميها ولا يلزمها ستر الوجه والكفين بلا خلاف، وفي القدمين اختلاف المشايخ واختلاف 
إن قدميها ليس بعورة، : ، وكان الفقيه أبو جعفر يتردد في هذا فيقول مرة؛ إن قدميها عورة، ويقول مرةالروايات عن أصحابنا رحمهم االله

لا يلزمها سترها، والأصح أنه ليس بعورة، وهي مسألة كتاب : فمن يجعلها عورة يقول يلزمها سترها ومن لا يجعلها عورة يقول
  .الاستحسان آنفاً

  

إن : ت وربع ساقها أو ثلث ساقها مكشوفة لم تجز صلاا، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسفامرأة صل: »الجامع الصغير«وفي 
كان المكشوف أكثر من النصف لم تجز صلاا، وإن كان أقل من النصف جازت صلاا، وفي النصف عنه روايتان، يجب أن تعلم أن قليل 

يام لا تخلو عن قليل خرق، فيجعل عفواً بالإجماع فلا بلوى في الكثير؛ لأن الثياب الانكشاف عفو؛ لأن الناس فيه بلوى وضرورة؛ لأن ث
  .تخلو عن كثير خرق، فلا يجعل عفواً بعد هذا

ما فوق النصف كثير وما دونه قليل، وفي النصف عنه : الربع وما فوقه كثير، وما دون الربع قليل، وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة ومحمد
لصحيح قولهما؛ لأن ربع الشيء أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام كمسح ربع الرأس في الوضوء، وكحلق ربع الرأس في روايتان، وا
  . حق المحرم

لولا هذه الرواية لكنا نقول : وكذلك حكم البطن والظهر والفخذ والشعر نظير حكم الساق، قال بعض مشايخنا: »الجامع الصغير«قال في 
لبطن أغلظ، ألا ترى أنه لا يحل للرجل بأن ينظر إلى بطن أمه وظهرها، ويحل له أن ينظر إلى ساقها، فبهذه الرواية عرفنا بأن حكم الظهر وا

ما يواري المنبت ما ذكر من الجواب على » الكتاب«أن حكم الظهر والبطن والفخذ والشعر والساق سواء، ثم إن كان المراد من الشعر في 
 المراد منه الشعر المسترسل، فما ذكر من الجواب على إحدى الروايتين؛ لأن في كون المسترسل عورة روايتان، الروايات كلها، وإن كان

واختار الفقيه أبي الليث رحمه االله رواية العورة، لأن الرواية الأخرى تقتضي للرجل النظر إلى طرف وصرع الأجنبية وطرف ناصيتها كما 
  .ذا أمر يؤدي إلى الفتنة، فكان الاحتياط فيما قلناذهب إليه أبو عبد االله البلخي، وه

أنه يعتبر في السوءيتن » كتابه«، وذكر الكرخي في »الزيادات«وأما العورة الغليظة، فالتقدير فيها على الخلاف الذي ذكرنا، هكذا ذكر في 
  .قدر الدرهم، وفيما عدا ذلك الربع

غليظة وخفيفة، ثم في النجاسة الغليظة اعتبر الدرهم، وفي الخفيفة : ا أن النجاسة نوعانوإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كم
اعتبر الربع فكذا في العورة، ولكن هذا وهم من الكرخي؛ لأنه قصد به الغليظه في العورة الغليطة، وهذا في الخفيفة تخفيف؛ لأنه اعتبر في 

  .لدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان جميع الدبر مكشوفاً وهذا تناقضالدبر قدر الدرهم والدبر لا يكون أكثر من قدر ا

الركبة عضو على حدة حتى يعتبر : والركبة تعتبر عضواً على حدة أم تعتبر مع الفخذ عضواً واحداً؟ فقد اختلف المشايخ فيه منهم من قال
  .واحداً حتى يعتبر الربع منهمايعتبر مع الفخذ عضواً : فيه انكشاف الربع منه ومن المشايخ من قال

وأما الخصيتان مع الذكر ففيهما اختلاف المشايخ أيضاً، قال بعضهم يعتبر كل واحد منهما عضواً على حدة اعتباراً بالدية، فإن في باب 
  .الدية يعتبر كل واحد منهما عضواً على حدة، ومنهم من قال يعتبران عضواً واحداً؛ لأن الخصيتين كالتبع للذكر

  .وأما ثدي المرأة إن كانت مراهقة فهي تبع للصدر وإن كانت كبيرة فالثدي أصل بنفسه

، وإذا كان مسافراً وله ثوب آخر لا تجوز صلاته )وليس له ثوب آخر(ومن جملتها طهارة ما يستر به عورته إذا كان مقيماً وله ثوب آخر 
لم يكن له ثوب آخر وعجز عن غسله لعدم الماء أو معه ماء بحال العطش مع ثوب للنجس إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، وإن 

جاز له الصلاة فيه، وإن كان كله مملوءاً من الدم كان هو بالخيار، إن شاء صلى عرياناً قاعداً نائماً، وإن شاء صلى قائماً بركوع وسجود، 
هين، لأن فيه ترك فرض واحد وهو طهارة الثوب، وفي الآخر هذا أهون الوج: وعن محمد يلزمه أن يصلي به قائماً بركوع وسجود قال
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  .ترك الفرائض من ستر العورة والقيام والركوع والسجود

أن الوجهين قد استويا في حق حكم الصلاة، فإن الصلاة عرياناً لا تجوز حالة الاختيار، وكذلك الصلاة في الثوب المملوء من الدم : ولهما
ليس كذلك؛ لأن القاعد يأتي بالأركان كلها :  له الاختيار، وما يقول بأن في الصلاة عرياناً ترك الفرائض قلنالا تجوز حالة الاختيار فكان

لكن بالإيمان وفيه ضرب قصور ولكن مع إحراز الطهارة، وفي الجانب الآخر يأتي ا مع استعمال بالنجاسة، وفيه ضرب قصور أيضاً 
أرباعه نجساً لم تجز الصلاة عرياناً بالإجماع، لأن للربع حكم الكل في الجملة، فثبت للثوب شبهة فاستويا، فإن كان ربعه طاهراً وثلاثة 

  . الطهارة، فصار أولى من العري الذي لا شبهة فيه، وإن كان أقل من الربع طاهراً فله الخيار على الاختلاف الذي مر

ك فغطت به جسدها، ولم تستر به رأسها لم تجز صلاا، لأن للربع حكم ولو وجدت المرأة ثوباً تستر به جسدها ورأسها لا يزيد على ذل
الكل، ألا ترى أنه لو انكشف ربع ساقها لم تجز صلاا عند أبي حنيفة ومحمد، وإذا جعل انكشاف الربع كانكشاف الكل يجعل القدرة 

ثوب جسدها أقل من ربع رأسها فالأفضل لها أن على تغطية الربع كالقدرة على تغطية الكل، ولو كانت تقدر على أن تغطي بذلك ال
تغطي ما قدرت عليه من رأسها تقليلاً عورة، وإن لم تغط رأسها وغطت جسدها جاز، لأن ما دون الربع ليس له حكل الكل، ألا ترى أن 

  .في حق الانكشاف فرقاً بين الربع وما دونه، فكذا في حق التغطية واالله أعلم

  

لاً أو ملاءة وأحد طرفيه فيه نجس والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض فكان النجس يتحرك بتحرك المصلي وإذا صلى وهو لابس مندي
  .لم تجز صلاته، وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته؛ لأن في الوجه الأول مستعمل للنجاسة، وفي الوجه الثاني لا

وبمثله لو صلى إلى جهة عنده أن القبلة إلى جهة .  طاهر تجوز صلاتهوإذا صلى في ثوب وعنده أنه نجس، فلما فرغ من صلاته تبين له أنه
  . »مجموع النوازل«المسألة في . أخرى فلما فرغ من صلاته تبين أنه أصاب القبلة لا تجوز صلاته

ك إذا كان طهارة موضع الصلاة، فإن كان موضع قدميه وركبتيه وجبهته وأنفه طاهراً جازت صلاته بلا خلاف، وكذل: ذلك ومن جملة
موضع قدميه طاهراً وموضع أنفه نجساً وموضع جبهته وركبتيه طاهراً تجوز صلاته بلا خلاف، وكذلك إذا كان موضع قدميه وموضع 

ركبتيه وموضع أنفه طاهراً وموضع جبهته نجساً سجد على أنفه، وتجوز صلاته بلا خلاف للقذر الذي في الجبهة، وإن كان موضع قدميه 
يسجد على أنفه دون جبهته وتجوز صلاته؛ لأن : قال أبو حنيفة» نظمه« وموضع جبهته وأنفه نجساً ذكر الزندوستي في وركبتيه طاهراً

الأرنبة لا تأخذ من الأرض والنجاسة أكثر من قدر الدرهم وفرض السجود عنده يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر وعندهما لا 
ندهما لا يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر، والجبهة تأخذ من الأرض، والنجاسة أكثر من تجوز صلاته؛ لأن فرض السجود، ع

  .قدر الدرهم

روى محمد عنه لا تجوز، وروى أبو يوسف عنه أنه يجوز، فإن أعاد تلك : أن عن أبي حنيفة في هذا الفصل روايتين: »القدوري«وفي 
  .أيضاً» القدوري«ه في السجدة في الصلاة في مكان طاهر تجوز ذكر

أن في ظاهر الأصول لا تجوز صلاته لعجزه » نظمه«وإن كان موضع قدميه وجبهته وأنفه طاهراً، وموضع ركبتيه نجساً ذكر الزندوستي في 
 لا تجوز، وذكر الشيخ شمس الأئمة السرخسي في: عن السجدة بدون الركبتين، وقال الطحاوي تجوز، وكان الفقيه أبو الليث يقول

في باب الحدث إذا كانت النجاسة في موضع الكفين والركبتين جازت صلاته عندنا خلافاً لزفر، وهكذا ذكر الصدر الشهيد » شرحه«
  . رحمه االله إلا أنه لم يذكر خلاف زفر، وهكذا ذكره القدوري

بتيه عليه، فإنه لا يعيد الصلاة عند أبي إذا سجد على دم أو وضع يديه أو رك: »الأمالي«ابن سماعة عن أبي يوسف في : »المنتقى«وفي 
حنيفة رحمه االله، وعندهما إن سجد عليه يعيد الصلاة، وإن وضع يديه أو ركبتيه لا يعيد الصلاة، أما إذا وضع يديه أو ركبتيه؛ لأنه ليس 

ا إن فرض السجود يتأدى بوضع الأنف بفرض من فرائض الصلاة فأقلّ حاله أن يجعل كالعدم، وأما إذا سجد فالكلام فيه بناءً على ما قلن
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  .لا غير، وعندهما بوضع الجبهة

  

فسدت صلاته، ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع : وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أنه قال فيمن صلى قائماً وموضع القدمين نجس
د، فكان حكمها واحداً، وإذا كان موضع إحدى القدمين نجساً، وبين أن يكون موضع الأصابع؛ لأن القدم وموضع الأصابع شيء واح
لا تجوز صلاته؛ لأن القيام يحصل برجل واحدة : القدمين طاهراً، وموضع الأخرى نجساً؛ فوضع قدميه اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا

ا صار القيام مراداً ما، فيكون وضع الآخر كلا وضع، وفي نسخة الإمام الزاهد الصفار؛ الأصح أنه لا تجوز صلاته؛ لأنه لما وضعهم
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، فإن وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها 

  .نجس وصلى، فإن صلاته جائزة

على مكان طاهر ثم نقل قدميه إلى مكان إذا افتتح الصلاة على مكان نجس منع ذلك انعقاد الصلاة، وإن افتتح الصلاة » القدوري«وفي 
  . نجس ثم عاد إلى مكان طاهر صحت صلاته، إلا أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها

ا ولو صلى على بساط في ناحية منها نجاسة إن كانت النجاسة في موضع قيامه لا تجوز، وإن كانت في موضع سجوده فعلى ما ذكرنا فيم
) أو لبيا(يجوز صغيراً كان البساط : إذا كانت النجاسة على الأرض، وإن كانت غير هذين الموضعين فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم

: وحده أنه إذا رفِع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر، في الوجهين جميعاً تجوز صلاته وبه أخذ الفقيه أبو جعفر رحمه االله، وقال بعضهم

  .لا يجوز، وإن كان كبيراً على التفسير الذي قلنا يجوز:  كان البساط صغيراً على التفسير الذي قلناإذا

ولو كان البساط مبطّناً فأصابته النجاسة البطانة فصلى على الظهارة، وقد قام على ذلك الموضع، فعن محمد أنه يجوز، وهكذا ذكر في 
جواب محمد في مخيط غير مضرب حكمه حكم ثوبين وجواب أبي يوسف في مخيط : ، وقيلالصلاة، وعن أبي يوسف أنه لا يجوز» نوادر«

» نوادره«؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في »شرح الطحاوي«مضرب حكمه حكم ثوب واحد، فلا خلاف بينهما في الحقيقة في 

  .الضم قد جمعهما فهو كثوب واحد غليظ: و يوسف يقولالضم بالخياط غير معتبر، وهو كثوبين منفصلين، الأسفل منهما نجس وأب

عن أبي يوسف في جبة مبطنة أصاا دم قدر درهم وخلص إلى البطانة وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم فصلى » نوادر المعلى«وفي 
  .لة ثوبين عنده وصار كالبساط المبطنفيه جازت صلاته، والجسد بمترلة ثوب واحد، وروى أبو سليمان عن محمد أنه لا يجوز؛ لأن هذا بمتر

ثوب ذو طاقين فأصابته نجاسة أقل من قدر الدرهم ونفذت النجاسة إلى الجانب الآخر، حتى صارت أكثر من قدر الدرهم : »النوازل«وفي 
 يمنع ذلك جواز لا يجوز، ولو كان الثوب ذو طاق واحد فأصابته نجاسة، ونفذت إلى الجانب الآخر وصارت أكثر من قدر الدرهم، لم

الصلاة؛ لأن هذا من الجانبين واحد فلا يعتبر منفرداً، فأما ذو الطاقين متعدد وما ذكر من الجواب في الثوب إذا كان ذا طاقين فذاك قول 
  .محمد، أما على قول أبي يوسف لا يمنع ذلك جواز الصلاة؛ لأا بمترلة ثوب واحد عنده بدليل المسائل الذي ذكرنا قبل هذا

لو كانت على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة عليها، بخلاف ما إذا كانت النجاسة في حشو جبته، وإذا صلى » القدوري«وفي 
  .على موضع نجس وفرش نعليه وقام عليهما جاز، ولو كان لابساً لهما لا يجوز لأما يكونان تبعاً له حينئذٍ

له نجاسة جاز عند محمد خلافاً لأبي يوسف، ولو كان لم يخرج رجليه وصلى فيهما إن كان إذا قام على مكعبه وعلى نع: »النوازل«في 
واسعاً فهو على الخلاف، وإن كان ضيقاً لم تجز بلا خلاف، فلو كانت النجاسة في خفه لا تجوز بلا خلاف، وقول أبي حنيفة لا يحفظ في 

  .»نوادر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله«باب المسح من 

إذا صلى على مكان طاهر وسجد على مكان طاهر إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب : »فتاوى أهل سمرقند« وفي
إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرة وهو على : نجس جازت صلات؛ لأنه أدى الصلاة في مكان طاهر، وفي اختلاف زفر

  . تهظاهرها قائم يصلى لم تفسد صلا
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البول إذا كان على الأرض فبنى عليه أو فرشه بطين وجص حتى رفع به أحكام الفعل وقام عليه البول : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
وصلى أجزأه، وإن أرق البول بباطن البناء وليس البناء في هذا كالثوب، ولو فرشه بالتراب ولم يطين بجص، والبول اتصل بباطنه، القياس 

  .ز، وعنه أيضاً لبنة أو آجرة أصاا بول فجف حتى ذهب أثره ثم بنى عليها بناءً أو فرشها أجزأه أن يصلي عليهاأن لا تجو

آجرة حلت ا نجاسة فقلبها رجل وسجد عليها جاز، وبمثله لو حلت نجاسة بخشبة، فقلبها وسجد عليها لم يجز، هكذا ذكر في : وعنه أيضاً
شبة في موضع آخر، وذكر أنه إذا كان غلظ الخشب بحيث يقبل القطع تجوز الصلاة وعن أبي يوسف رواية بعض المواضع، وذكر مسألة الخ

نظر في ذلك، فإن وضع للبناء أو للفرش جازت صلاته، وإن وضع لغير ذلك لكن يرفع لم تجز صلاته، : أخرى في الآجر واللبن يقلب
غير أن يفعل إلى غيرها جازت صلاته وإلا ......... لى عليها، فإن كان ذلكوكذلك الأرض إذا أصابته نجاسة فألقى عليها التراب وص

إن صلاته جائزة ولو كان لبأ أصابه فقلب حلت وصلى على الوجه الثاني؛ روى عن محمد أنه : فلا، وقال محمد في هذه الفصول كلها
  .لا يجوز: يجوز، وقال أبو يوسف

  

  .فراً عادماً الماء، ومسائل الوضوء والتيمم مرت في كتاب الطهارةإذا كان مسا: ومن جملة ذلك الوضوء والتييم

  . ومن جملة ذلك الوقت حتى لو صلى قبل دخول الوقت لا يجوز، وقد ذكرنا مواقيت الصلاة في الفصل المتقدم

فكل من كان بحضرة الكعبة يجب عليه ) 144:رةالق(} فَولّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{: ومن جملة ذلك استقبال القبلة، قال االله تعالى
الكرخي والشيخ أبي بكر الرازي رحمه االله؛  إصابة عينها، ومن كان نائياً عنها ففرضه جهة الكعبة لا عينها، وهذا قول الشيخ أبي الحسن

 غائباً عنها، ففرضه عينها، لأنه لأنه ليس في وسعه سوى هذا، والتكليف بحسب الوسع، وعلى قول الشيخ أبي عبد االله الجرجاني من كان
  .لا فصل في النص

لا تشترط؛ وهذا لأن عند : وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة، فعلى قول أبي عبد االله تشترط، وعلى قول أبي الحسن وأبي بكر
يث النية، شرط نية عينها، وعند أبي الحسن وأبي بكر أبي عبد االله لما كان إصابة عينها فرضاً لا يمكنه إصابة عينها حال غيبته عنها إلا من ح

لما كان الشرط إصابة جهتها لمن كان غائباً، وذلك يحصل من غير نية العين لا حاجة إلى اشتراط العين، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد 
إن :  بن فضل لا يشترط ذلك وبعض المشايخ يقولبن الفضل البخاري يشترط نية الكعبة مع استقبال القبلة، وكان الشيخ الإمام أبو بكر

إن الكعبة قبلة من : »نظمه«كان يصلي في المحراب فكما قال الحامدي، وإن كان في الصحراء فكما قال الفضلي وذكر الزندوستي في 
الحرم، والحرم قبلة أهل العالم، قال يصلي في المسجد الحرام والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في البطحاء، ومكة قبلة أهل 

مكة وسط الدنيا، فقبلة أهل المشرق إلى المغرب عندنا، وقبلة أهل المغرب إلى المشرق، وقبلة أهل المدينة إلى يمين من توجه إلى : وقيل
ستقبلاً بشيء منها، فإن كان المغرب، وقبلة أهل الحجاز إلى يسار من توجه إلى المغرب، فإذا صلى بمكة صلى إلى أي جهات الكعبة شاء م

  . منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم تجز

إن صلوا جماعة استداروا حول الكعبة، هكذا جرت العادة، ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، فإن كان في : قال القدوري
  .ن في جهة أخرى جازالجماعة التي يصلي إليها الإمام لم يجز؛ لأنه متقدم على الإمام، فإن كا

وإن صلت امرأة إلى جنب الإمام في ذلك الجهة فسدت صلاة الإمام وصلاة القوم، وإن صلت إلى غير ذلك الجهة فسدت صلاة من 
ه يحاذيها خاصة، والكلام في فساد صلاة الرجل بحسب المحاذاة يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى، وسواء كانت الكعبة مبنية أو منهدمة يتوج

  .إليها، لأن الكعبة ليست للحيطان ألا ترى لو وضع الحيطان في موضع آخر وصلى إليها لا يجوز

  

وإذا كانت الكعبة تبنى جاز له أن يصلي إليها، وأراد به ادام الحيطان، لكن يكره إطلاق لفظ الهدم عليها، ولو : يقول» الأصل«وفي 
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ا توجه؛ لأنه مستقبل الجزء منها واستدبار الباقي لا يضر؛ لأن استقبال الكل صلى في جوف الكعبة أو على سطحها جاز إلى حيث م
متعذّر ولو صلى على جدار الكعبة فإن كان وجهه إلى سطح الكعبة يجوز وإلا فلا، ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة استداروا خلف 

لى وظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن كان ظهره إلى وجه الإمام لم الإمام وينبغي لمن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة، ولو ص
  .يجز؛ لأنه متقدم

الإمام إذا صلى فنوى مقام إبراهيم، ولم ينوِ الكعبة إن كان هذا الرجل قد رأى مكة، لم يجز وإن لم يكن رأى مكة، وعنده أن المقام أو 
هر زاده في الباب الأول من صلاته من نوى مقام إبراهيم لا يجزيه إلا أن البيت واحد أجزأه؛ لأنه نوى البيت، وذكر شيخ الإسلام خوا

ينوي الجهة، فحينئذٍ يجوز، ومن شرط نية الكعبة يقول إذا نوى الكعبة أو نوى الفرضة يجوز، ولو نوى البناء لا يجوز إلا أن يريد بالبناء 
  . الجهة، ولو صلى مستقبلاً بوجهه إلى الحطيم لا يجوز

 القبلة وليس يحضر به أحد يوجهه تجزيه صلاته إلى جهة ما توجه، وكذا إذا كان يضاً صاحب فراش لا يمكن أن يحول وجهه إلىولو أن مر
صحيحاً لكنه يختفي من العدو أو غيره ويخاف أنه إذا تحرك واستقبل القبلة أن يتبصر به العدو جاز له أن يصلي قاعداً أو قائماً بالإيماء أو 

 كان بوجهه، وكذلك إذا انكسرت السفينة وهي على لوح وخاف أنه لو استقبل القبلة يسقط في الماء يتأتى له أن يصلي مضجعاً حيث ما
حيث ما كان وجهة المصلي إذا حول وجهه عن القبلة إن حول صدره فسدت صلاته، وإن لم يحول صدره لا تفسد صلاته إذا استقبل من 

وهذا الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا تفسد : رز عن هذا، قالواساعة القبلة؛ لأنه قل ما يمكن التح
صلاته في الوجهين بناءً على أن عندهما الاستدبار إذا لم يكن لقصد الإصلاح تفسد الصلاة، وعند أبي حنيفة إذا لم يكن لقصد ترك الصلاة 

  .لا تفسد ما دام في المسجد

ا انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم الصلاة فتبين أنه إن لم يتم فعند أبي حنيفة يبني ما دام في المسجد، وعندهما لا يبني، أصل هذا إذ
إنما «: وقال عليه السلام» لا عمل لمن لا نية له«: والمسألة مع أجناسها تأتي بعد هذا إن شاء االله، ومن جملة ذلك النية، قال عليه السلام

  .»لنياتالأعمال با

إذا أراد الدخول في الصلاة فظن بعض أصحابنا أن محمداً لم يذكر النية، وليس الأمر كما ظنوا؛ لأنه ذكر إرادة : يقول» الأصل«وفي 
  .والكلام فيها في فصلين في كيفيتها وفي محلها. الدخول في الصلاة، وإرادة الدخول في الصلاة هي النية

  

  

  رابع في كيفيتها الالفصل 

  

ول المصلي لا يخلو، إما أن يكون متنفلاً أو مفترضاً، فأما إن كان متنفلاً لا تكفيه نية مطلق الصلاة، لأن الصلاة أنواع في منازلها لو نق
ائر أدياها مترلة النفل، فانصرف مطلق النية إليه، وفي صلاة التراويح يكفيه أيضاً مطلق النية عند عامة المشايخ؛ لأا سنة الصحابة، وفي س

  .السنن تكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب، وبه أخذ عامة المشايخ

وإن كان المصلي مفترضاً فلا يخلو، إما إن كان منفرداً أو إماماً أو مقتدياً، فإن كان منفرداً لا يكفيه نية مطلق الفرض سواء كان يصلي في 
ما هو قابل لفرض الوقت، فهو قابل لفرض آخر بطريق القضاء، الوقت أو خارج الوقت أما إذا كان يصلي في الوقت فلأن كل وقت ك

وأما إذا كان يصلي خارج الوقت، فلأن خارج الوقت قابل لجميع الفرائض الظهر أو العصر أو المغرب وغير ذلك بطريق القضاء ثم إذا 
  .عين الظهر، وكان في وقت الظهر هل يشترط نية فرض الوقت فيه اختلف المشايخ فيه
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يشترط؛ لأن الظهر أنواع في منازلها ظهر الفائت وغير الفائت وليست إحديهما بأن يصرف النية إليها بأولى من الأخرى، : همقال بعض
لا يشترط لأن فرض الوقت مشروع الوقت، والفائت غير مشروع الوقت، فإذا وقع التعارض انصرفت إلى ما هو مشروع : وقال بعضهم

  .الوقت كما في نقد البلد

  .ى فرض الوقت ولم يعين أجزأه إلا في فرض الجمعة فإن في فرض الوقت يوم الجمعة خلافاً على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء االلهوإن نو

وإذ نوى فرض الوقت ظهر الوقت أو عصر الوقت، ولم ينوِ أعداد الركعات جاز؛ لأنه نوى الظهر، فقد نوى عدد الركعات، هذا إذا كان 
ن كان يصلي بعدما خرج وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى فرض الوقت لا يجوز؛ لأن بعد خروج وقت الظهر فرض يصلي في الوقت، وإ

  . الوقت يكون هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً العصر وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر

الصلاة هي المكتوبة؛ لأن فوات النية بكل جزء من أجزاء رجل افتتح المكتوبة ثم ظن أا تطوع، فصلى على نية تطوع العصر حتى فرغ، ف
العبادة متعذر فيشترط قران النية بالجزء الأول، وكذا لو شرع في التطوع ثم ظن أا مكتوبة وأتمها على نية المكتوبة، ولو كبر ينوي التطوع 

ه أن وقت الظهر لم يخرج، وقد خرج الوقت، فنوى ظهر ثم كبر ينوي الفرض يصير شارعاً في الفرض، فإذا أراد أن يصلي ظهر يومه، وعند
اليوم جاز، لأنه لما خرج الوقت ظهر اليوم في ذمته؛ فإذا نوى ظهر اليوم فقد نوى عليه إلا أنه قضى ما عليه بنية الأداء وقضاءها عليه بنية 

 بمترلة المنفرد في حق نفسه، ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ الأداء جاز هذا إذا كان منفرداً، فأما إذا كان إماماً فكذلك الجواب في حقه؛ لأنه
وإن كان مقتدياً لا تكفيه نية الفرض والتعيين حتى ينوي : لأن الأداء لا يختلف عليه إلا في حق النساء، فإنه لا يصير إماماً لهن إلا بالنية

لوجه أظهر من المخالفة بين الظهر والعصر، وكذلك في صلاة التراويح الاقتداء؛ لأن الأداء مقتدياً يخالف الأداء منفرداً، والمخالفة من هذا ا
  .إذا كان مقتدياً يحتاج إلى نية الاقتداء مع نية التراويح

لا تجزئه؛ لأن الاقتداء بالإمام متنوع إلى نفل وفرض والنفل : وإن نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الصلاة اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
تجزئه؛ لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، وإنما يظهر تعيينه مطلقاً إذا صار شارعاً في صلاة : صرفت إليه النية المطلقة، وقال بعضهمأدنى، فان

نويت أن أصلي مع الإمام، وذكر رحمه االله في باب الحديث إذا اقتدى بالإمام ينوي صلاة الإمام ولم : الإمام وهو الفرض، وكذلك إذا قال
أجزأه أَيها كانت؛ لأنه نوى الدخول في صلاة الإمام مقتدياً به؛ فيصير شارعاً في   أن الإمام في أية صلاة في الظهر أو في الجمعةيعلم

  .صلاته، وإن نوى صلاة الإمام لا تجزئه بالاتفاق؛ لأن صلاة الإمام قد يكون منفرداً وقد يكون مقتدياً إلا بالنية

لا تجزئه؛ لأن الشروع في صلاة الإمام : تجزئه، وقال بعضهم: مام فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهموإن نوى الشروع في صلاة الإ
متنوع إلى نفل وفرض، والنفل أدنى يفيد الإطلاق، فينصرف إليه، فيصير شارعاً في صلاة الإمام ولكن متنفلاً، والأول أصح؛ لأنه جعل 

  . كل وجه مع المخالفة من وجهنفسه تبعاً من كل وجه فلا تثبت التبعية من

ولو نوى الاقتداء بالإمام ولكن لم ينوِ صلاة الإمام إنما نوى الظهر، فإذا هي الجمعة لا يجوز؛ لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء، وإذا أراد 
ولو نوى الجمعة ولم ينوِ الاقتداء المقتدي بنية الأمر على نفسه ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام، 

  .بالإمام اختلفوا فيه، بعضهم قالوا لا يجوز؛ لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام

ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه، ولو نوى الاقتداء بالإمام وهو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح 
اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو لا يصح : ا ينوي لا لما يرى وهو قد نوى الاقتداء بالإمام، ولو قالاقتداؤه؛ لأن العبرة لم

  . اقتداؤه

ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على قول من يرى صحة الشروع فهذه النية والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في 
ع الإمام؛ لأنه ما قصد الشروع في صلاة الإمام للحال إنما قصد الشروع في صلاة الإمام إذا شرع الإمام، والأفضل أن صلاة الإمام إذا شر

  .ينوي الاقتداء بعدما قال الإمام أكبر حتى يكون مقتدياً بمصلي
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لشيخ الإمام إسماعيل الزاهد والحاكم عبد ولو نوى الاقتداء حتى وقف الإمام موقف الإمامة يجوز نيته عند عامة العلماء، وبه كان يفتي ا
الرحمن الكاتب، وقال أبو سهيل الكبير والفقيه عبد الواحد والقاضي أبو جعفر، وبه أخذ أهل بخارى، لا تجوز نية الاقتداء ما لم يكبر 

أحوط، ولو نوى :  والحاكم عبد الرحمنالإمام وقال الفقيه الزاهد ينوي الاقتداء بعد قول الإمام االله قبل قوله أكبر وقول إسماعيل الزاهد
لا يجوز وإذا كان المقتدي يرى : الشروع في صلاة الإمام على ظن أن الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام بعد، اختلفوا فيه، قال بعضهم

يرى شخص الإمام، شخص الإمام؛ فقال اقتديت ذا الإمام الذي هو عبد االله، فإذا هو جعفر جاز، وكذا إذ كان في أحد الصفوف لا 
  .اقتديت بالإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد االله، فإذا هو جعفر: فقال

  

سنية فإذا هي أحادية لا يصح شروعه، ولو شرع على ظن أا أحادية، فإذا هي سنية يصح . ولو شرع في صلاة ثلاثية على ظن أا
  . شروعه، فإذا جاء إلى المسجد

لا يصح : فهو على ما نوى وقال أبو جعفر الهندواني: مام زيداً فأشرع، وإن كان عمرواً فلا، قال محمد بن مقاتلولو قال إن كان الإ
شروعه فعلاً، ولو نوى الصلاة ولم ينوِ الصلاة الله تعالى جاز، ويكون فعلاً لأن المسلم لا يصلي لغير االله تعالى، وإذا لم يعرف الرجل أن 

 يصليها في مواقيتها لا يجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينوِ الفرائض، وكذلك لو علم أن منها فريضة ومنها الصلوات الخمس فريضة ولكن
  .سنة إلا أنه لم يعلم الفريضة من السنة ولم ينوِ الفريضة في الكل لم تجز الفرائض

وإن كان ما يعلم أن البعض . نّ النفل يتأدى بهولو صلى سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة؛ إن ظن أن الكل فريضة جاز ما يصلي، لأ
  .فريضة والبعض سنة فكل صلاة صلاها خلف الإمام جاز إذا نوى صلاة الإمام

وإن كان يعلم الفرائض من النوافل، ولكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة، فصلى الفرائض بنيتها فصلواته جائزة، وإذا كان لا 
لنوافل، قام يوماً ونوى الفرض في الكل، فقد ذكرنا أن صلوات الأيام كلها جائزة، وأما صلاة القوم فكل صلاة قبلها يعلم الفرائض من ا

مثلها من التطوع كالفجر والظهر لا تجوز صلام، وكل صلاة ليس قبلها مثلها من التطوع كالعصر والمغرب والعشاء تجوز صلام وهذا؛ 
ا نوى الإمام السنن نية الفرض يقع ذلك عن الفرض، فالتي يأتي بعدها تصير نفلاً وللقوم فريضة، واقتداء لأنّ كل صلاة قبلها مثلها إذ

  .المفترض بالمتنفل لا يجوز

وإذا كان الرجل شاكاً في وقت الظهر هل هو باقي ينوي ظهر الوقت، فإذ الوقت قد خرج يجوز بناءً على أن القضاء يجوز بنية الأداء، 
  . ة القضاء وهو المختاروالأداء بني

رجل صلى الظهر ونوى هذا من ظهر يوم الثلاثاء، فتبين أن ذلك يوم الأربعاء جاز ظهره؟ في تعيين الوقت، ثم في هذه الفصول هل 
يستحب وهو : لا؛ لأن االله تعالى مطلع على الضمائر، وبعضهم قالوا: يستحب أن يتكلم بلسانه؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا

اللهم إني أريد الحج : وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله، فقل: لمختار، وإليه أشار محمد رحمه االله في أول كتاب المناسك حيث قالا
  .فيسره لي وتقبله مني، هذا هو الكلام في كيفية النية

عت لتعيين العمل بالعبادة، وذلك إنما يحتاج إليه لا شك أا لو كانت مقارنة للشروع يجوز؛ لأا شر: بقي الكلام في معرفة وقتها فنقول
حالة الأداء وحالة الشروع وحالة الأداء، وصار هذا كسائر العبادات، أما إذا تقدمت النية على حالة الشروع لم يذكر محمد رحمه االله هذا 

  .في ظاهر الرواية

  

يعني صلاة الوقت، فصلى وقد عديت النية أجزأه وفي الوقت عن محمد أن من توضأ يريد به الصلاة » نوادره«وذكر محمد بن شجاع في 
فيمن خرج من مترله يريد الصلاة أي الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم كبر ولم تحضره النية، فهو داخل مع القوم، وذكر 
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أن من جعل دراهم في صرة يتصدق ا عن » نوادره«في المناسك إذا خرج يريد الحج أحرم ولم تحضره النية جاز إحرامه، وذكر هشام في 
  . زكاة ماله؟ ولم تحضره النية عند الفعل لا تجزئه الزكاة عند أبي يوسف، وقال محمد رحمه االله أرجو أن تجزئه

 يليق بالصلاة، وقال أن الشروع في الصلاة، وفي جملة العبادات صحيح بالنية المتقدمة عند محمد إذا لم يشتغل بعدها بعمل آخر لا: فالحاصل
لا تجزئه إلا في الصوم خاصة، هو يقول بأن النية شرط للتعيين بشرط حالة الأداء وحالة الأداء حالة الشروع فلا يسقط هذا : أبو يوسف

رحمه الشرط وفي باب الصوم مست الضرورة؛ لأن حالة الشروع فيه حالة السهو والغفلة، فسقط، ولا كذلك في سائر العبادات، ومحمد 
االله يقول باقي النية قد وجدت، وبعد الوجه تبقى حكماً حتى؟ بخلاف ما إذا اشتغل بعمل آخر؛ لأن الصلاة نفسها تبطل بالعمل، فالنية 
تبطل به أيضاً، وذكر الطحاوي رواية أنه ينوي مقارناً للتكبير ومخالطاً له، وهو مذهب الشافعي رحمه االله هو يقول بأن الأصل أن يعتبر 

  .ودها في كل الصلاة، وإنما لم يعتبر لما فيه الحرج، فاكتفينا بالوجود في حالة العقد على الأداء، وهي التجربة دفعاً للحرجوج

فيه أيضاً ضرب حرج فيما قاله الطحاوي أحوط، وما قاله محمد رحمه االله أيسر، وأبو يوسف رحمه االله اعتبر الوجود حالة : ونحن نقول
إذا اكتفينا : هو الأصل وما اعتبر المخالطة لما فيه من الحرج كما لم يعتبر ما في كل الصلاة، ومحمد رحمه االله يقولالشروع ممسكاً بما 

  .»شرح الأصل«بالوجود حكماً عند فعل الصلاة أولى أن يكتفي به عند الشرط، هذه الجملة من 

وروي عن : عمل يمنع الاتصال، ولم ينسب هذا القول إلى أحد، ثم قالتقديم النية على التحريمة جائز إذا لم يتخلل بينهما : وفي القدوري
ولا أعلم : أبي يوسف فيمن خرج من مترله يريد الفرض بالجماعة، فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة أنه يجوز؟ قال

  . أحداً من علمائنا خالف أبا يوسف ذلك، هذه الجملة من القدوري

أي صلاة هذه؟ أمكنه أن يجيب على البديهة فهو نية صحيحة، : إذا كان عند التحريمة بحيث لو قيل له: أصحابنا رحمهم االله من قالومن 
وإن كان لا يقدر على أن يجيب إلا بتباطىء فهو ليس يتأتى، ولا تجزيه الصلاة، وله إذا تأخرت النية عن الشروع بأن؟ النية وقت التكبير، 

تصح ما دام في البناء، وقال بعض الناس يصح إذا تقدمت على : تكبير ففي ظاهر الرواية لا تصح، وقال أبو الحسن الكرخيونوى بعد ال
وجه ما ذهب إليه أبو الحسن أن التسابيح للتكبير وهو صالح للدخول به في الصلاة وإحضار النية عنده كإحضاره عند التكبير، . الركوع

  .لنية وجدت في أكثر الركعة والأكثر ينوب الكل كالصوموجه ما ذهب به أولئك أن ا

  

وهي منه بنيته على الوقت وهي تكبيرة الافتتاح، والقيام  من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة، وبعد الشروع فيها: النوع الثاني
ف، وهي القومة بين الركوع والسجود والجلسة بين في حق القادر عليه والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة، وبنية أن على الخلا
  .السجدتين والخروج عن الصلاة بفعل المصلي على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

  فرعفي تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها 

 يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة لا يقبل االله تعالى صلاة امرىء حتى«: مع النية فرض الدخول في الصلاة إلا ما، قال عليه السلام
، وإذا أراد التكبير يرفع يديه ويكبر، واختلف الناس في أن »مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير«: وقال عليه السلام» االله أكبر: ويقول

ب عليه، وكذلك الصحابة رضوان االله رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح هل هو سنة؟ والصحيح أنه سنة؛ لأن رسول االله عليه السلام واظ
عليهم أجمعين، وما واظب عليه رسول االله عليه السلام يكون سنة، وهكذا روي عن أبي حنيفة أيضاً، فإن ترك رفع اليدين هل يأثم؟ 

إن ترك رفع اليدين جاز : لا يأثم، وقد روي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول، فإنه قال: يأثم، وبعضهم قالوا: تكلموا فيه بعضهم قالوا
  l.إن ترك أحياناً لا يأثم وإن اعتاد ذلك يأثم: وإن رفع فهو أفضل، وكان الشيخ الإمام الزاهد الصفار يقول

يرسل يديه أولاً إرسالاً ويكبر ثم يرفع يديه، وقال الفقيه : يرفع ثم يكبر، وقال بعضهم: وكذلك اختلفوا في وقت رفع اليدين، قال بعضهم
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يستقبل ببطون كفيه القبلة وينشر أصابعه ويرفعهما، فإذا استقرتا في موضع المحاذاة يعني محاذاة الإامين شحمة الأذنين يكبر، : جعفرأبو 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله وعليه عامة المشايخ، وعن بعض المشايخ أن الصواب أن يقبض أصابعه قبضاً ويضمهما ضماً في 

ذا جاء أوان التكبير ينشرهما، وعن بعضهم أنه لا يفرج أصابعه كل التفريج، ولا يضمهما كل الضم بل يتركهما على ما عليه الابتداء ثم إ
  . العادة، وهو المعتمد

لا يفرج أصابعه كل التفريج في حالة الصلاة، ولا يضم كل الضم إلا في موضعين؛ في حالة الركوع يفرج » نوادره«وذكر ابن رستم في 
التفريج؛ لأنه يحتاج إلى أخذ الركبة، والتفريج أمكن للأخذ، وفي حالة السجود يضم كل الضم؛ لأنه يحتاج إلى الاعتماد على راحتيه، كل 

وعند الضم يكون أقدر على الاعتماد، وفيهما سواء فتركه على ما عليه العادة، وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يقول التكبير موضع اليدين، 
خ الإسلام خواهر زاده والشيخ الإمام الزاهد الصفار؛ وهذا لأن رفع اليدين سنة التكبير، وما كان سنة الشيء يكون مقارناً وبه أخذ شي

  .لذلك الشيء، كتسبيحات الركوع والسجود، وينبغي أن يرفع يديه حذاء أذنيه ويحاذي بإاميه شحمة أذنيه

حذاء يديها، قال : ية الحسن عن أبي حنيفة، وذه الرواية أخذ بعض المشايخ، وقال بعضهموأما المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل في روا
  .حذو منكبيها وهو الأصح؛ لأن هذا أستر في حقها، وما يكون أستر لها فهو أولى: بعضهم

  

لة أركان الصلاة، بل هي شرط فلا يطأطىء رأسه عند التكبير، ذكره في كتاب الصلاة للحسن بن زياد، ثم تكبيرة الافتتاح ليست من جم
  .الدخول في الصلاة، وقال الشافعي هي من أركان الصلاة

وفائدة الخلاف تظهر في جواز بناء التنفل على تحريمة الفرض وجاز بناء ركعتي الظهر على تحريمة الظهر، وبناء التنفل على تحريمة الفرض 
  .عندنا يجوز، وعند الشافعي لا يجوز

أن عندنا التكبير لما كان شرطاً كان هو مؤدياً للنفل بشرط أتى به الفرض، ومؤدياً للفرض : ائل على هذا الأصلووجه بناء هذه المس
بشرطٍ أتى به لفرض آخر، وذلك جائز، وعند الشافعي التكبير لما كان ركناً كان مؤدياً للتنفل بركن الفرض ومؤدياً الفرض بركن آخر 

  .وكل ذلك لا يجوز

  . ر مفروض شرط في حالة القيام، فيكون من الصلاة كالقراءة، ولهذا شرط لصحتهما شرط لسائر أفعال الصلاةأن هذا ذك: حجته

جاء في التفسير أن المراد منه تكبيرة الافتتاح، فالاستدلال بالآية ) 15: الأعلى(} وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى{: قول االله تعالى: وجه قول علمائنا
ف الصلاة على تكبيرة الافتتاح، والشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره، فهذا بذلك على أن تكبيرة الافتتاح أن االله تعالى عط

فالاستدال » لا يقبل االله صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول االله أكبر«: ليست من الصلاة، وقال عليه السلام
م جعل الطهارة، فاستقبال القبلة والتكبير سواء ثم الطهارة واستقبال القبلة شرط، فكذا التكبير إلا أن التكبير بالحديث أن النبي عليه السلا

  .متصل بالركن وهو القيام، فشرط هذه الشرائط لصحة ما يتصل ا من الركن لا لصحة التكبير

االله أجل : سبحان االله أو، قال: الحمد الله، وبالتسبيح، بأن قال: ن، قاللا إله إلا االله، أو بالتحميد بأ: ولو افتتح الصلاة بالتهليل، بأن قال
تبارك االله يصير شارعاً، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول النخعي، والحكم بن عيينة، وينوي : لا إله غيره أو، قال: االله أعظم، أو قال

  .لصلاة تفتتح بالتكبير أو لا يعرفإن كان يحسن التكبير أو لا يحسن، وكذلك يستوي إن كان يعرف أن ا

إذا كان يحسن التكبير لم يجزه إلا بقوله االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر، ولم يفصل بين ما إذا : »الجامع الصغير«وقال أبو يوسف في 
سن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح إن كان يح: كان يعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير أو لا يعلم وذكر في كتاب الصلاة، وقال أبو يوسف

: بالتكبير لا يصير شارعاً إلا بما ذكرنا من الألفاظ، فأما إذا كان لا يعرف الافتتاح بالتكبير يجزيه، وإن كان يحسن التكبير، وقال الشافعي
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 إلا بقوله االله أكبر حجة مالك ظاهر قوله لا يصير شرعاً: إذا كان يحسن التكبير لا يصير شارعاً إلا بقوله االله أكبر االله أكبر، وقال مالك
  .»لا يقبل االله صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول االله أكبر«: عليه السلام

وفعيل في االله أكبر واالله الكبير سواء؛ لأن أفعل : إن في قوله االله الأكبر ما في قوله االله أكبر وزيادة، وأبو يوسف يقول: وجه قول الشافعي
: صفات االله تعالى واحد؛ لأن أفعل لا نذكر إلا من مذكورين وليس ههنا إلا مذكور واحد، وأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله قول االله تعالى

ا يفتتحون علق بالصلاة بمطلق ذكر اسم االله تعالى، وعن مجاهد وعبد الرحمن أن الأنبياء كانو) 15: الأعلى(} وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى{
الصلاة بلا إله إلا االله؛ ولأن المقصود هو التعظيم وبأي ذكر أتى فقد حصل معنى التعظيم، فلا حجة لهم في الحديث؛ لأن التكبير قد يجيء 

كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَن {: الله تعالىأي عظمته، وقال ا) 31: يوسف(} فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهن{: بمعنى التعظيم، قال االله تعالى
وعندنا إنما يجوز إذا ذكر اسماً آخر على وجه التعظيم، ولو قال االله أكبر؛ روي عن أبي يوسف أنه لا ) 3: الصف(} تقُولُواْ ما لاَ تفْعلُونَ

  . يصير شارعاً

بار لغة في التكبير، ثم إن محمداً رحمه االله ذكر أنه إذا افتتح الصلاة ولو قال االله الكبار؛ روي عن أبي يوسف أنه يصير شارعاً؛ لأن الك
يكره، : بالتهليل أو بالتسبيح أو بالتحميد أنه يصير شارعاً ولم يذكر أنه هل يكره ذلك عندهما؟ فقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا

نيفة أيضاً أنه كره الافتتاح إلا بقوله؛ االله أكبر ولو قال أكبار لا لا يكره والأول أصح، فقد ذكر القدوري رواية عن أبي ح: وبعضهم قالوا
يصير شارعاً، ولو قال هكذا في خلال الصلاة تفسد صلاته، لو قال اللهم اغفر لي أو قال اللهم ارزقني كذا لا يصير شارعاً بلا خلاف؛ 

«فيما يرويه عن ربه«: لأن هذا سؤال والسؤال غير الذكر، قال عليه السلام من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي  
ما شاء االله لا يصير : لا حول ولا قوة إلا باالله أو قال: باالله أو قال: وعلى هذا إذا قال أستغفر االله أو قال نعوذ باالله أو قال» السائلين

  . شارعاً، ولو قال االله يصير شارعاً عند أبي حنيفة

اعتبر الصفة مع الاسم، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في » الأصل«، وفي ظاهر رواية فعن رواية الحسن اكتفى بذكر اسم
لا يصير : يصير شارعاً، وعلى قول محمد: والشيخ الإمام الزاهد الصفار في شرح كتاب الصلاة أن على قول أبي حنيفة» شرح الجامع«

باالله يصير شارعاً عندهما، هكذا ذكره الشيخ الإمام الزاهد الصفار، وعلى قياس : شارعاً؛ لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة، ولو قال
المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يصير شارعاً عندهما، هكذا ذكره الشيخ الإمام الزاهد الصفار، وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يصير 

رعاً، فالعرب قد تبدل الكاف بالكاف، ولو قال اللهم فقد اختلف، أهل النحو فيه شارعاً عند محمد، ولو قال االله أكبر بالكاف يصير شا
لا يصير : على قولهما؛ قال البصريون يصير شارعاً لأن الميم بدل عن ياء النداء فكأنه قال يا أالله، وهناك يصير شارعاً؛ وقال الكوفيون

التعوذ أو بالتسمية لا يصير شارعاً، أما قوله سبحانك اللهم وبحمدك يصير إذا افتتح الصلاة ب» فتاوى النسفي«شارعاً والأول أصح، وفي 
  .شارعاً

  

ولو كبر بالفارسية بأن قال خداي ندر كست خداي تررك ندنام خداي تررك جاز عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن إلا 
وعلى هذا الخلاف قراءة القرآن بالفارسية،   يجوز إذا كان يحسن العربيةلا: أنه إذا كان يحسن العربية يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد

وعلى هذا الخلاف لو دعا بالفارسية في الصلاة أو سبح أو أثنى على االله تعالى أو تعوذ أو هلل أو صلى على النبي أو استغفر االله تعالى 
  . بعد هذا في فصل القراءة إن شاء االلهبالفارسية في الصلاة، وفي القراءة بالفارسية كلمات كبيرة، سيأتي 

لو افتتح المؤتم الصلاة مع الإمام، ففرغ من قوله االله قبل فراغ الإمام من قوله االله لم يجز سواء قال أكبر مع الإمام : »نوادر ابن سماعة«وفي 
ل أكبر مع الإمام أو بعده؛ لأن كل لفظ التكبير يجزئه إذا قا: أو قبله أو بعده، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف

  .فرض عند أبي يوسف حتى لا يصير داخلاً عنده بقوله االله للتفسير المتقدم والمتأخر في كل لفظ التكبير
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اغ الإمام من قوله يصير شارعاً فيعتبر التقدم، والتأخر فيه، ولو قال االله مع الإمام أو بعده، وفرغ في قوله أكبر قبل فر: وعندهما بقول االله
  .يجوز؛ لأنه لو اقتصر على قول االله مع الإمام أو بعده يجوز، فههنا كذلك: أكبر على قول أبي حنيفة

ينبغي ههنا أن لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه إنما يصير شارعاً بقول االله عند أبي حنيفة إذا اقتصر عليه، أما إذا قال أكبر يصير شارعاً بالكل، : وقيل
ل فرضاً، وإذا نوى الاقتداء وكبر ووقع تكبيره قبل تكبير الإمام، فيصلي الرجل بصلاة الإمام لم يجز؛ لأنه لم يصر إماماً؛ لأنه ويصير الك

  حين اقتدى به لم يكن هو في الصلاة، وهل يصير شارعاً في صلاة نفسه؟

فاً ونوى صلاة الإمام كما في تكبيره قطعاً للصلاة، الأولى أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً، فإنه قال متى جدد تكبيراً مستأن
إذا قهقهه لا تنتقض طهارته، ولو صار شارعاً لا : لأبي سليمان أنه لا يصير شارعاً، فإنه قال: »النوازل«شروعاً في صلاة الإمام، وذكر في 

  . تنتقض طهارته

: يصير شارعاً، ومن المشايخ من قال» الأصل«لا يصير شارعاً، وعلى رواية : »النوادر«فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان على رواية 

يصير شارعاً؛ لأنه نوى نيتين الاقتداء والصلاة، » النوادر«ليس في المسألة اختلاف الروايتين، واختلفوا فيما بينهم، قال بعضهم على رواية 
ر من عدم انتقاض الطهارة بالقهقهة لا يدل على عدم الشروع؛ لأن حرمة فبطلان إحدى النيتين لا يوجب بطلان النية الأخرى، وما ذك

هذه الصلاة قاصرة، فإنه شرع مقتدياً وقد ظهر فيه بخلافه، فصار كالصلاة المظنونة، ولا رواية فيها فلا تكون في معنى المنصوص، وهذا 
 كتاب الصلاة لا يصير شارعاً؛ لأنه اقتدى بمن ليس في الحكم وهو انتقاض الطهارة بالقهقهة عرف بالنص، ومنهم من قال على رواية

الصلاة، فصار كما لو اقتدى بجنب أو محدث، والروايات ثمة متفِّقَة، وإنما سماه قطعاً في زعم المصلي غير أن كلا القولين ضعيف، أما 
 مطلقة، وإن كانت لا توجب القضاء كما لو الأول؛ لأن القهقهة في الصلاة المظنونة توجب انتقاض الطهارة؛ لأا لاقت حرمته صلاة

  .قهقه قبل السلام، وذلك روي عن أبي يوسف

  

فلأنه سماه قطعاً للصلاة مطلقاً فيجب العلم بحقيقته، ما يكون قطعاً للصلاة بزعم المصلي يكون قطعاً بصورته فلا يكون قطعاً : وأما الثاني
   .مطلقاً أو لا يكون قطعاً حقيقة، بل يكون مجازاً

قول محمد بناءً » النوادر«قول أبي يوسف، وما ذكر في » الأصل«أن ما ذكر في : »شرحه«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
لا تبقى، وعن أبي حنيفة روايتان، : تبقى أصل الصلاة على قول أبي يوسف تبقى، وعلى قول محمد: على أصل أن الجهة إذا فسدت قبل

أنه يذكر قبل الإمام : »الأصل«، وعامة المشايخ على أنه إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع وموضع ما ذكر في والمسألة تأتي بعد هذا
ولم يقتد به، فلما كبر الإمام نوى هو بقلبه الاقتداء بالإمام فلا يصير مقتدياً، ولكن يصير شارعاً في صلاة نفسه، وموضوع ما ذكر في 

بير الإمام مقتدياً به، ثم كبر الإمام، فلا يصير شارعاً في صلاة الإمام ولا في صلاة نفسه، وإلى هذا قال شمس أنه كبر قبل تك: »النوادر«
الأئمة الحلواني والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، فلو أنه كبر بعد ما كبر الإمام، ونوى الشروع في صلاة الإمام يصير 

  .طعاً لما كان فيه، وهذه التكبيرة تعمل عملين، ومثل هذا جائز كمن كان في النافلة فكبر ينوي الفريضةشارعاً في صلاة الإمام قا

ثم إذا شرع في صلاة الإمام في هذه الصورة وقطع ما كان فيها هل يلزمه قضاء ما قطعها؟ ينظر إن كانت تلك الصلاة نفلاً لزمه القضاء 
 تلك الصلاة، والصلاة التي اقتدى بالإمام واحداً لا يلزمه شيء؛ لأنه أداها على أكمل الوجوه، بالشروع، وإن كانت فرضاً ينظر إن كانت

وإن كانت مختلفة يلزمه القضاء، ثم الأفضل في تكبيرة الافتتاح في حق المقتدي أن تكون تكبيرة مع تكبير الإمام عند أبي حنيفة رحمه االله 
مع تكبير الإمام، ذكر الاختلاف على هذا الوجه في اختلاف زفر ويعقوب لهما قوله عليه وهو قول زفر، وقال أبو يوسف ومحمد يكبر 

  . والفاء للتعقيب» فإذا كبر فكبروا«: السلام
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ولأبي حنيفة القيام ركن من أركان الصلاة، فيكون الأفضل للمؤتم المشاركة في جميع ذلك قياساً على الركوع والسجود، وإذا كبر بعد 
  .الفاء إنما توجب التعقيب إذا دخل على الجزاء: م تفوته المشاركة في جزء من القيام وأما الحديث قلناتكبير الإما

وإذا ركع «ليس بجزاء ولكن هذا بيان الحال، كما يقال إذا دخلت على الأمير ألا ترى أنه عليه السلام عطف عليه قوله، » فكبروا«: وقوله
لو كبر مقارناً؛ قال أبو يوسف رحمه االله في :  عن ركوع الإمام كذا ههنا فرع على قولهما، فقال، ثم المقتدي لا يؤخر الركوع»فاركعوا

، وقال محمد أجزأه وقد أساء ذكر في الكنايات، ودليل »نوادره«لا يجزيه ذكر الرواية الأولى المعلى في : تجزيه ويكره، وقال في رواية: رواية
وع المؤتم بتكبير يوجد منه بعد الأمام؛ ولأنه يأتي، فلا يصح قبل شروع الإمام، دليل الجواز أن عدم الجواز ما ذكرنا أن الشرع علّق شر

المشاركة حصلت بالشروع مع الإمام فيصح الاقتداء لكن يكره لمخالفة السنة فلا يسلّم بأنه يأتي على سبيل التعقيب، بل على سبيل 
) إن: (روايات وجعلها على ثلاثة أوجه..... ؤتم أنه كبر قبل الإمام، أو بعده ذكر المسألةالمشاركة كما في سائر الأركان وإذا لم يعلم الم

كان أكثر رأيه أنه كبر قبل الإمام لا يجزيه، وإن كان أكثر رأيه أنه كبر بعد الإمام يجزيه؛ لأن أكثر الرأي يقوم مقام العلم في الأحكام، 
مول على الصواب، وقد علم أنه في الاقتداء قصد الشروع في صلاة الإمام، فهو على الصواب وإن استوى الظنان عنده يجزيه لأن أمره مح

  .حتى يظهر الخطأ

  

وإذا نسي المصلي تكبيرة الافتتاح، وقرأ ثم تذكر ذلك فكذا للركوع ينوي أن يكون ذلك عن تكبيره لم يجزئه ذلك عن تكبيرة الافتتاح؛ 
لقيام وحالة الركوع ليست بحالة القيام مطلقاً، وكذلك هذا في التطوع إذا كبر في حالة الركوع لأن تكبيرة الافتتاح شرعت في حالة ا

  . الافتتاح لا يجوز وإن كان التطوع يجوز قاعداً من غير عذر

ل؛ لأن الآدمي لا أن التكبير إنما شرع في قيام مطلق، والقيام المطلق إنما يكون باستواء الشق الأعلى والأسفل والشق الأعلى أص: والفرق
يعيش إلا به والشق الأسفل تبع؛ لأنه يعيش بدونه، فإذا كبر في حالة الشروع، فقد كبر في غير محلّه فلم يجزئه، فأما صلاة التطوع شرعت 

 فصل صلاة قيام النصف الأعلى وهو الشرط، فأجزأه مسائل هذا الفصل تأتي في: عند قيام النصف الأعلى، فإذا صلى قاعداً فقد صلى، قال
  .المريض إن شاء االله تعالى

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَىِ الَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَآئِفَةٌ من الَّذِين معك {: يجب أن يعلم أن القراءة في الصلاة ركن، قال االله تعالى
ارهالنلَ والَّي رقَدي اللَّهونَ فِى ورِبضونَ يرءاخى وضرم كُونُ مِنكُميأَن س لِمءانِ عالْقُر مِن رسيا تءواْ مفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت لِمع 

تيسر مِنه وأَقِيمواْ الصلَوةَ وءاتواْ الزكَوةَ وأَقْرِضواُ اللَّه قَرضاً حسناً الاْرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وءاخرونَ يقَتِلُونَ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءواْ ما 
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه واْ اللَّهفِرغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ واللَّهِ ه عِند وهجِدرٍ تيخ نم واْ لاِنفُسِكُممقَدا تموقال االله تعالى) 20: المزمل(} و ، :

أَمر بالقراءة والأمر على الوجوب والمراد حالة الصلاة؛ لأن القراءة لا تجب خارج الصلاة، ) 4: المزمل(} أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرءانَ ترتِيلاً{
لا بد من معرفة حدها ومحلّها وقدرها : لقراءة ركن، فنقولوإذا أثبت أن ا» لا صلاة إلا بقراءة«: فتعين حالة الصلاة، وقال عليه السلام

  . وصفتها

تصحيح الحروف أمر لا بد منه، ولا تصير قراءة إلا بعد تصحيح الحروف، فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع : أما معرفة حدها، فنقول
لقراءة فعل اللسان، وذلك بإقامة الحروف، لا بالسماع، نفسه؛ حكي عن الكرخي أنه يجزيه، وبه كان يفتي الفقيه أبو بكر الأعمش؛ لأن ا

  :حيث قال» الأصل«فإن السماع فعل السامع، وإلى هذا أشار محمد رحمه االله في 

  

وإن كان وحده وكانت صلاة يجهر فيها بالقراءة قرأ في نفسه إن شاء، وإن جهر وأسمع نفسه داخلاً في القراءة، لكان إسماع نفسه مستفاداً 
الهندواني والشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن  ه قرأ في نفسه، فيكون قوله وأسمع نفسه تكراراً، وحكي عن الفقيه أبي جعفرمن قول
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الفضل البخاري أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه، وبه أخذ المشايح؛ لأن هذا الكلام ما هو مسموع مفهوم، ألا ترى أنّ ألحان الطيور لا 
  .ا مسموعة لأا غير مفهومة، وألا ترى أن الكتاب لا يسمى كلاماً مع أنه بشرط وجود القراءة في نفسهتسمى كلاماً مع أ

الأصح أنه لا يجزيه ما لم يسمع أذناه ويسمع من بقربه، قال بعض مشايخنا التسمية : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
شرح «ليمين والطلاق والعتاق والإيلاء والبيع فهو على هذا الاختلاف، وذكر القاضي الإمام علاء الدين في على الذبيحة، والاستثناء في ا

أن الصحيح عندي أن في بعض يكتفي بسماعِهِ، وفي بعضها يشترط سماع غيره مثلاً في البيع ولو أدنى المشتري صماخه من فم » مختلفاته
ه، ولم يسمعه المشتري لا يكتفى، وفيما إذا حلف لا يكلم فلاناً، فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا البائع فسمع يكفي، ولو سمع البائع بنفس

  . يحنث، نص على هذا في كتاب الأيمان؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام في محلها، فنقول في التطوع محل القراءة الركعات كلها

ة في الركعتين إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعاً، وإن كانت وفي الفرائض محل القراءة الركعتان، حتى تفترض القراء
  .الصلاة من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكت

كان كالركوع والسجود، ..... لى أركان الصلاة ثم سائر هي فرض في الأربع؛ لأن القراءة ركن، وكل ركعة تشتمل ع: وقال الشافعي
  .والقيام فرض في كل ركعة، فكذا ركن القراءة، ولهذا كان ركناً في التطوع في كل ركعة

ه أن قضية القياس الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة، فإن الأمر بالفعل اقتضى التكرار لا أن الركعة الثانية مثل الأولى من كل وج: ولنا
فأوجدنا القراءة فيها استدلالاً بالأولى، فأما الأخريات فهما زائدتان على الأوليين؛ لأن الصلاة في الأصل كانت ركعتين كما قالت عائشة 

، فلم يجز قياس الآخرين على الأوليين، ولهذا لا »كانت الصلاة في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأُقِرت في السفر«: رضي االله عنها
س الأخريان على الأوليين في حق وصف القراءة وهو الجهر والإخفاء، وكذا في حق القدر وهو السورة، فكذا في أصل القراءة، وإن يقا

ترك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حرج، ولم تكن عليه سجدتا السهو إن كان ساهياً، لكن القراءة أفضل، هذا هو الصحيح من الروايات، 
  .»شرحه«في كذا ذكره القدوري 

  

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه، وقراءة الفاتحة أفضل، فإن لم يقرأ ولم يسبح كان 
 كما في مسيئاً إن كان متعمداً أو كان ناسياً فعليه سجدتا السهو؛ لأن القيام في الأخروين مقصود، فيكره إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعاً

   h.....؟ أي واقعين:الركوع أو السجود، وقد كره ذلك رسول االله عليه السلام لأصحابه حيث قال

والأول أصح؛ إذ الأصل في القيام القراءة، فإذا سقطت القراءة في الأخراوين بقي القيام المطلق، فيكون قيامه كقيام المؤتم بخلاف الركوع 
يسبح :  بمسموعة، وإنما المشروع فيهما الذكر، فلا يجوز أصلاً؟ عن الذكر، وعن أبي يوسف أنه قالوالسجود، ولأن القراءة فيهما ليست

  .فيهما فلا يسكت، إلا أنه إن أراد أن يقرأ الفاتحة، فليقرأ على جهة البناء لا على جهة القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين من أصحابنا

فترض القراءة في الركعات كلها، وهذا على أصلهما لا يشكل؛ لأن الوتر على أصلهما سنة، وفي الوتر محل القراءة الركعات كلّها حتى ت
والقراءة في السنن في جميع الركعات واجبة، وإنما يشكل على أصل أبي حنيفة، فإنه يقول فرض عملاً لا اعتقاداً، ولزوم القراءة من أمارات 

بإيجاب القراءة في الكل احتياطاً، فإن القراءة في الكل في الفرائض ....... ر؛ لأنه من؟النفل، والجواب عن هذا أن دليل الفرضية عنده قاص
  .لا يوجب الفساد، وترك القراءة في ركعة من النوافل يوجب الفساد

إقرأ :  فإنه قالوأما الكلام في قدر القراءة متنفلاً فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بأية واحدة، وإن كانت قصيرة وهو مذهب ابن عباس،
ما معك من القرآن فليس شيء من القرآن بقليل، وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا يتأدى إلا بأية طويلة كآية المداينة، وكآية الكرسي أو ثلاث 

  .به الإعجازآيات قصار مما يقولان أن ما دون ذلك لا يقصد بالقراءة عرفاً، فلا يتناوله مطلق اسم القراءة، وكان المعنى فيه أنه لا يتم 

إن المأمور به قراءة ما تيسر عليه من القرآن والآية القصيرة من القرآن حقيقةً وحكماً، أما حقيقةً لا يشكل، : وأبو حنيفة رحمه االله يقول
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ائض قراته، وأما حكماً، فإا تحرم قرائتها على الجنب والحائض، أما ما دون الآية ليس لها حكم القرآن، ولهذا لا يحرم على الجنب والح
  . هكذا ذكر الطحاوي رحمه االله

لا يسمى ) 3: الصمد(} لَم يلِد{: وقوله) 64: الرحمن(} مدهآمتانِ{: الأمر المطلق ينصرف إلى ما يسمى قرآناً عرفاً وقوله: وهما يقولان
يفة إذا قرأ آية قصيرة هي كلمات أو كلمتين نحو قوله قرآناً عرفاً، لا يقصد بالقراءة عرفاً للأمر المطلق لا ينصرف إليهما على قول أبي حن

  .، وسيأتي بعد هذا بخلافه»شرحه«ما أشبه ذلك يجوز بلا خلاف بين المشايخ، كذا ذكر بعض المشايخ في ..... كيف قدرتم: فقيل

  

ز، فإن . س. هي حرف واحد نحو قوله قأو آية قصيرة ) 64: الرحمن(} مدهآمتانِ{: وأما إذا قرأ آية قصيرة هي كلمة واحدة نحو قوله
هذه آيات عند بعض القُراء؟ اختلف المشايخ فيه، وإذا قرأ آية طويلة في ركعتين نحو آية الكرسي وآية المداينة قرأها في ركعتين والبعض في 

نه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، لا يجوز؛ لأ: ركعة والبعض في ركعة، اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه االله، بعضهم قالوا
  . وعامتهم على أنه يجوز فإن بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات قصار أو تقدمها، فلا تكون قراءته أقل من قراءة ثلاث آيات قصار

) أن(فله ) الفاتحة(}  الْعلَمِينالْحمد للَّهِ رب{: عن أبي يوسف إذا كان الرجل لا يحسن إلا هذه الآية وهو قوله تعالى» نوادر المعلى«وفي 

يقرأها مرة واحدة في الركعة، ولا يكررها في الركعة وتجوز صلاته، وهو قول أبي حنيفة، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أدنى ما 
إن قرأ بآيتين طويلتين أو بآية طويلة يكره و) الكوثر(} إِنآ أَعطَينك الْكَوثَر{سورة في القرآن مثل ...... يجوز من القراءة في الصلاة في؟

مثل أقصر سورة في القرآن وإن لم تكن تلك الآيتين أو تلك الآية تشمل أقصر سورة في القرآن لا يجزيه وقراءة الفاتحة على التيقن ليس 
 تصح، واستدل بقوله عليه السلام فرض، حتى لو ترك حرفاً منها لم: بفرض عندنا ولكنها وجب حتى يكره تركها، وقال الشافعي رحمه االله

  . ولمواظبة النبي عليه السلام على قراءا في كل صلاة» لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«

اللَّه يقَدر الَّيلَ والنهار علِم أَن لَّن إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَىِ الَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَآئِفَةٌ من الَّذِين معك و{: قوله تعالى: ولنا
تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرءواْ ما تيسر مِن الْقُرءانِ علِم أَن سيكُونُ مِنكُم مرضى وءاخرونَ يضرِبونَ فِى الاْرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ 

 فِى سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءواْ ما تيسر مِنه وأَقِيمواْ الصلَوةَ وءاتواْ الزكَوةَ وأَقْرِضواُ اللَّه قَرضاً حسناً وما تقَدمواْ لاِنفُسِكُم من خيرٍ وءاخرونَ يقَتِلُونَ
فهذا يقتضي جواز الصلاة بقراءة القرآن مطلقاً، ) 20: المزمل(} لَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمتجِدوه عِند اللَّهِ هو خيراً وأَعظَم أَجراً واستغفِرواْ ال

والعمل بالحديث الواحد إنما يجب على وجه لا يكون نسخاً لما في الكتاب، وذلك بأن يثبت في الحديث وجوب الفاتحة حتى يكره ترك 
  .مقراءا، إما أن تثبت الركنية فلا واالله أعل

  

  .في صفة القراءة، فنقول لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداً، والصلاة لا تخلو إما أن تكون مكتوبة أو نافلة

  .أما إذا كانت الصلاة مكتوبة، فإن كان يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع السر

  .وموضع الجهر الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين

ظاهرتان يقيناً من لدن رسول االله عليه السلام ......  والعصر؛ وهذا لأن الجهر والإسرار في حق الأئمة في موضعهاوموضع الإسرار الظهر
  . إلى يومنا هذا

وإن جهر فيما يخافت أو خافَت فيما يجهر فقد أساء؛ لأنه خالف السنة، وأما إذا كان منفرداً؛ إن كانت صلاة يخافَت فيها فخافِت، وإن 
ها يكون مسيئاً، هكذا ذكر الحسن بن زياد في كتاب صلاته، وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه، جهر في

وإن شاء أسر فقرأ في نفسه، أما له أن يجهر؛ لأنه سبقه الإمام وله أن يخافت؛ لأن الإمام بالجهر يسمع غيره، والمنفرد لا يسمع غيره، هكذا 
من صلى بنية «: ة الروايات، وذكر في رواية أبي حفص أن الجهر أفضل، والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قالذكر في عام
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الجهر جار الأئمة لحاجتهم إلى سماع غيرهم ..... والجهر سنة الصلاة بجماعة فيما يجهر، فإن قيل »الجماعة صلت بصلاته صفوف الملائكة
  .إسماع غيره، فلا يشرع الجهر في حقه، قبل له المنفرد الإمام في نفسه فيجهر لإسماع نفسهوالمنفرد لا يحتاج إلى 

  .له، لأن القراءة دون غيره، فكان تخافته كجهره: إذا اعتبر إماماً في نفسه لماذا جازت له المخافتة في حقه؟ قيل: فإن قيل

ليل، فإن كانت نوافل النهار يكره الجهر فيها؛ لأا تابعة للفرائض، والأصل فيه ما وأما النوافل لا تخلو إما أن تكون نوافل النهار أو نوافل ال
  . »صلاة النهار عجماء«: روى ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي عليه السلام قال

، لما روي عن النبي عليه وأما نوافل الليل لا بأس بالجهر فيها؛ لأنه مشروع في فرائض الليلة لكن الأفضل أن يكون بين الجهر والإخفاء
السلام أنه خرج ذات ليلة، فمر بأبي بكر رضي االله عنه، وهو يسر بالقراءة جزءاً، ومر بعمر وهو يجهر بالقراءة جزءاً، ومر ببلال رضي االله 

كنت أسمع :  رضي االله عنهذلك لهم، فقال أبو بكرصلى االله عليه وسلّم عنه، وهو يتنقل من سورة إلى سورة، فلما أصبح ذكر رسول االله 
كنت أنتقل من بستان إلى بستان، : من أناجيه، وقال عمر رضي االله عنه كنت أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، وقال بلال رضي االله عنه

نتقل إلى إذا افتتحت سورة، فلا ت: ارفع من صوتك قليلاً، وقال لعمر اخفض من صوتك قليلاً، وقال لبلال: فقال عليه السلام لأبي بكر
  .غيرها حتى تفرغ عنها

  

وأما المخافتة في بسم االله الرحمن الرحيم في أوائل السورة، فهو عند أصحابنا رحمهم االله وهو قول الثوري، روي عن أنس بن مالك رضي 
بسم االله الرحمن صليت خلف رسول االله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب«: االله عنه أنه قال

  .»الرحيم

القراءة في الصلوات في السفر سواء، تقرأ بفاتحة الكتاب وأي : »الكتاب«بقي الكلام بعد هذا في القدر المسنون، قال محمد رحمه االله في 
ر والعشاء، سواء سورة شئت، وفي الحضر تقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، وكذلك في الظهر والعص

هذا هو المذكور في ظاهر الرواية؛ وفي روايات الحسن، ويقرأ ..... القراءة فيهما على النصف من القراءة في الظهر وفي المغرب يقرأ بالقصار
  .في الظهر في الركعتين مثل قراءته في الركعة الأولى من الفجر

بع فيه للنص، والنص قد يرد معقول المعنى والنص الوارد في تقدير القراءة في اعلم بأن ما كان من باب المقادير لا يثبت قياساً بل يت
  .الصلوات كلها معقول المعنى، على ما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى

  . والحال حالتان، حالة السفر وحالة الحضر

 وحالة الاختيار وهو أن يكونوا آمنين في السفر، السفر نوعان حالة الضرورة، وهو أن يعجل السير أو يكون خائفاً من جهة العدو،: وقال
  .ولا يعجل السير

وحالة الحضر أيضاً نوعان؛ حالة الاختيار، وهو أن يكون في الوقت سعة، وحالة الضرورة وهو أن يخاف فوت الوقت، إذا عرفنا هذا، 
  .فنقول

فاتحة الكتاب وأي سورة شئت؛ لأن السفر لمّا أوجب قصر يقرأ في السفر ب: ببيان حالة السفر فقال» الكتاب«بدأ محمد رحمه االله في 
، وهذا في »قرأ في صلاة الفجر في السفر المعوذتين«الصلاة تخفيفاً أوجب قصر القراءة من طريق الأولى، وقد صح أنّ النبي عليه السلام 

 ليحصل الجمع بين مراعاة السنة في القراءة وبين حالة الضرورة، أما في حال الاختيار في السفر يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت،
  .التخفيف، وفي الظهر مثل ذلك، وفي العشاء والعصر دون ذلك، وفي المغرب يقرأ بالقصار جداً، وأما في حالة الحضر

  .فإن كانت الحالة حالة الضرورة بأن كان يخاف خروج الوقت يقرأ مقدار ما لا تفوته وقت الصلاة

أنه يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين أو » الكتاب«حالة الاختيار بأن كان في الوقت سعة، ذكر في هذا وإن كانت الحالة 
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ستين آية سوى فاتحة الكتاب، ولم يرد بقوله بأربعين أو خمسين أو أربعون أو خمسون في كل ركعة، بل أراد به أربعون فيهما في كل 
  .ه يقرأ بأربعين آية سوى فاتحة الكتابأن: »الأصل«ركعة عشرون، وذكر في 

عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الركعة » الأصول«وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يقرأ ما بين الستين إلى مائة وفي غير رواية 
والآثار قد ) 1: الإنسان(} هلْ أَتى علَى الإِنسنِ{في الثانية ، و) 2، 1: السجدة(} الم تترِيلُ الْكِتبِ لاَ ريب فِيهِ مِن ربِ الْعلَمِين{الأولى 

كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة «اختلفت عن رسول االله عليه السلام، فقد روى أبو برزة الأسلمي أن رسول االله عليه السلام 
 والنازعات، لكثرة ما يقرأها في صلاة الفجر وعنه عليه تلقيت من رسول االله عليه السلام سورة ق: ، وعن بعض الصحابة أنه قال»آية

وروي عنه عليه السلام أنه قرأ ) . 1: الانفطار(} إِذَا السمآء انفَطَرت{و ) 1: التكوير(} إِذَا الشمس كُورت{السلام أنه قرأ في الفجر، 
، 1: السجدة(} الم تترِيلُ الْكِتبِ لاَ ريب فِيهِ مِن ربِ الْعلَمِين{عة الأولى في الفجر سورة المزمل والمدثر، وعنه عليه السلام أنه قرأ في الرك

، وعن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى فاتحة البقرة، ) 1: الإنسان(} هلْ أَتى علَى الإِنسنِ{وفي الركعة الثانية ) 2
عمر رضي االله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى سورة النمل، وفي الركعة الثانية سورة بني إسرائيل ولما وعن . وفي الركعة الثانية خاتمتها

  .اختلفت الأخبار في مقادير القراءة، اختلفت مقادير محمد رحمه االله، وباختلاف الآثار تدل على أن في الأمر سعة

، وما فوق ذلك إلى الستين للوسط من الناس، وما بين الستين إلى المائة والمشايخ وفقوا بين الروايات فمنهم من قال الأربعون للكسالى
  . للذين يجهدون، ويستأنسون بالقراءة ولا يملون

المراد من الأربعين إذا كان الآي طوالاً، كسورة الملك، فإا مع طولها ثلثون آية، والمراد من الخمسين : ومنهم من وفق من وجه آخر، فقال
فما بين الستين إلى المائة إذا كانت الآية قصار، ...... نت الآي متوسطة بين الطول والقصر أو مختلطة فيها القصار والطوالوالستين إذا كا

  .كسورة المزمل والمدثر وسورة الرحمن

ما بين إن كان الوقت وقت كد وكسب نحو الصيف يقرأ أربعين، فإن كان وقت فراغ كالشتاء يقرأ : ومنهم من وفق وجه آخر فقال
الستين إلى مئة، وإن كان فيما بينهما يقرأ خمسين إلى ستين، ومنهم من يقول إذا كانت الليالي قصاراً يقرأ أربعين، وإن كانت طوالاً يقرأ 

  .ذلك يقرأ خمسين أو ستين هذا في صلاة الفجر..... بين الستين إلى مئة، وإذا كان) ما(

جر أو دونه وكل ذلك، منقول عن النبي عليه السلام روى أبو سعيد الخدري رضي االله عنه أن يقرأ في الظهر بمثل الف: »الأصل«وذكر في 
الم {أنه قرأ في الفجر أيضاً ...... ، و) 2، 1: السجدة(} الم تترِيلُ الْكِتبِ لاَ ريب فِيهِ مِن ربِ الْعلَمِين{الظهر ..... النبي عليه السلام

يبِ لاَ رترِيلُ الْكِتتلَمِينبِ الْعفِيهِ مِن ر فكان الظهر مثل الفجر في القراءة؛ ولأن وقت الفجر ووقت الظهر ) 2، 1: السجدة(} ب ،
، وإحراز الأربع قبل الظهر، ويقرأ دون الفجر أيضاً، لما روي عن جماعة من ...يستحب تطويل القراءة.... متسِع، لا يخاف بالتأخير

الظهر وقت اشتغال .... ثلاثين إلى أربعين، و..... أحرزوا قراءة رسول االله عليه السلام في: سلام أم قالواأصحاب رسول االله عليه ال
  .بالكسب، فتطويل القراءة يؤدي إلى السآمة، بخلاف وقت الفجر؛ لأنه وقت فراغ عن الكسب

أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة العصر في «بر بن سمرة وأما في صلاة العصر يقرأ في الركعتين بعشرين آية سوى فاتحة الكتاب، لحديث جا
أحرزوا ما قرأ رسول االله عليه : ، وروي عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم، قالوا»الأولى سورة البروج وفي الثانية والسماء والطارق

للناظر إذ النفل بعد العصر ..... صر هو التأخيرالسلام في العصر، فوجدناه على النصف من قراءة في الظهر؛ وهذا لأن المستحب في الع
أن يتصل بالوقت المكروه، وأما في العشاء يقرأ بمثل ما يقرأ في العصر، لحديث معاذ ... بأنه يطول القراءة فيها... مكروه، فإذا أخر العصر

أفتان أنت يا «: شاء، فقال النبي عليه السلامبن جبل رضي االله عنه أن قومه شكوه إلى رسول االله عليه السلام عن تطويل قراءته في الع
؛ ولأن المستحب هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل، فلو أطال القراءة يؤدي »معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها

  .إلى الملالة
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ذتين، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي االله وأما في المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة، فإن النبي عليه السلام قرأ فيهما بالمعو
أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، والعشاء بأواسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل، : عنهما

، فيجب تخفيف »روا المغرب إلى اشتباك النجوملا تزال أمتي بخير ما لم يؤخ«: عليه السلام وعلى أن لا يحل تأخيرها كذا جاءت الآثار، قال
  .القراءة ليحصل التعجيل وهذا عندنا

، وروي في ذلك ) 1: النبأ(} عم يتسآءلُونَ{و ) 1: المرسلات(} والْمرسلَتِ عرفاً{يقرأ في المغرب مثل سورة : وقال الشافعي رحمه االله
  . أنه افتتحها إلا أنه ضمها: ور، وتأويل الحديث عندناخبر أن النبي عليه السلام قرأ في المغرب والط

: الأعلى(} سبحِ اسم ربك الاَعلَى{أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى «وأما الوتر فما قرأ فيه فهو حسن، بلغنا عن رسول االله عليه السلام 

وروى أنه كان يوتر بتسع ) 1: الإخلاص(} قُلْ هو اللَّه أَحد{في الثالثة ب ، و) 1: الكافرون(} قُلْ يأَيها الْكَفِرونَ{وفي الثانية ب ) 1
، وفي ) 1: التكاثر(} أَلْهكُم التكَّاثُر{و ) 1: الزلزلة(} إِذَا زلْزِلَتِ{و ) 1: القدر(} إِنآ أَنزلْناه{: سور من المفصل في الركعة الأولى

قُلْ هو {وتبت و ) 109: الكافرون(} قُلْ يأَيها الْكَفِرونَ{ناك وإذا جاء نصر االله، وفي الركعة الثالثة ب الركعة الثانية والعصر وإنا أعطي
دأَح والأفضل أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة) 1: الإخلاص(} اللَّه ،.  

  

هم االله قالوا يكره؛ لأنه خلاف ما جاء به الأثر، وذكر عيسى ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة أخرى، بعض مشايخنا رحم
: بن أبان رحمه االله في كتاب الحج أنه لا يكره، وروي ذلك عن أصحابنا رحمهم االله، وروى حديثاً بإسناد له عن ابن مسعود رضي االله عنه

  . قام إلى الثانية وختم السورةأنه قرأ في صلاة الفجر سورة بني إسرائيل، فلما بلغ أى التلاوة ركع وسجد، ثم

أو من آخر سورة، فلا بأس به، ولو قرأ في الركعة الأولى من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ ) سورة(ولو قرأ في الركعتين من وسط 
ل لا بأس به، في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة، فلا ينبغي أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية، ولكن لو فع

يكره : في نسخة شمس الأئمة رحمه االله قال بعضهم» شرحه«هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله ذكره شيخ الإسلام رحمه االله في 
  . لا يكره: وقال بعضهم

لسورة أكثر آية من إن كان آخر ا: سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أم قراءة سورة بتمامها؟ قال: »الفتاوى«وفي 
سورة التي أراد قراءا كان قراءة آخر السورة أفضل، وإن كانت السورة أكثر فهي أفضل، ولكن ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة 

  .»فتاوى أبي الليث«واحدة، ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، قال ذلك مكروه عند أكثرهم، هكذا ذكر في 

نتقل من آية إلى آية أخرى من سورة أخرى أو من هذه السورة وبينهما آيات يكره، فقد صح أن رسول االله عليه السلام ى بلالاً وإذا ا
، وكذلك يكره اختيار قراءة أواخر السور دون أن »اقرأ كل سورة على نحوها«: عن ذلك حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة، فقال

 الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنه يخالف فعل السلف، وكذلك إذا جمع بين سورتين بينهما سور أو سورة واحدة في يقرأ السور على الولاء في
  .ركعة واحدة، فإنه يكره

وأما في الركعتين إن كان بينهما سور لا يكره، وإن كان بينهما سورة واحدة هل يكره؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم يكره، وقال 
  .سورة طويلة لا يكره وقال بعضهم لا يكره أصلاًبعضهم إن كانت ال

وإذا قرأ في ركعة سورة وقرأ في الركعة الأخرى سورة فوق تلك السورة أو قرأ في ركعة سورة ثم قرأ في تلك الركعة سورة أخرى فوق 
قُلْ أَعوذُ بِرب { أن يقرأ في الركعة الثانية ، ينبغي) 1: الناس(} قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{تلك السورة يكره، وإذا قرأ في الركعة الأولى 

أيضاً؛ لأن قراءة سورة واحدة في الركعتين غير مكروهة، وإذا قرأ في الركعة آية، وقرأ في الركعة الأخرى آية فوق ) 1: الناس(} الناسِ
  .، فهو على ما ذكرنا في السورتلك الآية أو قرأ في ركعة آية، ثم قرأ بعد هذا في تلك الركعة آية أخرى فوق تلك الآية
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  . وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فهو على ما ذكرنا في السور أيضاً

: لامولو قرأ في ركعة سورة، وقرأ في الركعة الثانية سورة أطول منها، إن كان التفاوت قليلاً لا يكره، فقد صح أن رسول االله عليه الس

، وهل أتاك أطول من }هلْ أَتاك{، وفي الركعة الثانية ) 1: الأعلى(} سبحِ اسم ربك الاَعلَى{كان يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى «
و اليسر وهذا كله في الفرائض فأما في السنن فلا يكره، هكذا ذكر صدر الإسلام أب. سبح اسم ربك بقليل، فإن كان التفاوت كبيراً يكره

  .رحمه االله في زلة القاري

  Y.وإذا قرأ الفاتحة وحدها في الصلاة، أو قرأ الفاتحة ومعها آية أو آيتين، فذلك مكروه

لا يكره، وإليه مال : المقتدي إذا قرأ خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: »شرح الطحاوي«ذكر في 
يكره، ولا بأس بقراءة : لا يكره، وعلى قولهما: ، وبعض مشايخنا ذكروا في شرح كتاب الصلاة أن على قول محمدالشيخ الإمام أبو حفص

  .القرآن على التأليف، فقد صح أن الصحابة فعلوا ذلك، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلموا

ة لا بأس به ما لم يركع، ويكره أن يتخذ شيئاً من القرآن مؤقتاً لشيء من وإذا كبر للركوع في الصلاة ثم بدا له أن يزيد في القراء
الصلوات، يعني لا يقرأ غيرها في تلك الصلوات؛ لأن في هجرها سؤا وإذا فعل ذلك في بعض الأوقات لا بأس به، وفي بعض شروح 

 أن قراءة هذه السورة أيسر عليه لا بأس به، وإذا كرر آية أن هذه الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بدوا، إلا» الجامع الصغير«
واحدة مراراً، فإن كان ذلك في التطوع الذي يصلي وحده، فكذلك غير مكروه فقد ثبت عندنا عن جماعة من السلف أم كانوا يحيون 

لفريضة فهو مكروه؛ لأنه لم ينقل إلينا عن واحد ليلتهم بآية العذاب أو آية الرحمة أو آية الرجاء أو آية الخوف، وإن كان ذلك في صلاة ا
  .وهذا كلّه في حالة الاختيار وأما في حالة العدو والنسيان فلا بأس به واالله أعلم. من السلف أنه فعل ذلك

  

  ) نوع آخر(

  

  في معرفة طوال المفصل وأوساطه وقصاره

ج، والأوساط من سورة والسماء ذات البروج إلى سورة لم يكن، فنقول طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة والسماء ذات البرو
  .والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر

  

  )نوع آخر(

  

  في إطالة القراءة في الركعة الأولى على الركعة الثانية

أحب أن يطول : ء وقال محمديطول الركعة الأولى من الفجر على الثانية، وركعتا الظهر سوا: »الجامع الصغير«قال أبو حنيفة رحمه االله في 
الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها، يجب أن يعلم بأن إطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الفجر مسنونة بالإجماع، 

 القراءة في الركعة ليدرك الناس ركعتي الفجر بجماعة، وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد رحمه االله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إطالة
  .الأولى في سائر الصلوات غير مسنونة

احتج محمد رحمه االله بحديث أبي قتادة في غير هذه المسألة وحين وصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول االله عليه السلام كان من جملة ما 
في صلاة الفجر باعتبار أنه وقت غفلة، فتفضيل ؛ وهذا لأن التفضيل »أن النبي عليه السلام كان يطول الركعة الأولى في كل صلاة«وصف 
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الأولى ليدرك الناس الجماعة، وهذا المعنى موجود في سائر الأوقات، إلا أن الغفلة في وقت الفجر بسبب النوم، وفي سائر الأوقات باشتغال 
ولى فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية الناس بالكسب، ومما احتجا بما روي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأ

هلْ أَتاك حدِيثُ {، وفي الثانية ) 1: الأعلى(} سبحِ اسم ربك الاَعلَى{المنافقون، وقرأ مرة أُخرى في صلاة الجمعة في الركعة الأولى 
الثانية تكرار الأولى، فتكون مثل الأولى، ألا ترى أنه يتكرر ، وهما متقاربان أو الثانية أطول من الأولى؛ ولأن ) 1: الغاشية(} الْغشِيةِ

  . بصيغته، وهو الجهر والسورة فكذلك يتكرر بمقداره

.... والقياس في الفجر هكذا، وإنما تركنا القياس بعذر؛ لأنه وقت نوم وغفلة بخلاف سائر الأوقات، فإا وقت علم ويقظة، فلو تغافلوا

، وذلك يضاف إلى تقصيرهم واختيارهم، والنوم لا يكون باختيارهم، فالتفضيل هناك لا يكون تفضيلاً ههنا، بسبب اشتغالهم بأمور الدنيا
ثم يعتبر التطويل من حيث الآيات، إذا كان بين ما يقرأ في الأولى، وبينما يقرأ في الثانية مقارنة من حيث الآي، أما إذا كان بين الآيات 

  . الكلمات والحروفتفاوت من حيث الطول والقصر تعتبر

شرح «ينبغي أن يكون التفاوت فيهما بقدر الثلث والثلثين، الثلثان في الأولى والثلث في الثانية، وفي : بعد هذا اختلف المشايخ، قال بعضهم
: ما بيان الحكم فنقولقال ينبغي أن يقرأ في الأولى ثلاثين آية وفي الثانية بقدر عشر آيات، أو عشرين، وهذا هو بيان الأولى، وأ» الطحاوي

  . التفاوت وإن كان فاحشاً بأن قرأ بأربعين آية وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به، به ورد الأثر

  

شرح الجامع «وأما إطالة الركعة الثانية على الركعة الأولى فمكروه بالإجماع، كذا ذكر صدر الإسلام وفجر الإسلام رحمهما االله في 
  .ا كان الفتاوت كبير بثلاث آيات فما فوقها، وأما إذا كان قليلاً نحو آية أو آيتين لا يكره واالله أعلموهذا إذ: قالا» الصغير

  

  في القراءة بالفارسية)نوع آخر(

 وإذا قرأ في الصلاة بالفارسية جاز قراءته سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، غير أنه إن كان يحسن العربية يكره، وهذا قول أبي حنيفة،

  . إن كان يحسن العربية لا تجوز قراءته، وإن كان لا يحسن العربية يجوز: وقال أبو يوسف ومحمد

فالعبرة عند أبي حنيفة للمعنى وعندهما للفظ والمعنى إذا قدر عليهما، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة شمس الأئمة السرخسي في 
لا تجوز قراءته على كل حال، وأجمعوا على أنه لا تفسد : ما رحمهما االله، وقال الشافعيرجوع أبي حنيفة إلى قوله» شرح الجامع الصغير«

االله تعالى ) 3: الزخرف(} إِنا جعلْنه قُرءاناً عربِياً{: صلاته بالقراءة بالفارسية إنما الخلاف في الجواز، احتج الشافعي رحمه االله بقوله تعالى
القرآن اسم للمعجز، والإعجاز في النظم والمعنى، .... سي غير العربي، فلا يكون قرآناً، فلا تجوز صلاته و؟أخبر أن القرآن عربي، والفار

  .فإذا قدر عليهما لا يتأدى الفرض إلا ما، وإذا عجز عن التعلم أتى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود، فإنه يصلي بالإيماء

ي أن الفرس كتبوا إلى سليمان أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها إليهم، وكانوا يقرؤون في الصلاة وأبو حنيفة رحمه االله احتج بما رو
، ولا شك أن في زبر الأوليين هو المعنى ) 196: الشعراء(} وإِنه لَفِى زبرِ الاْولِين{: حتى لانت ألسنتهم بالعربية، والدليل عليه قوله تعالى

  . دون اللفظ

إن أبا حنيفة رحمه االله إنما جوز قراء القرآن بالفارسية إذا قرأ آية قصيرة يعني قرأ ترجمة آية : لشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانيقال ا
 قصيرة؛ لأن الصلاة عنده تجوز بأدنى الآيات، ثم ذكر أبو سعيد البردعي أن أبا حنيفة رحمه االله إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة، دون

، والأصح أن الاختلاف في جميع »لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية«غيرها من الألسنة، أَمر به بالعربية على ما جاء في الحديث 
ه الألسنة واللغات، نحو التركية والهندية والرومية خلاف واحد، ثم إنما يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله إذا كان مقطوع القول بأن ما أتى ب

ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزآؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه {هو المعنى، ويكون على نظم القرآن نحو قوله تعالى 
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} معِيشةً ضنكاً{: وقال تعالى) ..... 99: الكهف(} جمعاًفَجمعنهم {ستراي وي دونغ ونحو قوله تعالى ) 93: النساء(} عذَاباً عظِيماً

  .، فأما إذا لم يكن على نظم القرأن لا يجوز) 124: طه(

  

كسورة الإخلاص، ..... قال الإمام الزاهد الصفار رحمه االله يجوز كيف ما كان ذكر في باب السهو، قال بعضهم؛ إنما يجوز إذا كان ذلك
فقال بكشند يوسف لا، فإنه لا يجوز وتفسد صلاته، ) 9: يوسف(} اقْتلُواْ يوسف{: فإنه لا يجوز، كقوله تعالىفأما إذا كان من القصص، 

  .والصحيح أنه يجوز في الكل، واالله أعلم

 يمنع من ذلك، ولو اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب المصحف بالفارسية منع من ذلك أشد المنع، وإن فعل ذلك في آية أو آيتين لا
، ولو كتب القرآن وكتب تفسير كل حرف وترجمته تحته؛ روي عن الفقيه أبي »شرح الجامع الصغير«ذكره شمس الأئمة السرخسي في 

ل حفص رحمه االله لا بأس ذا في ديارنا؛ لأن معانِ القرآن وفوائدها لا يضبطها العوام إلا ذا، وإنما يكره هذا في ديارهم؛ لأن القرآن نز
  . بلغتنا

لأن هذا : إذا قرأ الرجل في صلاته شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور لم تجز صلاته، سواء كان يحسن القرآن أو لا يحسن، علل فقال
 لا إن صلاتنا هذه«: كلام وليس بقرآن ولا تسبيح، والذكر الذي يجري في الصلاة إما قرآن أو تسبيح وما يجري مجراه، قال عليه السلام

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني حاكياً عن استاذه القاضي » يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن
درجة الإمام هذا رحمهما االله، هذا التعليل من محمد يشير إلى أنه لا بأس للجنب أن يقرأ شيئاً من هذه الكتب؛ لأن محمداً رحمه االله حطه 

لأن هذا ليس بقرآن ولا تسبيح، ثم لا بأس للجنب أن يسبح؛ فلأن لا يكون له بقراءة هذه الكتب بأساً من : عن درجة التسبيح حيث قال
  .أولى) باب(

  .ويكره للجنب قراءة التوراة: »النوادر«وفي 

أنه سئل عن هذا فقال، إن عرف أنه مترل لم يقرأه أنه مترل كالقرآن فيكره للجنب قراءته كالقرآن، وعن عمر رضي االله عنه : ووجه ذلك
الجنب، قال شمس الأئمة هذا رحمه االله، ونحن لا نعلم أا كيف أنزل، لأم حرفوها وغيروها، فينبغي أن لا ينهى عن قراءا، ثم قال رحمه 

  .في القرآن يجوز في قول أبي حنيفةوجدت في بعض النسخ أنه إن كان ما قرأ من التوراة وأشباهها مؤدياً للمعنى الذي : االله

إن علم أنه هو التوراة الذي أنزل : وإن لم يكن مؤدياً المعنى الذي في القرآن لا شك أنه لا يجزيه عن صلاته، ولكن هل تفسد صلاته؟ ينظر
لناس، وكثير من مشايخنا على موسى لا تفسد صلاته؛ لأنه بمترلة التسبيح إلا أن يكون ذكر قصة، فحينئذٍ تفسد صلاته؛ لأنه كلام ا

إن كان موافقاً لمعنى القرآن جازت صلاته في قول : اختاروا ما حكاه شمس الأئمة الحلواني عن بعض النسخ أن ما قرأ في صلاته من التوراة
  .أبي حنيفة؛ لأن العبرة عنده للمعنى، واالله أعلم

  

  من هذا الفصل في المتفرقات 

في رجل قرأ في الأوليين من العشاء سورة سورة، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخريين، :  االله تعالىمحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم
لم يعد فاتحة الكتاب لم يقضها، وإن قرأ في الأولين بفاتحة الكتاب، ولم يقرأ بالسورة، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة : يريد بقوله

  .»الجامع الصغير«وجهر، هذا هو لفظ 

القراءة واجبة في الأوليين، فيحتاج إلى بيان كيفيتها، ينظر أنه هل يمكن القضاء بمثلها في : واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بعضهم قالوا
أن القراءة وجبت في الأوليين بصفة أن يفتتح بفاتحة، ويترتب عليها السورة، فإذا ترك الفاتحة في الأوليين، لا يمكن : الأخريين، فنقول
الفاتحة في الركعتين الأخراوين مرة واحدة، وإذا ترك السورة في الأوليين أمكنه القضاء؛ لأن الفاتحة مشروعة في .... يقضيها كذلك
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الأخريين محل الفاتحة، فلم يتسع : الأخريين، فيقرأها، ويبني السورة عليها كما في الركعة الأولى، فيمكنه القضاء بالمثل، وبعضهم قالوا
  .اء، وليستا بمحل السورة فوسعتا للقضاءللقض

أنه لا يقضي السورة؛ لأنه عجز عن القضاء، لأن قراءة السورة غير مشروعة في الأخراوين، ألا ترى أنه لو ترك : وعن أبي يوسف رحمه االله
أن يقرأ السورة وحدها في الأخريين، الفاتحة في الأوليين لا يقضيها في الأخريين، وإنما لا يقضيها لعجزه عن القضاء كذا هذا، فإن أراد 

كنت بالخيار قبل هذا في قراءة الفاتحة في الأخريين بين أن أقرأها، وبين أن أدع قراءا، فأمضي على خياري، فلا : ويترك الفاتحة ويقول
ة؛ لأا لم تكتب عليه في الأخريين، له أن لا يقرأ الفاتح: ، ومشايخنا فيه مختلفون منهم من قال»في الكتاب«أقرأها هل له ذلك لم يذكر هذا 

وهو الأشبه بمذهب أصحابنا رحمهم االله، ومنهم من قال ليس له أن يترك الفاتحة هنا لتقع السورة بعد الفاتحة كما هو سنة القراءة في 
  . »الجامع الصغير«الصلاة، ثم قول محمد في 

 الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة مقتضى وجوب قضاء السورة وذكر هذه وإن قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يقرأ بالسورة قرأ في
إذا ترك السورة في الأوليين فأحب إلي إلى أن يقرأها في الأخريين نص على أن قضاء السورة في الأخريين : وقال: »الأصل«المسئلة في 

يجب قضاء » الجامع الصغير« السورة، وعلى رواية يستحب قصاء» الأصل«بطريق الاستحباب، فصار في المسألة روايتان على رواية 
قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة وجهر يحتمل أنه أراد به الجهر بالسورة والفاتحة جميعاً، » الجامع الصغير«السورة، وقول محمد في 

الفاتحة تبعاً للسورة؛ لأا ...  فإن ذلك غير مشروعوهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله حتى لا تؤدى بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة،
سنة والسورة واجبة، لكوا قضاء، فيكون على حسب الثواب واجبة والسنة تبع الواجب، ومن حق السورة الجهر، فكذا ما هو تبع لها، 

ه ذهب بعض المشايخ، وهو رواية عن أبي وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا رحمهم االله، ويحتمل أنه أراد بالجهر بالسورة دون الفاتحة، وإلي
مع الجهر، فيقضي  حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة أداء والسورة قضاء، والأداء يكون على حسب محله، والقضاء على حسب الفوائت وقد فات

من قال، فإنه يخافت ما، وهو ويلتحق بالركعة الأولى، فلا يؤدي إلى الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة تقديراً، ومنهم . مع الجهر
رواية عن أبي حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة تتقدم على السورة، فكانت أصلاً، والسورة تبع لها ومن حق الفاتحة في هذه الركعة المخافتة، 

  .فيخافت بالسورة تبعاً لها

  

  ومما يتصل ذه المسألة 

لثانية، وقرأ السورة ثم تذكر فإنه يبدأ فيقرأ قرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة، هكذا إذا نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة ا
أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن فيه نقص الفرض : وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه االله: »الأصل«وروى الحسن في : »الأصل«ذكر في 

  . وقراءة الفاتحة واجبةيؤد التمام لمكان الواجب؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضاً) لا(

أن باعتبار الحال، هذا نقص الفريضة لأجل الفرض، فإنه إذا قرأ الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاً، وصار كما لو تذكر : وجه ظاهر الرواية
  .السورة في الركوع، فإنه يرجع، إلا أنّ أبا يوسف ربما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألة، واالله أعلم

 لم يقرأ في الركعتين الأوليين أصلاً وقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة، فإن صلاته جائزة وفوت هذا عن الأوليين، ولو قرأ في ولو
على ما جرى من السنة، فحينئذٍ ... الأوليين بفاتحة الكتاب خاصة، أليس أنه تجوز صلاته كذا هنا، إلا أن يزيد بقراءة الفاتحة في الأخريين

  . ز صلاته، ولا ينوب هذا عن القراءةلا تج

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل فات العشاء فصلاها بعدما طلعت الشمس إن لم فيها جهر بالقراءة؛ لأن القضاء بدأ على حسب 
فوائت من الأذان الأداء، ويدل عليه حديث ليلة التعريس، فإن النبي عليه السلام قضى الوتر والفجر ضحى ليلة التعريس على حسب ال

والإقامة والجهر، وإن كان صلى وحده اتفق المشايخ أنه مخير بين المخافتة والجهر، والجهر أفضل إن كان في الوقت، وإن كان بعد ذهاب 
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بالقراءة يخير والجهر أفضل كما في الوقت، وأصل هذا إن الجهر : يخافت حتماً، وبعضهم قالوا: الوقت اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا
إذا : »الأصل«من شعار الدين، وإنه شرع واجباً في الجماعات، لما أنّ مبنى الجماعة على الإشهاد، أما لا يجب على التفرد، وكذلك قال في 

هر جهر المنفرد فيما يخافت أو خافت فيما يجهر، لا يلزمه سجود السهو، وإذا لم يجب الجهر على المنفرد يخير في الوقت بالإجماع والج
أفضل؛ لأنه مأمور بأداء الصلاة بالجماعة، ومن سنتها الجهر، فإن عجز عن الجماعة لم يعجز عن الجهر، فأما بعد خروج الوقت؛ منهم من 

قال مخافتة؛ لأنه لا يجب عليه أداء الصلاة بالجماعة بعد خروج الوقت؛ إذ لا يجد بجماعة بعد خروج الوقت، وإذا لم يجب أداء الصلاة 
كلاهما سواء، والجهر أفضل ليكون القضاء على حسب الأداء، : اعة لا تنوب إلى إقامة سنة الجماعة، وهي الجهر، ومنهم من قالبالجم

  .وهذا أصح

  

أدنى الجهر أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره، وأدنى : واختلف مشايخنا في حد الجهر والمخافتة، قال الشيخ أبو الحسن الكرخي
أدنى الجهر أن يسمع غيره وأدنى : يل الحروف، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه االله، والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاريالمخافتة تحص

  . واالله أعلم. المخافتة أن يسمع نفسه، وعلى هذا يعتمد

أبي حنيفة، وعند أبي يوسف محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في إمام يصلي في رمضان أو غيره، ويقرأ من المصحف، فصلاته فاسدة عند 
: ومحمد رحمهما االله لا تفسد صلاته ويكره، وعند الشافعي رحمه االله لا يكره، حكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني أنه قال

بهم بخلاف هذه المسألة دليل على أن الصحيح من مذهب أصحابنا أنه لا بأس بذكر رمضان مطلقاً من غير التقيد بالسهو، وإن مذه
  .مذهب مجاهد

ألا ترى أم ذكروا رمضان هنا مطلقاً من غير تقييد حجة الشافعي في المسألة حديث ذكوان مولى عائشة رضي االله عنها أنه كان يؤم 
لاة أيضاً عائشة رضي االله عنها في رمضان، وكان يقرأ من المصحف، ولو كان مكروهاً لما رضِيت به، وأن النظر في المصحف عبادة، والص

عبادة، فقد أضافت عبادة إلى عبادة فلا تكره، يبقى هذا العذر أنه نسبة بأهل الكتاب، فإم يفعلون كذلك، ولكن لا كل ما يفعله أهل 
  .الكتاب يكره

 الواجب قراءة ألا ترى أم يقرؤون عن ظهر قلب، ونحن نقرأ كذلك أيضاً ولا يكره، ومما احتجا بجواز الصلاة بحديث ذكوان أيضاً؛ ولأن
القرآن مطلقاً، وقد قرأ القرآن، فيجوز كما لو قرأ عن ظهر القلب؛ وهذا لأن المفسد إنما يكون محل المصحف أو النظر فيه، أو تقليب 
ص الأوراق وحمل المصف لا يصلح مفسداً، فإن حمل ما هو أكثر من ذلك لا تفسد، فإن النبي عليه السلام كان يصلي وأمامة بنت أبي العا

على عاتقه، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام، والنظر في المصحف لا يصلح مفسداً كالنظر إلى نقوش المحراب بل أولى؛ لأن النظر في 
المصحف عبادة، والنظر إلى نقوش المحراب ليس بعبادة، وتقليب الأوراق عمل يسير لا يقطع الصلاة، إلا أنه يكره؛ لأنه يشبه أهل الكتاب 

  . ، فإنه يكره لأن....لام فيما عنه بد بخلاف القراءة عن ظهر القلب؛ لأنه لا بد منه، فصار كالصلاةفي ص

حمل المصحف وتقليب الأوراق، والنظر فيه عمل كثير والصلاة منه بد فتفسد الصلاة، فعلى هذا الوجه : ولأبي حنيفة رحمه االله وجهان
 لا يحمل، ولا يقلب الأوراق تصح صلاته، وكذلك لو قرأ آية مكتوبة على المحراب إن كان المصحف بين يديه على رجل وهو: نقول

  .تصح صلاته عند أبي حنيفة رحمه االله على قياس هذا التعليل

  

: أن هذا تعلم من المصحف في الصلاة، والتعلم في الصلاة، مفسد للصلاة كما لو تعلّم من معلم؛ وهذا لأن التعلم نوعان: والوجه الثاني

وإن : علم من الكتاب، وهما علم الصحيفتين، وتعلم من معلم، ثم التعلم من المعلم يفسد الصلاة، فكذا من الكتاب، فعلى هذا الوجه نقولت
مسألة تصلح حجة » المختصر«كان المصحف بين يديه، وهو لا يحمله ولا يقلب الأوراق تفسد صلاته عن أبي حنيفة، وأورد الحاكم في 
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  .لأبي حنيفة

أن القراءة من : إذا كان لا يحفظ شيئاً من القرآن ويمكنه القراءة من المصحف، لو صلى بغير قراءة يجوز، ووجه الاحتجاج: راوصو
المصحف لو كانت جائزة لما جازت الصلاة في هذه الصورة من غير قراءة، ولكن الظاهر من مذهبهما أما لا يسلمان ذه المسألة، وبه 

  .وأما حديث ذكوانقال بعض المشايخ، 

قوله وهو كان يقرأ من المصحف، هذا قول الراوي ذكره على وجه التعريف لذكوان أي لم يكن ذكوان ممن يقرأ القرآن كله عن : قلنا
 جميع ظهر القلب، لكنه استظهر فصار المفصل فيقرأ في صلاته ويؤمها بالسور القصار، وكان لا يمكنه أن يختم في الصلاة؛ لأنه كان لا يقرأ

القرآن عن ظهر القلب، وكان يحتاج في قراءة السور الطوال إلى المصحف؛ لأنه إن كان يقرأ في الصلاة من المصحف، فيكون فيه دليلاً 
  . على أنه لا بأس بأن لا يختم القرآن في صلاة التراويح، بخلاف ما اعتاده العوام في يومنا هذا

لا تفسد صلاته، : على قياس قول أبي يوسف: توب في المحراب ينوي القرآن وماثل وفهم قيلومما يحفظ في هذا المقام، ولو نظر إلى مك
تفسد، أصل المسألة، فإذا حلف لا يقرأ كتاب فلان، فنظر فيه حتى فهم؛ عند أبي يوسف لا يحنث، وعند محمد : وعلى قياس قول محمد

  .قول محمدلا تفسد صلاته إجماعاً، بخلاف مسألة اليمين على : يحنث، وقيل

أن جواز الصلاة تتعلق بصورة القرآن ولم توجد أما الحنث في قراءة الكتاب تتعلق بالمعنى وهو الفهم، وقد وجد ثم فرق بينهما، : والفرق
  .إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه وفهم، فإنه لا يحنث، وبينما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان، فنظر فيه وفهم، فإنه يحنث

  .عرف في كتاب الأيمان، واالله أعلموالفرق 

في رجل صلى أربع ركعات تطوعاً، لم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين، وهذا قول أبي : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمة االله عليهم
  .واعلم بأن هنا ثمان مسائل. حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي أربع ركعات

  .هذه المسألة: إحداها

  . إحدى الأوليين وإحدى الأخريينإذا قرأ في: الثانية

  .إذا قرأ في الأوليين: والثالثة

  

  .إذا قرأ في الأخريين: والرابعة

  .إذا قرأ في الثلاث الأول: والخامسة

  .إذا قرأ في الثلاث الأواخر: والسادسة

  .إذا قرأ في ركعة من الأولييين :والسابعة

  . إذا قرأ في ركعة من الأخريين: والثامنة

جملتها أن يترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين، وفي إحداهما لا ترتفع التحريمة، ولا تنقطع عند أبي يوسف، فيصبح بناء والأصل في 
الشفع الثاني على الشفع الأول بتلك التحريمة، فإن قرأ في الشفع الثاني في الركعتين صح هذا الشفع، وعليه قضاء الشفع الأول لا غير، وإن 

ءة في الشفع الثاني في الركعتين أو في إحديهما فسد ذا الشفع، وكان عليه قضاء الشفعين، وعند محمد ترك القراءة في الشفع ترك القرا
الأول في الركعتين أو في إحديهما يرفع التحريمة ويقطعها، فلا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول، فلا يلزمه قضاؤه، وعلى قول أبي 

قراءة في الشفع الأول في الركعتين يقطع التحريمة، كما هو قول محمد باتفاق الراويات، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني حنيفة ترك ال
  .عنده، ولا يلزمه قضاؤه

 واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدى الركعتين، روى محمد أنه لا يقطع التحريمة، كما هو مذهب أبي يوسف،
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  .»الجامع الصغير«وفي . »الأصل«فيصح الشروع في الشفع الثاني، ويلزمه قضاء الأربع، كذا ذكر في صلاة 

أنه يقطع التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، ولا يلزمه : وروى بشر بن الوليد وعلي بن الجعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
  . ة قياس واستحسان، فرواية محمد عنه استحسان، ورواية أبي يوسف عنه قياسقضاؤه، قال مشايخنا رحمهم االله في المسأل

وأراد به التطوع، » صلاة الليل مثنى مثنى«: أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، به ورد الحديث، قال عليه السلام: وجه قول محمد
ة في إحداهما فقد فاتت الفرائض على وجه لا يمكن إصلاحه، كما فكانت القراءة في الركعتين فرضاً، كما في صلاة الفجر، فإذا ترك القراء

لو ترك القراءة في إحدى ركعتي الفجر فيفسد الأداء، وإذا فسد الأداء فسدت التحريمة؛ لأن التحريمة للأداء، ومتى فسدت التحريمة لم يصح 
حداهما حجة أبي يوسف أن فساد الأداء لا يكون أعلاها لا من بناء الأخريين عليها، فلم يلزمه قضاؤه، ويتألف ترك القراءة منهما، أو في إ

الجواز، والفقه ما عرف في .... عدم الأداء، وعدم الأداء لا يفسد التحريمة، ففساد الأداء أولى أن لا يفسد التحريمة أدنى الفساد لا ينعدم
اد الأداء صح بناء الأخريين على التحريمة وإن ترك القراءة في موضعه أن التحريمة شرط الأداء، فلا يفسد بفساد الأداء، وإذا لم يفسد بفس

  .الأوليين

  

  .وجه قول أبي حنيفة ما قلنا لمحمد، والاستحسان على قوله وجهان

 أن التحريمة شرط الأداء كما قال أبو يوسف إلا أا مشروعية الأداء لا تقبل الفصل عن الأداء، والأداء يتم بركعة واحدة؛ لأن: إحداهما

أركان الصلاة كلها تتم بركعة، فإذا قرأ في الركعة الأولى، فقد وجد فعل الأداء صحيحاً فاستحكمت التحريمة وانتهت في الصحة ا 
ههنا، فلم تفسد بترك القراءة في الركعة الثانية، وإذا لم تفسد صح بناء الأخريين عليها، بخلاف ما إذا ترك القراءة في الأوليين؛ لأن التحريمة 
وإن صحت في الابتداء، فما صحت إلا بالأداء، والأداء على سبيل التمام لم يوجد، فيفسد الأداء لفوات بعضه، ففسدت التحريمة التي يراد 

  . منها الأداء

ب قال االله أن فساد الشفع الأول بترك القراءة في الركعتين مقطوع به؛ لأن القراءة في ركعة ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتا: الوجه الثاني
إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَىِ الَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَآئِفَةٌ من الَّذِين معك واللَّه يقَدر الَّيلَ والنهار علِم أَن لَّن تحصوه فَتاب {: تعالى

 رسيا تءواْ مفَاقْر كُملَيقَتِلُونَ فِى عونَ يرءاخلِ اللَّهِ وونَ مِن فَضغتبضِ يونَ فِى الاْررِبضونَ يرءاخى وضرم كُونُ مِنكُميأَن س لِمءانِ عالْقُر مِن
اُ اللَّه قَرضاً حسناً وما تقَدمواْ لاِنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءواْ ما تيسر مِنه وأَقِيمواْ الصلَوةَ وءاتواْ الزكَوةَ وأَقْرِضو

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه واْ اللَّهفِرغتاسراً وأَج ظَمأَعراً وياءة فجاز أن يؤثر في فساد التحريمة أما فساد الشفع الأول بترك القر) 20: المزمل(} خ
في ركعة واحدة ليس بمقطوع به بل هو مجتهد فيه، ظن من الناس من قال الفرض القراءة في إحدى الركعتين، وهذا لأن الأمر بالفعل لا 
اءة يقتضي التكرار، لكن القراءة في الركعة الثانية احتياطاً؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى على ما سبق، والاحتياط هنا في أن لا تجعل القر
فرضاً في الثانية في حق إبقاء التحريمة حتى يحكم بصحة الشروع في الشفع الثاني، فيجب عليه إتمام الشفع الثاني، ولا يحكم بصحة الأداء 

  . احتياطاً أيضاً، فأخذنا في كل حكم بالاحتياط

يجب عليه قضاء : ، فعلى قول أبي يوسف أو جبناإذا ترك القراءة أصلاً: جئنا إلى تخريج المسائل، فنقول: وإذا عرفنا هذا الأصل فنقول
الأربع؛ لأن التحريمة عنده بقيت على الصحة، فصح الشروع في الشفع الثاني، فعند أبي حنيفة ومحمد قضى ركعتين؛ لأن التحريمة قد 

مه قضاؤه، وإذا قرأ في إحدى انقطعت عندهما بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني، فلا يلز
الأوليين، وفي إحدى الأخريين، فعليه قضاء أربع ركعات عند أبي يوسف، وكذا عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه؛ لأن عند أبي حنيفة 

  .أربع ركعاتعلى رواية محمد عنه يترك القراءة في إحدى الأوليين لا تبطل التحريمة، فصح بناء الشفع الثاني عليه، فيلزمه قضاء 
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وعند محمد رحمه االله يلزمه قضاء ركعتين؛ لأن عنده بترك القراءة في إحدى الأوليين تبطل التحريمة، فلا يصح بناء الشفع الثاني عليها، 
 الثاني عليها، فيلزمه قضاء ركعتين، وإذا قرأ في الأوليين، فعليه قضاء ركعتين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع بالإجماع، فيصح بناء الشفع

وقد ترك القراءة في الشفع الثاني فصحت، يجب عليه قضاؤه، وإذا قرأ في الأخريين فعليه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في الشفع الأول 
  . صحيح، والأداء قد فسد لعدم القراءة، فيلزمه قضاؤه

، فلا يلزمه القضاء، وعند أبي يوسف صح الشروع فيه وصح وأما الشفع الثاني فعند محمد لم يصح الشروع فيه، وكذلك عند أبي حنيفة
الأداء لوجود القراءة، لا يلزمه القضاء، فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخريج، وإذا قرأ في الثلاث الأوائل، فعليه قضاء الشفع الثاني 

ه، وقد فسد الشفع الثاني لترك القراءة في إحدى بالإجماع؛ لأن الشفع الأول قد صح لوجود القراءة فيه، فيصح بناء الشفع الثاني علي
الركعتين، فيلزمه قضاؤه، وإذا قرأ في الثلاث الأواخر، فعليه قضاء ركعتين عند محمد؛ لأن بترك القراءة في الركعة الأولى انقطعت التحريمة، 

  .فع الأول؛ لأن الشروع فيه صح وفسد الأداءفلم يصح الشروع في الشفع الثاني، فلا يلزمه قضاء الشفع الثاني، ولكن يلزمه قضاء الش

وعند أبي يوسف يلزمه قضاء أربع ركعات؛ لأن بترك القراءة في الركعة الأولى لا تنقطع التحريمة، فيصح الشروع في الشفع الثاني وفسد 
 حنيفة، وعلى رواية محمد عنه، ولأن الأداء؛ لأن الشفع الأول قد فسد، والثاني ما عليه والبناء على الفاسد فاسد، وكذلك الجواب عند أبي

عند أبي حنيفة وعلى رواية محمد عنه التحريمة لا تقطع بترك القراءة في إحدى الركعتين الأوليين، فصح الشروع في الشفع الثاني، والتقريب 
  .ما ذكرنا

يه قضاء الشفعين، وكذلك عند أبي حنيفة على وإذا قرأ في إحدى الأوليين، فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير، وعند أبي يوسف عل
رواية محمد عنه لما ذكرنا، وإذا قرأ في إحدى الأخريين فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير لأن الشروع في الشفع الثاني لا يصح 

ة في الشفع الأول أصلاً، وعند أبي عنده، وكذلك عند أبي حنيفة لا يصح الشروع في الشفع الثاني؛ لانقطاع التحريمة عنده بترك القراء
يوسف عليه قضاء الأربع كصحة الشروع في الشفع الثاني عنده إذا أوتر وترك القراءة في الركعة الثانية يفسد بالإجماع؛ لأن الوتر ليس 

  . بفرض في حق القراءة

ذا ترك القراءة في إحدى الركعتين، وإذا افتتح وإذا ترك القراءة في إحدى ركعتي الفجر فسدت صلاته، وكذلك المسافر إ: »الفتاوى«في 
في موضعين، وأجاب في أحد الموضعين بالجواز، وأجاب في الموضع الآخر بعدم » الفتاوى«الصلاة ثم نام فقرأ وهو نائم ذكر المسألة في 

  .الجواز، والمختار عدم الجواز

  

يعني ركعتين بقراءة وركعتين » لا يصلي بعد صلاة مثلها«: ه السلاممحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمة االله عليهم في تفسير قوله علي
حتى لا يصلي بعد الظهر والعصر والعشاء أربعاً يقرأ في الركعتين » الجامع الصغير«النفل لأشبه الفرض، هكذا ذكر في : بغير قراءة، أي

  .الأوليين، لا يقرأ في الأخريين

ير الحديث روي عن عمر وعبد االله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي االله عنهم، وإنما حمل تفس: وذكر هذا الباب في كتاب الصلاة وقال
الحديث على ذلك؛ لأن هذا الحديث ثبت خصوصية بالاتفاق، فإن الرجل يصلي سنة الفجر ركعتين ثم يصلي الفجر ركعتين، والمسافر 

وهو ما  ظهر أربعاً، ثم يصلي الظهر أربعاً، فيحمل على وجه صحيحيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي السنة ركعتين، والمقيم يصلي سنة ال
  .قلنا

من الشيطان، فإنه يكره للإنسان أن يقضي صلوات عمره ..... ومن العلماء من قال المراد منه الزجر على تكرار الصلوات التي أداها، وهو 
: قال له أصحابه من الغد ألا تعيد صلاة الأمس، فقال عليه السلامثانياً، فإن النبي عليه السلام قضى صلاة الفجر ضحى ليلة التعريس، و

  . واالله تعالى أعلم» إن االله تعالى اكم عن الربا فنقبلها منكم«
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افتتح الصلاة وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه وقرأ وركع، فالمعتبر هذا للركوع الثاني حتى لو » الأصل«ذكر في ) ما(ومما يحفظ ههنا 
نسان في هذا الركوع يصير مدركاً للركعة؛ لأنه مأمور بالقراءة بعد الركوع الأول؛ لأنه لم يأت بالقراءة فهو يأتي ا، ومحل اقتدى به إ

القراءة قبل الركوع يرفض الركوع الأول، لتقع القراءة في محلها، وكذلك إذا لم يتم القراءة، وركع بأن قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة أو قرأ 
ولم يقرأ الفاتحة، وركع ثم رفع رأسه، وأتم القراءة وركع؛ لأن المعتبر هو الركوع الثاني؛ لأن ضم السورة إلى الفاتحة من واجبات السورة، 

الصلاة ولم يأت به، فإذا كان مأموراً بالإيتان به، فإذا أتى به وحمل القراءة على وجه التمام قبل الركوع لا بد وأن يرتفض الركوع الأول 
لقراءة في محلّه، فإذا أتمّ القراءة وركع ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ ثانياً وركع، ذكر في باب الحديث أن المعتبر هو الركوع الأول، لتقع ا

  .حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع لا يصير مدركاً للركعة، وذكر في باب السهو أن المعتبر هو الركوع الثاني

 أن الركوع الأول حصل في أدائه؛ لأنه حصل بعد تمام القراءة، فوقع معتداً به فلا يصح الثاني؛ لأنه يكون وجه ما ذكر في باب الحديث
  .تكراراً فلا تكرار في الركوع في ركعة واحدة

أن : ة، وهو معنى قولناوجه ما ذكر في باب السهو أن الركوعين جميعاً وجدا بعد القراءة؛ لأن القراءة الثانية لو لم تعتبر بالقراءة الأولى معتبر
الركوعين حصلا بعد القراءة إلا أن الثاني متصل بالسجود والأول غير متصل بالسجود والركوع، إنما يعتبر بإيصال السجود به، فكانت 

 هذا الرجل العبرة للركوع الثاني، فلو أنّ هذا الإمام ركع ولم يقرأ، فلما رفع رأسه من الركوع الأول سبقه الحدث واستخلف رجل، فقرأ
الخليفة وركع فجاء رجل، واقتدى به يصير مدركاً للركعة، وكذلك إذا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم يقرأ السورة وركع، فلما رفع رأسه 

  .سبقه الحدث، فاستخلف رجلاً فقرأ الخليفة السورة وركع، فجاء رجل واقتدى به، فإن الرجل يصير مدركاً للركعة

 السورة ولم يقرأ الفاتحة، وباقي المسألة على حالها، فإنه يصير مدركاً للركعة، فلو أن الإمام الأول قرأ وركع، فلما وكذلك لو قرأ الإمام
رفع رأسه من الركوع سبقه الحدث، فاستخلف رجلاً فقرأ هذا الخليفة وركع، فجاء رجل واقتدى به، فعلى الرواية التي ذكر في باب 

 والمعنى في الكل أن الخليفة قائم مقام الأول، فحاله كحال الإمام الأول، والجواب في حق الإمام الأول الحدث لا يصير مدركاً للركعة،
  .على هذا التفصيل، فكذلك في حق الخليفة، واالله أعلم بالصواب

  

  فرع في زلة القارىء

وإلى معرفة جواز إبدال الحروف بعضها عن يحتاج لتخريج مسائل هذا النوع إلى معرفة مخارج الحروف، لتعرف اتفاق المخارج وقرا، 
أولها الهمزة والألف والهاء، : البعض فنبدأ أببيان مخارج الحروف، فنذكر الحروف، وهي تسعة وعشرون حرفاً على ترتيب مخارجها، فنقول

ء والنون، ثم الظاء والذال والثاء، ثم الصاد ثم الحاء والعين والغين والخاء ثم القاف والكاف، ثم الجيم والشين والتاء، ثم الضاد، ثم اللام والرا
  . والزاي والسين، ثم الطاء والدال والتاء ثم الباء والميم والواو والفاء

ولهذه الحروف ستة عشر مخرجاً، للحلق منها ثلاثة مخارج، فأقصاها مخرجاً الهمزة والألف والهاء، وأوسطها مخرجاً الغين والخاء وأدناها من 
  .اء، ومن أقصى اللسان مخرج القاف والكاف، ومن وسط اللسان مخرج الجيم والشين والتاء ولطرف اللسان جهة مخارجالفم العين والح

فالطاء والدال والتاء من مخرج واحد وهو طرف اللسان، وطرف الثنايا العليا، والصاد والسين والزاي من مخرج واحد، وهو من طرف 
 وجه قليل بين اللسان والثنايا عند الذكر يمنة وبين ما فوق الثنايا، ومخرج النون المتحركة من طرف اللسان، وفوق الثنايا العليا، ويبقى،

اللسان، وما يتصل بالخياشيم، ووراء مخرج النون من ظهر اللسان والحنك مخرج الراء، ولحافة اللسان مخرجان وحرفان، فمن حافة اللسان 
يخرجها من الجانب الأيمن وبعضهم يخرجها من الجانب الأيسر، ومن حافة اللسان من الأضراس الضاد، فبعضهم ... من أقصاها إلى

الثنايا، ومنتهى طرف اللسان بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مخرج اللام وللشفة مخرجان، فالفاء من باطن الشفة السفلى .... أدناها
 بين الشفتين، ومخرج النون الخفيفة، وهو نون منك وعنك من الخياشيم ليس له في الفم وأطراف الثنايا العليا، والباء والميم والواو والفاء من
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  .موضع

النون : ولهذه الحروف فروع، بعضها مستحسنة وبعضها مستقبحة، فالمستحسنة مستعملة في العربية الصحيحة واللغة الفصيحة، وهي خمسة
محضاً من غير همزة، وذلك نحو قوله سأل، فإنه ليس ..... من غير....  تكون ممنالخفيفة وصفتها ما ذكرنا والهمزة الخفيفة، وهي التي لا
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آن فيجوز، فقد كتب في مصحف عبد االله بن مسعود الحي القيام في سورة البقرة وآل قرأ القر..... ولم يقل مائة لغة، فعلى أنه لغة) 3
  . إنه في الأصل من ذوات الواو: عليم لا تفسد صلاته؛ لأن أهل اللغة يقولون... عمران، وعلى هذا إذا قرأ

اد أو بالضاد مكان الطاء، فالقياس أن تفسد من هذا الوجه أن يكون مع مخالفة في المعنى نحو أن يأتي بالطاء مكان الض: والقسم الثاني
بعدم الفساد للضرورة في حق العوام خصوصاً للعجم، وهذا في الحروف : صلاته، وهو قول عامة المشايخ، واستحسن بعض مشايخنا وقالوا

  .تفسد صلاته..... .المتقاربة في المخرج فأما في الحروف المتباعدة في المخرج وما يفسد المعنى، نحو أن يقرأ ونيسرك مكان

والحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع حرف الدال إذا كانت لا توجد في القرآن، والحرفان من مخرج واحد أو بينهما 
  6.قرب المخرج، ويجوز إبدال أحد الحرفين عن الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ، وعليه الفتوى

تكهر بالكاف لا تفسد صلاته على ما اختاره المشايخ؛ لأن جماعة العرب ) 9: الصخر(} فَأَما الْيتِيم فَلاَ{ته وعن هذا قلنا إذا قرأ في صلا
يبدلون الكاف عن القاف ومخرجها واحد، والمعنى في ذلك كلّه أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد كان بينهما قرب المخرج، وأحدهما 

رف كذكر ذلك الحرف، فيكون قرآناً معنى، فلا يوجب فساد الصلاة، وكذلك إذا لم يكن من الحرفين يبدل عن الآخر كان ذكر هذا الح
اتحاد المخرج ولا قربة، إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتي بالدال مكان الصاد أو يأتي بالزاي المحض مكان الذال والطاء مكان الضاد لا 

  .مد الله بالخاء لا تفسد صلاته بعض المشايخ؛ لأن الحاء والخاء قرب المخرجولو قرأ الح. تفسد صلاته عند بعض المشايخ

إذا قال الحمد الله بالهاء تفسد صلاته إن كان لا يجهد لتصحيحه، وينبغي أن لا تفسد صلاته؛ لأن » الواقعات«وفي الباب الأول من صلاة 
 حكي عن نجم الدين النسفي رحمه االله أنه لا تفسد صلاته؛ لأن الهاء تبدل عن الحاء أن يقال مدحته ومدهته، وإذا قرأ الصمد بالسين

السمد بالسين هو السند، وهكذا حكى فتوى القاضي الإمام الزاهد أبي بكر الزرنجري رحمه االله، وكذا لو قرأ إهدنا الصراط بالتاء الصغيرة 
  . بلوي العامة؛ لأم لا يعقلون بينهماأو قرأ المستقيم بالطاء العظيمة لا تفسد صلاته؛ لأا من مخرج واحد وفيه

لا .... ولو قرأ إهدنا الصراط بالسين أو بالراء الخالصة أو بالصاد التي بين الراء والسين لا تفسد صلاته؛ لأن هذه قراءة مشهورة، ولو قرأ
وإن كانت . لا تفسد؛ لأنه قراءة..... مكان حتى لا تفسد صلاته، وهو قراءة عائشة، ولو قرأ..... تفسد صلاته؛ لأن هذه قراءة، ولو قرأ

  .شاذة

ولو قرأ الدال مكان الذال وعلى العكس أو ذكر العين مكان القاف أو . أن ما كان قراءة لا تفسد ا الصلاة وإن كانت شاذة: والحاصل
به ولو قرأ في دعاء القنوت اللام مكان النون أو على العكس تفسد صلاته بالاتفاق؛ إذ ليس بين هذه الحروف اتحاد المخرج ولا قر

ونستخفرك بالخاء لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ؛ لأنه بين الغين والخاء اتحاد المخرج، وبينهما قرب المعنى، فالاستخفار طلب الأمان، 
  .والاستغفار طلب المغفرة، ومن رزق الأمان فقد رزق المغفرة، ومن رزق المغفرة فقد رزق الأمان

بعيد حتى ولو قرأ وذرابيج لا تفسد ..... من..... وإبدال...... المشددة... الأخيرة..... وثة تفسد صلاته؛ لأنه إبدال منمبث..... ولو قرأ
  .صلاته؛ لأن إبدال الجيم من الياء ليس ببعيد

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

دوها ونحو أن يقرأ إنا رادوه إليك لا يوجب فساد على مكان ر...... إذا زاد حرفاً هو ساقط وأهل المشتق من الفعل واحد، نحو أن يقرأ
الصلاة؛ لأنه رده إلى ما توجبه الكلمة والصرف في الأصل، وإن كانت العرب تسقط أحد الحرفين لعلة، ويؤيد ذلك ما كتب في مصحف 

الباء لعلة، وكذلك كتب في مصحفه، بباء بعد الشين، وإن كانت العرب تسقط ) الإسراء(} ولاَ تمشِ فِى الاْرضِ مرحا{ابن مسعود 
بدالين، كتب فيه ما مكنني ) 54: المائدة(} يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم{واى عن المنكر بباء بعد الهاء، وكتب في مصحف آخر 

  .بنونين
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  ومما يتصل ذا الفصل 

ومآ أَنت إِلاَّ بشر مثْلُنا وإِن نظُنك { يقبح المعنى، نحو أن يقرأ إذا زاد حرفاً لا توجبه الكلمة في الأصل إلا أنه لا يغير النظم والحكم، ولا
الْكَذِبِين اتِ {: مكان ما أنت، لا تفسد صلاته، فقد كتب في مصحف عثمان في العنكبوت) 186: الشعراء(} لَمِنومالس اللَّه لَقخ

الَّذِين يجتنِبونَ كَبئِر الإثْمِ والْفَوحِش إِلاَّ {: بالواو، وكتب في سورة النجم) 44: العنكبوت(} مؤمِنِينوالاْرض بِالْحق إِنَّ فِى ذلِك لآيةً لّلْ
طُونِ أُمةٌ فِى بأَجِن مإِذْ أَنتضِ والاْر نم أَكُمإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع وةِ هفِرغالْم وسِع كبإِنَّ ر مقَىاللَّمنِ اتبِم لَمأَع وه كُمكُّواْ أَنفُسزفَلاَ ت تِكُمه {

، بزيادة ) 35: القمر(} نعمةً من عِندِنا كَذَلِك نجزِى من شكَر{، بزيادة واو في هو، وكتب في اقتربت رحمة من عندنا، ) 32: النجم(
ءامنواْ لاَ تتخِذُواْ عدوى وعدوكُم أَولِيآء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَرواْ بِما جآءكُم يأَيها الَّذِين {: واو في كذلك، وكتب في الممتحنة

لَيهِم بِالْمودةِ وأَناْ من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِيكُم أَن تؤمِنواْ بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهاداً فِى سبِيلِى  وابتِغآء مرضاتِى تسِرونَ إِ
بزيادة واو في تسرون، وإن زاد ما لا توجبه الكلمة ) 1: الممتحنة(} أَعلَم بِمآ أَخفَيتم ومآ أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سوآء السبِيلِ

تِلْك آيت اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق وإِنك {و ) 2، 1: يس(} يس والْقُرءانِ الْحكِيمِ{يقبح المعنى، نحو أن يقرأ في الأصل ويفسد النظم و
لِينسرالْم ا قَلَى{بزيادة واو في إنك، أو تقرأ ) 252: البقرة(} لَمِنمو كبر كعدا وا {و ) 3: الضحى(} مم  

عدولَّى{بزيادة واو في ما، أو تقرأ ) 3: الضحى(} كجارِ إِذَا تهالنى{و ) 2: الليل(} وتلَش كُميعفقد قال بعض ) 4: الليل(} إِنَّ س
ن أن مشايخنا أخاف أن تفسد صلاته؛ لأن في إدخال الواو في هذه السورة تغيير وتعطيل للقسم؛ لأن إدخال الواو يخرج ما أُلحق الواو به م

  .يكون جواب القسم، هذا هو المنقول عن أهل اللغة، فتوجب هذه الزيادة إفساد المعنى وتعطيل القسم، فلهذا قال أخاف أن تفسد صلاته

  

  ومما يتصل ذا الفصل

 يطاوعه لسانه على أو ما أشبه ذلك، ولا..... الألثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الكلمة، فيقرأ مكان الواو ياء، فيقرأ مكان الرحيم؟
  .إما أن يؤم أو يصلي وحده: غير ذلك، وإنه على وجهين

لا ينبغي له أن يؤم إلا لمن كان حاله مثل حاله، لأنه إذا كان لا يقدر على التكلم ببعض الحروف كان في حق تلك : ففي الوجه الأول
، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وكذلك قول أبي حنيفة إذا لم ، ولا تجوز إمامة الأمي للقارىء، ويجوز لمن كان بمثل حاله.....الحروف

يكن في القوم من يقدر على التكلم ببعض الحروف فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف فسدت صلاته وصلاة القوم 
  .عند أبي حنيفة قياساً على الأمي إذا صلّى بأميين وبقارئين

ه، ولا يقف في مواضعه لا ينبغي له أن يؤم، وكذا من يتنحنح عند القراءة كثيراً لا ينبغي له أن يؤم؛ لأنه وكذا من يقف في غير مواضع
يؤدي إلى تقليل الجماعة، وكذلك من كان به تمتمة، وهو أن يتكلم بالتاء مراراً أو فأفأة، وهو أن يتكلم بالفاء مراراً حتى يتكلم بعده لا 

  .ا يعجزان عن المضي عن القراءة، ويفسدان الصلاة على القومينبغي له أن يؤم؛ لأما ربم

وأما الذي لا يقدر على إخراج الحروف إلا بالجهد، ولا يتكلم بالتاء مراراً ولا بالفاء، وإذا أخرج الحروف أخرجها على الصحة، فصلاته 
  . وقراءته جائزتان، ولا يكره أن يكون إماماً

 يصلي وحده ينظر إن لم يكن فيه تبديل الكلام، ولا يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك وهو ما إذا كان: وفي الوجه الثاني
إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا يدع ...... الحروف تجوز صلاته بالاتفاق، وإن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف

ليس فيها تلك الحروف يتخذ تلك الآيات التي ليس فيها تلك الحروف، ولو قرأ مع ذلك قراءا، وإن كان فيه تبديل، فإن كان يجد آيات 
الآيات التي فيها تلك الحروف هل تجوز صلاته؟ ذكر في بعض نسخ زلة القاري فيه اختلاف المشايخ، والصحيح لا تجوز صلاته؛ لأنه تكلم 
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القياس أن لا تجوز صلاته وفي : الصلاة، وذكر في بعض النسخبكلام الناس مع قدرته على أن لا يتكلم، ومثل هذا يوجب فساد 
  . تجوز، وبالقياس نأخذ، وجه القياس ما ذكرنا: الاستحسان

لا يقدر على أن يزيلها عن نفسه بالجهد، فصار كالذي خلق فهو أخرس، وعلى ...... أن الآفة في لسانه خِلْقَة و: وجه الاستحسان
وبين الألثغ أن الأخرس لا يقدر على الإتيان بالقراءة أصلاً، فأما الألثغ ما در، على قراءة بعض السور جواب القياس يفرق بين الأخرس 

  .بوصف الصحة، فهو نظير من حفظ سورة واحدة، ولا يحفظ غيرها، وهناك لا تجوز الصلاة من غير قراءة كذا ههنا

  

  . قراءة الإمام له قراءة ما نطق به الحديثالأخرس قادر على القراءة بأن يقتدي بالقارىء، فتصير: فإن قيل

هذا فاسد؛ لأن الإنسان إنما يخاطب بفعل نفسه لا بفعل غيره، فلا تكون قراءة الإمام فرضاً عليه، وإن كان لا يجد آيات ليس لها تلك : قلنا
ت، ولو سكت تفسد، وعلى قول من ولو قرأ تفسد صلاته، وقال بعضهم يقرأ ولا يسك. قاله بعض المشايخ، فيسكت ولا يقرأ. الحروف

  . يقرآ نختار أنه يقرأ فيها تلك الحروف

أن هذا الرجل إن كان يجهد آناء الليل والنهار في تصحيح هذه الحروف، ولا يقدر على : والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل
ن ترك جهده في بعض عمره لا يسعه أن يترك في تصحيحها، فصلاته جائزة؛ لأنه جاهد، وإن ترك جهده، فصلاته فاسدة؛ لأنه قادر، وإ

  .باقي عمره، ولو ترك تفسد صلاته إلا أن يكون الدهر كلّه في تصحيحه واالله أعلم

  

  فرع في ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل

  :وإنه على وجهين أيضاً

 البدل المبدل في المعنى، نحو أن يقرأ الفاجر مكان أن يوافق: الأول: أن توجد الكلمة التي هي بدل في القرآن، وإنه على قسمين: الأول
الأثيم في قوله طعام الأثيم، والجواب فيه أن صلاته تامة على قول أصحابنا رحمهم االله، فقد صح عن ابن مسعود رضي االله عنه أمران علم 

  .أن شجرة الزقوم طعام الفاجر حتى عجز المتعلم أن يقول طعام الأثيم

إن كان اختلافاً متقارباً، نحو أن يقرأ الحكيم مكان العليم، أو : الف البدل المبدل من حيث المعنى، وإنه على وجهينأن يخ: القسم الثاني
ويجوز أن يقرأ خبيراً مكان بصيراً، أو يقرأ كلا إا موعظة مكان قوله تذكرة، وفي هذا النوع صلاته تامة، روى ابن . السميع مكان البصير
ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ في موضع الحكيم العليم، وإن كان اختلافاً متباعداً، نحو أن يختم آية الرحمة :  أنه قالمسعود رضي االله عنه

يجري على لسانه الرحمن يعدكم الفقر؛ ) 268: البقرة(} الشيطَن يعِدكُم الْفَقْر{بآية العذاب أو آية العذاب بآية الرحمة أو أراد أن يقرأ 
  . ل أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاتهفعلى قو

لا تفسد إذا لم يتعمد بقصد ذلك، ومر على لسانه غلطاً، ويجعل على أنه ابتدأ : وأما على قول أبي يوسف اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
 الموضع، وأخذ بالقراءة من بكلمة من كلمات القرآن، وهذا لأنه قصد قراءة القرآن على ما أنزل، فيجعل التقدير كأنه ترك القراءة من هذا

  .ذلك الموضع، وهو في ذلك الموضع قرآن، فلا تفسد صلاته، وبه كان يفتي الفقيه أبو الحسن، وهو اختيار محمد بن مقاتل الرازي

  :في المسألة عن أبي يوسف روايتان: وقيل

  :أن لا توجد الكلمة التي هي بدل في القرآن وإنه على قسمين أيضاً: الوجه الثاني

إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر {: أن يكفر به مكان قوله) 48: النساء(} إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر{: أن يوافق البدل المبدل نحو أن يقرأ: الأول
تجحدان ) 13: الرحمن(} فَبِأَى ءالآء ربكُما{أو يقرأ ) 48: ساءالن(} ما دونَ ذَلِك لِمن يشآء ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً

: لا شك فيه مكان قوله) 2، 1: البقرة(} الم ذلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لّلْمتقِين{أو يقرأ ) 13: الرحمن(} تكَذّبانِ{: مكان قوله
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 هذا القسم لا تفسد صلاته عن أبي حنيفة ومحمد، أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه يعتبر المعنى أو ما أشبه ذلك، وفي) 2: البقرة(} لاَ ريب فِيهِ{
  .مع لفظ العربية، وعند أبي يوسف تفسد صلاته؛ لأنه يعتبر اللفظ المنقول

  

 أو فسحقاً قوسرة مكان قسورة، أو كعفص مكان كعصفٍ،: أن لا يوافق البدل المبدل من حيث المعنى نحو أن يقرأ: القسم الثاني
لأصحاب السعير تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن هذه الألفاظ ليست بمنقولة في القرآن، وليس بين هذه الألفاظ وبين الألفاظ المنقولة في القرآن 

  .مقارنة من حيث المعنى، فلهذا فسد عند الكل واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

ومريم ابنةَ عِمرانَ الَّتِى {أن لا يكون المنصوص المنسوب إليه في القرآن، نحو أن يقرأ : الأول: فصل استبدال النسبة، وإنه على وجهين
الْقَنِتِين مِن تكَانبِهِ وكُتا وهبتِ ربِكَلِم قَتدصا ووحِنا فِيهِ مِن رنفَخا فَنهجفَر تنص{عيلان ) 12: التحريم(} أَحناب ميرمانَ الَّتِى ورةَ عِم
الْقَنِتِين مِن تكَانبِهِ وكُتا وهبتِ ربِكَلِم قَتدصا ووحِنا فِيهِ مِن رنفَخا فَنهجفَر تنصانَ الَّتِى {مكان ) 12: التحريم(} أَحرةَ عِمناب ميرمو

أو يقرأ عيسى بن سارة مكان ) 12: التحريم(}  وصدقَت بِكَلِمتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْقَنِتِينأَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيهِ مِن روحِنا
 الْقُدسِ أَفَكُلَّما جآءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى ولَقَد ءاتينا موسى الْكِتب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وءاتينا عِيسى ابن مريم الْبينتِ وأَيدنه بِروحِ{

، وفي هذا الوجه تفسد صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن، ولا يذكر االله تعالى، ) 87: البقرة(} أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ
  . فكان متكلماً بكلام الناس فتفسد صلاته

أن يكون المنسوب إليه في القرآن نحو أن يقرأ ومريم ابنت لقمان وعيسى بن موسى وموسى بن مريم وما أشبه ذلك، وفي هذا : لوجه الثانيا
في الصور كلها تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، عند أبي يوسف روايتان في رواية لا : الوجه اختلف المشايخ المتأخرون، منهم من قال

لقمان وموسى ومريم مذكور في القرآن، وكذلك لفظ ابن وابنة مذكور في القرآن، فصار كأنه وقف عند قوله ومريم ابنت، تفسد؛ لأن 
وابتدأ من قوله لقمان، ومن المتأخرين من قال في مريم ابنت لقمان، وعيسى بن موسى الجواب على الخلاف، أما في موسى بن مريم 

خلاف، أما الفساد في قوله مريم ابنت لقمان وعيسى بن موسى عندهما وإحدى الروايتين عن أبي وعيسى بن عمران لا تفسد صلاته بلا 
يوسف؛ لأن هذا الكلام مركب من مضاف ومضاف إليه والمضاف، والمضاف إليه يجريان مجرى اسم واحد، وهذا الاسم ذا اللفظ غير 

  .ن الخطاب فصار من جملة كلام الناس، فتفسد صلاتهموجود في القرآن فصار كما لو قال جعفر بن زيد أو قال عمر ب

وأما الجواز في قوله موسى بن مريم مكان عيسى بن مريم؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن يجعل مكان العين الذي في عيسى ميماً، ومكان الياء 
  .واواً، فأما باقي الاسمين على السواء

  

و شائع، لم يبق التفاوت إلا في أول الحرف وهو العين والميم والحرف الواحد لا يكون قلنا وإبدال الواو عن الياء وإبدال الياء عن الوا
وإذا كان . كلاماً، فلا يصير آتياً بكلام الناس، وصار الحاصل في فصل النسبة أنه إذا كان التفاوت في حرف واحد لا يعتبر بلا خلاف

  .التفاوت في حرفين أو أكثر فالمسألة على الخلاف واالله أعلم

  

الفصل في القراءة بغير ما في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه بأن قرأ بما في مصحف عبد االله بن مسعود وأبي بن 
  كعب 
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في روى نصر بن يحيى عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن أنه قال؛ قال أبو حنيفة رحمه االله إذا قرأ القارىء في الصلاة بغير ما 
  .؟، قال وهو قول أبي يوسف وقولنا....مصحف العامة فصلاته

إذا قرأ القارىء في الصلاة بحروف أبي وابن مسعود، وليس : وروى أيضاً نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة قال سمعت أبا يوسف يقول
من قرأ بقراءة ابن مسعود في : ن يقولذلك في مصاحفنا، فإن الصلاة لا تجوز، وروى عبد الصمد بن الفضل عن عصام بن يوسف أنه كا

  .الصلاة فسدت صلاته

هذا إذا لم يثبت من وجه يلزم به الحكم أن هذه قراءة ابن مسعود أو قراءة أبي، بأن لم تثبت لهما رواية : والمتأخرون من مشايخنا قالوا
ن رد وجوده في المصحف لا تثبت قراءما، صحيحة مسندة إليهما أو إلى واحد منهما أنه قرأ، كذلك إنما وجه ذلك في المصحف؛ لأ

  .ولا يجوز العمل بما في المصاحف إذا لم توجد لهما رواية

كَتب رسول االله عليه السلام كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى : الدليل على صحة ما قلنا ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال
 الكتاب؛ لأن رسول االله عليه السلام مات قبل أن يخرجه إلى عماله، وقبل أن يأمر به، فلم يجعلوا قبض ثم الصحابة لم يعملوا بما في ذلك

  .مجرد الوجود حجة الإلزام

  . حتى قبض) عمر(ذكر في الخبر عمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به : فإن قيل

ا ما في الكتاب عن رسول االله عليه السلام، والدليل عليه ما عملهما بذلك غير مشهور ولو ثبت يحتمل أما عملا به لأما قد سمع: قلنا
روي في الأخبار أنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته، ولو كان العمل به واجباً لكان لا يقتصر على العمل به واجباً في 

قرءا كذلك لا تفسد صلاته؛ لأنا لو قلنا تفسد صلاته، بعض خلافته، فأما إذا ثبتت رواية صحيحة مسندة إليهما أو إلى واحد منهما أما 
فقد قلنا أن عبد االله بن مسعود وأبي لم يصليا صلاة جائزة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة غير التي كانا يقرءان في الصلاة، والذي 

، فقد أخبر أن القرآن أنزل »ا أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبدمن أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كم«: يؤيد ما قلنا قول النبي عليه السلام
في القراءة بقراءته ولا يتوهم على النبي عليه السلام أنه يرغب في التلاوة بقراءة لا تجوز معها الصلاة، والجواب عن  بقراءة عبد االله ورغب

 ما في مصحف ابن مسعود قرآناً عندنا قطعاً؛ لانعدام شرط هذا أن يقال بأن من شرط جواز الصلاة قراءة القرآن قطعاً، ولم يثبت كون
أما كون ما في مصحفه قرآناً عنده، قد ثبت قطعاً؛ لأنه سمعه من رسول االله، . وهو الفعل المتواتر، فلم تجز الصلاة بما في مصحفه لنا

، فمعناه إذا ثبت قراءته عنده بشرط وهو » آخرهمن أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً إلى«فجازت صلاته من مصحفه، وقوله عليه السلام 
النقل المتواتر، فليقرأ بقراءته وذكر بعض المشايخ أنه إذا قرأ ما يغير في مصحف معروف ما لا يؤدي معنى بما في المصحف المعروف، تفسد 

  .صلاته بالاتفاق إذا لم يكن ذلك دعاءً، ولا ثناءً في نفسه؛ لأنه صار تاركاً النظم والمعنى

وإن قرأ ما يؤدي معنى ما في المصحف المعروف، فعلى قولهما لا تفسد، وعلى قول أبي يوسف تفسد، والصحيح من الجواب في هذا إذا قرأ 
بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة أن لا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم يثبت ذلك قرآناً ثبتت قراءة شاذّة، والمقروء 

وما روينا في أول هذا الفصل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعصام بن يوسف أن . صلاة إذا كانت قراءة لا توجب فساد الصلاةفي ال
المصلي إذا قرأ بغير ما في المصحف العامة أن صلاته فاسدة، فتأويله إذا قرأ هذا، ولم يقرأ معها شيئاً مما في المصحف العامة، فتفسد صلاته 

 ما في مصحف العامة، لا لقراءته في مصحف ابن مسعود حتى لو قرأ مع ذلك مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز به الصلاة لتركه قراءة
  .تجوز صلاته

  

  فرع في ذكر آية مكان آية

ية منفصلة عن الآية تجوز على كل حال؛ لأنه قارىء بالآيتين جميعاً، والآ: يجب أن يعلم أن المتأخرين اختلفوا في هذا الفصل، منهم من قال
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وإن تغير المعنى نحو أن يقرأ . إن وقف على الآية وقفاً تاماً، ثم ابتدأ بآية أخرى لا تفسد: بخلاف الكلمة، ومنهم من فصله تفصيلاً، فقال
لَقَد خلَقْنا الإِنسن {ووقف وقوفاً تاماً، ثم قرأ ) 3 :التين(} وهذَا الْبلَدِ الاْمِينِ{) 2: التين(} وطُورِ سِينِين{) 1: التين(} والتينِ والزيتونِ{

؛ لأن هذا انتقال من سورة إلى سورة والكل قرآن، فأما إذا لم يقف ووصل الآية بالآية، إن كان لا يتغير المعنى نحو ) 4: البلد(} فِى كَبدٍ
أُولَئِك هم الْكَفِرونَ حقّاً وأَعتدنا لِلْكَفِرِين عذَاباً {، ولم يقف ثم قرأ ) 41، 40: عبس(} ةٌووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ ترهقُها قَتر{أن يقرأ 

   l) .151: النساء(} مهِيناً

ا غبرة ترهقها أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم جزاء الحسنى لا تفسد صلاته وأما إذا تغير به المعنى بأن قرأ وجوه يومئذٍ عليه
تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بقرآن؛ لأنه إِخبار بخلاف ما أخبر به االله، وليس بذكر، : ؤمنون حقاً، قال عامة أصحابناقترة أولئك هم الم

إلى لا تفسد صلاته؛ لأن في هذا بلوى العامة، فلا يحكم بالفساد، ويجعل كأنه وقف على الآية الأولى ثم انتقل : وبعض أصحابنا قالوا
  .الأخرى واالله أعلم

  

  

  في حذف حرف من كلمة: خامسالالفصل 

  

  .إن كان الحذف على سبيل الترخيم والإيجاز يكون عين تلك الكلمة، فلا يوجب الفساد وللحذف على وجه الترخيم شرائط ثلاثة: فنقول

لحروف، ولا في اسم المعرف بالألف واللام، ولا في إما أن يكون ذلك في اسم النداء حتى لا يجوز الترخيم في الأفاعيل، ولا في ا: أحدها
  .النعت

يا صاحب : يا قاتل يا ضارب إلا في قوله: أن يكون المنادى معرفاً نحو قوله يا حارث وما أشبه ذلك، ولا يصح في المنكر نحو قوله: والثاني
  .يا فلان

ك أما إذا كان ثلاثة أحرف لا يجوز الترخيم، إلا إذا كان أن يكون اسم المنادى على أربعة أحرف صحاح أو ما زاد على ذل: والثالث
ونادواْ يملِك {ثالث الحروف الهاء، فأما فيما عدا ذلك، فلا يجوز الترخيم، فإذا وجدت هذه الشرائط، وحذف الحرف الأخير نحو أن يقرأ 

فسد صلاته؛ لأن الاستعمال قد ورد على هذا الوجه، تقول العرب لعائشة يا لا ت) 77: الزخرف(} لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم مكِثُونَ
وكذلك ) 77: الزخرف(} ونادواْ يملِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم مكِثُونَ{عائش، ولفاطمة يا فاطم، وكتب في مصحف ابن مسعود 

  . و ما زاد على ذلك، فذلك جائزلو ترك حرفين من آخر الكلمة والباقي ثلاثة أحرف أ

أنه ينظر في مثل هذا إلى الباقي إن كان الباقي من اسم النداء ثلاثة أحرف فصاعداً، لا تفسد صلاته، نحو أن يترك من طالوت : والحاصل
إذا حذف : نا قالواالواو والتاء، ونحو أن يترك من هاروت وماروت الواو والتاء، ونحو أن يترك من هارون الواو والنون، وبعض مشايخ

حرفاً زائداً وأتى بجميع أصول الكلمة، ولم يكن قاصداً لا تفسد صلاته على قول أبي حنيفة وعبد االله ابن المبارك وهو مذهب عبد االله بن 
بحذف الميم؛ وهذا لأن المحذوف ) 2: الحجرات(} لاَ ترفَعواْ أَصوتكُم{بحرف الهاء أو قرأ } إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ{مسعود، وذلك نحو أن يقرأ 

  .إذا كان حرفاً زائداً لا يتغير المعنى الأصلي في الكلمة، فلا يوجب الفساد

ثم اختلف أهل النحو فيما بينهم في فصل أنه إذا ترك حرفاً أو حرفين فالحرف الباقي قبل المتروك هل يبقى على حركته، وأكثر أهل النحو 
  .من حارث، ويقال يا عائش بنصب الشين من عائشة -  يا حارِ بكسر الراء:  يقالعلى أنه يبقى على حركته حتى
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يا حار برفع الواو يا عائش برفع الشين، هذا إذا كان الحذف على وجه الإيجاز والترخيم، فأما : وبعضهم على أنه يرفع الحرف الآخر، يقال
مِن أَجلِ ذلِك كَتبنا علَى بنِى إِسرءيلَ أَنه من {نى لا تفسد صلاته، نحو أن يقرأ إذا لم يكن على وجه الإيجاز والترخيم إن كان لا يغير المع

ءتهم رسلُنا بِالّبينتِ ثُم إِنَّ قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِى الاْرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً ومن أَحيها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاً ولَقَد جآ
كَانَ الناس أُمةً وحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين {بترك التاء من جاءم أو يقرأ ) 32: المائدة(} كَثِيراً منهم بعد ذلِك فِى الاْرضِ لَمسرِفُونَ

تب بِالْحقِ لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُواْ فِيهِ وما اختلَف فِيهِ إِلاَّ الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جآءتهم الْبينت بغيا ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِ
، بترك التاء من ) 213: البقرة(} هِ واللَّه يهدِى من يشآء إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍبينهم فَهدى اللَّه الَّذِين ءامنواْ لِما اختلَفُواْ فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِ

 بترك) 154، 153: الشعراء(} قَالُواْ إِنمآ أَنت مِن الْمسحرِين مآ أَنت إِلاَّ بشر مثْلُنا فَأْتِ بِئَايةٍ إِن كُنت مِن الصدِقِين{جاءم أو يقرأ 

لَيهِ ترجعونَ{الواو، قبل قوله ما أنت أو يقرأ  بترك الفاء من سبحان، وإن غير المعنى ) 83: يس(} فَسبحن الَّذِى بِيدِهِ ملَكُوت كُلّ شىء وإِ
إِذَا قُرِىء علَيهِم الْقُرءانُ لاَ و{بترك لا أو يقرأ ) 20: الإنشقاق(} فَما لَهم لاَ يؤمِنونَ{تفسد صلاته عند عامة المشايخ، نحو أن يقرأ 

  إِنَّ الَّذِين قَالُواْ ربنا اللَّه ثُم {بترك لا أو يقرأ ) 21: الإنشقاق(} يسجدونَ

ألا . بترك لا، فإنه تفسد صلاته) 30: فصلت(} كُنتم توعدونَاستقَمواْ تتنزلُ علَيهِم الْملَئِكَةُ أَلاَّ تخافُواْ ولاَ تحزنواْ وأَبشِرواْ بِالْجنةِ الَّتِى 
  .نه لو تعمد ذلك مع علمه، ويعتقد ذلك يكفر فإذا كان مخطئاً تفسد به الصلاةترى أ

  

  ومما يتصل ذا الفصل

وقرأ، ) 238: البقرة(} وقُومواْ لِلَّهِ قَنِتِينحفِظُواْ علَى الصلَوتِ والصلَوةِ الْوسطَى {مكاا إذا قرأ .... إسقاط حرف من الكلمة بآيات
}ادالْمِه لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالإثْمِ فَحالْعِز هذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهوما أشبه ذلك، فعلى قول أبي حنيفة في ظاهر ) 206: البقرة(} و

 تفسد صلاته، وهو مذهب ابن مسعود، وعلى قول أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي لا: الرواية، وهو قول عبد االله بن المبارك
  .حنيفة تفسد؛ لأنه قرأ ما ليس في مصحف العامة

  

  )فصل(

  .أن تزاد كلمة لا على وجه البدل

  .مسائل هذا الفصل على وجهين

ولَو { لا يغير المعنى لا تفسد صلاته بالإجماع، نحو أن يقرأ إن كان: أن تكون الكلمة الزائدة موجودة في القرآن وإنه على قسمين: أحدهما
} يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبواْ ما ترك علَى ظَهرِها مِن دآبةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جآء أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعِبادِهِ بصِيراً

ويقرأ كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد، فعند عامة المشايخ لا تفسد صلاته، وزعموا أن هذا قول أبي حنيفة، وعند أبي ) 68: الرحمن(
  .لا تفسد صلاته بلا خلاف واالله أعلم...... وإن كان يغير المعنى نحو أن يقرأ إنما غلي لهم ليزدادوا إثماً ؟. يوسف تفسد صلاته

  

  

  ي الخطأ في التقديم والتأخير سابع فالالفصل 
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أن يقدم بجملة على جملة، ويفهم بالتقديم ما يفهم بالتأخير، نحو أن يقرأ يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، أو يقرأ : أحدها: وإنه على وجوه
لاته، وإن غير المعنى نحو أن يقرأ ين بالعين والنفس بالنفس، أو يقرأ العبد بالعبد والحر بالحر، ونحو ذلك لا تفسد صوكتبنا عليهم فيها أن الع

  .وكذلك إذا قرأ إن هذا صراطي مستقيماً، لا تتبعوه واتبعوا السبل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فخافوهم ولا تخافون، تفسد صلاته

د صلاته، وكذلك إذا قرأ إنما ذلكم لا تفس...... أن يقدم كلمة على كلمة، ولا يغير المعنى بأن يقرأ لهم فيها شهيق وزفير أو يقرأ: والثاني
  . الشيطان يخوف أولياءه فخافون ولا تخافوهم لا تفسد صلاته، وإن تغير المعنى تفسد صلاته

إذا قرأ إذ الأعناق في أغلالهم لا تفسد صلاته؛ لأن المعنى لم يتغير لأن الأغلال إذا كانت في الأعناق كانت الأعناق : »مجموع النوازل«في 
  .ل أيضاًفي الأغلا

تقديم الحرف أبطل الكلمة لا محالة، فيكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا ذكر كلمة مكان : أن يقدم حرفاً على حرف، فنقول: الثالث
، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا تفسد صلاته؛ .....و..... هذا إذا لم يكن من باب المقلوب، فإن كان من باب المقلوب مثل: كلمة قالوا

في المقلوب التقديم، والتأخير سواء، وعلى قول أبي يوسف إن كانت الكلمة الثانية في القرآن أن لا تفسد صلاته، وإن لم تكن في لأن 
  .القرآن تفسد واالله أعلم

  

  

  في الوقف والوصل والابتداء : ثامنالالفصل 

  

أن لا يتغير به المعنى تغيراً فاحشاً، لكن الوقف : ؛ الأولإذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ من غير موضع الابتداء وإنه على وجهين
) 11: البروج(} إِنَّ الَّذِين ءامنواْ وعمِلُواْ الصلِحتِ{والابتداء قبيح، نحو إن وقف على الشرط قبل ذكر الجزاء ثم ابتدأ في الجزاء، فقرأ 

} إِنه كَانَ عبدا{ونحو إن فصل بين النعت والمنعوت والصفة والموصوف، فقرأ ) 7: البينة (}أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ{: ووقف ثم ابتدأ بقوله

لا تفسد صلاته بالإجماع بين علمائنا ) 3: الإسراء(} ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدا شكُورا{ووقف وابتدأ ب ) 3: الإسراء(
  .رحمهم االله

) 18: آل عمران(} إِلاَّ هو{ووقف ثم قرأ ) 18: آل عمران(} شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه{أن يتغير به المعنى تغيراً فاحشاً بأن قرأ : نيالوجه الثا

تفسد صلاته عند وفي هذا الوجه لا ) ... 17: المائدة(} الْمسِيح ابن مريم{: ، ووقف ثم قال) 113: البقرة(} وقَالَتِ النصرى{وقرأ 
علمائنا، وعند بعض العلماء تفسد صلاته، والفتوى على عدم الفساد على كل حال؛ لأن في مراعاة الوقف والوصل والابتداء، إيقاع الناس 

  .في الحرج، خصوصاً في حق العوام، والحرج مدفوع شرعاً

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

إِنآ {، ووصل كاف إياك بنون نعبد، أو أقرأ ) 5: الفاتحة(} ياك نعبد وإِياك نستعِينإِ{إذا وصل حرفاً من كلمة بكلمة أخرى بأن قرأ 
ثَرالْكَو كنطَي{وصل كاف إنا أعطيناك بألف الكوثر، أو و) 1: الكوثر(} أَعهِملَيوبِ عضغرِ الْمووصل الباء بالعين أو ) 7: الفاتحة(} غَي

قول بعض العلماء تفسد صلاته، وعلى قول العامة لا تفسد صلاته، لأن القارىء عسى لا يجد بداً عن الوقف في مثل ما أشبه ذلك، فعلى 
إذا علم أن : هذا الموضع، أما لانقطاع النفس أو غيره، فلو راعينا ذلك يقع الناس في الحرج، وبعض المشايخ ذكروا في ذلك تفصيلاً، فقالوا

إِذَا جآء {وعلى هذا إذا قرأ . رى على لسانه هذا لا تفسد، وإن كان في اعتقاده أن القرآن كذلك، تفسد صلاتهالقرآن كيف هو إلا أنه ج
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حالْفَتاللَّهِ و رصبطريق الاستفهام) 1: النصر(} ن.  

  

  

  تاسع في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهماالالفصل 

  

موضعهما، والإتيان ما في غير موضعهما إن كان لا يغير المعنى، ولا يقبح الكلام لا يوجب فساد الصلاة، وإن كان ترك المد والتشديد في 
  .تفسد صلاته: لا تفسد صلاته دفعاً للحرج، وقال عامتهم: يغير المعنى، ويقبح الكلام اختلف المشايخ قال بعضهم

  . أخذوا وقبلوا بغير التشديد؛ لأنه قريب من قوله قبلوا بالتشديد..... افي ترك التشديد إذا قرأ المعوذتين إنم: مثال الأول

ومآ أُبرىء نفْسِى إِنَّ النفْس لامارةٌ بِالسوء إِلاَّ ما {ذكر الرب من غير تشديد وقرأ ) 1: الناس(} قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{إذا قرأ : مثال الثاني
بغير تشديد قال بعضهم } إِياك نعبد وإِياك نستعِين{ذكر الأمارة بغير تشديد، ولو قرأ ) 53: يوسف(}  غَفُور رحِيمرحِم ربى إِنَّ ربى
دقِ إِذْ جآءه فَمن أَظْلَم مِمن كَذَب علَى اللَّهِ وكَذَّب بِالص{نعبد، وقال عامتهم لا تفسد؛ لأن هذه قراءة، ولو قرأ .... تفسد صلاته؛ لأن

ى لّلْكَفِرِينثْوم منهفِى ج س{شدد الذال في كذب اختلف المشايخ فيه، ولو قرأ ) 32: الزمر(} أَلَي مه لَئِكفَأُو آء ذلِكرى وغتنِ ابفَم
  .وشدد الدال تفسد صلاته بلا خلاف) 7: المؤمنون(} الْعادونَ

  .بدون المد) 1: الكوثر(} إِنآ أَعطَينك{قرأ في ترك المد إذا : ومثال الأول

بدون المد اختلف المشايخ فيه، ) 171: البقرة(} دعآء ونِدآء{بدون المد ونحو إن قرأ ) 6: البقرة(} سوآء علَيهِم{إذا قرأ : ومثال الثاني
  .كما في ترك التشديد واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل

 فاتحة الكتاب، وقال آمين بالمد والتشديد فقد قيل تفسد صلاته، وقيل لا تفسد على قول أبي يوسف؛ لأن هذه الكلمة إذا فرغ المصلي من
لا تفسد على قولهما أيضاً؛ لأن هذه : ، وقيل) 2: المائدة(} ولآ ءامين الْبيت الْحرام{مع المد والتشديد منقولة في القرآن، قال االله تعالى 

  .وعليه الفتوىقراءة، 

وينبغي أن يقول آمين بغير مد ولا تشديداً، أو آمين بالمد دون التشديد، وأصله يا آمين استجب لنا، إلا أنه لما سقط عنه ياء النداء أدخل 
 قرأ آمن بترك فيه المد، وأقيم المد مقام النداء، ولو قرأ من بالمد وحذف الياء لا تفسد على قول أبي يوسف؛ لأنه مذكور في القرآن، ولو

  . المد وحذف الياء ينبغي أن تفسد؛ لأن مثله لا يجد في القرآن واالله أعلم

  
  

  عاشر في اللحن في الإعرابالالفصل 

  

إن الذين يفضون {أو قرأ ) 2: الحجرات(} لاَ ترفَعواْ أَصوتكُم{إما أن يتغير المعنى بأن قرأ : إذا لحن في الإعراب لحناً، فهو على وجهين
وأما إن غير . بنصب الرحمن، وفي هذا الوجه لا تفسد صلاته بالإجماع) 5: طه(} الرحمن علَى الْعرشِ{أو قرأ ) 3: الحجرات(} صوامأ

لميم بنصب ا) 121: طه(} وعصى ءادم ربه{بنصب الواو ورفع الميم، وقرأ ) 24: الحشر(} هو ا الخالق البارىء المصور{المعنى، بأن قرأ 
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} وإِذِ ابتلَى إِبرهِيم ربه بِكَلِمتٍ فَأَتمهن قَالَ إِنى جعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِى قَالَ لاَ ينالُ عهدِي الظَّلِمِين{ورفع الباء، أو قرأ 

} عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم{بنصب الجيم، أو قرأ ) 6: الناس(} اسِمِن الْجِنةِ والن{برفع إبراهيم ونصب الرب، أو قرأ ) 124: البقرة(

  .بكسر الكاف والتاء) 43: التوبة(

وفي هذا الوجه اختلف المشايخ، قال بعضهم؛ لا تفسد صلاته وهكذا روي عن أصحابنا وهو الأشبه؛ لأن في اعتبار الصواب في الإعراب 
  . مرفوع شرعاًإيقاع الناس بالحرج، والحرج

وروى هشام عن أبي يوسف إذا لحن القارىء في الإعراب، وهو إمام قوم وفتح عليه رجل إن صلاته جائزة، وهذه المسألة دليل على أن أبا 
يم ربه وإِذِ ابتلَى إِبرهِ{فيمن قرأ ..... يوسف كان لا يقول بفساد الصلاة بسبب اللحن في الإعراب في المواضع كلها، وعن أبي حنيفة

دِي الظَّلِمِينهالُ عنتِى قَالَ لاَ ييمِن ذُرا قَالَ واماسِ إِملِلن عِلُكى جقَالَ إِن نهمتٍ فَأَتبرفع الميم ونصب الباء أنه لا ) 124: البقرة(} بِكَلِم
سواء، لا كما .....  السؤال هل يجب أولاً بحيث، وسأله مخبراًوابتلاؤه وباختباره...... ومعناه سأل إبراهيم ربه فأجابه: تفسد صلاته، قال

  . أن الدعاء سؤال، وإن كان بلفظ الدعاء

بنصب الألف إنه لا تفسد صلاته، ومعناه إنما نجازى على خشية العلماء االله عز } إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء{وعنه أيضاً إن من قرأ 
: البينة(} ذَلِك لِمن خشِى ربه{: إلى أن يقال) 7: البينة(} إِنَّ الَّذِين ءامنواْ وعمِلُواْ الصلِحتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ{: كقوله وهذا وجلّ،

8. (  

  

  

  حادي عشر في ترك الإدغام والإتيان بهالالفصل 

  

قُلْ {اس لبعد مخرج الحرفين، وتقبح العبارة وتخرجه عن معرفة معنى الكلمة، نحو أن يقرأ إذا أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الن
وأدغم الحَاء في الشين وشدد } ستبلون{أدغم الغين في اللام، وشدد اللام، فقرأ ) 12: آل عمران(} لّلَّذِين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ

أتى بالإدغام في موضع لم يدغم أحد إلا أن المعنى لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو أن السين فقرأ وتسرون فسدت صلاته، وإن 
أدغم اللام في السين وشدد السين لا تفسد صلاته؛ لأن اللام قد تدغم في الشين، أدغم حمزة والكسائي اللام في الشين } قُلْ سِيرواْ{يقرأ 

قُل لَّو كَانَ الْبحر {: أو قرأ} أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت{، وإذا ترك الإدغام بأن قرأ ) 18: سفيو(} بلْ سولَت لَكُم{: في قوله
 إِن كَانت لَكُم الدار الاْخِرةُ قُلْ{: أو قرأ) 109: الكهف(} مِداداً لّكَلِمتِ ربى لَنفِد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلِمت ربى ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مدداً

دِقِينص متإِن كُن تواْ الْمونماسِ فَتونِ النن دةً مالِصاللَّهِ خ وأشباه ذلك، وكذلك كلما التقى الحرفان من جنس واحد، ) 4: البصرة(} عِند
ثة أحرف، والأول ساكن، فلم يدغم الأوسط في الثالث نحو أن والأول ساكن والآخر متحرك، فلم يدغم الأول في الثاني، أو اجتمع ثلا

  فأظهر النونات ) 37: طه(، }ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخرى{يقرأ، 

هِ الْجِبالُ أَو ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِ{: الثلاث كلها، أو اجتمع ثلاثة أحرف والأول منهما ساكن، فلم يدغم الأول في الثاني، كما في قوله
هِ الْموتى بل للَّهِ الاْمر جمِيعا أَفَلَم ياْيئَسِ الَّذِين ءامنواْ أَن لَّو يشآء اللَّه لَهدى الناس جمِيعا ولاَ يزالُ الَّذِين كَفَرواْ قُطّعت بِهِ الاْرض أَو كُلّم بِ

قُلْ لّلَّذِين كَفَرواْ {، ) 31: الرعد(} عةٌ أَو تحلُّ قَرِيبا من دارِهِم حتى يأْتِى وعد اللَّهِ إِنَّ اللَّه لاَ يخلِف الْمِيعادتصِيبهم بِما صنعواْ قَارِ
ما أوجبه أصل موضعها وكذلك في نظائره لا تفسد صلاته، لأن فحش من حيث العبارة؛ لأن هذا أراد إلى ) 12: آل عمران(} ستغلَبونَ

في اللغة، وامتناع عن اختيار التخفيف، وتحمل المشقة في العبارة، وليس فيه المعنى، ولا يقبحه إنما فيه تثقيل العبارة فقط، فكذلك لا تفسد 
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  .صلاته

  

  

  ثاني عشر في الإمالة في غير موضعها الالفصل 

  

مالة أو قرأ ذلك الكتاب بالإمالة أو قرأ حتى أو قرأ كانتا تحت عبدين وما شاكل ذلك إذا قرأ باسم االله بالإمالة أو قرأ مالك يوم الدين بالإ
العامة المميز منهم وغير المميز، ..... نظم الحروف، ولا غير المعنى الذي وضعت العبارة له، وقد جرت هذه في ه لم يغيرلا تفسد صلاته؛ لأن

صلاة، ولا يعلم لحن أخف من هذا وروي عن أبي صالح أنه كان يعلم وقد روي عن أبي يوسف أنه قال ليس كل لحن يفسد ال
على الإمالة، ولم يرو عن أحد عن فقهاء السلف في وقته مع صلابتهم في أمر الدين، ومعرفتهم بالأحكام وإقدامهم على ..... الصبيان

اللَّه لآ إِلَه إِلاَّ {في مصحف عثمان الذي فيه أثر الدم النهي، واشتهار هذه القراءة في المساجد، والمحاريب بإنكارها وقد روي أنه مكتوب 
وكذلك مكتوب في أول آل عمران آيات . وكذلك في أول الإدغام في قرطاس، فلمسوه) 87: النساء(} هو لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيمةِ

  .ء بين اللام والهاء واالله أعلمبالتا) 51: النحل(} لاَ تتخِذُواْ إِلهَينِ{االله، وكذلك مكتوب 

  

  

  ثالث عشر في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف الالفصل 

  

ت الألف فيحذف من الميم من هم ويظهر الألف من الذين، وكان) 25: الفتح(} هم الَّذِين كَفَرواْ{إما إظهار ما هو محذوف نحو أن يقرأ 
 يخلفها إلا التشديد الذي في اللام هو التشديد الذي هو موجود مع إظهار الألف، ونحو أن يقرأ محذوفة في الوصل غير مدغمة، بدلالة أنه لم

}لَمِينالْع بللَّهِ ر دمفأظهر الألف من العالمين وكانت محذوفة، بدليل أنه لم يخلفها تشديد البدل على الإدغام، وهذا لا ) 2: الفاتحة(} الْح
يير المعنى، ولا تغيير النظم إنما ثقل العبارة، وكانت العرب خففوها، ومثل هذا لا يوجب الفساد، وكذلك إذا يفسد الصلاة؛ إذ ليس فيه تغ

أظهر الألف وكانت محذوفة، وأظهر ) 3: الليل(} وما خلَق الذَّكَر والاْنثَى{أظهر حرفين إحداهما محذوفة والآخر مدغمة، نحو أن يقرأ 
  t. في الذال لأجل التسهيل لا تفسد صلاته؛ لأن هذا رد اللفظاللام للتخفيف وكانت مدغمة

  .أصل موضوعه وامتناع عن اختيار التخفيف من غير أن يكون فيه تغيير المعنى، فلا تفسد صلاته.... 

: أن يقرأوأما حذف ما هو مظهر نحو أن يقرأ وهم لا يظلمون أفرأيت فحذف الألف من أفرأيت، ووصل نون يظلمون بفاء أفرأيت ونحو 

فحذف الألف من أم ووصل النون بالنون، وإنه لا يفسد الصلاة؛ لأنه ليس فيه تغيير ) 104: الكهف(} وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ{
، وفي مصحف ، بل أتيناهم من أجل ذلك}قَد أَفْلَح{: من هذه نحو قوله..... المعنى، ولا يصبح الحكم، وقد اختلف القراء في حذف ألف

  .بحذف الألف من أن) 168: الصافات(}{} لَو أَنَّ عِندنا ذِكْراً من الاْولِين{عثمان مكتوب في الصافات 

  

  ومما يتصل يتصل ذا الفصل

  .حش من كلام الناسإذا قرأ ألهاكم، القارعة، الحاقة وحذف اللام، فإنه تفسد صلاته؛ لأن فيه تغيير المعنى الذي مع اللام، ويصير الكلام أف
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  رابع عشر في ذكر بعض الحروف من الكلمة الالفصل 

  

) 2: الفاتحة(} الْحمد للَّهِ{إذا ذكر بعض الكلمة وما أتمها، إما لانقطاع النفس، أو لأنه نسي الباقي ثم تذكر، فذكر الثاني نحو أراد أن يقرأ 

ولم يذكر الباقي، نحو إن قرأ فاتحة الكتاب، والسورة ثم نسي } حمد ا{فقال انقطع نفسه أو نسي الباقي ثم تذكر، } أل{: ، فلما قال
قراءته، فأراد أن يقرأ فلما قال إن تذكر أنه قد كان قرأ، فترك ذلك وركع أو ذكر بعض الكلمة، وترك تلك الكلمة ثم ذكر كلمة أخرى، 

  .ن يفتي الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانيوفي هذه الصور كلها وما شاكلها تفسد صلاته عند بعض مشايخنا، وبه كا

إن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها يوجب ذلك فساد الصلاة، فذكر شطرها يوجب فساد : ومن المشايخ من فصل الجواب تفصيلاً، فقال
خ الإمام نجم الدين الصلاة، وإن ذكر شطر كلمة ذكر كلها لا يوجب فساد الصلاة، فذكر شطرها لا يوجب فساد الصلاة، وذكر الشي

  .النسفي في الخصائل، في فصل زلة القارىء هذه المسألة

وفرق بين الاسم وبين الفعل، فقال في الاسم نحو الحمد لا تفسد صلاته إذا ذكر البعض وترك البعض، وفي الفعل إذا ذكر البعض، وترك 
  .البعض نحو إن أراد أن يقرأ تشكرون، فقال تش وترك الباقي تفسد صلاته

أن الألف واللام في الأسماء زوائد، وترك الزائد لا يفسد الصلاة، فأما في الأفعال الكل يكون أصلاً، وترك الأصل يوجب الفساد : والفرق
ن ، هذا الفرق، فتفسد الصلاة وم.....إلا أن هذا الفرق إنما يستقيم فيما إذا قال أل في الحمد وترك الباقي، فأما إذا قال الح وترك الباقي

المشايخ من قال إن كان لما ذكر من الشطر وجهاً صحيحاً في اللغة، ولا يكون لغواً ولا يتغير به المعنى ينبغي أن لا يوجب فساد الصلاة 
وإن كان الشطر المفرد لا معنى له ويكون لغواً أو إن لم يكن لغواً أو يكون مغير للمعنى يوجب فساد الصلاة وصيانة الصلاة في هذا أكثر، 

  .عامة المشايخ على أنه لا تفسد؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه، فصار كالتنحنح المرفوض في الصلاةو

  .إذا خفض صوته ببعض حروف الكلمة والصحيح أنه لا تفسد صلاته، لأن فيه بلوى العامة ومما يتصل ذا الفصل

  

  

  خامس عشر في إدخال التأنيث في أسماء اهللالالفصل 

  

قال علي بن محمد الأديب الزندواني تفسد صلاته؛ لأن ) 210: البقرة(} هل ينظرون إلا أن تأتيهم ا في ظلل من الغمام { صلاتهإذا قرأ في
 قوله وكما لا يجوز في) 255: البقرة(} لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم{: التأنيث لا يجوز إدخاله في أسماء االله تعالى كما لا يجوز قوله تعالى

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه لا تفسد صلاته؛ لأن . وأشبهها ذلك) 3: الإخلاص(} لَم يلِد ولَم يولَد{: تعالى
 الإتيان فعلى غير االله تعالى، ولا فرق في ذلك بين التذكير والتأنيث، وبعض مشايخنا صححوا ما ذكره الفضل من الجواب، ولكن أشاروا

) 210: البقرة(} هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن يأْتِيهم{إلى معنى آخر، فقالوا إنما لا تفسد صلاته في هذه الصور بإضمار الكلمة وصار تقديراً؛ لأن 

المراد، إتيان كلمة االله، كلمة االله كما في وجه القراءة بالياء، ليس المراد إتيان االله، بل المراد إتيان أمر االله، هكذا في القراءة بالياء يكون 
واالله } هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلل في الغمام{ويمكن أن يقال أما تقدم ذكر الملائكة في القراءة، ويصير تقديراً،؛ لأنه 

  .والتقديم والتأخير شائع في اللغة واالله تعالى أعلم
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  سادس عشر في التغني والألحان الالفصل 

  

إن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وصفها، ولا يؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني لها، حتى لا يصير : وجهينهذا الفصل على 
تحسين الصوت ويزين القراءة لا يوجب ذلك فساد الصلاة، وذلك مستحب عندنا في الصلاة، وخارج الصلاة، ...... الحرف حرفين، بل

 فساد الصلاة؛ لأن ذلك منهي، وإنما يجوز إدخال المد في حروف المد واللين والهوائية، والمعتل نحو وإن كان يغير الكلمة عن وضعها يوجب
  .الألف والواو والياء واالله أعلم

  

  فصل الركوع

ع، لا إذا أتم بقية القراءة في حالة للركو: اختلف المشايخ في وقت الركوع؛ عامتهم على أن وقته بعد ما فرغ من القراءة، وبعضهم قالوا
والأول أصح، لأن القراءة شرعت في القيام المحض، فلا يؤمر ا في حالة الركوع، . بأس به بعد أن يكون ما بقي من القراءة حرفاً أو كلمة

ولا . أمرنا بالركب، فخذوا بالركب: وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه؛ لأن هذا أمكن الأخذ، وقد قال عمر رضي االله عنه
  .بق عندنا، وكان ابن مسعود وأصحابه يقولون بالتطبيقيط

أن يضم أحد الكفين إلى الأخرى، ويرسلهما بين فخذيه، حجتنا في ذلك ما روي أن سعد ابن أبي وقاص رأى ابناً له يطبق فيها، : وصورته
أبي هريرة، وعائشة رضي االله عنهما أن ...... أمرنا ذا ثم انا عنه..... رأيت عبد االله يفعله، فقال سعد رحمه االله أن أم عبد: فقال

  .رسول االله عليه السلام كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر، فلا ينكس رأسه ولا يرفعه

 أو أراد أن يتمرغ، البول.... فسوى رأسه بعجزه لما روي عن رسول االله عليه السلام، ى أن يذبح المصلي بذبح الحمار يعني إذا: معناه
بفرض عند أبي حنيفة ومحمد حتى لو تركها لا تفسد صلاته، وعند أبي يوسف والشافعي ) ليست(فإذا اطمأن راكعاً رفع رأسه، والطمأنينة 

  . فرض، حتى لو تركها تفسد صلاته

عند أبي حنيفة ومحمد،  أنينة المفضلة والكمالأن الركنية متعلقة بأدنى ما ينطلق عليه اسم الركوع عند أبي حنيفة ومحمد والطم: والحاصل
عن أبي يوسف » نوادره«ولكن ذكر المعلى في . وعند أبي يوسف والشافعي الركنية متعلقة بالطمأنينة، ولم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية

  .نا أقول لا تجزيه صلاتهوأ: تجزيه صلاته، قال أبو يوسف: عمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وقال: قال سألت أبا حنيفة

عن هشام عن .... الشيء خير من لا شيء، وفي صلاة: أن رجلاً سأل أبا حنيفة عمن لم يقم صلبه في صلاته، قال» البرامكة«وفي كتاب 
ستأتي محمد مسألة تدل على أن قول محمد مع أبي حنيفة، وسيأتي قبل قول أبي يوسف، ولكن مشايخنا ذكروا قول محمد مع أبي حنيفة، و

  .الحجج من الجانبين بعد هذا إن شاء االله تعالى

وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلاً ولم يعتدل، ظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز، وروى الحسن عنه أنه إن كان إلى الركوع أقرب 
ليه من بعيد لم يشكل عليه أنه في الصلاة إذا كان بحال لو نظر الناظر إ: يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب لا يجزيه، وقال بعض مشايخنا

  ...وإن أشكل عليه أنه في الصلاة أو خارج الصلاة لا تجزيه. يجوز

  

السجود السنة في السجود أن يسجد على الجبهة، والأنف واليدين والقدمين، وأما فرض السجود يتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين في 
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  .د يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذرقول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحم

ذكر الأنف، وهو اسم لما صلب من الأنف دليل على أنه لا يكفيه أن يسجد على ما لان من الأنف، : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
والركبتين ليس بواجب عندنا، وقال الأرض بقدر الممكن، والسجود على اليدين ) على(وهو الأرنبة، وإنّ عليه إن تمكن بما صلب من آنفه 

  . هو واجب: زفر والشافعي

ولو سجد على كور عمامته جاز ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه والمرأة في 
ولا يفترش ذراعيه، وتفسير الاعتدال الطمأنينة، السجود تلزق بطنها بفخذيها وعضديها بجسمها؛ لأن ذلك أستر لها، ويعتدل في سجوده، 

أخشى أن : وإنه ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لو ترك يكره أشد الكراهة، رأيت في بعض الشروح روي عن أبي حنيفة أنه قال
ل في الركوع والسجود إذا لم يكن لا تجوز صلاته، والمرأة تلصق بطنها بركبتيها، ولا تجافي عضدها، وهي في الباقي كالرجل، ثم الاعتدا

فرضاً عند أبي حنيفة يكون واجباً أو سنة عنده، قال أبو عبد االله الجرجاني هو سنة، لو تركها ساهياً تلزمه سجدة السهو، ولو تركه متعمداً 
  .تهذكر صدر الإسلام أنه تلزمه الإعادة، وههنا كلمات كثيرة تأتي في فصل ما ينبغي للمصلي أن يفعله في صلا

  

  القعدة الأخيرة: فصل

يجب أن يعلم بأن القعدة الأخيرة فرض عندنا، وقدر الفرض فيها مقدار قراءة التشهد، والسنة في القعدة الأولى والثانية أن يفترش رجله 
  .اليسرى، فيقعد عليها وينصب اليمنى نصباً، وتقعد المرأة كأستر ما يكون لها واالله تعالى أعلم

  

   بين الركوع والسجودفصل للقومة التي

العود إلى القيام والجلسة فرض، وعن أبي حنيفة أن الانتقال : والجلسة بين السجدتين ليست بفرض وهو قول محمد، وقال أبو يوسف
فريضة، فأما رفع الرأس من الركوع والعود إلى القيام، فليس بفرض، وهو الصحيح من مذهبه، والصحيح مذهب أبي حنيفة أن المأمور 

  . إذا مالت.... ركوع والسجود، والركوع عبارة عن الميلان وانحناء الظهر، يقال ركعت الشجرةال

والسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، وإذا انتقل إلى السجود من الركوع، فقد حصل الميلان، ووضع الجبهة على الأرض 
نتقال إلى السجدة من السجدة بدون رفع الرأس لا يمكن، فيشترط رفع بالمأمور به، إلا أن الا..... بالركوع، والسجود مكان..... مكان

الرأس لتحقق الانتقال، لا؛ لأن رفع الرأس فرض بنفسه، حتى لو تحقق الانتقال من السجدة إلى السجدة من غير رفع الرأس بأن سجد على 
لرأس، هكذا ذكر القدوري في كتاب شيخ الإسلام وسادة، ثم نزعت الوسادة من تحت رأسه وسجد على الأرض يجوز، ولا يشترط رفع ا

  .على رواية التي شرط رفع الرأس من الركوع يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع» شرحه«في 

وكذلك في السجدة إذا شرطنا رفع الرأس يكتفي بالتي ما ينطلق عليه الاسم، والعود إلى القيام عند رفع الرأس من الركوع، والجلسة بين 
  .جدتين إن لم يكن فرضاً عند أبي حنيفة، فهو سنة عنده، بلا خلاف، هكذا ذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفار، واالله تعالى أعلمالس

  

  فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلي

ك قهقهة أو أحدث قال أبو حنيفة الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، وذلك بأن يبني على صلاته صلاة، إما فرضاً أو نفلاً، أو ضح
ليس بفرض، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا طلعت الشمس بعد ما قعد قدر التشهد، ولم يسلم : عمداً، أو تكلم أو يذهب أو يسلّم، وقالا

  .ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا فسدت صلاته عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وينبني على هذا اثنتا عشرة مسألة

  .ذكور في شروح المشايخ أا سنةوأما واجبات الصلاة فالم
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  .تعديل الأركان عند أبي حنيفة ومحمد: إحداها

تعيين الفاتحة للقراءة في الأوليين، والاقتصار على قراءا مرة، وتقديمها على السورة، وتعيين الأوليين لقراءا وقراءة ثلاث آيات : والثانية
  .اهر الرواية عند الكل في رواية الحسن بن زيادبعدها، وقراءة الفاتحة في الأخريين عندهما في ظ

  . القعدة الأولى من ذوات الأربع والثلاث من الفرائض والواجبات: والثالثة

  .قراءة التشهد في القعدة الأولى والأخيرة: والرابعة

  .تكبيرات صلاة العيدين: قراءة القنوت في الوتر، والسادسة: والخامسة

  .لواجباتوههنا أشياء أخرى من جملة ا

إن لم ..... الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت، والإنصات عند قراءة الإمام للمقتدي، ومتابعة الإمام على أي حال و: إحداها
  .من صلاته، وسجدة التلاوة وسجدتي السهو..... يكن

ة مع فروعها في فصل تكبيرة الافتتاح، ومن جملتها نشر وأما سنن الصلاة فمن جملتها رفع اليدين مقارناً لتكبيرة الافتتاح، وقد ذكرنا المسأل
الأصابع عند رفع اليدين وجهر الإمام بالتكبير إعلاماً للناس بالشروع، وتكبير المقتدي في أقل القيام مع الإمام عند أبي حنيفة، وبعد تكبير 

، عند محمد، فيأتي به من يقرأ وحين يقرأ حتى قال لا يتعوذ والتعوذ لأجل القراءة.... الإمام عندهما، وقد مرت المسألة من قبل، والتعوذ و
المقتدي، والمسبوق، إذا قام إلى قضاء ما سبق يتعوذ وعند أبي يوسف التعوذ يتبع الثناء، فيتعوذ المقتدي، ولا يتعوذ المسبوق إذا قام إلى قضاء 

  .، والتأمين يأتي ا الإمام والقوم جميعاً)اثناء(ما سبق والتسمية و

وكفوفه الاعتماد بيمناه على يساره، ويكون موضع الوضع تحت السرة عندنا، والتكبيرة إذا انحط للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، 
والتسبيح في الركوع ثلاثاً، وأخذ الركبتين باليدين في الركوع، وتفريج الأصابع، والتكبير إذا خر ساجداً، والتسبيح في السجود ثلاثاً 

  .جله اليسرى، والقعود عليها وينصب اليمنى نصباً، وقد مرت المسألة من قبلوافتراش ر

  

  . والصلاة على النبي عليه السلام عند القعود، والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن، ولا يشبه كلام الناس

لا : ومحمد والشافعي، وقال في ظاهر الأصولرفع سبابة اليد اليمنى في التشهد عند قوله؛ أشهد أن لا إله إلا االله عند أبي حنيفة : وقد قيل
يرفعها، وكذا روي عن أبي يوسف، وقد قيل قراءة الفاتحة في الأخريين في الفرائض سنة، والخروج بلفظ السلام والسلام عن يمينه ويساره 

  .سنة

  .ومن جملة السنن الأذان ومسائله أنواع نوع في بيان صفته

لمتأخرين من مشايخنا رحمهم االله قالوا إنه واجب، والصحيح أنه سنة، وعليه عامة المشايخ إلا أنه سنة إنه من سنن الصلاة، وبعض ا: فنقول
مؤكدة، ثبت ذلك بفعل النبي عليه السلام، وإجماع الصحابة ومن بعدهم وروي عن أبي حنيفة في يوم صلوا في مسجد بغير أذان ولا إقامة 

إذا اجتمع أهل بلدة على ترك : ذان سنة مؤكدة، والإعراض عنه يكون خطاً، وروي عن محمد أنه قالأم آخطؤوا إلى السنة لما مر أن الأ
  . الأذان قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته، وكذلك سائر السنن

 واحد ضربته، وأما السنن إذا امتنعوا عن إقامة الفرض، نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة يقاتلون، ولو امتنع: وقال أبو يوسف
الأذان : ومحمد رحمه االله يقول. نحو صلاة العيد، وصلاة الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضرم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن

  .فيقاتلوا على ذلكوصلاة العيد، ونحو ذلك، وإن كانت من السنن إلا أا من إعلام الدين، فالإصرار على تركها استخفاف بالدين، 

هدي وتركها ضلالة كالأذان : هدي وتركها لا بأس به، وسنة أحدها: السنة سنتان سنة أحدها: لهذا وقد نقل عن مكحول أنه قال
ن فعله والإقامة وصلاة العيد والجماعة، يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس، لتركه سنة مؤكدة، ولا يقاتل؛ لأ
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  .لا يؤدي إلى استخفاف بالدين

  

  نوع في بيان سبب ثبوت الأذان 

نزل به جبريل صلوات االله عليه حتى قال كثير بن مرة أذن جبريل في السماء فسمعه عمر بن الخطاب، وعن : وقد تكلموا فيه، قال بعضهم
ى، وجمع له النبيون أذن ذلك وأقام، فصلى م رسول االله أبي جعفر محمد بن علي أن النبي عليه السلام حين أسري به إلى المسجد الأقص

  .عليه السلام

والأشهر من ذلك روي أن النبي عليه السلام لمّا قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة ويعجلها أُخرى، فاستشار الصحابة في علامة يعرفون ا 
 فلم يعجبه ذلك، وأشار بعضهم بضرب الناقوس، فكره لأجل وقت أداء الصلاة، ليكلا تفوم الجماعة، فقال بعضهم؛ ننصب راية،

  .النصارى، وبعضهم بالنفخ في الصور فكره لأجل اليهود، وبعضهم بالبوق فكره؛ لأجل اوس فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء

ئم واليقظان إذ نزل شخص من السماء، فبت لا يأخذني النوم، وكنت بين النا: قال عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي االله عنه
أنا أدلك على ما : نضربه عند صلاتنا، فقال: وعليه ثوبان أخضران، وفي يده شبه الناقوس، فقلت أتبيعيني هذا؟ فقال ما تصنع به؟ فقلت

سكت هنيهة، ثم قام فقال مثل االله أكبر االله أكبر الأذان المعروف ثم : نعم، فقام إلى هدم حائط مستقبل القبلة، وقال: هو خير منه فقلت
رؤيا صدق أو : مقالته الأولى، وزاد في آخره؛ قد قامت الصلاة مرتين، فأتيت رسول االله عليه السلام، وأخبرته بذلك، فقال عليه السلام

ل يؤذن، فجاء عمر قال رؤيا حق ألقها على بلال، فإنه أندى صوتاً منك، فألقيتها عليه، فقام على سطح بيت امرأة أرملة بالمدينة وجع
لقد طاف بي ما طاف بعبد االله بن زيد إلا أنه سبقني، فقال عليه السلام الحمد الله أنه لا، : رضي االله عنه وهو في إزار وهو يهرول، ويقول

  .وروي أن سبعة من الصحابة رضي االله عنهم رؤوا تلك الرؤيا في ليلة واحدة

  

  في بيان ما يفعل فيه ) نوع آخر(

لمؤذن أن يستقبل القبلة استقبالاً، هكذا روي عن عبد االله بن زيد رضي االله عنه عن النازل من السماء، فلأن قوله حي على المستحب ل
الصلاة حي على الفلاح دعاء إلى الصلاة، وخطاب للناس بالحضور، وما قبله وبعده ثناءً على االله، فما كان ثناءً يستقبل القبلة، وما كان 

ل وجهه يميناً وشمالاً، ليتم سماع جميع الناس ذلك، ومن الناس من يقول إذا كان يصلي وحده لا يحول وجهه؛ لأنه لا دعاء للناس يحو
  .حاجة إلى الإعلام، وهو قول شمس الأئمة الحلواني

ينبغي أن يحول : ولودأنه يحول على كل حال؛ لأنه صار سنة الأذان، فيؤتى به على كل حال، قال حتى قالوا في الذي يؤذن لم: والصحيح
وجهه يمنةً ويسرةً عند هاتين الكلمتين، وإن استدار في الصومعة فحسن؛ لأنه دعاء إلى الصلاة، فيحتاج فيه إلى ذلك لإسماع الجميع، وهذا 

جة، فلا يفعل ذلك، الأداء لم يستطع سنة الصلاة والفلاح، وهو تحويل الرأس يميناً وشمالاً مع ثبات قدميه لاتساع الصومعة، فأما بغير حا
  .ويؤذن قائماً لما روينا أن النازل من السماء قام على هدم حائط وأذن، ولتوارث الأمة ذلك

وإن أذن راكباً ففي السفر لا بأس به، ويؤذن حيث كان وجهه، هكذا روي عن أبي يوسف ويترل للإقامة، فأما الأذان والإقامة راكباً في 
أن يؤذن راكباً، وعن أبي يوسف أنه لا بأس به، وإن لم يترل المسافر للإقامة، وأقام كذلك أجزأه لحصول الحضر، فظاهر الرواية أنه يكره 

المقصود، وإن اقتصر المسافر على الإقامة وترك الأذان جاز؛ لأن السفر عذر مسقط شطر الصلاة، فلا يكون مسقطاً أحد الأذانين أولى، 
  . وإن تركهما أو ترك الإقامة، فقد أساء

جازت صلاته ويكره، ويكون التكبير الأول في الأذان أربعاً االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر وقال مالك : »الجامع الصغير«وذكر في 
: إنه قول الحسن بن زياد، اعتمادهم على حديث أبي محذورة، قال: مرتين، وهكذا روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول، وقيل
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  .الله عليه السلام الأذان، وقال االله أكبر مرتين، وقياساً على الطرف الأخير من الأذانعلمني رسول ا

أن النازل من السماء كرر التكبير الأول أربعاً؛ ولأنه لما شرع في آخره مرتين يجب أن يكون في أوله ضعف ذلك قياساً على التهليل، : ولنا
: إذا قال: عند مالك بالتكبير لا إله إلا االله واالله أكبر، وهو قول أهل المدينة، ومن الناس من قالويختم الأذان بالتهليل لا إله إلا االله عندنا، و

لا إله إلا االله يقول بعده محمد رسول االله في نفسه، فيسمع نفسه، فمالك قاس الانتهاء على الابتداء، ونحن اعتمدنا على حديث عبد االله بن 
  .ابتدأ بالتكبير وختم بالتهليلزيد، وهو حكى أن النازل من السماء 

  

ولا يرجع في الأذان عندنا، وقال مالك والشافعي فيه ترجيع، وذلك أن يبتدىء بالشهادتين يريد به أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمداً 
سلام علمه الأذان تسعة عشر كلمة رسول االله يخفض ما صوته، ثم يرجع إليهما فيرفع ما صوته، لهما حديث أبي محذورة أن النبي عليه ال

  :والإقامة سبعة عشر كلمة، وأن يكون الأذان تسعة عشر كلمة إلا بالترجيع، وروي أنه أمره بالترجيع نصاً

t   

مة حديث عبد االله بن زيد فهو الأصل في الأذان، وليس فيه ذكر الترجيع؛ ولأنه أحد الأذانين، فلا يسن فيه ترجيع الشهادتين كالإقا: ولنا
بل أولى؛ لأنه زيد في الإقامة ما ليس في الأذان، فلا يحذف عنهما ما كان مشروعاً في الأذان، وأما حديث أبي محذورة، فقد ترك الخصم 

الأخذ به في حق الإقامة؛ لأن عند الشافعي الإقامة تكون أحد عشر كلمة، فلا يجوز تعلقه به في حق الأذان، ثم إن ما أمره النبي عليه 
م بذلك؛ لأنه كان مؤذن مكة وكان في ابتداء إسلامه، فلما انتهى إلى ذكر رسول االله عليه السلام أنه خفض صوته استحياءً من أهل السلا

  .رسول االله عليه السلام أذنه، وأمره بأن يعود، فيرفع صوته ليكون تأدياً) فأمسك(مكة؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام 

الإقامة فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة، فإا مرتين لحديث أنس رضي االله : مثنى عندنا، وقال الشافعي رحمه االلهقال والأذان والإقامة مثنى 
؛ ولأن الأذان لإعلام الغائبين، والتكرار فيه أبلغ والإقامة لإقامة »أمر بلالاً أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة«عنه أن النبي عليه السلام 

 ا يكون أعجل لإقامة الصلاة، فهي أولىالصلاة، والإفراد.  

وقد حكى فيه الإقامة مثل الأذان، ولأن المحض بالإقامة قوله قد قامت الصلاة، ولا إفراد في هذه . حديث عبد االله بن زيد فهو الأصل: ولنا
 للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه الكلمة، ففي غيرها أولى، وحديث أنس فمعناه أمر بلالاً أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد والأفضل

، ولأن المقصود من الأذان »إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أندى وأرفع لصوتك«: رضي االله عنه) لبلال(قال عليه السلام 
أسمع للجيران، الإعلام، وذلك برفع الصوت وجعل الإصبعين في الأذنين يزيد في رفع الصوت، وعن هذا قلنا الأولى أن يؤذن حيث يكون 

  . وإن ترك ذلك لم يضره

فهو حسن، قالوا خلاف السنة كيف يكون حسناً؟ والجواب أنه ليس بسنة أصلية؛ أنه ليس في حديث النازل : »الجامع الصغير«وقال في 
ذلك لا يؤثر فيه لا يكون من السماء ذلك، ولكن أمر رسول االله عليه السلام بلالاً بذلك؛ لأن صوته يدخل أذنه، فربما يضعفه فإذا كان 

أما يخاف أن تنقطع من تطاوللك : بأس ولا يجهد نفسه لما روي أن عمراً رضي االله عنه رأى مؤذناً يجهد نفسه في الأذان فقال بتركه
الجامع «فظ والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة حسن، ويكره التثويب في سائر الصلوات، هذا هو ل

ثوب في الفجر، «ولا تثويب إلا في صلاة الفجر عندنا، والأصل فيه قوله عليه السلام لبلال رضي االله عنه » الأصل«، وذكر في »الصغير
  .»ولا تثوب في غيرها

صلاة بالجماعة، أما أوقات والمعنى في المسألة أن وقت الفجر وقت نوم وغفلة، فاستحسنوا زيادة الإعلام لتنبيه الناس، فيدركون فضيلة ال
لا أرى بأساً أن يذهب المؤذن إلى باب الأمير في جميع الصلوات، : سائر الصلوات أوقات انتباه، فلا حاجة إلى التثويب فيها، وقال يعقوب

زيادة شغل للنظر في ويقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة االله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك االله؛ لأن له 
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أمور الرعية، وتسوية أمر الجند مستحب في حقه، وزيادة إعلام، وكذلك كل من اشتغل لمصالح المسلمين كالمفتي والقاضي يخص بنوع 
 إلى إعلام، والمعنى أنه لو لم يخص بنوع الإعلام لا يعرف هو وقت الحضور فربما يحضر كما يسمع الأذان، ولم يحضر القوم بعد، فيحتاج

ومشايخنا رحمهم االله اليوم لم يروا بالتثويب بأساً في سائر الصلوات في حق جميع الناس فلا بأس لأنه . انتظار القوم، فتتعطّل مصالح المسلمين
في زماننا حدث تكاسل في الأمور الدينية، واشتغلوا بأمور زائدة من أمور الدنيا، وتغافلوا عن أداء الصلاة لأوقاا، فترل سائر الأوقات 

مترلة صلاة الفجر في زمن رسول االله عليه السلام، ثم على ما اختاره المشايخ من التثويب في سائر الصلوات في زماننا يعتبر في ذلك ما 
..... يتعارفه كل قوم، حكي عن محمد بن سلمة أنه كان يتنحنح وكان عادة أهل سمرقند قبل هكذا، واختار مشايخ بخارى الصلاة الصلاة

  .امت قامتق

أنه ينبغي للمؤذن أن يمكث بعد الأذان قدر ما يقرأ الإنسان عشرين آية ثم يثوب ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يمكث : وعن أبي حنيفة رحمه االله
 في الفجر التثويب الذي يثوب الناس: »الجامع الصغير«قليلاً ثم يقيم، وعن أبي يوسف أن التثويب بعد الأذان ساعة، قال محمد رحمه االله في 

  . بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين حسن، وهو التثويب المحدث، ولم يبين التثويب القديم

الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب، وهو حسن، ولم «أن التثويب الأول في صلاة الفجر بعد الأذان : »الأصل«وذكر في 
، فأحدث الناس هذا التثويب فأحدث الناس مكان »الأصل«أراد محمد رحمه االله بقوله في : نا رحمهم االله، قالوايبين المحدث بعض مشايخ

بعد الأذان، فالناس جعلوها في الأذان، ولكن هذا » الصلاة خير من النوم«التثويب لا نفس التثويب، فإن التثويب الأول في صلاة الفجر 
اف الإحداث إلى الناس، وإدخال هذا التثويب في الأذان غير مضاف إلى الناس، بل هو مضاف إلى بلال، مشكل، فإن محمداً رحمه االله أض

  .فإنه هو الذي أدخل هذا التثويب في الأذان ولكن بأمر رسول االله عليه السلام

  

ما أحسن هذا يا «: به النبي عليه السلام، وقالالصلاة خير من النوم، فانت: فإنه روي أن بلالاً أتى النبي يؤذنه في الصلاة، فوجده راقداً فقال
أراد بقوله، فأحدث هذا التثويب نفس التثويب، فإن التثويب الأول الصلاة خير من النوم، : ، ومن المشايخ من قال»بلال اجعله في أذانك

الجامع «رتين بين الأذان والإقامة، ولفظ ثم إن التابعين، وأهل الكوفة أحدثوا هذا التثويب، وهو قوله حي على الصلاة حي على الفلاح م
  .يدل على هذا» الصغير

التثويب الذي يثوب الناس في الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين حسن، هذا » الجامع الصغير«فإن لفظ 
روي عنه أن التثويب الأول كان في صلاة الصبح، ولم هو التثويب المحدث، وروي عن أبي حنيفة أيضاً ما يدل على صحة هذا القول، فإنه 

  . ، فأحدث الناس حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، وهو حسن»الصلاة خير من النوم«يكن في غيرها، وكان 

 وأصل اللغة ثاب يثوب ومعنى التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام الأول مشتق من قولهم ثاب إلى المريض نفسه إذا برأ وعاد إلى الصحة،
بمعنى رجع والكعبة تسمى مثابة؛ لأن الناس يرجعون إليها مرة بعد مرة، وإنما سمي هذا التثويب الذي أحدثه الناس حسناً، لأم رأوه 

 عليه السلام قال ويترسل في الأذان، ويحدر في الإقامة، قال» ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن«حسناً، وقد قال عليه السلام 
  .وأن يرسل في الإقامة، ويحدر في الأذان، أو يرسل فيهما أو يحدر فيهما فلا بأس» إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر«: لبلال

  

  )نوع آخر(

  

  في أذان المحدث والجنب وبيان من يكره أذانه ومن لا يكره

يجب أن يعلم بأن .  يعيد، والجنب أحب إليَّ أن يعيد وإن لم يعيد أجزأهأجزأه ولا: في مؤذن أذن على غير وضوء وأقام: قال محمد رحمه االله
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  .الكلام هنا في فصلين في الكراهة، وفي الإعادة

ذكر بعض المشايخ في شروحهم تكره الإقامة مع الحدثين باتفاق الروايات؛ لأنه يقع الفعل بين الإقامة : أما الكلام في الكراهة، فنقول
فعلى : قامة يتصل ا أداء الصلاة، وكذلك يكره الأذان مع الجنابة باتفاق الروايات، وفي كراهته مع الحدث روايتانوالصلاة، وموضوع الإ

يكره الأذان مع الحدث، قاس الأذان على الإقامة، وجمع بينهما بمعنى جامع، وهو أن الأذان بينهما بالصلاة حتى يقام : الرواية التي قال
ليس بصلاة على الحقيقة، والصلاة بدون الطهارة لا تجوز أصلاً فما كان مشبهاً بالصلاة يجوز مع الكراهة، وعلى مستقبل القبلة، إلا أنه 

  .الرواية التي لا يكره الأذان مع الحدث

ه غير مشروع، أن كراهة الإقامة مع الحدث، إنما كان لئلا يقع الفصل فيه بين الإقامة والصلاة، وإن: فرق بين الأذان والإقامة؛ ووجه ذلك
  . وهذا المعنى لا يتأتى في الأذان؛ لأن الفصل بين الأذان والصلاة مشروع

  .لا يكره الأذان مع الحدث، ويكره مع الجنابة: ثم في الأذان فرق بين الجنابة وبين الحدث على إحدى الروايتين فقال

لحقيقة، ولو كان صلاة لا يجوز مع الحدث والجنابة، فإذا كان أن للأذان شبهاً بالصلاة إلا أنه ليس بصلاة على ا: ووجه ذلك ما ذكرنا
  .مشبهاً بالصلاة

يكره مع الجناية اعتباراً لجانب الشبه، ولا يكره مع الحدث اعتباراً لجانب الحقيقة إلا أنا اعتبرنا جانب الشبه في الجنابة، ولم نعتبر في : قلنا
 في الجنابة من طريق الأولى؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين، فحينئذٍ يتعطل جانب الحقيقة، الحدث؛ لأنا لو اعتبرنا في الحدث يلزمنا اعتباره

  .فاعتبرنا جانب الشبه في الجنابة، ولم نعتبره في الحدث لهذا

ذان وبعض مشايخنا ذكروا في شروحهم عن أبي حنيفة أن أذان المحدث، وإقامته جائزة من غير كراهة، وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الأ
  .والإقامة لا يدنوا درجتها على درجة القرآن، ثم المحدث لا يمنع من قراءة القرآن، هكذا لا يمنع من الأذان والإقامة

وأما الكلام في الإعادة، فأذان المحدث لا يعاد، وكذلك إقامته، وأذان الجنب، وإقامته تعاد على طريق الاستحباب، وفي رواية اختلط حكم 
يعاد أذان الجنب ولا تعاد إقامته؛ لأن تكرار الأذان : والأشبه أن يقال:  الحدث، وفي رواية لا يعاد، قال بعض مشايخناالجنابة وجهه حكم

  .مشروع في الجملة كما في صلاة الجمعة، فأما تكرار الإقامة، فغير مشروع أصلاً

  

أه، قيل تحتمل أن يكون معنى قوله أجزأه جواز الصلاة بغير أذان، في الجنب أحب إليّ أن يعيد، وإن لم يعد أجز: ثم إن محمداً رحمه االله، قال
  .وتحتمل الجواز في أصل الأذان لحصول المقصود

وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقامة من سنة الصلاة بجماعة، وليس على النساء الصلاة بجماعة، فلا » الأصل«قال في 
  . وإن صلين بجماعة وصلين بغير أذان وإقامة، وإن صلين بأذان وإقامة جازت صلان مع الإساءةيكون عليهن أذان ولا إقامة، 

ويكره أذان المرأة، ولم يذكر » الأصل«إذا أذّنت يعاد أذاا، وإن لم يعيدوا جاز، هكذا ذكرنا، وذكر في  والمرأة» الجامع الصغير«قال في 
ت منها معصية رفعت صوا تكتب المعصية، وإن لم ترفع صوا، فقد أخلت بما هو المقصود أنه رفع الصو: أنه هل يعاد؟، ووجه الكراهة

وإن لم يعيدوا أجزأه، فيحتمل جواز الصلاة بغير أذان، ويحتمل الجواز في أصل الأذان على ما » الكتاب«من الأذان، وهو الإعلام وقوله في 
مر.  

لا يعقل أو مجنون يعاد ذلك؛ لأن ) الذي(وإن آذان الصبي : »شرحه« وذكر القدوري في حكم أذان الصبي،» الجامع الصغير«ولم يذكر في 
ما هو المقصود وهو الإعلام لا يحصل بأذاما؛ لأن الناس لا يعتبرون كلام غير العاقل، فهو وصوت الطير سواء، ويكره أذان السكران، 

ة فلا يؤمن الفاسق عليه، ولا يعاد أذانه، لحصول المقصود به، وإن اشترط ويستحب إعادته، وكذلك يكره أذان الفاسق؛ لأنه أمانة شرعي
على الأذان أجزأه، فهو فاسق كذا ذكره في الخصائل، ويجوز أذان العبد والقروي وأهل المفاوز، وولد الزنا والأعمى من غير كراهة، ولكن 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                219

ض بأن كان في السوق اراً أو في السكة ليلاً يجوز من غير كراهة ويؤذن في بعض الصلاة دون البع... غير هؤلاء أولى، وكذلك يجوز أذان
  .وغيره أولى

وإن أذن رجل فأقام رجل آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة، وإن كان حاضراً ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره، وإن رضي به لا 
ى، فهذا تنفل في الأذان، وإنه غير مشروع، فإن كان لم يصلِ؟ يكره عندنا، وإن أذن وأقام ولم يصلّ مع القوم يكره؛ لأنه إن كان صل

  .وفارقهم فيكره

  

  )نوع آخر(

  

  في الفصل بين الأذان والإقامة

يجلس في : ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: »الجامع الصغير«قال في 
  .  خفيفة يجب أن يعلم بأن الفصل بين الأذان والإقامة في سائر الصلوات مستحبالمغرب أيضاً جلسة

، واعتبر الفصل »اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرع الأكل من أكله، والشارب من شربه«: والأصل في ذلك قوله عليه السلام لبلال
  .طوع مسنون أو مستحب، فالأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان الإقامةإن في الصلوات التي قبلها ت: في سائر الصلوات بالصلاة، حتى قلنا

أنه المؤذن يدعوا الناس بأذانه ويتطوع بعده ) 33: فصلت(} ومن أَحسن قَولاً ممن دعآ إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صلِحاً{: جاء في تفسير قوله تعالى
ة؛ لأن الفصل بالصلاة في المغرب يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقته، وتأخير المغرب قبل الإقامة، ولم يعتبر الفصل في المغرب بالصلا

بين كل أذانين «: ويؤيده قوله عليه السلام» لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم«مكروه، وقال النبي عليه السلام؛ 
يفصل بجلسة : بفصل، قال أبو يوسف ومحمد. امة، وإذا لم يفصل بالصلاة في المغرب يتأدى، وأراد بالأذانين الأذان والإق»صلاة إلا المغرب

  .خفيفة؛ لأن الجلسة صالحة للفصل

ألا ترى أا صلحت للفصل بين الخطبتين يوم الجمعة، فهنا كذلك، وقال أبو حنيفة يفصل بالسكوت، لأن لمّا لم يفصل بالصلاة التي هي 
بعبادة أولى، والفصل يحصل بالسكوت حقيقة، فلا حاجة إلى اعتبار ... لأداء أبعد عن التأخير فلأن لا يفصلعبادة، لتكون أقرب إلى ا

مقدار ما يخطو ثلاث : الجلسة للفصل، ثم عند أبي حنيفة مقدار السكتة ما يقرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وروي عنه أنه قال
  .ب بين الخطبتين من غير أن يطول، وتمكن مقعده على الأرضخطوات، وعندهما مقدار الجلسة ما جلس الخطي

  

  بيان الصلاة التي لها أذان والتي لا أذان لها وفي بيان أنه في أي حال يؤتى به )نوع آخر(

قامة من وليس بغير الصلوات الخمس والجمعة والتطوعات والسنن والوتر، وغيرها أذان ولا إقامة، أما السنن والتطوعات؛ فلأن الأذان والإ
سنة الصلاة بالجماعة والسنن والتطوعات لا تؤدى بجماعة، فلا يشرع فيها أذان ولا إقامة، ولأن الأذان شرع الإعلام للدخول بوقت 
الصلاة، ولا حاجة للتطوعات إلى ذلك، فإن جميع الأوقات وقت للتطوعات، ولأن التطوعات تبع للسنن، والسنن تبع للفرائض شرع 

  .ض، فلا حاجة إلى أتباعه للتبعمكملاً للفرائ

وأما الوتر فعندهما الوتر تطوع، ولا أذان ولا إقامة في التطوعات بالإجماع على ما ذكرنا، وأما عند أبي حنيفة، فلأن الوتر إن كان واجباً 
ارج رمضان لا تؤدى بالجماعة، عنده إلا أا لا تؤدى بالجماعة إلا في شهر رمضان، وعند أدائها هم مجتمعون، فلا حاجة إلى الإعلام وخ

  .والأذان سنة أداء الصلاة بجماعة

  .وأما التراويح وإن أَدي بالجماعة لكنه تبع للعشاء، وهم مجتمعون عند أدائها
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لا صلى رسول االله عليه السلام العيدين بغير أذان ولا إقامة ولم يصل قبلها و«: وأما العيدين، فلحديث جابر بن سمرة رضي االله عنه قال
  .، هكذا جرى التوارث إلى يومنا هذا، والتوارث كالتواتر، ولأن صلاة العيدين سنة، وقد ذكرنا أنه لا أذان للسنن»بعدها

فأما الجمعة يؤذن لها ويقام؛ لأا فرض مكتوب وفرضيتها آكد من فريضة الظهر حتى ترك الظهر لأجلها، والأذان والإقامة مشروعان في 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ا وذروا {: معة؛ ولأن الأذان لها منصوص في القرآن، قال االله تعالىالظهر، فكذلك في الج

؛ ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الاجتماع والجمعة أولى ذا؛ لأنه لا يجوز قضائها خارج ) 9: الجمعة(} البيع
ن الجماعة، وسائر الصلوات يجوز أداؤها بغير جماعة، ولا يجوز قضاؤها خارج الوقت، ولا يؤذن لصلاة قبل الوقت، ولا يجوز أدائها بدو

  . دخول الوقت

يؤذن لصلاة الفجر في النصف الآخر من الليل، حجتهما في ذلك؛ ما روي أن بلالاً كان يؤذن : وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما االله
  .م بالليلعلى عهد رسول االله عليه السلا

، ولأن المقصود من الأذان »لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يده عرضاً«: ما روي أن رسول االله عليه السلام قال لبلال: ولنا
، لصلاة إن بلالاً ما كان يؤذن بالليل: الإعلام بدخول الوقت، فقبل الوقت يكون الأذان تجهيلاً لا إعلاماً، وأما الجواب عن فعل بلال قلنا

لا يغرنكم أذان بلال؛ لأنه «: الفجر، وإنما كان يؤذن لقيام النائم، وإنما كانت صلاة الفجر بأذان ابن أم مكتوم، كما قال عليه السلام
، وكان هو أعمى كان لا يؤذن حتى »يؤذن ليرجع غائبكم ويتسحر صائمكم وينام قائمكم، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

أصبحت، أصبحت وأجمعوا أن الإقامة قبل الوقت لا تجوز؛ لأن الإقامة لإقامة الصلاة ولا يمكنه إقامة الصلاة قبل : س يقولونيسمع النا
الوقت، وإن لم يعد الأذان في الوقت جازت صلاته؛ لأنه لو ترك الأذان أصلاً جازت صلاته فها هنا أولى، ولم تذكر الكراهة ههنا 

  .ديثلاختلاف العلماء وشبهة الح

  

  في تدارك الحد الواقع فيه)نوع آخر(

أحب إليّ أن يقتدي به من أولها؛ لأن لكل واحد منهما شبهاً : إذا غشي على المؤذن ساعة في الأذان أو في الإقامة، قال محمد رحمه االله
 ا، وأتمها جازت صلاته؛ لأنه لو بالصلاة، ولو غشي عليه في صلاة الأصل ثم أفاق، فإنه سوى ا ولا شيء، كذا ههنا، فلو لم يقتد

  . تركهما جازت صلاته، فههنا أولى

وكذلك لو رعف فيها أو أحدث، فذهب وتوضأ ثم جاء، فأحب إليّ أن يقتدي ا من أولها لما ذكرنا أن لها شبهاً في الصلاة ولو أحدث 
بما يشتبه على الناس أنه يؤذن أو يتعلم كلمات الأذان، قال عليها يجوز كذا هنا؛ فلأنه ر... في الصلاة فكان، الأولى أن يقتدي ا، ولو

مشايخنا، والأولى أن يتم الأذان إن أحدث في الأذان، ويتم الإقامة إن أحدث في الإقامة ثم يذهب ويتوضأ ويصلي؛ لأن ابتداء الأذان 
ن الأفضل إتمامهما قبل التوضىء، وكذا إذا مات المؤذن ونزول الاشتباه الذي ذكرنا، لهذا إذا كا. والإقامة مع الحدث جائز فأما ما، أولى

في الأذان أو ارتد، فالأولى أن يقتدي غيره؛ لأن بالموت انقطع عمله، وبالردة حبط عمله؛ ولأننا على المنقطع والباطل، وإن لم يقتد غيره 
 فذلك أولى؛ لأن بالردة بطل،  وإن استعادوا الأذان. م جازوأتمه جاز وإذا أذن بتمامه ثم ارتد، فإن اعتدوا بأذانه وأمروا من يقيم، ويصلي

وصار كأنه لم يؤذن أصلاً، وإذا قدم المؤذن في أذانه وإقامته بعض الكلمات على البعض، نحو أن يقول أشهد أن محمداً رسول االله قبل قوله 
ده في أوانه وموضعه؛ لأن الأذان شرعت متطوعة مرتبة فتؤدى أشهد أن لا إله إلا االله، فالأفضل في هذا أن ما سبق أوانه لا يعتد به حتى يعي

  .على نظيره وترتيبه إن مضى على ذلك جازت صلام

ولو افتتح الأذان يظن أا الإقامة، فأقام في آخرها وصلى بالقوم جازت صلام؛ لأنه ترك آخر الأذان وأتى بأولها، وأتى بآخر الإقامة 
  .لإقامة أصلاً يجوز، فههنا أولىوترك أولها، ولو ترك الأذان وا
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وإن استيقن قبل الشروع في الصلاة بأن علم بعدما قال قد قامت الصلاة، فإنه في الأذان فإنه يتم الأذان ثم يقيم؛ لأنه أتى بأول الأذان على 
تيقن قبل الشروع في الصلاة ثم وجهها، إلا أنه غير آخرها فكان عليه أن يصلح ما غير إذا أمكنه الإصلاح، وقد أمكنه الإصلاح إذا اس

  . يستقبل الإقامة؛ لأنه لم يأت بأولها

  .استقبل الإقامة: فرق بين الإقامة وبين الأذان، فإن في الأذان لم يقل استقبل الأذان، وإنما قال يتم الأذان، وفي الإقامة قال

  

 فلا حاجة إلى الاستقبال، أما في الإقامة لم يأت بأولها، وإنما أتى أنه أتى بأول الأذان إلا أنه غير آخرها، وأمكنه إصلاح ما غير،: والفرق
  .بآخرها، ولا يمكن بناء الآخر على الأول؛ لأن الأول لم يؤخر بعده فلهذا قلنا بالاستقبال

  .ثم في فصل الأذان قال يتم الأذان، ولم يبين صورة الإتمام

فقال؛ يعود إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح االله أكبر االله أكبر لا إله إلا وقد ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار صورة، 
االله، وإذا ظن الإقامة من أولها أداها وأتمها أذاناً ينبغي أن يعيد الإقامة؛ لأن التغيير في كله، ولو ألحق بأخرها قد قامت الصلاة، فصلى ا 

بأن ذلك لا يجزيه، فاستقبل الأذان من أوله ثم أقام وصلى، فإنه يجوز؛ لأنه أتى باجتهاد جاز ولو أنه حتى فعل في الإقامة بأفعل ظن 
  .وأكملها

  

  فيمن يقضي الفوائت بأذان وإقامة أو بغير أذان وإقامة)نوع آخر(

صلى االله  رسول االله ومن فاتته صلاة عن وقتها، فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحداً كان أو جماعة لحديث ليلة التعريس حتى نزل
النوم يومئذٍ إلى صلى االله عليه وسلّم من يكلؤنا الليلة، فقال؛ بلال أو أنس رضي االله عنهما أنا، فغلب رسول االله : في وادٍ، فقالعليه وسلّم 

عليه السلام من مؤخر وحمله ونام، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، وكان عمر رضي االله عنه رابعهم، فاستيقظ ونادى فاستيقظ النبي 
  .صياحه، وأمر بلالاً فأذن، فصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالاً، فأقام، وصلى م الفجر

  . من الليل... وشغل رسول االله عليه السلام عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد

 وقال جابر أمره فأذن وأقام لكل صلاة، وقال أبو قال ابن مسعود رضي االله عنه أمر بلالاً، فأذن وأقام الأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها،
سعيد الخدري رضي االله عنه أمره بالإقامة لكل صلاة، والمعنى فيه وهو أن القضاء على نية الأداء وسنية الأداء بالأذان، والإقامة بجماعة، 

ة إلى ذلك في القضاء، والإقامة لإقامة الصلاة، فكذلك القضاء، فإن اكتفوا بالإقامة لكل صلاة جائز؛ لأن الأذان لإعلام الناس، ولا حاج
وهو محتاج إلى ذلك، ولكن الأحسن أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، ليكون القضاء على سنة الأداء، ولأنه إن لم يكن محتاجاً إلى الإعلام، فهو 

قال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه . سيمحتاج إلى أجر الثواب، وقد عرف ثواب الأذان والإقامة ذكره الإمام الأجل شمس الأئمة السرخ
والأحسن أن يؤذن ويقيم الأولى، ثم بعد ذلك يقضي كل صلاة بإقامة بغير أذان؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام وهم مجتمعون، : االله

  .االلهذكره الإمام الصفار رحمه . فلا حاجة إلى الإعلام أما الإقامة للتأهب والتحريم، وهو محتاج إلى ذلك

قدم » الجامع الهاروني«وإن صلوا بغير أذان وإقامة وجماعة يجوز؛ لأن فعل النبي عليه السلام يدل على الجواز، ولا يدل على الوجوب، وفي 
ذكر، وإفساد صلاة صلوها في غير وقت تلك الصلاة قضوها بأذان وإقامة في غير المسجد الذي صلوا فيه تلك الصلاة مرة، وإن ذكروها 

  . وقتها صلوها في ذلك المسجد، ولا يعيدون الأذان والإقامة، فإن صلوا بإقامة في ذلك المسجد صلوها وحدانا، واالله أعلمفي

  

  في المتفرقات من هذا الفصل )نوع آخر(
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لى بعلقمة إذا صلى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة، لما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه ص
أذان الحي يكفينا، ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأم هم : ألا تؤذن وتقيم؟ فقال: والأسود في بيت، فقيل له

إذا جعل الذين نصبوه لها، فكان نائباً عنهم، فيكون الأذان والإقامة من المؤذن كأذان الكل بالكل وإقامتهم من حيث الحكم والاعتبار، و
  .أذانه وإقامته من له أذام وإقامتهم، فقد وجد الأذان والإقامة منهم من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد جميعه

والمقيم إذا صلى وحده بغير أذان ولا . فرق بين هنا وبين المسافر إذا صلى وحده وترك الأذان والإقامة أو ترك الإقامة، فإنه يكره له ذلك
  .هإقامة، لا يكر

أن المقيم إن صلى بغير أذان وإقامة حقيقة، ولكنه صلى بأذان وإقامة من حيث الحكم والاعتبار، فأما المسافر فقد صلى بغير أذان : والفرق
  .وإقامة حقيقية وحكماً، فيكره لهذا

ان الأفضل أن يخفي بالقراءة في وإن أذن وأقام وحده فهو أحسن؛ لأن المستفرد مندوب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الجماعة، ولهذا ك
صلاة الجهر، وكذلك إن أقام ولم يؤذن؛ لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا، وذلك غير موجود ههنا، والإقامة لإقامة الصلاة وهو 

  .يقيمها

 وإقامة صلى من وراءه إذا صلى الرجل وحده إن صلى بإقامته صلى معه ملكاه، وإن صلى بأذان: أنه قال: والدليل عليه ما روى طاوس
  . من الملائكة ما يسد الأفق، قال القاضي الإمام صدر الإسلام؛ إذا لم يؤذن في تلك المحلة يكره له تركهما، ولو ترك الأذان وحده لا يكره

وا، ولا يكره إذا صلوا في مترل أو مسجد فترل بغير أذان ولا إقامة م أساؤ: روى عن أبي حنيفة في الجماعة» شرحه«والقدوري في 
من لم يجب الأذان «: للواحد؛ لأن أذان الجماعة يقع الأفراد وأما لا يقع لجماعة أخرى ومن سمع الأذان، فعليه أن يجيب، قال عليه السلام

ان ولم يمشِ قال شمس الأئمة الحلواني تكلم الناس في الإجابة، قال بعضهم هي الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللس» فلا صلاة له
  .إلى المسجد لا يكون مجيباً ولو كان حاضراً في المسجد حتى سمع الأذان، فليست بالإجابة

فهو كذلك إن قاله نال الثواب الموعود، وإن لم يقل لم ينل الثواب » من قال مثل ما يقوله المؤذن، فله من الأجر كذا«. وقوله عليه السلام
ه ذلك، فلا وإذا رد الجواب باللسان لنيل الثواب الموعود، فكل ما هو ثناء وشهادة يقول كما قال المؤذن، الموعود فأما إني نائم أَو يكره ل

  .لا حول ولا قوة إلا باالله ما شاء االله كان: وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول

  

ره أن يصلي بجماعة بأذان وإقامة، والأصل في ذلك ما روي رجل دخل مسجداً صلى فيه أهله، فإنه يصلي وحده من غير أذان وإقامة، ويك
أن رسول االله خرج ليصلح بين الأنصار، واستخلف عبد الرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى عبد الرحمن فدخل جميع أصحابه وصلى 

ضل، وبأن في هذا التعليل الجماعة؛ م، ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد أف
لأن الجماعة إذا كانت لا تفوم لا يعجلون للحضور، فإن كل أحد يعتمد على جماعته، وبه وقع الفرق بين هذا وبينما إذا صلى فيه قوم 

  . ل الجماعةليسوا من أهله حيث كان لأهله أن يصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة هنا لا يؤدي إلى تقلي

إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان القوم كثيراً، أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين بعدما : وروي عن أبي يوسف في الفصل الأول أنه قال
على من يتصدق «: صلى فيه أهله فلا بأس، لما روي أن رسول االله عليه السلام صلى بأصحابه، فدخل أعرابي وقام يصلي فقال عليه السلام

  . »هذا فيقوم ويصلي معه

فقام أبو بكر وصلى معه، وروي عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأساً إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية إنما يكره على سبيل 
  .التداعي والاجتماع

كرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة في وإن كان المسجد على قارعة الطريق ليس له قوم معينين، فلا بأس بت: »كتابه«قال القدوري في 
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هذا الفصل لا يؤدي إلى تقليل الجماعة جماعة من أهل المسجد إذا نوى في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم، وصلوا ثم 
ا صنع الفريق الأول، فلهم حضر قوم من أهل المسجد، ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول، وإذا نوى على وجه الجهر والإعلان ثم علموا م

  .أن يصلوا بالجماعة على وجهها لا غيره بالجماعة الأولى؛ لأا ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان والإقامة، ولا يبطل حق الباقين

 الأئمة الحلواني؛ إنما ولا بأس بالتطريب في الأذان، وهو تحسين الصوت من غير أن يتغير، فإن تغير بلحنه أو ما أشبه ذلك كره، قال شمس
  .يكره ذلك فيما كان من الأذكار، أما قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس بإدخال المد فيه

المؤذن إذا لم يكن عالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين، ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان والإقامة أو بشيء لما ذكرنا أن لهما 
بالصلاة، وإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال، وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله قد قامت الصلاة، له الخيار إن شاء أتمها في شبهاً 

  .مكانه، وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو لم يكن

نه يرد السلام في نفسه، ويشمته في قلبه، ولا يلزمه شيء من وإذا سلم رجل على المؤذن في أذانه أو عطس رجل؛ روي عن أبي حنيفة أ
ذلك إذا فرغ، وعن محمد أنه لا يفعل شيئاً في الأذان، وإذا فرغ من الأذان رد السلام وشمت العاطس إن كان حاضراً، وعن أبي يوسف أنه 

ن بالفارسية، ولا بلسان آخر غير العربية، وإن علم يفعل شيئاً من ذلك؛ لا قبل الفراغ من الأذان ولا بعده، وهو الصحيح ولا يؤذ) لا(
  .الناس أنه أذان فقد قيل يجوز

  

  آداب الصلاة

  .من آداب الصلاة إخراج الكفين من الكمين عند التكبير: جئنا إلى بيان آداب الصلاة فنقول

إلى أرنبة أنفه، وفي القعود إلى حجره، ومنها أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى أصابع رجليه وفي السجود : ومنها
  .»إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليغط فاه إن الشيطان يدخل فيه«: كظم الفم إذا تثاءب، فإن لم يقدر غطاه بيده أو كُمه، قال عليه السلام

د قدر التشهد في آخر الصلاة، هكذا دفع السعال عن نفسه ما استطاع، ومنها أن لا يمسح التراب، والعرق عن وجهه بعدما قع: ومنها
  :واعلم بأن هذه المسألة على وجوه. »الخصائل«ذكر نجم الدين النسفي في 

  .إذا مسح جبهته بعد السلام وأنه لا بأس به بل يستحب ذلك؛ لأنه قد خرج من الصلاة ونية إزالة الأذى عن نفسه: أحدها

ة قبل السلام، وإنه لا بأس به أيضاً؛ لأن هذا دون الخروج عن الصلاة والذهاب، وقد إذا مسح جبهته بعد الفراغ من أعمال الصلا: والثاني
  . حاله... أُبيح الخروج وأبيح له الذهاب قبل الخروج، حتى لو ذهب ولم يسلم قبلت صلاته فيما دون الخروج والذهاب أو إلى أن يكون

س الأئمة السرخسي أنه لا بأس به، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه ذكر شم. إذا مسح جبهته بعد ما رفع رأسه من السجدة: والثالث
اختلفت ألفاظ الكتب في هذا الوجه، ذكره في بعضها لست أكره ذلك، وذكر في بعضها أكره ذلك، وذكر في بعضها لا أكره ذلك بعض 

 يفعل، فصار هذه اللفظ وقوله ذلك أكره ذلك لا مقطوع عن قوله أكره، فقوله لا، ي وقوله أكره تأكيد له معناه لا: مشايخنا قالوا
  .سواء

أربع من الجفاء وذكر من جملتها، وأن تمسح جبهتك قبل أن تفرغ من : وهذا القائل يستدل بما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
ست أكره ذلك سواء، ويستدل هذا صلاتك، وقال بعضهم قوله؛ لا متصل بقوله وأكره، فصار هذا اللفظ على قول هذا القائل، وقوله ل

 فقمت صلى االله عليه وسلّم بت في بيت خالتي ميمونة، فقمت أصلي مع النبي «: القائل بما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
  .»عن يساره فحوله إلى يمينه، ورأيته يمسح العرق عن جبينه

ية لا بأس به، وقال أبو يوسف؛ أحب إليّ أن يدعه فرق أبو يوسف بين هذا إذا مسح جبهته في خلال الصلاة وفي ظاهر الروا: الرابع
  .الوجه، وبينما تقدم من الوجوه
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كذلك ) الحركات(أنّ في هذا الوجه لو مسح جبينه ثانياً وثالثاً، فلا يفيد، ولو فعل ذلك في كل مرة كان عملاً كثيراً لولاء : والفرق
  .السجدة ثانياً في الوجوه الثلاثة، فكان المسح مفيداًالوجوه الثلاثة؛ لأنه لا يحتاج إلى 

  

إذا كان الإمام مع القوم في المسجد، فإني أحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ن هو الإمام، فإن كان غير الإمام وكان الإمام إما أن يكون المؤذن غير الإمام أو يكو: الفلاح، يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين

  . حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله: مع القوم في المسجد، فإنه يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن

لثلاثة؛ لأن قوله قد وقال الحسن بن زياد وزفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا في الصف، وإذا قال مرة؟ والصحيح قول علمائنا ا
قامت الصلاة إخبار عن حقيقة القيام إلى الصلاة، وإنما يتحقق الإخبار عن حقيقة القيام إلى الصلاة إذا كان القيام سابقاً على قوله قد 

.... إحضار النية؟قامت الصلاة، ومتى سبق القيام على قوله قد قامت الصلاة يحصل القيام عند قوله حي على الفلاح؛ ولأم يحتاجون إلى 

  .أن يقوموا عند قوله حي على الفلاح حتى يمكنهم إحضار النية

هذا إذا كان المؤذن غير الإمام، والإمام حاضر في المسجد، فأما إذا كان الإمام خارج المسجد، إن دخل المسجد من وراء الصفوف اختلفوا 
  .لم يأخذ الإمام مكان الصلاة لا يقومونكلما رأوا الإمام يقومون، وقال بعضهم؛ ما : فيه، قال بعضهم

كلما جاوز صفاً قام ذلك الصف، وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة : وقال بعضهم: إذا اختلط الإمام بالقوم قاموا: وقال بعضهم
 بحال لو اقتدوا به صح الحلواني والشيخ الإمام خواهر زاده والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي؛ لأنه كلما جاوز صفاً صار ذلك الصف

؟ الإمام؛ لأن في تلك .....اقتداؤه، فصار كأنه أخذ مكان الصلاة في ذلك الصف، وإن كان الإمام دخل المسجد يبدأ منهم يقولون كما
  . الحالة صاروا بحال لو اقتدوا به صح اقتداؤهم، فصار كأنه أخذ مكان الصلاة، فيقومون

ولا وجه . قام في المسجد فالقوم لا يقومون ما لم يفرغ من الإقامة؛ لأم لو قاموا قاموا لأجل الصلاةوإن كان الإمام والمؤذن واحد فإن أ
فهذه المسألة . وإن أقام خارج المسجد، فلا ذكر. إليه؛ لأم تابعون لإمامهم وقيام إمامهم في هذه الحالة؛ لأجل الإقامة، لا لأجل الصلاة

 أم لا يقومون ما لم يدخل الإمام في المسجد، لما روي أن النبي عليه السلام كان في حجرة عائشة ، ومشايخنا اتفقوا على»الأصل«في 
رضي االله عنها، فلما أقام بلال الصلاة، وخرج رسول االله عليه السلام إلى المسجد، فرأى الناس ينتظرونه، فقال لهم رسول االله عليه 

؛ ولأم لا يقدرون »لا تقوموا في الصف حتى تروني قد خرجت«: حيرين، وفي رواية قالأي واقفين مت» ما لي أراكم سامدين«: السلام
  .على التكبير ما لم يدخل الإمام المحراب وينتصب للصلاة، فإذا قاموا هنا اشتغلوا بعمل غير مفيد فيكره

  

روي عن أبي يوسف أنه يتمها في المكان الذي : وا فيهثم المؤذن هل يتم الإقامة في المكان الذي بدأ، فإن كان الإمام والمؤذن واحد اختلف
إذا : وقال بعض مشايخنا. وبه أخذ بعض المشايخ. بدأ؛ لأن هذا أحد الأذانين، فيعتبر بالآخر ثم الآخر يتمها في المكان الذي بدأ، فكذا هذا
ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار وشيخ انتهى إلى قوله قد قامت الصلاة سكت ويأخذ في المشي فإذا أخذ مكان الصلاة أتمها، و
  .الإسلام خواهر زاده أنه بالخيار إن شاء أتمها في المكان الذي بدأ، وإن شاء أتمها إذا شاء

  . وإن كان المؤذن غير الإمام، والإمام حاضر، فيتمها في المكان الذي بدأ ثم الإمام يأتي بالتكبير

بعد  وجب أن يكبر» الكتاب«؛ وظاهر ما ذكر في »النودار«ل قوله قد قامت الصلاة، هكذا فسر في يكبر قب: قال أبو حنيفة رحمه االله
، وقال أبو يوسف ينتظر فراغ المؤذن من »النوادر«والصحيح ما ذكرنا في : فراغه عن قوله قد قامت الصلاة، قال شمس الأئمة الحلواني

 كبر بعد ما فرغ المؤذن من الإقامة كما قال أبو يوسف جاز عند أبي حنيفة، ولو كبر الإقامة فإذا فرغ منها كبر، هذا بيان الأفضل، ولو
ليس المراد من قوله قد قامت الصلاة حقيقة الإخبار : وقال أبو يوسف. قبل قوله قد قامت الصلاة كما قاله أبو حنيفة جاز عند أبي يوسف
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أي قرب ) 1:النحل(} أَتى أَمر اللَّهِ فَلاَ تستعجِلُوه{: قامة الصلاة، كما في قوله تعالىعن الإقامة، بل المراد الإخبار عن المقاربة يعني قرب إ
أي قرب، ثم اختلفوا في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ذكر ) 3:الزمر(} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ{: إتيان أمر االله وكما في قوله تعالى

إذا كبر مقارناً لتكبير الإمام، فيصير مدركاً فضيلة تكبيرة : اً بين أبي حنيفة وصاحبيه، فقال على قول أبي حنيفةشيخ الإسلام اختلاف
  .الافتتاح، وما لا فلا، وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء وكبر يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح وما لا فلا

إن كان الرجل حاضراً وأراد أن يدرك فضيلة تكبيرة : رحمه االله أن شداد بن الحكيم كان يقولوذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار 
إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح، وهذا : الافتتاح ينبغي أن يشرع قبل قراءة سبع آيات، وقال بعضهم

  .أوسع بالناس واالله أعلم

  

  له المصلي بعد الافتتاح فرع في بيان ما يفع

موضع وضع اليمين على اليسار، واختلف المشايخ فيه » الأصل«وإذا افتتح وضع يمينه على يساره تحت السرة وقد مر هذا، ولم يذكر في 
 يضع: بعضهم يضع باطن كفه اليمين على ذراعه اليسرى، وقال أكثرهم: يضع باطن كف اليمين على ظاهر كفه اليسرى، وقال: قال

كفه اليمنى على مفصل اليسرى وبه أخذ الطحاوي، وفي رواية الأصول قال أبو يوسف يقبض بيده اليمنى رسغه اليسرى، وقال محمد يضع 
وقال الفقيه أبو جعفر قول أبي يوسف؛ أحب إليّ؛ لأن في القبض وضعاً وزيادة، قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده كما كبر . كذلك

  .لى يساره عند أبي حنيفة وأبي يوسفيضع يمينه ع

أنه في حالة الثناء يرسل يديه، ولا يعتمد، إنما يعتمد إذا فرغ من الثناء، وأما في صلاة الجنازة وقنوت الوتر » النوادر«وعن محمد في 
  .وتكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود يرسل، ولا يضع عند محمد

يرسل وهو قول أبي : ة قيام فيه قراءة، واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة في قنوت الوتر، قال بعضهمأن الوضع عنده سن: والحاصل
يضع، وأما في القومة التي بين الركوع والسجود ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل على قولهما : يوسف، وقال بعضهم

  .ولهما يعتمد، ومشايخ ما وراء النهر اختلفواوذكر في مواضع أُخر أن على ق. كما هو قول محمد

السنة في صلاة الجنازة، وفي تكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود الإرسال، وقال : قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص
ن بن محمد الكاتب، والشيخ أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي، والحاكم عبد الرحم

والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد، السنة في هذه المواضع الاعتماد والوضع، وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من .... الإمام الزاهد عبد االله
  . أول الصلاة، فنحن نعتمد مخالفة لهم

فالسنة فيه الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول كل قيام فيه ذكر مسنون، 
كل قيام ليس فيه ذكر مسنون كما في تكبيرات العيد، فالسنة فيه الإرسال، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي والصدر الكبير برهان 

وجلّ ثناؤك؛ » النوادر«ولا في » الأصل«ره، ولم يذكر في سبحانك اللهم إلى آخ: الأئمة والصدر الشهيد حسام الأئمة رحمهم االله ثم يقول
لأنه لم ينقل في التفاسير وذكر شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي أن محمداً رحمه االله ذكر في كتاب الحجج على أهل المدينة، 

نه لم يؤمر به، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن قال وجلّ ثناؤك لم يمنع عنه، وإن سكت ع: قال مشايخنا: قال شمس الأئمة الحلواني
سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك بحذف الواو، فقد أصاب وهو جائز، روى محمد بن المنكدر عن النبي عليه السلام مثل ذلك، : إذا قال

 حنيفاً إلى قوله وأنا أول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض«أحب إليّ أن يزيد في الافتتاح » الإملاء«وعن أبي يوسف في 
  .»المسلمين
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يقول وأنا من المسلمين وفي رواية قال يقول، وأنا أول المسلمين، والطحاوي أخذ ذا إلا : بعد هذا عن أبي يوسف روايتان في رواية قال
  .ايتين عن أبي حنيفةالمصلي بالخيار إن شاء قال ذلك قبل الثناء، وإن شاء قال ذلك بعد الثناء، وهو إحدى الرو: أنه يقول

وفي ظاهر رواية : هو الصحيح من مذهبه، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله: وفي رواية أخرى عن أبي يوسف يقول ذلك بعد الثناء، قيل
اختيار لا يقول ذلك بعد افتتاح الصلاة، وهل يقول قبل افتتاح الصلاة؟ فعن المتقدمين لا يقول، وقال المتأخرون يقول، وهو : أصحابنا

  . الفقيه أبي الليث رحمه االله، ثم اختلف المتأخرون فيما بينهم أنه يقول؛ وأنا أول المسلمين؛ لأن المترل في كتاب االله، هكذا فيتبرك بالمترَّل

اء فيختار ما هو وأنا من المسلمين، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني؛ لأنه لا يريد تلاوة القرآن، وإنما يريد الثن: يقول: وقال بعضهم
وأنا أول المسلمين في الصلاة هل تفسد صلاته؟ اختلفوا فيما بينهم، : وأنا من المسلمين، لو قال. أقرب إلى الصدق ثم على قول من يقول

 لا إله ولا إله غيرك أربع لغات لا إله غيرك لا له غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك،: تفسد، وقال بعضهم لا تفسد وفي قوله: قال بعضهم
غيرك ولا يقول لا إله خيرك، ولو جرى ذلك على لسانه خطأ هل تفسد صلاته؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا تفسد، وبه كان 

  .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم في نفسه: يفتي الشيخ الزاهد الصفار، ثم يقول

  .واعلم بأن الكلام في التعوذ في فصول

صليت خلف رسول االله عليه السلام وخلف «: لا يتعوذ، حجته حديث أنس قال: يتعوذ، وقال: نا رحمهم االلهفي أصله قال علماؤ: أحدها
، ولم يذكر التعوذ، حجتنا حديث أبي الدرداء، فإنه روى أنه قام »أبي بكر وعمر، وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين

  .»ذ باالله من شياطين الإنس والجنتعو«ليصلي، فقال له رسول االله عليه السلام 

فإذا قرأت {: في وقته ومحله، قال علماؤنا يتعوذ بعد الثناء قبل القراءة، وقال بعض أصحاب الظواهر، يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى: والثاني
 وإنما يحتاج إلى دفع الوسوسة قبل ذكر بحرف الفاء أنه للتعقيب، وإنا نقول التعوذ لدفع وسوسة الشيطان) 98:النحل(} القرآن فاستعذ با

  k.الشروع في القراءة

في لفظ التعوذ، وهذا فصل لم يذكره محمد رحمه االله، وقد اختلف فيه القراء قال بعضهم أعوذ باالله العظيم السميع العليم من : والثالث
  .عليمالشيطان الرجيم، وقال بعضهم أعوذ باالله من الشيطان الرجيم؛ لأنّ االله هو السميع ال

أنه اختار أحد اللفظين أستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا : وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني
يتعوذ في نفسه، فهو : الإن االله هو السميع العليم؛ لأن ههنا ثناءً، ومحل الثناء قبل التعوذ لا بعده، ثم إن محمداً رحمه االله ق: يقول بعد التعوذ

إشارة إلى أن السنة فيه الإخفاء، وهو المذهب عند علمائنا رحمهم االله؛ لأنه لم ينقل عن رسول االله عليه السلام الجهر به، والذي روى عن 
  :عمر أنه جهر بالتعوذ فله تأويلان

  .أنه وقع ذلك اتفاقاً لا قصداً: أحدهما

الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة : ين أنه ينبغي للمصلي أن يتعوذ، وكان عطاء يقولأن قصده كان تعليم السامع: والثاني
  .وهذا الذي ذكرنا في الإمام والمنفرد. وغيرها، وإنه مخالف لإجماع السلف والسلف كانوا مجمعين على أنه سنة

د لا يأتي، ولم يذكر قول أبي حنيفة، وذكر الشيخ الإمام شيخ وأما المقتدي هل يأتي بالتعوذ؟ على قول أبي يوسف يأتي، وعلى قول محم
إلى ... إن قول أبي حنيفة قبل قول محمد الإسلام المعروف بخواهر زاده والشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار في شرح كتاب الصلاة

ة ولا في شيء من الكتب، فلعلّ الخلاف بين أبي ، واستقصى في ذلك، فلم يجد قوله ثم»الزيادات«، فطلبنا قول أبي حنيفة في »الزيادات«
  .رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مثل قول محمد» متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله«يوسف ومحمد، وقد رأيت في 

اء يأتي بالتعوذ تبعاً له، ووقع عند ومنشأ الخلاف أن التعوذ يتبع للثناء أو يتبع للقراءة، فوقع عند أبي يوسف أنه تبع للثناء، والمقتدي يأتي بالثن
  .محمد أن التعوذ تبع للقراءة، والمقتدي لا يأتي بالقراءة فلا يأتي بالتعوذ، وثمرة الخلاف تظهر في ثلاث مواضع
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  .هذه المسألة: أحدها

  .  يأتي بالثناء بعد تكبيرات العيدأن في العيدين المصلي يأتي بالتعوذ بعد الثناء قبل تكبيرات العيد عند أبي يوسف، وعند محمد: والثانية

أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، فعلى قول أبي يوسف لا يأتي بالتعوذ؛ لأنه تعوذ حين شرع في الصلاة، وعن محمد في هذه : والثالث
قاضي الإمام صدر الإسلام أبو الصورة روايتان في رواية يتعوذ، وفي رواية لا يتعوذ، هكذا ذكره الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، وال

اليسر رحمه االله، قال صدر الإسلام قول أبي يوسف رحمه االله أصح، والتعوذ عند افتتاح القراءة في الركعة الأولى لا غير، إلا على قول ابن 
أن التسمية : التسمية في مواضع؟ بأن الكلام في .....سيرين، فإنه كان يقول يتعوذ في كل ركعة ثم يفتتح القراءة، ويأتي بالتسمية ويخفيها

أن رسول االله عليه «تتلى هي من القرآن، فعندنا هو من القرآن، وعند مالك ليس من القرآن حجته في ذلك حديث عائشة رضي االله عنها 
  .»السلام كان يفتتح القراءة بالحمد الله رب العالمين

  

خلف رسول االله عليه السلام، وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يفتتحون صليت «: حجتنا في ذلك ما روي عن أنس رضي االله عنه أنه قال
، والدليل عليه أن محمداً أدخل التسمية في القراءة، حيث قال ثم يفتتح القراءة، ويخفي بسم االله الرحمن الرحيم، »ببسم االله الرحمن الرحيم

  .ورة النمل قرآن، فما يكون فيها كان قرآناً ضرورةوهذا يدلك على أا قرآن، والدليل عليه أا مكتوبة في سورة النمل وس

إا ليست من الفاتحة ومن رأس كل سورة ولكنها : أا هل هي من الفاتحة ومن رأس كل سورة أم لا؟ قال أصحابنا رحمهم االله: والثاني
  .آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، وهو اختيار أبي بكر الرازي

  . »شرحه« من الفاتحة قولاً واحداً، وله في كوا من رأس كل سورة قولان، هكذا ذكر شيخ الإسلام في إا آية: وقال الشافعي

قال أبو الحسن الكرخي رحمه االله لا أعرف هذه المسألة بعينها عن متقدمي أصحابنا، والأمر بالإخفاء دليل على أا » القدوري«وفي 
ني اختلف المشايخ في أن التسمية هل هي آية من الفاتحة؟ أكثرهم على أا آية من الفاتحة، ليست من السورة، وفي شرح شمس الأئمة الحلوا

  .وبه تصير سبع آيات

  .يجهر: أنه هل يجهر ا على قول أصحابنا لا يجهر ا، وقال الشافعي: والثالث

ه ثم لا يعيد، وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه االله، المصلي يسمي في أول صلات: أنه هل تكرر؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: والرابع
أنه يأتي ا في أول كل ركعة، وهو قول أبي يوسف وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي : وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم االله

  .أنه إذا قرأها مع كل سورة فحسن: حنيفة

  .عند افتتاح كل ركعة، وعند افتتاح السورة أيضاً، إلا أنه إذا كان صلاة يجهر فيها بالسورةوروى ابن أبي رملة عن محمد أنه يأتي بالتسمية 

لا يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة، وعند الشافعي يأتي بالتسمية في كل ركعة، ويأتي ا أيضاً في رأس السورة، سواء كان صلاة يجهر 
وهو قول أصحابنا ورواية أبي يوسف عن أبي :  أنه يقرأ قبل فاتحة الكتاب في كل ركعة، قالفيها بالقراءة أو يخافت، وذكر أبو علي الدقاق

حنيفة، وهو قول أبي يوسف أحوط؛ لأن العلماء اختلفوا في التسمية أا هل هي من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة، فكان 
  .ختلافعليه إعادة التسمية في كل ركعة لتكون أبعد عن الا

أا للصلاة، أو للقراءة كما ذكر في ... لم يذكر محمد رحمه االله في التسمية خلافاً بين أبي يوسف وبين: »شرحه«قال صدر الإسلام في 
  .التعوذ، وما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يسمي في الركعة الأولى فحسب، تدل على أا للصلاة

فإن الإمام يقولها، ولو » إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين«: ة فيه الإخفاء، لقوله عليه السلاموإذا فرغ من الفاتحة قال آمين والسن
كان تأمين الإمام مسموعاً يستغني عن قوله، فإن الإمام يقولها والمقتدي يؤمن في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يؤمن، رواه 

ام ولا الضالين في صلاة لا يجهر فيها مثل الظهر والعصر والعشاء هل يؤمن؟ فعن بعض المشايخ أنه لا الحسن وإذا سمع المقتدي من الإم
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  .يؤمن وعن الفقيه أبي جعفر أنه يؤمن، ومن سمع الإمام أمن في صلاة الجمعة أمن هو

إذا أراد أن يركع يكبر، قال بعض مشايخنا ثم إذا فرغ من القراءة يركع، وقد ذكرنا بعض مسائل الركوع في الفصل المتقدم، قال محمد و
يكبر عند : وإذا أراد أن يركع يكبر، وقال بعضهم: ظاهر ما ذكر محمد يدل على أن تكبير الركوع يؤتى به في حال القيام، فإنه قال

نتقال، ويؤتى بجميع الانتقال الخرور للركوع، فيكون ابتداء تكبيره عند أول الخرور والفراغ عند الاستواء للركوع؛ لأن هذا تكبير الا
  .والطحاوي في كتابه يقول يخر راكعاً سكوتاً، وهذا إشارة إلى القول الثاني

لا ترفع الأيدي إلا في سبع «: ولا يرفع يديه عندنا لا في حالة الركوع ولا في حالة رفع الرأس من الركوع، والأصل فيه قوله عليه السلام
  . وذكر الأربعة الأُخرى في المناسك» القنوت في الوتر، وعند كل تكبيرة من صلاة العيدينمواطن عند افتتاح الصلاة، وعند 

فيقول خمساً أو سبعاً، هكذا ذكر شمس . ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وذلك أدناه وإن زاد فهو أفضل بعد أن يختم على وتر
ق المنفرد، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم؛ لأنه يصير سبباً الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام خواهر زاده، هذا في ح

ينبغي أن يقول ذلك خمساً حتى يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً، كذا ذكره شمس الأئمة : للتغيير، وذلك مكروه، وكان الثوري يقول
يقول أربعاً حتى : يقول ثلاثاً، وبعضهم قالوا:  كان إماماً، بعضهم قالواإذا: والطحاوي في كتابه بقوله» شرحه«السرخسي رحمه االله في 

يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً، ثم لم يرد محمد رحمه االله بقوله، وذلك أدناه أدنى الجواز؛ لأن الركوع بدون هذا الذكر جائز في ظاهر 
  .الرواية، فإنما أراد به أدنى الفضيلة

أنه إذا ترك التسبيح أصلاً أو أتى مرة واحدة يجوز ويكره، وكان أبو مطيع تلميذ أبي » الأصل« في غير رواية وروي عن محمد رحمه االله
  .كل فعل هو ركن يستدعي ذكراً فيه كان ركناً كالقيام، فقد أشار إلى أن تسبيح الركوع ركن: حنيفة يقول

  

يذكر له شيئاً، ولو كان التسبيح ركناً لبين؛ لأنه بين الأركان، ولو كان الإمام إن النبي عليه السلام علّم الأعرابي الركوع ولم : ولكنا نقول
سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه، وقال أبو حنيفة؛ أخشى : في الركوع فسمع خفق النعال هل ينتظر أم لا؟ قال أبو يوسف

، وعن أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأساً، وقال الشعبي لا بأس به عليه أمراً عظيماً يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك
إن كان الجائي غنياً لا يجوز : مقدار التسبيحة والتسبيحتين، وقال بعضهم يطول التسبيحات، ولا يزيد في العدد، وقال أبو القاسم الصفار

  . له الانتظار، وإن كان فقيراً جاز له الانتظار

إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره؛ لأنه يشبه الميل إليه، وإن لم يعرفه فلا بأس بذلك؛ لأن في ذلك إعانة على : وقال الفقيه أبو الليث
إن أطال الركوع لإدراك الجائي الركوع خاصة، فلا يزيد إطالة الركوع للتقرب إلى االله تعالى، فهذا مكروه؛ لأن : الطاعة، وقال بعضهم

كوعه للقوم فهذا شرك في صلاته غير االله، فكان أمراً عظيماً إلا أنه لا يكفر؛ لأن إطالة الركوع ما كانت أول ركوعه كان يقدر آخر ر
على معنى التذلل والعبادة للقوم، وإنما كان لإدراك الركوع، وعلى هذا يحمل قول أبي حنيفة، وإن أطال الركوع تقرباً إلى االله تعالى كما 

  .درك الجائي الركعة، فيكون الركوع من أوله إلى آخره خالصاً له تعالى، فلا بأس بهشرع فيه تقرباً إلى االله لا لي

على الثانية، وإنما يفعل ذلك لإدراك القوم الركعة، فلا يتحقق الإشراك كذا هنا، وعلى  ألا ترى أن الإمام يطيل الركعة الأولى في الفجر
  .هذا يعمل بما نقل عن أبي مطيع واالله أعلم

  . أسه من الركوع فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون المصلي إماماً أو مقتدياً أو منفرداًثم يرفع ر

لا يقول وعلى قولهما يقول، حجتهما : سمع االله لمن حمده بالإجماع، وهل يقول ربنا لك الحمد؟ على قول أبي حنيفة: فإن كان إماماً يقول
 عليه السلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع االله لمن حمده ربنا لك أن رسول االله«ما روي عن عائشة رضي االله عنها : في ذلك

: ثلاث يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد، وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال: ، وعن علي رضي االله عنه أنه قال»الحمد
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إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به، فلا تختلفوا «: االله قوله عليه السلامأربع يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد ولأبي حنيفة رحمه 
، فالنبي عليه السلام قسم هذين الذكرين بين الإمام وبين المقتدي، ومقتضى »عليه، قال فإذا قال سمع االله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد

الإمام ولا «وإذا قال : ا هكذا في حق التأمين، فإن النبي عليه السلام قالإن كان قيل كيف؟ لِم تقولو.... منطلق الحسن أن لا يشارك أحد
، وبالإجماع إذا لم يقول آمين قلنا لو وظاهر القسمة بأن الإمام لا يقول، إلا أنا تركنا هذا الظاهر بدليل، وهو قوله »الضالين، فقولوا آمين

  .تنازعنا فيه، فيعمل فيه بظاهر القسمة كيف، لا دليل فيما »إذا أمن الإمام فأمنوا«: عليه السلام

  

  .وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام يقول آمين، فإن أخذنا ذه الرواية يسقط السؤال

فإن قيل قد ثبت رجوع أبي حنيفة رحمه االله عن هذه الرواية بدليل أن محمداً رحمه االله ذكر في صلاة الأصل ثلاث يخفيها الإمام القعود 
  . هد وبسم االله الرحمن الرحيم وآمين، وربنا لك الحمد، وسؤال محمد لا بد أن يكون عن أبي حنيفةوالتش

هذا السؤال كما يحتمل أن يكون عن أبي حنيفة، يحتمل أن يكون عن أبي يوسف؛ لأن محمداً قرأ الكتب على أبي يوسف إلا ما فيه : قلنا
ة بالشكل، والمعنى في المسألة لأبي حنيفة أن الإمام لو أتى بالتحميد يقع تحميده بعد اسم الكتب الكبير، فلا يثبت الرجوع عن أبي حنيف

الإمام أو لا، فأما ... تحميد المقتدي، وأذكار الصلاة ما ثبتت على هذا، فإن ما يشترك فيه الإمام، والمقتدي إما أن يأتيا به معاً أو يأتي به؟
شيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى أن يأتي به المقتدي أو فلا أصل له، قال ال

قولهما، وكان يجمع بين التسميع والتحميد فيمن كان إماماً، والطحاوي كان يختار قولهما أيضاً، وهكذا نقل عن جماعة من المتأخرين بأم 
كتاب لفظين ربنا لك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، والثاني أفضل؛ لأن فيه زيادة ثناء، وهذا اختاروا قولهما، وهو قول المدينة لم يذكر ال

، وهو قوله ربنا ولك الحمد، وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله أنه لا فرق بين قوله »الكتاب«لفظ آخر لم يذكر محمد في 
يخ الإسلام خواهر زاده ذكر في بعض الآثار ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد وبين قوله ربنا ولك الحمد، وذكر ش

  .ولا يزيد على هذا شيئاً في ظاهر مذهب أصحابنا، وإن كان مقتدياً يأتي بالتحميد، ولا يأتي بالتسميع بلا خلاف

نيفة ذكر الطحاوي؛ إذ لا رواية فيه نصاً عن أبي وإن كان منفرداً لا شك على قولهما يأتي بالتسميع والتحميد، وأما على قول أبي ح
  .واختلف مشايخنا فيه، والأصح أنه يأتي ما. حنيفة

روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهما » شرحه«أن عن أبي حنيفة فيه روايتان، وذكر شمس الأئمة السرخسي في : وفي القدوري
روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع » شرحه«غير، وذكر شيخ الإسلام في وروى المعلى عن أبي يوسف أنه يأتي بالتحميد لا 

  . لا غير

والصحيح من مذهبه أنه يأتي بالتحميد لا غير، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله؛ وهذا لأن : قال
حد ليحثه عليه، فلا معنى للإتيان بالتسميع فيأتي بالتحميد لا غير، وذكر الشيخ الإمام التسميع حث لمن معه على التحميد، وليس هنا معه أ

أنه يأتي بالتحميد لا : أن المنفرد يأتي بالتسميع باتفاق المرويات، وفي التحميد اختلفت الروايات، والصحيح ما قلنا: الزاهد أبو نصر الصفار
  .غير

  

لإمام في الركوع أجزأه، وقال زفر لا يجزيه؛ لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به، والباقي بناءً عليه وإذا ركع المقتدي قبل الإمام وأدركه ا
والبناء على الفاسد فاسد، ولنا أن القدر الذي وجد فيه المشاركة مع الإمام يكفي لجواز الصلاة، فهب أن ما وجد قبله بطل، وصار بمترلة 

  .صلاةالعدم، فهذا القدر كافي لجواز ال

إن فعله مع الإمام فقبل القطع عما قبله، فيجعل مقتدياً به لا ثابتاً عليه، فتصح ولكن يكره للمقتدي أن يسبق الإمام، قال عليه : يوضحه
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  .»فلا تختلفوا عليه«: السلام

بعد فراغ الإمام من القراءة، فأما وإن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام لم يجز الركوع لانعدام المشاركة أصلاً وهي شرط، وهذا كله إذا ركع 
هذا الإمام في القراءة ثم قرأ الإمام وركع والرجل راكع، فقد قال الفقيه أبو محمد أنه لا يجزيه من ركوعه؛ لأنه ركع ) فراغ(إذا ركع قبل 

وأدركه جاز، ولو ركع الإمام بعد قراءة قبل أوانه باعتبار الإمام وهو تابع الإمام، ولو ركع بعد ما قرأ الإمام ثلاث آيات ثم أتمّ القراءة 
الفاتحة ونسي السورة وركع المقتدي معه ثم عاد الإمام إلى قراءة السورة ثم ركع والمقتدي على ركوعه الأول أجزأه ذلك الركوع، ولو 

الة ركوع لم يجزء المقتدي ذلك تذكّر الإمام في ركوعه في الركعة الثالثة أنه ترك سجدة من الركعة الثانية وركع للثالثة، والرجل على ح
  . الركوع عن سائل الركوع

ذكر ثم ينحط ويكبر، ويسجد » الأصل«وفي » النوادر«قال ثم يخر ساجداً ويكبر في حالة الخرور وذكر لفظ الخرور في : جئنا إلى السجود
ثلاثاً، وذلك أدناه، : قول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وإخبار لفظة الانحطاط اتباعاً للسنة، وي»للكتاب«لفظة الخرور اتباعاً .... مكانه

وإن زاد فهو أفضل والكلام في تسبيحات السجود نظير الكلام في تسبيحات الركوع ثم يرفع رأسه، ويكبر حتى يطمئن، ثم يكبر وينحط 
 سجد أخرى إن كان إلى السجود أقرب لا للسجدة الثانية ويسبح فيها مثل ما يسبح في السجدة الأولى، وإذا سجد ورفع رأسه قليلاً ثم

  .؛ لأنه يعتد بالبناء»العيون«يجزيه عن السجدتين؛ لأنه يعد ساجداً وإن كان إلى الجلوس أقرب يجزيه عن السجدتين، هكذا ذكر في 

ب من هذا، فإنه قال وبعض مشايخنا قالوا؛ إذا أرسل جبهته عن الأرض، ثم أعادها جاز ذلك عن السجدتين، وعن الحسن بن زياد؛ هو قري
لا يكون عنهما ما لم يرفع جبهته مقدار ما يقع عند الناظر أنه رفع : إذا رفع رأسه بقدر ما يجري فيه الريح يجوز، وقال محمد بن سلمة

وفي القدوري . »العيون«رأسه ليسجد أخرى، فإن فعل ذلك جاز عن السجدتين، وإلا يكون عن سجدة واحدة وهو قريب كما ذكر في 
  .أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع، وقد مر شيء من هذا في الفصل الثانيب

وفصل الطمأنينة في الركوع والسجود والفرجة التي بين الركوع والسجود، فالجلسة بين السجدتين مر في الفصل الثاني أيضاً، وإذا سجد 
لا يجوز، والكلام فيه نظير : ثة، ولكن يكره للمقتدي أن يقول ذلك، وقال زفرقبل الإمام، وأدركه الإمام فيها جاز على قول علمائنا الثلا

الكلام في الركوع، وإذا سجد قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو سجد للثانية قبل رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى، ثم شاركه الإمام 
تدي رأسه من السجدة الأولى، فرأى الإمام ساجداً، فظن أنه في السجدة فيها، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وإذا رفع المق

  :الثانية وهو في السجدة الأولى تفسد، فالمسألة على ستة أوجه

  .في الجمعة يصير ساجداً السجدة الأولى منها إذا لم ينوِ شيئاً حملاً لأمره على الصواب، وتلو المتابعة

  .إذا نوى الأولى: والثانية

  . إذا نوى المتابعة:والثالثة

  .إذا نوى الأولى والمتابعة، والجواب فيها أظهر: والرابعة

  . إذا نوى الثانية والمتابعة؛ لأنه تقع المعارضة بين الثنتين، فصلى كأنه لم ينوِ أو يترجح بما هو الصواب: والخامسة

نية باعتبار فعله، فالسنة صادفت محلها، ولم توجد في إذا نوى الثانية فحسب وههنا يصير ساجداً عن الثانية؛ لأن هذه ثا: والسادسة
ثم إذا صار ساجداً عن الثانية، فرفع الإمام رأسه عن السجدة الأولى وأدركه في هذه السجدة قد ذكرنا رواية الحسن  معارضته نية أخرى

قتدي السجدة الأولى وسجد الإمام الثانية، ثم عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز، وعن محمد روايتان؛ فإن أطال الم
رفع المقتدي رأسه، فرأى الإمام ساجداً وظن أنه في السجدة الأولى فسجد فالمسألة أيضاً على ستة أوجه، وفي الوجوه كلها يصير ساجداً 

ى الثانية أو نوى المتابعة أو نوى المتابعة والثانية وأما إذا نو: عن الثانية، أما إذا لم تحضره النية؛ لأن هذه ثانية باعتبار حاله، وقال الإمام
فظاهر، وأما إذا نوى المتابعة والأولى فلما ذكرنا، وأما إذا نوى الأولى فحسب؛ لأن النية لم تصادف محلها لا باعتبار حاله ولا باعتبار حال 
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  .الإمام، فتلغوا واالله أعلم

ى بوضع الجبهة، وإذا لم يكن بالأنف عذر، وهل يتأدى بوضع الأنف؟ قال أبو حنيفة أجمع أصحابنا رحمهم االله على أن فرض السجود يتأد
سجد على بعض ما تعين محلاً : لا تتأدى إلا إذا كان بجبهته عذر فأبو حنيفة يقول: يتأدى وإن لم يكن بجبهته عذر، قالا: رحمه االله

  .للسجدة، فيجوز كما لو سجد على الجبهة لا غير

 على أنه لو كان بجبهته عذر، فسجد على الأنف لا غير يجوز، ولو لم يكن الأنف مسجداً لما صار مسجداً بالعذر كالخد ما أجمعنا: بيانه
إذا وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز، وإلا فلا يقبل إن وقع مقدار الأنف : والذقن سئل نصير عمن يضع جبهته على حجر صغير، قال

  .لأن الأنف عضو كامل، وهذا القدر من الجبهة ليس بعضو كامل، ولا بأكثره فلا يجوز: أبي حنيفة قالعلى الأرض لم لا يجوز على قول 

لا يجوز، وقال غيره من أصحابنا يجوز كما لو كان منفصلاً عنه، وقال : وسئل الفقيه عبد الكريم عمن وضع جبهته على الكف ليسجد قال
لقائل ما ذكر في كتاب الأيمان إذا حلف لا يجلس على الأرض فجلس على زيله يحنث؛ لا يجوز لأن كمه تبع له، واستدل هذا ا: بعضهم

  .أنه يجوز» الأصل«لأن زيله تبع له كذا ها هنا، وإذا سجد على ظهر غيره بسبب الزحام، ذكر في 

  .»تمكن جبهتك من الأرض«: لا يجوز، حجتهما قوله عليه السلام: وقال الحسن بن زياد والشافعي

هذا المسجد بناه رسول االله عليه السلام، ويحضر فيه المهاجرون والأنصار فمن وجد فيه «: ديث عمر رضي االله عنه، فإنه قالحجتنا ح
، فلأن فيه ضرورة؛ لأن الزحام أصل في أداء الصلوات بالجماعات، وروى »موضعاً سجد فيه ومن لم يجد فيه موضعاً سجد على ظهر أخيه

نما يجوز إذا سجد على ظهر المصلي، أما إذا سجد على ظهر غير المصلي لا يجوز؛ لأن الجواز بحكم الضرورة، الحسن عن أبي حنيفة أنه إ
على نحو ما روى الحسن، وذلك » العيون«والضرورة لا تتحقق في حق غير المصلي؛ لأن غير المصلي لا يمكن في المسجد، وذكر المسألة في 

 عذر، فالمختار أنه لا يجوز؛ لأن الساجد يجب أن يكون غير محل السجود، وإن كان بعذر ولو سجد على فخذه إن كان بغير.... مر 
  .فالمختار أنه يجوز، وهكذا ذكر الصدر الشهيد رضي االله عنه

 أبي ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذر، وإذا لم يضع المصلي ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه هكذا اختاره الفقيه
الليث؛ لأنا أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وفتوى مشايخنا على أنه يجوز؛ لأنه لو كان موضع الركبتين نجساً يجوز، هكذا ذكر 

، والفقيه أبي الليث لم يصحح هذه الرواية أنه لو كان موضع الركبتين نجساً أنه يجوز، وإذا بسط كُمه وسجد عليه »كتابه«القدوري في 
  . ي التراب عن وجهه يكره، ذلك؛ لأن هذا نوع يبقي التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا يكره؛ لأن هذا ليس مكرهيبق.... أن

رجل يصلي على الأرض ويسجد على حرفها وضعها بين يديه يبقى به الحر لا بأس به، وذكر عن أبي حنيفة : »النوازل«وفي أول كراهية 
من خوارزم، : من أين أنت، فقال: ل ما يسبح لا تفعل مثل هذا، فإنه مكروه، فقال له أبو حنيفةرحمه االله أنه فعل ذلك، فمر به رجل وقا

من الصف الآخر، ومراده إن علم الشريعة يحمل من ههنا إلى خوارزم، لا من خوارزم إلى ههنا ... االله أكبر ما التكبير: فقال أبو حنيفة
  .واالله أعلم

فيجوز السجدة على الحشيش ولا يجوز على الخرقة وإذا سجد : نعم، فقال له أبو حنيفة: ش، فقالفي مساجدكم حشي: ثم قال أبو حنيفة
  .»مختصره«والجصاص في » كتابه«رفع أصابع رجليه على الأرض لا يجوز، كذا ذكر الكرخي في 

  

غيب وجهه فيه، فلا يجد حجمه لم يجز؛ إذا سجد على أرض الثلج إن لبد جاز؛ لأنه بمترلة الأرض، وإذا لم يلبد وكان ت: »النوازل«وفي 
لأنه بمترلة الساجد على الهواء، وعلى هذا إذا لقي في المسجد حشيش كثير، فسجد عليه إن وجد حجمه يجوز وإلا فلا حجمه وإذا صلى 

 لا يجوز؛ لأن في الوجه على التبن أو القطن المحلوج، وسجد عليه إن استقر جبهته وأنفه على ذلك ووجد الحجم يجوز وإن لم تستقر جبهته
  .الأول هو في معنى الأرض، وفي الوجه الثاني لا
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وإذا سجد على ظهر ميت إن كان على الميت لبد، ولا يجد حجم الميت يجوز؛ لأنه سجد على اللبد، وإن وجد حجم الميت لا يجوز؛ لأنه 
» شرح كتاب الصلاة« الأئمة الحلواني رحمه االله في ذكر شمس...... سجد على الميت، وإن كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين

أنه إن كان التفاوت بمقدار لبنة أو لبنتين يجوز، وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز، وأراد باللبة اللبنة المنصوبة دون المفروشة، ثم إذا فرغ من 
  . وقال الشافعي؛ يجلس ثم يقوم. السجدة ينهض على صدور قدميه ولا يقعد

على الحجارة : روى وائل بن حجر أن رسول االله عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود الثاني قام كأنه على الرصيف، أيحجتنا ما 
المحراة، وفي قوله ينهض على صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد على الأرض بيده عند قيامه، وإنما يعتمد على يديه، وهكذا ذكر 

يعتمد بيده على الأرض، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله الخلاف في الأفضل حتى لو فعل : لشافعي، وقال ا»شرحه«القدوري في 
كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي رحمه االله، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في 

  . والسجودالركعة الأولى من القيام والقراءة والركوع

وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية يقعد قدر التشهد في ذوات الأربع والثلاث من الفرائض، وهذه القعدة سنة لو تركها 
أو لا تفسد صلاته، ولكن يكره تركها متعمداً وقد مر هذا من قبل، وصفة القعدة مرت من قبل أيضاً، وإذا قعد يضع يديه على ركبتيه 

  .على فخذيه

التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، «: والتشهد أن يقول
ودعا لنفسه ، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، فإن زاد فصلى على النبي »أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

روي عن أبي حنيفة أنه يلزمه : ولوالديه، فإن كان عامداً كان ذلك مكروهاً، هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وإن كان ساهياً
نيفة أنه لا يلزمه سجدتا السهو حالاً؛ لأنه لو لزم ذلك لزمه بالصلاة على النبي، وإنه يسبح وأبو ح: سجدتا السهو، وعن أبي يوسف ومحمد

  .يقول سجود السهو لا يلزمه بالصلاة على النبي، وإنما تلزمه بتأخير الركن، فإذا فرغ من قراءة التشهد قام

ولا بأس بأن يعتمد بيده على الأرض، هكذا ذكر الطحاوي، وإذا قام فعل في الشفع الثاني مثل ما فعل في الشفع الأول من القراءة 
إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، وقد ذكرنا هذا في فضل القراءة، وإذا رفع : ءة بالخياروالركوع والسجود، غير أنه في القرا

رأسه من السجدة الأخيرة من الشفع الثاني فقعد وهذه القعدة فرض، وقد مر هذا فيما تقدم، ويتشهد في هذه القعدة أيضاً، وقراءة التشهد 
ندنا، وإن قرأ بعض التشهد وقرأ البعض في ظاهر الرواية تجوز صلاته أيضاً؛ لأنه لو ترك فيها ليست بفرض حتى لو تركها لا تفسد صلاته ع

  .الكل تجوز صلاته، فإذا ترك البعض أولى

على قول أبي يوسف تجوز صلاته : وذكر في بعض الروايات فيما إذا قعد قدر التشهد، وقرأ بعض التشهد اختلاف بين أبي يوسف ومحمد
لا تجوز صلاته؛ لأنه إذا شرع في القراءة افترض عليه الإتمام، فإذا تركها، فقد ترك الفرض فتفسد : لى قول محمدكما لو ترك الكل، وع

ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو ذهب ولم يسجد لها، فصلاته ثابتة، ولو خر ساجداً ثم رفع رأسه  وهو نظير من سلّم: صلاته، قال
  .ذا في مسألتناوذهب، ولم يعد القعدة فسدت صلاته، ك

فإذا فرغ من التشهد يصلي على النبي عليه السلام، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات ولنفسه ولوالديه إن كانا مسلمين هكذا ذكر الطحاوي، 
ا ، والصحيح ما ذكره الطحاوي ثم يدعو بما شاء مما أشبه ألفاظ القرآن، ولا يدعو بم»الأصل«ولم يذكر محمد الصلاة على النبي هنا في 

  . يشبه كلام الناس، والصلاة على النبي في هذه القعدة ليست من الواجبات، وقال الشافعي هي واجبة هكذا ذكره القدوري

أنه : الصلاة على النبي واجبة على الإنسان في العمر مرة، إن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرها، وعن الطحاوي: وقال أبو الحسن الكرخي
إن الصلاة على النبي : وما ذكر الطحاوي مخالف الإجماع فعامة العلماء قالوا: ما ذكر، قال شمس الأئمة السرخسييجب عليه الصلاة كل

  .الصلاة على النبي ليست بفرض أصلاً: وقال أبو عبد االله الجرجاني. كلما ذكر مستحبة، وليست بواجبة
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ان في كتاب الحج على أهل المدينة أن محمداً سئل عن الصلاة على النبي بقي الكلام بعد هذا في كيفية الصلاة على النبي، ذكر عيسى بن أب
على النبي نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد : فقال

  .وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

اللهم صلِ على «: قولوا: يا رسول االله عرفنا السلام عليك كيف الصلاة عليك؟ فقال: ج موافقاً لحديث كعب بن عجرة أنه قالوإنه خر
إلى آخره كما ذكرنا، وتكلم أصحاب رسول االله عليه السلام في كيفية الصلاة على النبي عليه السلام، وكان ابن » محمد وعلى آل محمد

 عليه على نحو ما بينا إلا أما كانا يزيدان، وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم عباس وأبو هريرة يصليان
  .إنك حميد مجيد

  

أنه يكره قول المصلي وارحم محمداً وآل محمد وكان يقول هذا نوع ظن بتقصير الإنسان فإن أحداً لا : وحكي عن محمد بن عبد االله
رحمه االله، ولكن يصلى عليه وكذا إذا : إتيان ما يلام عليه، ونحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وبتوقيرهم، وإذا ذكر النبي لا يقاليستحق الرحمة لا ب

شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي ذكر بأنه ) ذكر(ذكرت الصحابة لا يقال رحمهم االله ولكن يقال رضي االله عنهم هكذا 
ر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس رضي االله عنهما ولا عيب على من اتبع الأثر، ولأن أحداً لا به يستغني عن لا بأس به؛ لأن الأث

  . رحمة االله

واختلفت الآثار في قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يذكر في بعضها إبراهيم، ولم يذكر آل وذكر في بعضها الآل ولم يذكر نفس 
وارحم محمداً وآل محمد، واعتمادي عليه للتوارث الذي : وأما أنا أقول: جمع بينهما، وكان الفقيه أبي جعفر يقولإبراهيم، وفي بعضها 

ارحم : معنى قولنا: لا بأس به، وكان يقول: وجدته في أهل بلدي وبلدان المسلمين، وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن رحمه االله يقول
 راجع إلى الأمة، هذا كمن حي وللجائي أب شيخ كبير، وأراد أن تقيموا العقوبة على الجائي فالناس يقولون محمداً؛ ارحم أُمة محمد فهو

للذي بحاجة ارحم هذا الشيخ الكبير، وذلك الرحم راجع إلى الابن الجائي حقيقة، ويكون معناه ارحم هذا الشيخ الكبير بالرحمة على ابنه 
  . الأمة، واالله أعلمالجائي، كذا ههنا الرحمة راجعة إلى

وينبغي أن يهتم بالتكبيرات كلها تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع والسجود لحديث إبراهيم النخعي موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول االله 
  .فلأن أكثر على وزن أفعل، وكل ما كان على هذا الوزن لا يحتمل المد» الأذان جزم والتكبير جزم«: عليه السلام

لم بأن المد في التكبير لا يخلو، إما أن يكون في االله وفي أكبر، فإن كان في االله لا يخلوا إما أن يكون في أوله أو أوسطه أو آخره، فإن واع
فإن كان في . لا يوهم: كان في أوله كان خطأ، ولكن لا تفسد الصلاة، وقال بعض مشايخنا يوهم الكفر، وقال الإمام الزاهد الصفار

  . وإن في آخره فهو خطأ، ولكن لا تفسد الصلاة أيضاً.  الصحيح، وهو المختارأوسطه فهو

أما إذا كان المد في أكبر، فإنه تفسد الصلاة سواء كان في أوله أو أوسطه أو آخره، وإذا تعمد ذلك في وسطه يكفر؛ لأن الإكبار اسم 
 برفع الهاء ولا يقول بجزم الهاء وفي قوله أكبر هو بالخيار إن شاء االله: الشيطان، وإن لم يتعمد لا يكفر ويستغفر ويتوب، وينبغي أن يقول

ذكره بالرفع وإن شاء ذكره بالجزم وإن كرر التكبير مراراً ذكر االله بالرفع في كل مرة وذكر أكبر، فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع وفي المرة 
  .الأخيرة هو بالخيار، إن شاء ذكر بالرفع، وإن شاء ذكره بالجزم

  

ويكون انتهى نظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، لحديث أبي قتادة، أن رسول االله عليه السلام إذا صلى : »الأصل«قال محمد في 
رمى ببصره إلى موضع سجوده، وقال أبو طلحة لرسول ) 238: البقرة(} وقُومواْ لِلَّهِ قَنِتِين{: رمى ببصره إلى السماء، فلما نزل قوله تعالى

يا : الخشوع) فقال كيف) (2، 1: المؤمنون(} قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِى صلاَتِهِم خشِعونَ{: االله عليه السلام حيث نزل قوله تعالى
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الله؟ فقال ، قال أبو طلحة؛ ومن يطيق ذلك يا رسول ا»أن يكون منتهى بصر المصلي إلى موضع سجوده«: رسول االله؟ فقال عليه السلام
  . ، فهذا يدلك على أن الأمر في التطوع أسهل، ولم يزد محمد على ذكرنا»إذاً في المكتوبة

وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي : ينبغي أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده، قال الطحاوي: وذكر الطحاوي والكرخي
وعند التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن، وعند التسليمة الثانية إلى كتفه الأيسر، : بعضهمالسجود إلى أرنبة أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وزاد 

يكون بصره أمامه، كمن يناجي غيره وهو بين يديه يكون بصره أمامه، وما ذكر الطحاوي بيان الاستحباب لا بيان : ومن الناس من يقول
كوع والسجود على الأرض لا بأس به، فلا يأثم إذا أخذ في التشهد، وانتهى إلى الوجوب حتى لو نظر في حالة القيام أمامه، وفي حالة الر

  .»الأصل«قوله أشهد أن لا إله إلا االله، هل يشير بإصبعته السبابة من اليد اليمنى؟ لم يذكر محمد هذه المسألة في 

يشير، وذكر محمد في غير رواية : قار، ومنهم من قاللا يشير؛ لأن مبنى الصلاة على السكينة والو: وقد اختلف المشايخ فيه، منهم من قال
  .يصنع بصنع النبي عليه السلام، ثم قال هذا قولي وقول أبي حنيفة: الأصول حديثاً عن النبي عليه السلام أنه كان يشير، قال محمد

ى مع الإام ويشير بسبابته، وروي يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسط: ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال
ذلك عن النبي عليه السلام، ثم إذا فرغ من التشهد وصلى على النبي دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، فسلم بتسليمتين تسليمة عن 

أن : ديث ابن مسعود رضي االله عنهيمينه، وتسليمة عن شماله، ويحول في التسليمة الأولى وجهه عن يمينه وفي التسليمة الثانية عن يساره، لح
كان يحول وجهه في التسليمة الأولى حتى يرى بياض خده الأيمن، وكان يسلم عن شقه الأيسر حتى يرى بياض «رسول االله عليه السلام 

لألف واللام ولا السلام با: سلام عليكم ورحمة االله بحذف الألف واللام، وعندنا يقول: ثم من الناس من يقول في السلام» خده الأيسر
  .يقول في هذا السلام في آخره وبركاته عندنا

أن التسليمة الثانية » النوادر«أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى، ذكره شيخ الإسلام رحمه االله، وعن محمد في : والسنة في السلام
كأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه، وعند التحليل تحية للحاضرين والتسليمة الأولى للتحية والخروج؛ لأن من يحرم للصلاة، ف

كأنه يرجع إليهم فيسلم، فإن سلّم أولاً عن يساره يسلم عن يمينه، ولا يعيد عن يساره، وإذا سلّم تلقاء وجهه يعيد ذلك عن يساره، هكذا 
اء، وبالتسليمة الثانية من عن يساره منهم، هكذا ذكر روي عن أبي حنيفة، وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال والنس

  .، ولم يذكر كيفية النية»الكتاب«محمد في 

واختلف المشايخ فيه منهم من قال في نية الحفظة نوى الكرام الكاتبين، وهما ملكان مكرمان مع الآدمي يكون أحدهما عن يمينه يكتب 
ينوي جميع من معه من مؤمن الملائكة؛ لأنه اختلف الإحصاء، : ومنهم من قالالحسنات، ويكون الآخر عن يساره يكتب السيئات، 

وعددهم في بعضها إن مع كل مؤمن خمس منهم واحد عن يمينه، وواحد عن يساره، ويكتبان أعماله كما ذكرنا، وواحد أمامه يلقيه 
مع :  النبي، ويلقنه النية ما يصلي عليه، وقال بعضهمما يصلي على الخيرات، وواحد وراءه يدفع عنه المكاره، وواحد على ناصيته يكتب

  . كل مؤمن ستون ملكاً، وقال بعضهم مائة وستون

ينوي من كان معه في الصلاة؛ لأن التسليم خطاب والخطاب للحاضرين، : وفي نية الرجال والنساء واختلاف المشايخ أيضاً، منهم من قال
، وفي الثانية ينوي ...ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحضر؛ ولأنه لا: ومنهم من قالفعلى هذا القول في زماننا لا ينوي النساء، 

السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، ينوي جميع عباد االله الصالحين من الملائكة : جميع عباد االله الصالحين؛ لأنه دعى كما في قولنا
، ولكن هذا القول بخلاف ما »من قال هذا فقد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض«: روي عن النبي عليه السلام أنه قال. والإِنس

روينا عن محمد، فقد روينا عن محمد أن التسليمة الثانية تحية للحاضرين والتسليمة الأولى للتحية، وللخروج، ومنهم من قال في التسليمتين 
؛ لأن المصلي غيب عن الناس كلهم بالتحريمة لا يكلمونه ولا يكلموهم، فإذا »مختصره«ينوي جميع المؤمنين، وإليه أشار الحاكم في : جميعاً

كواحد منكم في أمور الدنيا فيكلمون، وهذا الذي ذكرنا في حق الإمام، والمقتدي يحتاج إلى نية الإمام مع نية ..... سلّم الناس فكأنه قال
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وإن كان في جانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بجانبه نواه في الجانب الأيمن عند أبي من ذكرنا، فإن كان الإمام في جانب الأيمن نواه فيهم، 
يوسف ترجيحاً لجانب الأيمن، وعند محمد ينويه فيهما الإمكان الجمع عند التعارض ذكر الخلاف على نحو ما ذكر شمس الأئمة 

  .متين، ولم يذكر قول محمدالسرخسي، وذكر شيخ الإسلام أن على رواية الحسن بن زياد ينويه بالتسلي

أن على رواية الحسن ينويه في الجانب الأيمن، ولم يذكر قول محمد، والمنفرد لا ينوي إلا الحفظة عند : وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار
من الرجال ينوي جميع من يتم على يمينه : بعض المشايخ، فإن غير الحفظة ليسوا بحضور وخطاب غير الحاضر لغو، ومنهم من يقول

قدم بني » الجامع الصغير«وفي » الأصل«والنساء، وجميع من يتم على يساره من الرجال والنساء، ثم قدم الحفظة على بني آدم في الذكر في 
  .آدم على الحفظة في الذكر

مع، فينويهم من غير ترتيب كما ليس في المسألة اختلاف الروايتين؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي مطلق الج: فمن المشايخ من قال
  .لو سلّم على جماعة فهم الشيوخ والشبان، لا ترتيب في التسليم بل يجمعهم

  .في المسألة روايتان؛ لأن الواو إن كانت لا تقتضي الترتيب إلا أن البداية بالذكر دليل الترجح وزيادة الاهتمام به: ومنهم من قال

 مسألة أخرى أن الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فحين صنف محمد كتاب الصلاة كان من رأيه تفضيل ومنهم من جعل هذه المسألة بناءً على
كان من رأيه تفضيل بني آدم، ولكن مع هذا بعيد لأم كانوا قليل الخوض في الكلام، والمذهب » الجامع الصغير«الملائكة، وحين صنف 

البشر أفضل من جملة الملائكة، وخواص الملائكة أفضل من أوساط البشر، وأوساط البشر أفضل من أوساط الملائكة، الصحيح أن خواص 
من غلب عقله شهوته، فهو خير : وكأن الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يحكي عن استملاء الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أنه قال

ه الغلبة من كل وجه حتى يكفر أما المؤمن الفاسق لا يكون شراً من من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهيمة، فكأنه أراد ب
  .البهيمة

في رواية يسلم مع الإمام فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين التسليم وبين التكبير، وفي : ثم المقتدي متى يسلّم؟ فعن أبي حنيفة روايتان
  . لفرق بين التسليم وبين التكبيررواية يسلم بعد الإمام فعلى هذه الرواية يحتاج إلى ا

أن في مقارنة التكبير شرعة إلى العبادة فيكون أولى وفي مقارنة التسليم شرعة إلى الخروج عن العبادة، والاشتغال بأمور الدنيا، : والفرق
 بعد الإمام، وبعض مشايخنا يخرج عن حرمة الصلاة، وعلى قولهما يسلم بعد الإمام كما يكبر) من أن(ولأنه ينقل في حرمة الصلاة حين 

  .عند محمد يسلم مقارناً للإمام: قالوا

المقتدي بالخيار، إن شاء سلّم بعد فراغ الإمام، وإن شاء : وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه االله أن عطاء وإبراهيم يقولان
، وإذا سلّم الإمام عن يساره فيسلم المقتدي بعده عن يساره، وقال إذا سلّم الإمام عن يمينه بعده: سلّم مع الإمام، وقال محمد بن سلمة

يسلم المقتدي مع الإمام حتى يصير خارجاً سلام نفسه، فذهب الفقيه أبو جعفر إلى أن المقتدي يصير : الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله
 خارجاً بسلام نفسه، فيكون مقيماً السنة، وعن أبي حنيفة رحمه خارجاً عن الصلاة بسلام الإمام، فيشترط أن يسلّم مع الإمام، حتى يصير

في رواية يصير المقتدي خارجاً عن حرمة الصلاة بسلام الإمام، وفي رواية لا يصير خارجاً، فمال الفقيه أبو جعفر إلى : االله في هذا روايتان
السلام واجبة عندنا، وليست بفرض حتى لو خرج عن الصلاة الرواية التي تصير خارجاً عن حرمة الصلاة بسلام الإمام، وإضافة لفظة 

  .بكلام أو يفعل بناءً في الصلاة يجوز، ولا يلزمه الإعادة، وعند الشافعي تلزمه الإعادة

و الأشبه ه: وإذا فرغ الإمام من التسبيحات قبل فراغ المأموم فالمأموم يتابع الإمام، ولا يتم التسبيحات، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
بمذهب أصحابنا رحمهم االله، وعلى قياس قول أبي مطيع البلخي يتم التسبيحات؛ لأن التسبيحات عنده فريضة حتى قال بفساد الصلاة 

بتركها كُلاً أو بعضاً، والاشتغال بإتمام الفرض أولى من الاشتغال بالواجب، فإذا فرغ الإمام من التشهد، والمؤتم لم يفرغ بعد من القعدة 
  6.لأولى لا يتابع الإمام ما لم يتمم التشهد، وفي القعدة الأخيرة يتابع الإمام ويسلم معه، واالله أعلما
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  ومما يتصل ذا الفصل

  :إذا انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته، هل يأتي بالثناء؟ فهذا على وجوه

ل يأتي بالثناء إذا فرغ في الصلاة أو في الركعة الثانية؟ وفي هذا الوجه كان القاضي إذا أدركه في حالة القيام في الركعة المسبوقة ه: الأول
وقال غيره من أصحابنا رحمهم االله : لا يأتي بالثناء، قال: الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يحكي عن استملاء الشيخ الإمام أنه كان يقول

أنه إن كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة يأتي بالثناء لا محالة؛ لأنه لو لم :  االلهيأتي، وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه
يأته بالثناء إنما لا يأتي، كيلا يفوته الاستماع، فإذا كانت الصلاة مما يخافت فيها بالقراءة لا يلزمه الاستماع والثناء ذكر مقصود بنفسه، 

  .فيأتي به

  .ستماع متى يشتغل بالثناء، فإنه يفوت فريضة الإنصاتبأن كان لا يفوته الا: فإن قيل

الإنصات إنما يفرض حالة اشتغال القراءة؛ لأن الاستماع إنما يتحقق بالإنصات، والاستماع فرض فما لا يتحقق الاستماع إلا به يصير : قلنا
 القراءة بقدر الإمكان لا سنة مقصودة بنفسها، والثناء فرضاً تبعاً له، فأما في حالة غير الاستماع فالإنصات إنما شرع بنفسه تعظيماً لا من

  . ذكر مقصود بنفسه فكان مراعاة الثناء أهم من مراعاة الإنصات

  .الإنصات فرض، وإن كان لا يستمع القراءة حتى سقطت عن المقتدى القراءة التي هي ركن في الصلاة لأجل الإنصات: فإن قيل

لمكان الإنصات، لكن إنما سقطت لأن بقراءة الإمام جعلت قراءة له متى شارك الإمام في القيام الذي القراءة ما سقطت عن المقتدي : قلنا
  .هو محل قراءة الإمام

ألا ترى أنه متى أدركه في حالة الركوع صار مدركاً معتد بالركعة، وإن لم يوجد منه إنصات لقراءة الإمام؛ لأنه شاركه في القيام، فجعل 
قراءة لمشاركته في القيام، فأما ثناء الإمام لم يجعل ثناء من المقتدي، فإذا لم يشتغل بالثناء يفوته الثناء أصلاً، وأما إذا كانت قراءة الإمام له 

  .صلاة يجهر فيها بالقراءة إن أدرك الإمام في الركعتين الأخريين، فكذلك الجواب يشتغل بالثناء؛ لأن الإمام يخافت بالقراءة في الأخريين

لا يشتغل بالثناء، بل يستمع : يشتغل بالثناء، ومنهم من يقول: كان في الركعتين الأوليين، فقد اختلف فيه المشايخ، منهم من يقولوإن 
ينتظر مواضع سكتات الإمام ويأتي بالثناء : القراءة، وإليه كان يميل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وهو الأصح، ومنهم من يقول

حرفاً حرفاً، أما من قال بأنه يشتغل بالثناء ذهب في ذلك إلى أن الاستماع إن فاته بسبب الاشتغال بالثناء ذهب في ذلك إلى أن فيما بينهما 
بسبب الاشتغال بالثناء في البعض، والثناء يفوته أصلاً لو لم يشتغل بالثناء، فكان الاشتغال بالثناء أولى، وأما من يقول لا  الاستماع إن فاته

ل بالثناء يقول بأنه لو اشتغل بالثناء، فإنه يفوته الاستماع وأنه فرض مقصود بنفسه، والثناء سنة فكان ترك السنة أولى من ترك الفرض يشتغ
  .بخلاف الإنصات؛ لأنه بانفراده ليس بفرض، وإنما يفترض حالة الاستماع

الاستماع، فيكون فرضاً حالة الاستماع سنة على الانفراد، وإذا كانت سنة ألا ترى أن الأمر به على الانفراد لم يرد، وإنما ورد مع الأمر ب
في هذه الحالة كان الاشتغال بالثناء أولى من الوجه الذي بينا، وأما من يقول يأتي بالثناء في سكتات الإمام ذهب في ذلك إلى أنه يمكنه إقامة 

 ة من غير أن يفوته فرض الاستماع بأن يأتيا في سكتات الإمام، وكان عليه أن يأتي بالثناء في سكتات الإمام، وفي متفرقات هذه السن
  .الفقيه أبي جعفر إذا جاء المسبوق إلى الإمام والإمام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها بالاتفاق

لا يثني وفي صلاة العيد والجمعة : ه االلهوإذا جاء الإمام في السورة في صلاة يجهر ا قال أبو يوسف رحمه االله يثني المسبوق وقال محمد رحم
لا يثني؛ لأنه على يقين أنه يقرأ فيدخل تحت : إذا كان المسبوق بعيداً من الإمام لا يسمع قراءته، هل يثني بعد تكبيرة الافتتاح؟ قال الفضلي

ثني؛ لأنه لا يسمع فصار كما لو أدرك الإمام في ي: وقال الإمام أبو محمد عبد االله بن الفضل) 204: الأعراف(} فَاستمِعواْ{: قوله تعالى
إذا أدرك الإمام في حالة القيام، فأما : الأوليين في صلاة لا يجهر فيها وهناك يثني، وإن تيقن أن الإمام في القراءة كذا ههنا، هذا الذي ذكرنا
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 يتحرى فيه؟ إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى به قائماً يدرك إذا أدركه في حالة الركوع، وكبر تكبيرة الافتتاح قائماً هل يأتي بالثناء قائماً
الإمام في شيء من الركوع، فإنه يأتي به؛ لأن موضع الثناء أدرك الإمام فيه ليس بموضع القراءة للإمام، وإتيان الثناء لا يؤدي إلى تفويت 

إحرازهما، فلا تترك واحدة منهما، وإن كان أكثر رأيه أنه لو هذه الركعة إذا كان يدركها فقد أمكنه إدراك الأمرين، والجمع بين الأمرين و
اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيء من الركوع لا يأتي بالثناء، بل يتابع الإمام في الركوع؛ وذلك لأنه لو أتى بالثناء فاتته الركعة مع 

  . الإمام، وإدراك الركعة أتمّ من إتيان الثناء

  .ه تفوته إلى خلف، فإنه يقضي بعد فراغ الإمام من الصلاة والثناء يفوته أصلاً، فإنه لا يأتي به بعد ذلكالركعة لو فاتت: فإن قيل

  .الركعة تفوته إلى خلف إلا أن نية الجماعة في هذه الركعة تفوته أصلاً، ومراعاة سنة الجماعة أولى من مراعاة سنة الثناء: قلنا

الفجر، فإن كان أكثر رأيه أنه لا يدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه لا يشتغل بركعتي الفجر، وقد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في صلاة 
ورد في ركعتي الفجر من ما لم تؤد في غيره، ولكن لما كان الاشتغال بركعتي الفجر يؤدي إلى تفويت سنة الجماعة في الركعة الثانية كان 

ا، فإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً، ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه إقامته سنة الجماعة أولى، فكذلك هن
أنه لو أتى بالثناء يدرك الإمام في السجدة، وكذا لو أدرك في السجدة الأولى يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً، ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه 

  .م في هذه السجدةلو أتى به يدرك الإما

  

وكذلك لو أدركه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً، ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه أدرك الإمام في 
شرع في صلاة السجدة الثانية ثم يسجد، ولا يأتي بالركوع والسجدتين، ولو أتى ما تفسد صلاته؛ لأنه صار منفرداً بركعة تامة بعدما 

  .الإمام، فتفسد صلاته

وأما إذا أدركه في القعدة الأخيرة، فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً، ثم يقعد ويتابعه في التشهد، فلا يأتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من 
  . آخر الصلاة، لا في وسطهاالتشهد عند بعض المشايخ، وإليه مال شيخ الإسلام المعروف خواهر زاده؛ لأن الدعاء مشروع في 

لو أتى ا متابعة للإمام، وهكذا رواه أبو عبد االله البلخي عن أبي حنيفة رحمه االله، وبه كان يفتي عبد االله بن الفضل؛ هذا : وبعضهم قالوا
ه لا يأتي بشيء من الأركان قبل لأن المصلي إنما لا يشتغل بالدعاء في وسط الصلاة لما فيه تأخير الأركان، وهذا المعنى لا يوجد ههنا؛ لأن

يكرر : قال بعضهم: سلام الإمام، ثم على قول من لا يأتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد ماذا يصنع؟ اختلفوا فيما بينهم
ه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما لاَ يكَلّف اللَّ{يصلي على النبي عليه السلام، وقال بعضهم يأتي بالدعوات التي في القرآن : التشهد، وقال بعضهم

كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنآ إِن نسِينآ أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينآ إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا 
يسكت، وقال : وقال بعضهم) 286: البقرة(}  طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنآ أَنت مولَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَفِرِينما لاَ

  . هو بالخيار إن شاء أتى بالدعوات المذكورة في القرآن، وإن شاء صلى على النبي عليه السلام: بعضهم

إما أن : لا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سبق به قبل سلام الإمام، فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من التشهد، فالمسألة على وجوهو
يكون مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو ثلاث، فإن كان مسبوقاً بركعة، فإن وقع من قراءته بعد فراغه من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة 

لاته لو مضى على ذلك، وإن لم تقع من قراءته ذلك المقدار بعدما فرغ الإمام من التشهد لا تجوز صلاته، لأن قيامه وقراءته قبل جازت ص
فراغ الإمام من التشهد لم يقع معتبراً، فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعة، فلا يجوز، وكذلك لو كان مسبوقاً بركعتين؛ لأنه 

 أحديهما، ولو كان مسبوقاً بثلاث كان عليه فرض القراءة في ركعتين وفرض القيام في ركعة، فينظر إن كان قام بعد فراغ ترك القراءة في
الإمام من التشهد أدى قومة، وقرأ في الأخريين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته، وإن ركع في الأولى قبل فراغ الإمام من التشهد، ومضى 

  .على ذلك فسدت صلاته
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إذا افتتح الصلاة، وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه، وقرأ وركع، فالمعتبر هنا الركوع الثاني، حتى لو اقتدى به إنسان في هذا : »الأصل« وفي
 الركوع يصير مدركاً للركعة؛ لأنه مأمور بالقراءة بعد الركوع الأول؛ لأنه لم يأت بالقراءة، فمتى أتى ا ومحل القراءة قبل الركوع يرتفض

الركوع الأول تقع القراءة في محلها، وكذلك إذا لم تتم القراءة وركع بأن قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة أو قرأ السورة ولم يقرأ الفاتحة وركع 
موراً ثم رفع رأسه وأتم القراءة وركع كان المعتبر هو الركوع الثاني؛ لأن ضم السورة إلى الفاتحة من واجبات الصلاة، ولم يأت به فكان مأ
بالإتيان به، وإذا أتى به ومحل القراءة على وجه التمام قبل الركوع لا بد وأن يرتفض الركوع الأول لتقع القراءة في محله، فأما إذا أتم 

ى به أن المعتبر هو الركوع الأول حتى لو جاء إنسان واقتد: القراءة وركع ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ ثانياً وقرأ، ذكر في باب الحدث
في الركوع الثاني لا يصير مدركاً للركعة؛ لأن الركوع الأول حصل في أدائه؛ لأنه حصل بعد تمام القراءة فوقع مقتدياً به فلا يصح الثاني، 

  .حتى لا يصير تكراراً؛ لأنه لا تكرار في الركوع في ركعة واحدة

  .أن المعتبر هو الركوع الثاني: وذكر في باب السهو

لركوعين جميعاً وجدا بعد القراءة؛ لأن القراءة الثانية إن لم تعتبر بالقراءة الأولى معتبرة إلا أن الثاني متصل بالسجود أن ا: ووجه ذلك
والأول غير متصل بالسجود والركوع إنما يعتبر باتصال السجود به فكان العبرة للركوع الثاني فلو أن هذا الإمام ركع ولم يقرأ فلما رفع 

 الأول سبقه الحدث فاستخلف رجلاً فقرأ هذا الرجل الخليفة وركع فجاء رجل واقتدى يصير مدركاً للركعة، وكذلك رأسه من الركوع
إذا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم يقرأ السورة وركع سبقه الحدث فاستخلف رجلاً فقرأ الرجل الخليفة السورة وركع فجاء رجل واقتدى به، 

  . فإن الرجل يصير مدركاً للركعة

وكذلك لو قرأ الأول السورة ولم يقرأ الفاتحة وباقي المسألة بحالها يصير مدركاً للركعة، فلو أن الإمام الأول قرأ وركع فلما رفع رأسه من 
الركوع سبقه الحدث فاستخلف رجلاً فقرأ ما الخليفة وركع فجاء رجل واقتدى به فعلى الرواية التي ذكر في باب الحدث يصير مدركاً 

ركعة، والمعنى في ذلك أن الخليفة قام مقام الأول فحاله كحال الإمام الأول، والجواب في حق الإمام الأول على هذا التفصيل فكذا في لل
  .حق الخليفة واالله أعلم

  

  فرعفي بيان ما يكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا يكره للمصلي

، وهذا الذي ذكرنا »ى أن يغطي المصلي فاه في الصلاة«أن رسول االله عليه السلام أن يغطي فمه في الصلاة لما روى أبو هريرة ) يكره(
إذا تثاءب أحدكم فليغطّ فاه فإن الشيطان «: يضع يده على فمه قال عليه السلام) بأن(حالة العذر بأن غلبه التثاؤب، فلا بأس  في غير

  . أو قال فيه أو قال فمه» يدخل فاه

أن يشد العمامة حول رأسه بالمنديل : قال بعضهم: لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وتكلموا في تفسير الاعتجارويكره أن يصلي معتجراً 
لا يكون : أن يشد بعض العمامة على رأسه واليدين على بدنه، وعن محمد أنه قال: ويبدي هامته كما يفعله الشطارون، وقال بعضهم

مة على رأسه، ويجعل طرفاً منه شبه المعتجر للنساء يلف حول وجهه، وإنه مكروه لما فيه من الاعتجار إلا مع منتعب وهو أن يلف العما
ى أن يصلي الرجل ورأسه «شعره لحديث أبي رافع أن رسول االله عليه السلام .... تغطية الفم والأنف ويكره أن يصلي وهو عاقص

عند بعض المشايخ، وعند ...  شعره على هامِتِهِ ويشده بشمع أو غيرهوالعقص هو الإحكام والشد والمراد من المسألة أن يجمع» معقوص
بعضهم أن يلف ذوائبه حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الأوقات وعند بعضهم أن يجمع الشعر كلّه من قبل القفار يحيط وخرقه كيلا 

وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه، ويجوز أن يفعل . وديصيب الأرض إذا سجد، ويكره أن يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه إذا انحط للسج
، وعن أبي هريرة أن النبي عليه »كان يضع ركبتيه قبل يديه«خلافه حالة العذر، والأصل فيه ما روى وائل بن حجر أن النبي عليه السلام 

  .ديه، وفي رواية بروك الجمل، وقال ليضع ركبتيه قبل ي»ى أن يبرك المصلي بروك الإبل«السلام 
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أن يضع أليته : تفسيره: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب فخذيه، وقيل: ويكره أن ينقر نقر الديك، وأن يقعي إقعاء الكلب، وتفسيره
اني خليلي عن ثلاثة أن أنقر نقر «: على الأرض وينصب يديه أمامه نصباً، وأن يفترش ذراعيه افتراش الثعلب، لحديث أبي هريرة قال

  . أقعي إقعاء الكلب، وأن أفترش إفتراش الثعلبالديك، وأن

ويكره أن يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع لحديث جابر بن سمرة قال كنا نرفع أيدينا عند الركوع وعند رفع الرأس 
  . »س اسكنوا في الصلاةما لي أراكم رافعي أيديكم كأا أذناب خيل شم«: وقالصلى االله عليه وسلّم فخرج النبي . من الركوع

  .ويكره السدل في الصلاة لنهي النبي عليه السلام عن ذلك

  

أن يضع ثوبه على كتفيه ويرسل طرفيه، وفي القدوري يقول في تفسيره أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم : وتفسيره» الأصل«قال في 
ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشد القباء بالمنطقة احترازاً عن . ......يرسل أطرافه من جوانبه، ومن صلى في فناء أو في مطرف أو في

السدل، وعن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول إذا صلى مع القباء وهو غير مشدود الوسط، فهو سيء وكان يقول كان فقيهاً يقول يخاف 
ى ثوبيه ويضعهما على كتفه الأخرى إذا لم يكن ، وذلك أن يجمع طرفي ثوبه، ويخرجهما تحت إحد...أن يدخل في الكراهة ويكره لبسه

  .عليه سراويل

وكذلك يكره له أن يضع ثوبه على رأسه ويلف به جميع بدنه بحيث لا يبقى له فُرجه؛ لأن فيه تغطية الفم، وإا مكروهة، وكذلك يكره 
برة، وكذلك تكره الصلاة في إزارٍ واحد بخلاف أو يرفعها لئلا؛ لأن فيه نوع تجبر، ويكره للمصلى ما هو من أخلاق الجبا... أن يلف

وقدمت المسألة من قبل، وتكره الصلاة حاسراً رأسه تكاسلاً، ولا بأس إذا فعله تذللاً خشوعاً بل هو . الصلاة في ثوب واحد متوشحاً به
  .حسن، هكذا حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه االله

لا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به، » الكتاب«إن محمداً يقول في :  قلت لشيخ الإسلام:»كتاب الخصائل«قال نجم الدين في 
مراد محمد أن يكون ثوباً طويلاً يتوشح به فيجعل بعضه على رأسه وبعضه على منكبيه، وعلى كل موضع من بدنه أما ليس فيه : وقال

ل االله عليه السلام كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة، وكذلك تنصيص على إعراء الرأس والمنكبين، وقد روي أن أصحاب رسو
أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر : يتكره الصلاة في ثياب البذلة روي أن عمر رضي االله عنه رأى رجلاً فعل ذلك، فقال

  .  في ثوب فيه تصاويراالله أحق أن تتزين له، وكذلك تكره الصلاة: لا، فقال عمر: في ثيابك هذه، فقال

  .والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب، قميص وإزار وعمامة: قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله

: قال عليه السلام. والمستحب للمرأة أن تصلي في قميص وخمار ومقنعة، ولا يرفع رأسه، ولا يطأطئه ولا يعبث بشيء من جسده أو ثيابه

لا تفرقع «ولا يفرقع أصابعه، قال عليه السلام لعلي » ثلاثاً العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابرإن االله تعالى كره لكم «
  .»أصابعك وأنت تصلي

أنه استراحة أهل النار، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسوي : قيل. ولا يشبك بين أصابعه، ولا يجعل يده على خاصرته
  .وده مرة أو مرتين، فلا بأس بهموضع سج

  

ويكره عد الآي والتسبيح في الصلاة، وكذلك عد السور يريد . ويكره مسح جبهته من التراب أثناء الصلاة وقد مرت المسألة من قبل
  .بالأصابع، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس به

نة القراءة، والصلاة والعمل بما جاءت به السنة في صلاة التسابيح ونحوها، ولأبي حنيفة أن المصلي قد يضطر إلى هذا لمراعاة س: وجه قولهما
أن هذا عمل ليس من أعمال الصلاة ولا حاجة إليه لمراعاة سنة القراءة؛ لأنه يمكنه أن ينظر فيما يريد أن يقرأ قبل الشروع في : رحمه االله
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ح عدها إشارة أو فلا حاجة إلى العد بأصابعه، ثم من مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع الصلاة، ولو احتاج إليها كما في صلاة التسابي
قال الفقيه أبو . لا خلاف في المكتوبة أنه يكره ذلك، وإنما الخلاف في النوافل: أنه لا يكره ذلك، وإنما الخلاف في المكتوبة، ومنهم من قال

  .جعفر؛ وجدت رواية عن أصحابنا أنه يكره فيهما

  .وأراد ذا العد العد بالقلب دون اللسان: ولا في التطوع، قال... عن أبي يوسف؛ لا أرى بعد الآي في المكتوبة» نوادر المعلّى«وفي 

ل المصلي إذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر الموت فوقف عندها وتعوذ من النار واستغفر، أو مر بآية فيها ذكر الرحمة فوقف عندها، وسأ
  . االله تعالى الرحمة فهنا ثلاث مسائل

صليت مع رسول االله عليه السلام صلاة الليل «: مسألة في المتفرد، والجواب فيها أنه إن كان في التطوع فهو حسن لحديث حذيفة، قال
وذ باالله من النار، وما مر بآية فيها فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف؛ وسأل االله تعالى الجنة، وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتع

، فإن كان في الفرض يكره؛ وذلك لأنه لم ينقل عن رسول االله عليه السلام أنه فعل ذلك، ولا عن »مثَل إلا وقف عليها وتأمل وتفكر
  .الأئمة بعده فكان محدثاً وشر الأمور محدثاا

وع والفرض؛ لأنه لم ينقل ذلك عن رسول االله عليه السلام ولا عن الأئمة والجواب فيها أنه لا يفعل ذلك في التط: ومسألة في الإمام
  .العابدين بعده؛ ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة على القوم وأنه مكروه

 لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم وإِذَا قُرِىء الْقُرءانُ فَاستمِعواْ{قال االله تعالى . والجواب فيها أنه يستمع وينصت ولا يشتغل بالدعاء: ومسألة في المقتدي
أمر بالإنصات والاستماع والأمر للوجوب والدعاء يخلّ بالاستماع والإنصات فيخلّ بالواجب فلا يجوز، ) 204: الأعراف(} ترحمونَ

  .تكره قراءة القرآن جملة: وعن هذا سقطت القراءة عن المقتدي، وعن هذا قال بعض مشايخنا

  

قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِى {:  السماء، وقد كان رسول االله عليه السلام يفضل ذلك ندباً، فترل قوله تعالىويكره له أن ينظر إلى
لو علم المصلي من يناجي ما «: قال عليه السلام. يومي ببصره إلى الأرض ولا يلتفت يميناً وشمالاً) 2، 1: المؤمنوه(} صلاَتِهِم خشِعونَ

ومراده من المسألة؛ إذا حول بعض وجهه عن القبلة، فإما أن ينظر بموفق عينيه ولا يحول بعض وجهه لا يكره، ويكره أن يسجد . »تالتف
على كور عمامته، ويكره له التنحنح قصداً يعني عن اختيار إذا كان صوتاً لا حروف إلا أنه إذا صار له حروفاً كان في كونه مفسداً 

  . بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالىاختلافاً لما يأتي 

عن القراءة وإنْ منعه عن القراءة لم تجز  ولا يمنعه..... وأما السعال الذي هو مدفوع إليه فلا يكره، ويكره التنخم قصداً، ولا يصلي، وفي 
 يمنعه عن عين القراءة وإنما الصلاة، هكذا ذكر في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر إن منعه عن أداء الحروف أفسد الصلاة، وإن لم

  .يمنعه عن سنة القراءة لا تفسد صلاته، ولكن يكره ذلك، وإن لم يمنعه عن شيء فلا بأس به

  d.ويكره النفخ في الصلاة ومراده نفخ لا يسمع؛ لأن في كون النفخ المسموع كلام يأتي بعد هذا في فصل المفسدات

ليلاً، ويكره الجهر بالتسمية في صلاة الجهر، والجهر بالتأمين، وكذا يكره له إتمام القراءة في ويكره له أن يبتلع ما بين أسنانه إذا كان ق
  .لأن تركها في موضعه وتحصيلها في غير موضعه... الركوع، وكذا يكره تحصل الأركان المشروعة في الإساءات بعد تمام الانتقال، وفيه

 الفرائض؛ لأنه يخل بالقيام ويزيل اليد إليه عن موضع السنة في الوضع، ويكره ذلك في ويكره الاتكاء على البناء، ونحوه من غير عذر في
يكره ذلك في التطوع أيضاً، وكذا يكره إمساك شيء من ثوب أو دراهم بيده؛ لأنه يشغله عن الصلاة ويمنعه : التطوع، هكذا قيل، وقيل

 يمنعه عن وضع اليد على موضع السنة، فلا بأس به، وكذا يكره حمل عن وضع اليد موضع السنة، فإن كان لا يشغله عن الصلاة، ولا
الصبي في حالة الصلاة؛ لأنه يشغله عن الصلاة، ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة لأنه لو والاها قطعت الصلاة 

  .على ما يأتي بيانه بعد هذا، وإن كان بعذر لا يكره
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: سمعت رسول االله عليه السلام: رة وعلى يسراه أخرى، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قالويكره التمايل على يمناه م

، ويكره التربع من غير عذر، فقد صح عن ابن عمر رضي االله عنه ى »إذا صلى أحدكم فليسكت أطرافه ولا يتمايل تمايل اليهود«: يقول
  .فقال له عمر إن رجلاي لا تحملاني اعتذر بالضعفابنه عن ذلك، فقال له ابنه إنك تفعل هكذا 

هذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة، : ولا بأس بقتل العقرب والحية في الصلاة بعد الأعذار الخمسة وغير الخمسة في ذلك على السواء، قالوا
  .ل المفسداتفأما إذا احتاج إلى المشي والمعالجة، تفسد صلاته، وسيأتي الكلام فيه بعد هذا في فص

وإن وجد قملة في الصلاة كره له أن يقتلها، لكن يدفنها تحت الحصا، وهذا قول أبي حنيفة وروي عنه أيضاً، لو أخذ قملة أو برغوثاً وقتله 
نها في أو دفنه، فقد أساء، وعن محمد أنه يقتلها وقتلها أحب إليّ من دفنها، وأي ذلك فعل فلا بأس به، وقال أبو يوسف يكره قتلها ودف

الصلاة، ويكره أن يتوق في الصلاة وكذا يكره ترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو أن لا يقيم صلبة، ولا بأس بالصلاة على 
الأرض أفضل، ويكره أن يطول الركعة الأولى في التطوع، ويكره تطويل ... الطنافس واللبود وسائر الفرش والصلاة على الأرض، وعلى ما

  .الأولى في جميع الصلوات ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف لعمل يسيرالثانية على 

ويكره أن يشم طيباً أو ريحاناً وأن يروح بثوبه أو عرقه مرة أو مرتين ولا تفسد صلاته وكثير من مسائل هذا الفصل تأتي في كتاب 
  .الكراهية والاستحسان إن شاء االله تعالى

  

  فصلومما يتصل ذا ال

  . لا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد ورأسه في السجود في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاق: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

أنه قام بالمدائن على الدكان يصلي : أما إذا قام في الطاق، فيكره إما؛ لأنه خص لنفسه مكاناً، وذلك مكروه لما روي عن عمار بن ياسر
لقد : أما علمت أن رسول االله عليه السلام كان ينهى عن ذلك فقال عمار: بأصحابه، فجذبه حذيفة فلما فرغ من صلاته، قال له حذيفة

تذكرت ذلك حين مددتني معنى وهو أن هذا بسبب بأهل الكتاب والتشبه م مكروه؛ وأما لأنه إذا قام في الطاق يشتبه على القوم حاله 
 على القوم حتى يظهر لهم حاله ولا يشتبه فما يوجب اشتباه حال الإمام عليهم يكون مكروهاً وإن كان المحراب مشبكاً وإنما قدم الإمام

وقام الإمام في الطاق هل يكره على أحد الطريقين، وهو طريق تخصيص المكان وعلى الطريق الآخر وهو طريق الاشتباه حال الإمام لا 
  .يكره

اعتبر العدم في هذه المسألة فجعل الإمام كالخارج عن الطاق إذا كان قدماه خارج الطاق، وإن كان رأسه عند ثم إن محمداً رحمه االله 
السجود في الطاق، وأنه يوافق أصول أصحابنا رحمهم االله، فإم قالوا فيمن حلف لا يدخل دار فلان فأدخل رجليه في دار فلان يحنث في 

  .داريمينه، وإن كان جميع أعضائه خارج ال

ولو أدخل جميع أعضائه في دار فلان ورجلاه خارج الدار لا يحنث، فكذا الصيد إذا كان قدماه في الحرم ورأسه خارج الحرم كان صيد 
الحرم، ولو كان على العكس لا يكون صيد الحرم، وكذلك المصلي إذا كان قدماه على مكان نجس لا تجوز صلاته، ولو كان قدماه على 

  .اه ويداه على مكان نجس يجوزمكان طاهر وركبت

وكذلك قالوا في المأموم إذا كان أطول من الإمام وصلى بجنبه وهو بحال لو سجد يقع رأسه قبل رأس الإمام فصلاته جائزة، فقد اعتبروا 
  . »الكتاب«العدم في هذه المسائل فكذا في مسألة 

كان الإمام على الدكان والقوم على الأرض أو كان الإمام على الأرض إذا » الأصل«ما ذكر محمد رحمه االله في : »الكتاب«ونظير مسألة 
يكره، وذكر الطحاوي في » الأصل«والقوم على الدكان، ففي الفصل الأول يكره رواية واحدة وفي الفصل الثاني روايتان في رواية 

  .وإنما يكره: أنه لا يكره فقال بعض مشايخنا رحمهم االله» مختصره«
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وحده على الدكان أو وجد على الأرض، أما إذا كان بعض القوم مع الإمام فلا بأس، وذكر شيخ الإسلام المعروف أن يكون الإمام 
إذا لم يكن للقوم فيه عذر أما عند العذر، فلا يكره » الأصل«بخواهر زاده رحمه االله فيما إذا كان القوم على الدكان إنما يكره على رواية 

  .ومون على الرفوف والإمام على الأرض ولم ينكر عليهم أحد من الأئمة لضيق المكانكما في الجمعة، فإن القوم يق

  

الصلاة على الرفوف في المسجد الجامع من غير ضرورة مكروه وعند : وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه االله نظير هذا، فإنه كان يقول
 به، وهكذا حكي عن الفقيه أبي الليث رحمه االله في مسألة الطاق، فإنه كان الضرورة بأن امتلأ المسجد، ولم يجد موضعاً يصلي فيه فلا بأس

الدكان تقديراً، » الأصل«إذا تحققت الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم، والإمام يقوم في الطاق لا يكره، ولم يذكر محمد في : يقول
، وإن كان مثل قامة الرجل إن كان الإمام على الدكان ....ره إن كان دون قامة الرجل لا يك: وذكر شيخ الإسلام عن الطحاوي أنه قال

يكره رواية واحدة، وإن كان القوم على الدكان ففيه روايتان على ما مر.  

إن الكراهة فيما : وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قدر الدكان ذا، وذكر شمس الأئمة الحلواني عن الطحاوي قال رحمه االله: قال رحمه االله
إذا كان قدر ذراع يكره وإن : وقد قال بعض مشايخنا: اوزت الدكان قدر القامة الوسط وإن كان دون ذلك لا يكره، قال رحمه االلهإذا ج

  . كان دون ذلك لا يكره

وم في ويكره للمقتدي إذا كان وحده أن يقوم على يسار الإمام وخلفه، فإن السنة أن يقوم على يمينه وكذا يكره للمنفرد أن يصلي أن بق
خلال صفوف الجماعة فخالفهم في القيام والقعود وكذا يكره للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف، وإن 
لم يجد فرجة في الصفوف، روى محمد بن شجاع والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكره فإن جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معه، 

 الصلاة في طرق العامة، وكذا تكره الصلاة في الصحراء من غير سترة، ومقدار السترة تأتي بعد هذا في فصل على فذلك أولى، وتكره
  .حِدة

ويكره للرجل أن يأم قوماً هم له كارهون، وكذا يكره له أن يتنقل على قولهم بالتطويل وكذا يكره له أن يخفف عليهم على وجهٍ يعجلهم 
فيه بأن عرض له شيء انتقل إلى غيره أو ركع إن قرأها ... القوم إلى الفتح عليه، ويقرأها) يحيج(ره له أن عن إكمال سننهما، وكذا يك

كان لا «فقد صح عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله عليه السلام . تكفيه، وكذا يكره له أن يمكث في مكانه بعدما سلم طويلاً
، فبعد ذلك ينظر إن »اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام«: يقولممقدار أن .بعدما سلم يمكث في مكان صلاته

كان في صلاة يتنقل بعدها يباشر وينتقل وإن كان في صلاة لا يتنفل بعدها انحرف واستقبل القوم إن لم يخلو من يصلي، فإنه لو حادى من 
والأولى للقوم أن ينحرفوا . نهما رأى رجلاً يصلي وآخر يواجهه فعلاهما بالدرةوالأصل فيما روى ابن عمر رضي االله ع. يصلي يكره ذلك

  .واالله أعلم» أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر«: عن أمكنتهم، فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال

  

  في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد: فصل

  . قول وفعل: لصلاة نوعانيجب أن يعلم بأن ما يفسد ا

إذا تكلم في صلاته ناسياً أو عامداً أو خطأً أو قاصداً قليلاً أو كثيراً تكلم لإصلاح صلاته بأن قام الإمام في موضع : فنبدأ بالقول، فنقول
م من كلام الناس استقبل بالقعود، فقال اقعد أو قعد والإمام في موضع القيام، فقال له، المقتدي، قم أولاً لإصلاح صلاته ويكون الكلا

من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على «: الصلاة عندنا لحديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله عليه السلام قال
  .وهذا قد تكلم فلا شيء في ظاهر هذا الحديث» صلاته ما لم يتكلم

د رسول االله عليه السلام في الصلاة فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن مسعود رضي االله عنه أنه قدم من الحبشة فوج
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يا ابن مسعود إن االله تعالى يحدث من أمره ما يشاء «: فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال لي. فقال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد
 وجه يسمع منه، فأما إذا تكلم على وجه لا يسمع منه إن كان بحيث وإن من جملة ما أحدث أن لا يتكلم في صلاتنا، وهذا إذا تكلم على

  .يسمع نفسه تفسد صلاته، وإن كان بحيث لا يسمع نفسه إن لم يصحح الحروف لا يضره، وإن صحح الحروف

 هذه المسألة أنه تفسد صلاته، وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه لا تفسد صلاته، والاختلاف في: حكي عن الكرخي
  .نظير الاختلاف فيما إذا قرأ في صلاته ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته؟

إن صلاتنا «: قال عليه السلام. إذا تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته هو المختار؛ لأن الكلام قاطع للصلاة مطلقاً» النوازل«وفي 
  .»هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

من غير ذكر خلاف، وذكر في » الجامع الصغير«يرحمك االله فسدت صلاته، ذكر المسألة في : ل فقال له رجل في الصلاةوإذا عطس رج
أنه لم يدخل في الصلاة ما ليس منها، لأنه دعاء له بالمغفرة : لا تفسد صلاته، وجه قول أبي يوسف: موضع آخر، وقال أبو يوسف

  . والرحمة، وهذا مما يوجد في الصلاة

قدمت من الحبشة فعطس رجل بجنبي في الصلاة فقلت يرحمك االله «: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: ه قول أبي حنيفة ومحمدوج
  .»إن صلاتنا هذه لا تصلح لكلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن«: فلما فرغ رسول االله عليه السلام من الصلاة قال

ذا عطس الرجل فقال رجل في الصلاة الحمد الله لا تفسد صلاته، وإن أراد به الجواب؛ لأن جواب غير العاطس إ: »فتاوى الفضلي«وفي 
  .للعاطس ليس هو التحميد فلم يأتِ بما يصير به مجيباً للعاطس فلم يكن جواباً

  

باشر به وحرك لسانه وإن شاء أعلن وإن إذا عطس الرجل في الصلاة حمد االله تعالى، فإن كان وجد ما ي: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
إن كان يصلي وحده أو خلف الإمام فعطس فليحمد االله في نفسه ولا : كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه، وقال أبو يوسف بعد ذلك

فسد صلاته، وعن يصمت، وعن أبي حنيفة في العاطس يحمد االله تعالى في نفسه ولا يحرك لسانه فلو حرك ت: يتكلم فيه، وقال أبو حنيفة
إن المصلي إذا عطس وقال لنفسه يرحمك االله يعني لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بكلام؛ لأن الإنسان لا يتكلم مع نفسه : بعض المشايخ

يرحمني االله أو قال الحمد الله، وهناك لا تفسد صلاته كذا ههنا، ولو عطس رجل في الصلاة فقال له رجل في الصلاة : فصار كأنه قال
  .رحمك االله، فقال العاطس آمين فسدت صلاته؛ لأنه إجابةي

مات أبوك أو قيل له ماتت أمك فقال إنا الله وإنا : إنا الله وإنا إليه راجعون، وأراد جوابه بأن قال له: وإذا أخبر المصلي بخبر يسوؤه، فقال
  . لة من غير ذلك وخلافإليه راجعون، فهذا يقطع الصلاة، وإن لم يرد جوابه لا تقطع الصلاة وذكر المسأ

الحمد الله وأراد جوابه قطع الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تقطع، : ولو أخبر بخبر يسوؤه بأن قيل له قدم أبوك، فقال
ألة الاسترجاع على لا إله إلا االله وأراد جوابه فمن مشايخنا من قال مس: سبحان االله أو قال: وعلى الاختلاف إذا أُخبر بما يعجبه فقال

  .الخلاف أيضاً، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة الاسترجاع وبين تباين المسألتين

مسألة الاسترجاع على الوفاق وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف، والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة الصلاة : ومنهم من قال
الحمد : كر والصلاة شرعت لأجله، ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله أن الجواب منتظم الكلام فيصير كأنه قاللأجله، والتحميد لإظهار الش

الكلام ينبني على قصد المتكلم، فمتى قصد بما : الله على قدوم أبي وأشباه ذلك، ولو صرح بذلك أليس إنه تفسد صلاته كذا ههنا، أو يقول
سبسبحان االله على قصد التعجب كان متعجباً لا مسبحاً: حاً كأنه قالقال المتعجب يجعل متعجباً لا م.  

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد خطابه لا يشكل على أَحدٍ أنه متكلم : ألا ترى أن من رأى رجلاً اسمه يحيى وبين يديه كتاب موضوع قال
 إركب معنا وأراد خطابه يجعل متكلماً لا قارئاً وكذا إذا وليس بقارىء، وكذا إذا كان الرجل في سفينة؛ لأنه خارج السفينة قال يا بني
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  .وما تلك بيمينك يا موسى وأراد خطابه يجعل متكلماً لا قارئاً: كان تحت المصلي رجل اسمه موسى وفي يديه عصا قال

  

  . ارئاًوكذلك لو قال رجل للمصلي بأي موضع مررت فقال بئر معطلة وقصر مشيد وأراد جوابه يجعل متكلماً لا ق

يجعل متكلماً حتى تفسد صلاته في هذه الوجوه كذا في ... تبارك ذو العلى والكبر: وكذلك إذا أنشد شعراً فيه ذكر االله تعالى نحو قوله
ومن دخله كان آمناً وأراد به الجواب والإذن بالدخول تفسد : مسألتنا، وكذلك إذا قرع الباب على المصلي ونوى من الخارج فقال

وإذا عرض للمصلي شيء في صلاته فذكر االله : إن أراد قراءة القرآن في هذه السور كلها لا تفسد صلاته، وفي القدوري يقولصلاته، و
  .تعالى يريد به خطاب الغير نحو أن يزجره عن فعل أو أَمره به فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا تفسد صلاته

، فلا بأس به، وكذا إذا سبح يعلَم غيره أنه في الصلاة لا تفسد صلاته، ولا يسبح الإمام إذا قام للأخريين، وإذا وإن عرض للإمام فسبح له
وأما في «: دعا في صلاته فسأل االله تعالى الرزق والعافية لا تفسد صلاته، واعلم بأن الدعاء في الصلاة مندوب إليه، قال عليه السلام

  .» فإنه أرجى أن يستجاب لك بعدهاسجودك فاجتهد في الدعاء،

إذا دعا بما يشبه في القرآن ولا يشبه كلام الناس لا تفسد صلاته؛ لأنه ذِكْر وذكر االله تعالى لا يكون مفسداً للصلاة، وإن » الأصل«قال في 
يرحمك االله، فلما فرغ رسول : الدعا بما يشبه كلام الناس تفسد صلاته لحديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أجاب العاطس في الصلاة وق

فقد » إن صلاتنا هذه لا تصلح لشيء من كلام الناس إنما هي التهليل والتسبيح وقراءة القرآن«االله عليه السلام من صلاته قال لمعاوية؛ 
  . جعل رسول االله عليه السلام قوله يرحمك االله من كلام الناس

كلام الناس أن كل ما يسأل به االله تعالى ولا يسأل به غيره فهذا مما يشبه ما في القرآن، والفرق فيما يشبه ما في القرآن وبين ما يشبه 
اللهم اغفر لي، اللهم أدخلني الجنة؛ لأنّ المغفرة والإدخال في الجنة لا يسأل إلا من االله تعالى، وكل ما يسأل به االله تعالى : وذلك نحو قوله

اللهم زوجني فلانة، اللهم اكسني ثوباً، اللهم اقضِ : م الناس فيفسد الصلاة، وذلك نحو قولهويسأل به غيره فهذا من جملة ما يشبه كلا
زوجني ابنتك، اكسني ثوبك، اقضِ ديني، والذي يؤيد : ديني؛ لأن هذا كما يسأل به من االله تعالى لا يسأل به من غيره يقول الرجل لغيره

: علمني يا رسول االله دعاء أدعو به في صلاتي فقال«: أنه قال لرسول االله عليه السلام عنهما قلنا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي االله 

  .»اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

  

ن وبنحوه، نقل عن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله، فإنه ادع في الصلاة بكل شيء في القرآ: »الجامع الصغير«وذكر في 
اللهم اغفر لوالدي لا تفسد صلاته؛ : إذا قال: كل دعاء في القرآن إذا دعا المصلي بذلك الدعاء لا تفسد صلاته، وكان يقول: كان يقول

اللهم إغفر للمؤمنين والمؤمنات : اغفر لأخي تفسد صلاته، ولو قالاللهم : اللهم اغفر لأبي، ولو قال: لأنه في القرآن، وكذلك إذا قال
اللهم إغفر لزيد أو قال لعمرو تفسد صلاته؛ لأنه ليس في القرآن ولو قال : والمسلمين والمسلمات لا تفسد صلاته؛ لأنه في القرآن ولو قال

اللهم ارزقني بقلاً وقثّاء وعدساً : ن عينه في القرآن، ولو قالاللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لا تفسد صلاته؛ لأ
  . وبصلاً؛ لأن عين هذا اللفظ ليس في القرآن

والقرآن كلام االله وكلام العباد لا . ؛ لأن الدعاء كلام العباد..إذا دعا بما يشبه ما في القرآن لم يرد به حقيقة: »الأصل«وقول محمد في 
أنه :  به إذا دعا بدعوات يكون معناها الدعوات المذكورة في القرآن، ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفاريشبه كلام االله، ولكن أراد

اللهم أكرمني، اللهم أنعِم علي، اللهم عافني من النار، اللهم أصلح : فقال» الكتاب«إذا دعا بالدعوات التي ذكرها محمد رحمه االله في 
للهم اصرف عني شر كل ذي شر، أعوذ باالله من شر الجن والإنس، اللهم ارزقني حج بيتك وجهاداً في أمري، اللهم سددني ووفقني، ا

سبيلك، اللهم استعملني في طاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا عابدين حامدين شاكرين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين فهذا كلّه 
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  .حسن ولا يقطع الصلاة

  : سجوده فعلى وجهينوإذا نفخ التراب من موضع

وإن كان نفخاً يسمع تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، فظن . إن كان نفخاً لا يسمع لا تفسد صلاته؛ لأن هذا نفَس لا بد للحي منه
مال شمس مشايخنا أن النفخ المسموع ما يكون له حروفاً مهجأة نحو قوله أف تف ثف وغير المسموع ما لا يكون له حروفاً مهجأة وإليه 

الأئمة الحلواني رحمه االله وبعض مشايخنا لم يشترط، والنفخ المسموع أن يكون له حروفاً مهجأة وإليه ذهب شيخ الإسلام المعروف بخواهر 
  . زاده

شطر الكلام كالحروف من حيث إنه لا يحصل الإفهام إلا : أن الكلام ما يكون له حروفاً مهجأة بصوت مسموع فالصوت: ووجه ذلك
ا، ثم إقامة الحروف باللسان بدون الصوت مفسد فكذا الصوت المسموع الخارج من مخرج الكلام يجب أن يكون مفسداً، أو كأنه قال م

لا تفسد صلاته إلا إذا أراد به : إلى قول الكرخي فيما إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه، وكان أبو يوسف رحمه االله أولاً يقول
وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِيه وبِالْولِدينِ إِحسناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو {: غة العرب أُف كما في قوله تعالىالتأفيف يريد به ل

مالت الريح هكذا، وكذا .... إن..... إذا: وقال القائل) 23: الإسراء(} كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما
وإن أراد به التأفيف . موضع سجوده عن التراب لا يقطع صلاته ثم رجع وقال لا تفسد صلاته.... مال مع الريح إن مالت فأما إذا أراد

  .لغة العرب

  

» أف أف ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعذم وأنا فيهم«الكسوف ووجه هذا القول ما روي أن رسول االله عليه السلام قال في صلاة 

وتقدم وتأخر ومضى على صلاته وقاسه بالتنحنح والعطاس، فإنه لا يقطع الصلاة، وإن كان مسموعاً وله حروف مهجأة، حجة أبي 
أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد : ، فقالأن رسول االله عليه السلام مر بمولى يقال له رباح وهو ينفخ التراب: حنيفة ومحمد رحمه االله

  .تكلّم

  . فلأن قوله أف من جنس كلام الناس؛ لأا حروف مهجأة تذكر لمقصود

 كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِيه وبِالْولِدينِ إِحسناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو{: قال االله تعالى
ولم » الكتاب«قال الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه االله ذكر النفخ في . والكلام قاطع للصلاة) 23: الإسراء(} وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما

  .وتفسير أف توقف: يذكر تفسيره، قال رحمه االله

الصلاة على كل؛ لأنه مما لا يمكن دفعة عنه، فكان عفواً، والتنحنح إن كان مدفوعاً إليه لا يقطع الصلاة على كل حال والعطاس لا يقطع 
أيضاً؛ لأنه مما لا يمكن الامتناع عنه، وإن لم يكن مدفوعاً إليه إلا أنه لإصلاح إلحاق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو قوله أح أح 

لا تقطع وإن لم تظهر : تقطع الصلاة عندهما؛ لأا حروف مهجأة وقال غيره من المشايخ: لفقيه إسماعيل الزاهد يقولوتكلف لذلك كان ا
له حروف مهجأة لا تقطع الصلاة عندهما على قياس ما ذكره شمس الأئمة، وإذا ساق الدابة بقوله هرا وساق الكلب فقال سر تقطع 

ن ساقها بما ليس له حروف مهجات لا تقطع عندهما على ما ذكره شمس الأئمة، وكذا إذا دعى عندهما أيضاً؛ لأن له حروف مهجأة، وإ
  .الهرة بما له حروف مهجأة تقطع الصلاة عندهما، وإن دعاها بما ليس له حروف مهجأة لا تقطع

مهجاة تقطع الصلاة عندهما، وإن لم وكذلك إذا يغيرها بما له حروف مهجأة قطع عندهما، وإذا تجشأ ولم يكن معفواً به وحصل به حروف 
  . يكن معفواً به أو كان؛ إلا أنه لم يحصل به حروف لا تقطع الصلاة عندهما

ولو أَنّ في صلاته أو تأَوه أو بكى وارتفع بكاؤه، وإن كان من ذكر الجنة والنار فصلاته تامة، وإن كان ذلك من وجع أو مصيبة، فسدت 
.. ولهما كان الجواب كما قلنا لحديث عائشة فإا. فسير الأنين أن يقول آه آه، وتفسير التأوه إن يقول أوهصلاته عند أبي حنيفة ومحمد وت
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في صلاته فقالت إن كان لخشية االله تعالى لا تفسد صلاته، وإن كان لألم فسدت صلاته وهنا من ما كان من ذكر الجنة والتأوه فهو لخشية 
} إِنَّ إِبرهِيم لاواه حلِيم{:  لتعظيم االله تعالى فَعلَ ما فعل فكان له حكم التسبيح وقد قال االله تعالىاالله فيكون في معنى التسبيح؛ لأنه

  .وكان إبراهيم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل) 114:التوبة(

  

عن أبي يوسف أنه إذا كان يمكن فأما ما كان من وجع أو مصيبة فهو جزع فيصير من جملة كلام الناس لوجود أحدهما فتقطع الصلاة، و
إذا كان المرض خفيفاً تقطع الصلاة وإن : الامتناع تقطع الصلاة، وإذا كان لا يمكن لا تقطع الصلاة، وعن محمد ما هو قريب منه، فإنه قال

  .كان ثقيلاً لا تقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه القعود والقيام إلا بالأنين

لأن هذا ما يبتلي به له المريض إذا اشتد عليه المرض لا يمكنه الامتناع : لا تقطع الصلاة وعلّل فقال: وسئل محمد بن سلمة عن ذلك فقال
  .عنه والمشهور عن أبي يوسف روايتان

الاختلاف في : »شرح الجامع الصغير«أن الأنين يوجب قطع الصلاة سواء كان من وجع أو ذكر الجنة، بعض مشايخنا قالوا في : أحدهما
  .عند أبي حنيفة ومحمد تقطع الصلاة وعند أبي يوسف لا تقطع. ألة بناءً على اختلافهم في التسبيح في الصلاةهذه المس

إذا كان الأنين بحرفين نحو آه آه لا تفسد الصلاة، وإذا كان بثلاثة أحرف نحو قوله أوه تفسد الصلاة عنده وعند بعض : الرواية الثانية
النار هذا بناءً على أن كل كلمة اشتملت على حرفين زائدين أو أحدها أصلية والأخرى زائدة لا المشايخ سواء كان من وجع أو ذكر 

  . تقطع الصلاة عند أبي يوسف وعند محمد تقطع

وكل كلمة اشتملت على ثلاثة أحرف وما زاد عليها، ففي الزيادة على الثلاث تفسد الصلاة عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ، وفي 
وقوله أوه يتولد منه أربعة أحرف؛ » اليوم تنساها«: اختلاف المشايخ على قوله والحروف الزوائد عشرة جمعها البغداديون في قولهالثلاث 

لأن التشديد يقوم مقام حرف واحد، وأوه بدون التشديد يتولد منه ثلاثة أحرف فيكون في أوه بدون التشديد خلاف المشايخ، قول أبي 
  .مبنى كلام العرب على ثلاثة أحرف: تشديد اتفاقاً بين المشايخ، فأبو يوسف يقولوفي أوه مع ال: يوسف

  .ليبتدأ به: أحدها

  .ليحسن به الكلام: والثاني

  . ليست عليه، إلا أنه إذا تكلم بحرفين أصيلين: والثالث

ن بالنظر إلى ما يبنى عليه الكلام حد الأحرف وحد أكثر ما يبنى عليه كلام العرب فأقيم مقام كله، وبه فارق ما إذا كان أحدهما زائداً لأ
  .واحد، والكلام لا يقوم بحرف واحد

والجواب عن هذا أن الزوائد من الحروف لو كانت تلغى لكان لا تفسد صلاته إذا قال أوه؛ لأن جمعها زوائد، وحكي عن الشيخ الإمام 
تفسد صلاته وأنه خلاف الرواية، وإن جرى على لسانه حرف واحد لا إذا تأوه في صلاته لا : أبي حفص الكبير رحمه االله أنه كان يقول

  .تفسد صلاته عند الكل، هكذا ذكر المشايخ في شروحهم

  

أن على قول أبي حنيفة ومحمد تفسد الصلاة بالصوت المسموع بحرف واحد أولى، : »شرحه«وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في 
أف مخففاً لا تفسد صلاته عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ وإذا : لة النفخ فرعا أنه المصلي إذا قالعن هذه المسألة تصريح على مسأ

  . أف مشدداً ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشايخ، وعندهما تفسد الصلاة في المخفف والمشدد جميعاً واالله أعلم: قال

صلاة فيفتح، قال هنا كلام أصح علم بأن فتح المصلي لا يخلو من ثلاثة أحرف، في الرجل يستفتحه الرجل وهو في ال: قال محمد رحمه االله
إما أن يكون على إمامه أو على رجل ليس هو في الصلاة أصلاً، أو على رجل هو في صلاة غير صلاة الفاتح، فإن كان الفتح على إمامه لا 
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أنه قرأ سورة » إذا استفتح منك فافتح عليه، وعن عمر رضي االله عنه: أي» إذا استطعمك الإمام فأطعمه«: تفسد صلاته لقوله عليه السلام
ولم ينكر عليه؛ فلأنه يبتغي إصلاح صلاته؛ لأنه لو لم يفتح عليه ربما » النجم وسجد فلما عاد إلى القيام ارتج عليه فلُقِّن إذا زلزلت فقرأها

لاة نفسه، وما يرجع إلى إصلاح صلاة المصلي لا تفسد الصلاة يجري على لسانه شيء تفسد صلاته، وفي إصلاح صلاة الإمام صلاح ص
  .وإنْ كَثُر

هذا إذا كان فيه إصلاح صلاته بأن أُرتج على : ألا ترى أنه إذا سبقه الحدث فذهب وتوضأ لا تفسد صلاته كذا ههنا، بعض مشايخنا قالوا
 لم ينتقل إلى آية أُخرى، أما إذا لم يكن فيه إصلاح صلاته بأن قرأ الإمام الإمام قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ إلا أنه

  .مقدار ما تجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاته؛ لأنه تعليم في غير موضع الحاجة

ته لما اشتبه عليه الصواب فكان لا تفسد صلاته على أي حال؛ لأنه يحتاج إليه لإصلاح صلاته؛ لأنه ربما يقرأ ما يفسد صلا: وبعضهم قالوا
بمترلة الفتح في موضع الاستفتاح عند الحاجة ولو أخذ الإمام من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد صلاة الإمام حكي عن 

  .لا تفسد: تفسد وغيره من المشايخ قالوا: أنه قال.... القاضي الإمام أبي بكر

 الفتح؛ لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه مكروه، ولكن إن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع، وإن لم ولا ينبغي للإمام أن يلجأ القوم إلى
  . يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ينتقل إلى آية أخرى؛ لأن الواجب قراءة القرآن مطلقاً والكل قرآن

  .نسان من ساعته فتكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجةولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لأنه ربما يتذكر الإ

  

إن أراد التعليم تفسد صلاته وإن لم يرد به التعليم وإنما أراد به قراءة : وإن كان الفتح على رجل ليس هو في الصلاة فهو على وجهين
  .القرآن لا تفسد صلاته

لاة في الصلاة يوجب فساد الصلاة؛ فلأن هذا من كلام الناس؛ لأن معنى أما إذا أراد به التعليم؛ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس من الص
المسألة إن غير المصلي استفتح من المصلي فيصير فتح المصلي جواباً عرفاً فيصير من كلام الناس حقيقة هذين المعنيين بأن تفسد صلاته إذا 

بار الجواب على المعنى الثاني بالأحاديث ولمكان الحاجة إلى إصلاح فتح على إمامه، لكن سقط اعتبار التعليم على المعنى الأول وسقط اعت
  .صلاة نفسه، ولا نص في هذه الصورة ولا حاجة إلى إصلاح صلاة نفسه فيعمل بقضية القياس

  .فلأنه انتصب معلماً في الصلاة: وأما إذا أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته، أما على المعنى الأول

ما ذكر من الجواب فيما أراد به التعليم يجب أن يكون قول أبي : فلأنه ليس من كلام الناس بعض مشايخنا قالوا: عنى الثانيوأما على الم
ينبغي أن لا تفسد؛ لأنه قرآن فلا يتغير لقصد القارىء، وأراد أصل المسألة إذا أجاب رجلاً في : حنيفة ومحمد، أما على قول أبي يوسف

  .هللالصلاة بلا إله إلا ا

وإن كان الفتح على رجل هو في صلاة الإمام فهو على هذين الوجهين أيضاً إن أراد به التعليم تفسد صلاته إلا على قول أبي يوسف رحمه 
  . االله على ما ذكره بعض المشايخ

واحدة لم يذكر محمد رحمه االله وإن أراد به قراءة القرآن لا تفسد، وهل تفسد صلاة المستفتح في هذه الصورة وهو ما إذا لم يكن في صلاة 
أا تفسد؛ لأنه انتصب متعلماً لأن : »شرح كتاب الصلاة«هذه المسألة في شيء من الكتب، وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار في 

ا فتح على غير إذ: »شرحه«المستفتح كأنه يقول لغيره ماذا فذكرني، ألا ترى أنه أفسد صلاة الفاتح لانتصابه معلماً، وذكر القدوري في 
  .الإمام فسدت صلاته من غير فصل

يدل على أن بالفتح » الأصل«إذا فتح غير مرة فما ذكر في : فقال» الأصل«للتكرار في الفتح، وشرط في » الجامع الصغير«ثم لم يشترط في 
  .ة، والشيء يبطل بضده قلّ أو كثر؛ لأن الكلام يضاد الصلا»الجامع الصغير«مرة لا يفسد الصلاة، والمعنى الثاني يؤيد ما ذكر في 
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؛ لأنه إذا قال ما ليس من الصلاة في الصلاة إنما يوجب فساد الصلاة إذاً، أما إذا قلّ فلا، واالله »الأصل«يؤيد ما ذكر في : والمعنى الأول
  .أعلم

حي على الصلاة حي على : حتى يقوللا تفسد : وإذا أذّن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف
لا : الفلاح، وكذلك إذا سمع المصلي وقال مثل ما قال المؤذن وأراد به جواب المؤذن فسدت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف

  .تفسد حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح

 غير الصلاة فسدت صلاته؛ لأنه من كلامه، وإن لم يكن ذلك عادة وإذا جرى على لسان المصلي نعم، فإن كان ذلك يجري على لسانه في
له لا تفسد صلاته؛ لأنه قرآن وإن قال بالفارسية أرى هو بمترلة قوله نعم، إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا فلا، وكان الفقيه أبو 

إذا جعلت من ... قرآن بالفارسية، والصحيح ما ذكرنا؛ لأنينبغي أن تكون المسألة على الاختلاف الذي عرف فيما إذا قرأ ال: الليث يقول
لا حول : القرآن صار كأنه قرأ القرآن بالفارسية وثمة لا تفسد بالإجماع، إنما الاختلاف في الاعتبار به، المصلي إذا وسوسه الشيطان، فقال

رحمه االله إذا » فتاوى أبي الليث«الصلاة تفسد صلاته، وفي ولا قوة إلا باالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد صلاته، وإن كان في أمر 
  .قال المصلي في صلاته صلى االله على محمد إن لم يكن مجيباً لأحد لا تفسد صلاته؛ لأنه دعا بصيغته ولم يقل جواباً حتى يغير واالله أعلم

  .ته لأن هذه إجابةإذا سمع اسم النبي فصلى عليه وهو في الصلاة فسدت صلا: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 

ولو صلى عليه ولم يسمع اسمه، فهذا ليس بإجابة فلا تفسد صلاته، وإذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته، وهذا قول أبي حنيفة، 
  .وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا تفسد

  :أن عائشة أمرت ذكوان بإمامتها وكان ذكوان يقرأ من المصحف، ولأبي حنيفة وجهان: حجتهما

إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر ليفهم ما فيه فيقرأ عمل كثير، والعمل الكثير مفسد لما نبين بعد هذا، وعلى : أحدها
  . هذا الطريق يفرق الحال بينهما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب واالله أعلم

لقن من معلم آخر، وذلك يفسِد الصلاة فهذا كذلك، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إنه تلقّن من مصحف فكأنه ت: الوجه الثاني
أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من المصحف ولا يمكنه أن يقرأ عن : في التعليل لأبي حنيفة.  الفضل البخاري رحمه االله يقول

انت القراءة من المصحف جائزة لما أبيح له الصلاة بغير قراءة، لكن الظاهر أما لا ظهر قلبه أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجد به، ولو ك
يسلّمان هذه المسألة وبه قال بعض المشايخ، وتأويل حديث ذكوان أنه كان ينظر في المصحف ويتلقن ثم يقوم ويصلي يدل عليه أن هذا 

كان المكتوب على المحراب غير القرآن بأن كان المكتوب عليه كن في مكروه عندهما ولا يظن بعائشة أا كانت ترضى بالمكروه، وإذا 
  .صلاتك خاشعاً، فنظر المصلي في ذلك وتأمل حتى فهم

تفسد، وبناء بنوا هذه المسألة على مسألة اليمين، فإن من : لا تفسد وعلى قياس قول محمد: قال بعض مشايخنا على قياس قول أبي يوسف
لا يحنث في يمينه؛ لأنه لم يقرأ : قال أبو يوسف: ونظر فيه حتى فهم، ولم يقرأ بلسانه... فوصل إليه كتاب فلانحلَف لا يقرأ كتاب فلان 

يحنث؛ لأنه وجد معنى القراءة وهو يفهم ما في الكتاب وهو المقصود من اليمين، فعلى تلك المسألة يجعل قارئاً هنا عند : حقيقة، وقال محمد
لى قياس هذا ينبغي للفقيه أن لا يضيع جزء، وتعليقه بين يديه في الصلاة؛ لأنه ربما يقع نظره على ما في الجزء محمد خلافاً لأبي يوسف، وع

  .ويفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف

  

روي لا تفسد صلاته، وإن فهم ما في المصحف وما على المحراب، وروي ذلك عن محمد نصاً، وقد : ومن المشايخ من قال على قول محمد
  . إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر وعلم ما فيه لا يحنث في يمينه بخلاف قراءة الكتاب: هذا القائل عن محمد عقيب هذا القول
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أن المقصود من قراءة الكتاب لفلان يفهم ما فيه، وهو معنى القراءة لا نفس القرآن، فانصرف يمينه إليه أما نفس قراءة القرآن : والفرق
ن يفهم ويعلم نفس القرآن فانصرف اليمين إلى القراءة باللسان ولم توجد القراءة باللسان، وهذا إذا نظر مستفهماً، فأما مقصود من غير أ

  .في هذه المسألة، بينما لو قرأ قليلاً أو كثيراً» الكتاب«إذا نظر غير مستفهم وفهم لا تفسد صلاته بلا خلاف ثم لم يفصل في 

إذا قرأ مقدار الفاتحة تفسد : قدار آية تامة تفسد صلاته عند أبي حنيفة وفيما دون ذلك لا تفسد، وقال بعضهمإذا قرأ م: قال بعض مشايخنا
  .بين ما إذا لم يكن حافظاً للقرآن وبينما إذا كان حافظاً للقرآن» الكتاب«صلاته، وفيما دون ذلك لا تفسد وكذلك لم يفصل في 

إذا كان حافظاً للقرآن، ومع هذا نظر في المصحف أو في الكتاب المكتوب على المحراب، وقرأ : رقال الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفا
جازت صلاته؛ لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقّيه من المصحف، وإن نظر إلى شيء مكتوب وفهم ما فيه، وإن نظر غير 

د محمد، وبه أخذ الشيخ أبو الليث، ولا تفسد عند أبي يوسف، وبه أخذ مستفهم لكنه فهم لا تفسد، وإن نظر مستفهماً وفهم تفسد عن
  .بعض مشايخنا، وعلى هذا الطريق لا يعرف الحال بين ما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب

ر إذا أراد المصلي أن يسلم على المصلي إذا سلم على أحد أو رد السلام على غيره فسدت صلاته، فرأيت في موضع آخ: »العيون«وفي 
  .السلام يذكر أنه لا ينبغي أن يسلم وهو في الصلاة فيسكت تفسد صلاته واالله أعلم...... غيره

  

  النوع الثاني

  

  في بيان الأفعال المفسدة 

اد فرسه حتى صلى ركعتين، ثم روى ابن ثعلبة عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة يصلي آخذاً بقي» السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
  .انسل قياد فرسه من يده، فمضى الفرس على القبلة فتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصاً على عقيبه حتى صلى الركعتين الباقيتين

 يستدبر القبلة بوجهه وذا نأخذ الصلاة تجري مع ما صنع لا يفسدها الذي صنع؛ لأنه رجع على عقيبه ولم: »السير الكبير«قال محمد في 
حتى جعلها خلف ظهره فسدت صلاته ثم ليس في الحديث فضل بين المشي القليل والكثير فهذا يبين لك أن المشي في الصلاة .... أو 

  .مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر

 تأويله أنه لم يجاوز الصفوف أو لم يجاوز مع سجوده، أما :بعض مشايخنا أولوا هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل فمنهم من قال
إذا جاوز ذلك، فإن صلاته تفسد؛ لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه، وكذلك موضع الصفوف كالمسجد وخطأه في مصلاه عفو كما 

إن لم يخرج من المسجد ثم عاد إلى مكانه إذا ظن أنه رعف في صلاته قدمت للبناء مستقبل القبلة ثم علم أنه ما رعف قبل، : قالوا في المصلي
لا تفسد صلاته، ولو خرج من المسجد ثم عاد تفسد صلاته، وكذلك إذا كان في الفضاء فإن جاوز الصفوف أو موضع سجوده فسدت 

  .صلاته وإن لم يجاوز لا تفسد

وف أو موضع سجوده تفسد صلاته، وإن لم يجاوز وكذلك إذا رأى سواداً في صلاته فظن أنه عدو ثم ظهر أنه سواد نفَرٍ، فإن جاوز الصف
  . لا تفسد صلاته

تأويله أنّ مشيه لم يكن مبتدأ حقاً بل مشى خطوة وسكن ثم مشى خطوة وذلك قليل، وإنه لا يوجب فساد الصلاة، فأما : ومنهم من قال
حديث أبو برزة محمول على أنه مشى : م من قالإذا كان المشي ميلاً حقاً تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة؛ لأنه كثر العمل، ومنه

وهذا كما قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأى فُرجةً في الصف الأول . مقدار ما يكون بين الصفّين ولا يستدبر القبلة لا تفسد الصلاة
فلم يوجب ذلك فساد » اصوا في الصفوفتر«: فمشى إليها فَسدها لم تفسد صلاته؛ لأنه مأمور بالموافقة في الصفوف قال عليه السلام

ولو كان في الصف الثالث، فرأى فرجة في الصف الأول فمشى إلى الصف الأول وسد تلك . صلاته لما كان المشي مقدار ما بين الصفين
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  .أو اكثر استحساناًالفرجة تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة، ومن المشايخ من أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يقل بالفساد قلّ المشي 

أن تفسد صلاته إذا كثر المشي كما لو انسلّ قياد الفرس من يده فمشى مشياً كثيراً، فإنّ هناك تفسد صلاته، وإن لم يستدبر : والقياس
لإمام ركن القبلة إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي برزة وإنه خص ماله العذر، ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس، وكان القاضي ا

الإسلام علي السغدي يحكي عن أستاذه أنه كان يقول بجواز الصلاة وإن مشى مستقبل القبلة بعد أن يكون غازياً، وهكذا الجواب في كل 
  .وهذا كله إذا لم يستدبر القبلة. حاج أو مسافر كان سفره العبادة

  

وذكر » الأصل«لا بأس بقتل العقرب في الصلاة، وذكر في : »مع الصغيرالجا«فأما إذا استدبر القبلة فسدت صلاته، قال محمد رحمه االله في 
هل يباح ذلك، ونص على الإباحة في » الأصل«لا يفسدها، ولم يذكر في صلاة » الأصل«قتل العقرب والحية في : »الأصل«في صلاة 

  .في قتل العقرب ولم يذكر الحية» الجامع الصغير«

  . قتل، وفساد الصلاةإباحة ال: واعلم بأن ها هنا حكمان

كما يحل قتل العقرب في الصلاة يحل قتل الحية : فأما حكم الإباحة فمن مشايخنا من سوى بين قتل العقرب والحية في حكم الإباحة وقال
  . في كتابهالخبيثة هي أن تكون بيضاء تمشي مستوياً، أو غير الخبيثة وهي إن تكون سوداء تمشي ملتوية في ذلك سواء وإليه مال الطحاوي

مطلقاً من غير فصل بين حية وحية، ومن مشايخنا من » اقتلوا الأسودين الحية والعقرب ولو كنتم في الصلاة«: والأصل فيه قوله عليه السلام
تل العقرب يحل قتل العقرب في الصلاة ولا يحل قتل الحية في الصلاة الجني وغير الجني في ذلك على السواء؛ لأن ق: بين الحية والعقرب فقال

يتأتى بعمل قليل بوضع النعل عليه وبغمزه كما فعل رسول االله عليه السلام، فإنه روي عن رسول االله عليه السلام كان يصلي فارغة 
عقرب فوضع نعله عليه وغمزه حتى قتله، وقتل الحية لا يتأتى إلا بمعالجة وعمل كثير فلا يفعل ذلك من غير ضرورة ومن المشايخ من 

وهذا القائل هكذا يقول » إياكم والحية البيضاء فإا من الجن«: فيه قوله عليه السلام» الأصل«ل قتل غير الجني ولا يحل الجني و يح: يقول
  . خلي طريق المسلمين: في غير حالة الصلاة أنه يحل قتل غير الجني ولا يحل قتل الجني إلا بعد الإنذار والإعذار وهو أن يقول لها

لقوله عليه  ومن يقول بحل قتل الجني وغير الجني في الصلاة كذلك يقول خارج الصلاة وهو الصحيح من المذهب.  يحل قتلهفإن أتى حينئذٍ
من غير فصل، ولأن رسول االله عليه السلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته وإذا دخلوا لم يظهروا لهم وإذا » اقتلوا الأسودين«: السلام

وإنما يباح قتل الحية : م، فالذي يظهر نفسه لأمة رسول االله عليه السلام فقد نقض العهد، فيستحق القتل لذلك، قالوافعلوا ذلك لا ذمة له
والعقرب في الصلاة إذا مرا بين يديه وخاف أن يؤذيه، فأما إذا كان لا يخاف الأذى يكره، وهكذا روي عن أبي حنيفة، ذكر الحسن بن 

ر ثمة عن أبي حنيفة وأكره قتل الحية والعقرب في الصلاة إلا أن يخاف أن يؤذيه، فيحمل ما ذكر هنا على زياد في كتاب الصلاة والمذكو
  .هذه الحالة

إنْ احتاج في القتل إلى المشي وإلى الضربات تفسد صلاته؛ لأن هذا عمل كثير : وأما حكم فساد الصلاة بالقتل فمن مشايخنا من قال
ن لم يحتج إلى للمشي والضربات الكثيرة بل وطئها برجله أو وضع نعله عليها وغمزها أو ضرا بحجرة والعمل الكثير مفسد للصلاة، وإ

  .ضربة واحدة لا تفسد؛ لأن هذا عمل يسير والعمل اليسير لا يفسد الصلاة

  

شي بعد الحدث ؛ لأن هذا عمل رخص للمصلي فيه فهو كالم»الأصل«ومن المشايخ من أطلق الجواب إطلاقاً كما أطلق محمد في 
  .»الأصل«والاستقبال من السير والتوضىء، وذلك في 

إذا رمى طائراً بحجر وهو في الصلاة أكره له ذلك وصلاته تامة، أم الكراهة فلأنه وليس من أعمال الصلاة وله بد منه وأما صلاته تامة؛ 
و عقرب لا تفسد صلاته وإنما لا تفسد؛ لأنه عمل قليل كذا هنا لأن هذا عمل قليل والعمل القليل لا يفسد، ألا ترى أنه لو رمى إلى حية أ
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إلا أنه ذكر الكراهية ها هنا ولم يذكر في قتل الحية والعقرب؛ لأنَّ الحية والعقرب مما يشغلان قلب المصلي عن صلاته فكان في قتلهما 
  . إصلاح صلاته فكان من أعمال صلاته فليس مكروهاً

لي عن صلاته فلم يكن في قتله إصلاح صلاته وله منه بد فيكره قتل هذا إذا كان الحجر في يده ما إذا أخذ أما الطير لا يشغل قلب المص
وصلاته تامة ولم : قال» الأصل«، فإن محمداً رحمه االله في »الأصل«الحجر من الأرض ورمى به طيراً تفسد صلاته ولكن هذا خلاف رواية 

  .أخذه من الأرضيفصل بينهما إذا كان الحجر في يده أو 

فإذا أخذ قوساً ورمى ا تفسد صلاته، قالوا وهذا إذا أخذ السهم ووضعه على الوتر ومد حتى رمى؛ لأنه يصير عملاً : أيضاً» الأصل«وفي 
الوتر لا كثيراً، فأما إذا رمى بالقوس لا تفسد صلاته؛ لأنه عمل يسير كما لو رمى بالحجر، وكذلك لو كان القوس في يده والسهم على 

  .تفسد صلاته إذا رمى؛ لأنه عمل قليل

العمل الكثير اشتمل على عدد الثلاث، واستدل هذا : ثم اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير وبين العمل الكثير، بعضهم قالوا
، وإن زادت على ذلك فسدت صلاته، القائل بما روى الحسن عن أبي حنيفة إذا تروح المصلي بمروحة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته

  .العمل الكثير عمل يكون مقصوداً للفاعل إن تفرد له مجلس على حدة: وبعضهم قالوا

وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاا، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاا، 
، وكل عمل يمكن ...لو شد الإزار فسدت صلاته وكذلك إذا: مته إلا باليدين فهو كثير حتى قالواكل عمل لا يمكن إقا: وبعضهم قالوا

  .صنعه بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر، حتى قالوا شد الرجل الإ زار لا تفسد صلاته

 رحمه االله أنه إذا فتح باباً أو أغلقه وكذلك إذا كان عليه عمامة وانتقض منها كور فسواه لا تفسد صلاته، وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف
  .لا تفسد صلاته، وإن عالجه بمفتاح غلق أو قفل فسدت صلاته... بدفعة بيده

كل عمل يشك الناظر في عامله أنه في الصلاة أو ليس في الصلاة فهو عمل يسير وكل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في : وقال بعضهم
 وهكذا روى البلخي عن أصحابنا وهو اختيار الفضلي، وقال بعضهم؛ نفوض ذلك إلى رأي المبتلى :الصلاة فهو كثير قال الصدر الشهيد

هذا القول أقرب إلى مذهب : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. به وهو المصلي إن استقبحه واستكثره فهو كثير وما لا فلا
  .قديراً بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلى بهأبي حنيفة؛ لأنه في جنس هذه المسائل لا تقدر ت

وإذا ادهن أو سرج دابته أو حملت المرأة صبيها وأرضعته أو قاتل رجلاً أو قطع ثوباً أو خاطه فهذا كله عمل كثير، وهو يخرج على الأقوال 
  .كلها

يترل منه اللبن لا تفسد صلاا وإن نزل منها إذا صلت ومعها صبي ترضعه، فإن مص الثدي ولم : وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله
  .اللبن فصلاا فاسدة، وإذا تروح بمروحة فسدت صلاته وإذا تروح بكمه لا تفسد صلاته وهذا إشارة إلى القول الرابع

 رحمه االله في إن نتف ثلاثاً فسدت صلاته وإنه يرجع إلى القول الأول، وعن الحسن: عن رجل نتف شعره في الصلاة قال: وسئل أبو نصر
المصلي على الدابة إذا ضرا لاستخراج السير فسدت صلاته وإن حرك رجليه لا تفسد صلاته وبعض مشايخنا قالوا؛ لأنه ضرب مرة أو 
مرتين لا تفسد؛ لأن الضرب يقام بيد واحدة، وإن ضرا ثلاثاً في ركعة واحدة تفسد صلاته يريد به إذا كان على الولاء، ولو كان في 

ة الظهر أو في أربع من النفل فضرا في كل ركعة مرة لا تفسد صلاته، ولو ضرا ثلاث مرات في ركعة واحدة تفسد يريد به إذا صلا
  .كان على الولاء

 إذا كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته وإن اهوى به وضرا تفسد صلاته، وإن حرك رِجلاً واحداً لا: وبعض مشايخنا قالوا

  . تفسد صلاته، وإن حرك رجليه تفسد صلاته، واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين والعمل برجل واحدة بالعمل بيد واحدة
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إن حرك رجليه قليلاً لا تفسد صلاته، وإن فعل ذلك كثيراً تفسد صلاته، ولو أكل أو شرب عامداً أو ناسياً فسدت صلاته؛ : وقال بعضهم
  .س من أعمال الصلاة وهو كثير عمل اليد والفم والأسنانلأن هذا لي

  .؛ إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لا تفسد صلاته؛ لأن ما بين أسنانه تبع لريقه، ولهذا لا يفسد به الصوم»الأصل«وفي 

 من ذلك تفسد صلاته، وسوى هذا القائل وهذا إذا كان ما بين أسنانه قليلاً دون الحمصة؛ لأنه يبقى بين الأسنان، فأما إذا كان أكثر: قالوا
  .لا تفسد صلاته بما دون الفم: وقال بعض المشايخ. بين الصلاة والصوم

  

إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه في الصوم؛ إن كان : »شرح الطحاوي«وفرق هذا القائل بين الصلاة والصوم وفي أول باب الحديث من 
  .ضفه تفسد به صلاته وما لا فلا، وهكذا رأينا في غريب الرواية للفقيه أبي جعفر رحمه االلهشيئاً يفسد به الصوم وهو قدر حمصة خم

ولم يذكر المقدار، ....... إذا ابتلع المصلي ما بين أسنانه أو فضل طعام ثم أكله أو شراب قد شربه قبل الصلاة» أجناس الناطفي«وفي 
  .محمداً لم يذكر المقدار ثمةوهذه الرواية توافق قول محمد في باب الحديث، فإن 

فلاكها فسدت صلاته، ولو دخل .... وعن أبي يوسف رحمه االله في المصلي إذا مضغ العلك إن صلاته فاسدة، وعنه أيضاً إذا كان في فيه
لك أو يكون حملاً ثقيلاً إذا تناول شيئاً أو ناول شيئاً صلاته تامة ما لم يكثر ذ..... منها شيء ولم يلوكها لا تفسد صلاته إلا إذا كثر ذلك

  .يتكلف بأعضائه أن يأخذه

إن : في امرأة تصلي فباشرها رجل قليل المباشرة لا تفسد بقليلها وفي كثير المباشرة تفسد، وكذا القبلة، قال الفقيه أبو جعفر: وعنه أيضاً
  . كان بشهوة فسدت صلاا على كل حال وإن كان من غير شهوة فالقليل يخالف الكثير

هذا إذا فعل ذلك مرة أو مرتين وكذلك إذا فعل ذلك مراراً ولكن بين المرتين فرجه، :  عبث بلحيته حك جسده لا تفسد صلاته، قيلوإن
فأما إذا فعل ذلك مراراً متواليات لا تفسد صلاته، ألا ترى أنه لو نتف شعرة مرة أو مرتين لا تفسد ولو نتف ثلاث مرات على الولاء 

فإن قبل اثنتين أو ثلاثة : لا تفسد صلاته، قيل: في صلاته قال وعن الفقيه أبي جعفر سئل عن المصلي يقبل قبلة..... لتفسد، وعلى هذا قي
  .ذلك لا تفسد وإن قبل مرة بعد مرة، وإن كان يقبل على طلبه تفسد صلاته واالله أعلم... إن كان: قال

ك العمل بيد واحدة هل تفسد على قول من يعتبر لفساد الصلاة كون العمل بحال ثم في كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين لإقامته أو أقام ذل
لو تعمم بيد واحدة لا تفسد ولو تعمم بيدين تفسد، ولو رفع : يحتاج لإقامته إلى اليدين، وذكر نجم الدين النسفي أنه لا تفسد فإنه قال
ضعها على الرأس لا تفسد صلاته أنه يحصل بيد واحدة من غير العمامة من الرأس ووضعها على الأرض أو رفع العمامة عن الأرض وو

  .تكرار

ولو نزع القميص لا تفسد صلاته، ولو لبس القميص تفسد صلاته، ولو تنعل أو خلع نعليه لا تفسد؛ لأنه لا يحتاج إلى اليدين ولا إلى 
 إنساناً يريد بذلك التسليم عليه فسدت صلاته؛ لأنه يقوم المعالجة، ولو لبس الخفين تفسد صلاته لأنه يحتاج فيه إلى اليدين، وإذا صافح

باليدين غالباً، وكذلك كل من رآه يحسب أنه ليس في الصلاة فكان عملاً كثيراً، وارتكب في صلاته خطأ مستيقناً لا تفسد صلاته إلا أن 
، ولو كتب على يده »مجموع النوازل«كره في وحد الطول أن يزيد على ثلاث كلمات ذ. يطول فيصير عملاً كثيراً فحينئذٍ تفسد صلاته

  .أو على الهواء شيئاً لا يستبين لا تفسد صلاته وإن كثروا

  

  . وإذا صب الدهن على رأسه بيد واحدة لم تفسد، وإن أخذ وعاء الدهن بيد ودهن رأسه بيد أخرى فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير

ي ذكرنا، ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته، لو فتح الباب المغلق تفسد صلاته وإذا جعل ماء الورد على نفسه فهو على التفصيل الذ
واختلفوا في تخريج المسألة بعضهم؛ لأن إغلاق الباب يقام بيد واحدة على ما عليه الغالب وفتح الباب المغلق غالباً لا يقام إلا بيدين، 
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لا يكثر العمل؛ لأن الحاجة هناك إلى إدخال اليد في المغلاق ثم شد المغلاق، ؛ كلا الفعلين يقام بيد واحدة إلا أنّ في الغلق :وبعضهم قالوا
وفي الفتح يكثر العمل؛ لأن الحاجة هناك إلى إدخال اليد في المغلاق ثم تحريك المغلاق وقت الفتح ثم إخراج الغلق من موضع السد، وقد 

عه بيده أنه لا تفسد، وتأويل تلك الرواية كساده وفراز كرده وأبا ركرددنا ذكرنا قبل هذا رواية أبي يوسف فيما إذا فتح باباً أو أغلقه بدف
  .زكرده لا رار كرد

وتأويل هذه الرواية كرده وافرار كرد ومغلق برست درته على بسته وابكشاده ولو ركب دابة فسدت صلاته؛ لأن ركوب الدابة على ما 
  .لا تفسد صلاته؛ لأن الترول ممكن بدون استعمال اليدين قبل هذا بشكل منهاعليه الغالب لا يقوم إلا باليدين، ولو نزل من الدابة 

الجواب عنه : إذا حمله غيره ووضعه على السرج؛ فإن هناك تفسد صلاته، وإن كان هذا أمر يحتاج فيه إلى اليد أصلاً فضلاً من اليدين، قلنا
  .من وجهين

  .نسان بنفسه أما إركاب غيره فليس بغالب، وركوبه بنفسه لا يقوم إلا باليدينأن الحكم ينبني على الغالب والغالب ركوب الإ: أحدهما

  .أن غيره لا يركبه عادة إلا بأمره وفعل الغير بأمره ينتقل إليه فكأنه ركب بنفسه: والثاني

اية الحسن في ضرب الدابة، ولو تقلّد سيفاً أو نزعه لا تفسد صلاته ولو ضرب إنساناً بسوط أو يد فسدت صلاته، وهذا الجواب يوافق رو
  . إذا نخسه أن لا تفسد صلاته، وإن آهوى به وضربه تفسد صلاته: وعلى قياس قول بعض المشايخ في تلك المسألة ينبغي أن يقال

وإذا أحدث في صلاته من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمداً فسدت صلاته، وإن سبق الحدث ولم يتعمد إن كان موجبه الغسل، 
ك وذلك نحو إن احتلم أو نظر إلى امرأة، فأنزلها وتفكر فأنزل، وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الآدمي، فكذلك الجواب فكذل

تفسد، وإن لم تكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة، بل يتوضأ ويبني وإذا كان على يديه دمل أو جراجة أو سرة فغمزها بيده غمزاً فسال 
 لأنه تعمد الحدث، وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة الداء والثوب في الركوع والسجود، وسال منها الدم منه الدم، فسدت صلاته؛

فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو بمترلة ما لو رماه إنسان ببندقة أو حجر، وهناك تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وكذلك لو 
  .إنسان ناداه. ...سقط من السقف حجر أو خشب على المصلي

  

وكذلك لو دخل الشوك في رِجل المصلي أو وضع جبهته على الأرض في السجود فسال منه الدم من غير قصده فسدت صلاته عندهما، 
تفسد عند الكل؛ لأن الاحتراز عنه ممكن، فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك، وكذلك لو كان تحت شجرة يسقط منها تمرة : وقيل

  .فجرحته

  .فصل في القيء، وفصل في التقيء: اء في صلاته فها هنا فصلانوإذا ق

لا تفسد صلاته بالقيء إذا كان أقل من ملىء الفم، فإن عاد إلى جوفه وهو لا يقدر على إمساكه لا تفسد صلاته : أما فصل القيء فنقول
  .ف لا تفسد صلاته كما لا يفسد صومهأيضاً، وإن ابتلعه وهو قادر على أن يمجه يجب أن يكون على قياس الصوم عند أبي يوس

ذكر روايتان عن أبي يوسف لا عن محمد، وإن قاء ملىء الفم » فتاوى الفضلي«وعند محمد المسألة تكون على روايتين كما في الصوم، وفي 
ا قاء وهو قادر على أن تنتقض طهارته ولكن لا تفسد صلاته؛ لأنه ليس بحدث عمد فيتوضأ ويغسل فمه ويبني على صلاته، فإن ابتلعه بعدم

  . يمجه فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير

ملأ الفم فسدت صلاته؛ لأنه حدث عمد، وإذا ابتلع دماً ) كان(وأما فصل التقيء، فإن كان أقل من ملىء الفم لم تفسد صلاته، وإن 
  .خرج من بين أسنانه لا تفسد صلاته؛ إذا لم يكن ملىء الفم

أن على قول : »أجناسه«ه المطلقة طلاقاً رجعياً بشهوة يصير مراجعاً، وهل تفسد صلاته؟ حكى الناطفي في المصلي إذا نظر إلى فرج امرأت
تفسد صلاته، وهكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده والصدر الشهيد رحمه االله في شرح كتاب الصلاة قبيل باب : أبي حنيفة وأبي يوسف
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إذا : قال ابن شجاع» الجامع الصغير«وفي . »النوازل«فار بالفساد مطلقاً حكى عند ذلك في افتتاح الصلاة، وأجاب الفقيه أبو القاسم الص
نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة ينبغي أن تفسد صلاته في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه استمتع ا، ألا ترى أنه تحرم عليه أمها وأختها 

  .وابنتها

ياسه هذا نظر؛ لأن النظر إلى الفرج إنما جعل بمترلة الاستمتاع في حق التحريم لا في حق شيء ولنا في ق: »الجامع الصغير«ثم قال صاحب 
الجامع «صاحب ) من(آخر فلا يظهر ذلك في حق فساد الصلاة فهذا شيء حكمي فيجوز أن يظهر في حق حكم دون حكم فهذا طعن 

  . ذكر ثمةفقد» نوادره«، وقد تأيد هذا الطعن ما ذكره ابن رستم في »الصغير

المصلي إذا نظر إلى فرج المرأة بشهوة لا تفسد صلاته ويحرم عليه أمها وابنتها وهو قول محمد، وقال أبو يوسف : وقال أبو حنيفة رحمه االله
جواب نصر بن » نوادره«لا تفسد صلاته، وهو رجعة لو حصل ذلك في المطلقة الرجعية، وهكذا حكى الفقيه أبو الليث في ... في صلاة

قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، فهذا القياس » الجامع الصغير«، فلو كان المذكور في »الواقعات«وهو القياس، وهذا ذكر في : يى قاليح
  .قول أبي حنيفة وأبي يوسف في المسألة روايتان» الجامع الصغير«مطعون بما مر من المعنى والرواية أيضاً، ولو كان المذكور في 

رواية » الجامع الصغير«، وذكر الصدر الشهيد في شرح »الجامع«فسد الصلاة منصوص عليه في باب صلاة العيدين من رفع اليدين لا ي
  .مكحول عن أبي حنيفة أنه تفسد

وإذا سلّم إنسان على المصلي فرد السلام بالإشارة باليد أو بالرأس أو بالأصبع لا تفسد صلاته، ولو طلب من المصلي إنسان شيئاً فأومأ 
رأسه أي نعم لا تفسد صلاته، ولو تفكر في صلاته فتذكر حديثاً أو شِعراً أو كلاماً مرتباً ولم ... برأسه أن نعم أو أراه إنسان درهماً وقال

  .يذكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته واالله أعلم

  

  ومما يتصل ذا الفصل

القهقهة ما يكون مسموعاً له . عي رحمه االله في كونه حدثاً وجدوإنما خالفنا الشاف إذا قهقه في صلاته فسدت صلاته وهذا بلا خلاف
والتبسم وهو ما لا يكون مسموعاً له لا ينقض الصلاة هكذا ذكر شيخ الإسلام، وذكر شيح شمس الأئمة الحلواني ما فوق التبسم . ولجيرانه

إذا ضحك حتى بدت نواجذه : خ الإمام أنه كان يقول، كان القاضي الإمام يحكي عن أستاذه الشي»المبسوط«دون القهقهة لا ذكر له في 
وإذا قهقه الإمام بعدما قعد مقدار التشهد . ومنعه عن القراءة والتسبيح نقض الصلاة، وغيره من المشايخ على أنه حتى يسمع صوته وإن قلّ
: إنما الفرض على قول أبي حنيفة. ناقبل أن يسلم فصلاته تامة، وإن لم يك بلفظ السلام؛ لأن الخروج بلفظ السلام ليس بفرض عند

  .الخروج بصنع المصلي وقد وجد صنع المصلي صحت صلاته وعليه الوضوء لصلاة أخرى عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر

  .فرق زفر بين هذا وبينما إذا حدثت القهقهة في وسط الصلاة

 يوجب فساد الصلاة، والقهقهة ها هنا لا توجب فساد الصلاة أن القهقهة جعلت ناقض الوضوء شرعاً بخلاف القياس في موضع: والفرق
  . فلا يوجب انتقاض الوضوء، ولا كذلك القهقهة في وسط الصلاة، ولعلمائنا الثلاثة أن القهقهة لاقت حرمة الصلاة بعده

ة إلا أنه لم تنتقض صلاته؛ ألا ترى لو اقتدى رجل به في هذه الحالة يصح اقتداؤه فيوجب انتقاض الطهارة كما وجدت في وسط الصلا
لأنه ليس عليه ركن من أركان الصلاة ولا واجب من واجباته، وأما صلاة القوم، فإن كانوا لاحقين أدركوا أول الصلاة فصلام تامة وإن 

  .كانوا مسبوقين فصلام فاسدة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي حنيفة، وفي قولهما صلام تامة

 من المقتدي ما يوجب فساد صلام ولو فسدت صلام إنما تفسد بفساد صلاة الإمام ولم تفسد صلاة الإمام ها أنه لم يوجد: حجتهم
  .هنا

إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد «: أنه قال: حجة أبي حنيفة حديث عبد االله بن عمر بن العاص عن رسول االله عليه السلام
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ولولا أنّ صلاة من ليس بمثل حاله فاسدة وإلا لم يكن لهذا التخصيص » لاته وصلاة من كان بمثل حالهقدر التشهد ثم أحدث فقد تمت ص
  .فائدة

أن الإمام لما قهقهة فسد ذلك الجزء والذي لاقته القهقهة، وذلك الجزء مشترك بينه وبين القوم فيفسد مشتركاً إلا أن : والمعنى في ذلك
لاته على الصحة والقوم بقي عليهم البناء، وتعذر بناء ما بقي على هذا الجزء الفاسد، ففسدت صلام، الإمام لم يبق عليه البناء فمضت ص

وهذا بخلاف ما لو سلّم الإمام أو تكلم أو خرج عن المسجد بعدما قعد قدر التشهد حيث لا تفسد صلاة المسبوقين بل يقومون ويقضون 
  .ما بقي من صلام

  

 لأنه من موجبات التحريمة فتنتهي به التحريمة والكلام قاطع لا يفسد؛ لأنه لا يفوت شرط الصلاة وهو الطهارة أن السلام منتهي؛: والفرق
فلم يؤثر ذلك في حق المسبوق، فأما القهقهة والحدث العمد مفسد للصلاة لا قاطع؛ لأنه لا يفوت به شرط، ولهذا لو تكلم الإمام وسلم 

أن يسلِّموا، ولو أحدث الإمام متعمداً أو قهقهة لم يسلم الإمام، بل يقومون ويذهبون، دلّ أن الكلام بعدما قعد قدر التشهد فعلى القوم 
  . قاطع وليس بمفسد فلا يمنع جواز البناء

إذا قلت هذا أو هذا فقد «: أنه قال لابن مسعودصلى االله عليه وسلّم وكذلك الخروج من المسجد بمترلة الكلام لما روي عن رسول االله 
وإذا تمت صلاة الإمام يقوم المسبوق، ويقضي ما عليه، وإن قهقهة الإمام . »تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

والقوم جميعاً، فإن كان قهقهة الإمام أولاً فعلى الإمام إعادة الوضوء والصلاة، وليس على القوم ذلك؛ لأن القوم صاروا خارجين من 
 لم يصادف حرمة الصلاة، وهذا ظاهر إذا لم يتقدمها ما يوجب خروج القوم عن حرمة الصلاة، وكذلك قهقهة الإمام الصلاة، فضحكهم

  .لا يخرج عن الصلاة بخروج القوم عن الصلاة

تهم وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن قهقهة الكل صادفت حرمة الصلاة، أما قهقهة الإمام فظاهر، فكذلك قهقهة القوم لما اقترنت قهقه
بقهقهة الإمام أو تكلم الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم ضحك القوم لا وضوء عليهم؛ لأم صاروا خارجين من الصلاة بكلام الإمام، 

  .فضحكهم لم يصادف حرمة صلام فلا تنتقض طهارم

  . فعليهم الوضوءإمام تشهد ثم ضحك قبل أن يسلّم فضحك بعده من خلفه: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 

أَمرهم أن يسلِّموا، أشار إلى أن القوم لا يخرجون عن حرمة الصلاة بضحك الإمام، قال الحاكم أبو الفضيل رحمه االله وقد :.... علّل، فقال
 إلى التسليم؛ آمرهم أن يسلموا أشار إلى أن ضحك الإمام يخرج القوم عن حرمة الصلاة فلا يحتاجون: روى عن محمد رحمه االله أنه قال

  .لأن التسليم للتحلل

في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهد ولم يتشهد القوم على مثل حاله فضحك الإمام ثم ضحك من خلفه؛ : »المنتقى«ذكر الحاكم في 
: م، وقال أبو يوسفأما في قول أبي حنيفة فعلى الإمام الوضوء ولا وضوء على القوم من قبل الإمام قد أفسد عليهم ما بقي من صلا: قال

  . عليهم الوضوء من قبل أم لو لم يضحكوا كان عليهم أن يتشهدوا ويسلموا، فلم يفسد الإمام عليهم شيئاً

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلّم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلموا فعليهم الوضوء عندنا؛ لأن سلام الإمام لا يفسد عليهم ما 
لكلام، فأما الحدث متعمداً والضحك يفسد عليهم ما بقي، وكذلك عند محمد لا وضوء على القوم في هذه الصورة وهو بقي، وكذلك ا

ما إذا ضحكوا بعد ما سلم الإمام؛ لأن عنده بسلام الإمام يخرج المقتدي عن حرمة الصلاة، فالضحك منه لم يصادف حرمة الصلاة فلا 
أنه لا تنتقض طهارته في هذه » النوادر«الصورة أنه ليس على القوم الوضوء، وذكر في بعض يوجب الوضوء، وعن محمد في عين هذه 

الصورة ولم ينسب هذا القول إلى أحد، والقهقهة في سجدتي السهو تنقض الوضوء ولا تفسد الصلاة لأن العود إليهما بدفع السلام دون 
  .ةالقعدة فكأنه قهقه بعد القعدة قبل السلام فلا تفسد الصلا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                256

  

وعن أبي يوسف رواية شاذة أن العود إلى سجدتي السهو بدفع القعدة كالعود إلى سجدتي التلاوة، فعلى تلك الرواية تلزمه إعادة الصلاة 
  .كما يلزمه إعادة الوضوء

ة وصحة الاستخلاف إمام أحدث فقدم رجلاً قد فاتته ركعة فعليه أن يصلي م بقية صلاة الإمام؛ لأن المسبوق شريك الإمام في التحريم
بوجود المشاركة في التحريمة، والحاجة ماسة إلى إصلاح صلاته، فيجوز تسليمه ويتم ما بقي على الأول، وإذا قالوا إنالتسليم تأخر وقدم 

  .رجلاً من المدركين ليسلم م ثم يقوم هذا المسبوق ويقضي ما سبق به

تان، فإن صلاته وصلاة الإمام الأول وصلاة من خلفه فاسدة، أما فساد صلاته؛ من فإن قهقه الإمام الثاني وقد بقي عليه ركعة أو ركع
قهقهته لا في حرمة الصلاة فتفسد صلاته، وإذا فسدت صلاته تفسد صلاة من خلفه؛ لأن صلاة المقتدي بناءً على صلاة الإمام صحة 

   n.وفساداً؛ فإذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المقتدي

 الإمام الأول؛ لأن الأول لما استخلف الثاني تحولت الإمامة إلى الثاني وصار الأول مقتدياً بالثاني وتعلَّقت صلاته بصلاة وأما فساد صلاة
الثاني صحة وفساداً كما في سائر المقتدين وقد فسدت صلاة الثاني فتفسد صلاة الأول ضرورة، ولا وضوء على القوم، ولا على الإمام 

جدت من الثاني لا منهم، فإن لم يضحك الثاني حتى توضأ الأول والإمام الثاني في الصلاة مع القوم يتابعه الإمام الأول؛ لأن القهقهة و
  .الأول

فإن أراد الإمام الأول أن . ذكرنا أن الإمام الأول صار مقتدياً به فيكون حكمه كحكم سائر المقتدين، والمقتدي يتابع الإمام فكذلك ها هنا
ته ية صلاته، فصلاته تامة، وستأتي المسألة بعد هذا في فصل الاستخلاف إن شاء يصلي في نينظر إن صلى بعدما فرغ الإمام الثاني من بقي

  .االله تعالى

وإن قعد الإمام الثاني في الركعة قدر التشهد وهي له الثالثة ثم قهقة أعاد الوضوء والصلاة؛ لأنه بقي عليه ركعة، فضحكه حصل في خلال 
فتفسد صلاته وطهارته، وأما صلاة من خلفه إن كان مسبوقاً، فكذلك فاسدة أيضاً؛ لأم خرجوا عن حرمة الصلاة، فضحك الصلاة 

  . الإمام وقد بقي عليهم ركن ولا وضوء عليهم لصلاة أُخرى

ركين تامة؛ لأم خرجوا عن لأن القهقهة وجدت من الإمام لا منهم، فلا تنتقض طهارم، كما لو أحدث الإمام حدثاً آخر، وصلاة المد
  . حرمة الصلاة، ولم يبق عليهم ركن من أركان الصلاة، ولا تفسد صلام كما لو خرجوا بضحك أنفسهم

صلاة المدركين فاسدة أيضاً، كصلاة : »الأمالي«وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الروايات أن أبا يوسف رحمه االله قال في 
م مربوطة بصلاة الإمام، فمتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم، إلا أن ظاهر الجواب ما قلنا؛ لأن صلاة القوم المسبوقين؛ لأن صلا

وإن كانت مربوطة بصلاة الإمام لكن لم يبق عليهم شيء، فمضت صلام على الصحة، هكذا ذكر الإمام الزاهد الصفار وأما صلاة 
المدركين، وإن كان في بيته لم يدخل مع ..... خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة بلا خلافالإمام الأول، فإن كان فرغ من صلاته 

الإمام الثاني في الصلاة، اختلفت الروايات فيه في رواية أبي سليمان تفسد صلاته، وهو الأشبه بالصواب، هكذا ذكر الحاكم الجليل في 
 ثلاثة لأنه لأول الصلاة إلى آخره فكأنه خلف الإمام من أول الصلاة إلى آخرها من صلاة: ، وفي رواية أبي حفص رحمه االله»مختصره«

  .حيث الحكم والاعتبار، ولو كان خلفه حقيقة لم تفسد صلاته، فكذلك إذا كان خلفه حكماً واعتباراً

  

حك الإمام الثاني، وقد ذكرنا أن أنه وإن كان مدركاً لأول الصلاة فقد بقي عليه شيء من صلاته بعد ما ض: وجه رواية أبي سليمان
ضحك الإمام يوجب خروج المقتدي عن حرمة الصلاة، فقد خرج عليه شيء من صلاته، لأن الكلام فيما إذا بقي ركعة أو ركعتين 

  .والإمام أبو نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبي حفص رحمه االله واالله أعلم. فتفسد صلاته كما لو خرج بضحك نفسه
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أنه لا تفسد صلاته هذا ظاهر، فإن من اقتدى بالإمام والإمام ساجد كان عليه : إذا زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً ذكر في ظاهر الروايةو
أن يسجد معه، وكانت السجدة له زيادة وكذلك لو تلا آية السجدة في الصلاة لزمه سجدة التلاوة، وهذه السجدة ليست من موجبات 

ن زيادة السجدة في الصلاة لا تفسد الصلاة، وكذلك إن زاد سجدتين أو أكثر لا تفسد صلاته؛ لأن الجنس واحد، فهي تحريمته، فثبت أ
  . وإن كثرت كأا سجدة واحدة

أن من ختم القرآن في صلاته تلزمه أربعة عشر سجدة وهي كلها زوائد في الحقيقة؛ لأا ليست من موجبات تحريمة : والدليل عليها
ة؛ ولأن ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى، فإن الركعة تنعقد بالسجدة الواحدة عندنا كما تنعقد بسجدتين، وكذلك الصلا

التحلل يحصل بالسلام الواحد كما يحصل بالمثنى، فثبت أن ما شرع في الصلاة مثنى حكمه حكم الواحد ثم الصلاة لا تفسد بالسجدة 
  .الذي هنا في السجود، كذلك في الركوع الزائد، وكذلك الركوعان وما زاد على ذلكالواحدة فكذا في المثنى، و

  .أليس أن المسبوق لو تابع الإمام في سجود السهو ثم تبين أنه ليس على الإمام سهو فصلاة المسبوق فاسدة وما زاد إلا سجدتين: فإن قيل

  .في موضع كان عليه الانفراد فيه وذلك مفسد للصلاةفساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدة؛ بل لأنه اقتدى : قلنا

أن السجدة : في السجود الزائد تفسد صلاته، وهكذا ذكر الكرخي في كتابه عن أبي حنيفة، وجه هذه الرواية: وروي عن محمد أنه قال
نت قربة في نفسها أشبهت الركعة التامة، ولو عمدة الصلاة، ألا ترى أن الركعة يتعبد ا؛ ولأا قربة بنفسها دليل سجدة التلاوة، وإذا كا

: زاد فيها ركعة تامة قبل إتمام صلاته فسدت صلاته، وكذا إذا زاد سجدة ثم فرق محمد على هذه الرواية بين السجدة وبين الركوع، فقال

  .بزيادة السجدة تفسد الصلاة وبزيادة الركوع لا تفسد

 بقربة في نفسه والركوع يتعبد بالسجدة وما يتعبد بالركوع فدل أن للسجدة من القوة ما أن السجدة قربة بنفسها والركوع ليس: والفرق
ليس للركوع، فجاز أن تفسد الصلاة بزيادة السجدة ولا يفسد بزيادة الركوع، وإذا جاء إلى الإمام وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، 

لركعة، ولا تفسد صلاته، وكذلك لو أدرك الإمام في السجدة الأولى فدخل في صلاته وركع وسجد معه السجدتين لا يصير مدركاً ل
  .فركع هذا الرجل وسجد سجدتين لا تفسد صلاته

فرق بين هذا وبينما إذا ركع الإمام وسجد سجدة ورفع رأسه منها، فجاء رجل ودخل معه وركع وسجد سجدتين، فإنه لا تفسد صلاته، 
فيها إلا زيادة ركوع؛ لأنه وجب عليه متابعة الإمام في السجدتين، وذا لا يفسد الصلاة، أما هنا أن في المسألة الأولى لم يدخل : والفرق

  .أدخل زيادة ركعة وهو الركوع والسجود وأنه يفسد الصلاة واالله أعلم

د سجوداً زائداً تفسد إذا زاد في الركوع أو في السجود، إن كانت الزيادة عن سهو بأن ركع ركوعاً زائداً أو سج: وبعض مشايخنا قالوا
لا تفسد صلاته، وعلى قول : صلاته بالإجماع، وأما إذا تعمد ذلك يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف

 واالله تفسد بناءً على اختلافهم في سجدة الشكر، وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه االله يقول بالفساد في صورة العمد،: محمد
  .أعلم

الإمام في أول صلاته، ثم قام ثانية وقد سجد الإمام سجدة التلاوة، فظن هذا الرجل ) مع(رجل دخل : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
 لا تفسد عليه صلاته؛ لأنه متبع الإمام فيها وهي التلاوة، فإن سجد: ؟ لرجل ويسجد يريد، اتباع الإمام، قال.....أنه قد ركع، وسجد 

  .أخرى فسدت صلاته؛ لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة، فلا تكون سجدة التلاوة فصلاً بين الركعة والسجدة الثانية واالله أعلم

  

في بيان من هو أحق بالإمامة وفي بيان من يصح إماماً لغيره، ومن لا يصح، وفي بيان تفسير حال المصلي إماماً كان أو منفرداً أو )فصل(
  بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع مقتدياً وفي 
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الأولى بالتقديم الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما يجوز ا الصلاة؛ لأن القراءة : أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة، نقول
لم بالسنة أولى، والذي روي أن النبي عليه السلام يحتاج إليها في ركن واحد والعلم بالسنة يحتاج إليه من أول الصلاة إلى آخرها؛ فكان الأع

فإنما قال ذلك في ذلك الوقت؛ لأم كانوا يتلقنون القرآن » يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله تعالى، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة«: قال
فإذا تساووا :  حظ له من العلم، فالعلم بالسنة أولى، قالبأحكامه فالأقرأ فيهم كان أعلم، فأما في زماننا فيكون الرجل ماهراً في القراءة ولا

؛ ولأن رغبة »من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي«فأكثرهم ورعاً للحديث، فإذا تساووا فأسنهم عمراً فالقوله عليه السلام 
لأن الهجرة كانت فريضة يومئذٍ ثم انتسخ لقوله ، وفي الحديث الذي روينا قدم أقدمهم هجرة على الأورع؛ ....الناس في الإقتداء بالأورع

؛ ولأن أقدمهم هجرة كان أعلمهم؛ لأم كانوا يهاجرون لتعلم الأحكام، فإن كانوا سواء فأكبرهم سناً لقوله عليه »لا هجرة بعد الفتح«
أكثر، والعالم بالسنة أولى بالتقديم إذا كان ، ولأن أكبرهم سناً يكون أعظم حرمة عادة، ورغبة الناس في الاقتداء به »الكبر الكبر«السلام 

  . تجنب الفواحش الظاهرة، وإن كان غيره أورع منه؛ لأنه أقدر على حفظ هذه الأمانة

أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة، ويكره الرجل أن يصلي خلفه، وهذا لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء : وقال أبو يوسف رحمه االله
تقليل الجماعة، ولو أن رجلين هما في الفقه والصلاح سواء، إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر ولم يقدموا أقرأهمها، فقد به، فيؤدي إلى 

؛ ولأن الصحابة والتابعين لم »صلوا خلف كل بر وفاجر«: وأما الفاسق فتجوز الصلاة خلفه لقوله عليه السلام: أساؤا فلا يأتمون، قال
ولكن مع هذا يكره تسليمه لما فيه من تقليل ........ لف الحجاج مع أنه كان أفسق أهل زمانه، حتى قال الحسنيمنعوا عن الجمعة خ

  .الجماعة، فقل ما رغب الناس في الاقتداء بالفاسق

قبلتنا، حاصل الجواب فيه، إن كان من كان من أهل : في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: »شرح كتاب الصلاة«وذكر شيخ الإسلام في 
ولم يقل في هواه حتى لم يحكم بكونه كافراً ولا بكونه ماجناً بتأويل فاسد تجوز الصلاة خلفه، وإن كان هواه يكفر أهلها، كالجهمي 

  .والقدري الذي قال بخلق القرآن، والروافض المغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي االله عنه لا يجوز

  

  .، فهو صاحب بدعة، ولا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب بدعة  انتحل من هذه الأهواء شيئاًبشر عن أبي يوسف من: »المنتقى«وفي 

روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا : وعن الشيخ الفقيه الزاهد أبي محمد إسماعيل بن الحسن رحمه االله أنه قال
  .تجوز

لا تجوز الصلاة خلف من يستثني في إيمانه؛ : صح خلف أهل الأهواء، وقال أبو يوسفوهشام عن محمد أنه لا ي» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . لأم شاكون في أصل دينهم

أن من كان منهم يميل عن القبلة، أو يعلم يقيناً أنه احتجم ولم يتوضأ، أو : ذكر شيخ الإسلام رحمه االله: وأما الصلاة خلف شافعي المذهب
 ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا يجوز، وإن كان لا يميل عن القبلة، ولم خرج منه شيء من غير السبيلين

يتيقن بالأشياء التي ذكرنا يجوز، وقال أبو يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق؛ لأنه بدعة فلا تجوز الصلاة خلف المبتدع، 
ينبغي، فأما الصلاة .... لا ولا كرامته معنى قول محمد: نه سئل هل يصلى خلف شارب الخمر؟، قالإبراهيم عن محمد أ» المنتقى«وفي 

  .خلفه جائرة

معتوه يفيق أحياناً إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم إن كان في أكثر حالاته معتوهاً، فهو في جميع : المعلا عن أبي يوسف» نوادر المعلى«وفي 
ه، فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة، وإن لإفاقته وقتاً معلوماً فهو في حال إفاقته بمترلة الصحيح، قال ولا حالاته بمترلة المطبق علي

بأس بأن يؤم الأعمى، لما روي أن النبي عليه السلام أمر ابن أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك وكانا أعميين والبصير أولى؛ لأن 
  .النجاساتالأعمى لا يتوقى 
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وتكره إمامة العبد وولد الزنا، أما ولد الزنا؛ فلأنه لم يكن له أب يفقهه فكان الجهل عليه غالباً، والعبد مشغول بخدمة المولى فكان الجهل 
فلا : تقوى نادر، قالفإن كان عالماً بالسنة فهو كغيره، إلا أن غيره أولى؛ لأن الجهل عليهم غالب وال: فأما الأعرابي: عليه غالباً أيضاً، قال

تجوز؛ لأن العمل يصح من الصبي نفلاً لا فرضاً، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا : تجوز إمامة الصبي في صلاة الفرض، وقال الشافعي
  . على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

إليه خصوصاً في ليالي رمضان في التراويح، وبه قال مشايخ بلخ .... .وأما اقتداء البالغ بالصبي في التطوع، فقد جوزه محمد بن مقاتل
والأصح عندنا أنه لا يجوز؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزم الصبي القضاء بالإفساد بخلاف البالغ، وبناء القوي على الضعيف لا 

و «ح منه ضمان فليس، فكيف يصح منه ضمان صلاة المقتدي والصبي لا يص» الإمام ضامن«عليه السلام؛ : يجوز، كيف وقد قال النبي
إذا افتتح الصلاة خلف غلام لم يحتلم ثم قهقه لا تنتقض طهارته؛ لأنه لم يصر شارعاً في الصلاة أصلاً، ولم يفصل بين » نوادر الصلاة) في(

النفل، أو يجوز الاقتداء لمن كان معروفاً بأكل الربا، الفرض والنفل، فعلم أن الصحيح أن إمامة الصبي كما لا تجوز في الفرض لا تجوز في 
  .ولكن يكره روي عن أبي حنيفة نصاً وعن أبي يوسف لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين

  

 أو يكون مراد أبي يوسف الدين يناظر في دقائق الكلام، ومن صلى خلف فاسق: وإن صلى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر الوزان
، أما لا ينال ثواب من يصلي خلف تقي المذكور في »صلوا خلف كل بر وفاجر«: مبتدع يكون محرزاً ثواب الجماعة، قال عليه السلام

: قال بعضهم: ، الفاسق إذا كان يؤم ويعجز القوم عن منعه تكلموا»من صلى خلف تقي عالم فكأنما صلى خلف نبي«: قوله عليه السلام

تدى به، ولا تترك الجمعة بإمامته أما في غير الجمعة من المكتوبات لا بأس أن يتحول إلى مسجد آخر، فلا يصلي خلفه، في صلاة الجمعة يق
ولا يأثم بذلك؛ لأن قصده الصلاة خلف تقي، ومن أم قوم وهم له كارهون، إن كانت الكراهة لفساد فيه، أو لأم أحق بالإمامة منه كره 

  . لأن الفاسق والجاهل يكره العالم والصالح: لإمامة لم يكرهله ذلك، وإن كان هو أحق با

يعيدون صلام إلا : رجل أم قوماً شهراً ثم قال كنت على غير وضوء، وقال كان في ثوبي قذر، قال: »نوادره«أبو سليمان عن محمد في 
إلى النرد واللعب في هذه الصورة ...... قدمين الماجنأن يكون ماجناً، فحينئذٍ لا يلتفت إلى قوله ولا يعيدون الصلاة،، وقد فسر بعض المت

  .واالله أعلم

  

  وأما في بيان من يصلح إماماً لغيره، ومن لا يصلح

لا يؤم القاعد الذي يومي قوماً قياماً يركعون ويسجدون، فلا قوماً قعوداً يركعون ويسجدون، : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
 بأن صلاة المقتدي مبني على صلاة الإمام فكان كالبيع له والشيء يستتبع ما هو دونه أو ما هو مثله، ولا يستتبع والأصل في هذا أن يقال

ما هو فوقه كأن كان حال الإمام مثل حال المقتدي أو فوقه جاز صلاة الكل، وإن كان حال الإمام دون حال المقتدي صحت صلاة 
  .الإمام، ولا تصح صلاة المقتدي

إذا كان الإمام يصلي قائماً بركوع وسجود وخلفه قوم يصلون قياماً بركوع وسجود أو قوم يصلون قعوداً :  الأصل في المسائلبيان هذا
بركوع وسجود أو قوم يصلون بالإيماء مستلقياً على قفاهم، فصلاة الكل جائزة؛ لأن حال الإمام مثل حال البعض وأقوى من حال 

  .البعض

  . عداً بركوع وسجود وخلفه قوم يصلون قياماً بركوع وسجودوإن كان الإمام يصلي قا

...... أن لا تجوز صلاة القوم، وبه أخذ محمد رحمه االله؛ لأن إحرام القوم انعقد للقيام، وإحرام الإمام لم ينعقد له، فلا تتحقق: القياس

د صح أن النبي عليه السلام صلى في آخر عمره وحال القوم أقوى من حال الإمام، وفي الاستحسان تجوز صلاة القوم وهو قولهما فق
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قاعداً، والناس خلفه قيام، ولنا في رسول االله عليه السلام أسوة، لو كان القوم يصلون قعوداً بركوع وسجود كالإمام، أو يصلون قعوداً 
 فصلاة كلهم جائرة؛ لأن حال الإمام مثل بالإيماء، فلا يقدرون على السجود، أو يصلون قياماً بالإيماء بأن كانوا لا يقدرون على القعود،

حال البعض وفوق حال البعض، فإن الصلاة قاعداً بركوع وسجود أقوى من الصلاة قاعداً أو قائماً بالإيماء، ولو كان الإمام يصلي قاعداً 
القوم، فإن كان خلفه قوم قيام يركعون بالإيماء لا يقدر على السجود وخلفه قوم يصلون قعوداً بإيماء أيضاً يجوز؛ لأن حال الإمام مثل حال 

  .ويسجدون، أو قوم قعود يركعون ويسجدون لا تجوز صلاة القوم، وعند زفر رحمه االله يجوز؛ لأن الكل صلاة

 إذا :الصلاة على هذا الأصل فقال» نوادر«أن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم لا يتحقق وإحرام الإمام لا ينعقد للركوع، فرع في : ولنا
كان الإمام مستلقياً يومي وخلفه من يومي مستلقياً ومن يومي قاعداً، تجوز صلاته، وصلاة من هو في مثل حاله، فلا تجوز صلاة القاعد لما 

  .فيه من بناء القوي على الضعيف، فإن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد

إذا كان قادراً على القعود وذا فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذا، وبين اقتداء القائم ألا ترى أنه لا تجوز صلاة التطوع بالإيماء مستلقياً 
بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ لأن حال الإمام هناك قريب من حال المقتدي، حتى يجوز أداء التطوع قاعداً مع القدرة على القيام، وها هنا 

  .بخلافه واالله أعلم

عن أبي حنيفة في أمي صلى بقوم أميين، وبقوم قارئين فصلام جميعاً فاسدة وقال أبو : أيضاً»  الصغيرالجامع«قال محمد رحمه االله في 
صلاة الإمام ومن هو بمثل حاله تامة، يجب أن يعلم أن الأمي إذا أم قوماً أميين أن صلام جميعاً جائزة بلا : يوسف ومحمد رحمهما االله،

يء إذا أم قوماً عراة، وكصاحب الجرح السائل إذا أم قوماً جرحى، والأمي إذا أم قوماً قارئين خلاف؛ لأن الحالة مستوية فهو كالقار
فصلاة الكل فاسدة، بلا خلاف، وإنما فسدت صلاة الإمام؛ لأنه ترك القراءة في صلاة مع القدرة عليها؛ لأن القارىء إذا كان يصلي معه 

ن قراءة الإمام جعلت قراءة للمقتدي، فإذا ترك الاقتداء مع القدرة عليها؛ فقد ترك كان يمكنه أن يقتدي به حتى تصير صلاة بقراءة؛ لأ
القراءة مع القدرة عليها، وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي ضرورة، وكان أبو الحسن الكرخي يقول اقتداء القارىء بالأمي 

لا يصح اقتداء القارىء بالأمي أصلاً، : ان أبو جعفر الطحاوي يقولإذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته، وك ولكن» الأصل«صحيح في 
  .والقارىء إذا أم قوماً قارئين فصلام جميعاً جائزة، وهذا ظاهر

وكذلك القارىء إذا أم قوماً أميين، فصلاة الكل جائزة بلا خلاف؛ لأن الإمام أعلى حالاً من المقتدي، وإنه لا يمنع صحة الاقتداء كالمتنفل 
ا اقتدى بالمفترض، وكالمومي إذا اقتدى بمن يركع ويسجد، وأما الأمي إذا أم قوماً أميين وقوماً قارئين، فصلاة الكل فاسدة عند أبي إذ

  .حنيفة رحمه االله، وعند أبي يوسف ومحمد صلاة الإمام، ومن هو بمثل حاله من الأميين جحائزة، وصلاة القارئين فاسدة

: قال بعض مشايخنا: والأخرس إذا أم قوماً خرساً فصلاة الكل جائزة، وأما إذا أم أمياً ذكر في بعض المواضع: »الجامع الصغير«وفي مسألة 

لا يجوز؛ لأن الأخرس لا يأتي بالتحريمة، وهي فرض، والأمي يأتي ا فصار كاقتداء القارىء بالأمي، وذكر في بعض المواضع لا يجوز عند 
  . علمائنا

«وذكر شيخ الإسلام في أن الأخرس مع الأمي إذا أراد الصلاة كان الأمي أولى بالإمامة فهذا دليل على جواز اقتداء : »شرح كتاب الصلاة 
الأمي بالأخرس، والأمي إذا أم الأخرس فصلاما جائزة بلا خلاف وأما الأخرس إذا أم قوماً خرساً وقوماً قارئين، فصلاة الكل فاسدة 

  .الإمام ومن هو أخرس جائزةعند أبي حنيفة، وعندهما صلاة 

أنه اقتدى هذا الإمام من هو بمثل حاله قياساً على القارىء إذا أم قوماً كساة وعراة وقياساً على : حجة أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
ذه الصورة تجوز صلاة صاحب الجرح السائل إذا أم قوماً صحاحاً وجرحى، وقياساً على المومي إذا أم قوماً مومين وقوماً قارئين، فإن في ه

  .الإمام ومن وبمثل حاله بلا خلاف كذا هنا
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أن الإمام ترك القراءة مع القدرة عليها، فإنه قادر على أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارىء على نحو ما بينا فهو معنى : حجة أبي حنيفة
  . فسدت صلاة القوم ضرورةقولنا ترك القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته، وإذا فسدت صلاته

إذا كان بجنب الأمي رجل قارىء يصلي، والأمي يعلم أن صلاته موافق لصلاة الإمام فصلى الأمي وحده لا : يقول: وعلى هذه الطريقة
  .تجوز صلاته عند أبي حنيفة رحمه االله لما قلنا، وفي هذا الفصل كلمات تأتي عند تمام المسألة إن شاء االله تعالى

قارىء إذا صلى بقوم عراة وكساة، لأن القارىء غير قادر على أن يحصل صلاته بكسوة بالاقتداء بالكاسي؛ لأن كسوة الإمام لم بخلاف ال
  . تجعل كسوة للمقتدي حتى يقال إذا لم يقتد فقد ترك الكسوة مع القدرة عليها

لصحيح؛ لأن طهارة الإمام لم تجعل طهارة للمقتدي حتى وبخلاف صاحب الجرح السائل غير قادر على أن يجعل صلاة بطهارة بالاقتداء با
يقال إذا لم يقتد، فقد ترك الطهارة مع القدرة عليها، وهذا هو تخريج المومي إذا أم قوماً مومين وقادرين، ورأيت مسألة الأمي إذا كان 

 وبجوار المسجد، والأمي في المسجد يصلي وحده، وهناك قارىء يصلي وحده، في بعض النسخ أن القارىء إذا كان على باب المسجد
يصلي وحده أن صلاة الأمي جائزة بلا خلاف، وكذلك إذا كان القارىء في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا 

  s.موافقةينتظر فراغ القارىء من الصلاة بالاتفاق، وأما إذا كان القارىء في ناحية من المسجد والأمي في ناحية أخرى، وصلاما 

لا يجوز وهو قول مالك، ولئن سلمنا أنه يجوز فوجه تخريجه تحريمه أنه لم يظهر من : أن على قياس قول أبي حنيفة: فقد ذكر أبو حازم
 القارىء رغبة في أداء الصلاة بالجماعة، فلا يعتبر وجود القارىء في حق الأمي، وذكر الفقيه أبو عبد االله الجرجاني عن القاضي أبي حازم

  .رحمه االله في مسألة الأخرس إذا صلى بقوم خرساً وبقوم قارئين

وفي مسألة الأمي إذا صلى بقوم أميين وبقوم قارئين إنما تفسد صلاة الأمي، والأخرس عند أبي حنيفة إذا علم أن حوله قارىء، أما إذا لم 
  . علم وبين حالة الجهليعلم لا تفسد صلاته، كما قالا، إلا أن في ظاهر الرواية لا فصل بين حال ال

أن القراءة فرض وما يتعلق بالفرائض لا يختلف بين العلم والجهل، ألا ترى أنه لو ترك القراءة ناسياً أو جاهلاً أو عامداً لا : ووجه ذلك
بنا إذا أم الأخرس عامة أصحا: يجوز، وطريقهم ما قلنا، وإلى هذا كان يميل الشيخ الإمام الزاهد الصفار، وروى هشام عن محمد أنه قال

قال عامة : الأميين، فصلاة الأخرس تامة وصلاة الأميين فاسدة، وإن أم الأمي الأخرس فصلاما تامة، قال الفقيه أبو جعفر أراد محمد بقوله
أن : »الجامع الصغير« في أصحابنا من كان معه من المتعلمين، أما لم يرد به أبا حنيفة؛ لأنه يخالفهم في ذلك، ثم إن محمداً رحمه االله لم يذكر

لا يصير شارعاً حتى لو كان في : القارىء إذا اقتدى بالأمي هل يصير شارعاً في الصلاة؟ وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا
يصير شارعاً ثم تفسد حتى لو كان في التطوع يجب القضاء، والصحيح هو الأول، نص عليه محمد في : وبعضهم قالوا.... التطوع

  .»الأصل«

  

ولا رواية : أن القارىء إذا دخل في صلاة الأمي متطوعاً ثم أفسد ما لم يلزمه القضاء عند زفر رحمه االله، قال: »شرحه«وذكر القدوري في 
تلزمه، فكذا عن أبي حنيفة رحمه االله في هذا الفصل، وإنما يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمترلة النذر، ولو نذر القارىء أن يصلي بغير قراءة لا 

  . إذا شرع

وكل جواب عرفته في القارىء إذا اقتدى بالأمي ثم أفسده على نفسه، فهو الجواب في الرجل يقتدي بالمرأة والصبي والمحدث والجنب، ثم 
اوي بالبدل يجوز، لأن الركوع والسجود هنا سقط إلى بدل والمت: أفسده على نفسه، فلا يؤم المومي من يركع ويسجد، وقال زفر رحمه االله

إن : إن المتيم يؤم المتوضئين، وبه فارق ما تقدم؛ لأن هناك الفرض سقط لا إلى بدل، فلم يمكن إلبنا عليه قلنا: كالمتاوي بالأصل، ولهذا قلنا
ياً في الإيماء ليس ببدل عن الركوع؛ لأنه بعضه وبعض الشيء لا يكون بدلاً عنه، ومتى كان بعض الأصل، لو جاز الاقتداء لكان مقتد

فلا تؤم المرأة الرجل كان الرجل إن قام خلفاً، فهو منهي عنه، ضرورة الأمر بالتأخير وإن : بعض الصلاة ولا البعض، وكذلك لا يجوز قال
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  .قام بحزاءها لا تجوز لهذه العلة، ولعلة المحاذاة، فإا تفسد صلاة الرجل، ويؤم الماسح الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحيح

 حكمه عند العجز عن الأصل حكم الأصل، بخلاف صاحب الجرح السائل، فإنه ليس بصاحب بدل صحيح، ويؤم القاعد والبدل الصحيح
، ولأن »لا يؤمن أحد بعدي جالساً«: لا يؤم لقوله عليه السلام: الذي يركع ويسجد قوماً قياماً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد

، وإنما يتحقق بناء الموجود على الموجود للبناء لموجود على المعدوم، واقتداء القائم بالقاعد بناء الموجود المقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام
على المعدوم في حق القيام، ولهما ما روي أن النبي عليه السلام في مرضه صلى بالناس وهو جالس، ولأن بين القيام والقعود تفاوت، فإن 

وأحد النصفين من القاعد مثني، وبينهما تقارب، والتقارب في وصف الكمال لا يمنع الاقتداء كاقتداء القائم كلا النصفين منه، مستوي 
  .القائم بالراكع

ويؤم الأحدب القائم كما يؤم القاعد، ولا يؤم الراكب النازل، والألثغ إذا أم غير الألثغ، ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أنه لا 
  .  صار لغة له، وقال غيره لا تجوز إمامتهيجوز؛ لأن ما يقول

والمفتصد إذا أم غيره إن كان يأمن خروج الدم يجوز، أمي اقتدى بقارىء بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الإمام قام الأمي لقضاء ما عليه 
  .هذا قول أبي حنيفة، وفي الاستحسان يجزيه، وهو قولهما: فصلاته فاسدة في القياس، وقيل

  

 وهو أنه لما اقتدى بالقارىء صارت صلاته بقراءة؛ لأن قراءة الإمام له قراءة كما روينا من الحديث،، وإن كان قراءة الإمام :وجه القياس
له قراءة صار كأنه كان قارئاً في الابتداء، ولو كان قارئاً في الابتداء ثم قام إلى قضاء ما سبق به، وعجز عن القراءة بأن نسي القرآن لا 

  . لما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، فكذلك هناتجوز صلاته

  .أنه إنما تلزم القراءة ضمن الاقتداء، وهو مقتدي فيما بقي على الإمام لا فيما سبق به: وجه الاستحسان، وهو

راءة، ولا شك إن أداء مستقبل كان مؤدياً جميع الصلاة بغير ق.... أنه لو بنى كان مؤدياً بعض الصلاة بقراءة، وبعضها بغير قراءة: يوضحه
بعض الصلاة بقراءة أولى من أداء جميع الصلاة بغير قراءة، وهذا كرجل افتتح صلاة العصر مع تذكره أن الظهر عليه، فلما صلى ركعتين 

،  فغربت بالشمس فمضى على صلاته؛ لأنه لو استقبل كان مؤدياً جميع الصلاة خارج الوقت، ولا شك أن أداء بعض الصلاة في الوقت
وبعضها خارج الوقت أولى من إذا جمع الصلاة خارج الوقت، بخلاف ما إذا نسي القراءة حيث تفسد صلاته عند أبي حنيفة؛ لأنه لو 

استقبل كان مؤدياً جميع الصلاة بقراءة، فإن قارئاً حتى يذكره، فيتذكر فتصير جميع الصلاة قراءة، أما ها هنا لو أمرنا بالاستقبال صار مؤدياً 
  . ع الصلاة بغير قراءة، وكذلك الجواب في الأخريينجمي

الأمي إذا افتتح الصلاة بقوم بعضهم أميين وبعضهم قارئين فأحدث قبل أن يصلي شيئاً، فانصرف وقدم رجلاً من القارئين، : »الأصل«وفي 
نيفة؛ فلأن صلاة الإمام فاسدة من ، وأنه قولهم جميعاً أما على مذهب أبي ح»الكتاب«فإن صلام فاسدة، وخص قول أبي حنيفة في 

  .الابتداء، فالاستخلاف من الأمي إنما حصل في صلاة فاسدة والاستخلاف في صلاة فاسدة فاسد

وأما على مذهبهما؛ فلأن صلاة القارىء كانت فاسدة، فهذا قد استخلف من ليس له صلاة، فلا يصح الاستخلاف كما لو استخلف 
اً عنده ولم يشرع في صلاة الإمام كان الاستخلاف باطلاً؛ لأنه استخلاف من لا صلاة له كذا هنا إلا أن صبياً أو محدثاً أو رجلاً جانب

إذا كبر ينوي الدخول في صلاة الإمام تجوز الخلافة؛ لأن الذي سبقه الحدث إمام ويصلح لإمامته، وفي مسألتنا القارىء وإن كبر ..... الذي
 لا تصح الخلافة أيضاً، لأنه حصل مقتدياً بالأمي، والأمي لا يصلح إماماً للقارىء قبل سبق الحدث بانياً ونوى الشروع في صلاة الإمام

  .فبعد سبق الحدث أولى

قرأ في الأوليين فسبقه الحدث ثم قدم أمياً في الأخريين فسدت صلام، وكذلك إن قدمه في : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
أنه لا تفسد صلام؛ لأن فرض القراءة صار مؤدى فصار الأمي والقارىء سواء في » الأصول«سف في غير رواية التشهد وهو قول أبي يو
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  .الركعتين الأخريين، ولظاهر الرواية وجهان

  

يمكنه أن يبني على صلاة أن تحريمة هذا الخليفة لم تنعقد للقراءة؛ لأنه لا قراءة عليه متى كان أمياً، وإذا لم تنعقد تحريمته للقراءة، لا : أحدهما
  . انعقدت بقراءة، ألا ترى أن الأمي إذا تعلم في وسط الصلاة فسدت صلاته لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله، وإنما فسدت صلاته لما قلنا

 لأن الاستخلاف عمل أنه استخلف من لا يصلح إماماً له، ولهم فتفسد صلاته وصلام كما لو قدم صبياً أو امرأة؛ وهذا: الوجه الثاني
  .كثير إلا أنه يحمل لأجل الحاجة إلى إصلاح الصلاة وليس في تقديم من لا يصلح إماماً فتفسد

أنه عاجز عن القراءة ولا صلاة في حق القارىء الإجزاء، فمن لا يقرأ لا تجوز صلاته لعدم الركن للضرورة لهذا الدليل، والفقه في : وبيانه
، واسم الصلاة اشتملت جميع هذه العبادة فينبغي أن »لا صلاة إلا بقراءة«: يع هذه العبادة، قال عليه السلامذلك أن القراءة شرط في جم

يؤخر القراءة مشتملة على كلها غير أنه لا يمكن تحصيل ذلك تحقيقاً فجعل الحاصل في البعض موجوداً في الكل تقديراً، وإنما يمكن إثبات 
ليه تحصيله فعند استخلاف الأمي تفوت القراءة في الأخريين تقديراً وتحقيقاً فتفسد، وأما إذا صلى ركعة ثم الشيء تقديراً ممن يكون له أه

سبقه الحدث ثم استخلف أمياً لم يصح هذا الاستخلاف بلا خلاف؛ لأن القراءة فرض في الركعة الثانية، وقد تركها الخليفة فتفسد 
  .وكان الأول في مكانه وترك القراءة، وأما بيان تعيين حال المصلي قال محمد رحمه االلهصلام، كما لو استخلف قارئاً فلم يقرأ، 

أمي صلى بقوم بعض صلاته ثم تعلم سورة وقرأها فيما بقي، فإنه لا تجزئه صلاته، وصلاة من خلفه بمترلة الأخرس بزوال من : »الأصل«في 
ريد أن يبني صلاته بقراءة على تحريمة لم تنعقد القراءة، فلا يصح هذا البناء قياساً الخرس في حال صلاته، وهذا قول علمائنا الثلاثة؛ لأنه ي

أن المقتدي يريد أن يبني : ما مر قبل هذا، والثاني: على القارىء إذا اقتدى بالأمي، فإنه لا يصح اقتداؤه، وإنما لا يصح لوجهين، أحدهما
ر على الركوع والسجود إذا اقتدى بالمومي لا يصح اقتداؤه، وإنما لا يصح اقتداؤه لما صلاته بقراءة على تحريمة لم ينعقد لها، وكذا القاد

  . قلنا

أنه بعد ما تعلم سورة لزمته القراءة وتحريمته لم تنعقد لها في الابتداء، لكونه عاجزاً عن القراءة عند التحريمة هذا لو كان إماماً : بيان ما قلنا
ك الجواب فيما إذا كان منفرداً وتعلم سورة في وسط الصلاة، فأما إذا كان مقتدياً بالقارىء وتعلم وتعلم سورة في وسط الصلاة، وكذل

سورة في وسط الصلاة لا ذكر لهذه المسألة في الكتب المشهورة وقد اختلف المشايخ كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله 
ماً في أول صلاته من حيث إن قراءة الإمام جعل له قراءة فانعقد تحريمته للقراءة، فإذا تعلم لا تفسد صلاته؛ لأنه كان قارئاً محك: يقول

  .سورة، فإنما يبني صلاته بقراءة على تحريمة انعقدت لها فلا تفسد صلاته، كالقارىء إذا تعلم سورة

  

ريمة المقتدي لم تنعقد للقراءة حقيقة؛ لأنه لم يكن تفسد صلاته؛ لأن تح: وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد وعامة المشايخ يقول
حكمنا من حيث إن قراءة الإمام جعلت قراءة له، وحين تعلم السورة فقد قرأ على القراءة ...... قادراً على القراءة حقيقة إلا أنه اعتبر

  .ذلكحقيقة، فلا يمكنه البناء على تحريمة انعقدت للقراءة من حيث الحكم؛ لأن ما لزمه فوق 

لا تفسد : القارىء إن صلى بعض صلاته ثم نسي القراءة وصار أمياً فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويستقبلها، وعلى قول أبي يوسف ومحمد
  .صلاته ويبني عليها استحساناً، وهو قول زفر

قرأ في الأخريين أجزأه، فإن كان قارئاً في أن فرض القراءة في الركعتين، ألا ترى أن القارىء لو ترك القراءة في الأوليين و: حجتهم في ذلك
  .الابتداء وقرأ في الركعتين فقد أدى فرض القراءة فعجز عن ذلك كتركه القراءة مع القدرة

  . أنه إذا كان قارئاً في الابتداء فقد التزم إذاً جميع الصلاة بقراءة، ثم عجز عن الوفاء بما التزم الاستقبال: ولأبي حنيفة رحمه االله
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الإمام الأول : رىء إذا صلى بقوم وقرأ في الركعتين الأوليين ثم أحدث واستخلف أمياً فسدت صلام إلا على قول زفر، فإنه يقولالقا
  .أدى فرض القراءة، وهي القراءة في الركعتين ولم تبق القراءة فرضاً في الركعتين الأخريين

رض جميع الصلاة لصفة القراءة، والأمي عاجز عن ذلك، فلا يصح خليفة له، فاستخلاف القارىء والأمي فيه سواء، وإنا نقول القراءة ف
واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح خليفة له تفسد صلاة الإمام، كما لو استخلف صبياً أو امرأة وعلى هذا إذا رفع الإمام رأسه من 

، فإن كان قعد مقدار التشهد، ثم سبقه الحدث واستخلف أحد السجدة فسبقه الحدث فاستخلف أمياً، فسدت صلاته وصلاة القوم عندنا
فهو على الاختلاف المعروف بين أبي حنيفة وصاحبيه، عند أبي حنيفة تفسد، وعندهما لا ويبني مرحلة الاثني عشرية، هكذا ذكر شمس 

أبي حنيفة لا تفسد صلاته؛ لأن هذا أن على قول » كشف الغوامض«الأئمة السرخسي وأبو عبد االله الجرجاني، وذكر الفقيه أبو جعفر في 
  .الفعل ليس من أفعال الصلاة، فيخرجه عن الصلاة، كما لو تكلم أو خرج من المسجد

الأمي إذا افتتح صلاة الظهر فقعد قدر التشهد وسلم، ثم تعلم سورة، ثم تذكر أن عليه سجدتي السهو، فإنه لا يعود : »الأصل«وفي 
 قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنه يصير خارجاً بالسلام إذا كان عليه سهو، وإنما تعود الحرمة متى وصلاته جائزة عند الكل، أما على

أمكنه العود إلى السجود وبعدما تعلم السورة لا يمكنه العود إلى السجود؛ لأنه متى عاد لا يكون محسوباً من السهو، لأنه يؤدي سجدتي 
قارئاً فلا يمكنه ذلك، كما لو تعلم سورة وقد بقيت عليه سجدة أصلية، أو قعدة؛ فإنه لا يمكنه السهو بتحريمة لم تنعقد بقراءة بعدما صار 

إتيان الباقي بعد ما تعلم السورة، وإنما لا يمكنه لما قلنا كذا هنا، فإذا تعذر عليه العود بقي خارجاً بالسلام السابق فتعلم السورة يحصل بعد 
  .الخروج فلا تفسد صلاته

ا لو كان مسافراً فنوى الإمامة بعد السلام، وكان عليه سجدتي السهو، فإنه يصير خارجاً بالسلام؛ لأن العود تعذر بسبب نظير هذا م
فكأنه تعلم السورة قبل السلام ولو تعلم قبل السلام بعدما قعد  لا يخرج بالسلام لذا كان عليه السهو: الإقامة، كذا هنا، وعلى قول محمد

  .لاته؛ لأنه لم يبق عليه واجب كذا ها هناقدر التشهد تجزيه ص

لا تفسد؛ لأنه عاد : وأما إذا عاد إلى سجدتي السهو فلما سجد سجدة تعلم السورة، فإن صلاته تفسد على قول أبي حنيفة وعلى قولهما
  .إلى الحرمة حين سجد فصار كما لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فتصير المسألة اثني عشرية

ويجب أن تكون المسألة اثنا » الكتاب«ما إذا سلم ثم تعلم سورة، ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة؟ فتشهد لم يذكر هذا في وأ
عشرية؛ لأنه سلام ساهي فيجعل وجوده كعدمه، فكأنه تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فيكون على الاختلاف، وأما إذا سلم ثم 

صلاته تفسد عندهم جميعاً؛ لأنه تعلم سورة وعليه ركن من أركان الصلاة، وأما بيان ما يمنع : أن عليه سجدة قالتعلم سورة ثم تذكر 
وهذا إذا كان : إطلاقاً قالوا» الأصل«صحة الاقتداء وما لا يمنع، وإذا كان بين الإمام وبين المقتدي حائط أجر صلاته أطلق الجواب في 

وبينه وبين : ، فإنه قال»المختصر«الحاكم الشهيد رحمه االله في :  كان بخلافه منع صحة الاقتداء، ونص على هذاالحائط ذليلاً قصيراً أما إذا
لأنه إذا كان ذه الصفة حائلاً، واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القصير الذليل : الإمام حائط ذليل قصير وأشار إلى المعنى، فقال

  .وغيره

الذليل الذي يصعد عليه من غير كلفة ولا مشقة يخطو خطوة ويضع قدمه : ر الدباس رحمه االله أنه كان يقولحكي عن القاضي أبي طاه
الذليل الذي لا تشتبه على المقتدي حال الإمام بسببه، وغير الذليل الذي يشتبه عليه حال : عليه، وعن محمد بن سلمة رحمه االله أنه قال

  . الإمام بسببه

أن الذليل الذي لا يمنع المقتدي عن الوصول إلى الإمام لو قصد الوصول إليه : لام المعروف بخواهر زاده رحمه االلهوذكر الإمام شيخ الإس
مثل حائط؛ لأنه إذا لم يمنع الوصول إلى الإمام لم يكن حائلاً بينه وبين الإمام، والمانع من صحة الاقتداء هو الحائل، وإن كان الحائط 

  .ه عن الوصول إلى الإمام لو أراد الوصول إليهعريضاً طويلاً بحيث يمنع
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ذكر في بعض المواضع أنه يمنع صحة الاقتداء اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه، وإن كان على هذا الحائط العريض الطويل نقب إن كان 
 إلى الإمام، ولكن لا يشتبه عليه حال الإمام لا يمنعه عن الوصول إلى الإمام لا يمنع صحة الاقتداء، وإن كان النقب صغيراً يمنعه عن الوصول

يمنع صحة الاقتداء؛ لأنه إذا لم يمكنه الوصول إلى الإمام فقد اختلف المكان، ومنهم من قال لا يمنع؛ : سماعاً أو رؤية، فمن مشايخنا من قال
لذي هو مشغول بالحائط لو كان فارغاً لا يختلف لأن الحائط إنما يصير مانعاً لاشتباه حال الإمام عليه لا لاختلاف المكان؛ لأن القدر ا

  .المكان، وهذا هو الصحيح

  

وإن كان على هذا الحائط باب إن كان الباب مفتوحاً لا يعتبر حائلاً، لأنه لا يشتبه عليه حال الإمام ولا يمنعه من الوصول إلى الإمام، فلا 
يعتبر حائلاً ويمنع صحة الاقتداء؛ لأنه يمنع الوصول إلى الإمام :  بكر الإسكافيمنع صحة الاقتداء، وإن كان الباب مسدوداً، قال الفقيه أبو

لا يمنع صحة الاقتداء؛ لأن الباب وضع للوصول والنفاذ فيكون على ما عليه وضع الباب : لو قصده، وقال الفقيه أبو بكر الأعمش
 الإمام يجعله حائلاً، ومن اعتبر عدم اشتباه حال الإمام لا يجعله كالمفتوح، وإن كان الحائط طويلاً إلا أنه مشبك، فمن اعتبر الوصول إلى

  . حائلاً

في رواية يمنع : أنه إذا لم يكن على الحائط العريض باب ولا خوخة ولا نقب، ففيه روايتان: وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
يه عمل الناس بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وعل: الاقتداء؛ لأنه يشتبه عليه حال الإمام، وفي رواية لا يمنع، قال

يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك، ولو كان بينه وبين الإمام طريق عظيم أو ر 
؛ فلأنه يحلل بينهما ليس »....ينه وبين الإمام ر أو طريق منليس مع الإمام من كان ب«: عظيم لا يجوز الاقتداء عندنا لقوله عليه السلام

  .بمكان للصلاة حقيقة وحكماً، واختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء

وتكلم المشايخ في مقدار الطريق الذي يمنع الاقتداء، قال بعضهم؛ أن يكون ما تمر فيه العجلة أو جمل بغيره وقال بعضهم؛ إذا كان طريقاً 
ا تمر فيه العامة يكون عظيماً يمنع الاقتداء، وإن كان طريقاً لا تمر فيه العامة، وإنما يمر فيه الواحد والإثنين لا يمنع الاقتداء، وهذا إذا متطرفاً م

لم تكن الصفوف متصلة، فأما إذا اتصلت الصفوف على الطريق الذي لا يمنع الاقتداء؛ لأن الكل بحكم اتصال الصفوف فصار مكان 
على قول أبي يوسف يثبت :  وإن كان على الطريق واحد لا يثبت الاتصال، وبالثلاث يثبت الاتصال بالاتفاق، وبالمثنى خلافالصلاة،

النهر العظيم ما تجري فيه : لا يثبت، وكذلك اختلفوا في مقدار النهر العظيم الذي يمنع صحة الاقتداء، وقال بعضهم: وعلى قول محمد
  . ر الحاكم الشهيدالسفن والزوارق، وهكذا ذك

عن أبي حنيفة وهو الصحيح؛ لأنه إذا كان هكذا يصير حائلاً، ولكن ألا يصح الاقتداء في هذه الصورة إذا كان الناس يمرون : »المنتقى«في 
يث يمكن الشيء في فيه، وإن كانوا لا يمرون فيه لا تمنع الاقتداء، هذه الزيادة في متفرقات الفقيه أبي جعفر وعن أبي يوسف أنه إذا كان بح

بطنه كان عظيماً ومن المشايخ من قال إذا كان لا يمكن الرجل القوي أن يجتازه بوثبة فهو عظيم مانع صحة الاقتداء، وإن كان على النهر 
لاف جسر وعليه صفوف متصلة لا تمنع صحة الاقتداء وللثلاثة حكم الصف بالإجماع، وليس للواحد حكم الصف بالإجماع وفي المثنى اخت

على ما مر في الطريق، فإن كان بينه وبين الإمام بركة أو حوض إن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس الجانب الآخر لا يمنع 
  .الاقتداء، وإن كان لا يتنجس يمنع الاقتداء، ويكون كثيراً كذا ذكره الإمام الزاهد الصفار، وسيأتي بعد هذا بخلافه

  

 رجل يصلي بقوم في فلاة كم مقدار ما ينبغي أن يكون بينه وبين القوم حتى لا تجوز صلام حكي عن الفقيه أبي :»فتاوى أبي الليث«وفي 
  .مقدار ما يسع فيه الصفَّان: مقدار ما يمكن أن يصطف فيه القوم، وغيره من المشايخ قال: أنه قال: القاسم

أن مصلى العيد بمترلة : عيد حيث يجوز، وإن كان بين الصفوف فصل، والفرقفرق بين هذا وبين ما إذا صلى الإمام في مصلى العيد يوم ال
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  .المسجد في حق الصلاة بالاتفاق، وإن اختلفوا فيما عدا الصلاة؛ لأن ذلك كله جعل للصلاة ولا كذلك الفلاة

الإمام وبين القوم مقدار ما يمر منه إذا لم يكن بين : إمام صلى بقوم على الطريق فاصطف الناس في الطريق على طول قال: »الفتاوى«وفي 
بكون ..... الجمل جازت صلام وإلا فلا، وكذلك بين الصف الأول وبين الصف الثاني؛ لأن المانع من الاقتداء ها هنا هو الطريق لأن

  .  فقدرناه بالصف أو بالصفينوقدرنا الطريق المانع ذا لما قلنا، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن المانع ثمة مجرد الانفصال،...... الطريق

رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض جاء ثالث، ودخل في صلاما، فتقدم الإمام حتى جاوز موضع سجوده مقدار ما يكون بين 
القدر جاز، الصف الأول وبين الإمام لا تفسد صلاته، وإن جاوز موضع سجوده؛ لأن في الابتداء لو كانوا ثلاثة وكان بينه وبينهم هذا 

  x.فكذا إذا تقدم هذا القدر

رجل يصلي في الصحراء فأخر عن موضع قيامه مقدار سجوده لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه : »فتاوى الفضلي«وفي 
 المسجد، فلا وعن يمينه وعن يساره، ويعطى لهذا القدر حكم المسجد، كما في وجه القبلة، فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن

تفسد صلاته، ولا يعتبر الخط في هذا الباب حتى لو خط حوله خطاً ولم يخرج عن الخط، ولكن تأخر عما ذكرنا من المواضع فسدت 
  .صلاته

تجوز ...... وفي هذا الموضع أيضاً، قوم يصلون خارج المسجد أو في صحراء ووسط الصفوف موضع لم يقم فيها أحد مقدار حوض أو
راء ذلك الموضع إذا كانت الصفوف متصلة حوالي ذلك الموضع؛ لأن الصفوف إذا كانت متصلة حوالي ذلك الموضع صار صلاة من و

مسألة الحوض والبركة، بخلاف هذا، وهذه المسألة تؤيد قول من يقول بجواز الاقتداء خارج ) في(وقد مر قبل هذا  الكل في حكم المسجد
مسألة تدل على » الأصل«ف المسجد، وإن لم يكن المسجد ملأناً أو في باب الجمعة في صلاة المسجد إذا كانت الصفوف متصلة بصفو

  .هذا القول

إذا صلى الرجل في سوق الصيارفة صلاة الجمعة مقتدياً بإمام في المسجد جاز إذا كانت الصفوف متصلة بصفوف المسجد اعتبر : وصورا
  .اتصال الصفوف ولم يعتبر كون المسجد ملأناً

إذا صلى في المئذنة مقتدياً بإمام في المسجد تجوز صلاته، وكذا لو صلى على سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجد تجوز صلاته، هكذا و
روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه كان يفعل ذلك؛ فلأن غالب حال سطح المسجد أن لا يخلو عن كوة ومنفذ، فصار كحائط بينه 

ب، وهذا إذا كان مقامه خلف الإمام أو على يمينه أو على يساره، فأما إذا كان أمام الإمام أو بإذائه فوق رأسه لا يجوز، وبين الإمام عليه با
، وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هذه »شرح كتاب الصلاة«هذا المنقول عن أصحابنا، ذكر هذه الجملة شمس الأئمة الحلواني في 

فيها كالجواب في الحائط إن كان عليه نقب أو باب مفتوح أو مسدود إلى آخره، هذا إذا صلى على سطح المسألة، وجعل الجواب 
  .المسجد

لأن سطح بيته إذا : أنه يجوز، وعلل فقال» شرحه«فإن صلى على سطح بيت وسطح بيته متصل بالمسجد، ذكر شمس الأئمة الحلواني في 
  .ترل يكون بجنب المسجد بينه وبين المسجد حائطكان متصلاً بالمسجد لا يكون أشد حالاً من م

ولو صلى رجل في مثل هذا المترل مقتدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته، فالقيام على السطح 
الحائط حائل كما : الاقتداء وعلل فقاللا يجوز : هذه المسألة، وقال» شرح المختلفات«يكون كذلك، وذكر القاضي الإمام علاء الدين في 

  . لو كان على أرض تلك الدار

ووجه التوفيق بين القولين يظهر لمن تأمل في المسألة المتقدمة، وإذا قام على رأس الحائط يريد به الحائط الذي بين المسجد ومترله، وذكر 
إذا كان على رأس الحائط : نه لا حائل هنا، وذكر علاء الدين أيضاًبجوز الاقتداء؛ لأ: ، قالوا»شرح المختلفات«علاء الدين رحمه االله في 

صف وصف على سطح المترل فصحة اقتداء الذي على سطح المترل على الخلاف فيما إذا قامت الصفوف خارج المسجد، وهناك إن كان 
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وسيأتي . يجوز، وهو الصحيح: قتداء، وقال بعضهملا يجوز الا: المسجد ملأناً يصح الاقتداء، وإن لم يكن المسجد ملأناً، قال بعض المشايخ
  .بيان ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالى

فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملأناً 
في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح في دار الصيارفة، وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء 

إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلا يشترط فيها اتصال الصفوف، 
فيها اتصال الصفوف، فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على فأما دار الصيارفة، فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق، فيشترط 
  .الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأا من فناء المسجد متصلة بالمسجد

إمام صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة، فقام صف خلف الإمام عند المقصورة وقام صف آخر في : »فتاوى أبي الليث«وفي 
الأعدل من الأقاويل أن الإمام إذا كان بالمقصورة : لا تجوز، قال الصدر الشهيد: تجوز، ومنهم من قال: تكلموا منهم من قالآخر المسجد، 

خاصة يجوز، فإن كان الإمام بمقصورة والقوم بمسجد منارة لا .... والقوم..... خاصة يجوز، وكذا إذا كان الإمام بمسجد..... والقوم
 شرط لصحة الاقتداء، حتى لم يصح اقتداء مصلي الظهر لمصلي العصر لا من يصلي ظهراً لمن يصلي ظهر يوم غير يجوز، واتحاد الصلاتين

  .ذلك، ولا اقتداء المفترض بالمتنفل، ويصح اقتداء المتنفل بالمفترض

شارعاً في الفرض، هل يصير متطوعاً يصح الاقتداء في جميع ذلك، ثم إذا لم يصح الاقتداء في هذه المسائل عندنا، ولم يصر : وقال الشافعي
  .شارعاً في الصلاة، ذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعاً، وذكر في باب الأذان أنه يصير شارعاً

في المسألة روايتان، ومنهم من قال ما ذكر في باب الحدث، قول محمد وما ذكر في باب الأذان قولهما بناءً على أن : فمن المشايخ من قال
  . إذا بطلت هل تنقلب تطوعاًالفريضة

إذا اختلف الفرضان قام أحدهما صاحبه لا تجوز صلاة المأموم، وإن قهقه فيها لم يكن عليه وضوء، وهذا : »زيادات الزيادات«وذكر في 
 يصر شارعاً في صلاة يدل على أنه لم يصر شارعاً في الصلاة، وذكر في باب افتتاح الصلاة إذا وقع تكبير المقتدي قبل تكبير الإمام حتى لم

يصير شارعاً، وإليه أشار محمد في هذا الباب حيث قال في تعليل : تفسد، اختلفوا فيه قال بعضهم..... الإمام هل يصير شارعاً في صلاة
  . المسألة؛ لأنه دخل في صلاة غير صلاة الإمام

والاعتماد على أنه لا : قال الصدر الشهيد:  المسألة روايتانوأشار إلى أنه لا يصير شارعاً، والأصح أن في» نوادر أبي سليمان«وذكر في 
اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا تجوز في جميع أفعال الصلاة لا : يصير شارعاً ثَم بين المشايخ اختلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل قال بعضهم

لى سبيل المشاركة، وإنما يصح بناء الموجود على الموجود لا بناء تجوز في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل؛ لأن الاقتداء بناءً ع
الموجود على المعدوم، واقتداء المفترض بالمتنفل بناء الموجود على المعدوم في حق صفة الفرضية، وفي حق هذا المعنى جميع أفعال الصلاة 

  .والفعل الواحد على السواء

 إنما لا يجوز في جميع أفعال الصلاة أما يجوز في فعل واحد، ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه االله اقتداء المفترض بالمتنفل: وبعض مشايخنا قالوا
أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع وجاء إنسان واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث، فاستخلف هذا : »الأصل«في 

 الخليفة بالسجدتين، وتكون هاتان السجدتان فعل الخليفة حتى يعيدها بعد ذلك الرجل الذي اقتدى به ساعتئذٍ صح الاستخلاف، ويأتي
فرضاً في حق من أدرك أول الصلاة، ومع هذا صح الاقتداء، وكذلك المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الأخير يجوز، وهذا اقتداء 

اقتداء المفترض بالمتنفل، كما لا تجوز في جميع أفعال الصلاة لا تجوز المفترض بالمتنفل في حق القراءة، ومع هذا صح وعامة المشايخ على أن 
في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل على ما مر، وأما ما ذكر من المسألتين، أما المسألة الأولى قلنا؛ نحن لا نقول بأن السجدتين نفل 

  .لم يؤده في محله يؤمر بالإعادة إذا أمكنهفي حق الخليفة بل هي فرض لوجود حد الفرض، فإن حد الفرض إنه إذا 
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وإذا عجز عن الصلاة بأن جنح عن حرمة الصلاة تفسد صلاته، وقد وجد هذا الحد في مسألتنا؛ وهذا لأن الخليفة قائم مقام الأول فكان 
 يعتد ا في صلاته، وكم من الأول في مكانه ولو كان الأول في مكانه كانت السجدتان فرضاً في حقه، فكذا في حق الخليفة إلا أنه لا

  .فرض لا يعتد به، فعدم الاعتداد لا يدل على عدم الفرضية

صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء، ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول، : وأما المسألة الثانية قلنا
بع ركعات، وإذا أخذت صلاة المقتدي حكم الفرض كانت القراءة نفلاً في وكذلك لو أفسد المقتدي الصلاة على نفسه يلزمه قضاء أر

حقه كما في حق الإمام، فكان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق القراءة، وإذا اقتدى أحد الناذرين بصاحبه لم يجز؛ لأن سببهما مختلف 
ن أفسد صلاة فقضاها مقتدياً بالمتنفل لا يجوز؛ لأن واختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام، فصار كاختلاف الفرضين، وكذا م

  .القضاء لزمه بالفساد، فصار كاقتداء المفترض بالمتنفل

ولو نذر رجل أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر الله علي أن أصلي تلك المنذورة ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز، وإذا نذر رجل أن يصلي 
  .الناذر بالحالف كعتين جاز اقتداء الحالف بالناذر، فلا يجوز اقتداءركعتين وحلف آخر، وقال واالله لأصلين ر

ولو حلف رجلان كل واحد أن يصلي ركعتين فاقتداء أحدهما بالآخر جاز بمترلة اقتداء المتطوع بالمتطوع، ولو أن رجلين طاف كل واحد 
  . اقتداء الناذر بالناذرمنهما أسبوعاً واقتدى أحدهما بالآخر في ركعتي الطوف لا يصح اقتداؤه بمترلة

يصح اقتداؤه؛ لأن : ولو أن حنفي المذهب اقتدى في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
اء صح، ولا يجوز كل واحد منهما يحتاج إلى نية الوتر، فلم تختلف نياما ولو اشتركا في نافلة فأفسداها ثم اقتدى أحدهما بالآخر في القض

  . اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله، وكذا اقتداء اللاحق بمثله

في رجلين صليا معاً صلاة واحدة ونوى كل واحد منهما إمامة صاحبه جاز؛ لأن كل واحد منهما منفرد في حق : عن محمد» النوادر«وفي 
  .ن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام، وليس ها هنا إمامنفسه، ولو اقتدى كل واحد منها بصاحبه، فإن صلاما فاسدة؛ لأ

وإذا كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحساناً، وفي القياس تفسد 
لاة رجل واحد خلف المرأة، صلاة صف واحد خلف صف النساء؛ لأن المحاذاة وجدت في حقهم، فصار كالمرأة الواحدة وهناك تفسد ص

  .فكذلك ها هنا

  

من كان بينه وبين الإمام ر أو طريق أو «: حديث عمر رضي االله عنه موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول االله عليه السلام: وجه الاستحسان
ائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين ولأن الصف من النساء بمترلة الحائط بين الإمام والمقتدي، ووجود الح» صف من النساء فلا صلاة له

الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتداء، فكذلك الصف من النساء على الاختلاف الذي مر، فإن كن ثلاثاً وقفن في الصف تفسد صلاة واحد 
رواية، وذكر في على يمينهن وواحد على شمالهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف، لأن الثلاث جمع متفق عليه، هذا هو جواب ظاهر ال

  .وجعل الثلاث صفاً تاماً حتى قال بفساد تلك الصفوف إلى آخرها: »واقعات الناطقي«

أن المرأتين تفسدان صلاة أربعة نفر واحد عن يمينهما، وواحد عن يسارها، واثنان خلفهما بحذائهما؛ : فإن كانتا امرأتين فالمروي عند محمد
في رواية جعل الثلاث :  الواحدة لا تفسدان الصلاة من خلفهما، وعن أبي يوسف رحمه االله روايتانلأن المثنى ليس بجمع تام فها هنا قياس

لا تفسدان صلاة خمسة نفر واحد عن يمينهن وواحد عن يسارهن، وثلاث خلفهن بحذائهن؛ لأن الأثر جاء في صف تام : كالاثنين وقال
  . والثلاث ليس بصف تام

امرأتان تفسدان صلاة واحد عن يمينها، وواحد عن يسارهما، وصلاة رجلين خلفهما إلى آخر : ثلاث وقالوفي رواية أخرى جعل المثنى كال
  .»الاثنان فما فوقهما جماعة«: حكم الثلاث في الاصطفاف حتى يصطف خلف الإمام، وقال عليه السلامالصفوف؛ لأن المثنى 
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فإن كان : وكذلك الطريق قال: م والنساء قدامهم لا تجوز صلام، قالابن سماعة عن محمد في قوم وقفوا على ظهر ظلة والمسجد تحته
  .»واقعات الناطقي«الرجال الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء أجزأم بمترلة امرأة بحذاء رجل بينها وبينه حائط، وهكذا ذكر في 

اقتدين بالإمام وتحت الرف صفوف الرجال هل تفسد إذا كان في المسجد رف وعلى الرف صف من النساء : »فوائد الرستفنفي«وفي 
لا تفسد وإن قام ثلاث نسوة خلف الإمام أفسدن على من قام بحذائهن خلفهن إلى آخر : صلاة من وقف خلف صف النساء، قال

  .الصفوف، ومن لم يكن بحذائهن من أهل الصفوف فصلام تامة

تفسد صلاة رجل واحد الذي بين النساء : اء بحذاء صف الرجال، قالبشر عن أبي يوسف في إمام صلى برجال ونساء بصف النس
  .والرجال وصار ذلك الرجل كسترة أو حائط بينهم وبينهن

ألا ترى أنه لو كان بين صف النساء وبين صف الرجال سترة قدر مؤخر الرجل إن ذلك سترة للرجال، ولا تفسد صلاة أحد منهم، 
ئط قدر الذراع كانت سترة، وإن كان أقل من ذلك لا تكون سترة فإن كان النساء من فوق ذلك وكذلك لو كان بينهم حائط وكان الحا

الحائط يعني الذي هو قدر الذراع فليس بسترة، وإن كان الحائط قدر قامة أو أطول، فهو سترة بأن كان على الأرض من الرجال ولا 
النساء على الأرض، فهذا وما لو قامت النساء على الحائط والرجال على يكون سترة لمن كان على الحائط، وإن قام الرجل على الحائط و

  .الأرض سواء واالله أعلم

  

  

  سابع عشر في بيان مقام الإمام والمأموم الالفصل 

  

 بت عند خالتي ميمونة، لأراقب: وإذا كان مع الإمام رجل واحد وصبي يعقل الصلاة قام عن يمينه لحديث ابن عباس رضي االله عنه قال

إِنَّ فِي {، ثم قرأ آخر آل عمران »نامت العيون، وغارت النجوم، وبقي الحي القيوم«: صلاة رسول االله عليه السلام بالليل، فانتبه وقال
ثم قام إلى ستر معلق، فتوضأ وافتتح الصلاة فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره، فأخذ بأذي ) 19: آل عمران(} خلْقِ السموتِ والاْرضِ

ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي : رني خلفه حتى أقامني عن يمينه، فعدت إلى مكاني، فأعادني ثانياً وثالثاً، فلما فرغ قالوأدا
، فأعاده رسول »اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«: أوقفتك، فقلت أنت يا رسول االله، ولا ينبغي لأحد أن يشاركك في الموقف، فقال

إياه إلى الجانب الأيمن، دليل على أنه هو المختار إذا كان مع الإمام رجل واحد، ثم في ظاهر الرواية لا يتأخر  عليه وسلّم صلى اهللاالله 
  .المقتدي عن الإمام

في ينبغي أن يكون أصابع المقتدي عند كعب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام، ولو قام خلف الإمام لا يكره هكذا ذكر : وعن محمد قال
متفرقات الفقيه أبي جعفر، ولو صلى خلف الصف ولم يلحق بالصف فالمنقول عن الشيخ أبي بكر أنه لا يكره، وذكر محمد بن شجاع في 

  .كتاب تصحيح الآثار على قول أبي حنيفة يكره

إذا الصلاة بالجماعة، وكذلك ... ..وإذا كان معه إثنان قاما خلفه؛ لأن للمثنى حكم الجماعة على ما مر قبل هذا، ويقدم الإمام من: قال
أن جدته مليكة دعت رسول االله عليه السلام إلى طعام فقال قوموا لأصلي بكم فأقاماني واليتيم من «: إن كان أحدهما صبياً لحديث أنس

  . »ورائه وأمي أم سليم وراءنا

، »أقام المرأة وراء الكل:  عليه السلام في حديث أنسقال وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لأن رسول االله
وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما لما مر : ولأن المحاذاة مفسدة للصلاة على ما نبين فتؤخذ المرأة صيانة للصلاة، قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                270

سألة الأولى، وإن كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما أن في هذه المسألة يقوم الرجلان خلف الإمام؛ لأن لهما حكم الجماعة بخلاف الم
إذا هلك الرجل وترك : فصلام جائزة ولم يذكر الإساءة لأن للمثنى حكم الجماعة في حق بعض الأحكام عند بعضهم حتى قال ابن عباس

وأفضل مكان المأموم حيث يكون :  قالهذا القول لم يذكر الإساءة إذا لم يقمها خلفه.... ابنتين فلهما نصف المال وهذا حكم الواحدة
وإذا تساوت المواضع فعن يمين الإمام أولى؛ لأن النبي عليه السلام : خير صفوف الرجال أولها، قال: أقرب إلى الإمام لقوله عليه السلام

 في الصفوف تراصوا وإذا قاموا: عن يسار الإمام أولى، والأول أحسن، قال: ، وقال بعض مشايخنا»كان يحب التيامن في كل شيء«
  .»تراصوا وألصقوا المناكب«: وسووا من مناكبهم، لقوله عليه السلام

  

إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم «: وينبغي أن يجيء إلى الصلاة بالسكينة والوقار، كذا إذا أدرك الإمام في الركوع لقوله عليه السلام: قال
  . »لوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضواتمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة ا

رجلان صليا في الصحراء، وأتم أحدهما بالآخر، وقام على يمين الإمام، فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر الافتتاح حكى عن 
و بعده؛ لأن الثالث لما توجه إلى الصلاة وقام الشيخ الإمام أبي بكر بن طرفان أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أ

إذا جاء الثالث، لا ينبغي أن : صار ذلك الموضع مسجداً لهم، ويكون الثالث كالداخل في صلاما، وقال غيره من المشايخ في مكان الصلاة
ين الإمام خلف الإمام؛ لأن الإمام ما يجذب المؤتم إلى نفسه لكن يتقدم الإمام ويقوم في موضع سجوده، فيصير الثالث مع من كان على يم

لم يجاوز موضع سجوده لا تفسد صلاته، وعن الفقيه أبي بكر الأعمش في رجلين أم أحدهما صاحبه، وموضع سجود المؤتم قبل الإمام 
الجامع «إلى ما ذكر في تجوز صلاته؛ لأن العبرة لموضع القدم لا لموضع السجود، ألا ترى : وموضع قدمه وراء قدم الإمام أو بحذائه، قال

الإمام إذا كان يصلي وهو يسجد في الطاق وقدماه في غير الطاق أنه لا يكره، ولو كان قيامه وقدميه في الطاق يكره واعتبر القدم » الصغير
  .دون موضع السجود كذا ها هنا

مرأة فدخلت في صلاته خلفه ثم قامت إلى جنبه لم في رجل صلى لم ينوِ أن يؤم النساء فجاءت ا: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  . تفسد صلاته عليه، ولم تجزءها صلاا

يجب أن يعلم أن نية الإمام إمامة المرأة شرط لصحة اقتدائها به، لأصل معروف أن محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة مشتركة، توجب 
 استحساناً، فلو صح اقتداؤها به لوقع الإمام في الضرر، فإا تقوم بحذائه فساد صلاة الرجل استحساناً، ولا توجب فساد صلاة المرأة

فتفسد صلاته وليست لها ولاية الإضرار به فيتوقف ذلك على التزامه، وذلك بالنية، فإذا لم توجد النية لا يصح الاقتداء، وإذا لم يصح 
 مفسدة في صلاة مشتركة ولا تصح صلاا؛ لأن صلاا مع الإمام تخالف الاقتداء لا تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة، لأن المحاذاة إنما جعلت

لا تصح اقتداء، أو نقول بأن الإمام باقتداءها تلزمه فرضاً كان لا يلزم قبل الاقتداء وهو مراعاة الترتيب ...... صلاا وحدها فإذا لم تصح
 لما كان يلزمه مراعاة الترتيب في المقام بسبب الاقتداء وتلحق صلاته فساداً من في المقام فلا تلزمه هذه الزيادة إلا بالقصد والإرادة كالمقتدي

  .جهته بسبب ذلك تلزمه هذه الزيادة إلا بالقصد والإرادة، بخلاف صلاة الجمعة؛ لأن الجمعة لا تتأدى إلا بالجماعة

  

ء، ولم يلزم القارىء إذا اقتدى بالأمي يصح بدون نية إمامته والجماعة تتناول الرجال والنساء فإذا نوى إمامة الجماعة فقد نوى إمامة النسا
وتلحق صلاته فساد من جهته عند أبي حنيفة؛ لأنا نقول مذهب الكرخي أنه لا تصح بدون النية وإن سلمنا فنقول بمن لا يلحقه الفساد 

د ليس سبب الاقتداء حتى يدفع الفساد عن بسبب الاقتداء، فإن القارىء لو صلى وحده والأمي وحده فصلاته لا تجوز، دل أن الإفسا
  .نفسه بترك النية

  . ثم لا بد لمعرفة هذه المسألة من معرفة المحاذاة ومعرفة المرأة والصلاة المطلقة المشتركة، فنقول وباالله التوفيق
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رجل على الدكان، والمرأة على الأرض أن تقوم المرأة بحذاء الرجل في مكان متحد من أن يكون بينهما حائل، حتى لو كان ال: معنى المحاذاة
والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاة الرجل لاختلاف المكان، ولو كان في مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن 

لاة وهي بالغة أو صبية بينهما أسطوانة أو ما أشبهها لا تفسد صلاة الرجل أيضاً لمكان الحائل، ونوى بالمرأة أن تكون من تصح منها الص
مشهاة، حتى إن انونة إذا حاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل، وإن كانت بالغة مشتهاة؛ لأنه لا تصح منها الصلاة، والصبية التي تعقل 

  .الصلاة إذا كانت لا تشتهى، فحاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل

ة في صلاة الجنازة لا تفسد صلاة الرجل، ونوى المشتركة أن يكونا شريكين بتحريمة ونوى بالصلاة المطلقة الصلاة المعهودة، حتى إن المحاذا
  v.وأداء، ويعني بالشركة تحريمة أن يكونا ناويين تحريمتهما على تحريمة الإمام ونعني بالشركة أن يكون لهم إماماً فما يؤديان

دث فساد صلاة الرجل، ولا يوجب فساد صلاة المرأة استحساناً، وإنما حقيقة أو تقديراً، فإذا استجمعت المحاذاة هذه الشرائط، أو ح.... 
أخروهن من حيث «: أوجبت بفساد صلاة الرجل؛ لأن الرجل ترك فرضاً من فروض المقام؛ لأنه مأمور بتأخير المرأة قال عليه السلام

خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير «: لام، والمراد من الحديث الصلاة المطلقة بدليل سياقه، وهو قوله عليه الس»أخرهن االله
، فإذا لم تؤخرها، فقد ترك فرضاً من فروض المقام، فأوجبت فساد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على »صفوف النساء آخرها، وشرها أولها

  .الإمام تفسد صلاة المقتدي، وإنما تفسد لتركه فرضاً من فروض المقام

 حق الرجل عرف ذا الخبر وأنه من أخبار الأحادد، وجواز الصلاة بدون التأخير عرف بالنص المقطوع به الأمر بالتأخير في: فإن قيل
  .والخبر الواحد لا يصلح ناسخاً لما ثبت بالنص المقطوع به

ا وهو وجوب التأخير هذا ليس ينسخ بالخبر الواحد؛ لأن النسخ بالخبر إنما يكون أن لو كان الحكم مقصوراً على الخبر، والحكم هن: قلنا
على الرجل غير مقصود على الخبر، فإنه وهو أن تأخير النساء إنما وجب إما تفضيلاً للرجال، فإن في تأخير النساء عن الرجال إظهار كمال 

نساء ثابت الرجال ونقصان مالهن، غير أن التفضيل إنما يتحقق بتأخير المرأة في مكان واحد، وفي حرمة واحدة، وتفضيل الرجال على ال
  .وإنما وجب تأخير النساء صيانة لصلاة الرجل عن الفساد) 228: البقرة(} ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ{: بنص مقطوع، وهو قوله تعالى

ساد فإن المرأة من فوقها إلى قدمها عورة، فربما تشوش الأمر على الرجل فيكون ذلك سبباً، لفساد صلاة الرجل فصيانة الصلاة عن الف
واجبة بالنص المقطوع به، جاء الخبر الواحد مثبتاً لما ثبت بالنص المقطوع به لا أن يكون الحكم مقصوراً على الخبر الواحد، وهذا الكلام في 

  .صلاة الرجل

اً من فروض المقام صلاة المرأة لا تفسد بالمحاذاة استحساناً، وكان ينبغي أن تفسد؛ لأا تركت فرض: وأما الكلام في صلاة المرأة فنقول
أيضاً؛ لأن الرجل كما صار مأموراً بالتأخير، فالمرأة صارت مأمورة بالتأخير؛ لأنه لا يمكن للرجل تأخيرها إلا بتأخرها، فصارت مأمورة 

  .بالتأخر ضرورة، فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضاً من فروض الإمام

 وليس يأمر للنساء بالتأخير ولو صارت مأمورة بالتأخر لصارت مأمورة ضرورة والجواب في قول بأن الحديث لظاهرة أمر الرجال بالتأخير
على الوجه الذي قلتم ولا ضرورة؛ لأنه يمكن للرجال تأخيرهم بدون تأخرها، بأن يتقدم عليها خطوة أو خطوتين، فلا ضرورة إلى إثبات 

  . الأمر في حقها

 قصداً، إلا أن الأمر بالتأخر غير ثابت في حقها قصداً أو صريحاً بل بطريق أن يقول بلى صارت مأمورة بالتأخر لكن لا: وجواب آخر
عن الثابت مقصوداً، فأظهرنا الأمر بالتأخر في حقها في حق لحوق الإثم بالترك لا ...... الضرورة على ما قلتم غير أن الثابت ضرورة يحفظ

  . وبين الثابت مقصوداًفي حق فساد الصلاة بالترك إظهاراً للتفرقة بين الثابت ضرورة

  .وحكى عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة، ولا تفسد صلاة الرجل

إذا جاءت المرأة وشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل في الصلاة ناوياً إمامة النساء وقامت بحذاءه؛ وهذا لأن فساد صلاة الرجل : بياا
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، فإذا لم »أخروهن من حيث أخرهن االله«: ض المقام، فإن الرجل مأمور بتأخير المرأة لقوله عليه السلامبسبب المحاذاة لتركه فرضاً من فرو
يؤخرها فقد ترك فرضاً من فروض المقام، فأما المرأة ما تركت فرضاً من فروض المقام وإن صارت مأمورة بالتأخر؛ لأن المرأة ما صارت 

  .بالتأخير إذا وجد التأخير من الرجل، ليقع تأخير الرجل مفيداًمأمورة بالتأخير نصاً وإنما تصير مأمورة 

  

فإذا كانت المرأة حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فصلت بحذاءه أمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين لأن ذلك مكروه في 
وجد منه التأخير فيلزمها التأخر فإذا لم تتأخر فقد تركت الصلاة، وإنما تأخيرها بالإشارة لو بالنداء، أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك فقد 

فرضاً من فروض المقام فتفسد صلاا، وهذه مسألة عجيبة، وإذا قامت المرأة بحذاء الإمام واقتدت به ونوى الإمام إمامتها فسدت صلاة 
ة، وأما فساد صلاة القوم لأن صلام مربوطة متعلقة أما فساد صلاة الإمام؛ لأنه وجد في حقه المحاذاة في صلاة مشترك الإمام والقوم كلهم

  . بصلاة الإمام على ما ذكرنا غير مرة

لا يصح اقتداؤها؛ لأن المحاذاة اقترنت بشروعها في الصلاة، ولو طرأ كان مفسداً صلاا، فإذا : وكان محمد بن مقاتل رحمه االله يقول
 غير مؤثرة في صلاا، وإنما تفسد صلاا بفساد صلاة الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام اقترنت منع صحة الاقتداء، وهذا فاسد؛ لأن المحاذاة

إلا بعد صحة شروعها، من المحاذاة ما لم تكن في صلاة مشتركة لا أثر لها في الإفساد، حتى أن الرجل والمرأة إذا وقفا في مكان واحد يصلي 
يب في المقام إنما يلزمه عند المشاركة، كالترتيب بين الإمام والمقتدي، والأصل فيه كل واحد منهما وحده لا تفسد صلاة الرجل؛ لأن الترت

كان رسول االله عليه السلام يصلي بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة، فكان إذا : حديث عائشة رضي االله عنها قالت
  .م إمامتها لم تكن داخلة في صلاتهسجد خنست أرجلي، وإذا قام مددا، وأما إذا لم ينوِ الإما

وإذا صلى الرجل برجال ونساء صلاة مكتوبة فأحدث رجل وامرأة ممن خلفه وذهبا يتوضئان ثم جاءا : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أة تامة، ولو كانا وقد صلى الإمام، فقاما يقضيان صلاما، فقامت المرأة بحذاء الرجل في مكان واحد فصلاة الرجل فاسدة وصلاة المر

مسبوقين بأن دخلا في صلاة الإمام بعدما سبقهما الإمام بشيء من الصلاة، فلما فرغ الإمام قاما يقضيان ما سبقها به الإمام، فقامت المرأة 
ة المشتركة يوجب فساد بحذاء الرجل في مكان واحد، فصليا فصلاا تامة، وهذا بناءً على ما ذكرنا أن محاذاة المرأة الرجل في الصلاة المطلق

صلاة الرجل دون المرأة إذا استجمعت المحاذاة شرائطها، وقد استجمعت المحاذاة شرائطها في المسألة الأولى دون الثانية، لأن المكان متحد 
  . على تحريمة الإمامتحريمتهما........... ولا حائل والمرأة ممن تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشتهاة والصلاة معهودة، والشركة 

الخروج عن عهدة ما التزما كما التزما، فيجعل كأما ...... وأما إذا كان لهما إماماً فيما يؤديان تقديراً واعتباراً؛ لأما الأداء مع الإمام
 واعتباراً؛ لأما يقضيان ما أن لهما إماماً فيما يؤديان تقديراً: خلف الإمام لتمكنهما الخروج عن عهدة ما التزما، أو يقول بعبارة أخرى

  .فاما مع الإمام لعذر الحدث مع أما أدركا أول الصلاة، والقضاء يقوم مقام الأداء تقديراً واعتباراً

لا ولو وقع الأداء في هذه الصورة حقيقة كان الأداء مع الإمام حقيقة، فإذا جاء وجد الأداء تقديراً كان الأداء مع الإمام تقديراً، ولهذا 
  .قراءة عليهما ولا سهو

أما في المسألة الثانية وهي مسألة المسبوقين، لم توجد الشركة في الأداء، بل هما منفردان في الأداء إذا قاما إلى القضاء؛ لأنه ليس لهما إمام 
ا التزما الأداء مع الإمام فيما فات حتى فيما يؤديان لا حقيقة ولا تقديراً، أما حقيقة فظاهر، وأما تقديراً أما على العبارة الأولى؛ لأما م

يجعل كأما خلف الإمام فلهما الخروج عن عهدة ما التزما كما التزما، أما على العبارة الثانية لأما لا يقضيان ما فاما مع الإمام حتى 
ان مع الإمام، بل هما منفردان في الأداء إذا قاما يجعل الإمام الموجود حالة الأداء، كالموجود حالة القضاء تقديراً؛ لأما لم يدركا ما يقضي

أصحابنا جعلوا المسبوق فيما يقضي كالمنفرد : يقول..... إلى القضاء، ولهذا كانت عليهما القراءة والسهو، وكان الشيخ الإمام أبو عبد االله
  .إلا في ثلاث مسائل
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لا يصح اقتداؤه، ولو كان كالمنفرد يصح اقتداؤه، كما لو كان منفرداً أنه إذا قام إلى قضاء ما سبق به فجاء إنسان واقتدى به : إحداها
  .حقيقة

إذا قام إلى قضاء ما سبق به فكبر ونوى استئناف تلك الصلاة وقطعها يصير مسابقاً وقاطعاً، ولو كان كالمنفرد لما صار مسابقاً : الثانية
  . وقاطعاً، كما لو كان منفرداً حقيقة

 قضاء ما سبق وعلى الإمام سجدتا السهو فعليه أن يتابعه ولو لم يتابعه حتى فرغ من صلاته كان عليه أن يسجد سجدتي إذا قام إلى: الثالثة
  .السهو، ولو كان كالمنفرد لكان لما تلزمه سجدتا السهو، بسهو سهاه الإمام

بين المدركين وبين المسبوقين، ولم يذكر إذا تحاذيا في فيما إذا تحاذيا بعد العود وفرق : »الكتاب«ثم إن محمداً رحمه االله وضع المسألة في 
ينبغي أن لا تفسد صلاة الرجل استحساناً سواء كانا مدركين أو مسبوقين؛ لأما غير مؤدين للصلاة أو مسبوقين؛ : الطريق، قال مشايخنا

تلفة، وكل ذلك مانع من الأداء والمحاذاة إنما لأما غير مؤدين للصلاة إذ لو جعلا مؤدين للصلاة حصل الأداء مع الحدث، وفي أماكن مخ
أوجبت فساد صلاة الرجل لتركه فرضاً من فروض القيام وذلك مختص بحالة الأداء، وحكي عن الشيخ الزاهد أبي الحسن علي بن محمد 

  .مالبزدوي رحمه االله أن القهقهة في هذه الحالة لا تكون حدثاً استحساناً، ولكن تقطع الصلاة، واالله أعل

  

  في الحث على الجماعة)فصل(

لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام «: الجماعة سنة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر، والأصل فيه قوله عليه السلام
ماعة ليست بواجبة فعلم أا ، ومثل هذا الوعيد إنما يلحق تارك الواجب أو تارك السنة المؤكدة، والج»تخلفوا عن الجماعة فأحرق بيوم

سنة مؤكدة؛ ولأا من أعلام الدين، فكان إقامتها هدى وتركها ضلالة إلا من عذر؛ لأن العذر أثراً في إسقاط الفرائض وفي إسقاط السنن 
  . أولى

عمى إذا وجد قائداً يقوده إلى وقد ذكرنا في باب الأذان أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الصلاة بجماعة إنا نضرم ولا نعاملهم، والأ
لا يجب على المقود ومقطوع اليد والرجل من خلاف، ومقطوع : الجمعة لا يجب عليه الجمعة عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وقال محمد

قال؛ وإذا : ا كالمريضالرجلين والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، لأم لا يقدرون عليها إلا بمشقة زائدة على المشي المعتاد، فصارو
؛ ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، »الإثنان فما فوقهما جماعة«: زاد على واحد فهي جماعة في غير جمعة لا لقوله عليه السلام

فاتته وذلك حاصل بالمثنى وإن كان معه صبي يعقل كانت جماعة وهو إشارة إلى أن صلاة الصبي صلاة معتبرة، وإن لم تكن فرضاً ولو 
، وإن »جمع بأهله في مترله حين انصرف من صلح بعدما فرغ الناس من الصلاة«الجماعة جمع بأهله في مترله لما روينا أن النبي عليه السلام 

  .صلى وحده جاز لما بينا أن الجماعة سنة ولهذا لا تجب الجماعة في القضاء، وترك السنة لا تمنع الجواز

ما أحب أن تتركوا حضور المساجد قال أبو : أنأتي فيها المساجد أو نصلي في المنازل قال... يفة عن الأمصارسألت أبا حن: قال أبو يوسف
على الطريق أذن فيه وأقيم ولا يجتمع فيه أحد .... إن لنا مسجداً: سأل رجل محمداً فقال: هذا أحسن ما سمعنا، في ابن سماعة قال: يوسف

وبقربي مسجد يجتمع فيه جمع عظيم أترى أن أعطل هذا المسجد، وأصلي في المسجد الكبير الجماعة إلا أنا وابن عمي وربما كنت وحدي 
إن دخل : لا تعطله ما قدرت عليه، الحسن عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى مسجد وقد صلى فيه فسمع الإقامة في مسجد آخر قال: قال

  .فيه فلا يخرج منه حتى يصلي هنا الصلاة التي صلاها

، ولا تخرج ....العجوز تخرج للعشاء: سألت أبا حنيفة عن النساء هل يرخص لهن في حضور المساجد قال: عن عن أبي يوسف قالبشر 
  .العجوز تخرج في الصلوت كلها: لغيرها، والشابة لا تخرج في شيء من ذلك وقال أبو يوسف
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  ، واتخاذ السترة ومسائلهاتاسع عشر في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي المارالالفصل 

  

  .يدرأها وإن مرت لا تقطع صلاته: في امرأة تريد أن تمر بين يدي رجل وهو يصلي قال: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

نا، وقال أن المرور بين يدي المصلي لا تقطع الصلاة أي شيء كان المار، وهذا مذهب: إحدها: اعلم أن الكلام في هذه المسألة في مواضع
وهو قول بعض الصحابة، واحتج هذا القائل بما روى عبد االله بن الزبير عن  بأن مرور المرأة والحِمار والكلب تقطع الصلاة: بعض الناس

سود إن الأ«: فقيل ما بال الأسود من الأبيض فقال» تقطع الصلاة مرور ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود«: أنه قال: النبي عليه السلام
الكلب والحمار : لا يقطع مرور شيء الصلاة إلا ثلاث«: ، وروى أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االله عليه السلام أنه قال»شيطان
، وروي »لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرؤا ما استطعتم«: ، ولنا ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول االله عليه السلام أنه قال»والمرأة

 عليه السلام؛ صلى في بيت أم سلمة، فأراد عمر بن أم سلمة أن يمر بين يدي رسول االله، فأشار إليه النبي عليه السلام أن قف أن رسول االله
أن قفي فلم صلى االله عليه وسلّم فتوقف، ثم أرادت زينب بنت أم سلمة رضي االله عنها أن تمر بين يدي النبي عليه السلام، فأشار إليها النبي 

  . ت بين يدي رسول االله عليه السلام، ورسول االله عليه السلام مضى على صلاتهتقف، ومر

أتينا رسول االله عليه السلام على أتانٍ، فوجدناه يصلي فتركنا «: وروي عن عبد االله بن عباس والفضل بن عباس رضي االله عنهم أما قالا
، وعن أبي ذر وأبي الدرداء » ورسول االله عليه السلام مضى على صلاتهالأتان ودخلنا في صلاته، فكانت الأتان تتردد بين يدي رسول االله

الجمعة فلما قعد أراد كلب أن يمر بين يديه فقلت سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان : رضي االله عنهما أنه قال صلى االله عليه السلام
بل أن يضع رجله موضع يديه فلما فرغ رسول االله عليه السلام من الصلاة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقتل هذا الكلب فخر الكلب ميتاً ق

أنا، فقال دعيت عليه في ساعة لو دعوت على أهل الأرض أن يهلكوا لهلكوا، ثم قال ما حملك على : من الداعي على الكلب فقلت«: قال
 يقطع الصلاة مرور شيء وادرؤوا ما استطعتم، وما لا«: خشيت أن يمر بين يديك فيقطع صلاتك فقال عليه السلام: هذا الدعاء فقلت

يا أهل العراق بئس ما قرنتمونا بالكلاب والحمير، كان : روى من الحديث روي أن عائشة رضي االله عنها لما بلغها هذا الحديث قالت
 شك أن هذا أكثر من المرور أو ، ولا»رسول االله عليه السلام يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة وكان إذا سجد غمز رجلي

  .كان ذلك في بدء الإسلام ثم انتسخ بما روينا من الأحاديث

  

أن المصلي هل يدرء المار وكيف يدرءه فنقول المصلي يدرء المار لما روينا من حديث ولدي أم سلمة وحديث أبي سعيد الخدري : والثاني
ر بالدرء في هذه الأحاديث بطريق الرخصة، والإباحة، كالأمر بقتل الأسودين وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء رضي االله عنهم والأم

  . في الصلاة

يدرء بالإشارة لحديث ولدي أم سلمة على ما روينا، ومنهم من قال يدرء بالتسبيح؛ لأن : واختلف المشايخ في كيفية الدرأ منهم من قال
إذا سبح وأشار » الأصل«، وذكر في »ت لأحدكم نائبة في الصلاة فليسبحإذا وقع«: هذه نائبة وقعت للمصلي، وقد قال عليه السلام

  .بإصبعه ليصرفه عن نفسه لم تقطع صلاته، وأحب إليّ أن لا تفعل

: لأنه جمع بين الإشارة والتسبيح، وكان يكفي أحدهما، وقال بعضهم: اختلف المشايخ في معنى قوله أحب إليّ أن لا تفعل، قال بعضهم

ص ورد بالإشارة، وقال بعضهم يحتمل أن يكون معناه أن ترك الإشارة والتسبيح للدرأ أولى؛ لأن الكراهية في المرور ثابتة من لأنه نسخ والن
غيره وهذا ثابت بفعله، وفعل النبي عليه السلام محمول على الابتداء حين كان يجوز إدخال ما ليس من الصلاة في الصلاة، ثم أشار أو سبح 

لم يمتنع المار عن المرور، لا يزيد على ذلك، ولا يشتمل بالمعالجة، هذا هو مذهب علمائنا رحمهم االله، ومن العلماء من أطلق أو جمع بينهما و
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  . نة فيها الفرز لما روينا من حديث بلالأن الس: والثاني

وينبغي أن يكون في غلظ : قدرها عرضاً، قيل» الأصل«ينبغي أن يكون مقدار طولها ذراع، لأن العبرة قدر ذراع ولم يذكر في : والثالث
 يجزىء من السترة السهم، :هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله وأنه موفق لما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال إصبع

تجزىء من السترة «: بلغنا أن رسول االله عليه السلام قال: »السير«قال محمد رحمه االله في : »السير الكبير«وهكذا ذكر محمد رحمه االله في 
ا ولاَ يقْبلُ مِنها شفَعةٌ ولاَ يؤخذُ مِنها عدلٌ ولاَ واتقُواْ يوما لاَّ تجزِى نفْس عن نفْسٍ شيئً{: بفتح الياء معناه يكفي، قال االله تعالى» السهم

إذا صلى أحدكم وبين يديه أجرة «: وطول السهم قدر ذراع وغلظه قدر إصبع، وقال عليه السلام: ، قال) 48: البقرة(} هم ينصرونَ
، وأجرة الرجل وواسطته يبلغ قدر ذراع، وأما إذا كان »و حمارالرجل أو واسطة الرجل فليصلِ إليها ولا يبالي ما مر به من كل كلب أ

  k.طول السترة أقل من ذراع ففيه اختلاف المشايخ

فعلى هذا إذا وضع قباه أو حقيبته بين يديه إن كان ارتفع قدر ذراع يصير بلا خلاف وإن كان دون ذلك : قال شيخ الإسلام خواهر زاده
  .يكون فيه خلافاً

  .مام تجزىء أصحابه، فقد صح أن رسول االله عليه السلام صلى إلى العترة بالبطحاء؛ ولم يكن للقوم سترةسترة الإ: والرابع

  .»من صلى إلى سترة فليدن منها«: ينبغي للمصلي أن يقرب إلى السترة، قال عليه السلام: والخامس

؛ لأن النبي »الكتاب«فضل أن يجعلها على جانبه الأيمن، قال في ينبغي أن يجعل السترة على أحد جانبيه إما الأيمن أو الأيسر، والأ: والسادس
  .عليه السلام لم يصل إلى شجرة ولا إلى عمود إلا جعله على جانبه الأيمن

إذا تعذر غرز السترة أيضاً به الأرض أو للحجر لا يضعها بين يديه عند بعض المشايخ، وعند بعضهم؛ يضع؛ لأن الشرع كما : والسابع
  .  ورد بالوضع، ولكن يضع طولاً؛ لأنه لو أمكنه الغرز غرز طولاً ففي الوضع يكون كذلكورد بالغرز

يواجه الطريق؛ لأن الداعي إلى السترة قد زال، وقد فصل محمد رحمه االله في طريق مكة لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم : والثامن
  .ذلك غير مرة

يغرز أو يضع بين يديه هل يخط خطاً بين يديه، عامة المشايخ على أنه لا يخط، وهو رواية عن إذا لم يكن معه خشبة أو شيء : والتاسع
: يخط، وهو قول الشافعي، وهو رواية عن محمد أيضاً والذين قالوا بالخط، اختلفوا فيما بينهم في كيفية الخط: محمد، وقال بعض مشايخنا

  . واالله أعلميخط كالمحراب،: يخط طولاً، وقال بعضهم: قال بعضهم

  

  

  عشرون في صلاة التطوعالالفصل 

  

رجل افتتح التطوع، فنوى أربع ركعات ثم تكلم فعليه قضاء ركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف ثلاث روايات، في رواية 
أنه يلزمه ما نوى، وإن نوى : ري عنهأنه يلزمه أربع ركعات، ولا يلزمه أكثر من ذلك، وإن نواها، وفي رواية بشر بن الزه: ابن سماعة عنه

  .مئة ركعة

إن كان شروعه في الأربع قبل الظهر، والأربع قبل العصر، والأربع قبل الجمعة وبعدها، يلزمه أربع ركعات، وإن : وفي رواية أخرى عنه
ن مذهبه أنه رجع إلى قول أبي حنيفة كان في غير ذلك لا يلزمه إلا ركعتين، وبعض المتأخرين من أصحابنا اختاروا هذا القول، والصحيح م
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رحمه االله، وحاصل الكلام راجع إلى أن بالشروع في التطوع لم يلزم في ظاهر الرواية لا يلزم أكثر من ركعتين، وإن نوى أكثر من ذلك، 
ختلاف فيما إذا نوى أربع وعند أبي يوسف يلزمه، واتفق أصحابنا أن الشرع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين، إنما الا

  .ركعات، هكذا ذكر الإمام الصفار رحمه االله

أن الشروع يلزم كالنذر، فنيته عند الشروع، كتسميته عند النذر : وجه قول أبي يوسف على الرواية التي قال يلزمه وإن نوى بمئة ركعة
  . فيلزمه ما نوى

من ذلك، وهو أن نية الأربع قارن سبب الوجوب فلزمه الأربع قياساً على النذر، ووجه روايته التي قال تلزمه أربع ركعات ولا يلزمه أكثر 
الله علي صلاة ونوى أربع ركعات، وإنما قلنا النية قارنت سبب الوجوب؛ لأن الأربع قارنت الشروع، والشروع سبب : فإنه إذا قال

  .كالنذر

لا يجب، : يجب، وعند أهل الحجاز: اء ركعتين، فعند أهل العراقوهو أن العلماء اختلفوا في وجوب قض: وجه قول أبي حنيفة ومحمد
فاختلافهم في قضاء ركعتين اتفاق منهم على أن الأربع لا يجب؛ وهذا لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، ألا ترى أن فساد الشفع 

  .دون الشروع أو النذر لا يلزمه شيءالثاني لا يفسد الأول، فلا يصير شارعاً في الشفع الثاني، ما لم يفرغ من الأول، وب

الله علي صلاة، ونوى أربع ركعات حيث يلزمه أربع ركعات؛ لأن النية هناك قرنت سبب الوجوب من حيث اللفظ : بخلاف ما لو قال
  .هوهو النذر، وهنا لم يوجد النذر، لو وجب إنما يجب بالشروع، ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني على ما بينا فلا يلزم

إذا شرع الرجل في التطوع، ونوى أكثر من ركعتين، لا تلزمه أكثر من : أن معنى قول أصحابنا: الفقيه أبي جعفر رحمه االله» متفرقات«وفي 
إن ذلك في غير السنن، فأما في السنن مثل الأربع قبل الظهر، والأربع قبل العشاء الآخرة، فإنه يلزمه أربع ركعات، ولا يلزمه : ركعتين

ر من ذلك، ويلزمه في كل ركعتين من القراءة والذكر والفعل ما يلزمه في صلاة الفرض، وقالوا إذا قام إلى الثالثة يستفتح كما يستفتح أكث
أن تفسد صلاته وهو قول محمد رحمه : وإذا ترك القعدة الأولى فالقياس. في الابتداء، لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة على ما مر

  .لو تركها من آخر الفرض، وفي الاستحسان لا تفسد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اهللاالله، كما 

أنه لما أدى أربعاً بتحريمة واحدة صارت هذه الصلاة بمترلة الفرض في حق القعدة الأولى الفقهٍ، وهو أن القعدة الثانية ليست من : وجه ذلك
مفروضة شرعت للختم، وختم المفروض فرض، لهذا لم تكن القعدة الأولى فرضاً، لأا ليست جملة الأركان على ما مر، قبل هذا، ولكنها 

بحالة الختم، فإذا قام إلى الثالثة هنا حتى صارت الصلاة من ذوات الأربع، لم تكن حالة القعدة الأولى حالة الختم، فلم يبق فرضاً كما في 
التطوع إلا أن يصلي قاعداً وهو يقدر على القيام، أو يصلي التطوع على الراحلة، الفرض، وما كان مسنوناً في الفرض، فهو مسنون في 

  .فإن ذلك يجزئه، ولا يجزئه في الفرض على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

: ام وقد قال عليه السلاملا يجب القضاء؛ لأنه متبرع وذلك ينافي الوجوب والإلز: وإن أفسد شيئاً من ذلك قضاه، وقال الشافعي رحمه االله

  .، والخلاف في الصلاة والصوم واحد»الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء لم يصم«

أن ما أدى عمل الله تعالى، لأنه إمساك الله تعالى بأمره وبدنه، فيجب صيانته عن البطلان، وذلك بالإتمام ولزمه القضاء عند الإبطال : ولنا
لزمه القضاء بقدر ما عمل الله تعالى، صار الحال في القضاء كالحال في الأداء، على معنى أن يلزمه الإتمام صيانة لما أدى، بقدر ما أدى، وإذا 
  .كما لزمه في الأداء

، وكل ركعتين أفسدهما فعليه قضاؤهما دونما قبلهما، لما مر أن كل شفع صلاة على حدة، فلا يفسد الشفع الأول لفساد الشفع الثاني: قال
لا يجزئه وهو : وإذا افتتح التطوع قائماً أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحساناً، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله

  .القياس
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 من غير وهو الشروع يلزم كالنذر بدليل أنه لو أفسدها يلزم القضاء، ومن نذر أن يصلي ركعتين قائماً لم يجز أن يقعد فيهما: وجه القياس
  . عذر، فكذلك إذا شرع قائماً

وهو أن القعود في التطوع من غير عذر، كالقعود في الفرض بعذر، ثم هناك لا فرق بين الابتداء والبقاء فكذلك هنا؛ : وجه الاستحسان
ا جاز افتتاحها بالقعود فالبقاء أجوز، وهذا لأنه في الابتداء كان مخير بين القيام والقعود، فكذا في البقاء، لأن البقاء أسهل من الابتداء، فلم

بخلاف النذر فهو التزام بالتسمية، وقد نص على القيام فلزمه، أما هنا لم يلزم اللفظ شيئاً لو التزم إنما يلتزم بالشروع والمباشرة وإجزاء الذي 
ينبغي أن لا يجب عليه القضاء إذا : قائماً، فإن قيل) لاإ(باشره قائماً وشرع فيه وأداه قائماً، آما سائر الأجزاء لما باشرها قائماً فلا يلزمه 

  . لم تباشر، فلا يلزمه القضاء) التي(أفسدها على هذه القضية؛ لأن بإجزاء الذي باشره قد أدى سائر الأجزاء 

  

 ذا الجزاء واسمية وإسمية الصلاة ألزمناه الأجر الآخر، أما ها هنا ليس من ضرورة استحقاق....... هو شرع فيما يسمى صلاة: قلنا
، واسمية الصلاة التزام صفة القيام، لأن الصلاة تجوز بدون صفة القيام، .........الصلاة إلى انضمام إجراء آخر ما ضرورة استحقاق هذا

داً من عذر لا لأن القيام صفة زائدة، والدليل على الفرق بين النذر، والشروع أيضاً أنه لو نذر أن يصلي ركعتين قائماً فقعد وصلى قاع
: يجزيه، وفي الشروع لا يلزمه الاستقبال، دل على التفرقة بينهما، إلا أن القيام أفضل بالإجماع، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال

  . »أفضل العبادات أحمزها«: ، ولأن الصلاة قائماً أشق على البدن، وقال عليه السلام»صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم«

لا رواية لهذه المسألة، واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم؛ : ولو نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائماً أو قاعداً، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني
 فلا يلزم هو بالخيار، إن شاء صلى قائماً، وإن شاء صلى قاعداً، إلا أن القيام زيادة وصف في التطوع، بدليل أنه تجوز الصلاة بدون القيام،

يلزمه قائماً، لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب االله تعالى، وما أوجبه االله تعالى أوجبه قائماً، : إلا بالشرط كالتتابع في الصوم، وقال بعضهم
ختلاف قياساً فكذا ما أوجبه العبد، بخلاف الصوم، لأنه أوجب متتابعاً وغير متتابع، فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط، وعلى بعضهم على الا

على الاختلاف الذي بينا في الشروع، فلو أنه افتتح التطوع قاعداً وأدى بعضها قاعداً ثم بدا له أن يقوم فقام فصلى بعضها قائماً وبعضها 
دليل أن المريض قاعداً أجزأه عندهم جميعاً، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يشكل، لأن عندهما التحريمة المنعقد للقعود منعقدة للقيام، ب

إذا افتتح المكتوبة قاعداً ثم قدر على القيام، فإن له أن يقوم ويصلي بقية الصلاة قائماً، لهذا المعنى أن التحريمة المنعقدة للقعود منعقدة للقيام، 
 أن المريض إذا قدر على القيام وإنما يشكل هنا على مذهب محمد رحمه االله، لأن عنده التحريمة المنعقدة للقعود لا يكون منعقدة للقيام، حتى

  . تجوز صلاته، وفي المريض لا تجوز: في وسط الصلاة فسدت صلاته عنده إلا أنه قال هنا

أن في المريض كان قادراً على القيام وقت الشروع في الصلاة فما انعقدت تحريمته للقيام، فأما هنا في صلاة التطوع : والفرق لمحمد رحمه االله
القيام، فانعقدت تحريمته للقيام، فلو أنه افتتح التطوع قاعداً، وكلما جاء أوان الركوع قام وقرأ ما بقي وركع جاز، وهكذا كان قادراً على 

أن النبي عليه السلام كان يفتتح التطوع قاعداً فيقرأ ورده «: ينبغي أن يفعل إذا صلى التطوع قاعداً، لما روي عن عائشة رضي االله عنها
فقد انتقل من القعود إلى القيام، ومن »  آيات أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانيةحتى إذا بقي عشر

  .القيام إلى القعود، فدل أن ذلك جائز في التطوع

  

قية شرط لجواز الصلاة، ولم وإذا افتتح التطوع على غير وضوء وفي ثوب نجس، لم يكن داخلاً في صلاته، لأن الطهارة عن النجاسة الحقي
يوجد فلا يصح شروعه فيها، وإذا لم يصح شروعه في الصلاة لا يلزمها القضاء، لأن القضاء يبنى على الأداء، وإن افتتحها نصف النهار، أو 

 عليه، لأنه حين تحمر الشمس، أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، أو عند طلوع الشمس، فصلى فقد أساء على ما مر قبل هذا، ولا شيء
أداها كما التزم، فلا يبقى عليه شيء، كمن نذر أن يصوم يوم النحر وصام، فإنه لا يبقى عليه شيء، والمعنى ما ذكرنا، كذلك هنا، وإن 
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يوم قطعها فعليه القضاء عندنا، وعند زفر لا قضاء عليه، زفر رحمه االله قاس الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة بالشروع في الصوم 
  . النحر، لعلة أنه مرتكب للنهي

والفرق لأصحابنا وهو أن بالشروع هناك يصير قائماً مرتكباً للنهي، وهنا بنفس الشروع لا يصير مصلياً مرتكباً للنهي ما لم يقيد الركعة 
إذا كان مرتكباً للنهي السجدة، بدليل أنه إذا حلف لا يصلي فصلى ما دون الركعة لا يحنث، ولو حلف لا يصوم فصام ساعة يحنث، و

بنفس الشروع في الصوم كان النهي مقارناً للشروع، فلا يجب إتمامه، فلا يلزمه القضاء بالإفساد، ولما لم يكن مرتكباً للمنهي بنفس 
 إلا أنه أمر الشروع في الصلاة ما لم يقيد الركعة بالسجدة، لم يكن المنهي مقارناً للشروع، فصح ما أدى، وإذا صح ما أدى وجب إبقاؤها

بالقطع كيلا يقع في المنهي، لا لأن ما أدى وجب إبقاؤها إلا أنه أمر بالقطع كيلا يقع في المنهي لما تناوله المنهي ثم إن أصحابنا فرقوا بينها 
ها فعليه القضاء إذا افتتح التطوع على غير وضوء أو في ثوب نجس حدث لا يلزمه القضاء، وإذا افتتح التطوع في الأوقات المكروهة، وقطع

  .عندنا، خلافاً لزفر

أن الشروع يلزم كالنذر، والنذر بالصلاة في الأوقات المكروهة صحيحة، ولزمه المنذور به، فكذا بالشروع لزمه ما شرع فيه، : والفرق
روع، فإذا لم يلزمه بالشروع كيف فيلزمه القضاء بتركه، أما في النذر بالصلاة بغير وضوء لا يصح، فلا يلزمه النذور به، فكذا لا يلزمه بالش

  .يلزمه القضاء بإفساده؟

إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء، أو بغير قراءة، أو عرياناً، فعلى قول أبي يوسف في المواضع كلها يلزمه ما سمى من : ثم ها هنا مسائل
إذا سمى ما لا يجوز أداء : حوال كلها، وعند محمدلا يلزمه شيء في الأ: الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو، وعلى قول زفر

  .الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء، وإذا سمى ما يجوز معه الأداء في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة يلزمه، واالله أعلم

القيام، ولأنه أشق على : يعني» طول القنوت«: لأن النبي عليه السلام سئل عن أفضل الصلاة فقا«وطول القيام أفضل في التطوع، لما روي 
إذا كان له ورد من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد : أشقها وروي عن أبي يوسف: أي» أفضل الأعمال أدومها«البدن وقال عليه السلام، 

ضل ولا يصلي تطوع بجماعة إلا الركعات؛ لأن القيام لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود وإذا لم يكن له ورد فطول القيام أف
قيام رمضان فقد استثني عن النهي قيام رمضان، وكما أن قيام رمضان مستثنى عن النهي فصلاة الكسوف يجوز أداؤها بالجماعة مع أا 

 بياا في وحكى عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي دقيقة في كراهة أداء التطوع بالجماعة، وسيأتي» الأصل«تطوع ذكر محمد في 
  .مسائل التراويح في نوع المتفرقات إن شاء االله تعالى

رجل صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يقضي أربع : قال محمد رحمه االله
  :ركعات، واعلم بأن هنا ثمان مسائل

  .هذه المسألة: إحداهما

  . إحدى الأولين وإحدى الأخريينإذا قرأ في: الثانية

  .إذا قرأ في الأولين: والثالثة

  .إذا قرأ في الأخريين: والرابعة

  .إذا قرأ في الثلاث الأول: والخامسة

  .إذا قرأ في الثلاث الأواخر: والسادسة

  .إذا قرأ في ركعة من الأوليين: والسابعة

ا أن يترك القراءة في الشفع الأول من الركعتين أو في إحداهما لا ترتفع التحريمة، إذا قرأ في ركعة من الآخريين، والأصل في جملته: والثامنة
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ولا تنقطع عند أبي يوسف فصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول بتلك التحريمة، إن قرأ في الشفع الثاني في الركعتين صح هذا الشفع 
  . ع الثاني في الركعتين أو في إحداهما فسد هذا الشفع وكان عليه قضاء الشفعينوعليه قضاء الشفع الأول لا غير، وإن ترك القراءة في الشف

ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين أو في إحداهما رفع التحريمة وقطعها فلا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع : وعند محمد رحمه االله
راءة في الشفع الأول في الركعتين يقطع التحريمة كما هو قول محمد باتفاق ترك الق: الثاني، ولا يلزمه قضاؤه، وعلى قول أبي حنيفة

الروايات، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني عنده ولا يلزمه قضاؤه، واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدى 
فيصح الشروع في الشفع الثاني، ويلزمه قضاء الأربع كذا ذكر الركعتين روى محمد عنه أنه لا يقطع التحريمة كما هو مذهب أبي يوسف، 

  .في كتاب الصلاة

وروى بشر بن الوليد وعلي بن جعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقطع التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع : »الجامع الصغير«وفي 
فرواية محمد عنه استحسان ورواية أبي يوسف عنه قياس وجه قول الثاني ولا يلزمه قضاؤه، قال مشايخنا في المسألة قياس، واستحسان، 

، وأراد به التطوع كانت القراءة في »صلاة الليل مثنى«: إن كل شفع من التطوع صلاة على حده، به ورد الحديث قال عليه السلام: محمد
ى وجه لا يمكن إصلاحه كما لو ترك القراءة في الركعتين فرضاً كما في صلاة الفجر، فإذا ترك القراءة في أحدهما فقد فات الفرض عل

فسدت التحريمة لم يصح بناء الآخرين  إحدى ركعتي الفجر فيفسد الأداء، وإذا فسد الأداء فسدت التحريمة؛ لأن التحريمة للأداء ومتى
  .عليها، فلم يلزمه قضاؤها إن ترك القراءة فيهما أو في إحداهما

  

من عدم الأداء، وعدم الأداء لا يفسد التحريمة ففساد الأداء أن لا تفسد التحريمة إذ .......  يكونأن فساد الأداء لا: حجة أبي يوسف
أن التحريمة شرط للأداء، فلا تفسد بفساد الأداء، وإذا لم تفسد بفساد الأداء صح بناء الآخرين : بالفساد لا تنعدم إلا صفة الجواز والفقه

  . على التحريمة

إذا ترك القراءة في الأوليين ما قلنا لمحمد، وإن ترك القراءة في إحدى الأوليين، وجه القياس على قول أبي حنيفة ما قلنا حجة أبي حنيفة فيما 
  :لمحمد رحمه االله والاستحسان على قوله وجهان

ثم بركعة واحدة؛ لأن أركان إلا أنه مشروعة للأداء لا تقبل الفصل عن الأداء والأداء : أن التحريمة شرط الأدء، قال أبو يوسف: أحدهما
الصلاة كلها تتم بركعة واحدة فإذا قرأ في الركعة الأولى فقد وجد فعل الأداء صحيحاً فاستحكمت التحريمة، وانتهت في الصحة ا بناء 

وليين؛ لأن التحريمة وإن فلم تفسد بترك القراءة في الركعة الثانية، وإذا لم تفسد صح بناء الآخرين عليها بخلاف ما إذا ترك القراءة في الأ
  .صحت في الابتداء فما صحت إلا للأداء على سبيل التمام ولم يوجد ففسد الأداء لفوات بعضه ففسدت التحريمة التي يراد منها الأداء

 به، ومن الكتاب أن فساد الشفع الأول يترك القراءة في الركعتين مقطوع به؛ لأن القراءة في ركعة واحدة ثبت بدليل مقطوع: الوجه الثاني
فجاز أن يؤثر في فساد التحريمة، أما فساد الشفع الأول بترك القراءة في ركعة ) 20: المزمل(} فَاقْرءواْ ما تيسر مِن الْقُرءانِ{: قال االله تعالى

ذا لأن الأمر بالفعل لا يقتضي واحدة ليس بمقطوع به، بل هو مجتهد فيه، فإن من الناس من قال الفرض القراءة في إحدى الركعتين؛ وه
التكرار، لكن أوجبنا القراءة في الركعة الثانية احتياطاً؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأول على ما سبق، والاحتياط هنا في أن لا يجعل القراءة 

الشفع الثاني، ولا يحكم بصحة الأداء فرضاً في الثانية في حق إبقاء التحريمة حتى نحكم بصحة الشروع في الشفع الثاني، فيجب عليه إتمام 
  . وأخذنا في كل حكم بالاحتياط. احتياطاً أيضاً

يجب عليه قضاء الأربع؛ لأن التحريمة : إذا ترك القراءة أصلاً فعلى قول أبي يوسف: جئنا إلى تخريج المسائل فنقول» الأصل«وإذا عرفنا هذا 
، وعند أبي حنيفة ومحمد عليه قضاء ركعتين؛ لأن التحريمة قد انقطعت عندهما عنده بقيت على الصحة، فصح الشروع في الشفع الثاني

بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني، فلا يلزمه قضاؤه، وإذا قرأ في إحدى الأوليين، وفي إحدى 
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ع ركعات عند أبي يوسف، وكذلك عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه؛ لأن الأخريين يعني قرأ في الركعة الأولى والثالثة، فعليه قضاء أرب
عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه بترك القراءة في إحدى الأوليين لا تبطل التحريمة، فيصح بناء الشفع الثاني عليه، فيلزمه قضاء أربع 

ى الأوليين تبطل التحريمة، فلا يصح بناء الثاني عليهما، فيلزمه ركعات وعند محمد يلزمه قضاء ركعتين؛ لأن عنده بترك القراءة في إحد
قضاء ركعتين، وإذا قرأ في الأوليين إن كان قعد على رأس الركعتين، فعليه قضاء ركعتين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع بالإجماع، 

  .الشفع الثاني، وفساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأولفيصح بناء الشفع الثاني عليها بالإجماع أنه بترك القراءة في الأخريين أفسد 

  

إذا قعد في الشفع الأول كما إذا أحدث متعمداً، وإن لم يقعد على رأس الركعتين فعليه قضاء الأربع بالإجماع؛ لأن الشفع الثاني قد لزمه، 
  . الأولوقد أفسدها بترك القراءة قبل أن يقعد على رأس الركعتين، فيؤثر في الشفع

كما لو أحدث متعمداً في الشفع الثاني قبل أن يقعد في الشفع الأول، وإذا قرأ في الأخريين فعليه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في 
  . الشفع الأول صحيح، والأداء قد فسد لعدم القراءة فيلزمه قضاؤه

عند أبي حنيفة رحمه االله، فلا يلزمه القضاء، وعند أبي يوسف صح وأما الشفع الثاني، فعند محمد رحمه االله لم يصح الشروع فيه، وكذلك 
الشروع فيه وصح الأداء لوجود القراءة، فلا يلزمه القضاء فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخريج، وإذا قرأ في الثلاث الأوائل، فإن كان 

ل قد صح لوجود القراءة فيه، فيصح بناء الشفع الثاني عليه وقد قعد على رأس الركعتين، فعليه قضاء الشفع الثاني بالإجماع؛ لأن الشفع الأو
  .فسد الشفع الثاني لترك القراءة في إحدى الركعتين، فيلزمه قضاؤه

  .وإن لم يقعد على رأس الركعتين، فعليه قضاء الأربع بالإجماع

 الأواخر، فعليه قضاء ركعتين عند محمد؛ لأن بترك والجواب في هذا الفصل كالجواب فيما إذا قرأ في الأوليين فقط، وإذا قرأ في الثلاث
القراءة في الركعة الأولى انقطعت التحريمة، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني، فلا يلزمه قضاء الشفع الثاني ولكن يلزمه قضاء الشفع 

رك القراءة في الركعة الأولى لا تنقطع الأول؛ لأن الشروع فيه قد صح، وفسد الأداء، وعند أبي يوسف يلزمه قضاء أربع ركعات؛ لأن بت
  .التحريمة، فصح الشروع في الشفع الثاني وفسد الأول؛ لأن الشفع الأول قد فسد، والثاني بناءً عليه والبناء على الفاسد فاسد

ترك القراءة في إحدى وكذلك الجواب عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه؛ لأن عند أبي حنيفة على رواية محمد عند التحريمة لا تنقطع ب
  .الركعتين الأوليين فصح الشروع في الشفع الثاني، والتقريب ما ذكرنا

وإذا قرأ في إحدى الأوليين، فعند محمد رحمه االله قضاء الشفعين، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله على رواية محمد رحمه االله لما ذكرنا، وإذا 
  . اء الشفع الأول لا غير؛ لأن الشروع في الشفع الثاني لا يصح عندهقرأ في إحدى الأخريين، فعند محمد عليه قض

لا يصح الشروع في الشفع الثاني؛ لانقطاع التحريمة عنده بترك القراءة في الشفع الأول أصلاً، وعند أبي : وكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله
 صلى أربع ركعات، ولم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين ينوي يوسف رحمه االله قضاء الأربع لصحة الشروع في الشفع الثاني عنده، فإن

قضاء الأوليين لا يكون قضاء عن الأوليين؛ لأنه بنى بناءً على تحريم واحدة والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها القضاء والأداء، فإن ترك القراءة 
لأوليين كما يقضي الإمام، لأنه لما شارك الإمام في التحريمة فقد التزم ما في الأوليين ثم اقتدى رجل في الأخريين، فصلاهما معه فعليه قضاء ا

  .التزم الإمام بعد التحريمة

  

وهذا إنما يستقيم على قول أبي يوسف وعلى قول أبي حنيفة على ما روى عنه محمد؛ لأن التحريمة لا تنحل بترك القراءة عندهما، فأما عند 
رك القراءة وصار الإمام خارجاً من الصلاة، فلم يصح اقتداء الرجل بالإمام، فلا يجب عليه قضاء شيء، محمد رحمه االله التحريمة انحلت بت

فإن دخل معه رجل في الأوليين، فلما فرغ منهما تكلم الرجل ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات، فعلى الرجل المقتدي قضاء 
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ة الإمام بالكلام قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني، وإنما يلزم الإمام الشفع الثاني بالقيام ركعتين الأوليين فقط؛ لأن المقتدي خرج من صلا
إليها، فإذا خرج المقتدي من صلاته قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع، وإنما يلزمه قضاء الشفع الأول؛ لأنه كان 

  .لقراءة، فيلزمه قضاؤهشارعاً فيه وقد أفسد الإمام بترك ا

، وإن كانت الصلاة كلها صحيحة لم يكن على الرجل إلا قضاء الركعتين قيد بالركعتين »مختصره«وذكر الحاكم الجليل رحمه االله في 
ا الجواب إذا الأوليين؛ لأنه بالكلام خرج الإمام عن كونه إماماً له قبل أن يدخل في الأخريين، ثم قال الحاكم الجليل أيضاً، إنما يصح هذ

  . أفسد الرجل الركعتين على نفسه قبل أن يفرغ منها واالله أعلم

صلاة الليل إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعاً، : عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال» الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
، والحال »الجامع الصغير«س في المسألة اختلاف الروايتين، لكن في وإن شئت ثماناً، ولي» الأصل«وإن شئت ستاً، وذكر في كتاب صلاة 

، وبعض العلماء قالوا ) 79: الإسراء(} ومِن الَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك{: في كتاب الصلاة، واعلم بأن التطوع بالليل حسن لقوله تعالى
: فريضة، وعندنا قيام ليس بسنة ولا فريضة، ولكنه مستحب قال عليه السلامركعتان في كل ليلة، كمن قرأ القرآن سنة، وقال بعضهم 

  .»خصصت بصلاة الليل«

وصلاة النهار ركعتان ركعتان أو أربع أربع، ويكره أن يزيد على ذلك وإن زاد لزمه، واعلم بأن هنا أحكام ثلاثة الجواز والكراهية : قال
ان في صلاة الليل بتسليمة مكروه، والزيادة على الأربع في صلاة النهار بتسليمة مكروه؛ لأن والأفضلية، أما الكراهية، فالزيادة على الثم

  .السنة في صلاة الليل وردت إلى الثمان، وفي صلاة النهار إلى الأربع وما وردت بالزيادة، فيكره الزيادة على ذلك لعدم ورود السنة

، وروي إحدى عشر وروي »أنه كان يصلي بتسليمة واحدة تسعاً« ى الثمان، فإنه رويوردت السنة في صلاة الليل بالزيادة عل: فإن قيل
ما روي أنه عليه السلام صلى تسعاً بتسليمة، فتأويله أن الثلاث كان وتراً وست ركعات، لصلاة الليل وما روي أنه عليه : ثلاثة عشر، قلنا

ن ركعات لصلاة الليل وما روي أنه عليه السلام كان يصلي ثلاث عشر، السلام أنه صلى إحدى عشر ركعة، فثلاث منها كان وتراً وثما
ثلاث منها كان وتراً وركعتان للفجر وثمان ركعات للتطوع قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله هذا التفسير، 

اء الأمر كان النبي عليه السلام يوصل صلاة الليل بالوتر منقول عن النبي عليه السلام غير مستخرج من تلقاء أنفسنا؛ وهذا لأن في ابتد
والوتر بركعتي الفجر صار الوتر واجباً، فصل من صلاة الليل والوتر وبين الوتر وركعتي الفجر، فاستقرت الشريعة على ثمان ركعات 

 لأن الكراهية لا تمنع الجواز كالصلاة في بتسليمة واحدة في صلاة الليل، فنكره الزيادة عليها؛ لأنه خلاف السنة، لكن لو صلى يجوز
وقال أبو . الأفضل أربع ركعات بتحريمة واحدة: الأوقات المكروهة، فأما الكلام في الأفضلية، أما في صلاة الليل قال أبو حنيفة رحمه االله

، »صلاة الليل مثنى مثنى« عليه السلام يوسف ومحمد والشافعي؛ الأفضل مثنى مثنى، ثم احتجوا بحديث ابن عمر رضي االله عنهما، قال النبي
وفي كل ركعتين، فسلم ولأا تطوع الليل، فيكون مثنى مثنى قياساً على التراويح في ليالي رمضان، فإن الصحابة أتفقوا على أن كل 

يمة وزيادة تسليمة ودعاء لا ركعتين من التراويح بتسليمة، فدل أن ذلك أفضل؛ وهذا لأن الفصل بين الركعتين بالسلام يؤدي إلى زيادة تحر
  . يوجد ذلك إذا وصل أحدهما بالآخر، وكان الفصل بتسليمة أفضل

كان «: وأبو حنيفة رحمه االله احتج بما روي عن عائشة رضي االله عنه أا سئلت عن قيام رسول االله عليه السلام في ليالي رمضان، فقالت
أربع ركعات، لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قيامه في رمضان وغيرها سواء كان يصلي بعد العشاء 

، ولأن في الأربع بتسليمة واحدة معنى الوصل والتتابع في العبادة فهو أفضل، ولأن التطوع نظير الفرض، والفرض من »ثم كان يوتر بثلاث
  .صلاة الليل العشاء وهي أربع ركعات بتسليمة، فكذلك لك النفل

ه في كل ركعتين فسلم أي فتشهد، فالتشهد يسمى سلاماً لما فيه من السلام، وأما التراويح إنما جعلوا ركعتين بتسليمة، ليكون أرواح وقول
على البدن وما يشترك فيه العامة مبني على اليسر، فأما الأفضل فما هن أشق على البدن، وأما بعد الفراغ عن التراويح لو أراد أن يصلي في 
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، وأما ما روي عن »أفضل الأعمال أدومها«: فإنه يصلي أربعاً بتحريمة واحدة، وإنه أفضل الأربع أدوم إحراماً، وقال عليه السلامبيته، 
ما روي في رواية أربعاً أربعاً، فكليهما جائز والأربع أفضل؛ لأنه أدوم : قلنا» صلاة الليل مثنى مثنى«الحديث، وهو قوله عليه السلام؛ 

يه أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، فصلى بتسليمتين لا يخرج عن عهدة النذر، وحيث لا يخرج دل أن الأربع والدليل عل
  .بتسليمة واحدة أفضل، وأما في صلاة النهار، فالأفضل أربع ركعات بتسليمة واحدة عندنا

  

كان «أن النبي عليه السلام : ، وحجتنا حديث ابن عمر رضي االله عنهوعند الشافعي بتسليمة واحدة، لما فيها من زيادة التكبير والتسليم
؛ ولأن التطوع نظير الفرائض وفرائض النهار أربع ركعات كالظهر والعصر، فكذلك »يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات

  . التطوع

 رحمه االله ركعتان فيهما أفضل وعندهما، وهو قول أن عند أبي حنيفة في تطوع الليل والنهار أربع ركعات أفضل، وعند الشافعي: فالحاصل
الليل مثنى أفضل، فصلاة النهار أربع أفضل، وإذا شرع في التطوع، وأراد أن يصلي ركعتين ثم بدا له أن يصلي أربعاً ابن أبي ليلى صلاة 

  .بتسليمة واحدة يستحب له ذلك؛ لأنه زاد خيراً

الله علي أن أصلي أربع ركعات، فصلى ركعتين بتسليمة ثم ركعتين بتسليمة لا يجوز، ولو : إذا قال الرجل» الأمالي«وعن أبي يوسف في 
  .نذر أن يصلي ركعتين وركعتين، فصلى أربعاً بتسليمة واحدة جاز واالله أعلم

  

  

  حادي والعشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته وتركه بعذر وبغير عذرالالفصل 

  

قال رسول االله عليه : وع قبل الفجر ركعتان اتفقت الآثار عليهما، وإا من أقوى السنن، قالت عائشة رضي االله عنهايجب أن يعلم أن التط
والتطوع قبل الظهر أربع ركعات لا فصل بينهن إلا بالتشهد، يريد به أنه يصليها بتسليمة » ركعتا الفحر خير من الدنيا، وما فيها«: السلام

كان «: ولو أدها بتحريمتين لا يكون معتداً ا عندنا، والأصل منه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، قالواحدة وتحريمة واحدة، 
يصلي بعد الزوال أربع ركعات، يطيل فيهن القراءة، فقلت له ما هذه الصلاة التي تدوم عليها يا رسول صلى االله عليه وسلّم رسول االله 
ا أبواب السماء وما من شيء إلا وهو يسبح االله تعالى في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل هذه ساعة تفتح فيه«: االله، فقال

، وبعد الظهر ركعتان لحديث »بتسليمة واحدة«: فقلنا بتسليمتين أم بتسليمة واحدة، فقال» نعم«: ، فقلت أفي كلهن قراءة، فقال»صالح
 بأربع ركعات فحسن خيره بين أن يفعل وبين أن لا يفعل؛ لأن رسول االله عليه السلام عائشة رضي االله عنها، وأما قبل العصر، فإن تطوع

  . كان يفعله تارة ويتركه أخرى

أن : والسنة ما واظب عليها رسول االله عليه السلام، لكن لو فعل، فحسن لحديث أم حبيبة بروايتين روى شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
«:رسول االله عليه السلام قال ، وروى شيخ الإسلام الشيخ الإمام أبو نصر »من صلى قبل العصر أربع ركعات كانت له جنة من النار 

وعن علي بن أبي » من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم االله تعالى لحمه ودمه على النار«: أن رسول االله عليه السلام، قال: الصفار
، ولا تطوع بعدها، والذي روي أن النبي عليه »ربع ركعات غفر االله تعالى له حتماًمن صلى قبل العصر أ«: طالب رضي االله عنه أنه قال

ركعتان بعد الظهر شغلني الوفد عنهما، «: السلام صلى بعد العصر في بيت أم سلمة ركعتين، فقد سألته أم سلمة عنهما، فقال عليه السلام
  .»لا«: فقالت أنقضيها نحن، فقال عليه السلام» فقضيتهما
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كان رسول االله عليه السلام يصلي ركعتين بعد المغرب يطول «: تطوع بعد المغرب ركعتان، بحديث ابن عباس رضي االله عنهما قالوال
لو تركت ركعتي المغرب خشيت أن لا يغفر لي؛ ولأنه واظب عليها : ، وعن سعيد بن جبير أنه قال»فيهما القراءة، حتى يتفرق الناس

  .ان سنةرسول االله عليه السلام، فك

وأما التطوع قبل العشاء، فإن تطوع قبلها بأربع ركعات فحسن، والتطوع بعدها ركعتان وروى عمر وعائشة رضي االله عنهما، وإن 
من صلى بعد العشاء «تطوع بأربع بعدها، فهو أفضل لحديث ابن عمر رضي االله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول االله عليه السلام 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده، والإمام الزاهد أبو نصر الصفار؛ لأن التطوع بعد العشاء »  كن كثمان من ليلة القدرأربع ركعات
حسن، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ لأنه لم ينقل إلينا أن رسول االله عليه السلام واظب عليه، والسنة ما واظب عليه رسول االله عليه 

  .السلام

أنه يتطوع بعد العشاء بركعتين قول أبي يوسف ومحمد، فأما على قول أبي حنيفة فالأفضل أن : »الكتاب« ما ذكر في من مشايخنا من قال
  .يصلي أربعاً، وجعل هذا القائل هذه المسألة

  

  فرع مسألة أخرى

عة أربع ركعات، لحديث ابن عمر أن صلاة الليل مثنى بتسليمة واحدة أفضل أو أربع، فعن أبي حنيفة أربع وعنهما مثنى والتطوع قبل الجم
، وقد اختلفوا في التطوع بعدها، فعن ابن مسعود »كان يتطوع قبل الجمعة أربع ركعات«أن رسول االله عليه السلام : رضي االله عنهما

وروى عنه رواية رضي االله عنه أا أربع، وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد، وعن علي رضي االله عنه أنه يصلي بعدها ستاً ركعتين ثم أربعاً، 
الأفضل أن : أخرى أنه صلى ستاً أربعاً ثم ركعتين، وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي، وكثير من المشايخ على هذا، قال شمس الأئمة الحلواني

تطوعاً بعد يصلي أربعاً ثم ركعتين، فقد أشار إلى أنه تخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى، ولكن الأفضل تقديم الأربع كيلا يصير م
  . الفرض مثلها، وأما التطوع قبل صلاة العيد وبعدها سيأتي في باب صلاة العيد إن شاء الله تعالى

أوكد السنن ركعتا الفجر، » فتاوى الفضلي«وأما سنة الضحى فقد ورد في الترغيب فيها أحاديث من ركعتين إلى إثني عشر ركعة، وفي 
بل الظهر آكد من ركعتي العشاء قال وركعتي الفجر، وركعتي المغرب أثر في كتاب االله تعالى، وهي آكد من الأربع قبل الظهر والأربع ق

، جاء في التفسير أا ركعتا المغرب اتفق أصحابنا على أن ركعتي الفجر إذا ) 40: ق(} ومِن الَّيلِ فَسبحه وأَدبر السجودِ{: قال االله تعالى
ووجد الإمام في صلاة الفجر، فدخل مع الإمام في صلاته، ولم يشتغل بركعتي الفجر أا لا تقضى قبل طلوع فاتتا وحدها، بأن جاء رجل 

محمد ) قول(الشمس، وإذا ارتفعت الشمس لا تقضى قياساً، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وتقضى استحساناً إلى وقت الزوال، وهو 
الزوال وإذا زالت الشمس، يقضى الفرض، ولا تقضى السنة، فمن مشايخنا رحمهم االله من وإذا فاتتا مع الفرض تقضى مع الفرض إلى وقت 

  .، وعندهما لو قضى يكون حسناً لا خلاف في الحقيقة، لأن عند محمد لو لم تقض لا شيء: قال

أن النبي عليه السلام قضى : ه االلهوجه قول محمد رحم. الخلاف في أنه إذا قضى يكون فعلاً حسناً أو سنة: ومنهم من حقق الخلاف، وقال
الفجر غداة ليلة التعريس بعد طلوع الشمس، ولهما أن السنة إحياء طريقة رسول االله عليه السلام، والنبي عليه السلام قضاها مع الفرض، 

  . في ليلة التعريس لا بدون الفرض، فلا يكون في قضائها بدون الفرض إحياء طريقة رسول االله عليه السلام

وأما الأداء قبل الظهر، إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام، ولم يشتغل بالأربع هل يقضيها بعد الفراغ من الظهر ما دام وقت الظهر 
لا يقضهما وعامتهم على أنه يقضيها، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم : باقياً؟ فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا

، فقضاها بعد الظهر ثم »كان إذا فاته الأربع قبل الظهر«وهو الصحيح، فقد روت عائشة رضي االله عنها أن رسول االله عليه السلام االله، 
يكون سنة، وهكذا : اختلفت العامة، فيما بينهم، إن هذا يكون سنة أو نفلاً مبتدأً، وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله، وبعضهم قالوا
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وسف ومحمد رحمهما االله، وهو قول إبراهيم النخعي وهو الأظهر، فإن عائشة رضي االله عنها أطلقت عليه اسم القضاء روي عن أبي ي
  .قضاها بعد الظهر: حيث قالت

  

و أتى ثم كيف يأتي ا قبل الركعتين أو بعد الركعتين، فعلى قياس قول من يقول بأن الأربع نفل مبتدأ، يقول يأتي ا بعد الركعتين؛ لأنه ل
قبل الركعتين تفوته الركعتان عن وقتها، وعلى قياس من يقول بأا سنة، يقول بأنه يأتي ا قبل الركعتين؛ لأن كل واحد منهما سنة إلا أن 

إذا فاتت إحداهما فائتة والأخرى وقتية، ولو كان عليه قضاءان وأحدهما فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً، كذا ها هنا، وسائر النوافل 
وكان الفقيه أو جعفر الهندواني . عن وقتها لا تقضى بالإجماع سواء فاتت مع الفرض أو بدون الفرض، هذا هو المذكور في ظاهر الرواية

  .»غريب الرواية«يقول في ركعتي المغرب أن يقضيها، ذكره في 

 فقد كفر، وإن رأى السنن حقاً منهم من قال لا يأثم، رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السنن حقاً: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .والصحيح أنه يأثم

  .إذا ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذور وإن تركها بغير عذر لا يكون معذوراً ويسأله االله تعالى عن تركها، واالله أعلم» النوازل«وفي 

  

  ومما يتصل ذا الفصل

  . بيان الأماكن التي يؤتى فيها بالسنن

ب أن يعلم بأن السنة في ركعتي الفجر أن يأتي ما الرجل في بيته، فإن لم يفعل، فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي في المسجد، يج
فإن لم يمكنه ذلك، ففي المسجد الخارج إن كان الإمام في الداخل، وفي الداخل إن كان الإمام في الخارج، وإن كان المسجد واحداً، 

 أو نحو ذلك، ويكره أن يصلي خلف الصفوف بلا حائل، وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالطاً للقوم، وهذا كله، فخلف أسطوانة
  .إذا كان الإمام والقوم في الصلاة، فأما قبل الشروع في الصلاة إذا أتى ا في المسجد في أي موضع شاء لا بأس به

 ا في المسجد في المكان الذي يصلي فيه الفريضة، والأولى أن يتنحى خطوة أو خطوتين فأما السنن التي بعد الفرائض، فلا بأس بالإتيان
  .والإمام ينأى عن المكان الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة

إذا صلى الرجل المغرب في المسجد بالجماعة يصلي ركعتي المغرب في المسجد إن كان يخاف أنه لو رجع إلى بيته : »الجامع الصغير«وفي 
  .»خير صلاة الرجل في المترل إلا المكتوبة«: تغل بشيء، وإن كان لا يخاف، فالأفضل أن يصلي في بيته لقوله عليه السلاميش

للطحاوي أن الركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب يؤتى ما في المسجد، فأما ما سواهما، فلا ينبغي أن يصلي في » شرح الآثار«وفي 
ض والبعض يقولون التطوع في المساجد حسن، وفي البيت أفضل، وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر، وكان يتمسك المسجد، وهذا قول البع

  .، وكان يقول كانت جميع السنن والوتر لرسول االله عليه السلام في بيته»نوروا بيوتكم بالصلاة، فلا تجعلوها قبوراً«: بقوله عليه السلام

إن من فرغ من الفريضة في المسجد في الظهر والمغرب والعشاء، فإن شاء صلى »  كتاب الصلاةشرح«وذكر شمس الأئمة الحلواني في 
  .التطوع في المسجد وإن شاء رجع فتطوع في مترله

  

  ومما يتصل ذا الفصل أيضاً 

جر، وكذلك إذا وقع الشك في إذا صلى ركعتين في آخر الليل ينوي ما ركعتي الفجر، فإذا تبين أن الفجر لم يطلع لم يجزئه عن ركعتي الف
طلوع الفجر في الركعتين أو وقع الشك في إحدى الركعتين أا وقعت قبل طلوع الفجر لم يجزئه ذلك عن ركعتي الفجر، ولو صلى بعد 

  .طلوع الفجر ركعتين بنية التطوع كان ذلك عن ركعتي الفجر، هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر
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 لا يكون عن ركعتي الفجر، ولو صلى ركعتين بنية التطوع وهو يظن أن الليل باقٍ، فإذا تبين أن الفجر وذكر الحسن في كتاب الصلاة أنه
أنه لا رواية في هذه المسألة، وقال المتأخرون تجزئه عن » شرح المخلفات«قد كان طلع ذكر القاضي الإمام علاء الدين محمود المفتي في 

ظاهر الجواب أنه يجزئه عن ركعتي الفجر؛ لأن الأداء : »شرح كتاب الصلاة«ئمة الحلواني في ركعتي الفجر، وذكر الشيخ الإمام شمس الأ
أصل في الوقت، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله ذا، وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى 

  .لا يجزئه عن ركعتي الفجر، وعلى قولهما تجزئة: النية، وفي بعض الروايات أن على قول أبي حنيفة

رجل دخل مسجداً قد صلى فيه، فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له في الوقت يريد ذا : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
ل المكتوبة التطوع قبل العصر والعشاء، لا بأس بأن يتطوع قب. إذا كان الوقت متسعاً، وإذا ضاق تركه، من مشايخنا من قال أراد بقوله

  . »من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي«: دون الفجر والظهر؛ لأن سنة الفجر واجبة، وفي سنة الظهر وعيد معروف قال عليه السلام

ن يأتي سنة الفجر والظهر، فلا ومنهم من قال؛ لا بل أراد به الكل، فالإنسان متى صلى صلاة المكتوبة، وحده عن غير جماعة لا بأس بأ
بأس بأن يتركهما؛ لأن النبي عليه السلام لم يأت ما إلا عند أداء المكتوبة بالجماعة، فإذا أتى ما إذا صلى وحده لم يكن أتى بسنة رسول 

وع، وهو إشارة إلى ما قلنا، والقول االله، وعن الحسن بن زياد أنه قال فيمن تفوته الجمعة، فصلى في مسجد بيته إنه يبدأ بالمكتوبة ولا يتط
  .الأول أظهر، والأخذ به أحوط

  

  ومما يتصل ذا الفصل أيضاً

رجل انتهى إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر بالجماعة، ويدرك ركعة صلى سنة الفجر ركعتين عند 
   g.اف أن تفوته الركعتان جميعاً دخل مع القوم في صلامباب المسجد، ثم دخل المسجد فيصلي مع القوم، وإن خ

ركعتا الفجر خير «: الأصل في هذا أن تكبيرة الافتتاح خير من الدنيا وما فيها، وكذلك سنة الفجر لهما فضيلة عظيمة، قال عليه السلام
، ومهما أمكن الجمع بين »وهما فإن فيهما الرغائبصل«: ، والمراد سنة الفجر، وقال عليه السلام في ركعتي الفجر»من الدنيا وما فيها

الفضيلتين لا يترك أحدها، فإذا كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام أمكنه إجزاء الفضيلتين، فإنه إذا صلى ركعتي الفجر، فقد أحرز 
من «: رى، فعنى قال عليه السلامفضيلتهما، وإذا أدرك مع الإمام ركعة، فقد أدرك ركعة واحدة مع الإمام حقيقة وأدرك الركعة الأخ

فدل أنه أمكن الجمع بين الفضيلتين، فلا يترك إحداهما أو يقول لو ترك ركعتي الفجر، فاتته فضيلتها » أدرك ركعة من الفجر، فقد أدركها
 وقد صح أن رسول االله عليه أصلاً، ولو اشتغل ما ثم دخل مع الإمام ينال ثواب أصل الصلاة بالجماعة أا تفوته كماله، فكان هذا أولى،

خرج إلى حيين من أحياء العرب ليصلح منهم لشيء بلغه منهم، واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه، فلما رجع وجده «السلام 
 فقام ، عبد االله بن مسعود دخل المسجد، فوجد الإمام في صلاة الفجر،»في الصلاة، فدخل مترله وصلى ركعتي الفجر ثم خرج وصلى معه

  .خلف سارية وصلى ركعتي الفجر، ثم صلى مع الإمام

وإذا خاف أن تفوته الركعتان جميعاً لو اشتغل بالسنة دخل مع القوم في صلام؛ لأنه تعذر إحراز الفضيلتين، فيجوز أهمهما، وإحراز فضيلة 
واب على الإتيان ا لم يرد الوعيد على قولهما، وورد الجماعة أهم من إحراز فضيلة ركعتي الفجر؛ لأنه إن ورد في ركعتي الفجر، وعد الث

  . الوعيد على ترك الجماعة، فكان إحراز فضيلة الجماعة أولى

إذا كان يدرك ركعة من صلاة الإمام يصلي ركعتي الفجر، وفي صلاة : ثم فرق بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر، فقال في صلاة الفجر
 على كل حال، وإنما كان كذلك؛ إذ ليس الأربع قبل الظهر من الفضيلة بالجماعة، فيشتغل بالجماعة الظهر قال شرع في صلاة الإمام

، فقلت بأنه يأتي بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك الركعة مع الإمام  إحرازاً لأهم الفضيلتين، فأما لركعتي الفجر من الفضيلة ماللجماعة
  .إحرازاً للفضيلتين
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إذا كان يرجو إدراك ركعة من الفجر مع الإمام يأتي بركعتي الفجر، ولم يذكر ما إذا كان يرجو إدراك القعدة مع الإمام ثم ذكر في الكتاب 
إذا خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل في صلاة الإمام، : صريحاً، هل يشتغل بركعتي الفجر؟ وأشار إلى أنه يدخل مع الإمام، فإنه قال

  .وبه أخذ بعض المشايخ

بخلاف ما إذا كان يرجو إدراك ركعة من الفجر مع الإمام؛ لأن هناك بإدراك ركعة من الفجر يصير مدركاً للفجر حكماً؛ فإن رسول االله 
من أدرك الإمام في القعدة، فقد أدركها، فلا يصير بإدراك القعدة : ولم يقل» من أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها«: عليه السلام قال

يجب أن يشتغل بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك الإمام في : جر حكماً، ومنهم من قال على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسفمدركاً للف
  .التشهد، وعلى قياس قول محمد يدخل في صلاة الإمام، ولا يشتغل بركعتي الفجر

ا، وعند محمد رحمه االله لا يصير مدركاً لها، فأبو حنيفة وأبو أصل المسألة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصير مدركاً للجمعة عندهم
يوسف جعلا هناك إدرك الإمام في التشهد كإدراك الركعة في حق إدراك الجمعة، فكذلك في حق هذا، ومحمد رحمه االله لم يجعل هناك 

  . إدراك الإمام في التشهد كإدراكه في حالة القيام في حق إدراك الجمعة، كذلك في هذا

إذا انتهى الرجال إلى الإمام، والإمام في صلاة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة، ويدرك » الجامع الصغير«ثم إن محمداً رحمه االله ذكر في 
ركعة من الفجر يصلي ركعتي الفجر ويدخل مع القوم في صلام وذكر في كتاب الصلاة إذا انتهى إلى الإمام والإمام يريد أن يأخذ في 

وقد اختلفوا فيه قال بعضهم هذا، وذلك سواء، ويشتغل بركعتي الفجر في الحالين إذا كان يرجو إدراك ركعة مع الإمام، وقال الإقامة، 
إذا انتهى إلى الإمام، والإمام في الصلاة يشتغل بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك ركعة مع الإمام، وأما إذا أراد الإمام أن يأخذ : بعضهم

دخل في صلاة الإمام؛ لأن في الصورة الأولى تكبيرة الافتتاح فاتته حقيقة، وفي الصورة الثانية تكبيرة الافتتاح ما فاتته حقيقة، في الإقامة، ي
فلو دخل في صلاة الإمام يحرز فضيلة تكبيرة الافتتاح حقيقة، وفضيلة الجماعة، فكان هذا أولى، ومن سوى بين الحالين يقول في الصورة 

ان يحرز فضيلة تكبيرة الافتتاح حقيقة تقوم فضيلة ركعتي الفجر، وإذا اشتغل بركعتي الفجر يحرز فضيلة ركعتي الفجر، ويحرز الثانية إن ك
  .فضيلة تكبيرة الافتتاح معنى وكان هذا أولى، واالله أعلم

  

  فصل في الرجل يشرع في صلاة ثم أقيمت تلك الصلاة أو يشرع في النفل ثم أقيمت الفرض(

  . في مسجد قد أذن فيه إذا صلى رجل ركعة من الظهر ثم أقيمت الظهر في ذلك المسجد يقطعها، ويدخل مع القومأو يدخل 

يجب أن يعلم بأن نقض العبادات مقصوداً بغير عذر حرام، النقض لأداء ما هو فوقه جائز؛ لأنه ليس بنقض معنى، بل هو إكمال، فيجوز 
والصلاة بجماعة ضرب مزية على الصلاة منفرداً، قال عليه : الجمعة لأداء الجمعة، قلناكهدم المسجد للإصلاح، وكنقص الظهر يوم 

، فيجوز نقض »بسبع وعشرين درجة«، وفي رواية »صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة«: السلام
لكن هذا إذا لم تثبت شبهة الفراغ عن صلاة منفرداً، فأما إذا ثبت الصلاة منفرداً لإحراز الجماعة؛ لأن هذا النقص وسيلة إلى ما فوقه، و

  .شبهة الفراغ لا ينقضها؛ لأن العبادة بعد الفراغ عنها لا تقبل البطلان إلا بالردة

الجماعة، ولكن إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرناها، والجواب فيها ما ذكرنا، وإنما يقطعها ويدخل مع القوم إحرازاً لفضيلة 
يضيف إليها ركعة أخرى؛ لأنه يمكنه إحراز الجماعة مع إحراز النفل بإضافة ركعة أخرى إلى الركعة الأولى حتى تصير شفعاً، فإن التطوع 

 حتى أقيمت شرع شفعاً لا وتراً، ومهما أمكن إحراز العبادتين لا يصار إلى إبطال إحداهما، وإن كان في الركعة الأولى قائماً لم يتمها بعد
يقطعها للحال؛ لأن هذا : وقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا» الكتاب«الظهر ماذا يصنع؟ يمضي في صلاته أو يقطع للحال، هذا الفصل في 

القدر ليس له حكم فعل الصلاة، ألا ترى أن من حلف لا يصلي لم يحنث ذا القدر، وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي 
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لبزودي، فإن فعل ما أدى، إن لم يكن له حكم فعل الصلاة، فهو قربة، وفي القطع إبطال القربة والجماعة سنة، فلم يكن إبطال القربة أولى ا
  من مراعاة السنة؟

 وسيلة إلى هذا إبطال صورة، لكنه: أنه لو شرع في التطوع فأقيمت الظهر، وهو قائم في الركعة الأولى، فهنا كذلك يجب، قلنا: توضيحه
ما هو أكمل منه فيكون حكمه حكم الكمال، كمن صلى وسهى فيها وكان ذلك أول ما سهى يقطعها ويستقبل الصلاة؛ لأنه يقطعها 

  . ليؤدي أكمل منه، فكذلك هنا

براهيم الميداني إذا لا يقطع، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إ: بخلاف النفل؛ لأن ذلك القطع ليس للتكميل، فلا يجوز، وقال بعضهم
إن قلبي لا يثبت على شيء : سئل عن هذه المسألة تارة يفتي بالمضي، وتارة يفتي بالقطع، فقيل له لم لا يثبت الشيخ على قول واحد، فقال

  .واحد فكيف يثبت قولي، وإذا لم يقطع على قول هؤلاء ماذا يصنع؟ اختلفوا فيما بينهم

  

يصلي ركعتين ثم يقطع، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي : في الإقامة، ويتم الصلاة، وقال بعضهميخفف إذا شرع المؤذن : قال بعضهم
رحمه االله، وإن كان قد صلى من الظهر ركعتين، وقام إلى الثالثة ثم أقيمت الظهر فإن لم يقيد الثالثة بالسجدة قطعها ولم يسجد؛ لأنه لو 

  .إن شاء االله تعالى) ذابعد ه(سجد لا يمكنه النقض بعد ذلك لما نبين 

ثم اختلف المشايخ بعد ذلك، قال بعضهم هو بالخيار إن شاء عاد فقعد وسلم ودخل في صلاة الإمام، وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في 
  . صلاة الإمام

 عن صلاة معتد ا والخروج عن وبعضهم قالوا يعود إلى التشهد لا محالة ويسلم، وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي؛ لأنه أراد بالخروج
صلاة معتد ا لم يشرع إلا بالقعدة، ثم إذا عاد إلى القعدة على قول من يقول اختلفوا فيما بينهم أنه هل يقرأ التشهد ثانياً أم لا، بعضهم، 

قعدة يرتفض القيام؛ لأن ما دون قالوا يقرأ؛ لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم، وقال بعضهم يكفيه التشهد الأول؛ لأن بالعود إلى ال
الركعة محل الرفض فحين عاد إلى القعدة ارتفضت هذه الركعة، وجعلت، كأا لم توجد أصلاً، فكانت هذه القعدة غير القعدة الأولى، 

، وعند بعضهم وقد تشهد فيها، فلا يتشهد مرة أخرى ثم يسلم تسليمتين عند بعض المشايخ؛ لأنه تحلل من التحريمة، فيكون بتسليمتين
يسلم تسليمة واحدة؛ لأن التسليمة الثانية للتحلل، وهذا قطع من وجه؛ لأن التحلل في ذات الأربع لم يشرع على رأس الركعتين، وبعضهم 

عتين، لا يعود إلى التشهد لا محالة؛ لأن القعدة شرط التحلل، وهذا قطع وليس بتحلل؛ لأن التحلل في الظهر لا يكون على رأس الرك: قالوا
  .لكن يقطع بالسلام قائماً

أنه لو لم يعد إلى القعدة وسلم قائماً تفسد صلاته، قال رحمه : وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل
م الكل، فالآتي ا كالآتي وإن كان قد قيد الثالثة بالسجدة أتمها؛ لأن الثلاث أكثر الصلاة وللأكثر حك» النوادر«وهكذا فسر في : االله

بكل الصلاة، فثبتت شبهة الفراغ، ولو ثبتت حقيقة الفراغ لا يقبل البعض، فكذا إذا وجدت شبهة الفراغ، فإذا أتمها إن شاء دخل مع 
  .الإمام بنية التطوع

 يدخل في صلاة الإمام، ويكون ما وإن شاء لم يدخل؛ لأن ما يؤدي مع الإمام تطوع له، والناس في التطوعات بالخيار، ولكن الأفضل أن
صلى مع الإمام تطوعاً؛ وهذا لأن التطوع بعد الظهر مشروع لو خرج من المسجد، ولم يصل مع الإمام ربما يتهم أنه ممن لا يرى الجماعة، 

  .فلهذا يدخل مع الإمام

 فرأى رجلين في أخريات الصفوف، لم يصليا وقد ورد في عين هذه الصورة نص، وهو ما روي أن رسول االله عليه السلام فرغ من الظهر،
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم، فصليا معهم، واجعلا «: عليه السلام: معه، فسألهما عن ذلك فقالا كنا صلينا في رحالنا، فقال

قعد في الرابعة من صلاته التي أداها نافلة، وإن أراد أن يكون فرضه أصلياً مع الإمام، فالحيلة له أن لا ي: ، أي»صلاتكما معهم سبحة
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وحده، ويصلي الخامسة والسادسة فيصير ذلك نفلاً له، ويكون فرضه ما صلى مع الإمام، وكذلك الحكم في صلاة العشاء؛ لأن التنفل بعد 
  .العشاء مشروع

  .أليس إن أدى النفل بجماعة خارج رمضان مكروه: فإن قيل

قوم مؤدون النفل أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل لا بأس به بدليل ما روينا من الحديث وأما في الإمام وال نعم، ولكن إذا كان: قلنا
  . العصر لا يدخل في صلاة الإمام بعدما أتم صلاته؛ لأن النفل بعد العصر مكروه، وفيما عدا هذا الحكم العصر نظير العشاء، ونظير الظهر

كعة منها ثم أقيمت الفجر في ذلك المسجد قطعها إحرازاً لفضيلة الجماعة، كذلك إذا قام إلى الثانية، ولو كان في صلاة الفجر، وقد صلى ر
وثبتت شبهة الفراغ منها، فلو كان في ....... ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه لو قيد بالسجدة، لا يمكنه القطع بعد ذلك؛ لأنه يصير

الثانية ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه لو قيدها ) إلى(المسجد قطعها، وكذلك إذا قام المغرب وقد صلى ركعة منها ثم أقيمت في ذلك 
وإن قيدها الثانية بالسجدة أتمها، فلا يشرع في صلاة الإمام بعدما أتمها؛ لأنه . لأكثر...... بالسجدة لا يمكنه القطع بعد ذلك؛ لأنه يصير

 يسلم مع الإمام على رأس الثالثة أو يقوم، فيضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير أربعاً لو شرع لا يخلو إما أن يسلم على رأس الركعتين أو
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا «: لا وجه أن يسلم على رأس الركعتين؛ لأنه يصير مخالفاً لإمامه ومخالفة الإمام مكروه، قال عليه السلام

لثالثة؛ لأنه يصير متنفلاً بثلاث ركعات غير مشروع، ولا وجه إلى أن نضيف إليها ولا وجه أن يسلم مع الإمام على رأس ا» تختلفوا عليه
وعن أبي يوسف له قال الأحسن أن . ركعة أخرى لتصير أربعاً؛ لأنه يصير متنفلاً بأربع ركعات، وقد قعد على رأس الثالثة، وإنه مكروه

  .يدخل مع الإمام، ويصلي أربعاً يصلي ثلاث ركعات مع الإمام

ا فرغ الإمام قام وأتم الرابعة أكثر ما فيه أن فيهن نوع تغيير إلا أن هذا التغيير، إنما وقع بسبب الاقتداء، والتغيير بسبب الاقتداء لا بأس وإذ
ا، به، كمن أدرك الإمام في السجدة، فإنه يتابعه فيها، والسجود قبل الركوع غير مشروع، وكمن أدرك الإمام في القعدة، فإنه يتابعه فيه

والقعدة قبل أداء الأركان ليس بمشروع، فعلم أن التغيير إذا وقع بسبب الاقتداء لا بأس به، وعندنا إن دخل في صلاة الإمام فعل كما قال 
  .أبو يوسف

قتداء، وعن أبي يوسف نظرية أخرى أنه يدخل في صلاة الإمام، ويسلم على رأس الثالثة مع الإمام؛ لأن هذا تغير وقع في التطوع بسبب الا
فلا يكون به بأس كما إذا صلى الظهر وحده أولاً، ثم يدخل في هذا الظهر مع الإمام، وترك الإمام للقراءة في الأخريين، فإنه يجوز صلاة 

كن المقتدي وهذه الصلاة تطوع في حق المقتدي، وإذا تطوع منفرداً على هذا الوجه لا يجوز، ولكن لما كان هذا تغيير بسبب الاقتداء لم ي
  .به بأس

وإذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة ثم صلى الجمعة مع الإمام فالجمعة فريضة، ويصير الظهر نفلاً له، فهذا؛ لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة، 
 أداء الجمعة لا متطوعاً، ولا ، ويعد أداء الظهر في بيته هذا الأمر؟ وكان مفترضاً في) 9: الجمعة(} فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ{: قال االله تعالى

يجتمع فرضان في وقت واحد، فمن ضرورة كون الجمعة فرضاً ينقلب ما أداها قبلها تطوعاً، بخلاف سائر الأيام، فإن في سائر الأيام لو 
سائر الأيام في بيته لا يبقى صلى الظهر في بيته، ثم شرع فيها مع الإمام، فإن الأولى تكون فرضاً، والثانية تطوعاً؛ لأن بعد أداء الظهر في 

  .مخاطباً بشهود الجمعة في تلك الصلاة، فإذا شهد ما كان متنفلاً ا

أن الجمعة عبادة مقصودة بنفسها، وليست بتبع للظهر، فلا تسقط بأداء الفرض، فأما الجمعة تبع للظهر؛ لأنه وصف : يوضح الفرق بينهما
ما إذا شرع في النفل ثم أقيمت الفريضة وهو قائم في الركعة الأولى لا يقطع بالاتباع، للظهر، فإذا سقط الأصل سقط التبع ضرورة، وأ

  .ولكن يتم ذلك بالشفع، ويدخل في الفرض

الجواب فيها كالجواب في الظهر من أولها إلى آخرها؛ لأن حرمته لا : وإن كان في الأربع قبل الظهر، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
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 الظهر، وقال بعضهم يتمها أربعاً؛ لأنه بمترلة صلاة واحدة، حتى إن الشفيع إذا انتقل إلى الشفع الثاني بعدما أخبر بالبيع لا تكون فوق حرمة
  . يبطل خياره، فعلم أا بمترلة صلاة واحدة، وبمترلة شفع واحد

الوجوه، وها هنا لو قطعها لا يعيدها على أكمل والفرق بين الظهر وبين هذه ظاهر؛ لأن القطع في الظهر إنما شرع ليؤديها على أكمل 
كنت : الوجوه؛ لأا فائت من وقتها، فلا يكون الثاني مثل الأول فضلاً عن الزيادة، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يقول

فرجعت عن ذلك، فإن قطعها قضى على أفتي زماناً أنه يتم الأربع هنا حتى وجدت رواية عن أبي يوسف أنه يسلم على رأس الركعتين، 
ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد، وعلى قياس قول أبي يوسف يقضيها أربعاً كما في سائر التطوعات إذا شرع فيها ينوي أربع ركعات، 

لبخاري رحمه االله وأفسدها يلزمه قضاء ركعتين عندهما، وعند أبي يوسف يلزمه قضاء الأربع، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ا
إنما تقضى بركعتين؛ لأن كل : يفتي في سنة الظهر أنه يقضيها أربعاً متى قطعها في أي حال قطعها، وكان يقول في سائر التطوعات عندهما

  .شفع من التطوع في حكم صلاة على حدة

  

فع الأول قبل الفراغ من الشفع الأول، ووجوب ألا ترى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول، فلا يعتبر شارعاً في الش
القضاء حالة الإفساد لصيانة ما أدى، وإلا لم يصر شارعاً في الشفع الثاني قبل الفراغ من الشفع الأول، وكان الإفساد في حق الشفع الثاني 

ا بمترلة صلاة واحدة بدليل ما ذكرنا من مسألة الشفعة، امتناعاً لا إفساداً ولا يلزمه قضاء الشفع الثاني، وهذا المعنى للثاني في سنة الظهر؛ لأ
وخيار المخيرة، ألا ترى أن في سائر التطوعات تبطل الشفعة، والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني بعد العلم بالبيع والخيار، وفي سنة الظهر لا 

  . لأربع قبل الجمعةتبطل، فعلم أا بمترلة واحدة، والتقريب ما ذكرنا، وكذلك إذا شرع في ا

ثم افتتح الخطيب الخطبة، هل يقطع؟ فيه اختلاف المشايخ، منهم من قال يصلي ركعتين ويقطع، ومنهم من قال يتم أربعاً، وبه كان يفتي 
  .الصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه االله، قال محمد رحمه االله في رجل دخل مسجداً قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي

أما إن كان هذا الرجل قد صلى تلك الصلاة أو لم يصل؛ فإن لم يصل، وكان هذا المسجد مسجد : بأن هذه المسألة على وجهيناعلم 
، ولأنه دعي إلى صلاة عليه فيلزمه طاعة »لا يخرج من المسجد أحد إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجعة«: حيه، لقوله عليه السلام

  .لنداء بالإجابةاالله تعالى عند سماع ا

أنه إذ خرج من المسجد يلزم الدخول ثانياً، لأداء الصلاة بالجماعة، فلا يفيد الخروج من المسجد، وما لا يفيد لا يرد الشرع به، : توضيحه
 المسجد مسجداً وأما إذا كان» من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يقفن مواقف التهم«: ولأنه يتهم بترك الصلاة، وقد قال عليه السلام

آخر، فإن كان أهل مسجده قد صلوا في مسجده لا ينبغي له أن يخرج أيضاً لما روينا من الحديث، فإنه مطلق، ولما ذكرنا من المعنى، فإنه لا 
  . يجب الفصل بين مسجد ومسجد

د حيه، فلا بأس فيه؛ لأن لمسجد إن خرج ليصلي في مسج: بعضهم قالوا. وإن كان أهل مسجده لم يصلوا فيه فقد اختلف المشايخ فيه
إن كان هذا الرجل يقوم : حيه عليه حقاً، وإن صلى في ذلك فلا بأس به، والأفضل أن يصلي في ذلك المسجد لما ذكرنا، وبعضهم قالوا

سجد حيه، هذا بأمر الجماعة في مسجده كإمام أو مؤذن وتتفرق الجماعة بسبب غيبته لم يكره له الخروج استحساناً، صيانة للجمع في م
إذا لم يصل الرجل تلك الصلاة، وإن كان صلى تلك الصلاة لا بأس بأن يخرج قبل أن يأخذ المؤذن في الإقامة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم 
لأن يصلِ، فلا يعمل في حق من صلى، فإذا أخذ المؤذن في الإقامة، ففي الظهر والعشاء لا يخرج، وشرع في صلاة الإمام، فيجعلها تطوعاً؛ 

التطوع بعدهما مشروع، وفي العصر والفجر يخرج، ولا يشرع في صلاة الإمام؛ لأن التطوع بعدهما ليس بمشروع، وكذلك في المغرب لا 
  .يدخل في صلاة الإمام لما ذكرنا من المعنى، واالله أعلم
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  ومما يتصل ذا الفصل

لا ينبغي له أن يحضر، الصلاة في مسجده أفضل قل أهل مسجده أو كثر رجل له مسجد في محلته أراد أن يحضر المسجد الجامع لكثرة جمعه 
لأن لمسجده حقاً عليه، وليس لذلك المسجد عليه حق ليترجح كثرة الجمع، ومنها أن المؤذن إذا لم يكن حاضراً لا ينبغي للقوم أن يذهبوا 

  .ه حقاً، فلا يجوز تركه من غير ضرورةإلى مسجد آخر، بل يؤذن بعض القوم ويصلي، وإن كان واحداً؛ لأن لمسجده علي

ومنه مسجد إن أراد الرجل أن يصلي في أحدهما صلى في أقدمهما بناءً؛ لأن له زيادة حرمة، فإن كانا مترلة منهما ويصلي في أقرما، وإن 
ذهب إلى الذين قومه أقل ليكثر استويا فهو مخير؛ لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وإن كان قدم أحدهما أكثر، فإن كان هو فقيهاً ي

  . »واقعاته«جمعه بسببه، وإن لم يكن فقيهاً يذهب حيث أحب ذكر الصدر الشهيد هذه المسائل في 

قوله عليه : إا ليست بواجبة، وهذا مذهب علمائنا، وقال الشافعي، إا واجبة، حجته: في تحية المسجد بركعتين: »الجامع الصغير«قال في 
والأمر للوجوب، وإن قول النبي عليه السلام كما أمر، فقد ذكر التحية، وإنه يدل على عدم » داً، فليحيه بركعتينخل مسجمن د«: السلام

  . الوجوب، فيحمل الأمر على الندب ليكون عملاً بلفظة الأمر، والتحية جميعاً، واالله تعالى أعلم

  

  

  :مل على أنواعثالث عشر في التراويح والوتر مسائل التراويح تشتالالفصل 

  

  النوع الأول في بيان صفتها وكميتها وكيفية أدائها

التراويح سنة هو الصحيح من المذهب، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة االله عليه نصاً، والدليل على : أما الكلام في صفتها، فنقول
، وقد صح أنه عليه السلام أقامها في بعض الليالي، وبين » قيامهإن االله تعالى فرض عليكم صيامه وسننت لكم«: أا سنة قوله عليه السلام

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء «: العذر في ترك المواظبة عليها، وهو خشية أن تكتب علينا ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون، وقال عليه السلام
، فهذا الخبر يشير إلى أنه »فرض عليكم صيامه وسن لكم قيامهإن االله تعالى «، وقال عليه السلام في حديث سلمان؛ »الراشدين من بعدي

موضع االله ومرضاته وإا سنة الرجال والنساء جميعاً ما روى عرفجة بن عبد االله الثقفي عن علي رضي االله عنه، بدليل أنه : سنة االله، ومعناه
وعن هشام بن عروة . فأمرني فكنت إماماً للنساء:  قال عرفجةكان يأمر النساء بصيام رمضان، وكان يجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً،

عن أبي مكية أن عائشة رضي االله عنها أعتقت ديجون عن دين، مكان قومها ومن معها في رمضان في المصحف، وقال أبو حنيفة رحمه االله 
  . وصل في المصحف، لما فيه من الشبه باليهودكانوا يكرهون أن يؤم ال: لم يرد ذلك، فإنه روى في إبراهيم النخعي رحمه االله أنه قال

وأما الكلام في كمها، فنقول إا مقدرة العشرين ركعة عندنا والشافعي رحمه االله، وعند مالك رحمة االله عليه أنه مقدرة بست وثلاثين 
افعي، وعندنا يكره بناءً على أن التنفل ركعة اتباعاً لعمر وعلي رضي االله عنهما، فإن قاموا بما قال مالك بالجماعة، فلا بأس به عند الش

، والمكروه عندنا خلافاً للشافعي رحمه االله، وإن أتوا ما على العشرين إلى تمام ست وثلاثين فرادى، فلا بأس به وهو .......بجماعة
  .مستحب

صلي بالقوم ويسلم في كل ركعتين، وكلما وأما الكلام في كيفيته أدائها، روي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة االله عليهما أن الإمام ي
يصلي ترويحة ينتظر بعد الترويحة قدر ترويحة، وينتظر بعد الترويحة الخامسة قدر ترويحة ويوتر م والانتظار بين كل ترويحتين مستحب بقدر 

ين أسبوعاً، وأهل المدينة يصلون بدل وعليه عمل أهل الحرمين، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحت. ترويحة عند أبي حنيفة رحمه االله
ذلك أربع ركعات، وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً، وهل يصلون؟ اختلف المشايخ، ومنهم من كره ذلك 
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ذلك : نفكان أبو القاسم الصفار وإبراهيم بن يوسف، وخلف وشداد رحمهم االله، لا يكرهون ذلك، وكان إبراهيم بن يوسف يقولو
لا يكره، وعامتهم على أنه : حسن جميل، وأما الانتظار والاستراحة على رأس خمس تسليمات، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم

  .يكره؛ لأنه يخالف أهل الحرمين

  

ه، وينبغي أن وعامتهم على أنه مكرو. وإذا صلى كل تسليمة إمام على حدة حتى يصير لكل ترويحة إمامان، فقد جوزه وبعض المشايخ
  .يؤدي كل ترويحة إمام على حده، وهو عمل أهل الحرمين وغيرهم

  

  نوع آخر في بيان أن الجماعة 

من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في : ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلى، عن أبي يوسف رحمهما االله أنه قال
ته، وذكر نحوه عن مالك، وكان الشافعي رحمه االله يقول في القائم صلاة المنفرد في قيام رمضان شهر رمضان، فأحب إليّ أن يصلي في بي

  .أحب إليّ

» مختصره«إن الجماعة في ذلك أفضل، منهم عيسى بن أبان رحمه االله، وقد ذكر الطحاوي في : وقد قال قوم: أن قال الطحاوي رحمه االله

 أن يكون فقيهاً عظيماً يقتدى به، ويكون في حضوره ترغيب لغيره في الامتناع عن الحضور استحب له أن يصلي التراويح في بيته، إلا
  .يستحب له أن يصلي في بيته ينبغي أن يحضر المسجد) لا(تقليل الجماعة، فحينئذٍ 

إن كان عمله يقتدى : القال سألت محمداً رحمه االله عن القيام في شهر رمضان في المسجد أحب إليك أم في البيت؟ ق» نوادر هشام«وفي 
به فصلاته في المسجد أحب إليّ، وقال أبو سليمان كان محمد بن الحسين رحمه االله يصلي مع الناس التراويح ويؤم ثم يرجع، وهكذا كان 

نة، وهو من صلى التراويح منفرداً كان تاركاً للس: يفعل أبو مطيع وخلف وشداد وإبراهيم بن يوسف رحمهم االله، فمن المشايخ من قال
قدر ما صلى التراويح صلى بجماعة، صلى االله عليه وسلّم مسيء، وبه كان يعني ظهير الدين المرغيناني رحمه االله لما روي عن رسول االله 

وهكذا نقل عن الصحابة رضون االله عليهم، ومن المشايخ من قال يكون تاركاً لفضيلة، فلا بأس به، فقد صح عن ابن عمر وسالم ونافع 
 كانوا ينصرفون، ولا يقومون، فدل عن الجماعة، وليست السنة ولكن المشايخ على أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل ثبوته حتى لو أم

  . ترك أهل مسجد كلهم إقامتها بالجماعة، فقد أساؤوا وتركوا السنة

، فقد ترك الفضيلة، ولم يكن مسيئاً، وإن صلوا بالجماعة في ، وزاد الناس وصلى في بيته........وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد و
فضيلة أخرى، فهذا قد جاء إحدى الفضيلتين وترك ...... البيت، فقد اختلف المشايخ فيه، والصحيح أن للجماعة في البيت نصيبه؟

  .الفضيلة الزائدة

هكذا حكي عن أبي بكر الإسكاف رحمه .......  لأنه لو؟ولو أن إماماً يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكنار لا يجوز؛
قول أبو بكر أحب إليّ، وذكر القاضي : االله، ثم قال أبو بكر، سمعت أبا نصر يقول يجوز لأهل كل المسجدين، قال أبو الليث رحمه االله

 آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره له، ولا الإمام أبو علي النسفي رحمه االله فمن صلى العشاء والتراويح والوتر في مسجد، ثم أم قوماً
  .يكوه للمأمومين

  

ولو لم ينوِ الإمامة وشرع في الركوع، فاقتدى الناس لم يكره لواحد منهما، والمقتدي إذا صلى في مسجدين لا بأس به؛ لأن اقتداءه في 
 المسجد الثاني، هكذا حكي عن الفقيه أبي القاسم رحمه االله المسجد الثاني يكون اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة، ولكن ينبغي أن يوتر في

  .معناه لا يوتر في المسجد الأول، ويوتر في المسجد الثاني
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  .يصلون فرادى....... ولو صلى التراويح ثم أرادوا أن يصلوا 

  

  نوع آخر في بيان وقت التراويح

 مشايخ بلخ رحمة االله عليهم إلى وقت طلوع الفجر وقت إاء بعد العشاء قال الشيخ الإمام الزاهد إسماعيل المستملي، وجماعة من متأخري
  . قبل الوتر وبعد الوتر؛ لأا مقام الليل فوقتها الليل

وقتها ما بين العشاء والوتر، فإن صلاها قبل العشاء، أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتها، وأكثر : وقال كافة مشايخ بخارى رحمة االله عليهم
بعد الوتر يجوز؛ لأا نوافل سنت  على أن وقتهما ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو صلاها قبل العشاء لا تجوز، ولو صلاهاالمشايخ 

هذا القول يصح قال : بعد العشاء، فأشبهت التطوع المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله
ام هذا أراد مشايخ بلدتنا تقديم التراويح على العشاء، لتعجيل الناس العشاء في ليالي رمضان؛ لأجل التراويح مخافة أن يقع القاضي الإم

  .العشاء قبل الوقت، لكن كرهوا مخالفة السلف

 أن يعيدوا العشاء والتراويح، إمام صلى العشاء بغير وضوء وهو لا يعلم، ثم صلى م إمام أخر التراويح ثم علموا، فعليهم: »الفتاوى«وفي 
  .وهذا الجواب في التراويح على قول من يقول أن وقت التراويح ما بين العشاء إلى آخر الليل

  

  نوع آخر في نية التراويح

ز وإن نوى الوقت، أو قيام الليل في النيتين يجوز وصار كما إذا نوى الظهر أو فرض الوقت، فإنه يجو) أو(إذا نوى التراويح أو سنة الليل 
صلاة مطلقة، أو نوى تطوعاً فحسب، اختلف المشايخ فيه، ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز؛ لأا سنة والسنة لا تتأدى بنية التطوع أو بنية 

 هذه الصلاة مخصوصة كالمكتوبات، فلا: الصلاة المطلقة روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة االله عليهما ذلك في ركعتي الفجر، أو يقول

تتأدى بمطلق النية ولا بنية التطوع كالمكتوبات، وأكثر المتأخرين على أن التراويح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية، لأا نافلة لكن واظب 
ام الليل،  والنوافل تتأدى بمطلق النية، والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح، أو بنية الوقت أو قيصلى االله عليه وسلّم عليها رسول االله 

  . وفي سائر السنن الاحتياط أن ينوي الصلاة متابعاً لرسول االله عليه السلام

  .ليشترط النية في كل شفع، فقد اختلف المشايخ فيه........ ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محتسبة في التراويح 

  

  نوع آخر في بيان قدر القراءة في التراويح

يقرأ في : لمشايخ فيه، قال بعضهم؛ يقرأ في كل ركعة كما يقرأ في المغرب؛ لأن التراويح أخف من أخف المكتوبات، وقال بعضهماختلف ا
  .يقرأ في كل ركعتين في عشرين أية إلى مائتين: كل ركعة كما يقرأ في العشاء، وقال بعضهم

  .أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات: وعن أبي حنيفة رحمة االله عليه

أن السنة الختم في التراويح مرة، والختم مرتين فضيلة، والختم ثلاث مرات في كل عشر مرة أفضل؛ لأن كل عشر من رمضان : والحاصل
مميز مخصوص، والختم مرة يقع بقراءة عشر آيات في كل ركعة؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة، وآيات القرآنستة آلاف 

 كل ركعة عشر آيات والختم مرتين يقع بقراءة عشرين آية في كل ركعة والختم ثلاث مرات يقع بقراءة ثلاثين آية في وشيء، فيكون في
  .كل ركعة

. قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمة االله عليه، إذا قرأ بعض القرآن في سائر الصلوات بأن كان القوم الختم في التراويح، فلا بأس به

  .ب الصلاة، ولا يكون لهم ثواب الختمويكون لهم ثوا
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وسئل أبو بكر الإسكاف رحمه االله عن الإمام في شهر رمضان أيجرد للفريضة قراءة على حدة، أو يخلط قراءة الفرض بقراءة التراويح؟ قال 
  .سهل إلى ما هو أخف للقوم

علم أن ذلك لا يمل القوم يزيد في الصلوات والاستغفار ما عن الإمام إذا فرغ من التشهد هل يزيد عليها أو يقتصر، قال؛ إن : وسئل أيضاً
  .وإن علم أنه يثقل على القوم لا يزيد. شاء

ويكره للإمام إذا ختم في التراويح أن يقرأ الإمام في ركعة واحدة إذا علم أن القوم يملون، وكذا يكره له أنه يعجل، ويختم القرآن في : قالوا
  . لقوم يملونليلة إحدى وعشرين إذا علم أن ا

وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين، أكثره ما جاء في الأخبار فيها أا ليلة القدر، وإذا غلط : قال مشايخ بخارى
   القرآن على نحوهفي القراءة في التراويح، فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها، فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون قد قرأ

إذا : لا يعتد ليكون الختم في صلاة صحيحة، وقال بعضهم: وإذا فسد شفع وقد قرأ فيه هل يعتبر بما قرأ؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
  .لشهريعتد؛ لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة؛ وإذا ختم القرآن، فله أن يبدأ من حيث شاء بقية ا..... فسد شفع وقرأ 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله، وإذا ختم في التراويح مرة وصلى العشاء يقية الشهر من غير تراويح يجوز من غير كراهة؛ 
 ة هو الختم مرة وقد ختم مرة، فلو أمرناه بالتراويح بعد ذلك أمرناهابحق لأن التراويح ما شرعت بحق نفسها بل لأجل القراءة فيها، فالسن

  .نفسها وإا ما شرعت بحق نفسها

  

إن في النساء من كانت قارئة تصلي عشرين ركعة في كل ليلة وتختم القرآن في الشهر مرة، ومن لم تكن قارئة منهن تصلي : وعن هذا قلنا
  .ستاً وثمانياً وعشراً

يطوف، وكذلك إذا كان غيره أخف قراءة وأحسن إذا كان إمامه يخلط لا بأس بأن يترك مسجده و: قال القاضي الإمام هذا رحمه االله
وما ذكر الصدر الشهيد رحمه االله أنه إذا كان يقرأ في مسجد حيه قدر . صوتاً، وهذا يبين أنه إذا كان لا يختم في مسجد حيه يطوف

  .المسنون لا يترك مسجد حيه لم يتضح في معناه

  

  ومما يتصل ذا النوع 

سليمات، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة االله عليهما وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي االله عنه أن الفضل تعديل الصراط بعد الت
وإن خالف هذا، فلا بأس؛ لأن السنة هي الختم، وإا لا تفوت بترك التعديل، وأما في التسليمة الواحدة، فلا يستحب تطويل الركعة الثانية 

ت، أما تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية فقد قيل لا بأس به، من غير ذكر خلاف، وقد على الركعة الأولى، كما في سائر الصلوا
  .المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه االله لا يطول..... قيل ذكر يجب أن 

  .يستحب تطويل الأولى كما في الظهر والعصر والعشاء: بل يسوي وقال محمد رحمه االله

  

  آخر في القوم يصلون التراويح قعوداًنوع 

  :اعلم بأن هذا النوع على وجوه

أما الكلام في الجواز . أن يصلي الإمام والقوم جميعاً التراويح قعوداً من غير عذر، والكلام فيه في موضعين في الجواز وفي الاستحباب: الأول
يجوز وهو القائل بفرق بين التراويح وبين : ركعتي الفجر، وقال بعضهملا يجوز؛ لأا سنة فصار ك: فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم

  .سنة الفجر
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وعلى قول من يقول بالجواز يكون ثوابه على . أن هذه نافلة لم تختص بزيادة تأكيد، فأشبهت سائر النوافل بخلاف ركعتي الفجر: والفرق
رحمه االله، وأيضاً الكلام في الاستحباب بلا خلاف أنه لا يستحب؛ نصف ثواب القائم، هكذا حكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي 

  .خلاف المتوارث، وخلاف عمل السلف لأنه

  .أن يصلي القوم والإمام جميعاً قعوداً بعذر، وإنه جائز بغير كراهة، والكلام فيه ظاهر: الوجه الثاني

 واقتدى به قوم قيام، والكلام فيه في موضعين أيضاً، في الجواز أن يصلي الإمام التراويح قاعداً بعذر أو بغير عذر،: الوجه الثالث
قال بعضهم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لا يجوز بناءً على : والاستحباب، أما الكلام في الجواز فقد اختلف المشايخ فيه

  . اختلافهم في اقتداء القائم بالقاعد في الفرض

إجماعاً، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمة االله عليه هو الصحيح، وإذا صح الاقتداء على الوفاق على ومنهم من قال يجوز الاقتداء 
لا يستحب احترازاً عن صورة المخالفة، وقال بعضهم عن قول أبي : قول هؤلاء هل يستحب للقوم القيام؟ اختلفوا فيما بينهم، قال بعضهم

  .ستحب القيام، وعلى قول محمد يستحب القعودحنيفة وأبي يوسف رحمة االله عليهما ي

نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : في رجل أم قوماً في رمضان جالساً أيقومون؟ يعني القوم قال: وذكر أبو سلمان عن محمد رحمهما االله
عني على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن محمداً خص قول أبي حنيفة وأبي يوسف في بيان حكم الجواز، ي: رحمهما االله، فبعض مشايخنا قالوا

يجوز لقوم أن يصفوا قياماً، والإمام قاعد وتخصص قولهما في بيان حكم الجواز دليل على أنه لا يصح اقتداؤهم به عند محمد : رحمهما االله
حنيفة وأبي يوسف رحمهما رحمة االله عليه، وبعض مشايخنا قالوا خص قوليهما في بيان حكم الاستحباب يعني يستحب لهم القيام عند أبي 

  .االله

وعند محمد رحمه االله لا يستحب، وهذا لأن عند محمد رحمه االله الاختلاف بين الإمام والقوم في القيام والقعود اختلاف معتبر حتى يمنع 
  .الفرض من الجواز، فيمنع النفل في الاستحباب أيضاً

  

  نوع آخر

  .ليمة واحدةفيما إذا صلى ترويحة واحدة أو أكثر أو أقل بتس

  :يجب أن يعلم بأن هذه المسلة على وجهين

لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة، وقال بعض : أن يقعد على رأس الركعتين، في هذا الوجه اختلاف المشايخ، قال بعض المتقدمين: الأول
لأنه أكمل ولم يجد بشيء إنما جمع : ه االلهإنه يجزئه عن تسليمتين، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحم: المتقدمين، وعامة المتأخرين

  . المتفرق، واستدام التحريم، وإنه لا يؤثر في المنع في الجواز

ألا ترى أن من أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة، وقعد على رأس الركعتين يجوز عن جميع 
  .عن أبي يوسف رحمة االله عليه» الأمالي«لك أصحاب روى ذ. ما أوجبه على نفسه، كذا ها هنا

ولو صلى ستاً أو ثمانياً بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين لم يجزئه إلا عن ركعتين في قول بعض المتقدمين، وبعض المتقدمين 
تلفوا فيما بينهم، عامتهم على أنه يجزئه كل وعامة المتأخرين الذين قالوا بالجوار عن تسليمتين إذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين اخ

  .ركعتين عن تسليمه تسليمتين؛ لأنه أكمل كل ركعتين بالقعود في آخرهما، وسائر الأفعال والتسليم قطع، وخروج، وليس بمقصود

 واحدة، ومتى متى صلى عدداً بتسليمة واحدة، وهي مستحبة في صلاة الليل، وكل ركعتين من ذلك يجزىء عن تسليمة: وقال بعضهم
صلى بتسليمة واحدة عدداً بعضها مستحبة في صلاة الليل، وبعضها غير مستحبة في صلاة الليل فإنما يجزئه عن القدر المستحب؛ لأنه في 

  .اختلاف كان في هذا اختلاف أيضاً..... عن التراويح وما كان في ..... الزيادة مسيء، فكيف ينوب
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يجزئه عن تسليمتين؛ :  بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االلهفعلى هذا إذا صلى ستاً أو ثمانياً
: لأن عندهما الزيادة على الأربع في صلاة الليل بتسليمة واحدة مكروهة، فلا تنوب الزيادة عن التراويح، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

  .ات باتفاق الروايات؛ لأن عنده إلى الست بتسليمة واحدة لا تكره باتفاق الرواياتفيما إذا صلى ستاً يقع ذلك عن ثلاث تسليم

يقع عن ثلاث تسليمات، وعلى » الجامع الصغير«وعلى ما ذكر في » الأصل«وفيما إذا صلى ثمانياً يقع عن أربع تسليمات على ما ذكر في 
  . يجوز عن أربع تسليمات» الجامع«ولكن طول في الأصل وأوجز في إنه ليس في المسألة اختلاف الروايتين، : ما قاله بعض المشايخ

يجوز عن أربع ركعات، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله في الروايات : ولو صلى عشر ركعات بتسليمة وقعد في كل ركعتين، فعلى قولهما
روايات الظاهرة، وعلى قول العامة وهو الصحيح الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات؛ لأن ما زاد على الثماني ليس بمستحب عنده باتفاق ال

  .يجوز عن خمس تسليمات كل ركعتين عن تسليمة

  

: ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين، فعندهما يجزئه عن أربع ركعات، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

  . كل ركعتين عن تسليمة عن أبي حنيفة رحمه االلهيجوز على: يجوز عن ثماني ركعات وعلى قول عامة المشايخ

ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة، ولم يقعد على رأس الركعتين، ففي هذا الوجه القياس، وهو قول محمد رحمه االله وزفر وإحدى الروايتين 
  .إنه تفسد صلاته، ويلزمه قضاء هذه الترويحة: عن أبي حنيفة رحمهم االله

يجوز، ولكن يجوز عن تسليمة واحدة، وعن :  أبي حنيفة رحمه االله، وهو المشهور، وقول أبي يوسف رحمه االلهوفي الاستحسان وهو قول
عن تسليمتين، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه االله، وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو عبد االله الخيزاخزي رحمه : تسليمتين، وقال بعضهم

  .كدة، فكان كسنة الظهراالله، وكان يقول التراويح سنة مؤ

: ولو صلى سنة الظهر أربعاً، ولم يقعد على رأس الركعتين أجزأه عن الأربع، كذا ههنا، وكان الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمه االله يقول

أبو علي النسفي قول قال القاضي الإمام . يجزئه عن تسليمة واحدة، وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله
الفقيه أبي جعفر والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أقرب إلى الاحتياط، فكان الأخذَ بالاحتياط، فكان الأخذ به أولى فهكذا 

  .اختار الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله، وعليه الفتوى

  . ركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلاً، كما هو وجه القياسفهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض، فإذا ت

  .وإنما جاز استحساناً، فأخذنا بالقياس، فقلنا بفساد الشفع الأول، وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة

  .وإذا بقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني، وقد أتمهما بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة

إن تذكر في القيام، : ولم يقعد على رأس الثانية، قال أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح،: الإسكاف رحمه االلهوعن أبي بكر 
فينبغي أن يعود إلى القعدة فيعود ويسلم، وإن تذكر بعد ما ركع الثالثة وسجد، فإن أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربعة عن 

يجوز : خة فيما إذا صلى أربعاً بتسليمة واحدة، ولم يقعد على رأس الركعتين إن على قول أبي حنيفة رحمه االلهتحريمة واحدة، ورأيت في نس
  ./عن تسليمتين، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله يكون عن تسليمة واحدة

 ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع الثاني وأما إذا صلى ثلاثاً بتسليمة واحدة، إن قعد على رأس الثانية يجرئه عن تسليمة واحدة، وعليه قضاء
  .وصح الشروع فيه، وقد أفسده فيجب عليه قضاء الشفع الثاني

وإن لم يقعد على رأس الثانية، ساهياً أو عامداً لا شك أن صلاته باطلة قياساً، وهو قول محمد وزفر وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة 
لا يجزيه أصلاً، : يجزيه عن تسليمة، وقال بعضهم: هما االله اختلف المشايخ، قال بعضهمرحمهم االله في المشهور، وهو قول أبي يوسف رحم

وكذلك الاختلاف في غير التراويح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الثالثة قد صحت حيث حكم بصحة التحريمة إن قعد في آخر 
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لا يجزئه الثلاثة أصلاً لزمه قضاء الأوليين، وهل يلزمه؛ لأجل : يقولالصلاة، ولم يكملها بضم أخرى إليها فيلزمه القضاء، وعلى قول من 
وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول أبي يوسف لبقاء التحريمة، وفي قول . الثالثة شيء؟ إن كان ساهياً لا شيء عليه، لأنه شرع في مظنون

عد على رأس الثالثة، ولم يأتِ بالرابعة، فإذا قام إلى الثالثة، فقد قام لا يلزمه شيء؛ لأن التحريمة قد فسدت حين لم يق: أبي حنيفة رحمه االله
  .إليها بتحريمة فاسدة، وذلك موجب القضاء عند أبي يوسف رحمه االله، وعند أبي حنيفة لا في الصحيح من مذهبه

، فعلى جواب القياس، وهو قول تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات، ولم يقعد على رأس الركعتين....... فعلى هذا إذا صلى التراويح
  .عليهما وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة االله عليه قضاء التراويح كلها، ولا شيء عليه سوى ذلك: محمد وزفر رحمه االله

  .وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

دة أجزأه هنا عن التراويح كلها، ولا شيء عليه إذا صلى ثلاث ركعات لا غير بتسليمة واحدة يجزئه عن تسليمة واح: فعلى قول من يقول
لا يجزئه الثلاث عن تسليمة واحدة عليه قضاء : إن كان قام ساهياً، وإن كان قام عامداً فعليه قضاء عشرين ركعة، وعلى قول من يقول

إن كان ساهياً فهو :  رحمه االلهوفي قول أبي يوسف. التراويح كلها، ولا شيء عليه سوى ذلك في قول أبي حنيفة رحمه االله كيف ما كان
  . كذلك، وإن كان عامداً فعليه مع التراويح قضاء عشرين ركعة أخرى أيضاً

وإذا صلى التراويح كلها ثلاثاً ثلاثاً يصلي إحدى وعشرين ركعة بسبع تسليمات، كل تسليمة ثلاث ركعات، ولم يقعد على رأس 
أن عليه قضاء ركعتين لا غير عندهما، وعند محمد رحمه االله يعيد التراويح كلها، ولا : »مجموع النوازل«الركعتين ساهياً رأيت في نسخة 

والصحيح قولهما؛ لأنه لما صلى ثلاثاً ولم يقعد في الثانية وسلم ساهياً على رأس الثالثة فهذا السلام لم : يلزمه بالقيام إلى الثالثة شيء قال ثمة
ى ثلاث ركعات صار ست ركعات قد قعد في آخرهن فقام مقام ثلاث تسليمات، ثم الثلاث يخرجه عن حرمة الصلاة، ولو قام وكبر وصل

لهذه التسليمة عما عليه، فكان عليه قضاء الركعتين وثلاث وثلاث هكذا، فتصير ثماني عشرة ركعة قائمة مقام تسع تسليمات بقي ....... 
س الركعتين من هذا الوجه حتى لو تذكر، وضم إلى الثالثة ركعة أخرى عليه تسليمة واحدة، فإذا صلى ثلاث ركعات وترك القعدة على رأ

  .جاز ترويحه، ولا شيء عليه

  

  نوع آخر في الشك في التراويح

صلى ركعتين، قال أبو يوسف رحمه االله يأخذ الإمام : صلى ثلاثاً وقال بعضهم: إذا سلم الإمام في ترويحة، فاختلف القوم عليه قال بعضهم
وإن كانوا أقل، وكذلك إذا . يقبل قول غيره، ويكتمل بقول من معه:  يدع علمه بقول غيره، وقال محمد رحمة االله عليهبعلم نفسه، ولا

  .وقع الاختلاف بين الإمام، وجميع القوم، وإن شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما

لا يعيدون تسليمة؛ لأن الزيادة على التراويح : ضهموإذا شك أنه صلى عشر تسليمات، أو تسع تسليمات اختلف المشايخ فيه، قال بع
عليهم أن يعيدوا تسليمة بالجماعة، وليس في هذا زيادة على التراويح بجماعة، بل هو إتمام التراويح، : ليست بمشروعة، وقال بعضهم

 يشرعون في هذه التسليمة بنية إتمام التراويح، فلا فالزيادة على التراويح إن يتموا التراويح، ثم يصلوا ويريدوا الزيادة بنية التراويح، وها هنا
  . يكره

وهو نظير التطوع بعد العصر إذا شرع فيه مع العلم أنه يكره، وإذا شرع في التطوع بنية العصر، ثم علم أنه كان أذن فإنه يتم صلاته، ولا 
  .يكره كذا هنا

يصلون تسليمة واحدة فرادى، حتى يقع : وقال بعضهم. دة على التراويحتسليمة أخرى احترازاً عن الزيا...... يريدون، ولا: وقال بعضهم
  .الاحتياط من بعد السنة بتمامها، ويقع الأخير من غيره إذ النافلة غير التراويح في الجماعة، وهو الصحيح
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  نوع آخرإذا صلى التراويح مقتدياً بمن صلى مكتوبة أو نافلة غير التراويح

إن التراويح لا تتأدى إلا بنيتها نقول ها هنا لا يصح؛ : المشايخ.....  من بنى هذا الاختلاف في النية، حتى قال اختلف المشايخ فيه، منهم
لأا لو كانت لا تتأدى إلا بنيتها منه لا تتأدى بنية إمامه، وهي تخالف نيته، ومن قال بأا تتأدى من غير نيتها بل بنية مطلقة يجب أن 

  .لا يصح، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله، وهو الأظهر والأصح: هنا، ومنهم من قاليقول بصحة الاقتداء ها

إنه لا يصح، وهذا أظهر؛ لأنه مكروه وعلى هذا الخلاف إذا : وعلى هذا الخلاف إذا لم يسلم من العشاء حتى بنى عليه التراويح الصحيح
  .بناها على السنة بعد العشاء الصحيح أنه لا يصح

وكذلك لو كان الإمام يصلي التراويح واقتدى به رجل، ولم ينوِ التراويح، ولا صلاة للإمام لا يجوز، كما لو اقتدى رجل يصلي المكتوبة 
  :النسفي رحمه االله فنوى الاقتداء به، ولم ينوِ المكتوبة ولا صلاة للإمام لا يجوز وفي التراويح للقاضي الإمام أبو علي

ترله ثم أتى مجسداً، ووجد الإمام في الصلاة ظن أنه في التراويح، فاقتدى به ثم ظهر أنه في العشاء، قال هذا متنفل رجل صلى العشاء بم
  . اقتدى بمفترض بتحريمة، ولم يقل يجزيه عن التراويح أو عن النفل

يجوز عن : بين أنه في التراويح فتابعه في ذلك قالإذا ظن المقتدي أن إمامه افتتح الوتر وأتم التراويح، ونوى الوتر ثم ت: »فتاوى النسفي«وفي 
وقد ذكرنا في قصد النية أن التراويح لا تتأدى إلا بنية التراويح، أو بنية سنة » فتاوى النسفي«ونحوه في : شفع يتأدى بنية النفل، هكذا

  .الوقت أو قيام الليل في شهر رمضان عن بعض المشايخ

إذا اقتدى الإمام في التراويح ينوي العشاء، بأن لم يأت لسنة العشاء حتى قام الإمام : لي النسفي رحمه االلهوفي التراويح للقاضي الإمام أبي ع
  .إلى التراويح أجزأه

وإذا اقتدى في التسليمة الأولى أو الثانية ثم يصلي التسليمة الخامسة أو السادسة، اختلف المشايخ فيه، قال الصدر الشهيد رحمه االله؛ 
  .نه يجوز قال؛ لأن الصلاة واحدة ونية الأولى أو الثانية لغو الأولى أنه لو نوى الثالثة بعد الأولى لم يكن إلا الثانيةفالصحيح أ

وإذا لم يدر المقتدي أن الإمام في التراويح . وألا ترى أنه لو اقتدى في الركعتين بعد الظهر، فمن يصلي الأربع بعد الظهر يجوز، فهذا كذلك
وإن لم يكن في العشاء وكان في التراويح ما اقتديت به لا يصح الاقتداء، سواء . نوى أنه إن كان في العشاء، فقد اقتديت بهأو العشاء، ف

  .كان في العشاء أو في التراويح

  

صح الاقتداء، وإذا وإن نوى أنه إن كان في العشاء اقتديت به وإن كان في التراويح أيضاً اقتديت، فظهر أنه كان في التراويح أو في العشاء 
  .فاتته ترويحة أو ترويحتان، وقام الإمام إلى الوتر يتابعه في الوتر أم يأتي بما زاد فإنه من الترويحات؟ فقد اختلف مشايخ زماننا فيه

  .عن أبي عبد االله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام، ثم يقضي ما فاته من الترويحات» واقعات الناطفي«وذكر في 

  

   إمامة الصبي في التراويح نوع آخر في

لا بأس بأن يؤم الصبي في شهر رمضان، : عن نصر بن يحيى قال» الفتاوى«جوزها أكثر علماء خراسان، ولم يجوزها مشايخ العراق، وفي 
يجوز في التراويح : قالأنه : إنه لا يجوز، وعن محمد بن مقاتل رحمه االله: إذا بلغ عشر سنين يعني في التراويح، وقال أحمد بن سلمة رحمه االله

  .خاصته

: وكان الحسن بن علي رضي االله عنهما يؤم عائشة رضي االله عنها في التراويح، وإنه صبي، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله

 للضمان، ولأن صلاة يفتي بعدم الجواز، وكان يقول الإمام ضامن والصبي لا يصلح: يفتي بالجواز وكان شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  ....لو أن هذا الصبي أم صبياً..... القوم صلاة حقيقية، وصلاة الصبي ليست حقيقية، ولا يجوز بناء الحقيقي على غير الحقيقي، فعلى
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الصبي لو أحرم ثم لو أن قوماً صلوا خلف صبي لا تجوز صلام؛ لأم يصلون للتقيد لا تقيد فيما ينفله الصبي، ولهذا قلنا إن : »المنتقى«وفي 
  .بلغ لا يمضي على إحرامه

  

  نوع آخرإذا فاتت التراويح عن وقتها هل تقضى؟

لا يقضي : يقضي ما لم يمضِ رمضان، وقال بعضهم: اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يقضي ما لم يدخل وقت تراويح آخر، وقال بعضهم
  .د المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فهذا أولىأصلاً وهو الأصح؛ لأن التراويح ليست بأكثر من في السنة بع

أا لا تقضى بالجماعة بالإجماع، ولو كانت تقضى لقضيت كما فانت، فإن قضاها منفرداً كان نفلاً مستحباً كسنة المغرب : والدليل عليه
  .إذا قضيت

من ترك السنة بعذر، : ال الفقيه أبو الليث رحمه االله، من ترك السنة سئل عن تركها وإذا فاتت عن وقتها لا يؤمر بالقضاء، ق»الفتاوى«وفي 
فهو معذور في تركه بغير عذر، فهو غير معذور، وإذا تذكرها في الليلة الثانية أنه فسد عليهم شفع سنته الأولى، فأرادوا أن يقضوا يكره 

  .لهم؛ لأم لو قضوا بنية التراويح تزيد على تراويح هذه الليلة، وإنه مكروه

  

  آخر في المتفرقات نوع 

التراويح، فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة يسلم على رأس الركعتين، لم يجزىء ذلك عن ...... إمام شرع في الوقت على ظن أنه
لكاسد في التراويح؛ لأنه ما صلى بنية التراويح، ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح، فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم؛ لأن هذا إظهار ل

وكذلك إذا غلبه النوم يكره له أن ) 142: النساء(} وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى{الصلاة والتشهد كالمنافقين، قال االله تعالى 
  .يصلي، بل ينصرف حتى يسقط لأن في الصلاة مع النوم اوناً وغفلة وترك تقيد

، وكذا يكره أن يضع ) 81: التوبة(} نار جهنم أشد حراً لو كانوا بفقهونقل {وكذا لو صلى على السطح في شدة الحر، لقوله تعالى 
يديه على الأرض عند القيام، بل يقوم بواحدة؛ لأن وضع اليد على الأرض تشبه بالمنافقين، إلا أن لا يستطيع، فحينئذٍ لا يكره، ويكره عد 

أنه صلى االله عليه وسلّم ماعة إلا قيام رمضان، لما روي عن رسول االله الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة، ولا يصلي تطوع بج
، ولو كان أداء النافلة بالجماعة لكان أداؤها في المسجد أفضل، كما في »صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا مكتوبة«: قال

..... في المسجدصلى االله عليه وسلّم ام رمضان، فقد صلى رسول االله المكتوبة، ولأن الجماعة لإظهار السعاية، فيختص بالمكتوبات فأما قي

الحديث، واستشهاد عمر رضي االله عنه الصحابة رضوان االله عليهم أن يجمع الناس على قارىء فلم يخالفوه، فجمعهم على أبي بن كعب، 
لأئمة السرخسي رحمه االله أن التطوع بالجماعة إذا فدل ذلك على جوازه فباعده، فردوه إلى الأصل وحكي من الشيخ الإمام الأجل شمس ا

أن فيه اختلاف : سبيل التداعي أما إذا اقتدى واحد بواحد لا يكره، وإذا اقتدى ثلاثة بواحدة، ذكر هو رحمه االله...... صلوا التطوع
  .وإذا اقتدى أربعة بواحد يكره بلا خلاف. لا يكره: يكره وقال بعضهم: المشايخ، قال بعضهم

  

  ) صل في الوترف(

أن الوتر بالجماعات أحب إليّ في رمضان، قال وأجاز علماؤنا : ذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله: جئنا إلى مسائل الوتر
عب أن يوتر في مترله في رمضان كما اجتمعوا على التراويح فيها بعمر رضي االله عنه كان يؤمهم فيها في رمضان، وأبي بن ك: رحمهم االله

  .كان لا يؤمهم فيها

من شاء «: وقال الشافعي إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو إحدى عشرة، لقوله عليه السلام. والوتر ثلاث ركعات عندنا
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  .»أوتر بركعة، ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس

، وقال »أوتر بثلاث ركعات«النبي عليه السلام أن : ولنا ما روي عن عائشة رضي االله عنها وابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم
ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وما روى الخصم محمول على ما قبل استقرار الوتر، وإا  الحسن أجمع المسلمون أنه يصلى الوتر

ة هي واجبة، وفي رواية قال هي سنة سنة عن أبي يوسف ومحمد رحمة االله عليهما وعن أبي حنيفة رحمه االله في الوتر ثلاث روايات، في رواي
  .وفي رواية هي فرض

إا : وفي الصحيح أا واجبة عنده، ومعنى قولنا إنه فرض عنده أا فرض عملاً لا اعتقاداً حتى إن جاحده لا يكفر، ومعنى قوله على رواية
  .سنة أن وجوبه ثلاث بالسنة

، »ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحى«: قوله عليه السلامحجة أبي يوسف ومحمد رحمة االله عليهما في المسألة 
؛ ولأن هذه صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، ولا جماعة ولا »خصصت بثلاث وهي لكم سنة الوتر الضحى والأضحى«: وفي رواية

  .يشرع لها وقت على حدة وشرعت القراءة في الركعات، وكل ذلك إبانة كوا سنة

إن االله تعالى زادكم «: مستبشراً وقالصلى االله عليه وسلّم رضي االله عنه خرح علينا رسول االله ..... ولأبي حنيفة رحمه االله ما روي عن 
  :فالاستدلال ا من وجهين» صلاة على صلواتكم الخمس ألا وهي الوتر، فحافظوا عليها

  . زيادة من جنس المزيد عليه، لا يقال زادني الثمر إذا وهبأن النبي عليه السلام سمى الوتر زيادة، وال: أحدهما

أمر بالمحافظة عليها، والأمر للوجوب، وما روي من الحديث محمول على الابتداء، وإنما لم يشرع لها أذان وإقامة وجماعة؛ لأن هذه : والثاني
قاداً، ولأنه شرع باسم الزمان، فلا يلحق بالأصل في حق الأشياء شرعت فيما هو فرض عملاً واعتقاداً والوتر عندنا، فرض عملاً لا اعت

الشرائط، وإنما شرعت القراءة في الكل لأا سنة عملاً، فأوحينا القراءة في الكل احتياطاً على أنه يجوز أن تجب القراءة في الفريضة في جميع 
، واستخلف هذا المسبوق يجب عليه أن يقرأ في هاتين الركعات احتياطاً، فإن من دخل في صلاة إمام قد سبقه بركعتين وأحدث الإمام

يستخلف أحداً أدرك أول الصلاة حتى يسلم م، يقوم ويصلي ركعتين بقراءة فهذه صلاة فريضة مع ..... الركعتين، وإذا أتم صلاة الإمام
  .ذلك افترضت القراءة فيها في جميع الركعات

  

الوتر فريضة واجبة فقد جمع بين صفة الفرضية وصفة : سمعت أبا حنيفة رحمه االله يقول: عن أبي يوسف رحمه االله، قال: »المنتقى«وفي 
  .الوجوب، والواجب عند أهل الفقه غير الفريضة

أا فريضة عملاً لا علماً، وواجبة علماً، وتفسيره أن من نفى فرضيته لا يكفر أو نقول بين بقوله واجبة أن وجوا لم يثبت : والجواب
  .، كسائر الواجبات في اليوم والليلةبطريق قطعي

الوتر سنة واجبة قيل في طريق الجمع بين السنة والواجب إنه أراد بالسنة الطريقة بمعنى قوله الوتر سنة : وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
  .واجبة ووجوب الوتر طريقة مسنونة

جوب الوتر ما عرف إلا بالسنة، ففي القولين استناد إلى أن الوتر واجبة عند وقيل أراد به بيان الطريق الذي عرفنا وجوب الوتر به؛ لأن و
  . أبي يوسف رحمه االله، وإنه خلاف المشهور من قوله

أهل قرية اجتمعوا على ترك الوتر آذاهم الإمام وحبسهم، فإن لم يمتنعوا قاتلهم، هذا الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة، : »النوازل«وفي 
بخارى رحمهم االله، فإم قالوا إذا اجتمع أهل البلدة على الامتناع من أداء الوتر فجواب أئمة ........ ولهما على ما اختارهوكذلك على ق

  .بخارى أن الإمام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفريضة

أنه » الأصول«وسف رحمه االله في غير رواية ولو ترك الوتر حتى يطلع الفجر، فعليه قضاؤها في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله، وعن أبي ي
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أحب إليّ أن يقضيها، وما ذكر في الجواب في ظاهر الرواية ظاهر على مذهب » الأصول«لا قضاء عليه، وعن محمد رحمه االله في غير رواية 
سنة عندهما، والسنة إذا فاتت عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الوتر على مذهبه واجب، والواجب تقضى بعد فواا يشكل على قولهما لأا 

وقتها لا تقضى وذا الفصل يستدل أبو حنيفة رحمه االله أن قضية القياس أن لا تقضى، لكن تركنا القياس بالأثر، وهو ما روي أن النبي 
من نام عن وتر أو «: قال صلى االله عليه وسلّموعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله ....... عليه السلام قضى الوتر ليلة

  .، وربما تذكر بعد ذهاب الوقت، واالله أعلم»نسيه، فليصله إذا ذكره

  .ومتى قضي الوتر قضي بالقنوت؛ لأنه لا وتر بدون القنوت، فإذا وجب قضاء الوتر وجب قضاؤه بقنوته

غ من نوع القراءة في الركعة الثالثة كبر ورفع يديه ثم إذا أراد أن يصلي الوتر كبر وفعل بعد التكبير ما يفعل في سائر الصلوات فإذا فر
  .»لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر في جملتها قنوت الوتر«: حذاء أذنيه ويقنت، والأصل فيه قوله عليه السلام

  

  .والكلام في الوتر في مواضع

  .أنه لا قنوت إلا في الوتر عندنا: أحدها

  .روع عندنا قبل الركوع، وعند الشافعي بعد الركوعأن القنوت في الوتر مش: والثاني

  . وقال الشافعي لا قنوت إلا في النصف الآخر من شهر رمضان. أن القنوت في الوتر في جميع السنة عندنا: والثالث

وت، فإذا لم يؤقت في أن مقدار القيام في القنوت قدر سورة إذا السماء انشقت وليس فيه دعاء مؤقت؛ لأن القراءة أهم من القن: والرابع
  .القراءة بشيء من الصلاة، ففي الدعاء أولى، وقد روي عن محمد رحمه االله أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب

اللهم إنا نستعينك دعاء مؤقت، والصحابة اتفقوا على : يريد بقوله ليس فيه دعاء مؤقت ليس فيه سوى قوله: قال بعض مشايخنا رحمهم االله
اللهم إنا نستعنيك ويقرأ بعده اللهم اهدنا فيمن : الوتر وقال بعضم لا بل ليس فيه شيء مؤقت أصلاً مما ذكرنا والأولى أن يقأهذا في 

  .الحسن بن علي رضي االله عنهماصلى االله عليه وسلّم هديت، هكذا علم رسول االله 

وايتان نسي القنوت، وتذكر في الركوع في رواية يعود إلى إذا نسي القنوت حتى ركع فذكر في الركوع، ففي أصحابنا عنه ر: والخامس
القيام ويقنت؛ لأن الركوع له حكم القيام الأولى أنه لو أدرك الإمام في الركوع كان مدركاً للركعة، وهي رواية أخرى يمضي على 

  .كرها في الركوع، فإا لا تسقطركوعه، ولا يرفع رأسه للقنوت؛ لأا شيء فائت عن وقتها فتسقط بخلاف تكبيرات العيد إذا تذ

أن محل القنوت القيام المحض، فكذا محل القنوت، ولا يمكن أن يأتي به في الركوع؛ لأن الركوع ليس بمحله ولا يمكن نقض : والفرق
 القيام المحض الركوع لأجله؛ لأن الركوع فرض والقنوت سنة، ولا يجوز نقض الفرض لأداء السنة، وأما تكبيرات العيد فكما شرعت في

  .فيما له حكم القيام، وهو الركوع شرعت

وذكر في بعض المواضع يعود إلى القيام، ويأتي ما ثم إذا عاد إلى القيام وقنت على إحدى الروايتين، لا يعيد الركوع؛ لأن ركوعه لم 
  . قامة الواجبيرتفض بالعود إلى القيام للقنوت لأن الركوع فرض والقنوت واجبة، ولا يجوز رفض الفرض لإ

ولو أوتر وقرأ في الثالثة القنوت ولم يقرأ الفاتحة ولا السورة أو قرأ الفاتحة دون السورة، وركع ثم تذكر ذلك في الركوع فإنه يعود إلى 
 بالفرض، القيام ويقرأ ثم يركع؛ لأن ركوعه قد ارتفض في هذه الصورة، أما إذا لم يقرأ أصلاً لأن القراءة فرض وجاز أن يرتفض الفرض

وأما إذا قرأ الفاتحة دون السورة؛ فلأن ضم السورة إلى الفاتحة، وإن كان من الواجبات، ولكن إذا ضم السورة إلى الفاتحة يصير الكل 
  .وعليه السجود للسهو عاد أو لم يعد قنت أو لم يقنت: فرضاً، فيكون هذا نقض الفرض، لأجل الفرض، ثم قال

  

و يخافت به وقع في بعض الكتب أن على قول محمد رحمه االله يخافت؛ لأنه دعاء والسبيل في الدعاء الإخفاء، إنه يجهر بالقنوت أ: السادس
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أنه كان يجهر به، حتى روي أن الصحابة رضي االله صلى االله عليه وسلّم على قول أبي يوسف رحمه االله يجهر به لما روي عن رسول االله 
 عليه السلام، ووقع في بعض الكتب الخلاف على عكس هذا على قول أبي يوسف رحمه االله عنهم تعلموا القنوت في قراءة رسول االله

أن المنفرد : »شرح المختلفات«رحمه االله في .... به، وعلى قوله محمد رحمه االله يجهر به وذكر القاضي الإمام علاء الدين المعروف) كانت(
  . يخافت بالقنوت، والإمام يخافت عند بعض المشايخ

الشيخ الإمام أبو بكر بن محمد الفضل، والشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه االله فلولا علم في إشارة محمد بن الحسن رحمة االله : منهم
أنه من سنته المخافتة وإلا لما خالف أستاذه، وهذا لأنه دعاء على الحقيقة وخير الدعاء الخفي قال رحمه االله، وقد كانوا يستحسنون : عليه

 بلاد العجم، ليتعلموا كما جهر عمر رضي االله عنه إلينا حين قدم وفد العراق، وقال بعض مشايخ زماننا إن كان الغالب في الفقه الجهر في
جهر به، والصحابة تعلموا صلى االله عليه وسلّم وقد صح عن رسول االله . أم لا يعلمون دعاء القنوت، فالإمام يجهر به ليتعلموا منه

يجب أن يجهر : ه، وإن كان الغالب فيهم أم يعلمون يخفي به، لأنه دعاء، والسبيل في الدعاء الخفية، وقال بعض المشايخالقنوت في قراءت
به، لأن له شبهاً بالقرآن، فإن الصحابة رضوان االله عليهم اختلفوا فيه، قال بعضهم هما سورتان من القرآن ويجهر بما هو فرض على 

الإمام يجهر بالقنوت، ويكون ذلك الجهر دون الجهر بالقراءة في : »شرح الطحاوي« بالقرآن، وقال صاحب الحقيقة، فكذا بما له نسبة
  .الصلاة

  في بيان المقتدي هل يقرأ القنوت؟: السابع

رأ، وهكذا لا يق: يقرأ، وعلى قول محمد رحمه االله: إن على قول أبي يوسف رحمه االله: »شرح المختلفات«ذكر القاضي الإمام عز الدين في 
، وذكر في موضع آخر أن القوم يؤمنون عند محمد رحمه االله ويسكتون، عند أبي يوسف رحمه االله القوم بالخيار إن »الفتاوى«ذكر في 

  .شاؤوا قرأوا، وإن شاؤوا سكتوا

بعونه إلى قوله؛ إن عذابك بالكفار أن القوم يتا: إن شاؤوا قرؤوا وإن شاؤوا أمنوا لدعائه، وذكر الطحاوي رحمه االله: وقال محمد رحمه االله
  . ملحق، فإذا دعا الإمام، فعند أبي يوسف رحمه االله يتابعونه، وعند محمد رحمه االله يؤمنون

كان الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه االله يعتمد، وكان الفقيه أبو بكر بن أبي سعيد : أن في حالة القنوت يرسل يديه أو يعتمد: الثامن
  .صلاة الجنازة، وكذلك في الركوع والسجود، وكان الفقيه أبو جعفر يختار هذا القوليرسل، وكذلك في 

  

  .في الصلاة على النبي عليه السلام في القنوت، وفي الشك الواقع فيه: التاسع

هذا دعاء، والأفضل في : هذا ليس موضع الصلاة على النبي عليه السلام يعني لا يصلي عليه ، وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله: قال بعضهم
 فإن صلى على النبي في القنوت وفي الشك الواقع فيه لم يصلِ في القعدة الأخيرة صلى االله عليه وسلّم الدعاء أن يكون فيه الصلاة على النبي 

جل الصلاة على النبي أن ألزمه السهو لأ..... ؟:أن عليه السهو، وقال محمد رحمه االله: عند بعضهم، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله
وإذا قنت في الركعة الأولى أو الثانية ساهياً لم يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر في الصلاة الواحدة، وإن شك أنه قنت أم لا يعني . عليه السلام

  .في الثالثة وهو في قيام الثالثة تحرى، فإن لم يحضره شيء قنت، لأنه عسى لم يقنت

 شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الأولى أو الثانية أو في الثالثة فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم يقع تحريه رجل: »الواقعات«وذكر في 
إنه يقنت في الركعة الأولى لا غير، وعن أبي حفص الكبير رحمه : فقد قال أئمة بلخ: على شيء ويقعد في كل ركعة، ويقرأ، وأما القنوت

  . كعة الثانية أيضاً، وبه أخذ القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االلهإنه يقنت في الر: االله

ولو شك في حالة القيام أنه في الثانية أو في الثالثة تمت تلك الركعة، ويقنت فيها، لجواز أا الثالثة ثم يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، 
 علي النسفي، فرقا بين هذا وبين المسبوق ركعتين في الوتر في شهر ى قول أبي حفص الكبير، والقاضي الإمام أبيويقنت فيها أيضاً عل
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  .رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعاً

أدى به مع الإمام وقع في موضعه فلا يقنت مرة أخرى لأن أن المسبوق هو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعاً له فما : والفرق
  .تكرار القنوت ليس بمشروع

أما في مسألة الشك لم يتيقن بوقوع الأولى في موضعها فيقنت مرة أخرى، وعن الشيخ الإمام أبي بكر الفضل رحمه االله أن في مسألة الشك 
  .لا يقنت مرة أخرى كما هو قول أئمة بلخ في المسألة الأولى

يتابعه، : لا يقنت فيها لا يتابعه في القنوت في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقال أبو يوسف رحمه االله) من(وإذا صلى الفجر خلف 
  .ولو صلى الوتر خلف من يقنت في الوتر بعد الركوع تابع فيه

ن يرى الزيادة في تكبير العيد يتابعه فيها ما لم يخرج وكذلك لو اقتدى بمن نوى سجود السهو قبل السلام تابعه فيه، وكذلك لو اقتدى بم
  .عن حد الاجتهاد، وإن اقتدى في صلاة الجنازة بمن يرى التكبير خمساً لا يتابعه في الخامسة

  

  

  رابع عشر فيمن يصلى ومعه شيء من النجاساتالالفصل 

  

أصاا الماء لم تفسد جاز وصلاته، لأا بمترلة جلد ميتة إن كانت النافجة بحال متى » فتاويه«صلى ومعه نافجة مسك ذكر الفضلي في 
  .لم تزل تجز صلاته بمترلة جلد ميتة لم يدبغ..... دبغ، فإن كانت وأصاا تفسد فإن كانت هذه نافجة

  . فأما نافجة المسك فيبسها دباغها فهذا إشارة إلى جواز الصلاة معها على كل حال: »البقالي«وفي 

ل شيء دبغ به الجلد مما يمنعه من الفساد ويعمل عمل الدباغ فإنه يطهر و إذا ألقى جلداً للنشر في الشمس حتى يبس وك: »القدوري«وفي 
أو عولج بالتراب حتى نشف فهو طاهر، هكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله، وهذا لأن الدباغ إنما يؤثر في الجلد لاستحالته، فإذا استحال 

لو لم يستحل وخف لم يطهر، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا أتاه من : والقرظ حتى قيل.....  استحالبالشمس والتراب، كان كما لو
عن محمد رحمه االله في جلد الميتة إذا يبس ووقع في » جامعه«الشمس والدبغ ما لو ترك لم يفسد كان دباغاً، وذكر الكرخي رحمه االله في 

  .د بن رشيدالماء لم يفسده من غير فصل، وكذا روى عنه داو

في جلد الميتة إذا يبس بالتراب أو الشمس ثم أصابه الماء هل يعود نجساً فعن أبي حنيفة رحمه االله فيه : وقيل: »المنتقى«ذكر رواية داود في 
مسألة النافجة قبل إصابة الماء، وهذا يعني أن الصحيح في  روايتان، واختلاف الروايات في عود النجاسة عند إصابة الماء دليل على الطهارة

  .جواز الصلاة معها من غير التفصيل

ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة، مذبوحة كانت أو غير مذبوحة، لأن جلدها لا يحتمل الدباغ لتقام الذكاة 
هو ) وقال بعضهم(هو نجس، : قال بعضهم» صلاة المستفتي«فيه مقام الدباغ، فأما قميص الحية فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 

وأشار إلى أن الصحيح أنه طاهر، فإنه قال عين الحية طاهر، حتى لو صلى وفي كبد حية خرء الحية يجوز، وإذا كان عين الحية طاهراً . طاهر
  .كان قميصها طاهراً، وخرء الحية وبولها نجس نجاسة الطير

. صلى ومعه حية أو سنور أو فأرة أجزأه، ولو صلى ومعه جرو كلب أو ثعلب لم تجزئه صلاتهرجل : عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 

  . كل ما يجوز التوضؤ بسؤره تجوز الصلاة معه، وما لا يجوز التوضؤ بسؤره لا تجوز الصلاة معه: وذكر لجنس هذه المسائل أصلاً فقال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                304

  .إذا كان فم الجرو أكثر من قدر الدرهم فمه خارج الفم: فقالوذكر مسألة الجرو في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله 

  

وليس الكلب بأنجس من الخترير وقد ذكرنا المسألة مع ما : »الكتاب«عين الكلب نجس، فإن محمداً رحمه االله يقول في : »القدوري«وفي 
  .فيها في الاختلاف في كتاب الطهارات

جراحة في الرأس فيثبت أنه في معنى الدباغ ويعيد ما صلى قبل ذلك، وفي صلاة في قطعة من جلد كلب ترق على : »البقالي«وفي 
  .إذا صلى ومعه مرارة الشاة فمرارة كل شيء كقوله فكل حكم ظهر في البول فهو الحكم في المرارة واالله أعلم» النوازل«

الله في المشهور، وعن أبي يوسف رحمه االله في جلد الخترير وتطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الإنسان والخترير، وهذا قول علمائنا رحمهم ا
في رواية يطهر وهو الصحيح، وما طهر جلده : إنه يطهر بالدباغ، وفي بعض الروايات عن أصحابنا رحمهم االله في جلد الكلب روايتان

  .كل لحمهوقال الشافعي رحمه االله لا تؤثر الذكاة فيما لا يؤ. بالذكاة) بالدباغ، فإنه يطهر(ولحمه 

ويشترط عند علمائنا رحمهم االله أن تكون الذكاة من أهلها ما بين اللبة واللميين وتكون الذكاة مقرونة بالتسمية بحيث لو كان : قيل
  .حكي فصل التسمية عن شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. المذبوح مأكولاً تحل بتلك التسمية

ألا ترى أنه يكون على العظم دسم سواء . الميتة وعصبها ووبرها وشعرها وعظمها طاهرقال أصحابنا رحمهم االله بأن صوف الحيوانات 
  .كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم حتى تجوز الصلاة مع هذه الأشياء عندنا جز قبل الموت أو بعده

اهرة يجوز الانتفاع ا، وإن جز منها بعد موا إن كانت هذه الأشياء في مأكول اللحم جز منها قبل موا فهي ط: وقال الشافعي رحمه االله
  . فإا نجسة، وإن كانت هذه الأشياء في غير مأكول اللحم، فإا نجسة لا يجوز الانتفاع جز قبل الموت أو بعده

هذه الأشياء روح وعند الشافعي رحمه االله في . حاصل الاختلاف راجع إلى أن لهذه الأشياء روح أم لا، فعندنا لا روح في هذه الأشياء
كما في اللحم، وإذا لم يكن فيها روح عندنا لا تحلها الوفاة فيجعل وجود الموت في الأصل وعدمه سواء وعندنا لما كان في هذه الأشياء، 

ع أجزائها عملاً والميتة اسم لجميع أجزائها فيحرم الانتفاع بجمي) 3: المائدة(} حرمت عليكم الميتة{: فالشافعي رحمه االله احتج بقوله تعالى
الأصل ....... ، والمعنى فيه أن هذا جزء، ويتصل بذي روح»لا تنتفعوا في الميتة بشيء«: ذا الطاهر، والدليل عليه قوله عليه السلام
  .فيتنجس بالموت قياساً على سائر الأطراف

م فتلحقه الوفاة ويتنجس بالموت، وكذا العظم وعلماؤنا في العظم حياة أنه يتألم المرء بكسر العظم كما يتألم يقطع اللح) أن(والدليل على 
االله تعالى من علينا بأن يجعل هذه ) 80: النحل(} أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومقاماً إلى حين{: رحمهم االله احتجوا بقوله تعالى

اللحم أو من غير مأكول اللحم، وعن عائشة رضي االله الأشياء مستمتعاً لنا من غير فصل بينما إذا أخذ منه قبل الموت أو بعده، في مأكول 
وهو أن هذا . والمعنى فيه» الجلود الميتة إذا دبغت ولا بقروا ولا بشعورها إذا غسلت بالماء...... لا«: عنها عن النبي عليه السلام أنه قال

  . على البيض والولدبمعنى لو انفصل منه حالة الحياة حكم بطهارته، فكذلك إذا انفصل بعد الموت قياساً

  

والدليل على أنه لا روح في هذه الأشياء أن الحي لا يتألم بقطعها، فلو كان فيه حياة لتألم بقطعها كما في اللحم، ولا نقول إن العظم يتألم 
  . بل ما هو متصل به من اللحم يتألم

كاة إنه طاهر سواء كان العظم رطباً أو يابساً، وأما إذا كان أن عظم ما سوى الخترير والآدمي من الحيوانات، إذا كان الحيوان ذ: فالحاصل
الحيوان ميتاً، فإن كان عظمه رطباً فهو نجس، وإن كان يابساً فهو طاهر؛ لأن اليبس في العظم بمترلة الدباغ من حيث إنه يقع الأمن في 

 وأما عظم الخترير فنجس وفي عظم الآدمي اختلفوا، بعض العظم باليبس عن الفساد كما يقع الأمن في الجلد بالدباغ، فكذا العظم باليبس،
لنقص بكرامته؛ لأن الآدمي مكلف بجميع أجزائه، وفي الانتفاع بأجزائه ) أنه(إنه طاهر، واتفقوا : إنه نجس، وبعضهم قالوا: مشايخنا قالوا
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  .نوع إهانة به، واالله أعلم

فيه حياة فيتنجس بالموت، وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي )  ينجس، وفي روايةفيه، فلا((في رواية لا حياة : وأما العصب ففيه روايتان
  .رحمه االله

في رواية نجس وفي رواية طاهر حتى لو صلى ومعه شعر الآدمي أكثر من قدر : محمد رحمه االله فيه روايتان) قول(وأما شعر الآدمي ففي 
 وحرمة الانتفاع به لكرامته لحرمة الانتفاع بعظمه، وهذا لا يدل على .الدرهم تجوز صلاته، نص عليه الكرخي رحمه االله وهو الصحيح

  .النجاسة

وأما شعر الخترير فهو نجس هو الظاهر في مذهب أبي حنيفة رحمة االله عليه، وروي أنه رخص للخزازين استعماله؛ لأن منفعه الخرز عادة لا 
لى يومنا هذا في استعماله في الخرز من غير نكير منكر، وعن أبي يوسف تحصل إلا به وجرت العادة في زمن الصحابة رضوان االله عليهم إ

  هل يجوز بيعه؟..... رحمه االله؛ أنه لا يفسد إلا أن يغلب على

ف إذا لم يجد الخزاز شعر الخترير إلا بالشراء يجوز له الشراء، ويكره للبائع بيعه لأنه لا ضرورة للبائع بخلا: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
المشتري، وعن ابن سيرين وجماعة من الزهاد رحمهم االله أنه لم يجوزوا الانتفاع به كذا ذكره الإمام الزاهد الصفار رحمه االله، وكانوا يقولون 

  ...... غيره يقوم مقامه وهو

ير، وروي عن أبي يوسف وأما عظم الفيل روي عن محمد رحمه االله أنه نجس؛ لأن الفيل لما يزكى كالخترير، فيكون عظمه كعظم الختر
  .رحمه االله أنه طاهر، وهو الأصح

«صلى االله عليه وسلّم ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله لحديث ثوبان رضي االله عنه أن النبي  اشترى لفاطمة سواراً من عاج  
  .وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير منكر، والعاج عظم الفيل فدل أنه طاهر» سوارين

  

تجوز الصلاة مع : تجوز الصلاة مع لحمه؟ ولو وقع في الماء القليل هل ينجسه؟ قال أبو الحسن الكرخي رحمه االله) هل(ا السبع إذا ذبح وأم
لا تجوز الصلاة وينجس، وكان الصدر الشهيد رحمه االله يفتي بطهارة : لحمه ولا ينجس الماء لا يؤكل، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه االله

  .ز الصلاة معه مطلقاً من غير قيدلحمه، وجوا

وأما سباع الطير كالبازي وأشباهه، والفأرة، والحية تجوز الصلاة مع لحمها إذا كانت مذبوحة؛ لأن سؤر هذه الأشياء ليس بنجس، وما لا 
  .يكون سؤره نجساً لا يكون لحمه نجساً، فتجوز الصلاة معه

ما يكون ) مع(سؤرها نجساً، وبين سباع ما يكون سؤره طاهراً، وكان يجوز الصلاة وعن نصر بن يحيى أنه كان يفرق بين سباع ما يكون 
أن لحم الكلب : لشمس الأئمة الحلواني رحمة االله عليه» المنتقى«طاهراً، ولا يجوزها مع مع تجوز ما يكون سؤره نجساً، وفي صلاة  سؤره

ة واللحيين فيها إار الدم وإفراء الأوداج، وأما إذا عقر ومات من ذلك لا وغيره من السباع سوى الخترير يطهر بالذكاة، إذا كانت من اللب
وهذا إذا كان الكلب ألفاً، فأما إذا توحش فرمي بسهم، فمات من ذلك، فذلك ذكاة له، فيطهر جلده ولحمه وكذا : قال ثمة. يطهر جلده

  .الذئب والأسد والثعلب

فإن كان لم يستهل فصلاا فاسدة، غسل لو لم يغسل لأن بالغسل إنما يطهر الميت جلد ومعها صبي ميت هي حامل له، » العيون«وفي 
  . الذي كان حياً، وكذلك إن استهل ولم يغسله، وإن استهل وغسل فصلاا جائزة

ا كان حاملاً وكذلك إذا صلى الرجل وهو حامل رجلاً ميتاً إن غسل فصلاته جائزة وإن لم يغسل فصلاته فاسدة، وهذا في المسلم، فأما إذ
ميتاً كافراً فصلاته فاسدة وإن غسل الميت، وإن صلى وهو حاملٌ شهيداً عليه دمه جازت صلاة، وإن أصاب دم الشهيد ثوب إنسان 

  .أفسده
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  .من صلى وهو حامل ميتاً قد غسله، فعليه إعادة الصلاة: عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر المعلى«وفي 

لو أن رجلاً صلى ومعه صبي، وعلى صبي يستمسك بنفسه وهو الذي يركب عليه فإن صلاته : رحمه االله» فرمتفرقات الفقيه أبي جع«وفي 
  .معه تجوز، وإن كان لا يستمسك بنفسه، ويحتاج إلى من يمسكه عليه فصلاته فاسدة

ول إلى مكانه، وإن أعاد سنه وأذنه إذا قطع فضل أذنه أو قلع سنه، وأعاد ذلك فصلى مع ذلك أ: عن أبي يوسف رحمه االله: »العيون«وفي 
المقطوع أو السن المقلوعة في كمه، فصلاته قائمة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه االله، وعن أبي يوسف 

  .يحضرنيوبينهما فرق وإن لم : إن كانت سنه جازت صلاته، وإن كان شيء غيره لم تجز صلاته، قال: رحمه االله أنه قال

  

إذا صلى ومعه عظم إنسان عليه لحم أو قطعة من لحمه لا تجوز، وإن كان ذلك مغسولاً، : الفقيه أبي جعفر رحمة االله عليه» متفرقات«وفي 
  .وفي العضو، نحو اليد والرجل إذا كان مغسولاً روايتان

تجز الصلاة معه، واعتبر الوزن، وفي شعر الآدمي على في سن الإنسان وعظمه إذا كان أكثر من قدر الدرهم لم : »الجامع الأصغر«وفي 
  .لو صلى ومعه شعر الآدمي أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته: حتى قال...... الرواية التي تقول بأنه نجس اعتبر

  .  معها لا تجوز......إن أسنان الكلب الميت طاهرة لو صلى معها يجوز وأسنان الإنسان إذا سقطت بحبسه لو» صلاة المستفتي«وفي 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله عن المتقدمين أصحابنا رحمهم االله أن من أثبت مكان أسنانه أسنان آدمي آخر منع ذلك جواز 
  .من النجاسة، ولو أثبت مكان أسنته أسنان الكلب لا يمنع ذلك جواز الصلاة...... صلاته؛ لأن فمه

وتأويله عندي إذا أمكن قلع أسنانه من غير إلحاح ولا ضرر، أما إذا كان لا يمكن قلعها إلا بالإلحاح : حمه االلهقال الفقيه أبو جعفر هذا ر
بالإجماع لا يمنع جواز الصلاة، وكذا إذا كسر ساقه ووصل فيه ساق إنسان أو عظم آخر من عظامه منع جواز الصلاة، وإن وصل فيه 

 عند الفقيه أبي جعفر رحمه االله ما قلنا وكذا إذا احتمل الدباغ، فعولج ودبغ يطهر حتى لو صلى عظم كلب لا يمنع جواز الصلاة، وتأويله
  .كرش الميتة يتنجس، وإن كان مائعاً.... معه تجوز الصلاة، ولو جعل منه

 المشايخ، وكذلك لو كان الموضع الذي يمر فيه الريح عند عامة.... لا يتنجس من..... وإذا استنجى رجل بالماء ثم خرج منه ريح بعد أن
السراويل مبتلاً وأصابه هذا الريح لا يتنجس سراويله عند عامة المشايخ، وكذلك إذا دخل إنسان المربط في الشتاء وبدنه مبتل بالماء أو 

لشيء عند بالعرق يجفف البلل من حر المربط وأدخل شيء مبتل في المرابط يجف ذلك الشيء من حر المربوط، لا يتنجس البدن وذلك ا
يظهر أثره كصفرة ظهرت في السراويل المنبذ بعد خروج الريح، أو في ذلك الشيء بعد الإدخال في المربط إذا نشر، ) أن(عامة المشايخ إلا 

واستجمد أو خرج من شق الباب، واستجمد أو ...... ، وكذلك بخار المربط إذا ارتفع؟......فإن هذا يتنجس، لأنه صار متجمد الظهور
  . ع بخار الكنيف إلى السقف، واستجمد ثم ذاب فأيما أصاب فتلك البلة تنجسهارتف

وإن كان . وإذا ارتفع بخار البيت إلى الطاق، واستجمد إن كان ارتفاعه من موضع نجس، فهو نجس، وإذا ذاب ذلك، وأصاب شيئاً نجسه
في ...... إذا أحرقت: جس استحساناً، فصور ذلك فقالالطاق نجس قياساً وليس بن..... ارتفاعه من طاهر فهو طاهر ورأيت في موضع

بيت فأصاب ماء الطاق ثوب إنسان لا يفسده استحساناً ما لم يظهر أنه النجاسة فيه وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
  .البخاري رحمه االله، وهو اختيار ظهير الدين المرغيناني رحمة االله عليه

  

ذا كان حالاً أو على كوته طاق أو بيت أو على كونه طابقاً أو ثبت البالوعة إذا كان عليه طائق فعرق الطائق، وتقاطر وكذلك الإصطبل إ
منه، وكذلك الحمام ارتفعت فيه النجاسات فعرقت حيطانه وكوته وتقاطرت، وكذلك لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء يترشح من 

  .ون نجساً؛ لأن أسفل الكوز صار نجساً بنجاسة الإصطبلأسفل الكوز وتقاطر في القياس ويك
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نجساً موهوم والمتيقن لا يزول ..... لا يكون نجساً؛ لأن الكوز كان طاهراً في الأصل، وكذا الماء الذي فيه وصيرورة: وفي الاستحسان
  .بالموهوم

ه فرخ ميت والبيضة الرطبة أو السحلة إذا وقعت وإذا صلى وفي كمه بيضه حال محها دماً مذرة وما جازت صلاته، وكذلك البيضة في
  .لا تفسده في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله...... في

والبيضة المذرة لا يجوز معها الصلاة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، وعلى قياس أبي حنيفة والحسن بن زياد » الجامع الأصغر«وفي 
  . رحمهما االله يجوز

إن الصلاة مع البيضة المذرة جائزة، فإذا صلت امرأة ومعها دود القز لا تفسد صلاا؛ لأا ليست :  عبد االله البلخيعن أبي» الفتاوى«وفي 
نجسته وصلت بعدما غسلت اليد ثلاثاً بماء طاهر جازت ...... من شعر الكلب لا تفسد صلاته، وإذا اختصت..... بنجسة، ولو صلى

د مرت المسألة في كتاب الطهارات، وإذا كان على يد الرجل نفطة يبست ما تحتها من الرطوبة ولم صلاا؛ لأن الذي في وسعها هذا، وق
  .تذهب الجلدة عنها، فتوضأ وأمر الماء على الجلدة جاز، وإن لم يصب الماء تحتها لأن الواجب غسل الظاهر دون الباطن

درهم واحد إذا صلى وفي كمه قارورة فيها بول لا تجوز الصلاة سواء إذا صلى ومعه درهم تنجس جانباه لا يمنع جواز الصلاة؛ لأن الكل 
  .كانت ممتلئة أو غير ممتلئة؛ لأن هذا ليس في؟

  .ولا في معدته..... 

إذا صلى الرجل وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من الصلاة رآها ميتة، فإن لم يكن في غالب رأيه أا ماتت في الصلاة بأن كان مشكلاً لا 
صلاة؛ لأنه لم تجب الإعادة غالباً، وإن كان في غالب رأيه أا ماتت في الصلاة أعادها؛ لأنه وجبت الإعادة غالباً، وإذا شق جبته يعيد ال

فوجد فيها فأرة ميتة، ولا يعلم متى دخلت فيها إن لم يكن للجبة ثقب يعيد صلوات ثلاثة أيام ولياليها، وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم متى 
  .يها كما في مسألة البئرماتت ف

  . بدون أن يعلم متى أصابت الثوب، لا يعيد شيئاً مما صلى حين يتيقن هو متى الإصابة وإن صلى في ثوب أياماً ثم اطلع على نجاسة

ة صلاها قبل أن هذا قولهم جميعاً، قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة رحمة االله عليه عن هذه المسألة، فقال؛ لا يعيد صلا: »الكتاب«ذكر في 
ذلك حين يتيقن بوقت الإصابة ولا أرى هذا يشبه البئر، وروى أبو حمزة السكوتي عن أبي حنيفة رحمة االله عليهما أنه قال في الثوب يعيد 

، وبعض صلاة يوم وليلة، وروي عنه في رواية أخرى إن كان ظنياً يعيد صلاة يوم وليلة، وإن كان متيقناً يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها
  .إن كان بولاً يجوز لأول ما بال فيه، وإن كان رعافاً، فلأول ما ترعف، وإن كان منياً فلأول ما احتلم أو جامع فيه: مشايخنا قالو

  

ه إن وجد في ثوب: إن وجد منياً في ثوبه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها فيه، وعن ابن رستم رحمه االله أيضاً: »نوادره«وذكر ابن رستم في 
منياً يعيد الصلاة من آخر ما احتلم، أو جامع فيه، وإن رأى لا يعيد حتى يتيقن أنه صلى وهو فيه، هذا إذا كان ثوباً يلبسه بنفسه، وإن 

التي ....... كان الثوب قد يلبسه غيره، فالنطفة والدم في ذلك سواء لا يلزمه الإعادة حتى يتيقن بوقت الإصابة، رطباً كان أو يابساً
  .هذه المسائل قد ذكرناها في كتاب الطهارات. واالله أعلم.  في المقعد أو غسلت وأمسكها مصلي، وصل معها جازت صلاتهخرجت

رجل به جرح سائل لا يرقأ ومعه ثوبان، أحدهما نجس، والآخر طاهر فأيها صلى فيه يجوز إذا كان الثوب الطاهر يفسده الدم إن لبسه؛ 
  . إذا كانت الحالة هذه؛ لأنه يفسده من ساعتهلأن لبس الطاهر غير مأجور عليه

سألت محمداً رحمه االله عن رجل صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النبيذ السكر أو نبيذ المنصف : رحمه االله، قال» نوادر هشام«وفي 
  . أن أبا حنيفة رحمه االله، قال يعيد الصلاة..... أو من نقيع الزبيب، يعني إذا غلى
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صلاته تامة؛ : فما قول أبي حنيفة فيمن صلى وفي ثوبه نبيذ نقيع يعني نبيذ الزبيب المطبوخ، قال:  أبي يوسف رحمه االله، قلناوكذلك قول
وأما أنا فأرى يعيد الصلاة بناءً على أن محمداً رحمه االله لا : لأنه كان لا يرى بشربه بأساً، قال؛ وهو قول أبي يوسف رحمه االله، قال محمد

  . أثراً في الجلد، فسوى بين الطبيخ؛ إذ في طبخه وهي غير الطبيخ، واالله أعلميرى للطبخ

وما لا تقع الذكاة عليه إذا دبغ جلده لم يطهر مثل الخترير، أما : قد ذكرنا في أول هذا الفصل بعض مسائل الجلود قال محمد رحمه االله
ف رحمهما االله في شعر الخترير يفسد الماء وقد ذكرنا قول أبي يوسف في الأسد إذا دبغ جلده فقد طهر، وكذا الثعلب المفتى عن أبي يوس

شعر الخترير قبل هذا أنه يفسد الماء إنما أوردنا رواية المعلى لزيادة فائدة فيها، فإن رواية المعلى شعر الخترير يفسد الماء إن كانت شعرة، 
ته تامة وقد أساء، قد ذكرنا حكم عظم الفيل مثل هذا، وذكرنا الخلاف وعنده أيضاً برواية المعلى لو صلى في جلد خترير مدبوغ، فصلا

  .فيه ي أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميت إذا نزع عنه اللحم ويبس وغسل، وكذلك جلدها : وفي كتاب الحج لمحمد قال أبو حنيفة رحمه االله
  .إذا دبغ

امرأة صلت وفي عنقها قلادة فيها سن ثعلب، أو كلب أو أسد، فصلاا تامة؛ لأنه لا :  محمد رحمة االله عليهماعن: »نوادر إبراهيم«وفي 
  .يقع عليها الذكاة، قال ألا ترى أنه أجيز بيع الكلب، فأجيز بيعه وبيع جلد الأسد والثعلب، واالله أعلم

وكذلك لو دبغ المثانة، : ه جائزة، ألا ترى أنه يتخذ منه الأوتار قالإبراهيم عن محمد رحمهما االله مصارين شاة وصلى وهو معه، فصلات
ز ولا يفسد اللبن، قال؛ وأما الكرش فإن كنت تقدر على إصلاحه كما تقدر على إصلاح المثانة، فلا بأس وأصلحها، فجعل فيها لبناً جا

  .ش أنه مثل اللحم أكرهه، وإن يبسه واالله أعلمبجعل اللبن فيه، وإن صليت وهو معك أجزأك، وعن أبي يوسف رحمه االله في الكر

رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله، فرفعه وهو يجيء الصلاة وكان فيه نجاسة أكبر من قدر الدرهم : »عيون المسائل«وفي 
ير مؤدياً ركناً تاماً مع النجاسة من فقام ثم وضعه لا تفسد صلاته حتى يركع ركوعاً تاماً أو يسجد سجوداً تاماً، والنعل في يده حتى يص

غير خلاف، بخلاف حالة القيام لأنه له في رفع النعل حالة القيام حالة كيلا يضيع نعله، وبخلاف ما إذا شرع في الصلاة، والبول النجس في 
  .يده لأن الشروع في الصلاة لم يصح

ل نعله وفيه قذر أكثر من قدر الدرهم، ووضعه من ساعته فصلاته جائزة، عن إبراهيم عن محمد رحمه االله، لو أن مصلياً حم: »المنتقى«وفي 
  ......وكذا ذكر ثمة أصلاً فقال جر النجاسة أكثر من قدر الدرهم إذا كان قليلاً لا يوجب فساد الصلاة، وإذا كان كثيراً، ولا كذلك

  

  

  خامس عشر في الحدث في الصلاةالالفصل 

  

لا يتعمد به، فلا يخلو إما إن كان إماماً أو مقتدياً أو ....  حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو شيءرجل دخل في الصلاة ثم أحدث: قال
  .منفرداً،

  . فإن كان إماماً تأخر وقدم رجلاً من خلفه ليصلي بالقوم، ويذهب هو فيتوضأ ويبني صلاته إن لم يتكلم عندنا استحساناً

يستقبل فعابه محمد رحمه االله في كتاب : قبل الصلاة وكان مالك يقول أولاً يبني ثم رجع وقالوهو قول الشافعي رحمه االله يست: وفي القياس
أن المستحب أن هذا، وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة االله » الكتاب«الحج ارجوعه من الآثار إلى القياس، ولم يذكر في 

عوا أنه لو أحدث متعمداً لا يجوز له البناء، إنما الاختلاف فيا إذا سبقه الحدث المستحب أن يقطع الصلاة ويستقبل، وأجم: عليهما أنه قال
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  .من غير قصد

وأجمعوا أنه لو نام في الصلاة واحتلم لا يجوز له البناء استحساناً، وأجمعوا على أنه لو أغمي عليه أوجن في الصلاة لا يجوز له البناء، احتج 
 هذا حدث وجد في وسط الصلاة، فيمنع البناء مقاساً على الحدث العمد، والاحتلام في النوم والجنون الشافعي رحمه االله في المسألة، وقال

والإغماء، هذا لأن الطهارة كما هي شرط صحة التحريمة فهي شرط بقاء التحريمة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون الطهارة، فكما لا يتحقق 
ولا بقاء للعبادة مع » لا صلاة إلا بطهور«:  لأن الحدث منافٍ للصلاة، قال عليه السلامشروعه في الصلاة بدون الطهارة، فكذلك بقاؤها؛

  .وجود ما ينافيها، والدليل عليه أنه لو أخلد ساعة بعدما أحدث ثم انصرف وتوضأ لا يبني، فكذلك ها هنا

س بالأثر، وهو ما روي عن أبي مليكة عن عائشة رضي االله وعلماؤنا رحمهم االله قالوا القياس ما قال الشافعي رحمه االله، إلا أنا تركنا القيا
وروي عن » من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته، فلينصرف وليتوضأ، وليبنِ على صلاته ما لم يتكلم«: عنها عن النبي عليه السلام أنه قال

رعف انصرف وتوضأ وليبنِ على صلاته ما لم من قاء أو «: أنه قالصلى االله عليه وسلّم عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عن النبي 
  . »يتلكم

وفي المسألة إجماع في صلاة الصحابة رضوان االله عليهم، فإنه روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد االله بن مسعود وابن عباس وعبد 
وترك علماؤها القياس ذه الآثار وبقينا االله بن عمر وأنس بن مالك وسلمان الفارسي رضوان االله عنهم أجمعين أم قالوا مثل قولنا، 

  .التحريمة بالآثار بخلاف القياس، والآثار وردت في الحدث السماوي، فلا يقاس عليه الحدث العمد؛ لأن الحدث العمد فوق السماوي

  

ا على ذلك فكذلك ها ولا نقيس هذ) به(ألا ترى أن الشرع ما أوجب القضاء والكفارة في أكل الناسي، وأوجب في أكل العامد فنأخذ 
  . هنا

أن في الحدث العمد يأثم، وها هنا لا يأثم وليس هذا كالاحتلام؛ لأنا عرفنا البناء في الحدث الصغرى بخلاف : والدليل على الفرق بينهما
ة فوق الحدث الصغرى يكون وارداً فيما هو فوقه، والجناب) أو ما لا(القياس، والنص الوادر في شيء يكون وارداً لما هو مثله أو دونه، 

  . فالنص الوارد ثم لا يكون وارداً ها هنا

وليس هذا كالإغماء والجنون؛ لأنه إذا أغمي عليه أو جن صار محدثاً من ساعته، وكما صار محدثاً لا يمكنه الانصراف في تلك الساعة 
ثم انصرف تفسد صلاته فلا يمكنه البناء بعد ذلك؛ نفسها به، بل يمكث ساعة ثم يفيق، والمفيق إذا سبقه الحدث في الصلاة، فمكث ساعة 

وهذا لأنه متى مكث ساعته يصير مؤدياً جزءاً من الصلاة مع الحدث، وأداء الصلاة مع الحدث لا تجوز، ففسد ما أدى، وإذا أفسد ما أدى 
م من الصلاة فعليه أن يعود إلى مكانه يفسد الباقي ضرورة، وإن كان مقتدياً يذهب ويتوضأ، وإن كان فرغ من الوضوء قبل أن يفرغ الإما

لوقوع إمامه تجير المقتدي بين ..... لا محالة؛ لأنه بقي مقتدياً ولو أتم يعيد الصلاة في بيته لا يجزئه؛ لأن بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الاقتداء
 ثم يتخير بين الرجوع إلى المسجد ليكون مؤدياً أن يعود إلى المسجد، وبين أن يتمه في بيته على ما بين، وإن كان منفرداً يذهب ويتوضأ

المشي في الصلاة، وذلك لا يضره، واختلف المشايخ في فضله للمنفرد ..... جميع الصلاة في مكان واحد وبين أن يتم في بيته إذ ليس
  .وللمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته

الصلاة في بيته أفضل لما : أن العود إلى المسجد أفضل، وبعض مشايخنا قالوا: ذكر الإمام السرخسي رحمه االله، والإمام خواهر زاده رحمه االله
  .فيه من تقليل المشي

في المقتدي أنه إذا عاد إلى المسجد بعد ما فرغ الإمام تفسد صلاته؛ لأنه مشى في صلاته من غير حاجة، إلا : »نوادر ابن سماعة«وذكر في 
  .سم هذا التقسيم، والصحيح ما بيناأن محمد بن الحسين رحمة االله عليه لم يق
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وهذا لأن جواز البناء عرف : »الجامع الكبير«والرجل والمرأة في حق حكم البناء سواء، هكذا ذكر محمد رحمة االله عليه في الباب الأول من 
  . لنساء جميعاًعامة للرجال وا) من(بالحديث الذي روينا أنه يتناول الرجل والمرأة لأن النبي عليه السلام ذكره بكلمة 

إذا أمكنها البناء من غير كشف العورة بأن أمكنها غسل ذراعها مع الكمين، : »الأصول«وعن أبي يوسف رحمة االله عليه في غير رواية 
ظير وأمكنها مسح الرأس مع الخمار بأن كانا رقيقين يصل الماء إلى ما تحتهما فكشفتها لا تبني، لأا كشفت عورا من غير حاجة، فهو ن

الرجل إذا كشف عورته حالة البناء من غير حاجة، وإن لم يمكنها المسح والغسل بدون الكشف بأن كان عليها جبة وخمار ثخين لا يصل 
  .الماء إلى ما تحتها، فكشفت الذراعين والرأس فإن لها البناء لأا كشفت عورا لحاجة

  

سة موضع الخروج أكثر من قدر الدرهم، حتى وجب عليه غسل ذلك الموضع فهو نظير الرجل إذا كشف عورته لحاجة بأن جاوزت النجا
إطلاقاً لأنه لا يمكنها غسل الذراعين من غير الكشف إلا بالغسل : »الجامع«يجوز له البناء، كذا هنا إلا أن محمداً رحمه االله أطلق الجواب في 

لو عجزت عن البناء إلا بعد كشف العورة جاز لها البناء، وكذا إذا مع الكمين وفي ذلك حرج عليها، والحرج في الأحكام ملحق بالعجز و
  .خرجت

لا يجوز للمرأة البناء، لأن المرأة من قرا إلى قدمها عورة فتحتاج إلى كشف العورة، فلا يجوز لها : أنه قال: وعن إبراهيم بن رستم رحمه االله
  .البناء

والإطلاق في الجواب أنه لا يجوز لها البناء لا وجه إليه، لأن وجه المرأة ليس بعورة، وكذا ليس الأمر كما قال إبراهيم، : بعض مشايخنا قالوا
الذراعين منها ليس بعورة في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، والقدم منها ليس بعورة في رواية أبي حنيفة رحمه االله، بقي الرأس منها، 

ة إلى شعرها لا يحتاج إلى كشف العورة فيجوز لها البناء، وإن لم يصل البلة إلى شعرها، لأن فإن أمكنها أن تمسح على خمارها وتصل البل
  . يحتاج إلى كشف العورة، فلا يجوز لها البناء، ولكن كلا القولين بخلاف قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

استنجى من تحت ثيابه فإن صلاته لا تفسد وبنى، وإن أن الرجل إذا سبقه الحدث لا يستنجي، إن : »النوادر«وعن محمد رحمه االله في 
، وهذا لأنه إن لم يكن مصلياً فهو في حرمة الصلاة وقد حصل »شرحه«كشف عورته فسدت صلاته، ولا يبني، وهكذا ذكر القدوري في 

يبني على صلاته؟ فهذا على الكشف عن غير ضرورة وحاجة؛ لأن الاستنجاء سنة فإن قاء في صلاته مرة أو طعاماً أو ماء أو تقيأ هل 
  :وجهين

إن كان أقل من ملء الفم لا تفسد صلاته ولا حاجة إلى البناء، القيء والتقيؤ في سواء، وإن كان ملء الفم ففي القيء، وهو ما إذا ذرعه 
 هذا حدث عمد فيفسد لا يبني، لأن: القيء من غير قصد، فيذهب ويتوضأ ويبني عليه صلاته ما لم يتكلم كما في الرعاف، وفي التقيؤ

الصلاة، فيمنع البناء، وإذا فعل بعدما سبق الحدث فعلاً ينافي الصلاة، فإن كان فعلاً لا بد منه كالمشي والاغتراف من الإناء لا يمنع البناء، 
منه لأجل الضرورة، وذلك وإن كان فعلاً له منه بد بأن دخل المخرج أو جامع أهله أو تغوط أما أشبه ذلك منع البناء، لأن تحمل ما لا بد 

  .لا يوجد فيما له منه بد، فيرد إلى ما يقتضيه القياس

وكذلك إذا فعل فعلاً لا بد منه بحكم الحال، وله منه بد في الجملة نحو أن يستقي ماء الوضوء من البئر؛ لا يبني لأن الأحوال يعتبر لبقاء 
  .ج إلى الاستقاء من البئر؛ لأن الحاجة تندفع بالاغتراف من الجبالأحكام الشرعية وإنما تعتبر الجملة وفي الجملة لا يحتا

  

  .إذا سبقه الحدث والماء بعيد ويقربه بئر يذهب إلى الماء لأنه لو نزح الماء من البئر استقبل الصلاة: »الفتاوى«وفي 

لماء حمل ذلك الإناء إلى موضع صلاته جاز له فيتوضأ بذلك ا) ماء(إذا سبقه الحدث وفي إناء : رحمه االله» متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
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  .حده لأنه عمل يسير، وإن ملأ الإناء وحمل مع نفسه ليتوضأ لا يبني..... البناء إن كان حمل الإناء على

  . ولو أدى شيئاً من صلاته مع الحدث قد فسد فيفسد الباقي ضرورة عدم التحري

فكر الإمام المحدث من يقدم ولم ينو بمقامه الصلاة لم تفسد صلاته شرط في حال تفكره إذا ت: عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر بشر«وفي 
  .أن لا ينوي بمقامه أبطل الأداء مع الحدث

فسدت صلاته وصلاة القوم، : إمام أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر وكبر معه الناس، قال: عن محمد رحمه االله» نوادر إبراهيم«وفي 
  .لحدث ومعه الناس فقد مع الحدثلأنه كبر بعد ا: قال

إذا صلى فسبقه الحدث في قيامه في موضع القراءة، فذهب ليتوضأ، فسبح في ذلك الوقت قبل أن : لأبي الليث رحمه االله: »الفتاوى«وفي 
و عائداً عند بعض يتوضأ فصلاته تامة وإن قرأ فصلاته فاسدة، لأنه أدى ركناً من الصلاة مع الحدث، والجواب بينما إذا قرأ ذاهباً أ

إن قرأ ذاهباً تفسد، وإن قرأ عائداً لا تفسد، ومنهم من قال على العكس، والمختار أنه لا فرق؛ لأنه إن : فقال.... المشايخ، ومن المشايخ
  .قرأ ذاهباً فقد أدى ركناً من الصلاة مع الحدث، وإن قرأ عائداً فقد أدى ركناً من الصلاة مع عمل السير

فاقتضت في ما لها فتوضأت ثم تقنعت بنت، وإن رجعت إلى الصلاة ..... أحدثت: »نوادر الصلاة«وفي : قال الحاكم: »المنتقى«وفي 
قامت ثم تقنعت استقبلت، وإن قهقهة في صلاته توضأ واستقبل الصلاة ناسياً كان أو عامداً لأن البناء لأجل البلوى، وذلك لا ..... غير

لبناء عرف بخلاف القياس بالشرع في الحدث الحقيقي الذي يسبقه، والقهقهة حدث حكمي فيكون يتحقق في القهقهة، ولأن جواز ا
  .وإن ضحك دون القهقهة يبني على صلاته؛ لأن القهقهة عرفت حدثاً بخلاف القياس في الشرع مردوداً إلى أصل القياس

  . ألا ترى أنه لا يكون حدثاً خارج الصلاة، والضحك دون القهقهة

أن القهقهة لا تكون وارداً في الضحك، وإن قهقه بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم لا تفسد صلاته، لأنه خارج من الصلاة ألا ترى 
بالقهقهة وليس عليه ركن من أركان الصلاة، ولا واجب من واجباا، وعليه الوضوء لصلاة أخرى عندنا، خلافاً لزفر رحمة االله عليه؛ لأن 

يرد إلى .... ب فساد الصلاة، والشرع إنما جعل القهقهة موجبة أيضاً انتقاض الطهارة في موضع أوجبت فساد الصلاةهذه القهقهة لا توج
  .الأصل، ولعلمائنا رحمهم االله أن القهقهة لاقت حرمة الصلاة

  

القهقهة وليس عليه ركن ولا واجب ألا ترى أنه لو اقتدى به إنسان في هذه الحالة إلا أن الصلاة لا تفسد؛ لأنه صار خارجاً عن الصلاة ب
  .واالله أعلم

يبني؛ : وإذا أصاب المصلي حدث من غير فعله بأن شجه إنسان استقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقال أبو يوسف رحمه االله
  .لأن الحدث سبق بغير صنعه فهو كالحدث السماوي

  .في الحدث السماوي جاء من قبل من له الحقأن العذر فيها جاء من لا قبل من له الحق، و: ولهما

  .فصلى قاعداً ثم يعيد إذا زاد من العبد...... ألا ترى أن المريض يصلي قاعداً ثم لا يلزمه الإعادة إذا بره

 ولو سقط من أن التحرز عن العباد ممكن في الجملة بخلاف العذر السماوي، فإن التحرز عنه لا يمكن فلم يجز إلحاق هذا بذلك،: والفقه فيه
شيء فلا خلاف؛ : يسبح برأسه رأيته إن كان بمرور الماء فهو على الاختلاف، وإن كان لا بمرور ماء فمن مشايخنا من قالوا....... السطح

على الاختلاف؛ لأن الشرط مضاف إلى الواضع، ولو وقع الكمثري من الشجر على : لأنه حصل لا بصنع من جهة العباد، ومنهم من قال
  .  فهو على هذارأسه

على الاختلاف، ولو أضاف بدنه أو ثوبه نجاسة إن : لا يبني لأنه حصل بصنعه، فإنه يمكنه التحفظ منه، ومنهم من قال: منهم من قال
أصاب بسبب مطلق له البناء بأن قاء أو رعف فأصاب ثوبه أو بدنه من ذلك يغسل ويبني؛ لأن هذه نجاسة حقيقية أصابته لا بصنع من 
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لعباد فيعتبر بنجاسة تصيبه لا من جهة العباد، ولأن الشرع لما جوز البناء بمطلق رعاف مع علمه أن ذلك قد لا يخلو عن النجاسة علم جهة ا
  .أنه جعله عفواً، فأما إذا أصابته لا بسبب يطلق له البناء، فإن انتضح البول على ثوبه أكثر من قدر الدراهم فغسلها يبني

لو أمكنه الترع فإن يجد ثوباً آخر يترع من ساعته أجزأه، لأن النجاسة الكثيرة في : إنه يبني، وقيل الغسل:  عليهوعن أبي يوسف رحمة االله
  .مدة قليلة بمترلة النجاسة القليلة في مدة كثير، كما أن الكشف الكبير من مدة قليلة بمترلة الكشف القليل في مدة كثيرة

يجد ثوباً آخر، فإن أدى جزءاً من الصلاة مع ذلك الثوب تفسد صلاته بالإجماع، وإن لم يؤد جزءاً من وإن لم يمكنه الترع من ساعته بأن لم 
الصلاة ولكن مكث كذلك لم تفسد صلاته، وإن طال مكثه وإن أمكنه الترع في ساعته بأن كان يجد ثوباً آخراً، فلم يترع ولم يؤد جزءاً 

تفسد صلاته فيذهب ويغسل الثوب ويستقبل الصلاة، وقال : ة وأبو يوسف رحمهما االلهمن الصلاة اختلف أصحابنا فيه، قال أبو حنيف
  .أصاب جسده...... لا تفسد صلاته، فيغسل ويبني: محمد رحمه االله

  

إحداها في النجس حملت ساعة فإن كان بعذر بأن لم يمكنه أن يتحول ولم يؤد شيئاً، فإن صلاته لا تفسد، : وعلى هذا الاختلاف مسائل
  . وإن مكث بغير عذر، ولم يؤد شيئاً فهو على الاختلاف

لم يؤد : وكذلك المصلي إذا سقط عنه ثوبه فمكث عرياناً ولم يستتر من غير عذر ولم يؤد شيئاً فعلى هذا الاختلاف محمد رحمه االله يقول
و أدى ركناً، وهذا لأن بقاء الحرمة بعد مكث من غير عذر فتفسد كما ل: شيئاً في الصلاة فلا تفسد، كما لو مكث بعذر وهما يقولان

  .الانصراف من ساعته، واالله أعلم...... فوات هذه الشرائط بخلاف القياس والشرع إنما

وإن أصابه الدم بسبب الرعاف وأصابه بغير أدنى سبب آخر، وذلك أقل من قدر الدرهم لكن مع الرعاف أكثر من قدر الدرهم فغسل 
اف تثبت صلاته سواء كانا في محلة واحدة أو في محلتين، وإن سال من دمل به دم توضأ وغسل ويبني ما لم النجاسة التي لا تسبب الرع

يتكلم، ولو أصاب ثوبه من ذلك الدم، فإنه يغسل الثوب ويبني بخلاف ما إذا أصابته نجاسة أخرى فغسلها حيث لا يبني، وإن عصر الدمل 
اعتماده على ركبتيه في سجوده فهذا بمترلة الحدث العمد فلا يبني على صلاته، ولو خاف حتى سال أو كان في موضع ركبتيه فانفتح من 

  .المصلي سبق الحدث فانصرف ثم سبقه فتوضأ ليس له أن يبني في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم االله

  m.أنه يبني ذكر الاختلاف في اختلاف: وعن أبي يوسف رحمه االله

  .ويعقوب.... 

أن جواز البناء عرف : وف من سبق الحدث كسبق الحدث من حيث الحكم، والمعنى حجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما االلهأن الخ: حجته
بالنص بخلاف القياس عند سبق الحدث، فلا يجوز الانصراف قبل سبق الحدث، ولو ظن الإمام أنه أحدث ثم علم أنه لم يحدث، وهو في 

  .المسجد رجع وبنى

أنه لا يبني وإن خرج من المسجد فسدت صلاته ولو ظن أنه على غير وضوء أو أن في ثوبه نجاسة فابتعد وتحول : وروي عن محمد رحمه االله
إلى القبلة فسدت صلاته، وكذا المتيمم إذا رأى سراباً فظنه ماء ولم يسلم في الركعتين ساهياً على ظن أنه تيمم ثم يبني له ذلك صار حكمه 

  . على الاختلاف الذي ذكرناوحكم الذي ظن أنه أحدث سواء 

روي عن محمد رحمة االله عليه وهو القياس أنه انحرف عن القبلة بغير عذر فتفسد صلاته كالذي ظن أنه على غير وضوء كالمتيمم ) ما(وجه 
  .اءإذا رأى سراباً ظنه م

ق ما توهم بنى فلم يكن على هذا القصد وجه الاستحسان؛ إن عرضه إصلاح صلاته والاستدبار ذا القصد ليس بقاطع بدليل أنه لو تحق
مسجد؛ لأن اختلاف المكانين قاطع للصلاة لا عند العذر وبخلاف ما لو ظن أنه على ..... قاطعاً، لأن الصلاة يلائمها ما يصلحها الأداء

ن قاصداً رفض التحريمة بدليل أنه لم يكن فيما صنع قاصداً إلى إصلاح صلاته بل كا..... غير وضوء، والمتيمم إذا رأى سراباً ظنه ماء؛ لأن
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لو تحقق ما توهم يبني والانحراف عن القبلة ذا القصد مفسد للصلاة، وإذا كان يصلي في الصحراء فظن أنه أحدث فذهب عن مكانه ثم 
 بالجماعة فإن علم أنه لم يحدث بأن كان يصلي وحده فموضع سجوده ككونه في المسجد، وكذلك يمينه وشماله وخلفه، وإن كانوا يصلون

انتهى إلى آخر الصفوف ولم يجاوز الصفوف صلى ما بقي استحساناً، وإن جاوز الصفوف استقبل الصلاة، وإن تقدم إمامه وليس بين يديه 
  .بناء ولا سترة إن تقدم بمقدار ما لو قام جاوز الصفوف فسدت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لا تفسد وصلى ما بقي

  

لا تفسد صلاته حتى يتقدم مثل ما : ائط أو سترة، فإذا جاوزها بطلت صلاته، وذكر هشام عن محمد رحمة االله عليهماوإن كان بين يديه ح
  .لو تأخر خرج من الصفوف وجاوز أصحابه وإن كان بين يديه سترة، واالله أعلم

  

  

  سادس عشر في الاستخلاف الالفصل 

  

والأثر في ذلك ما روي  عن إتمام ما ضمن القوم، الوفاء به فيستوي بمن تعذر عليهوكل موضع جاز البناء فللإمام أن يستخلف؛ لأنه عجز 
قولي : مروا أبا بكر رضي االله عنه يصلي بالناس، فقالت عائشة رضي االله عنها لحفصة«: عن النبي عليه السلام لما ضعف في مرضه قال

..... ؟:  مكانك لا يملك نفسه فلو أمرت غيره، فقالت ذلك، فقال إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف فيصلى االله عليه وسلّم لرسول االله 

، فلما افتتح أبو بكر رضي االله عنه الصلاة وجد رسول االله عليه السلام في نفسه خفة، »صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس«
تى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه فخرج وهو يتهادى بين علي والفضل بن عباس رضي االله عنهم، وتصل رجليه بخطاب الأرض ح

أبو بكر يصلي بتكبير :  وصلى أبو بكر فصلى بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر يعنيصلى االله عليه وسلّم فناجز القوم رسول االله 
ن الإتمام أن يتأخر إن في كل موضع عجز الإمام ع: الرسول والناس يصلون بتكبير أبي بكر بين يدي االله ورسوله، فصار هذا أصلان

ويستخلف معه، وما لا يصح منه البناء كالحدث العمد، فلا استخلاف فيه، لأن الاستخلاف في القائم، وقد فسدت صلاته بما صنع 
قوم والإمام يحدث على بناء إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يستخلف رجلاً ويقوم الخليفة في مقام ينوي أن يقوم الناس فيه أو يستخلف ال

  .غيره حتى لو لم يوجد شيء من ذلك يقوما في جانب المسجد والقوم ينتظر فيه ورجع إلى صلاته وأتم صلاته م آخر أتم

وإنما صح فنفذت ولايته عليهم فيما يرجع إلى تصحيح صلام، فإذا استخلف القوم الخليفة فيه فصار هو الإمام وبطلت الإمامة في حق 
 الصلاة الواحدة إمامان، وكذا إذا استخلف القوم صح استخلافهم بحاجتهم إلى تصحيح صلام، وصار المقدم الأول؛ لأنه لا يجتمع في

إماماً وبطلت الإمامة في حق الأول لما مر، فإن لم يستخلف الإمام ولا القوم حتى خرج من المسجد فسدت صلاة القوم، ويتوضأ الإمام 
  . ويبني لأنه في حق نفسه كالمنفرد

أن لا تفسد صلاة القوم فإن بعد الحدث بقوا مقتدين به حتى لا يوجد الماء في المسجد فتوضأ وعاد إلى مكانه وأتم تتمة الصلاة : اسوالقي
أن يكون قوم في الصلاة في المسجد وإمامهم في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله ...... أجزأه فكذلك بعد خروجه ولكن استحسن

جد فكأنه في المحراب؛ لأن المسجد في كونه مكان الصلاة كبقعة واحدة فلم يكن بينه وبينهم في الاقتداء بخلاف ما نحن وإماماً آخر في المس
  .فيه وكل من يصلح إماماً للإمام الذي سبقه الحدث في الابتداء يصلح خليفة له، ومن لا يصلح إماماً له في الابتداء لا يصلح خليفة

  

 رجل واحد فهو إمام نفسه قدمه المحدث أم لا، لأن التقديم إنما يحتاج إليه للتعيين، والذي مع الإمام المحدث بناء ولو لم يكن مع الإمام إلا
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معتبر فاستغنى عن التعيين، ولو اقتدى رجل ذا الإمام المحدث قبل أن يخرج من المسجد صح دخوله، وإن كان بعد انصرافه؛ لأن حكم 
يه، وإن كان بعد انصرافه لأن المسجد مع تباين أطرافه وتباعد أكنافه جعل بمكان واحد بدليل جواز الاقتداء به، الإمامة قائم بخيار البناء عل

وإن كان المقتدي في آخر المسجد، فصار كأن الإمام في مكان الإمامة بعد فيؤد ذلك ينظر إن قدم المحدث خليفة يصلي بالقوم جازت 
  .ن المسجد فصلاة الداخل فاسدة، وهذا هو الحكم في حق الذي كان مع الإمام قبل الحدثصلاة الداخل، وإن لم يقدم حتى خرج م

صلاة المقدمة والنساء تامة، لأا صلحت : ولو قدم الإمام امرأة فسدت صلام جميعاً الرجال والنساء، والإمام المقدم، وقال زفر رحمه االله
  .إماماً للنساء واعتبر ذلك بالابتداء

لما تصلح لإمامة الرجال صار الإمام ولا استقبال باستخلاف من لا يصلح خليفة له معرضاً عن الصلاة فتفسد صلات ..... رأةأن الم: ولنا
  .النساء، وصلاته تفسد صلاة القوم، لأن الإمامة لم تتحول عنه

  . ح خليفة لهوكذلك إذا قدم صبياً فسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض ولا يصل

وكذلك إذ قدم رجلاً على غير وضوء فسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن المحدث لا يصلح إماماً له، فلا يصلح خليفة له فصار بمترلة ما لو 
  .استخلف امرأة

وإن : ب الجمعةولو أن الإمام حين قدم واحداً من هؤلاء لم يتقدم المقدم بنفسه، ولكن استخلف هو رجلاً آخر ذكر هذه المسألة في با
  .المقدم على غير وضوء فإن استخلافه غير جائز، وإن كان المقدم امرأة أو صبياً أو كافراً لا يجوز استخلافه غيره

أن المقدم إذا كان على غير وضوء فهو من أهل الإمامة في الجملة، فإن أهلية الإمام بالإسلام والذكورة والبلوغ من عقد وقد وجد : والفرق
ه فصح استخلافه؛ إلا أنه عجز عن الأداء لعدم الطهارة فيعتبر كما لو كان الأول على حاله وعجز عن الأداء لعدم الطهارة، ذلك من حق

  .وهناك يجوز الاستخلاف كذا هنا

ستخلافهما فأما المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال، وكذا الصبي ليس بأهل إمامة البالغين فلم يصح استخلافها أصلاً، وإذا لم يصح ا
  كيف يصح الاستخلاف منهما؟

هذا والأول سواء، : وإذا أحدث الإمام وخلفه نساء لا رجال معهن، فتقدمت واحدة منهن من غير تقديم الإمام قبل خروج الإمام، قال
  .أراد به مسألة استخلاف واحدة منهن يعني تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة: قيل

  

أبي حنيفة رحمة االله عليهما، نصاً أن صلاة الإمام تفسد بتقدم واحدة منهن من غير تقديم منه؛ لأن تقديم وهكذا روى الحسن بن زياد عن 
الإمام واحداً من القوم وتقدم النسوة، ولا تفسد صلاة الإمام وقد روي عن محمد نصاً في هذه الصورة، وهو ما إذا تقدمت واحدة منهن 

  .سد صلاة الإمام واالله أعلمبنفسها من غير تقديم الإمام أنه لا تف

وإذا كان مع الإمام صبي أو امرأة إن استخلفه فسدت صلاما وقدم هذا وإن لم يستخلفه وخرج من المسجد، اختلف المشايخ فيه، قال 
  . تفسد صلاته؛ لأنه لما تعين صار كأنه استخلفه: بعضهم

قتدي وهذا أصح؛ لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح إذا كان معه امرأة أنه تفسد صلاته وتفسد صلاة الم: وقال بعضهم
إما ما بقي الإمام إماماً وليست المرأة تعذر به لا إمام لها في المسجد ...... صلاة المقتدي، وفي جعلهما إماماً منهما فساد صلاما فلم

لاته، وإن لم يستخلفه وخرج من المسجد يجب أن يكون فيه إذا كان خلف الإمام من يصلي التطوع إن استخلفه فسدت ص: وعلى هذا
  .اختلاف المشايخ؛ لأن المتنفل لا يصلح إماماً للمفترض فصار نظير مسألة المرأة

  .وإذا أحدث الإمام ولم يقدم أحداً حتى خرج من المسجد فصلاة القوم فاسدة؛ لأم مقتدون فيها لم يتولهم إمام في مكانه وهو المسجد

أن صلاته تفسد أيضاً؛ لأن بعد سبق الحدث كان : حكم صلاة الإمام، وذكر الطحاوي رحمه االله: »الأصل«كر محمد رحمه االله في ولم يذ
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، فكما تفسد صلاة غيره من القوم، فكذا تفسد صلاته، وذكر أبو عصمة سعد بن .....في حكم المقتدي به عليه الاستخلاف فيصير هو
أنه لا تفسد صلاة الإمام، ولم ينتسب هذا القول إلى : »مختصر الكرخي«أن صلاته ثابتة، وذكر في : االلهمعاذ المروزي عن محمد رحمه 

  .أحد

أن الإمام ما كان يحتاج إلى الاستخلاف لإصلاح صلاته، وإنما كان يحتاج إليه لإصلاح صلاة القوم، فبقي هو منفرداً، : ووجه ذلك
  . ليتوضأ لم تفسد صلاته كذا هناوالمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من المسجد

وإذا أم رجلاً واحداً، فأحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة لما مر، وصلاة المقتدي فاسدة إذا لم يبق له إمام في المسجد، وإذا أم 
  . ي قدمه الإمامالرجل قوماً فسبقه الحدث فقدم الإمام رجلاً والقوم رجلاً ونوى كل واحد أن يكون إماماً فإمام هو الذ

وإذا أحدث الإمام وقدم كل فريق من القوم إماماً، اقتدى كل فريق بإمامه فسدت صلام؛ لأن هذه صلاة افتتحت بإمام، ولا يجوز إتمامها 
 الفريقان بإمامين، وليس أحدهما؛ بأن يجبذ إماماً بأولى من الآخر ففسدت صلاة المعتدين، ومن ضرورة فساد صلاة القوم، وهذا إذا استوى

في العدد، فأما إذا قدم جماعة القوم أحد الإمامين إلا رجلاً أو رجلين واقتدى به، وقدم الآخر رجلٌ أو رجلان واقتديا به فصلاة من اقتدى 
  .به الجماعة وصلام صحيحة، وصلاة الآخرين مع إمامهما فاسدة

  

صلاة الأكثرين جائزة ويبتني :  عدداً، فقد قال بعض مشايخنا رحمهم االلهفأما إذا اقتدى بكل إمام جماعة، وأحد الفريقين أكبر من الآخر
صلاة الطائفة الأكثر جائزة؛ لأن : »نوادر الصلاة«صلاة الكل فاسدة، وفي : الفساد في حق الآخرين كما في الواحد والمثنى، وقال بعضهم

  .الحكم للغالب

 ولو فضل أحدهما إلى وضع الإمامة قبل الآخر يعتبر هو للإمامة وجازت صلاته ولو قدم الإمام رجلين فهذا وتقديم القوم إياهما سواء،
وصلاة من اقتدى به؛ لأن الاستخلاف كان للضرورة، وقد ارتفعت الضرورة بوصول هذا إلى موضع الإمامة، فاستخلاف الآخر وجوده 

  .وعدمه بمترلة

ج الإمام من المسجد وصلى بالقوم أجزأهم ولو كان الإمام قد خرج من ولو تقدم رجل من غير تقديم آخر، وقام مقام الأول قبل أن يخر
  .المسجد قبل وصول هذا إلى موضع الإمامة فسدت صلام، وصلاة الإمام تامة

وإذا كان مع الإمام رجل وأحدث الإمام وتعين الرجل الذي خلفه للإمامة على ما مر، فتوضأ الإمام ورجل دخل مع هذا في صلاته؛ لأن 
قد تعين للإمامة، وإن لم يرجع الأول حتى أحدث هذا وخرج من المسجد فسدت صلاة الأول؛ لأن الإمامة تحولت إلى الثاني، فإذا هذا 

  . »شرح المختلفات«خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد فسدت صلاته، هكذا ذكر القاضي الإمام علاء الدين في 

أن صيرورة الباقي إماماً كان بطريق القصد : لا تفسد صلاته، ووجه ذلك: عن علي قول أبي عصمة رحمه االله: »المختصر«وذكر الحكم في 
  .ليظهر في حق الأحكام كلها، وإنما كان بطريق الضرورة حتى لا تفسد صلاته بخروج الإمام عن المسجد ليتطهر، واالله أعلم

يخرج الثاني من المسجد حتى رجع الأول ثم خرج الثاني صار الإمام هو الأول؛ لأنه وصلاة الثاني تامة؛ لأنه منفرد في حق نفسه، وإن لم 
متعين لإصلاح هذه الصلاة، فيكون متعيناً للإمامة، وإذا كان الأول متعيناً للإمامة صار الثاني مقتدياً، فجازت صلاما جميعاً، وإن جاء 

ت الإمامة إلى الثالث لكونه متعيناً، فإن أحدث الثالث فخرج من المسجد قبل ثالث واقتدى بالثاني فسبقه الحدث فخرج من المسجد فحول
رجوع أحد الأولين فسدت صلاما، لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد وإن كان رجع أحد الأولين قبل خروج الثالث تحولت الإمامة إلى 

 صار هو الإمام، وإن لم يستخلف حتى خرج فسدت صلاما، ذلك بخروج الثالث، وإن كانا رجعا جميعاً، فإن استخلف الثالث أحدهما
  .لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد، لأنه ليس أحدهما بالإمامة بأولى من الآخر

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                316

يتم صلاته مقتدياً : إذا أحدث الإمام وليس معه إلا رجل واحد، فوجد الماء في المسجد وتوضأ، قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله
اني، لأنه متعين للإمامة بنفس الانصراف تتحول الإمامة إليه، فإن كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد إلى مكان الإمامة وصلى م، بالث

  . لأن الإمامة لا تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستخلاف ولم يوجد

ماً لهما، فإن سبقه الحدث فخرج فهذا الذي بقي صار إماماً إذا نوى إمام صلى برجلين فسبقه الحدث فقدم أحدهما وذهب صار المقدم إما
ترك المضي على الاقتداء، حتى لو بقي على اقتدائه بإمامه ولم يعمل عمل المنفرد لم يجز، : معناه: ، قالوا»نوادر الصلاة«الإمامة كذا قال في 

لف الإمام رجل واحد هكذا أنه لو بقي على اقتدائه، فإمامه ولم يعمل فأما نية الإمامة ليست بشرط، ويختار بكون الجواب فيما إذا كان خ
  .»الخصائل«عمل المنفرد إنه لا يجوز في 

الإمام في الصلاة، ........ فإنه ينظر إن كبر قبله سبق الإمام الحدث صح استخلافه؛ لأنه....... إمام أحدث فانتقل وقدم رجلاً جاسياً
......  الإمام وكبر قبل خروج الإمام من المسجد، لأنه ما دام في المسجد كأنه في الصلاة، وعلى قولوكذلك إذا نوى الدخول في صلاة

بنفسه، وكونه محدثاً يمنع من الشروع في الصلاة ابتداء، . لأن حدث الإمام من المقتدي، كحدثه: رحمه االله؛ لا يصح استخلافه هنا، قال
التحريمة باقية في حق الإمام : تداء بعد الحدث عرفناه بالسنة، والابتداء ليس في معنى البقاء، ولكنا نقولفيمنع الاقتداء به أيضاً، فإن بقاء الاق

حتى إذا عاد بنى على صلاته، وكذلك صفة الإمامة له باقية ما لم يخرج من المسجد، حتى لو توضأ في المسجد عاد إلى مكان الإمامة جاز 
  .  صح الاقتداء جاز استخلافهفاقتداء صحيح في هذه الحالة، وإذا

وإن كان حتى كبر نوى الدخول في صلاة نفسه ولم ينوِ الاقتداء بالأول فصلاته تامة، لأنه افتتحها منفرداً وأداها منفرداً ولم ينوِ الاقتداء، 
اني لأن الصلاة الواحدة لا تؤدى فتكون صلاته تامة، وصلاة القوم فاسدة؛ لأم كانوا مقتدين بالأول، فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالث

بإمامين بخلاف خليفة الأول، فإنه قائم مقام الأول، فكأنه هو نفسه، فكان الإمام واحداً معنى، وإن كان مثنى صورة، وها هنا الثاني ليس 
لام، وأما صلاة الإمام الأول بخليفة الأول، لأنه لم يقتد به قط فتحقق إذ الصلاة الواحدة خلف إمامين صورة ومعنى، فبهذا لا تجزئهم ص

تفسد وهو الأصح، لأنه اقتدى بمن ليس في الصلاة : ، وقال لا تفسد صلاته: قال بعضهم: ، واختلف المشايخ»الكتاب«لم يذكر في 
  .فتفسد صلاته كما لو استخلفوا جنباً أو محدثاً أو امرأة

  

 نوى الثاني أن يكون إماماً من ساعته، ونوى أن في ذلك المكان إمام أحدث فقدم رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد، فإن
جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام الأول، ومن كان على يمين الخليفة وعلى يساره في صفه ومن كان خلفه، ولا تجوز صلاة من كانوا 

 مقام الأول، وخرج الإمام الأول قبل أن يصلي الثاني أمامه في الصفوف؛ لأم صاروا أمام الإمام، وإن نوى الثاني أن يكون إماماً إذا قام
إلى مقام الأول فسدت صلام؛ لأنه كما خرج الإمام الأول فلا مكان للإمامة عن الإمام، والإمام الأول يتوضأ ويبني على صلاته في 

  .الأحوال كلها

نوادر أبي « استخلافه، وتفسد صلاة القوم في إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم يصح
  . والأصح هو الفساد: وأبي يوسف رحمهما االله، وفي فساد صلاة الإمام روايتان، فقيل» حنيفة

إن كان الإمام لم يخرج : قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله: إمام سبقه الحدث واستخلف رجلاً، واستخلف الخليفة غيره
لمسجد، ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف غيره جاز، ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه، أو قدمه لإحكام ما للأول وإن كان غير من ا

  .ذلك لا يجوز

إمام توهم أنه رعف فاستخلف غيره، فقبل أن يخرج الإمام من المسجد ظهر أنه كان ماء ولم يكن دماً، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
إن كان الخليفة أدى ركناً من الصلاة لم يجز للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية، لكنه يقتدي بالخليفة؛ لأن الخلافة تأكدت : فضل رحمه اهللال
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له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى؛ لأن : بأداء ركن، وإن لم يؤدِ ركناً لكنه قام في المحراب، قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة االله عليهما
لا يجوز؛ لأنه حول وجهه عن القبلة بالشك لا : لمسجد كمكان واحد، فيجعل كأن لم يحول وجهه عن القبلة، وقال محمد رحمه اهللا

  .بالتيقن بالحدث، فتفسد صلاته عند محمد رحمه االله

بين له قبل أن يخرج من المسجد إذا ظن الإمام أنه أحدث من غير حدث فاستخلف رجلاً ثم ت: »متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله«وفي 
  .إن كان لم يأت بالركوع جازت صلام يعني الخليفة، وإن أتى بالركوع فسدت صلام: أنه لم يحدث قال

إذا قام مقام الإمام فسدت صلام وإن لم يأت بركن من : أنه قال: هذا وفي رواية محمد بن سماعة عن محمد رحمة االله عليهما: قال الفقيه
وكان الشيخ الإمام يفتي ذا إذا ظن الإمام أنه أحدث : لصلاة، وإذا لم يقم الخليفة مقام الإمام الأول جازت صلام، قالأركان ا

  .فاستخلف رجلاً وخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يكن حدثاً فسدت صلاة الكل هو الصحيح

  

ثم استيقن بالطهارة فسدت صلاة الكل خرج الإمام من ) لاًرج(ظن الإمام أنه أحدث، وأنه على غير وضوء، فانصرف القوم رجلاً 
  . المسجد أو لم يخرج الإمام

إذا صار مطالباً بالبول، فذهب واستخلف غيره لا يصح استخلافه، إنما يصح الاستخلاف بعد خروج البول، وكذا إذا أصابه وجع البطن 
  .عداً لا يجوزأو غير ذلك، وكذلك إن عجز عن القيام بذلك السبب قعد وصلى قا

يضره ولا يضر غيره، : إمام سبقه الحدث فاستخلف رجلاً وتقدم الخليفة ثم تكلم الإمام قبل أن يخرج من المسجد أو أحدث متعمداً، قالوا
 الأول في ولو جاء رجل في هذه الحالة، فإنه يقتدي بالخليفة ولو بدا للأول أن يقعد في المسجد فلا يخرج كان الإمام هو الثاني، ولو توضأ

المسجد وخليفته قائم في المحراب لم يؤد ركناً يتأخر الخليفة ويتقدم الإمام الأول، ولو خرج الإمام الأول من المسجد، فتوضأ ثم رجع إلى 
سه لا تفسد المسجد وخليفته لم يؤد ركناً كان الإمام هو الثاني، وإن نوى الثاني بعدما تقدم إلى المحراب أن لا يخلف الأول ويصلي صلاة نف

  .ذلك صلاة من اقتدى به

رجل صلى في المسجد وأحدث، وليس معه غيره، فلم يخرج من المسجد حتى جاء رجل وكبر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأول، 
بالثاني؛ لأن فإن الثاني يكون خليفة الأول عند أصحابنا رحمهم االله، وكذا لو توضأ الأول في ناحية من المسجد، ورجع ينبغي أن يقتدي 

  .الثاني صار إماماً له عينه أو لم يعينه

إذا أحدث الإمام واستخلف رجلاً وخرج من المسجد ثم أحدث الثاني ثم جاء الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم الثاني مقام الأول جاز للثاني 
لا : ة رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهأن يقدمه، وإذا حضر الإمام من القراءة فتأخر وقدم رجلاً أجزأهم، وهذا قول أبي حنيف

  .يجزئهم

  . في القراءة بأن ينسى جميع القرآن نادر غاية الندرة، فلا يلحق بالحدث، بل ملحق بالجنابة...... أن: حجتهما

 لأن المحدث ربما يصيب ماء في أن العلة في حق الذي سبقه الحدث عجزه عن الأداء، والعجز ها هنا ألزم؛: حجة أبي حنيفة رحمة االله عليه
المسجد فيتوضأ ويبني من غير استخلاف، وأما الذي ينسى ما حفظ ذلك لا يعلم إلا بالتعلم أو بالتذكر، وذلك يكون بعد مدة، فيمتنع 

در على المعنى ذكر في غير المعنى لا محالة، وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما تجوز به، ولا يجوز الاستخلاف بالإجماع، وإذا صار جانياً بحيث لا يص
له ذلك، فأبو حنيفة رحمه االله : ليس له أن يستخلف، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله: أن على قول أبي حنيفة رحمه االله: »الأصول«رواية 

  H.فَرق بين هذه المسألة وبين مسألة

  

......  
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  . الصلاة على وجه يعجز عن المعنى نادر فبمترلة الجنابةوهو أن العجز عن القراءة ليس بنادر، أما صيرورته جانباً في: والفرق

لو أن قارئاً صلى بقوم ركعتين من الظهر، وقرأ منهما، وسبقه الحدث ثم استخلف أمياً جاز عند أبي يوسف رحمه االله؛ لأن الإمام قد أدى 
  .فرض القراءة، فلا حاجة إليها في الأخريين، فكان الأمي وغيره فيهما سواء

فسدت صلاة الكل؛ لأن استقباله باستخلاف من لا يصلح إماماً له تفسد، وكذا استخلاف الأمي في : و حنيفة ومحمد رحمهما االلهوقال أب
  .القعدة الأخيرة قبل قدر التشهد على هذا إذا قعد قدر التشهد

  .يجوز أيضاً: الله، قالوا وعندهيجوز عند أبي يوسف رحمه االله وسكت عن ذكر قول أبي حنيفة رحمه ا: »الجامع الصغير«قال في 

، فعلى الثاني أن يقرأه في الأخريين قضاء .....الإمام إذا نسي القراءة في الأوليين من الظهر ثم سبقه الحدث فاستخلف رجلاً: »النوادر«وفي 
ا، ولو ترك القراءة فيهما فسدت ، وإذا انتهى إلى موضع سلام الإمام واستخلف من يسلم م، وقام لقضاء الأولين، وقرأ فيهم عن الأولين

بغير قراءة، فإذا قضى الأولين فلا بد له من القراءة . صلاته وإن قرأ مرة في ركعتين، لأن تلك القراءة التحقت بالأولين، فتعينت الأخريان
  . فيهما، واالله أعلم

ث فقدم مدركاً، فسهى عن الثلاث صلى رجل بقوم الظهر، فلما صلى ركعة وسجدة ثم أحد: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ينبغي للإمام الخامس أن يسجد السجدة : السجدات، وصلى م ركعة وسجدة ثم أحدث، فقدم مدركاً وتوضأ الأئمة الأربعة وجاؤوا قال

لاة وقد فاتتهم تلك الأولى؛ لأن الأئمة كلهم خلفاً للأول فعليهم ما على الأول ويسجد معه القوم وللأئمة جميعاً؛ لأم أدركوا أول الص
السجدة، فإذا أدركوها في موضعها كان عليهم أداؤها ثم يقوم الإمام الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنه قد أدرك أول الصلاة 

  .وكأنه خلف الإمام

ام الأول لا يسجد السجدة ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثانية ويسجد معه القوم والأئمة؛ لأم أدركوها في موضعها إلا أن الإم
الثانية؛ لأن عليه أركاناً يصليها وهي الركعة الثانية؛ إلا أن يكون أدى الركعة الثانية، وانتهى إلى هذه السجدة، فحينئذٍ يسجد مع الإمام 

سجد الإمام الخامس السجدة الخامس هذه ثم يقوم الإمام الثاني فيصلي ركعتين بغير قراءة، لأنه مدرك لأول الصلاة وكأنه خلف الإمام ثم ي
  .الثالثة، ويسجد معه القوم والأئمة الأول والثاني؛ لأم أدركوها في موضعها على ما ذكرنا

  

ثم يقوم الإمام الثالث فيصلي ركعة بغير قراءة على ما بينا، ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الرابعة ويسجد معه القوم والإمام الرابع لما 
مع الأول والثاني والثالث؛ إلا أن يكونوا فرغوا من أداء ما عليهم وانتهوا إلى هذه السجدة، ثم يتشهد الإمام الخامس بينا، ولا يسجد 

ويسجد السهو ويسجد معه القوم والإمام الرابع، ولا يسجد معه الإمام الأول والثاني والثالث؛ لأم مدركون، والمدرك لا يتابع الإمام في 
  . يكون فرغ من أداء ما عليه، هذا هو الجواب في هذه المسألةسجود السهو إلا أن 

وإذا عرفت الجواب في ذوات الأربع ظهر لك الجواب في ذات الركعتين؛ لأن الكلام في ذات الركعتين أظهر وأوضح؛ لأن هنا نحتاج إلى 
  .بيان أحكام الأئمة الخمسة، وهناك نحتاج إلى بيان أحكام الأئمة الثلاثة

وصلى م ركعة ....... الأول مقيم صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر وسجدة، ثم أحدث فقدم رجلاً جاسياً: حمه االلهقال محمد ر
ثم توضأ الأئمة الأربعة وجاؤوا، ....... وقدم رجلاً...... وصلى م ركعة وسجدة ثم......... وسجدة ثم أحدث وقدم رجلاً جاسياً

 م والسجدة الأولى لما ذكرنا أنه خليفة للأول ويسجد معه القوم والإمام الأول لما ذكرنا أم ينبغي للإمام الخامس أن يسجد: قال
أدركوها في موضعها؛ لأم أدركوا أول الصلاة، ولا يسجد معه الإمام الثاني والثالث والرابع؛ لأم مستوفون ذه الركعة، وإذا حضرا 

متابعتهم الإمام الخامس فيها، فلا يتابعونه ثم يقوم الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنه يسجد ما، فلا فائدة في ..... هذه الركعة
مدرك أول الصلاة فهو فيما يأتي مؤدٍ وليس بقاضٍ، فهذا لا يقرأ، ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثانية، ويسجد معه القوم والإمام الثاني 
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ن قد انتهى إلى هذه السجدة، وكذا لا يسجد معه الإمام الثالث والرابع؛ لأنه لا فائدة من ذلك؛ ولا يسجد معه الإمام الأول إلا أن يكو
لأم مستوفون ذه الركعة وهي الركعة الثانية فيقضوا بسجدتيها عند قضاء الركعة ثم يقوم الإمام الثاني فيقضي ركعتين بغير قراءة؛ لأنه 

 م الإمام الخامس السجدة الثالثةمدرك لهما، فهو فيهما مؤدٍ ثم يسجد .  

ويسجد معه القوم والإمام الثالث، ولا يسجد معه الإمام الأول، والإمام الثاني إلا أن يكونا انتهيا إلى هذه السجدة، وكذلك لا يسجد معه 
ة، ويسجد معه القوم والإمام الرابع، الإمام الرابع ثم يقوم الإمام الثالث، ويؤدي ركعة بغير قراءة، ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الرابع

ولا يسجد معه الإمام الأول والثاني والثالث، إلا أن يكونوا انتهوا إلى هذا الموضع، ثم يتشهد الإمام الخامس، فإذا انتهى إلى موضع السلام 
قوم والإمام الربع والخامس؛ لأن تأخر من غير أن يسلم وقدم رجلاً أدرك أول الصلاة، فيسلم م، ويسجد سجدتي السهو، ويسجد معه ال

الإمام الرابع والخامس مسبوقان، والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهو، ولا يسجد معه الإمام الأول والثاني والثالث؛ إلا أن يكونوا انتهوا 
مام الأول إذا كان فرغ من أداء ما إلى هذا الموضع، ويسلم الإمام السادس، ويسلم معه القوم، ولا يسلم معه واحد من الأئمة، إلا أن الإ

عليه ثم يقوم الثاني، فيقضي ركعة بقراءة إن كان فرغ من الأداء؛ لأنه مسبوق بركعة، ويقوم الإمام الثالث ويقضي ركعتين بقراءة إن كان 
الخفاء ثم يقوم الإمام الخامس فرغ من الأداء؛ لأنه سبق ما، ويقوم الرابع ويقضي ثلاث ركعات يقرأ في الركعتين منهما، وفي الثالثة ب

  .ويقضي أربع ركعات يقرأ في الأوليين وفي الأخريين بالخفاء

  

أن الإمام الخامس إذا سجد السجدة الأولى سجد معه القوم والأئمة جميعاً، وإذا سجد السجدة الثانية سجد : »نوادر الصلاة«وذكر في 
ياس في الثالثة والرابعة، وإنما أجزأهم بذلك وإن كان لا يحتسب ذلك من صلام معه القوم والأئمة الإمام الأول، وكذلك على هذا الق

  . بطريق المتابعة، ألا ترى أن المسبوق يتابع الإمام في السجدة التي أدركها وإن كان لا يحتسب ذلك من صلاته واالله أعلم

لا ينبغي : مام ركعة وقدمه، قال أبو حنيفة رحمه االلهإمام أحدث فاستخلف مدركاً قد نام خلفه حتى صلى الإ: أيضاً» الأصل«قال في 
للإمام أن يقدم هذا ولا لهذا أن يتقدم، وهذا؛ لأن الذي لم ينم خلف الإمام والذي هو مسبوق قدر على إمامة ما بقي على الإمام من غير 

ث؛ لأنه يلزمه أن يبدأ بالأول فالأول، فكان مكث ولبث، وكذا المسبوق، وهذا لا يقدر على إتمام ما بقي على الإمام إلا بعد مكث ولب
هذا هو بما قام خلف الإمام، فيؤدي ذلك، ..... غيره أولى، مع هذا لو قدمه الإمام وتقدم هو جاز، والأصوب له أن يشير إلى القوم حتى

ام وأخر ما نام فيه إلى أن يتشهد ثم قام، فإذا انتهى إلى ما انتهى إليه إمامه أمهم من ذلك، فلو لم يفعل هكذا، ولكن بدأ بما بقي على الإم
هو قول زفر رحمه االله وعلى هذا القياس والاستحسان؛ إذا  فأدى ما كان نام فيه، ثم سلم جازت صلاته استحساناً، وللقياس أن لا يجزئه

خر ما نام فيه إلى آخر الصلاة، فلم نام المقتدي خلف الإمام حتى صلى الإمام ركعة أو ركعتين، ثم استيقظ يتابع الإمام فيما أدرك فيه وأ
يعتبر الترتيب في حق اللاحق، واعتبره في حق المسبوق حتى قال بأن المسبوق يتابع الإمام فيما أدرك مع الإمام ثم ينتقل ببعض ما سبق، فلو 

  .أنه استقبل نقصاناً سبق أولاً قبل أن يتابع الإمام فيما أدرك تفسد صلاته

ركعة تذكر ركعته تلك، والأفضل له .....  شاء االله تعالى، ولو أن هذا الذي تقدم، استقبل فإذا ما بقي على الإماموالفرق يأتي بعد هذا إن
أن يومي إليهم لينتظروه حتى يقضي تلك الركعة، ثم يصلي م بعيد صلاته كما كان في الابتداء يفعله وإن لم يفعل وتأخر حتى يذكر ذلك 

إن لم يتأول، ولكنه صلى م وهو ذاكر لركعة أجزأه أيضاً لما بينا، وإذا أتم صلاة ..... هو أفضل من الأولوقدم رجلاً منهم يصلي م ف
  . الإمام فقدم رجلاً من المدركين حتى يسلم م، واالله أعلم

 قدم رجلاً ثم تذكر رجل صلى بقوم ركعة من الظهر فأحدث، وانتقل ليتوضأ وقد: عن أبي يوسف رحمهما االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 
أن عليه صلاة الغداة فصلاته فاسدة وصلاة القوم تامة، ولم يظهر فساد صلاته في حق فساد صلاة القوم؛ لأن فساد صلاته بسبب فوات 

في رواية الترتيب مختلف فيه؛ لأن الشافعي رحمه االله لا يرى الترتيب مستحقاً، فلم يكن الفساد قوياً، فلا يظهر في حق القوم، ولم يفصل 
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ابن سماعة بينما إذا تذكر ذلك بعد خروجه من المسجد أو قبل خروجه من المسجد ورأيت في الموضع أن الإمام المحدث إذا تذكر فائتة قبل 
  .أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني والقوم؛ لأن الإمام الأول ما دام في المسجد وكأنه في المحراب بعد

  

اب وباقي المسألة بحالها، فإن الجواب كما بينا ويجب أن يشترط ها هنا شرط آخر، وهو أن يتذكر الأول الفائتة قبل أن ولو كان في المحر
يخرج من المسجد وقبل أن يقوم الخليفة في مقام ينوي أن يؤم الناس فيه لفساد صلاة الكل وإن تذكر فائتة بعدما خرج من المسجد فسدت 

  .ج من المسجد أو قبل خروجه ولكن بعدما قام الثاني في مقام ينوي أن يؤم الناس فيهصلاته خاصة؛ لأن بعد الخرو

إذا صلوا في غير مسجد يعني في الصحراء وأحدث الإمام فمجاوزة الصفوف كالخروج من المسجد يريد به إذا رجع » القدوري«وفي 
 ما لو صلى في المسجد وخرح الإمام من المسجد بعدما أحدث الإمام خلفه حتى جاوز الصفوف ولم يقدم أحداً فسدت صلاة القوم بمترلة

قبل أن يقدم أحداً؛ لأن مكان الصفوف بحكم الاقتداء صار كالمسجد وإن لم يرجع خلفه ولكن مشى قدامه وليس بين يديه بناء ولا سترة 
يوسف رحمه االله اعتباراً ما بجنبه الأخرى؛ لم تفسد صلام حتى جاوز من بين يديه مقدار الصفوف إلى خلفه هكذا روى المعلى عن أبي 

  . لا يختلف القاطع، وهكذا روي عن محمد رحمه االله...... لأن

وإن كان بين يديه حائط أو سترة، فإذا تجاوز أحداً فسدت صلام، هكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله، لأن السترة تجعل ما دوا في 
على ما دون الستر ولم يذكر في القدوري ما إذا كانت السترة سوطاً موضوعاً بين يديه في ار كراهة المرور حكم المسجد بدليل اقتص

  .الطول أو بالعرض

أنه لا تفسد صلام حتى يجاوز قدر موضع أصحابه الذي خلفه كما لو لم يكن بين يديه : عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر المعلى«وفي 
توضأ وقد كان قدم رجلاً فتوضأ وأراد أن يصلي في بيته أو في مسجد آخر ينظر إن كان الخليفة قد سترة أصلاً إذا ذهب الإمام المحدث لي

فرغ من صلاته صلاة الإمام في بيته وفي مسجد آخر وإن لم يكن فرغ الخليفة من صلاته لا تجوز صلاة الإمام في بيته ولا في مسجد آخر 
  .»الأصل«هكذا ذكر في 

أن صلاة الإمام المحدث في بيته فاسدة حتى تكون صلاته بعدما يشهد هذا الإمام المقدم : عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وذكر في 
وهذا إذا كان بين الإمام المحدث وبين خليفتهما يمنع صحة الاقتداء من الحيطان والجدر والنهر وما أشبه ذلك، وإن لم يكن بينهما ما : قالوا

  .صلاة الإمام المحدث في بيته قبل فراغ الخليفة من الصلاة أو بعدهيمنع صحة الاقتداء تجوز 

  

  

  سابع عشر في سجود السهوالالفصل 

  

) قال(صلى االله عليه وسلّم الأصل في سجود السهو ما روي أن النبي عليه السلام سها في صلاته فسجد، وفي حديث ثوبان أن رسول االله 

  : يشمل على أنواعلكل سهو سجدتان بعد السلام، وهكذا الفصل

  الأول في بيان صفة هذه السجدة وكيفيتها ومحلها

إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن : بما قال محمد رحمه االله. هو واجب استدلالاً: كان أبو الحسن الكرخي رحمه االله يقول: أما بيان صفتها
  .يسجد
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 الحج، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب، وصفة الكمال لا تحصل قرأ بجبر في..... أنه جبر لنقصان العبادة، وكان واجباً: ووجهه
  . إلا بجبر النقصان

إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو كان واجباً : إنه سنة استدلالاً لما قاله محمد رحمه االله: وقال غيره من أصحابنا رحمهم االله
  .يجب بترك بعض السنن والخلف لا يكون فوق الأصللكان رافعاً للتشهد كسجدة التلاوة ولأنه 

  وأما الكلام في كيفيتهما

في كتابه يكبر بعد سلامة الأول ويخر ساجداً ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانياً كذلك ثم يتشهد ثانياً، قوله يكبر : قال القدوري رحمه االله
ختلف فيه المشايخ عامتهم على أنه يكتفي بتسليمة واحدة لأن الحاجة بعد صلاته الأول يشير إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة، وهذا فصل ا

إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به، وهذا يحصل بتسليمة واحدة، وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة االله عليه في 
  .مطلقاً، فينصرف إلى السلام من الجانبين» الأصل« في شرح كتاب الصلاة أنه لو سلم تسليمتين؛ لأن محمداً رحمه االله ذكر السلام

  .ثم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه السلام، وفي الدعوات أا في قعد الصلاة أم في قعدة سجدتي السهو

ة ا والفراغ منها أا في قعدة سجدتي السهو؛ لأا من القعدة الأخيرة في الحاصل، فإن ختم الصلا: »مختصر«ذكر الكرخي رحمه االله في 
  .يحصل ذه القعدة

لكل قعد في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي عليه السلام، فعلى هذا يصلي على النبي عليه السلام في القعدتين : الطحاوي رحمه االله قال
د محمد رحمه االله يصلي في القعدة الأخيرة في المسألة اختلاف، عند أبي حنيفة رحمه االله يصلي في القعدة الأولى، وعن: جميعاً، ومنهم من قال

من الصلاة كانت القعدة  وهو قعدة سجود السهو بناءً على أصل أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندنا، فإذا كان يخرجه
بعد الفراغ من الأدعية والسنن ويدعو االله تعالى فيه ليكون خروجه منها صلى االله عليه وسلّم الأولى من قعدة الختم، فيصلى فيه على النبي 

  .والمستحبات

إلى قعدة سجدتي صلى االله عليه وسلّم سلام من عليه سجود السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر الصلاة على النبي : وعند محمد رحمه االله
  .السهو؛ فإما من الأخيرة له

قض طهارته عندهما، وعند محمد رحمه االله تنتقض، قال الشيخ وهذا الاختلاف إنما يظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو لا تنت
القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن، وإنما أمر ا بعد السجود ليقع ختم الصلاة ا، : الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

 سجدتين بعد السلام ثم قام وذهب لم تفسد فيوافق ذلك موضوع الصلاة ويوليها، وأما أن يكون ركناً فلا، حتى لو تركها بأن سجد
  .صلاته؛ لأنه لو لم يسجد للسهو لا تفسد صلاته، فإذا سجد ولم يقعد أولاً أن لا تفسد صلاته

  

  وأما بيان محلها

  .يسجد قبل السلام: فنقول سجود السهو بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان، وقال الشافعي رحمه االله

 بن مسعود أن النبي عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام، ولأن السجدة شرعت تجبر النقصان فيجب أن حديث عبد االله: حجته
  .يقع في الصلاة

حديث ثوبان على ما مر، وما روى محمول على ما قبل السلام الثاني، فإن عندنا يسجد للسهو بعد السلام الأول قبل السلام الثاني، : ولنا
:  رحمهم االله ولأن سجدة السهو تأخرت عن وقت السهو مع أن الحكم لا يتأخر عن السبب في الأصل لحكمة، وهوعليه عامة المشايخ

التحرز عن وهم التكرار، وما قبل السلام متوهم فيه السهو فيتوهم التكرار، فيؤخر عن السلام، ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود لتحقق 
  . م أجزأه عندناالجبر في الصلاة، ولو سجد بعد السلا
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أن فعله حصل : »الأصول«وروي عنهم أنه لا يجزيه؛ لأنه أراه قبل، وفيه وجه رواية : ، قال»الأصول«هذا رواية : قال القدوري رحمه االله
رض بالإعادة يتكرر السجود، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، وحكم السهو في صلاة الف..... في فصل مجتهد فيه، فلا يحكم بفساده

والنفل سوى حديث ثوبان على ما مر، من غير فصل، ولأن الفرض والنفل إنما يفترقان في وصف الفريضة والنفلية دون الأركان 
  .والشروط

  

  نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب

 وتكرار ركن، وبتغيير واجب، وبترك بتقديم ركن، وبتأخير ركن،: تكلم المشايخ رحمهم االله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء
  .واجب، وبترك سنة تضاف إلى جميع الصلاة

  .أما تقديم الركن؛ فهو أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع

  .تشهدوتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية، فيجسدها، أو يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر ال

  .أن يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجدات: وتكرار ركن

  .أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر: وتغيير الواجب

  .نحو أن يترك القعدة الأولى في الفرائض: وترك الواجب

وجوبه : الإسلام رحمه االله يقولنحو أن يترك التشهد في القعدة الأولى، وكان القاضي الإمام صدر : وترك السنة المضافة إلى جميع الصلاة
  .شيء واحد، وهو ترك الواجب، وهذا أجمع ما قيل فيه

وإن لم يكن فرضاً : فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذا، أما التقديم والتأخير؛ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة رحمهم االله
فقد ترك واجباً، وإذا كرر ركناً فقد أخر الركن الذي بعده، والركن واجب من غير تأخير، كما قاله زفر رحمة االله عليه، فإذا ترك الترتيب 

إنه واجب، وعليه المحققون من أصحابنا، وهو : والجهر في محله واجب، والمخافتة كذلك، فأما التشهد في القعدة الأولى فإنه كان يقول
  . واضح

أصحابنا وهو واضح وفي القراءة وفي تكبيرات العيد ) وعليه المحققون من( القنوت وكذلك يجب سجود السهو في ترك التكبير الأولى، في
كبر للافتتاح أم لا وطال تفكره فيه وعلم أنه قد ...... وقراءة التشهد وفي السلام، أما في تكبيرة الافتتاح بأن شك في حالة القيام أو بعده

فعليه سجدتا السهو فيهما، وأما في القراءة، فمن كان من واجب القراءة يجب سجود كبر فبنى أو ظن أنه لم يكبر فكبر وقرأ شيء عليه، 
السهو بتركه حتى إذا ترك فاتحة الكتاب أو السورة فعليه، وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة، وكذلك إذا 

  . ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهوتذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع، فإنه يأتي بالفاتحة

  .إذا قرأ فاتحة الكتاب ساهياً فعليه السهو يريد به إذا لم يقرأ السورة: وعن محمد رحمهما االله» نوادره«وذكر ابن سماعة في 

ب وسورة ثم قرأ فاتحة وعلل فقال من قبل أنه ترك قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وقراءة السورة بعد الفاتحة واجبة، ولو قرأ فاتحة الكتا
  .الكتاب فلا سهو عليه

  

لا سهو ) 16: السجدة(} ننجافى جنوم{: إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ: وعن هذا قيل
  .عليه، وإن قرأ الفاتحة مرتين؛ لأن ما قرأها على الولاء

ذا قرأ الفاتحة في ركعة مرتين، فإن كان ذلك في الأولين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا إ: وروى إبراهيم عن محمد رحمة االله عليهما
  .قرأ بينهما سورة أو لم يقرأ، وإن كان في الآخريين فلا سهو عليه



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                323

 الأولى أو الثانية وقرأ من فاتحة الكتاب فعليه السهو، وإذا بدأ بقراءة غيرها في الركعة....... إذا سها عن: وذكر هشام عن محمد رحمه االله
  .آخر فأوجب عليه السهو، وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهياً فلا سهو عليه هو المختار

  . إن شاء قرأ في الآخرين وإن شاء سكت، ذكر القراءة مطلقاً: »الكتاب«فإن محمداً رحمه االله يقول في 

رة قبلها، فلا سهو عليه، ولو قرأ مع فاتحة الكتاب آية قصيرة وركع ساهياً، فعليه السهو؛ لأن قراءة ثلاث وإذا قرأ في الركعة الثانية سو
  .آيات فصاعداً مع الفاتحة أو آية طويلة مع الفاتحة من واجب الصلاة بالإجماع

إن كان متعمداً وإن كان ..... لعشاء ولم يسبحوعن الحسن عن أبي حنيفة رحمة االله عليه إذا لم يقرأ في الأخريين من الظهر أو العصر أو ا
  .عن أبي يوسف رحمه االله ساهياً فعليه سجود السهو وروي

  .وكذلك إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ساهياً يجب عليه سجود السهو عندنا، خلافاً للشافعي رحمه االله

ية، والآيتين في الظهر والعصر، ولو كان ذلك يوجب السهو لما فعل ما روى قتادة أن رسول االله عليه السلام كان يسمعنا الآ: حجته
  .رسول االله عليه السلام الجهر والمخافتة من هيئة القراءة، فتكون سنة كهيئة الفعل نحو أخذ الركب، وهيئة العقدة

  .الفعل في الركعتين أقوى من القراءةولو قعد متوركاً أو متربعاً اختياراً ساهياً لا يجب عليه سجود السهو كذا هنا، بل أولى؛ لأن 

من غير فصل بين سهو وسهو، ولأن الجهر في حق الإمام واجب؛ لأن قراءته » لكل سهو سجدتان بعد السلام«: ولنا قوله عليه السلام
 وكذلك المخافتة أقيمت مقام قراءة المقتدي، لأن ما هو المقصود وهو التأمل يحصل بالإسماع فيقوم الاستماع مقام القراءة كان ذلك

لا تسمعوا لهذا القرآن {: الإشارة في قوله تعالى..... وإليه و...... واجبة؛ لأن المخافتة في الأصل شرعت صيانة للقرآن عن إلغاء الكفرة و
  )26: فصلت(} والغوا فيه لعلكم تغلبون

رك واجباً من واجبات الصلاة فيلزمه سجود السهو، وصيانة القرآن عن مثل هذا واجب، فإذا خافت فيما يجهر أو جهر فيما يخافت فقد ت
: هيئة الفعل واجبة إذا تركها اختياراً ساهياً يجب سجود السهو، ومن مشايخنا من قال: وأما هيئة الفعل فمن مشايخنا رحمهم االله من قال

  . ت سائر الأفعالسن لكم الركب نقيس عليه هيئا: عرفنا الأخذ بالركب سنة لحديث عمر رضي االله عنه فإنه قال

  

كان يقول ذلك عمد السنن أن القراءة مشروعة في الظهر والعصر، ومع العمد لا صلى االله عليه وسلّم وأما الحديث فتأويله أن رسول االله 
يه إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فعل: سوى بين الجهر والمخافتة، فقال» الأصل«يجب سجود السهو عندنا في ظاهر رواية 
  .أنه إن جهر فيما يخافت فلعليه السهو قل ذلك أو كثر: »النوادر«سجود السهو من غير تفضيل، وذكر في 

  .وإن خافت فيما يجهر إن كان ذلك في فاتحة الكتاب أو في أكثرها فعليه السهو وإلا فلا

عند أبي حنيفة رحمه االله فعليه السهو، وإلا فلا، وإن وقع هذا في سورة أخرى إن خافت ثلاث آيات أو آية طويلة عند الكل أو آية قصيرة 
وهذا لأن حكم الجهر فيما يخافت غلط من حكم المخافتة فيما يجهر؛ لأن حكم الشرع في ابتداء الإسلام الجهر في الصلاة كلها الصلاة ثم 

صلاة بالجهر حظاً من المخافتة حتى انتسخ الجهر في البعض دون البعض، فإذا جهر فيما يخافت فقد عمل بالمنسوخ خف حكمه، ولأن لل
  .يخافت بالفاتحة في الآخرين

وكذلك المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة، فأما صلاة المخافتة لا حظ لها من الجهر والمنفرد لا يتخير فأوجبنا السهو في الجهر قل أو كثر، 
  .ت قولها على الحقيقة أقيم مقام الدعاء في الآخرينوشرطنا الكثير في المخافتة، ففي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأا إن كان

  .فاكتفي فيها بما يتعلق به جواز الصلاة.... ولو كان دعاء من كل وجه لا يجب عليه السهو بتغيير هيئة، وإذا كان دعاء من وجه أوجب

 المخافتة في صلاة المخافتة واجب عليه، ما ذكرنا أن الجهر على الإمام في صلاة الجهر واجب، وكذلك» الأصل«ووجه التسمية على رواية 
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فإن ذلك ترك فقد ترك الواجب، وقيل ما ذكر في كتاب الصلاة قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن جواز الصلاة عنده يستوي فيه القليل 
  . والكثير

 مقدار ما تجوز به الصلاة من فاتحة وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله فيما إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر أنه إذا فعل ذلك
الكتاب أو غيرها فعليه السهو، وما لا فلا، وأما المنفرد فلا سهو عليه، أما إذا خافت فيما يجهر؛ لأنه ما ترك واجباً من واجبات الصلاة، 

  .لأن الجهر غير واجب عليه، ولهذا خير بين الجهر والمخافتة

فيما يخافت لم يترك واجباً عليه؛ لأن المخافتة إنما وجبت لنفي، وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة والتخيير ينافي الوجوب، وكذلك إذا جهر 
أن المنفرد إذا نسي حالة في الصلاة حتى ظن : »نوادره«تؤدى على سبيل الشهرة، والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية، وذكر أبو سليمان في 

لسهو؛ لأن الجهر ذه الصفة سنة الإمام دون المنفردين، فإذا جهر كذلك فقد غير نظم أنه إمام فجهر في صلاته كما يجهر الإمام سجد ل
  .القراءة، وها هنا بعدها سجود السهو

  

أدنى : وكذلك إذا أخر القراءة إلى الآخرين فعليه السجود فاختلف المشايخ في حد الجهر والمخافتة، قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه االله
  .ع نفسه، وأقصاه أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة تحصل الحروفالجهر أن يسم

أدنى الجهر أن يسمع غيره، وأدنى : وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله
ة سهو فلا سهو عليه، وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه التشهد وقراءة الفاتح...... المخافتة أن يسمع نفسه، وعلى هذا يعتمد، وإذا و

  .السهو

رحمه االله، وذكر هناك إذا بدأ » واقعات الناطفي«وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو، كذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله في 
 ثم بالقراءة فلا سهو عليه؛ لأن في الوجه الأول لم يقع التشهد في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو، ومثله لو بدأ بالتشهد

  .موضعه

إذا قرأ قاعداً يعني في حالة التشهد، فعليه السهو؛ لأن الموضع ليس موضع : وفي الوجه الثاني وضع التشهد موضعه، وفي غريب الرواية
  . القراءة

 أو راكعاً أو ساجداً لا سهو عليه، لأن التشهد ثناء، والقيام موضع الثناء وكذلك لو قرأ آية في ركوعه أو سجوده، ولو قرأ التشهد قائماً
  .والقراءة

  .السلام عليك أيها النبي إلى قوله عبده ورسوله، فإنه يكون بمترلة الدعاء، ولا سهو عليه: أرأيت لو افتتح فقال

ه فعليه السهو، أرأيت لو كبر فقرأ بعد الثناء؛ أشهد أن لا فيمن تشهد قائماً فلا سهو عليه، وإن قرأ في جلوس: وعن أبي يوسف رحمه االله
إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقال هذا أو نحوه هل يجب عليه سجود السهو لأنه إن كان في موضع الثناء، فموضع الثناء منه 

  .في الركعتين الآخيرتينمعروف، وإن قرأ في الركعتين الأخيرتين، فليس عليه سجود السهو؛ لأنه يتخير 

وأما السهو في القنوت إن ترك القنوت ساهياً ثم يتذكر بعدما يركع أو يسجد وفي هذه الصورة لا يعود إلى القيام ولا يقنت بل يمضي في 
  .صلاته ويسجد للسهو في آخره

لقيام ففيه روايتان، وقد ذكرنا المسألة من وكذلك إذا تذكر بعدما قام من الركوع، يمضي أم يقنت، ولو تذكر في الركوع هل يعود إلى ا
  .قبل

فيها أو بالنقصان عنها أو تركها، وفي كل ذلك يجب سجود السهو،  وأما السهو في تكبيرات العيد فهو بتحصلها في غير محلها أو بالزيادة
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لم سجد للسهو في ذلك كله، ولو ترك فأما السهو في التشهد بأن نسي حتى قام إلى الثالثة ثم تذكر وتشهد في القعدة الأخيرة حتى س
  .تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاما فلا سهو فيهما

والقياس في قراءة التشهد وقنوت الوتر وتكبيرات العيد لا سهو عليه؛ لأن هذه الأذكار سنة، بتركها لا يتمكن النقصان كما في تكبيرات 
ة التشهد، وقنوت الوتر وتشهد الصلاة، فبتركهما يتمكن النقصان والتغيير في الركوع والسجود وتسبيحاما استحساناً ذلك في قراء

الصلاة فيجب الجبر بسجدتي السهو بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأا سنة لا تضاف إلى جميع الصلاة، وإنما تضاف إلى ركن 
  .فيهما، فبتركهما لا يتمكن النقصان في الصلاة

 يسجد لأا سنة لا تضاف إلى جميع الصلاة بل إلى الافتتاح، وإذا شرع في الصلاة على النبي عليه السلام وكذلك إذا ترك الاستفتاح لم
  .بعد الفراغ من التشهد في الركعة الثانية ناسياً، ثم تذكر فقام إلى الثالثة

اللهم صلِ على محمد وجب، وقال القاضي : لإذا قا: قال السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام الماتريدي؛ غير أن السيد الإمام قال
لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، وفي أخريات الدخول في الصلاة، ولا يزيد في القعدة الأولى في التشهد، ولا يصلي على النبي : الإمام

ود السهو، وعن أبي يوسف ومحمد عندك أنه يلزمه سج..... الصلاة: الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله» أمالي«، وفي .....عندنا، ولم يذكر
لا : للصدر الشهيد رحمه االله، وكان الشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمة االله عليه يقول» شرح الكافي«أنه لا يلزمه في : رحمهما االله

  .اللهم صلِ على محمد ونحوه إنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركناً: يجب سجود السهو بقوله

  .وجب سجود السهو: إذا زاد في التشهد الأول حرفاً قال أبو حنيفة رحمه االله: »لناطفيواقعات ا«وفي 

ذكرت ذلك لابن زياد رحمه : وفي غريب الرواية ذكر الشعبي أن من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السهو، قال ابن مقاتل رحمه االله
أنه لا سهو عليه في هذا، وإذا : بلغني عن أبي قاسم الصفار رحمه االله: و جعفر رحمه االلههو في قول أبي رحمة االله عليه، قال الفقيه أب: االله قال

  . تشهد مرتين فلا سهو عليه

إذا كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه سجود السهو، وإن كررها في القعدة الثانية .....: أراد به في القعدة الأخيرة وفي صلاة جمع: قيل
ود السهو في الأفعال بأن قام في موضع القعود، أو قعد في موضع القيام، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع في فلا، ولا كذلك في سج

  .موضع السجود، أو كرر الركن أو قدم الركن أو أخره

ن النبي ومن ترك من صلاته فعلاً وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو لما روي أ: ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو في القدوري
عليه السلام قام إلى الثالثة فسبح له ولم يرجع وسجد للسهو، ولأن الفعل إذا وضع فيه ذكر فذاك أمارة كونه مقصوداً في نفسه فيتمكن 

بتركه النقص في صلاته فيجب جبره بسجدتي السهو، وإن كان فعل لم يوضع فيه ذكر وليس فيه سجود السهو كوضع اليمنى على 
لتي من الركوع والسجود، لأنه إذا لم يكن فيه ذكر لم يكن مقصوداً في نفسه فلا يجب له السهو؛ لأن السهو مقصود الشمال وكقومته ا

  .الأحكام شيء مقصود، وإن زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة، فعليه سجود السهو.... بنفسه

  

وسجد للسهو، ولأن الزيادة في الصلاة نقصان إذ لا بد وأن والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الخامسة، فسبح له ورجع 
يتأخر بسببها شيء من أفعال الصلاة، وذلك يوجب نقصاً في الصلاة، وإذا قعد المصلي في صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته 

يتم صلاته فعليه سجدتا السهو؛ لأنه أخر فرضاً بأن شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً حتى شغله ذلك عن التسليم لم أستيقن أنه صلى أربعاً ول
  .من فرائض الصلاة، وهو السلام

وإن شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة، فلا سهو عليه؛ لأنه بالتسليمة الواحدة خرج على حرمة الصلاة، فإنما وقع الشك بعد 
  . الخروج عن الصلاة، فلا يعتبر لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى
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، فعليه سجدتا السهو، لأن حرمة الصلاة باقية ذا .....وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضأ فوقع له هذا الشك حتى شغله عن وضوءه؟
  .شك وقع لحرمة الصلاة وقد أخر واجباً أو ركناً فيلزمه سجود السهو

  

  إلى صاحبه..... نوع آخر في سهو الإمام

  : السجود، أما عليه فظاهر، وأما على من خلفه لوجهينسهو الإمام موجب عليه وعلى من خلفه

أن السجود إنما وجب على الإمام لجبر نقصان تمكن في صلاته بسبب السهو وصلاة من خلفه بصلاته صحة وفساداً، وكذا في : أحدهما
  .حق تمكن النقصان

، ألا ترى أن الإمام لو نوى الإمامة في وسط الصلاة تصير أن القوم مع الإمام فما يجب على الإمام يجب على القوم بحكم التبعية: والثاني
  .صلاة المقتدي أربعاً، وإن لم توجد منهم النية، وما كان ذلك إلا بحكم التبعية

وكذلك إذا تلا الإمام آية السجدة في صلاة يخافت ا وسجد، فعلى القوم أن يسجدوا وإن لم توجد منهم النية، وما كان ذلك إلا بطريق 
عية كذا ها هنا وسهو المؤتم لا توجب السجدة، أما على الإمام فلا، صلاة الإمام غير متعلقة بصلاته صحة وفساداً، فكذا في حق تمكن التب

النقصان، ولأنه ليس يتبع للمؤتم ليلزمه السجدة بحكم التبعية، وأما على المؤتم؛ لأنه لو وجب عليه السجدة صار مخالفاً لإمامه، وقد قال 
ولو ترك الإمام سجود السهو فلا سهو على المأموم؛ لأنه إنما وجب الأداء على المقتدي بحكم التبعية، فلا » فلا تختلفوا عليه«: لسلامعليه ا

  .يمكنه الأداء منفرداً

  

  نوع آخر

  

  فيمن صلى الظهر خمساً وفيه السهو عن القعدة 

 ركعة أخرى، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود، ويتشهد ويسلم رجل صلى الظهر خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها
ثانياً، لم يرد محمد رحمه االله بقوله؛ صلى الظهر خمساً الظهر على وجه الحقيقة لأن الظهر لا يكون خمساً وإنما أراد به ااز كما يقال؛ 

 تكون صلاة على الحقيقة، وإنما يراد به ااز، وإنما وضع لا) طهارة(صلى فلان بغير طهارة؛ لأن الظهر لا يكون خمساً، والصلاة بغير 
ثم صلى االله عليه وسلّم محمد رحمه االله المسألة في الظهر وإن كان الجواب لا يختلف بين الظهر والعصر والعشاء؛ لأن هذه واقعة رسول االله 

  :هذه المسألة على وجهين

  :دأ محمد رحمه االله بما إذا قعد قدر التشهد في الرابعة، ثم قام إلى الخامسة وإنه على وجهينإما إن قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يفعل، وب

إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أا الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ليكون خروجه من الفرض بالسلام، فإصابة لفظ السلام عندنا 
 السلام حالة القيام في الصلاة المطلقة غير مشروع، وبعد ذلك، أو سلم لا تفسد لم يكن فرضاً ولا يسلم قائماً كما هو؛ لأن واجب

صلاته، وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يعود إلى القعدة، ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة 
الصلاة، فلم يستحكم خروجه من الفرض فيعود إلى القعدة ليكون بالسجدة حيث يعود إلى القعدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم 

الخروح عن القعدة بالسلام، فأما الركعة فهي صلاة حقيقة وحكماً فيستحكم خروجه عن الفريضة ا، فلا يعود إلى القعدة، ألا ترى أن 
  .سبوق الركعة بالسجدة تابع الإمام فيهاالمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، ثم عاد الإمام إلى سجود السهو قبل أن يعيد الم

وإن عاد الإمام إليها بعد ما قيد المسبوق الركعة بالسجدة لا يتابعه فيها، وإنما يضيفه إلى الخامسة ركعة أخرى، لأا نفل فيضيف إليها 
  . ركعة أخرى حتى يصير شفعاً، فإن النفل شرع شفعاً لا وتراً ثم لا يحكم بفساد الفرض
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من الفرض إلى النفل؛ لأنه انتقل بعد تمام الفرض؛ لأن تمام الفرض بأداء أركاا، ومن أدى جميع الأركان إنما بقي إضافة لفظ وإن انتقل 
  .السلام، وإا عندنا واجب وليس بركن، وترك الواجب لا يفسد الصلاة

من السجدة الأخيرة، وقعدت قدر التشهد فقد إذا رفعت رأسك «: وقد صح عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله عليه السلام قال له
أا تضاف إليها ركعة أخرى ولم يذكر أنه على معنى التخيير أو على معنى : »الجامع الصغير«ثم إن محمداً رحمه االله ذكر في » تمت صلاتك

ضيف، وكلمة على للإيجاب، وإذا عليه أن ي.....: ما يدل على الوجوب، فإنه قال في: »الأصل«الاستحباب أو على معنى الإيجاب، وفي 
أضاف إليها ركعة أخرى يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وإنما وجب سجدتا السهو، لأنه ترك لفظة السلام 

جود وإصابة لفظ السلام عندنا واجب حتى إذا شك في صلاته، فسلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً، فشغله تفكره حتى آخر السلام لزمه س
السهو، والضمان إنما يجب بتأخر الواجب، فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة، فيلزمه سجود السهو، هذا جواب الاستحسان، والقياس 

  .أن لا يلزمه سجود السهو

  

  .أن هذا سهو وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل، ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى: وجه القياس

أنه انتقل إلى النفل إلى الفرض؛ إلا أن النفل بناءً على التحريمة الأولى، فيجعل في حق وجوب السهو كأا صلاة واحدة، : وجه الاستحسان
هذا كما صلى ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة فقد سها في الشفع الأول، فسجد للسهو في آخر الصلاة، وإن كان كل شفع في 

حدة لهذا إن الشفع الثاني والثالث كله بناءً على التحريمة الأولى، فيجعل في حق السهو كأنه صلاة واحدة كذلك في التطوع كصلاة على 
  . هذا قالوا

وهذا القياس والاستحسان بناءً على مسألة أخرى، وهو أن المسبوق إذا انتقل بقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو، هل يسجد 
  .أو لا يسجد؟ ولأن السهو وقع في صلاة الإمام وهو انتقل إلى صلاة أخرىفي آخر الصلاة 

يجب، لأن صلاته بناءً على صلاة الإمام، فيجعل كأا صلاة واحدة في حق وجوب السهو، كذلك في هذا قبل هذا : وفي الاستحسان
  .لة وجب لنقصان تمكن في الفرض بترك السلامالقياس، والاستحسان على قول محمد رحمه االله؛ لأن عنده سجود السهو في هذه المسأ

سجود السهو في هذه المسألة إنما تجب : أن السهو في صلاة والسجدة في صلاة أخرى، أما على قول أبي يوسف رحمه االله: وجه القياس
كون السهو والسجدة في لنقصان تمكن في النفل حيث شرع فيها من غير تحريمة مبتدأة، والشرع جعل الشروع في الصلاة بالتحريمة، في

صلاة واحدة، فتجب السجدة قياساً واستحساناً، ثم إذا أضاف إليها ركعة أخرى فيها، فهاتان الركعتان هل تنوبان عن التطوع المسنون 
ا، وبعضهم هذا قولهم: ينوبان، قيل: ، وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا»الأصل«بعد الظهر؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في 

  .وهو الصحيح: هذا قول أبي حنيفة رحمه االله: قالوا؛ لا ينوبان، وقيل

لأن المشروع صلاة كاملة على صفة السنة، : واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة على مذهب أبي حنيفة رحمة االله عليه، بعضهم قالوا
صلى االله لأن السنة عبارة عن طريقة الرسول : تحريمة مقصودة، وقال بعضهمفلا تتأدى بالناقص، وفي هذا نقصان؛ لأنه شرع فيها من غير 

إنه لم يضف إلى الخامسة ركعة أخرى ...... أنه يصلي بركعتين من غير قصد وصلى االله عليه وسلّم  ولا يظن برسول االله عليه وسلّم 
ن من شرع في التطوع على ظن الفرض ثم تبين أنه لم يكن عليه وأفسدها فليس عليه قضاء شيء عندنا، خلافاً لزفر رحمه االله بناءً على أ

  .شيء يبقى في نفل غير لازم عندنا

يبقى في نفل لازم، وكذلك في الصوم، وأجمعوا على أنه لو شرع في الحج على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس : وعند زفر رحمة االله عليه
  .عليه يبقى في إحرام لازم
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ير على ظن أنه عليه الزكاة ثم تبين أنه لم يكن عليه شيء تبقى الصدقة ماضية بصفة اللزوم لا يتمكن من وكذلك من تصدق على فق
  .استردادها بحال، المسألة معروفة في المختلف

جاء إنسان واقتدى به في هاتين الركعتين وجب عليه أن يصلي ست ركعات عند محمد رحمه االله، وعند أبي يوسف يجب عليه : قال
ن بناءً على أن إحرام الفرض انقطع عند أبي يوسف لما انتقل إلى النفل؛ إذ لا يتصور كونه في أخراهن، فمن ضرورة انتقاله إلى النفل ركعتا

  .انقطاع الفرض

ب إحرام الظهر باقٍ؛ لأن إحرام الفرض كان مشتملاً على أصل الصلاة، ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل موج: وعند محمد رحمه االله
محمد رحمه االله » النوادر«انقطاع الوصف دون الأصل، وقول محمد رحمه االله أقيس، فإن كان المبتدي قضاء ركعتين ذكر الاختلاف في 

  .كما لا قضاء على الإمام لو أفسدها

هذه الصلاة غير : يقول: محمد رحمه االله» النوادر«يجب على المقتدي قضاء ركعتين، ذكر الاختلاف في : وعند أبي يوسف رحمه االله
مضمونة على الإمام، فلا يكون مضمونة على المقتدي، لأن المقتدي مع الإمام، والتبع لا يخالف الأصل، ولأا لو كانت مضمونة على 

  .المقتدي وحتى غير مضمونة على الإمام يكون هذا مفترضاً خلف المتنفل، وذا لا يجوز

ل؛ لأنه قربة يجب صيانتها عن الإبطال، وإنما سقط الضمان على الإمام بعارض يخصه، وهو أن النفل مضمون الأص: ولأبي يوسف رحمه االله
على عزم الإسقاط لا على عزم التطوع، هذا المعنى يحصل بسقط بإسقاط الضمان على الإمام، فبقي مضموناً على الإمام في  أنه شرع فيه

وقد » الأصل«؛ لأن المعنى لا يتفات، ولم يذكر محمد رحمه االله العصر في حق المقتدي، وكل جواب عرف في الظهر فهو الجواب في العشاء
  . اختلف المشايخ فيه

زيادات «يقطع، ولا يضيف إلى لخامسة ركعة أخرى؛ لأن التنفل بعد العصر مكروه، وإلى هذا أشار محمد رحمة االله عليه : قال بعضهم
يضيف إليها ركعة أخرى، : يقطعها، وبعضهم قالوا: عليه ثم تبين أنه أداها قالفيمن شرع في العصر على ظن أنه : ، فإنه قال»الزيادات

  .وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وهشام عن محمد رحمهم االله؛ لأن المكروه يقتدي بالتطوع إما أن يصير ساهياً فيه فلا

ة نفسه، ثم تذكر أنه قد صلاها فإنه يمضي ألا ترى أن من صلى العصر ثم وجد جماعة يصلون العصر فشرع معهم وقد كان يسيء صلا
  .فيها، ولا يقطع كذا ها هنا

  

  .إن التطوع يوم الجمعة بعد خروج الإمام مكروه: ونظير هذا ما قلنا

ثم لو افتتح رجل التطوع قبل خروج الإمام بعدما صلى ركعة لا يقطعها بل يتمها ركعتين أو أربعاً على حسب ما اختلفوا؛ لأن المكروه 
يبتدىء بالتطوع قبل خروج الإمام إما أن يصير شارعاً فيه فلا، هذا إذا قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ساهياً، أما إذا لم أن 

يفعل على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة ساهياً إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة؛ لأن في الفصل الأول يوفر 
العود لإصابة لفظة السلام مع أن للصلاة جوازاً بدوا، فلأن يؤمر ها هنا بالعود ولا جواز للصلاة بدون الفعل كان أولى، وإن قيد ب

الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا، خلافاً للشافعي رحمه االله بناء على أن عنده الركعة وما دوا في احتمال الرفض سواء، وعندنا دون 
  I.مل الرفض، والركعة لا تحتمل الرفضالركعة يحت

  .أنه ترك العودة الأخيرة والعودة الأخيرة فرض، فقد ترك فرضاً من فرائض صلاته، فيفسد فرضه هذا: ووجه الفساد عندنا

ع رأسه من لا تفسد صلاته حتى يرف: فيما بينهما في وقت فساد ظهره، قال أبي يوسف رحمه االله: ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  . بالوضع والرفع: السجود، ففرض السجود عند أبي يوسف رحمه االله يتأدى بوضع الرأس، وعند محمد رحمه االله
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يمكن : لا يمكنه إصلاحها، وعند محمد رحمه االله: وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذه السجدة عند أبي يوسف رحمة االله عليه
  .إصلاحها، فيذهب ويتوضأ

  .أن السجدة هو الإنحناء والانخفاض، وذلك، يحصل بمجرد الوضع:  قول أبي يوسفوجه

أن تمام كل شيء بآخره، وآخر السجدة الرفع، ألا ترى أنه لو سجد قبل الإمام ثم أدركه الإمام في آخرها : وجه قول محمد رحمه االله
  .مام لا يعتد بهيجزئه، ولو تمت السجدة بوضع الرأس لا يجزئه؛ لأن كل ركن أدي قبل الإ

عقيب هذه المسألة؛ وأحب إليّ أن يشفع الخامسة بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ثم يسلم ويستقبل : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .الظهر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

أن تطلب صفة الفرضية ها هنا لم تعطل أصل : نيفة رحمه االلهلا يضيف إليها ركعة أخرى بناءً على أن عند أبي ح: أما قول محمد رحمه االله
  :بطل أصل الصلاة ها هنا لأصلين مختلفين: الصلاة، فيضيف إليها ركعة أخرى يصير متنفلاً بست ركعات، وعند محمد رحمة االله عليه

؛ لأن للصلاة جهة واحدة عنده، فإذا أن كل فرض فسد بسبب من الأسباب يبطل التحريمة أصلاً: أن من أصل محمد رحمه االله: أحدهما
  .فسدت صفة الفريضة بطل أصل الصلاة

  

أن صلاته لو لم تفسد أصلاً ها هنا تصير تطوعاً، وترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع تفسد الصلاة عنده، فإذا لم يقعد : والثاني
  .لخامسة ركعة أخرىعلى رأس الرابعة تبطل صلاته أصلاً، وإذا بطلت صلاته لا يضيف إلى ا

ترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يبطل الصلاة، وإذا بطل صفة الفريضة بسبب من الأسباب لا تبطل؛ لأن الفرضية : وعندهما
ة في صفة زائد على أصل الصلاة، فبطلان التحريمة في حق صفة الفريضة لا توجب بطلان التحريمة في حق أصل الصلاة، وإذا تعينت التحريم

  . أصل الصلاة عندهما يضيف إليها ركعة حتى يصير متنفلاً بست ركعات؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وتراً

وإذا بقي أصل الصلاة عندهما لو جاء إنسان واقتدى به في هذه الصلاة صح اقتداؤه، فإن قطعها الإمام على نفسه، فلا شيء عليه؛ لأنه 
  .ا في الصومشرع في تطوع مظنون لا يوجب اللزوم كم

  .ولو قطعها المقتدي على نفسه يلزمه قضاء ست ركعات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة االله عليهما

: فرق أبو يوسف بين هذا الفصل وبين الفصل الأول، وهو ما إذا قعد قدر التشهد في الرابعة فإن هناك قال يقضي ركعتين، وها هنا قال

  .الله لم يشتغلوا بالفرقيقضي ست ركعات، بعض مشايخنا رحمهم ا

الفرق في غاية الإشكال، وبعضهم اشتغلوا قالوا بأن هناك لما قعد قدر التشهد فقد تم فرضه فيصير شارعاً في النفل، ومن ضرورة : وقالوا
كعتين، وههنا لم يتم شروعه في النفل خروجه عن الفرض، فإذا اقتدى به إنسان قائماً التزم ركعتين لا غير، فلا يلزمه بالإفساد إلا قضاء ر

الفرض حتى يصير شارعاً في النفل ويخرج عن الفرض ضرورة شروعه في النفل بل بترك القعدة بطلت الفرضية أصلاً وانعقد إخراجه في 
  . ء الستالابتداء لست ركعات، فإذا اقتدى به إنسان قائماً اقتدى به في تحريمة انعقدت الست، فيصير ملتزماً الست، فيلزمه بالإفساد قضا

والجواب هنا في العشاء مثل الجواب في الظهر كما في الفصل الأول، وكذلك الجواب في العصر هنا مثل الجواب في الظهر والعشاء بغير 
خلاف، وفي الفصل خلاف؛ لأن ها هنا لما بطلت الفرضية صار متنفلاً قبل العصر، والتنفل قبل العصر غير مكروه، وفي الفصل الأول 

 تم فيصير متنفلاً بعد العصر، والتنفل بعد العصر مكروه، باقي الخلاف على نحو ما بينا، ولو كان هذا في صلاة الفجر، فإن قام الفرض قد
إلى الثالثة وقيدها بالسجدة إن كان قعد على رأس الثانية قدر التشهد فقد تمت صلاة الفجر فيقطع صلاته، ولا يضيف إلى الثالثة ركعة 

ولا يضيف إليها ركعة عند بعض المشايخ؛  شايخ، وهو رواية هشام عن محمد، ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم االلهأخرى عند بعض الم
لأنه يصير متنفلاً قبل الفجر، والتنفل قبل الفجر مكروه كالتنفل بعد الفجر عند بعض المشايخ، وهو رواية هشام عن محمد رحمة االله 
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  .لا يقطع، ويضيف إليه ركعة أخرى؛ لأنه وقع في النفل؛ لأنه قصد: رحمة االله عليهما) نيفةح(عليهما، ورواية الحسن عن أبي 

  

هو مقدر : إذا قعد قدر التشهد ولم يبين مقدار التشهد، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: ثم إن محمداً رحمة االله عليه في هذه المسائل
  . آخره، وهو الأظهر والأصوبهو مقدر بالتشهد إلى: بالشهادتين، وقال بعضهم

  

  نوع آخر في الرجل يسلِّم وعليه سجود السهو، فجاء رجل واقتدى به

عن أبي حنيفة رحمه االله في رجل يسلم وعليه سجدتا السهو ورجل وصل في صلاته بعد التسليم : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد، وأصله أن سلام من عليه السهو لا : مد رحمه االلهفإن سجد الإمام كان داخلاً وإلا لم يكن، وقال مح

يخرجه عن حرمة الصلاة أصلاً عند محمد رحمه االله، وعندهما يخرجه خروجاً موقوفاً إن عاد إلى سجود السهو ينبىء أنه لم يخرجه، وإن لم 
  : يعد ينبىء أنه أخرجه، ويتولد من هذا الأصل ثلاث مسائل

  .فإن عند محمد رحمه االله صح الاقتداء على سبيل النيات، وعندهما وقِف: »الكتاب«مسألة : إحداهما

  .عليه الوضوء لصلاة أخرى خلافاً لهما: إذا ضحك قهقهة في هذه الحالة عند محمد رحمه االله: والثانية

  .محمد خلافاً لهماإذا نوى المسافر الإقامة في هذه الحالة تحول فريضته أربعاً عند : الثالثة

المقصود من سجود السهو جبر نقصان تمكن في الصلاة، وإنما ينجبر النقصان المتمكن في الصلاة بسجود السهو إذا : محمد رحمه االله يقول
قد كان حرمة الصلاة قائمة؛ لأن القائم يجبر، أما المقضي؛ فلا يمكن جبره فيتأخر حكم السلام إلى سجود السهو، وأحكام الأسباب 

  .تتراضى عنها الحاجة

والمحلل » وتحليلها السلام«: أن هذا سلام عامد، فيوجب خروجه عن حرمة الصلاة؛ وهذا لأن السلام محلل شرعاً، قال عليه السلام: ولهما
اجة يقدر بقدر من وجه يجب أن يقيد حكمه بالحاجة، وهو التحلل لو لم يعمل؛ إنما لا يعمل لحاجته إلى أداء سجود السهو، والثابت بالح

الحاجة، فإن عاد إلى سجدتي السهو جاءت الحاجة، فتعتبر الحرمة باقية وإن لم يعد إلى سجدتي السهو لم توجد الحاجة، فيعمل المحلل عمله 
يما من حيث وجوده، ثم إذا سجد الإمام حتى صار الرجل داخلاً في صلاته بالإجماع سجد هذا الرجل معه؛ لأن المسبوق يتابع الإمام ف

يدركه فيه، فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي لم يكن عليه أن يعيد السهو وإن كان ذلك السهو وسط الصلاة، ومحله آخر الصلاة؛ لأن 
هذا آخر صلاته حكماً، فإنه آخر صلاة الإمام حقيقة، فتكون آخر صلاته كأنما تحقق للمتابعة، فإن سها الرجل فيما يقضي فعليه أن 

وده الأول مع الإمام لا يجزئه عن سهوه؛ لأن المسبوق فيما يقضي منفرد، والسجود مع الإمام لا يقع عن السهو في يسجد السهو وسج
  .صلاته

  

  نوع آخر في بيان ما يمنع الإتيان بسجود السهو 

السهو، وبطلت من القطع وإذا سلم يريد به قطع الصلاة، وعليه سجود السهو فعليه أن يسجد : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .عندهم جميعاً، أما عند محمد رحمه االله؛ فلأن هذا لم يشرع محللاً للحال، فلا يصير محللاً لقصده؛ إذ ليس للعبد تغيير المشروع

 فيرد عليه هذا السلام اعتبر محللاً على سبيل التوقف، فمتى قصد أن يجعلها محللاً على سبيل الثبات، فقد قصد تغيير الشروع،: وعندهما
  .قصده

إذا : ، وشرطَ لأداء الصحة شرطاً زائداً، فقال»الأصل«مطلقاً أنه يسجد للسهو، وذكر هذه المسألة في : »الجامع الصغير«فقد ذكر في 
، فإنه سلم وهو لا يريد أن يسجد لسهوه لم يكن تسليمه ذلك قطعاً، حتى لو بدا أن يسجد له وهو في مجلسه قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم
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يسجد سجدتي السهو، فقد شرط لأداء سجدتي السهو شرطاً زائداً، وهو أن لا يتكلم، ولا يقوم عن مجلسه ذلك، فهذا إشارة إلى أنه متى 
  .قام عن مجلسه واستدبر القبلة أنه لا يأتي بسجدتي السهو، وإن كان لم يخرج عن المسجد

 ما قبل أن يتكلم ويخرج من المسجد وإن مشى وانحرف عن القبلة، وبه قال بعض بعد هذه المسألة بمسائل أنه يأتي: »الأصل«وذكر في 
  .المشايخ

إذا سلم الرجل عن يمينه وسها عن التسليمة الأخرى، فما دام في : وأشار محمد رحمه االله في مسألة أخرى إلى ما يدل على هذا، فإنه قال
ايخ على أنه لا يأتي ا متى استدبر القبلة؛ لأنه انحرف عن القبلة من غير عذر، ومثل المسجد يأتي بالأخرى وإن استدبر القبلة، وعامة المش

  . هذا الانحراف يخرجه عن حرمة الصلاة

كما لو انحرف عن القبلة على ظن أنه لم يمسح رأسه، ثم تذكر أنه كان قد مسح رأسه وهو في المسجد بعد، فإنه يستقبل الصلاة، وإن 
د لا يأتي ما؛ لأنه خرج عن حرمة الصلاة على الثبات وبقاء حرمة الصلاة شرط لأدائهما، ولا تفسد صلاته؛ تكلم أو خرج من المسج

لأن سجود السهو ليس بركن، بل هو واجبة، وترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة، وإن كان في مكانه ذلك فبدا له أن يسجد وفي 
كلم ولم يخرج من المسجد فعلى من لم يتكلم أن يتابعه فيهما، ولا شيء على من القوم من تكلم أو خرج من المسجد ومنهم من لم يت

تكلم؛ لأن الذي تكلم أو خرج من المسجد خرج عن حرمة الصلاة بعد أداء أركاا والفراغ منها، فلا شيء عليه، والذي لم يتكلم وهو 
 نيته حتى سلم أن يسجد السهو فلم يسجد حتى تكلم أو خرح من في مكانه بعد لم يخرج عن حرمة الصلاة، فيلزمه المتابعة، فإن كان من

المسجد فقد قطع صلاته، فلا شيء عليه، وإن لم يتكلم ولم يخرج من المسجد وكان في مجلسه ذلك حتى تذكر عليه أن السهو، فإنه 
  .يسجدهما

  

  نوع آخر في سلام السهو

ه؛ لأن هذا سلام السهو، وسلام السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة، ويسجد إذا سلم في الظهر على رأس الركعتين ساهياً مضى على صلات
  .للسهو؛ لأنه أخر ركناً من أركان الصلاة عن وقته، وقوله مضى على صلاته استحسان

كلامه أن سلام الساهي ككلامه، ولو تكلم ساهياً فسدت صلاته، فكذلك إذا سلم ناسياً يدل عليه أن سلام العامد جعل ك: والقياس وهو
  . وإن وجد في غير موضع السلام فكذلك سلام الناسي وجب أن يجعل ككلامه

أن النبي عليه السلام سلم على رأس الركعتين من الظهر ساهياً ثم قام فأتم صلاته، ولأن السلام ليس بكلام محض، : وجه الاستحسان وهو
ان كلاماً محضاً لم يصلح في الصلاة، فثبت أنه يشبه الذكر من وجه، وإنما هو كلام يشبه معنى الذكر، وإنه ما يجزىء في السجدة، ولو ك

ويشبه الكلام من وجه، فيعطى له حظاً منهما، ففي حالة النسيان عينا جهة الذكر ولم تفسد صلاته، وفي حالة العمد عينا جهة الكلام 
  .وأفسدنا صلاته، ويجوز أن يكون الكلام واحداً ويختلف الحكم بالقصد

الحمد الله رب العالمين، وأراد به الشكر جاز له ذلك من غير كراهة، وإن أراد به تلاوة القرآن كره له ذلك، : ترى أن الجنب إذا قالألا 
  .فاختلف الجواب لاختلاف القصد وإن كان الكلام واحداً كذا ها هنا

  :ثم السهو عن التسليمة؛ لا يخلو التسليم عن أحد الوجهين

الصلاة أو في وصفها، إن وقع في أصل الصلاة يوجب فساد الصلاة، وإن وقع في وصف الصلاة لا يوجب فساد إما إن وقع في أصل 
  .الصلاة

على ظن أنه في صلاة الفجر أو في الجمعة أو في السفر، فإنه تفسد صلاته؛ لأن في زعمه أن عليه التسليم  إذا سلم في الركعتين: بيان الأول
 الركعتين، فهذا في التسليم وقع في أصل الصلاة، وكان هذا سلام عمد في أصل وسط الصلاة، فيوجب على رأس الركعتين، وهذا رأس



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                332

  .فساد الصلاة ولا يوجب سجود السهو

إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أا رابعة لا تفسد صلاته؛ لأن في زعمه أن الواجب عليه التسليم على رأس الرابعة، : وبيان الثاني
نه أتمها أربعاً، فإذا ظهر أنه لم يتم لكون هذا سهواً وقع في وصف الصلاة، لأن تمام الشيء وصفه، وكان هذا سلام الساهي فلا وفي زعمه أ

  .تفسد صلاته، فعليه أن يقوم ويصلي ركعتين ويسجد سجدتي السهو؛ لأنه آخر ركنه

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

اً وعليه سجدة، فهذه المسألة لا تخلو إما أن يكون عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلبية أو إذا سلم ساهي: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
سجدة سهو، وأياً ما كان، فإنه يأتي ا؛ لأنه في حرمة الصلاة بعد؛ لأن سلام الساهي لا يجزئه عن حرمة الصلاة، وإذا لم يخرجه عن حرمة 

 يوجد السلام أليس إنه يأتي ا، كذا ها هنا، وإذا أتى ا بعد ترتفض القعدة، فإن الصلاة صار وجود هذا السلام والعدم بمترلة، ولو لم
كانت سجدة تلاوة أو سجدة صلبية ترتفض القعدة؛ لأن القعدة شرعت بعدهما والإتيان ما يوجب في رفض القعدة ضرورة، ثم هذا 

، ورفض السنن قبله جائز كما في الجمعة مع الظهر، فإنه يجوز الإشكال في السجدة الصلبية؛ لأن الصلبية ركن، والقعدة الأخيرة فرض
رفض الظهر بالجمعة؛ لأنه فرض مثل الظهر، وإنما الإشكال في سجدة التلاوة؛ لأن سجدة التلاوة واجبة، والقعدة الأخيرة فرض، ولا يجوز 

صار قضاء الركوع بالواجب، فلا يجوز وقد فقد ها رفض الفرض بالواجب كما لو تذكر القنوت في الركوع، فإنه لا يعود، لأنه متى عاد 
هنا وجهه؛ لأن القعدة الأخيرة وإن كانت فرضاً إلا أنه لم يتم ما لم يخرج عن الصلاة؛ لأن القعدة ما شرعت بعينها وإنما شرعت للخروج، 

 تتم، وإذا لم يتم حقيقة جاز رفضها فإن الخروج عن الصلاة لا يصح بدون القعدة فما لم يوجد ما هو المقصود من القعدة، فإا لا
بالتلاوة، لأن رفض الفرض قبل التمام لمكان الواجب جائز، كمن شرع في الظهر، فصلى ركعة أو ركعتين ثم أقيمت الصلاة، فإنه يتركها 

سنة، فلما كان الواجب ويشرع مع الإمام في الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة، والجماعة سنة، فلما جاز رفض الفرض قبل التمام لمكان ال
أولى بخلاف ما لو ترك القعدة الأولى ثم تذكر بعدما استتم قائماً، فإنه لا يعود؛ لأن القيام مشروع نفسه، فإذا وجد أدنى ما يطلق عليه اسم 

  ذلك الركوع ركن شرع القيام تم الركن في نفسه، فلو عاد إلى القعدة يصير رافضاً للركن بعد التمام لمكان الواجب، وهذا لا يجوز، وك

  .لعينه فمتى وجد أدنى ما ينطلق عليه اسم الركوع وهو انحناء الظهر تم الركن في نفسه لوجود نفسه

إنه يعود إلى القنوت يصير رافضاً للركوع بعد التمام لمكان الواجب، وإنه لا يجوز، فلا يعد في إحدى الروايتين حتى لو تذكر قبل : فلو قلنا
  .بأنه يعود إلى القنوت باتفاق الروايات.. ...أن تم انحناء

  .قبل أن يستتم قائماً، فإنه يعود إلى القعدة على ما يأتي بيانه إن شاء االله..... وكذلك إذا تذكر

  

هذا يشكل بما لو تذكر السورة في حالة الركوع فإنه يعود إلى السورة ويرتفض الركوع، وقراءة السورة واجبة والركوع ركن، : فإن قيل
بينا قراءة السورة واجبة قبل أن يقرأها، فأما متى عاد إليها تصير فرضاً كما لو قرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع؛ لأنه ليس أحدهما بأن 

يجعل فرضاً بأولى من الآخر، فيجعل الكل فرضاً، فإذا عاد إليها يصير فرضاً، فلو ارتفض الركوع إنما يرتفض بفرض مثله، فإنه جائز 
القنوت والقعدة الأولى؛ لأنه وإن عاد إليهما لا يصيران فرضاً بل يكونان واجباً، فإن قعد لو تذكر سجدة التلاوة في حالة الركوع بخلاف 

  .يعود إليها، وإن صار تاركاً الفرض لمكان الواجب، فإن سجدة التلاوة واجبة، والركوع ركن

كوع معتبراً بعد العود حتى لو لم يعد الركوع ثانياً تجزئة صلاته، فدل أنه لا يصير يعود إليها، ولكن لا يرتفض الركوع، بل يبقى الر: قلنا
رافضاً الركوع بالعود إلى التلاوة، وإنما يصير تاركاً الفرض، وترك الفرض لمكان الواجب جائز، كما لو قرأ في حالة القيام سجدة التلاوة، 

  . فإنه يأتي ا وإن صار تاركاً للفرض كذا هنا
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لا : في رواية، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه االله..... يت في موضع آخر أن في ارتفاض القعدة بالعودة إلى سجدة التلاوةورأ
ترتفض، وإن كان عليه سجدة سجود فعاد إليها يرتفض السلام ولا ترتفض القعدة؛ لأن محله بعد الفراغ من القعدة والسلام إلا أن ارتفاع 

رورة حتى يكون مؤدياً في حرمة الصلاة، ولا ضرورة إلى ارتفاع القعدة به، حتى لو تكلم بعد ما سجد قبل أن يقعد فصلاته السلام به للض
  .تامة

وإذا سها عن قراءة التشهد في القعدة الأخيرة حتى سلم ثم تذكر، فإنه يعود إلى قراءة التشهد؛ لأنه ترك واجباً وقد أمكنه التدارك؛ لأن 
 يخرج عن حرمة الصلاة، فقد أدرك الواجب في محله فيأتي به، وإذا عاد إلى قراءة التشهد هل ترتفض القعدة؟ حتى لو تكلم سلام السهو لا

  قبل أن يقعد بعدها هل تفسد صلاته؟

ض القعدة كما أنه ترتف: ذكر الشيخ الإمام شيخ الأئمة الحلواني، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهما االله في شرح كتاب الصلاة
أنه : »فتاويه«ترتفض إذا عاد إلى سجدة التلاوة والصلبية، وذكر الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمة االله عليه في 

 كما يعود إلى فإن قراءة التشهد واجبة ومحلها قبل الفراغ من القعدة، فالعود إليها يرفع القعدة: لا ترتفض القعدة، قال إلى أن ترتفض قال
إنما ارتفضت القعدة بالعود إليها؛ لأنه عاد إلى بين : فإنه لا ترتفض يقول في سجدة التلاوة والصلبية: الصلبية، وسجدة التلاوة، ومن قال

  . للقعدةموضعه قبل القعدة، فيصير رافضاً للقعدة، هذا المعنى لا يتأتى هنا؛ لأن محل التشهد القعدة فبالعود إليه لا يصير رافضاً

  

  .أن من نسي التشهد حتى يسلم ثم تذكر، فجعل يقرؤه، فلما قرأه بعضه ندم فسلم قبل تمامه: »النوادر«وذكر في 

تفسد صلاته؛ لأن القعدة الأولى قد ارتفضت بعوده إلى قراءة التشهد وقد سلم قبل تمام القعدة الثانية، فتفسد : قال أبو يوسف رحمه االله
  . صلاته

لا تفسد صلاته؛ لأن قدر ما قرأ من التشهد يرتفض من القعدة الأولى فأما ما ورده لا يرتفض، فإنما سلم عن قعود : حمه االلهوقال محمد ر
  .تام فتجزيه صلاته

سورة حتى ولهذا نظير اختلف فيه المتأخرون، ولا رواية فيه، وهو أنه إذا نسي الفاتحة أو ال: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
تفسد صلاته؛ لأنه قد ارتفض : ركع ثم تذكر في ركوعه فانتصب قائماً ليقرأ ثم ندم قبل القراءة، فسجد ولم يعد للركوع منهم من قال

لا يرتفض، لأن عليه فرضي قيام وقراءة، فما لم يأت م جميعاً لا .....  لا تفسد صلاته: ركوعه حتى انتصب ليقرأ، ومنهم من قال
  .وعهينتقض رك

أنه إذا تلا آية السجدة بعدها قدر التشهد فإنه يسجد لها ويعيد القعدة، والقعدة الأولى » النوادر«قال شمس الأئمة هذا رحمه االله، وذكر في 
 ومن أصحابنا رحمهم االله من لم: ترتفض بسجوده، حتى إنه لو سجد لها ولم يعد القعدة فسدت صلاته، لأنه سلم قبل سجدة قال رحمه االله

وعليه سجدة فقط قطع صلاته ..... ها هنا لا ترتفض القعدة وإنما ترتفض في سجدة سبق القعدة وجوا، وإذا: يأخذ ذه الرواية، وقال
كان المتروك سجدة تلاوة ..... بسلامه، ثم ينظر إن كان المتروك سجدة صلبية فعليه إعادة الصلاة؛ لأا ركن، وترك الركن يفسد الصلاة

  .الفساد..... ه إعادة الصلاة، وكذلك إذا كان المتروك قراءة التشهد؛ لأن قراءة التشهد واجبة، وترك الواجب لا يوجبفليس علي

إذا سلم في الرابعة ساهياً بعد قعوده مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد، فإن عليه أن يعود إلى قراءة التشهد لما مر، ثم يسلم : »الأصل«وفي 
 ويسلم، ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد، ثم تذكر أن عليه سجدة التلاوة لا يعود؛ ويسجد للسهو ويتشهد

  .لأنه سلام عمد، وصلاته تامة؛ لأنه لم يترك ركناً

  . ، وصلاته تامةوكذلك لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد، فإنه لا يعود إلى التشهد ولا يسجد للتلاوة
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  .وإذا ض من الركعتين ساهياً فلم يستتم قائماً حتى ذكر فقعد فعليه سجود السهو: أيضاً» الأصل«وفي 

رجل صلى ركعتين من الظهر فقام إلى الثالثة قبل أن يقعد مقدار التشهد، فإنه ينظر إن استتم قائماً يعني استوى قائماً ثم تذكر، فإنه : معناه
 ولا يعود إلى القعدة وسجد للسهو، أما لا يعود لأن القيام ركن والقعدة واجبة أو سنة، وليس من الصواب ترك الركن يمضي في صلاته

  n.لأجل الواجب أو السنة، بخلاف القعدة الأخيرة؛ لأن ذلك فرض ورفض الشيء بمثله جائز

  

 جميع الصلاة فليزمه سجود السهو، وإن لم يستتم قائماً فإنه يعود سجود السهو؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الصلاة أو سنة مضافة إلى... 
  .ويسجد للسهو

...... وأصل هذا ما روي عن النبي عليه السلام أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا له فعاد، وروي أيضاً لم يعد، ولكن سبح

  .فقاموا

د كان لم يستتم قائماً، وما روي أنه لم يعد كان بعدما استتم قائماً ويسجد للسهو لأنه أن ما روي أنه عا: ووجه التوفيق بين الحديثين
  .بالتحريك للقيام غير تسليم الصلاة، فيلزمه سجود السهو

عد من أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائماً إن كان إلى القعود أقرب فإنه يعود ويقعد؛ لأنه كالقا: »الأمالي«وذكر أبو يوسف رحمه االله في 
وجه، وإن كان إلى القيام أقرب لا يعود كما لو استتم قائماً، ولو كان إلى القعود أقرب وعاد وقعد هل يلزمه سجود؟ حكى الشيخ الإمام 

يلزمه : لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه إذا كان إلى السجود أقرب فكأنه لم يقم، وقال غيره: أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أنه قال
 السهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته لما اشتغل بالقيام، فيلزمه سجود السهو، كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه االله سجود

  . ومشايخنا رحمهم االله استحسنوا رواية أبي يوسف: قال شمس الأئمة

 تذكر فإنه يبدأ فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة هكذا ذكر نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وقرأ السورة ثم: قال
أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن فيه بعض الفرض بعد التمام لمكان الواجب؛ : ، وروى الحسن عن أبي يوسف رحمة االله عليهما»الأصل«في 

  .لأن قراءة السورة وقعت فرضاً، وقراءة الفاتحة واجبة

اعتبار الحال هذا بعض الفريضة لأجل الفرض، فإذا قرأ الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاً وصار كما لو تذكر أن ب: وجه ظاهر الرواية
  .إنما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألة: السورة في الركوع فإنه يرجع إلا أن أبا يوسف رحمه االله

: ين من الظهر ثم تذكر أن عليه سجدة من صلب الصلاة، فسجدها، قالرجل تشهد في الركعت: إبراهيم عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 

  .إن كانت السجدة في الركعة الأولى لم يعد التشهد، وإن كانت من الركعة الثانية أعاد التشهد من أي ركعة كانت السجدة

إن شاء : و ساجد في الثانية قالرجل صلى ركعة ونسي سجدة منها ثم تذكرها وه: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
رفض هذه السجدة التي هو فيها وسجد التي هي عليه ثم عاد إلى ما كان فيها وأربعاً اعتد ا ورفع رأسه منها وسجد التي هي عليه، ثم 

تد ا ورفع رأسه منها، إن شاء اع: يمضي في صلاته، ورواه عن أبي حنيفة، وإن ذكر السجدة وهو راكع في الثانية قال أبو يوسف رحمه االله
ثم سجد التي هي عليه ثم سجد سجدتي الركعة الثانية، وسجد سجدتي من السهو، وإن شاء رفض ركوعه وسجد السجدة التي عليه ثم 

  .أعاد القراءة الثانية وركع عليها

في الركعة الثانية، وإن كان رفع رأسه من وكذلك إن كانت السجدة التي تركها من الثانية تذكرها وهو راكع في الثالثة فعلى نحو ما بينا 
الركعة الثانية في الفصل الأول أو من الركعة الثالثة في الفصل الثاني ثم تذكر السجدة التي عليه لا ترتفض هذه الركعة؛ لأا ركعة تامة، 

  .وإن لم يكن بعينها سجدة ويسجد التي عليه ثم يسجد لهذه الركعة سجدتين
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  نوع آخر

  .لتطوع ركعتين ويسهو فيهما ويسجد لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني عليها ركعتين أخراوينفيمن يصلي ا

في رجل صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما وسجدة لسهوه بعد السلام ثم : عن أبي حنيفة رحمه االله: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  . أن يبني، لأنه لو فعله فقد أبطل سجود السهو لوقوعها في وسط الصلاةلم يكن له: أراد أن يبني عليهما ركعتين أخراوين

فرق بين هذا وبين المسافر إذا صلى الظهر ركعتين وسها فيها وسجد بسهوه ثم نوى الإقامة، فإنه ملزم لإتمام صلاته؛ لأن هناك إن حصل 
  .باختياره.... سجود السهو في وسط الصلاة ولكن بمعنى شرعي لا يفعل

أن السلام يحلل في جميع المواضع ثم بالعود إلى سجود السهو يصير عائداً إلى حرمة الصلاة عند أبي حنيفة وأبي : قة الفرق بينهماوحقي
يوسف رحمهما االله لضرورة أن يكون سجود السهو مؤدياً إلى حرمة الصلاة، وهذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصلاة لا فيما 

ى، ونية الإقامة عملها في إكمال تلك الصلاة، فتظهر عود الحرمة في حقها، فأما كل شفع من التطوع صلاة على يرجع إلى صلاة أخر
جاز، وهل يعيد سجدتي  حدة، فلا يظهر عود الحرمة في حق شفع آخر، فلهذا لا يبني عليهما ركعتين، ولو أنه بنى عليه ركعتين أخراوين

  السهو في آخر الصلاة؟

  .شايخ، والمختار أنه يعيد؛ لأن الشفع الثاني بناءً على التحريمة التي يتمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهوفيه اختلاف الم

  

  ومن هذا الجنس 

لو صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها، وتشهد ثم قام وصلى ركعتين أخراوين فعليه أن يسجد للسهو في الأولين إذا سلم؛ لأن الشفع الثاني 
  . على التحريمة التي تمكن فيها السهو، فلا يمنعه من أداء سجود السهوبناءً

  

  ومن هذا الجنس

رجل افتتح التطوع ونوى ركعتين فصلى ركعتين وسها فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً فزاد عليه ركعتين أخراوين، فإنه يجب عليه 
  . التحريمة التي تمكن فيها السهو، فلا يمنعه من أداء سجود السهوعلى) بناءً(سجود السهو في آخر صلاته؛ لأن الشفع الثاني 

  

  نوع آخر

  فيمن يصلي الظهر أو العشاء ويسلم وعليه سجدة صلبية وسجدة سهو وسجدة تلاوة

  .رجل صلى العشاء فسها فيها وقرأ سجدة التلاوة فلم يسجدها، وترك سجدة من ركعة ساهياً ثم سلم، والمسألة على أربعة أوجه

  .ما إن كان ناسياً الكل أو عامداً للكل أو ناسياً للتلاوة عامداً للصلبية أو على العكسإ

  .لا تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن هذا سلام السهو وسلام السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة على ما ذكرنا: أما على الوجه الأول

  . سلام العمد يخرجه عن حرمة الصلاةتفسد صلاته بالاتفاق لما ذكرنا أن: وفي الوجه الثاني والثالث

  .أنه لا تفسد صلاته: عن أبي يوسف رحمه االله» الإملاء«وفي الوجه الرابع، فكذلك في ظاهر الرواية؛ تفسد صلاته، وروى أصحاب 

  .أن سجد التلاوة من الواجبات لا من الأركان فسلامه فيما هو ركن سلام سهو وذلك لا يفسد الصلاة: ووجه ذلك الرواية

أنه سلم وهو ذاكر لواجب يؤدى قبل السلام وكان سلامه قطعاً لصلاته، وإنما قطعها قبل إتمام أركاا، ولأنا لو : ووجه ظاهر الرواية وهو
 أن يقول يأتي بسجدة التلاوة بعد السلام عامداً أيضاً، لبقاء التحريمة، ولا وجه إلى ذلك، فقد...... لم نفسد صلاته حتى يأتي بالصليبية

  . سلم وهو ذاكر للتلاوة وكان قطعاً في حقه
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لأن التلاوة وإن لم تكن فرضاً ولكن العود إليها : معنى آخر فقال» شرحه«ذكر في » الكتاب«وصاحب : قال شمس الأئمة رحمه االله
 ويؤدي إليه استوى يوجب القعدة لما ذكر من أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة، وتلك القعدة فرض، فإذا كان يعقب فرضاً

  .الصلبية فصار كأنه ترك ركعتين وسلم وهو ذاكر لأحدهما ناس للآخر، وهناك صلاته فاسدة فكذلك هنا

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات

وقيد الرابعة رجل يصلي المغرب فيجيء رجل ويقتدي به يصلي المغرب تطوعاً، فقام الإمام إلى الرابعة ناسياً ولم يقعد على رأس الثالثة 
ولا يقال على . فسدت صلاة الإمام فرضاً لا نفلاً عند أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله: بالسجدة وتابعه المقتدي في ذلك، قال

لاة الإمام ص: فينبغي أن لا تفسد صلاة المقتدي؛ لأنا نقول: هذا بأن صلاة الإمام انقلبت نفلاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
وإن صارت نفلاً إلا أا كانت فرضاً، فصار في الحكم منتقلاً من تحريمة الفرض إلى تحريمة النفل، وصار كأنه صلى صلاتين بتحريمتين، 

  .فلا يجوز...... وصار المقتدي كأنه صلى صلاته واحدة

عد السلام لم يسجد، وكذلك إذا كان في قضاء ومن عليه سجود السهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس وكان ذلك ب
الفائتة فلم يسجد حتى احمرت الشمس لم يسجد؛ لأا تجب لجبر نقصان مجزى حتى يجزىء القضاء؛ لأن الإكمال عليه، والقضاء لا يصح 

  .في هذا الوقت

صلاة لم يسجد؛ لأن الحادث منعه عن العود ومن سلم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه، ومن سلم وعليه سهو فبعدما يقطع ال
  . إلى التحريمة، فلا يمكنه إلا ذا وقد صحت صلاته؛ لأن ترك سجود السهو لا يوجب فساد الصلاة

 اراً وأم وإذا سها في الجمعة وخرج الوقت بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو سقط عنه السجود وإذا ترك الصلاة ترك العشاء وقضاها
.  بالليل ناسياً وقضاها في النهار وأم فيها وخافت ساهياً، كان عليه السهو، وينبغي أن يجهر ليكون القضاء على وفق الأداءوخافت ساهياً

وإن أم ليلاً في صلاة النهار يخافت ولا يجهر، وإن جهر ساهياً كان عليه السهو، ولو أم في التطوع في الليل وخافت متعمداً فقد أساء، وإن 
فعليه السهو إذا سبقه الحدث بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو وقبل ما سجد سجدة واحدة للسهو توضأ وعاد وأتم الصلاة؛ كان ساهياً 

  .لأن حرمة الصلاة ناهية، وسبق الحدث لا يمنع البناء بعد الوضوء

وإن سها خليفته فيما يتم أيضاً كفاه وإذا أحدث الإمام وقد سها فاستخلف رجلاً، سجد خليفته للسهو بعد السلام؛ لقيامه مقام الأول، 
سجدتان لسهوه ولسهوه الأول، كما لو سها الأول مرتين، وإن لم يكن الأول سها وإنما سها خليفته؛ لأن الأول صار مقتدياً بالباقي 

  .كغيره من القوم، فيلزمه سجدتا السهو لسهو إمامه

كذا السهو الثاني، فتمكن النقصان في صلاة الأول ولو سها الأول بعد ألا ترى أنه لو أفسد الصلاة على نفسه فسدت صلاة الأول، ف
  .الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئاً؛ لأنه مقتدٍ بالثاني

  

وإذا سلم المسبوق حتى سلم الإمام ساهياً بنى على صلاته، وعليه سجود السهو، أما البناء؛ فلأن هذا سلام سهو، وإنه لا يخرجه عن حرمة 
ب سجدة السهو فلأنه متى سلم الإمام صار هو كالمنفرد وقد سها حتى سلم قبل هذا فتلزمه سجدة السهو قبل هذا إذا الصلاة، وأما وجو

  .سلم بعد الإمام، فأما إذا سلم مع الإمام فلا سهو عليه؛ لأن الإمام لم يخرج عن الصلاة بعد، فكان كأنه سها خلف الإمام

  . ر ساجداً ساهياً جازت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله وعليه السهوإذا لم يرفع المصلي رأسه من الركوع حتى خ

المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود، فإنه يخر لها ساجداً ثم يعود إلى ما كان، 
ر صلاته أجزأه؛ لأن الصلاة واحدة، وإن كان إمام فصلى ركعة وترك فيها يعيده استحساناً، وإن لم يعد جازت صلاته، وإن أخرها إلى آخ
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سجدة، وصلى ركعة أخرى وسجد لها وتذكر المتروكة في السجود، فإنه يرفع رأسه في السجود ويسجد المتروكة ثم يسجد ما كان فيها؛ 
 كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيه ركعة تامة وبعض إن....  لأا ارتفضت فيعيدها استحساناً، فأما ما قبل ذلك إلى المتروكة

لا يرتفض باتفاق الروايات، فلا يلزمه إعادة ذلك، وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة االله 
  .عليهما أنه يرتفض

ق القوم فإنه يسجد للتلاوة ويقعد قدر التشهد، فإن سجد للتلاوة ولم يقعد إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر من مكانه بعدما تفر
لانقطاع المتابعة يصلي الأربع إذا ....... وفي رواية على ما مر، ولا تفسد صلاة. فسدت صلاته لارتفاض القعدة أيضاً باتفاق الروايات

ثم ..... ية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم يتشهدرفع رأسه من الركوع من الركعة الثالثة وتذكر أنه لم يسجد في الثان
يسجد الثالثة سجدتين ثم يتم صلاته؛ لأن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرتفض الركوع بعد تمامه، وهذا إنما يستقيم على ظاهر الرواية 

  . ثانية عن محلهاعلى ما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ويلزمه السهو؛ لأنه أخر السجدة في الركعة ال

وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الثانية سجدة، فإنه يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم ويصلي الثالثة والرابعة بركوعهما 
انية وعاد من الركوع من الركعة الثالثة أن عليه سجدة الركعة الث.... ن الركوع والسجود قبل التمام قابل للرفض، فإذاوسجودهما؛ لأ

إليها فقد ارتفض هذا الركوع، فيجب إعادته بخلاف ما بعد رفع الرأس من الركوع؛ لأن الركوع قد تم بعد رفع الرأس منه، والركوع بعد 
  .التمام ليس بقابل للرفض على ظاهر الرواية

  

  ؤدىثامن عشر في مسائل الشك، وفي الاختلاف الواقع بين الإماموالقوم في مقدار المالالفصل 

  

من «: إذا سها ولم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً، وذلك أول ما سها استقبل الصلاة، قال عليه السلام: »الأصل«قال محمد رحمة االله عليه في 
بك دع ما يري«: ، ولأن الاستقبال لا يريبه، والمضي بعد الشك يريبه، وقال عليه السلام»شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً أو أربعاً فليستقبل

، ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير شك فيلزمه ذلك قياساً على ما لو شك في أصل الصلاة أنه »إلى ما لا يريبك
يصلي خمس ..... صلى أو لم يصلِ وهو في الوقت لزمه أن يصلي، وقياساً على ما لو ترك صلاة واحدة في يوم وليلة ولا يدري أية صلاة

  . رج عما عليه بيقين، وكذلك ها هناصلوات حتى يخ

 صلى االله عليه وسلّم قال رسول االله : وإن بقي ذلك غير مرة تجزىء الصلاة وليتم الصلاة على ذلك، لحديث ابن مسعود رضي االله عنه قال

ك عادة له، فتعذر عليه المضي في ، ولأنا لو أمرناه بالاستقبال يقع له الشك ثانياً وثالثاً إذا صار ذل»من شك في صلاته فليتحر الصواب«
الصلاة، فلهذا يجزىء، فإن وقع تحريه على شيء أخذ به، وإن لم يقع تحريه على شيء أخذ بالأول؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي 

«صلى االله عليه وسلّم االله عنه قال رسول االله  يترك هذا اليقين إلا ، ولأن الأداء واجب عليه بيقين، فلا »من شك في صلاته فليأخذ بالأول 
بيقين مثله، وذلك في الأقل، إلا أن في كل موضع فتوهم أنه أخر صلاته يقعد لا محالة؛ لأن القعدة الأخيرة فرض، والاشتغال بالنفل قبل 

  .إكمال الفرض يفسد الصلاة

ه ولم يكن سها في صلاته قط من حيث أنه أول سهو وقع له في عمر: معناه: أول ما سها، قال بعضهم: ثم اختلف المشايخ في معنى قوله
معناه أنه أول سهو وقع له في تلك : وقال بعضهم. بلغ فها هنا استقبل الصلاة، فأما إذا وقع له ذلك في شيء من الصلوات فإنه يتحرى
  .والأول أشبه. الصلاة، فإن ها هنا يستقبل، وإن وقع ذلك مرة أو مرتين يتحرى ويبني على الأول

و إما إن وقع في ذوات المثنى كالفجر أو في ذوات الأربع كالظهر والعصر، أو في ذوات الثلاث كالمغرب، وإن وقع الشك ثم الشك لا يخل
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في صلاة الفجر فلم يدر أا الركعة الأولى أم الثانية وهو قائم يتحرى في ذلك بأن وقع تحريه على شيء عمل به، وإن لم يقع تحريه على 
لأول ويجعلها أولى، يتم تلك الركعة، ثم يقعد لجواز أا ثانية، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أن ما شيء وهو قائم يبني على ا

صلى كان أولى وهذه ثانيته ثم يسلم لأا ثانيته حكماً، وإن شك في الفجر أا ثانية أو ثالثة عمل بالتحري كما ذكرنا، فإن لم يقع تحريه 
  .فإنه يقعد في الحال ولا يركع؛ لجواز أا ثالثتهعلى شيء وإن كان قائماً، 

لا يمضي ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى يقعد : إنه يمضي ولا يقعد فقد ترك القعدة على رأس الركعتين فتفسد صلاته، فلهذا قال: فلو قلنا
صلاته، وإن كان قاعداً والمسألة بحالها، لجواز أن القيام الذي رفضها بالقعود ثانيته وقد ترك ذلك، فعليه أن يصلي ركعة أخرى حتى يتم 

  .فإنه يتحرى في ذلك إن وقع تحريه أا ثانيته مضت صلاته على الصحيح

  .وإن وقع تحريه أا ثالثته يتحرى في القعدة إن وقع تحريه أنه قعد على رأس الركعتين يمضي على صلاته على الوجه الذي عرف

كعتين فسدت صلاته؛ لأن القعدة على رأس الركعتين فرض وقد ترك ذلك، وترك الفرض يوجب وإن وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الر
فسدت أيضاً؛ لأنه يحتمل أنه قعد على رأس الركعتين فصحت صلاته، ويحتمل أنه لم يقعد ففسدت ..... فساد الصلاة، وإن لم يقع يجزيه

  .صل المعروفصلاته، فدارت الصلاة بين الصحة والفساد، فتفسد على ما هو الأ

وإن وقع الشك في ذوات الأربع أا الأولى أو الثانية عمد بالتحري كما ذكرنا، فإن لم يقع تحريه على شيء يبني على الأول، فيجعلها أولى 
صلي ركعة أخرى ثم يقعد لجواز أا ثانيته، فتكون القعدة فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى لأنا جعلناها في الحكم ثانيته ثم يقوم وي

  .ويقعد لجواز أا رابعته، والقعدة على رأس الرابعة فرض

وكذلك إذا شك أا الثانية أم الثالثة عمل بالتحري كما ذكرنا، فإن لم يقع يجزيه على شيء يقعد في الحال لجواز أا رابعته ثم يقوم 
ك في ذوات الثلاث فهو على قياس ما ذكرنا في ذوات المثنى ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأا جعلناها رابعته، فالحكم وإن وقع الش

  . والأربع، وهذا كله إذا وقع الشك في الصلاة

وأما إذا وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة بأن شك بعد السلام في ذوات المثنى أنه صلى واحدة أو شك في ذوات الأربع بعد السلام أنه 
ث شك بعد الصلاة أنه صلى ثلاثاً أو ثنتين، فهذا عندنا على أنه أتم الصلاة حملاً لأمره على صلى ثلاثاً أو أربعاً، أو في ذوات الثلا

  .الصلاح، وهو الخروج عن الصلاة في أولته

ولو شك بعد ما فرغ من التشهد في القعدة الأخيرة على نحو ما بينا، فكذلك الجواب عمل على أنه أتم صلاته هكذا روي عن محمد رحمه 
  .االله

«وفي سجدات أو أكثر من صلاته، فإن كان ذلك أول ما وقع له في صلاته  عن محمد رحمهما االله فيمن نسي ثلاث» نوادر ابن سماعة 
استقبلها، وإن كان يقع له ذلك كثيراً مضى على أكثر رأيه فيه، وإن لم يكن له في ذلك رأي أعاد الصلاة، هكذا ذكر ها هنا، قال الحاكم 

هذا خلاف ما ذكره محمد رحمه االله في كتاب الصلاة، وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وتفكر في : أبو الفضل رحمه االله
ذلك تفكراً ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يطل تفكره حتى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود 

ترك واجباً لم يؤخره وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو في سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركناً ولم ي
  .فيطول في تفكره ذلك، ويعبر عن حاله بالتفكير فعليه سجود السهو استحساناً

  

أخير الأركان بسبب إقامة السنة لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إقامة القيام أو الركوع أو السجود، وهذه الأذكار سنة، وت: وفي القياس
  . لا توجب السهو كما لا يوجب الإساءة إذا كان عمداً
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أنه أخر واجباً أو ركناً ساهياً لا بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر، والتفكير ليس من أعمال الصلاة، فيلزمه سجود : وجه الاستحسان
 إذا أطال الركوع أو السجود أو القيام ساهياً حيث لا يلزمه سجود السهو؛ لأن السهو، كما لو زاد ركوعاً أو سجدة في صلاته بخلاف ما

فإنه فعل من أفعال الصلاة ساهياً لا ..... التأخر حصل بفعل هو من أفعال الصلاة، وذلك سنة وإن لم يكن واجباً وتأخير الركن الواجب
  .يوجب سجدتي السهو

 هذا كله إذا كان التفكر يمنعه من التسبيح، فأما إذا كان لا يمنعه من التسبيح فإن سبح ويتفكر :قال الشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه االله
ويقرأ ويتفكر لا يلزمه سجود السهو في الآخرين كلها، وإن شك لو شك في صلاة صلاها وهو في صلاة أخرى قد صلاها قبل هذه 

د السهو وإن شغله تفكره؛ لأنه لم يشك في هذه الصلاة، ولأن المصلي لا الصلاة فيتفكر في ذلك، وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجو
  .يخلو من هذا النوع من الشك، فلا يجب سجود السهو ذا

وإن شغله تفكره ليس يريد به أنه شغله الشك عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب : »الكتاب«ما قال في : قال شمس الأئمة رحمه االله
  .لكن أراد به شغل قلبه بعد أن كانت جوارحه مشغولة بأداء الأركان على نحو ما بينا في المسألة المتقدمةسجدتي السهو بالإجماع، و

رجل شك في صلاته أنه قد صلاها أم لا، وكان في الوقت فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، : »فتاوى أبي الليث رحمه االله«وفي 
ه، وفيه شك، وإن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب فإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبل

  .وفيه شك، وكذلك لو شك في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه، وفي الصلاة يلزمه أداؤها..... عدم الأداء..... القضاء

ته ما لم يستيقن أنه ترك بعض أعضائه سهواً أو عمداً؛ لأن أن من شك في إتمام وضوء إمامه جازت صلا: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . الظاهر أنه لم يترك

إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح صلاته بأن يعود إلى : يصلي الفجر إذا شك في سجوده، أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً، قالوا: قال
ا ثانيته، فإذا عاد إلى القعدة فقد أتمها فيجوز، ولو كان بالبدء لا تفسد القعدة؛ لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة؛ لأ

صلاته عند محمد رحمة االله عليه؛ لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلاً، وصارت كأن لم تكن، كما لو سبقه 
ة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه يصلي الثالثة بالسجدة الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وإن كان هذا الشك في السجد

  .الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة تفسد المكتوبة

  

يمكنه إصلاح : ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أيهما الأولى من صلاته أو ثالثته؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله
رفض ما هو إلى القيام ويعود إلى القعدة، فإن كانت هذه الركعة ثالثته فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت صلاته ثم يقوم صلاته بأن ي

فيصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهو؛ لأن تلك الركعة إن كانت هي الأولى فلم يأت 
  .أركاا ولا يقعد بينهما؛ لأنه في حال يلزمه ركعتان وفي حال لا يلزمه شيء، فلا يقعدبجميع ...... بشيء من صلاته

قد ذكرنا أنه إذا شك في صلاة الفجر أصلى ركعتين أم واحدة وكان الشك في حالة القيام أنه يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم 
 شك أا ثالثته أو الأولى، فإنه ها هنا لا يتم ركعتين ثم يقعد قدر التشهد؛ لأن فيصلي ركعة ويقعد ويسجد للسهو في آخرها بخلاف ما إذا

ها هنا يحتمل أا ثالثته، فلو بالمضي فيها تفسد صلاته فلذلك أم بالعود إلى القعدة، أما هناك شك في أنه أدى الركعة الثانية أو لم يؤد، فإما 
ا كان لا تفسد صلاته فإتمام هذه الركعة، وإذا أتمها يقعد قدر التشهد لاحتمال أا ثانيته أن تكون هذه الركعة الأولى أو الثانية، وكيف م

  . ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى

وإن شك وهو ساجد إن شك أا الركعة الأولى أو الثانية المعنى فيهما سواء شك في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية؛ لأما إن كانت 
ولو . ي فيها، وإن كانت ثانية يلزمه تكميلها، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعةالأولى يلزمه المض
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غدت على ظنه في الصلاة أنه أحدث في الصلاة أجزأته لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه لم يتيقن أنه لم يحدث وتيقن أنه قد مسح، قال 
ينظر إن كان أدى ركنه حال ما كان مسبقاً بالحدث وتقدم المسح فإنه يستقبل : د بن الفضل رحمة االله عليهالشيخ الإمام أبو بكر محم

  فما معنى في صلاته؟...... الصلاة، وإن لم

ولو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا؟ هل أحدث أم لا؟ أصابت النجاسة ثوبه أم لا؟ هل مسح رأسه أم لا؟ إن كان ذلك أول 
مرة استقبل الصلاة، وإن كان يقع له ذلك كثيراً جاز له المضي، ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب رجل دخل في صلاة الظهر ثم شك أنه 
هل صلى الفجر أم لا؟ فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم يصلِ الفجر فإنه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر، لأنه لما استيقن بعد الفراغ من الصلاة 

أنه سراب، فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه كان ماء فإنه  لم يصلِ الفجر كان مستيقناً في ذلك الوقت كالمصلي بالتيمم إذا رأى ماء فظنأنه 
ويسمع الخطبة؛ لأنه لو لم يصلِ الفجر ..... يتوضأ ويعيد، ولو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصلِ الفجر فإنه يقوم ويصلي الفجر

  . الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة من الخطبة يصلي الظهرحتى يفرغ

  

هو في : إذا صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر، قالوا
  .الظهر، والشك ليس بشيء

  .ر فسلم في حالة الشك، ثم علم أنه مقيم، فإنه يعيد صلاة المقيمين؛ لأنه سلام عمد واالله أعلمرجل صلى ركعتين وشك أنه مقيم أو مساف

  مسائل الاختلاف الواقع بين الإمام والقوم

من صليت أربعاً، فإن كان بعض القوم مع الإمام يؤخذ بقول : صليت ثلاثاً، فقال الإمام: وإذا وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم
كان مع الإمام ويترجح قول من كان مع الإمام بسبب الإمام، وإن لم يكن بعض القوم مع الإمام ينظر إن كان الإمام على يقين لا يعيد 

  .»واقعات الناطفي«الإمام الصلاة، فإن لم يكن على يقين أعاد بقولهم، هكذا ذكر المسألة في 

 يترجح قوله بسبب الإمام، ولا يعيد الصلاة، فإذا لم يكن مع الإمام واحد وأعاد إذا كان مع الإمام رجل واحد: ورأيت في موضع آخر
الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم؛ لأنه إن كان هو الصادق كان هذا اقتداء المتنقل بالمتنفل، وإن كان الصادق هو القوم 

  .كان هذا اقتداء المفترض بالمفترض

إمام صلى وقت الظهر فهي الظهر، وإن كان في وقت العصر فهي العصر؛ لأن الظاهر شاهد من يدعي ما : »فيفتاوى واقعات الناط«وفي 
يوافقه الوقت، وإن كان مشكلاً جاز للفريقين في القياس بمترلة قطرة من الدم وقعت فمن خلف الإمام ولا يدري ممن هو؛ لأن الشك في 

  .وجوب الإعادة، والإعادة لا تجب بالشك

إذا صلى الإمام بقوم واستيقن واحد منهم أن الإمام صلى أربعاً، واستيقن واحد منهم أنه صلى ثلاثاً والإمام : »فتاوى أهل السمرقند«وفي 
والقوم في شك، فليس على الإمام والقوم شيء؛ لأن هذا شك بعد الفراغ من الصلاة وإنه غير معتبر، ولا يستحب للإمام الأعلى لما بينا، 

  . استيقن بالنقصان الإعادة؛ لأن تعيينه لا يبطل بتعيين غيرهوعلى الذي

، فإن كان الإمام يستيقن بالنقصان وواحد منهم يستيقن بالتمام يقتدي القوم بالإمام؛ لأن الإمام ......كذلك إذا كان: »المنتقى«زاد في 
، وهكذا وقع في بعض نسخ »فتاوى أهل سمرقند«ا ذكر من ، هكذ......تيقن أنه لم يؤد ولا يعيد الذي استيقن بالتمام؛ لأنه متيقن أنه

  . ، وفي بعضها يقتدي القوم بالإمام»المنتقى«

وفي هذا الموضع أيضاً؛ إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما؛ لأنه لو أخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله، فإذا أخبره عدلان يجب 
قوم واستيقن واحد بالتمام، واستيقن واحد من القوم بالنقصان حيث يعيد الذي استيقن الأخذ بقولهما بخلاف ما إذا شك الإمام وال

بالنقصان، فصلاة الإمام والقوم تامة وإن أخبره المستيقن بالنقصان؛ لأن قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، فكأما لم 
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  .يوجدا

  . بالنقصان الأحب أن يعيدوا، فإن لم يعيدوا ليس عليهم شيء حتى يكونولو شك الإمام والقوم ويستيقن واحد من القوم

  

إن كان عند المصلي : رجلين عدلين رجل صلى واحدة، وصلى بقوم، فلما سلم أخبره رجل عدل أنك صليت الظهر ثلاث ركعات، قالوا
و كاذب روي عن محمد رحمه االله أنه يعيد صلاته أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر وإن شك المصلي في المخبر أنه صادق أ

  .احتياطاً، وإن شك في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله

رجل صلى بقوم، فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعتين أو ركعة، أو شك في الرابعة والثالثة فلحظ إلى من 
 م إن قاموا قام هو معهم وإن قعدوا قعد تعمد بذلك، فلا بأس به ولا سهو عليه واالله أعلمخلفه ليعلم.  

ولو : إنك لم تتم الصلاة أعاد الصلاة، قال محمد رحمه االله: صلى الإمام بقوم فقال له عدلان: عن محمد رحمهما االله: »نوادر إبراهيم«وفي 
 إلى الحكم؛ لأن الصلاة صحت ظاهراً، أو إبطال ما صح ظاهراً بقول الواحد لم يرد كنت أنا لأعدته بقول الواحد تترهاً وليس يرجع

  .الشرع به واالله أعلم

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم االله في رجل تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة، فانحط من ) روى(» الجامع الصغير«في 
فإنه يعيد الركوع والسجود يريد به على سبيل الرواية وإن لم يعد أجزأه، واختلف ركوعه فسجدها أو رفع رأسه من سجوده أو سجدها، 

  . المشايخ في تعليل المسألة

  .إنما يعيد لتكون صلاته على الولاء والترتيب وإذا لم يعد إنما تجوز لأن الترتيب في أفعال الصلاة عندنا ليس بشرط: بعضهم قالوا

رة فيصلح متمماً لما فيه إلا أنه لم يكن على قصد الإتمام، فمن حيث إنه يصلح متمماً لو اعتد ا الانتقال حصل مع الطها: وقال بعضهم
  .أجزأه، ومن حيث إنه لم يكن على قصد الإمام كان الإعادة أولى

  فهلا جعله رافعاً لما كان فيه؟..... الانتقال حصل لأداء ركناً: فإن قيل

  .الأداء، فصار من حيث المعنى كأن الذي وجد فيه بعده واالله أعلمبمحل ...... النفل يقصد قضاء با: قلنا

  

  

  تاسع عشر في وقت لزوم الفرضالالفصل 

  

الوجوب تعلق بأول : أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت وأوله بسبب الأداء، وكان ابن شجاع رحمه االله يقول: الأصل عند أبي حنيفة
يتخير المكلف بأول ..... الوقت......  وعلى هذا كل عبادة مؤقتة يتسع وقتها لأداء أمثالها والوقت وجوباً موسعاً ويتضيق بآخر الوقت،

  .الوقت بين الاتخاذ والترك لا إلى بدل على عدم تعلق الوجوب بأول الوقت؛ إذ الواجب ما لا يتخير المرء فيه من الاتخاذ والترك

 لا يدل على الوجوب كما لو كره قبل الحول والتكفير بعد الجرح قبل وما قال ابن شجاع لا يصح، لأن وقوع الشيء موقع الفرض
  . الموت

فرضاً ويتعين ذلك الوقت للوجوب فيه، وفي قول ..... فيما إذا صلى في أول الوقت، ففي قول: واختلف قول أبي الحسن رحمه االله: قال
 أن يكون أهلاً كان نفلاً، وفي قول الواقع نفلاً، فإذا تبع يتوقف فيه، فإن تبع آخر الوقت وهل أهل الوجوب دفع فرضاً، وإن خرج من

أن الوقت حول للأداء وكل الوقت ليس بسبب؛ : آخر الوقت يسقط به الفرض، واختيار القاضي الإمام الكبير أبي زيد الدبوسي رحمه االله
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وجد الجزء، والأول جعلناه سبباً لوجوده وعدم .  لأنه ظرف الأداء أيضاً، فلا يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً بل السبب خروجه، فإذا
يجعل الجزء والذي يليه سبباً، هكذا إلى آخر الوقت، فإذا شرع في الأداء بقي الجزء الذي تقدم على الشروع سبباً : غيره، وعند قوله

  .ضرورة تصحح الأداء

ق بمقدار التحريمة من آخر الوقت، وقال زفر رحمه واختلف أصحابنا رحمهم االله في حكم آخر الوقت، فقال أكثرهم الوجوب يتعل: قال
يتعلق إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الصلاة، وهذا القول اختاره القدوري رحمه االله، والأول اختاره الشيخ أبو الحسن، : االله

  .والمحققون من أصحابنا كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه االله تعالى

ر في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت، والصبي يبلغ والكافر يسلم، وانون، والمغمى عليه سيان، والمسافر إذا نوى وثمرة الاختلاف تظه
يجب، ويتعين الفرض إذا بقي من الوقت مقدار ما توجد فيه التحريمة، وعند : الإقامة والمقيم إذا سافر فعلى قول أكثر أصحابنا رحمهم االله

عه من أصحابنا لا يجب ولا يتعين الفرض إلا إذا أدرك من الوقت ما يمكن الأداء فيه؛ لأن الخطأ والأداء، فلا بد من ومن تاب: زفر رحمه االله
تصور الأداء؛ ولأنه إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن الأداء لم يكن مخيراً بين الإيجاد والترك، بل لزمه الإيجاد بل أثم، وهذا دليل على تعلق 

  .الوجوب به

أن الوقت لما تعين سبباً للوجوب في الذمة، ثم الخروج عن عهدة ما وجب به يكون بالأداء، وقد يكون :  قول أصحابنا رحمهم االلهوجه
ائض سبب للوجوب في ذمتها، والخروج عن القضاء دون الأداء ومتى كان الوقت معتبراً للوجوب في الذمة، بالقضاء كالطهر في حق الح

  .يمكن الأداء فيه لا محالةولا يعتبر الوقت الذي 

وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالإجماع أما على قول أبي الحسن وأكثر أصحابنا رحمهم االله؛ فلأن : قال
  .الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وهذه العوارض مانعة من الوجوب

 الكل، ولو أن غلاماً صلى العشاء ونام واحتلم في منامه، ولم يستيقظ فلأن التكليف زال في البعض فيزول في: وأما على قول زفر رحمه االله
  .حتى طلع الفجر، فعليه قضاء العشاء إجماعاً، وهذه واقعة محمد سأل عنها أبا حنيفة رحمهما االله، فأجابه بما قلنا، فأعاد العشاء

  

  عشرون في قضاء الفائتةالالفصل 

  

  .سنة: لمكتوبة فرض عندنا، وقال الشافعي رحمه االلهيجب أن تعلم بأن الترتيب في الصلوات ا

أن كل واحد من الفرضين أصل بنفسه؛ فلأن يكون أداء أحدهما شرطاً لجواز الآخر، ولهذا سقط الترتيب عند النسيان، : حجته في ذلك
 القبلة، وأما ما روى ابن عمر وضيق الوقت، وكثرة الفوائت، وشرائط الصلاة لا تسقط بعذر النسيان وضيق الوقت كالطهارة واستقبال

من نام عن الصلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي «: أن النبي عليه السلام قال: رضي االله عنهما
 من أوله إلى آخره، ومحمد فهذا دليل على فرضية الترتيب، وذا الحديث أخذ أبو يوسف رحمه االله» ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام

من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا «: رحمه االله لم يأخذ بأوله، وأمر بقطع الصلاة التي فيها عند تذكر الفائتة، عملاً بقوله عليه السلام
  .  يجوز، فإن ذلك وقتها وجعل وقت التذكير وقت الفائتة، فإذا صلى فيه غيرها لم يؤد الصلاة في وقتها، فلا»ذكرها

وهو أن الصلوات المكتوبات وجبت مرتبة وقتاً وفعلاً، والترتيب وإن سقط من جهة الوقت لمكان العذر وجب أن يراعى من : والمعنى فيه
علم بوجوب الترتيب لا على من لا يعلم : إنما يجب مراعاة الترتيب على من علم به أي: جهة العقد، وكان الحسن بن زياد رحمه االله يقول

 أما الترتيب في نفس أفعال الصلاة ليس يقرأ من عندنا، حتى أن من أدرك الإمام ونام في أول الصلاة خلفه أو سبقه الحدث، فسبقه به
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الإمام أو توضأ لعاد، فعليه أن يقضي أولاً ما سبقه الإمام به ثم يتابع الإمام إذا أدركه، ولو تابع الإمام أولاً قبل قضاء ما لم يصل ثم قضى ما 
  .لم يصل بعد تسليم الإمام جاز عندنا

وكذلك في الجمعة إذا زحمه الناس، فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعدما اقتدى به، وبقي قائماً كذلك، ثم أمكنه الأداء مع 
ة الأولى بعد فراغ الإمام جاز عندنا، فنقول الإمام، فإنه يؤدي الركعة الأولى أولاً، ولو أنه أدى الركعة الثانية أولاً مع الإمام ثم قضى الركع

هذا الترتيب يسقط بعذر النسيان، وبضيق الوقت وبكثرة الفوائت، أما بالنسيان؛ فلأنه عاجز عن شرائط التكليف ولا تكليف مع العجز؛ 
خبر آخر بخلافه، وهو ما روي أن ولأن مراعاة الترتيب عرفت بالخبر، والخبر يتناول حالة الذكر لا حالة النسيان بل في حالة النسيان 

هل رأيتموني «: خرج يوماً ليصلح بين حيين، فنسي صلاة العصر، وصلى المغرب بأصحابه ثم قال لأصحابهصلى االله عليه وسلّم رسول االله 
 وهو ذاكر للمنسية، فصلى العصر ولم يعد المغرب ولو أنه نسي صلاة، ثم ذكر في الوقت الفائتة فصلى الفائتة» لا: صليت العصر، فقالوا

  .وفي الوقت سعة لم يجز

أنه لا تجوز الوقتية أيضاً، ونسب هذا القول : وأما إذا ذكرها بعد أيام فقد ذكر الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله
صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك من نام عن «: إلى مشايخه وأشار إلى المعنى، فقال وقت التذكر وقت الفائتة، قال عليه السلام

  .أنه يجوز: »الأصل«فإن صلى الوقتية فقد صلاها في غير وقتها، فلا يجوز، وذكر محمد رحمة االله عليه في » وقتها

لليث رحمه االله في أنه تجوز الوقتية، وهكذا ذكر الفقيه أبو ا: عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهم االله: »المنتقى«هكذا ذكر الحاكم في 
  .، وعليه الفتوى؛ لأن الترتيب بين الوقتية وبين الفائتة ليس بواجب؛ لأن المتخلل كثير واالله أعلم»عيون المسائل«

أما بضيق الوقت؛ فلأنه لو لم يسقط الترتيب عند ضيق الوقت تفوته الوقتية عن وقتها، وأداء الوقتية ثابت في وقتها بكتاب االله تعالى، 
ة الترتيب في الصلوات ثبت بأخبار الآحاد، ولا شك أن العمل بما ثبت بالكتاب أولى من العمل بما ثبت بالخبر الواحد، فإن عند ومراعا

  .سعة الوقت أيضاً لو بقي الترتيب معتبراً يؤدي إلى ترك العمل بما ثبت بكتاب االله تعالى، ثبت الجواز كما زالت الشمس

لو لم يبق الترتيب معتبراً في هذه الحالة فقد تركنا ما ثبت بالخبر الواحد أصلاً، ولو بقي الترتيب : واز، قلناومنعنا الج ولو أوجبنا الترتيب
  .معتبراً لا يبطل ما ثبت بكتاب االله تعالى، بل يتأخر، ولا شك أن تأخير ما ثبت بكتاب االله تعالى أولى من ترك ما ثبت بالخبر الواحد أصلاً

العبرة لأصل الوقت، وقال : أن العبرة لأصل الوقت، أم للوقت المستحب الذي لا كراهة فيه؟ قال بعضهم: ما بينهمثم اختلف المشايخ في
العبرة لأصل الوقت، وعلى قياس : العبرة للوقت المستحب، وقال الطحاوي على قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله: بعضهم

  . ستحبالعبرة للوقت الم: قول محمد رحمه االله

: إذا شرع في العصر وهو ناسٍ للظهر ثم تذكر الظهر في الوقت، لو اشتغل بالظهر يقطع العصر في وقت مكروه على قول من قال: بيانه

العبرة للوقت المستحب يمضي في العصر ثم يصلي : العبرة لأصل الوقت يقطع العصر ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، وعلى قول من قال
  .ب الشمسالظهر بعد غرو

إذا افتتح العصر من أول وقته وهو ناسٍ للظهر ثم احمرت الشمس ثم ذكر الظهر يمضي في العصر، وهذا : »نوادر الصلاة«و » المنتقى«وفي 
يظن شرع في العصر في أول الوقت، وهو ذاكر للظهر أن العبرة للوقت المستحب، وإن افتتح العصر في أول وقتها، وهو ذاكر للظهر ثم 

 الشمس قطع العصر ثم استقبلها مرة أخرى؛ لأنه افتتحها فاسدة بخلاف الفصل الأول، لو افتتح العصر في آخر وقتها، فلما صلى احمرت
ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهر، فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر؛ لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع تذكر الظهر 

 تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس، إلا أن عصره أو بعض عصره يجوز، فهذا أولى، ولو
لا يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء : يقع بعد التغير عندنا يلزمه الترتيب، لا يجوز أداء العصر قبل قضاء الظهر، وعلى قول الحسن

  .الصلاتين قبل العصر
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الفوائت، فلأن كثرة الفوائت في معنى ضيق الوقت؛ لأن الفوائت إذا كثرت لو راعى الترتيب فاتته الوقتية، فمراعاة الترتيب في وأما لكثرة 
هذه المواضع سقط لأجل العذر، وليس إذا كان الحكم يثبت في موضع بعذر ما يدل على أنه يثبت في موضع آخر بغير عذر، وقال زفر 

ثبت بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسع لها وللوقتية، وإن كانت الفوائت عشراً أو أكثر؛ لأن مراعاة الترتيب حكم الترتيب لا ي: رحمه االله
الخبر الواحد، وليس في العمل به ترك حكم الكتاب، فإن الوقت يسع للكل فيجمع بينهما، أما إذا كان الوقت حد الكثرة يسع للكل، 

لعمل بالكتاب، فنقدم حكم الكتاب على حكم الخبر حده الكثرة في ظاهر الرواية أن تصير الفوائت فالعمل بخبر الواحد يؤدي إلى ترك ا
أن تصير الفوائت خمس صلوات، والصحيح ما ذكر في : ستاً، وروى محمد بن شجاع البلخي رحمة االله عليه عن أصحابنا رحمة االله عليهم

  .ظاهر الرواية

إذا فاتته ست صلوات، ودخل وقت السابعة سقط الترتيب، وقال محمد : وسف رحمة االله عليهماقال أبو حنيفة، وأبو ي» القدوري«وفي 
إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب، ومن تذكر صلاة عليه وهو في الصلاة، فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله مذهب : رحمة االله

 ذكرها بل يتمها ركعتين، ويعدها تطوعاً سواء كان الفائت قديماً أو حديثاً، ولكن لا تفسد حين: علمائنا رحمهم االله أن تفسد صلاته، قال
فيمن كان عليه : ثم إذا كثرت الفوائت حتى سقط الترتيب، لأجلها في المستقبل سقط الترتيب في نفسها أيضاً حتى قال أصحابنا رحمهم االله

رة؛ وهذا لأن الفوائت عند كثرا لما أسقطت الترتيب في أغيارها؛ فلأن صلاة شهر، فصلى ثلاثين فجراً ثم صلى ثلاثين ظهراً هكذا الضرو
، وفي المسألة كلمات تأتي بعد »شرح كتاب الصلاة«يسقط في نفسها كان ذلك أولى، هكذا ذكر بعض مشايخنا رحمهم االله المسألة في 

  .هذا إن شاء االله تعالى

  . رتيب بلا خلاف، وفي القديمة اختلاف المشايخقديمة وحديثة، فالحديثة تسقط الت: ثم الفوائت نوعان

رجل ترك صلاة شهر في حال صباه ومجانه وفسقه ثم ندم على ما وقع، فاشتغل بأداء الصلاة في مواقتها فقبل أن يقضي : وتفسير القديمة
لا تجوز هذه : ا رحمهم االلهتلك الفوائت ترك صلاة، وصلى أخرى وهو ذاكر لهذه المتروكة الحديثة، قال بعض المتأخرين من مشايخن

  .الصلاة، ويجعل الماضي من الفوائت كأن لم يكن احتياطاً، وزجراً عن التهاون، وأن لا تصير المعصية المقضي وسيلة إلى التخفيف والتيسير

 بالكل يفوت الوقتية عن يجوز وعليه الفتوى؛ لأن الاشتغال ذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت والاشتغال: وبعضهم قالوا
وقتها، ولم تنقل هذه المسألة عن المتقدمين من مشايخنا رحمهم االله في كل موضع سقط الترتيب بحكم كثرة الفوائت، ثم عادت الفوائت إلى 

  t.القلة بالقضاء، هل يعود الترتيب؟ وعن محمد رحمه االله روايتان

  

 شهر، وقضاها إلا صلاة أو صلاتين ثم صلى صلاة داخل وقتها، وهو ذاكر لما بقي وقد اختلف المشايخ فيه بيانه إذا ترك الرجل صلاة
لا تجوز، وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه االله، وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمه االله، وبعضهم : عليه، بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا

  . رحمة االله عليه، وعليه الفتوىتجوز، وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير: قالوا

وعلل هو فقال الترتيب قد سقط والساقط لا يحتمل العود كما قليل نجس دخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة، لا يعود 
  . نجساً والمعنى ما قلنا، أنه سقط اعتبار النجاسة بالسيلان والساقط لا يحتمل العود كذا ههنا

في رجل ترك صلاة يوم وليلة، ثم صلى من الغد مع كل صلاة صلاة أمسيته إن الأمسيات : اعة عن محمد رحمة االله عليهماوروى ابن سم
كلها صحيحة، قدمها أو آخرها، وأما اليوميات، فإن بدأ ا فهي فاسدة؛ لأنه متى أدى اليوميات صارت سادسة المتروكات، إلا أنه إذا 

ثم لا يزول، هكذا فلا يعود إلى الجواز، وإن بدأ بالأمسيات وأخر اليوميات، فاليوميات  روكات خمساًقضى متروكة بعدها عادت المت
فاسدة إلا العشاء الآخرة، وإن العشاء الآخرة جائزة، وأما فساد ما وراء العشاء الآخرة في اليوميات؛ لأنه كلما صلى أمسيته عادت 

لعشاء الآخرة فما ذكر في الجواب أا جائزة محمول على ما إذا كان الرجل جاهلاً؛ لأنه الفوائت أربعاً ففسدت الوقتية ضرورة، وأما ا
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صلاها وعنده أنه لم يبق عليه فائتة، فصار كالناسي، فأما إذا كان الرجل عالماً لا تجزئه العشاء الآخرة أيضاً؛ لأنه صلاها وعنده أن عليه 
إذا كثرت الفوائت وسقط الترتيب : ناها قبل هذا أن إحدى الروايتين عن محمد رحمه االلهأربع صلوات، وهذه الرواية هي الرواية التي ذكر

  .ثم عادت الفوائت إلى القلة أنه يعود الترتيب

رجل صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر على وضوء ذاكراً لذلك، وهو يحسب أنه يجزئه، فعليه أن يعيدهما : »الأصل«قال في 
  .جميعاً

أنه صلى الظهر بغير وضوء ناسياً، فإنه لو تعمد ذلك كفر في أصح القولين لأصحابنا : معنى المسألة: لأئمة الحلواني رحمة االله عليهقال شمس ا
رحمهم االله، وإنما كان عليه أن يعيدهما أما الظهر فظاهر، وأما العصر؛ فلأن مراعاة الترتيب واجب على ما مر، ورد ظنه لا يسقط عنه ما 

تحق عليه، كمن ظن أن الصلاة أو الزكاة ليس بواجب عليه، فإن أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب، وهو يظن أن العصر له هو مس
  .تجزئه المغرب ويعيد العصر فقط؛ لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء: جائز، قال

رحمه االله الأول أن المغرب مجزئة وهذا موضع الاجتهاد، وأحوال المتأولين فإن أهل المدينة لا يرون الترتيب في الصلوات، وهو قول الشافعي 
  .في اتهدات فيما لا، فإنه مخالف للنص لا يبطل بل يغير

وإن كان الحكم فيما اجتهد بخلاف ذلك هذا كما يقول في القصاص، إذا كان بين اثنين، فعفا أحدهما وظن صاحبه أن عفو أخيه لا يؤثر 
 ذلك القاتل، فإنه لا يقاد منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق، ولكن لما كان جاهلاً أو مجتهداً في ذلك صار ذلك التأويل مانعاً في حقه، فقتل

وجوب القصاص، وإن كان مخطئاً في التأويل، كذلك ههنا حتى إذا كان عنده أن العصر لا تجزئه لا تجوز له المغرب نص عليه ابن سماعة 
  .، هكذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار، والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما االلهعن محمد رحمهم االله

أن فساد الصلاة بترك الطهارة فساد قوي مجمع عليه يظهر أثره، فيما يؤدي بعده، فأما فساد العصر بسبب الترتيب فساد : وحاصل الفرق
مه إلى صلاة أخرى، كمن جمع بين حر وعبد في البيع بثمن واحد، بطل العقد فيهما، بخلاف ما إذا ضعيف مختلف فيه، فلا يتعدى حك

  .جمع بين قن ومدبر حيث صح العقد في حق القن، والمعنى ما ذكرنا كذلك ههنا

مسح الرأس أو جدد وكذلك رجل صلى الظهر بغير وضوء تام بأن ترك مسح الرأس ناسياً، وظن أن وضوءه تام فإنه تجزئه العصر إذا 
الوضوء للعصر؛ لأنه صلى العصر وعنده أنه لا ظهر عليه، فيجزئه كما لو ترك الظهر أصلاً، وعنده أنه صلى الظهر، فإنه يجزئه العصر، فإن 

 وذكر لم يصل الظهر حتى صلى المغرب، وهو ذاكر للظهر لا يجزئه المغرب؛ لأن هذا اجتهاد يخالف النص؛ لأنه صلاها وهو ذاكر للظهر
تجزئه المغرب إذا كان يجتهد أن الترتيب : الظهر نص أو كنص، فكان هذا اجتهاد مخالف النص، فيلغو وعلى قول الحسن بن زياد رحمه االله
  . ركن أو فرض كما ذكرنا قبل هذا، وكثير من مشايخ بلخ أخذوا بقول الحسن بن زياد رحمه االله

روكات، فقضى ثلاثين فجراً ومعه واحداً ثم ثلاثين ظهراً ثم ثلاثين عصراً، هكذا فعل في جميع رجل ترك الصلاة شهراً ثم أراد أن يقضي المت
الفجر الأول جائزة، لأنه ليس قبلها متروكة فتعين والفجر من اليوم : الصلوات، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمة االله عليه

ليوم الأول وعصره ومغربه وعشاؤه والفجر من اليوم الثالث جائزة؛ لأن قبلها ثمان صلوات الثاني فاسدة؛ لأن قبلها أربع متروكات ظهر ا
  .أربع من اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم ما بعدها من صلوات الفجر إلى آخر الشهر جائزة

  

اني فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات من اليوم وأما صلوات الظهر، فالظهر من اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة وظهر اليوم الث
الأول وصلاة الظهر من اليوم الثالث جائزة؛ لأن قبلها ست صلوات متروكة ثلاث من اليوم الأول وثلاث من اليوم الثاني وما بعدها من 

  .صلوات الظهر إلى آخر الشهر جائزة

العصر متروكة من ذلك اليوم، وصلاة العصر من اليوم الثاني فاسدة؛ وأما صلوات العصر، فالعصر من اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبل 
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لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم الأول، وصلاة العصر من اليوم الثالث فاسدة؛ لأن عليه قبلها المغرب والعشاء في اليوم الأول والمغرب 
  . يه قبلها ست صلوات المغربوالعشاء من اليوم الثاني، وصلاة العصر من اليوم الرابع جائزة؛ لأن عل

فصلوات المغرب في اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة، وصلاة المغرب من اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها متروكة وهي العشاء من 
 الثاني، وصلاة المغرب من اليوم الأول وصلاة المغرب من اليوم الثالث فاسدة؛ لأن قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم

اليوم الرابع فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء اليوم الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك؛ لأن قبلها 
  .أربع صلوات، ومن اليوم السادس كذلك؛ لأن قبلها خمس صلوات ثم ما بعدها من صلوات المغرب إلى آخر الشهر جائزة

إنما تستقيم على إحدى الروايتين : وأما صلوات العشاء، فكلها جائزة؛ لأنه ليس قبلها صلوات متروكة وهذه المسألة على الترتيب الذي قلنا
أن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت يعود إذا قلت الفوائت، فأما على إحدى : عن محمد رحمه االله، وعلى قول من يقول من المشايخ

أن الترتيب لا يعود وإن قلت الفوائت تجوز الصلوات كلها، وقد ذكرنا : عن محمد رحمه االله، وعلى قول من يقول من المشايخالروايتين 
  .الروايتين مع اختلاف المشايخ فيما تقدم

أن الترتيب في : اوهو ذاكر أنه لم يصل الظهر، فهو فاسد إلا أن تكون في آخر الوقت بناءً على ما قلن رجل صلى العصر: قال في العصر
الصلوات المكتوبات فرض، وإنما سقط الترتيب بالنسيان أو بكثرة الفوائت أو بضيق الوقت، ولكن إذا فسدت الفريضة لا تبطل أصل 
ر الصلاة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وعند محمد رحمه االله تبطل، والمسألة معروفة، ثم عند أبي حنيفة رحمه االله فرض العص

  . يفسد صلاة موقوفة، حتى لو صلى ست صلوات أو أكثر، ولم يعد الظهر عاد العصر جائزاً لا تجب إعادته

أن عند أبي حنيفة رحمه االله مراعاة الترتيب بين الفائتة والوقتية كما يسقط بكثرة : وعندهما تفسد فساداً بائناً، لا جواز لها بحال، فالأصل
هذا لأن كثرة الفوائت إنما أوجبت سقوط الترتيب؛ لأن الاشتغال بالفوائت يوجب فوات الوقتية عن الفوائت يسقط بكثرة المؤدى؛ و

وقتها، وهذا المعنى موجود عند كثرة المؤدي؛ لأن الاشتغال بالمؤدى يفوت الوقتية عن وقتها، وإذا سقط مراعاة الترتيب ظهر أن ما أدى 
  .كان جائزاً

  

لا تجب إعادة الفوائت عند أبي حنيفة رحمة االله عليه إذا كان عند المصلي أن الترتيب ليس بواجب، وأن وإنما : قال مشايخنا رحمهم االله
صلاته جائزة، أما إذا كان عنده فساد الصلوات بسبب الترتيب، فعليه إعادة كما قاله أبو يوسف رحمة االله عليه؛ لأن العبد يكلف ما 

  .عنده

ك خمس صلوات، وصلى السادسة فهذه السادسة موقوفة، فإن صلى السابعة بعد ذلك جازت أن من تر: ومن هذا الجنس مسألة أخرى
السابعة بالإجماع، وجازت السادسة بجواز السابعة عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن التوقف كان لأجل الترتيب فإذا صلى السابعة سقط 

ة المؤداة على ما تبين في الحال، كمصل الظهر يوم الجمعة إن أدرك الترتيب فعادت السادسة إلى الجواز، ولا يبعد أن يتوقف حكم الصلا
الجمعة تبين أن المؤدى كان تطوعاً، وإن لم يدرك كان فرضاً، كصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيما دون عادا، وصلت صلوات ثم عاودها 

  .صحيحة كذا هاهناالدم تبين أا لم تكن صلاة صحيحة، وإن لم يعاودها الدم تبين أا كانت 

رجل ترك الظهر، وصلى بعدها ست صلوات، وهو ذاكر للمتروكة كان عليه المتروكة لا غير، وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهم االله يقضي 
  . المتروكة وخمساً بعدها، ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم قضى المتروكة، كان عليه الخمس التي صلاها في قولهم جميعاً

في رجل يصلي الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فالفجر فاسد إلا أن تكون في آخر وقت الفجر : »الجامع الصغير«د رحمه االله في قال محم
  .بخلاف أن يفوته الفجر تماماً، وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله الوتر سنة، وعند أبي حنيفة رحمه االله واجب

 هذه المسألة، فإن عندهما الوتر لما كان سنة لا يجب مراعاة الترتيب ويثبت الفجر، فإن أحدهما في: وثمرة الاختلاف تظهر في موضعين
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  .مراعاة الترتيب لها يوجب في المكتوبات، وعند أبي حنيفة رحمه االله لما كان واجباً يجب مراعاة الترتيب

ر عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما يعيد الوتر أيضاً؛ لأن الوتر إذا صلى العشاء بغير وضوء فإنه يصلي العشاء، ولا يعيد الوت: والمسألة الثانية
الوتر واجب : عندهما سنة وكان تبعاً للفرض، فإذا وجبت إعادة ما هو فرض وجبت إعادة ما هو تبعاً له، وعند أبي حنيفة رحمه االله

  .كالعشاء، وقد أداه في وقته بطهارة، فلا يلزمه الإعادة

  

  لومما يتصل ذا الفص

  .إذا وقع الشك في الفوائت

رجل نسي صلاة، ولا يدري أي صلاة نسيها ولم يقع تحريمه على شيء يقدر صلاة وليلة عندنا حتى يخرج عما عليه مضى، قال بعض 
  . تهيصلي الفجر بتحريمة ثم المغرب بتحريمة، ثم يصلي أربع ركعات، وينوي ما عليه من صلاة هذا اليوم وليل: مشايخ بلخ رحمهم االله

يصلي أربع ركعات ويقعد على رأس الركعتين، ورأس الثالثة ورأس الرابعة، وينوي ما عليه من صلاة يومه : وقال سفيان الثوري رحمه االله
أن ما قلنا أولى؛ لأن هذا يؤدي إلى أركان، وهو القعود على رأس : وليلته، فيجزئه عن أي صلاة فاتت، ولا حاجة إلى قضاء الخامس لنا

، وهو على ما قاله بعض مشايخ بلخ يقع الخلل في هيئة القراءة، فإنه الخمس والثلاث يدرى أنه يجهر في القراءة أو يخافت، وربما الثالث
يؤدي إلى ترك الواجب، وهو الخروج عن الصلاة لا بلفظة السلام، فالخروج عما عليه يبقى من غير أن يقع الخلل في شيء مما قاله أصحابنا 

يعيد صلاة يومين، هكذا رواه أبو سليمان عن محمد : وعلى هذا إذا نسي صلاتين في يومين لا يدري أي صلاتين هما، قالرحمهم االله، 
يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها، رواه : صلوات هي قال: رحمهما االله، وعلى هذا إذا نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام، ولا يدري أي

  . إبراهيم عن محمد رحمهما االله

بأنه يصلي : ولو ترك صلاتين من يومين الظهر والعصر، ولا يدري أيهما تركها أولاً، ولا يقع تحريمه على شيء، قال أبو حنيفة رحمه االله
إحدى الصلاتين مرتين والأخرى مرة احتياطاً، فإن بدأ بالظهر ثم بالعصر ثم بالظهر كان أفضل؛ لأن الظهر أسبق وجوباً في الأصل، وإن 

صر ثم بالظهر ثم بالعصر يجوز أيضاً؛ لأنه صار مؤدياً ومراعياً للترتيب بيقين وتقع إحديهما نافلة، وعندهما إن لم يقع تحريمه على بدأ بالع
لا خلاف بينهم، فإن ما قاله أبو حنيفة رحمه : شيء يصلي كل صلاة مرة إن شاء بدأ بالظهر، وإن شاء بدأ بالعصر، فمن مشايخنا من قال

أنه لو وجب إعادة ما بدأ به إنما يجب لمراعاة الترتيب، : الأفضل، وما قالهما جواب الحكم ومنهم من حقق الخلاف حجتهماجواب : االله
والترتيب ساقط، فإنه في معنى الناسي، لأنه حتى بدأنا بأحديهما كان لا يعلم أن عليه صلاة قبلها، وأبو حنيفة رحمه االله يقول بأنه ليس 

 متى صلى الأولى كان يعلم أن عليه صلاة أخرى، إلا أنه لا يعلم أا قبل هذه أو بعدها، فدار بين أن يكون في وقتها، بمعنى الناسي؛ لأنه
فيجوز وبين أن لا يكون في وقتها فلا يجوز فتجب الإعادة ليخرج عن الواجب بيقين؛ لأن الجواز لا يثبت بالشك، وفي الناسي أدى الوقتية 

  . يجز لا يجوز لكون الوقت وقت الفائتة، ولها معتبر كذلك، بالذكر، ولم يوجدفي الوقت حقيقة، فلو لم

  

فأما إذا كان المتروك ثلاث صلوات في ثلاثة أيام ظهر وعصر ومغرب، فالجواب على قولهما ما سبق أنه يصلي كل صلاة مرة، وبأيهما بدأ 
يصلي تسع صلوات؛ لأن المتروك : على قوله بعضهم قالوا لف المشايخ، وقد اخت»الكتاب«جاز، وقول أبي حنيفة رحمه االله غير مذكور في 

لو كان صلاتين يصلي ثلاثاً على ما سبق وكذا هاهنا، ثم يصلي بعد ذلك الثالثة وهو المغرب ثم الثلاث التي بدأ ا لجواز أن تكون المغرب 
  .  فالجواب عندهما على ما بينامن المتروكة أولاً، وأما إذا كان المتروك أربعاً بأن ترك معها العشاء،

يصلي خمسة عشرة صلاة؛ لأن في الثلاث يصلي السبع على ما بينا؛ : وأما عند أبي حنيفة رحمه االله، فقد اختلف المشايخ قال بعضهم
  .فكذلك هاهنا ثم يصلي الرابعة، فصار ثمانية ثم يعيد السبع لجواز أن تكون الرابعة هي المتروكة أولاً
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يعيد إحدى وثلاثين؛ :  المتروك خمساً، فكذلك الجواب عندهما، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله اختلف المشايخ بعضهم قالوافأما إذا كان
لأنه لو كان المتروك أربعاً يصلي خمسة عشرة ثم يصلي الخامسة، فصار ست عشرة، ويحتمل أن تكون الخامسة هي الأولى، وما أدي قبلها 

الجواب في هذه المسائل، وهو ما إذا كان المتروك ثلاثاً أو : شرة، فصار إحدى وثلاثين وبعض مشايخنا قالواكان نفلاً، فيصلي خمسة ع
أربعاً أو خمساً على قول أبي حنيفة رحمه االله نظير الجواب على قولهما بخلاف ما إذا كان المتروك صلاتين؛ لأنه إذا كان المتروك صلاتين أو 

لزمه قضاء ثلاث صلوات، فلا يؤدي إلى الحرج، ولا إلى فوات الوقتية عن الوقت، أما إذا احتاج إلى قضاء السبع اعتبرنا الترتيب على قوله ي
أو الزيادة على ذلك يؤدي إلى الحرج، وإلى فوات الوقتية عن الوقت، فيصلي ما فاته، ويبدأ بأيهما شاء ولا يعيد شيئاً كما هو مذهبهما، 

من نسي صلاة ذكرها بعد شهر وصلى الوقتية مع ذكرها جاز أداء الوقتية، وعليه الفتوى، فها هنا كذلك وعليه الفتوى على ما تقدم أن 
يصلي العصر إذا تذكر أنه ترك سجدة واحدة، ولا يدري أا من صلاة الظهر أو من صلاة العصر التي هو فيها، فإنه يتحرى، فإن لم تقع 

ة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم يعيد الظهر ثم يعيد العصر، وإن لم يعد لا شيء عليه يتم العصر ويسجد سجدة واحد...... يجزئه على
  . ولو توهم أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح ثم تيقن أنه كان كبر جاز له المضي وإن أدى ركناً

م، ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقو: وإذا صلى الظهر ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضاً واحداً، قال
يقعد ثم يسجد أخرى، هذا إذا علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة، فإن تذكر أنه ترك قراءة تفسد صلاته لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة 

  .ثلاث ركعات بغير قراءة

  

  ومما يتصل ذا الفصل من المسائل المتفرقة

أنه ينوي أول ظهر الله عليه، وكذلك كل صلاة يقضيها، وإذا أراد ظهر آخر : » أهل سمرقندفتاوى«إذا أراد أن يقضي الفوائت ذكر في 
ينوي أيضاً أول ظهر الله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر الله عليه، ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر الله عليه، 

هر الله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر الله عليه، ورأيت في وكذلك كل صلاة يقضيها، وإذا أراد ظهراً آخر أيضاً أول ظ
موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر الله عليه، وكذلك كل صلاة يقضيها وإذا أراد أن يصلي ظهراً ينوي أيضاً آخر، ظهر الله عليه، لأنه لما أدى 

نت صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الإمام، وإن قضاها وحده يخير الآخر صار الذي قبله آخراً، وإذا قضى الفوائت إن قضاها بجماعة كا
  .إن شاء جهر، وإن شاء خافت والجهر أفضل ويخافت فيما يخافت فيها حتماً، وكذلك الإمام

ا يوم الثلاثاء فتبين مصلٍ نوى ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه يوم الأربعاء الظهر إذا نوى أن هذا الظهر ظهر يومه هذ» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز لظهره؛ لأنه نوى صلاة بعينها وهو الظهر في وقت بعينه، وهو اليوم الذي هو فيه إلا أنه غلط في اسم 

  .الوقت

 خليفة في زعمه، إذا صلى الرجل خلف رجل وهو يظن أنه خليفة فلان إمام هذا المسجد فاقتدى به وهو: »النوازل«ونظير هذا ما ذكر في 
فإذا هو غيره يجزئه وإن نوى الخليفة حتى كبر يريد به واقتدى بالخليفة لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول اقتدى بالإمام مطلقاً، وفي الوجه الثاني 

  . اقتدى بالخليفة ولم يوجد

ته، فالصلاة هي المكتوبة، ولو كان على العكس وفيه إذا افتتح المكتوبة ثم نسي، فظن أا تطوع، فصلى على نية التطوع حتى فرغ من صلا
فالصلاة هي التطوع؛ لأن النية لا يمكن اقتراا بكل جزء من أجزاء الصلاة، فشرط قراا بأول الصلاة بقي الفصل الأول المقارن لأول 

بر ونوى به الفرض، وصلى فالصلاة هي الجزء من المكتوبة، وفي الفصل الثاني المقارن لأول الجزء ونية التطوع، وإذا كبر للتطوع ثم ك
الفرض ولو كان على العكس، فالصلاة هي التطوع؛ لأنه لما كبر ونوى الآخر صار داخلاً في الصلاة الأخرى، وإذا أخر الصلاة الفائتة عن 

ئتة، وتأخير الصلاة عن أنه يكره؛ لأن وقت التذكر هو وقت الفا» الأصل«وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره، فالمذكور في 
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  .وقتها مكروه بلا خلاف

عن خلف بن أبي أيوب عن أبي يوسف رحمة االله عليهم، فيمن فاتته صلاة واحدة ومضى على ذلك : »متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
رة يمين، فأخرها جاز وكذلك من وجبت عليه كفا: شهر ثم تذكرها فله أن يؤخرها ويقضي ثم يقضيها، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله

  .ذلك ولم يكره واالله أعلم

رجل صلى خمس صلوات ثم علم أنه لم يقرأ في الأوليين من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلم تلك الفائتة، : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
لمغرب، فيعيدهما احتياطاً، ولو تذكر ذا قرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أجزأه بخلاف الفجر وافإنه يعيد الفجر والمغرب؛ لأنه إ

يعيد صلاة الفجر والوتر؛ لأما تفسدان بترك القراءة في ركعة : أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من أي صلاة تركها، قالوا
في ... والفجر والمغرب، ولو أنواحدة منهما؛ ولو تذكر أنه ترك القراءة في أربع ركعات يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا يعيد الوتر 

في صلاة الفجر في وقتها وصلى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء أشهراً، كذلك على حسبان أنه يجوز، فالفجر الأول ... بعض
 صلوات والفجر جائز؛ لأنه أداها، ولا فائتة عليه والصلوات الأربع التي يعيدها لا تجوز، وكذلك الفجر الثاني؛ لأنه صلاها وعليه أربع

، قالوا وينبغي أن ينقلب الفجر الثاني جائزاً على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن  الثالث يجوز؛ لأنه صلاها وعليه أكثر من يوم وليلة
  .وكذلك هل الفجر جائز وغير الفجر لا يجوز واالله أعلم: فساد الفجر الثاني موقوف عنده لما علم في أصله، قال

  

  

  حادي والعشرون في سجدة التلاوةالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

في بيان صفتها وبين مواضعها، فنقول سجدة التلاوة واجبة عندنا، وعند الشافعي رحمه االله سنة حجته في ذلك ما روي أن زيد بن : الأول
صلى االله عليه لم يسجد لها زيد، ولم يسجد رسول االله  فصلى االله عليه وسلّم ثابت رضي االله عنه، قرأ آية السجدة بين يدي رسول االله 

بترك صلى االله عليه وسلّم ، ولو كانت واجبة لما تركها زيد، ولما تركها رسول االله »كنت إمامنا لو سجدت سجدنا معك«:  وقالوسلّم 
  . زيد

بعضها إلحاق الوعيد بتاركه وفي بعضها ما أن آيات السجدة دالة على الوجوب، فإن في بعضها أمراً بالسجود، وفي : وحجتنا في ذلك
يستدل على إسكات الكفرة إنكار الكفرة عن السجود، والاحتراز عن التشبه م واجب، وفي بعضها إخبار عن فعل الملائكة وغيرهم 

 محمول على الفور يعني لو والاقتداء م لازم؛ ولأنه يجوز قطع الفعل المفروض لأجلها وهو الخطبة، وهو دليل على كوا واجبة، والحديث
  6.سجدت للحال سجدنا معك، فإذا لم يسجد للحال سجدنا في أي وقت نشاء

موضع السجود معلومة في القرآن، والخلاف في موضعين، عندنا سجدة التلاوة في سورة الحج واحدة وهي : وأما بيان مواضعها فنقول
«صلى االله عليه وسلّم بة بن عامر قال رسول االله الأولى، وعند الشافعي رحمه االله فيها سجدتان لحديث عق : في الحج سجدتان أو قال 

، وهو مروي عن عمر رضي االله عنه، ومذهبنا مروي عن ابن عباس رضي االله عنه »فضلت الحج لسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها
: ة الصلاة وهو الظاهر، فقد قرا االله تعالى بالركوع فقالسجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجد: وابن عمر رضي االله عنه، قالا

فضلت الحج «وهو تأويل الحديث، ) 77: الحج(} يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون{
  .وة، فهي سجدة تلا»ص«سجدة التلاوة والأخرى سجدة الصلاة، وأما سجدة سورة : أحدهما» لسجدتين
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، فتشزن الناس السجود، فقال »ص«قرأ في خطبته سورة «: هي سجدة الشكر، لما روي أن النبي عليه السلام: وقال الشافعي رحمه االله
«ص«أنه قال في السجدة صلى االله عليه وسلّم ، وعن النبي »علام تشزنتم إا توبة نبي«عليه السلام  سجدها داود صلوات االله عليه » 
  . »نحن نسجدها شكراًللتوبة وخرو 

، فلما انتهيت إلى موضع السجدة »ص«يا رسول االله رأيت ما يرى النائم كأني أكتب سورة «: ما روي أن رجلاً من الصحابة، قال: ولنا
 ، وإنما لم»سجدت الدواة والقلم فقال عليه السلام نحن أحق ا من الدواة والقلم ما مر حتى تليت في مجلسه وسجدها مع أصحابه

وهو دليل على أنه » أنه سجدها في خطبته مرة«في خطبته ليبين لهم أنه يجوز التأخير، وروي صلى االله عليه وسلّم يسجدها رسول االله 
العبد، وجبت قطع الخطبة لأجلها، وما روي أنه سجدها داود عليه السلام توبة، ويخر شكر كوا ... عباده ا... سجدها تلاوة، فإن

  . وفيه معنى الشكرسجدة تلاوة آلا

  

سببه وجوا، فنقول لا خلاف أن التلاوة سبب لوجوا، فإا تضاف إلى التلاوة ويتكرر بتكررها، وأما : ولهذا قال أبو حنيفة رحمه االله
على من : السجدة على من سمعها، كما قالوا: إنه سبب، فإن الصحابة رضوان االله عليهم، قالوا: السماع هل هو سبب؟ قال بعض المشايخ

  .تلاها، ولأنه إنما وجبت على التالي؛ لأنه طلب منه بحكم أنه مخالفة للكفرة، وقد فهم من طلب منه فيلزمه، وكذا السامع

أن السبب هو التلاوة، فإا تضاف إليها دون السماع لكن السماع شرط، لتعمل التلاوة في حق غير التالي أما، ليس في : والصحيح
  .فيه بيان الوجوب على السامعالحديث بيان السبب 

ولو تلاها بالفارسية، فعليه أن يسجدها وعلى من سمعها على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، سواء فهم أو لم يفهم إذا أخبر له سجدة، 
 على العربية، فاعتبر تجب على من فهم، ولا تجب على من لم يفهم؛ لأن عنده أا تجوز بالفارسية إذا لم يقدر: وقال أبو يوسف رحمه االله

  . تلاوة القرآن من وجه دون وجه، فأوجبها على من فهم دون من لم يفهم عملاً بالدليلين بقدر الإمكان

فأما التلاوة بالعربية توجب السجدة على من فهم أو لم يفهم؛ لأا تلاوة القرآن من كل وجه، والسبب متى وجد لا يتوقف عمله على 
اله أبو يوسف رحمه االله؛ لأنه إن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة للقرآن ينبغي أن تجب على كل حال، وإن لم تكن الفهم، فهذا أبطل ما ق

  .لا تجب على كل حال، أما أن تجب في حال ولا تجب في حال، فهذا ليس من الفقه في شيء

يخ في وجوب السجدة عليه، والأصح أنه لا تجب وإذا سمعها وإذا تلا آية السجدة ومعه نائم أو مغشياً، عليه فلم يسمعها، فقد اختلف المشا
  .من طير لا تجب عليه السجدة، وإذا سمعها من نائم، فقد اختلف المشايخ فيه

أا لا تجب، ولو سمعها من الصداى وتقال بالفارسية بجواك لا تجب عليه السجدة، ذكره الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار : والصحيح
، ولو جى بالقرآن لا تجب عليه السجدة، وكذلك إذا كتب لا تجب عليه السجدة، ولا تجوز بالتيمم مع القدرة على الماء رحمه االله

ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والحدث والضحك، ولا تبطل الطهارة بالضحك قهقهة في سجدة التلاوة وتبطل بالضحك قهقهة في 
  .الصلاة

  

   جوازها نوع آخر في بيان شرائط

فنقول شرائط جوازها ما هو شرائط جواز الصلاة من طهارة البدن عن الحدث والجنابة وطهارة الثوب عن النجاسة وستر العورة، 
واستقبال القبلة؛ لأا ركن من أركان الصلاة، ويكبر عند الانحطاط، والرفع اعتباراً بالسجدة الصلاتية، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة 

أنه ماذا » الأصل«أنه لا يكبر عند الانحطاط؛ لأن تكبير الانتقال من الركن، وعند الانحطاط لا ينتقل من الركن ولم يذكر في : يهمااالله عل
،  يسبح فيها ولا يسلم، وأما التسبيح اعتباراً بالصلاتية، ولم يذكر أيضاً ماذا يقول في التسبيح» القدوري«يقول في هذه السجدة، وفي 
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سبحان ربنا إن كان :  يقول في هذه السجدة في التسبيح ما يقول في السجدة الصلاتية، وبعض المتأخرين استحبوا أن يقولواوالأصح أن
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا {: وعد ربنا لمفعولاً، ما يقول فيها وكذلك استحبوا أن يقول ويسجد لقوله تعالى

  .والخرور هو السقوط من القيام) 107: الإسراء(} رون للأذقان سجداًيتلى عليهم يخ

وأما عدم السلام، فإن السلام شرع للتحلل عن التحريمة، وليس فيها تحريمة وإن لم يذكر فيها شيء أجزأه؛ لأا لا تكون أقوى من 
  .السجدة الصلاتية، فتلك تجزىء وإن لم يذكر فيها شيئاً فههنا أولى

وإذا وجبت السجدة في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة فسجدها، وفي الأوقات المكروهة لم تجز؛ لأنه التزمها كاملة وأداها : لقدوريوقال ا
ناقصة، فلا تجوز كمن افتتح الصلاة في وقت غير مكروه، وأفسدها وقضاها في وقت مكروه، فإن تلاها في هذه الأوقات وسجدها جاز، 

ك الساعة، فسجدها في وقت آخر مكروه جاز؛ لأنه لا تفاوت بين المؤدى والواجب، هكذا ذكر القدوري؛ وهو فإن لم يسجده في تل
نظير ما إذا افتتح الصلاة في وقت مكروه وأفسدها وقضاها في وقت مكروه، وذلك جائز كذا ها هنا، وذكر في بعض الروايات أنه يومىء 

  . يومىء على أنه لا يجوز واالله أعلمعندنا، وكذلك إذا سمعها وهو راكب يجزئه أن 

ولو تلاها راكباً أجزأه على الدابة، وإن تلاها أو سمعها ماشياً لم تجزئه أن يومىء لها وهو في ركب يكون خارج المصر، أما الراكب الذي 
لتطوع على الدابة في المصر، ولو هو في المصر إذا أومأ لتلاوته، فقد جرى عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يجوز، وهو قياس مذهبه على ا

تلاها على الدابة ثم نزل ثم ركب، فأداها بالإيماء جاز ماشياً إلا على قول زفر رحمه االله، وههنا آخر في نوع المتفرقات في هذا الفصل واالله 
  .أعلم

  

  نوع آخر في بيان حكمها

، وإن اجتمع في حق التلاوة والسماع وشرط الترك حل فنقول من حكم هذه السجدة التواجد حتى يكفي في حق التالي سجدة واحدة
اتحاد؛ لأنه اتحاد الس حتى لو اختلف الس واتحدت؛ لأنه لا تتداخل ولو اتحد الس واختلفت الآية لا تتداخل، ولها سبب على 

  :التداخل، لوجوه

 مكرر عرفاً، فإن من قرأ أية واحدة في مجلس واحد بالحكمة، أنه يعيد: ما حكى القاضي أبو القاسم عن القضاة الثلاثة رحمهم االله: أحدها
وقرأ خطبة واحدة في مجلس واحد مراراً يقال في العرف كرره، وهذا عرف تأيد بالحكمة، فإن من أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد 

الأول، فلا يكون التالي حكم نفسه، ولا عرف فيما إذا يكون في الإقرار التالي مكرراً ومعيداً، وإذا كان مكرراً ومعيداً عرفاً كان التالي 
اختلف الس أو اختلف، ما حكي عن القاضي أبي عاصم العامري رحمه االله أن الس يجمع الكلمات المتفرقة من جنس واحد ويجعلها 

 ههنا يجعل كأنه قرأ مرة واحدة، فأما ككلمة واحدة، ألا ترى أن من أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقراً مرة واحدة، فكذا
االس المختلفة لا تجمع الكلمات المتفرقة، ولا تجعلها ككلمة واحدة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في أربع مجالس لا يجعل معبراً مرة 

  . واحدة، فكذا ههنا لا يجعل كأنه قرأ مرة واحدة

اجة إلى تكرار كلام االله تعالى للتعليم والتعلم وليحفظ صاحبه ما بينه فلو أوجبنا بكل أن الح: ما ذهب إليه مشايخ ما وراء النهر: والثالث
مرة سجدة على حدة يقع في الحرج، ولأنه تنقطع عليه القراءة، بخلاف ما إذا اختلفت الآية في مجلس واحد؛ لأنه لا حرج ثم؛ لأن آيات 

للحفظ غير محصورة ولا مضبوطة؛ ولأن الإنسان لا يقرأ جميع آيات السجدة في السجدة في القرآن محصورة مضبوطة أما التكرار للتعلم و
  .مجلس واحد غالباً، أما تكرار آية واحدة في مجلس واحد، فاللتعليم والتعلم والحفظ غالباً فظهرت التفرقة بينهما

لا يصلي عليه : ، وعلى قول الكرخي رحمه االلهحكم الصلاة على النبي عليه السلام إذا ذكر في مجلس واحد مراراً: »الأصل«ولم يذكر في 
إلا مرة واحدة؛ لأن من مذهبه أنه لا تجب عليه الصلاة إلا مرة واحدة، فإن كان هذا الرجل قد كان عليه صلى مرة واحدة لا يلزمه ههنا 
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 حق الرسول عليه السلام قال عليه شيء، وإن كان لم يصل عليه يلزمه ههنا مرة واحدة لكل مرة، وإن كرر اسمه في مجلس واحد؛ لأن هذا
وبه كان يفتي » إن كان أذكر عند أحدكم، فلا يصلي علي«: قيل وكيف نجفي بعدك يا رسول االله قال» لا تجفوني بعد موتي«: السلام

  .شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  

  نوع آخر في بيان من تجب عليه هذه السجدة

ة بتلاوته إذا كان أهلاً لوجوب الصلاة عليه، وإن كان منهياً عن القراءة كالجنب؛ لأن النهي عن فنقول التالي لآية السجدة تلزمه السجد
التصرف لا يمنع اعتباره في حق الحكم كسائر التصرفات المنهي عنها، وكل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها، كالحائض والنفساء 

  . ا ذكرنا، لأن السجدة من أركان الصلاة، فلا تجب على من لا تجب عليه سائر الأركانوالكافر وانون والصبي فلا سجود عليه للتلاوة لم

وكذلك الحكم في حق السامع من كان أهلاً لوجوب الصلاة عليه تلزمه السجدة بالسماع، ومن لا يكون أهلاً لوجوب الصلاة عليه نحو 
  .عالحائض أو الكافر أو الصبي أو انون لا تلزمه السجدة بالسما

وإن لم يكن التالي أهلاً لوجوب الصلاة عليه، نحو الحائض أو الكافر أو الصبي أو انون والسامع أهلاً لوجوب الصلاة تجب على السامع 
 السجدة، أو ليس فيه أكبر من كون التالي منهما منهي عن القراءة المنهي عن التصرف لا يمنع اعتباره الحكم غير أنه إنما يعتبر التصرف في

  .حق الحكم، في حق من هو أهل لذلك، والتالي إن لم يكن أهلاً، فالسامع أهل فتجب عليه السجدة

أن الجنون إذا قصر، فكان يوماً وليلة أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حالة الجنون فيؤديها : »نوادر الصلاة«وذكر مسألة انون في 
سجد لها، حتى ارتد والعياذ باالله ثم ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه االله في غريب الرواية أنه لا قضاء عليه، بعد الأهلية، إذا قرأ آية السجدة ولم ي

  .والصبي الذي يعقل الصلاة إذا قرأ آية السجدة أمر أن يسجد، وإن لم يسجد لم يكن عليه أيضاً

  .ه السجدةالسجدة، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه تلزم والسكران إذا قرأ آية

المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاا، ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت عنها السجدة، مصلي التطوع إذا قرأ آية السجدة، وسجد لها 
ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها، لا تلزمه إعادة تلك السجدة، وإذا قرأ الرجل ومعه قوم سمعوها، فسجد سجدوا معه ولا يرفعوا 

  .رؤوسهم قبله

يا شاب كنت إمامنا لو : أن شاباً قرأ آية السجدة بين يدي رسول االله ولم يسجد لها، فقال عليه السلام«والأصل في ذلك ما روي 
، فقد جعل التالي إماماً وعلى المأموم أن يتابع الإمام في السجدة، فلا يرفع رأسه من السجدة قبل رفع التالي جازت »سجدت سجدنا معك

  .لسجدة الصلاتيةسجدته كما في ا

  

  نوع آخر في بيان ما يبطل هذه السجدة وما لا يبطلها 

إذا تكلم في السجدة أو ضحك قهقهة أو أحدث متعمداً أو خطأ، فعليه إعادا اعتباراً بالصلاتية، ولا وضوء عليه في القهقهة؛ لأن 
قة، وإن سبقه الحدث توضأ وأعادها؟ قال شيخ الإسلام الضحك عرف حدثاً بالأمر، والأثر ورد في صلاة مطلقة، وهذه ليست بصلاة مطل

هذا الجواب مستقيم على قول محمد رحمه االله، فإن عنده تمام السجدة بوضع الجبهة ورفعها، فإذا أحدث فيها أو ضحك فيها أعادها، أما 
دة وإن قل، فكيف يتصور القهقهة فيها؟ تمام السجدة بوضع الجبهة لا غير، فإذا وضع الجبهة، فقد تمت السج: قول أبي يوسف رحمه االله

  .فإذا ضحك بعد ذلك فقد ضحك بعد تمام السجدة، فلا تلزمه الإعادة

ومحاذاة المرأة الرجل في سجدة التلاوة لا تفسد صلاة الرجل، وإن نوى إمامتها؛ لأن المحاذاة لها عرفت مفسدة ضرورة وجوب التأخر على 
  . الصلاة المطلقة، وهذه ليست بصلاة مطلقة، فلم تكن المحاذاة فيها مفسدةالرجل بأمر الشرع، والأمر إنما ورد في
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  نوع آخر في بيان ما يتعلق به وجوب هذه السجدة

فيمن قرأ السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها قال لا يسجد، ولو قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده لم يسجد : »الرقيات«ذكر في 
إذا قرأ حرف السجدة ومعها غيرها قبلها أو بعدها فيه أمر بالسجدة : السجدة، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االلهإلا أن يقرأ أكثر من آية 

إن من تلا في أول السجدة أكثر من نصف الآية، : سجد، وإن كان دون ذلك لا يسجد، وفي فوائد الإمام الزاهد السنكريتي رحمه االله
إن قرأ الحرف الذي فيه السجدة إن قرأ ما قبله أو بعده أكبر من نصف الآية تجب السجدة، وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد، و

وما لا فلا، وعن أبي علي الدقاق رحمه االله فيمن سمع سجدة من قوم قرأ كل واحد منهم حرفاً ليس عليه أن يسجد، لأنه لم يسمعها من 
  .قائلها

  

  نوع آخر في تكرار آية السجدة 

جدة فسجدها ثم قرأها في مجلسه، فليس عليه أن يسجدها، وإن قرأها فلم يسجدها حتى قرأها ثانية في مجلسه، فعليه رجل قرأ آية الس
سجدة واحدة، وهذا استحسان والقياس أن تجب بكل تلاوة سجدة؛ لأن السجدة حكم التلاوة، والحكم يتكرر بتكرر السبب اعتباراً 

ة والعبادات يحتاط في إقامتها، ولا يحتال لدرئها بخلاف الحدود، فإا عقوبات، والأصل في للسبب، ولا معنى للبدل؛ لأن السجدة عباد
  .العقوبات إسقاطها لا استيفائها

 وكان يكرر عليه صلى االله عليه وسلّم وجه الاستحسان ما روي أن جبريل صلوت االله عليه كان يترل بآية السجدة على رسول االله 
ليه السلام يسجد لها سجدة واحدة، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أنه كان يعلم الناس القرآن في مراراً، وكان رسول االله ع

  .المسجد بالكوفة، وكان يكرر آية السجدة في مكان واحد

 ذلك يبقى وفيما كان يخطو خطوة أو خطوتين، وكان يسجد لذلك مرة واحدة، والنص لها ورد في مكان واحد وفي آية واحدة فيما عدا
على أصل القياس، والمعنى ما ذكرنا من الوجوه الثلاث في صدر هذا الفصل، فإن قرأ فسجد وذهب وعاد وقرأها ثانياً، فعليه سجدة 

أخرى، وكذلك إن لم يكن سجد للأولى حتى ذهب ثم عاد، فقرأ ثانياً تلزمه سجدتان؛ لأنه اختلف الس ولا يمكن إثبات الاتحاد، وهذا 
 بعيداً، فأما إذا ذهب قريباً تكفيه سجدة واحدة مقدر حد الفاصل، الحد الفاصل بين القريب والبعيد أنه إذا مشى خطوتين أو قلنا إذا ذهب

  .بذلك قريب، فإن كان أكثر من ذلك كان بعيداً

اءة كما روي عن أبي موسى فإن كان نحواً من عرض المسجد وطوله فهو قريب، وهذا إذا كان الس مجلس القر: قال محمد رحمه االله
  . الأشعري أنه كان يقرىء الصحابة وهم خلف كبيرة، فأما إذا لم تكن هكذا تلزمه ثانياً، لأن الس يختلف واالله أعلم

ته، وهذا ولو قرأها قاعداً ثم قام وقرأها ثانية تكفيه سجدة واحدة ولا يجعل الس مختلفاً؛ لأن مكان التالي لم يختلف لها إلا اختلاف هيئ
بخلاف المخيرة إذا قامت من مجلسها حيث يبطل خيارها؛ لأن ذلك ليس لاختلاف الس؛ بل للإعراض دلالة؛ لأن من حزبه أمر وهو 

قائم يقعد إذ القعود أجمع للرأي، وكان قيامها دليل الأعراض، والخيار يبطل بالأعراض صريحاً، ودلالة، أما ها هنا الحكم يتعدد باختلاف 
لس ولم يوجد، وإن أكل بيديه أكلاً طويلاً أو نام مضطجعاً أو أخذ في بيع أو في شراء أو عمل عملاً يعرف أنه قطع لما كان قبله ا

  .لذلك، ثم قرأ فعليه سجدة أخرى استحساناً

  

احد فكفته سجدة واحدة كما أن الس ما تبدل حقيقة، فإنه لم ينتقل عنها إلى مكان و: أن تكفيه سجدة واحدة، وجه القياس: والقياس
  .لو كان العمل يسيراً
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وهو أن الس قد يبدل اسماً وحكماً، وإن لم يتبدل حقيقة؛ لأن الفعل إذا كبر يضاف الس إليه، ألا ترى أن القوم إذا : وجه الاستحسان
تلون، فيصير مجلسهم مجلس القتال وصار تبدل جلسوا للدرس يقولون أنه مجلس الدرس ثم يشتغلون بالأكل، فيقولون إنه مجلس الأكل ثم يقت

  .الس ذه الأعمال كتبديله بالذهاب والرجوع

وإن نام قاعداً أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملاً يسيراً ثم قرأها فليس عليه سجدة أخرى؛ لأن الس لم يتبدل لا حقيقة، ولا 
نها إلى مكان آخر، وأما حكماً؛ لأنه لا يضاف الس إلى الأكل بأكل لقمة، ولا إلى حكماً، أما حقيقة فلا إشكال فيه؛ لأنه لم ينتقل ع

  . الشرب بشرب شربة، وإلى النوم بالنوم قاعداً ساعة، إذا لم يتبدل الس حقيقة، وصار وجود هذا وعدمه سواء

 واحدة، فإن الس واحد من حيث الاسم، فإن ، قال بعضهم تكفيه سجدة إذا كرر آية سجدة واحدة اختلف المشايخ فيه... وفي الذي
الس يضاف إلى هذا الفعل، والأصح أنه يلزمه بكل مرة سجدة؛ لأن الس تبدل حقيقة بتبدل المكان ولو أنه اختلف حقيقة لا يعتبر 

دة، وإن كان العمل وهو السير واحداً واحداً باتحاد العمل، كما لو كان راكباً فتلا آية السجدة مراراً والدابة تسير لا تكفيه سجدة واح
اختلف المشايخ فيه مثل اختلافهم في تسدية الثوب، وحجتهم ما ذكرنا في تسدية الثوب والتي تلاها على الشجرة على ... والتي تلاها على

فيه سجدة واحدة محمد رحمه أنه يك: غصن ثم انتقل إلى غصن آخر، وتلا تلك الآية في ظاهر الرواية يلزمه سجدتان، وعن محمد رحمه االله
  .االله، اعتبر أصل الشجرة أنه واحد

وجه ظاهر الرواية وهو أنه تبدل المكان لاختلاف الغصن، ألا ترى أنه لو سقط يكون الموضع الذي سقط غير ذلك الموضع حتى لو تلاها 
الماء شيء يلزمه بكل مرة سجدة على ... في الماءعلى الأرض، ثم انتقل مقدار الغصن يلزمه سجدتان، والسابح في الماء إذا تلا السابح 

حدة، قالوا إذا كان سبح في حوض أو غدير له حد معلوم تكفيه سجدة واحدة، وعن محمد رحمه االله إذا كان طول الحوض مثل طول 
  .المسجد وعرضه تكفيه سجدة واحدة

في الدار إذا كانت كبيرة كدار السلطان فتلا في : لدار قيلولو قرأها في زوايا المسجد الجامع تكفيه سجدة واحدة كذلك حكم البيت وا
دار منها ثم تلا في دار أخرى يلزمه سجدة أخرى، وأما في المسجد الجامع إذا تلا في دار ثم تلا في دار أخرى يلزمه يكفيه؛ لأن دور 

جدة، ولا كذلك دور السلطان، وإذا المسجد الجامع، وإن كثرت جعلت كمكان واحد في حق جواز الإقتداء، وكذا في حق حكم الس
قرأها مراراً على الدابة والدابة تسير، فإن كان في الصلاة تكفيه سجدة واحدة؛ لأن حرمة الصلاة تجمع الأماكن المختلفة، وإن كان خارج 

  .الصلاة يلزمه بكل مرة سجدة

هو أن سير السفينة مضاف : مه بكل مرة سجدة، والفرقفرق بين هذا وبين السفينة، وبسفينة تجري يكفيه سجدة واحدة، وفي الدابة يلز
وهي تجري م في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني {: إلى السفينة، لا إلى راكبها شرعاً وعرفاً، أما شرعاً فلقوله تعالى

: إلى الراكب، وأما عرفاً؛ فلأن الناس يقولوناالله تعالى أضاف الجري إلى السفينة، لا ) 42: هود(} اركب معنا ولا تكن مع الكافرين

  .سارت السفينة كذا كذا مرحلة، وإذا صار مضافاً إلى السفينة، فالمكان يتحد في حق الراكب، وإن اختلف في حق السفينة

ير مضافاً إلى الراكب فأما سير الدابة مضاف إلى الراكب عرفاً، فإن الناس يقولون في العرف سرت كذا وكذا فرسخاً اليوم، وإذا صار الس
إذا قرأ آية السجدة على الدابة مراراً والدابة تسير، فإن كان في » الكتاب«تبدل المكان حقيقة وحكماً بعض مشايخنا قالوا؛ ما ذكر في 

ختلاف الصلاة، فعليه سجدة واحدة محمول على ما إذا قرأها مراراً في ركعة واحدة، فإن كان ذلك في ركعتين يجب أن يكون على الا
يكفيه سجدة واحدة، وعلى قول محمد رحمه : الذي يذكر فيما إذا تلاها على الأرض في الصلاة في ركعتين على قول أبي يوسف رحمه االله

الجواب في هذه المسألة في الركعتين والركعة الواحدة سواء بالإجماع، ويكفيه سجدة واحدة : يلزمه سجدتان، ومنهم من قال: االله
  . بالإجماع
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أن المصلي على الأرض يصلي بركوع وسجود، وإنه عمل كثير : الفرق لمحمد رحمه االله بين المصلي على الأرض، والمصلي على الدابةو
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إن كان السماع والتلاوة في مقام واحد، ففيه روايتان كما : وبين الناس كلام كثير في هذه المسألة، قال بعضهم: قال شمس الأئمة رحمه االله
مقام والسماع في مقام آخر، ينبغي أن تكون المسألة على الاختلاف، عند أبي يوسف رحمه االله يكفيه ذكرنا، فأما إذا كانت التلاوة في 

عندي فيما إذا كانت تلاوته » الجامع الصغير«سجدة واحدة، وعند محمد رحمه االله يلزمه سجدتان، وذكر الفقيه أبو جعفر أن جواب 
 الصلاة، وذاك خارج الصلاة فههنا تتداخلان، وتنوب المتلوة عن المسموعة؛ لأا وسماعه معاً بأن كانا يقرآن معاً هذه السجدة هذا في

  .أقوى كما ذكرنا

فأما إذا كانا على التعاقب بأن كان السماع أولاً ثم التلاوة أو كانت التلاوة أولاً ثم السماع، ففيه روايتان وإن كانا جميعاً في مقام واحد، 
 سجدة واحدة، فأما إذا سجد في الصلاة لا يجب عليه أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن الباقي أعلى للأولى هذا إذا كانت المتلوة والمسموعة

للاتحاد الس سجدة أخرى للمسموعة إذا فرغ من الصلاة وإن سمع المصلي آية السجدة من رجل وسجد لها ثم أحدث وذهب، ثم عاد 
قرأ في الصلاة وسجد ثم أحدث ورجع وبنا وقرأ تلك الآية هذا على :  قيلوسمع من ذلك الرجل مرة أخرى، فإنه يسجد سجدة أخرى،

  . »النوادر«رواية 

وعلى هذا قالوا لو قرأ آية السجدة في الصلاة ثم أحدث وذهب ليتوضأ ثم عاد، وأعادها يسجد سجدة أخرى، ويستوي سماعه وتلاوته 
دها ثم سلم وتكلم قرأها ثانية، فعليه إن لم يسجدها وإن كان لم مرتين في إيجاب السجدتين، ولو قرأ رجل سجدة في الصلاة، فسج

  .»الأصل«يسجدها يكفيه سجدة واحدة كذا ذكر في 

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة وسجد ثم سلم وقرأها في مقامه ذلك، فلا سجود عليه من مشايخنا : رحمه االله» نوارد أبي سليمان«وذكر في 
أنه سلم لا » النوادر«إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ما ذكر في : ة اختلاف الروايتين، ومنهم من قالرحمهم االله من قال في المسأل

غير ومجرد السلام لا يوجب تبدل الس؛ لأنه كلام يسير؛ لأنه كلامان لا غير وموضوع ما ذكر في الصلاة أنه سلم وتكلم به يكثر 
لام آخر، فيوجب تبدل الس، ولو قرأ آية السجدة في الركعة الأولى، فسجد ثم أعادها في الكلام؛ لأنه تكلم ثلاث مرات بسلامين وك

الثانية، فلا سجود عليه في قول أبي يوسف رحمه االله، وقال محمد رحمه االله يسجد استحساناً، وهذا من المسائل التي رجع أبو يوسف رحمه 
  .االله فيه من الاستحسان إلى القياس

بالاتحاد تفوت القراءة من إحدى الركعتين حكماً والقراءة في كل :  أن القول باتحاد التلاوتين غير ممكن هنا، لأنا لو قلنا:وجه الاستحسان
  .ركعة ركن، فاعتبرنا كل قراءة تلاوة على حدة

  

  .أن يثبت الاتحاد بقدر ما تتعلق به السجدة لا غير: أحدها: وللقياس وجوه

  .حق السجدة لا في حق الصلاةأن يثبت الاتحاد في : والثاني

أن يجعل كلاهما تلاوة واحدة، وإذا سجد للتلاوة وتلا في : أن يثبت الاتحاد في حق سببية السجدة لا في حق القراءة، وتفسيره: والثالث
ا سجد للتلاوة، السجدة آية أخرى لا تلزمه سجدة أخرى، وكذا لو تلا في الركوع ذكر في صلاة الفارسية؛ لأن هذه التلاوة محجور عنه

  .فقرأ في السجدة أية أخرى

نوع آخر في سماع المصلي آية سجدة ممن معه في الصلاةأو ممن ليس معه في الصلاة وسماع غير المصليآية السجدة من المصلي ثم اقتداؤه 
  بالمصلي

وها ما داموا في الصلاة، وهذا حكم الثابت إذا تلا آية سجدة خلف الإمام يسمعها الإمام والقوم ليس عليهم أن يجسد: قال محمد رحمه االله
بالإجماع؛ لأنه يؤدي إلى قلب الشريعة فإن التالي يتبع في هذه الصلاة وينقلب متبوعاً بسبب السجدة، لأن التالي إمام السامعين، قال عليه 

الأداء في الصلاة ... صطفون خلفه فلوولهذا كانت السنة أن يتقدم التالي بالسجدة، وي» كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا«السلام للتالي 
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انقلب التبع متبوعاً، وذلك باطل، فإن فرغوا من الصلاة لا يسجدوا أيضاً عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد رحمه االله 
خلف الإمام إلى حرمة القراءة يسجدوا؛ لأن التلاوة صحت من أهلها فوجبت السجدة أكثر ما في الباب أن حرمة القراءة على المقتدي 

لا يكون مانعاً وجوب السجدة كحرمة القراءة على الجنب والحائض والنفساء والكافر، فتلاوة هؤلاء، فإا لا تمنع وجوب السجدة، 
  .فكذلك ها هنا

من كان له إمام فقراءة الإمام له «: أن المقتدي محجوب عن القراءة خلف الإمام بدليل يعد أنه قراءة الإمام عليه قال عليه السلام: ولهما
، وذلك دليل الولاية، والولاية دليل حجر المولى عليه وتصرف المحجور عليه لا ينعقد بحكم كسائر تصرفاته، بخلاف قراءة الجنب »قراءة

  . د حكمهامحجورين، بل كانا منهيين عن التلاوة والتصرفات المنهي عنها ينعق والحائض؛ لأما ليسا بموليين عليهما ولا

... أن النهي: وفرق بين الحجر وبين النهي، فأثر الحجر في منع اعتبار السببية، وأثر النهي في حرمة الفعل دون مولى الاختيار والفقه فيه

ة على مصدر المنهي عنه بعد النهي، كما كان قبل النهي بخلاف الحجر على أنا نقول الجنب والحائض ليسا بممنوعين عن قراءة ما دون الآي
  .ما ذكره الطحاوي رحمه االله، وذلك القدر كافٍ لتعلق الوجوب، فأما المقتدي ممنوع عن قراءة ما دون الآية ومحجور عليه على ما مر

أنه يلزمه نفل هو قول محمد رحمه االله ولئن : رحمه االله» نوادر أبي سليمان«وأما إذا سمعها من المقتدي رجل ليس معهم في الصلاة ذكر في 
ن قول الكل بالحجر ثبت في حق المقتدي، فلا يعدوهم إن قرأها رجل ليس معهم في الصلاة يسمعها القوم والإمام، فعليهم أن كا

يسجدوها إذا فرغوا من الصلاة ولا يسجدوها في الصلاة إما تجب سجدة لصحة التلاوة من غير حجر، ولا يجوز أن يسجد في الصلاة؛ 
لاوة ليست من أفعال الصلاة حتى تكون السجدة صلاتية، فيكون إذا قالها في الصلاة وجبت كاملة، فلا لأا ليست فيها؛ لأن تلك الت

ينادى بالنهي ولكن مع هذا لو سجدوا في الصلاة لا تفسد صلام، لأن السجدة من أفعال الصلاة في ذاا وفساد الصلاة بما هو من أفعال 
فسد صلام؛ لأم تركوا الصلاة حين انتقلوا لها وزادوا في الصلاة ما ليس منها، والصحيح ما أنه ت» النوادر«الصلاة لا يكون، وذكر في 

  .قلنا بدئاً؛ لأم ما تركوا الصلاة ولا أتوا بما ينقضها

  

 فهذه المسألة إذا قرأ الإمام آية السجدة سمعها رجل ليس معه، ثم دخل الرجل في صلاة الإمام،: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  . على وجهين

أن يكون اقتداؤه قبل أن يسجد الإمام، وفي هذا الوجه عليه أن يسجد مع الإمام؛ لأنه لو لم يكن سمع السجدة من الإمام قبل : الأول
ع الإمام سقط عنه الاقتداء به كان عليه أن يسجد مع الإمام بحكم المتابعة، فإذا سمعها خارج الصلاة منه أولى أن يسجد معه، وإذا سجد م

لزمه بحكم سماعه قبل الإمام؛ لأنه لما اقتدى به صارت قراءة الإمام قراءة له، ألا ترى أنه لو أدرك الإمام حالة الركوع نابت عنه قراءة 
تلا في صلاته ما الإمام، وإن لم يكن مع الإمام حال قراءته، وإذا جعل قراءة الإمام قراءة المقتدي صار كأن المقتدي شرع في صلاة نفسه و

  .سمع ثانياً، ولو كان هكذا سجد في الصلاة وسقط عنه ما وجب خارج الصلاة كذا ها هنا

إذ اقتدى به بعدما سجد فليس عليه أن يسجدها في الصلاة كيلا يصير مخالفاً للإمام وليس عليه أن يسجدها بعد الفراغ من : الوجه الثاني
ألة إذا أدرك الإمام في آخر تلك الركعة يصير مدركاً للركعة من أولها، فيصير مدركاً بالقراءة وما الصلاة أيضاً، قالوا، وتأويل هذه المس

تعلق بالقراءة من السجدة، فأما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخرى كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ؛ لأنه إذا أدرك الإمام في الركعة 
يها، فلم يصر مدركاً لتلك القراءة، ولا لما تعلق بتلك القراءة من السجدة فقد جعله مدركاً الأخرى لم يصر مدركاً للركعة التي قرأ ف

للسجدة بإدراك تلك الركعة، ونظير هذا ما لو أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر في شهر رمضان يصير مدركاً للقنوت، 
  .»النوادر«ر في حتى لا يأتي بالقنوت في الركعة الأخيرة، هكذا ذك

  . ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدين كان عليه أن يأتي بالتكبيرات ولا يصير مدركاً التكبيرات بإدراك تلك الركعة
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 أن كل ما لا يمكنه أن يأتي به من الركعة في الركوع نحو التلاوة وقنوت الوتر، فبإدرك الإمام في الركوع: والأصل في جنس هذه المسائل

في تلك الركعة يصير مدركاً لذلك، وكل ما يمكنه أن يأتي به من الركعة في الركوع كتكبيرات العيدين، فبإدراك الإمام في الركوع من 
  .تلك الركعة لا يصير مدركاً لها

  

  نوع آخر فيما إذا تلا آية السجدة وأراد أن يقيم ركوع الصلاة مقام السجود

سجدة في صلاته وهي في آخر السورة إلا آيات يعني، فإن شاء ركع لها وإن شاء سجد لها، واعلم أن وإذا قرأ آية ال: »الأصل«قال في 
هذه المسألة على أوجه، إما إن كانت السجدة قريبة من آخر السورة، وبعدها آيتان إلى آخر السورة، فالجواب ما ذكرنا أنه بالخيار إن شاء 

ء سجد لها سجدة على حدة، وإن شاء ركع لها ركوعاً على حدة وبكل ذلك، ورد الأثر؛ إن شا: ركع لها، وإن شاء سجد، بعضهم قالوا
: وهذا لأن السجدة غير مقصودة بنفسها، إنما المقصود إظهار الخشوع أو مخالفة الكفار، فإم استنكفوا عن السجدة الله تعالى قال االله تعالى

الخشوع والمخالفة كما يحصل بالسجود يحصل بالركوع غير أن السجدة أفضل، و) 21: الإنشقاق(} وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون{
  : كذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله، لوجهين

في السجود أداء الواجب بصورته ومعناه وفي الركوع بالمعنى دون الصورة، فكان السجود أكمل، ولأنه متى سجد يصير مقيماً : أحدهما
ورة واحدة أولى من ولو سجد يعود إلى القيام؛ لأنه يحتاج إلى الركوع والركوع لها يكون من القيام، صورتين ومتى ركع يصير مقيماً ص

ويقرأ بقية السورة ليس ثم يركع إن شاء، كيلا يصير ثان الركوع على السجدة ولو شاء ضم إليها من السورة الأخرى أية حتى يصير 
ذه القراءة بعد السجدة بطريق الندب لا بطريق الوجوب حتى أنه لو لم يقرأ جعلها، وهو أحب إليّ، وه: ثلاث آيات، قال الحاكم الشهيد

ويكره غير أن في الركوع يحتاج إلى النية ينوي الركوع للتلاوة وفي السجدة لا يحتاج إلى النية؛ لأن الواجب الأصل السجدة والركوع إن 
معنى ينادى به ومن حيث إنه يخالفها صورة يحتاج إلى النية بخلاف كان موافق السجود صورة يخالفها معنى فمن حيث إنه يوافقها 

إن شاء ركع لها وإن شاء سجد وإن شاء أقام : معنى قوله: السجدة؛ لأا هي الواجب الأصل، فلا يحتاج فيها إلى النية، وبعضهم قالوا
قل عنه أبو يوسف رحمه االله، وروى الحسن عن أبي حنيفة التلاوة وهذا التفسير منقول عن أبي حنيفة رحمه االله ن ركوع الصلاة مقام سجدة

رحمة االله عليهما ما يدل على أن سجدة الركعة تنوب عن سجدة التلاوة، فقد روي عنه إن كانت السجدة في آخر السورة مثل الأعراف 
  .ة عن سجدة التلاوةوالنجم أو سائرها من مثل بني إسرائيل وانشقت وركع حتى فرغ من السورة حتى أجزأته سجدة الركع

أنه إذا لم يسجد للتلاوة سجدة على حدة، ولم يركع لها ركوعاً على حدة، وإنما ركع للصلاة وسجد : وهذا فصل اختلف فيه المشايخ
الركوع أقرب إلى موضع التلاوة فهو الذي ينوب عن سجدة : للصلاة والركوع ينوب عن سجدة التلاوة أو السجدة بعده، بعضهم قالوا

إن سجدة الصلاة تنوب، وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة االله عليهما؛ لأن اانسة بينهما وبين : وة، وقال بعضهمالتلا
سجدة التلاوة أظهر؛ ولأن الركوع لا يعرف قربة إلا في الصلاة والسجدة قربة في الصلاة وخارج الصلاة، فكانت السجدة أولى في كوا 

لى؛ ولأن الركوع لافتتاح السجود، والسجدة هي الأصل، ولهذا لا يلزمه الركوع في الصلاة إذا كان عاجزاً عن قربة فكانت هي أو
السجدة، فإنما ينوب ما هو الأصل ثم اختلاف أن ركوع الصلاة لا ينوب بدون النية، وأما سجود الصلاة، هل ينوب بدون النية؟ اختلف 

لا تنوب ما لم ينو في ركوعه أو بعد ما يستوي قائماً أنه يسجد لصلاته، :  من أئمة بلخ رحمهم اهللالمشايخ فيه، قال محمد بن سلمة وجماعة
النية فيها ليست بشرط وسجدة الصلاة تقع عن الصلاة والتلاوة بدون النية، وجه قول من قال النية ليست : وتلاوته جميعاً، وغيرهم قالوا

ومتى سجدة الصلاتية، فتدخل التلاوة فيه وإن لم ينوِ كصوم رمضان تنوب عن صوم . ..بشرط أما من جنس واحد، وإحداهما أقوى
  .الاعتكاف وإحرام الحج ينوب عن إحرام الدخول بمكة، وإن لم يوجد منه النية

ف السبب بأن النية شرط أما اختلفا سبباً، فإن سبب الصلاتية الصلاة وسبب الأخرى التلاوة، وهما مختلفان، واختلا: وجه من قال
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  .إن شاء ركع لها، وإن شاء سجد لها قياس: يوجب اختلاف الحكم، ثم قوله

، »الأصل«لا يجزئه الركوع عن سجدة التلاوة ولا سجدة الصلاة عن سجدة التلاوة نص على القياس والاستحسان في : وفي الاستحسان
  . قال محمد رحمة االله عليه وبالقياس نأخذ، وجه القياس ما مر

أن السجدة أقوى من الركوع في معنى الخشوع فلا ينوب الركوع عن السجود، وكذا سجدة الصلاة لا تنوب عن : ستحسانووجه الا
سجدة التلاوة استحساناً كما لا تنوب إحدى سجدتي الصلاة عن الأخرى، من أصحابنا من قال هذا غلط من الكاتب والصحيح أنه يجوز 

ن قال موضع القياس والاستحسان خارج الصلاة، يعني إذا قرأ آية السجدة خارج الصلاة وأراد أن استحساناً، لا قياساً، ومن أصحابنا م
  .وجه القياس ما مر. يركع بدلاً عن السجدة يجوز قياساً، ولا يجوز استحساناً

الركوع في الصلاة؛ لأنه أن الركوع خارج الصلاة ليس بقربة والسجدة قربة وغير القربة لا ينوب عن القربة بخلاف : ووجه الاستحسان
  .قربة فينوب عن السجدة قياساً واستحساناً

  

أو كانت السجدة : إذا كان بعد السجدة ثلاث آيات إلى آخر السورة أو كانت السجدة في آخر السورة وهو الوجه الثالث: الوجه الثاني
لوجه الأول فلو أنه، في هذه الوجوه لم يركع لها ولم والحكم في هذه الوجوه كلها ما ذكرنا في ا: في وسط السورة، وهو الوجه الرابع

يجزئة الركوع وسجدة ... يسجد على الفور، ولكن قرأ ما بقي من السورة أو خرج إلى سورة أخرى وقرأ منها شيئاً آخر إن قرأ بعدها أنه
  .الصلاة عن سجدة التلاوة

يجز الركوع عن السجود؛ لأنه إذا قرأ ثلاث آيات بعد آية السجدة، أما إذا قرأ بعدها ثلاث آيات أو كانت السجدة في وسط السورة لم 
فقد صارت السجدة ديناً في ذمته لفوات محل الأداء؛ لأن وقتها وقت وجوا، إلا أن وقتها يقدر بأدائها أو، لا بد للتلاوة من وقت مقدر 

ئها، فإذا وجد من الفاصل قدر ما يقع به الأداء لو اشتغل بالأداء وكأن وقتها مقدر بأدائها، كما في سائر أفعال الصلاة إذا تقدر وقتها بأدا
صارت فائتة، فلا ينوب الركوع والسجدة من التلاوة، وإذا لم يوجد من الفاصل قدر ما يقع به كان وقت الأداء باقياً، فلا تصير فائتة، 

  . فينوب الركوع أو السجدة عنها

ائها يمضي بآيات كثيرة، ولا يمضي بقراءة آية أو آيتين فقدرنا الكثرة بالثلاث، لأنه أول وقدرنا وقت الأداء بثلاث آيات؛ لأن وقت أد
السجدة بعد الركوع ... الجمع الصحيح، فما لم يقرأ ثلاث آيات كان وقت الأداء باقياً وكان وقتها، ولا يعتبر الركوع فاصلاً، فلا يمنع

ن نفس الركوع يتأدى بالانحناء دون الطمأنينة، فإذا لم يصر قراءة آية أو آيتين فاصلاً عن التلاوة وحتى لا تصير السجدة ديناً بالركوع؛ لأ
فهذا أولى، بخلاف ما إذا ركع على الفور؛ لأا ما صارت ديناً لبقاء محلها، وبخلاف ما إذا قرأ بعد آية السجدة آية أو آيتان؛ لأا ما 

ة القراءةصارت ديناً بعد حين لم يقرأ بعدها ما تتم به سن.  

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات

إنما : ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة، قال الحاكم الشهيد رحمه االله: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .كره لمعانٍ

ريف القرآن عن موضعه، فيكون فيه رعاية على تحريفه قابل ما أن ترك الآية من بين السورة يقطع النظم وإعجاز القرآن، فأشبه تح: أحدها
  .في الباب أن يكره

» إذا قرأت سورة، فاقرأها على نحوها«: أن فيه ترك القراءة سنة، فإن السنة أن يقرأ فيها السورة على نحوها قال عليه السلام لبلال: والثاني

  .وخلاف السنة مكروه
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وقَالَ الَّذِين كَفَرواْ {:  بين السورة يؤدي إلى إلغاء القرآن، ومن ألغى في القرآن فقد أجرم فيكره لقوله تعالىأن ترك الآيتين به من: والثالث
  ) .26: فصلت(} لاَ تسمعواْ لِهذَا الْقُرءانِ والْغواْ فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ

وإِذَا قِيلَ لَهم اسجدواْ لِلرحمنِ قَالُواْ وما الرحمن أَنسجد لِما تأْمرنا وزادهم {: أنه تركها فراراً من السجدة، فيكره لقوله تعالى: والرابع
  ) . 60: الفرقان(} نفُوراً

مِى اتخذُواْ هذَا الْقُرءاَنَ وقَالَ الرسولُ يرب إِنَّ قَو{: أن ترك السجدة من بين السورة يؤدي إلى هجر القرآن، فيكره لقوله تعالى: والخامس
، فلا ينبغي أن يدع آية السجدة فبعد ذلك ينظر إن »ليس شيء من القرآن بمهجور«: وقال النبي عليه السلام) 30: الفرقان(} مهجوراً

 ويقع في قلبه أنه لا يشق إن كان القوم متهيئين للسجود: يقرأ كيف شاء أو كان معه جماعة قال مشايخنا رحمهم االله كان التالي وحده
عليهم أداء السجدة، فله أن يقرأ جهراً حتى يسجد القوم معه؛ لأن في هذا حثهم على الطاعة، وإن كانوا محدثين ونظر أم يسمعون أو لا 

 نظمها ولا يجهر تحرزاً يسجدون أو يقع به جملته أنه يشق عليهم بآية السجدة ينبغي أن يقرأها في نفسه، لئلا يكون تاركاً ترتيب القرآن أو
  t.عن تأثم المسلم، وذلك مندوب إليه، ولا فرق بينها إذا قرأها خارج الصلاة أو في الصلاة

ومن الناس من كره ذلك خارج الصلاة ولم : »شرح الجامع الصغير«قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله في 
وأكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية : »الجامع الصغير« الرواية، فإن محمداً قال في يكرهه في الصلاة، ولكن هذا خلاف

السورة لما فيه من الإقبال على السجود ... السجدة، قال وكان لا يرى بأساً باختصار السجود في غير صلاة، وهو أن يقرأ آية السجدة
إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَىِ الَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَآئِفَةٌ من الَّذِين {: قال االله تعالىعلى وجه القربة؛ ولأنه قرأ ما تيسر عليه، و

ن الْقُرءانِ علِم أَن سيكُونُ مِنكُم مرضى وءاخرونَ معك واللَّه يقَدر الَّيلَ والنهار علِم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرءواْ ما تيسر مِ
 اللَّه يضرِبونَ فِى الاْرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وءاخرونَ يقَتِلُونَ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءواْ ما تيسر مِنه وأَقِيمواْ الصلَوةَ وءاتواْ الزكَوةَ وأَقْرِضواُ

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه واْ اللَّهفِرغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ واللَّهِ ه عِند وهجِدرٍ تيخ نم واْ لاِنفُسِكُممقَدا تمناً وسضاً حوجاء ) 20: المزمل(} قَر
، ثم قال وجب إلا أن يقرأ معها آية »لقرآن لا يقرأ قبلها ولا بعدها من ذلكأنه كان يقرأ في خطبته بعض الآي من ا«عن النبي عليه السلام 

أو آيتين؛ لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز، وأدل على المعنى وأكمل النظم، ولم يذكر اختصار السجدة في الصلاة، بل قيده بغير حالة الصلاة، 
  . احدة في الصلاة مكروهويجب أن يكره في حالة الصلاة؛ لأن الاقتصار على آية و: قالوا

رجل قرأ آية السجدة، وهو ليس في الصلاة يسمعها رجل هو في الصلاة فيسجدها التالي ويسجد معه : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
اع ثم بعد فسدت صلاته، ويجب عليه إعادة السجدة، وإذا أخر سجدة التلاوة عن وقت القراءة أو عن وقت السم... المصلي قال إن أراد

القراءة ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأ ... أداها يكون مؤدياً لا قاضياً عندنا، فأداؤها ليس على الفور عندنا، وهذا يكره تأخيره عن وقت
  .مكروه عن وقت القراءة، أما في الصلاة فتأخيرها المواضع إن تأخيرها خارج الصلاة لا يكره وذكر الطحاوي مطلقاً أن تأخيرها مكروه

وإذا قرأ آية السجدة عند طلوع الشمس وسجدها عند استواء النهار أو عند غروب الشمس أجزأه عند أبي يوسف رحمة االله عليه، ومحمد 
، وذكر في موضع آخر عن أبي يوسف أنه لا يجوز؛ لأنه كما ارتفع النهار فقد قدر على الأداء »عيون المسائل«رحمه االله كذا ذكر في 

  .ز الأداء ناقصاً، وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االلهكاملاً، فلا يجو

  

لو قرأها عند غروب الشمس وأداها عند طلوع الشمس لا يجوز؛ لأن وقت الغروب أكمل حيث يجوز أداء عصر يومه في ذلك : وقيل
  . الوقت، ولا يجوز أداء الفجر في وقت طلوع الشمس

ولا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها، وهذا لأنه إذا قرأها يلزمه أن يخر » الأصل«االله في ذكر محمد رحمه 
ساجداً لها، فيظن القوم أنه سجد للصلاة ونسي الركوع، فلا يتابعونه فيها، فيكون قد فتن القوم ودون هذا مذكرة للإمام قال عليه 
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إلى حرف آخر، قال؛ لأنه إذا تلاها وسجد حسب القوم أنه قد غلط فيلجئهم » شرحه«وأشار الحاكم في » ذأفتان أنت يا معا«: السلام
إلى التسبيح ولا يجيبهم إلى ما يدعونه إليه ولا يتابعه القوم في سجوده، وفي هذا من التسبيح، ما لا يخفى على أحد وهذا الذي بينا جواب 

جد لها، وعليهم أن يتابعونه فيها وهذا لما روينا عن النبي عليه السلام رواه أبو سعيد الخدري رضي االله الاختيار وأما إذا قرأها فعليه أن يس
  . واالله أعلم» السجدة} آلم تتريل{أنه صلى الظهر وسجد فيها حتى ظنوا أنه قرأ فيها «عنه 

ا آية سجدة واحدة مرتين فسمعها صاحبه وقرأ صاحبه إذا افتتح الصلاة وهو راكب، وافتتحها آخر يسير معه، فقرأ أحدهم: »العيون«وفي 
آية سجدة أخرى مرة فسمعها الأول يسجد الذي قرأ آية واحدة مرتين، سجدتين سجدة لقراءته؛ لأن تلاوة آية واحدة مرتين في الصلاة 

ذي قرأ مرة يسجد سجدة لقراءته؛ لا يوجب على الثاني لا سجدة واحدة، وسجدة إذا فرغ من صلاته لما سمع في صلاته من صاحبه، أما ال
لأنه قرأ مرة ويسجد مرتين إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه؛ لأنه سمع تلاوته آية واحدة مرتين في مجلسين؛ لأن سماعه تلك التلاوة 

ان مجلس التالي متحداً، ليس من الصلاة وفيما ليس من الصلاة يفيد أن الس باليسير، وإنما الحد بالتحريمة فيما كان من الصلاة، وك
أنه يسجد » مختصر القصاص«ومجلس السامع متعدد أو في مثل هذه الصورة يتعدد الوجوب على السامع يوجب عليه سجدتان، وذكر في 

مرة وعليه الفتوى، أما إن نظرنا إلى مكان السامع، فهو واحد وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جعل كمكان واحد في حقه، فيجعل 
كذلك في حق السامع أيضاً؛ لأن السماع ما على التلاوة، المصلي إذا قرأ آية السجدة على الدابة مراراً وخلفه رجل يسوق الدابة سجد 

  . المصلي سجدة واحدة والسائق يسجد كذلك

، فيقاس بالظهر الممدودة ولو وإذا قرأ الإمام آية السجدة في صلاة الجمعة، فعليه أن يسجد ويسجد معه أصحابه؛ لأن الجمعة ظهر مقصورة
دودة فعليه أن يسجدها ويسجد معه أصحابه، فكذلك إذا قرأها في الجمعة، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، قال قرأها في الظهر المم

كبر إذا كبر لها ظن القوم أنه مشايخنا المسألة في زماننا، إذا قرأها الإمام في الجمعة أن لا يسجد لها لامتداد الصفوف، وكثرة القوم؛ فإن الم
كبر للركوع، فيركعون وفيه من الفتنة ما لا يخفى، وهكذا في صلاة العيد قال شمس الأئمة هكذا سألت القاضي الإمام الأستاذ رحمه االله 

 يكره؛ لأن الجمع في ليست فيه رواية وينبغي أن: هل يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة يوم الجمعة كما يكره في صلاة الظهر؟ قال
  .حق من لا يسمع قراءة الإمام كصلاة ما يجهر فيها بالقراءة

  

  

  ثاني والعشرون في صلاة السفرالالفصل 

  

ن وإِذَا ضربتم فِى الاْرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَ{: الصلاة لقول االله تعالى يجب أن يعلم بأن للشروع بالسفر أحكاماً من جملة ذلك قصر
صلى االله عليه وجاء عن النبي ) 101: النساء(} تقْصرواْ مِن الصلوةِ إِنْ خِفْتم أَن يفْتِنكُم الَّذِين كَفَرواْ إِنَّ الْكَفِرِين كَانواْ لَكُم عدواً مبِيناً

«وسلّم  يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا «لركعتين أنه صلى ركعتين حين ذهب إلى مكة وبمكة، وقال لأهل مكة بعدما سلم على رأس ا 
  .واالله أعلم، وهذا الفصل يشتمل على أنواع» قوم سفر

  

  الأول في معرفة فرض المسافر 

فرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، وقال الشافعي رحمه االله فرضه أربع وركعتان رخصة حتى أن عند : قال أصحابنا رحمهم االله
ذا صلى المسافر أربعاً ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته، لانشغاله بالنفل قبل إكمال الفرض، وإن كان قعد علمائنا رحمهم االله إ
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فليس عليكم {: تمت صلاته وهو مسيء لخروجه عن الفرض ودخوله في النفل لا على وجه المسنون، حجة الشافعي في المسألة قوله تعالى
، وقاس الصلاة بالصوم، فإن السفر أثر في رخصة الإفطار في الصوم، لا في ) 101:النساء (}جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

  .الإسقاط، فكذا في الصلاة

فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب، فإا وتر ثم زيدت في الحضر «: حجة علمائنا رحمهم االله حديث عائشة رضي االله عنها
يتكلم على لسان عليه السلام؛ ولأن » صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر«: االله عنهما أنه قالوعن ابن عمر رضي » وأقرت في السفر

الشفع الثاني سقط عن المسافر لا إلى بدل، وعلامة الفرض الأداء أو القضاء به، فلأن الصوم ولا قصر، لأن القصر للتخفيف، فلا حاجة إليه 
طها ليس بصلاة ولا قصر في النوافل أيضاً؛ لأن له أن لا يفعلها وتكلموا في الأفضل في السفر، في النوافل في ذوات الثلاث والمثنى؛ لأن شر

هو الفعل معتزماً، وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله يقول بالفعل في حالة الترول والترك في حالة : فقيل هو الترك ترخصاً، وقيل
  .السير

  

  يتعلق به قصر الصلاةنوع آخر في بيان مدة السفر الذي 

يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام «: أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والأصل في ذلك قوله عليه السلام: قال علمائنا رحمهم االله
 مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا فقد جوز لكل مسافر مسح ثلاثة أيام ولياليها ولا يتصور أن يمسح كل... ذكر المسافر بلام التعريف» ولياليها

  . وأن تكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها

أن القصر في السفر لمكان الحرج والمشقة والحرج والمشقة في أن يحمل رحله من غير أهله، ويحط في غير أهله وذلك لا : والمعنى في ذلك
 اليوم الثاني يحط في أهله، أما يتحقق في الثلاث؛ لأن في اليوم الثاني يحمل يتحقق فيما دون الثلاث، لأن في اليوم الأول يحمل من أهله وفي

  .الرحل في غير أهله ويحط في غير أهله، فتحقق معنى الحرج، فلهذا قدر بثلاثة أيام ولياليها

 السير سير البريد وأبطأه السير فقال سير الإبل ومشي الأقدام وهو سير الوسط والعام الغالب، وهذا لأن أعجل: »الكتاب«ثم وصف في 
سير العجلة، وخير الأمور أوساطها ثم معنى قول علمائنا رحمهم االله أدنى مدة السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها السير الذي يكون في ثلاثة 

بعض الأوقات، وفي بعض أيام ولياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك، وهذا لأن المسافر لا يمكنه أن يمشي أبداً بل يمشي في 
الأوقات يستريح ويأكل ويشرب، وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه اعتبر ثلاث مراحل، فعلى قياس هذه الرواية من بخارى إلى أرمينة مدة 

  .سفر، وكذلك إلى فربر وبه أخذ بعض مشايخ بخارى رحمهم االله

ثالث مقام كله، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، وابن سماعة وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قدره بيومين، والأكثر من اليوم ال
عن محمد رحمة االله عليهما ثم على قياس هذه الرواية، إذا قدر بالمراحل عند أبي حنيفة يقدر بالمرحلتين والأكثر من المرحلة الثالثة، وهو على 

لأن ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهولة : شايخنا الفراسخ، قالواقياس تقدير أقل مدة الحيض على قول أبي يوسف ولم يعتبر بعض م
  . والصعوبة والجبال والبر والبحر

ثمانية عشر فرسخاً أدنى : أحد وعشرين فرسخاً، وبعضهم قالوا: وعامة مشايخنا قدروه بالفراسخ أيضاً، واختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا
خمسة عشر، والفتوى على ثمانية عشر؛ لأا أوسط الأعداد، وإن كان السفر سفر جبال، : قالوامدة السفر ثمانية عشر فرسخاً، وبعضهم 

فعبارة بعض مشايخنا رحمهم االله أن التقدير فيه بمترلة ثلاثة أيام ولياليها على حسب ما تبين بحال الجبل، وعبارة الشيخ الإمام الأجل شمس 
  .ر فيه بالمراحل لا محالة يقدر ثلاثة مراحل مرحلة الجبل، لا مرحلة السهلأن التقدي: الأئمة الحلواني رحمة االله عليه

  

وإن كان السفر سفر بحر فقد اختلف المشايخ فيه أيضاً، والمختار للفتوى أنه ينظر أن السفينة كم تسير ثلاثة أيام، ولياليها حال استواء 
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ام ولياليها على هذه السفينة في البحر، فلو سار في الماء سيراً سريعاً، الريح، فيجوز ذلك أصلاً ويقصر الصلاة إذا قصد مسيرة ثلاثة أي
، وهذا شيء يعرفه الملاحون، فيرجع في ذلك إلى ...ويكون ذلك على البرية ثلاثة أيام ولياليها، فقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه

 ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليه في طريق آخر في يوم واحد قصر، وقال إذا خرج إلى مصر في طريق في: قولهم، وقال أبو حنيفة رحمه االله
الشافعي إذا كان بغير عرض لم يقصر؛ لأن ما يكون بغير عرض لا يكون معتداً به، فيكون وجوده وعدمه بمترلة ولا هو له رخصة السفر، 

ثم سلوكه أحد الطريقين بغير عرض لا يكون أعلى من سفره وأما بقول أن الحكم متعلق بالسفر دفعاً للحرج، فيتعلق بالسفر دون الغرض 
  . بغير عرض، ولو سافر بغير عرض تعلق به رخصة السفر كذلك ها هنا

مسيرة يوم والآخر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها إن أخذ في الطريق الذي مسيرة يوم لا : في مصر له طريقان؛ وأحدهما: »نوادر بن سماعة«وفي 
 أخذ في الطريق الذي هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها قصر الصلاة، المسافر إذا بكر في اليوم الأول، ومشى إلى وقت يقصر الصلاة، وإن

الزوال حتى بلغ المرحلة، فيترل فيها للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني ومشى إلى ما بعد الزوال حتى بلغ المرحلة ونزل فيها 
: ، وهل يباح له القصر قال بكر في اليوم الثالث ومشى حتى بلغ إلى المقصد وقت الزوال هل يصير مسافراً ذاللاستراحة وبات فيها ثم 

  .بعضهم لا؛ لأنه لم يمش في بقية اليوم الثالث، فهذا أقل من ثلاثة أيام ولياليها

، لأن المسافر لا بد له من الترول لاستراحة نفسه أو الوجه الصحيح أن يصير مسافراً، فهذه النية ويقصر الصلاة: قال شمس الأئمة الحلواني
لاستراحة دابته أما أشبهه، وهل الشرط أن يذهب من الفجر إلى الفجر، لأن الأدميين يطيقون ذلك وكذلك الدابة بل إذا مشى في بعض 

  .النهار فذلك يكفي

  

  نوع آخر في بيان من يثبت القصر في حقه

سفر المعصية لا : ابت في حق كل مسافر سفر الطاعة وسفر المعصية في ذلك سواء، وقال الشافعي رحمه اهللالقصر ث: قال علمائنا رحمهم االله
  .يعتد الرخصة، حجته أن الرخصة لها تثبت في حق المسافر نظراً وتخفيفاً عليه، وهذا لا يليق بالمعصية

 له صار مرخصاً باعتبار مشقة تلحقه المشي بالأقدام، والغيبة عن ، ولأن السفر»فرض المسافر ركعتان من غير قصر«: ولنا قوله عليه السلام
  . الوطن ولا خطر في هذا، ولنا الخطر في مقصوده لا في عين السفر، فيبقى بعين السفر مرخصاً مبيحاً

من غير الضرورة، وعلى هذا الأصل المرأة إذا حجت من غير محرم، وكذا جواز الصلاة على الراحلة إذا خاف، وكذا جواز أكل الميتة 
وكذا بجواز استكمال يده المسح على الخفين في السفر، فإن كان السفر معصية ويسوى في ذلك حال قصد الطاعة والمعصية، والمعنى في 

عة له ذلك ما مر، أنه لا خطر في نفس السفر والقصر من كل مسافر يصلي وحده أو كان إماماً أو مقتدياً بمسافر فأما إذا اقتدى بمقيم متاب
  .وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

  نوع آخر في بيان المسافر متى يقصر الصلاة

  .فنقول القصر حكم ثبت في حق المسافر، فلا بد من بيان أن الشخص متى يصير مسافراً بمجرد نية السفر، بل يشترط معه الخروج

رد النية، إذا كان في موضع يصلح للإقامة، ولم يكن تابعاً لغيره لما يأتي بيانه بعد هذا وفرق بين السفر والإقامة، فإن المسافر يصير مقيماً بمج
  .إن شاء االله

أن في السفر الحاجة إلى العقل والفعل ولا يكفيه مجرد النية، أما في الإقامة الحاجة إلى ترك الفعل؛ لأن الأفضل الأصل وهو الإقامة : والفرق
  .تاج إلى ترك العارض ليظهر حكم الإقامة، وفي الترك يكفيه مجرد النيةولهذا يبطل حكمه بالسفر، فيح
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من كان له عبد الخدمة فنوى أن يكون للتجارة حتى يبيعه وإن كان للتجارة فنوى أن يكون للخدمة : قال في كتاب الزكاة: ونظير هذا
  . لى الفعل وفي الفصل الثاني الحاجة إلى ترك الفعلخرج من التجارة بالنية، وما افترقا إلا من حيث إن في الفصل الأول الحاجة إ

ويقصر إذا جاوز عمرانات المصر قاصداً : ويقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، وفي موضع آخر يقول: قال محمد رحمه االله
 ما روي عن علي رضي االله عنه أنه خرج مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا لأنه ما دام في عمران المصر فهو لا يعد مسافراً، والأصل في ذلك

إنا لو كنا جاوزنا هذا الخص قصرنا، وهكذا إن كانت : من البصرة يريد السفر فحان وقت العصر فأتمها ثم نظر إلى خص أمامه، فقال
لك المحلة من المصر المحلة منفصلة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بالمصر فإنه لا يقصر حتى يجاوز تلك المتصلة ويخلف دورها لأن ت

بخلاف القرية؛ لأن تلك القرية لا تكون من المصر وربما تكون من القرى وربما يترادف القرى ويتعارف المصر إلى فرسخ أو فرسخين 
ف عن المصر لنهي عن القصر في هذه القرى أيضاً، وهذا بعيد فعرفنا أن الشرط أن يتخل..المصر، فلو ى عن القصر حتى يجوز القرية التي

  .عمران المصر، وبنيانه لا غير

ثم يعتبر الجانب الذي منه يخرج المسافر من البلدة، ولا تعتبر الجوانب الذي بحذاء البلدة حتى أنه إذا خلف البنيان الذي خرج منه قصر 
 االله، ذكر الفقيه أبو جعفر الصلاة، وإن كان بحذاءه بنيان أخرى من جانب آخر من المصر، وهذا كله ذا الترتيب محفوظ عن محمد رحمه

  .رحمه االله في غريب الرواية ذكر هذه الجملة شمس الأئمة الحلواني في شرح صلاته

أو إلى رباط ... أن رجلاً خرج مسافراً من بخارى، فلما بلغ أرض أزبكستان: »واقعاته«وذكر الصدر الشهيد عمي رحمة االله عليه في 
  .أنه يقصر الصلاة؛ لأنه جاوز الربض ومتى جاوز الربض فقد جاوز عمران البلدة: وليان اختلف المشايخ فيه، والمختار

لا يقصر حتى يجاوز : وعن الحسن رحمه االله القرى، إذا كانت متصلة بالمصر في القرى إذا كانت متصلة بالرمض إلى ثلاث فراسخ قال
يكون مجاوزاً وإن كان قدر مائة ذراع كان مجاوزاً، ومن مشايخنا لا ... البيوت وإن كان ثلاث فراسخ وإن كان بين البلدة، والقرية مقدار

من اعتبر مجاوزة فناء المصر إن كان بين المار وبين فنائه أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة، وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة 
إذا كانت القرى متصلة بفناء المصر لا بربض المصر يعتبر مجاوزة : ولبين المصر وفنائه قدر غلوة، ولا يعتبر مجاوزة الفناء، وهذا القائل يق

الفناء لا غير، بخلاف ما إذا كانت القرى متصلة بربض المصر حتى تعتبر مجاوزة القرى، والصحيح ما ذكرنا أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر 
  . القرىإلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر، فحينئذٍ يعتبر مجاوزة

  

  نوع آخر في بيان مدة الإقامة

ولا بد من معرفتها؛ السفر يبطل بالإقامة فنقول أدنى مدة السفر الإقامة عندنا خمسة عشر يوماً، وقال الشافعي رحمه االله أربعة أيام حتى لو 
  .نوى الإقامة أربعة أيام يتم الصلاة عنده

  .لصلاةوعندنا ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً لا يتم ا

من أقام أربعاً صلى أربعاً، وفي رواية أخرى إذا نوى أن يقيم أربعة أيام : أنه كان يقول: ما روي عن عثمان رضي االله عنه: حجة الشافعي
  .صار مقيماً

من ذي أن النبي عليه السلام دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة وخرج منها في اليوم الثامن «حديث جابر رضي االله عنه : حجتنا
فعلم أنه لا يصير مقيماً بأربعة أيام، ولأن » أتموا صلاتكم يا أهل مكة، فإنا قوم سفر«: الحجة، وكان يقصر الصلاة حتى قال بعرفات

 معالجتها أو المسافر لا يجد بداً من المقام في المثال أياماً إما لاستراحته وأما لاستراحة دابته أو لطلب الرفقة، وربما تعبت دابته عقر ويحتاج إلى
  . أخرى ولا يتم ذلك بأربعة أيام، فيحتاج إلى الزيادة عليها
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بأا تعيد ما كان سقط من الصوم والصلاة ثم أقل مدة الطهر مقدر  فقدرنا ذلك بخمسة عشر يوماً، لأن مدة الإقامة في معنى مدة الطهر
در أدنى مدة السفر بثلاثة أيام ولياليها اعتباراً بأدنى مدة الحيض من بخمسة عشر يوماً بأقل مدة الإقامة، يجب أن يقدر ا الأولى، أما ق

حيث أن مدة السفر نظير مدة الحيض، فإنه تسقط ما الصلاة والصوم ولو أنه أقام في موضع أياماً ولم ينو الإقامة لا يصير مقيماً عندنا 
أقام رسول االله عليه السلام بحنين أربعين يوماً وكان «:  أنه قالوإن طال إقامته والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما

: ، وكان يقصر الصلاة وعن عمر رضي االله عنه...، وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه أقام بقرية من قرى»يصلي ركعتين

وارزم سنتين، وكان يصلي ركعتين، والمعنى في أنه أقام بخ: أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر، وكان يصلي ركعتين وعن علي رضي االله عنه
هذه المسألة وهو أن الإقامة ضد السفر، ثم أجمعنا أن المقيم لا يصير مسافراً إلا بالنية، وإن وجد منه حقيقة السفر وهو السير، فإنه إذا كان 

  .وجد منه حقيقة الإقامة ما لم ينو الإقامة، واالله أعلميسير مرحلة جميع الدنيا ولا ينوي سفراً لا يصير مسافراً، فكذا لا يصير مقيماً، وإن 

  

  نوع آخر في بيان المواضع التي تصح نية الإقامة فيها والتي لا تصح نية الإقامة فيها

امة في دار فنقول إنما تصح نية الإقامة إذا كان الإقامة إذا كان الموضع الذي نوى الإقامة فيه محل للإقامة حتى أن أهل العسكر إذا نووا الإق
أن النبي عليه السلام حاصر أهل «الحرب خمسة عشر يوماً أو أكثر، وهم يحاصرون أهل المدينة لا تصح منهم والأصل في ذلك ما روي 

   f.وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رجلاً سأله وقال إنا نطيل» الطائف سبعة عشر يوماً، وكان يقصر الصلاة

؛ ولأن دار الحرب ليس موضع الإقامة في حق المحاربين من المسلمين »صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك«: لالمقام في أرض الحرب، فقا.. 
لأن الغلبة فيها لأهل الحرب والظاهر أم يقاتلون المسلمين والمسلمون لا يقاوموم لقلتهم فينوون نية الإقامة لا يصار محلها، ولا تصح 

ر، وكذلك إذا نزلوا المدينة، وحاصروا أهلها في الحصن لا تصح منهم الإقامة؛ لأنه لا قرار لهم ما كما لو نوى السفر في غير موضع السف
داموا محاصرين، وكانت نية الإقامة في غير موضعها، وكذا أهل البغي إذا ابتغوا في دار البغي، فحاصرناهم لا تصح فيه الإقامة، لأن دارهم 

  .ليس موضع لنا فيها كدار الحرب

إذا كان العسكر استولوا على الكفار بذلوا إنسانيتهم وأرواحهم وركبام وللمسلمين منعة : »الإملاء«بو يوسف رحمه االله في وقال أ
وشوكة فأجمعوا على الإقامة خمسة عشر يوماً أكملوا الصلاة، وإذا كانوا في عسكر في الأخبية والفساطيط في سفر فأجمعوا على الإقامة 

  .ا ركعتينخمسة عشر يوماً صلو

أن البناء موضع الإقامة والطرء دون الصحراء، وإن حاصروا أهل أخبية وفساطيط لم يصيروا : وفرق بين الأبنية وبين الأخبية والفرق
مقيمين سواء نزلوا بساحتهم، أو في أخبيتهم وخيامهم فنووا الإقامة فيها بالإجماع؛ لأن هذا لا يعد إقامة، ألا ترى أم يحملوا على 

  .الدواب حيث ما قصدوا واستخفوا يوم ظعنهم ويوم إقامتهم، وإذا هي حمولة وليس بمنازل

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله وهكذا عسكر المسلمين إذا قصدوا موضعاً، ومعهم أخبيتهم وخيامهم وفساطيطهم، فترلوا مفازة في 
  .  خمسة عشر يوماً لم يصيروا مقيمين لما بينا، أا حمولة وليست بمساكنالطريق ونصبوا الأخبية والفساطيط وعزموا فيها على إقامة

لا يكونوا مقيمين؛ : الذين في زماننا منهم من يقول... واختلف المتأخرون في الذين يسكنون في الخيام والأخبية والفساطيط كالأعراب
لصحيح أم مقيمون؛ لأن الإقامة للمراصد والسفر عارض وهم لا وا: لأم ليسوا في موضع الإقامة، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  .ينوون السفر وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى، فكانوا مقيمين باعتبار الأصل

  

 وخيامهم إم في الرعاة إذا كانوا يطوفون في المفاوز وينتقلون من كلأ إلى كلأ ومعهم أثقالهم: وروي عن أبي يوسف رحمة االله عليه
مسافرون حيث نزلوا أو طافوا إلا في خصلة واحدة، وهي إذا نزلوا في مرعى كثيراً بكلأ والماء وأعدوا الخيام ونصبوا وعزموا على إقامة 
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  .خمسة عشر يوماً، وكان الكلأ والماء يكفيهم، فإني استحسن أن أجعلهم مقيمين وآمرهم بالإكمال

ن أبي مالك عن أبي حنيفة رحمهم االله في الأعراب إذا نزلوا بخيامهم في موضع التمسوا فيه المرعى، ونووا عن الحسن ب: »المنتقى«وذكر في 
  . يتمون الصلاة: وهو قول أبي حنيفة رحمه االله يقول: أن يقيموا شهراً أو أكثر للرعي ما يتموا الصلاة لأنه ليس بموضع قيام لهم، قال

يتم الصلاة إذا : ولم يكن ثم بيت، فليس بمقيم، وقال أبو يوسف...  إذا نوى المسافر الإقامة عند أهلعن أبي حنيفة رحمه االله: وفيه أيضاً
كان ثمَّ قوم مستوطنون يسكنون بيوت الشهور، وإن نوى المسافر الإقامة في موطنين خمسة عشر يوماً نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة لم 

ن في موضع واحد، فإن الإقامة ضد السفر وهو ضرب في الأرض فلا يكون إقامة، وهذا إذ انوى يصر مقيماً، لأن نية الإقامة لهما تكو
الإقامة في موضعين فأما إذا عزم على أن يقيم في الليالي بأحد الموضعين، ويخرج في النهار إلى موضع آخر فإذا دخل أولاً الموضع الذي عزم 

أولاً الموضع الذي عزم فيه الإقامة بالليالي يصير مقيماً، ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير الإقامة فيه بالنهار لا يصير مقيماً، وإن دخل 
  .مسافراً لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه

  .في محلة كذا، وإن علم أن يكون في السوق في النهار وكان هو الأصل يوجب اعتباره: أين تسكن؟ يقول: ألا ترى أنك إذا قلت للسوقي

  

  ومما يتصل ذا النوع

الأسرى من المسلمين، إذا كانوا في دار أهل الحرب فانفلت منهم، وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوماً في بخارى، وغيره 
إسلامه قصر الصلاة؛ لأنه محارب لهم فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة له، وكذلك إذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دارهم فعلموا ب

شهراً منهم، أو أكثر لأنه صار محارباً لهم حتى  وطلبوه ليقتلوه، فخرج هارباً يريد مسيرة ثلاثة أيام، فهو مسافر، إن أقام في موضع مختفياً
 دار الحرب، من هو لا مقيماً علانية في..... طلبوه ليقتلوه وكذلك المستأمن إذا غدروا به وطلبوه ليقتلوه؛ لأنه صار محارباً لهم، وإن كان

  . فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها، فإنه يتم الصلاة لأنه كان مقيماً ذه البلدة، فلا يصير مسافراً إن لم يخرج

وكذلك إن أخرج منها مسيرة يوم أو يومين لأن المقيم لا يصير مسافراً بنية الخروج إلى ما دون مسيرة السفر، وكذلك لو أن أهل مدينة 
  .لموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم، فإم يتمون الصلاةمن أهل الحرب أس

وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم، فإم يتمون الصلاة وإن خرجوا يريدون مسيرة ثلاثة أيام 
دينتهم أتموا فيها الصلاة؛ لأن مدينتهم كانت دار السلام حتى قصروا الصلاة، فإن عادوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها يعني لم

  .أسلموا فيها فكان موضع إقامة لهم، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها

فإن كانوا اتخذوها داراً ومترلاً لا يبرحوا وإن كان المشركون غلبوا على مدينتهم فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وتخلى المشركون عنها، 
فصارت دار السلم يتمون فيها الصلاة؛ لأا صارت في حكم دار الحرب حتى غلب المشركون عليها فحين ظهر المسلمون عليها، وعزموا 

 أن يتخذوها داراً، ولكن يتمون على المقام فيها فقد صارت دار السلم ونية المسلم للإقامة في دار السلم صحيحة، وإن كانوا لا يريدون
فيها شهراً ثم يخرجون إلى دار الإسلام يقصرون الصلاة فيها؛ لأن هذا الموضع مرحلة دار الحرب وهم محاربون، فلا يصيروا مقيمين بنية 

  .الإقامة فيها

السلم يتمون ا الصلاة، وإن لم وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب فغلبوا على مدينة فإن اتخذوها داراً، فقد صارت دار 
» السير«يتخذوها داراً ولكن أرادوا الإقامة ا شهراً أو أكثر، فإم يقصرون الصلاة؛ لأا دار الحرب وهم محاربون فيها هذه الجملة من 

  .»السير«رنا في عن أبي يوسف، فيما إذا غلب المسلمون على مدينة في أهل الحرب وقد ذكرنا في أول هذا النوع بخلاف ما ذك

  

  نوع آخر في بيان من لا يصير مقيماً بنية إقامته ويصير مقيماً بنية إقامة غيره 
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الأصل في هذا أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيماً بنية نفسه ومن لا يمكنه الإقامة باختياره لا يصير مقيماً بنية نفسه، حتى أن المرأة إذا 
لرقيق مع مولاه والتلميذ مع أستاذه الأجير مع مستأجره، والجندي مع أميره فهم لا يصيرون مقيمين بنية كانت مع زوجها في السفر وا

  .»ظاهر الرواية«أنفسهم في 

عن محمد في الرجل يخرج مع قائده، ونوى الرجل المقام ولم ينو قائده قال هذا مقيم ويصير العبد مقيماً بنية » نوادره«وذكر هشام في 
ه تبع له والحكم في التبع ثبت بشرط الأصل وكذلك كل من كان تبعاً، كالجندي مع الأمير، ومن أشبهه ممن تقدم ذكره إلا المولى، لأن

إن المرأة إذا استوفت صداقها فهي بمترلة العبد تصير مقيمة بإقامة الزوج؛ لأنه ليس لها حق : المرأة فإن فيها اختلافاً فإن من أصحابنا من قال
ا في العبد، وإن لم تستوف الصداق، لكن سلمت نفسها إلى الزوج ودخل بالمرأة إذا سافرت مع زوجها ا، فعلى حبس النفس كم

الخلاف المعروف عند أبي حنيفة رحمه االله لها حق حبس نفسها، وعندها ليس لها حق حبس نفسها، وقيل لا خلاف في هذا الفصل؛ لأن 
 حبس نفسها ولكن ما لم تحبس نفسها كان تبعاً للزوج، ولم يذكر مثل هذا الاختلاف، فيما إذا عند أبي حنيفة رحمه االله، وإن كان لها حق

  .على هذا الاختلاف أيضاً. نوت المرأة الإقامة بنفسها، ولا فرق بين الصورتين فيجوز أن تكون نية المرأة

 الصلاة حتى يسير ثلاثاً، فإذا سار ثلاثاً قصر، وإن يتم: رجل حمل رجلاً وذهب ولا يدري أين ذهب به قال: »المنتقى«ذكر الحاكم في 
  .علم أن الباقي بعدها يسير، ولو كان صلى ركعتين من جنس حملة أجرته، فإن سار به لعل من ثبت أعاد ما صلى

ه، والسفر بسفره، ولو أن والياً خرج من كورة إلى كورة، ومعه جنده وهم ينوون الإقامة بإقامت: أيضاً» المنتقى«ذكر هو رحمه االله في 
فقدم ذلك الوالي مصراً دون المصر الذي كان أراده، ونوى الإقامة ولم يدر به بعض من معه من جنده حتى صلوا صلاة سفر ثم علموا، 

  . يعيدو صلام: قال

قال إن : في السجنفي رجلين مسافرين لأحدهما دين على الآخر حبس رب الدين المديون بدينه : قال سمعت محمداً» نوادر هشام«وفي 
كان المحبوس يقدر على الأداء، فالنية نيته في المقام والسفر ويعص ما لم ينو الإقامة، وإن كان لا يقدر على الأداء، فالنية نية الحابس إن نوى 

أبي يوسف في المسافر أن لا يخرجه خمسة عشر يوماً، فعلى المحبوس أن يتم الصلاة وليس على الحابس أن يتم الصلاة، وذكر ابن سماعة عن 
  .إذا حبس بالدين وهو معسر، فإنه يتم الصلاة وكذلك إذا كان موسراً إلا أن يكون قد وطن نفسه على أدائه، فيقصر واالله أعلم

  

إذ مسافر دخل مصراً وأخذه غريمه وحبسه، فإن كان معسراً صلى صلاة المسافرين؛ لأنه لا يقوم على الإقامة؛ : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
لا يقضي دينه أبداً صلى صلاة المقيمين؛ لأنه عزم على الإقامة أبداً؛ لأنه يحل ... لا يحل للطالب حبسه في هذه الصورة، وإن كان موسراً

للطالب حبسه في هذه الصورة أبداً، وإن لم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي دينه أبداً، لكن نوى أن لا يقضي دينه مدة غير معينة صلى صلاة 
  .سافرين؛ لأنه وإن عزم على الإقامة ولكن مدة مجهولةالم

إن الحجاج إذا وصلوا بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة صلوا صلاة المقيمين؛ لأن من عزمهم أن لا يحرموا إلا مع : وقد قال مشايخنا
  . لإقامة خمسة عشر يوماً فتلزمهم صلاة المقيمينالقافلة، ومن هذا الوقت إلى وقت خروج القافلة أكثر من خمسة عشر يوماً، فكأم نووا ا

والأسرى من المسلمين في أيدي أهل الحرب هم له قاهرون إن أقاموا به في موضع يريدون أن يقيموا به خمسة : »السير الكبير«قال في 
 يقيم في موضع خمسة عشر يوماً أن يقيم معهم، وإن كان الأسير يريد أن عشر يوماً فعليه أن يكمل الصلاة وإن كان الأسير لا يريد

وأخرجوه من ذلك الموضع يريدون مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة لأن الأسير مقهور مغلوب في أيديهم، وكان سفره وإقامته م، كالعبد 
  .مع مولاه والقائد مع الأعمى والتلميذ مع الأستاذ

 نية الإقامة، والسفر إلى الشخص لا إليه؛ لأنه مقهور من هذا الشخص، وكذلك الرجل يبعث إليه الخليفة، فيؤتى به من بلد إلى بلد كان
فصار كالأسير بيد الكفار وإذا كان العبد بين موليين في السفر، فنوى أحد الموليين الإقامة دون الآخر، فإن كان مقيماً مهايأة في الخدمة، 
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  .وإذا خدم المولى الذي لم ينو الإقامة يصلي صلاة السفر

مسلم أسره العدو وأدخله دار الحرب ينظر إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام، صلى صلاة المسافرين وإن كان : »وى أهل سمرقندفتا«وفي 
بنى الأمر على ما كان هو في الأصل، ... دون ذلك صلى صلاة المقيمين، وإن كان لا يعلم بذلك سأل عنهم، فإن سأل عنهم ولم يخبره

  .لمسافرين، وإن كان مقيماً صلى صلاة المقيمين لأنه لم يعلم وجود الغيروإن كان مسافراً صلى صلاة ا

وكذلك العبد يخرج مع مولاه إلى وضع، فسأله فإن لم يخبره صلى صلاة المقيمين، وإن صلى أربعاً أربعاً ولم يقعد على رأس الركعتين فلما 
لا يعيد الصلوات ولا تظهر نية :  صار مسافراً من ذلك الوقت، وقيلسار أياماً أخبره مولاه أنه كان قصد مسيرة سفر يعيد الصلاة؛ لأنه

  .المولى في مقر العبد، وستأتي هذه المسألة بعد هذا

  

  . وعلى هذا لو نوى المولى الإقامة ولم يعلم أن العبد بذلك حتى صلى أياماً ركعتين ثم أخبره المولى كان عليه إعادة تلك الصلوات

 زوجها بنية الإقامة منذ أيام وقد كانت هي صلت ركعتين لزمها إعادة الصلوات في ظاهر الرواية عن أبي يوسف، وكذلك المرأة إذا أخبرها
  .ومحمد رحمهما االله

العبد إذا أم مولاه في السفر، فنوى المولى الإقامة صحت بنية حتى إذا سلم العبد على رأس الركعتين كانت عليهما إعادة تلك الصلاة، 
ذا كان مع المولى في السفر فباعه مقيماً والعبد كان في الصلاة ينقلب فرضه أربعاً حتى إذا سلم على رأس الركعتين كان وكذلك العبد إ

  .عليه الإعادة؛ لأنه سلام عمد، وقد صار العبد مقيماً تبعاً للمشتري

صحت نيته في حقه، وفي حق عبده، ولا تظهر في إذا أم العبد مولاه، ومعهما جماعة من المسافرين، فلما صلى ركعة نوى المولى الإقامة 
حق القوم في قول محمد رحمه االله، فصلى العبد ركعتين ويقدر واحداً من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد، ويتم كل واحد 

  .منهما صلاته أربعاً

لإمام وقدم مقيماً، فإنه لا ينقلب فرض القوم أربعاً، وهو نظير ما لو صلى مسافر بجماعة مقيمين ومسافرين، فلما صلى ركعة أحدث ا
يقوم المولى بأن العبد ينصب أصبعه أولاً، ويشير بأصبعه ثم ينصب : فكذلك ههنا، ثم بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة، قال بعضهم

  .أربعة أصابع، ويشير بأصابعه الأربع

أقل من ثلاثة أيام كان حكم المقيم، وكذا الصبي إذا كان في السفر مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه الأكابر المسافر إذا سلم ونيته، وبين مقصده 
وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيماً، هكذا قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله، وقال غيره من المشايخ إذا بلغ الصبي 

عتين، وهو اختيار الصدر الشهيد رضي االله عنه؛ لأن نية السفر من الكافر قد صحت، لكونه من يصلي أربعاً وإذا أسلم الكافر يصلي رك
أهل النية، فصار مسافراً من ذلك الوقت ونية الصبي لم تصح، لأنه ليس من أهل النية ومن الموضع الذي بلغ فيه إلى المقصد أقل من مسيرة 

  . تينسفر، فلهذا يصلي أربعاً، وقال بعضهم يصليان ركع

أما يصليان أربعاً، فأما المسلم المسافر إذا ارتد والعياذ باالله، ثم أسلم من ساعته وبين وطنه وبينه أقل من : الفقيه أبي جعفر» متفرقات«وفي 
  .ثلاثة أيام يبقى مسافراً، كمسلم تيمم ثم ارتد، والعياذ بكرم االله ثم أسلم لا يبطل تيممه، فكذا لا يبطل سفره واالله أعلم

  

  نوع آخرمسائله قريبة من مسائل هذا النوع

إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد وإحداهما أقرب إلى أرض الحرب من : »السير الكبير«قال محمد رحمة االله عليه في 
و إلى أرض الحرب، فأعلم من بذلك، الأخرى، فيكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة إن الخليفة، كتب إليّ يأمرني بالغز

فليقدموا إلي فإني شاخص من مدينتي يوم كذا وكذا، فخرج القوم من المدينة البعيدة يريدون الغزو معه ولا يدرون أين يريد من أرض 
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ة يقصرون الصلاة حين الحرب، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فصاعداً، فإن الذين خرجوا من المدينة البعيد
يخرجون من مدينتهم، وإن كان أقل من مسيرة يومين، فإم قصدوا مسيرة ثلاثة أيام وفي الوجه الثاني يقصرون الصلاة؛ لأن في الوجه 

  .الأول قصدوا مسيرة أقل من ثلاثة أيام

المدينة القريبة أول أرض الحرب قدر مسيرة يومين هذا اختيار أول أرض الحرب ويجوز أن يجاوز، ويجوز أن لا يجاوز، فيثبت من : فإن قيل
  .أو ثلاثة أيام أو زيادة على ذلك

قصد الوالي إلى أرض الحرب ليس معلوم يجوز أن يجاوز، ويجوز أن لا يجاوز فيثبت من أهل المدينة البعيدة قصد مجاوزة أول أرض : قلنا
جه دون وجه، فلا يثبت قصد مسيرة السفر بالشك وبدونه لا يثبت إباحة الحرب على أحد الاعتبارين، فكانوا قاصدين مسيرة السفر من و

  .القصر

فلو أن الوالي حين كتب إليهم أخبرهم أين يريد من دار الحرب أو أخبرهم كم يريدون من المسير، وكان ذلك مسيرة يومين من المدينة 
  . م، لأم خرجوا قاصدين مسيرة سفرالقريبة فإن أهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينته

فإن قدموا على والي المدينة القريبة، فلم يخرج أياماً فإن أهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة، ما لم يعزموا على الإقامة بالمدينة القريبة خمسة 
نتظرون خروج الوالي، فقد قصدوا مسيرة ثلاثة عشر يوماً، فصاعداً، فلو أن أهل المدينة القريبة خرجوا من بلدم وعسكروا خارجاً منها ي

، فمن كان منهم لم يعزم على الرجعة إلى وطنه حتى يخرج الوالي، فإم يقصروا الصلاة، وإن أقام في ذلك المكان شهراً، لا يهم  أيام
  .بالخروج صاروا مسافرين

ر يوماً في موضع يصلح للإقامة، ومن عزم منهم على الرجعة والمسافر يقصر الصلاة وإن كثر مقامه في موضع ما لم ينو الإقامة خمسة عش
إلى مترله قبل أن يمضي ليقضي فيه ساعة من ار ثم يرجع إلى عسكره، فإنه يتم الصلاة ما دام في العسكر، وفي مترله حتى يخرج من المدينة 

  .راجعاً إلى العسكر؛ لأنه نوى رفض السفر قبل استحكامه، فكما نوى يصير مقيماً

  

فلو أن أهل المدينة البعيدة حين خرجوا من مدينتهم قصروا الصلاة، ومن المدينة القريبة إلى المقصد مسيرة يومين فلما انتهوا إلى المدينة 
وا إلى إن انته: إن الخليفة كتب إليّ أن لا أغزو أقعد أن يخرح قبل أن يخرجوا من مدينة، فإن الصلاة التي قصروها أي: القريبة قال لهم الوالي

  . المدينة القريبة تامة، وكذلك الصلاة التي بالمدينة القريبة تامة ما لم يسمعوا ذا الخبر، فإذا سمعوا ذا الخبر فعليهم أن يتموا الصلاة

ولائه والي لأن أهل المدينة البعيدة، فيخرجوا من مدينتهم وهم ليسوا تحت : واختلفت عبارة المشايخ في تخريج هذه المسألة بعضهم، قالوا
في أيدي أنفسهم، وفي تدبيرهم، فتعتبر نيام وقد نووا الخروج مدة السفر فصاروا مسافرين بمجرد الخروج فقد قصروا ... المدينة القريبة

صلام وهم مسافرون، فصح القصر ما داموا على سفرهم فإذا وصلوا إلى المدينة القريبة، فقد صاروا تحت سفرهم، وتوقف على سماعهم 
  .الخبر فإذا سمعوا ظهر الإتمام في حقهم، فيتمون الصلاة بعد سماع الخبر

أن ما ذكر محمد رحمه االله في هذه المسألة أن الصلاة التي قصروها أهل المدينة : وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمة االله عليه
عوا ذا الخبر الصحيح فيما إذا كان أهل المدينة البعيدة متطوعين في الغزوتان البعيدة في الطريق وبعدما انتهوا إلى المدينة القريبة ما لم يسم

خيرهم والي المدينة القريبة بين الغزو والسفر وتركه؛ لأم إذا كانوا متطوعين في الغزو لم يكونوا تابعين لوالي المدينة القريبة، وقد نووا 
يقصر الصلاة ما لم يعزم على ترك السفر، فجاز قصرهم، وما ذكر أم إذا سمعوا هذا مسيرة السفر على النيات، فصاروا مسافرين والمسافر 

الخبر يتمون الصلاة فهذا الجواب لا يصح في حقهم، إلا إذا كان تأويله أم عزموا على ترك السفر حين سمعوا هذا الخبر لما ذكرنا أن العبرة 
  .لنيام متى كانوا متطوعين في الغزو لا لنية الوالي
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فأما إذا كانوا مجبورين على السفر، فما ذكر في الجواب قبل سماع الخبر أن الصلاة التي قصروها تامة لا يصح في حقهم؛ لأم لو كانوا 
  . مجبورين على السفر كانوا تابعين للوالي والعبرة بحال الأصل، لا بحال التبع، فإذا لم يصر الأصل مسافراً كيف يصير التبع مسافراً

 كالعبد والمرأة إذا أرادا السفر مع المولى والزوج ثم بدا للزوج والمولى، وقد قصر العبد والمرأة، فإنه لا تجزئهما صلاما لأما تابعين وصار
والعبرة لحال الأصل كذا ههنا، وما ذكر أم إذا سمعوا الخبر يتمون الصلاة صحيح في حقهم؛ لأن العبرة في حقهم بحال الوالي ولم يصر 
الوالي مسافراً، وإن سمع هذا الخبر بعضهم ولم يسمع البعض، فعلى من سمع أن يتم صلاته، ومن لم يسمع يقصر الصلاة، لأن ما بني على 

  .السماع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل السماع

  

ني عند أول دار الحرب في موضع كذا وكذا في ولو أن والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة من أراد منكم الغزو، فليواف: قال
دار الحرب، ولم يخبرهم أين يريد وذلك المكان مسيرة يومين من المدينة البعيدة، فخرج أهل المدينة البعيدة من مدينتهم إلى المكان الذي 

اوز ذلك المكان بل يجعله مسلمة وثغراً لم يثبت أمرهم الوالي بالموافاة فيه أقل من مدة سفر والوالي لما لم يخبرهم أين يريد، ويحتمل أن لا يج
  p.قصدهم مسيرة السفر بالشك

وهذه مسألة تصير رواية في مسألة، لا ذكر لها في : يتمون الصلاة، قال قاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمة االله عليه: ولهذا قال
لعبد أن المولى أين يريد ولا يخبره المولى بذلك أنه يكون على نية نفسه لا على أن العبد إذا كان ينقله المولى من بلده ولا يعلم ا» المبسوط«

نية مولاه حتى لو خرج من المولى، ونوى السفر على ظن أن مولاه على نية السفر يقصر الصلاة، ولم يكن من نية المولى السفر فإن صلاته 
  . جائزة

هذا في العبد والزوجة، ينبغي أن لا تجوز الصلاة للعبد والمرأة في هذه : ، قيلوكذا الزوج مع الزوجة وعلى قياس ما ذكر شيخ الإسلام
الصورة؛ لأما تابعان والعبرة بحال الأصل، وعلى ما ذكر شيخ الإسلام قبل هذا لا تصير هذه المسألة رواية في مسألة العبد؛ لأن أهل 

 ما أمرهم بذلك بل فوض إليهم حيث كتب من أراد منكم الغزو، وإذا كانوا المدينة البعيدة في هذه الصورة، متطوعين في الغزو؛ لأن الوالي
متطوعين لا يكونون تبعاً للوالي، فتكون العبرة لنيتهم بخلاف العبد والمرأة؛ لأما تبع للزوج والمولى، فكانت العبرة لنية الزوج والمولى؛ فإن 

 شهر في دار الحرب، فإم يتمون الصلاة في ذلك المكان ما لم يرتحلوا؛ لأم نزلوا انتهوا إلى ذلك المكان، فأخبرهم الوالي أنه يريد مسيرة
مقيمين في هذا المكان ومن كان مقيماً في مكان لا يصير مسافراً بمجرد النية ما لم يخرج، فإن قصروا صلاة من صلام في ذلك المكان 

ن بعد أعادوها قضاء، وهذا ظاهر؛ لأم يقصرون صلاة فاتتهم في حالة أعادوها، فإن لم يعيدوها حتى مضى الوقت وهم في ذلك المكا
  .الإقامة وهم مقيمون وقت القضاء

وإن ارتحلوا عن ذلك المكان قبل أن يعيدوها يريدون السفر ثم أرادوا إعادا، وهم في وقت الصلاة بعد أعادوها ركعتين؛ لأن المؤداة 
وا عن مكام فأرادوا أن يصلوها وهم في وقت الصلاة بعد صلوا ركعتين؛ لأن العبرة لآخر وقعت فاسدة، فكأم لم يصلوها حتى ارتحل

  .الوقت وهم مسافرون في آخر الوقت، وإن أرادوا إعادا بعد خروج الوقت أعادوها أربعاً؛ لأم يقضون صلاة فائتة في حالة الإقامة

أن يقيم خمسة عشر يوماً أتم الصلاة؛ لأن أهل الحرب لا   إن نوى بموضع منهاومن دخل دار الحرب بأمان وهو كأنه في دار السلام،: قال
يتعرضون له متى دخل بأمان، فصار دار الحرب بعد الأمان، ودار الإسلام سواء، ومن أسلم منهم في دار الحرب، فلم يأسروه بل تركوه 

الإسلام يتم صلاته إذا كان في مترله، فإن خرج من مترله قاصداً مسيرة على حاله، أو لم يعلموا بإسلامه فهو في صلاته بمترلة المسلم في دار 
  .السفر قصر الصلاة

  

  نوع آخر في بيان ما يصير المسافر به مقيماً بدون نية الإقامة
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يمين في مكانه المسافر إذا خرج من مصره مسافراً ثم بدا له أن يعود إلى مصره لحاجة وذلك قبل أن يسير مسيرة ثلاثة أيام صلى صلاة المق
ذلك، وفي انصرافه إلى المصر؛ لأنه فسخ عزيمة السفر بعزم الرجوع إلى وطنه قبل استحكام السفر وتأكده، فانفسخ من ساعته وبينه وبين 

ره صلى المقصد أقل من ثلاثة أيام، فيصلي صلاة المقيمين في انصرافه ذا، ولو كان قد سار مسيرة ثلاثة أيام ثم بدا له أن يعود إلى مص
  .صلاة المسافرين؛ لأن حكم السفر قد تأتى، وتأكد باستكمال مدته فيبقى حكمه إلى أن ينعدم بالإقامة

وكذلك لو خرج من مصره مسافراً ثم أحدث وانصرف ليأتي مصره، ويتوضأ وكان ذلك قبل أن يسير ثلاثة أيام ثم علم أن معه ماء، فإنه 
نصرف وذهب مكاناً، فوجد الماء خارج المصر يتوضأ، فإنه يصلي صلاة المقيمين لأنه فسخ يتوضأ ويصلي صلاة المقيمين، وكذلك لو ا

  . عزيمة السفر قبل استحكامه على ما مر

وكذلك إذا دخل وطنه الأصلي أو مصراً صار وطناً له بأن كان اتخذ فيه أهلاً صار مقيماً، وإن لم ينو مصر غيره لا في مصر نفسه؛ لأن 
صر غيره متردد بين أن يكون لإمكان السير وبين أن يكون للمقام فيه، فإن كان لإمكان السير فهو من السفر وإن كان مكثه ومقامه في م

لإمكان المقام فيه، فهو من الأهلية، فاحتيج إلى النية لتعيين المكث، للإقامة لا لإمكان السير أما مكثه في مصره يتعين للإقامة؛ لأن قبل السير 
  .مة وعنه هذا المقام يحتاج إلى بيان الأوطانكان يمكث للإقا

أن الأوطان ثلاثة وطن أصلي وهو مولد الرجل، والبلد الذي تأهل به ووطن سفر وسمي وطن حادث، : فنقول عبارة عامة المشايخ في ذلك
المسافر الإقامة فيه أقل من خمسة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي 

  .عشر يوماً

ومن حكم الوطن الأصلي أن ينتقض بالوطن الأصلي، لأنه مثله والشيء ينتقض بما هو مثله حتى لو انتقل من البلد الذي تأهل به بأهله 
  .وعياله وتوطن ببلدة أخرى بأهله وعياله لا تبقى البلدة المنتقل عنها وطناً له

نت وطناً أصلياً لرسول االله عليه السلام ثم لما هاجر منها إلى المدينة بأهله وعياله وتوطن ثم انتقض وطنه بمكة حتى قال ألا ترى أن مكة كا
  .»أتموا صلاتكم يا أهل مكة، فإنا قوم سفر«: عام حجة الوداع

قض بما هو دونه، وكذا لا ينتقض ولا ينتقض هذا الوطن بوطن السفر ولا بوطن السكنى؛ لأن كل واحد منهما دونه، والشيء لا ينت
بإنشاء السفر، ألا ترى أن رسول االله عليه السلام خرح من المدينة إلى الغزوات مراراً، ولم ينتقض وطنه بالمدينة حتى ما يجدد نية الإقامة 

عثمان أهل بمكة وأهل بعد رجوعه، وإن كان له أهل ببلدة فاستحدث ببلدة أخرى أهلاً فكل واحد منهما وطن أصلي، وروي أنه كان ل
  .بالمدينة، وكان يتم الصلاة ما جميعاً

ومن حكم وطن السفر أنه ينتقض بالوطن الأصلي لأنه فوقه وينتقض بوطن السفر لأنه مثله وينتقض بإنشاء السفر لأنه ضده ولا ينتقض 
  .بالوطن السكنى؛ لأنه دونه

  .وبوطن السفر وبوطن السكنى وبإنشاء السفرومن حكم وطن السكنى أنه ينتقض بكل شيء بالوطن الأصلي، 

أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن سفر ولم يعتبروا وطن السكنى وطناً وهو الصحيح، وهذا لأن : وعبارة المحققين من مشايخنا رحمهم االله
 لما ذكرنا أن أقل مدة الإقامة خمسة المكان إنما يصير وطناً بالإقامة فيه، ولم يثبت حكم الإقامة في الوطن للسفر بل حكم السفر فيه باقٍ

  . عشر يوماً، وإذا لم يثبت فيه حكم الإقامة لم يعتبر هو وطناً أصلاً فكيف يترتب عليه حكم الانتقاض؟ بيان هذا الأصل من المسائل

يوماً ثم خرج كل واحد خراساني قدم بغداد، وعزم على الإقامة ا خمسة عشر يوماً ومكي قدم كوفة وعزم على الإقامة ا خمسة عشر 
منهما من وطنه يريد قصر ابن هبيرة؛ لأما كانا متوطنين أحدهما ببغداد والآخر بكوفة ولم يقصدا مسيرة مدة السفر؛ لأن من بغداد إلى 

عزما على الإقامة الكوفة مسيرة أربع ليال والقصر هو المنتصف، فكان كل واحد منهما قاصداً مسيرة ليلتين، وذا لا يصيرا مسافرين، فإن 
بالقصر خمسة عشر يوماً صار القصر وطن سفر لهما، وانتقض وطن الكوفي بكوفة ووطن الخراساني ببغداد بوطن مثله، فإن خرجا بعد 
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ذلك يريدان الكوفة صليا أربعاً في الطريق، وبالكوفة؛ لأما قصدا مسيرة ليلتين من وطنهما، فلا يكونان مسافرين، فإن دخلا الكوفة 
وعزما على الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً ثم خرجا من الكوفة يريدان بغداد ويمران بالقصر صلى كل واحد منهما أربعاً إلى القصر، 

وبالقصر ومن القصر إلى بغداد لأن القصر صار وطن سفر لهما، ولم يوجد ما ينقضه من الوطن الأصلي ووطن السفر، وإنشاء السفر، إنما 
 ووطن السكنى لا ينقض وطن السفر، فيبقى القصر وطن سفر لهما، فهما رجلان خرجا من الكوفة يريدان بغداد وجد وطن السكنى

  .والقصر وطنهما، فما لم يجاوزا القصر لا يصيرا مسافرين وبعد ااوزة لم يبق أي القصد مسيرة سفر، فلهذا يصليان أربعاً

وطن سفر لهما، ولم يوجد ما ينقضه من الوطن الأصلي، ووطن السفر، وإنشاء السفر، أن القصر صار : وعبارة المحققين في هذه المسألة
فيبقى القصر وطناً لهما والتقريب ما مر، ولو لم ينويا المرور على القصر يقصران كما خرجا من الكوفة، ولأما نويا مسيرة سفر وقد 

لقصر في الابتداء عزما على الإقامة بالقصر أقل من خمسة عشر يوماً، ثم خرجا مسافرين، لعدم ما يمنع تحقق السفر، فلو كانا حين قدما ا
  .ذهبا إلى الكوفة ليقيما ا ليلة يصليان أربعاً إلى الكوفة

فلو خرجا من الكوفة يريدان بغداد يصليان ركعتين؛ لأن القصر صار وطن سكنى لهما، وقد انتقض ذلك بوطن سكنى مثله بالكوفة، فهما 
ن الكوفة يريدان بغداد، وليس لهما فيما بين ذلك وطن ومن الكوفة إلى بغداد مسيرة مدة السفر، فصارا مسافرين حين رجلان خرجا م

  .خرجا، فلهذا يصليان ركعتين

لم أما لما خرجا من الكوفة يريدان بغداد قصدا قصد السفر، وليس في خلال ذلك لهما وطن؛ لأن القصر : وعبارة المحققين في هذه المسألة
يصر وطناً أصلاً، فيصليان ركعتين إلى بغداد ذا، وكذلك ببغداد، أما المكي؛ فلأنه ماضٍ على سفره، وأما الخراساني؛ فلأن بغداد كانت 

وطن سفر له وقد انتقض ذلك بإنشاء السفر، لأنه حين نوى من الكوفة أن يقدم بغداد فقد نوى السفر وقد انتقض وطنه الذي كان 
  .ببغداد

ان كل واحد منهما في الابتداء حين خرج من وطنه لم ينوِ القصر إنما نوى وطن صاحبه ليلقى به صاحبه الخراساني نوى الكوفة، ولو ك
والمكي نوى بغداد، فالتقيا بالقصر يصليان ركعتين؛ لأن كل واحد منهما قصد مسيرة مدة السفر، فلو ذهبا إلى الكوفة يصليان في الطريق 

كوفة، أما الخراساني؛ فلأنه ماضٍ على سفره، وأما المكي، فلأن الكوفة كانت وطن سفر له، وقد انتقض ذلك بإنشاء ركعتين، وكذلك بال
السفر وعاد مسافراً بسفره الأصلي، فلو خرجا من الكوفة يريدان بغداد يصليان ركعتين في الطريق وببغداد، أما المكي، فلأنه ماضي على 

داد كانت وطن سفر له، وقد انتقض ذلك بإنشاء السفر، فعاد مسافراً بسفره الأصلي ثم تقدم السفر ليس سفره، وأما الخراساني فلأن بغ
  . »الأصل«بشرط ليثبت الوطن الأصلي بالإجماع، وهل يشترط لثبوت وطن السفر؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في 

في رواية يشترط وفي رواية لا يشترط، مثاله بخاري : رحمه االله فيه روايتان أن عن محمد: »جامعه«وذكر أبو الحسن الكرخي رحمه االله في 
بدا له أن يرجع إلى بخارى، فعلى ... فلما دخل... من يريد... الإقامة ا خمسة عشر يوماً ثم خرج... ونوى...... ذهب من بخارى إلى

مسيرة سفر، فلم تصر ... لطريق إلى بخارى؛ إذ ليس من بخارى إلىالرواية التي يشترط تقدم السفر، لثبوت وطن السفر يصلي ركعتين في ا
إلى بخارى مسيرة سفر على أصح الأقاويل، فيصلي ..... يريد بخارى وليس به فيما بين ذلك وطن ومن... وطناً له، فهذا رجل خرج من

  .ركعتين لهذا

صار وطناً له ولم يوجد ما ينقضه، فما لم يجاوز لا يصير مسافراً ... ..وعلى الرواية التي ما تشترط تقدم السفر يصلي أربعاً في الطريق؛ لأن
  .إلى بخارى أقل من مدة السفر، فلهذا كان يصلي أربعاً...... ومن

  

وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم يلزمه الإتمام سواء في أولها أو في آخرها، لأنه بالاقتداء صار تبعاً للإمام، فأخذت صلاته حكم صلاة 
يصلي أربعاً؛ لأن فرضه : مام باعتبار التبعية، فإن أفسد الإمام على نفسه كان على المسافر أن يصلي ركعتين، وقال الشافعي رحمه اهللالإ
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  .انقلب أربعاً بالاقتداء، فلا يتغير بعد ذلك

  .كم الأصل واالله أعلمولنا أن فرض المسافر ركعتان على ما مر، وإنما لزمه الأربع بحكم المتابعة، فإذا انقطعت ظهر ح

ولو اقتدى المسافر بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقيماً لم يلزم المسافر الإتمام؛ لأن الثاني إنما انتصب إماماً خلفاً عن الأول، فيلزم المسافر 
  . المقتدي من المتابعة بقدر ما التزم مع الأول ولو لم يحدث الأول ولكن نوى الإقامة أتم هو والقوم جميعاً

وهو أن المقتدي باقتداء الإمام التزم متابعة الإمام فصار تبعاً له وقد تغير فرض الأصل في المسألة الثانية، فتغير فرض المقتدي : والفرق بينهما
بر في حق المقتدي لم يتغير فرض الإمام الأول، والثاني صار إماماً بحكم الخلافة عن الأول لا أصلاً بنفسه، فيعت: ضرورة أما في المسألة الأولى

  .فرض الإمام الأول لا فرض الثاني الذي هو خلف عن الأول

  

  ومما يتصل ذا الفصل

مقيم صلى ركعة من العصر، فغربت الشمس فجاء مسافر واقتدى به في هذه الحالة لا يصح : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .لشمس وجاء مقيم واقتدى به في هذه الحالة صح اقتداؤه، وصار داخلاً في صلاتهاقتداؤه، ولو أن مسافراً صلى ركعتي العصر فغربت ا

أن اقتداء المسافر بالمقيم جائز في الوقت وخارج الوقت إذا اتفق الفرضان، واقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت، فلا : والجملة في ذلك
أن النبي عليه السلام جمع بين الظهر والعصر : قت، وخارج الوقت، لما روييجوز خارج الوقت أما اقتداء المقيم بالمسافر جائز في الو

  .»يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر«: بعرفات، وصلى ركعتين ركعتين، فلما فرغ من صلاته قال

ربع، فإن القعدة على رأس الركعتين نفل أنه ليس في اقتداء المقيم بالمسافر الاقتداء المتنفل بالمفترض في حق القعدة من ذوات الأ: والمعنى منه
في حق المقيم فرض في حق المسافر، إلا أن اقتداء المتنفل بالمفترض جائز في جميع أفعال الصلاة، فلأن يجوز في فعل منها كان أولى، وفي حق 

  . هذا المعنى الوقت وخارج الوقت سواء

ارج الوقت؛ لأن اقتداء المسافر بالمقيم يقتضي تغير الفرض في حق المسافر، إما شرطاً وأما اقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت، ولا يجوز خ
لصحة الاقتداء؛ لأن الاقتداء بالإمام في بعض صلاته لا يجوز، أو لصيرورته مقيماً في حق هذه الصلاة لكونه تبعاً للإمام داخلاً في ولايته 

  .داء المسافر بالمقيم يقتضي تغير الفرض في حق المسافروإقامة الأصل توجب إقامة التبع، وإذا ثبت أن اقت

إنما يصح الاقتداء في موضع كان الفرض قابلاً للتغيير، وفي الوقت الفرض للتغير : بعد هذا اختلفت عبارات المشايخ رحمهم االله بعضهم قالوا
بالاقتداء بالمقيم في الوقت يمكن القول بصحة اقتدائه بالمقيم، حتى يتغير بنية الإقامة، فيتغير أيضاً بالاقتداء، وإذا كان فرض المسافر يتغير 

فيصح الاقتداء، أما بعد خروج الوقت الفرض غير قابل للتغير، ولهذا لا يتغير بنية الإقامة، مع أا أبلغ في التغير، فلأن لا يتغير بالاقتداء كان 
  .أولى

وقت لا يمكن القول بصحة اقتدائه بالمقيم؛ لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في وإذا كان فرض المسافر لا يتغير باقتداء المقيم خارج ال
، وفي حق القراءة إن كان الاقتداء في الشفع الثاني؛ لأن »الكتاب«حق القعدة إن كان الاقتداء في الشفع الأول كما هو موضوع المسألة في 

  .نا أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوزالقراءة في الشفع الثاني نفل في حق المقيم وقد ذكر

إن سبب وجوب الصلاة جزء قائم في الوقت لا ما مضى من الأجزاء على ما عرف في موضعه، فإذا وجد المغير وهو : وبعضهم قالوا
لوجوب ركعتين، وإذا الاقتداء بالمقيم في الوقت عمل عمله للسبب، وجعل الجزء القائم من الوقت سبباً لوجوب الأربع بعدما كان سبباً 

عمل في السبب عمل في الحكم لكون الحكم تابعاً للسبب، فيصير في فرضه أربعاً، فيمكن القول بصحة الاقتداء، وأما بعد خروج الوقت 
فترض بالمتنفل المغير لم يعمل في السبب، فلا يعمل في الحكم، فيبقى فرضه ركعتين، فلا يمكن القول بصحة الاقتداء؛ لأنه يؤدي إلى اقتداء الم

  .في حق القعدة أو في حق القراءة على نحو ما بينا
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ما ذكرتم من المعنى يشكل بما لو نسي المقيم القراءة في الشفع الأول، فاقتدى المسافر به في الشفع الثاني، وكان ذلك خارج : فإن قيل
  . لأن القراءة فرض عليهما في هذه الحالةالوقت، فإنه لا يصح اقتداؤه، وهذا اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة؛

ليس اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة؛ لأن الشفع الأول يبقى محلاً للقراءة على سبيل الوجوب، والقراءة في الشفع الثاني قضاءً : قلنا
ة أيضاً، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر وسلم بمحلها، وصار كأا وجدت في الشفع الأول، فكان هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراء

المسافر يقوم المقيم، ويتم صلاته كما فعل أهل مكة، وهل يقرأ المقيم في ما بين الركعتين؟ فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه لا يقرأ، وإليه 
  . مال الكرخي رحمه االله، لأنه لاحق أدرك أول الصلاة وقد تم فرض القراءة

 يقرأ؛ لأنه في ما بين الركعتين ينفرد، ولهذا يلزمه سجود السهو لو سهى فيه، فأشبه المسبوق والمسبوق يقرأ، ولو ترك :ومنهم من قال
المسافر القراءة في الركعتين، ثم نوى الإقامة في هذه الصلاة تصح صلاته ويقرأ في الأخرتين استحساناً عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما 

دت صلاته؛ لأن الظهر في حق المسافر كالفجر في حق المقيم، والمقيم لو ترك القراءة في الفجر فسدت صلاته فكذلك االله، وعند محمد فس
  .ههنا

فرض الظهر يحتمل التغيير في حق المسافر بنية الإقامة، فإذا نوى الإقامة صار فرضه أربعاً، وفي ذوات الأربع لا تفرض القراءة : وهما يقولان
  .ركعتين، فمتى أتى بالقراءة في الأخريين فقد أدى ما عليهفي الكل، بل في 

  

  نوع آخر في هذا الفصل في المتفرقات

وإذ سافر أول الوقت أوآخره قصر إذا بقي منه مقدار التحريمة، وهذا مذهبنا؛ لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا؛ لأنه في أول الوقت، 
ب، ولهذا لو فات في أول الوقت لقي االله تعالى، ولا شيء عليه فدل أن الوجوب يتعلق بآخر مخير بين الأداء والتأخير، وإنه يبقى الوجو

  .الوقت وإذا كان هو مسافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر، وعلى هذا الأصل مسائل أحدها هذه المسألة

  .مه الصلاة عندناإذا أسلم الكافر وقد بقي الوقت مقدار ما يسع فيه التحريمة، فإنه تلز: والثانية

  .الصبي إذا بلغ في آخر الوقت: والثالثة

  .الحائض إذا طهرت في هذا الوقت: والرابعة

الطاهرة إذا حاضت في هذا الوقت، وإذا كان مسافراً في أول الوقت، وصلى صلاة السفر ثم أقام في الوقت لا يتغير فرضه، وإن : والخامسة
  . رضه أربعاً، وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع بعض الصلاةلم يصلِ حتى أقام في آخر الوقت ينقلب ف

في سفره وبينه وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام، فقد  وإذا أسلم الكافر في سفره وبينه وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام أو إذا أدرك الصبي
  .يصليان ركعتين: أربعاً وقال بعضهمالذي أسلم يصلي ركعتين فالذي بلغ يصلي : اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا

فإما يصليان أربعاً؛ لأما لم يكونا مخاطبين؛ فلا يقصران الصلاة، وأما الحائض إذا طهرت في بعض : »متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 
  .الطريق قصرت الصلاة؛ لأا مخاطبة

يصلي ركعتين إلى بخارى، وكذلك الكافر إذا : ة بلغ، قالسئل عن صبي خرج من نوركارايريد بخارى، فلما بلغ كرم: »الحاوي«وفي 
  .أسلم فأما الحائض إذا طهرت من حيضها تصلي أربعاً إلى بخارى

صلاته تامة وليس عليه سجود السهو ونيته هذه قطعت الصلاة، ألا ترى : مسافر صلى الظهر ركعتين وسهى، وسلم ثم نوى الإقامة، قال
 يكن عليه وضوء؟ ولو كان في الصلاة لكان عليه الوضوء، ذكر المسألة في رواية أبي حفص مطلقاً من غير أنه لو قهقه في هذه الحالة لم

ذكر خلاف، وذكر في رواية أبي سليمان خلافاً، فقال لا تصح نيته عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ويكون فرضه ركعتين كما كان في 
  .الابتداء
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ضه أربعاً، وهذا على أصل محمد رحمه االله مستقيم، فإن سلام من عليه السهو لا يخرجه من وعند محمد رحمه االله تصح نيته ويصير فر
الصلاة عند محمد وإذا لم يخرجه من الصلاة بقي في حرمة الصلاة، فنية الإقامة ناهية حرمة الصلاة فتصح نيته ويتغير فرضه أربعاً، وأما على 

ن عليه السهو يخرجه من الصلاة خروجاً موقوفاً، إن عاد إلى سجود السهو تعود حرمة قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه االله أن سلام م
الصلاة، وإلا فلا على ما ذكرنا، فينبغي أن تكون نيته موقوفة إن عاد إلى سجود السهو صحت نيته، فإن لم يعد لا، ومع هذا لا تصح 

  .رها إبطالها تكون باطلاًنيته؛ لأن في اعتبار هذه النية إبطالها وكل نية يكون في اعتبا

وبيان هذا أنا لو صححنا هذه النية إنما صححنا بالعود إلى سجود السهو فإذا عاد إلى سجود السهو لا يقع معيداً ما؛ لأما يقعان في 
 نوى وسط الصلاة، فكيف تصح هذه النية بسجدة لا تقع معيدة ا حالاا كما صحت لغت، وإن سجد لسهوه سجدة أو سجدتين ثم

الإقامة، فعليه أن يكمل أربع ركعات ويسجد في آخرها سجدتي السهو بالاتفاق؛ لأنه لما سجد للسهو عاد إلى حرمة الصلاة، فصار كما 
لو حصلت النية قبل السلام، ولو حصلت النية قبل السلام صحت نيته، وصار فرضه أربعاً كذلك ههنا، والدليل عليه أنه لو قهقه كان 

  u. ولو اقتدى به رجل كان داخلاً في صلاتهعليه الوضوء

: وهو مسافر، قال... مسافر أم قوماً مسافرين ومقيمين، فصلى م ركعة وسجدة وترك سجدة ثم أحدث فقدم رجلاً دخل معه في الصلاة

ك أول الصلاة لما روي عن النبي لا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم؛ لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام، وينبغي للإمام أن يقدم من قد أدر
، فإن تقدم هذا المسافر »من استعمل غيره عملاً، وفيهم من هو أحق منه فقد خان االله ورسوله، وخان جميع المؤمنين«عليه السلام أنه قال 

ولو كان الأول قائماً يأتي جاز؛ لأنه شريك الإمام كما ذكرنا وينبغي لهذا الرجل أن يسجد تلك السجدة؛ لأنه خليفة للأول، قائم مقامه، 
  . ذه السجدة ثم يشتغل بباقي الصلاة

وكذلك الخليفة فلو أن الخليفة لم يأت ذه السجدة ولكن قام وصلى م ركعة وسجدة وترك سجدة ثم أحدث فقدم رجلاً ثانياً عنه فإنه 
لما ذكرنا فيبدأ بالسجدة التي تركها الإمام الأول ثم بالسجدة التي لا ينبغي له أن يتقدم، ولا للإمام الثاني أن يقدم لما ذكرنا، وإن تقدم جاز 

تركها الإمام الثاني؛ لأن الثالث قائم مقام الثاني والثاني يأتي بالأول، فكذلك الثالث، فإن لم يسجدهما حين ذهب الإمام الأول والثاني 
دها معه الإمام الأول والقوم؛ لأم قد صلوا تلك الركعة وإنما بقي يسجد الثالث للأولى لأنه خليفة الإمامين، ويسج: فتوضأ أو رجعا، قال

  .عليهم تلك السجدة، ولا يسجدها الإمام الثاني في ظاهر الرواية

يسجدها معهم، وجه رواية أبي سليمان وهو أن الإمام الثاني كالمقتدي، فالثالث يتابعه فيما يأتي به، : قال: »نوادر ابن أبي سليمان«وفي 
  . يكن محسوباً من صلاته كمن أدرك الإمام في السجودوإن لم

وهو أن الإمام الثاني مسبوق في تلك الركعة فعليه إعادا، فلا يبدأ بالسجدة منها؛ لأن تلك السجدة غير معتد ا ثم : وجه ظاهر الرواية
ا بقي عليهم سجدة ولا يسجد الإمام الأول هذه يسجد السجدة الأخرى ويسجدها معه الإمام الثاني والقوم؛ لأم صلوا هذه الركعة وإنم

  .السجدة، إلا أن يكون صلى تلك الركعة وانتهى إلى هذه السجدة، فحينئذٍ يسجدها؛ لأنه لاحق، فيبدأ بالأول فالأول

ك أول الصلاة من المسافرين، يصلي الإمام الأول الركعة الثانية بغير قراءة ثم يتشهد الإمام الثالث ويتأخر ويقدم رجلاً غيره أدر: ولهذا قلنا
فيسلم م لأنه عاجز عن السلام بنفسه، فيستعين بمن يقدر عليه ثم يسجد هو للسهو، ويسجدون معه ولا إشكال فيه؛ لأنه لو وقع فيها 

جدتي السهو سهو واحد لأمر يجبره، فكيف إذا تكرر السهو؟ ولا يسجد الإمام الأول للسهو، لأنه مدرك أول الصلاة، والمدرك يأتي بس
بعد فراغه من الصلاة ثم يقوم الإمام الثاني، فيقضي الركعة التي سبق ا بقراءة ثم يقوم الإمام الثالث ويصلي الركعتين اللتين سبق ما، 

ن صلام وحداناً ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يقوم الإمام الأول فيقضي الركعة الفائتة بغير قراءة؛ لأنه لاحق لأول الصلاة ويكمل المقيمو
  .بغير قراءة

عليه أن يكمل م الصلاة إن نيته استندت إلى أول الصلاة وقد التزموا متابعته، : مسافر أم مسافرين يصلي م ركعة ثم نوى الإقامة، قال
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لصلاة أربع ركعات؛ لأن الثاني يتم م ا: فعليهم ما على الإمام من إتمام الصلاة، فإن أحدث الإمام بعد ما نوى الإقامة، فقدم رجلاً، قال
  .قائم مقام الأول

ولو كان الأول قائماً يصلي أربع ركعات، فكذلك الثاني، فصار ذا كمسافر اقتدى بالمقيم في الوقت، فإنه تصير صلاته أربع ركعات، 
 فرضهم؛ لأم ما التزموا متابعته، وإنما لزمهم فكذلك ههنا، فإن كان الإمام الأول لم ينوِ الإقامة، ولكن الإمام الثاني ينوي الإقامة لا يتغير

  .ذلك ضرورة إصلاح صلام، ففيما سوى ذلك، فليس عليهم متابعته

في الرجل مسافر صلى بقوم مسافرين ومقيمين ركعتين فلما قعد فيها التشهد قام بعض المسافرين : ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
 وأكمل صلاته، وانصرف وقد كان بعض المسافرين مسبوقاً بركعة قام وقضاها، وفرغ منها وانصرف إلى مترله وقام بعض المقيمين

  . وانصرف، وقد كان كل ذلك بعد سلام الإمام ثم إن الإمام نوى الإقامة، فصلام تامة

ته، ولم يتابع الإمام، وإن إن كان سجد لركعة سجدة مضى في صلا: فإن كان بعض المقيمين قام ليتم صلاته حين نوى الإمام الإقامة، قال
رجع إلى صلاة الإمام فسدت صلاته؛ لأنه لما قيد ركعته بالسجدة، فقد استحكم انفراده؛ لأن الركعة التامة لا تقبل الارتفاع والاقتداء في 

ن انفراده لم يستحكم، موضع الانفراد يوجب الفساد، وإن لم يقيد ركعته بالسجدة عاد إلى متابعة الإمام، وإذا لم يعد فسدت صلاته؛ لأ
  .فصار وجوده وعدمه بمترلة ولو لم يقم الإتمام صلاته حتى نوى الإمام الإقامة لزمته متابعته كذا ها هنا

  

مسافر تشهد بعد ما صلى ركعتين من الظهر، ثم قام يريد أن يصلي ركعتين تمام أربع ركعات ونوى ا : ابن سماعة عن محمد رحمه االله
ينبغي أن يجلس، فيعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يقوم للتطوع؛ لأن التحريمة الأولى : كع ثم بدت له الإقامة، قالالتطوع، فقرأ ور

قابلة للتغير بوجود المغير وقد وجد المغير فتغيرت، فيعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يقوم للتطوع ليؤدي على الوجه ... باقية، وقد
 إتمامها ثم يقوم، فإن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ لأنه قرأ في الأوليين ثم يركع؛ لأنه لما عاد إلى القعود ارتفض ركوعه؛ لأن ما الذي لزمه في

  .دون الركعة قابل للرفض

مسافر، رجل صلى بقوم الظهر الركعتين في مدينة ولا يدرون مسافر هو أو مقيم فصلام فاسدة، فإن سألوه فأخبرهم أنه : ذكر الحاكم
  .فصلام تامة

إن : سجدتي السهو، فنوى الذي خلفه الإقامة، قال مسافر صلى بمسافر الظهر ركعتين وسلم الإمام وعليه: ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
 موافق هذا الجواب غير: سجد الإمام للسهو تمم هذه الصلاة، وإن لم يسجد لم يكن على هذا أن يتم الصلاة، قال الحاكم أبو الفضل

  .للمشهور عن محمد في نظائره

  . المسافر إذا أحدث، واستخلف مقيماً كان خلفه، وجب على المقيم القعدة على رأس الركعتين، حتى لو تركها تفسد صلاته

 مسافر صلى بمسافر فأحدث الإمام وخرج من المسجد، ونوى الثاني أن يصلي لنفسه جاز وصار خليفة الأول، قال: »الأصل«قال في 

ونوى أن يصلي لنفسه زيادة كلام لا حاجة إليه، لأنه يصير إمام نفسه، وإن لم ينوِ وقد : »الكتاب«قوله في : شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 مر هذا فيما تقدم فلو جاء رجل واقتدى بالثاني جاز؛ لأن الثاني إمام إمام الأول، فإن أحدث الثاني فخرج من المسجد تحولت الإمامة إلى

  .الثالث لأن الثالث مع الثاني كالثاني مع الأول

فإن أحدث الثالث فخرج من المسجد قبل أن يرجع الأولان، فصلاة الثالث تامة؛ لأنه منفرد في حق نفسه وصلاة الأوليين فاسدة؛ لأنه لم 
د منهما، فصلاته تامة وصلاة الأوليين يبق لهما إمام في المسجد فإن لم يخرج هذا الثالث حتى رجع الأولان ثم خرج قبل أن يتقدم واح

  .»الأصل«فاسدة لأن أحدهما لم يتعين للإمامة بعد فبقيا بلا إمام، هذا هو جواب 

أن صلاة الثالث فاسدة أيضاً لأن عليه أن يقدم أحدهما قبل أن يخرج من » بعض النوادر«وأورد في : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
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  .حتى خرج من المسجد فقد ترك فرضاً من فرائض الصلاة فتفسد صلاتهالمسجد، فإذا لم يقدم 

  

عليه أن يصلي : مسافر صلى الظهر ركعتين بغير قراءة ثم نوى الإقامة، قال: أيضاً» الأصل«والصحيح هو الأول قال في : قال رحمه االله
  .االلهركعتين بقراءة والمسافر، والمقيم فيه سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 

صلاته فاسدة، وهذا بناءً على الأصل الذي تقدم ذكره إن للصلاة جهة واحدة عند محمد رحمه االله فإذا : وقال محمد وزفر رحمهما االله
فسدت بترك القراءة خرج من حرمة الصلاة، فلا تصح نية الإقامة في هذه الصلاة، وعندهما للصلاة جهتان فتبطلان جهة الفرضية بترك 

  . قى أصل الصلاة، فتصح نية الإقامةالقراءة يب

حجة محمد رحمه االله في هذه المسألة، وهو أن ظهر المسافر كفجر المقيم ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك القراءة فيهما، أو في أحدهما 
  .فع صفة الفسادعلى وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال، فكذلك الظهر في حق المسافر، إذ لا تأثير لنية الإقامة في ر

  .أن نية الإقامة في آخر الصلاة كهي في أولها، ولو كان مقيماً في أول الصلاة لم تفسد صلاته بترك القراءة في الأوليين، فهذا مثله: حجتهما

فتصيرها نفلاً بعدما إن الحاكم الشهيد زاد نية آخرها، فقال أجمعنا أن نية الإقامة تؤثر في القعدة، : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
كانت فرضاً، فإن المسافر إذا صلى الظهر ركعتين وقرأ فيها ثم نوى الإقامة في القعدة صحت نيته، فلا خلاف، وصارت قعدته نفلاً بعد ما 

قعدة كالموجودة في كانت فرضاً؛ لأا قعدة الختم في حق المسافر، وقعدة الختم فرض بالإجماع، فلما جاز أن تجعل النية الموجودة في حال ال
  .أول الصلاة في حق القعدة حتى صيرها نفلاً، فكذلك في حق القراءة

  .وهو أن فساد الفجر ما كان لترك القراءة بل لفوات محل القضاء: فرق بين هذا وبين الفجر في حق المقيم، والفرق

و العشاء لا تفسد صلاته؛ لأنه لم يفت محل القراءة ذا الذي ألا ترى أنه لو ترك القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أ
ذكرنا إذا وجدت النية في حالة القعدة، فإن وجدت بعد القيام إلى الثالثة أو بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من الركوع، فكذلك تصح 

 يعيد القيام والركوع؛ لأن ما أدى كان نفلاً، فلا ينوب عن نيته إلا أنه إن كان لم يقرأ في الأوليين يعيد القراءة، وإن كان قرأ في الأوليين
  . الفرض فتلزمه الإعادة لهذا، فإن لم يعد فسدت صلاته

فإن خر ساجداً ثم نوى الإقامة لم تفسد نيته، وعليه أن يستعيد الصلاة؛ لأنا لو أعملنا نيته لألزمناه ركعتين أخريين ولا وجه إلى ذلك؛ لأن 
لم يشرع خمساً وفي بعض النسخ إن قيد الثالثة بالسجدة، ثم نوى الإقامة، فصلاته تامة ويضيف إليها أخرى فتكون ظهره يصير خمساً و

  .الركعتان نافلة أورد شمس الأئمة رحمه االله هذه الرواية واالله أعلم

  

 الوقت، فالتحق بغيره من المقيمين، مسافر دخل في صلاة مقيم ثم ذهب الوقت لم تفسد صلاته؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع مع الإمام في
بخلاف ما إذا اقتدى بعد خروج الوقت، فإن الإتمام لا يلزمه ذا الاقتداء، فإن أفسد الإمام الصلاة على نفسه، كان على المسافر أن يصلي 

  .صلاة السفر؛ لأن وجوب الإتمام عليه لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد

  . في هذه الصلاة عند خروج الوقت، فبأن صار في حكم المسافر بعد خروج الوقت لا يتغير ذلك الفرضهو كان مقيماً: فإن قيل

  .لم يكن مقيماً في هذه الصلاة، وإنما يلزمه الإتمام بمتابعة الإمام، ألا ترى أنه لو أفسد الاقتداء في الوقت، فإنه يصلي صلاة السفر: قلنا

افر بالإمام والإمام في الظهر، وهذا الرجل ينوي التطوع حتى لزمه أربع ركعات لو أفسد الإمام الصلاة فرق بين هذا وبين ما إذا اقتدى المس
  .على نفسه تجب على هذا الرجل، فصار أربع ركعات، وفي مسألتنا يلزمه قضاء ركعتين

ر المسافر أن يصلي التطوع أربعاً يصح؛ أن الشروع يلزم كالنذر إلا أن نذر المسافر أن يصلي الظهر أربع ركعات لا يصح، ونذ: والفرق
  . لأن النذر بالتطوع تلزم وبالفرض غير ملزم
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و ) 1: الكافرون(} قُلْ يأَيها الْكَفِرونَ{ويخفف القراءة في السفر في الصلوات، فقد صح أن رسول االله عليه السلام قرأ في الفجر في السفر 
}دأَح اللَّه وطول القراءة في صلاة الفجر، وأما تسبيحات الركوع والسجود يقولها ثلاثاً أو أكثر ولا ينقص عن وأ) 1: الإخلاص(} قُلْ ه

الصلاة، وإذا أتم الإمام بمدينة وهو مسافر، فصلى م الجمعة أجزأه وأجزأهم، فقد أقام رسول االله عليه السلام الجمعة بمكة، وهو كان 
  .مسافراً ا

ه فهو مسافر، والإمام هو الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين؛ لأنه مسافر كغير الخليفة كذا ذكر في وكذلك الأمير يطوف في بلاد عمل
إذا طاف الخليفة في ولايته لا يصير مسافراً، ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين لعذر السفر بأن يؤخر الأول، ويعجل : ، فقيل»النوازل«

  .بعذر السفرالثاني، وتأخير المغرب مكروه، إلا 

وإذا قضى في حال سفره صلاة فاتته في حالة الإقامة صلى أربعاً وإن قضى في حال إقامته صلاة فاتته في حال السفر صلى ركعتين؛ لأن 
لاته القضاء تمكن الفائت؛ لأنه إذا لما وجب من قبل فيتغير حالة الفوات نية اللاحق الإقامة، وهو في قضاء ما عليه، وقد فرغ الإمام من ص

يتمها أربعاً، وهو قول زفر رحمه : ساقطة على ظاهر الرواية لا يلزمه الإتمام، بل يصلي ركعتين، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
  .عن محمد» نوادره«االله، هكذا روى أبو سليمان في 

  

 بالمسبوق يصلي أربعاً؛ لأن المسبوق إذا نوى أن هذا الرجل لا يخلو إما إن كان ملحقاً بالمسبوق أو بالمدرك فإن كان ملحقاً: ووجهه
الإقامة فيما يقضي يتعين فرضه أربعاً كذلك ههنا، وإن كان ملحقاً بالمدرك، فكذلك أيضاً؛ لأن المقتدي إذا نوى الإقامة خلف الإمام 

  . يتعين فرضه أربعاً كذا ههنا

 للإمام والإمام لو نوى الإقامة في هذه الحالة بعد الفراغ من الصلاة لم أن اللاحق في حكم المقتدي فيكون تبعاً: وجه ظاهر الرواية في ذلك
يتغير فرضه، وإن نوى اللاحق الإقامة قبل فراغ الإمام تغير فرضه؛ لأن الإمام لو نوى الإقامة في هذه الحالة تغير فرضه، وإن تكلم اللاحق 

  .صلاً ونية الإقامة في الوقت ممن هو أصل يكون مغيراً للفرضثم نوى الإقامة تغير فرضه؛ لأنه خرج من حكم المتابعة وصار أ

وكذلك دخول اللاحق المصر يريد ذا أنه كان يصلي المصر خلف الإمام والمصر أمامه، فدخل المصر ليتوضأ للعشاء ثم : »الكتاب«قال في 
أن بنية الإقامة لا يصير مقيماً، فدخوله المصر بدا له الإقامة فيها يصلي ركعتين، لأن دخول المصر كالنية خارج المصر، وقد ذكرت 

  .كذلك

في قضاء ما عليه للإقامة يلزمه الإتمام؛ لأن المسبوق يصلي صلاة نفسه بدليل أنه تجب عليه القراءة وسجود السهو إذا  ونية المسبوق: قال
قائماً خلف الإمام بعد فراغ الإمام من الصلاة أو وكذلك دخول المصر؛ لأنه بمترلة النية واللاحق أحد الرجلين إما أن يكون : سهى، قال

  .يحدث خلف الإمام، فذهب ليتوضأ ثم جاء وقد فرغ من الصلاة

قال ونية المنفرد الإقامة في صلاة افتتحها في الوقت ثم ذهب وقتها ساقطة وكذلك دخوله المصر؛ لأن بخروج الوقت صارت صلاة السفر 
  .المقيم إذا سافر بعد خروج الوقت لا يتغير ما صلىديناً في ذمته فلا يتغير بإقامته، ك

وهو ما إذا كان مسبوقاً بركعة نائماً في ركعة، فلما قام للقضاء نوى : »المبسوط«قال شمس الأئمة رحمه االله في مسألة أخرى لا ذكر لها في 
لتي نام فيها؛ لأن عليه أن يبدأ بما نام فيها لو وجدت الإقامة صحت نيته الإقامة سواء نوى الإقامة في الركعة التي سبق ا أو في الركعة ا

  .النية فيها، فإا تدوم إلى آخر الصلاة، فكأنه نوى فيما سبق به

  . وإن أخر النية إلى أن قام إلى قضاء ما سبق به، فهذا مسبوق نوى الإقامة فيما يقضي، فتصح نيته واالله أعلم: قلنا

به ثم أحدث الإمام، واستخلف هذا الرجل ثم خرج الإمام الأول ليتوضأ ونوى الإقامة والإمام مسافر صلى ركعة، فجاء مسافر واقتدى 
  الثاني نوى الإقامة أيضاً، ثم عاد الإمام الأول إلى الصلاة، ماذا يفعل الإمام الأول والثاني؟
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التشهد يقوم ويستخلف رجلاً أدرك أول الصلاة ليسلم يقتدي الإمام الأول بالثاني في الركعة الثانية، وإذا قعد الإمام الثاني قدر : قالوا
بالقوم، ثم يقوم الإمام الثاني ويصلي ثلاث ركعات والإمام الأول ركعتين؛ لأنه بنية الإمام الثاني لم يعمل في حق القوم، فإذا صلى ركعة 

  .خرج من الإقامة

شهد ثم تذكر ذلك في قيام الثالثة أو في ركوعها فإنه يعود ويقعد وإن مسافر صلى الظهر ركعتين وقام إلى الثالثة ناسياً بعدما قعد قدر الت
تذكر بعد أن قيد الثالثة بالسجدة يتم صلاته أربعاً، وكانت الثالثة والرابعة له سنة الظهر، وإن لم يكن قعد على الركعتين إن تذكر في قيام 

ان هذا المسافر ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في أحدهما ثم قام إلى الثالثة عاد وإن لم يعد حتى قيدها بالسجدة، فسدت صلاته، ولو ك
  .الثالثة وقرأ

في قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف إذا نوى الإقامة في الثالثة تجوز صلاته ولو قرأ في الثالثة، وركع ثم نوى الإقامة في الركوع، : وقالوا
  .تجوز صلاته أيضاً: قالوا

في آخر وقت صلاة العصر، فلما صلى ركعة غربت الشمس ثم جاء رجل واقتدى به، صح اقتداؤه، فإن سبق الإمام الحدث مسافر أم قوماً 
استخلف هذا الرجل الذي اقتدى به، فتذكر الخليفة أنه لم يصل الظهر، فسدت صلاته؛ لأن الوقت ليس بضيق عند شروعه ولو تذكر هذه 

ح شروعه، فإذا تذكر في خلال الصلاة تفسد صلاته، وإن تذكر الإمام الأول أنه لم يصلِ الظهر لم الفائتة بعد الغروب قبل الشروع لا يص
تفسد صلاته سبقه الحدث أو لم يسبقه؛ لأن الوقت كان ضيقاً عند شروعه، لو تذكر الفائتة في ذلك الوقت لم يمنعه، هكذا إذا تذكر في 

  . خلال الصلاة

يعيد ثلاثين مغرباً : يعيد ثلاثين مغرباً ولا يعيد غيرها، وقال صاحباه: عتين، قال أبو حنيفة رحمه االلهمسافر صلى شهراً جميع الصلوات رك
  .ويعيد صلاة العشاء والفجر والظهر والعصر بعد المغرب الأولى

ة الداخل موقوفة إن عاد الإمام مسافر صلى الظهر ركعتين، وقام إلى الثالثة ناسياً أو متعمداً فجاء مسافراً واقتدى به في تلك الحالة، فصلا
إلى القعدة وسلم، فصلاة الداخل ركعتان كصلاة الإمام، وإن لم يعد، فنوى الإقامة في القيام الثالثة ينقلب فرضه وفرض الداخل أربعاً؛ لأنه 

  .نوى الإقامة في حرمة الصلاة، فصحت نيته وتغير فرضه أربعاً

داءه به قد صح؛ لأنه كان في حرمة الصلاة حين اقتدى به، فصح اقتداؤه به وتغير فرضه أربعاً وكذلك فرض الداخل يتغير أربعاً؛ لأن اقت
أيضاً، بحكم المتابعة، فيتابعه الداخل في الركعتين ثم يقضي ما فاته، وذلك ركعتان وإذا خرج الأمير مع جيشه لطلب العدو، ولا يعلم أين 

إن طالت المدة، وكذلك في المكث في ذلك الموضع، وأما في الرجوع، فإن كان إلى مصره يدركهم فإم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب و
  .مسيرة السفر يقصر الصلاة وإلا فلا

  

  نوع آخر في بيان اجتماع حكم السفر والإقامة

فعاد إليه ثم علم أنه مقيم صلى الظهر أربعاً ثم سافر في الوقت وقصر العصر وهو مسافر، ثم تذكر في وقت العصر شيئاً نسيه في مصره 
صلى الظهر والعصر بغير طهارة، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر أربعاً؛ لأنه ظهر أن الأداء لم يصح وقد خرج وقت الظهر وهو 
مسافر فصار الظهر في ذمته صلاة السفر، وخرج وقت العصر وهو مقيم، فصار العصر في ذمته صلاة الإقامة وإذا كان مسافراً في أول 

  .لصلاة ثم نوى الإقامة فيها في موضع الإقامة، وهو في الوقت، أتم أربعاًا

ولو كان خرج الوقت ثم نوى الإقامة أتمها شفعاً، ولو كان مقيماً في أولها ونوى السفر في وسطها أتمها أربعاً؛ لأن النية بدون الفعل لا 
  . تعتبر
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 من العمران، وهو ينوي السفر صار مسافراً، لكنه يتم الصلاة التي شرع وإن كان شرع فيها وهو في السفينة في المصر فمرت وخرجت
  .فيها أربعاً؛ لأنه لزمه أربعاً حين شرع فيها فلا يسقط منها شيء بنية السفر

م لم يسلم، المسافر إذا أم قوماً مسافرين ومقيمين، فسبقه الحدث واستخلف مقيماً صلى م تمام صلاة الإمام، وإذا انتهى إلى موضع التسلي
لأن عليه بعض الصلاة، فيستخلف من يسلم ؤلاء المسافرين، ويقوم ويتم ما عليه والمقيمون أيضاً يتمون وحداناً، ولا يقرؤون على أصح 

  .الأقوال، وقد مر هذا من قبل

لى هذه الخليفة م أربعاً؛ لأنه مسافر صلى بقوم مقيمين ومسافرين ركعة، فسبقه الحدث، فأخذ بيد رجل ليقدمه، فنوى الإقامة ثم قدمه ص
نوى الإقامة وهو إمامهم؛ لأنه بالحدث لم يخرج من أن يكون إماماً لهم، ولهذا يملك الاستخلاف، ولو لم ينو المحدث الإقامة ولكنه قدم 

  .مقيماً فالخليفة يقعد على رأس الركعتين

 من يسلم م، ويقوم هو ويتم صلاة نفسه ولو أن الخليفة لم يقرأ في ولو لم يقعد فسدت صلاته، وصلاة القوم وإذا أتم هذه القعدة يقدم
  .فائتة الإمام، فسدت صلاته وصلاة القوم كما لو لم يقرأ الإمام الأول

مسافر صلى بمسافرين ركعتين، فلما تشهد في الثانية تكلم أو تكلم بعض من خلفه ثم نوى الإمام الإقامة صار فرضه، وفرض من بقي 
  . اً، وصلاة من ذهب جائزة ركعتين، ولم تؤثر نية الإمام الإقامة في حقهم لزوال الاقتداء بالكلام والسلام قبل نية الإمامخلفه أربع

مسافر صلى ركعتين بغير قراءة فظن أنه صلى ركعة فقام وقرأ وركع ثم نوى الإقامة صار فرضه أربعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويعيد 
كوع، وتجوز لأن الأول وقع نفلاً لا فرضاً؛ لأن فرضه حال كونه مسافراً ركعتان فلو لم يعد حتى قيد الركعة بالسجدة القيام والقراءة والر

فسدت صلاته؛ لأنه تم انتقاله إلى النفل فلا يمكنه إصلاح الفرض ولو كان قرأ في الأوليين وقعد وقام إلى الثالثة، وقرأ وركع وسجد ثم نوى 
  5.اً؛ لأنه خرج من الفرضالإقامة لم يصر أربع

  

ولو كان لا يقيده بالسجدة صار أربعاً ويعيد القيام والركوع لوقوعهما نفلاً، وليس عليه إعادة القراءة؛ لأنه عليه في الأخريين من الفرض، 
 قعود ناسياً قبل نية فإن لم يعد بل مضى فسدت صلاته، لتركه القيام الفرض والركوع الفرض، فإن قام من الثانية إلى الثالثة من غير

الإقامة، فعليه أن يعود إلى القعود، فإن نوى الإقامة لم يعد؛ لأن فرضه صار أربعاً، وإن نوى الإقامة وهو قاعد إن كان تشهد قائماً، ولا 
  .يعيد التشهد، وإن لم يكن تشهد، فيتشهد ثم يقوم

  

   يشكان فيهومما يتصل ذا الفصلالمقيم والمسافر إذا أم أحدهما صاحبه ثم

  :مسافر ومقيم أم أحدهما صاحبه، فشكّا فلم يدريا من الإمام، ومن المقتدي، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه

  :إذ شكا بعدما صليا ركعة وإنه على خمسة أقسام: الوجه الأول

، منهما يحتمل أن كان إماماً في  احدوهو أن كل و: إذا شكا قبل الحدث، وفي هذ القسم تفسد صلاما، لتعذر المضي بيانه: القسم الأول
الابتداء ويحتمل أنه كان مقتدياً ومن كان إماماً لا يصلح مقتدياً ومن كان مقتدياً لا يصلح إماماً؛ لأن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي غيران 

  . حكماً

دة يلزمه ومأمومه سجدة التلاوة، وإذا سهى لزمته ألا ترى أن الإمام تلزمه القراءة وتنوب قراؤته عن قراءة المقتدي، وإذا قرأ آية السج
ومأمومه سجدة السهو وإذ فسدت صلاته فسدت صلاة مأمومه، والمقتدي لا تلزمه القراءة، وإذا قرأ آية السجدة لا يلزمه ولا إمامه سجدة 

  .التلاوة، وإذا سهى لا سهو عليه، ولا على الإمام، وإذا فسدت صلاته لا تفسد صلاة الإمام

 ترى أن الإمام إذا كبر في خلال الصلاة ينوي الاقتداء بغيره في تلك الصلاة يصير خارجاً من صلاته، وكذلك إذا كبر ينوي الإقامة وألا
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  .يصير خارجاً عن صلاته، بمترلة من كان في صلاة الظهر فكبر ينوي العصر فثبت أما غيران حكماً

كل واحد منهما أنه يتم صلاته على الإمامة، أو على الاقتداء، فيعجز كل واحد منهما عن فإذا لم ينويا من الإمام ومن المقتدي لا يدري 
هذا إذا أصابتهما آفة وافترقا عن مكاما، أما إذا كانا في مكاما نجعل : المضي على صلاته ففسدت صلاما؛ لهذا بعض مشايخنا قالوا

  . جاءت به السنةصاحب اليمين مقتدياً وصاحب اليسار إماماً، عملاً بما

إذا لم يشكا حتى أحدث المقيم وخرج من المسجد، ثم أحدث المسافر وخرج ثم توضأ فأقبلا، ثم شكا فصلاة المقيم فاسدة : القسم الثاني
 وإن كان وصلاة المسافر تامة أما صلاة المقيم فاسدة؛ لأنه إن كان مقتدياً فإذا خرج الإمام من المسجد بعده لم يبق له إمام في المسجد،

  . إماماً، فإذا خرج من المسجد أولاً تحولت الإمامة إلى المسافر وصار المقيم مقتدياً به، حتى لو عاد أتم الصلاة خلفه

فإذا خرج المسافر من المسجد بعد ذلك لم يبق المقيم إماماً في المسجد، وخلو المسجد من الإمام يوجب فساد صلاة المقتدي، فتيقنا بفساد 
 كل حال، وصلاة المسافر تامة؛ لأنه إن كان إماماً بقي على إمامته، وإن كان مقتدياً، فقد تحولت الإمامة إليه حين خرج المقيم صلاته على

عن المسجد، وإذا خرج عن المسجد بعد ذلك لم يبق له مؤتم في المسجد، وخلو المسجد عن المؤتم لا يوجب فساد صلاة الإمام، ولكن على 
في الركعة الثانية ويقعد في الثانية، لاحتمال أنه كان إماماً وكان فرضه هذا ويتم صلاته أربعاً لاحتمال أنه كان مقتدياً، المسافر أن يقرأ 

  .وانقلب فرضه أربعاً

  

ة إذا لم يشكا حتى أحدث المسافر وخرج من المسجد ثم أحدث المقيم وخرج ثم توضأ فأقبلا ثم شكا، فصلاة المسافر فاسد: القسم الثالث
وصلاة المقيم تامة، وصلاة المسافر في هذه المسألة نظير المقيم في المسألة الأولى، والمقيم في هذه المسألة نظير المسافر في المسألة الأولى، وعلى 

 فحين أحدث المقيم أن يقرأ في الركعة الثانية، ويقعد على رأس الثانية حتى أنه إذا لم يفعل أحدهما فسدت صلاته، لجواز أنه كان مقتدياً
إمامه وخرج عن المسجد تحولت الإمامة إليه، وافترض عليه ما كان فرضاً على إمامه وكان فرضاً على إمامه القراءة في الثانية والقعدة، 

  .فافترض عليه ذلك ثم يقوم ويصلي ركعتين أخريين تمام صلاته وهل يقرأ

تدى بمسافر، فلما فرغ الإمام قام المصلي يصلي الركعتين الأخرين، روى الكرخي فيه اختلاف المتأخرين، قد ذكرنا قبل هذا أن مقيماً لو اق
  . والاحتياط أن يقرأ: أنه يقرأ، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: عن محمد أنه لا يقرأ، وبه أخذ بعض المشايخ، وعن أبي طاهر الدباس

ى التعاقب إلا أنه لا يدرى من الذي خرج أولاً ثم توضأا فأقبلا فشكا، إذا لم يشكا حتى أحدثا، وخرجا عن المسجد عل: القسم الرابع
فصلاما فاسدة؛ لأن الذي خرج أولاً فسدت صلاته لما ذكرنا، والذي خرج آخراً صلاته صحيحة، وكل واحد منهما يحتمل أنه خرج 

  . احتياطاًآخراً، فكانت صلاة كل واحد منها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فكان الحكم الفساد

إذا لم يشكا حتى أحدثا معاً أو على التعاقب إلا أما خرجا معاً، وباقي المسألة بحالها صلاما فاسدة أيضاً، لأن الإمام : القسم الخامس
إمامته والمقتدي منهما بقي على إمامته، لما ذكرنا أن الإمامة لا تتحول رد الحدث وإنما تتحول بالخروج، وقد خرجا معاً فبقي الإمام على 

على اقتدائه، فصلاة الإمام تامة وصلاة المقتدي فاسدة، وكل واحد يحتمل أن يكون إماماً ويحتمل أن يكون مقتدياً، فكانت صلاة كل 
  .واحد منهما صحيحة من وجه فاسدة من وجه فكان الحكم بالفساد

  .على خمسة أقسام أيضاًإذا شكا بعدما صليا ركعتين وقعدا قدر التشهد، وإنه : الوجه الثاني

إذا شكا قبل الحدث وفي هذا القسم يقوم المقيم ويصلي ركعتين أخرين ويتبعه المسافر فيها، أما المقيم، فيصلي ركعتين : القسم الأول
 فقد أتم صلاته والمتابعة أخريين لأنه إن كان إماماً، فعليه إتمام صلاته، وإن كان مقتدياً فكذلك وأما المسافر فإنه يتبعه فيهما؛ لأنه إن إماماً

في الركعتين الأخرتين لا تضر وأن كان مقتدياً فقد صار فرضه بالاقتداء بالمقيم أربعاً، فتلزمه المتابعة في الركعة، والمتابعة في الأخريين لازمة 
  .من وجه دون وجه، فأوجبناها احتياطاً
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سافر، وخرج من المسجد فتوضأا وأقبلا وشكا، وفي هذا القسم صلاة المقيم إذا أحدث المقيم وخرج من المسجد ثم أحدث الم: القسم الثاني
فاسدة وصلاة المسافر تامة، أما صلاة المقيم فاسدة، فلأنه إن كان مقتدياً إن كانت لا تفسد صلاته بخروجه وخروج إمامه بعد ذلك؛ لأن 

لمسافر بعد خروجه لا بخروجه أولاً تحولت الإمامة إلى المسافر، صلاة إمامه قد تمت بأداء الركعتين تفسد صلاته إذا كان إماماً وخرج ا
وصار المقيم مقتدياً به، فإذا خرج المسافر من المسحد لم يبق للمقيم إمام في المسجد، وخلو المسجد عن الإمام يوجب فساد صلاة المقيم، 

 يكون مقتدياً، فحكمنا بالفساد، وصلاة المسافر تامة؛ لأنه فصلاة المقيم تفسد من وجه، وهو أن يكون إماماً، ولا تفسد من وجه، وهو أن
إن كان إماماً بقي على إمامته، وإن كان مقتدياً فقد تحولت الإمامة إليه حين خرج المقيم من المسجد، فإذا خرج عن المسجد بعد ذلك، لم 

ن على المسافر أن يصلي أربعاً؛ لاحتمال أنه كان مقتدياً يبق له مؤتم في المسجد، وخلو المسجد عن المؤتم لا يوجب فساد صلاة الإمام، ولك
  .وانقلب فرضه أربعاً

إذا أحدث المسافر وخرج من المسجد ثم أحدث المقيم وخرج من المسجد، فتوضأا وأقبلا وشكا، وفي هذا القسم صلاة : القسم الثالث
ج المقيم عن المسجد لم يبق للمسافر إمام في المسجد، وهذا يوجب المسافر فاسدة لاحتمال أنه كان مقتدياً، وانقلب فرضه أربعاً، فحين خر

فساد صلاته وصلاة المقيم تامة إن كان إماماً بقي على إمامته وإن كان مقتدياً، فقد جاء أوان الانفراد وخروج المنفرد عن المسجد لا 
  .يوجب فساد صلاته

 أنه لا يدرى من الذي خرج أولاً ثم توضأا وأقبلا فشكا، وفي هذا القسم إذا أحدثا وخرجا من المسجد على التعاقب، إلا: القسم الرابع
  . فسدت صلاما لما مر في الوجه الأول

إذا أحدثا معاً أو على التعاقب إلا أما خرجا معاً، ثم توضأا وأقبلا وشكا، وفي هذا القسم صلاة المسافر فاسدة، لاحتمال : القسم الخامس
 فرضه أربعاً فحين خرج المقيم لم يبق الإمام في المسجد، وصلاة المقيم تامة؛ لأنه إن كان إماماً بقي على إمامته، أنه كان مقتدياً وانقلب

  .وإن كان مقتدياً، فحين أتم المسافر صلاته جاء أوان الانفراد في حقه وخروج المنفرد عن المسجد لا يوجب فساد صلاته

أن يكون الجواب في هذا الوجه، والجواب فيما تقدم سواء لمعنى الشك وتردد : كعات، فالقياسإذا شكا بعدما صليا ثلاث ر: الوجه الثالث
الحال في حق كل واحد منهما، وفي الاستحسان الإمام هو المقيم فعليه أن يقوم فيصلي الركعة الرابعة، ويقتدي به المسافر حملاً لأمر المسلم 

  .ح ما أمكن، ولو جعلنا المقيم إماماً كان حمل أمرهما على الصلاح في الركعة الثالثةعلى الصلاح، فإن فعل كل مسلم محمول على الصلا

  

ولو جعلنا المسافر إماماً كان فيه حمل أمرهما على ما لا يحل شرعاً من خلط النفل بالفرض، والخروج عن الفرض والدخول في النفل لا على 
  .في حق المقيم، فجعلنا المقيم إماماً لهذا لمتنفلوجه المسنون في حق المسافر، ومن اقتداء المفترض با

ونظير هذا من فرغ من صلاته وسلم ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، فليس عليه شيء ويحمل قوله على الصلاح، وهو الخروج عن الصلاة 
  . في وقته فكذا ههنا

مين محمول على المتعارف والمعتاد فيما بين الناس، والمتعارف إن أمور المسل: فقال: »الكتاب«ومعنى آخر أشار إليه محمد رحمه االله في 
المعتاد فيما بين الناس أن المقيم يقوم إلى الثالثة والمسافر لا يقوم إلى الثالثة، إلا إذا كان مقتدياً بالمقيم، استشهد محمد رحمه االله بمن أحرم 

جة وعمرة ولا يجعل قارناً بحجتين، ولا بعمرتين حملاً لأمره على الصلاح بشيئين، ثم نسيهما، فلم يدر أحجان أم عمرتان؟ يجعل قارناً بح
على المعنى الأول فإن الجمع بين الحج والعمرة صحيح مندوب إليه شرعاً والجمع بين الحجتين والعمرتين ممنوع عنه فجعل قارناً حملاً لأمره 

 لأمره على المتعارف؛ لأن المتعارف فيما بين الناس الجمع بين حجة وعمرة على الصلاح، وعلى المعنى الثاني يجعل قارناً بحجة وعمرة حملاً
  .لا الجمع بين حجتين أو عمرتين، فكذا ها هنا

وكذلك مسافر ومقيم أم أحدهما صاحبه ولم يقعدا في الثانية قدر التشهد، ثم سلما وسجدا سجدتي السهو ثم شكا، فلم يدريا أيهما 
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  .يم حملاً لأمرهما على الصلاحالإمام؟ يجعل الإمام هو المق

وكذلك لو كانا تركا القراءة في الأوليين أو في أحدهما، فلما سلما وسجدا للسهو شكا، فإنه يجعل الإمام هو المقيم لما بينا وإذا كان في 
فر بعد ذلك وخرج من مسألتنا الإمام هو المقيم يسهل تخريج مسألة الحدث وإن أحدث المقيم أولاً، وخرج من المسجد ثم أحدث المسا

المسجد، فصلاة المقيم فاسدة لتحول الإمامة إلى المسافر فيصير هو مقتدياً فإذا خرج المسافر لم يبق الإمام في المسجد فتفسد صلاته، وصلاة 
  . المسافر جائزة تامة

أحدث المسافر وخرج ثم أحدث المقيم، وج الإمام عن المسجد لا تفسد صلاته وإن وإن كان مقتدياً لكن تحولت إمامة المقيم إليه، وخر
دة لأنه لم يبق له إمام في المسجد، وإن أحدثا معاً أو متعاقباً لكن خرجا معاً فصلاة المقيم تامة لأنه إمام لم سر فاوخرج، فصلاة المساف

 ولا يدري أيهما خرج أولاً؟ فصلاا تتحول إمامته إلى غيره وصلاة المسافر فاسدة لأنه لم يبق له إمام في المسجد، وإن خرجا على التعاقب
  .جميعاً فاسدة لما قلنا من قبل واالله أعلم

  

  

  ثالث والعشرون في الصلاة على الدابةالالفصل 

  

رأيت رسول االله «: ويصلي المسافر التطوع على دابته بإيماء حيث توجهت به، لما روي عن جابر رضي االله عنه قال: »الأصل«قال في 
، »وكان إذا أراد الوتر أو المكتوبة نزل«: وزاد في آخر الحديث» زوة إنما يتطوع على دابته بالإيماء، وجهه إلى المشرقعليه السلام في غ

ولِلَّهِ {: أن النبي عليه السلام كان يصلي على دابته تطوعاً حيث توجهت به، وقرأ قوله تعالى«وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 
غالْمو رِقشالْملِيمع وسِع اللَّهِ إِنَّ اللَّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي وكان يترل للمكتوبة) 115: البقرة(} رِب« .  

أنه كان يترل «وروي عنه » أنه عليه السلام يوتر على دابته«واختلفت الروايات عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما في الوتر، روي 
أنه كان يفعل » أنه كان يوتر على دابته«تأويل ما روي » إشاراته«قال الحاكم الجليل في : ئمة الحلواني رحمه االله، قال شمس الأ»للوتر

أن النبي عليه السلام كان «ذلك، لعذر المطر والطين، أو كان ذلك قبل تأكد الوتر فأما بعد تأكد الوتر كان يترل، وجاء في حديث آخر 
، ولأن صلاة التطوع خبر موضوع بدليل الحديث فلو لم تجز على الدابة لغاية، هذا الخبر إذ لا »اً إلى خيبريصلي التطوع على حمار متوجه

يمكنه الترول في كل ساعة؛ لأنه يخاف على نفسه ودابته، فيجوز لهذا العذر ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ 
اطر الفاسدة كان ذلك كافياً، ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأنه عجز عن الركوع اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخو

  .والسجود كالمريض

وعلى أي الروايات إن صلى أجزأه لأن الرواية وقعت باسم الدابة واسم الدابة يقع على الكل، ثم إن محمداً رحمه االله وضع المسألة في 
  .في المسافر» الأصل«

، ويجوز التطوع على الدابة في الصحراء مسافراً كان أو مقيماً أينما توجهت به، فروى عن أبي حنيفة، وأبي وذكر الكرخي في كتابه
يوسف رحمهما االله أنه يطلق ذلك للمسافر خاصة؛ لأن الجواز بالإيماء بخلاف القياس، لأجل الضرورة والضرورة إنما تتحقق في السفر لا في 

المسافر في ذلك على السواء بعد أن يكون خارج المصر حتى أن من خرج من المصر إلى مساعه، جاز أن الحضر، والصحيح أن المسافر وغير 
يصلي التطوع على الدابة، وإن لم يكن مسافراً إلا أن الكلام بعد هذا في مقدار ما يكون بين المقيم، وبين المصر حتى يجوز له التطوع على 

  . الدابة
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ين أو ثلاثة فله أن يصلي على الدابة وهكذا ذكر الكرخي في كتابه، ومن المشايخ من قدره بفرسخين إذا خرج فرسخ: »الأصل«وذكر في 
  .إذا كان بينه وبين المصر فرسخان، فله أن يصلي على الدابة، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز: فصاعداً، فقال

  

إن كان بينه وبين : بة، وإن كان أقل من ذلك فلا، وقال بعضهمإن كان بينه وبين المصر قدر ميل جاز له أن يصلي على الدا: وقال بعضهم
  .المصر قدر ما يكون بين المصر وبين مصلى العيد جاز له أن يتطوع على الدابة، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز

دام مخالطاً للبنيان لا يتطوع على والصحيح من الجواب أنه يعتبر فيه مخالطة البنيان ومفارقتهما، فما : وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
أن : الدابة وإذا فارق البنيان فقد خرج من المصر، فيجوز له التطوع على الدابة وهو قياس قصر الصلاة للمسافر، وعن أبي حنيفة رحمه االله

 وإن كان بسرجه قذر لم تفسد التطوع على الدابة جائز على المصر من غير فصل بينها إذا كان المكان الذي خرج إليه قريباً أو بعيداً،
  .صلاته

والدابة أبعد من ذلك يريد بذلك أن الدواب ليسوا بطيبين ظاهراً؛ لأم يتمعكون في التراب : إلى المعنى، وقال: »الكتاب«وأشار في 
لأا أقل، من أصحابنا من والنجاسات، فالظاهر أم لا يخلون عن النجاسات ثم نجاسة الدابة تمنع الجواز، فكذا نجاسة السرج بل أولى؛ 

وإذا كان بسرجه قذر أن يكون على سرجه نجاسة حقيقية، وإنما أراد به قذر الدابة الذي يتلطخ به الثوب، أما إذا : لم يرد محمد بقوله: قال
درهم تمنع الجواز، كان على سرجه نجاسة حقيقية نحو رجيع الآدمي وما أشبه ذلك، وكانت في موضع الجلوس أو الركابين أكثر من قدر ال

  . وهو قول الفقيه محمد بن مقاتل الرازي والشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير رحمهما االله

إذا كانت النجاسة في الركابين لا بأس به، وإن كان في موضع الجلوس يمنع الجواز، والحاكم الشهيد يشير إلى أن كل ذلك : وبعضهم قالوا
 الجواز؛ لأن هذا أمر بني على الخفة والرخصة وطهارة السرج والركابين نادر، فلا يشترط طهارا؛ ولأنه على السواء وشيء منها لا يمنع

قد سقط عنه القيام والسجود وذلك ركن وطهارة المكان شرط والركن أقوى من الشرط، فسقوط الركن يدل على سقوط الشرط من 
  .لدابة في المصرطريق الأولى، ولم يذكر في ظاهر الرواية التطوع على ا

لا بأس بذلك، قال شمس : لا يصلي النافلة على الدابة في المصر، وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة رحمه االله: »الكتاب«قال الحاكم في 
  .لا يصلي النافلة على الدابة في المصر، ولكن لم يذكر أنه لو صلى يجزئه: »الكتاب«قال في : الأئمة الحلواني رحمه االله

إني لا أعرف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه : ، وقال»غريب الروايات«لفقيه أبو جعفر في وذكر ا
  .أنه لا يجوز التطوع على الدابة في المصر عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا بأس به، وعند محمد يجوز ويكره» الهارونيات«االله في 

  

ئمة السرخسي حجة أبي حنيفة رحمه االله، هو أنا جوزنا الصلاة على الدابة بالإيماء بالنص، بخلاف القياس والنص فعلى ما ذكره شمس الأ
ورد خارج المصر والمصر ليس في معنى خارج المصر لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مؤبداً عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس، 

حدثني فلان، وسماه عن سالم عن ابن عمر رضي االله : ع هذا الجواب عن أبي حنيفة رحمه االله، قالوحكي أن أبا يوسف رحمه االله لما سم
  .أن النبي عليه السلام ركب الحمار في المدينة، يقول سعد بن عبادة؛ وكان يصلي وهو راكب، فسكت أبو حنيفة ولم يرفع رأسه: عنهما

  . إنما لم يرفع رأسه رجوعاً منه: قيل

لم يرفع رأسه؛ لأنه عده من شواذ الأخبار، وآحاده، ومثل هذا الخبر لا يكون حجة فيما تعم به البلوى، فأبو يوسف رحمه االله إنما : وقيل
: يكثر فيها والكثرة ربما تمتلىء بالغلط في القراءة، فلهذا يكره، قيل أخذ ذا الحديث، ومحمد كذلك، إلا أنه كره ذلك في المصر لأن اللفظ

  .همةاللفظ صور م

الكلام الفاحش ثم يستوي الجواز عندنا بين أن يفتتح الصلاة مستقبل القبلة، وبين أن يفتتحها مستدبر القبلة في الحالين يجزئه؛ لأن : وقيل
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  .جواز التطوع على الدابة بالديار، ولا فرق في الديار بين الابتداء وبين الانتهاء

بة إذا توجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، ثم تركها حتى انحرف عن القبلة، أما ما إذا افتتح إنما يجوز التطوع على الدا: ومن الناس من يقول
الصلاة إلى غير القبلة لا تجوز؛ لأنه لا ضرورة في حالة الابتداء، إنما الضرورة في حالة البقاء إلا أن أصحابنا لم يأخذوا به؛ لأنه لا تفصيل في 

  .النص

 بسير لم يجز إذا قدر أن يقفها، وإن تعذر الوقف جاز؛ لأن سير الدابة مضاف إلى راكبها، ويتحقق بسبب ذلك ولو أومىء على الدابة وبنى
اختلاف المكان، فلا يتحمل إلا عند تعذر الوقف ولا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة إلا في ضرورة فإن المكتوبة في أوقات محصورة لا 

 التطوع، فإنه ليس مقدر بشيء فلو ألزمناه الترول؛ لأدائها تعذر عليه أداء ما يسقط من التطوعات أو يشق عليه الترول؛ لأدائها بخلاف
  .ينقطع سفره

وكذلك يترل للوتر عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأا واجبة عنده، وعندهما له أن يوتر على الدابة؛ لأا سنة عندهما، وأما في حالة الضرورة له 
فأمر منادياً حتى نادوا صلوا « والوتر على الدابة لما روي أن رسول االله عليه السلام كان مع أصحابه في سفر فمطروا، أن يصلي المكتوبة،

  . »على رواحلكم

ومن الأعذار إن خاف لو نزل عن الدابة على نفسه أو على دابته لصاً أو سبعاً أو كان في طين لا يجد على الأرض مكاناً يابساً أو كانت 
 حموماً إن نزل عنها لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخاً كبيراً لا يمكنه أن يركب، ولا يجد من يركبه ففي هذه الأحوال كلها الدابة

: البقرة(} مكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَفَإنْ خِفْتم فَرِجالاً أَو ركْبانا فَإِذَآ أَمِنتم فَاذْكُرواْ اللَّه كَما علَّ{: تجوز المكتوبة على الدابة، قال االله تعالى

  .وعلى قياس ما ذكرنا في أول بيان الأعذار) 239

  

لو صلى المكتوبة في البادية على الراحلة والقافلة تسير يجوز؛ لأنه يخاف على نفسه وثيابه لو نزل؛ لأن القافلة لا تنتظره، وروى الحسن عن 
أن ذلك يجوز أن تكون لبيان الأولى يعني أن الأولى : يترل لها إلا بعذر، وذكر ابن شجاع:  بالمكتوبة، فقالأبي حنيفة أنه ألحق ركعتي الفجر

وهو ما إذا : »المختصر«ولا أوردها الحاكم الشهيد في : »الأصل«أن يترل لركعتي الفجر ثم ها هنا مسألة لم يذكرها محمد رحمه االله في 
صر ثم دخل المصر قبل أن يفرغ منها، وذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها، واختلف الناس في معنى افتتح التطوع على الدابة خارح الم

  H.يتمها على الدابة، ما لم يبلغ مترله وأهله، لأنه التزمها راكباً، فله أن يتمها راكباً: هذا، قال بعضهم

 روينا عن أبي حنيفة أنه كان لا يأذن بالصلاة على الدابة في المصر، وهذا إنه يترل ويتمها نازلاً؛ لأنا قد: وقال كثير من أصحابنا رحمهم االله
  . لأن الترول عمل يسير لا يحتاج فيه إلى معالجة كثيرة فلهذا تجوز بقية الصلاة نازلاً

لكامل على الناقص؛ لأن أول إن صلى ركعة بإيماء ثم دخل المصر لم يمكنه إتمام صلاته نازلاً؛ لأنه بناء ا: وروي عن محمد رحمه االله أنه قال
وإن لم يصل ركعة بإيماء نزل وأتمها نازلاً؛ لأنه لم يؤد شيئاً بإيماء، فله أن يكملها نازلاً بركوع . صلاته بإيماء وآخر صلاته بركوع وسجود

  .وسجود

يمة الصلاة وقعت للإيماء فلا يصح إكمالها هذه الرواية على أصل محمد لا تستقيم؛ لأن تحر: قال مشايخنا: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
بركوع وسجود على أصله؛ لأنه بناء القوي على الضعيف، وهو لا يرى ذلك؛ لأن مذهبه فيمن افتتح الصلاة قاعداً لمرض بركوع 

ذهبه، فلا يدرى من أين وسجود، ثم برأ من مرضه، فقام فأتمها قائماً، فإنه لا يجوز؛ لأنه بناء القوي على الضعيف فهذه الرواية تخالف م
  .وقع هذا؟ واالله أعلم

  :وإذا افتتح التطوع على الأرض، فأتمها راكباً لم تجزئه ولو افتتحها راكباً ثم نزل، فأتمها أجزأته لوجهين

ذلك ولكن وهو أن الترول عمل يسير والركوب عمل كثير؛ لأنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين عادة وفي الترول لا يحتاج إلى : أحدهما
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  .يجعل إليته من جانب، ويترل من غير أن يحتاج إلى معالجة اليدين

وهو أنه افتتح الصلاة على الأرض، فلو أتمها راكباً كان دون ما شرع فيها؛ لأنه شرع فيها بركوع وسجود والإيماء دون ذلك، : والثاني
  . ويؤديها بركوع وسجودوالراكب إذا نزل يؤديها أتم ما شرع فيها؛ لأنه شرع فيها بالإيماء،

  

أنه يبني فيهما جميعاً؛ لأنه لما جاز الافتتاح على الدابة بالإيماء مع القدرة على الترول، فالإتمام أولى، وعن أبي يوسف : وعن زفر رحمه االله
 القوى على الضعيف، وذلك لا يجوز رحمه االله أنه يستقبل فيهما، أما إذا كان نازلاً، فركب لما ذكرنا، وأما إذا كان راكباً فترل؛ لأنه بناء

  . كالمريض الذي يصلي بالإيماء ثم يقدر على الركوع والسجود في خلال الصلاة، فإنه لا يبني، وإنه لا يبني، لما قلنا

ا قدر على أن في المريض ليس له أن يفتتح الصلاة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود، فكذلك إذ: والفرق بينهما على ظاهر الرواية
ذلك في خلال الصلاة لا يبني أما ههنا له أن يفتتح الصلاة بالإيماء على الدابة مع القدرة على الركوع، والسجود فكذلك قدرته على 

  .الركوع والسجود بالترول تمنعه من البناء

نصرف إلى أتم الوجوه وأكملها، ألا ترى على أن يصلي ركعتين فصلاهما راكباً من غير عذر لم يجزئه؛ لأن القدرة لم ت) نذر(وكذلك إن 
  .أن من نذر أن يصلي ركعتين، فصلاهما عند طلوع الشمس أو عند غروا، أو عند زوالها لا يجوز، والمعنى ما ذكرنا كذلك ههنا

 والمطلق ينصرف إلى الكامل، أنه إذا نذر أن يعتق رقبة، فأعتق رقبة أعجمي، فإنه لا يجوز؛ لأنه بالنذر التزم الصلاة مطلقاً،: والدليل عليه
  .فإن صلاهما على الدابة بعذر جاز؛ لأن المكتوبة تؤدى على الدابة بعذر فالمنذورة أولى واالله أعلم

رجلان في محمل واحد، فاقتدى أحدهما بالآخر في التطوع أجزأهما وهذا لا يشكل إذا كان في شق واحد، لأنه ليس بينهما حائل، فأما إذا 
إن كان أحد الشقين مربوطاً بالآخر يجزئه؛ لأنه إذا كان مربوطاً بالآخر صار بحكم :  اختلف المشايخ فيه، قال بعضهمكانا في شقين،

الاتصال كشق واحد أو كسفينتين ربطت أحدهما بالأخرى، فاقتدى أحدهما بصاحبه، فهذا يجوز الاقتداء بالإجماع كذا هنا، وإن لم تكن 
يجزئه : هما؛ لأن بينهما دابة تسير، فكان بين الإمام والمقتدي طريق، وإنه مانع جواز الاقتداء، وقال بعضهممربوطاً بالآخر لا يصح اقتداؤ

  . »الكتاب«كيف ما كان إذا كان على دابة واحدة، كما لو كانا على الأرض وإلى هذا أشار محمد رحمة االله في 

لدابتين وجوز في المحمل، ولم يجوز في الدابتين بعلة الطريق وفرق بينهما واسم بين مسألتين مسألة المحمل ومسألة ا: »الكتاب«فإنه جمع في 
على الشقين، وعلى شق واحد فلو كان المراد في المحمل الشق الواحد لما احتاج إلى الفرق، ولأما إذا كانا في محمل واحد ليس المحمل يقع 

  .بين الإمام والمقتدي ما يمنع صحة الاقتداء

  

وأكره أن يأتم إذا كان عن يسار الإمام اعتباراً بما لو كان على الأرض، ولو كان كل واحد منهما على دابة لم تجز : »تابالك«قال في 
  .صلاة المؤتم؛ لأن بين الدابتين طريق والطريق العظيم بين الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتداء

 إذا كانت دوام على القرب من دابة الإمام على وجه لا تكون الفرجة بينه أستحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام: وعن محمد رحمه االله قال
كانا في محمل واحد يقع : والقوم إلا بقدر العرف، قياساً على الصلاة على الأرض، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله قول محمد رحمه االله

 شق واحد والرباط، كالجسر على النهر ثم الجسر يضم أحد شقي النهر على الشقين جميعاً، وإنما جاز هذا لأن الرباط جمعهما فكأما
  .بالآخر في حكم الاقتداء، فرباط المحمل أولى

وإذا صلى على دابة في المحمل، والدابة واقفة وهو يقدر على الترول، لا يجوز له أن يصلي على الدابة إلا إذا كان المحمل على عيدان على 
ن كان طرف العجلة على الدابة، وهي تسير أو لا تسير فهو صلاة على الدابة فيجوز في حالة العذر، ولا الأرض ولو صلى على عجلة إ

  .وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز، وهو بمترلة الصلاة على السرير يجوز في غير حالة العذر
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  .يجوز من غير فصل واالله تعالى أعلملو صلى على بعير لا يسير لا يجوز، ولو صلى على عجلة لا تسير : وفي القدوري

  

  

  رابع والعشرون في الصلاة في السفينة الالفصل 

  

وإذا استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة، فأحب له أن يخرج ويصلي على الأرض، وإن صلى فيها جاز، أما : قال محمد رحمه االله
  .بن ملك رضي االله عنه في السفينة قعوداً، ولو شئنا لخرجنا إلى الجمدصلينا مع أنس : فلحديث ابن سيرين رضي االله عنه قال: الجواز

صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعوداً، ولو شئنا لقمنا، هكذا روى الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي، وعن مولى عبد االله بن : وقال مجاهد
لسلام، منهم أبو الدرداء أو أبو سعيد الخدري وجابر، وأبو هريرة صحبت أناساً في السفينة من أصحاب رسول االله عليه ا: أنه قال... أبي

رضي االله عنهم فحضرت الصلاة، فتقدم إمامهم فصلوا فيها، ولو شئنا لخرجنا إلى الجمد، ولأن السفينة في معنى الأرض؛ لأنه يباح الجلوس 
  .عليها للقراءة كما على الأرض فكانت السفينة كالسرير

للقراءة أي تمكن من . تجوز صلاته، فكذلك ها هنا؛ ولأن الماء في معنى الأرض على معنى أنه يباح الجلوس عليهولو صلى على السرير 
  .الجلوس عليه

ألا ترى لو انجمد الماء يمكن من الجلوس يجلس عليه للقراءة، فكانت السفينة كالأرض فتجوز فيها الصلاة، بخلاف ما لو صلى على العجلة، 
ما على الدابة، فكأنه يصلي على ظهر الدابة، فلا يجوز؛ لأا ليست في معنى الأرض، فإنه لا يباح الجلوس على ظهر ... ؟فإنه لا يجوز؛ لأن

  .وإنما يباح الانتقال» لا تتخذوا دوابكم كراسي«: الدابة للقراءة، على ما قال عليه السلام

كمل والصلاة في السفينة أنقص؛ لأن الغالب من حال راكب وأما المستحب أن يخرج ويصلي على الأرض لأن الصلاة على الأرض أ
  .السفينة دوران الرأس واسوداد العين متى صلى قائماً يحتاج إلى القعود، وله بد من ذلك

ا لا فإن صلى فيها قاعداً وهو يقدر على القيام والخروج أجزأه عند أبي حنيفة رحمه االله استحساناً، لكن الأفضل أن يقوم أو يخرج، وعندهم
  . يجزئه قياساً

وأجمعوا أن السفينة إذا كانت مربوطة بالشط أنه لا يجوز فيها الصلاة قاعداً، وأجمعوا أنه إذا كان بحيث لو قام يدور رأسه تجوز الصلاة 
  .فيها قاعداً

لاة التطوع فيها بالإيماء مع القدرة وهو أن السفينة كالبيت في حق راكب السفينة بدليل أنه يلزمه استقبال القبلة، ولا تجوز ص: وجه القياس
  .على الركوع والسجود كما في البيت؛ وهذا لأن سقوط القيام في المكتوبة للعجز والمشقة وهو قد زال لقدرته على القيام أو الخروج

  .ون الشاذ النادروهو أن الغالب من حال راكب السفينة دوران الرأس إذا قام والحكم يبنى على العام، والغالب د: وجه الاستحسان

  

ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثاً بناءً على الغالب من حاله أنه يخرج منه شيء لزوال الإمساك، وسكوت البكر جعل رضاً، لأجل 
  .الحياء بناءً على الغالب من حال البكر

 والترفه في السفر نادر، فلم يعتبر ذلك النادر وكذلك المترفه في السفر له أن يفطر كصاحب المشقة؛ لأن مبنى أحوالهم على المشقة والشدة،
  .في حق الترخيص بالإفطار، فهذا مثله

على قول أبي حنيفة رحمه االله بين أن تكون السفينة جارية أو ساكنة ماسكة، منهم من قال على قول أبي حنيفة » الكتاب«ثم لم يفصل في 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                388

 دوران الرأس واسوداد العين إذا قام، فأما إذا كانت السفينة ساكنة ماسكة لم تجز رحمه االله إنما يصلي قاعداً إذا كانت جارية؛ لأن الغالب
  .الصلاة فيها قاعداً

سألت : وقد ذكر الحسن بن زياد في كتابه بإسناده عن سويد بن غفلة، قال: قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بجواهر زاده رحمه االله
إذا كانت جارية يصلي قاعداً وإذا كانت ساكنة يصلي قائماً؛ لأنه يقدر : لصلاة في السفينة، فقالاأبا بكر، وعمر رضي االله عنهما عن ا

على القيام في هذه الحالة، ولا يجوز للمسافر أن يصلي فيها بالإيماء سواء كانت الصلاة مكتوبة أو نافلة؛ لأنه يمكنه أن يسجد فيها، فلا 
  . العجز وهذا قادر، فلا يجوز له الإيماءيعذر في تركه، والإيماء إنما شرع عند 

أن الأثر في بالإيماء، ورد في حق راكب الدابة بخلاف القياس وما ورد في حق راكب السفينة على : فرق بين هذا وبين الدابة والفرق وهو
  .كالبيت على ما ذكرناأصل القياس؛ ولأن راكب الدابة ليس له موضع قرار على الأرض وراكب السفينة له موضع قرار، فالسفينة 

وهِى تجرِى بِهِم فِى موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكَانَ فِى معزِلٍ يبنى {: ألا ترى أنه لا يجري ا، بل هي تجري به، قال االله تعالى
الْكَفِرِين عكُن ملاَ تا ونعم كَب42: هود(} ار ( ا حتى يملك إيقافها متى شاء، ولهذا جوزنا الصلاة على الدابة حيث وراكب الدابة يجري

  . كان وجهه

والذي يوضح الفرق ويؤكده، فصل المخيرة، فإا إن كانت راكبة الدابة تستوي الدابة وساقتها بطل خيارها، وإن كانت راكبة السفينة 
 بالس، وينبغي للمصلي فيها أن يتوجه القبلة كيف ما دارت ففرق السفينة ا لم يبطل خيارها، وهكذا الجواب في جميع ما يتوقف

قَد نرى {: السفينة سواء كان عند افتتاح الصلاة أو في خلال الصلاة لأنه التوجه إليها فرض عند القدرة وهذا قادر فيتوجه لقوله تعالى
فَولّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذِين تقَلُّب وجهِك فِي السمآء فَلَنولّينك قِبلَةً ترضاها 

 لأنه عاجز عن استقبال القبلة؛ بخلاف راكب الدابة؛) 144: البقرة(} أُوتواْ الْكِتب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللَّه بِغفِلٍ عما يعملُونَ
لأنه لو استقبلها حيث ما سارت له الدابة انقطع سير الدابة وفات مقصود راكبها، وفي ذلك حرج عليه، فجعل معذوراً في ترك الاستقبال 

 يصير مقيماً بنية الإقامة إليها حتى أن راكب الدابة إن كان يسير نحو القبلة، فانحرفت عن القبلة لم تجز صلاته، كذا ذكر شمس الأئمة فلا
من ركب «: فيها؛ لأن السفينة ليست بموضع قرار، ولا حتى بيت إقامة ولكنه يعد للانتقال والبحر موضع المخاوف قال النبي عليه السلام

 ينوي الإقامة في ، فلا يكون هذا أقل حالاً من الذي»ألتج أي موج يراوده فقد برئت منه ذمة االله وذمة رسوله: البحر إذا ارتج أو قال
المفازة وهناك لا يصير مقيماً فها هنا أولى، وكذلك صاحب السفينة، والملاح لا يصير مقيماً لأن محلته للإقامة لا تختلف بين المالك والملاح 

  .وغير ذلك

قيام في السفينة وصلى قاعداً فيمن ترك ال: وهذه المسألة شهدت لأبي حنيفة رحمه االله: »شرحه«قال شمس الأئمة والحاكم رحمهما االله في 
كما لم يصر صاحب السفينة والملاح مقيماً فيها وإن أمكنه المقام فيها، فكذلك تجوز صلاة القاعد فيها وإن أمكنه : تجوز صلاته، فيقول

  .القيام

مته الأصلية، فلا يجزىء أن يأتم إلا أن تكون السفينة تقرب من بلده أو قريبة، وأن تكون قريبة على الحد فحينئذٍ يكون مقيماً بإقا: قال
رجل من أصل سفينة بإمام في سفينة أخرى لأن بينهما راً تجري فيه السفن، ولا خلاف بين أصحابنا أنه إذا كان بين الإمام والقوم ر 

  .تجري فيه السفن لا يصح الاقتداء، إنما الاختلاف في ر يمكن المشي في بطنه

لا يمنع صحة الاقتداء، فإن كانت السفينتان مقرونتان، : يمنع صحة الاقتداء، وعلى قول محمد رحمه االله: فعلى قول أبي يوسف رحمه االله
فحينئذٍ يصح الاقتداء؛ لأنه ليس بينهما ما يمنع صحة الاقتداء، فكأما في سفينة واحدة؛ لأن في السفينتين المقرونتين في معنى ألواح سفينة 

ى دابتين وإحدى الدابتين مربوطة بالأخرى حيث لا يصح الاقتداء؛ لأما لا يصيران كشيء واحد؛ لأن واحدة، بخلاف ما إذا كانا عل
  .بينها طريق يمنع صحة الاقتداء، ألا ترى أنه لا يمكن تركيب إحدى الدابتين بالأخرى، ويمكن تركيب إحدى السفينتين بالأخرى بالخشب
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و على العكس، فإنه ينظر إن كان بينهم طريق أو طائفة من النهر لم يجز الاقتداء، وإن كان وكذلك من اقتدى على الحد بإمام في السفينة أ
  .على العكس يجوز الاقتداء لأن النهر والطريق مانع صحة الاقتداء

الإمام؛ لأن وهو ما إذا وقف على الأطلال يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام : »الكتاب«هنا مسألة تركها صاحب 
  . واقتداء الواقف على السطح لمن هو في البيت صحيح، إذا لم يكن أمام الإمام فكذلك ها هنا السفينة كالبيت

  .ومن خاف فوت شيء من ماله وبيعه قطع صلاته، وهذا نحوه وإن كان قائماً على الحد يصلي فانقلبت السفينة حتى خاف عليهما الغرق

متاعه أو كان نازلاً عن دابته فانقلبت الدابة فخاف عليها الضياع، أو كان راعي غنم فخاف على غنمه من ورأى سارقاً يسرق شيئاً من 
السبع فإن في هذه المواضع كلها له أن يقطع الصلاة، ويسد السفينة ويتبع السارق والدابة والسبع لأن حرمة المال كحرمة النفس، قال النبي 

وكذلك إذا خاف على نفسه » من شهداء الجنة«وفي رواية » تقتل أو تقتل، فتكون من شهداء الآخرةقاتل دون مالك حتى «: عليه السلام
  .من سبع أو عدو

  

وكذلك إذ رأى أعمى في حرف بئر فخاف أن يقع في البئر، فيقطع الصلاة بطريق الأولى؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال، فلما جاز 
  . ولأن االله تعالى انا عن إلقاء النفس في التهلكة وإضاعة المالالقطع لأجل المال، فلأجل النفس أولى،

فإنه يمضي على صلاته يؤدي إلى إهلاك النفس وإضاعة المال من غير خلف، ولو قلنا بأنه يقطع الصلاة يمكنه قضاء الصلاة ووصل : فلو قلنا
إن احتاج إلى عمل كثير، فأما إذا لم يحتج إلى عمل كثير يبني إلى ماله، فالقطع أولى، فإن لم يقطع صلاته، وفعل ذلك الفعل تفسد صلاته 

على صلاته، لما روينا من حديث أبي برزة رضي االله عنه أنه كان يصلي في بعض المغازي، فانسل قياد الفرس من يده، فمشى أمامه حتى 
بين المال » الكتاب«الجة ومشي كثير، ثم لم يفصل في أخذ قياد فرسه ثم رجع ناكصاً على عقبيه وأتم صلاته وتأويل هذا أنه لم يحتج إلى مع

  . القليل أو الكثير

ما : وأكثر مشايخنا رحمهم االله قدروا ذلك بالدرهم، فصاعداً، وقالوا: قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني والسرخسي رحمه االله
عن االله الدانق ومن دنق الدانق، ولأن اسم المال لا يقع على الدانق ل: يقطع الصلاة لأجله، قال الحسن رحمه االلهدون الدرهم حقير فلا 

  .بدليل أنه إذا حلف، وقال باالله مالي مال وله دون الدرهم لا يحنث في يمينه فكذلك لا يقطع الصلاة لأجله

 أن يحبس غريمه بالدانق فما هذا قول حسن لو لا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  .فوقه، فلما جاز حبس مسلم بالدانق، فلأن يجوز قطع صلاة يمكنه قضاءها بالدوانق أولى

هذا إذا كان المال مال غيره فأما إذا كان المال ماله فإنه لا يقطع : قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
  .اهر الرواية، وهو الصحيح لما بينا واالله تعالى أعلم بالصوابالصلاة ولا فصل في ظ

  

  

  خامس والعشرون في صلاة الجمعةالالفصل 

  

  :هذا الفصل مشتمل على أنواع

  

  الأولفي تبيين فرضية الجمعة، وفي بيان أصل الفرض يوم الجمعة
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  .صلاة الجمعة فريضة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، ونوع من المعنى: فنقول

يأَيها الَّذِين ءامنواْ إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم {: أما الكتاب قوله تعالى
لخطبة بإجماع أهل التفسير؛ لأنه ليس بعد الأذان ذكر االله تعالى إلا الخطبة، والمراد من الذكر المذكور في الآية هو ا) 9: الجمعة(} تعلَمونَ

  :فالاستدلال بالآية من وجهين

أن االله تعالى أمر بالسعي إلى الخطبة، والأمر للوجوب، وإذا وجب السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة، فإن أصل : أحدهما
  .الصلاة أوجب

  . أمر بترك البيع المباح بعد النداء وتحريم المباح لا يكون إلا لأمر واجبأن االله تعالى : والثاني

أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن «: وأما السنة حديث جابر رضي االله عنه قال خطبنا رسول االله عليه السلام يوم الجمعة فقال في خطبته
«:إلى أن قال» تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا واعلموا أن االله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في  

مقامي هذا فريضة واجبة في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة فمن تركها عن غير عذر اوناً واستخفافاً وله إمام جائر أو عادل ألا فلا 
، »كاة له ألا فلا صوم له ألا فلا حج له إلا أن يتوب فمن تاب تاب االله عليهبارك االله له ألا فلا جمع االله شمله ألا فلا صلاة له ألا فلا ز

من «: وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال» من ترك الجمعة من غير عذر ثلاثاً، فهو منافق«: وروي عن النبي عليه السلام أيضاً أنه قال
  .»رهترك أربع جمع متواليات من غير عذر، فقد نبذ الإسلام وراء ظه

  .إلى يومنا هذاصلى االله عليه وسلّم وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضية الجمعة من لدن رسول االله 

وأما المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرضٍ هو آكد وأولى منه، فدل وجوب ترك 
  .معة أوجب وأقوى وآكد من الظهر في الفرضية، هذا بيان فرضيتهاالظهر لإقامة الجمعة على أن الج

أصل الفرض الظهر إلا أنه إذا أدى الجمعة يسقط الظهر عنه، : وأما بيان أصل الفرض في هذا الوقت، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
على قول أبي حنيفة، وأبي : هما، وقال بعضهمالفرض أحدهما إلا أن الجمعة أفرض: أصل الفرض الجمعة، وقال بعضهم: وقال بعضهم

  .أصل الفرض في هذا الوقت هو الظهر، وقد أمر بإسقاطه بالجمعة: يوسف رحمهما االله

  

أن الفرض أحدهما : قول آخر» النوادر«الفرض هو الجمعة وله أن يسقط الجمعة بأداء الظهر، ولمحمد رحمه االله في : وقال محمد رحمه االله
  . الفرض هو الجمعة على اليقين، الظهر بدل عنه إذا فاتت: ر، وقال زفر رحمه االلهويتعين بفعل آخ

إن أصل الفرض الظهر؛ لأن أصل الفرض في حق كل أحد ما يتمكن من أدائه : وإنما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم االله
معة، ولأنا لو جعلنا أصل الفرض الجمعة كان الظهر خلفاً عن الجمعة داء الظهر بنفسه، إما ما يتمكن بأداء الجبنفسه، وهو إنما يتمكن من أ

عند فواا، وأربع ركعات لا تكون خلفاً عن ركعتين، ولأن الظهر كان مشروعاً في هذا الوقت قبل شروع الجمعة، لو انتسخ شرعيته إنما 
جمع الشرع بينهما كان مستقيماً، والدليل عليه أنه شرع تنسخ معوضاً بشرعية الجمعة، وليس من ضرورة شرع الجمعة انتساخ الظهر إذا و

في حق العبد والمريض والمسافر، حتى لو أدوا الجمعة جاز وبقي الظهر مشروعاً في حقهم، حتى لو صلى الظهر يجوز، فلو كان بينهما منافاة 
  .ما اجتمعا

  :وثمرة الاختلاف مع زفر تظهر في فصلين

أداء الناس الجمعة في مترله لم يعتد به في قول زفر؛ لأن الفرض هو الجمعة والظهر بدل عنها، ولا صحة أنه إذا صلى الظهر قبل : أحدهما
  .للبدل مع القدرة على اتحاد الأصل، وعندهما لما كانت فرضية الظهر باقية مشروعة وقع موقعه
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ثم سعى إلى الجمعة انتقض أن المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا أدى الظهر في منزله : ثانيالالفصل 
  لا ينتقض؛ لأن : الظهر، وقال زفر

  .فرضية الجمعة لم تظهر في حقه، فوقع الظهر موقع الفرض فسقط الفرض، فلا ينتقض بعد ذلك

 للأمر، أن فرضية الظهر لم تنسخ في حق المعذور، وغير المعذور أمر بإسقاط الفرض بأداء الجمعة، فإذا سعى إلى الجمعة صار ممتثلاً: ولنا
  .فاستدعى انتقاض الظهر فإذا عرفنا هذا في غير المعذور

إنما فارق المعذور غير المعذور في حق الترخيص على معنى أنه رخص له لذلك يترك الظهر بأداء الجمعة، فإذا لم يترخص صار هو : نقول
وأدى الجمعة صار تاركاً للظهر بأداء الجمعة كغير وغير المعذور سواء، فيستدعي انتقاض الظهر في حقه كما لو حضر قبل أداء الظهر، 

  . المعذور

وثمرة الاختلاف الذي ذكرنا مع محمد رحمه االله تظهر في مسألة أخرى، وهي أنه إذا تذكر الفجر في خلال الجمعة وهو يخاف إن اشتغل 
ض الوقت هو الجمعة، فإذا خاف فوت فرض الوقت يتم الجمعة؛ لأن فر: بأدائها أن تفوته الجمعة ولا تفوته الظهر، قال محمد رحمه االله

  .اشتغل به وعندهما فرضية الظهر فيه وأمر بإسقاطه بأداء الجمعة، فإذا لم يخف فوت فرض الوقت تعين مراعاة الترتيب فرضاً عليه

  

معة عند الكل؛ لأن الترتيب إن كان الوقت بحال لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت مضى في الج: وهذه المسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه
  .سقط عند ضيق الوقت وإن كان في الوقت سعة، بحيث يعلم أنه لو اشتغل بالفائتة لا تفوته الجمعة بقطع الجمعة في قولهم ويقضي الفائتة

ف رحمهما االله يقطع أبي حنيفة، وأبي يوس وإن علم أنه لو اشتغل بالفائتة تفوته لكن يمكنه أداء الظهر، فالمسألة على الخلاف على قول
  .يمضي ويصلي في الجمعة واالله أعلم: الجمعة، ويصلي الفائتة ثم يصلي الظهر في آخر الوقت، وقال محمد

  

  النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة وما يتصل من المسائل ا

  :صلي فستةللجمعة شرائط بعضها في نفس المصلي، وبعضها في غيره، أما الشرائط التي في غير الم: فنقول

المصر ليس بشرط وكل قرية سكنها أربعون من الأحرار البالغين لا يظعنون عنها : المصر وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه االله: أحدها
  . شتاءً ولا صيفاً تقام لها الجمعة

مِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن يأَيها الَّذِين ءامنواْ إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يو{: قوله تعالى: حجته في ذلك
من غير فصل، وعن ابن عباس رضي االله » الجمعة على من سمع النداء«: من غير فصل وقوله عليه السلام) 9: الجمعة(} كُنتم تعلَمونَ

  .وجواثا قرية من قرى عامر بن القيس بالجرين»  بعد الجمعة بالمدينة جمعة جمعت بجواثاأول جمعة جمعت في الإسلام«: عنهما قال

، وروى سراقة »لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع«حديث علي رضي االله عنه موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول االله عليه السلام : ولنا
، ولأن إقامة الجمعة، وهي ركعتان مقام » ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامعلا جمعة«: بن مالك عن رسول االله عليه السلام أنه قال

الظهر وهي أربع ركعات أمر عرف شرعاً بخلاف القياس فيراعى فيه جميع الشرائط التي اعتبرها الشرع، والشرع اعتبر المصر، فإن النبي 
وفي تسميتها جمعة دليل على أن المصر شرط فإنما تسمى جمعة؛ لأا جامعة عليه السلام أقامها بمدينة، ولم ينقل أنه أقامها في حوالي مدينة، 

  .للجماعات حتى وجب بنداء الجماعات يوم الجمعة

وفي قرية يسكنها أربعون رجلاً لا يتصور جمع الجماعات، فإن جماعتهم واحدة، والآية لا حجة له فيها؛ لأن المكان مضمر فيه بالإجماع 
: معة في البوادي بالإجماع، فنحن نضمر المصر وهو يضمر القرية، وأما حديث ابن عباس رضي االله عنهما، قلناحتى لا يجوز إقامة الج
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وكَأَين من قَريةٍ هِى أَشد قُوةً من {: جواثي بلدة كبيرة وتسميتها قرية لا ينافي كوا بلدة؛ لأن اسم القرية ينطلق على البلدة قال االله تعالى
  . والمراد مكة وهي بلدة) 13: محمد(} ك الَّتِى أَخرجتك أَهلَكْنهم فَلاَ نصِر لَهمقَريتِ

روي عن أبي حنيفة : وإذا ثبت أن المصر شرط لإقامة الجمعة نحتاج إلى بيان حد المصر الذي تقام فيه الجمعة، وقد تكلموا فيه على أقوال
كل موضع فيه : يه مرافق أهلها ديناً ودنياً، وعن أبي يوسف رحمه االله ثلاث روايات، في رواية قالأن المصر الجامع ما يجتمع ف: رحمه االله

منبر وقاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله، وفي رواية أخرى عنه كل موضع أهلها 
كل موضع يسكن فيه عشرة آلاف نفر، : و مصر جامع، وفي رواية أخرى قالبحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك فه

  .فهو مصر جامع

  

: المصر الجامع ما يعيش فيه كل صانع لصنعته، ولا يحتاج إلى العود من صنعة إلى صنعة، وعن محمد رحمه االله أنه قال: ومن العلماء من قال

لى قرية نائباً لإقامة الحدود فيهم وقاضياً يقضي بينهم صار ذلك الموضع مصراً، كل موضع مصر للإمام فهو مصر حتى أن الإمام إذا بعث إ
كل مصر بلغت مساحته مصراً جمع فيه رسول االله عليه السلام، : وإذا عزله ودعاه إلى نفسه عادت قرية كما كانت، وقال بعض العلماء

  .فهو مصر جامع

  .الشوكة، ما لو توجه إليهم عدو دفعوه عن نفسهم، فهو مصر جامعكل موضع كان لأهله من القوة و: ومن العلماء من قال

المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار المطلقة كبخارى أو سمرقند، فعلى هذا القول لا يجوز : وقال سفيان الثوري رحمه االله
  . إقامة الجمعة بكرمينة وكثانية

 المذهب أن المصر الجامع أن يكون فيه جماعات الناس، وجامع وأسواق للتجارات وسلطان وظاهر: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
أو قاضي يقيم الحدود، وينفذ الأحكام، ويكون فيه مفتي إذا لم يكن الوالي أو السلطان مفتياً، ثم في كل موضع وقع الشك في كونه مصر 

ك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات وينوون ا الظهر احتياطاً، حتى أو أقام أهل ذلك الموضع الجمعة بشرائطها، فينبغي لأهل ذل
  .أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين

أجاز : »الأمالي«ولا بأس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة من مصر واحد عند محمد، وأجاز أبو يوسف في موضعين دون الثلاث، وفي رواية 
في موضعين إذا كان مصراً له جانبان بينهما ر عظيم حتى يصير في حكم مصرين كبغداد، فإن لم يكن المصر ذه الصفة فالجمعة لمن سبق 

لعيد؛ منهم بأدائها فإن فعلوا معاً، فسدت صلام جميعاً وكما يجوز إقامة الجمعة في المصر يجوز إقامتها خارج المصر قريباً منه نحو مصلى ا
لأن مصلى العيد أبداً يكون في فناء المصر، وفناء المصر ألحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصر وأداء الجمعة من حوائج أهل المصر، 

  .»شرح القدوري«فيلحق بالمصر في أداء الجمعة، هكذا ذكر المسألة في 

» نوادر الصلاة«ز إقامة الجمعة خارج المصر إذا كان في فناء المصر، وفي ويجو: شرط الفناء نصاً، فقال: »فتاوى أبي الليث رحمه االله«وفي 

لو أن الأمير خرج للاستسقاء يدعو، وخرح معه ناس كثير فحضرت الجمعة فصلى م الجمعة في الجبانة على قدر غلوة من المصر أجزأهم، 
  .لأنه فناء المصر ولفناء المصر حكم المصر

يك (بالغلوة وفارسيته » النوادر«اختلف الناس في تقدير فناء المصر فقدرة محمد في :  الحلواني رحمه االلهقال الشيخ الإمام شمس الأئمة
  .، وقدره بعض المشايخ بفرسخين، وبعضهم بثلاثة أميال كل ميل ثلث فرسخ)تيربرتاو

، فيجوز أداء الجمعة فيه، وما وراءه ليس وبعضهم بمنتهى حد الصوت، إذا صاح في المصر إنسان أو أذن مؤذم لمنتهى صوته فناء المصر
: فناء المصر، فلا يجوز أداء الجمعة فيه، والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

لو أن إماماً خرج من : يل أو ميلين، فإنه روي عنه، وقدر أبو يوسف رحمه االله الفناء بم»النوادر«قدر الفناء بالغلوة اتباعاً لما ذكره محمد في 
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المصر مع أهل المصر لحاجة له قدر ميل أو ميلين، فحضرته الجمعة فصلى م الجمعة أجزأه، وهذا بخلاف ما لو خرج المسافر عن عمران 
 الصلاة ليس من حوائج أهل المصر، فلا المصر حيث يقصر الصلاة؛ لأن فناء المصر إنما يلحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصر، وقصر

  .يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحكم

أن على قول أبي بكر لا تجوز الجمعة خارج المصر إذا كان ذلك الموضع منقطعاً عن العمران، وكان الفقيه : »فتاوى أبي الليث«وذكر في 
يجب أن يكون على الاختلاف على قول أبي : وقد قال بعضهم: حمه االلهبالجواز في فناء المصر، قال الفقيه أبو الليث ر: أبو الليث يقول

لا يجوز بناءً على اختلافهم في الجمعة بمنى ويجوز أن يكون هذا بلا : يجوز إقامة الجمعة في فناء المصر وعلى قول محمد: حنيفة وأبي يوسف
  .س له حكم المصر فأما لفناء المصر حكم المصرخلاف بينهم من قبل أن محمداً إنما لم يجوز الجمعة بمنى؛ لأنه قرية لي

إنما يجوز إقامة الجمعة في فناء المصر إذا لم يكن بينه مزارع، فعلى قول هذا القائل لا يجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد، وقد : وقيل
 من الأئمة لم يقل بعدم جواز صلاة العيد في وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض المفتين بعدم الجواز، ولكن هذا ليس بصواب فإن أحداً

مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين، ولا من المتأخرين وكما أن المصر أو فنائه شرط جواز الجمعة، فهو شرط جواز صلاة العيد ويجوز 
  . إقامة الجمعة بمنى في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله

 أجمع العلماء على أنه لا جمعة بعرفات لأنه مفازة وليست بمصر، وليست من أفنية المصر؛ لأن بينها وبين لا جمعة بمنى: وقال محمد رحمه االله
فإنه ليس بمصر والمصر شرط، وهما : مكة أربع فراسخ، وإنما تقام الجمعة إما في المصر أو في فناء المصر، وأما بمنى محمد رحمه االله يقول

  .سم، فإن لها أبنيةإن منى مصر في أيام المو: يقولان

إنه ثلاث سكك وتنقل إليها الأسواق في أيام الموسم، فيصير مصراً، أكثر ما في الباب أنه لا يبقى مصراً بعد ذلك لكن بناؤه مصراً : قيل
 لأا من أفنية مكة إن عندهما إنما يجوز أداء الجمعة بمنى؛: ليس بشرط بخلاف عرفات، فإنه ليس بمصر فإنه لا أبنية له، ومن المشايخ من قال

  .وهذا فاسد، إلا على قول من يقدر فناء المصر بفرسخين؛ لأن بينهما فرسخان

  

لا : إذا نوى الإقامة بمكة وبمنى خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً، فعلم أما موضعان إنما الصحيح ما قلنا: »الأصل«في  وقال محمد رحمه االله
 لعدم المصرية بل لاشتغال الحاج بأعمال المناسك في ذلك اليوم، فوضع عنهم صلاة العيد بخلاف يصلي بمنى صلاة العيد بالاتفاق، لا

الجمعة؛ لأنه لا يتفق كل سنة في يوم الجمعة في إقامة الرمي بمنى بخلاف صلاة العيد؛ لأا لو شرعت كانت في كل سنة، وإنما تجوز الجمعة 
 الحجاز أو الخليفة، أو أمير الموسم فإن استعمل على مكة يقيم الجمعة بمنى عندهما أيضاً، وإن لم بمنى عندهما إذا كان فيها أمير مكة أو أمير

يستعمل على مكة إنما استعمل على الموسم لا غير، فإن كان من أهل مكة يقيم الجمعة بمنى عندهما أيضاً، وإن لم يكن من أهل مكة لا يقيم 
  . الجمعة عندهما أيضاً

إذا جمع أمير الموسم م وهو مسافر بمكة قال يجزئه، وإن : عن محمد رحمه االله قال على مذهب أبي حنيفة رحمه االله: »نوادر هشام«وفي 
صلى م بمنى لا يجزئه ليس له حق إقامة الجمعة، ثم في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله لا يذهب شهود الجمعة، إلا على من يسكن المصر 

  . حتى لا تجب على أهل السواد أن يشهدوا الجمعة سواء كان السواد قريباً من المصر أو بعيداً عنهوالأرباض المتصلة بالمصر

أنه إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال، فعليه الجمعة وإن كان أكثر من ذلك، فلا جمعة عليه وعنه : وعن محمد رحمه االله
ينه وبين أهل المصر أقل من فرسخين فعليه أن يشهد الجمعة، وإن كان أكثر من ذلك فلا، وعنه في أخرى أنه إذا كان ب» نوادر«في رواية 

رواية أخرى أن في كل موضع لو خرح الإمام إلى ذلك الموضع وأقام الجمعة فيه جاز جمعته، وعد مجمعاً في المصر فعلى أهل ذلك الموضع 
  . وجمع فيه لم يعد مجمعاً في المصر، فلا جمعة عليهالرواح إلى الجمعة، وكل موضع لو خرج الإمام إليه

أنه إذا كان بحيث لو غدا : أنه إذا كان بينه وبين المصر فرسخ أو فرسخان، فعليه أن يشهد الجمعة، وعنه أيضاً: وعن أبي يوسف رحمه االله
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  . من المشايخ أخذوا ذه الروايةوشهد الجمعة أمكنه الرجوع إلى مترله قبل أن يؤتيه الليل، لزمه أن يشهد الجمعة، وكثير

وجه ما ذكر في هذه ظاهر الرواية أن النبي عليه السلام وأصحابه رضوان االله عليهم أجمعين كانوا لا يأمرون أهل السواد القريبة بالحضور 
معة لاشتغاله بأمور السفر نفياً إلى الجمعة؛ إذ لو أمروا لاشتهر واستفاض، والمعنى فيه أن المسافر الذي في المصر لا يجب عليه حضور الج

  .للحرج، والحرج الذي يلحق القروي بدخول المصر أكبر من حرج المسافر فيسقط عن القروي بطريق الأولى

أن من كان مقيماً في عمران المصر وأطرافه، وليس بين مكانه وبين المصر فرجة فعليه : وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف
لو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة من المزارع والمراعي لا جمعة على أهل ذلك الموضع، وإن كان النداء يبلغهم، الجمعة، و

هذا جملة ما روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم االله، وبه كان يفتي شمس الأئمة . والغلوة والميل والأميال ليست بشيء
  .لا جمعة على أهل القلع ببخارى: الله، وكان يقولالحلواني رحمه ا

لو أن أهل مدينة حضرهم جند من أهل الشرك، فأحاطوا بالمدينة، فخرجوا إليهم من مدينتهم : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
وا فيه وهو على قدر ميلين أو وعسكروا على ميلين أو ثلاثة لا يريدون سفراً فعليهم الجمعة في عسكرهم، وكأنه أعط للمكان الذي نزل

  .ثلاثة حكم المصر

السلطان ليس بشرط، حجته في ذلك ما : السلطان، أو نائبه من الأمير أو القاضي، هذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه االله: والشرط الثاني
ه صلى بأمر عثمان رضي االله عنه؛ أن عثمان رضي االله عنه حين كان محصوراً صلى علي رضي االله عنه الجمعة بالناس ولم يرو أن: روي

  .ولأا مكتوبة كسائر الصلوات، فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوت

من تركها «: ، وفي حديث جابر رضي االله عنه قال»الجمعة والعيدين«وذكر من جملتها » أربع إلى الولاة«: قوله عليه السلام: ولنا
لحق الوعيد الشديد بترك الجمعة بشرط أن يكون له إمام، والمراد به السلطان؛ لأنه وصفه بالعدل أو أ» استخفافاً ا والإمام عادل أو جائر

الجور، وذا إنما يتحقق من السلطان، ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف شرعاً بخلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص والنص ورد 
  . ماعة هذا اليوم لإقامة الجمعةبإقامتها من السلطان؛ ولأن الناس يتركون الج

فلو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع، فيقيموا لفرض لهم وتفوت على غيرهم وفيه من الفتنة ما لا 
ة والاحتجاج بحديث علي رضي يخفى، فيجعل مفوضاً إلى الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتن

االله عنه لا يصح لأنه يحتمل أنه فعل ذلك بإذن عثمان رضي االله عنه، فلا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال أو إن فعل بغير إذنه وإنما يفعل 
  .أن الناس اجتمعوا عليه وعند ذلك يجوز لما نبين إن شاء االله تعالى

نعم هذه مكتوبة إما ليست كسائر الصلوات فإنه يشترط لها من الشرائط ما لا : ت، قلنابأن هذه صلاة مكتوبة كسائر الصلوا: وقوله
  .يشترط كسائر الصلوات، بل هي صلاة عرف لها من النص فتعرف شرائطها من النص، لا في سائر المكتوبات

  

  :وإذا ثبت أن السلطان شرط يتفرع على هذا مسائل

عرض الناس لو صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب شرطة أو القاضي لا أن رجلاً من : »الأصل«ما ذكر في : أحدها
هذه : يجزئهم لفوات شرطها فقد جمع في هذه المسألة بين الإمام وخليفته وصاحب شرطة والقاضي، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

والقاضي كل واحد منهما كان مولياً أمر السياسة وإقامة الجمعة، أما في المسألة بناءً على عرف زمام، فإن في زمنهم صاحب شرطة 
  .زماننا القاضي وصاحب الشرطة لا يوليان ذلك

أن لصاحب الشرطة أن يصلي الجمعة بالقوم وإن لم يخرج الأمير، ولا يصلي م القاضي إذا لم : أبي يوسف رحمهما االله» نوادر بشر«وفي 
  .أما القوم، فالقاضي يصلي م الجمعة؛ لأن الخلفاء يأمرون القضاة أن يصلوا بالناس الجمعة: ف أيضاً أنه قاليخرج الأمير، وعن أبي يوس
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أراد ذا قاضي القضاة الذي يشهد له أنه قاضي الشرق والغرب كأبي يوسف في وقته، فأما في زماننا القاضي، وصاحب الشرطة لا : قيل
  . يوليان ذلك

لغ موته الخليفة حتى مضت م جمع، فإن صلى م خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز؛ لأنه فوض والي مصر مات، ولم يب
  .، وهذا الجواب في حق القاضي وصاحب الشرطة بناءً على عرف زمام على ما بينا»العيون«إليهم أمر العامة، هكذا ذكر في 

حد من هؤلاء الذين ذكرنا من غير أمرهم لم يجز؛ لأنه لم يفوض إليهم أمورهم إلا إذا ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلاً مع قيام وا
  .لم يكن ثمة قاضي ولا خليفة الميت بأن كان الكل هو الميت حينئذٍ، جاز لضرورة

ي رضي االله عنه، فقد ألا ترى أن علياً رضي االله عنه صلى بالناس يوم الجمعة وعثمان رضي االله عنه محصور؛ لأن الناس اجتمعوا على عل
  .جمع في هذه المسألة أيضاً بين القاضي وخليفة الميت، والجواب في حق القاضي بناءً على عرف زمام على ما ذكرنا

إبراهيم عن محمد رحمهما االله، أنه إذا خطب الأمير ثم أحدث ولم يقدم أحداً فتقدم عامل له لم يجز، ولا يجوز أن يقدم أحداً إلا أحد هؤلاء 
  .الثلاثة صاحب الشرطة أو القاضي أو الذي ولاه القاضي

أن حق التقدم في إقامة الجمعة حق الخليفة إلا أنه لا يقدر على إقامة هذا الحق بنفسه، في كل الأمصار، فيقيمها غيره بنيابته، : والحاصل
 القاضي ويريد به قاضي القضاة، ثم الذي ولاه قاضي والسابق في هذه النيابة في كل بلدة الأمير الذي ولي على تلك البلدة ثم الشرطي ثم

القضاة، وتجوز صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته في رعيته حسنه، لأمر الحكم فيما 
  .بين رعيته بحكم الولاية؛ لأن ذه ثبتت السلطنة، فيتحقق الشرط

ني به وقت الظهر، حتى لا يجوز تقديمها على الزوال ولا بعد خروج الوقت، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه الوقت يع: الشرط الثالث
وكتب إلى سعد » إذا مالت الشمس، فصل بالناس الجمعة«: السلام لما بعث مصعب بن عمير رضي االله عنه إلى المدينة قبل هجرته قال له

، ولأن الجمعة أقيمت مقام الظهر، »ذي تتجهز فيه اليهود لسبتها، فازدلف إلى االله تعالى بركعتينإذا زالت الشمس من اليوم ال«بن زرارة 
فيشترط أداؤها في وقت الظهر، حتى لو خرج وقت الظهر في خلال الصلاة تفسد الجمعة، وإن خرج بعد ما قعد قدر التشهد، فكذا عند 

السلام لا تفسد بالإجماع، ثم إذا خرج وقت الظهر في خلال الصلاة حتى فسدت أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا تفسد ولو خرج بعد 
  .الجمعة يبقى أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

تبطل التحريمة، ولا يبقى أصل الصلاة، وهذا بناءً على أصل معروف تقدم ذكره أن للصلاة جهتان عند أبي حنيفة، : وعند محمد رحمه االله
 يوسف رحمهما االله الفرضية وأصل الصلاة، فإذا بطلت صفة الفرضية يبقى أصل الصلاة، وعند محمد رحمه االله للصلاة جهة واحدة وأبي

  .وهو الفرضية، فإذا بطلت الفرضية بطل أصل الصلاة

لو أتمها كان قضاء، وقضاء المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت، فسدت صلاته؛ لأنه : »فتاوى الفضلي«وفي 
  .الجمعة لا يجوز، ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت قائم أتمها جمعة؛ لأنه يصير مؤدياً الفرض في الوقت

 إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم يأَيها الَّذِين ءامنواْ إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ{: الجماعة؛ لظاهر قوله تعالى: الشرط الرابع
  . فهذا خطاب للجماعة، ولأا سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها) 9: الجمعة(} خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

يتم بثلاثة نفر سوى الإمام، وعن أبي : حنيفة ومحمد رحمهما االلهثم إن العلماء رحمهم االله اختلفوا فيما بينهم في تقدير الجماعة، قال أبو 
لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلاً من الأحرار المقيمين : في غير رواية الأصول اثنان سوى الإمام، وقال الشافعي رحمه االله: يوسف رحمه االله

  .سوى الإمام

وا أربعين رجلاً، وكان رسول االله عليه السلام ينتظر اجتماع الأربعين فلو ما روي أن أول جمعة أقيمت في الإسلام كان: حجة الشافعي
كانت تنعقد بدون الأربعين لكان لا ينتظر اجتماع الأربعين، ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر أمر عرف بخلاف القياس، فلا يقوم مقامها إلا 
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قام الجمعة بثلاثة نفر من الرجال وقد نقل أنه أقامها بأكثر من ثلاثة نفر فقدرنا بالشرائط التي ورد ا النص، ولم ينقل أن النبي عليه السلام أ
  .الأكثر بأربعين بما روينا من الحديث

  

للمثنى حكم الجماعة حقيقة وحكماً، أما حقيقة، فلأن الجماعة مشتقة من الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى وأما : وأبو يوسف رحمه االله يقول
عة الإمام يتقدم عليهما، وذلك من أحكام الجماعة وربما كان يقول إذا كان سوى الإمام إثنان يكون مع الإمام ثلاثة، حكماً، فلأن الجما

  . والثلاث جمع متفق عليه

} للَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَيأَيها الَّذِين ءامنواْ إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ ا{: قوله تعالى: ولنا

: الآية، فالمنادي كأنه خارج عن خطاب الشرع كذلك الذاكر، وهو الإمام خارج عن خطاب السعي أيضاً، فيكون قوله) 9: الجمعة(

أقل الجمع المتفق عليه الثلاثة، فإذا أجاب المنادي ثلاثة من خطاب جمع الذين يسمعون النداء، فتناول هذا الخطاب كل جمع، و» فاسعوا«
باطل لما روي أنه لما نفر الناس في اليوم الذي دخل فيه العير المدينة، : الناس وسعوا إلى الجمعة، وأقاموها جاز لظاهر الآية، وما قاله الشافعي

} فَضواْ إِلَيها وتركُوك قَآئِماً قُلْ ما عِند اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِن التجرةِ واللَّه خير الرزِقِينوإِذَا رأَواْ تِجرةً أَو لَهواً ان{: كما قال االله تعالى

أن النبي عليه السلام بعث مصعب : ، بقي مع رسول االله عليه السلام إثني عشر رجلاً، فصلى م الجمعة وقد روى الزهري) 11: الجمعة(
 عمير أميراً إلى المدينة ثم كتب إليه أن أقم م الجمعة، فأقام م الجمعة وكانوا اثني عشر نفساً ولا حجة له في الحديث الذي روي إذ بن

  .فيه أنه أقام بأربعين وما دونه مسكوت عنه على أنه روي أم كانوا أقل من أربعين

سد؛ لأن ما دون الثلاث ليس بجمع مطلق بدليل أن أهل اللغة، فصلوا بين التثنية إن للمثنى حكم الجماعة فا: وقول أبي يوسف رحمه االله
والجمع، والجمع والشرط هو الجماعة المطلقة، وقوله الثاني أنه إذا كان مع الإمام إثنان كان مع الإمام جماعة فاسد؛ لأن الإمام شرط 

بر الإمام مع القوم في الجماعة بخلاف سائر الصلوات؛ لأن الإمام في للجواز سوى الجماعة، فإن كل واحد منهما شرط على حدة، ولا يعت
  . سائر الصلوات ليس بشرط

وكذلك الجماعة، فأمكننا أن نعد الإمام من القوم ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة، حتى أن نصاب 
 والمسافرين؛ لأم يصلحون للإمامة، ولا شك أن درجة الإمامة أعلى من درجة الاقتداء، فإذا الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان، ويتم بالعبيد

لم يشترط الحرية والإقامة في الإمامة الذي هو أعلى، فلأن لا يشترط في الاقتداء الذي هو أدنى وفي كونه مؤتماً كان ذلك أولى وأحرى 
  .وهذا مذهبنا

  

ة العبد والمسافر في صلاة الجمعة لأنه لا تفترض عليهما الجمعة وإنما تصح منهما الأداء بطريق التبعية، فلا لا تجوز إمام: وقال زفر رحمه االله
  .يجوز أن يكون أصيلاً بالإمامة وصار كالمرأة والصبي

 لعذر رخص الشرع الترك أن العبد والمسافر صلحاً إمامين في سائر الصلوات فكذا في الجمعة وامتناع الفرضية ليس لعدم الأهلية، بل: ولنا
لأجله على ما مر، فإذا حضر وأدى وقع عن الفرض، وبه فارق الصبي والمرأة فإن الصبي ليس بأهل لأداء الفرض وكذا المرأة ليست بأهل 

ا، ففي انعقاد الجمعة للأداء ذا الفرض؛ لأن مبناها على الاستتار، وفيما بني على الاستتار المرأة لم تؤهل، فإذا ظهر الكلام في جواز إمامته
أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم «: باقتدائهما يكون أظهر، وقد صح أن رسول االله عليه السلام أقام الجمعة بمكة، وهو مسافر حتى قال

  .»سفر

  

  ومما يتصل ذا الشرط من المسائل
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إما أن ينفروا قبل الشروع في الصلاة أو بعد : ى وجهينإذا نفر الناس بعدما خطب الإمام فهذا عل: فقال: »الجامع الصغير«ما ذكر في 
  . الشرع فيها

فإن نفروا قبل الشروع فيها إن نفر الكل فالإمام يصلي م الظهر؛ لأن الجماعة شرط ولم تبق الجماعة وقت افتتاح الصلاة وإن نفر البعض 
إن كان الباقي اثنان سوى الإمام صلى الظهر عند أبي حنيفة إن كان الباقي سوى الإمام ثلاثة صلى الجمعة عندنا؛ خلافاً للشافعي؛ و

أنه يصلي الجمعة؛ لأنا نجعل من ذهب من القوم كأنه لم يحضر من : »الأصول«ومحمد رحمهما االله، وعن أبي يوسف رحمه االله في غير رواية 
بيد ومسافرون صلى م الجمعة عند علمائنا رحمهم االله الابتداء غير هؤلاء كان الجواب كما قلنا، فهنا كذلك، وإن لم يبق مع الإمام إلا ع

  .على ما مر

وإن نفروا بعد الشروع في الصلاة إن صلى الإمام من الجمعة ركعة أتم الجمعة عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، وعند زفر يصلي الظهر، وإن 
  .، وعندهما يتم الجمعةلم يقيد الركعة بالسجدة حتى نفروا صلى الظهر عند أبي حنيفة رحمه االله

أن الجماعة شرط من أول الجمعة إلى آخرها كالطهارة والوقت، وهو القياس؛ لأن شرط الشيء يعتبر من أوله إلى آخره، : فالأصل عند زفر
الصلاة، وإنه ليس بصحيح، لأن شرط الشيء ما في وسع الإنسان، وإمكانه وليس في وسع الإمام وإمكانه إبقاء الجمع مع نفسه في جميع 

  .فلا يشترط ذلك

أن الجماعة شرط وقت الشروع في الصلاة؛ لأن الجماعة إذا وجدت حالة الشروع تنعقد التحريمة للجمعة بوصف : والأصل عندهما
د الصحة، فجاز أن يتمها جمعة كما إذا نفروا بعدما قيد الركعة بالسجدة، وليس كما إذا نفروا قبل الشروع؛ لأن هناك تحريمته لم تنعق

  . للجمعة، فكيف يتمها جمعة

أن الجماعة شرط في ركعة تامة؛ لأن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه، معتبره من وجه، فإنه إذا : والأصل عند أبي حنيفة رحمه االله
 حلف لا يصلي، فافتتح تحرم ثم قطع يلزمه القضاء، وغير معتبرة من وجه، فإنه إذا أدرك الإمام في السجود لا يصير مدركاً للركعة وإذا

الصلاة وقرأ وركع ثم قطع لا يحنث في يمينه، وصلاة الجمعة تغيرت من الظهر إلى الجمعة، فلا يتغير إلا بيقين ولا يقين إلا وأن توجد ركعة 
  .معتبرة من جميع الوجوه

أم إذا كبروا قبل أن يرفع الإمام رأسه من : »الأصل«وإذا كبر الإمام للجمعة والقوم حضور لم يشرعوا معه ثم شرعوا بعد ذلك، ذكر في 
رحمه االله جعل هذا قول محمد وذكر، » متفرقات الفقيه أبي جعفر«الركوع صحت الجمعة، وإلا استقبلها ولم يذكر في الأصل خلافاً، وفي 

  .إن كبر قبل أن يقرأ الإمام آية قصيرة صحت الجمعة وإلا استقبلها: وقال أبو حنيفة

  

إن كبروا قبل أن يقرأ الإمام ثلاث آيات قصار أو آية طويلة صحت الجمعة وإلا استقبلها، وإن كبروا قبل أن يشرع : وقال أبو يوسف
ثم أحدث القوم فخرجوا فدخل آخرون لم  الإمام في القراءة صحت الجمعة بالاتفاق، ولو خطب والقوم حضور وشرعوا في الصلاة

 الخطبة والافتتاح حصل مع الجمع، ولو ظهر أن الأولون لم يكونوا على وضوء فكبر الإمام ثم يسمعوا الخطبة، ودخلوا في صلاته جاز؛ لأن
  . دخل آخرون هم على الوضوء استقبل م التكبير؛ لأن الشروع ما حصل مع الجمع واالله أعلم

يأَيها الَّذِين ءامنواْ {: يه قول االله تعالىالخطبة حتى لو صلوا من غير خطبة أو خطب الإمام قبل الوقت لا يجوز، والأصل ف: والشرط الخامس
والمراد منه الخطبة، فقد ) 9: الجمعة(} إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

بة، والأمر بالسعي إليها دليل على وجوا؛ ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرفت شرعاً بخلاف القياس، والشرع ما أمر بالسعي إلى الخط
  .جاء ا إلا مقيداً بالخطبة، فإن النبي عليه السلام ما أقامها في عجزه من غير خطبة

إلا بعد دخول وقت الجمعة، وفي حديث ابن عمر، وعائشة الخطبة تقوم مقام ركعتين، ولهذا لا يجوز : وبعض مشايخنا رحمهم االله قالوا
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دليل على أن الخطبة شطر الصلاة، وهذا ليس بصحيح بدليل أن الإمام لا يستقبل » إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة«رضي االله عنهم، 
  .انه إن شاء اهللالقبلة عند الخطبة، ولا يقطعها الكلام ويعتد ا إذا أداها وهو محدث أو جنب على ما يأتي بي

وإذا ثبت أن الخطبة شرط يتفرع على هذا مسائل؛ إذا خطب الخطيب وحده جاز على قول أبي حنيفة وعلى قولهما لا يجوز، ذكر الخلاف 
  .، ورأيت في موضع آخر أن عن أبي حنيفة رحمه االله في هذا الفصل روايتان»متفرقات الفقيه أبي جعفر«على هذا الوجه في 

عن أبي يوسف إذا خطب يوم الجمعة ونفر الناس عنه، ثم رجعوا صلى م الجمعة، ولو لم يرجعوا وجاء قوم آخرون : »المعلىنوادر «وفي 
  .لا يصلي م الجمعة إلا أن يعيد الخطبة، وفي ظاهر الرواية يصلي م الجمعة من غير أن يعيد الخطبة

 فذهبوا وتوضؤوا ثم رجعوا وصلى م الجمعة جاز، ولو خطب وهناك رجال ولو خطب والقوم حضور إلا أم محدثون، أو كانوا جنباً
  . من بعيد لم يسمعوا الخطبة جاز، ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال

 أو أكثر أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر االله في ذلك العربية في حرف: وروى بشر عن أبي يوسف
  .من قبل أنه يجزىء في الخطبة ذكر االله، وما زاد فهو فضل

  

هذا خلاف قوله المشهور، وإذا خطب الإمام في الجمعة قبل الزوال وصلى بعد الزوال لا يجوز، فإنه شرعت الخطبة : قال الحاكم أبو الفضل
ركعتين وهو الشفع الثاني، وكما لا يجوز إقامة الشفع الثاني قبل شرطاً للجواز، والشرائط تكون مقدمة على المشروط إلا أا شرط بمترلة ال

  .الخطبة فكذا الخطبة، ولو خطب صبي يوم الجمعة وله منشور الوالي، وصلى بالناس بالغ جاز

د رضي االله ويخطب الإمام قائماً يوم الجمعة؛ لما روي أن رجلاً سأل ابن عباس، وابن مسعو: قال محمد رحمه االله: »فتاوى خوارزم«وفي 
وإِذَا رأَواْ تِجرةً أَو لَهواً انفَضواْ إِلَيها وتركُوك قَآئِماً قُلْ {: أليس يتلو قول االله تعالى: عنهم أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً أو قاعداً، قالا

كان رسول االله عليه السلام يخطب قائماً حين انفض عنه الناس ) 11: الجمعة(} رزِقِينما عِند اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِن التجرةِ واللَّه خير ال
بدخول العير المدينة، وهكذا جرى التوارث من لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا هذا، والذي روي أن عثمان رضي االله عنه كان 

أن النبي عليه السلام كان يخطب قائماً خطبة « حديث جابر بن سمرة يخطب قاعداً، إنما فعل ذلك لمرض أو لكبر سن في آخر عمره، وفي
ويستقبل القوم بوجهه مستدبراً القبلة، به جرى التوارث من لدن رسول االله » واحدة فلما أسن وكبر جعلها خطبتين وجلس بينهما جلسة

  .عليه السلام إلى يومنا هذا من غير نكير منكر

س جلسة خفيفة بينهما يحمد االله تعالى في الأولى، ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام، ثم السنة أن يخطب خطبتين ويجل
  . ويعظ الناس ويذكرهم، وفي الثانية يفعل كذلك إلا أنه يدعو مكان الوعظ، كذا جرى التوارث

سه، واستقر كل عضو منه في موضعه قام من غير إنه إذا تمكن في موضع جلو: قال شمس الأئمة السرخسي في تقدير الجلسة بين الخطبتين
  .إذا مس الأرض موضع جلوسه أدنى مسه قام إلى الخطبة الأخرى: مكث ولبث، وكان ابن أبي ليلى يقول

ن يبدل الحمد الله نحمده ونستعينه لا يبدل هذا بحال ولا يغيره، وله أ: وينبغي أن تكون الخطبة الثانية ما يخطب ا الخطباء في بلدنا اليوم
الأولى ويغيرها، فقد صح أن النبي عليه السلام كان لا يترك هذه الخطبة بحال، ولو خطب خطبة واحدة قائماً أو قاعداً أو خطب خطبتين 

  .قاعداً أو إحداهما قائماً، والأخرى قاعداً أجزأه إلا أنه يصير مسيئاً إن فعل ذلك من غير عذر

قوس جاز، إلا أنه يكره، لأنه خلاف السنة وإذ خطب مستقبل القبلة مولياً ظهره إلى الناس وكذلك إذا خطب متكئاً على عصا أو على 
جاز، ولكن يكره؛ لأنه خلاف السنة، ويقرأ في خطبته سورة من القرآن أو آية، فالأخبار قد توافرت أن النبي عليه السلام كان يقرأ القرآن 

واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ {: ن القرآن، روي أنه قرأ في خطبتهفي خطبته، وأن خطبته لا تخلوا عن سورة أو آي م
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وروي ) 70: الأحزاب (}يأَيها الَّذِين ءامنواْ اتقُواْ اللَّه وقُولُواْ قَولاً سدِيداً{: وروي أنه قرأ) 281: البقرة(} ما كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ
  ) .1: الزلزلة(} إِذَا زلْزِلَتِ الاْرض زِلْزالَها{: وروي أنه قرأ) 77: الزخرف(} ونادواْ يملِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم مكِثُونَ{: أنه قرأ

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت {لإمام أن يقرأ في كل جمعة يستحب ل: وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يقول
  .الآية) 30: آل عمران(} مِن خيرٍ محضرا وما عمِلَت مِن سوء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعِيدا ويحذّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رءوف بِالْعِبادِ

يتعوذ ويسمي وأكثرهم : إلا أنه إذا أراد أن يقرأ سورة، فإنه يتعوذ في أولها ويسمي وإن قرأ آية من القرآن اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
 أعوذ باالله السميع: يتعوذ ولا يسمي، ولهذا تعارف الخطباء في زماننا ترك التسمية احتياطاً، والأمان بالتعوذ على كل حال يقولون: قالوا

العليم من الشيطان الرجيم، وقد يسمون وقد لا يسمون، وأصل الاختلاف في القراءة في غير الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة يتعوذ ويسمي، 
  .وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمي؟ فعلى الاختلاف

يترل من المنبر ويسجد على : ني رحمه االلهوإذا قرأ الإمام على المنبر آية السجدة سجدها، وسجد معه من سمعها، قال شمس الأئمة الحلوا
إذا تلا الإمام آية السجدة في صلاة الجمعة لا يسجد لها؛ لأنه إذا خر للسجود كبر المكبرون، فيظن : قال مشايخنا: الأرض، ثم قال رحمه االله

طولوا الصلاة وقصروا الخطبة، : ه قالالناس أنه للركوع فيفتننون، فيكون تركها أولى ولا يطول الخطبة، جاء عن عمر رضي االله عنه أن
  .طول الصلاة وقصر الخطبة مئينة في فقه الرجل: وقال ابن مسعود رضي االله عنه

ويكون قدر الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصل ويستقبل الإمام بوجههم حالة الخطبة؛ لأن الخطيب يعظهم : »كتابه«قال القدوري في 
  . هم يكون اوناً وجفاءًبالخطبة ويخاطبهم فالإعراض عن

من كان أمام الإمام استقبله بوجهه، ومن كان عن يمين الإمام أو عن يساره انحرف إلى الإمام، فقد : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 عن يساره انحرف صح أن رسول االله عليه السلام كان إذا خطب استقبله أصحابه، فمن كان أمامه أقبل بوجهه إليه ومن كان عن يمينه أو

والرسم في زماننا استقبال القوم القبلة، وترك استقبالهم الخطيب ما يلحقهم من الحرج بتسوية : إليه، قال شمس الأئمة الحلواني السرخسي
  .وهذا أحسن: الصفوف بعدما فرغ الخطيب من الخطبة، لكثرة الزحام، قال

  .سبحان االله، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله: لا إله إلا االله، ونحو قوله: ونحو قولهويجزىء في الخطبة قليل الذكر، نحو قوله الحمد الله، 

لا بد من خطبتين الشافعي : لا يجوز إلا إذا كان كلاماً به يسمى خطبة عادة، وقال الشافعي رحمه االله: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  .ومنا هذا من غير نكير منكر، والمتوارث كالمتواتريحتج بالتوارث من لدن رسول االله عليه السلام إلى ي

  

بأن الشرط هو الخطبة والتكبيرة الواحدة لا تسمى خطبة، ولا يقال لقائلها خطيباً عرفاً وعادة، وإن : وأبو يوسف، ومحمد رحمهما االله، قالا
  .بالجوازكانت خطبة حقيقة، فكانت خطبة من وجه دون وجه، وقع الشك في جواز الجمعة، فلا يحكم 

يأَيها الَّذِين ءامنواْ إِذَا نودِى لِلصلَوةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير {: وأبو حنيفة رحمه االله يحتج بقوله تعالى
ر، فمن قيده فقد نسخ المطلق، وعن رسول االله عليه السلام أنه كتب إلى مصعب بن أمر بمطلق الذك )9: الجمعة(} لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

من غير فصل بين ذكر » إذا مالت الشمس من اليوم الذي تتجهز اليهود لسبتها، فاجمع من قبلك من المسلمين، وذكرهم باالله«عمير 
  . وذكر

إن أبا بكر، وعمر رضي االله عنهما كانا «: الحمد الله فأرتج عليه، فقال: قالأنه لما صعد المنبر في أول جمعة ولي : وعن عثمان رضي االله عنه
ونزل، وصلى » يعدان لهذا المكان حقه، ألا وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وسيأتي الخطب من بعد االله أكبر ما شاء فعل

إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال أن الخطباء الذين يأتون بعد الخلفاء وأنتم إلى : معه خيار الصحابة من غير نكير منكر ومراده من قوله
الراشدين يكونون على كثرة المقال مع قبح الفعال، وأنا لم أكن قوالاً مثلهم فأنا على الخير دون الشر فأما أن يريد ذه المقالة تفضيل نفسه 
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الحمد الله كالذاكر : معاني جمة تشتمل على قدر الخطبة وزيادة، فالمتكلم بقولهالحمد الله، كلمة وجيزة تحتها : على الشيخين فلا، ثم قوله
  .وقصر الخطبة مندوب إليه على ما مر. بجملة ذلك، فيكون ذلك منه خطبة لكنها وجيزة

احدة والتكبيرة الواحدة التسبيحة الو: عن أستاذه الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه االله كان يقول: وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله
في مثل هذا المكان، في مثل هذه الحالة من مثل هذا الخطيب خطبة، وإن كانت لا تكون خطبة من غيره؛ لأن المكان أعد للخطبة والوقت 

  .وقت خطبة والخطيب هيأ نفسه لذلك، فإذا جاء بالذكر وإن قل يكون خطبة ولا يبعد أن يختلف الكلام باختلاف المحل

لي عليك كذا وكذا، :  أن من اعتاد التكلم بنعم في خلال الكلام كان نعم منه في خلال الكلام كفواً، وهدراً، وإذا قال له غيرهألا ترى
  .نعم كان ذلك منه إقراراً ملزماً للمال، واختلف الكلام لاختلاف المحل كذا هنا: فقال

أن أبا حنيفة رحمه االله يعتبر في شروط جواز الصلاة : ، فرع مسألة أخرىإن هذه المسألة: »إشاراته«وقال الحاكم الشهيد رحمه االله في 
لو حنى ظهره للركوع ولم يعتدل جاز، وإذا سجد بأنفه دون جبهته وإن رفع رأسه بين السجدتين أدنى الرفع جاز ووقع : أدناها حتى قال

  .الفصل

بي حنيفة وخرج المسائل عليه، وعد هذه المسألة من جملتها، وقاس وإن قرأ في صلاته آية قصيرة جاز عنده، فجعل هذا أصلاً من أصول أ
  .الخطبة بالصلاة بأدنى الأذكار والأركان، فالخطبة أولى

الحمد الله، ثم نزل وصلى بالناس جازت صلاته، وكان حمده خطبة، ثم : وعن أبي يوسف رحمه االله أن الإمام إذا عطس على المنبر، وقال
إذا عطس على المنبر و حمد االله تعالى، إذا نوى به الخطبة كان خطبة، وإذا نوى حمد : ، ومن المشايخ من قاللا يكون خطبة: رجع، وقال

  .العاطس لا يكون خطبة، وكذا فيما إذا أتى بتسبيحة إنما تجزئه عن الخطبة إذا نوى به الخطبة

ة، وإن لم ينو به التسمية لا يجزئه، ولو خطب وهو جنب أو وهو نظير من حمد االله تعالى عند الذبح أجزأه عن الذبح إذا نوى به التسمي
  .محدث ثم اغتسل أو توضأ وصلى م الجمعة أجزأه وهذا مذهبنا

لا يجوز، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه االله بناءً على أن عند الشافعي الخطبة تقوم مقام ركعتين من الصلاة، : وقال الشافعي رحمه االله
  .ل ما ذكرنا من الأحكاموعندنا ليس كذلك بدلي

أن النبي عليه السلام كان لا «أن الخطبة ذكر االله تعالى، والجنب والمحدث لا يمنعان عن ذكر االله تعالى جاء في الحديث : والمعنى في المسألة
، ولأن الخطبة وإن لم تكن ، إلا أنه لو تعمد ذلك يصير مسيئاً لدخوله المسجد من غير طهارة»تحجره الجنابة عن شيء إلا عن قراءة القرآن

صلاة حقيقة إلا أا تشبه الصلاة، ولهذا لا تجوز الجمعة بدوا، ولو كانت صلاة حقيقة لا تجوز بدون الطهارة، فإذا كانت تشبه 
  h.الصلاة

:  عن أبي يوسف رحمه االله»النودار«أنه هل تعاد الخطبة؟ وذكر في : »الكتاب«تكره مع الحدث والجنابة ولم يذكر محمد رحمه االله في : قلنا

أنه لا تعاد، والأذان جنباً يعاد ولكل واحد منها شبهاً بالصلاة إلا أن الأذان أشبه بالصلاة من الخطبة فإن الأذان يؤدى مستقبل القبلة 
  . والخطبة تؤدى مستدبر القبلة

 أحدث وأمر رجلاً بالصلاة فإن كان الرجل المأمور وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله الإعادة فيهما جميعاً وإن خطب وهو طاهر، ثم
قد شهد الخطبة أو بعضها أجزأه، لأنه ينشىء تحريمة الجمعة وقد وجد شرط افتتاح الجمعة في حقه وهو الخطبة؛ فيجوز، وإن لم يشهد 

 تجزئه كما إذا لم يخطب الأولى، وأراد أن المأمور الخطبة لا يجزئه، إلا أنه يريد أن ينشىء تحريمة الجمعة من غير شرطها، وهو الخطبة، فلا
  .يصلي بالناس الجمعة

ولو أن الإمام الأول أحدث بعد الشروع في الجمعة، فأمر رجلاً لم يشهد الخطبة حتى يصلي م الجمعة يجوز؛ لأنه لا ينشىء التحريمة، بل 
  .يبني على صلاة الإمام والخطبة شرط افتتاح الجمعة، لا شرط البناء
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  .ما ذكرتم من العذر ليس بصحيح، بدليل أن الثاني لو أفسد صلاته ثم افتتح م أجزأه، وهو مفتتح في هذه الحالة: لفإن قي

  .نعم ولكن لما صح شروعه في الجمعة وصار خليفة للأول التحق بمن شهد الخطبة حكماً، فهلذا أجاز له الافتتاح بعد الإفساد: قلنا

دم أمير آخر إن صلى القادم بخطبة الأول صلى أربعاً، لأن الخطبة شرط افتتاح الجمعة، وإنه غير موجود في إذا خطب الإمام يوم الجمعة ثم ق
حق القادم وإن خطب خطبة جديدة صلى ركعتين وإن صلى الأول الجمعة بالناس، فإن لم يعلم بقدوم الثاني أجزأهم؛ لأنه لا ينعزل ما لم 

  .اني لا يجزئهم؛ إلا أن يكون القادم أمر الأول بإقامتها، فحينئذٍ يجوز؛ لأنه يستجمع شرائط الجمعةيعلم بقدوم الثاني، وإن علم بقدوم الث

  . لا يجزئهم؛ لأن الثاني لما لم يملك إقامتها لعدم الخطبة يصح أمره الأول ا: وقد قيل: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

س يوم الجمعة ثم قدم عليه أمير آخر مكانه بعدما فرغ من الخطبة، فأمر هذا القادم رجلاً إمام خطب النا: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
ممن شهد الخطبة فصلى بالناس الجمعة يجزئهم من قبل أن خطبة الأول قد انتقضت حين عزل، ولو أن القادم شهد الخطبة ولم يعزل الأول، 

نه لما شهد الخطبة، فكأنه خطب بنفسه، ولو أن القادم شهد خطبة الأول، ولكنه أمر رجلاً أن يصلي الجمعة بالناس، فصلى جاز؛ لأ
  .وسكت عنه حتى صلى بالناس، وهو يعلم بقدومه فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته لم يظهر العزل

قبل : لكتاب بعزله أيفي الإمام الذي له حق إقامة الجمعة إذا عزل وصلى بالناس الجمعة قبل أن يأته ا: عن أبي يوسف: »نوادر بشر«وفي 
أن يعلم بعزله جاز وإن صلى بعدما علم بعزله لا يجوز، وإن صلى صاحب شرطة جاز؛ لأن عمالهم على حالهم بعد العزل، وإذا افتتح 

، الإمام الجمعة ثم حضر والي آخر يمضي على صلاته؛ لأن افتتاحه قد صح فصار كرجل أمره الإمام أن يصلي بالناس الجمعة ثم حجر عليه
  .إن حجر عليه قبل الشروع في الصلاة عمل حجره؛ وإن حجر عليه بعد الشروع لا يعمل حجره؛ وكذا ها هنا

ولو أن الإمام سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة، فأمر جنباً قد شهد الخطبة حتى صلى بالناس، وأمر المأمور طاهراً قد شهد الخطبة، 
 وهذا لأن أمر الإمام الأول قد صح؛ لأنه فوض الجمعة إلى من هو من أهل الجمعة، فإن الجنب فصلى م جاز كما لو أمر الإمام الأول؛

أهل للجمعة لكنه عاجز عن أدائها، لفقد الشرط وهو الطهارة، وإذا صح التفويض إلى الأول، لكونه أهلاً قام الثاني مقام الأول، فصار أمر 
  .الثاني كأمر الأول

ياً لو محترماً، فأمر الصبي رجلاً قد شهد الخطبة لا يجوز الثاني أن يصلي الجمعة؛ لأن التفويض إلى الصبي لم بخلاف ما إذا أمر الأول صب
تصح لعدم أهلية الجمعة، وإذا لم يصح التفويض إليه لم يقم مقام الأول ليصير أمره كأمر الأول، وبخلاف ما إذا أمر الأول امرأة، فأمرت 

  .لا يجوز لهذا الرجل أن يصلي م الجمعة لما ذكرنا، في حق الصبيالمرأة رجلاً قد شهد الخطبة 

أن إماماً لو سبقه الحدث في الصلاة، فذهب وقدم امرأة، فإنه ينظر إن قامت مقامه فسدت : »المنتقى«وذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في 
  .صلاته، وإن قدمت رجلاً مكاا جازت صلاة الكل

خلاف من المرأة والصبي جائز في سائر الصلوات غير حائز في الجمعة، وليس الأمر كما ظنوا، بل الاستخلاف أن الاست بعض مشايخنا ظنوا
منها لا يجوز في الصلوات كلها؛ لأن تفويض الإمامة إلى الصبي، والمرأة لم تصح في سائر الصلوات، فلا يصح منها الاستخلاف، وإذا لم 

هما وعدمه بمترلة وجعل كأن خليفة الصبي، والمرأة تقدم بنفسه من غير استخلافهما إلا أنه يصح استخلافهما جعل وجود الاستخلاف من
لو تقدم بنفسه في سائر الصلوات يصير إماماً، ويجوز له أن يصلي م ولو تقدم بنفسه في الجمعة لا يصير إماماً فلا يجوز له أن يصلي 

  .ناالجمعة م؛ لأنه أقامها بغير إذن الإمام كذا ها ه

الإمام إذا خطب ثم أحدث وأمر من لم يشهد الخطبة أن يصلي بالناس، وأمر ذلك الرجل من شهد الخطبة فصلى م ذكر شمس الأئمة 
  .»المختصر«السرخسي أنه لا يجوز، وهكذا ذكر الحاكم في 

كن عجز عن الأداء، لفقد شرطه وهو أنه يجوز؛ لأن الذي لم يشهد الخطبة من أهل الصلاة فصح التفويض ل: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
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سماع الخطبة، فيملك التفويض إلى الغير ولو كان الثاني ذمياً ولم يعلم الإمام به، فأمر الذمي مسلماً حتى يصلي م فصلى لم يجز؛ لأن 
  . التفويض إلى الذمي لم يصح؛ لأنه ليس من أهل الصلاة فلا يصح منه التفويض إلى المسلم

 أمر مريضاً يصلي بإيماء أو أخرساً أو أمياً، فأمر هؤلاء غيرهم حتى يصلي لم يجز، وفيه فإن كان التفويض إلى هؤلاء قبل وكذا لو أن الأول
الجمعة بأيام فبرأ المريض والأخرس وتعلم الأمي، فصلى م الجمعة أو أمروا غيرهم جاز؛ لأن التفويض ليس بلازم، وما ليس بلازم كان 

فصار كأنه فوض إليهم للحال، وهم في الحال من أهل الصلاة، فإن كان الإمام دخل في الصلاة ثم أحدث، فقدم ذمياً لبقائه حكم الابتداء 
وقدم الذمي غيره لا يجوز، فإن أسلم الذمي بعدما قدمه إن خطب م وصلى الجمعة من الابتداء أو أمر غيره بأن يخطب ويصلي م 

  . تلك الصلاة لم يجز لما قلناالجمعة، بعدما أسلم جاز، وإن بنى على

  

وإذا أحدث الإمام قبل الشروع في الصلاة فلم يأمر أحداً فتقدم صاحب شرطة أو القاضي أو أمر رجلاً قد شهد الخطبة، فتقدم وصلى م 
  .الجمعة أجزأهم، واختلفت عبارة المشايخ في علة المسألة

 القاضي وصاحب الشرطة، ما هو أمور العامة، فيترلا فيها مترلة الإمام في الإمامة إقامة الجمعة من أمور العامة وقد فوض إلى: بعضهم قالوا
  .بأنفسهما وبالاستخلاف

القاضي وصاحب الشرطة خلفاً للإمام فيما هو من السياسة والديانة، وإقامة الجمعة وتفويضهما إلى غيرهما من الديانة، : وبعضهم قالوا
  .ء من ذلك في أول الفصلفقاما فيهما مقام الإمام وقد مر شي

عن أبي يوسف في إمام خطب ونزل وافتتح التطوع ركعتين خفيفتين، وأتمهما أو أفسدهما أو شرع في الجمعة ثم : »نوادر ابن سماعة«وفي 
ضأ أو قعد أو علم أن عليه صلاة الغداة، فقضاها فإني آمره بإعادة الخطبة، وإن لم يعدها أجزأه، وكذلك لو خطب، ثم رجع إلى مترله، فتو

  .فعل شبه ذلك، ثم رجع وصلى جاز

  . إمام خطب يوم الجمعة وأحدث، وانصرف وتوضأ، ثم جاء وصلى أجزأه؛ لأن هذا من عمل الصلاة: »المنتقى«وفي 

صلاة ، فلا ينبغي أن يكون للإمام في »شرح الأثار«ولو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة، وذكر الطحاوي رحمه االله في 
الجمعة غير الخطيب؛ لأن صلاة الجمعة مع الخطبة كشيء واحد من حيث المعنى؛ لأن صلاة الجمعة إنما قصرت؛ لأجل الخطبة؛ فلا ينبغي 

أن يقيمها اثنان ولا ينبغي للخطيب أن يتكلم في خطبته بما هو كلام الناس؛ إما لأن الخطبة تشبه الصلاة على ما بينا؛ ولا ينبغي للمصلي أن 
تكلم في صلاته بما يشبه كلام الناس، أو لأن الخطبة كلمات منظومة شرعت قبل الصلاة، فأشبهت الأذان، ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في ي

  .أذانه بما يشبه كلام الناس، ولا بأس بأن يتكلم بما يشبه الأمر بالمعروف

: فقال سليك» أركعت ركعتين«: جلس، فقال عليه السلاموقد صح أن رسول االله عليه السلام كان يخطب، فدخل سليك الغطفاني، و

، وعن عمر رضي االله عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي االله عنه »قم واركع ركعتين ثم اجلس«: لا، فقال عليه السلام
، »أتوضؤ أيضاً«: ضأت، فقال عمرما زدت حين سمعت النداء على أن تو: أية ساعة ايء هذه، فقال عثمان: فقال عمر رضي االله عنه

  .ورسول االله عليه السلام كان يأمر بالاغتسال يوم الجمعة

  .ولأن ما يشبه الأمر بالمعروف خطبة من حيث المعنى، وإن لم يكن خطبة من حيث النظم؛ لأن الخطبة في الحقيقة وعظ وأمر بالمعروف

 الخطبة بجميع الكلام ما يشبه بكلام الناس، وما يشبه الأمر بالمعروف، وفي حق ثم فرق بين الإمام والقوم فحرم على القوم التكلم في وقت
  .الإمام فرق بينهما
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أن المفروض على الإمام الخطبة والأمر بالمعروف والوعظ لا يقطعها معنى، والمفروض على القوم الاستماع والإنصات، والكلام : والفرق
  . يقطع ذلك أي كلام كان

السكوت على القوم كان لازماً في زمن رسول االله عليه السلام؛ لأنه كان يعرض عليهم في خطبته ما نزل عليه من : من العلماء من قال
القرآن فكان يلزمهم السكوت والاستجماع، ليأخذوا ويقبلوا منه ويصدقوه في ذلك، فأما اليوم، فالسكوت غير لازم لأنه قد يكون في 

  . منه، فلا يؤمر باستماع وعظ من هو دونهالقوم من هو أعلم من الإمام، وأورع

ومنهم من قال ما دام في حمد االله تعالى والثناء عليه والوعظ للناس، فعليهم أن يستمعوا، وإذا أخذ في مدح الظلمة والدعاء لهم، فلا بأس 
ب الحصى في ذلك الوقت إنما بالكلام؛ لأن مدحهم لا يخلو عن كذب فالإعراض عنه أولى، وهذا ما روي عن بعض السلف أنه كان يقل

  .كان يفعل ذلك، ليصير ذلك مانعاً دخول ذلك في سمعه

إِنَّ اللَّه وملَئِكَته يصلُّونَ علَى النبِى يأَيها {: على القوم أن يستمعوا وينصتوا إلا أن يبلغ الخطيب قوله تعالى: وكان الطحاوي رحمه االله يقول
، فحينئذٍ يجب عليهم أن يصلوا على النبي عليه السلام ويسلموا؛ لأن الخطيب ) 56: الأحزاب(} واْ علَيهِ وسلّمواْ تسلِيماًالَّذِين ءامنواْ صلُّ

االله تعالى وملائكته أم يصلون وحكى أمر االله تعالى بالصلاة عليه وامتثال أمر االله تعالى واجب، فيجب عليهم في هذه ...... حكى عن
  .أن على القوم أن يستمعوا الخطبة وينصتوا من أول الخطبة إلى آخرها: لذي عليه عامة مشايخناالحالة، وا

نزلت الآية في الخطبة على ما ) 204: الأعراف(} وإِذَا قُرِىء الْقُرءانُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ{: والأصل فيه قول االله تعالى
  . تعالى أمر باستماع الخطبة مطلقاً فيتناول الخطبة من أولها إلى آخرهاذكرنا، واالله 

إذا ذكر االله والرسول في الخطبة استمعوا، ولم يذكروا االله تعالى والثناء عليه ولم يصلوا على النبي عليه : وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
نفوسهم وهذا كله في حق من كان قريباً من الإمام بحيث يسمع ما يقوله السلام، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه يصلي الناس عليه في 

  .الإمام

يسكت، وهكذا : أما من كان بعيداً من الإمام لا يسمع ما يقوله الإمام ماذا يصنع؟ لا رواية في هذا الفصل، قال محمد بن سلمة رحمه االله
  .عن أبي يوسف رحمه االله» كتاب الصلاة«ذكر المعلى في 

أنه إذا كان بعيداً من الإمام يقرأ القرآن، وروي عنه أنه كان يحرك بسيفه ويقرأ القرآن، وروى حماد : ن نصير بن يحيى رحمه االلهوروي ع
إني لأقرأ جزأين يوم الجمعة والإمام يخطب وجه هذا القول أن المقصود من الإنصات الاستماع لما فيها من قراءة : عن إبراهيم أنه قال

  .، فإذا لم يستمع يقرأ حتى يحصل ما هو المقصود بقراءة القرآنالقرآن والوعظ

  

إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت : ووجه ما روي عن محمد بن سلمة حديث عمر وعثمان رضي االله عنهما أما قالا
 بعد من الإمام فقد قدر على أحدهما وهو السامع، ولأنه مأمور بشيئين بالاستماع والإنصات فمن قرب من الإمام، فقد قدر عليهما ومن

  .الإنصات فيأتي بما قدر عليه، ويترك ما عجز عنه

لا بأس به، وهكذا روي عن أبي : فأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا رحمهم االله من كره ذلك، ومنهم من قال
  . يوسف

ما رأيت رجلاً أذكى ولا أفصح :  أبي يوسف حتى روى عن أبي يوسف أنه كان يقولوروي أن الحكم بن زهير كان أبلغ في الفطنة من
ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير، وإن الحكم كان يجلس : ولا أصبح وجهاً من الحكم بن زهير، وقال الحسن بن زياد رحمه االله

  . لخطبةمع أبي يوسف يوم الجمعة وكان ينظر في كتابه ويصححه بالقلم وقت ا
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أنه إذا لم يتكلم بلسانه، ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه : هنا فصل آخر اختلف فيه المشايخ أيضاً: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 وسوى نحو إن رأى منكراً من إنسان، فنها بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه هل يكره ذلك، أم لا؟ فمن أصحابنا رحمهم االله من كره ذلك،

أنه سلم على النبي «بين الإشارة بالرأس وبين التكلم باللسان، والصحيح أنه لا بأس به، فإنه روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 
أن أبا ذر رضي االله عنه كان جالساً إلى جنب «، والدليل عليه ما روي »يوم الجمعة وهو يخطب، فرد عليه بالإشارةصلى االله عليه وسلّم 

متى نزلت : بي بن كعب ورسول االله عليه السلام كان يخطب يوم الجمعة فقرأ في خطبته آية من القرآن، فقال أبو ذر لأبي رضي االله عنهماأ
  .دل أن الإشارة، لا بأس ا» هذه الآية؟ ولم يجبه وغمزه ليسكت

التباعد أولى، كيلا يسمع مدح :  قال كثير من العلماءوهنا فصل آخر وهو أن الدنو من الإمام أولى أو التباعد عنه،: قال شمس الأئمة
  .الظلمة ودعاؤهم، والصحيح من الجواب عن مشايخنا رحمهم االله أن الدنو منه أفضل

ولا تشمتوا العاطس، ولا ترد السلام يعني وقت الخطبة، ولم يذكر فيه خلافاً وروى محمد عن أبي : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .قول محمد» الأصل« الأثر أم يردون السلام ويشمتون العاطس، ويتبين بما ذكر في صلاة الأثر أن ما ذكر في يوسف في صلاة

والخلاف بين أبي يوسف، ومحمد في هذا بناءً على أنه إذ لم يرد السلام في الحال بل رده بعد ما فرغ الإمام من الخطبة على قول محمد يرد، 
 لا يرد، فلما كان مذهب محمد الرد بعد فراغ الإمام من الخطبة كان الاستماع والإنصات أولى؛ لأنه لو وعلى قول أبي يوسف رحمه االله

  .رد يفوت الإنصات والاستماع، ولو استمع لا يفوت رد السلام بل يتأخر والتأخير أولى من التفويت

فراغ الإمام من الخطبة، فلو رد لا يفوت الاستماع أصلاً وعند أبي يوسف رحمه االله لما كان لا يمكنه رد السلام ولا يشمت العاطس بعد 
بل يفوت البعض، ولو لم يرد يفوت الرد أصلاً وتفويت البعض دون البعض أولى من تفويت الكل، وإنما لا يمكنه رد السلام بعد الفراغ من 

طاب، أما إذا تأخر يكون كلاماً مبتدءاً الخطبة عند أبي يوسف؛ لأن رد السلام جواب الخطاب وجواب الخطاب ما يكون على غرار الخ
  .يمكنه الرد؛ لأن الس واحد، فيجعل الموجود في آخر الس كالموجود في أوله، كما في البيع: ولا يكون جواباً، ومحمد رحمه االله يقول

عجز عن رده بلسانه، فإنه لم يعجز عن رده أنه يرد بقلبه ولا يرد بلسانه؛ لأنه إن : »الأصول«وروي عن أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية 
بقلبه، يقوم الرد بالقلب مقام الرد باللسان كما قام الإيماء بالرأس في حق المريض مقام الركوع والسجود، ولم يذكر محمد رحمه االله في 

طبة يحمد االله تعالى في نفسه، ولا أن العاطس هل يحمد االله؟ وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله أن العاطس وقت الخ: »الأصل«
  .يجهر، وهذا صحيح؛ لأن ذلك لا يشغله عن الاستماع

أن العاطس يحمد االله تعالى بقلبه فلا يحرك شفتيه، وإذا فرغ الإمام من الخطبة يحمد االله تعالى بلسانه، وهذا كالمتغوط : وعن محمد رحمه االله
غوط يجيبه بلسانه، فلا ينبغي لهم أن يشربوا أو يأكلو والإمام يخطب لما ذكرنا أن صلاة الجمعة إذا سمع الأذان يجيبه بقلبه، وإذا فرغ من الت

  .مع الخطبة كشيء واحد

ثم لا ينبغي لهم أن يأكلوا ويشربوا والإمام في الصلاة فكذا إذا كان في الخطبة، وفي بعض الكتب ما يحرم في الصلاة يحرم في الخطبة، وهو 
  .إشارة إلى ما قلنا

  .ثم عند أبي حنيفة رحمه االله يكره الكلام من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة للخطبة، وكذلك الصلاة

  . لا بأس بأن يتكلم قبل الخطبة وبعدها ما لم يدخل الإمام في الصلاة: وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله

بلا خلاف يكره، حجتهما ما : بأنه على هذا الخلاف، ومنهم من قال: من قالوأما الكلام عند الجلسة الخفيفة، من مشايخنا رحمهم االله 
روى أنس بن مالك رضي االله عنه، أن النبي عليه السلام كان إذا نزل عن المنبر أمر ببعض حوائجه، وكان يسأل الناس عن حوائجهم وعن 

يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، ولم يجعل خروجه خروج الإمام : أسعار السوق ثم يصلي، وروي عن عمر رضي االله عنه أنه قال
  .قاطعاً للكلام
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وروي عن عمر، وعثمان رضي االله عنهما كانا إذا صعدا المنبر أما يسألان الناس عن أسعار السوق، وحوائجهم؛ ولأن التكلم بما لا إثم 
  .ا تمتد إلى وقت الخطبة أو إلى وقت الشروع في الصلاةفيه إنما حرم لأجل الاستماع ولا استماع في باقي الحال، بخلاف الصلاة؛ لأ

  

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس «: حجة أبي حنيفة رحمه االله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس » ن الذكرفإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمتعو«: الحديث إلى أن قال» الأول، فالأول

وروى عبد االله بن ) 18: ق(} ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب عتِيد{: الكلام فأما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون عليهم قال االله تعالى
فلأن الخطبة في معنى شطر الصلاة، » صلاة ولا كلام حتى يفرغإذا خرج الإمام فلا : عمر رضي االله عنهما عن النبي عليه السلام أنه قال

  .فالمتكلم في الخطبة كالمتكلم في وسط الصلاة من وجه، فيكره وأما حديث رسول االله عليه السلام

 كلام، وجواب آخر إن رسول االله عليه السلام كان إماماً، ولا بأس للإمام أن يتكلم، ألا ترى أنه يخطب والخطبة من أولها إلى آخرها: قلنا
يحتمل أن رسول االله عليه السلام فعل ذلك لعذر وضرورة، ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان الكلام مباحاً في : أن نقول

  . الصلاة، فيكون مباحاً في حالة الخطبة بطريق الأولى، وهو الجواب عن حديث عمر رضي االله عنه

» النوادر«وفسره في » الأصل«أيهم الجواب في : م خففها، وأتمها، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهوإن افتتح الصلاة بعدما خرج الإما

إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن كان نوى أربعاً عند التكبير وإن قيد الثالثة بالسجدة أضاف إليها الرابعة وسلم : قال
سورة قصيرة، وإن كان له ورد في القراءة ترك الورد في هذه الصورة، وإذا لم يقيد الثالثة وخفف القراءة فيها، فيقرأ بفاتحة الكتاب و

يمضي فيها ويتمها أربعاً ويخفف : ، المتأخرون في هذا على قولين، منهم من قال»النوادر«بالسجدة، ماذا يصنع؟ لم يذكر هذا الفصل في 
  .القائل قاس هذه المسألة بمسألة باب الحدثيعود إلى القعدة، وكأن هذا : القراءة، ومنهم من قال

إذا شرع الرجل في فريضة في المسجد، ثم أقيم لها وقد كان قام إلى الثالثة، وإن لم يقيد الثالثة بالسجدة عاد إلى : وصورة تلك المسألة
  .التشهد وسلم، وإن قيد الثالثة بالسجدة أتمها أربعاً، ويدخل في صلاة الإمام

لإذن العام، وهو أن تفتتح أبواب الجامع، ويؤذن للناس كافة حتى أن جماعة لو اجتمعوا في الجامع وأغلقوا الأبواب على ا: والشرط السادس
أنفسهم وجمعوا لم يجزئهم ذلك وكذلك إذا أراد السلطان أن يجمع بحشمه في داره، فإن فتح باب الدار، وأذن للناس إذناً عاماً جازت 

 يشهدوها، وإن لم يفتح باب الدار وأغلق الأبواب كلها، وأجلس عليها البوابين ليمنعوا الناس عن الدخول لم صلاته، شهدها العامة أو لم
تجزئهم الجمعة؛ لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس، ولا يحصل ذلك إلا بالإذن العام وكما يحتاج العام إلى السلطان 

  n. إلى العام بأن يأذن لهم إذناً عاماً حتى تجور صلاة الكل ذا النظر من الجانبينلإقامة الجمعة والسلطان أيضاً يحتاج

  

  :فسبعة: وأما الشرائط التي في المصلي

  .الإسلام وإنه ظاهر: أحدها

  .البلوغ: والثاني

  . العقل، وإنه ظاهر أيضاً؛ لأن الصبي وانون لا يخاطبان بشيء من العبادات: والثالث

  .وحضور الجمعة، وربما لا يجد من يحفظ رحله وينقطع عن أصحابه مة؛ لأن المسافر تلحقه المشقة في دخول المصرالإقا: والرابع

  .الصحة؛ لأن المريض تلحقه المشقة أيضاً في حضور الجمعة، وانتظار الإمام: الخامس

 الجمعة وانتظاره الإمام وأما الذكورة؛ فلأن المرأة الحرية؛ لأن العبد مشغول بخدمة المولى، فيتضرر المولى بترك خدمته، وشهود: والسادس
  .مشغولة بخدمة الزوج، فيتضرر الزوج بترك خدمته، فلدفع الضرر والحرج أسقط الشرع الجمعة عن هؤلاء
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غير أن » يضمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مسافر أو مملوك أو امرأة أو صبي أو مر«: والأصل فيه قوله عليه السلام
الإسلام والبلوغ والعقل شرائط الوجوب، والصحة والإقامة والحرية والذكورة شرائط الأداء، حتى أن المسافر والمملوك والمريض إذا 

  .حضروا الجمعة وأدوها جازت، وكانت فريضة؛ لأن سقوط فرض السعي منهم للضرر والحرج، فإذا تحملوها التحقوا في الأداء بغيرهم

  

  ل ذه الشروط من المسائلومما يتص

روى إبراهيم عن محمد في نصراني استعمل على مصر أو استقضي، ثم أسلم ليس له أن يصلي بالناس الجمعة، ولا أن يحكم حتى يؤمر بعد 
معة، ثم إذا أدركت تصلي م الج: إذا أسلمت تصلي بالناس الجمعة، لو قال للصبي: إسلامه، وكذلك الصبي، ولو قال الخليفة للنصراني

  .أسلم النصراني وأدرك الصبي، وصلى م الجمعة جاز

أن الإمام إذا أمر الصبي أو النصراني على بلدة وفوض إليه أمر الجمعة، ثم أسلم النصراني، : »فتاوى أهل سمرقند«وقد ذكرنا بعد هذا عن 
  .وأدرك الصبي صلى م الجمعة جاز، وهذه الرواية بخلاف ما ذكرنا ثمة

العبد إذا ظهر على ناحية، فصلى م الجمعة جاز، ولكن لا تجوز الأنكحة بتزويجة كالقضاء، وليس على المقعد الجمعة : »وازلالن«وفي 
  . بالإجماع وكذلك لا جمعة على الأعمى وإن وجد قائداً، عند أبي حنيفة، وعندهما عليه الجمعة إذا وجد قائداً

ى قادر على السعي إلا أنه لا يهتدي، فإذا وجد قائداً فقد وجد من يهتدي به، فهو بمترلة أن الأعم: والفرق لهما بين المقعد والأعمى
  .الصحيح إذا ضل الطريق، فأما المقعد فغير قادر عليه أصلاً

عة عن محمد أنه لا جمعة على الأعمى، وإن وجد قائداً، والشيخ الكبير الذي ضعف، وعجز عن السعي لا تلزمه الجم: »نوادر هشام«وفي 
  .كالمريض، وعلى المكاتب الجمعة، وكذلك على معتق البعض إذا كان يسعى فلا جمعة على العبد المأذون، وعلى العبد الذي يؤدي الضريبة

وللمولى أن يمنع عبده من حضور الجمعة، ولا يكره له التخلف عنها؛ لأنه لم تكتب عليه، قال شمس الأئمة الحلواني : »الأصل«قال في 
  .محمول على ما إذا لم يأذن له المولى، أما إذا أذن له المولى، فتخلف عنها يكره كما في الحر» الكتاب« ما ذكر في :رحمه االله

  .له أن يتخلف عنها وإذا أذن له المولى ا: وهذا موضع اختلاف، وقد تكلم الناس فيه، قال بعضهم: قال رحمه االله

  . لو أمره بخدمة نفسه يلزمه طاعته، فإذا أمره بخدمة االله تعالى أولىليس له أن يتخلف عنها؛ لأن المولى: وقال بعضهم

إذا أذن المولى للعبد في حضور الجمعة كان له أن يشهد الجمعة؛ لأن المنع كان حق المولى، وقد أبطل : »شرحه«وذكر شيخ الإسلام في 
ع العبد لم تصر مملوكة للعبد بإذن المولى فالحال بعد الإذن المولى حقه بالإذن، فكان له أن يشهدها، ولكن لا يجب عليه ذلك؛ لأن مناف

  .كالحال قبله

إنما لا يصلي الجمعة بغير إذن مولاه إذا علم أنه : ولا ينبغي له أن يصلي الجمعة بغير إذن مولاه، قال بعض مشايخنا: أيضاً» الأصل«قال في 
  .في ذلك رضي له وأذن له لا يتخلف عنهالو استأذن منه في ذلك كره، أما إذا علم أنه لو استأذن منه 

وهكذا قالوا في المرأة إذا أرادت أن تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها إن علمت أا لو استأذنت منه أذن : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
الحلواني السرخسي رحمه االله لها، ولم يكره تصوم، وإن علمت أا لو استأذنت منه يكره ولا يرضى، فلا تصوم، وذكر شمس الأئمة 

والأصح : اختلاف المشايخ في العبد يحضر مع مولاه المسجد الجامع ليحفظ دابته على باب الجامع، هل له أن يصلي الجمعة؟ قال رحمه االله
 وأذن له السيد في أن له ذلك إذا كان لا يخل بحق مولاه في إمساك دابته، وروي عن محمد أن له أن لا يصلي الجمعة، وإن تمكن من ذلك،

  .أدائها، وإذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة لا تلزمه الجمعة ما لم ينوِ الإقامة خمسة عشر يوماً

  

  ومما يتصل ذه المسائل
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 وكان الفقيه أبو علي الدقاق رحمه أن للمستأجر أن يمنع الأجير من حضور الجمعة،: ما حكي عن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه االله
ليس له أن يمنع الأجير في المصر من حضور الجمعة لكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بالصلاة بذلك إن كان بعيداً، وإن كان : االله يقول

طالبه من الربع المحطوط بمقدار قريباً لا يحط عنه شيء من الأجر وإن كان بعيداً، واشتغل قدر ربع النهار حط ربع الأجر، وليس للآجر أن ي
  .اشتغاله بالصلاة

الإمام إذ منع أهل مصر أن يجمعوا، حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله أنه إذا اهم مجتهداً بسبب من الأسباب، أو أراد أن يخرج ذلك 
تمعوا على رجل يصلي م الجمعة، ولو أن إمام الموضع من أن يكون مصراً لم يجمعوا، فأما إذا اهم متعنتاً، أو إضراراً م، فلهم أن يج

  . مصر مصلٍ ثم نفر الناس عنه لخوف عدو وما أشبه ذلك ثم عادوا إليه، فإم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام

 بعد دخول وقت القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة تلزمه الجمعة، وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة أو
  .الصلاة، فلا جمعة عليه؛ لأن في الوجه الأول صار كواحد من أهل المصر، وفي الوجه الثاني لا، واالله أعلم بالصواب

  

  نوع آخر في الرجل يصلي الظهر يوم الجمعة يتوجه إلى الجمعة أو لا يتوجه

  :يجب أن نعلم أن الكلام ههنا في فصول

  .الإمام من الجمعةفي جواز الظهر قبل فراغ : أحدها

  .في الكراهة: والثاني

بجواز أداء الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة؛ لأن أصل الفرض : في الانتقاض إذا خرج يريد الجمعة، أما الكلام في الجواز فنقول: والثالث
معة؛ لأنه مأمور بأداء الجمعة وبإسقاط يكره أداء الظهر قبل فراغ الإمام من الج: الظهر لما مر قبل هذا، وأما الكلام في الكراهة فنقول

الظهر بالجمعة، فإذا صلى الظهر قبل فراغ الإمام، فقد خالف أمر الشرع فلهذا يكره، وهذا بخلاف ما بعد فراغ الإمام من الجمعة، فإن 
  .اً أمر الشرع لا مخالفاًبعد فراغ الإمام من الجمعة سقط عنه الأمر بإقامة الجمعة ولزمه أداء الظهر فكان في أداء الظهر موافق

وإن كان مريضاً يستحب له أن يؤخر الظهر إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة، ولو لم يؤخر لا يكره، والصحيح المقيم : »الأصل«قال في 
  .يؤخر ولو لم يؤخر يكره

 المرض ساعة فساعة فلا يصير بأداء أن المريض مأمور بأداء الجمعة لكن استحب التأخير؛ لأنه يرجى على إقامة الجمعة بزوال: والفرق
  .الظهر مخالفاً أمر الشرع، ولا كذلك الصحيح

إما إن أدرك الجمعة مع الإمام، أو لم يدرك، : وأما الكلام في انتقاض الظهر إذا خرج يريد الجمعة به، فاعلم بأن هذا الفصل على وجهين
م االله، المعذور نحو العبد والمسافر والمريض، وغير المعذور في ذلك على السواء، فإن أدركها مع الإمام ينتقض ظهره عند علمائنا الثلاثة رحمه

  . حتى لو بطلت الجمعة بوجه ما كان عليه إعادة الظهر

  .بأن فرض المعذور الظهر، وقد صح حين أداه في وقته فلا ينتقض بغيره: لا ينتقض ظهره هو يقول: وقال زفر رحمه االله في المعذور

أن المعذور إنما فارق غير المعذور في حق الترخيص بترك السعي إلى الجمعة فإذا سعى التحق بغير : ئنا الثلاثة رحمهم االلهوجه قول علما
  :المعذور، وأما إذا لم يدرك الجمعة مع الإمام فهذه المسألة على وجهين

، فقبل أن يصل إلى الإمام فرغ الإمام من الجمعة، ففي إما إن خرج من بيته والإمام قد فرغ من الجمعة أو خرج من بيته والإمام في الجمعة
  .الفصل الأول لا ينتقض ظهره بالإجماع، وفي الفصل الثاني اختلاف

إذا : ، وعلى هذا الخلاف»الجامع الصغير«لا ينتقض، وهو المذكور في : ينتقض ظهره، وقال أبو يوسف ومحمد: قال أبو حنيفة رحمه االله
  .لجمعة إلا أنه لم يحرم للجمعة حتى سلم الإمام، ولو خرج لا يريد الجمعة لا ينتقض ظهره بالإجماعوصل الإمام والإمام في ا
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 أن في المسألة المختلفة أنه مأمور بنقض ظهره ضرورة أداء الجمعة لا مقصوداً؛ لأن نقض العبادات مقصوداً حرام؛ فإن وجه الأداء: حجتهما

  . يجعل السعي إلى الجمعة كمباشرة الجمعة في حق نقض الظهرينتقض الظهر، وما لا فلا، ولا يمكن أن

ألا ترى أن من أحرم بالحج والعمرة يؤمر بتقديم أعمال العمرة، فلو أنه قدم أعمال الحج، ووقف بعرفة يصير رافضاً لعمرته، ولو سار إلى 
  .عرفات لا يصير بمجرد السير رافضاً لعمرته

إنه : وف بعرفات بمترلة الوقوف في حق رفض العمرة كذا في مسألتنا، ولأبي حنيفة أن الأمر كما قالاألا ترى أنه لم يجعل السعي إلى الوق
مأمور بنقض الظهر، ضرورة أداء الجمعة، إلا أن السعي من خصائص الجمعة، ألا ترى أنه أمر به في الجمعة دون سائر الصلوات؟ فيقام 

  .  صلى من باب الاحتياطمقام أداء الجمعة في موضع الاحتياط، وإعادة ما

إنه قولهما، فأما عند أبي حنيفة رحمه االله، فالجواب في المسألتين هو أنه تنتقض العمرة بالسعي إلى الوقوف كما : وأما مسألة القارن فقد قيل
  .ينتقض الظهر هنا

لا ترتفض، ووجه الفرق على جواز : ترتفض عمرته، وفي الاستحسان: في مسألة القارن القياس على قول أبي حنيفة رحمه االله: وقيل
الاستحسان على قول هذا القائل أن السعي إلى عرفات قبل أعمال العمرة منهي عنه؛ لأن بالوقوف بعرفات يصير رافضاً لعمرته، ورفض 

ل هو مأمور به، وإنه من العمرة منهي عنه، فلا يقام السعي إلى عرفات مقام الوقوف إعلاماً للنهي، أما السعي إلى الجمعة ليس منهي عنه، ب
  .خصائص الجمعة، فجاز أن يقام مقام أداء الجمعة في حق نقض الظهر احتياطاً واالله أعلم

  

  نوع آخر في الرجل يريد السفر يوم الجمعة

اً فرضاً، إن كان الخروج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف؛ لأن الجمعة لا تجب قبل الزوال فلا يصير بالخروج تارك: وإنه على وجهين
وصار الخروج قبل الزوال، وليس فيه ترك فرض، نظير الخروج يوم الخميس، وإن كان الخروج بعد الزوال، فإن كان يمكنه أن يخرج من 

مصره قبل خروج وقت الظهر، فإنه لا بأس به بالخروج قبل إقامة الجمعة، وإن كان لا يمكنه أن يخرج من مصره قبل خروج وقت الجمعة، 
  .ي له أن يخرج، بل يشهد الجمعة ثم يخرجفلا ينبغ

وهذا بناءً إلى أصل معروف لنا أن وجوب الصلاة وسقوطها يتعلق بآخر الوقت، فمتى : »السير«وهذه المسألة لا توجد ذا التفصيل إلا في 
ولا يصير تارك فرض وإذا كان كان لا يخرج وقت الظهر قبل خروجه من المصر، فهو صار مسافراً في آخر الوقت ولا جمعة على المسافر، 

يخرج وقت الظهر قبل خروجه من مصره كان مقيماً في آخر الوقت، وهو في المصر وكان عليه إقامة الجمعة، فيصير بالخروج تاركاً فرضاً، 
  . فلا يباح له الخروج

رج للسفر، ولكن خرج بعد الزوال قبل وعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون الجواب على التفصيل متى لم يخ: قال مشايخنا رحمهم االله
إقامة الجمعة إلى موضع لا يجب على أهل ذلك الموضع الجمعة، هل يباح له ذلك؟ إن كان يخرج وقت الظهر قبل أن ينتهي إلى ذلك 

باح له ذلك؛ لأنه لا الموضع لا يباح له ذلك؛ لأنه يكون تاركاً فرضاً، وإن كان لا يخرج وقت الظهر إلا بعد أن ينتهي إلى ذلك الموضع ي
  .يصير تارك فرض؛ لأن العبرة لآخر الوقت

أن اعتبار آخر الوقت : أنه كان يقول عندي في جواب أصل المسألة إشكال، وجهه: حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ائها، وإنما يؤديها مع الإمام والناس، فينبغي أن يعتبر وقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه وهو سائر الصلوات، فأما الجمعة لا ينفرد هو بأد

  .أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس الجمعة ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة

ثواب السعي، إلى الرستاقي إذا سعى يوم الجمعة إلى المصر يريد إقامة الجمعة، وإقامة حوائج له في المصر ومعظم مقصوده إقامة الجمعة ينال 
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الجمعة، وإذا كان قصده إقامة الحوائج لا غير أو كان معظم مقصوده إقامة الحوائج لا ينال ثواب السعي إلى الجمعة، إذا أدرك الإمام في 
خل عليه وقت أنه يصلي أربعاً بتحريمة الجمعة، ولا يستقبل التكبير بخلاف الإمام، إذا د: الجمعة بعدما قعد قدر التشهد، فعن محمد وزفر

يصير مؤدياً : قلت لمحمد رحمه االله: العصر وهو في الجمعة، فإنه يستقبل التكبير للظهر، قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص رحمة االله عليه
  .ما تصنع وقد جاءت به الآثار: الظهر بتحريمة الجمعة؟ فقال

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات 

مام في الخطبة أنه لم يصل الفجر، فإنه يقوم يصلي الفجر، ولا يستمع الخطبة؛ لأنه لو استمع وقضى الفجر بعدها إذا تذكر يوم الجمعة والإ
تفوت الجمعة، إذا صلى السنة التي بعد الجمعة بنية الظهر، ينبغي أن يقرأ في جميع الركعات، وإذا صلى الإمام ركعة من الجمعة ثم أحدث 

اً، فقدم الناس رجلاً قبل أن يخرج الإمام من المسجد، جاز ضرورة إصلاح صلام، فإن تكلم المقدم أو خرج من المسجد، ولم يقدم أحد
ضحك قهقهة، فأمر غيره أن يجمع م لا يجوز، لأن الإمام لم يفوض إليه لكن استحسنا أن يبني على صلاة الإمام، ضرورة إصلاح صلام 

  .فإذا خرج عن صلاة الإمام لم يبق إماماً

لو اقتدى رجل بالإمام يوم الجمعة ونوى صلاة الإمام إلا أنه يحسب أنه يصلي الجمعة، فإذا هو يصلي الظهر جاز ظهره معه وإن اقتدى به و
ونوى عند التكبير أن يصلي معه الجمعة، فإذا هو يصلي الظهر لا يجزئه الظهر معه؛ لأن في الوجه الأول نوى صلاة الإمام وحسب أا 

نيته الصلاة معه وبطل بالحسبان، أما في الوجه الثاني نوى أن يصلي الجمعة فإذا تبين أن الإمام يصلي الظهر تبين أنه لم يصح جمعة، فصحت 
  .الاقتداء

إذا حضر الرجل يوم الجمعة والمسجد ملآن يتخطى يؤذي الناس لم يتخط، وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً ولا جسداً لا بأس بأن 
أنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة، :  ويدنو من الإمام، وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن أصحابنا رحمهم االلهيتخطى

ويكره إذا أخذ؛ لأن للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة، ليتسع المكان على من يجيء بعده، وينال فضل 
  .م، فإذا لم يفعل الأول فقد ضيع ذلك المكان من غير عذر، فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكانالقرب من الإما

أما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد؛ لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة، وروى هشام عن أبي يوسف 
  . اًأنه للناس بالتخطي ما لم يخرج الإمام، أو يؤذ أحد

رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض من الزحام فإنه ينتظر حتى يقوم الناس فإذا رأى فرجة سجد، وإن سجد على ظهر 
  .رجل أجزأه، وإن وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يجز، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه االله

  . كل حاللا يسجد على ظهر الرجال على: وقال الحسن رحمه االله

يسجد سجدتين : رجل ركع ركوعين مع الإمام في الجمعة ولم يسجد لكثرة الزحام، حتى صلى الإمام ثم رأى فرجة، قال أبو حنيفة
للركعة الأولى، وتلغى ركعته الثانية التي ركعها مع الإمام فلا يعتد به ثم يقوم، فيركع بعدما تمكن قائماً، ولا يقرأ ويسجد سجدتين، وإن 

هذا على إحدى الروايتين عن : ين يسجد للركعة الثانية، بطلت نيته وكانت السجدة للأولى، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه االلهنوى ح
  .علمائنا رحمهم االله

  

ه، إن ركع مع الإمام في الأولى ولم يسجد وركع معه في الثانية وسجد مع: السجدتان للثانية، وقال أبو حنيفة: فأما على الرواية الأخرى
فالثانية تامة ويقضي الأولى بركوع وسجود، ولو كان سجد مع الإمام في الركعة الأولى سجدة أجزأته الركعتان جميعاً؛ لأنه قيد الأولى 

بسجدة فيسجد للأولى سجدة أخرى ويسجد للثانية سجدتين ويتشهد، وإن لم يقدر على السجود مع الإمام في واحدة من الركعتين، فلما 
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من سجدتي الركعة الثانية، وقعد سجد الرجل سجدتين يريد ما اتباع الإمام في سجدتي الركعة الثانية، ثم تشهد الإمام وسلم، فرغ الإمام 
، وبطلت الركعة الثانية، فليقم وليصل الركعة الثانية، وهكذا روى ابن  فإن نية الرجل باطلة والسجدتان للركعة الأولى، فتمت الأولى

  . »الرقيات«سماعة عن محمد في 

رجل ركع مع الإمام في صلاة الجمعة ولم يستطع أن يسجد لكثرة الزحام، حتى قام الإمام إلى الثانية وقرأ وركع، : عن محمد» النوادر«وفي 
وع وإن لم هذا السجود للثانية ولا يقعد مع الإمام، فيقوم ويقضي الأولى برك: فركع هذا الرجل معه يريد اتباعه في الثانية وسجد معه، قال

يركع مع الإمام في الثانية، ولكنه سجد معه ينوي اتباعه، لا تجزئه هذه السجدة من الركعتين، فإن انحط فسجد قبله ينوي اتباعه ثم أدرك 
ولى فهي الإمام فيها فهي للأولى، وكذلك إذا سجد بعدما رفع الإمام رأسه ينوي اتباعه في الثانية، وإن سجد مع الإمام في الثانية ينوي الأ

  .للأولى وروى ابن سماعة عن أبي يوسف، نحو هذا

ويكره أن يصلي الظهر يوم الجمعة في المصر بجماعة في سجن وغير سجن، هكذا روي عن علي رضي االله عنه، والمعنى : قال محمد رحمه االله
ة، فأصحاب السجون قدروا على أحدها وهو أن المأمور به في حق من يسكن المصر في هذا الوقت شيآن، ترك الجماعة وشهود الجمع: فيه

  .ترك الجماعة، فيأتون بذلك ولو جوزنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة ربما يقتدي م غير المعذور، وفيه تقليل الناس في الجامع

هم كسائر الأيام، بخلاف القرى حيث يصلي أهلها الظهر بالجماعة؛ لأنه ليس على من يسكنها شهود الجمعة، فكان هذا اليوم في حق
والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى، وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة، وأهل السجن والمرضى تكره لهم 

 الجماعة والمريض الذي لا يستطيع أن يشهد الجمعة، إذا صلى الظهر في بيته بغير أذان وإقامة أجزأه، وإن صلاها بأذان وإقامة فهو حسن؛

لأن هذا اليوم في حق المريض كسائر الأيام، من صلى الظهر في بيته إن صلاها بغير أذان وإقامة، فهو جائز وإن صلاها بأذن وإقامة فحسن 
  .كذا ها هنا

وفي القدوري ومن فاتته الجمعة صلى الظهر بغير أذان ولا إقامة، وكذلك أهل السجن والمرضى والعبيد والمسافرون، ذكر الحاكم في 
  .المسافر مثلاً مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى أربعاً بالتكبير الذي دخل به معه

، واختلفوا في »من السنة الغسل يوم الجمعة«: الغسل يوم الجمعة سنة بالإجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
  .، عن أبي يوسف أن الغسل لليوم»فتاويه«أن الغسل للصلاة أو للوقت ذكر الفضلي في 

أن الغسل على قول : »العصام«أن الغسل عند أبي يوسف للصلاة، وعند الحسن لليوم وفي : »القدوري«و » الطحاوي«و » الأصل«وفي 
  .أبي يوسف لليوم، وعلى قول محمد للصلاة

 لو اغتسل بعد الصلاة، لا يكون مقيماً للسنة، ولو كان الغسل الاغتسال للصلاة لا لليوم؛ لإجماعهم على أنه: »كتابه«قال الفضلي في 
بأن الغسل : أن الغسل يقع سنة على قول من يقول» شرح الإسبيجابي«لليوم، لصار مقيماً للسنة ولكن هذا ليس بصواب، فقد ذكر في 

 لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل، وهذا سنة اليوم، وإذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ، وصلى لم تكن صلاة بغسل، وإن
  .على قول من يقول بأن الغسل سنة الصلاة

الأذان المعتبر الذي يجب السعي عنده، ويحرم البيع للأذان عند الخطبة لا للأذان قبله؛ لأن ذلك لم يكن في زمن النبي عليه السلام، هكذا 
أن الصحيح أن المعتبر : الحلواني رحمه االله وشمس الأئمة السرخسي رحمه االلهوذكر شمس الأئمة » شرح الطحاوي«وفي : »النوازل«ذكر في 

الأذان على المنارة هو : هو الأذان الأول بعد دخول الوقت، وبه كان يفتي الفقيه أبو القاسم البلخي رحمه االله، وقال الحسن بن زياد
   k.محدث، وزيادة إعلام لمصلحة الناسالأذان قبل التطوع وعلى المنارة : »شرح الطحاوي«الأصل، قال صاحب 

رجل جالس على الغداء يوم الجمعة، فسمع النداء إن خاف أن تفوته الجمعة، فليحضرها بخلاف سائر : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
 الوقت في سائر الصلوات؛ لأن الجمعة تفوت على الوقت أصلاً وسائر الصلوات لا، وزان مسألتنا من سائر الصلوات إذا خاف ذهاب
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  .الصلوات، وهناك يترك الطعام ويصلي في وقتها كذا ها هنا

مرسلاً أمير أمر إنساناً أن يصلي بالناس الجمعة في المسجد الجامع وانطلق إلى حاجة له، ثم دخل المصر ودخل : »المنتقى«ذكر الحاكم في 
له، فهذا كالجمعة في موضعين وإنه جائز به ورد الأثر عن علي بعض المساجد وصلى الجمعة لا يجزئه إلا أن يكون علم الناس بذلك ك

رضي االله عنه، وإن خرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء، وخرج معه ناس كثير وخلف إنساناً يصلي م الجمعة في المسجد الجامع، فلما 
سجد الجامع يجزئهما، ودلت المسألة على أن حضرت الصلاة صلى م الجمعة في الجبانة، وهو على غلوة من المصر وصلى خليفته في الم

  .الجمعة في الجبانة جائزة

  

ويقرأ في الجمعة بأي سورة شاء ولا يقصد سورة بعينها يديم قراءا، والكلام في الجمعة نظير الكلام في سائر الصلوات، وفي أي حال 
  .و وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسفأدرك الإمام، دخل معه، وأجزأه عن الجمعة وكذا إذا أدركه في سجدتي السه

من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام «: لا تجزئه الجمعة حتى يدرك ركعة كاملة، لما روي عن رسول االله عليه السلام، أنه قال: وقال محمد
وهذا عام في الصلوات » اما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضو«: ، ومن أدرك ما دوا صلى أربعاً ولهما قوله عليه السلام»فقد أدركها

كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ، ثم عند محمد إذا لم تجز الجمعة يصلي أربعاً يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، 
 لأنه وهل تجب عليه القعدة الأولى؟ حكى الطحاوي عنه وجوب القعدة الأولى؛ لوجوا على الإمام، وحكى عنه المعلى أا لا تجب؛

  . يصلي الظهر في حالة البداء واالله أعلم بالصواب

  
  

  سادس والعشرون في صلاة العيدينالالفصل 

  

م الشهر شهر رمضانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لّلناسِ وبينتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُ{: الأصل في صلاة العيد قول االله تعالى
فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللَّه علَى ما 

أن المراد منه صلاة العيد، والآثار قد اتفقت، وتواترت أن رسول االله عليه : جاء في التفسير) 185: البقرة(} هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
، فقال عليه »أن رسول االله عليه السلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما«السلام كان يصلي صلاة العيد، وروى أنس بن مالك 

والأمة أجمعت على إقامتها من لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا » ا خيراً منهما الفطر، والأضحىلقد أبدلكم االله تعالى م«: السلام
  .هذا من غير نكير منكر

  :وهذا الفصل يشتمل على أنواع

  نوع منهافي بيان صفتها

  .جواوتجب صلاة العيدين على من تجب الجمعة، فهذا يدل على و: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: فنقول

في العيدين اجتمعا في يوم فالأولى سنة والثانية فريضة، وأراد بالأول صلاة العيد وبالثاني صلاة الجمعة، فقد : »الجامع الصغير«وذكر في 
، لا يقام شيء من التطوع بجماعة ما خلا التراويح في رمضان: »كتاب الصلاة«سمى صلاة العيد ها هنا سنة، وقال محمد رحمه االله في 

وكسوف الشمس، وصلاة العيدين تؤدى بجماعة لو كان صلاة العيد تطوعاً لقال ما خلا التراويح في رمضان وكسوف الشمس وصلاة 
  . العيدين
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في المسألة روايتان في إحدى الروايتين هي واجبة، وفي إحدى الروايتين هي سنة، وجه الرواية التي قال بأا سنة قوله : فمن مشايخنا من قال
وصلاة العيد وصلاة الضحى؛ لأا تقام عند الضحى؛ » ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة الوتر، والضحى، والأضحى«: ليه السلامع

  .فتكون سنة؛ ولأا لو كانت واجبة لشرع فيها الأذان والإقامة كسائر الصلوات الواجبات

نَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لّلناسِ وبينتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد شهر رمضا{: بأا واجبة قوله تعالى: وجه الرواية التي قال
كُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِ

والمراد منه صلاة العيد، فقد أمر االله تعالى به، والأمر للوجوب، ولا حجة له في ) 185: البقرة(} اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  .حى لا صلاة العيد، وصلاة الضحى في سائر الأيام سنة عندناالحديث الذي روى؛ لأن الضحى متى أطلق يريد به صلاة الض

  

هذا لا يدل على عدم الوجوب، ألا ترى أنه لا أذان للوتر ولا إقامة، وإا واجبة عند أبي حنيفة : ليس فيها أذان، ولا إقامة، قلنا: وقوله
  .، وإا واجبة وعامة المشايخ على أن المذهب أا واجبةرحمه االله على أصح الروايات، وكذلك صلاة الجنازة ليس لها أذان ولا إقامة

أا سنة أن وجوا ثبت بالسنة لا بالكتاب، وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه : »الجامع الصغير«وتأويل ما ذكر في 
  . ى وتركها ضلالةأن الأظهر أا سنة، لكنها من معالم الدين أخذها هد» شرح كتاب الصلاة«االله في 

 أراد: عن أبي يوسف صلاة العيد سنة واجبة، فقد جمع بين صفة الوجوب والسنة، واختلفوا في بيانه، بعضهم قالوا: »نوادر بشر«وفي 

 أراد بيان الطريق الذي عرفنا وجوبه، فإن وجوب: بالسنة الطريقة، فمعناه وجوب صلاة العيد طريقة مستقيمة ظاهرة، وبعضهم قالوا

  .صلاة العيد ما عرف إلا بالسنة

  

  نوع آخر في بيان وقتها

أن النبي عليه السلام كان يصلي «أول وقتها من حين تبيض الشمس، وانتهاؤها من حين تزول الشمس، أما أول وقتها فلما روي : فنقول
ول االله عليه السلام برؤية الهلال في آخر أن قوماً شهدوا عند رس«، وأما آخر وقتها فلما روي »العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين

ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى، فإن » يوم من رمضان، فأمر رسول االله عليه السلام بالخروج إلى المصلى من الغد للصلاة
ى من الغد فإن ترك من الغد لم تركها في اليوم الأول في عيد الفطر لغير عذر حتى زالت الشمس لم يصل من الغد، وإن كان لعذر صل

  .يصل بعده

أا إذا فاتت عن وقتها لا تقضى كما في الجمعة، وإنما ترك القياس بالنص، والنص إنما ورد في التأخير إلى اليوم الثاني بسبب : والقياس
غير عذر صلى في اليوم الثاني، فإن لم يفعل العذر، فما عداه يرد إلى ما يقتضيه القياس، وأما في الأضحى إن تركها في اليوم الأول لعذر أو ل

ففي اليوم الثالث، فإن لم يفعل فقد فات، ولا يفعل بعد ذلك؛ لأن هذه صلاة عيد الأضحى، فتكون مؤقتة بأيام الأضحى وأيام الأضحى 
  .ثلاثة

  

  نوع آخر في بيان كيفيتها 

: ضحى سواء يكبر الإمام في كل صلاة تسع تكبيرات، ثلاث أصلياتفي ظاهر الرواية التكبيرات في الفطر والأ: قال أصحابنا رحمهم االله

تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع، وست زوائد ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية، ويقدم التكبيرات على القراءة في الركعة الأولى ويقدم 
وحذيفة بن اليمان، وعقبة بن عمر الجهني، وأبي موسى الأشعري، القراءة على التكبيرات في الركعة الثانية، وهذا قول عبد االله بن مسعود، 

  .وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وأبي مسعود الأنصاري رضوان االله عليهم أجمعين
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ائد أربع في الركعة وعن علي رضي االله عنه ثلاث روايات في رواية إحدى عشر تكبيرة في العيدين جميعاً ثلاث أصليات كما بينا، وثمان زو
ثلاث في الركعة الأولى واثنتان في الركعة : الأولى، وأربع في الثانية في كل عيد، وفي رواية ثمان تكبيرات ثلاث أصليات، وخمس زوائد

  .الثانية في العيدين جميعاً

بر إحدى عشر تكبيرة في الركعتين، ثلاث في عيد الفطر يك: وهو المشهور عنه فرق بين عيد الفطر، والأضحى، فقال: وفي الرواية الثالثة
أصليات، وثمان زوائد أربع في الأولى وأربع في الثانية، وفي عيد الأضحى يكبر خمس تكبيرات في الركعتين ثلاث أصليات واثنتان زائدتان 

  .لركعتين في العيدين جميعاًواحدة في الركعة الأولى، وواحدة في الركعة الثانية ومن مذهبه أنه يقدم القراءة على التكبيرات في ا

في رواية سبع تكبيرات ثلاث أصليات، وأربع زوائد في كل ركعة تكبيرتين في : وعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما خمس روايات
ات، وعشر العيدين جميعاً، وفي رواية كما قال ابن مسعود رضي االله عنه والمشهور عنه روايتان في رواية ثلاث عشر تكبيرة ثلاث أصلي

  . زوائد خمس في الركعة الأولى وخمس في الثانية وعليه عمل الناس اليوم في عيد الفطر

وفي رواية اثنتا عشر تكبيرة ثلاث أصليات وتسع زوائد خمس في الركعة الأولى وأربع في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه االله ورواية عن 
  .حى، ويقدم التكبيرات على القراءة في الروايتين المشهورتين عنهأبي يوسف وعليه عمل الناس اليوم في عيد الأض

أنه يكبر خمسة عشرة تكبيرة في كل صلاة ثلاث أصليات وثنتي عشرة زوائد ست في الأولى، وست في : وعن أبي بكر الصديق رحمه االله
ي االله عنه يكبر في كل صلاة ست عشر تكبيرة الثانية وهي الرواية المشهورة عن عمر رضي االله عنه، وفي رواية شاذة عن أبي بكر رض

  .ثلاث أصليات وثلاث عشر زوائد سبع في الأولى، وست في الثانية، فقد اختلفوا في عدد التكبيرات

  

وموضعها، على نحو ما بينا فيحمل اختلافهم على اختلاف فعل رسول االله عليه السلام في صلاة العيد، لأن المقادير في العبادات لا تثبت 
قياساً كأصلها وإنما تثبت توقيفاً وسماعاً، فحمل ما روي عن واحد منهم على أنه رأى رسول االله عليه السلام فعل ذلك، ولم يثبت عنده 

  .نسخ ذلك، فصار المروي عنهم كالمروي عن رسول االله عليه السلام، فيجب ترجيح بعض الأقوال على البعض، لما جهل التاريخ

  .ح ما اشتهر عن أبي بكر، وابن عباس رضي االله عنهم أخذاً بالأكثر احتياطاًفالشافعي رحمه االله رج

وأصحابنا رجحوا قول ابن مسعود رضي االله عنه في العدد، وفي الموضع أما في العدد؛ لأنه لا تردد في قوله، ولا اضطراب، فإنه قال قولاً 
وله ينفي الزيادة على التسع، وأقوال غيره تثبت والنفي موافق القياس؛ واحداً وفي أقوال غيره تعارض واضطراب، فكان قوله أثبت؛ ولأن ق

  . إذ القياس ينفي إدخال زيادة للأذكار في الصلاة، قياساً على غيرها من الصلوات، والإثبات مخالف للقياس

لأخذ بما اتفقت الأقاويل عليه، ولا شك أن الأخذ بالموافق للقياس أولى، ولأن الجهر بالتكبير وهو ذكر مخالف للمنصوص والأصول، فا
وهو متيقن أولى؛ ولأن ما قاله ابن مسعود رضي االله عنه أشهر، فإنه عمل به جماعة من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين على نحو ما 

لرواية واحدة إلا أن بينا، فكان الأخذ به أولى، وإذا وجب ترجيح قول ابن مسعود رضي االله عنه في العدد وجب ترجيحه في الموضع؛ لأن ا
الناس يعملون اليوم على مذهب ابن عباس رضي االله عنهما؛ لأن الخلافة لأولاده وهم أخذوا على الولاة وكتبوا في مناشيرهم أن يصلوا 

  .صلاة العيد على مذهب جدهم

ن الرشيد، فكبر تكبير ابن عباس رضي وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قدم بغداد، فصلى بالناس صلاة العيد، وخلفه هارو
االله عنهما، وكذا روي عن محمد رحمه االله أنه فعل ذلك فتأويله أن هارون أخذ عليهما، وأمرهما أن يكبرا تكبيرة جده، ففعلا ذلك امتثالاً 

قصان في عيد الأضحى، ليكون عملاً بالروايتين، لأمره، وإظهاراً لمتابعته لا مذهباً واعتقاداً، ثم عملوا برواية الزيادة في عيد الفطر وبرواية الن
  .وإنما اختاروا رواية النقصان لعيد الأضحى لاشتغال الناس بالقرابين فيه

  .أنه يقدم تكبيرات العيد على الثناء: ويقدم الثناء على تكبيرات العيد في ظاهر الرواية، وروى ابن كاس عن أبي يوسف رحمه االله
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 تكبيرات العيد في الركعة الأولى أن تكون مضمومة إلى تكبيرة الافتتاح، وهذا أوجب تقديم التكبيرات على أن سبيل: وجه هذه الرواية
القراءة، كيلا تصير القراءة فاصلة بين تكبيرة الافتتاح، وتكبيرات العيد، وإنما تصير مضمومة، إلى تكبيرة الافتتاح إذا قدمنا التكبيرات على 

  .الثناء

 أن لو قدمنا التكبيرات على الثناء يفوت الثناء عن محله أصلاً؛ لأن محله عقيب تكبيرة الافتتاح، بلا فصل كما في سائر :وجه ظاهر الرواية
الصلوات، ولو قدمنا الثناء على التكبيرات لا يفرق التكبيرات عن محلها، لأن ما بعد تكبيرة الافتتاح إلى أن يرفع رأسه من الركوع محل 

  .التكبيرات العيد

لا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يأتي بتكبيرات العيد في الركوع، وبعد ما رفع رأسه من الركوع لا يأتي به؟ فدل على أ
أن ما بعد تكبيرة الافتتاح إلى أن يرفع رأسه من الركوع محل التكبيرات العيد، فلو قدمنا الثناء على التكبيرات لا تفوت التكبيرات عن 

  .ها، ولو قدمنا التكبيرات على الثناء فات الثناء عن محله، فكان تقديم الثناء أولىمحل

كما يفوت الضم في حق التكبيرات يفوت قي حق الثناء إذا قدم التكبيرات على الثناء؛ لأن : فإنه يفوت الضم في حق التكبيرات، قلنا: قوله
ذا هو يستويان في حق تفويت الضم، ثم بتقدم الثناء على التكبيرات، لا يفوت سبيل الثناء أن يكون مضموماً إلى تكبيرة الافتتاح، فإ

  .التكبيرات عن محلها ووقتها كما ذكرنا، وبتقديم التكبيرات على الثناء يفوت الثناء عن محلها فصار تقديم الثناء أولى

يتعوذ بعد تكبيرات  :كبر تكبيرات العيد، وقال محمد رحمه االلهيكبر تكبيرة الافتتاح ثم يأتي بالثناء ثم يتعوذ ثم ي: قال أبو يوسف رحمه االله
ولم يذكر هناك قول أبي حنيفة رحمه االله وروى ابن كاس عن أبي حنيفة، » الزيادات«العيد، وبه قال الشافعي رحمه االله ذكر الاختلاف في 

 ظاهر الرواية يقدم الثناء على تكبيرات العيد، أما على وزفر مثل قول أبي يوسف، وهذا الاختلاف إنما يتأتى على ظاهر الرواية؛ لأن على
  . رواية ابن كاس يقدم تكبيرات العيد على الثناء، فيقع التعوذ بعد الثناء عند أبي يوسف رحمه االله

وقت القراءة، ووقت ثم هذه المسألة بناءً على أصل أن التعوذ شرع للصلاة أم للقراءة؟ عند محمد رحمه االله شرع للقراءة، فلا جرم يأتي به 
القراءة بعد تكبيرات العيد، وعند أبي يوسف رحمه االله شرع للصلاة فلا جرم يأتي به بعد الثناء قبل تكبيرات العيد احتج محمد رحمه االله 

االله تعالى أمر بالتعوذ حال إرادة القراءة ) 98 :النحل(} فَإِذَا قَرأْت الْقُرءانَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَنِ الرجِيمِ{: بالنص، وهو قوله تعالى
متصلاً بالقراءة؛ لأنه ذكر بحرف الفاء وحرف الفاء للوصل، وإذا أخر التعوذ عن التكبيرات يحصل الوصل بالقراءة، وإذا قدم على 

  .التكبيرات يفوت الوصل، فوجب أن يؤخر التعوذ عن التكبيرات حتى لا يفوت الوصل

  

إن محل التعوذ عقيب الثناء، بلا فصل كما في سائر الصلوات، ومحل التكبيرات بعد الافتتاح إلى : يوسف رحمهما االله؛ قالاوأبو حنيفة، وأبو 
أن يرفع رأسه من الركوع، فلو قدمنا التكبيرات على التعوذ يفوت التعوذ عن محله، ولو قدمنا التعوذ على التكبيرات لا تفوت التكبيرت 

  . عن محله، فكان تقديم التعوذ وتأخير التكبيرات أولى، قوله سبيل التعوذ أن يكون متصلاً بالقراءةعن محلها، ولا التعوذ

وسبيله أن يكون متصلاً بالثناء أيضاً، فلو أخر التعوذ عن التكبيرات كما يفوت الاتصال بالقراءة يفوت الاتصال بالثناء، فكان تقديم : قلنا
  .ه أولى من تقديم التكبيرات على التعوذالتعوذ كيلا يفوت واحد منهم عن محل

يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ما يسبح ثلاث تسبيحات، وهذا؛ لأن صلاة العيد تقام بجمع : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
س بين التكبيرات ذكر مسنون عظيم وتوالي بين التكبيرات يشتبه على من كان نائباً عن الإمام، والاشتباه يزول ذا القدر من المكث، ولي

  . عندنا؛ إذ لو كان بينهما ذكر مسنون، لكان أتى به النبي عليه السلام، ولو أتى به لوصل إلينا ولم ينقل

أن النبي عليه السلام «لا يرفع لحديث ابن مسعود رضي االله عنه : ويرفع يديه في تكبيرات الزوائد في العيدين، وقال أبو يوسف رحمه االله
  .» يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاحكان لا
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؛ ولأن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح إنما شرع »لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها العيدين«: وجه قولهما قوله عليه السلام
علم بجهر التكبير فالأصم لا يعلم إلا برفع ليتم الإعلام؛ لأن الإعلام لا يتم بالجهر وحده؛ لأن خلفه أصم وأعمى، فالأعمى إن كان ي

  .اليدين

فالشرع شرع رفع اليدين حتى يقع الإعلام على العموم، فكذا في تكبيرات العيد لا يقع الإعلام على العموم إلا بالجهر والرفع جميعاً بخلاف 
 إلى الركوع، فلا حاجة إلى رفع اليدين ليتم الإعلام تكبيرات الركوع والسجود؛ لأن الإعلام على العموم يقع بالجهر، والانتقال من القيام

وبخلاف تكبيرات الجنازة؛ لأنه شرع بين كل تكبيرتين ذكر مقدر، فإذا فرغ منها يعلم أنه جاء أوان الآخر، فلا حاجة إلى رفع اليدين كما 
  .في تكبيرات الركوع

ه أنه جاء أوان الآخر، فيحتاج إلى رفع اليدين هنا ليتم الإعلام، وما قال أما هنا ليس بين التكبيرتين ذكر مسنون مقدر حتى يعلم بالفراغ من
الحسن أنه يسبح بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ليس بمقدر لازم، بل يتفاوت بكثرة القوم وبقلته لأن المقصود إزالة الاشتباه عن 

  . لا يرى رفع اليدين عند تكبيرات الزوائد فقد قيل يرفع هوالقوم، وذلك يختلف بكثرة القوم وقلتهم، وإذا صلى العيد خلف إمام

  

  نوع آخر في بيان شرائطها 

تصح صلاة العيدين بما تصح به صلاة الجمعة إلا الخطبة، فإا في العيد تفعل بعد الصلاة، وفي الجمعة قبل : »كتابه«قال القدوري في 
لا جمعة «: إشارة إلى اشتراط المصر والسلطان، والأصل فيه قول النبي عليه السلاموتصح صلاة العيدين بما تصح به الجمعة : الصلاة، وقوله

أنه فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، «، وروي عن النبي عليه السلام »ولا تشريق ولا فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع
ها، والمعنى الذي أوجب اعتبار السلطان في الجمعة من دفع الفتنة ولو جاز إقامتها خارج المصر ما ترك» فاتفق له العيد في سفره ولم يصل

  .الموهومة، وقطع المنازعة موجود في العيد

إلا الخطبة فإا في العيد بعد الصلاة، وفي الجمعة قبل الصلاة، هكذا جرى التوارث من لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا هذا، : ثم قال
  . صلى أجزأهوإن خطب في العيد أولاً ثم

أن عمر رضي االله عنه ربما كان يخطب في العيد قبل الصلاة كيلا يذهب الناس، فيفوم ثواب الخطبة ومروان : والأصل في ذلك ما روي
  .بن الحكم فعل كذلك، وصلى معه نفر من أصحاب رسول االله عليه السلام

إنما يصير التغيير بالترك في الموضعين جميعاً، إلا أنه لو ترك : ز، والفرقفرق بين العيد وبين الجمعة، فإن في الجمعة لو خطب آخراً لا يجو
الخطبة في صلاة الجمعة لا يجوز، فكذا إذا غير عن موضعها، ولو ترك الخطبة في صلاة العيد تجوز صلاة العيد، فكذا إذا غير عن موضعها 

فة كما في صلاة الجمعة، به ورد الأثر عن رسول االله عليه السلام، والخطبة في العيدين كهي في الجمعة، يخطب خطبتين بينهما جلسة خفي
ويقرأ فيها بسورة من القرآن ويستمع لها القوم؛ لأن الخطبة في العيد إنما شرعت؛ لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم من صدقة الفطر، أو 

ة لصلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة الأضحية، وإنما يحصل التعليم بالاستماع والإنصات، والخروج إلى الجبان
  . المشايخ

أم لا يخرجون عن : الخروج إلى الجبانة ليس سنة، وإنما تعارف الناس ذلك لضيق المسجد، والصحيح ما عليه عامة المشايخ: وبعضهم قالوا
  .صلاة وفناء المصر من المصرالمصر، بل يقيموا في فناء المصر؛ لأن المصر شرط جواز هذه ال

ألا ترى أن أفنية البيوت كأجوافها فكذا فناء المصر كجوفه، أما ما زاد على فناء المصر ليس من المصر، فلهذا قال يقيموا في فناء المصر ثم 
 رضي االله عنه، فإنه روي أنه إذا خرج الإمام إلى الجبانة، لصلاة العيد وإن استخلف رجلاً يصلي بالضعفة في الجامع، فحسن كما فعل علي

لما قدم الكوفة استخلف أبا موسى الأشعري رضي االله عنه ليصلي بالضعفة صلاة العيد في الجامع، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخاً 
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ة العيد، وإن يمشي ويمشون، ولأنه راعى حق الأقوياء، فيراعي حق الضعفاء بأن يستخلف عليهم من يصلي م في الجامع كيلا تفوم صلا
  .لم يفعل ذلك فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينقل عن رسول االله عليه السلام أنه فعل ذلك

  

، وهذا لما ذكرنا أن السنة في صلاة العيد أن تقام خارج المصر بالجبانة، ولا »الأصل«وتجوز إقامة صلاة العيد في موضعين نص على هذا في 
  .ظيم، فجوزنا الإقامة في موضعين دفعاً للحرجيمكن للضعفاء الخروج إليها إلا بحرج ع

وأما إقامتها في ثلاث مواضع، فعلى قول محمد يجوز وعلى قول أبي يوسف لا يجوز، ولا يخرج المنبر في العيدين؛ لأنه لم يخرج على عهد 
عليه بعض الصحابة وروي أن النبي رسول االله عليه السلام ولا على عهد من بعده من الخلفاء، وأول من أخرج المنبر مروان، وقد أنكر 

  .عليه السلام خطب على ناقته العضا، ووجهه إلى المسلمين

من خطب على الدابة يكون قاعداً ففيه دليل على أن الخطبة قاعداً تجوز، وروي أنه عليه السلام خطب : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . راج المنبرمتكئاً على عترته، وهو قائم وليس في هذا كله إخ

وأما في زماننا إخراج المنبر لا بأس به؛ لأنه رآه المسلمون حسناً وما رآه المسلمون حسناً : قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
  .إخراج المنبر يوم العيد حسن: وروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال. فهو عند االله حسن

يكره ويخطب الإمام قائماً على الأرض أو على دابته كما فعل رسول االله :  في الجبانة في المصلى قال بعضهمواختلف الناس في بناء المنبر
  .لا يكره: عليه السلام، وقال بعضهم

ويجهر بالقراءة في العيدين هكذا روى نعمان البشير وأبو واقد الليثي وزيد بن أرقم عن رسول االله عليه السلام، وجرى التوارث هكذا 
  .من لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا هذا وليس في العيدين أذان ولا إقامة هكذا جرى التوارث. التوارث حجةف

  

  نوع آخر في بيان من يجب عليه الخروج في العيدين

وليس على :  ثمة أيضاًقال. والخروج في العيدين على أهل الأمصار والمدائن لا على أهل القرى والسواد: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك وأكره لهن شهود الجمعة وصلاة : وقال أبو حنيفة: النساء خروج العيدين وكان ترخص لهن في ذلك قال

  . المكتوبة وإنما أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين

واعلم بأن النساء أمرن .  حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاءيرخص للعجوز في: وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله
وقَرنَ فِى بيوتِكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجهِلِيةِ الاْولَى وأَقِمن الصلَوةَ وءاتِين الزكَوةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه {: بالقران في البيوت قال االله تعالى

طْهِيراًإِنت كُمرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يم {)ين عن الخروج قال االله تعالى) 33: الأحزابو :} وتِكُنينَ فِى بقَرو
وةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ولاَ تبرجن تبرج الْجهِلِيةِ الاْولَى وأَقِمن الصلَوةَ وءاتِين الزكَ

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله «: أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات لقوله عليه السلام. الآية) 33: الأحزاب(} ويطَهركُم تطْهِيراً
ولَقَد علِمنا الْمستقْدِمِين {: أي غير متطيبات، ثم منعهن بعد ذلك لما في خروجهن من الفتنة قال االله تعالى»  خرجن تفلاتوليخرجن إذا

خِرِينتسا الْمنلِمع لَقَدو تى يطلعون الآية نزلت في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون ح: المتأخرين قيل في التفسير) 24: الحجر(} مِنكُم
صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاا في مسجدها وصلاا في بيتها أفضل من «: على عورات النساء فمنعن بعد ذلك، وقال عليه السلام

أنه ى النساء عن الخروج إلى المساجد فشكون إلى عائشة رضي االله عنها فقالت عائشة : ، وعن عمر رضي االله عنه»صلاا في دارها
  . لو علم النبي عليه السلام ما علم عمر ما أذن لكم في الخروج: الله عنهارضي ا
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ثم تكلموا أن في زماننا هل يرخص لهن في الخروج أم لا؟ أما الصواب فلا يرخص لهن في الخروج في شيء من الصلوات عندنا، وقال 
واحتج أصحابنا رحمه االله بنهي عمر . »إماء االله مساجد االلهلا تمنعوا «: يباح لهن الخروج واحتج بقوله عليه السلام: الشافعي رحمه االله

  .رضي االله عنه عن الخروج لما رأى من الفتنة

  

وأما العجائز من النساء يرخص لهن الخروج إلى صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء والعيدين، ولا يرخص لهن الخروج إلى صلاة الظهر، 
يرخص لهن في الصلوات كلها، وفي الكسوف : الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهوالعصر، والجمعة في قول أبي حنيفة رحمه ا

ليس في خروج العجائز فتنة فالناس قل ما يرغبون فيهن وقد كن خرجن إلى الجهاد مع رسول االله عليه : والاستسقاء، هما احتجا وقالا
افحتهن، ولهذا يرخص لهن الخروج إلى صلاة الفجر والمغرب السلام يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولهذا جاز للرجال مص

  .والعيدين

وقت الظهر والعصر وقت يكثر فيهما الفساق فالحريص منهم يرغب في العجائز، فيصير خروجهن سبباً : واحتج أبو حنيفة رحمه االله وقال
بل الصلحاء يحضرون في هذه الصلوات؛ ولأن في صلاة للوقوع في الفتنة بخلاف الفجر، والمغرب، والعشاء، فإنه لا يكثر فيها الفساق 

  . الفجر والمغرب، والعشاء ظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال إليهن فلا يصير الخروج في هذه الحالة سبباً للوقوع في الفتنة

ا تؤدى في المصر بجمع عظيم، ولكثرة بخلاف الظهر والعصر؛ لأما يؤديان في ضوء النهار فيقع بصر الرجال عليها، وبخلاف الجمعة فإ
ربما تصدم وتصتدم وفي ذلك فتنة؛ لأن العجوز إن كان لا يشتهيها شاب يشتهيها شيخ مثلها وربما تحمل فرط الشبق بالشاب على أن 

 إذا خرجن في العيد هل ثم. يشتهيها ويقصد أن يصدمها، فأما صلاة العيد تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كيلا تصدم
يصلين؛ لأن المقصود من الخروج الصلاة، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه االله عن : يصلين؟ روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال

سول االله عليه كن النساء يخرجن مع ر«: أنه لا يصلين وإنما خروجهن لتكثير سواد المسلمين، جاء في حديث أم عطية: أبي حنيفة رحمه االله
  .ومعلوم أن الحائض لا تصلي فعلمنا أن خروجهن لتكثير سواد المسلمين» السلام في العيدين حتى ذات الحيض

قال شمس الأئمة الحلواني . وللمولى منع عبده من حضور العيدين، ولا يكره في العبد التخلف عنها؛ لأا لم تكتب عليه: »الأصل«قال في 
  .محمول على ما إذا لم يأذن المولى، فأما إذا أذن له المولى فتخلف عنها يكره كما في الحر» لكتابا«ذكر في : رحمه االله

ليس له أن : له أن يتخلف عنه وإن أذن له المولى، وقال بعضهم: وهذا موضع اختلاف وقد تكلموا فيه، قال بعض مشايخنا: قال رحمه االله
  .ن عليه طاعته لا يسعه التخلف فإذا أمره بخدمة االله تعالى أولىيتخلف عنه لأن المولى لو أمره بخدمة نفسه كا

  

إذا أذن المولى للعبد أن يشهد العيدين كان له أن يشهدها؛ لأن المنع كان لحق المولى وقد أبطل المولى : وفي شرح شيخ الإسلام رحمه االله
فلا : تصر مملوكة له بالإذن فالحال بعد الأذن كالحال قبله، قالحق نفسه لما أذن له أن يشهدها، ولكن لا يجب عليه؛ لأن منافع العبد لم 

  . ينبغي أن يشهد العيدين بغير إذن مولاه

إنما لا يشهد العيدين بغير إذن مولاه إذا علم أنه لو استأذن رضي بذلك وهو لا يتخلف عنها، وذكر شمس الأئمة : قال بعض مشايخنا
إذا حضر مصلى العيد مع مولاه ليحفظ دابته هل له أن يصلي صلاة العيد بغير إذن المولى؟ : عيدالسرخسي رحمه االله اختلاف المشايخ في ال

  :.....قال رحمه االله

واالله أعلم بالصواب، . أن له أن لا يصلي العيد وإن تمكن من ذلك وأذن له السيد بأدائها: مولاه في إمساك دابته، وروي عن محمد رحمه االله
  .وبه ختم النوع
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  خرنوع آ

إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائماً؛ لأن الافتتاح شرع في : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 القيام المحض والركوع ليس بقيام محض بل هو قيام من وجه دون وجه فيأتي بكبيرة الافتتاح في محلها وهو القيام لا في الركوع كما في

سائر الصلوات، ثم يأتي بتكبيرات العيد قائماً إذا كان غالب رأيه أنه يدرك شيئاً من الركوع مع الإمام لأن المحل الأصلي للتكبيرات القيام 
لها المحض، والركوع ليس بقيام محض، فإذا كان يرجو إدراك شيء من الركوع لو أتى بالتكبيرات قائماً فقد أمكنه الإتيان بالتكبيرات في مح

  .الأصلي من غير فوات الركوع فيأتي ا

متى أتى ا في حالة القيام تفوته المتابعة في بعض الركوع ومتى أتى ا في الركوع لا تفوته المتابعة في بعض الركوع ولا : فإن قيل
  .التكبيرات، فكان الإتيان ا في حالة الركوع أولى

لتكبيرات أصلاً عند بعض العلماء وهو أبو يوسف والشافعي رحمه االله؛ لأن عندهما لا يأتى لو لم يأت ا في حالة القيام تفوته ا: قلنا
  . بتكبيرات العيد في حالة الركوع على ما نبين بعد هذا إن شاء االله

 االله، ومحمد رحمه االله ولو أتى ا في حالة القيام لا تفوته المتابعة في الركوع أصلاً بالإجماع، فكان هذا أولى، وعلى أصل أبي حنيفة رحمه
لو أتى بالتكبيرات في حالة القيام تفوته المتابعة في بعض الركوع دون البعض، ولو أتى ا في حالة الركوع تفوت جميع التكبيرات : يقول

  .عن محلها من كل وجه، فكان ما قلناه أولى

 في حالة الركوع لأنه مسبوق في حق التكبيرات، لأنه حين أتى ا ينبغي أن لا يأتي بتكبيرات العيد هنا، لا في حالة القيام، ولا: فإن قيل
  .الإمام لم يكن هو في تحريمة الإمام، والمسبوق منهي عن قضاء ما سبق قبل فراغ الإمام

ليه السلام، فوجده الشريعة القديمة أن يأتي المسبوق بقضاء ما سبق أولاً، ثم يتابع الإمام بعد ذلك إلى أن دخل معاذ على رسول االله ع: قلنا
في الصلاة وقد سبقه بشيء منها وتابعه فيما أدركه، ثم قام بعدما فرغ رسول االله عليه السلام وقضى ما سبق به، فسأله النبي عليه السلام 

 فصلوا سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا ا ما أدركتم«: كرهت أن أصادقك على حال ولا أبايعك، فقال عليه السلام: عن ذلك، فقال
فانتسخ الاشتغال بقضاء ما سبق أولاً ذا الحديث، وهذا الحديث في فائت يجب أداؤه لو أدركه مع الإمام، ولو فاته » وما فاتكم فاقضوا

  .»ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا«: مع الإمام يجب قضاؤه، ألا ترى أنه قال

أم   يجب قضاؤها لو فاتت مع الإمام، لأنه لو قضاها إما أن يقضيه مع الركعةوالتكبيرات إن كان يجب أداؤها لو أدركها مع الإمام لا
بدون الركعة، لا وجه إلى الأول؛ لأن فيه إدخال الزيادة في الصلاة، ولا وجه إلى الثاني؛ لأا شرعت في قيام الركعة فلا يثبت الانتساخ في 

ديمة، هذا إذا كان يرجو إدراك شيء من الركوع مع الإمام لو أتى بتكبيرات حق التكبيرات، فبقي الأمر في التكبيرات على الشريعة الق
العيد قائماً، فأما إذا كان لا يرجو إدراك شيء من الركوع مع الإمام لو أتى شيئاً قائماً، لا يأتي بتكبيرات العيد قائماً لأن في الإتيان ا 

فتفوته الركعة، ولا يجتزىء ذه التكبيرات بل يجب عليه قضاء الركعة مع التكبيرات، قائماً؛ لأنه إذا أتى ا يرفع الإمام رأسه من الركوع 
  .فلا يأتي ا بل يركع حتى لا تفوته الركعة

فإذا ركع يأتي بالتكبيرات في الركوع، ولا يأتي بالتسبيحات في قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قياس قول أبي يوسف لا يأتي بالتكبيرات 
أن هذا سنة فاتت عن محلها؛ لأن محلها : ، فوجه قول أبي يوسف رحمه االله»المنتقى«ذكر الخلاف على هذا الوجه في . التسبيحاتبل يأتي ب

القيام، والركوع ليس بقيام؛ لأن القيام هو الاستواء، والركوع انحناء، وبين الاستواء والانحناء تنافي، والسنة إذا فاتت عن محلها لا تقضى، 
  .  لو أدركت الإمام في الركوع لا يأتي بالقراءةألا ترى

وكذا إذا أدرك الإمام في الركوع في الوتر لا يأتي بالقنوت، وطريقه ما قلنا؛ ولأن الركوع محل للتسبيحات، فلو اشتغل فيه بالتكبيرات 
مد رحمهما االله ما أشار إليه محمد رحمه االله ولأبي حنيفة، ومح. تفوته التسبيحات، فكان الاشتغال بالتسبيحات والركوع جعل محلاً لها أولى
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إذ الركوع له حكم القيام، يريد ذا واالله أعلم أن الركوع أعطي له حكم القيام شرعاً حتى صار إدراك الركوع سبباً : »الكتاب«في 
عة اسم للقيام والركوع والسجود أي أدرك الركعة، والرك» من أدرك الإمام في الركوع فقد أدركها«: لإدراك القيام، قال عليه السلام

  .علمنا أنه أعطي للركوع حكم القيام حتى صار إدراك الركوع سبباً لإدراك القيام

ثم تكبيرات العيد يؤتى ا في حالة القيام، فكذا في حال ماله حكم القيام، بخلاف القراءة والقنوت وتكبيرة الركوع والثناء، فإنه لا يؤتى 
ركوع ليس بقيام حقيقة؛ لأن القيام حقيقة هو الاستواء والركوع انحناء إلا أنه أعطي له حكم القيام شرعاً على ما ا في الركوع؛ لأن ال

  .مر

فعملنا بالحكم في حق تكبيرات العيد، وعملنا بالحقيقة في حق غيرها لتكون عملاً بالحقيقة والحكم بقدر الإمكان، وإنما عملنا على هذا 
  .لعكس، لأنا لو عملنا بالحكم في حق القراءة، وقد ينا عن القراءة في الركوعالوجه، ولم نعمل على ا

  

فلزمنا العمل بالحكم في حق التكبيرات . »اني خليلي أن أقرأ في الركوع وأن أعتد بسجدة ما لم يتقدمها ركوع«: قال علي رضي االله عنه
بالقراءة فتعطل العمل بالحقيقة، وكذلك متى عملنا بالحكم في حق الثناء من طريق الأولى، لأن التكبيرات ليست بقراءة ولا لها شبهاً 

وتكبيرة الركوع وهما سنتان فلزمنا العمل بالحكم في حق تكبيرات العيد وهي واجبة من طريق الأولى على أنه لا رواية في الثناء عن محمد 
  . رحمه االله

 حالة الركوع؛ لأن محل الثناء وهو القيام باقي، والثناء سنة وتسبيحات الركوع أيضاً وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم على أنه يأتي بالثناء في
  .سنة، فكان له أن يأتي بأيهما شاء، وكذلك متى عملنا بالحكم في حق القنوت

بة فيه، فأبي بن كعب والشرع انا عن القراءة في الركوع وللقنوت شبهاً بالقرآن، فإنه ذكر مؤلف منظوم كالقرآن، ولهذا اختلف الصحا
ونترك من يفجرك ثم كتب : وكتب في مصحفه بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعيك إلى قوله... كان يجعله من القرآن وكان يسميه

 بالقراءة فتعطل بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد إلى آخره، فلزمنا العمل بالحكم في حق التكبيرات؛ لأا ليست بقراءة ولا لها شبهاً
  .إن هذه سنة فاتت عن محلها: ليمكننا العمل بالحكم والحقيقة، وقوله: العمل بالحقيقة، فعملنا على الوجه الذي قلنا

بأن هذا قضاء بل هو أداء لما كان الركوع محلاً له، : لا نسلم بأا فاتت عن محلها؛ وهذا لأن محلها عنده القيام والركوع، ولا نقول: قلنا
  .بأن الركوع محل للتسبيحات فلو اشتغل بالتكبيرات تفوته التسبيحات: وقوله

ولو اشتغل بالتسبيحات تفوته التكبيرات أيضاً إلا أن التكبير من أخص الأذكار ذه الصلاة وليس للتسبيح هذه الخصوصية، فكان : قلنا
 كبر تكبيرة أو تكبيرتين رفع الإمام رأسه من الركوع رفع هو رأسه، الاشتغال بالتكبير أولى، فلو أنه اشتغل بالتكبيرات في الركوع فلما

وسقط عنه ما بقي من التكبيرات؛ لأنه لو أتى ا لا أن يأتي في الركوع أو بعدما رفع رأسه عن الركوع لا وجه إلى الأول؛ لأن الركوع 
ه سبباً لإدراك الركعة أنه يصير سبباً، لإدراك الركعة بشرط بعدما رفع الإمام رأسه ليس بقيام حكماً لأنه إنما صار قياماً حكماً لكون

  . المشاركة وقد انقطعت المشاركة فلا يبقى قياماً حكماً، ولا وجه إلى الثاني؛ لأن القومة التي بين الركوع والسجود ليس بمحل للتكبيرات

ة العيد في الركعة الأولى بعدما كبر الإمام تكبير ابن عباس ولو أن رجلاً دخل مع الإمام في صلا: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
رضي االله عنه ست تكبيرات، فدخل الرجل معه وهو في القراءة، والرجل يرى تكبير ابن مسعود رضي االله عنه، فإنه يكبر برأي نفسه في 

  .هذه الركعة وفي الركعة الثانية يتبع رأي الإمام

  

نفرد يتبع رأي نفسه، والمقتدي يتبع رأي الإمام ما لم يظهر خطأ الإمام بقين؛ وهذا لأن كل مجتهد مأمور بأن الم: والجملة في ذلك أن نقول
بأن يعمل باجتهاده؛ لأن اجتهاده صواب عنده، واجتهاد غيره خطأ عنده، وكل مجتهد مأمور بأن يعمل ما هو صواب عنده، فيعمل برأي 
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م الحاكم عليه، فحينئذٍ يسقط اعتبار رأيه ويعمل برأي الحاكم إلا إذا ظهر خطأ الحاكم نفسه إلا إذا حكم غيره على نفسه، فينفذ حك
  .بيقين

المسبوق فيما سبق لم يحكم على نفسه أحداً هو منفرد، فيتبع رأي نفسه وفيما بقي مقتدي حكم الإمام على نفسه، : إذا ثبت هذا فنقول
وهذا الداخل في صلاة الإمام في الركعة الأولى، وقد كان كبر الإمام مسبوق بالتكبيرات فيعمل برأي الإمام إلا إذا ظهر خطأ الإمام بيقين 

التي أتى ا الإمام؛ لأنه حين كبر لم يكن هذا الرجل في تحريمته وهذا هو المسبوق، فكان منفرداً في تكبيرات الركعة الأولى، فيتبع رأي 
  .نفسه

 الداخل يكبر حال ما يقرأ الإمام، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا كان بعيداً عن الإمام لا إن: ثم يقول محمد رحمه االله في هذه المسألة
  .يسمع قراءته؛ لأنه يأتي بالثناء في هذه الصورة مع أن الثناء سنة؛ فلأن يأتي بالتكبيرات وإا واجبة أولى

داخل في صلاة الإمام يأتي بالثناء في الصلاة التي يجهر فيها بأن ال: وكذلك لا يشكل فيما إذا كان قريباً من الإمام على قول من يقول
  . فإنه لا يأتي بالثناء: بالقراءة إذا كان الإمام في القراءة وإنه يشكل على قول من يقول

و التأمل، أن الثناء سنة فمتى أتى به يفوته الاستماع أو يتمكن الخلل مما هو المقصود من الاستماع وه: والفرق على قول هذا القائل
والاستماع واجب، وترك السنة أهون من ترك الواجب ومن إيقاع الخلل فيما هو المقصود من الواجب، فإن تكبيرات العيد واجبة كما أن 

الاستماع واجب وإذ استويا في الوجوب رجحنا التكبيرات؛ لأن التكبيرات تفوته أصلاً والاستماع لا يفوته أصلاً بل يتمكن الخلل فيما 
  . المقصود منه وهو التأمل وإن كان لا يفوته أصلاً ولكن يفوته في البعض دون البعض فكان الترجيح للتكبيرات من هذا الوجههو

كذلك لو كان الإمام صلى الركعة الأولى وكبر تكبير ابن عباس رضي االله عنهما، فدخل الرجل معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام 
ة الأولى، وهو يرى تكبير ابن مسعود رضي االله عنه، يكبر تكبير ابن مسعود؛ لأنه مسبوق في الركعة الأولى، فكان الرجل يقضي الركع

  .منفرداً فيتبع رأي نفسه

  .لبيان أنه يعتبر في حق المسبوق فيما سبق حاله لا حال الإمام بمسائل: »الكتاب«واستشهد في 

  

سجدها، ثم دخل رجل في الصلاة وقد فاتته الركعة الأولى التي قرأ الإمام فيها آية السجدة ثم إذا قرأ الرجل آية السجدة في ركعة ف: منها
 قام يقضي تلك الركعة، فإنه لا يأتي بتلك السجدة التي أتى ا الإمام وإن كان يأتي ا لو كان مع الإمام؛ لهذا إنه مسبوق في تلك الركعة

  .يتغير حاله لا حال الإمام

ى الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين واستوى قائماً، ومضى على صلاته ثم دخل رجل في صلاته، فلما فرغ الإمام قام رجل صل: ومنها
الرجل الداخل إلى قضاء ما سبق، فإنه يقعد على رأس الركعتين، وإن كان لا يقعد لو كان مع الإمام لهذا إنه مسبوق في الركعتين، فيعتبر 

  . حاله لا حال الإمام

أن الرجل إذا دخل مع الإمام في صلاة الوتر وهو في التشهد، وكان قنت في الركوع، وكان ذلك من رأيه فلما فرغ الإمام من : اومنه
صلاته قام الرجل للقضاء فكان من رأيه القنوت قبل الركوع يقنت قبل الركوع، وإن كان يقنت بعد الركوع لو كان مع الإمام؛ لهذا إنه 

  .عتبر فيه حاله لا حال الإمام، فكذا في مسألتنامسبوق في القنوت، في

وإذا دخل الرجل مع الإمام في صلاة العيد وهذا الرجل يرى تكبير ابن مسعود رضي االله عنه، فكبر : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  . يتابعهالإمام غير ذلك اتبع الإمام إلا إذا كبر الإمام تكبيراً لم يكبره أحد من الفقهاء؛ فحينئذٍ لا

لم يكبره أحد من الفقهاء أحد من الصحابة، وهذا لأنه بالاقتداء بالإمام حكّمه على نفسه، فيتعين حكمه عليه ما لم يخرج عن : وأراد بقوله
  .حد الاجتهاد، وإذا كبر تكبيراً كبره أحد من الصحابة لم يخرج حكمه عن حد الاجتهاد فينفذ عليه
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  . من الصحابة، فإن زاد على ستة عشر يعد خرج حكمه عن حد الاجتهاد فلا ينفذ عليهوإذا كبر تكبيراً لم يكبره أحد

  .أليس لو كان الإمام يرى القنوت في صلاة الفجر والمأموم لا يرى ذلك لا يتابعه ولم يخرج حكمه عن حد الاجتهاد: فإن قيل

عام لنا دلالة النسخ وبعد ما ثبت النسخ لا يبقى محلاً هناك خرج حكمه عن حد الاجتهاد؛ لأن القنوت في صلاة الفجر منسوخ : قلنا
  d.للاجتهاد

وأما في تكبيرات العيد لم يعم دلالة النسخ بعض أقوال الصحابة رضون االله عليهم أجمعين فهو محل الاجتهاد، وهذا إذا كان الرجل يسمع 
بير الناس، فإنه يكبر ما كبر الناس، وإن زاد على ستة عشر؛ تكبير الإمام، فإن لم يكن يسمع تكبير الإمام ولكن كبر الناس فكبر هو بتك

لأن الزيادة تحتمل أن من الإمام فيكون خطأ ويحتمل أن يكون من الناس بأن سبق تكبيرهم تكبير الإمام فتكون الزيادة واجبة، فدارت 
  .الزيادة بين أن تكون خطأ وبين أن تكون واجبة

وقد . ان الإتيان به أولى من تركه، وكل ما دار بين البدعة والسنة كان تركه أولى من الإتيان بهما دار بين البدعة والواجب ك: والأصل
إن الرجل إذا كبر بتكبير الناس دون الإمام والأحوط له أن ينوي الافتتاح عند كل تكبيرة حتى أم إذا كبروا قبل تكبير : قال مشايخنا

ن كبر بعد يصير شارعاً في صلاة الإمام بالتكبيرة الثانية، وإن كان شارعاً في التكبيرة الأولى فنية الإمام ظناً منهم أن الإمام قد كبر ولم يك
  .الافتتاح لا تضره لأنه نوى الشروع في الصلاة التي هو فيها

قد فرغ من الصلاة وكبر وإذا افتتح الرجل صلاة العيد مع الإمام ثم نام حين افتتح ثم استيقظ و: أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
تكبير ابن عباس رضي االله عنهما، وهذا الرجل يرى تكبير ابن مسعود رضي االله عنه، فقام ليقضي صلاته فإنه يكبر تكبير ابن عباس رضي 

بن عباس االله عنهما؛ لأنه مدرك أول الصلاة فيجعل في الحكم كأنه خلف الإمام على ما مر، ولو كان خلف الإمام حقيقة يكبر تكبير ا
  .فكذا إذا جعل في الحكم كأنه خلف الإمام

ولو أن رجلاً فاتته ركعة في صلاة العيد مع الإمام، وقد كبر الإمام تكبير ابن مسعود رضي االله عنه : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
م الرجل يقضي ما فاته، فإنه يبدأ بالقراءة ثم بالتكبير، ووالى بين القراءتين، وهذا الرجل يرى تكبير ابن مسعود أيضاً، فلما سلم الإمام وقا

  .هكذا ذكر في عامة الروايات

ما ذكر في عامة : أنه يبدأ بالتكبير ثم يقرأ، فمن مشايخنا رحمهم االله من قال: لأبي سليمان رحمة االله عليه» نوادر الصلاة«وذكر في 
  .القياسجواب » النوادر«الروايات جواب الاستحسان، وما ذكر في 

ما ذكر في عامة الروايات جواب الاستحسان قول محمد رحمه االله، وما ذكر : وقال الكرخي رحمه االله. في المسألة روايتان: ومنهم من قال
قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، بناءً على أن ما أدرك المسبوق مع الإمام أول صلاته عند محمد وما يقضيه آخر » النوادر«في 
  . لاتهص

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله ما أدرك المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته وأنكر بعض مشايخنا رحمهم االله 
لا رواية عن أصحابنا على هذا الوجه، وإنما نصب الكرخي الخلاف على هذا الوجه مقتضى ما ذكره محمد رحمه االله : هذا الخلاف، وقالوا

  .سائل، والمسائل متعارضة، ولكن هذا ليس بصحيحمن الم

، ولأجل هذا الخلاف وضع المسألة فيما إذا كان الإمام والمقتدي يريان تكبير ابن مسعود »النوادر«فالخلاف على هذا الوجه منصوص في 
اب متى اعتبر ما يقضي أول صلاته أو رضي االله عنه ولا تكبير ابن عباس رضي االله عنهما ولا تكبير علي رضي االله عنه، حتى يختلف الجو

آخر صلاته؛ لأن ابن مسعود يقدم التكبيرات في أول الصلاة ويؤخرها في آخر الصلاة، وابن عباس رضي االله عنهما يقدم التكبيرات في 
 القراءة في الركعتين فيبدأ الركعتين فيبدأ بالتكبير بالإجماع اعتبر ذلك أول صلاته أو آخر صلاته، وعلي رضي االله عنه يؤخر التكبيرات عن

  .بالقراءة بالإجماع اعتبر ذلك أول صلاته أو آخر صلاته
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فإن كانت المسألة المذكورة هنا على الاختلاف الذي ذكره الكرخي رحمه االله فتخريجها ظاهر؛ لأن عند محمد رحمه االله ما يقضي المسبوق 
  . القراءة في آخر الصلاةآخر صلاته، ومن مذهب ابن مسعود رضي االله عنه البداية في

  .وعندهما ما يقضي المسبوق أول صلاته، ومن مذهب ابن مسعود رضي االله عنه البداية بالتكبير في أول الصلاة

  . وإن كانت المسألة على الروايتين كما ذهب إليه بعض المشايخ القياس والاستحسان كما ذهب إليه بعض المشايخ

 أن ما يقضي المسبوق أول صلاته حكماً وآخر صلاته حقيقة؛ لأن ما أدرك مع الإمام أول صلاته وهو إحدى الروايتين: فوجه القياس
حقيقة وآخر صلاته حكماً من حيث إن الأول اسم لفرد سابق فيكون ما أدرك مع الإمام أولاً في حقه حقيقة، ومن حيث إنه آخر في حق 

 حكماً تحقيقاً للتبعية وتصحيحاً للاقتداء؛ لأن بين أول الصلاة وآخرها مغايرة من الإمام؛ لأن الآخر اسم لفرد لاحق، فيكون آخراً في حقه
  .حيث الحكم، فإن القراءة فرض في الأوليين نفل في الأخريين

رك مع والمغايرة تمنع صحة الاقتداء، ولما صح الاقتداء علمنا أن ما أدرك اعتبر آخراً في حقه حكماً إن كان أولاً حقيقة، وإذا كان ما أد
الإمام آخراً في حقه حكماً أولاً حقيقة كان ما يقضي أولاً في حقه حكماً آخراً حقيقة والعمل بالحقيقة والحكم في حق التكبيرات متعذر 

  .لما بينهما من التنافي فلا بد من اعتبار أحدهما وإلغاء الآخر

 الحقيقة شرعاً، ولهذا اعتبر الحكم في حق القنوت حتى لو قنت مع اعتبار الحكم أولى؛ لأن الحكم قاضي على الحقيقة فسقط اعتبار: فنقول
  .الإمام فيما أدرك يكون معتداً به حتى لا يقنت فيا يقضي

أن الأمر كما قلتم إنما يقضي المسبوق أول صلاته حكماً وآخر صلاته حقيقة، وما أدرك مع الإمام أول صلاته حقيقة، : وجه الاستحسان
 أنه تعتبر الحقيقة فيما أدرك وفيما يقضي في حق الثناء حتى يقع في محله، وهو ما قبل أداء الأركان، ويعتبر الحكم وآخر صلاته حكماً، إلا

فيما أدرك وفيما يقضي في حق القراءة، فجعلنا ما أدرك آخر صلاته وما يقضي أول صلاته فأوجبنا القراءة فيما يقضي؛ لأن القراءة ركن 
عتبر الحكم في حق القراءة حتى يخرج من عهدة ما عليه بيقين، وفي حق القنوت يعتبر الحكم فيما أدرك وفيما لا تجوز الصلاة بدوا في

  . يقضي فلا يأتي بالقنوت فيما يقضي كيلا يؤدي إلى تكرار القنوت الذي هو ليس بمشروع

يقضي؛ لأن قعدة الختم ركن لا تجوز الصلاة بدوا، وفي حق القعدة تعتبر الحقيقة فيما أدرك وفيما يقضي فألزمناه القعدة متى فرغ مما 
  .فاعتبرنا الحقيقة في حق القعدة فأوجبنا عليه القعدة متى فرغ مما يقضي حتى يخرج عن العهدة بيقين

  

 عدم الموالاة الحكم يؤدي إلى مخالفة إجماع الصحابة، فإن الصحابة أجمعوا على وفي حق التكبيرات اعتبرنا الحقيقة فيما يقضي؛ لأن اعتبار
بين التكبيرات، وفي اعتبار الحكم موالاة بين التكبيرات، فإنه آخر التكبيرات عن القراءة في الركعة التي أدركها مع الإمام فلو قدم التكبيرات 

، فلا يؤدي إلى مخالفة فيما يقضي تقع الموالاة بين التكبيرات، أما لو اعتبرنا الحقيقة وبدأ بالقراءة يصير عاملاً بقول علي رضي االله عنه
  .إجماع الصحابة، فكان اعتبار الحقيقة في حق التكبيرات أولى

وهذا ضعيف، فإن الموالاة بين التكبيرات جائز، ألا ترى أن الإمام لو افتتح الصلاة على مذهب علي : قال السيد الإمام أبو شجاع رحمه االله
ى ركعة تحول رأيه إلى رأي ابن عباس رضي االله عنهما حتى قدم التكبير على القراءة رضي االله عنه حين قدم القراءة على التكبير، فلما صل

هذا من حيث الصورة يترأى أنه موالاة بين التكبيرات، وأما من : في الركعة الثانية جاز ذلك، وهذا موالاة بين التكبيرات على أنا نقول
  . يلحق بمحل الأداءحيث المعنى فليس كذلك؛ لأن الركعة الثانية قضاء، والقضاء

اعتبار الحكم في حق التكبيرات يؤدي إلى أمر غير مشروع عند ابن مسعود رضي االله عنه، فإن من : والوجه الصحيح في ذلك أن يقال
 يؤتى مذهب ابن مسعود أنه لا يشتغل بالتكبيرات الزوائد إلا بعد أداء ركن من أركان الصلاة في الركعتين جميعاً، فإن في الركعة الأولى
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بتكبيرات العيد بعد تكبيرة الافتتاح، وإا ركن أو فرض على ما عرف، وفي الركعة الثانية يؤتى بالتكبيرات الزوائد بعد القراءة والقراءة في 
  . الركعتين فرض

بالتكبيرات الزوائد قبل أداء ركن لو اعتبرنا الحكم في حق التكبيرات يأتي بالتكبيرات في هذه الركعة أولاً، فيصير إتياناً : إذا ثبت هذا فنقول
  .في هذه الركعة، وإنه غير مشروع على مذهبه

أن ابن مسعود رضي االله عنه إنما لا يقدم التكبيرات في الركعة الأولى لا لكوا أولاً وتؤخر في الركعة الثانية لا : ووجه آخر في المسألة أيضاً
مع بينهما، وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام حين صلى صلاة العيد وكبر فيها، لكوا ثانية، بل لأن السنة في تكبيرات العيد الج

لا تنسوا أربع كأربع الجنائز إلا أن في الركعة الأولى وقعت المعارضة بين تكبيرة الافتتاح : كما هو مذهب ابن مسعود رضي االله عنه
م إلى تكبيرة الافتتاح أولى؛ لأا أشبه بتكبيرات العيد، فإا تؤدى في حالة القيام وتكبيرة الركوع فإما عدتا من تكبيرات العيد، فكان الض

  .المحض كتكبيرات العيد

  

  .وفي الركعة الثانية لم توجد تكبيرة الافتتاح فيجب الضم إلى تكبيرة الركوع. وترفع الأيدي عندهما كما ترفع عند تكبيرات العيد

ضاء ما سبق به فهذا وإن كان أول صلاته حكماً، إلا أن هذا أول ليس له تكبيرة الافتتاح فيضم إذا قام إلى ق: إذا ثبت هذا فنقول
  .واالله أعلم. التكبيرات الزوائد إلى تكبيرة الركوع ضرورة، فلهذا يقدم القراءة على التكبيرات في هذه الركعة

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات 

كنت : وليس قبل العيدين صلاة يريد به أنه لا يتطوع قبل صلاة العيدين، والأصل فيه حديث جابر قال: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
، ولأنه لو تطوع قبل الإمام ربما يدخل الإمام »أن لا صلاة في العيدين قبل الإمام«آخر الناس إسلاماً فحفظت من رسول االله عليه السلام 

وإن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة لحديث علي : قال.  أو يتم ويترك المتابعة وكل ذلك لا يجوزفي الصلاة، فإما أن يقطع ويتابع الإمام،
  .»من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب االله تعالى له بكل نبت وبكل ورقة حسنة«: رضي االله عنه

وليس قبل العيدين صلاة :  أصحابنا رحمهم االلهكان شيخنا أبو بكر الرازي رحمه االله يفتى بقول: قال القاضي الإمام أبو جعفر الإسترسي
ويكره لمن حضر المصلى يوم : ليس قبل العيدين صلاة مسنونة؛ لأن الصلاة قبل العيدين مكروه، إلا أن الكرخي نص على الكراهة فإنه قال

  .واالله أعلم. العيد التنفل قبل الصلاة

يكره في حق الإمام، ولا : وقال الشافعي.  في حق القوم ولا في حق الإماملا يكره التطوع قبل العيد ولا بعدها، لا: وقال بعض الناس
  .يكره في حق القوم

يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، وهذا بناءً : ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام، وقال الشافعي: »نوادر الصلاة«ذكر في 
، وعنده يصلي؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلي وحده، على أن المنفرد هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي

  .فإذا فاتته مع الإمام لم يعجز عن قضائها

فقال بالقضاء كالتراويح إذا فاتت بالجماعة في رمضان يقضيها وحده؛ لأنه قادر على قضائها، لأنه يجوز الأداء منفرداً كما يجوز بجماعة 
لا يجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة منها الإمام، فإذا فاتت مع الإمام فقد عجز عن قضائها، فلا :  رحمهم االله قالواوعلماؤنا. كذا ههنا

  . يلزمه القضاء

صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحى، ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد، وإذا قامت مقام صلاة الضحى، وهو قادر على : فإن قيل
إن عجز عن إقامة صلاة العيد وجب أن تلزمه صلاة الضحى لتقوم مقام صلاة العيد، كما إذا فاتته الجمعة يلزمه إقامة صلاة الضحى 
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  .الظهر، وإنما تلزمه لما قلنا

نعم صلاة العيد أقيمت مقام صلاة الضحى، فإذا عجز عن إقامة صلاة العيد لفوات الشرائط عاد الأمر إلى الأصل وهي صلاة : قلنا
  .ى، وصلاة الضحى غير واجبة في الأصل بل يتخير في ذلكالضح

وفي أداء الجمعة لما عجز عن أداء الجمعة لفوات الشرائط سقطت عنه الجمعة، وعاد الأمر إلى ما كان قبل الجمعة، وقبل الجمعة كان يلزمه 
 وإن شاء أربعاً، ويكون ذلك صلاة الضحى أداء الظهر، ولا يتخير في أدائه، فكذلك بعدها، فإن أحب أن يصلي صلى إن شاء ركعتين،

من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، يقرأ في الركعة : والأفضل أن يصلي أربع ركعات، لما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
} والَّيلِ إِذَا يغشى{: ، وفي الثالثة) 1: مسالش(} والشمسِ وضحها{: ، وفي الثانية) 1: الأعلى(} سبحِ اسم ربك الاَعلَى{: الأولى

  .وروي في ذلك عن النبي عليه السلام وعداً جميلاً وثواباً جزيلاً) . 1: الضحى(} والضحى{: ، وفي الرابعة) 1: الليل(

  

لا بأس للمرأة : لجبانة، وكان يقوللا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى الجبانة، إنما كره ذلك في ا: وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول
  .أن تصلي صلاة الضحى يوم العيد قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد

إذا أرادت المرأة أن تصلي صلاة الضحى يوم العيد : وعامة المشايخ على الكراهة قبل الخروج إلى الجبانة وفي الجبانة، وعلى قول العامة
  . تصلي بعدما صلى الإمام

رجل أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد يشتغل بالتسبيحات دون الثناء، فقد قدم التسبيحات على : رحمه االله»  الليثفتاوى أبي«وفي 
الثناء، وفيما إذا أدرك الإمام في الركوع، وخاف أنه لو أتى بتكبيرات العيد قائماً لا يدرك شيئاً من الركوع يأتي بتكبيرات العيد دون 

  .نيفة ومحمد وقدم تكبيرات العيد على التسبيحات؛ لأن التسبيحات سنة والتكبيرات تسبيحات في محلها والثناء لاالتسبيحات عند أبي ح

من أدرك الإمام في ركوع صلاة العيد تابعه في الركوع، فعلى قياس ما ذكرنا أنه يكبر في الركوع تكبيرات : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .ه سنة في تكبيرات العيدالعيد ينبغي أن يرفع اليدين؛ لأن

إمام صلى بالناس صلاة العيد ثم علم أنه على غير وضوء، إن علم قبل الزوال يعيد في العيدين؛ لأن الوقت باقي، وإن علم : »النوازل«وفي 
لثالث، لأن الوقت باقي، بعد الزوال يخرج في العيدين من الغد لأنه تأخير بعذر، وإن علم في الغد بعد الزوال ففي الأضحى يخرج في اليوم ا

  .وفي عيد الفطر لا، لأن الوقت لم يبق، فإن علم في اليوم الأول بعد الزوال، وكان عيد الأضحى وقد كان ذبح الناس يجزىء من ذبح

وعن علي » ةقرأ في صلاة العيد سورة البقر«: أن النبي عليه السلام: وأي سورة قرأ في صلاة العيد جاز، بلغنا عن أبي بكر رضي االله عنه
أن النبي عليه : ، وعن نعمان بن بشير رضي االله عنه»}والشمسِ وضحها} {والَّيلِ إِذَا يغشى{أنه قرأ فيها : بن أبي طالب رضي االله عنه

، وروي أنه كان يقرأ »}ثُ الْغشِيةِهلْ أَتاك حدِي{و } هو الَّذِى) 1(سبحِ اسم ربك الاَعلَى غُثَآء{«: كان يقرأ في العيدين«: السلام
  . ، فاختلاف يدل على أنه ليس فيها شيء مؤقت}إِذَا جآءك الْمنفِقُونَ{و » الجمعة«سورة 

على سائر الصلوات، وهذا  وهو أن هذه صلاة شرعت فيها القراءة، فلا يتعين فيها قراءة سورة من القرآن سوى الفاتحة قياساً: والمعنى فيه
  .تعيين سورة هجر الباقي، وليس شيء من القرآن بمهجورلأن في 

وإذا أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد الإمام قبل أن يسلم أو بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو أو بعدما سجد للسهو فدخل معه، 
  .ثم سلم الإمام فإنه يقوم فيقضي صلاة العيد لأنه شارك الإمام في الصلاة فيلزمه القضاء

  

لا يصير مدركاً لصلاة العيد كما قال في : المذكور قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، فأما قول محمد رحمه االله: من مشايخنا من قال
  .إذا أدرك الإمام في هذه الحالة لا يصير مدركاً للجمعة عنده، حتى يصلي أربعاً عنده فكذلك ها هنا: الجمعة
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وهو الأصح، فإن صح الخلاف لمحمد في صلاة العيد كما في الجمعة فلا حاجة لمحمد رحمه االله إلى الفرق هذا بلا خلاف : ومنهم من قال
  .بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، وإن لم يصح الخلاف يحتاج محمد إلى الفرق بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة

يصير مدركاً لصلاة العيد، ويصلي صلاة العيد :  وفي صلاة العيد قالفي صلاة الجمعة لا يصير مدركاً للجمعة، ويصلي أربعاً،: فإنه قال
  .وحده

أن القياس ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله في الجمعة، إلا أنه ترك القياس بالأثر، والأثر ورد : ووجه الفرق لمحمد رحمه االله وهو
ياس، ولأن محمد رحمه االله جعله مدركاً للجمعة في تلك المسألة بدليل أنه لو في الجمعة، وما ورد في العيد، وترد صلاة العيد إلى أصل الق

ترك القعدة على رأس الركعتين لا تجزئه صلاته، كما إذا صلى الجمعة وترك القعدة على رأس الركعتين، وإذا خرج وقت الظهر فسدت 
  . صلاة العيد زيادة نأمره ا احتياطاًصلاته إلا أنه أمر بزيادة ركعتين احتياطاً لتقوم مقام الظهر، وليس في 

يقوم فيكبر ثلاث تكبيرات، ثم : ثم إذا سلم الإمام وقام هو إلى القضاء كيف يصنع؟ قال الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه االله
ى القراءة الأولى ومؤخر في الثانية عندنا، يقرأ؛ لأن ما يقضي أول صلاته في هذه الحالة بالإجماع، لأنه مسبوق بركعتين، والتكبير مقدم عل

  .فكذلك ههنا

والسهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء لأن الجمعة والعيدين ساوت سائر الصلوات فيما يوجب الفساد : »الأصل«قال في 
ولا تجوز صلاة العيد . كيلا يقع الناس في الفتنةلا يسجدون للسهو في الجمعة والعيدين : فتساويها فيما يوجب الجبر، إلا أن مشايخنا قالوا

  .راكباً كالجمعة، ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين، والمشي أفضل في حق من يقدر عليه

وإذا قرأ الإمام السجدة في خطبة العيد سجدها وسجد معه من سمعها، كما في الخطبة الجمعة، وكذلك إذا قرأها في : »في غريب الرواية«
لا يسجدون، والكلام في العيد نظير الكلام في : قال مشايخنا: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. ة سجدها وسجد القوم معهالصلا
  .الجمعة

وإذا أحدث رجل في الجبانة وخاف أنه إن رجع إلى الكوفة ليتوضأ تفوته الصلاة، وهو لا يجد الماء، فإن كان قبل الشروع في الصلاة يتيمم 
  .هذا في جبانة الكوفة لأن الماء بعيد، أما في ديارنا الماء محيط بالمصلى فينبغي أن لا يجوز التيمم: من أصحابنا من قال. مع الناسويصلي 

  

والصحيح أنه متى خاف الفوت يجوز له التيمم في أي موضع كان، وكذلك إذا أحدث بعدما دخل : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  .وصلى، وإن لم يتيمم وانصرف إلى الكوفة وتوضأ، ثم عاد إلى المصلى وصلى جازفي الصلاة تيمم 

إذا أحدث بعدما دخل في الصلاة لم يجز له التيمم، وهذا الذي ذكرنا في حق المقتدي وكذلك الحكم في حق : وقال أبو يوسف، ومحمد
  . الإمام

مم، لأنه لا يخاف الفوت فإنه لا يجوز للناس أن يصلوا بدون الإمام، وجه أنه ليس للإمام أن يتي: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله
لفوت بخروج الوقت فربما تزول الشمس قبل فراغه من الوضوء، ومن تكلم في صلاة العيد بعدما صلى ركعة فلا ظاهر الرواية أنه يخاف ا

  .قضاء عليه

عليه القضاء بناءً على المسألة المتقدمة، وهو ما إذا أحدث في : ا على قولهماهذا على قول أبي حنيفة، فأم: قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
صلاة العيد ولم يجد ماء وهو يخاف الفوت إن توضأ فعلى قول أبي حنيفة يتيمم؛ لأن على قوله لا يمكنه القضاء لو لم يجز له التيمم تفوته 

  .و لم يجز له التيمم لا تفوته الصلاة أصلاًلا يتيمم؛ لأنه يمكنه القضاء ل: الصلاة أصلاً، وعلى قولهما

  

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                426

  سابع والعشرون في تكبير أيام التشريقالالفصل 

  

واذْكُرواْ اللَّه فِى أَيامٍ معدودتٍ فَمن تعجلَ فِى يومينِ فَلا {: أجمع أهل العلم على العمل ا، والأصل فيه قول االله تعالى: تكبير التشريق سنة
 ونَإِثْمرشحهِ تإِلَي كُموا أَنلَماعو قُواْ اللَّهاتقَى ونِ اتهِ لِملَيع فَلآ إِثْم رأَخن تمهِ ولَيأن المراد منه أيام : جاء في التفسير) 203: البقرة(} ع

لت الأنبياء قبل يوم عرفة االله أكبر االله أكبر لا وأفضل ما قلت وقا«: أن رسول االله عليه السلام قال: العشر، وعن ابن عمر رضي االله عنهما
االله أكبر «: صلى الفجر يوم عرفة وقال«: أن رسول االله عليه السلام: وعن جابر رضي االله عنه» إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد

  . رضوان االله عليهم أجمعين في ابتدائه وانتهائهوقد اختلف الصحابة» االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد

يبدأ بالتكبير من صلاة الغداة يوم عرفة، وبه أخذ : أما الاختلاف في ابتدائه فكبار الصحابة عمر، وعلي، وابن مسعود رضي االله عنهم قالوا
   v.علماؤنا في ظاهر الرواية، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه االله

يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من :  ابن عباس، وعبد االله بن عمر، وزيد بن ثابت رضوان االله عليهم أجمعين قالواوصغار الصحابة كعبد االله
يوم النحر، وهو المشهور من أقوال الشافعي رحمه االله، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه االله، وللشافعي رحمه االله قول ثالث أنه يبدأ بالتكبير 

  .لنحرمن صلاة الفجر من يوم ا

يكبر في صلاة العصر من أول يوم النحر ويقطع فتكون الجملة عنده ثمان : وأما الاختلاف في انتهائه، قال ابن مسعود رضي االله عنه
يكبر في صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويقطع، فتكون الجملة : صلوات، وبقوله أخذ أبو حنيفة رحمه االله، وقال علي رضي االله عنه

رون صلاة، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله، وعن عمر رضي االله عنه روايتان، في رواية كما قال علي رضي االله عنه ثلاثاً وعش
يكبر إلى صلاة الفجر من آخر أيام : يكبر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق وقال عبد االله بن عمر رضي االله عنهما: وفي رواية قال

  .التشريق

  .يكبر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشرق: وفي رواية قال: ثابت في رواية كما قال علي رضي االله عنهوقال زيد بن 

يكبر إلى صلاة الظهر : يكبر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، وقال في قول: وللشافعي رحمه االله للقطع ثلاثة أقوال أيضاً قال في قول
نتكلم أولاً في ابتدائه حجة صغار الصحابة رضوان االله . يكبر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق: من آخر أيام التشريق، وقال في قول

آ ءاتِنا فِى الدنيا فَإِذَا قَضيتم منسِكَكُم فَاذْكُرواْ اللَّه كَذِكْرِكُم ءابآءكُم أَو أَشد ذِكْرا فَمِن الناسِ من يقُولُ ربن{: عليهم أجمعين قول االله تعالى
والفاء للتعقيب، والمراد به التكبير؛ لأنه لا يجب ذكر آخر عقيب قضاء المناسك إلا التكبير، ) 200: البقرة(} وما لَه فِى الاْخِرةِ مِن خلَقٍ

  . تكبير من صلاة الظهروقضاء المناسك إنما يتم وقت الضحوة من يوم النحر فينبغي أن يكون التكبير عقيبه فيقع ابتداء ال

  

واذْكُرواْ اللَّه فِى أَيامٍ معدودتٍ فَمن تعجلَ فِى يومينِ فَلا إِثْم علَيهِ ومن تأَخر فَلآ إِثْم علَيهِ لِمنِ اتقَى واتقُواْ اللَّه {: حجتنا قول االله تعالى
المراد منه يوم النحر : روي عن جماعة من الصحابة أن المراد به أيام العشر، ومنهم من قال) 203: البقرة(} نَواعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرو

ويومان بعده، فاتفقوا على أن يوم النحر مراد بظاهره يقتضي أنه كلما طلع الفجر من يوم النحر يكبر وعنده لا يكبر في صلاة الفجر، 
  . االله عنهم على ما روينا دليل على صحة مذهبناوحديث جابر، وعبد االله بن عمر رضي

أما سمعا رسول االله عليه السلام يكبر في دبر الصلوات المكتوبات من «وروى أبو الطفيل عن علي، وعمار بن ياسر رضي االله عنهما 
  عن التعليق بالآيةأما الجواب . »صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق حتى يسلم من المكتوبات

فَإِذَا قَضيتم منسِكَكُم فَاذْكُرواْ اللَّه {: أراد به ذكر االله تعالى في الأوقات كلها لا التكبير في أوقات مخصوصة ألا ترى أنه قال: قلنا
وهم كانوا ) 200: البقرة(} لدنيا وما لَه فِى الاْخِرةِ مِن خلَقٍكَذِكْرِكُم ءابآءكُم أَو أَشد ذِكْرا فَمِن الناسِ من يقُولُ ربنآ ءاتِنا فِى ا
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  .يذكرون آبائهم في الأوقات كلها على سبيل التفاخر وأمرهم االله تعالى بذكره في الأوقات كلها مقام ذكر آبائهم

أن التكبير في أول يوم النحر بأي علةٍ شرعت فإن وحاصل الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه االله على ما هو المشهور من قوله راجع إلى 
  .التكبير في أول يوم النحر مشروع بالإجماع

، فشرع التكبير فيه  فعند علمائنا رحمهم االله شرع؛ لأنه يوم اختص بركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة فإنه يجوز فيه ولا يجوز قبله
  . ليكون علماً على أنه وقت ركن من أركان الحج

وعند الشافعي شرع فيه؛ لأنه يوم اختص بتبع من توابع الحج وهو الرمي فإن رمي جمرة العقبة مشروع فيه، وليس بمشروع قبله، فشرع 
التكبير فيه ليكون علماً على أنه وقت رمي الجمر، فنحن عللنا بما عللناه إلى يوم عرفة؛ لأن يوم عرفة يوم اختص بركن من أركان الحج، 

بعرفة وهو عدل بما علل إلى ثلاثة أيام التشريق؛ لأنه اختص هذه الأيام بتبع من توابع الحج وهو الرمي، فرجح الشافعي علته وهو الوقوف 
التكبير تبع من توابع الحج، وليس من أركان الحج فكان جعله علماً على ما شرع تبعاً من توابع الحج أولى من جعله علماً على ما : وقال

  .ان الحجشرع ركناً من أرك

  

متى عللنا بما قلنا فقد علقنا التكبير بما علقه الشرع به بيقين، ومتى عللنا بما قاله الشافعي رحمه : وعلماؤنا رحمهم االله رجحوا عليتهم فقالوا
  .االله فما علقنا التكبير بما علقه الشرع به بيقين

 لا يستتبع الركن فمتى علقنا التكبير بالركن والتبع موجود فيه فقد علقناه بما أن في الركن تبع وزيادة لأن الركن يستتبع التبع أما التبع: بيانه
علقه الشرع به بيقين ومتى علقناه بالتبع والركن لا يوجد في التبع فما علقناه بما علقه الشرع به بيقين لأنه يحتمل أن الشرع علقه بالركن 

أنه صلى الفجر يوم عرفة «عن رسول االله عليه السلام برواية جابر رضي االله عنه وقد صح . والركن لم يوجد في التبع فكان ما قلناه أولى
  . فصار تعليلنا مؤيداً بخبر رسول االله عليه السلام فكان أولى، هذا هو الكلام في البداية» وكبر

ة التكبير في أول يوم النحر لكونه مختصاً وأما الكلام في القطع والنهاية فأبو حنيفة رحمه االله رجح قول ابن مسعود رضي االله عنه؛ لأن شرعي
تعليل الأصل كما يجوز بعلة : بركن من الحج ولم توجد هذه العلة في اليوم الثاني من يوم النحر، وهما رجحا قول علي رضي االله عنه فقالا

افعي رحمه االله، وإحدى العلتين موجودة في واحدة فيجوز بعلتين، فنحن نقول شرعية التكبير في أول يوم النحر معلولة بما قلنا وبما قاله الش
  .هذه الأيام بعد يوم النحر فصحت التعدية

لما اختلف أصحاب رسول االله عليه السلام في التكبيرات عقيب الصلوات كان : ليرجح قولهما فقال: »الكتاب«ومحمد رحمه االله ذكر في 
إن كان كبر وليس عليه ذلك أولى من أن يترك وعليه ذلك، فمن المشايخ من الأخذ بقول علي رضي االله عنه، وفيه زيادة تكبير أولى؛ لأنه 

  .أليس لم يأخذ محمد رحمه االله بتكبير ابن عباس رضي االله عنه في صلاة العيد مع أن فيه زيادة تكبير: ناقض محمداً في هذا فقال

انة الصلاة عن إدخال الزوائد فيها كما في سائر الصلوات، تكبيرات العيد يؤتى ا في الصلاة والأصل صي: ومحمد رحمه االله يفرق ويقول
وفيما اختلفت فيه الأقاويل عدنا إلى الأصل، أما تكبيرات التشريق يؤتى ا . إلا أن فيما اتفقت عليه الأقاويل هو الأقل عدلنا عن الأصل

يأَيها الَّذِين ءامنواْ اذْكُرواْ اللَّه ذِكْراً {: ل االله تعالىعقيب الصلوات، وهو موضع الدعاء والذكر والإكثار في الأذكار في موضعها أفضل قا
  .بعد هذا يحتاج إلى بيان كيفية هذ التكبير وإلى بيان ما يجب عليه هذا التكبير) 41: الأحزاب(} كَثِيراً

  .أكبر االله أكبر والله الحمدالتكبير عندنا االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله، واالله : أما الكلام في كيفيته فنقول

االله أكبر ثلاث مرات، أو خمس مرات، أو سبع مرات، أو تسع مرات، حجته في ذلك أن : التكبير أن يقول: وقال الشافعي رحمه االله
 لّلناسِ وبينتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ شهر رمضانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى{: المنصوص عليه في الكتاب هو التكبير لا غير قال االله تعالى

 فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ
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والله الحمد : لا إله إلا االله، ليل وقوله: االله أكبر وقوله: والتكبير قول) 185: البقرة(} ولِتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  .تحميد، فمن شرط ذلك فقد زاد على الكتاب

 ما روينا في ابتداء المسألة، والأمة توارثوا التكبير من لدن رسول حديث ابن عمر رضي االله عنه وحديث جابر على نحو: حجتنا في ذلك
  .االله عليه السلام إلى يومنا هذا من الوجه الذي بينا، والتوارث حجة

 إن مأخذ التكبير من جبريل، وإبراهيم، وإسماعيل صلوات االله عليهم، فإن إبراهيم لما أضجع إسماعيل للذبح أمر االله عز وجلّ جبريل: وقيل

االله أكبر االله أكبر كيلا يعجل بالذبح، فلما سمع إبراهيم : عليه السلام حتى يذهب إليه بالفداء فلما رأى جبريل أنه أضجعه للذبح فقال
  .صوت جبريل عليه السلام وقع عنده أنه يأتيه باللسان

اعيل كلامهما وقع عنده أنه فدي، فحمد االله تعالى وشكره لا إله إلا االله واالله أكبر، فلما سمع إسم: فهلل االله تعالى وذكره بالوحدانية فقال
  . االله أكبر والله الحمد، فثبوته على هذا الوجه ولاء الأجلاء فلا يجوز أن يأتي بالبعض ويترك البعض: فقال

 إلا على الرجال المقيمين في لا تجب هذه التكبيرات مقصوداً: على قول أبي حنيفة رحمه االله: وأما الكلام فيمن يجب عليه هذا التكبير فنقول
  .الأمصار عقيب الصلوات المكتوبات بالجماعة، وهو مذهب عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

يجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة في أيام التشريق، الرستاقي والبلدي والمسافر والمقيم : وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله
  . يصلي بجماعة سواء، وهو قول إبراهيم، وعامروالذي يصلي وحده والذي

  .أن التكبير تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه المكتوبة بطريق التبعية: فوجه قولهما

والمراد من التشريق تكبير أيام التشريق هكذا » لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع«: قوله عليه السلام: وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
له النضر بن شميل، والخليل بن أحمد وهما كانا من أئمة اللغة، ولأن التشريق حقيقته تقديد اللحم؛ لأنه تفعيل من شرق تشريقاً إذا قطع قا

وأظهر للشمس سمي تقديد اللحم تشريقاً؛ لأن في ذلك تقطيعه وإظهاره للشمس والحقيقة وهو التقديد ليس بمراد؛ لأنه لا يختص بالمصر 
أن الصلاة والتكبير في أدبار الصلوات لأن في ذلك إظهار شعار الإسلام فإن أمكن حمله عليهما يحمل عليهما ويكون هذا تبعاً وله مجاز 

للصلاة والتكبير إلا في مصر جامع، وإن لم يمكن حمله عليهما يحمل على التكبير لأن نفي صلاة العيد إلا في المصر استفيد برواية أخرى، 
والمراد من الفطر والأضحى صلاة الفطر » لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع«: لسلام والتحيةوهو قوله عليه ا

والأضحى فلو حمل التشريق المذكور في هذه الرواية على الصلاة كان تكراراً ومهما أمكن حمل اللفظ على فائدة جديدة لا يحمل على 
  .ب أن يشترط القوم الخاص والجماعة كما في الجمعة وصلاة العيدينالتكرار، وإذا ثبت أن المصر شرط وج

نعم إلا أن هذه التبعية عرفت شرعاً بخلاف : هذه التكبيرات شرعت تبعاً ولا يجوز أن يشترط التبع ما لا يشترط الأصل قلنا: فإن قيل
تي ورد ا، والنص جعل من إحدى شرائط إقامته المصر وجب القياس فإنه لم يشرع في غير هذه الأيام فيراعى لهذه التبعية جميع الشرائط ال

أن الحرية هل هي شرط : أن يشترط القوم الخاص والجماعة كما في الجمعة والعيد، واختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه االله
  .لوجوب هذه التكبيرات

فإن الذكورة : ه الأيام هل يجب عليه التكبير لمن شرط الحرية قالوفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا أم العبد قوماً صلاة مكتوبة في هذ
  .والمصر شرط لإقامته مقصوداً فكذا الحرية قياساً على الجمعة وصلاة العيد

 لم يشترط لإقامته السلطان فلا يشترط الحرية كسائر الصلوات وإنما لم يشترط لإقامته السلطان عند أبي حنيفة: ومن لم يشترط الحرية قال

أن التكبير يشبه صلاة العيد وصلاة الجمعة من حيث إنه : رحمه االله لما حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله
شرط لإقامته المصر بالنص كما شرط الإقامة للجمعة والعيد ويشبه سائر الصلوات من حيث إنه يقام في يوم واحد خمس مرات، فكان له 

صوص والعموم، فأشبه بالخصوص شرطنا القوم الخاص والجماعة وأشبه بالعموم لم يشترط السلطان توفيراً على الشبهين حظاً من الخ
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  .حظهما بقدر الإمكان

وإذا صلى النساء والمسافرون مع الرجال المقيمين في مصر جماعة وجب عليهم التكبير بالإجماع إذا كان : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
ام مقيماً؛ لأم بالاقتداء به صاروا أتباعاً له في الصلاة، فكذا في التكبير؛ لأن التكبير من توابع الصلاة وقد يثبت الشيء تبعاً، وإن كان الإم

هن لا تجب في الجملان والفصلان مقصوداً عند أبي حنيفة رحمه االله وتجب تبعاً لغيرهن بأن كانت مع لا يثبت مقصوداً، ألا ترى أن الزكاة
  . مسنة

عليهم التكبير، وفي رواية أخرى لا تكبير عليهم؛ لأن السفر : وأما المسافرون إذا صلوا جماعة في مصر ففيهم روايتان في رواية الحسن
للفرض مسقط للتكبير ثم لا فرق في تغير الفرض أن يصلوا في المصر وبين أن يصلوا خارج المصر فكذا في التكبير ولا يكبر في شيء من 

  .نوافل لأن الجهر بالتكبير عرف قربة شرعاً بخلاف القياس والشرع إنما ورد به في المكتوبات، ففي غير المكتوبات يبقى على أصل القياسال

أما عندهما؛ فلأنه سنة وتطوع، وأما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ . ولا يكبر في صلاة العيد؛ لأا تطوع فأشبه سائر التطوعات ولا في الوتر
  .نه وإن كان فرضاً إلا أنه يؤدى بجماعة إلا في شهر رمضان والجماعة عند أبي حنيفة رحمه االله شرطلأ

  

ولو أن رجلاً صلى بقوم صلاة في أيام التشريق، فنسي التكبير، ثم تذكر بعدما خرج من المسجد، : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  .أو تكلم لم يكن عليه تكبير

أن ما يمنع بناء بعض الصلاة على البعض يمنع التكبير، وما لا يمنع بناء بعض الصلاة على البعض لا يمنع : نس هذه المسائلوالأصل في ج
  . التكبير؛ لأن التكبير شرع متصلاً بالصلاة كأفعال الصلاة شرعت متصلة بعضها ببعض

قيقة ولا من حيث الظن يمنع البناء فيمنع التكبير، فأما إذا تحول وكلام الناس والخروج عن المسجد لا لإصلاح الصلاة لا من حيث الح: قلنا
من مكانه إلا أنه في المسجد بعد، ولم يتكلم فتذكر فإنه يأت بالتكبير أستدبر القبلة أو لم يستدبر، إن لم يستدبر فظاهر، لأن المسجد مع 

من كان تأخر وانصرف بالإمام، فكذا في حق التكبير فصار كأنه تباين أطرافه جعل كمكان واحد في حق الصلاة، ألا ترى أنه جاز اقتداء 
في مكان صلاته حقيقة مستقبل القبلة، وقد سهى عن التكبير، ثم تذكر، وهناك يأتي بالتكبير فهنا كذلك، وأما إذا استدبر القبلة، فكذلك 

هنا؛ لأنه أتم الصلاة، والاستدبار إذا لم يكن لإصلاح الجواب، وكان ينبغي أن لا يأتي بالتكبير لأن الاستدبار ما كان لإصلاح الصلاة 
  .الصلاة يمنع البناء

ألا ترى أنه لو ظن أنه مسح رأسه فاستدبر القبلة ثم تذكر أنه مسح رأسه، وهو في المسجد بعد لا يمكنه البناء، فينبغي أن لا يأتي 
ر القبلة في تلك المسألة لا يمنع البناء؛ لأنه ما كان لإصلاح الصلاة بل أن استدبا: والجواب وهو الفرق بين المسألتين. بالتكبيرات هنا أيضاً

لأنه كان للرفض والترك حقيقة، وهذا يمنع البناء؛ لأنه يقطع حرمة الصلاة وهنا الاستدبار لم يكن للترك والرفض؛ لأنه أتم الصلاة فشبه من 
اء فظن أنه رعاف فاستدبر القبلة ثم تبين أنه ماء وهو في المسجد بعد وهناك هذا الوجه استدبار القبلة في مسألة الرعاف بأن سال من أنفه م

  . يبني؛ لأن الاستدبار ما كان للترك والرفض

يصير رواية، فيمن سلم » الجامع«ما ذكر محمد رحمه االله في : وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله أنه كان يقول
لصلاة واستدبر القبلة، ثم تذكر أنه لم يتم الصلاة وهو في المسجد بعد، ولم يتكلم بكلام الناس أنه يأتي بما بقي عليه، على ظن أنه أتم ا

أن من سلم : »الجامع الصغير«وذكر الكرخي رحمه االله في : ، وكان يقول أيضاً»الجامع«لا يعرف لهذه المسألة رواية إلا في : وكان يقول
 ثم تذكر بعدما استدبر القبلة أنه لم يتم، وهو في المسجد بعد، لا يكون ذلك قاطعاً لصلاته عند أبي حنيفة رحمه االله، على ظن أنه أتم صلاته

فعلى قياس ما ذكر الكرخي ينبغي أن لا يأتي بالتكبير هنا عند محمد؛ لأن هذا يمنع البناء عنده فيمنع . وعند محمد رحمه االله يكون قاطعاً
  .هالتكبير أيضاً عند
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والحدث العمد يمنع التكبير لأنه يمنع البناء، والحدث ساهياً لا يمنع التكبير؛ لأنه لا يمنع البناء إلا أن هناك يلزمه الذهاب لتجديد : قال
ن الوضوء وهنا لا يلزمه؛ لأن التكبير ليس من أفعال الصلاة، ولا يؤدي في حرمة الصلاة، فلا يشترط له الوضوء ولكن لو ذهب وتوضأ كا

  .أفضل؛ لأن ذكر االله تعالى مع الطهارة تكون أفضل

رجل صلى بقوم في أيام التشريق فسلم ولم يكبر ساهياً حتى خرج من المسجد، فعلى القوم أن : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  .يكبروا، والمسألة لو كان على الإمام سجود السهو لم يكن على القوم أن يسجدوا

جود السهو من أفعال الصلاة، فإا تؤدى في حرمة الصلاة؛ ولهذا لو أدرك الإمام في سجود السهو يصير مدركاً للصلاة، أن س: والفرق
ولو قهقه في هذه الحالة يكون حدثاً وما كان من أفعال الصلاة، متى سقط عن الإمام سقط عن القوم كالقعدة على رأس الركعتين، 

  .وسجدة التلاوة واجبة في الصلاة

فأما تكبيرات التشريق ليست من أفعال الصلاة، وإا تؤدى خارج الصلاة بدليل عكس ما ذكرنا من الأحكام، فسقوطه عن الإمام لا 
  . يوجب سقوطه عن القوم

لف حكم أن المقتدي بالاقتداء صار تابعاً للإمام فيما هو من أفعال الصلاة، لا فيما ليس من أفعال الصلاة، وحكم التبع لا يخا: يوضحه
  .الأصل فيما هو من أفعال الصلاة متى سقط عن الإمام فسقط عن المقتدي بطريق التبعية، ولا كذلك ما ليس من أفعال الصلاة

كان ينبغي أن لا يأتون بالتكبير عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الجماعة عنده شرط الوجوب يجب أن يكون شرط الأداء كما في : فإن قيل
  .عة إنما تتحقق بالإمام والقوم، فإذا ذهب الإمام فقد انعدمت الجماعة على ما ذكرناالجمعة، والجما

التكبير يشبه الجمعة ويشبه سائر الصلوات، فلشبهه بالجمعة يشترط لوجوبه الجماعة، ولشبهه بسائر الصلوات لا يشترط لأدائه : قلنا
إذا فاتته الصلاة في غير أيام التشريق فأراد أن يقضيها في أيام : أيضاً» الجامع« قال محمد رحمه االله في. الجماعة عملاً بالشبهين بقدر الإمكان

  :التشريق فهنا أربع مسائل

هذه والحكم فيها أن يقضيها من غير تكبير وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه يقضيها بتكبير، وجه هذه الرواية قوله عليه : إحداها
جعل وقت التذكر وقت الأداء، ووقت التذكر وقت التكبير، » فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهامن نام عن صلاة أو نسيها «: السلام

أنه إن في القضاء تعتبر حالة الفوات في حق بعض الأحكام فإن من قضى الفجر في غير وقته يجهر بالقراءة فيها، ومن : وجه ظاهر الرواية
ها، ومن قضى الفائتة في حالة السفر في حالة الإقامة، فصار ركعتين في ذوات الأربع قضى الظهر والعصر في غير وقتها يخافت بالقراءة في

  .ومن قضى الفائتة في حالة الإقامة في حالة السفر قضاها أربعاً

ها وفي حق بعض الأحكام تعتبر حالة القضاء، ألا ترى أن المريض إذا فاتته صلاة قائماً فقضاها بعدما قدر على الركوع والسجود فقضا
بركوع وسجود ولو فاتته صلاة بركوع وسجود، فأراد أن يقضيها حال ما لا يقدر على الركوع والسجود قضاها قائماً، فباعتبار حالة 

  .القضاء إن كان يجب التكبير، فباعتبار حالة الأداء لا يجب التكبير

فية فإذا وجب من وجه دون وجه لا يجب على اعتبار والجهر بالتكبير عرف شرعاً بخلاف الأصل، فإن الأصل في الأذكار والأدعية الخ
والحديث لا حجة له . حالة الفوات راجح، لأنه هو المعتبر في عامة الأحكام، وإنما اعتبر حالة القضاء في المريض خاصة وإبداء العبرة للراجح

حيث التقدير، كأنه ذلك الوقت، وذلك فيه؛ لأن الحديث يقتضي أن يكون وقت التذكر وقت الصلاة الفائتة، فكان هذا الوقت من 
  .الوقت ليس وقت التكبير

إذا فاتته صلاة في أيام التشريق، وقضاها في غير أيام التشريق، فقضاها من غير تكبير، وعند الشافعي رحمه االله قضاها بتكبير : المسألة الثانية
  .خافتة على ما مرأن الفائت إنما يقضى على الوجه الذي فات كما في الجهر والم: وجه قوله
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أن الفائت إنما يقضى على الوجه الذي فات إذا أمكن، وهنا لا إمكان؛ لأن الجهر بالتكبير إنما عرف قربة في زمان مخصوص : وجه قولنا
  v.بالنص بخلاف القياس، فلا تكون قربة في غير ذلك الزمان، فعجز عن القضاء بالتكبير فسقط

وقتها لا تقضى، وكذا رمي الجمار إذا فاتت عن وقته لا تقضى؛ لأن التضحية عرف قربة في زمان أن التضحية إذا فاتت عن : ألا ترى
  .، فلا تكون قربة في غير ذلك الزمان فعجز عن القضاء بالتكبير فسقط مخصوص بالنص بخلاف القياس

  . عن القضاء فسقط كذا ههناأن التضحية لما كانت تثبت في الحقيقة فلا تكون قربة في غير ذلك الزمان فعجز: ألا ترى

إذا فاتته صلاة في أيام التشريق، فقضاها في أيام التشريق من عامه ذلك فقضاها بتكبير؛ لأن وقت التكبير باقي؛ لأن جميع : المسألة الثالثة
  . أيام التشريق وقت التكبير

ب، فإن الوقت المستحب أن يأتي ا عقيب الصلوات في أن التكبيرات تضاف إلى جميع أيام التشريق إلا أنه فات الوقت المستح: ألا ترى
ألا ترى لو ترك رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق ثم . أوقاا، ولكن فوات الوقت المستحب لا يوجب سقوط العبادة إذا بقي أصل الوقت

  .رمى فإنه يجزىء وكذا ههنا

الأيام التشريق من العام القابل قضاها من غير تكبير في ظاهر الرواية، وعن أبي إذا فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في : المسألة الرابعة
يوسف رحمه االله أنه يقضيها بتكبير؛ لأنا إن اعتبرنا وقت الفوات فهو وقت التكبير، وإن اعتبرنا وقت القضاء فهو وقت التكبير فقد قدر 

  .على القضاء بالتكبير فيلزمه ذلك

  

تبار وقت الفوات إن كان يوجب التكبير فاعتبار وقت القضاء لا يوجب التكبير؛ لأن وقت القضاء وقت التكبير أن اع: وجه ظاهر الرواية
عقيب الصلوات المشروعة فيه قضاء، فدار التكبير بين أن يجب وبين أن لا يجب، وهو بدعة في الأصل، فلا يجب عند التردد بخلاف ما إذا 

عامه ذلك؛ لأن التكبير مشروع في الصلوات المشروعة في هذه الأيام، والفائت صلاة هذه الأيام، أما أراد أن يقضيها في أيام التشريق من 
  .هنا فيخالفه

ويبدأ الإمام إذا فرغ من صلاته بسجود السهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية إن كان محرماً، أما تقديم سجود السهو على التكبير؛ لأن سجود 
التكبير يؤدى في فور الصلاة لا في حرمتها، ولهذا صح الاقتداء بالإمام في سجود السهو، ولا يصح الاقتداء السهو يؤدى في حرمة الصلاة و

وأما تقديم التكبير على التلبية؛ فلأن التكبير يؤدى في فور الصلاة والتكبير لا يختص أداؤه بحال في فور الصلاة، والتكبير من . به في التكبير
  .ليست من خصائص الصلاة، فإنه يلبي كلما هبط وادياً أو علا شرفاً وبالأسحارخصائص الصلاة، والتلبية 

  . يجهر بالتكبير في عيد الأضحى في طريق المصلى بلا خلاف، وإذا انتهى إلى المصلى يقطع، وفي رواية لا يقطع ما لم يفتتح الإمام الصلاة

أنه لا يجهر، وروى الطحاوي عن :  عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه االلهوفي عيد الفطر هل يجهر بالتكبير في طريق المصلى؟ روى المعلى
احتجوا بما روى الزهري عن سالم . العلاء عن أبي حنيفة رحمهم االله أنه يجهر وهو قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما االلهأستاذه أبي عمر بن 

ولأبي حنيفة رحمه االله ما روي » رج من بيته رافعاً صوته بالتكبيركان يكبر في الفطر والأضحى إذا خ«: عن ابن عمر عن النبي عليه السلام
أفجن الناس؛ ولأن هذا : لا، قال: أكبر الإمام، فقال: أن ابن عباس رضي االله عنهما مر في يوم الفطر ومعه قائد فسمع الناس يكبرون فقال

  .هذا لأن التكبير شرع علماً على وقت أركان الحجوقت اختص بركن من أركان الحج فلا يشرع فيه التكبير قياساً على رمضان؛ و

  .كلما دخل شوال دخل وقت بعض أفعال الحج فإنه لو أحرم في شوال وسعى لها يجوز، والسعي من أفعال الحج: فإن قيل

 يدل على شرعها هذا من واجبات الحج لا من أركانه والواجبات تقع للأذكار فشرع التكبيرات علماً على الأركان، وإا أصول لا: قلنا
سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأيام العشر بدعة في : وعن الفقيه أبي جعفر رحمه االله أنه قال. علماً على الواجبات وإا توابع

  .واالله تعالى أعلم. الأسواق
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  ثامن والعشرون في صلاة الخوفالالفصل 

  

في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي صلى االله عليه وسلّم لرسول يجب أن نعلم بأن صلاة الخوف بقيت مشروعة بعد ا
يوسف أا لم تبق مشروعة حتى لو صلى الإمام صلاة الخوف في زماننا على الوجه الذي صلاها رسول االله عليه السلام جاز في ظاهر 

هذا قولي لولا الأثر أشار :  محمد في الأثر عن أبي يوسف قال محمدوفي رواية الحسن عن أبي يوسف أنه لا يجوز وهذا ذكره. رواية أصحابنا
  . إلى أن القياس ما قاله أبو يوسف، لكن ترك القياس بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين

ن رسول االله عليه أن القياس أبى جواز صلاة الخوف لما فيه من المشي واستدبار القبلة، لكن عرفنا الجواز في زم: وجه رواية أبي يوسف
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَوةَ فَلْتقُم طَآئِفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُواْ أَسلِحتهم فَإِذَا سجدواْ فَلْيكُونواْ {: السلام بالنص وهو قوله تعالى

واْ فَلْيصلُّواْ معك ولْيأْخذُواْ حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَرواْ لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم مِن ورآئِكُم ولْتأْتِ طَآئِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّ
طَرٍ أَون مأَذًى م إِن كَانَ بِكُم كُملَيع احنلاَ جةً ولَةً وحِديم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو كُمذُواْ حِذْرخو كُمتلِحواْ أَسعضى أَن تضرم مكُنت 

لإدراك الناس فضيلة الصلاة خلف رسول االله عليه السلام، وليس للصلاة خلف غير ) 102: النساء(} إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَفِرِين عذَاباً مهِيناً
  .ة الخوف في زماننا إلى أصل القياسالرسول من الفضيلة بالصلاة خلف الرسول، فردت صلا

أن الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد رسول االله عليه السلام، روي عن سعيد بن أبي العاص أنه حارب اوس : وجه ظاهر الرواية
الله عليه أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول ا: بطبرستان ومعه الحسن بن علي، وحذيفة بن اليمان، وعبد االله بن عمرو بن العاص فقال

ولم ينكر عليهما ..... أنا، فقام وصلى م صلاة الخوف، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف: السلام، فقال حذيفة
  . أحد فحل محل الإجماع

؛ لأن ترك بأن صلاة الخوف إنما شرعت في زمن رسول االله عليه السلام لإدراك الناس فضيلة الصلاة خلف رسول االله فاسد: والذي قال
المشي والاستدبار في الصلاة فريضة، والصلاة خلف النبي عليه السلام فضيلة وسنة؛ لأنه تجوز الصلاة خلف غيره، ولا يجوز ترك الفرض 
لإحراز الفضيلة، فلا يحال بجواز صلاة الخوف على ما قلتم، وإنما يحال على نفس الخوف؛ لأن للخوف أثراً في إسقاط الفرض، والخوف 

  .قق في زماننا حسب تحققه في زمن الرسول عليه السلام، فتثبت الشرعية في زماننا حسب ثبوا في زمن الرسول عليه السلاممتح

  

أن يجعل الإمام الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو، وطائفة يفتتح الصلاة م ويصلي م، ويصلي بكل طائفة شطر : وكيفية صلاة الخوف
ة من ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء في حق المقيم يصلي بالطائفة التي معه ركعتين، وتتشهد وتنصرف الصلاة، فإن كانت الصلا

هذه الطائفة من غير سلام، ويقفون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي م بقية الصلاة، ويتشهد ثم يسلم الإمام؛ لأنه تمت صلاته 
يقفون بإزاء العدو، ثم تعود الطائفة الأولى، فيقضون بقية صلام بغير قراءة؛ لأم مدركون أول وتنصرف هذه الطائفة بغير سلام، و

الصلاة، ويتشهدون ويسلمون ويذهبون، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلام بقراءة؛ لأم مسبوقون، ويتشهدون ويسلمون، وإن 
  .الكل، والعصر والعشاء في حق المسافر صلى بكل طائفة ركعة على نحو ما بيناكانت الصلاة من ذوات المثنى نحو الفجر في حق 

وإن كانت الصلاة من ذوات الثلاث نحو المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة على نحو ما بينا؛ لأن حظ كل طائفة من 
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 الشطر شرعت في الغرب عقيب الركعتين؛ ولأن للطائفة صلاة الخوف الشطر وشطر المغرب ركعتان بدليل أن القعدة المشروعة عقيب
  . الأولى حظاً من الركعة الثانية، والركعة الواحدة مما لا يتجزأ فرجحنا الطائفة الأولى بحكم السبق

الإمام والقوم إما أن يكون : إما أن يكون العدو مستدبر القبلة، أو مستقبل القبلة وكل وجه على خمسة أوجه: ثم الحال لا يخلو من وجهين
مسافرين، أو الكل مقيمين، أو كان الإمام مقيماً والقوم مسافرون، أو كان الإمام مسافراً والقوم مقيمون، أو كان بعض القوم مقيماً 
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قاعد منتظر مجيئهم، فيصلي م ركعتين، ثم يتشهد ويسلم، ولا تسلم معه الطائفة الثانية، بل يقومون فيذهبون بإزاء العدو، ثم تجيء الطائفة 
صلام، ويصلون ركعتين الأولى مكان صلام فيصلون ركعتين بغير قراءة، ويسلمون ويقفون بإزاء العدو، ثم تجيء الطائفة الثانية مكان 

  .بقراءة على نحو ما بينا

  

وإن كان الإمام مقيماً والقوم مسافرون فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الكل مقيمين؛ لأن القوم صاروا مقيمين في حق هذه الصلاة 
  .حين اقتدوا بالمقيم

ثم انصرفوا بإزاء العدو، وصلى بالطائفة الثانية ركعة وسلم، ثم تجيء فإن كان الإمام مسافراً، والقوم مقيمين صلى بالطائفة التي معه ركعة، 
، وهذا الجواب في الركعة الثانية لا يشكل؛ لأم في الركعة »الكتاب«الطائفة الأولى فيصلون ثلاث ركعات بغير قراءة، نص على هذا في 

ا الإشكال في الركعتين الأخريين، لأم يؤدون الأخريين على الثانية كأم خلف الإمام من حيث الحكم؛ لأم أدركوا أول الصلاة، إنم
  .يقضيهما بغير قراءة: سبيل الانفراد؛ لأن تحريمتهم هكذا انعقدت مع هذا قال

وإن كان الإمام مسافراً والقوم مقيمون ومسافرون صلى الإمام بالطائفة . أنه يقضيها بقراءة: »ارد«وذكر الحسن بن زياد رحمه االله في 
الأولى ركعة، فمن كان مسافراً خلف الإمام بقي إلى تمام صلاته ركعة ومن كان مقيماً بقي إلى تمام صلاته ثلاث ركعات، ثم ينصرفون 
بإزاء العدو، وترجع الطائفة الأولى إلى مكان الإمام، فمن كان مسافراً يصلي ركعة بغير قراءة؛ لأنه مدرك أول الصلاة، ومن كان مقيماً 

  .  ركعات بغير قراءة في ظاهر الروايةيصلي ثلاث

يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الأولى لا يقرأ فإذا تمت الطائفة الأولى صلام ينصرفون بإزاء : وفي رواية الحسن
ن كان مقيماً يصلي ثلاث ركعات العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلام فمن كان مسافراً يصلي ركعة بقراءة؛ لأنه مسبوق وم

  .الأولى بفاتحة الكتاب وسورة؛ لأنه كان مسبوقاً فيها، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب على الروايات كلها

وإن كان الإمام مقيماً، والقوم مقيمون ومسافرون، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الكل مقيمون؛ لأن المسافرين يصيرون مقيمين 
 وإن لم تقرأ الطائفة الثانية فيما يقصرون لم يجزئهم لأم مسبوقون، وإن اقتدى أحدهما بصاحبه فيما يقضي فسدت صلاة بالاقتداء

  .المقتدي، وصلاة الإمام تامة، وإذا سهى الإمام في صلاة الخوف وجب عليه سجدتا السهو

فسد صلاته وهو قول الشافعي رحمه االله، ولا يصلون وهم لا ت: ومن قاتل منهم في صلاته فسدت صلاته عندنا، ولو فعلوا كذلك وقال
  .يقاتلون وإن ذهب الوقت لو فعلوا كذلك لا تجوز صلام

وكذلك من ركب منهم في صلاته عند انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته، ولا يصلون جماعة ركباناً إلا أن يكون الإمام والمقتدي 
أستحسن ذلك : أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركباناً بالجماعة وقال: ي عن محمد رحمه االلهعلى دابة فيصح اقتداء المقتدي به، ورو

  .لينالوا فضيلة الجماعة

إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء، فلم يجد مكاناً يابساً يترل للصلاة، فإنه يقف على دابته مستقبل : عن محمد رحمه االله أنه قال
بر القبلة بالإيماء فعل هذا إذا كان يخاف الترول عن الدابة فيصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة وإن لم يمكنه القبلة، فإنه يصلي مستد

إيقاف الدابة، مستقبل القبلة فإنه يصلي راكباً مستقبل القبلة، بالإيماء إن أمكنه، وإن لم يمكنه صلى مستدبر القبلة، ثم إنما يجزئه ذلك إذا 
 بسير نفسها، فأما إذا كان يسيرها صاحبها لا تجزئه، فإن كان ماشياً هارباً من العدو، فحضرت الصلاة، ولم يمكنه كانت الدابة تسير

  .الوقوف ليصلي، فإنه لا يصلي ماشياً عندنا بل يؤخر

لاة الإمام، ولم تجز صلاة وعند الشافعي يصلي في تلك الحالة بالإيماء ثم يعيد، وإن صلوا صلاة الخوف من غير أن يعاينوا العدو جازت ص
القوم إذا صلوها بصفة الذهاب وايء، ولو رأوا سواداً وظنوا أم العدو، فصلوا صلاة الخوف، فإن تبين أنه كان سواد العدو فقد ظهر 
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  .أن سبب الترخيص كان متقرراً، فتجزئهم صلام

ص لم يكن متقرراً فلا تجزئهم صلام والخوف من سبع يعاينوه وإن ظهر أن السواد سواد إبل أو بقر أو غنم فقد ظهر أن سبب الترخي
  .كالخوف من العدو؛ لأن الرخصة لدفع سبب الخوف عنهم، ولا فرق في هذا بين السبع والعدو

الوقت وخارج والراكب إذا أمكنه أن يصلي راكباً، ولم يمكنه الترول يصلي قائماً، وإذا صلى بالإيماء لم تلزمه الإعادة بعد زوال العذر في 
إذا كان طالباً لا يصلي على الدابة، وإن كان مطلوباً لا بأس بأن  الوقت، والراجل يومىء إذا لم يقدر على الركوع والسجود، والراكب

  .واالله أعلم. يصلي على الدابة

  

  نوع آخرمن هذا الفصل

  : ينبني على ثلاثة أصول

ير موضعه وأوانه مفسدة للصلاة، وترك الانحراف عن القبلة والثبات عليها في موضعه أن الانحراف عن القبلة في خلال الصلاة في غ: أحدها
وفي غير موضعه غير مفسدة للصلاة؛ وهذا لأن نص الأصل الفساد بالانحراف مطلقاً في عموم الأحوال وإنما ترك نص هذا الأصل في صلاة 

ائفتين، فبقي ما عداه على نص الأصل، أما ترك الانحراف عن القبلة الخوف مقيداً بأوانه، وقد بينا أوان الانحرف لكل واحد من الط
  .والثبات عليها في موضع الانحراف عمل بالأصل وتمسك بما هو عزيمة، فلا يصلح مفسداً لكن يوجب الانتباه لمخالفة الجماعة أو السنة

شطر الثاني فهو من الطائفة الثانية؛ لأن صلاة الخوف تقام أن من أدرك الشطر الأول فهو من الطائفة الأولى، ومن أدرك ال: الأصل الثاني
بطائفتين لكل طائفة شطر من الصلاة، وللصلاة شطران، والتي يقام ا الشطر الأول يجعل من الطائفة الأولى، والتي يقام ا الشطر الثاني 

  .يجعل من الطائفة الثانية

 نفسه؛ لأنه بالاقتداء به ألزم متابعته، فيترك رأيه برأي الإمام إلا إذا تيقن بخطأ الإمام أن المقتدي يتبع رأي الإمام لا رأي: والأصل الثالث
على ما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، والمنفرد يتبع رأي نفسه؛ لأنه أصل بنفسه، ولم يلتزم متابعة غيره، والمسبوق فيما يقضي منفرد 

  .واللاحق كأنه خلف الإمام

إذا صلى الإمام المغرب صلاة الخوف جعل الناس طائفتين، : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في : صول جئنا إلى المسائلإذا عرفنا هذه الأ
وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة على ما بينا، فلو أنه أخطأ وصلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين ظناً منه أن 

قراءة، ثم سلم الإمام وذهبت الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الأولى، فصلاة الإمام تامة؛ لأنه لم يترح عن مكانه حتى أتم المعتبر قسمة ال
  . صلاته

ئفة وصلاة الطائفتين فاسدة، أما الطائفة الأولى، فلأم انحرفوا بعد الركعة الأولى، وهذا ليس أوان انحرافهم، وأما الطائفة الثانية فهو من الطا
الأولى؛ لأم أدركوا شيئاً من الشطر الأول إلا أم مسبوقون بركعة، فكان ينبغي لهم أن ينحرفوا عقيب الركعة الثانية غير أن ترك 

 وهذا أوان انصرافهم إلى. الانحراف والثبات على القبلة لا تفسد الصلاة وإن كان في غير موضعه إلا أم انحرفوا عن القبلة بعد سلام الإمام

  .القبلة لا أوان انحرافهم ففسدت صلام، حتى لو لم ينحرفوا لا تفسد صلام

فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة فانحرفوا، ثم جاءت الطائفة الثانية، فصلى م ركعة ثم انحرفوا ثم عادت الطائفة الأولى، فصلى م الركعة 
  .لركعتين ثم جاءت الطائفة الأولى، فصلاة الإمام تامة لما ذكرناالثالثة، ثم انحرفوا، ثم عادت الطائفة الثانية، فقضوا ا

  

وصلاة الطائفة الأولى فاسدة، لأم انحرفوا عن القبلة في غير أوانه وهو ما بعد الركعة الأولى، ففسدت صلام فحين جاؤوا وصلوا مع 
  .لى الفاسد فاسدالإمام الركعة الثالثة، فقد بنوا تلك الركعة على تحريمة فاسدة، والبناء ع
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وصلاة الطائفة الثانية جائزة؛ لأم من الطائفة الأولى، وقد انحرفوا في أوانه وهو ما بعد الركعة الثانية، فصحت صلام، وعليهم أن يقضوا 
و أن الطائفة الأولى حين الركعة الثالثة أولاً بغير قراءة؛ لأم مدركون الثالثة، ثم يقضون الأولى بقراءة؛ لأم مسبوقون في حق الأولى، فل

انصرفوا للركعة الثالثة جددوا التكبير والتحريمة، وصلوا الركعة الثالثة جازت صلام؛ لأم الطائفة الثانية في الحقيقة، وقد انحرفوا في أوانه، 
  .[ فإذا رجعوا فعليهم أن يصلوا ركعتين بقرءاة؛ لأم مسبوقون فيهما

ئف، وصلى بتلك الطائفة ركعة، ثم عادت الطائفة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، فصلاة الإمام تامة لما مر، فإن جعل الإمام الناس ثلاث طوا
صلاة الطائفة الأولى فاسدة لما قلنا، صلاة الطائفتين جائزة، أما الطائفة الثانية، فلأم الطائفة الأولى في الحقيقة، وقد انحرفوا في أوانه، 

ثة أولاً بغير قراءة؛ لأم مدركون لها، ويقضون الركعة الأولى بقراءة؛ لأم مسبوقون فيها، وأما الطائفة الثالثة فإم ويقضون الركعة الثال
  .في الحقيقة هم الطائفة الثانية، وقد انحرفوا في أوانه، وهو ما بعد الثالثة ويقضون الركعتين بقراءة؛ لأم مسبوقون فيهما

 صلى الإمام صلاة الظهر في المصر أو في فنائه مواقعين للعدو جعل الناس طائفتين فصلى بكل طائفة ركعتين لما وإذا: قال محمد رحمه االله
ذكرنا، فإن أخطأ الإمام وظن أنه يقسم القراءة بين طائفتين، وصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية بقية الصلاة فسدت صلاة 

 في غير أوانه من الطائفتين، أما الطائفة الأولى؛ فلأم انصرفوا قبل القعدة الأولى، وأما الطائفة الثانية؛ الطائفتين جميعاً لوجود الانحراف
  .فلأم من الطائفة الأولى؛ لأم أدركوا شيئاً من الشطر الأول، وقد انصرفوا بعد سلام الإمام، وهذا أوان عودهم لا أوان انصرافهم

ئفة الأولى ركعة وانصرفت، وبالطائفة الثانية ركعة وانصرفت، ثم صلى بالطائفة الأولى الركعة الثالثة، ثم ولو أن الإمام صلى بالطا: قال
بالطائفة الثانية الركعة الرابعة وانصرفوا، فصلاة الإمام تامة وصلاة الطائفة الأولى والطائفة الثانية فاسدة، أما صلاة الإمام فلما حلت غير 

  . مرة

 الأولى، فلأم انصرفوا في غير أوانه ففسدت صلام، فلما عادوا وصلوا مع الإمام الركعة الثالثة إن لم يجددوا التحريمة وأما صلاة الطائفة
فهذا بناءٌ على الفاسد، وإن جددوا التحريمة صح شروعهم، وكانوا من الطائفة الثانية في الحقيقة فلما انصرفوا بعد الركعة الثالثة كان هذا 

  . غير أوانه، فإن أوان انصراف الطائفة الثانية ما بعد فراغ الإمام، فإذا انصرفوا قبل ذلك فسدت صلامانصرافاً في

  

وأما الطائفة الثانية؛ فلأم من الطائفة الأولى لإدراكهم الركعة الثانية مع الإمام، وقد انصرفوا في أوانه، فلما جاؤوا وصلوا مع الإمام 
 منهم، وإن كان في غير أوانه إلا أنه لا يكون مفسداً لصلام لما مر في أصل الباب، ولكن لما سلم الإمام، الركعة الرابعة فهذا ايء

وانصرفوا فسدت صلام؛ لأم من جملة الطائفة الأولى، وليس هذا أوان الانصراف من الصلاة للطائفة الأولى، ففسدت صلام، حتى لو 
اغ من الرابعة لا تفسد صلاته، وعليهم أن يقضوا ركعتين الثالثة أولاً بغير قراءة؛ لأم لاحقون فيها، ثم لم تنصرف الطائفة الثانية بعد الفر
  .الأولى بقراءة؛ لأم مسبوقون فيها

  .ولو أن الإمام جعل الناس على أربع طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الإمام تامة، وصلاة الطائفة الأولى والثالثة فاسدة: قال

  .فلأم انصرفوا في غير أوان الانصراف لما مر غير مرة: ما الطائفة الأولىأ

  . فلأم في الحقيقة الطائفة الثانية وقد انصرفوا في غير أوان انصراف الطائفة الثانية وهو ما بعد الركعة الثالثة: أما الطائفة الثالثة

ائفة الثانية؛ فلأم من جملة الطائفة الأولى لكنهم مسبوقون بركعة، وقد انصرفوا في وأما صلاة الطائفة الثانية والرابعة فجائزة، أما صلاة الط
أوان انصراف الطائفة الأولى فجازت صلام، ثم إذا جاؤوا يتمون صلام فعليهم أن يصلوا ركعتين بغير قراءة وهي الثالثة والرابعة؛ لأم 

  . لأم مسبوقون فيهمالاحقون فيهما، ثم ركعة بقراءة وهي الركعة الأولى،

فلأم من جملة الطائفة الثانية؛ لأم أدركوا شيئاً من وظيفة الطائفة الثانية، وانصرفوا في أوان انصراف الثانية وهو ما : وأما الطائفة الرابعة
السورة، وفي الثالثة بالخيار، بعد فراغ الإمام، فجازت صلام، ولكنهم مسبوقون بثلاث ركعات فعليهم أن يصلوا ركعتن بقراءة الفاتحة و
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  .وإن شاؤوا قرأوا الفاتحة، وإن شاؤوا سبحوا، وإن شاؤوا سكتوا كما هو الحكم في المسبوق بثلاث ركعات

وإذا قاتل الإمام العدو يوم العيد في المصر، فأراد أن يصلي بالناس صلاة الخوف جاز لوجود العلة كما في غيرها من : قال محمد رحمه االله
فيجعل الناس طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة، فإن كان الإمام يرى مذهب ابن مسعود، وأتى بتسع تكبيرات في الركعتين  اتالصلو

ثلاث منها أصليات وست زوائد، ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، بدأ بالتكبير في الركعة الأولى، وبالقراءة في الركعة الثانية تابعته 
لركعة الأولى، وتابعته الطائفة الثانية في الركعة الثانية، وإن كان رأي كل واحدة من الطائفين خلاف رأي الإمام؛ لأن الطائفة الأولى في ا

  .على المقتدي متابعة رأي الإمام على ما مر إلا إذا تيقن بخطأ الإمام بأن فعل ما لم يقل به واحد من الصحابة ولم يوجد ذلك هنا

انحرفت الطائفة الثانية وجاءت الطائفة الأولى يقضون الركعة الثانية بغير قراءة، فيقومون قدر قراءة الإمام، أو فإذا فرغ الإمام من صلاته 
أقل أو أكثر، ثم يكبرون الزوائد، ويركعون بالرابعة كما فعله الإمام؛ لأم لاحقون في ذلك، فكانوا في حكم المقتدين، وإذا أتموا انحرفوا، 

و » الجامع«و » الزيادات«ية يقضون الركعة الأولى بقراءة؛ لأم مسبوقون فيها يبدؤون بالقراءة ثم بالتكبير في رواية وجاءت الطائفة الثان
يبدؤون بالتكبير وهو القياس، وقد ذكرنا نظير » النوادر«، وهو الاستحسان، وفي إحدى روايتي »النوادر«وإحدى روايتي » السير الكبير«

  .هذا في فصل صلاة العيد

إمام صلى الظهر بالناس صلاة الخوف، وهم مقيمون فلما صلى بطائفة ركعتين انحرفوا إلا واحداً : أيضاً» الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
: منهم لم تفسد صلاته؛ لأنه لم يوجد منه إلا ترك الانحراف، والثبات على القبلة، وكل ذلك لا يفسد الصلاة، ولكن لا يستحب له ذلك

  .تزم الذهاب مع أصحابه ليكونوا رصداً للطائفة الثانية، فإذا لم يذهب، فقد ضيعهم وترك الوفاء بما التزم فيكره له ذلكلأنه ال

لهذا فإن صلى مع الإمام الركعة الثالثة، فعلم أنه أساء فيما صنع، فانحرف بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد، فصلاته 
  . نه من الطائفة الأولى، وما بعد الشطر الأول إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة أوان الانحراف للطائفة الأولىصحيحة؛ لأ

وإذا انحرف، فقد تدارك ما ترك في أوانه، وكذلك لو انحرف بعدما قعد مع الإمام قدر التشهد قبل السلام، فصلاته تامة، وإن كان هذا 
لطائفة الأولى، وهذا أوان انصراف الطائفة الأولى إلى الصلاة إلا أنه إنما لم تفسد لانتهاء أركاا، فإن الصلاة انحرافاً في غير أوانه، لأنه من ا

بعد انتهاء أركاا لا تقبل الفساد حتى لو بقي عليه شيء من الأركان بأن بقي هذا الرجل بعد أداء الشطر الأول نائماً أو قائماً خلف 
رف بعدما قعد الإمام قدر التشهد، أو كان مسبوقاً بركعة تفسد صلاته، ثم إذا لم تفسد صلاته بالانحراف بعدما الإمام، ولم يصل معه، وانح

قعد الإمام قدر التشهد لا يجب عليه أن ينصرف مع أصحابه، ليسلم؛ لأنه قد تمت صلاته وقد انحرف على وجه الرفض؛ لأنه انحرف 
الصلاة على قصد الرفض يوجب رفض ما بقي، فلا يجب عليه العود بخلاف ما إذا أحدث بعدما ليشتغل بأمر العدو، والانحراف بعد تمام 

قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، وانصرف ليتوضأ ويبني، فإن عليه أن يعود ليجلس ويسلم؛ لأن هناك ما انحرف على وجه الرفض بل على 
  . بلفظة التسليم، فكان عليه أن يعود لإقامة السنة، أما ههنا بخلافهوجه البناء، فلم يرفض ما بقي وقد بقي عليه سنة، وهي الخروج

  

وإذا لم يكن العدو حاضراً ولكن خاف الإمام حضور العدو لا ينبغي له أن يصلي صلاة الخوف؛ لأن صلاة الخوف إنما جازت باعتبار 
  .الضرورة، فلا تجوز قبل تحققها

فلما صلى ركعة أقبل العدو، فانحرفت طائفة من المصلين، ووقفوا بإزاء العدو، وبقيت طائفة فإن افتتح الإمام صلاة الظهر، وهم مسافرون، 
مع الإمام حتى أتموا صلام، فصلام تامة، أما صلاة من بقي مع الإمام فظاهر، وأما صلاة من انحرف؛ فلأن هذا انحراف في أوانه 

نصراف لا لحالة الشروع؛ لأن الرخصة في الانصراف، فيعتبر قيام الرخصة وقت والضرورة متحققة عند الانصراف، وكانت العبرة لحالة الا
  . الانصراف
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ولو افتتح الإمام م صلاة الظهر وهم مقيمون، فأقبل العدو، وانحرفت طائفة من المصلين بعد الركعتين لم تفسد صلام، لأم لو انحرفوا 
  .ه أوان الانحراف كذا هنابعد الركعتين لا تفسد صلام، لأنحال حضور العدو 

وإن انحرفوا بعدما صلوا ركعة فسدت صلام؛ لأن هذا ليس أوان الانحراف، ولهذا لو كان العدو حاضراً، وانحرفوا بعد الركعة الأولى 
صل في تفسد صلام، ولو حضر العدو بعدما صلى الظهر ثلاث ركعات، وانصرفت طائفة منهم ليقفوا بإزاء العدو، لا ذكر لهذا الف

  .»الكتاب«

وبعضهم . لا تفسد صلام؛ لأن بعد أداء الشطر إلى أن يفرغ الإمام أوان الانحراف للطائفة الأولى: وقد اختلف المشايخ، قال بعضهم
 تفسد صلام لأن الخوف تحقق في الشفع الثاني، فكان حكمهم حكم الطائفة الثانية، وليس هذا أوان الانحراف في حق الطائفة: قالوا

  .الثانية

حضور العدو وصلى بطائفة أخرى جاز له ذلك، هكذا ... لتقف طائفة منكم في موضع كذا ينتظرون العدو: فلو أن الإمام قال لأصحابه
ينبغي للإمام أن يفعل؛ لأن العدو إذا لم يكن حاضراً لا يجوز له صلاة الخوف، وربما يحضر العدو في حال لا يمكنهم الانحراف، فكان النظر 

 هذا، فإن أقبل العدو فاستقبلهم الطائفة الواقفون وانحرف طائفة من المصلين مع الإمام، إن كان الانحراف بعد الركعة الأولى تفسد في
  .صلام، وإن كان الانحراف بعد الركعة الثانية لا تفسد صلام لما مر

ا شطر الصلاة لا ينبغي لهم أن ينحرفوا ولكن الطائفة الثانية يأتون فإن افتتح الإمام الصلاة بطائفة والعدو حاضر، ثم ذهب العدو بعدما صلو
، وإنما رخص بالشرع لأجل »الأصل«فيصلون بقية الصلاة، فإن انحرفت الطائفة الأولى تفسد صلام، لأن الانحراف مفسد للصلاة بنصية 

  .الضرورة، فإذا زالت الضررة يرد إلى الأصل

  

  

  ة الكسوفتاسع والعشرون في صلاالالفصل 

  

  . اعلم بأن صلاة الكسوف مشروعة ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة

 إِلاَّ وما منعنآ أَن نرسِلَ بِالاْيتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الاْولُونَ وءاتينا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نرسِلُ بِالاْيتِ{: أما الكتاب قوله تعالى
والكسوف آية من آيات االله المخوفة، أما أنه من آيات االله؛ لأن الخلق عاجزون عن ذلك وأنه من آيات االله ) 59: الإسراء(} تخوِيفًا

المخوفة؛ لأا مبدلة لنعمة النور إلى الظلمة، وتبديل النعمة إلى ضدها تخويف؛ ولأن القلوب تفزع بذلك طبعاً، فكانت من آيات االله 
المخوفة، واالله تعالى إنما يخوف عباده ليتركوا المعاصي، ويرجعون إلى طاعة االله تعالى التي فيها فوزهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى 

  .ربه حالة الصلاة

بعد هذا يحتاج إلى أربعة . »إذا رأيتم من هذه الأفزع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة«: أنه قالصلى االله عليه وسلّم وأما السنة فما روي عن النبي 
  .إلى معرفة سبب شرعيتها، وشرط جوازها، وصفتها، وكيفية أدائها: أشياء

  .الكسوف؛ لأا تضاف إليه، وتتكرر بتكرره: أما سبب شرعيتها

  .ما يشترط لسائر الصلوات: وشرط جوازها

 ولكنها سنة؛ لأنه واظب رسول االله عليه السلام على أا ليست بواجبة؛ لأا ليست من شعار الإسلام، فإنه يوجد تعارض،: وصفتها
  .ذلك
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  .أجمعوا أنه تؤدى بجماعة لكن اختلفوا في صفة أدائها: وأما كيفية أدائها

يصلي ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر الصلوت، إن شاء طولها وإن شاء قصرها، ويقرأ فيها ما : قال علماؤنا رحمهم االله
  .صلاة المعهودة، ولا يوقت فيه شيء من القراءة، ثم الدعاء حتى تنجلي الشمسأحب كما في سائر ال

  . يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين: وقال الشافعي رحمه االله

، ثم إن كان يحفظها، وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك مما يعدلها يقوم في الركعة الأولى ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة البقرة: وصورته
يركع، ويمكث في ركوعه مثل ما يمكث في قيامه، ثم يرفع رأسه ويقوم، ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظها عن ظهر القلب، وإن كان 

لا يحفظها عن ظهر القلب يقرأ غيرها مما يعدلها ثم يركع ثانياً، ويمكث في ركوعه مثل ما يمكث في قيامه هذا، ثم يرفع رأسه ثم يسجد 
 يقوم، فيمكث في قيامه ويقرأ فيه مقدار ما قرأ في القيام الثاني في الركعة الأولى، ثم يركع ويمكث في ركوعه مثل مكثه في هذا سجدتين، ثم

القيام، ثم يقوم ويمكث في قيامه مثل ما مكث في الركوع أو نحوه، ثم يرفع رأسه ويقوم مثل ثلثي قيامه في القيام الأول من هذه الركعة 
  .ا يفعل، ثم يسجد سجدتين ويتم الصلاةالثانية هكذ

  

أن النبي عليه السلام صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركوعات «احتج الشافعي رحمه االله بحديث عائشة وابن عباس رضي االله عنهما 
ل ركعة أن النبي عليه السلام صلى بالناس صلاة الكسوف ركعتين في ك«، وروي عن ابن عمر رضي االله عنهما »وأربع سجدات

  .»ركوعين

أن النبي عليه «احتجوا بحديث عبد االله بن عمر، والنعمان بن بشير، وأبي بكرة، وسمرة بن جندب بألفاظ مختلفة : وعلماؤنا رحمهم االله
ذكر حديث » الكتاب«وفي » السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين كأطول الصلاة كان يصليها فانجلت الشمس مع فراغه منها

، وهو كان مقدماً في علم الأخبار، وكان ذا »صلى ركعتين في الكسوف ثم كان الدعاء حتى انجلت الشمس«النبي عليه السلام إبراهيم أن 
  .احتياط وثبت وثقة، فكان لا يأخذ ولا يروي إلا ما كان يصح عنده

بات وبأيها اعتبرنا لا يجوز أن يجتمع في ركعة أن صلاة الكسوف لا تخلو إما أن تكون معتبرة بالنوافل أو بالفرائض أو الواج: والمعنى فيه
  . منها ركوعان وقومتان

أن النبي عليه السلام إنما ركع ركوعين : »إشاراته«وتأويل حديث عائشة، وابن عباس رضي االله عنهم ما أشار الحاكم الشهيد رحمه االله في 
الجنة والنار، وكان في تلك الصلاة يتقي شرها بيده ويتقدم على وجه الصورة لا على وجه التحقيق؛ لأنه في تلك الصلاة قربت إليه 

أدنيت مني النار حتى كنت أتقي شررها «: ، فلما فرغ منها قال»ألم تعدني أن لا أعذم وأنا فيهم«ويتأخر، وقد قال في تلك الصلاة مراراً 
رفع رسول االله » كدت أن أقطف عنبها لفعلت قائماًحتى لو «وفي رواية . »بيدي، وقربت مني الجنة حتى لو كدت أن آخذ ثمارها لفعلت

عليه السلام رأسه من الركوع فزعاً حين قربت منه النار فكان ذلك رفعاً على وجه الصورة لا على وجه الحقيقة، ثم عاد إلى الركوع 
لا ركوعاً واحداً كما في الصلاة المعهودة، حيث أمن منها جبراً للركع الأول وإتماماً له لا أن يكون ركوعاً ثانياً، فلم يركع في كل قيام إ

وإنما مثال هذا من كان في الركوع في صلاته، فتذكر سجدة تركها قبل الركوع، فإنه يرفع رأسه من الركوع ويحولها ساجداً، ثم يعود إلى 
  .الركوع جبراً وإتماماً له لا أن يكون ركوعاً على حدة

مام أبو علي النسفي رحمه االله يذكر جواباً آخر وهو الذي يعتمد عليه أن النبي عليه السلام وكان القاضي الإ: قال شمس الأئمة الحلواني
طول الركوع فيها للمعنى الذي ذكرنا فمل بعض القوم فرفعوا رؤوسهم وظن من خلفهم أن النبي عليه السلام رفع رأسه، ورفعوا 

  .عليه السلام فركع من خلفهم وظنوا أنه ركع ركوعين في كل ركعةرؤوسهم، ثم عاد الصف الأول إلى الركوع اتباعاً لرسول االله 
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ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف، وعائشة كانت واقفة في صف النساء، وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت، 
 الكبار من الصحابة الذين كانوا يأتون رسول االله فلهذا نقلا كما وقع عندهما، وإن كان هذا صحيحاً، فكان أمراً بخلاف المعهود، فينقله

  .وهو تأويل حديث ابن عمر رضي االله عنهما: عليه السلام، وحيث لم ينقله أحد دل أن الأمر كما قلنا

ولا يصلي هذه الصلاة بجماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا 
  .يريد به أن يصلي في موضع واحد كما يصلي الجمعة: قال شيخ الإمام خواهر زاده: »الكتاب«وحداناً، هكذا قال في 

أن لكل إمام مسجد أن يصلي في مسجده، وجه رواية أبي حنيفة رحمه االله وهو أن هذه : »الأصول«وروي عن أبي حنيفة في غير رواية 
  .المصر، فلا يشترط السلطان قياساً على سائر الصلواتصلاة تؤدى بجماعة لا يشترط لإقامتها 

. وهو أن عليه السلام صلى صلاة الكسوف بجمع واحد وهو كان إمام الأئمة، فلا يجوز أداؤها إلا على ذلك الوجه: وجه ظاهر الرواية

في مساجدهم إلا إذا كان الإمام الأعظم الذي فإن عدم الإمام الذي يصلي الجمعة فإم يصلون وحداناً : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  .يصلي الجمعة والعيدين أمرهم بذلك، فحينئذٍ يجوز أن يصلوا بجماعة ويؤمهم فيها إمام حيهم في مسجدهم

، ولا يجهر بالقراءة في صلاة الجماعة في كسوف الشمس في قول أبي حنيفة رحمه االله، ويجهر ا عند أبي يوسف، وقول محمد فيه مضطرب
  .وقول الشافعي مثل قول أبي يوسف

حديث علي رضي االله عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ ولأا صلاة مخصوصة تقام بجمع عظيم، : وجه قول أبي يوسف والشافعي
  . فيجهر فيها بالقراءة كالجمعة والعيدين

لم يسمع منه حرف من قراءته «: أن النبي عليه السلام: عنهمحديث ابن عباس، وسمرة بن جندب رضي االله : وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
أي ليس فيها قراءة مسموعة، وتأويل حديث علي رضي » صلاة النهار عجماء«: ؛ ولأا صلاة النهار، وفي الحديث»في صلاة الكسوف

  .االله عنه أنه وقع اتفاقاً لا قصداً، أو تعليماً للناس أن القراءة فيها مشروعة

  .والظاهر أن محمداً رحمه االله مع أبي حنيفة رحمه االله، والحاكم الشهيد ذكر قول محمد مع أبي يوسف: ئمة رحمه االلهقال شمس الأ

ولا يصلي في الكسوف في الأوقات المنهية عنها؛ لأا تطوع كسائر التطوعات، ثم إذا فرغوا من الصلاة فالإمام يدعو؛ لأن : وفي القدوري
غوا منها يشتغلون بالدعاء، ثم الإمام في هذا الدعاء بالخيار إن شاء جلس مستقبل القبلة ودعا، وإن شاء قام ودعا، الصلاة للدعاء، فإذا فر

وهذا أحسن، ولو قام واعتمد على عصا له، أو على قوس : وإن شاء استقبل الناس بوجهه ودعا، ويؤمن القوم، قال شمس الأئمة الحلواني
  . وليس في هذه الصلاة خطبة وهذا مذهبنا.له، ودعا كان ذلك حسناً أيضاً

  

: أا قالت: احتج الشافعي بما روي عن عائشة رضي االله عنها. يخطب خطبتين بعد الصلاة كما في العيدين: وقال الشافعي رحمه االله

 وهكذا روى سمرة بن ،»كسفت الشمس على عهد رسول االله عليه السلام، فصلى رسول االله عليه السلام ثم خطب حمد االله وأثنى عليه«
ولأا صلاة تطوع تقام بجمع عظيم، فيكون من سننها » أن النبي عليه السلام صلى ركعتين ثم حمد االله تعالى وأثنى عليه: جندب رحمه االله

  . الخطبة قياساً على صلاة العيد

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله تعالى لا «: وأصحابنا رحمهم االله احتجوا بما روى جابر رضي االله عنه عن النبي عليه السلام قال
فقد أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة، وكذلك روي عن النبي » ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذ رأيتم من ذلك شيئاً فصلوا حتى تنجلي

إما شرطاً للجواز كما في : ة لأحد أمرين؛ ولأن الخطبة مشروع»إنه إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الدعاء«: عليه السلام قال
صلاة الجمعة، أو للتعليم كما في صلاة العيدين، فإنه يحتاج فيهما إلى تعليم صدقة الفطر والأضحية، وهنا الخطبة ليست بشرط للجواز 

  .حصل من حيث الفعلبالإجماع، ولا يجوز أن تكون مشروعة للتعليم؛ لأنه لا حاجة إلى التعليم في صلاة الكسوف؛ لأن التعليم 
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ألا ترى أن في خطبة العيدين؛ لا يسن تعليم صلاة العيدين لأن التعليم حاصل بالفعل، وإنما يسن تعليم صدقة الفطر والأضحية، فأما 
وا الحديث محمول على أن النبي عليه السلام احتاج إلى الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لأن الناس كان: حديث عائشة رضي االله عنها، قلنا

دعا فإن : معنى قوله خطب أي: ولد النبي عليه السلام فخطب لكي يرد عليهم ذلك، أو نقول إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم: يقولون
  .واالله أعلم. الدعاء يسمى خطبة

  

  ومما يتصل ذا الفصلالصلاة في خسوف القمر

إذا رأيتم «: كذلك في الظلمة والريح والفزع لقوله عليه السلاموالصلاة في كسوف القمر وخسوفه حسن وحداناً، و: قال محمد رحمه االله
   k.»من هذه الأفزاع شيئاً فأفزعوا إلى الصلاة«: أو قال» من هذه الأهوال

وعاب بعض أهل اللغة والأدب على محمد رحمه االله في : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
والجواب عن ) 8، 7: القيامة(} فَإِذَا برِق الْبصر وخسف الْقَمر{: نما يستعمل في القمر لفظ الخسوف، قال االله تعالىإ: ا اللفظ، وقالهذ

الخسوف ذهاب دائرته، والكسوف ذهاب ضوئه دون دائرته، ومراد محمد رحمه االله من هذا ذهاب ضوئه لا ذهاب دائرته، : هذا أن نقول
  .هذا ذكر الكسوففل

أنه صلى م «ثم الصلاة فيها فرادى عندنا، وعند الشافعي يصلي بجماعة، احتج الشافعي بما روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما 
؛ ولأنه كسوف يصلى لأجله، فيكون من سنته الجماعة قياساً »صليت كما رأيت رسول االله عليه السلام صلى: في خسوف القمر، وقال

  .ى كسوف الشمسعل

بأن كسوف القمر يكون بالليل، فيشق على الناس الاجتماع بالليل، وربما تخاف الفتنة؛ ولأن كسوف القمر : وعلماؤنا رحمهم االله قالوا
كان على عهد رسول االله عليه السلام ككسوف الشمس بل أكثر، فلو كان صلى بجماعة لنقل ذلك نقلاً مستفيضاً كما نقل في كسوف 

  . ولأن الأصل في التطوعات ترك الجماعة فيها ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة عليه، وكسوف الشمس لورود الأثر بهالشمس،

أفضل «: ويكره في صلاة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان، وصلاة كسوف الشمس، ولهذا قال عليه السلام: »الكتاب«وهكذا قال في 
ألا ترى أن ما يؤدى بالجماعة من الصلوات يؤذن لها ويقام ولا يؤذن للتطوعات ولا يقام؟ فدل . »كتوبةصلاة الرجل صلاته في بيته إلا الم

  .أا لا تؤدى بالجماعة

أن النبي عليه السلام لو كان صلى صلاة الخسوف بجماعة لنقل عنه نقلاً مستفيضاً، وأما : وأما حديث عبد االله بن عباس، فلا يصح لما بينا
  .واالله أعلم. ة كسوف الشمس لا يصح؛ لأنا عرفنا ذلك بالأثر، وهذا ليس في معناه، فالأثر الوارد ثم لا يكون وارداً ههنااعتباره بصلا

  

  

  ثلاثون في الاستسقاء الالفصل 

  

كعتين بجماعة يصلي فيها ر: ولا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد رحمه االله
يكبر فيها كما في : يصلي ركعتين كما قال محمد رحمه االله إلا أنه قال: كصلاة العيد إلا أنه ليس فيها تكبيرات، وقال الشافعي رحمه االله

  .صلاة العيد، يكبر سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الركعة الثانية

وحجة » صلى ركعتين فيها كصلاة العيد«: أن النبي عليه السلام:  االله عنهماحديث ابن عباس رضي: حجة محمد، والشافعي رحمهما االله
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فإنما أمر بالاستغفار في الاستسقاء ) 10: نوح(} فَقُلْت استغفِرواْ ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً{: أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله قوله تعالى
أن الأعرابي لما سأل «وما أمر بالصلاة، وفي حديث أنس رضي االله عنه ) 11: نوح(}  علَيكُم مدراراًيرسِلِ السمآء{: بدليل قوله تعالى

أجدبت الأرض وهلكت المواشي فاستسق لنا يا رسول االله، فرفع رسول االله عليه : رسول االله عليه السلام أن يستسقي وهو على المنبر وقال
فما نزل عن المنبر حتى نشأت سحابة، فمطرنا إلى الجمعة القابلة الحديث إلى آخره، ولم يرد أنه : الراويقال » السلام يديه إلى السماء ودعا

  .صلى

وإن عمر رضي االله عنه خرج للاستسقاء فما زاد على الدعاء، وروي أنه خرج بالعباس عم النبي عليه السلام، فأجلسه على المنبر، ووقف 
  .ل إليك بعم نبيك ودعا بدعاء طويل، فما نزل عن المنبر حتى سقوااللهم إنا نتوس: بجنبه يدعو ويقول

اختلفت النقلة . عن أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله لم يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به: »الكتاب«قال في 
 عنه لم يصل في الاستسقاء، وعلي رضي االله عنه إنما سمي شاذاً؛ لأن عمر رضي االله: والرواة أنه لأي معنى سمي شاذاً، منهم من قال

  . كذلك، ولو كانت ذا سنة مشهورة لما خفيت عليهما، ولا خير في سنة خفيت على عمر، وعلي رضي االله عنهما

ستنكراً منه، ثم عند إنما سمي شاذاً؛ لأنه ورد ونقل في بلية عامة، والواحد إذا روى حديثاً في بلية عامة يعد ذلك شاذاً وم: ومنهم من قال
محمد رحمه االله يخطب الإمام بعد الصلاة نحو الخطبة في صلاة العيدين، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه يخطب خطبة واحدة؛ لأن المقصود 

  .الدعاء، فلا يقطعها بالجلسة، وقد ورد بكل واحد منهما أثر عن رسول االله عليه السلام

أرى أن يصلي الإمام في : قال محمد رحمه االله.  وهو قول مالك، وقد ورد به حديث ولكنه شاذيخطب قبل الصلاة: وكان الزهري يقول
  .الاستسقاء نحواً من صلاة العيد، ولا يكبر فيها كما يكبر في العيد، ويقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته

  

  .ب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسروصفته أنه إذا كان مربعاً جعل أعلاه أسفله، وإن كان مدوراً جعل الجان

  .لا يقلب رداءه: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف

خرج مستسقياً عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها فلما ثقل عليه قلبها على «حجة محمد ما روي عن النبي عليه السلام أنه 
  .»عاتقه فحول اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين

وأبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما االله احتجا بما روي أن النبي عليه السلام استسقى يوم الجمعة ولم يقلب الرداء، والمعنى فيه أنه دعاء 
مشروع حالة الخوف فلا يسن فيه تقليب الرداء قياساً على كسوف الشمس، ولا تأويل في تقليب الرداء سوى أنه يقال بتغيير الهيئة يتغير 

وإذا . لا بأس بأن يعتمد في خطبته على عصا وأن يتنكب قوساً ورد به الأثر، وهذا لأن خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصاالهوى و
  .قلب الإمام رداءه فالقوم لا يقلبون أرديتهم، وإنما يتبع في هذه السنة والأثار المعروفة

إن شاء رفع يديه في الدعاء، وإن شاء أشار بأصبعه؛ : يوسف رحمه االله قاليقلب القوم أرديتهم كما فعل الإمام، وعن أبي : وقال مالك
  . »أن النبي عليه السلام كان يدعو بعرفات باسطاً يديه كالمتضرع المسكين«لأن رفع اليدين في الدعاء سنة جاء في الحديث 

إن خرجوا لم : مة في ذلك مع أهل الإسلام، وقال مالكوإنما يخرجون في الاستسقاء ثلاثة أيام لم ينقل أكثر من ذلك، ولا يخرج أهل الذ
  .يمنعوا من ذلك

أنه إنما يخرج الناس للدعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؛ ولأم بالخروج يستترلون الرحمة، وإنما تترل على الكفار : حجتنا في ذلك
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ألا لا تراءى «: عليه السلاماللعنة والسخط وقد أمر رسول االله عليه السلام بتبعيد المشركين بقوله 

فلهذا لا يمكنون من الخروج مع المسلمين وينصت القوم لخطبة الاستسقاء؛ لأنه يعظهم فيها، وفائدة الوعظ تحصل بالإنصات، ولا » ناراهما
  .يخرج فيه المنبر لما بينا في صلاة العيد
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 حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله فلا يشكل؛ لأنه ليس فيها صلاة بالجماعة إنما فيها الدعاء، وإن وليس فيها أذان ولا إقامة أما عند أبي
وأما عند محمد رحمه االله، وإن كان فيها صلاة بالجماعة ولكنها تطوع فلا يكون فيها أذان ولا . شاؤوا صلوا فرادى، وذلك في معنى الدعاء

  .إقامة كصلاة العيد

أن الناس يخرجون إلى الاستسقاء مشاة لا على : تفسير قول محمد رحمه االله: ل شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهقال الشيخ الإمام الأج
ظهورهم ودوام في ثياب خلقة أو غسيل أو مرقع متذللين خاضعين متواضعين ناكسي رؤوسهم في كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج، 

وإنما يكون الاستسقاء في موضع لا يكون لهم أودية وأار وآبار يشربون منها، ويسقون . ثم يخرجون هذا تفسير قول محمد رحمه االله
فأما إذا كانت لهم أودية وأار وآبار فإن الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء؛ لأن . أو يكون ولا يكفي لهم ذلك مواشيهم وزروعهم

  .بالصوابواالله أعلم . الاستسقاء إنما يكون عند شدة الضرورة والحاجة

  

  

   حادي والثلاثون في صلاة المريضالالفصل 

  

أن المريض إذا قدر على الصلاة قائماً بركوع وسجود، فإنه يصلي المكتوبة قائماً بركوع وسجود ولا يجزئه غير : الأصل في هذا الفصل
يصلي المكتوبة إلا قائماً بركوع وسجود ذلك؛ لأنه لما قدر على القيام والركوع والسجود كان بمترلة الصحيح، والصحيح لا يجزئه أن 

  .كذلك هذا

وإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه عجز عن نصف القيام، وقدر 
  .على النصف، فما قدر عليه لزمه، وما عجز عنه سقط

د فإنه يصلي قاعداً بإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن القعود وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعو
  .صلى مستلقياً على ظهره، وإن لم يقدر إلا مضطجعاً استقبل القبلة، وصلى مضطجعاً يومىء بإيماء

بِهِم ويتفَكَّرونَ فِى خلْقِ السموتِ والاْرضِ ربنآ ما خلَقْت الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِيماً وقُعوداً وعلَى جنو{: والأصل في هذا كله قوله تعالى
هذا بيان حال المريض في أداء الصلاة بحسب الطاقة، : قال الضحاك في تفسيرها) 191: آل عمران(} هذا بطِلاً سبحنك فَقِنا عذَاب النارِ

وةَ فَاذْكُرواْ اللَّه قِيماً وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيمواْ الصلَوةَ إِنَّ الصلَوةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين فَإِذَا قَضيتم الصلَ{: وقوله تعالى
صلاة، وقال عليه السلام لعمران بن المراد من هذا الذكر في ال: جاء عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال) 103: النساء(} كِتباً موقُوتاً

والمعنى في ذلك » صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً«: حصين رضي االله عنه حين عاده وهو مريض
  . أن الطاعة بحسب الطاقة

لعجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد ذا ا: وقوله
مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً لذلك، أو يخاف إبطاء 

  .البرء، فها هنا وما لو عجز عنه أصلاً سواء

يؤمر بأن : ون تمامه كيف يصنع؟ لا ذكر لهذا الفصل في شيء من الكتب، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االلهوإذا كان قادراً على بعض القيام د
يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد حتى إنه إذا كان قادراً على أن يكبر قائماً، ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان يقدر على القيام 

 بأن يكبر قائماً، ويقرأ ما يقدر عليه قائماً، ثم يقعد إذا عجز، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة ببعض القراءة دون تمامها، فإنه يؤمر
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  .الحلواني رحمه االله

  

: وإذا قدر على القيام متكئاً لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في شيء من الكتب، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

قائماً متكئاً، ولا يجزئه غير ذلك، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على الصحيح أنه يصلي 
إذا عجز المريض عن الوضوء وكان يجد من : القيام، فإنه يقوم ويتكىء خصوصاً على قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما االله، فإن على قولهما

  .غيره كقدرته بنفسه، فكذلك هذايوضئه لم يجزئه التيمم، وقدر ب

فإن كان يقدر على القيام، ولا يقدر على السجود أومأ إيماءً وهو قاعد؛ لأن القيام لافتتاح الركوع والسجود به، فكل قيام لا يتعقبه 
  . سجود لا يكون ركناً؛ ولأن إيماء القاعد أقرب إلى التشبه بالسجود من إيماء القائم

تشبه بمن يركع ويسجد هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، والشيخ الإمام شمس الأئمة والمقصود من الإيماء ال
أنه بالخيار إن : السرخسي رحمه االله، وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه االله

  . وإن شاء صلى قاعداً بإيماء، وهو أفضل عندناشاء صلى قائماً بإيماء،

إذا أراد أن يومىء للركوع يومىء قائماً، وإذا أراد أن يومىء للسجود يومىء : وزاد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله فقال
  .، ويسجد قاعداً فكذلك الإيماءقاعداً، لأن الإيماء بدل من الركوع والسجود، ولو كان قادراً على الركوع والسجود فيركع قائماً

ما إذا لم يقدر على القعود مستوياً، وقدر عليه متكئاً، أو مستنداً إلى حائط أو إنسان، أو ما أشبه : »الأصل«لم يذكر محمد رحمه االله في 
متكئاً، لا يجزئه أن يصلي مضطجعاً يجزىء أن يصلي قاعداً مستنداً أو : قال مشايخنا رحمهم االله: ذلك، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

  .، وهذا نظير ما ذكرنا في القيام إذا كان قادراً على القيام بالاتكاء والاستناد»النوادر«خصوصاً على قولهما هكذا ذكر في 

لأفضل عندنا، وإن وإذا لم يستطع القعود صلى مستلقياً على قفاه متوجهاً نحو القبلة، ورأسه إلى المشرق، ورجلاه إلى المغرب هذا هو ا
  .صلى على جنبه الأيمن يومىء إيماءً أجزأه، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن جبير رضي االله عنهم

الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في القبر، وإن صلى مستلقياً على قفاه جاز، احتج الشافعي : وقال الشافعي رحمه االله
فَإِذَا قَضيتم الصلَوةَ فَاذْكُرواْ اللَّه قِيماً وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيمواْ الصلَوةَ إِنَّ الصلَوةَ كَانت {: رحمه االله بظاهر قوله تعالى
  . يذكر الاستلقاء على قفاهوأراد به في الصلاة فقد ذكر الجنب، ولم ) 103: النساء(} علَى الْمؤمِنِين كِتباً موقُوتاً

  

  .والدليل عليه حديث عمران بن حصين رضي االله عنه فإن النبي عليه السلام نقل الحكم من القعود إلى الجنب لا إلى الاستلقاء

إلى نحو مذهبنا، احتجوا بحديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول االله عليه السلام : وعلماؤنا رحمهم االله
ولأنه لو صلى مستلقياً على قفاه كان أقرب إلى استقبال القبلة؛ لأن الجانبين منه إلى القبلة، وإشارته تقع إلى هوى الكعبة، وإذا صلى على 

قدر على القعود، جنبه الأيمن فإشارته تقع إلى جانب رجليه، وذلك ليس بقبلة، ثم ما به من العجز على وجه الزوال، إذا كان مستلقياً لو 
فقعد كذلك كان وجهه إلى القبلة، ولو قدر على القيام، فقام كذلك كان وجهه إلى القبلة فهذا أولى، ثم إذا أومأ فإنه يومىء بالرأس، فإن 

  .عجز عن الإيماء بالرأس لم يصل عندنا

الصلاة، وإن زال قبل ذلك لا تسقط، وقال إن دام العجز أكثر من يوم وليلة سقطت عنه : ثم اختلف المشايخ بعد هذا، قال بعضهم
  .لا تسقط وإن دام أكثر من يوم وليلة حتى إنه إذا برأ يلزمه القضاء، ولو مات قضى عنه ورثته: بعضهم

وعن أبي يوسف أن المريض إذا عجز عن الإيماء . تسقط مطلقاً من غير فصل، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله: وقال بعضهم
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لا أشك أن الإيماء :  يومىء بعينه ولا يومىء بقلبه، وعن أبي حنيفة أنه لم يجز للإيماء بالعينين، وسئل محمد رحمه االله، عن ذلك فقالبالرأس
  بالرأس يجوز، ولا أشك أن الإيماء بالقلب لا يجوز، وأشك في الإيماء بالعين أنه هل يجوز؟ 

 القعود، واستقبل الصلاة قاعداً؛ لأن الصلاة قاعداً أقوى من الصلاة بالإيماء، وبناء القوي وإذا افتتح الصلاة المكتوبة بالإيماء ثم قدر على
على الضعيف لا يجوز، وكذلك إذا كان يصلي قاعداً بركوع وسجود ثم قدر على القيام يستقبل الصلاة عند محمد رحمه االله؛ لأن عنده 

داء القائم بالقاعد ابتداء على ما مر، فكذلك لا يجوز البناء هنا، وعندهما يتم الصلاة الصلاة قاعداً أضعف من الصلاة قائماً حتى لم يجز اقت
  .قائماً

في الرجل يصلي تطوعاً وقد افتتح الصلاة قائماً ثم يضنى لا بأس بأن يتوكأ على عصا وهنا : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .مسألة في القعود ومسألة في الاتكاء: مسألتان

فإن قعد بعذر يجوز؛ لأن في المكتوبة إذا قعد بعذر يجوز ففي النافلة أولى، وإن قعد بغير عذر، فقال أبو : أما مسألة القعود فهي على وجهين
  .لا يجوز: يجوز، وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله: حنيفة رحمه االله

  . وافتتح قائماً ثم قعد لم يجزه كذلك هناأن الشروع يلزم كالنذر، ثم لو نذر أن يصلي قائماً،: وجه قولهما

  

أنه كان في الابتداء مخيراً بين أن يصلي التطوع قاعداً، وبين أن يصليها قائماً، فيبقى هذا الخيار إلى الانتهاء؛ : وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
  .  يمنع البقاءألا ترى أن الحدث يمنع ابتداء الصلاة، ولا. لأن حكم الانتهاء أشمل من حكم الابتداء

قربة وما باشر من القيام يبقى قربة، وإن لم يقم  الشروع ليس بملزم بعينه إنما صار ملزماً ليبقى ما باشر: قلنا. وما يقولان بأن الشروع ملزم
بأن الشروع إنما : نقولفيما بقي؛ لأن التطوع قاعداً قربة مع القدرة على القيام بخلاف النذر؛ لأنه ملزم بنفسه من حيث التسمية، على أنا 

يلزم ما شرع فيه، وما لا ينفصل عنه، وأما ما ينفصل عما شرع فيه لا يلزمه، ألا ترى لو أنه نوى أربع ركعات، فسلم على رأس الركعتين 
لقيام في الثاني لم يلزمه شيء آخر على ظاهر الرواية؟ لأن الشفع الأول ينفصل عن الشفع الثاني، فكذلك هنا القيام من الأول ينفصل عن ا

  .بخلاف النذر؛ لأنه التزم له ذكراً

إن اتكأ بعذر تجوز صلاته من غير كراهة؛ لأن في الاتكاء تنقيص القيام، ولو ترك جميع القيام : وأما مسألة الاتكاء فهو على وجهين أيضاً
  .يام بعدما شرع قائماً لا يحزئه فتنقيصه يكرهمن غير عذر يجزئه عند أبي حنيفة رحمه االله فالتنقيص لا يكره، وعندهما ترك جميع الق

يجب أن يكره الاتكاء بخلاف القعود، فإنه إذا قعد بعدما افتتح قائماً لا : على قول أبي حنيفة رحمه االله: وبعض مشايخنا رحمهم االله قالوا
  .يكره عند أبي حنيفة رحمه االله

قائماً وبين أن يفتتحه قاعداً، فيبقى هذا الخيار في الانتهاء، فيجوز القعود من غير أن في الابتداء هو مخير بين أن يفتتح التطوع : ووجه ذلك
كراهة أما في الابتداء غير مخير بين أن يصلي متكئاً، وبين أن يصلي غير متكىء، بل يكره له ذلك لما فيه من سوء الأدب وإظهار التجبر، 

«وكذلك في الانتهاء، وقد صح أن رسول االله عليه السلام إن فلانة تصلي بالليل : دخل المسجد، فرأى حبلاً ممدوداً فسأل عن ذلك فقيل 
مع هذا تجوز الصلاة لوجود أصل » فلانة تصلي بالليل ما نشطت فإذا أعيت نامت: ما نشطت فإذا أعيت اتكأت به فقال عليه السلام

  . القيام

عود من غير عذر، وكذلك يكره تنقيص القيام من عذر، وإن فعل ذلك هذا كله في التطوع، فأما في المكتوبة لا يجوز ترك القيام بالق
  .جازت صلاته لوجود أصل القيام

وإذا افتتح التطوع قاعداً وأدى بعضها قاعداً، ثم بدا له أن يقوم فقام، وصلى بعضها قائماً أجزأه عندهم جميعاً، أما عند أبي حنيفة، وأبي 
التحريمة المنعقدة للقعود منعقدة للقيام بدليل أن المريض إذا افتتح المكتوبة قاعداً، ثم قدر على يوسف رحمهما االله لا يشكل؛ لأن عندهما 
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القيام جاز له أن يقوم ويصلي بقية الصلاة قائماً لهذا المعنى، أن التحريمة المنعقدة للقعود منعقدة للقيام، وإنما يشكل هذا على مذهب محمد 
نعقدة للقعود لا تكون منعقدة للقيام، حتى أن المريض إذا قدر على القيام في وسط الصلاة فسدت صلاته رحمه االله؛ لأن عنده التحريمة الم

  .هنا تجوز صلاته: عنده مع هذا قال

  

وفي المريض لا تجوز صلاته، والفرق لمحمد رحمه االله، وهو أن في المريض ما كان قادراً على القيام وقت الشروع في الصلاة، فما انعقدت 
ريمته للقيام، فأما هنا في صلاة التطوع كان قادراً على القيام، فانعقدت تحريمته للقيام، فلو أنه افتتح التطوع قاعداً فكلما جاء أوان تح

الركوع قام وقرأ ما بقي من القراءة وركع جاز، وهكذا ينبغي أن يفعل إذا صلى التطوع قاعداً لما روي عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
كان يفتتح التطوع قاعداً فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل، في «يه السلام عل

  . فقد انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في التطوع واالله أعلم» الركعة الثانية

ويوجه المريض القبلة كما يوجه القبلة في اللحد، وأراد به المريض الذي قرب موته حيث أمر : أيضاً» امع الصغيرالج«قال محمد رحمه االله في 
واختيار أهل بلادنا . وأراد به الذي قرب موته» لقنوا موتاكم«: أن يفعل به ما يفعل بالميت، وهذا لأنه في معنى الميت، قال عليه السلام

  . الروحالاستلقاء فإنه أسهل لخروج

  .وإذا أغمي على الرجل يوم وليلة أو أقل يلزمه قضاء الصلوات، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه وهذا الاستحسان

وهو أن الإغماء عذر لعجزه عن فهم الخطاب، فيأتي الوجوب : إذا أغمي عليه وقت صلاة كامل لا قضاء عليه، وجه القياس: وفي القياس
  j.لاة كامل كالجنون، هكذا ذكر بعض المشايخ مسألة الجنون على طريق الاستشهادإذا استوعب وقت ص

وجعلها نظير مسألة الإغماء، فلأن قليل الإغماء لو لم يكن مسقطاً لا يكون الكثير مسقطاً : »فتاوى الصغرى«وذكر مسألة الجنون في 
  .م وقت صلاةكالنوم، وإنه إذا نام أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء كما إذا نا

حديث علي رضي االله عنه فإنه أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن، وعمار بن ياسر أغمي عليه يوم وليلة فقضى : وجه الاستحسان
الصلوات، وابن عمر رضي االله عنهما أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات؛ ولأن الإغماء إذا قصر فهو معتبر بما يقصر عادة، وهو 

لا يسقط القضاء، وإذا طال فهو معتبر بما يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط القضاء، وإن طال فهو معتبر بما يطول عادة وهو الجنون النوم ف
والضر فيسقط القضاء، وقدرنا الطويل والقصير بالزيادة على يوم وليلة لتدخل الصلوات في حد التكرار فيحرج في القضاء إذ للحرج أثر في 

  .إسقاط القضاء

أن المعتبر الزيادة على اليوم والليلة : »مختصره«ثم اختلفوا في أن الزيادة على اليوم والليلة يعتبر بالساعات أم بالصلوات؟ وذكر الكرخي في 
بالصلوات، وذكر الفقيه أبو جعفر في كتابه اختلافاً بين أبي يوسف، ومحمد رحمهما االله، عند أبي يوسف رحمه االله يعتبر من حيث 

  . اعات وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه اهللالس

  

وعند محمد رحمه االله يعتبر من حيث الصلوات ما لم تصر الصلوات ستاً لا يسقط القضاء، وإن كان من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة 
  .وهو الأصح

 بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث وإنما تظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال
. الساعات، فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف رحمه االله، وفي قول محمد رحمه االله يجب عليه القضاء؛ لأن الصلوات لم تزدد على الخمس

 لم يذكر محمد رحمه االله هذا في هذا الذي ذكرنا إذا ألم الإغماء فلم يفق إلى تمام يوم وليلة وزيادة، فإن يفيق ساعة ثم يعاوده الإغماء
إن كان لإفاقته وقت معلوم نحو أن يخف مرضه عند الصبح فيفيق قليلاً، ثم تعاوده الحمى فيغمى عليه، فهذه : ، وإنه على وجهين»الكتاب«
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  .إفاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها من الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة

 لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه بغتة فهذه الإفاقة غير معتبرة، ألا ترى أن انون فأما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم،
  .قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء، ولا يعد ذلك منه إفاقة، كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

 ذلك، وإن كان أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه يعني لا قضاء عليه فيما انون يعيد صلاة يوم وليلة إذا كان مجنوناً في: »المنتقى«وفي 
  .زاد على يوم وليلة

إذا جن حين دخل في الظهر، ثم أفاق من الغد عند العصر، فليس عليه قضاء الظهر؛ لأن : فيما روى أبو سليمان عن محمد رحمه االله: بيانه
  .لزوال، ثم أفاق من يومه قبل غروب الشمس يعيد الظهر والعصرالظهر زائد على صلاة يوم وليلة، وإذا جن قبل ا

وإذا كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه لم يجزئه الإيماء، وعليه أن يسجد على أنفه؛ لأن الأنف مسجد كالجبهة، وإن لم : قال
   .يسجد على أنفه، وأومأ لم تجزئه صلاته؛ لأنه ترك السجود مع الإمكان عليه فلا يجزئه

دخل على مريض يعوده، «ويكره للمومىء أن يرفع إليه عوداً أو وسادة ليسجد عليه، لما روي أن النبي عليه السلام : »الأصل«قال في 
، وأن ابن مسعود رضي االله عنه دخل على »إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا أومىء برأسك«: فوجده يصلي كذلك، فقال

هذا شيء عرض لكم الشيطان أومىء «: يرفع إليه عوداً فيسجد عليه فيترع ذلك من يد من كان في يده وقالأخيه يعوده فوجده يصلي، و
وإن كان لا يخفض رأسه  فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته» لسجودك

  .د ولا الإيماءولكن يوضع شيء على جبهته لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد السجو

  

فإن كانت الوسادة موضوعة على . هو إيماء، وهو الأصح: هو سجود، وقال بعضهم: ثم اختلفوا أن هذا يعد سجوداً وإيماءً، قال بعضهم
الأرض فكان يسجد عليها جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة رضي االله عنها كانت تسجد على برقعة موضوعة بين يديها لعلة كانت 

  . يمنعها رسول االله عليه السلام من ذلكا، ولم

والمريض إذا فاتته صلوات فقضاها في حالة الصحة فعل كما يفعله الأصحاء؛ لأن تحصيل الركن بكماله فرض : »كتابه«قال القدوري في 
وإن فاتته في . وجوهفي الأصل، وإنما سقط حالة الأداء للعذر، فإذا لم يؤد حتى صح ظهرت فرضية الأداء بتحصيل الأركان بأكمل ال

الصحة، فقضى في المرض صلى بالإيماء؛ لأن فرض الوقت يجوز أداؤه مع الإيماء، فكذا القضاء لفقه أن التكليف يعتمد الوسع، وهو في حالة 
قط المرض يكلف على القضاء، كما كلف على الأداء وليس في وسعه أكثر من هذا فسقط ما عجز عنه في القضاء لهذه الضرورة، كما س

  .في الأداء

وإذا شرع في الصلاة وهو صحيح، ثم عرض له مرض بنى على صلاته على حسب الإمكان، لأنه يؤدي البعض كاملاً والبعض ناقصاً، وإنه 
  . أنه يستقبل إذا صار إلى الإيماء: أولى من أن يستقبل ويؤدي الكل ناقصاً، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله

: ن كان الشروع بركوع وسجود بنى في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد رحمه االلهولو شرع وهو معذور ثم صح فإ

  .يبني: يستقبل، وإن كان الشروع بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود فإنه يستقبل، وقال زفر رحمه االله

ته على أول صلاته، كما أن المقتدي يبني صلاته على صلاة فالكلام مع محمد رحمه االله بناءً على أصل، وهو أن المنفرد يبني آخر صلا
  .الإمام، ففي كل فصل جوزنا الاقتداء به يجوز البناء هنا وإلا فلا

. وعند محمد رحمه االله القائم لا يقتدي بالقاعد، فكذا لا يبني في حق نفسه، وعندهما القائم يقتدي بالقاعد فكذلك يبني في حق نفسه

  .ه االله بناءً على هذا الأصل أيضاً، فمن أصله أنه يجوز اقتداء الراكع بالمومىءوالكلام مع زفر رحم

وعندنا لا يجوز، فكذا البناء في حق نفسه، وإن نزع الماء من عينه، وأمر أن يستلقي أياماً على ظهره، وي عن القعود والسجود أجزأه أن 
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: لا يجوز، هما احتجا بحديث ابن عباس رضي االله عنهما أن طبيباً قال له: االلهيصلي مستلقياً مومياً، وعلى قول مالك، والشافعي رحمهما 

بعدما كف بصره لو صبرت أياماً مستلقياً صحت عينك فشاور عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين فلم 
  .؟ فترك ذلك وصلى بركوع وسجودأرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك: يرخصوا له في ذلك، وقالوا

وهو أنه إنما تجوز الصلاة بالإيماء للمريض إذا عجز عن القيام والركوع والسجود وهذا ما عجز عن القيام والركوع والسجود : والمعنى فيه
سه الهلاك بسبب العدو، أو إن حرمة الأعضاء كحرمة النفس، ولو كان قاعداً يخاف على نف: وعلماؤنا رحمهم االله قالوا. فلا يجزئه الإيماء

بسبب السبع فصلى مستلقياً بالإيماء جاز، فكذا إذا خاف على عينيه، ولأن من به رمد شديد فكان إذا وضع جبينه على الأرض ازداد 
ه وجعه واشتد، وإنه يومىء لسجوده ويجزئه ذلك فكذلك ههنا، ولأن الرمد من أشد الأوجاع فلا يختلف عن سائر الأمراض، قال علي

  .هكذا روى شمس الأئمة رحمه االله» لا وجع إلا وجع العين«: السلام

وإذ صلى المريض بالإيماء لغير القبلة متعمداً لم يجزئه، لأن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة، ولم يقع العجز عنه بسبب المرض فلا 
 متعمداً لم تجزئه صلاته فكذلك ههنا، وإن كان ذلك منه يسقط عنه، وإذا لم يسقط كان كالصحيح، والصحيح لو صلى إلى غير القبلة

خطأ أجزأه، يعني إذا اشتبهت عليه القبلة، ولم يكن بحضرته من يسأل عنه فتحرى وصلى جازت صلاته وإن تبين أنه أخطأ، كما تجوز من 
  .قبلة المتحري جملة قصده: الصحيح لقول علي رضي االله عنه

فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن . يح فيما هو عاجز عنه، فأما فيما يقدر عليه هو كالصحيحأن مفارقة المريض الصح: والحاصل
يتوجه إلى القبلة، ولم يجد أحداً يحوله إلى القبلة، فإنه روي عن محمد بن مقاتل أنه يصلي كذلك إلى غير القبلة ثم يعيد؛ إذا برأ، وفي ظاهر 

ن الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عن الأركان، فإن وجد أحداً يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يأمره، الجواب لا يعيد؛ لأن ما عجز عنه م
  . لا تجوز: تجوز صلاته، وقالا: حتى يحوله إلى القبلة، فإن لم يأمره وصلى إلى غير القبلة، قال أبو حنيفة رحمه االله

اشاً طاهراً، أو يجد فراشاً طاهراً ولكن لا يجد أحداً يحوله إلى فراش طاهر، وكذلك على هذا إذا كان على فراش نجس إن كان لا يجد فر
فصلى على هذا الفراش الطاهر جازت صلاته، فإن كان يجد أحداً يحوله إلى فراش طاهر ينبغي أن يأمره حتى يحوله، فإن لم يأمره وصلى 

  .هذا بناءً على أصل معروفلا يجوز، و: يجوز، وقالا: على فراش نجس، قال أبو حنيفة رحمه االله

عليه الحج (يصير قادراً حتى أن الأعمى لا يجب : لا يصير قادراً، وقالا: وهو أن القادر بقدرة الغير هل يصير قادراً؟ قال أبو حنيفة رحمه االله
قول محمد رحمه االله في : حمه االلهقال شمس الأئمة ر. يجب الحج والجمعة: والجمعة، وإن كان له ألف قائد عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما

  .إذا صلى متعمداً إلى غير القبلة لا يجزئه رواية أن فاعله لا يكفر بخلاف ما قاله بعض المشايخ رحمهم االله: »الكتاب«

  

ن وإن صلى المريض قبل الوقت عمداً أو خطأ لم يجزئه؛ لأنه صلى قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب، وصار هذا كمن صام رمضا
  .قبل شهر رمضان؛ ولأن المريض فيما يقدر عليه كالصحيح، والصحيح لا تجوز له الصلاة قبل الوقت، فكذا المريض

وهو أن يصلي قبل الوقت مخافة أن لا يشغله المرض عن الصلاة، وكذلك لو صلى بغير قراءة، أو بغير وضوء لم يجزه أيضاً لما : ومعنى المسألة
عليه كالصحيح، فإن عجز عن القراءة يومىء لغير قراءة؛ لأن القيام والركوع والسجود ركن كما أن القراءة ذكرنا أن المريض فيما قدر 

ركن، ثم العجز عن تلك الأركان يسقط الأركان حتى يصلي مضطجعاً بالإيماء، فكذا العجز عن القراءة يسقط القراءة حتى يصلي بغير 
  .قراءة، فإن عجز عن الوضوء يصلي بالتيمم

  . لمومىء يسجد للسهو بإيماء؛ لأن سجدة السهو دون الصلاتية، فلما جازت الصلاتية بالإيماء حالة العجز فالسهو أولىوا

وليس للمريض أن يقصر الصلاة كالمسافر؛ لأن القصر في حق المسافر عرف بالنص، ولا نص في حق المريض، وإذا أراد المريض أن يجمع 
ر وقتها، والعصر في أول وقتها، لأن المرض عذر كالسفر، ثم المسافر كذا يجمع بين الصلاتين، فكذا بين الصلاتين، فصلى الظهر في آخ
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  .المريض، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد ولا يدع الوتر، ولا يترك القنوت في الوتر

  .الأحدب إذا كان قيامه ركوعاً يشير برأسه للركوع؛ لأنه عاجز عما هو فوقه

بسم االله لما يلحقه من المشقة لا تفسد صلاته؛ لأنه ليس من كلام الناس، ولم : إذا قال المريض عند القيام والانحطاط: »الفتاوى«وفي 
  .لا تفسد: تفسد صلاته، وفي قياس قول أبي يوسف رحمه االله: أن في قياس قول أبي حنيفة» مختلف الرواية«وذكر في . يخرجه جواباً

  .ى الوضوء فعلى المولى أن يوضئه هكذا روي عن محمد رحمه االله؛ لأنه ما دام في ملكه كان عليه تعاهدهرجل له عبد مريض لا يقدر عل

رجل افتتح الصلاة قاعداً من غير عذر، ثم قام يصلي بذلك التكبير لم تجز صلاته، ولو افتتح قائماً ثم قعد من غير : أبو سليمان عن محمد
لا يجزئه، وإن كان لم يسجد بالأرض لكنه أومأ إيماءً، فإنه يقوم ويتبع الإمام في : سجد، قالعذر فجعل يركع مع الإمام وهو جالس وي

أنه إذا أومأ بالركوع والسجود، ولم : يقوم ويتبع الإمام في صلاته: يريد بقوله صلاته تامة، وقد أساء فيما فعل: صلاته، وهي تامة أي
صير إتياناً بالمأمور به، وصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه سوى الإيماء، وبمجرد الإيماء لا يركع ولم يسجد ينبغي له أن يقوم ويركع ويسجد لي

  .قد أساء فيما فعل معناه وقد أساىء فيما أومأ أول مرة: وقوله. تفسد صلاته

 هو بمترلة القيام؛ لأنه من :مريض صلى أربع ركعات جالساً، فلما قعد في الثانية منها قرأ وركع قبل أن يتشهد، قال: ابن سماعة عن محمد
يعود ويتشهد وليست النية في : عمل القيام، وإن كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم عمل، قال

اعاً، وفي الفصل الثاني لم هذا بعمل، وهذا لأنه جالس حقيقة إلا أنه في الفصل الأول وجدها هو من أعمال القيام وهو القراءة فاعتبر تب
  .يوجد إلا مجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في تغيير الحقائق

مريض صلى جالساً فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة فظن أا ثالثة، فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته؛ لأنه 
يكن في الركعة الرابعة، وإن كان في الثالثة فظن أا ثانية، فأخذ في القراءة، ثم علم أا ثالثة لا انتقل إلى النافلة قبل إتمام المكتوبة، ولو لم 

  .يعود إلى التشهد بل يمضي في قراءته، ويسجد للسهو في آخر الصلاة

 في قراءته مقدار التشهد ثم تكلم، رجل صلى يومىء إيماءً فلما كان في الرابعة ظن أا الثالثة، فنوى القيام فقرأ فكان: ذكر الحاكم مرسلاً
ولا يكون قائماً بنية : أجزأته صلاته من قبيل أن قراءته ليست في موضع قراءة تجزئه من شيء يعتد به، فلا تفسد عليه قعوده، قال: قال

ء، فلما رفع رأسه من ولو كان صلى ركعتين بإيما. القيام حتى يكون مع ذلك عمل يجزىء من شيء في الصلاة، أو بزيادة ركوع أو سجود
هذا يركع للثالثة، ولا يعود : وسورة ثم ذكر أا الثالثة، قال} الْحمد للَّهِ{السجود ظن أا الركعة الرابعة، فنوى أن يكون قائماً فقرأ 

  . ليتشهد الثانية؛ لأنه صار بالقراءة بمترلة من قام

راءة ساهياً، ثم ظن أنه إنما صلى ركعة، فنوى القيام، فقرأ وركع وسجد، ثم رجل صلى الظهر بإيماء، فصلى ركعتين بغير ق: ذكر الحاكم
ولو كان قرأ في الأوليين، فلما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الرابعة ظن . علم أنه هذه الثالثة، فصلى الرابعة بقراءة أجزأته صلاته

أا الرابعة، فلم يحدث نية في الجلوس حتى مكث كذلك مقدار التشهد لم تفسد أا الثالثة، فنوى القيام، ومكث ساعة كذلك، ثم استيقن 
  .عليه صلاته

ومن يصلي التطوع قاعداً بعذر أو بغير عذر ففي التشهد يقعد كما في سائر الصلوات إجماعاً، أما حالة القراءة فعن أبي حنيفة رحمه االله إن 
وعن أبي يوسف رحمه االله أنه يحتبي، وروي عنه أنه يتربع إن شاء، وعن محمد رحمه االله شاء فكذلك قعد، وإن شاء تربع، وإن شاء احتبى، 

  .أنه يتربع

  

عند الركوع : يحل القعد عند السجود، وقال محمد رحمه االله: أنه يقعد كما في التشهد، ثم قال أبو يوسف رحمه االله: وعن زفر رحمه االله
في أول صلاته، وذكر هو في آخر باب الحدث أنه يخير بين التربيع والاحتباء حكي عن : كذا ذكر الشيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله
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  .اختلاف زفر أن في صلاة الليل يتربع عند أبي حنيفة رحمه االله من أول الصلاة إلى آخرها

يقعد من أول الصلاة إلى : ه االلهإذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يتشهد في المكتوبة، وقال زفر رحم: وقال أبو يوسف رحمه االله
عن » مختصر الكرخي«ورأينا في : قيل. آخرها كما في تشهد المكتوبة، وعن أبي حنيفة رحمه االله أن الأفضل أن يقعد في موضع القيام محتبياً

 وإذا أراد أن يركع بنى رجله وروى الحسن رحمه االله أنه يتربع. محمد عن أبي حنيفة رحمهما االله يقعد كيف شاء، وهو قول محمد رحمه االله
  . اليسرى وافترشها

أطلق أبو الحسن رواية الحسن وهو عن أبي يوسف رحمه االله، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف رحمهما االله أنه : قال القدوري رحمه االله
واالله .  أن الفتوى على قول زفر في هذايفترش رجله اليسرى في جميع صلاته، وذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله: يركع متربعاً، وقال زفر

  .أعلم

  

  »الزيادات«ما ذكر محمد رحمه االله في 

رجل بحلقه خراج ولا يستطيع أن يسجد إلا ويسل خراجه، وهو صحيح فيما سوى ذلك يقدر على الركوع والقيام والقراءة، يصلي 
وإنما كان هكذا وذاك؛ لأن القيام لم . جود أجزأه، والأول أفضلقاعداً يومىء إيماءً، ولو صلى قائماً بركوع وسجود، وقعد وأومأ بالس

يشرع قربة بنفسه، وكذلك الركوع، ولكن شرعا ليكونا وسيلتين إلى السجود، ولهذا كانت السجدة قربة بانفرادها، ولا كذلك القيام 
  .كعةوالركوع، وشرعت السجود مكررة يكون في ركعة، ولم يشرع القيام والركوع مكرراً في الر

وقد أمر بترك السجود هنا؛ لأنه لو سجد سال من خراجه شيء فتصير صلاته بغير طهارة، ولو لم يسجد كانت صلاته بطهارة ولكن : قلنا
  .من غير سجود

إذا صلى الصلاة مع الحدث لم تشرع في حالة الاختيار بحال، فأما الصلاة قاعداً وبإيماء مشروع في حالة الاختيار، حتى أن المتنفل : قلنا
قاعداً أو على الدابة بإيماء جاز، فكان ترك السجود أهون من تحمل الحدث، وقد عرف أن من ابتلي ببليتين يختار أهوما، وإذا أمر بترك 
السجود هنا، أمر بترك القيام والركوع بطريق التبعية، ولكن مع هذا إن قام وركع جاز؛ لأن السجود هنا بقي مشروعاً، ولهذا لو تكلف 
وفعله بلا حدث جاز، فبقي القيام والركوع أيضاً مشروعاً تحقيقاً للتبعية، فإذا أتى به فقد أتى بما هو مشروع فجاز، إلا أنه لما أمر بترك 

  . السجود لما قلنا أمر بترك القيام والركوع أيضاً بطريق التبعية، لكن مع كوما مشروعين في نفسهما فجاز الإتيان ما

 به جراحة إذا قام سال جرحه، وإذا قعد لا يسيل، أو كان شيخاً كبيراً إذا قام سلسل بوله، وإذا قعد استمسك، يصلي وكذلك إذا كان
قاعداً بركوع وسجود، وإن كان لو سجد سال أيضاً صلى قاعداً يومىء إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع لما عرف في مواضع 

ه لو قام صار مصلياً بدون الطهارة، وذلك غير مشروع في حالة الاختيار بحال، وإذا قعد كانت صلاته أن: وإنما كان هكذا لما قلنا. كثيرة
بطهارة ولكن على غير قيام، وذلك مشروع في حالة الاختيار على ما مر، فكان ترك القيام أهون من تحمل الحدث، وهذا والأول سواء إلا 

لأن هنا السيلان يوجد في حالة القيام، فيصير مصلياً مع الحدث فلا يجوز، ولا كذلك الفصل أن هنا لو صلى قائماً لا يجوز، وهناك يجوز؛ 
  .الأول

وعلى هذا لو أن شيخاً كبيراً إذا قام ضعف وعجز عن القراءة، وإذا صلى جالساً يركع ويسجد، ويقدر على القراءة أمر بأن يصلي قاعداً 
 في حالة الاختيار بحال، وتجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام، وبالإيماء راكباً مع بركوع وسجود؛ لأن الصلاة بغير قراءة لا تجوز

  .القدرة على الترول، فكان ترك القيام أهون من ترك القراءة

  

سل وإذا كان بالرجل جرح إن قعد أو قام سال، وإن استلقى على قفاه رقأ الجرح، فإنه يصلي قائماً يركع ويسجد، وكذلك من به سل



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                451

البول إذا كان بحيث يستمسك إذا استلقى على قفاه، وإنما كان كذلك، وذلك؛ لأن الصلاة مع الحدث في حالة الاختيار لا تجوز بحال، 
والصلاة مستلقياً على قفاه فكذلك، فاستويا من هذا الوجه إلا أنه إذا صلى قائماً فاته فرض واحد وهو الطهارة من الحدث، ولو صلى 

  .  قفاه يلزمه تحمل الاستلقاء، وترك القيام والركوع والسجود، فكان ما قلنا أهون الأمرينمستلقياً على

يصلي مضطجعاً : وإن قعد سال، قال رجل به جرح إن اضطجع فأومأ لم يسل: عن أبي سليمان عن محمد رحمه االله» المنتقى«وذكر في 
  .أن يصلي مستلقياً على قفاه» الزيادات«ألة ينبغي في مس» المنتقى«ما ذكر في فعلى قياس . ويومىء إيماءً

  

  ومن هذا الجنس

مسألة لا ذكر لها في شيء من الكتب، وهي أن المريض إذا كان يقدر على القيام لو كان يصلي في بيته، ولو خرج إلى الجماعة يعجز عن 
  .هالقيام يصلي في بيته قائماً، أو يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعداً، اختلف المشايخ في

يخرج إلى الجماعة : وأما من يقول. يصلي في بيته قائماً؛ لأن القيام فرض في الصلاة، فلا يجوز تركه لأجل الجماعة وهي سنة: قال بعضهم
يام ليس في هذا ترك الفرض؛ لأن القيام إنما يفترض عليه إذا كان قادراً عليه وقت الأداء وهو عاجز عنه حالة الأداء، وإذا لم يكن الق: يقول

فرضاً عليه حالة الأداء لعجزه، وإنما اعتبر حالة الأداء في باب الصلاة لا حالة الوجوب لم يكن سبب الجماعة مدركاً فرضاً، فكان عليه 
  .مراعاة الجماعة

يصوم : في رجل إن صام رمضان يضعف ويصلي قاعداً، وإن أفطر يصلي قائماً، قال: عن إبراهيم عن محمد رحمهما االله» المنتقى«وفي 
  .ويصلي قاعداً

فيمن خاف العدو إن صلى قائماً، أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه فيه، : عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً
  u.يصلي قاعداً: وإن خرج لم يستطع أن يصلي من الطين والمطر قال

  .واالله أعلم

  

  

  ثاني والثلاثون في الجنائزالالفصل 

  

  :ذا الفصل يشتمل على أنواعه

  

  الأولفي غسل الميت وإنه ينقسم أقساما 

أن آدم صلوات االله عليه لما قبض نزل جبريل «يجب أن يعلم بأن غسل الميت شريعة ماضية والأصل فيه ما روي : في نفس الغسل: الأول
وذكر من » للمسلم على المسلم ست حقوق«: ليه السلاموقال ع. »هذه سنة موتاكم يا ابن آدم: عليه السلام بالملائكة وغسلوه، وقالوا

  .جملة ذلك أن يغسله بعد موته

ونوع من المعنى يدل عليه وهو أن الميت في صلاة الجنازة بمترلة الإمام للقوم إنه لا تجوز الصلاة بدونه، وشرط تقديمه على القوم كالإمام، 
الجنازة متبوعة وليست : ت؛ لأنه بمعنى الإمام، ولهذا قال ابن مسعود رضي االله عنهوطهارة الإمام شرط لجواز صلاة القوم فكذا طهارة المي

  .بتابعة، ولأن ما بعد الموت حالة عرضٍ على االله تعالى، ورجوع إليه فوجب تطهيره بالغسل تعظيماً الله تعالى
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رجوع إليه، وبه وردت السنة في حق الكافر لما روي لأنه حالة عرضٍ عليه و: ولهذا يسن غسل الكافر، وإن كان لا يصلي تعظيماً الله تعالى
  .»أن النبي عليه السلام أمر علياً رضي االله عنه بغسل أبي طالب«

إنما وجب غسله لأجل الحدث لا لنجاسة ثبتت : »تفسير ارد«ثم اختلف المشايخ في علة وجوب غسل الميت، قال أبو عبد االله البلخي في 
 تثبت بالموت لا تزول بالغسل كما في سائر الحيوانات التي لها دم سائل إذا تنجست بالموت، فإا لا تطهر بالموت؛ لأن النجاسة التي

  .بالغسل، والحدث مما يزول بالغسل حالة الحياة، فكذا بعد الوفاة، ونجاسة الميت لا تزول بالغسل

دمي لا ينجس بالموت، وإن وجد احتباس الدم في العروق كرامة علمنا أن غسل الميت شرع لإزالة الحدث لا لإزالة نجاسة الموت، ولأن الآ
له بخلاف سائر الحيوانات، لكن يصير محدثاً؛ لأن الموت سبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت، وإنه حدث، فكان يجب أن 

غسل جميع البدن كما في الجنابة لا أنه سقط أن يجب : يكون مقصوراً على أعضاء الوضوء كما في حالة الحياة لأن في حالة الحياة القياس
  . غسل جميع البدن، واكتفي بغسل الأعضاء الأربعة نفياً للحرج؛ لأنه يتكرر في كل يوم

ألا ترى أن الجنابة لما لم تتكرر لم يكتف فيها بغسل الأعضاء الأربعة وكذلك الحيض لما لم يتكرر لم يكتف فيه بغسل الأعضاء الأربعة، 
ب الموت لا يتكرر فوجوب الغسل في جميع البدن لا يؤدي إلى الحرج، فأخذ بالقياس بعد الموت، والقياس يوجب غسل جميع والحدث بسب

  .البدن

الغسل وجب لنجاسة الموت لا بسبب الحدث؛ لأن الآدمي له دم : وكان الشيخ أبو عبد االله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق يقولون
لدليل على أنه يتنجس بالموت أن المسلم لو وقع في بئر ماء ومات فيها، فإنه يتنجس ماء البئر كلها حتى يجب سائل، فيتنجس بالموت، وا

نزح جميع البئر، وكذلك لو احتمل ميتاً قبل الغسل، وصلى معه لا تجوز الصلاة، ولو كان الغسل واجباً لإزالة الحدث لا غير لكان تجوز 
  .و احتمل محدثاً، وصلى معهالصلاة مع الميت قبل الغسل، كما ل

  

أن الميت لا يمسح برأسه ولو كان الغسل للحدث لسن المسح على رأسه كما في الجنب؛ لأن الحدث يزول بالمسح على : والدليل عليه
: لأنه قالوهذا القول أقرب إلى القياس؛ . الرأس، فدل أن الغسل واجب لإزالة نجاسة ثبتت بالموت كرامة للآدمي بخلاف سائر الحيوانات

  .يزول بالغسل: وقال. بثبوت النجاسة بعد وجود علتها، وهو احتباس دم السائل في العروق

والغسل أثر في إزالة النجاسة كما في حالة الحياة إن لم يكن له أثر في إزالة نجاسة الموت في سائر الحيوانات سوى الآدمي، فكان ما قاله 
لنجاسة بعد وجود علتها، وفي الزوال بالغسل موافقاً للقياس من وجه وهو الاعتبار بحالة الحياة موافقاً للقياس من كل وجه في حق ثبوت ا

إن كان مخالفاً للقياس باعتبار سائر الحيوانات، وما قاله البلخي مخالفاً للقياس من كل وجه، وهو المنع عن ثبوت النجاسة مع قيام العلة 
لا يعمل في التنجس في الآدمي حالة الحياة كرامة له، فكذا بعد الوفاة، ولا شك أن ما هو أقرب الموجبة للنجاسة فإما لم نجد سبب نجاسته 

  .إلى موافقة القياس أولى

  قسم آخر في بيان كيفية الغسل

ل في قميص السنة أن يغس: يجرد الميت إذا أريد غسله، وقال الشافعي رحمه االله: ذكر أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم رحمهم االله أنه قال
  .واسع الكمين حتى يدخل الغاسل يده في الكمين، ويغسل يديه، فإن كان الكمين ضيقاً خرق الكمين

، وما كان سنة في حق النبي عليه السلام يكون سنة في حق »حين توفي غسل في قميصه الذي عليه«بما روي عن النبي عليه السلام : حجته
يت متى جرد يطلع الغاسل على جميع أعضائه، وربما يطلع على عورته، وقبل الموت كان يكره غيره حتى يقوم دليل التخصيص؛ ولأن الم

  .لأنه يجرد نفسه بنفسه، فلا يطلع عليه غيره. الاطلاع عليه، فكذلك بعد الموت حقاً للميت بخلاف حالة الحياة

لا ندري : وفي أجمعت الصحابة رضوان االله عليهم لغسله، فقالواأن النبي عليه السلام لما ت: وعلماؤنا احتجوا بما روت عائشة رضي االله عنها
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يغسل كما نغسل موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل االله تعالى عليهم النوم فما منهم أحد إلا نام وذقنه على صدره إذ . كيف نغسله
  .ناداهم منادي أن اغسلوا نبيكم عليه السلام وعليه قميصة ولا تترعوا

الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين أن السنة في سائر الموتى التجريد، والمعنى فيه وهو أن هذا غسل واجب فلا يقام مع فقد اجتمعت 
الثياب اعتباراً بحالة الحياة، وهذا لأن المقصود من الغسل هو التطهر، والتطهير لا يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن الثوب متى تنجس الغسالة 

  . بنجاسة الثوب، فلا يفيد الغسل، فيجب التجريدتتنجس يديه ثانياً

لا ندري كيف نغسله؟ والنص الوارد في : النبي عليه السلام كان مخصوصاً بذلك لعظيم حرمته ألا ترى أن الصحابة قالت: وأما الحدث قلنا
يطلع على : ا للنبي عليه السلام، وقولهحق النبي عليه السلام بخلاف القياس لا يكون وارداً في حق غيره؛ لأنه ليس لغيره من الحرمة م

  . عورته

بين أن نغسله في ثيابه حتى لا يطلع على عورته غيره، وبين أن يجرده فيقع الاحتراز عن نجاسة تصيبه من الثوب، : أصلنا بين أمرين: قلنا
راعاة التطهير، وإنه فرض أولى من فكان م. والتجريد أولى؛ لأن صيانته عن النجاسة فرض، واطلاع الغاسل على عورة الميت، مكروه

  .مراعاة الاطلاع على عورة الميت، وإنه مكروه

ويتلوث بالطين فيوضع على التخت كيلا يتلطخ بالطين، ولم يبين  وإذا جرد عن ثيابه يوضع على تخت؛ لأنه لو وضع على الأرض يتلطخ
  .كيفية وضع التخت إلى القبلة طولاً أو عرضاً» الكتاب«في 

نا رحمهم االله من اختار الوضع طولاً كما كان يفعله في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء، ومنهم من اختار الوضع عرضاً كما من أصحاب
وعلى الأصح أنه يوضع كما تيسر فإن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والمواضع، : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله. يوضع في القبر

  .ن ستر العورة واجب على كل حال، والآدمي محترم حياً وميتاًويوضع على عورته خرقة؛ لأ

  

ألا ترى أنه لا يحل للرجال غسل النساء ولا للنساء غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة، ثم ظاهر الرواية أنه يستر السوءة وهي العورة الغليظة 
  .وحدها ويترك فخذاه مكشوفتين

لسرة إلى الركبة، وهكذا ذكر الكرخي في كتابه وهو الصحيح، قال عليه السلام لعلي رضي ويوضع على عورته من ا: »في النوادر«قال و 
ويلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوءة؛ لأن مس العورة حرام كالنظر فيجعل على يده » لا تنظر إلى فخذ حي وميت«: االله عنه

  . خرقة ليصير حائلاً بينه وبين العورة

أنه يستنجي، : أنه هل يستنجي؟ وذكر في صلاة الأثر أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله: »الكتاب« في ولم يذكر محمد رحمه االله
المسكة تزول والمفاصل تسترخى بالموت وربما يزداد الاسترخاء بالاستنجاء، فيخرج : لا يستنجى، أبو يوسف يقول: وعلى قول أبي يوسف

موضع الاستنجاء من الميت قل ما يخلو عن نجاسة حقيقة، : نجاء فائدته، فلا يشتغل به، وهما قالازيادة نجاسة من باطنه، فلا يفيد الاست
  .فيجب إزالتها كما لو كانت النجاسة على موضع آخر من البدن

في حالة الحياة ثم يوضأ وضوءه للصلاة جاءت السنة به من رسول االله عليه السلام؛ ولأن الغسل بعد الوفاة معتبر بالغسل حالة الحياة، و
  .كان إذا اغتسل توضأ أولاً وضوءه للصلاة، فكذلك بعد الوفاة

هذا في البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة، فأما الصبي الذي لم يعقل الصلاة، فإنه يغسله، ولا يتوضأ وضوءه : قال شمس الأئمة الحلواني
  .للصلاة؛ لأنه كان لا يصلي

لاف حالة الحياة؛ لأن الحي يغسله بنفسه، وآلة الغسل اليد فيؤمر بغسل اليدين أولاً، فيحصل غسل ويبدأ بغسل وجهه، ولا يغسل اليدين بخ
  .الأعضاء فإنه طاهرة، والميت يغسله الغاسل، ولا يغسل بنفسه، فلا يؤمر بغسل يد الميت بل يؤمر الغاسل بغسل يده
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ياة يفعل كذلك، فكذلك بعد الوفاة، وقد صح أن رسول االله عليه السلام ويبدأ في الوضوء بميامنه، وكذلك في الاغتسال؛ لأنه في حالة الح
إبدآن بميامنها وبمواضع «للنساء اللاتي غسلن ابنته : ، وقد روت أم عطية أن النبي عليه السلام قال»كان يحب التيامن في كل شيء«

  .ويستنشق اعتباراً بالغسل حالة الحياةيمضمض : لا يمضمض ولا يستنشق وهذا عندنا، وقال الشافعي رحمه االله. »وضوئها

وهذا نص في الباب؛ ولأنه . »الميت يوضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لا يمضمض ولا يستنشق«: ولنا ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
  . تن منه فيكون أخبث لفمهبتعذره عليهم إخراج الماء من فيه فيكون سقياً لا مضمضمة، ولو كبوه على وجهه ربما يخرج من جوفه ما هو ن

  

يجعل الغاسل على أصبعه خرقة دقيقة ويدخل الأصبع في فمه ويمسح ا أسنانه ولهاته وشفتيه وينقيها، ويدخل من : ومن العلماء من قال
لأن إزالة الحدث : ياةولا يمسح برأسه بخلاف غسل الجنابة حالة الح: وعليه الناس اليوم: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. منخره أيضاً

  .بالمسح عرف نصاً بخلاف القياس حالة الحياة

ألا ترى أنه لا يزول الحدث في سائر الأعضاء بالمسح ولا نص في حالة الموت، فيبقى على أصل القياس، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف 
ا لا يجتمع، ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ لأن الغسل حالة الحياة؛ لأن هناك يجتمع الماء المستعمل في موضع رجليه فالمفيد الغسل، وهن

شرع للتنظيف والغسل بالخطمي أبلغ في التنظيف، وهذا إذا كان له شعر على رأسه، لأن الحي إذا غسل وله شعر فعل ذلك حتى يصل الماء 
  .إلى ثنون شعره، ولا يسرح شعره؛ لأن الحي إنما يفعل ذلك للزينة وقد انقطع ذلك بالموت

 بعد التوضىء يغسل ثلاثاً؛ لأن هذا غسل مشروع بعد الوفاة، فيعتبر بالغسل المشروع حالة الحياة، ثم التثليث في الغسل حالة الحياة ثم
  . مشروع، وكذا بعد الوفاة، وإن زاد على الثلاث جاز كما في حالة الحياة

لسدر بالماء، وفي الثالثة يجعل الكافور في الماء ويغسل، هكذا روي عن ثم يغسل أولاً بالماء القراح يعني بالماء الخالص، ثم بالسدر فيطرح ا
وإنما يبدأ أولاً بالماء » يبدأ أولاً بالماء القراح، ثم بالماء والسدر، ثم بالماء وشيء من الكافور«: عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال

در حتى يزول ما به من الدرن والنجاسة، فإن السدر أبلغ في التنظيف وإزالة القراح حتى يسيل ما عليه من الدرن والنجاسة، ثم بماء الس
والغسل بالماء الحار أفضل عندنا، وقال . الدرن، ثم بماء الكافور يطيب بدن الميت، كذا فعلت الملائكة بآدم عليه السلام حين غسلوه

 وسخ ودرن، أو نجاسة لا تزول إلا بالماء الحار، فحينئذٍ يغسل بالماء الأفضل أن يغسل بالماء البارد إلا أن يكون عليه: الشافعي رحمه االله
  .الحار

أن الميت يسترخي، فلو غسل بماء حار ازداد الاسترخاء، فيصير سبباً لخروج ما في بطنه من النجاسات، فيؤدي إلى تنجيس الأكفان : حجته
  .وتنجيسه ثانياً بعد الغسل، فكان الغسل بماء بارد أفضل

يزيد : إن غسل الميت شرع للتنظيف، والماء الحار أبلغ في التنظيف، فيكون أفضل قياساً على حالة الحياة، قوله: ا رحمهم االله قالواوعلماؤن
  .لهذا سن بالماء الحار ليزيد الاسترخاء، فيخرج جميع ما في بطنه كيلا تنجس الأكفان: في الاسترخاء، قلنا

  

لماء القراح حتى ينقيه؛ لأن البدائة بالأيمن مندوب إليه، ولا يمكنه ذلك إلا بعد أن يضعه على شقه ثم يضجعه على شقه الأيسر، فيغسل با
الأيسر، فيضعه على شقه الأيسر، ويصب الماء عليه حتى ينقيه، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت من الشق الأيسر، فإذا وقع عند 

  . هذا فقد غسله مرة

ثم يضعه . بالسدر، فإن لم يكن بسدر فحرض، فإن يكن واحد منهما أجزأك الماء القراح...  أمرن قبل ذلك بالماءوقد: »الكتاب«قال في 
على شقه الأيمن، وبصب الماء على شقه الأيسر، فيغسله بالماء القراح ثلاثاً حتى ينقيه، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه؛ لأن 

يه فيغسل الأيسر يصب الماء عليه؛ لأن صب الماء أبلغ في التطهير، فيجب أن يكون بكل جانب من ذلك الأيمن قد غسل بصب الماء عل
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ثم يقعده ويسنده إلى نفسه فيمسح بطنه مسحاً رقيقاً، فقد أمره بالمسح بعد الغسل مرتين، وأمره . حظ، فإن فعل هذا فقد غسل مرتين
  .بمسح رقيق حقاً للميت

يقعده أولاً، ويمسح بطنه، ثم يغسله؛ لأن المسح قبل الغسل أولى حتى : أنه قال» الأصول«االله في غير رواية وروي عن أبي حنيفة رحمه 
  .يخرج ما في بطنه من النجاسة، فيقع الغسل ثلاثاً بعد خروج النجاسة

 تخرج بعد المسح قبل الغسل، ويخرج بعد وهو أن المسح بعد المرة الثانية أولى؛ لأنه ربما يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا: وجه ظاهر الرواية
  .الغسل مرتين بماء حار، فكان المسح بعد المرتين أقدر على إخراج ما به من النجاسة، فيكون أولى

أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه لما غسل رسول االله عليه السلام مسح بطنه بيده وقتها طلب منه ما يطلب : والأصل في ذلك ما روي
هذا، وروي أنه لما فعل به هكذا أراح ريح : طبت حياً وميتاً، وروي أن العباس رضي االله عنه فعل وقال:  فلم ير شيئاً فقالمن الميت

  .المسك في البيت، وانتشر ذلك الريح في المدينة

؛ لأنه لو لم يمسح  لغسلوإن سال منه شيء مسحه، ولم يرد لهذا الاقتصار على المسح بل يغسل ذلك الموضع، وإنما أمره بالمسح قبل ا
يتعدى عن ذلك الموضع بالغسل ثم يضجعه على شقه الأيسر، فيغسله بالماء القراح وشيء من الكافور حتى ينقيه، ويرى أن الماء قد خلص 

  . إلى ما يلي التخت منه، فإذا فعل ذلك فقد غسله ثلاثاً

ولا يأخذ .  لا تبتل ثيابه، فكذا ينشفه بعد الموت حتى لا تبتل الأكفانثم ينشفه بثوب كما في حالة الحياة بعدما اغتسل ينشف أعضاءه حتى
  .من شعره وظفره؛ لأنه للزينة، وبالموت استغنى عن الزينة، وإن كان ظفره منكراً، فلا بأس بأن يأخذه

  

لم يغسل، ولا يصلى عليه هكذا روي ذلك عن أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وهذا سبيل كل ميت مات بعد الولادة، فإن ولد ميتاً 
  .»الأصل«ذكر في 

إذا استهل المولود سمي، وغسل، وصلي عليه، وورث وورث عنه، وإذا لم يستهل لم يسم، ولم : وروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال
ل المولود غسل وصلي عليه وورث، إذا استه«: يغسل، ولم يصلِ عليه؛ ولم يرث؛ لحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي عليه السلام قال

  .»الأصل«وهذه الرواية موافقة لما ذكر في » وإن لم يستهل لم يصلِ عليه ولم يورث

  .أنه يغسل ولا يصلى عليه وهكذا روي عن محمد رحمه االله في رواية، وبه أخذ الطحاوي رحمه االله: وعن أبي يوسف رحمه االله

  .لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه أخذ الكرخيأنه : وفي رواية أخرى عن محمد رحمه االله

  .أن المنفصل ميتاً في حكم جرو حتى لا يصلى عليه فكذا لا يغسل: وجه إحدى الروايتين عن محمد رحمه االله

 أن المولود ميتاً نفس مؤمنة، ومن النفوس من يغسل ولا يصلى عليه، فيجوز أن يكون لهذه الصفة وما: وجه رواية أبي يوسف رحمه االله

  .بأن المولود ميتاً في حكم الجرو: يقول

يغسل ولاعتباره : إنه في حكم الجرو من وجه، وفي حكم النفس من وجه فيعطى له حظاً من الشبهين، فلاعتباره بالنفوس، قلنا: قلنا
  .لا يصلى عليه: بالأجراء قلنا

  .غسل ويلف في خرقةوأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه، ففي غسله اختلاف المشايخ، والمختار أنه ي

وإذا غرق الرجل في الماء ومات أو وقع في بئر ومات فعن أبي يوسف رحمه االله أن ذلك لا ينوب عن الغسل وكذلك إذا أصاب الميت المطر 
  . لا ينوب ذلك عن الغسل

} ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم{: عالىأن الغسل في حق الحي يتكلف به لغيره، وهو الطهارة وعرف ذلك بقوله ت: فرق بين الميت والحي، والفرق

، وقد حصلت الطهارة من غير فعله، فأما الطهارة لم تعرف مطلوبة من غسل الميت يجوز أن يكون غسله لهذه الحكمة، ويجوز ) 6: المائدة(
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لأن الأمر بغسل الميت أن يكون غسله لحكمة أخرى، فلا يجوز القول بسقوط الأمر بالغسل عند حصول هذه الحكمة، وهي الطهارة؛ و
  .لاقى الأحياء، فلا بد من فعل منهم، ولم يوجد، والأمر في حق الحي بالاغتسال لاقاه بعينه، وقد وجد نوع فعل منه في هذه الصورة

رتين وعن محمد أنه إذا نوى الغسل عند إخراجه من الماء يغسل م. وإذا لم ينب ذلك عن الغسل يغسل ثلاثاً بعد ذلك في قول أبي يوسف
وإذا غسل الميت، ثم خرج منه . بعد ذلك وإن لم ينوِ الغسل عند إخراجه يغسل ثلاثاً بعد ذلك، وعنه في رواية أخرى يغسل مرة واحدة

  .شيء؛ فإنه لا يعاد الغسل، ولا الوضوء عندنا، وبه ختم

  

  قسم آخر في بيان الأسباب المسقطة لغسل الميت

انعدام الغاسل حتى أن الرجل إذا مات بين يدي النساء في السفر ييمم، فبعد ذلك ينظر إن : أحدها: غسل الميت يسقط بأسباب: فنقول
  .كن أجنبيات يممنه من وراء الثياب، وإن كانت فيهن ذو رحم محرم منه يممته بيدها

م ذو رحم محرم منها يممها وكذلك المرأة إذا ماتت بين يدي الرجال في السفر، فإن كانوا أجانب يمموها من وراء الثوب، وإن كان فيه
  .بيده

وإذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة، أو مع الرجال امرأة ذمية علم الذمي والذمية الغسل، وإذا كان مع الرجال زوجها لم يحل له أن 
  . يغسلها، ولو كان مع النساء امرأة الميت حل لها أن تغسله

إحداكما طالق ثلاثاً، وقد : فلها أن تغسله لأن النكاح قائم ولو كان لرجل امرأتان فقالإذا ظاهر من امرأته ثم مات منها : »العيون«وفي 
كان دخل ما، ثم مات قبل البيان ليس لكل واحدة منهما أن تغسله لجواز أن كل واحدة منهما مطلقة، ولهما الميراث، وعليهما عدة 

  .الوفاة والطلاق

رأته، وهي مجوسية؛ لأنه كان لا يحل لها المس حال حياته، فكذا بعد وفاته بخلاف الذي مات الرجل عن ام: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
وكذلك إذا مات عن امرأة، وأختها في عدته لم تغسله، . ظاهر منها؛ لأن الحل قائم، فإن أسلمت قبل أن يغسل غسلته اعتباراً بحالة الحياة

  .فإن انقضت عدة أختها كانت لها أن تغسله

جل فأقامت امرأتان أختان كل واحدة منهما بينة أنه تزوجها، ودخل ا، ولا يعلم أيتها الأولى لم تغسله واحدة منهما، إذا مات الر
وإذا مات الرجل وثمة أمته أو أمة غيره يممته بغير ثوب إلا من عتق بموته، ولا تغسل الأمة مولاها، وكذلك أم . وميراث امرأة واحدة بينهما

  .سف رحمه االله للمحرمة والرضاعة أن تغسل زوجهاالولد، وعن أبي يو

  .وإذا مات الرجل عن امرأته، فقتلت ابن الميت أو ارتدت والعياذ باالله أو وقعت المحرمية بينهما بسبب من الأسباب لم يجز لها أن تغسله

وردت إلى الزوج الأول، ومات عنها وهي وإذا تزوج امرأة الرجل بزوج ودخل ا الزوج الثاني حتى وجب عليها العدة، ثم فرق بينهما، 
  .في العدة من النكاح الثاني لم يكن لها أن تغسله، وإن انقضت عدا في حال حياته، أو بعد وفاته لها أن تغسله

ليها وإن كان معه امرأة قد بانت منه قبل موته بطلاق، أو غير طلاق لم تغسله؛ لأن النكاح ارتفع في حال الحياة، والعدة الواجبة ع
  .وتغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم؛ لأنه ليس لفرجه حكم العورة. للاستبراء ولهذا تقدر بالأقراء، وكذلك لو ارتدت قبل موته ثم أسلمت

  

  . انعدام ما يغسل به، فإنه إذا مات الرجل في السفر، وليس هناك ماء طاهر ييمم ويصلى عليه: والثاني

  .يغسل: غسل عند عامة العلماء رحمهم االله، وقال الحسن البصريالشهادة، فالشهيد لا ي: والثالث

الشهيد اسم لكل مسلم مكلف طاهر عند أبي حنيفة : يحتاج إلى بيان معرفة الشهيد ثم إلى بيان معرفة حكمه، فنقول وباالله التوفيق: أولاً
  Y.رحمه االله قتل ظلماً في قتال ثلاث
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مع قطاع الطريق، بأي آلة قتل لم يحمل على مكانه حياً ولم ينتفع بحياته، ولم يبق حياً بعد إما مع أهل الحرب، أو مع أهل البغي، أو 
  .الجراحة يوماً أو ليلة، ولم يجب عن دمه عوض هو مال بالإجماع

ا الكلام مع أم. لا يصلى عليه: يغسل، وقال الشافعي: وحكمه في الشرع أنه لا يغسل، ويصلى عليه عندنا، وقال الحسن البصري رحمه االله
الحسن رحمه االله في الغسل حجته في ذلك أن الغسل سنة الموتى من بني آدم لما روينا أن الملائكة صلوات االله عليهم لما غسلوا آدم عليه 

ع كرامة والشهيد ميت؛ لأن المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة؛ ولأن الغسل شر. »هذه سنة موتاكم يا بني آدم«: السلام قالوا
للميت، والشهيد أحق بالكرامات، وإنما لم يغسل شهداء أحد؛ لأن الجراحة فشت في الصحابة في ذلك اليوم، وكان يشق عليهم حمل الماء 

  .في رسول االله عليه السلام لذلك... من المدينة؛ لأن عامة جراحام كانت

واروهم بثيام ولا «وفي رواية » زملوهم بكلومهم ودمائهم« ء أُحدوإنا نحتج بما روي عن رسول االله عليه السلام أنه قال في شهدا
فإم يبعثون يوم القيامة «، وفي رواية »تغسلوهم فإنه ما من جريح يجرح في سبيل االله تعالى إلا وهو يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دماً

 كانوا مكلفين طاهرين إذ لم ينقل أنه كان فيهم صبي، أو ، وشهداء أُحد»وأوداجهم تشخب دماً اللون لون الدم، والريح ريح المسك
جنب، وقد قتلوا ظلماً في قتال أهل الحرب، وما اعتاضوا عن دمائهم عوض هو مال، وما حملوا عن مكام أحياء، وما انتفعوا بحيام، وما 

  . سل، وما لا فلافكل من كان في معناهم يلحق م في حق سقوط الغ. عاشوا يوماً أو ليلة بعد الجراحة

وكذلك من قتل في قتال أهل البغي لأنه إنما حارب لإعزاز دين االله تعالى، فصار كالمحارب مع أهل الحرب، وقد صح أن عمار بن ياسر 
مة، وزيد لا تترعوا عني ثوباً، ولا تغسلوا عني دماً، وارمسوني في التراب رمساً، فإني رجل محاج أحاج معاوية يوم القيا: قتل بصفين فقال

لا تترعوا عني ثوباً، ولا تغسلوا عني دماً فإني مخاصمهم يوم القيامة، وعن صخر بن عدي أنه قتله معاوية، : بن صومان قتل يوم الجمل فقال
  .لا تترعوا عني ثوباً، ولا تغسلوا عني دماً، فإني ومعاوية ملتقي يوم القيامة على الجادة: وكان مقيداً فقال

  

  . قتال قطاع الطريق؛ لأم في معنى أهل الحربوكذلك من قتل في

  .ألا ترى أن االله تعالى وصفهم بكوم محاربين االله ورسوله

؛ ولأنه في معنى شهداء »من قتل دون ماله فهو شهيد«: وكذلك من قتل مدافعاً عن نفسه، أو ماله، أو أهله، فهو شهيد قال عليه السلام
  .أُحد

لميت إنما شرع لإزالة نجاسة ثبتت بالموت بسبب احتباس الدم السائل في العروق كما في سائر الحيوانات التي أن غسل ا: والمعنى في المسألة
لها دم سائل، والدليل على أن النجاسة إنما ثبتت بسبب احتباس الدم السائل في العروق، فإن ما ليس له دم سائل من الحيوانات لا ينجس 

يزيل الدم السائل عن العروق فلا تثبت نجاسة الموت بخلاف الموت؛ لأن النص ما ورد فيه، فبقي هو بالموت، والقتل على سبيل الشهادة 
  . أن الجراحات فشت في الصحابة: وأما الجواب عما قاله الحسن رحمه االله. على النجاسة الأصلية

 ذكرتم من المعنى لأمرهم رسول االله عليه السلام بالتيمم، هذا باطل؛ لأن النبي عليه السلام لم يأمرهم بالتيمم، ولو كان ترك الغسل لما: قلنا
كما لو تعذر غسل الميت في زماننا لعدم الماء، وبأنه ما لم يعذرهم في ترك الدفن، ولا شك أن حفر التراب هو أشق من غسل الميت، فلما 

 أُحد لم يغسل شهداء بدر كما رواه عقبة ابن لم يعذرهم في ترك الدفن كان أولى أن لا يعذرهم في ترك الغسل، وكما لم يغسل شهداء
  .عامر رضي االله عنه، وهذه الضرورة لم تكن يومئذٍ

  .وكذلك لم يغسل شهداء الخندق، وحنين وهذه الضرورة لم تكن يومئذٍ فظهر أم إنما لم يغسلوا؛ لأن الشهيد لا يغسل

ن بني آدم وهذا شهيد والشهيد ليس بميت من كل وجه بل هو ميت من بلى الغسل سنة الموتى م: وأما حديث آدم صلوات االله عليه، قلنا
  .وجه
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ما صلى على شهداء : حجته في ذلك ما روى جابر رضي االله عنه أن النبي عليه السلام: وأما الكلام مع الشافعي رحمه االله في الصلاة عليه
 ودعاء لتمحيص ذنوبه، وقد استغنى عن ذلك كما استغنى عن أُحد؛ ولأنه بصفة الشهادة يطهر من دنس الذنوب، والصلاة عليه شفاعة له

ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِى سبِيلِ {: الغسل، ولأن الصلاة مشروعة على الميت دون الحي، وقد وصفهم االله تعالى بأم أحياء لقوله تعالى
صلى على شهداء أُحد، ولأن الصلاة على : ولنا ما روي أن النبي عليه السلام) 169: آل عمرن(} اللَّهِ أَموتاً بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُونَ

  .الميت لإظهار كرامته، ولهذا اختص به المسلمين، والشهيد أولى ذه الكرامة

أن الشهيد حي : عنى الثانيليسن بصحيح؛ لأن درجته لا تبلغ درجة رسول االله عليه السلام، وما يقول من الم: وأما قوله من المعنى الأول
أما في حق أحكام الدنيا فلا، ولهذا يقسم ماله بين } بلْ أَحياء عِند ربهِم{: نعم ولكن في حق أحكام الآخرة كما قال االله تعالى: قلنا

  . ورثته، وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة، والصلاة عليه من أحكام الدنيا

  

كن حاضراً حال ما صلى رسول االله عليه السلام عليهم، فقد روي أنه قتل أبوه وأخوه وخاله يومئذٍ، فرجع وأما حديث جابر فتأويله لم ي
  .إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة؟ فلم يكن حاضراً حال ما صلى عليه السلام عليهم فروى ما روى لهذا

صلى على حمزة «: صلى عليهم فقد روى بعضهم أن النبي عليه السلامروي أنه . ومن شاهد النبي عليه السلام، وشاهد صلواته عليهم
وتأويله أن حمزة كان موضوعاً بين يديه، وكان يؤتى بواحد واحد، وكان يصلي رسول االله عليه السلام عليه فظن الراوي » سبعين صلاة

  .أنه صلى على حمزة في كل مرة، فروى أنه صلى عليه سبعين صلاة

ائط التي شرطناها لكون المقتول شهيداً أما كونه مكلفاً، فهو شرط عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما حتى أن الكفار جئنا إلى بيان الشر
  .إذا دخلوا قرية من قرى المسلمين، وقتلوا الصبيان واانين، فإم يغسلون عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا يغسلون

  . تعالى ظلماً، فيكونوا شهداء كالبالغينأم قتلوا في سبيل االله: حجتهما

أن حال الصبيان واانين في الطهارة فوق حال البالغين العاقلين، فإذا لم يغسل البالغ إذا استشهد؛ لأنه يطهر بالسيف، فالصبي : يوضحه
هم صبي أو مجنون فلا يلحقوا م في حق سقوط وانون أولى، ولأبي حنيفة رحمه االله أم ليسوا في معنى شهداء أُحد إذ لم ينقل أنه كان في

  .حكم الغسل

؛، ولأن السيف »أن اغسله وكفنه وصلي عليه وادفنه«: وقد صح أن ابني آدم لما قتل أحدهما صاحبه أوحى االله تعالى إلى آدم عليه السلام
  . محاء للذنوب والخطايا، وليس لهؤلاء ذنوب، فكان القتل في حقهم والموت سواء

بأن السيف يطهر ويسقط الغسل عمن له ذنوب وخطايا، فلأن يسقط الغسل عنهم أولى، والجواب لأبي حنيفة رحمه االله ما : قولانوهما ي
بينا، ولأن ترك الغسل لإبقاء أثر الشهادة عليه ليكون له حجة على خصمه ولو لقيه، والصبي لا يخاصم بنفسه في حقوق الدنيا، فكذا في 

وأما كونه . لخصم عنه في الآخرة هو االله تعالى، واالله تعالى غني عن الشهود، فلا حاجة إلى إبقاء أثر الشهادة عليهحقوق الآخرة، وإنما ا
: طاهراً فهو شرط عند أبي حنيفة رحمه االله حتى أن الجنب إذا قتله أهل الحرب، أو أهل البغي، أو اللصوص يغسل عنده، وقال أبو يوسف

  .لا يغسل

إذا طهرتا، وتم الانقطاع، ثم قتلتا قبل الغسل، فهو على الخلاف، وإن قتلتا والحيض والنفاس قائم، عندهما لا يغسلان والحائض والنفساء 
  .بلا إشكال، وعن أبي حنيفة رحمه االله روايتان وأصح الروايتين عنه أن تغسل

  

سقط بالموت لعجزه، والغسل بسبب الموت لم يجب؛ الغسل الواجب بالجنابة سقط بالموت؛ لأن الغسل كان واجباً عليه، في: هما يقولان
  .ولأبي حنيفة رحمه االله حديث حنظلة، فإنه استشهد وهو جنب فغسلته الملائكة. لأنه شهيد
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أحبلني البارحة فأعجله الحرب من الغسل فقتل وهو جنب، فغسلته الملائكة تعليماً : فسأل رسول االله عليه السلام زوجته عن حاله فقالت
ا في قصة آدم عليه السلام؛ ولأن الأصل في بني آدم الغسل، إنما تركنا هذا الأصل بحديث شهداء أُحد، ولم يرو أنه كان فيهم جنب لنا، كم

  .أو حائض؛ ولأن الشهادة عرفت مانعة ثبوت النجاسة، لا مطهرة عن نجاسة

لموت، والجنب والحائض نجس ممنوع عن دخول المسجد أن المسلم طاهر، ولكن يتنجس بالموت، فالشهادة تمنع ثبوت النجاسة با: بيانه
في حقهما إنما تعمل في إزالة النجاسة، والمنع من الثبوت أسهل من الرفع بعد الثبوت، ولا يقاس الأعلى  وتلاوة القرآن، فالشهادة لو عملت

  . على الأدنى

سقط عليه البناء، أو الحائط، أو تردى من جبل، أو غرق في وأما كونه مقتولاً ظلماً، فهو شرط بلا خلاف حتى أن من افترسه السبع، أو 
الماء، أو ما أشبه ذلك غسل كغيره من الموتى؛ لأن الأصل في هذا الباب شهداء أُحد، وهم قتلوا ظلماً، فلا يلحق م غيرهم إلا إذا كان في 

  .معناهم

كام الدنيا؛ ولأن الشهيد من بذل نفسه لابتغاء مرضات االله أن هذه الأسباب غير معتبرة في حق أحكام الدنيا، والغسل من أح: يوضحه
وإنما عممنا الآلة؛ لأن الأصل في هذا الباب شهداء أُحد، ولم يكن كلهم قتيل . تعالى، وهذا المعنى لا يوجد في حق من مات ذه الأسباب

 االله عليه السلام في الأمر بترك الغسل؛ ولأن السيف والسلاح بل فيهم من دمغ رأسه بالحجر، ومنهم من قتل بالعصا، ثم عمهم رسول
  .الشهيد من بذل نفسه لابتغاء مرضات االله، وفي حق هذا المعنى السلاح وغيره سواء

إذا حمل عن مكانه حياً ومات في بيته، أو على أيدي الناس يغسل؛ لأن الأصل في هذا الباب : وشرطنا أن لا يحمل عن مكانه حياً حتى قلنا
فالذي يحمل عن مكانه حياً ليس في معنى شهداء أُحد، وقد صح .  هم ما حملوا عن مصرعهم بل ماتوا كما وقعوا على الجنبشهداء أُحد،

أن عمر وعلياً رضي االله عنهما حملا عن مصرعهما حيين وغسلا، وعثمان رضي االله عنه أجهز عليه في مصرعه ولم يغسل، فعرفنا أن الذي 
  .وهذا إذا حمل ليمرض فأما إذا رفع من بين الصفين كيلا يطأه الجنود فإنه لا يغسل. رعهلا يغسل من أجهز عليه في مص

والفرق الذي حمل كيلا يطأه الجنود ما نال شيئاً من راحات الدنيا فلم يخف الظلم في حقه فيكون في معنى شهداء أحد ولا يغسل ولا 
  .حات الدنيا فيخف المظلم في حقه فلم يكن في معنى شهداء أُحدكذلك الذي مرض في بيته أو خيمته لأنه وصل إليه شيء من را

إذا أكل أو شرب في مكانه يغسل؛ لأن هذا ليس في معنى شهداء أُحد، فإنه روي أم طلبوا ماء، : وشرطنا أن لا ينتفع بحياته، حتى قلنا
توا عطاشاً، ولأنه إذا أكل أو شرب، فقد وصل إليه وكان الساقي يطوف عليهم، فكان إذا عرض الماء على إنسان أشار إلى صاحبه حتى ما

  .راحة من راحات الدنيا فخف الظلم في حقه، فصار كالتمريض والارتثاث

  .ولو كلم إنساناً ثم مات قبل أن يحمل لم يغسل

  .نيا كالبيع والشراء غسلهذا إذا كان قليلاً ليس أمور الدنيا، فإن من شهداء أُحد من فعل ذلك، أما إذا كان كثيراً من أمور الد: قيل

: واختلف المتأخرون رحمهم االله في ذلك، منهم من قال. يغسل: ولو أوصى بوصية، ثم مات لم يغسل، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال

ف بينهما لا خلا: هذا الاختلاف فيما أوصى بشيء من أمور الآخرة، فأما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالاتفاق، ومنهم من قال
  .محمول على ما إذا كانت الوصية بأمور الدنيا والاهتمام لأولاده: في الحقيقة؛ لأن ما قاله أبو يوسف رحمه االله

محمول على ما إذا كانت الوصية بالأمر الآخرة، وعند ذلك لا يغسل بالإجماع، : وما قال محمد رحمه االله. وعند مالك يغسل بالإجماع
من يأتيني بخبر سعد «: أنه قال يوم أُحد«بحديث سعد بن الربيع فإنه روي عن النبي عليه السلام » الزيادات« استدل محمد رحمه االله في

: إن رسول االله يقرئك السلام ففتح سعد عينيه، وقال: أنا آتيك بخبره، فجعل يتفحص القتلى حتى أدركه وبه رمق، فقال: فقال رجل

أقرأ رسول االله : الحمد الله على سلامته الآن طابت نفسي للموت، ثم قال:  وقد بعثني إليك، فقالنعم هو سالم: رسول االله في الأحياء قال
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أخبر النبي عليه السلام : لا عذر لكم عند االله تعالى إن قتل محمد وفيكم عين تطرف، ثم قال: مني السلام، وأقرأ الأنصار السلام، وقل لهم
  . وكان من جملة شهداء أُحد، فهذا يبين لك صحة ما قلنا»  ماتأن بي كذا كذا طعنة كلها أصابت مقتلي، ثم

وشرطنا أن لا يبقى بعد الجراحة حياً يوماً أو ليلة حتى قلنا لو عاش في مكانه يوماً أو ليلة فإنه يغسل، وإن كان دون ذلك لا يغسل؛ لأنه 
  .لاً أو ليلة كاملةليس في معنى شهداء أُحد، إذ لم يبق منهم أحد حياً بعد الجراحة يوماً كام

أن القتيل يعيش قليلاً ولا يعيش طويلاً فلا بد من حد فاصل بين القليل والكثير فجعلنا الحد الفاصل بين القليل والكثير يوماً : يوضحه
. ا لا بنفسهاكاملاً أو ليلة كاملة؛ لأن كل واحدة من هذه المدة تعرف بنفسها، أما ما دون ذلك تعرف بالساعات فيكون هذا معرفة بغيره

  .إن عاش وقت صلاة كامل يغسل؛ لأنه وجبت عليه تلك الصلاة، وهذا من أحكام الأحياء: وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال

  

إذ مكث الجريح في المعركة يوماً أو أكثر منه حياً، والقوم في القتال على قتالهم ذلك اليوم : عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر بشر«وفي 
ألا ترى أنه لو كان يقاتل راجلاً أو فارساً اليوم كله، ثم خر ميتاً في آخر : وهو يعقل فكلمهم، أو لا يعقل فهو بمترلة الشهيد، قالكله، 

  .النهار من جراحة أصابته في أول النهار إنه يكون شهيداً

أو وقت صلاة فهو بمترلة الذي حمل حياً لا وإن تصرم القتال بينهم وهو مجروح في المعركة صريع يعقل، فإن مكث كذلك وقت صلاتين 
  .يكون شهيداً؛ لأنه صارت الصلاة ديناً في ذمته إذا كانت الحالة هذه، وهذا من أحكام الأحياء

مجرد حمله ورفعه : وإن كانوا في معمعة القتال، فوجد جريحاً فحملوه والقوم في القتال، ثم مات فهو شهيد، قال الحاكم الشهيد رحمه االله
  . المعركة والقتال على حاله فقد لا يجعله مرتثاً، وإنما ارتثاثه بذلك بعد تصرم القتالمن

إن من قتل خطأ يغسل؛ لأنه اعتاض عن دمه بدل هو مال، فلا يكون في معنى : وشرطنا أن لا يجب عن نفسه عوض هو مال حتى قلنا
  . شهداء أُحد

} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَمولَهم{:  تعالى لنيل الجنة قال االله تعالىأن الشهيد من سلم نفسه لابتغاء مرضات االله: يوضحه

  .فمن استوجب الدية بدلاً عن نفسه، فقد اعتاض عن دمه، فلم يتم التسليم فيغسل) 111: التوبة(

يغسل؛ لأن القتل : ير ويعلم قاتله، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االلهومن وجد في المصر قتيلاً ينظر إن حصل القتل بعصا كبيرة، أو بحجر كب
لا يغسل؛ لأن القتل : على هذا الوجه عنده يوجب الدية، فقد اعتاض عن دمه بدلاً هو مال، وعلى قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما االله

  . قتل بالسلاحعلى هذا الوجه عندهما يوجب القصاص ووجوب القصاص، لا يمنع الشهادة عندنا كما لو

وإن حصل القتل بعصا صغيرة يغسل علم . وإن لم يعلم قاتله يغسل؛ لأنه وجبت الدية، والقسامة بقتله، فلم يكن في معنى شهداء أُحد
قاتله، أو لم يعلم؛ لأن هذا القتل يوجب المال على كل حال، إن حصل القتل بحديدة، فإن لم يعلم قاتله تجب الدية والقسامة على أهل 

لمحلة، فيغسل، وإن علم القاتل لم يغسل عندنا، وعند الشافعي يغسل بناءً على أن قتل العمد يوجب الدية عنده، فقد اعتاض عن دمه بدلاً ا
  .هو مال، وعندنا القتل العمد يوجب القصاص فمن اعتاض عن دمه بدل هو مال

  .وحجتهما روي أن عمر وعلياً رضي االله عنهما غسلا وقد قتلا مظلومين

وحجتنا ما روي أن عثمان رضي االله عنه لم يغسل، وقد قتل في المصر بالسلاح ظلماً، وعلم قاتله، وكذلك صخر بن عدي لم يغسل، وقد 
قتل في المصر بالسلاح ظلماً، وعلم قاتله، ولا حجة له في حديث عمر، وعلي رضي االله عنهما؛ لأما ارتثا فغسلا لأجل الارتثاث، لا؛ 

  .اص يوجب خللاً في أمر الشهادةلأن وجوب القص

  

  . الذي وجب القصاص بقتله ليس في معنى شهداء أُحد إذ لم يجب بقتلهم شيء: فإن قيل
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فائدة القصاص يرجع إلى ولي القتيل، وسائر الناس دون المقتول، فلم يحصل له بالقتل شيء كما لم يحصل شهداء أُحد بخلاف الدية؛ : قلنا
  .تقضى ديونه وتنفذ وصاياه  الميت من حيث إنهلأن فائدة الدية ترجع إلى

ومن قتل في قصاص أو رجم غسل؛ لأنه ليس في معنى شهداء أُحد؛ لأنه قتل بحق وشهداء أُحد قتلوا ظلماً؛ ولأن الشهيد من بذل نفسه 
  .لابتغاء مرضات االله تعالى، وهذا لا يوجد في الذي قتل بحق؛ لأنه باذل نفسه لإبقاء حق مستحق

قتل ماعز كما تقتل الكلاب، ماذا تأمرني أن أصنع به، فقال عليه :  أن ماعزاً لما رجم جاء عمه إلى رسول االله عليه السلام وقالوقد صح
وكذلك من . »لا تقل هذا لقد تاب ماعز توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض لوسعتهم، اذهب فاغسله وكفنه وصل عليه«: السلام

ا بينا، وكذلك من عدا على قوم ظلماً وكابرهم فقتلوه غسل؛ لأنه ليس في معنى شهداء أُحد؛ لأن شهداء مات من حد أو تعزير غسل لم
  .أُحد ما عدونا على غيرهم ظلماً؛ ولأن الظالم غير باذل نفسه لابتغاء مرضات االله تعالى، فلا يكون شهيداً

وإِن طَآئِفَتانِ مِن {: يصلى عليه؛ لأنه مؤمن قال االله تعالى: حمه االلهوكذلك الباغي إذا قتل لا يصلى عليه وهذا مذهبنا، وقال الشافعي ر
  .إلا أنه مقتول بحق، فهو كالمقتول في رجم أو قصاص) 9: الحجرات(} الْمؤمِنِين اقْتتلُواْ

لا ولكنهم إخواننا :  كفار فقالأهم: أنه لم يغسل أهل الخوارج يوم النهروان، ولم يصلِ عليهم، فقيل له: ولنا حديث علي رضي االله عنه
  . بغوا علينا، أشار إلى أنه ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة وزجراً لغيرهم، وهو نظير المصلوب يترك على خشبته عقوبة وزجراً لغيرهم

ظاهر لم يكن انزهاق روحه بقتل وإن وجد في المعركة ميتاً ليس له أثر القتل غسل؛ لأن المقتول يفارق الميت بالأثر، فإذا لم يكن به أثر، فال
مضاف إلى العدو، بل لما التقى الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع فمات، والجبان قد يبتلى ذا، وقد وقع هذا في كثير من الصحابة 

  .رضوان االله عليهم

اجتماع الصفين كان لهذا، والأصل أن وإن كان به أثر القتل لم يغسل؛ لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح، وإنه كان من العدو ف
  .الحكم متى ظهر عقيب سبب موته يضاف إلى ذلك السبب

ثم لا بد من معرفة الميت الذي ليس له به أثر القتل، والذي به أثر القتل، فالذي ليس به أثر القتل أن لا يكون به جراحة ولم يخرج منه الدم 
  .ه الدم في حالة الحياة عادةمن موضع ما، أو خرج الدم منه من موضع يخرج من

  

لو خرج من أنفه أو دبره، أو ذكره دم غسل؛ لأن المرء قد يبتلى بالرعاف، وقد يبول دماً لمرض في الباطن، أو من شدة الفزع، : حتى قلنا
به جراحة، أو لم يكن به والذي به أثر القتل أن يكون . وقد يبتلى المرء بالباسور، فيخرج الدم من الدبر، فلا تثبت صفة الشهادة بالشك

  .جراحة إلا أنه خرج الدم منه من موضع لا يخرج منه الدم في حالة الحياة عادة

لو خرج الدم من أذنه أو عينه، لم يغسل؛ لأن الدم لا يخرج من هذين الموضعين عادة إلا لجرح في الباطن فالظاهر أنه ضرب على : قلنا
  . رأسه حتى خرج الدم من أذنه أو عينه

إما أن يترل من رأسه أو يعلو من جوفه، فإن كان يترل من رأسه غسل؛ لأنه رعاف؛ لأن : ن كان يخرج من فمه فهو على وجهينوإ
للدماغ والرأس منفذين منفذاً إلى المخ ومنفذ إلى الفم والحلق، وإن كان يعلو من الجوف إن كان سائلاً لم يغسل وهو شهيد لأن الدم لا 

لحياة إلا الجرح في الباطن فكان ذلك علامة الضرب والقتل وإنا نعلم ذلك بلون الدم وإن كان متجمداً يفصل لأنه يسيل من الجوف حالة ا
  .يحتمل أن يكون صفراً أو سواداً احترق فلا يكون ذلك دليل الجرح في الباطن، فلا يترك الغسل بالشك وبه ختم

  

  قسم آخريتصل بمسائل الشهيد

أما في الشهيد وذكر فيها مسائل كثيرة وبنى مذهب أبي حنيفة ومذهب نفسه على أصل أن من صار : »لزياداتا«ذكر محمد رحمه االله في 
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إما مع أهل الحرب، أو مع البغاة، أو مع قطاع الطريق لمعنى مضاف إلى العدو، وكان شهيداً سواء كان بالمباشرة، أو : مقتولاً في قتال ثلاث
 غير مضاف إلى العدو لا يكون شهيداً لأن الشهيد اسم لقتيل العدو فلا بد وأن يكون القتل مضافاً بالتسبب، وكل من صار مقتولاً بمعنى

  t.إلى العدو مباشرة وتسبباً

إذا صار مقتولاً في هذا القتال الثلاث كان شهيداً، وإن لم يكن قتله مضافاً إلى العدو؛ لأن الأصل في هذا الباب : وقال أبو يوسف رحمه االله
  .أُحد، وقد كان فيهم من رمت به دابته ثم عمهم رسول االله عليه السلام في حكم الشهادةشهداء 

إذا أوطأ مشرك مسلماً بدابته لا يغسل؛ لأنه قتيل العدو مباشرة، ولو وطئت دابة المشرك والمشرك راكبها إلا أنه لا يعلم به، فقتله لا 
وكذلك لو كدمته الدابة بفمها أو .  إلى راكبها؛ لأا تبع له يوقفها كيف شاءيغسل؛ لأنه قتيل العدو مباشرة؛ لأن فعل الدابة يضاف

ضربته بيدها أو بعجته برجلها أو بذنبها لا يغسل بلا خلاف، وكان ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما االله؛ لأن هذه الأفعال 
  . غير مضافة إلى راكب الدابة

  .م بمثل هذه الأفعال لا يضمن فلم يكن قتل ألبتةألا ترى أن الراكب في دار الإسلا

هل هذه الأفعال مضافة إلى راكبها لما قلنا إلا أنه سقط اعتبار الإضافة شرعاً في حق الضمان في حق من يسير على الدابة، لأن :...... قلنا
اب غير ممكن، فجعل ذلك عفواً حتى لو أوقف الركوب في الطريق مسير مباح في الأصل فلم يصر خائناً بالركوب، والتحرز عن هذه الأسب

الدابة في طريق المسلمين يجب الضمان بمثل هذه الأفعال؛ لأن الإيقاف في الطريق غير مباح في الأصل، فيصير خائناً بالاتفاق، فما تولد منه 
  .يكون مضموناً عليه

  . يكون مضموناً عليه سواء أمكنه التحرز عنه أو لافأما الحربي، فهو خائن في أصل الركوب للقتال مع المسلمين فما تولد منه

وإن كانت دابة المشرك منفلتة من المشرك وليس عليها أحد، ولا لها سائق أو قائد فأوطئت مسلماً في القتال، فقتلته، غسل عند أبي حنيفة، 
  .يغسل؛ لأنه صار قتيلاً في قتال أهل الحربومحمد رحمهما االله؛ لأن قتله غير مضاف إلى العدو أصلاً، وعند أبي يوسف رحمه االله لا 

: وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت به فقتلته غسل عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لأبي يوسف بناءً على الأصل الذي قلنا

بباً، ولو رأت دواب المسلمين دابات ولو نفر مشركون دواب المسلمين فرمت دابة صاحبها وقتلته لم يغسل بالإجماع لأنه قتيل العدو تس
  .المشركين ورمت بصاحبها وقتلته فهو على الاختلاف الذي بينا..... المشركين فتفرق من ذلك دابة من غير

  

ولو ازم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلماً وصاحبها عليها، أو سائق لها، أو قائد غسل؛ لأن قتله مضاف إلى المسلم، وإنه خطأ يوجب 
  . دية، وكل قتيل هذا حاله لا يؤثر في سقوط الغسلال

وكذلك لو رمى مسلم المشركين بسهم، فأصاب سهمه رجلاً من المسلمين، فقتله يغسل؛ لأنه قتله مضاف إلى المسلم، وإنه خطأ تجب فيه 
لمسلمين التفوا بسيوفهم على اليمان، بحديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه، فإن ا» الكتاب«الدية، فلا يؤثر في سقوط الغسل فاستدل في 

، فهذا دليل على أن مثل هذا القتل يوجب الدية، ووجوب الدية يوجب  فقتلوه ولم يعرفوه فقضى رسول االله عليه السلام بالدية لحذيفة
  .خللاً في أمر الشهادة في حكم الغسل

 من الوقوع ففرق بعضهم أو احترق غسل عند أبي حنيفة، ومحمد رحمه ولو ألجأ المشركون المسلمين إلى خندق فيه ماء أو نار فلم يجدوا بداً
االله؛ لأن قتلهم غير مضاف إلى العدو؛ لأم هم الذين أوقعوا أنفسهم فيه، أكثر ما في الباب أم كانوا مضطرين في ذلك لكن مباشرم 

 النار، أو رموا م عن سور المدينة، فلم تعقرهم الرماح ولو طعنوهم بالرماح حتى ألقوهم في الماء أو. ذلك بأنفسهم يقطع تسبب العدو
  .وغرقهم الماء، أو ماتوا من وقوعهم لم يغسلوا؛ لأن قتلهم مضاف إلى العدو مباشرة

 فيه ولو أن المشركين جعلوا الحسك حولهم أو حفروا خندقاً حولهم وجعلوا فيه ناراً أو ماءً، فجاء المسلمون ليلاً ولا يعلمون بذلك، فوقعوا
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غسلوا؛ لأن قتلهم مضاف إلى فعلهم حيث وضعوا أقدامهم على ذلك الموضع باختيارهم، وجهلهم بذلك لا يجعل فعلهم مضافاً إلى العدو، 
  .فلا يسقط الغسل إلا على قول أبي يوسف رحمه االله

 غسل عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما ولو أن المشركين تحصنوا في مدينة، وصعد المسلمون سورها، فمالت رجل إنسان منهم فوقع فمات
وكذلك لو أن المسلمين نقبوا الحائط فوقع . لا يغسل لما قلنا: االله؛ لأنه مات من فعله لا من فعل العدو، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله

  . عليهم من نقبهم غسلوا لما قلنا، إلا على قول أبي يوسف رحمه االله

وإذا أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين . لى المسلمين لم يغسلوا؛ لأم قتيل العدوولو نقب المشركون الحائط حتى سقط ع
فقتلوا الرجال والنساء والصبيان لا خلاف أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال؛ لأن مخاطبات بمخاصمتن يوم الجمعة من قتلهن، 

قال أبو . جال، وأما الصبيان، فعند أبي حنيفة رحمه االله يغسلون، وعندهما لا يغسلونفيبقى عليهن أثر الشهادة ليكون شاهداً لهن كما للر
ليس للصبي ذنب هجره، فالقتل في حقه والموت حتف أنفه سواء، ثم الصبي لا يخاصم بنفسه، وإنما يخاصم عنه االله تعالى، : حنيفة رحمه االله

  .لشهادةواالله تعالى غني عن الشهود، فلا حاجة إلى إبقاء أثر ا

  

  قسم آخر في تكفين الشهداء

لا تترعوا عني ثوباً «: ولحديث زيد بن صوحان وصخر بن عدي» زملوهم بلباسهم«: ويكفن الشهيد في ثيابه الذي عليه لقوله عليه السلام
  .، ولأن في نزع ثيابه إزالة أثر الشهادة عنه»ولا تغسلوا عني دماً

 ترى أنا أمرنا بإبقاء الدم الذي على يديه، وكره إزالته بالغسل، فكره نزع ثيابه لهذا، غير أنه يترع ألا. وقد أمرنا بإبقاء أثر الشهادة عليه
تترع عنه «: عنه السلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة، وكلما ليس من جنس الكفن لما روي عن علي رضي االله عنه أنه قال

  .»العمامة والخفان والقلنسوة

ولأن ما يترك على الشهيد يترك ليكون كفناً » ادفنوني في ثيابي ولا تترعوا عني إلا الحشو«: صوحان رضي االله عنه أنه قالوعن زيد بن 
له، والكفن للستر، والفرو والحشو يلبسان للزينة أو لدفع الحر والبرد، والميت قد استغنى عن ذلك، ولهذا كره تكفين غير الشهيد ذه 

  . لتكفين ذه الأشياء ابتداء، كره الترك عليه كفناً لهالأشياء، فإذا كره ا

يترع عنه ما ليس من جنس الكفن نحو السلاح والسراويل والقلنسوة، ولم يذكر محمد السراويل إلا في : يقول» السير الكبير«وفي 
زعه إبراز العورة من غير الضرورة، ووافقه في الأشبه أن لا يترع عنه السراويل؛ لأن في ن: ، وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول»السير«

  .ذلك كثير من المشايخ من مشايخنا رحمهم االله

معناه يزاد على ما عليه من الثياب إذا قل حتى يبلغ السنة، وينقص عما عليه إذا : ويزيدون في أكفام ما شاؤوا، وينقصون ما شاؤوا، قيل
ما عليه من الثياب ثوب جديد تكرماً له، وإن كان ما عليه يبلغ السنة، وينقصون ما شاؤوا معناه يزاد على : كثر حتى يبلغ السنة، وقيل

  .كما يفعل بغيره من الموتى، إنما لا يزال عنه أثر الشهادة، فأما في سوى ذلك فهو كغيره من الموتى، وبه ختم

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في تكفين الميت

أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ثوبان وخمار، وأكثر ما تكفن فيه : قال محمد رحمه االله. ار الكفنهذا النوع ينقسم أقساماً قسم في مقد
  .المرأة خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة، وأدنى ما يكفن الرجل فيه ثوبان، وأكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة أثواب

ة وكفن كفاية وكفن سنة، أما كفن الضرورة أن يكفن فيما يوجد، فإن حمزة استشهد، كفن ضرور: يجب أن يعلم بأن الكفن أنواع ثلاثة
  .وعليه نمرة إذا غطي ا رأسه بدت قدماه وإذا غطي ا قدماه بدا رأسه فغطي ا رأسه، وجعل على قدميه الإذخر
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  .ين وخمار وأدنى ما يكفن به الرجل ثوبين إزار ولفافةأدنى ما تكفن به المرأة ثلاثة أثواب ثوب: »الكتاب«وأما كفن الكفاية فما قال في 

ألا نشتري : كفنوني في ثوبي هذين فقالت عائشة رضي االله عنها«: والأصل في ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال
بر باللباس المشروع حالة الحياة ثوبين قميص ؛ ولأنه لباس مشروع بعد الوفاة فيعت»الحي أحوج إلى الجديد من الميت: لك ثوباً جديداً فقال

  . وإزار

وأدنى ما تلبس المرأة حالة الحياة ثلاثة أثواب قميص وإزار وخمار فكذا بعد الوفاة؛ وروي عن أبي يوسف رحمه االله أن المرأة إذا كفنت في 
  .ثوبين وترك الدرع والخمار والخرقة جاز لأن المقصود هو الستر وذاك حاصل بالثوبين

وأما كفن السنة للرجال فثلاثة، إزار ورداء وقميص، وللنساء خمسة لفافة وإزار ودرع وخمار وخرقة لما روي عن عمر رضي االله عنه أنه 
تكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة أثواب، ولا «: تكفن المرأة في خمسة أثواب، ولما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال: قال

احتراز الزيادة على الخمسة في المرأة، وعلى الثلاثة في الرجل من الاعتداء، وروي أن رسول االله عليه »  االله لا يحب المعتدينتعتدوا إن
وأمر رسول االله عليه «أي بيض، وعن أم عطية أن رقية بنت رسول االله عليه السلام توفيت، » كفن في ثلاثة أثواب سحولية«السلام 

؛ ولأنه لباس مشروع بعد الوفاة فيعتبر باللباس المشروع »ها، وجلس على الباب وجعل يناول الثياب حتى بلغ خمسةالسلام بغسلها، وتكفين
  .حالة الحياة

ونقاب فكذا بعد الوفاة تكفن بخمسة أثواب درع وخمار ... وأكثر ما تلبس المرأة حالة الحياة للخروج خمسة أثواب درع وخمار وإزار
  .بط فوق الأكفان من عند الصدر فوق الثديين، والبطن كيلا يقصر عليها الكفن إذا حملت على السريروإزار ولفافة وخرقة تر

تربط الخرقة على فخذيها كيلا تضطرب إذا حملت على السرير، والأولى أن تكون الخرقة بحيث تصل إلى : وعن زفر رحمه االله أنه قال
  .الموضعين ليكون أستر لها

  

 حالة الحياة ثلاثة أثواب قميص، وسراويل وعامته عمامته فكذلك بعد الوفاة يكفن في ثلاثة أثواب إزار، وقميص وأكثر ما يلبس الرجل في
  . ولفافة، وهذا لأن مبنى حالة المرأة على الستر فيزاد في كفنها اعتباراً بحالة الحياة، ثم جعلنا الزيادة ثوبين ليكون الكفن وتراً لا شفعاً

لا قميص في كفن الرجل بل هي لفاف كلها؛ لما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي عليه السلام كفن في ثلاثة : اللهوقال الشافعي رحمه ا
  .أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي رواية أثواب سحولية؛ ولأن القميص يختص به الأحياء للتقلب، ولا حاجة إليه في الميت

، والحلة اسم للثوبين عند العرب، رداء وإزار ولأن »كفن في حلة وقميص«:  النبي عليه السلامولنا حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن
أشرف لباس الأحياء القميص، فوجب تقديمه إلا أنه لا يجعل قميصه على سنة قميص الأحياء، فلا يجعل له دخريض؛ لأن ذلك إنما يجعل في 

 ولا حاجة... تاج إلى ذلك، ولا يجعل له الجيب أيضاً؛ لأن ذلك يفعل للحي ليكونحق الحي ليتسع أسفله فيتيسر له المشي، والميت لا يح

للميت إلى ذلك، ولا يكف أطرافه؛ لأن ذلك للصيانة ولا حاجة إليه في حق الميت، والأخذ بحديث ابن عباس رضي االله؛ عنهما أولى من 
  .يه السلامالأخذ بحديث عائشة رضي االله عنها لأن الرجال حضروا رسول االله عل

إن كان في الورثة : ومنهم من يقول. يعمم؛ لأن ابن عمر رضي االله عنهما أوصى: وهل يعمم الرجل؟ اختلف المشايخ فيه، منهم من قال
  .صغار لا يعمم، وإن كانوا كباراً وعمموا برضاهم يجوز

لا يعمم على كل حال : ناس لا يعمم، ومنهم من قالإن كان عالماً معروفاً أو من الأشراف يعمم، وإن كان من أوساط ال: ومنهم من قال
وتفسير ذلك أن ينظر إلى ثيابه في حياته للخروج إلى . للكفن شفعاً، ويكفن الرجل بكفن مثله... لما روينا من الحديث، ولأنه لو عمم
  .الجمعة، والعيدين فذلك كفن مثله
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  قسم آخر في كيفية التكفين

 تستر من القرن إلى القدم، ثم يبسط عليها الإزار وهو يستر من القرن إلى القدم أيضاً، ثم يوضع على يبسط للرجل اللفافة، وهي: فنقول
الإزار الميت، وبعدما يوضع على الإزار يقمص، ويوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده؛ لأن الحنوط طيب الميت، والطيب حالة 

  .  الوفاةالحياة يستعمل في هذه الأعضاء، فكذا الحنوط بعد

لا بأس بأن يجعل شيء من المسك في الحنوط، ويوضع الكافور على مساجده يريد به جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ : »المنتقى«وفي 
لأنه كان يسجد على هذه الأعضاء فتخص بزيادة الكرامة، وإن لم يكن لم يضره؛ لأن الحي قد لا يستعمل الطيب حالة الحياة، فلا يضره 

  .ه بعد الوفاةترك

لا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل، وتحشى منافذه إذا خيف خروج شيء، ثم يعطف الإزار عليه : »القدوري«وفي 
ص؛ من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ويشد الإزار عليه؛ لأن شد الإزار على القميص أستر، وفي حالة الحياة يشد الإزار أولاً، ثم القمي

  .لأن ذلك للتقلب، وشد الإزار بحسب القميص ليكن للتقلب، ثم اللفافة كذلك، وإنما يعطف اليسار أولاً ثم اليمين لمعنيين

  .أن لليمين فضلاً على اليسار فيكون فوق اليسار: أحدهما

  . هذاإنما يلبسه حالة الحياة من الثياب يعطف أولاً من قبل الأيسر، ثم من قبل الأيمن كذا: والثاني

وأما المرأة تبسط لها اللفافة، والإزار على نحو ما بينا للرجل، ثم توضع على الإزار، وتلبس الدرع، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها 
 إنما يفعل ذلك؛ لأجل الزينة وهذه حال: يضفر شعرها خلف ظهرها اعتباراً بحالة الحياة، وإنما نقول: فوق الدرع، وقال الشافعي رحمه االله

حسرة وندامة، فتعتبر بمثل هذه الحالة من حالة الحياة، ثم في حالة الحياة في حالة الحسرة والندامة بأن أصابتها مصيبة لا تجعل شعرها خلف 
  .ظهرها، بل تجعل على صدرها كذا بعد الوفاة

ق الأكفان فوق الثديين؛ لأنه لو لم تربط ثم يجعل الخمار فوق ذلك، ثم تعطف اللفافة كما بينا في الرجل، ثم الخرقة بعد ذلك تربط فو
  . الخرقة ربما يضطرب ثداياها وقت الحمل، فتنتشر أكفاا فيبدو شيء من أعضائها

والغلام المراهق، والجارية المراهقة بمترلة البالغ؛ لأن المراهق، والمراهقة كل واحد منهما مشتهى كالبالغ والبالغة، فكان بدن كل واحد منهما 
لعورة كبدن البالغ والبالغة، وإن كان لم يراهق كفن في خرقتين إزار ورداء، وإن كفن في إزار واحد أجزأه؛ لأن بدنه ليس بعورة في حكم ا

  .وأما السقط فإنه يلف في خرقة؛ لأن حاله لا يبلغ حال المنفصل حياً. لما أنه غير مشتهى، فانحطت درجته في الستر عن درجة من هو عورة

  

والمحرم وغير المحرم في ذلك سواء، يريد به أنه يطيب ويغطى وجهه ورأسه، والكفن الخلق والجديد : »كتابه«رحمه االله في قال القدوري 
  .سواء، وروي عن محمد رحمه االله أن المرأة تكفن في الإبريسم والحرير والمعصفر، ويكره للرجال ذلك، وأحب الأكفان الثياب البيض

عن محمد رحمه االله تخمر : »نوادر ابن سماعة«محمد يكفن الميت في كل شيء يجوز له لبسه في حال حياته، وفي إبراهيم عن : »المنتقى«وفي 
  .واالله تعالى أعلم. الأمة كما تخمر الحرة

  

  قسم آخر

رأة، فإنه لا يجب ويكفن الميت من جميع ماله قبل الوصايا والديون والمواريث، ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته إلا الم
كفنها على زوجها عند محمد رحمه االله خلافاً لأبي يوسف، فإن عنده يجب عليه الكفن وإن تركت مالاً، ومن لم يكن له من ينفق عليه، 

  .فكفنه في بيت المال هكذا ذكر القدوري

ض على الناس أن يكفنوه إن قدروا عليه، وإن لم إذا مات الرجل، ولم يترك شيئاً ولم يكن هناك من تجب عليه نفقته يفتر: »النوازل«وفي 
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  .يقدروا عليه سألوا الناس

  . أن الحي يقدر على السؤال بنفسه، والميت لا: فرق بين الميت والحي، إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا له ثوباً، والفرق

ع الدراهم ليكفنه ففضل من ذلك شيء، إن عرف صاحب الفضل رده رجل مات في مسجد قوم، فقام أحدهم وجم: أيضاً» النوازل«وفي 
  .عليه، وإن لم يعرف كفن به محتاجاً آخر، وإن لم يقدر على صرفه إلى الكفن تصدق به على الفقراء

 وإن كان وهبه رجل كفن ميتاً من ماله، ثم وجد الكفن في يدي رجل كان له أن يأخذه؛ لأنه بقي على ملكه لم يملكه الميت،: وفيه أيضاً
إن كان وهبه للورثة : وكذلك لو افترس الميت سبع وبقي الكفن فهو على التفصيل الذي قلنا. للورثة، وكفنه الورثة فالورثة أحق ا

  .فالورثة أحق به

 وإن نبش بعدما وإذا نبش الميت وهو طري كفن ثانياً من جميع المال، فإن قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء، وأصحاب الوصايا،
وإن لم تفضل التركة من الدين فإن لم يكن الغرماء قبضوا ديوم بدىء بالكفن، وإن كانوا . تفسخ، وأخذ كفنه كفن في ثوب واحد

  .قبضوا ديوم لا يسترد منهم شيء؛ لزوال ملك الميت

  .كفنه على خالته: عتقه قالسألت محمداً عن معتق مات ولا مال له، وترك خالته والذي أ: »نوادره«قال هشام في 

امرأة ماتت وتركت أباها وابنها، فالكفن عليهما على قدر مواريثهما، وكذلك البنت : عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر المعلى«وفي 
  .واالله تعالى أعلم. والأخ

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في حمل الجنازة

ازة على يمينك، ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على يسارك، ثم مؤخرها على وتضع مقدم الجن: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله 
يسارك هذا هو السنة عند كثرة الحاملين، إذا تناوبوا في الحمل يبتدىء الحامل من اليمين المقدم للميت، وهو يمين الحامل أيضاً، وعند 

نازة يضع السابق منهما مقدمها على أصل عنقه، وكاهله، ويأخذ قائميها الشافعي رحمه االله السنة أن يحملها اثنان يدخلان بين عمودي الج
  . بيده، والآخر منهما يضع مؤخرها على أصل صدره، ويأخذ قائميها بيده

وروى الشافعي بإسناده أن جنازة سعد بن معاذ حملت هكذا؛ ولأن الحمل على هذا الوجه أشق على البدن، وحمل الجنازة عبادة وما كان 
  .لى البدن من العبادات فهو أولىأشق ع

من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع وعن عمر رضي االله عنه أنه كان يدور على : ولنا ما روى ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
ة في حملها، والحمل بأربعة الجنازة من جوانبها الأربع؛ ولأن عمل الناس اشتهر ذه السنة من غير نكير منكر وإنه حجة؛ ولأن المسارع

يكون أبلغ في المسارعة، وفيه تخفيف على الحاملين، وصيانة للميت عن السقوط، وتعظيم للميت بأن يحمله جماعة من المؤمنين على 
  .أعناقهم

ي على رؤوس أصابعه كان يمش«أن النبي عليه السلام  وإنما حملت جنازة سعد بن معاذ كما رواه الشافعي إما لازدحام الملائكة فقد روي
، أو لضيق الطريق؛ أو لأن الحامل هناك رسول االله عليه السلام، والميت هناك بمأمن من السقوط؛ لأنه كان لكل »وصدور قدميه لكثرم

  .نبي قوة أربعين رجلاً، وكان لنبينا قوة أربعين نبياً

ويكره أن : »ارد«ل تواضعه، وذكر الحسن بن زياد رحمه االله في ورأيت أبا حنيفة رحمه االله فعل هكذا، وذلك دلي: قال محمد رحمه االله
  .يقوم الرجل بين عمودي له بجنازة من مقدمه أو مؤخره

ما دون الخبب فإن يك خيراً عجلتموه «: ويسرع بالجنازة وذلك ما دون الخبب لما روي أن النبي عليه السلام سئل عن المشي بالجنازة فقال
  .»فبعداً لأهل النار: أو قال» تموه عن رقابكمإليه وإن يك شراً وضع
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المشي أمامها أفضل لما روي أن أبا بكر، وعمر رضي : والمشي خلف الجنازة أفضل، وإن مشى أمامه كان واسعاً، وقال الشافعي رحمه االله
  . االله عنهما كانا يمشيان أمام الجنازة، ولأن الناس شفعاء الميت والشفيع يقدم على من يشفع له

إن أبا : ولنا ما روي أن النبي عليه السلام كان يمشي خلف جنازة سعد بن معاذ، وعلي رضي االله عنه كان يمشي خلف الجنازة فقيل له
  .رحمهما االله قد عرفا أن المشي خلفها أفضل ولكنهما أرادوا أن ييسرا الأمر على الناس: بكر، وعمر كانا يمشيان أمامهما فقال

  

وما يقول من المشي باطل؛ لأن . فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة:  االله عنهوقال ابن مسعود رضي
  .الشفيع إنما يتقدم من يشفع له تحرزاً عن تعجيل من عنه الشفاعة بعقوبة من يشفع له حتى يمنعه من ذلك، وذلك لا يتحقق هنا

لهم خلفها، فلا بأس؛ لأنه ربما يحتاج إلى التعاون في حملها، فإذا كانوا يمشون خلفها تمكنوا من ويكره أن يتقدم الكل عليها، وإن كان ك
  .التعاون عند الحاجة، فلم يكن به بأساً، وإن كانوا أمامها لم يتمكنوا من التعاون عند الحاجة فكره لهذا

لا بأس بالمشي أمام الجنازة : ات أن أبا حنيفة رحمه االله قالوجدت في بعض الرواي: »المنتقى«قال الحاكم الصدر الشهيد رحمه االله في 
وخلفها ويمنة ويسرة، وكره أبو يوسف أن يتقدمها منقطعاً عن القوم، فإذا كنت في جماعة من الناس فلا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها 

  g.ويمنة ويسرة

 ربما تقع الحاجة إلى التعاون، فإذا كانوا قياماً كان أمكن للتعاون، وبعد ولا بأس بالقعود إذا وضعت الجنازة، ويكره قبله؛ لأن قبل الوضع
الوضع وقع الاستغناء عن ذلك، لأن الناس إنما حضروا إكراماً للميت، والجلوس قبل أن يوضع عن المناكب يشبه الازدراء والاستخفاف 

 أفضل هكذا ذكر القدوري؛ لأنه يسير للصلاة فيجوز راكباً به، وبعد الوضع لا يؤدي إلى ذلك، ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي
  . وماشياً، والمشي أفضل كما في سائر الصلوات، وهذا لأن المشي أقرب إلى الخشوع، وأليق بحال الشفيع

 فهذا دليل على أنه رأيت أبا حنيفة يتقدم أمام الجنازة وهو راكب، ثم يقف حتى تأتيه،: عن أبي يوسف رحمه االله قال: »نوادر المعلى«وفي 
هذا إذا بعد عن الجنازة، أما إذا قرب منها يكره؛ لأن السبيل في اتباع الجنازة أن يكون بطريق التذلل لا : لا بأس بالركوب في الجنازة، قيل

دليل عليه، فإن أبا يوسف بطريق التكبر، فعلى قول هذا القائل يحمل فعل أبي حنيفة رحمه االله على أنه كان بعيداً عن الجنازة، وفي المسألة 
  .ثم يقف حتى تأتيه: رحمه االله قال

ينهى عن الصوتين الأجمعين الفاجرين صوت الصائحة «ويكره النوح والصياح في الجنازة ومترل الميت لما روي أن النبي عليه السلام 
  .»والمغنية

ولا تتبع الجنازة . ب الكراهية والاستحسان إن شاء االله تعالىفأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به وسيأتي هذا الفصل بتمامه في كتا
  .بنار يعني الإجمار

أن النبي عليه السلام خرج في جنازة فرأى امرأة في يدها مجمر «أكره أن يكون آخر زاده في الدنيا نار تتبع به، وروي : »الكتاب«قال في 
  .»فصاح عليها وطردها

  

ن حمله على الدابة؛ يشبه حمل الأثقال، وفي الحمل بالأيدي إكرام الميت، والصغار من بني آدم يكرمون ويكره أن يحمل الصبي على الدابة لأ
كالكبار، وعنى أبو حنيفة في الفطيم والرضيع لا بأس بأن يحمل في طبق يتداولونه، ولا بأس بأن يحمله راكب؛ على دابة، يريد به أن 

بع إنما تيسيراً على الحاملة، وصيانة للميت عن السقوط، وفي حمل الصبي الرضيع لا يحتاج إليه الحامل له راكب لأن الحمل من الجوانب الأر
  .فيحمله واحد

والرواية الأولى محمولة على ما إذا وضع على الدابة كوضع الأمتعة، ولا يصلى على صبي وهو على الدابة أو على أيدي الرجال حتى 
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لح أن يكون الإمام محمولاً، والقوم على الأرض، ولا ينبغي أن يرجع من تبع جنازة حتى يصلي يوضع؛ لأن الميت بمترلة الإمام، ولا يص
  .عليه

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في الصلاة على الجنازة 

  .هذا النوع ينقسم أقساماً

  .الصلاة على الميت مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: في نفس الصلاة وصفتها، فنقول: الأول

  .والسنة تأتي في خلال المسائل إن شاء االله تعالى، والأمة أجمعت عليها) 103: التوبة(} وصلّ علَيهِم{: كتاب فقوله تعالىأما ال

والأمر } وصلّ علَيهِم{: إذا قام ا البعض سقط عن الباقين، أما كوا فرضاً فلأن االله تعالى أمر ا لقوله. ومن صفتها أا فرض كفاية
والأمر للوجوب، وأما كوا فرض كفاية؛ لأا تقام حقاً للميت فإذا قام ا » صلوا على كل بر وفاجر«: وجوب، وقال عليه السلاملل

  .البعض صار حقه مؤداً فيسقط عن الباقين كالتكفين والغسل

 سائر الصلوات؛ ولأن التوارث هكذا من يتقدم الإمام، ويصطف الناس خلفه كما في: في كيفية الصلاة على الميت فنقول: القسم الثاني
  .لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا هذا

يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل ومن المرأة هذا هو جواب ظاهر الرواية، وهذا : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
جب استقبال الصدر؛ لأن الصدر موضع القلب، والقلب موضع الحكمة والعلم، لأن الواجب استقبال الميت، واستقبال حملته غير ممكن، فو

عليه، فكان الوقوف بحذاء الصدر الذي هو ) ... 22: الزمر(} أَفَمن شرح اللَّه صدره لِلإِسلَمِ{: ولأنه موضع نور الإيمان قال االله تعالى
  . موضع نور الإيمان أولى

إلا أن الميت إذا كان امرأة فليكن إلى رأسها أقرب، . أنه يقوم بحذاء الوسط من الرجل ومن المرأة: ه االلهوروى الحسن عن أبي حنيفة رحم
، وعن سمرة بن جندب »أنه كان يقوم على جنازة المرأة والرجل بحذاء الوسط«يقوم بحذاء الوسط لما روي عن النبي عليه السلام : وإنما قال

إذا كان الميت امرأة، فليكن إلى رأسها أقرب : ، وإنما قال»على امرأة، ماتت في نفاسها فقام وسطهاصلى «أن رسول االله عليه السلام 
يقوم من المرأة بحذاء الوسط، ويقوم من الرجل مما يلي : ليكون أبعد عن عورا فإن عورا أشد، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال

  .اً عليه ومرفوعاً إلى رسول االله عليه السلامالرأس هكذا روي عن أنس رضي االله عنه موقوف

أن الرأس معدن العقل فكان القيام عنده أولى، إلا أن في حق المرأة شرطنا القيام إلى وسطها؛ ليصير الإمام حائلاً بينها وبين عورا : والمعنى
  .الغليظة، فلا يقع بصر القوم عليها

ويكبر فيها أربع تكبيرات، وكان ابن أبي ليلى يقول. ة يؤثر في الإساءة لا في منع الجوازوإن قام في غير ذلك المكان جاز؛ لأن ترك السن :

خمس تكبيرات، وهو رواية عن أبي يوسف، والآثار اختلفت في نقل رسول االله عليه السلام، فروي الخمس والسبع والتسع وأكثر من 
  .بلهذلك، إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات، وكان ناسخاً لما ق

  

إنكم اختلفتم فمن يأتي بعدكم أشد : بيانه فيما روي أن عمر رضي االله عنه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات، وقال لهم
على جنازة فخذوا بذلك، فوجدوه صلى على امرأة، وكبر فيها أربعاً  اختلافاً، فانظروا إلى آخر صلاة صلاها رسول االله عليه السلام

  .  ذلكفاتفقوا على

وروي عن علي رضي االله عنه أنه كبر أربع تكبيرات، وعن ابن عباس رضي االله عنهما » لا تنسوا أربع كأربع الجنائز«: وقال عليه السلام
ة لا أنه كبر أربعاً أيضاً؛ ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ثم الصلاة المعهودة لا تزيد على أربع ركعات، فكذا التكبير في هذه الصلا
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التكبيرة الأولى الافتتاح، فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة : يزيد على أربع تكبيرات؛ ولأن ابن أبي ليلى رحمه االله قال
  .مقام ركعة كما في الظهر، والعصر، والجواب أن التكبيرة الأولى وإن كانت للافتتاح، ولكن ذا لا يخرج من أن يكون تكبيراً

ويحمد االله تعالى بعد التكبيرة الأولى، ويثني عليه، ولم يوقت في الثناء ههنا شيئاً، وفي سائر الصلوات وقتوا في الثناء . يكبر الأولى:  قالثم
  .وقد اختلفوا في هذا الثناء بعد التحريم: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، قال شمس الأئمة رحمه االله: وهو قوله

  .يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره كما في الصلوات المعهودة:  تعالى بكل ذكر في ظاهر الرواية، وقال بعضهميحمد االله: قال بعضهم

  . ثم يكبر الثانية، ويصلي على النبي عليه السلام؛ لأن الثناء على االله تعالى يعقبه الصلاة على النبي عليه السلام

ن الثناء على االله تعالى والصلاة على النبي عليه السلام يعقبه الدعاء والاستغفار، والمقصود ثم يكبر الثالثة ويستغفر للميت ويتشفع له؛ لأ
إذا أراد أحدكم أن يدعو «: بالصلاة على الجنازة الاستغفار للميت والشفاعة له، والدليل عليه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال

أن النبي عليه السلام رأى رجلاً فعل هكذا بعد الفراغ من الصلاة «، قد روي »م ثم يدعوفليحمد االله تعالى وليصل على النبي عليه السلا
إن كان يحسن ذلك، وإن كان لا يحسن » اللهم اغفر لحينا وميتنا«: ويذكر الدعاء المعروف. »ادع فقد استجيب لك«: فقال عليه السلام

إلى آخره، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله أن من صلى على صبي » ؤمناتاللهم اغفر للمؤمنين والم«ذلك يذكر ما يدعو به في التشهد 
  .اللهم اجعله لنا فرطاً، اللهم اجعله لنا ذخراً، اللهم اجعله لنا شافعاً مشفعاً، ولا يستغفر له؛ لأنه لا ذنب له: يقول

لمذهب ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمتين؛ لأنه جاء أوان التحلل وذلك بالسلام، ثم في ظاهر ا
وهو مخير بين : إلى آخره، قال شمس الأئمة رحمه االله» اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة«وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات 

» سبحان ربك رب العزة عما يصفون«يقرأ : ضهمإلى آخره، وقال بع» ربنا لا تزغ قلوبنا«يقرأ : السكوت والدعاء لما بينا، وقال بعضهم

  .إلى آخره

  

وإن زاد الإمام على أربع تكبيرات فالمقتدي هل يتابع الإمام في الزيادة أو لا يتابع؟ فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا يتابع، وروي عن أبي 
 رضي االله عنه كبر خمساً، وهكذا روي عن رسول االله عليه يوسف رحمه االله أنه يتابع؛ لأنه لم يظهر خطأ الإمام بيقين فإنه روي أن علياً

  . السلام

. أنه لا يتابع؛ لأن ما زاد على الأربع صار منسوخاً بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، ولا متابعة في المنسوخ: والصحيح مذهبهما

  .حتى يتابع الإمام في السلاميسلم أو ينتظر : وإذا لم يتابع الإمام في الزيادة فماذا يصنع؟ قالوا

في رواية يسلم للحال، ولا ينتظر تحقيقاً للمخالفة، وفي رواية يسكت حتى سلم معه : أن عن أبي حنيفة فيه روايتان: »النوازل«وذكر في 
على الرابع إذا كان يسمع التكبير إنما لا يتابع الإمام في التكبير الزائد : »روضة المقتدي«إذا يسلم ليصير متابعاً فيما وجب فيه المتابعة وفي 

  .من الإمام، أما إذا كان يسمع من المنادي يتابعه كما في تكبيرات العيد على ما مر

لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، يكبرون تكبيرة ويأتون بالثناء، ثم يقرؤون فاتحة : ولا يقرؤون في صلاة الجنازة عندنا، وقال الشافعي رحمه االله
، »أن النبي عليه السلام كبر على ميت أربعاً وقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى«حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه الكتاب، حجته 
أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة : وهذه صلاة، وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما» لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«: وقال عليه السلام

  . ؛ ولأا صلاة مشروعة، فلا تجوز بدون القراءة قياساً على سائر الصلوات»إنما جهرت لتعلموا أا سنة«: الكتاب وجهر ا، وقال

لم يوقت لنا رسول االله عليه السلام فيها قولاً : ولنا ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه سئل عن صلاة الجنازة هل فيها قراءة؟ فقال
 واختر من أطيب الكلام ما شئت، وما روي من الأحاديث يدل على الجواز لا على الوجوب، ونحن نقول ولا قراءة كبر ما كبر الإمام

بالجواز، فقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صلاته أنه لو قرأ الفاتحة بدلاً عن الثناء لا بأس به، ولهذا قال ابن عباس رضي االله 
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 يقل أا واجبة، كيف وقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه وفضالة بن عبيد، وابن عمر رضي لم» إنما جهرت لتعلموا أا سنة«: عنهما
ترك القراءة في صلاة الجنازة فيصير معارضاً لقول ابن عباس رضي االله عنهما يدل عليه أن القراءة لو شرعت لشرعت مكررة : االله عنهم

  .ده القراءة فرض في الركعات كلها، وعندنا في الركعتينعقيب كل تكبيرة، فإن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وعن

  

من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأ بنية الدعاء فلا بأس به، وإن قرأ بنية القراءة لا يجوز أن يقرأ؛ : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .لأن صلاة الجنازة محل الدعاء، وليست محل القراءة

  :فتتاح في صلاة الجنازة، ولا يرفع في سائر التكبيراتويرفع يديه في تكبيرة الا

يرفع، وبقوله أخذ كثير من أئمة بلخ رحمهم االله، حجتهم أن هذه التكبيرات يؤتى ا في حالة القيام، فتكون من سنة الرفع : قال الشافعي
ات العيد للحاجة إلى إعلام من خلفه من أصم أو كتكبيرة الافتتاح، وتكبيرات العيدين، ولأن رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح وتكبير

  . أعمى، وهذا المعنى يقتضي رفع اليدين هنا

وليس منها صلاة الجنازة، ولأن بين كل تكبيرتين ذكر » لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن«: حجة علمائنا رحمهم االله قوله عليه السلام
ن زياد رحمه االله في كتاب صلاته لا ترفع صوته بالتسليم في صلاة الحنازة كما يرفع مقدر فلا حاجة للإعلام، ونظير هذا ما ذكر الحسن ب

في سائر الصلوة؛ لأن رفع الصوت مشروع للإعلام ولا حاجة إلى الإعلام إذ التسليم عقيب التكبيرة الرابعة بلا فصل، ولأن كل تكبيرة 
  .قائمة مقام كل ركعة كذا ها هنا

  

  ومما يتصل ذا الفصل

 اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلى على كل جنازة صلاة على حدة، وإن شاء صلى عليهم صلاة واحدة، ويجزىء عن الكل إذا
  .لما روي في شهداء أُحد أن رسول االله عليه السلام صلى على كل عشرة صلاة واحدة، ولأن الدعاء والشفاعة تحصل بصلاة واحدة

ن يصلي عليها صلاة واحدة إن شاؤوا وضعوا الجنائز صفاً طولاً، وإن شاؤوا وضعوا واحداً بعد واحد مما فإن أراد أ: »الكتاب«قال في 
  .يلي القبلة

صليت مع أبي هريرة رضي االله عنه ما لا أحصي صلاة الجنازة، فكان : والأصل فيه ما روي عن عثمان بن عبد االله بن صهيب أنه قال
إن وضعوا واحداً :  ولم يجعل أحدهما أفضل في ظاهر الرواية، وقد روي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قاليضع مرة صفوفاً ومرة صفاً واحداً،

بعد الآخر كان أحسن حتى يصير الإمام قائماً بإزاء الكل، فإنه ليس البعض بأولى من البعض في أن يقوم الإمام بحذاءه، وهكذا وردت 
ا يلي الإمام، والصبيان بعده، والنساء مما يلي القبلة هكذا روي عن علي، وابن مسعود، وابن السنة في شهداء أُحد، ولكن يجعل الرجال مم

تلي، الصبي فبعد الوفاة يصلي  عمر رضوان االله عليهم أجمعين، ولأنه لو صلى م حالة الحياة فالرجل يلي الإمام والصبي يلي الرجل والمرأة
  . الإمام عليهم هكذا أيضاً

: مملوكاً فكيف ما وضعت أجزأك؛ لأما لا يختلفان في المقام حالة الحياة، فكذا بعد الوفاة، وروي عن أبي حنيفة رحمه االلهوإن كان حراً و

  .أنه يضع أفضلهما مما يلي الإمام وأسنهما

عبد وهذا على رواية أبي أنه يقدم الصبي الحر على ال» ارد«، وذكر في »الأصل«وإن كان صبياً حراً ومملوكاً لم يذكر هذا الفصل في 
  .حنيفة رحمه االله، أما على ما هو ظاهر الرواية في الرجل الحر والمملوك كيف ما يوضع جاز

وإن كان عبداً وامرأة، فالعبد مما يلي الإمام والمرأة خلفه، وإن كان جنازة خنثى وامرأة ورجل يوضع الرجل مما يلي الإمام وخلفه مما يلي 
  .نثى المرأة واالله أعلمالقبلة خنثى وخلف الخ
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  .»ليلني منكم أولو الأحلام والنهي«: الأحسن عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام لقوله عليه السلام: وقال أبو يوسف رحمه االله

فإذا سلم الإمام قضى وإذا انتهى إلى الإمام في صلاة الجنازة وقد سبقه بتكبيرة لا يكبر، ولكنه ينتظر تكبيرة الإمام حتى يكبر، فيكبر معه 
هذا الرجل ما فاته قبل أن ترفع الجنازة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد رحمهما االله، وعند أبي يوسف لا ينتظر تكبيرة الإمام بل يكبر 

  .ويدخل مع الإمام

  

هذا الرجل لا يكبر تكبيرة الافتتاح، وتفسير هذه المسألة على قول أبي حنيفة، ومحمد إذا جاء الرجل وقد كبر الإمام تكبيرة الافتتاح، فإن 
ولكن ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية، فيكبر معه التكبيرة الثانية، وتكون هذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح في حق هذا الرجل، ويصير 

  .هذا الرجل مسبوقاً بتكبيرة يأتي ا بعد ما يسلم الإمام

ا الرجل حين حضر يكبر تكبيرة الافتتاح، فإذا كبر الإمام الثانية تابعه فيها، ولم يصر مسبوقاً هذ: وتفسير المسألة على قول أبي يوسف
في أي حال أدركته وقاسه بسائر الصلوات، فإن المسبوق في سائر » اتبع إمامك«: بشيء، حجة أبي يوسف رحمه االله قوله عليه السلام

  . الصلوات يكبر حين يحضر كذا هنا

 لو كان حاضراً مع الإمام فكبر الإمام ولم يكبر المقتدي يكبر ولا ينتظر فكذلك هنا، ومذهبهما مروي عن ابن عباس والدليل عليه أنه
رضي االله عنها؛ فإنه قال في حق الذي انتهى إلى الإمام في صلاة الجنازة وقد سبقه الإمام بتكبيرة أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه، ولم ينكر 

اعاً؛ ولأن كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة قامت مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منهما لا تجزئه الصلاة كما لو عليه غيره فيكون إجم
  .ترك ركعة من ذوات الأربع

 على فلو كبر قبل تكبير الإمام يصير متقدماً على الإمام بركعة، وهذا لا يجوز، وبه فارق سائر الصلوات؛ لأن هناك لو كبر لا يصير متقدماً
  .الإمام بركعة فيجوز، فإذا سلم الإمام يكبر المسبوق عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما االله تكبيرة صار مسبوقاً ا قبل أن ترفع الجنازة

 وإن كان مسبوقاً بتكبيرتين يأتي ما بعد سلام الإمام عند أبي. وعند أبي يوسف رحمه االله يسلم مع الإمام؛ لأنه لم يصر مسبوقاً بشيء

حنيفة، ومحمد رحمهما االله؛ لأنه حين جاء لا يكبر تكبيرة الافتتاح ما لم يكبر الإمام الثالثة، فإذا كبر تابعه هذا الرجل، وصارت الثالثة، في 
  .حق هذا الرجل تكبيرة الافتتاح

الله يأتي بتكبيرة واحدة؛ لأنه قد أتى بتكبيرة وعند أبي يوسف رحمه ا. وصار مسبوقاً بتكبيرتين يأتي ما بعد سلام الإمام قبل أن ترفع الجنازة
  .الافتتاح حين انتهى إلى الإمام وبتكبيرتين مع الإمام، فإذا أتى بتكبيرة أخرى بعده تم أربعاً

، وإن كان مسبوقاً بثلاث يكبر ثلاث تكبيرات بعد سلام الإمام عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما االله؛ لأنه أتى بتكبيرة واحدة مع الإمام
  .وهي التكبيرة الرابعة للإمام وتكبيرة الافتتاح لهذا الرجل، وبقي عليه ثلاث تكبيرات، فيأتي ا بعد سلام الإمام

وهل يأتي بالأذكار المشروعة؟ وإن كان لا يأمن رفع الجنازة يتابع بين التكبيرات ولا يأتي بالأذكار بين التكبيرتين، ذكر الحسن رحمه االله في 
  . إن كان يأمن رفع الجنازة فإنه يأتي بالأذكار المشروعةأنه: »ارد«

من فاته بعض التكبيرات على الجنازة يقضيها متتابعة بلا دعاء ما دامت الجنازة : فقال. مطلقة من غير تفصيل: »النوازل«وذكر المسألة في 
  .على الأرض؛ لأنه لو قضى مع الدعاء يرفع الميت فيفوته التكبير

 دامت الجنازة على الأرض، فالمسبوق يأتي بالتكبيرات وإذا وضع الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات، وإذا رفعت أنه ما: والحاصل
  .بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي بالتكبيرات

نت إلى الأكتاف أقرب، فكأا على الأكتاف فلا وعن محمد أنه إن كانت الأيدي إلى الأرض أقرب، فكأا على الأرض فيكبر، وإن كا
المسبوق بثلاث تكبيرات يكبر بعد سلام الإمام تكبيرتين؛ لأنه أتى بتكبيرة حين انتهى إلى الإمام، : يكبر، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله
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ربع تكبيرات لا يصير مدركاً لصلاة الجنازة عند وبتكبيرة مع الإمام، فبقي عليه تكبيرتان فيأتي ما بعد سلام الإمام، وإن كان مسبوقاً بأ
أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن عندهما لا يكبر إلا مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقد فاتته الصلاة، فلا يصير مدركاً لها، وعند أبي يوسف 

  .  ثلاث تكبيرات ثم يسلميصير مدركاً للصلاة يكبر تكبيرة، ويشرع في الصلاة، فإذا سلم الإمام يكبر: رحمه االله

إذا كان الرجل حاضراً مع الإمام وقت الشروع في صلاة الجنازة فكبر الإمام ولم يكبر هو مع الإمام فإنه يكبر التكبيرة : »المنتقى«وفي 
 الإمام الثانية، فكبر الثانية الأولى، ولا ينتظر التكبيرة الثانية، وقد ذكرنا هذا في حجة أبي يوسف في المسألة المتقدمة، فإن لم يكبر حتى كبر

عنها ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام، فإن كبر الأولى مع الإمام ولم يكبر الثانية، والثالثة مع الإمام، فإنه يكبرهما اتباعاً، ثم يكبر مع الإمام 
 يكبر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة، وروي عن أبي ما بقي، وإن لم يكبر هو مع الإمام حتى كبر الإمام أربعاً كبر هو قبل أن يسلم الإمام، ثم

حنيفة رحمه االله في هذه الصورة أنه فاتته صلاة الجنازة، وقد ذكرنا أنه إذا كان مسبوقاً بأربع تكبيرات، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
  .كبريصير مدركاً؛ لأن عنده كما حضر ي: لا يصير مدركاً للصلاة، وعلى قول أبي يوسف: االله

حين حضر المقتدي يكبر تكبيرة الافتتاح : وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في هذه الصورة نظير قول أبي يوسف رحمه االله، وقال
حين حضر المقتدي يكبر تكبيرة، وفرق لمحمد بينما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وبينما : عند محمد كما هو قول أبي يوسف، وقال

  .ذا أدركها بعد التكبيرة الثالثةإ

  

أن بعدما كبر الإمام التكبيرة الثالثة لو انتظر المقتدي تكبيرة الإمام لا تفوته الصلاة؛ لأنه يكبر مع التكبيرة الرابعة، أما بعدما كبر : والفرق
   h.ه الصلاة، فلهذا افترقاالإمام الرابعة لا يمكنه انتظار الإمام؛ لأنه لم يبق عليه شيء، فلو لم يكبر حين حضر تفوت

إذا كبر على جنازة تكبيرة، ثم أتي بجنازة أخرى، فوضعت، يتم الصلاة على الأولى، ويفرد الثانية بالصلاة؛ لأنه لو جمع بينهما لا يخلو إما 
 تكبيرات، وإما أن يزيد أن يقتصر على ما بقي من التكبيرات، فيصير مكبراً على الثانية ثلاث تكبيرات، وصلاة الجنازة لم تشرع بثلاث

  .تكبيرة أخرى، فيصير مكبراً على الأولى خمس تكبيرات بتحريمة واحدة، وذاك أيضاً غير مشروع بإجماع الصحابة

فإن نوى أن يصلي على الجنازة الثانية ذه التحريمة لا يخلو إما أن ينوي الصلاة عليها جميعاً، وفي هذا الوجه تتم الصلاة على الأولى، 
قبل الصلاة على الثانية؛ لأنه لم يخرج عن الأولى متى نوى البقاء عليها، وإذا لم يخرج عن الأولى لا يصير شارعاً في الثانية، وكذلك إذا ويست

لم ينو شيئاً أما إذا . لم ينوِ شيئاً، أو نوى الثانية، ولم يكبر لها، وفي هذين الوجهين أيضاً يتم الصلاة على الأولى، ويستقبل الصلاة على الثانية
  .شارعاً في الثانية ما لم يقرنه بالعمل فظاهر، وأما إذا نوى الثانية ولكن ما يكبر لها؛ فلأن بمجرد النية لا يصير خارجاً من الأولى

ى الثانية لا غير، وإن نوى الصلاة على الثانية لا غير، وكبر لها يتم الصلاة على الثانية، ويستقبل الصلاة على الأولى؛ لأنه لما نوى الصلاة عل
  .»نوادر الصلاة«كذا قال محمد رحمه االله في . وكبر لها صار شارعاً فيها، ومن ضرورة كونه شارعاً فيها أن لا يبقى داخلاً في الأولى

  

  القسم الثالث في بيان من يصلى عليه، ومن لا يصلى عليه 

حدٍ منهم مات أَبداً ولاَ تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَرواْ بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتواْ وهم ولاَ تصلّ علَى أَ{: لا يصلى على الكافر لقوله تعالى: فنقول
إن عمك الضال قد مات : ، وروي أنه لما مات أبو طالب جاء علي رضي االله عنه إلى رسول االله عليه السلام وقال) 84: التوبة(} فَسِقُونَ

لا تصلِ عليه؛ ولأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار له، : ، أي»اغسله وكفنه وادفنه وما تحدث به حدثاً حتى تلقاني«: مفقال عليه السلا
 اللَّه لَهم ذلِك بِأَنهم كَفَرواْ استغفِر لَهم أَو لاَ تستغفِر لَهم إِن تستغفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغفِر{: والاستغفار للكافر حرام قال االله تعالى

الْفَسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللَّهولِهِ وسروصلي على كل مسلم مات بعد الولادة لما تلونا من الكتاب، لا البغاة ) 80: التوبة(} بِاللَّهِ و ،
  .وقطاع الطريق، فإنه لا يصلى عليهم



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                473

  .»صلوا على كل بر وفاجر«: م مسلمون، وقال عليه السلاميصلى عليهم؛ لأ: وقال الشافعي

إِنما جزآء الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه {: أن الصلاة دعاء واستترال الرحمة، ونص القرآن يشهد لقطاع الطريق بالخزي قال االله تعالى: ولنا
و يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلَفٍ أَو ينفَواْ مِن الاْرضِ ذلِك لَهم خِزى فِى الدنيا ولَهم ويسعونَ فِى الاْرضِ فَساداً أَن يقَتلُواْ أَ

ظِيمع ذَابةِ عم يسعون في الأرض ب) 33: المائدة(} فِى الاْخِرالفساد وقطاع وحلول الخزي به ينافي الدعاء له، وكذلك البغاة؛ لأ
  .الطريق

  . وروي عن علي رضي االله عنه أنه لم يصلِ على قتلى روان وغيرهم من البغاة

وكذلك كل من يقتل على متاع يأخذه، : وكذلك الذي يقتل غيلة بالخنق هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله
  .الأرض بالفساد، فكان حكمهم كحكم قطاع الطريقوالمكابرون في المصر بالسلاح؛ لأم يسعون في 

من قتل مظلوماً لم يغسل ويصلى عليه، ومن قتل ظالماً غسل، ولا يصلى عليه، وأراد بالمقتول ظلماً المقتول من : »المنتقى«ذكر الحاكم في 
 العدل، وإنما لا يصلي على الباغي إذا قتلوا في أهل العدل قتل بسيف أهل البغي، وأراد بالمقتول ظالماً المقتول من أهل البغي قتل بسيف أهل

  .الحرب، فأما إذا قتلوا بعدما وضع الحرب أوزارها يصلى عليه

  

  .وكذلك قاطع الطريق إنما لا يصلى عليه إذا قتل في حالة الحرب، فأما إذا أخذهم الإمام، ثم قتلهم صلى عليهم

صلى عليه، وإن كان أقل لم يصلِ عليه؛ لأن للأكثر حكم الجميع، فإذا مات وإذا مات المولود في حال ولادته، وإن كان خرج أكثره 
  .بعدما خرج أكثره فكأنه مات بعد الولادة، وإذا مات بعدما خرج الأقل منه، فكأنه مات في البطن

  .ه، وهذا بلا خلافومن قتل نفسه خطأً بأن نازل رجلاً من العدو ليضربه، فأخطأه وأصاب نفسه ومات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى علي

لا يصلى عليه، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو : وأما من يعمد قتل نفسه بحديدة، هل يصلى عليه؟ اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا
:  تعالىالأصح عندي أنه يصلى عليه، وتقبل توبته إن كان تاب في ذلك الوقت لقوله: محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني رحمه االله يقول

وكان القاضي الإمام ) 48: النساء(} إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشآء ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً{
؛ لأنه لا توبة له، ولكن لأنه باغي على نفسه، والباغي لا الأصح عندي أنه لا يصلى عليه، لا: ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله يقول

  . يصلى عليه

  .والذي صلبه الإمام هل يصلى عليه؟ فعن أبي حنيفة رحمه االله فيه روايتان

وهو في صبي سبي ويسبى معه أبويه أو أحدها فمات، لا يصلى عليه إلا إذا كان أقر بالإسلام، : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .يعقل الإسلام، وإن لم يسب معه أحدهما فمات يصلى عليه

يجب أن يعلم أن الولد الصغير يعتبر تبعاً للأبوين أو لأحدهما في الدين، فإن انعدما يعتبر تبعاً لصاحب اليد، فإن عدمت اليد يعتبر تبعاً للدار؛ 
 له، غير أن علة التبعية في الأبوين أقوى فتعتبر أولاً تبعاً لهما أو لأحدهما، لأنه يقدر اعتباره أصلاً في الدين، فلا بد من اعتباره تبعاً نظيراً

  .وعند انعدامهما عليه التبعية في حق صاحب اليد أقوى

إذا كان مع الصبي أبواه أو أحدهما يعتبر تابعاً لهما لا للدار، فيجعل كافراً تبعاً لهما، والأصل في ذلك قوله عليه : إذا ثبت هذا فنقول
قوله عليه » كل ولد يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً«: السلام
إن : يحتمل أنه أراد به على الخلقة التي خلق االله تعالى قبل الولادة، فإن بعض اليهود كانوا يقولون» كل ولد يولد على الفطرة«: السلام

  .لولد قبل الولادة يكون على خلاف ما يكون بعد الولادة، فأبطل ذلك ذاا
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أو يحتمل أنه أراد به على الدين الذي دان يوم الميثاق، فإن االله تعالى خاطب ذرية آدم صلوات االله عليه بعدما أخرجهم من صلبه كالذر، 
ربك مِن بنِى ءادم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم وإِذْ أَخذَ {: وأعطاهم العقول بعضهم بيض وبعضهم سود، فقال لهم

ذَا غَفِلِينه نا عا كُنةِ إِنمالْقِي موقُولُواْ يآ أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تبلى، إلا أن البيض قالوا: ، فقالوا كلهم) 172: الأعراف(} أَلَس :

فالذين قالوا عن اعتقاد يموتون مسلمين، والذين قالوا عن غير اعتقاد يموتون كافرين، فيحتمل أن . عن اعتقاد، والسود قالوا عن خوف
  .مراد النبي عليه السلام من هذا الكلام ذاك أي يولد كل مولود على ما دانه يوم الميثاق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة

  .إما كفوراً معناه كافراً: إما شاكراً معناه مسلماً، وقوله: ينصرانه معناه يستتبعانه في الدين، وقولهيهودانه أو : وقوله

  .وأما إذا لم يسب معه أحد أبوية صلي عليه إذا مات، ويعتبر مسلماً تبعاً للدار عند انعدام تبعية الأبوين

ات هناك صلي عليه، واعتبر مسلماً تبعاً لصاحب اليد عند انعدام تبعية والصبي إذا وقع في يد المسلم من الجند في دار الحرب وحده، وم
  .الأبوين، ويستوي الجواب فيما قلنا إذا كان الصبي عاقلاً، أو غير عاقل؛ لأنه قبل البلوغ تابع للأبوين في الدين ما لم يصف الإسلام

الإسلام، وهو يعقل، فهذا يدل على أن الصبي إذا أسلم وهو يعقل إنه إذا سبي معه أبوان لم يصلِ عليه حتى يقر ب: وقوله في المسألة الأولى
  . »السير«يصير مسلماً، وهذا مذهبنا، والمسألة معروفة في 

لا إله إلا االله لا يكون مسلماً حتى يعلم صفة الإيمان، وكذلك : يعقل صفة الإسلام، وهذا يدل على أن من قال: يعقل الإسلام يعني: وقوله
: ارية واستوصفها صفة الإسلام، فلم تعلم فإا، لا تكون مؤمنة، وصفة الإسلام ما ذكر في حديث جبريل صلوات االله عليهإذا اشترى ج

  .أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من االله تعالى

  

  ومما يتصل ذه المسألة

ماتوا حال صغرهم قبل أن يعقلوا يكونون في الجنة، فإن فيهم أحاديث كثيرة أكثرها من المشاهير، وبالأحاديث تبين أن أولاد المسلمين إذا 
بلى يوم أخذ الميثاق عن اعتقاد، وقد رووا عن أبي يوسف رحمه االله التوقف فيهم، وهو مردود على الراوي، فإن محمداً روى : أم قالوا

أن الذين يصلون في جنازة أولاد المسلمين وهم صغار يقولون في التكبيرة : رحمه االله» آثار أبي حنيفة«تابه عن أبي حنيفة رحمه االله في ك
  .اللهم اجعله لنا فرطاً، اللهم اجعله لنا ذخراً، اللهم اجعله لنا شافعاً مشفعاً، وهذا أيضاً منه رحمه االله بإسلامهم: الثالثة

إني أعرف أن االله تعالى لا : يعقلوا اختلف فيه أهل السنة والجماعة، روي عن محمد رحمه االله أنه قالوأما أولاد الكفار إذا ماتوا قبل أن 
بلى يوم الميثاق عن اعتقاد : إن كان قال: يكونون في الجنة خداماً للمسلمين، وبعضهم قالوا: يعذب أحداً من غير ذنب، وبعضهم قالوا

توقف فيهم وكل أمرهم إلى : وقد روي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه.  اعتقاد يكونون في النارمن غير: يكونون من أهل الجنة، وإن كان قال
  .االله تعالى، واالله أعلم

  

  القسم الرابع في بيان من هو أولى بالصلاة على الميت 

حنيفة أن الإمام الأعظم، وهو أن إمام الحي أولى بالصلاة، وذكر الحسن في كتاب صلاته عن أبي : ذكر محمد رحمه االله في كتاب الصلاة
فإن لم يحضر فالقاضي أولى، فإن لم يحضر فصاحب الشرطة أولى، فإن لم يحضر  الخليفة أولى إن حضر، فإن لم يحضر فإمام المصر أولى

ه الرواية أخذ كثير فخليفة الوالي أولى، فإن لم يحضر فخليفة القاضي، فإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابة، وذ
  .من مشايخنا رحمهم االله

لا اختلاف بين الروايتين، فما ذكر في كتاب الصلاة محمول على ما إذا لم يحضر الإمام الأعظم، ولا واحد ممن ذكر : ومن المشايخ من قال
 على السلطان ازدراء له، ونحن أمرنا في رواية الحسن، أما لو حضر الإمام الأعظم، فهو أولى بالصلاة باتفاق الروايات؛ لأن في التقدم
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بتوقيره، فإن لم يحضر الإمام الأعظم، فأمير المصر أولى؛ لأنه في معنى الإمام الأعظم من حيث أنا أمرنا بتوقيره، وبعده القاضي أولى لما 
الحي أولى؛ لأنه هو صلى بالميت ذكرنا في أمير المصر، وبعده صاحب الشرطة، وبعده خليفة الوالي، وبعده القاضي، وبعد هؤلاء الإمام 

  .حال حياته، فيكون هو أولى بالصلاة عليه

وتقديم إمام الحي : وإنما ذكر محمد رحمه االله إمام الحي أولاً في كتاب الصلاة؛ لأن السلطان لا يوجد في كل موضع، قال الكرخي في كتابه
قديم السلطان ازدراء به، وفي ذلك إفساد أمور المسلمين فيجب ليس بواجب ولكنه أفضل، فأما تقديم السلطان فواجب؛ لأن في ترك ت

فأما ليس في ترك تقديم إمام الحي إفساد أمور المسلمين، ولكنه برضى الميت حال حياته، وهذا المعنى يقتضي تفضيله على غيره، أما . تقديمه
  . ة، ومحمد رحمهما االلهلا يوجب تقديمه، ثم بعد إمام الحي فولي الميت أولى، وهذا كله قول أبي حنيف

: ولي الميت أولى بالصلاة على الميت على كل حال، حجة أبي يوسف والشافعي قول االله تعالى: وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما االله

} مهضعامِ بحلُو الاْرأُوو مهتهأُم هوجأَزو فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِىإِلاَّ أَن الن جِرِينهالْمو مِنِينؤالْم بِ اللَّهِ مِنضٍ فِى كِتعلَى بِبأَو
من غير فصل، ولأن هذا حكم تعلق بالولاية، فيكون الولي ) 6: الأحزاب(} تفْعلُواْ إِلَى أَولِيآئِكُم معروفاً كَانَ ذَلِك فِى الْكِتبِ مسطُوراً

 سميناهم قياساً على النكاح؛ ولأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت والشفاعة، ودعاء القريب أرجى في مقدماً على السلطان ومن
  .الإجابة؛ لأنه أشفق على الميت، فيوجد منه زيادة تضرع في الدعاء والاستغفار لا يوجد ذلك من السلطان، فيكون هو أولى

  

ات الحسن بن علي رضي االله عنهما خرج الحسين والناس لصلاة الجنازة، فقدم الحسين سعيد أنه لما م: حجة أبي حنيفة، ومحمد رحمهما االله
تقدم ولولا السنة ما قدمتك، ولأن هذه صلاة تقام : بن العاص، وكان سعيد والياً بالمدينة يومئذٍ، فأبى سعيد أن يتقدم فقال له الحسين

  .ر الصلواتلجماعة فيكون السلطان أولى بإقامتها قياساً على سائ

فإن اجتمع للميت قريبان هما في القرب إليه على السواء بأن كان له أخوان لأب وأم أو لأب، فأكبرهم سناً أولى، لأن النبي عليه السلام 
منا الأسن أمر بتقديم الأسن، فإن أراد الأكبر أن يقدم إنساناً ليس له ذلك إلا برضا الآخر؛ لأن الحق لهما استوائهما في القرابة لكنا قد

للسنة، ولا سنة في تقديم من قدمه، فيبقى الحق لهما كما كان، وإن كان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فالذي لأب وأم أولى، وإن كان 
  . أصغر، وإن قدم الأخ لأب وأم غيره، فليس للأخ لأب أن يمنعه عن ذلك؛ لأنه لا حق للأخ لأب أصلاً

ما ذكر في كتاب الصلاة قول محمد رحمه االله، : أن الأب أولى، من مشايخنا من قال» كتاب الصلاة« وإن اجتمع للميت ابن وأب، ذكر في
فأما على قول أبي حنيفة رحمه االله الابن أولى، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله الولاية لهما إلا أنه يقدم الأب احتراماً له، ورد هذا القائل 

  .هذه المسألة إلى مسألة النكاح

ألة النكاح على هذا الخلاف، فإنه إذا اجتمع للمجنونة أب وابن، فالابن أولى عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند محمد الأب أولى، وعلى ومس
  .قول أبي يوسف رحمه االله الولاية لهما إلا أنه يقدم الأب احتراماً له

لأن للأب زيادة فضيلة وسن ليس للابن، وللفضيلة أثر في لا بل ما ذكر في صلاة الجنازة أن الأب أولى قول الكل؛ : ومنهم من قال
استحقاق الإمامة فيرجح الأب بذلك بخلاف النكاح؛ لأنه لا أثر للفضيلة هناك في إثبات الولاية، فلا يثبت الترجيح به، ونص هشام في 

  .عن محمد عن أبي حنيفة أن الأب أولى من الابن» نوادره«

وسائر القرابات أولى من الزوج، وكذا مولى العتاقة وابنه، وهذا : ب أولى بالإجماع، قال القدوريوإذا اجتمع للميت أب وأخ، فالأ
  .مذهبنا

  .أنا أحق ا: الزوج أولى حجته في ذلك ما روي أنه لما ماتت امرأة ابن عباس رضي االله عنهما صلى عليها، وقال: وقال الشافعي رحمه االله

كنا أحق ا حين كانت حية، فإذا ماتت : روي عن عمر رضي االله عنه أنه لما ماتت امرأته قال لأوليائهاوعلماؤنا رحمهم االله احتجوا بما 
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  .فأنتم أحق ا، ولأن السبب فيما بين الزوجين الزوجية، وإا تنقطع بالموت، والسبب فيما بين الأقارب القرابة، وإا لا تنقطع بالموت

  

وإن كان للمرأة التي . مول على أنه كان إمام حي فصلى عليها لكونه إمام حي لا لكونه زوجاًوحديث ابن عباس رضي االله عنهما مح
  . ماتت زوج وابن منه كره للابن أن يتقدم أباه؛ لأن في تقديمه على الأب ازدراء واستخفاف بالأب، فينبغي أن يقدم الأب، ولا يتقدم عليه

ن يقدم غير أبيه؛ لأن الابن هو الولي إلا أنه منع عن التقدم على أبيه لما ذكرنا من المعنى، وله في حكم الولاية أ: قال أبو يوسف رحمه االله
  .وذلك المعنى لا يوجب انقطاع ولايته

وإن تركت أباً وزوجاً وابناً من هذا الزوج لم يكن الابن أن يقدم أباً إلا برضى الجد؛ لأن الابن ممنوع عن التقدم على الجد لكونه بمترلة 
  .ب، فيكون ممنوعاً عن تقديم غيره على الجد من طريق الأولىالأ

وإن تركت زوجاً وابناً من زوج آخر، فلا بأس للابن أن يتقدم على هذا الزوج، ويقدم من شاء، لأنه هو الولي، ولم يوجد ما يمنع التقدم، 
  .والتقديم على هذا الزوج، وهو الازدراء بأبيه

 لأنه ملحق بالقريب، ولهذا كان أحق من الأجنبي؛ لأنه ملحق بالقريب، ولهذا كان أحق بميراثه عند عدم ومولى الموالاة أحق من الأجنبي؛
إذا كان الأقرب غائباً المكان تفوت الصلاة بحضوره فالأبعد أولى، فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان : وقال أبو يوسف رحمه االله. القريب

قدر على القدوم فيدرك الصلاة، ولا يقدرون على تأخيرها لقدومه، والمريض بمترلة الصحيح يقدم من للأبعد منعه، وحد الغيبة ههنا أن لا ي
  .شاء، وليس للأبعد منعه؛ لأن ولايته لم تسقط، ولهذا لو حضر مع المرض كان له أن يتقدم، ومتى كانت الولاية باقية كان له حق التقدم

ا رجلاً، فالذي قدمه الأكبر أولى لأما؛ رضيا بسقوط حقهما، وأكبرهما سناً أولى وإن قدم الأخوان من الأب والأم كل واحد منهم
ولا حق للنساء ولا للصغار في التقديم؛ لأن حق التقديم ينبني على ولاية التقدم، وليس للنساء والصغار . بالصلاة عليه، فيكون أولى بالتقديم

  .ولاية التقدم فلا يكون لهم حق التقديم

  . ختصم في الصلاة عليه المولى وأب العبد أو ابنه، وهما حران فالمولى أحق بالصلاة عليهعبد مات فا

وكذلك المكاتب إذا مات عن غير وفاء، ولو ترك وفاء، وأديت كتابته أو لم تؤد إلا أن المال حاضر لا يخاف عليه التلف، فالابن أولى، 
  . وإن كان المال غائباً فالمولى أحق بالصلاةوكذا الأب، ولكن يكره أن يتقدم جده وهو أبو المكاتب،

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في القبر والدفن

وإذا انتهي بالميت إلى القبر فلا يضر وتر دخله أم شفع؛ لأن المقصود وضع الميت في القبر، فإنما يدخل قبره بقدر ما يحصل به الكفاية الشفع 
  .والوتر فيه سواء

االله عليه السلام أربعة علي، والعباس وابنه فضل، واختلفوا في الرابع ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أنه دخل في قبر رسول : وقد صح
أن الرابع صهيب، وذكر شمس الأئمة : أن الرابع صالح مولى عتاقة رسول االله عليه السلام، وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله

  .بن شعبة أو أبو رافعأن الرابع المغيرة : الرخسي رحمه االله

روي عن عبد االله بن عمر . بسم االله وضعناك، وعلى ملة رسول االله سلمناك: بسم االله وعلى ملة رسول االله معناه: ويقول واضعه في القبر
 روي عن علي ، وهكذا»بسم االله وعلى ملة رسول االله«:  أن رسول االله عليه السلام كان إذا وضع ميتاً في القبر يقول: رضي االله عنهما

  .رضي االله عنه

يشق ولا يلحد، حجة الشافعي توارث أهل المدينة، فإم توارثوا الشق : ويلحد للميت ولا يشق له، وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه االله
م مكروه فيما مسته يد ولأن الشق فعل أهل اليهود والتشبه » اللحد لنا والشق لغيرنا«: دون اللحد، وعلماؤنا احتجوا بقوله عليه السلام



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                477

ولا حجة له في توارث أهل المدينة؛ لأم إنما توارثوا ذلك لضعف أراضيهم بالبقيع، ولأجل هذا المعنى اختاروا الشق في ديارنا، فإن في 
  .أراضي ديارنا ضعف أو رخاوة فينهار اللحد فاختاروا الشق لهذا

  . القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقفأن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب : وصفة اللحد

ويستقبل به : »بعض الكتب«ويدخل الميت من قبل القبلة في القبر، وفي . أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت: وصفة الشق
  .القبلة عند إدخاله في القبر يعني توضع الجنازة فوق اللحد من قبل القبلة

صورة السل أن توضع الجنازة في مؤخر القبر حتى : يسل سلاً، قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله: شافعي رحمه االلهوقال ال
  .يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يدخل الرجل الآخذ القبر، فيأخذ برأس الميت، ويدخله القبر أولاً، ويسل كذلك

صورة السل أن توضع الجنازة في مقدم القبر حتى تكون رجلا الميت بإزاء موضع رأسه من القبر، ثم : واني رحمه االلهوقال شمس الأئمة الحل
  .يدخل الرجل الآخذ القبر، فيأخذ برجلي الميت ويدخلهما القبر أولاً ويسل كذلك

القبر من قبل القبلة، وعن عمر رضي االله عنه أنه أن النبي عليه السلام أدخل في : حجتنا في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما
يدخل الميت قبره من قبل القبلة، ولأنه إذا أخذ من قبل القبلة كان وجوه الآخذين إلى القبلة، وإذا سل سلاً لا تكون وجوه الآخذين : قال

  h.لقبلةإلى القبلة، وأشرف حال الإنسان إذا كان قائماً أو نائماً أو قاعداً أن يكون وجهه إلى ا

  

يا علي استقبل به القبلة استقبالاً وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا «: ويوضع في القبر على شقه الأيمن موجهاً إلى القبلة قال عليه السلام
  .»تلقوه على ظهره

ا إلى قدمها، فربما يبدو شيء ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يفرغ من اللحد؛ لأا عورة من قر: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .من أثر عورا فيسجى القبر

ألا ترى أن المرأة خصت بالنعش على جنازا، وقد صح أن قبر فاطمة سجى بثوب ونعش على جنازا ولم يكن النعش في جنازة النساء 
 جريد النخل، فبقي سنة هكذا في جميع النساء، حتى ماتت فاطمة رضي االله عنها، فأوصت قبل موا أن تستر جنازا، فاتخذوا لها نعشاً من

  . وإذا وضعت في اللحد استغني عن التسجية

يسجى لما روي أن النبي عليه السلام لما دخل قبر سعد بن معاذ وأسامة بن : وإن كان رجلاً لا يسجى قبره عندنا، وعند الشافعي رحمه االله
إنه رجل، وأوصى : ن علي رضي االله عنه أنه مر بميت وقد سجي قبره فترعه، وقالزيد معه سجى قبره، ولأصحابنا رحمهم االله ما روي ع

شريح أن لا يسجى قبره؛ ولأن مبنى حال الرجل على الانكشاف، فلا يسجى قبره إلا لضرورة وهي ضرورة دفع الحر أو الثلج أو المطر 
  .عن الداخلين في القبر

  .ن الكفن كان لا يعم بدنه، فيسجى قبره حتى لا يقع الاطلاع على شيء من أعضائهوتأويل قبر سعد بن معاذ أنه إنما يسجى قبره؛ لأ

اللبن والقصب بدل : »الأصل«ويكره الآجر على اللحد، ويستحب القصب واللبن، قال في : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
 في الحديث أنه وضع على قبر رسول االله عليه السلام حزمة من على أنه لا بأس بالجمع بينهما، وقد جاء: »الجامع الصغير«المذكور في 

سد ا تلك الفرجة، فإن االله تعالى يحب من كل «: قصب، ورأى رسول االله عليه السلام فرجة من قبر فأخذ مدرة وناوله الحفار وقال
  .، والمدرة قطعة من اللبن فدل أنه لا بأس باستعمال اللبن»صانع أن يحكم صنعته

هذا في قصب لم يعمل فأما القصب المعمول وبالفارسية بورياء : ن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أنه قالوحكي ع
  .يكره لأنه لم ترد السنة بالمعمول: لا يكره؛ لأنه قصب كله، وقال بعضهم: بافته أزنى فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم

  .ي فإلقاؤه في القبر مكروه؛ لأنه لم ترد السنة بهوأما الحصير المتخذ من البرد
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ليس جنبنا الأيسر بأولى من الأيمن في التراب، وكانوا : وكثير من الصحابة أوصوا بأن يرمسوا في التراب رمساً من غير شق ولا لحد، وقالوا
لا : و ثلاث، وكراهة الآجر مذهبنا وقال الشافعييرمسون في التراب رمساً ويهال عليهم التراب إلا أن الوجه يوقى من التراب بلبنتين أ

  .بأس به لما روي أن دانيال النبي عليه السلام وجد في تابوت من صخرة

ما روي عن رسول االله عليه السلام أنه ى عن تجصيص القبور وتقصيصها، والتجصيص هو العمل بالجص، والتقصيص هو العمل : ولنا
كانوا : كانوا يستحبون اللبن والقصب ويكرهون الآجر، وقوله: إبراهيم النخعي رحمه االله أنه قالبالآجر؛ لأن القص هو الآجر، وعن 

  .كناية عن الصحابة والتابعين، ولأن الآجر إنما يستعمل في الأبنية للزينة والإحكام، والقبر موضع البلى

  . دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكرهإنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به: بعض مشايخنا قالوا

بأن في هذه البلدة لو جعل تابوتاً من : لا يكره الآجر في بلدتنا لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضي، حتى قال بعضهم: قال مشايخ بخارى
  .حديد لا يكره لكن ينبغي أن يضع مما يلي الميت اللبن

بأن هذا في معنى الآجر؛ لأن كل واحد منها لإحكام النازل، ولا : رواية وقالكره بعضهم على ظاهر ال. وكذلك التابوت من الخشب
كراهة الآجر من حيث إنه مسته النار فلا انتقال به، وهذ المعنى معدوم في حق الخشب، : وبعضهم فرق بينهما وقال. حاجة إلى الإحكام

  .هة، فإن السنة أن يغسل الميت بالماء الحار، وقد مسته النارولكن هذا الفرق ليس بصحيح، ومساس النار في الآجر لا يصلح علة للكرا

يربع ويسطح : وقال الشافعي. ويسنم القبر مرتفعاً من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً ولا يزاد عليه من تراب غير القبر، ولا يربع: قال
ناده له لما توفي إبراهيم بن رسول االله عليه السلام جعل ولا يسنم، والمسنم هو السفط الذي هو على رسمنا، واحتج بما روى المزني بإس

رسول االله عليه السلام قبره مسطحاً؛ ولأنه مسكن مشروع بعد الوفاة فيعتبر بالمسكن حال الحياة، المسكن حال الحياة يكون مسطحاً 
  .مربعاً فكذا المسكن بعد الوفاة

أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة عليهم السلام على : س رضي االله عنهماوعلمائنا احتجوا بحديث سعيد بن جبير وعروة عن ابن عبا
  . آدم عليه السلام وسنم قبره

أخبرني من رأى قبر النبي عليه السلام وقبر أبي بكر، وعمر رضي االله عنهما قبل أن يدار : وعن إبراهيم النخعي رضي االله عنه أنه قال
 لما مات عبد االله بن عباس رضي االله عنهما بالطائف صلى عليه محمد بن الحنفية، وكبر عليه أربعاً، الحائط ناشزة مرتفعة مسنمة، وروي أنه

ولأن تربيع القبر تشبه بصنيع أهل الكتاب، . وجعل له لحداً، وأدخله القبر من قبل القبلة، وجعل قبره مسنماً، وضرب عليه فسطاطاً
 وتأويل حديث.  التربيع في الأبنية للإحكام، ونختار في القبور ما هو أبعد عن الإحكاموالتشبيه بصنيعهم فيما لنا مستند مكروه؛ ولأن

  .إبراهيم بن رسول االله سطح قبره أولاً ثم سنم

  

وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره، 
وإن خيف مع ذلك، فلا بأس بحجر توضع أو آجر، فالظاهر لا يكره على الظاهر، وقد وضع رسول االله عليه .  يوسف أنه يكرهوعن أبي

  .هذا لأعرف به قبر أخي: السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال

ليه بأساً، ولا يجصص ولا يطين، روي لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج، ولا أرى برش الماء ع: عن محمد» كتاب الآثار«وفي 
  .»مختصره«عن أبي حنيفة رحمه االله، وهكذا ذكر الكرخي في 

أنه لا بأس به، وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتاباً وكره أبو حنيفة رحمه االله البناء في القبر وأن يعلم : »طهارات النوازل«وفي 
. يجعل على القبور في ديارنا، وقد روي عن أبي حنيفة رحمه االله في رواية أخرى النهي عن السقطوأراد بالبناء السقط الذي : قالوا. بعلامة
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لا : ويكره أن يوضأ على القبر يعني بالرجل أو يقعد عليه أو يقضي عليه حاجة، ويكره أن يصلي عنده، وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال
  . جزأهمينبغي أن يصلي على ميت بين القبور، وإن صلوا أ

الأخوال أحق بدخول : إبراهيم عن محمد رحمهما االله» نوادر«وذوي الرحم المحرم أحق بإدخال المرأة القبر من غيره، وفي : قال القدوري
  .القبر من بني الأعمام يريد به دخول قبر المرأة، وبنو الأعمام أحق من الزوج ومن أخ الرضاعة

 وعند الضرورة لا بأس به، ويقدم في اللحد أفضلهما، وجعل بينهما حاجز من الصعيد، فقد صح ولا يدفن الرجلان أو أكثر في قبر واحد،
  .أن رسول االله عليه السلام أمر في شهداء أحد بأن يدفن الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، وكانت الحالة حالة الضرورة

: الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال عليه السلام: ليه السلام، وقالوافالأنصار يومئذٍ أصام قروح وجهد شديد فشكوا إلى رسول االله ع

  .»قدموا أكثرهم قرآناً: من نقدم، فقال عليه السلام: أعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة، فقالوا«

لى الرجل ليكون الرجل إلى الرجل أقرب، وإن احتاجوا إلى دفن المرأة والرجل في قبر واحد قدم الرجل في اللحد، وفي الجنازة تقدم المرأة ع
  .دليل على أن السنة في القبر أن يعمق؛ لأن هذا أمر بالتعميق» أعمقوا«: ثم في قوله عليه السلام. والمرأة عنه أبعد

 إلى صدر رجل ينبغي أن يكون مقدار العمق: عن محمد رحمه االله أنه قال» النوادر«وفي بعض . أن فيه صيانة الميت عن الضياع: والمعنى
يعمق القبر صدر رجل، وإن عمقوا مقدار قامة الرجل فهو : وعن عمر رضي االله عنه أنه قال. وكل ما ازداد فهو أفضل: وسط القامة، قال

  .واالله أعلم، وبه ختم. أحسن

  

  نوع آخر في الكافر يموت وله ولي مسلم

  . يغسله ويتبعه ويدفنه: لم قالكافر مات وله ولي مس: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

عام فإن اسم الولي يتناول كل : »الجامع الصغير«خاص، وما ذكر في » الأصل«كافر مات وله ابن مسلم فما ذكر في : »الأصل«وقال في 
 وفي حق الكافر لا قريب، وهذا؛ لأن الغسل سنة الموتى من بني آدم على سبيل العموم على ما مر لكن الغسل في حق المسلم يكون تطهيراً،

ووصينا الإِنسن بِوالِديهِ حسناً وإِن جهداك لِتشرِك بِى {: والولد المسلم مندوب إلى بر والده، وإن كان مشركاً قال االله تعالى. يكون تطهيراً
وإِن {: والمراد به الوالد المشرك بدليل قوله تعالى) 8: العنكبوت(} بِما كُنتم تعملُونَما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تطِعهمآ إِلَى مرجِعكُم فَأُنبِئُكُم 

 ثُم إِلَى ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا مينا فِى الدمهحِبصا ومهطِعفَلاَ ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِى م رِكشلَى أَن تع اكدهج ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَى
الآية، ومن الإحسان والبر في حقه القيام بغسله ودفنه بعد موته، ولما مات أبو طالب قال عليه السلام ) 15: لقمان(} بِما كُنتم تعملُونَ

  .اذهب واغسله وكفنه، وواره ولا تحدث به حدثاً حتى تلقاني أي لا تصل عليه: لعلي

اتبع جنازا واغسلها وكفنها، ولا تصلي عليها : أن أمي ماتت نصرانية فقال: سأل رجل ابن عباس رضي االله عنهما: » الكبيرالسير«وفي 
وقد صح أن رسول االله عليه . وادفنها، وإن الحارث بن أبي ربيعة ماتت نصرانية فتتبع جنازا في نفر من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين

  .نازة عمه أبو طالب، وكان يمشي ناحية منهاالسلام خرج في ج

أنه إذا كان خلف جنازة الكافرين من قومه من يتبع الجنازة لا ينبغي لقريبه المسلم أن يتبع الجنازة حتى لا يكون مستكثراً سواد : والحاصل
للمسلم أن يتبعها، وهذا التفصيل منقول وإن لم يكن خلف الجنازة من قومه الكافرين يتبعها، فلا بأس . الكفرة، ولكن يمشي ناحية منها

  . عن محمد رحمه االله

ولا يغسل الكافر كما يغسل المسلم يريد به أنه لا يراعى في حقه سنة الغسل من البدائة بالميامن وغير ذلك، ولكن يصب الماء عليه على 
ب، وكذلك لا يراعى في حقه، شبه اللحد في الوجه الذي تغسل النجاسات، وكذلك لا يراعى في حقه سنة الكفن، ولكن يلف في ثو

  .حقه ولكن تحفر له حفيرة، ولا يوضع فيه بل يلقى، وهذا؛ لأن مراعاة السنة في هذه الأشياء بحق المسلم
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 وكذلك كل ذي رحم محرم منه مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، وكل قرابة؛ لأنه من باب التكريم، وصلة الرحم وهو من

وإنما يقوم المسلم بغسل قريبه الكافر وتكفينه ودفنه إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين، فإن كان هناك أحد من قرابته . محامد الدين
  .على ملته، فإن المسلم لا يتولى بنفسه بل يفوض إلى أقربائه المشركين ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم

 المسلم إذا مات، وله أب كافر هل يمكن أبوه الكافر من القيام بغسله وتجهيزه وينبغي أن لا يمكن من أن الابن: »الكتاب«ولم يبين في 
  .ذلك، بل فعله المسلمون

. ولم يخل بينه وبين والده اليهودي» لوا أخاكم«: ألا ترى أن اليهودي لما آمن برسول االله عليه السلام عند موته قال عليه السلام لأصحابه

 أن يدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمين ليدفنه؛ لأن الموضع الذي فيه الكافر تترل فيه اللعن والسخط، والمسلم يحتاج إلى ويكره: قال
  .وبه ختم. وهذا الفصل يصير رواية في الفصل الأول. نزول الرحمة في كل ساعة فيتره قبره من ذلك

  

  اب نوع آخرمن هذا الفصل في الخطأ الذي يقع في هذا الب

أما لا يخرج عن القبر؛ لأنه قد سلم إلى االله . إذا دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرق أجزاؤه، لا يخرج عن القبر
ليه وأما الصلاة ع» القبر أول مترل من منازل الآخرة«: تعالى، وخرج عن أيدي الناس، جاء في الحديث عن رسول االله عليه السلام أنه قال

في القبر فلا يرد رسول االله عليه السلام فعلاً، ولكن إنما يصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق أجزاؤه؛ لأن المشروع الصلاة على الميت لا على 
 وما ذكر أنه لا يخرج من القبر، فذلك فيما إذا وضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه يخرج: أجزائه المتفرقة قالوا

  .ويصلى عليه؛ لأن التسليم لم يتم بعد

أن هذا ليس بتقدير : أنه يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة أيام، والصحيح: عن أبي يوسف رحمه االله: »الأمالي«قال الحاكم الشهيد في 
فأما المعتبر . لميت في السن والهزاللازم؛ لأنه يختلف تفرق الأجزاء لاختلاف الأوقات في الحر والبرد وباختلاف الأمكنة، وباختلاف حال ا

فيه أكثر الرأي، إن كان في أكبر رأيهم أنه تفرق أجزاء هذ الميت المعين قبل ثلاثة أيام لا يصلون عليه إلى ثلاثة، وإن كان في أكبر رأيهم 
  .أنه لم تتفرق أجزاؤه بعد ثلاثة أيام يصلون عليه بعد ثلاثة أيام

  بر وإنه غائب عن أعين الناس بالتراب؟كيف يصلى عليه في الق: فإن قيل

  . نعم، ولكن هذا لا يمنع جواز الصلاة، ألا ترى أن قبل الدفن كان غائباً بالكفن ولم يمنع ذلك جواز الصلاة: قلنا

إن كان ، و...وإذا صلي على الميت قبل الغسل، فإنه يغسل ثم تعاد الصلاة عليه بعد الغسل، وكذلك لو غسلوه وبقي عضو من أعضائه أو
يخرج من الكفن فيغسل ذلك العضو، وإن كان الباقي شيء يسير كالأصبع ونحوه، فكذلك  قد لف في كفنه وقد بقي عضو لم يصبه الماء

لا يخرج من الكفن؛ لأنه لا : وقال أبو يوسف رحمه االله. الجواب عند محمد رحمه االله؛ لأن الأصبع في حكم العضو بدليل اغتسال الحي
  .»نوادر أبي سليمان«صول الماء إليه، فلعل وصل إليه الماء لكن أسرع إليه الجفاف لقلته، ذكر الخلاف على هذا الوجه في يتيقن بعدم و

وإن دفنوه ثم تذكروا أم لم يغسلوه، فإن لم يهل التراب عليه يخرج ويغسل ويصلى عليه، وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج، وهل يصلى 
القياس أن لا يصلى عليه؛ لأن طهارة : عن محمد» النوادر«يصلى عليه، وفي : »مختصره« ذكر الكرخي رحمه االله في عليه ثانياً في القبر؟

  .الميت شرط جواز الصلاة عليه ولم توجد

  

يصلى وفي الاستحسان يصلى عليه؛ لأن تلك الصلاة لم يعتد ا لترك الطهارة مع الإمكان، والآن زال الإمكان، وسقط فرضية الغسل، ف
صلاة الجنازة صلاة من وجه ودعاء من وجه، ولو كانت صلاة من وجه لا تجوز بدون طهارة أصلاً، ولو كانت : أو نقول. عليه في قبره
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  .دعاء من وجه تجوز بدون الطهارة، فإذا كانت بينهما

  .أنه تشترط الطهارة حالة القدرة، ولا تشترط حالة العجز: قلنا

 في القبر، فلا بأس بأن يحفروا التراب في ذلك الموضع، ويخرج المتاع من غير أن ينبشوا الميت، وإن لم وإن سقط شيء من متاع القوم
؛ لأن في إبقاء المتاع في البيت القبر إضاعة المال، وى رسول »الأصل«يمكنهم ذلك إلا بحفر الكل، ونبش الميت فعلوا ذلك كذا ذكر في 

  .االله عليه السلام عن إضاعة المال

ذا وضع الميت في اللحد لغير القبلة أو على يساره قد عرف ذلك، فإن كان بعد إهالة التراب لا ينبش عنه قبره وإن كان قبل إهالة وإ
  . التراب وقد شرحوا اللبن نزع اللبن ويوضع كما ينبغي

لعدم الطهارة، فلا تجوز صلاة القوم لأن وإذا صلوا على جنازة والإمام على غير طهارة فعليهم إعادة الصلاة؛ لأن صلاة الإمام لم تجز 
وإن كان الإمام طاهراً، والقوم على غير . صلام بناءً على صلاة الإمام، وإذا لم تجز صلام، فهذا ميت لم يصل عليه، فيعيدوا الصلاة

مام، فقد سقط الفرض بصلاة طهارة لم يكن عليهم إعادا؛ لأن عدم طهارة القوم لا يوجب فساد صلاة الإمام، وإذا جازت صلاة الإ
  .الإمام وحده، فلا يكون للباقين حق الإعادة؛ لأنه يكون تنفلاً بصلاة الجنازة، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع

  .وإذا ظهر أن الموضع الذي دفن فيه الميت مغصوب، أو أخذ بالشفعة، فإنه يخرج الميت عنه، ويدفن في موضع آخر

حامل أتى على حملها تسعة أشهر فماتت وقد كان الولد يتحرك في بطنها، فلم يشق بطنها، ودفنت، : »رقندفتاوى أهل سم«وفي كراهية 
  .واالله أعلم. ولدت لا ينبش القبر؛ لأن الظاهر أا لو ولدت كان الولد ميتاً: ثم رؤيت في المنام أا تقول

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات

خير صفوف النساء «: ويصف النساء في خلف الرجال في الصلاة على الجنازة لقوله عليه السلام: الجنازةبيان صفوف النساء في صلاة 
؛ ولأا صلاة تؤدى بجماعة، فتعتبر بالصلاة المعهودة، وفي الصلاة المعهودة تقوم النساء خلف الرجال، فكذا في صلاة »آخرها وشرها أولها

  .الجنازة

  .ا لم تفسد عليه صلاتهفإن وقعت امرأة بجنب رجل فيه

وفرق بين هذا وبين الصلاة المعهودة فإا إذا قامت بحذاء الرجل في الصلاة المعهودة، وقد نوى الإمام إمامتها، فإنه تفسد صلاة الرجل، وفي 
  .صلاة الجنازة لم تفسد صلاة الرجل

 المرأة كما قال الشافعي رحمه االله إلا أنا تركنا القياس بالنص، وهو أن في الصلاة المعهودة القياس أن لا تفسد صلاة الرجل بمحاذاة: والفرق
  . والنص ورد في صلاة مطلقة، وهذه ليست بصلاة مطلقة، ولهذا لا قراءة فيها، ولا ركوع ولا سجود بخلاف الصلاة المعهودة

 المكتوبات هل هي مفسدة أم لا؟ منهم من وهو أن العلماء اختلفوا في محاذاا في: »شرحه«والذي يعتمد عليه ما أشار شمس الأئمة في 
  .رأى ومنهم من أبى، فاختلافهم في الصلاة اتفاق منهم في جواز الصلاة المقيدة، وهذا أصل محمد، وفي الشرع عليه مسائل كثيرة من ذلك

ل ينقض؟ منهم من رأى ومنهم من في المس الفاحش ناقض للوضوء، ولأن العلماء اختلفوا في المس القليل أنه ه: قال أبو حنيفة رحمه االله
المكاتب إذا ملك : ومن ذلك قال أبو حنيفة رحمه االله. أبى فكان اختلافهم في المس القليل اتفاق منهم في المس الفاحش أنه ناقض للوضوء

ن أبى، فاختلافهم في الحر أخاه لا يصير مكاتباً، لأن العلماء اختلفوا في الحر إذا ملك أخاه هل يصير حراً أم لا؟ منهم من رأى ومنهم م
  .اتفاق منهم في المكاتب أنه لا يصير مكاتباً

، وهو أنه يصح اقتداء المرأة بالإمام في صلاة »المبسوط«قال شمس الأئمة رحمه االله، وهذه المسألة تصير رواية لمسألة أخرى لا ذكر لها في 
؛ لأن في الصلاة المعهودة إنما جعل نية إمامتها شرطاً؛ لأن محاذاا تفسد الجنازة من غير أن ينوي الإمام إمامتها بخلاف الصلاة المعهودة
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. من الفساد من قبل المحاذاة فلم تجعل النية شرطاً، إلا أن النساء يمنعن من شهود الجنائز... أما هنا. الصلاة فيتحرز بترك النية عن محاذاا

  . »ارجعن مأزورات غير مأجورات«:  فقاللأنه روي عن النبي عليه السلام أنه رأى نساء في جنازة

أن العلماء اختلفوا في انتقاض : ليس على من قهقه في صلاة الجنازة وضوء، وكذلك سجدة التلاوة، وهذا بناءً على الأصل الذي بينا
اتفاق منهم في الصلاة المقيدة أا فاختلافهم في الصلاة المطلقة . الطهارة بالقهقهة في الصلاة المكتوبة المعهودة، منهم من رأى ومنهم من أبى

الكلام على . لا تنقض الوضوء، ولكنها تفسد الصلاة؛ لأن القهقهة تشبه الكلام لأنه صوت خارج من مخرج الكلام، فكان شبه الكلام
  .ياس تجزئهموإن صلاها قعوداً أو ركوباً أمرهم بالإعادة استحساناً، وفي الق. الحقيقة يشبه الصلاة، فكذا ما هو شبه الكلام

  

وهو أن صلاة الجنازة دعاء من وجه والقيام والقعود في الدعاء سواء، تقاس هذه بالاستسقاء، فالقيام والقعود في الاستسقاء : وجه القياس
  .سواء، وإن كانت السنة هو القيام وكذلك السنة في الخطبة القيام، ثم لو خطب قاعداً جاز فكذا هنا

صلاة الجنازة واجبة، فلا تتأدى على الدابة، وقاعداً مع القدرة على القيام قياساً على الوتر، وكان القياس في وهو أن : ووجه الاستحسان
سجدة التلاوة أن لا تتأدى راكباً؛ لأا واجبة إلا أنه جوز كيلا ينقطع السفر؛ لأن قراءة القرآن مما يكثر في السفر، فالترول لسجدة التلاوة 

  . فتتأدى على الدابةيؤدي إلى قطع السفر،

وإن كان ولي . أما الصلاة على الجنازة لا تكثر في السفر بل توجد في الأحايين، فالترول لها لا يؤدي إلى قطع السفر، فلا تتأدى على الدابة
تجزىء :  رحمه اهللالميت مريضاً، فصلى قاعداً وصلى الناس خلفه قياماً أجزأهم في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد

   z.الإمام، ولا تجزىء المأموم لما عرف من أصله أن اقتداء القائم بالقاعد لا يجوز، وعندهما يجوز وقد مر الكلام فيه

وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، إن أمكن تمييز المسلمين بالعلامة يميزون، وإن لم يمكن التمييز، وكانت الغلبة للمسلمين غسلوا 
  .وهذا لأن العبرة للغالب والمغلوب ساقط الاعتبار بمقابلته. ويصلى عليهم إلا من عرف بعينه أنه كافر

  .ألا ترى أنه لو وجد ميت في دار الإسلام يصلى عليه، وإن احتمل أن يكون كافراً؛ لأن الغلبة في دار الإسلام للمسلمين

فإذا كانت الغلبة للمسلمين . ن يكون مسلماً؛ لأن الغلبة في دار الحرب للكفارولو وجد ميت في دار الحرب لا يصلى عليه، وإن احتمل أ
جعل من حيث الحكم كأن الكل مسلمون فيصلى عليهم، لكن ينوون بالدعاء المسلمين؛ لأنه لو أمكن التمييز حقيقة يجب التمييز حقيقة، 

  .اراً لم يغسلوا، ولم يصل عليهم لما ذكرنا أن العبرة للغالبالتمييز حقيقة وأمكن التمييز بالنية، وإن كان الأكثر كف فإذا تعذر

  .إنما تعتبر الغلبة وعدم الغلبة حالة الاختيار لا حالة الاضطرار، والحالة ههنا حالة الاضطرار، فإن الصلاة على الميت فرض: فإن قيل

رض الدليلان اعتبرنا الغالب، وإن استويا لم يصل عليهم كما أن الصلاة على الميت فرض، وترك الصلاة على الكافرين فرض، فإذا تعا: قلنا
  .عندنا

استوى جانب الصلاة وجانب الترك فترجح جانب : يصلى عليهم ترجيحاً للمسلمين على الكافرين، وإنا نقول: وقال الشافعي رحمه االله
ة، فإنه لا يصلى على الباغي عندنا، وعلى الشهيد الترك؛ لأن الصلاة على الكافر لا تجوز بحال، وترك الصلاة على المسلم جائز في الجمل

  .بخلاف ما إذا كانت الغلبة للمسلمين، لأنه لما ترجح بحكم الكثرة فكأنه ليس فيهم كفار. عندك، فكان الميل ما يباح الحال أولى

  

يدفنون في مقابر المشركين، : في فصل الاستواء في أي موضع يدفنون، وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: »الكتاب«ولم يبين في 
  . يتخذ لهم مقبرة على حدة، وهو قول الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمة االله عليه: وبعضهم قالوا

وهذا بناءً على اختلاف الصحابة في نصرانية تحت مسلم حبلت من المسلم، ثم ماتت اختلف الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين في دفنها، 
تدفن في مقابر المشركين، لأن الولد في حق هذا : تدفن في مقابر المسلمين، ورجح بعضهم جانبها وقال: لولد وقالفرجح بعضهم جانب ا
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يتخذ لها مقبرة على حدة، فكذلك هنا يتخذ لهم مقبرة على حدة، لتكون بين : الحكم جزء منها ما دام في بطنها، وقال عقبة بن عامر
  .مقبرة المسلمين وبين مقبرة الكفار

ولما أمكن اعتبار حالهم بين الحالتين وجب اعتباره بخلاف الصلاة؛ لأنه واسطة بين فعل الصلاة وبين تركها، فإذا تعذر فعل الصلاة وجب 
  .الترك

وإذا لم يجدوا ماء يغسل الميت فيمموه وصلوا عليه، ثم وجدوا ماء يغسل ويصلى عليه ثانياً في قول أبي يوسف، وعنه في رواية يغسل ولا 
وإذا أخطؤوا بالرأس وقت الصلاة فجعلوه في موضع الرجلين وصلي . تعاد الصلاة عليه بمترلة جنب تيمم وصلى، ثم وجد ماء بعد ذلك

عليه جازت الصلاة؛ لأنه وجد شرائط الجواز، وهو كون الميت أمام الإمام، إنما تركوا سنة من سننها، وترك السنة لا يوجب فساد 
  .ك عمداً جازت الصلاة؛ لأن مثل هذا لو وقع في المكتوبة جاز ففي صلاة الجنازة أجوزفإن فعلوا ذل. الصلاة

إذا كان عندهم أم يصلون عليها إلى القبلة يعني يصلون بالتحري، : حرفاً فقال» إشاراته«قال شمس الأئمة، والحاكم الشهيد ذكر في 
 غير القبلة أجزأم صلام، وفي الصلاة المكتوبة لا تجزئهم صلام إذا فعلوا ولكن جهلوا عن النية، فلما فرغوا ظهر أم صلوا عليها إلى

  .مثل هذا

في عدم صلاة الجنازة الأمر فيها واسع، فإا لم تتمحض صلاة على ما ذكرنا أا دعاء من وجه، فانحطت رتبتها : وفرق بينهما فقال
كلتاهما سواء، والجواب فيهما أما تجوزان، فإن تعمدوا ذلك فإم يستقبلون ودرجتها عن رتبة المكتوبة ودرجتها، فأما عند مشايخنا ف

  . الصلاة عليها كما في المكتوبة؛ لأا في وجوب استقبال القبلة كسائر الصلوات

خ ولا بأس ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في بعض النس: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
بالأذان في صلاة الجماعة فإن كان الصحيح لا بأس بالإذن في صلاة الجنازة فمعناه أحد الشيئين إما إذن الولي غيره في الصلاة على الجنازة؛ 

فن؛ لأنه لا لأن للولي حق الصلاة لما ذكرنا، فتكون له ولاية تحويل هذا الحق إلى غيره، وإما إذن أولياء الميت للمصلي لينصرفوا قبل الد
  .ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الدفن إلا بإذم

  

صاحب «ولي الميت قبل الدفن والمرأة تكون في الركب وفي رواية » أميران وليسا بأميرين«: لما روي عن رسول االله عليه السلام أنه قال
أي } وأَذَانٌ من اللَّهِ ورسولِهِ{:  بالإعلام قال االله تعالىوإن كانت الرواية لا بأس بالأذان في صلاة الجنازة فمعناه لا بأس. »الدابة القطوف

  .إعلام من االله ورسوله

: قبر فلانة ماتت ليلاً فقال«: قبر من هذا فقيل: والإعلام لا بأس به في صلاة الجنازة فإنه روي عن رسول االله عليه السلام أنه مر بقبر فقال

فدل أنه لا » إذا مات منكم ميت فآذنوني فإن صلاتي عليكم دعاء ورحمة«:  فقال عليه السلامخشينا عليك هوام الليل: آذنتموني فقال
  .بأس بالإعلام في صلاة الجنازة، ولأن في الإعلام إعانة وحث على الطاعة فلا بأس به لهذا

فعال الجاهلية، وبنحوه ذكر الكرخي أنه يكره النداء في الأسواق أن فلاناً مات؛ لأنه من أ: وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ رحمهم االله
عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا ينبغي أن يؤذن بالجنازة إلا أهلها وجيراا ومسجد حيها، وكثيراً من مشايخ بخارى رحمهم االله لم : رحمه االله

ى الطاعة ألا ترى أن النداء الخاص لا يكره يروا به بأساً إذ ليس المقصود منه الترسم برسم أهل الجاهلية، وإنما المقصود به الإعلام حثاً عل
  .وكذا لا يكره العام أيضاً

  . يجوز لمن لم يصلِ أن يصلي عليه: ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، وقال الشافعي رحمه االله

لأن الصلاة على الميت أنه لما قبض رسول االله عليه السلام صلى على قبره الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين فوجاً بعد فوج، و: حجته
  .شرعت دعاءً واستغفاراً له، والدعاء والاستغفار مشروع مرة بعد مرة
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احتجوا بما روي أن رسول االله عليه السلام صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رضي االله عنه، ومعه قوم، فأراد أن : وعلماؤنا رحمهم االله
، وروي عن عبد االله بن عمر رضي االله »زة لا تعاد، ولكن ادع للميت واستغفر لهالصلاة على الجنا«: يصلي عليها فقال عليه السلام

  .أرني قبر أبيك فأراه، فقام عليه ودعا ولم يصل عليه: أنه لما مات أخوه عاصم قال لابن عاصم: عنهما

الفريق الأول، فسقط الفرض بصلاة أن صلاة الفريق الأول وقعت فرضاً أن صلاة الجنازة شرعت قضاء لحق الميت صار مقاماً ب: والمعنى
الفريق الثاني فيكون نفلاً، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، ولو جاز ذلك لكان الأولى أن يصلي على قبر رسول االله عليه السلام من 

ليه السلام، ولم يستقبل أحد رزق زيارته الآن؛ لأنه في قبره كما وضع؛ لأن لحوم الأنبياء حرام على الأرض، به ورد الأثر عن رسول االله ع
  .ذا، فعلم أنه لا تعاد الصلاة على الميت

  

إلا أن يكون الذي صلى أول مرة غير الولي حينئذٍ يكون للولي حق الإعادة؛ لأن حق التقدم للولي، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ي االله عنه كان مشغولاً بتسوية الأمور وتسكين الفتنة، وكانوا وليس لغيره؛ ولأنه إسقاط حقه، وهو تأويل فعل الصحابة، فإن أبا بكر رض

  .فلما فرغ صلى عليه، ثم بعده لم يصلِ عليه أحد. يصلون عليه قبل حضوره، وكان الحق لأبي بكر رضي االله عنه؛ لأنه كان هو الخليفة

  . لى على الميت كان للولي حق الإعادةكان هو الولي لمن مات بالمدينة، وغير الولي متى ص: وأما حديث النبي عليه السلام

ثلاث ساعات انا «: وتكره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس واستوائها وغروا لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي االله عنه أنه قال
؛ لأن الدفن في هذه وذكر هذه الساعات، والمراد من ذلك صلاة الجنازة» رسول االله عليه السلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا

الأوقات غير مكروه وإن صلوها لم يكن عليهم إعادا؛ لأن حق الميت يتأدى بما أدوا، فإن المؤدى في هذه الأوقات صلاة، وإن كان ا 
  .نقصان إلا أن السبب أوجبها كذلك؛ لأن سبب صلاة الجنازة حضور الجنازة

وكذلك تتكرر الصلاة بتكرر الجنازة وهذا يدل  لجنازة، والحكم أبداً يضاف إلى السببصلاة ا: ألا ترى أن الصلاة تضاف إلى الجنازة يقال
فهو نظير ما لو تلا آية السجدة في هذه الأوقات . السبب أوجبها مع النقصان وقد أداها كذلك: على كون الجنازة سبباً فهو معنى قولنا

  .ت الكراهةوسجد فيها جاز، وطريقه ما قلنا، ولأم لو أعادوها لازداد

. ونظير هذا ما لو سجد للسهو قبل السلام ي عنه، ولو سجد مع ذلك جاز، لأنه لو لم يجز صارت سجدات أربعاً فازدادت الكراهة

  .وهذا الرجل ما خالف الكل فإن من العلماء من يجوز السجدة قبل السلام

صلاة الجنازة تشبه الصلاة المطلقة حيث إنه يشترط فيها الطهارة وكذلك ههنا من العلماء من يجوز الصلاة في الأوقات المكروهة، ولأن 
عن الحدث، والطهارة عن النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة والتحريم بالتكبير، والتحلل بالسلام، وتشبه الدعاء من حيث سقوط 

دعاء إذا أداها جاز، وهو قياس سجدة التلاوة إذا القراءة والركوع والسجود، فمن حيث إا تشبه الصلاة ي، ومن حيث إا تشبه ال
  .تلاها في هذه الأوقات، وأراد أن يسجد لها ينهى عن ذلك، ولو سجد جاز وسقط عنه، كذلك هنا

أسرعوا قبل أن تغرب الشمس، : ولا تكره بعد طلوع الفجر، وبعد العصر لحديث ابن عمر رضي االله عنهما أنه أتي بجنازة بعد العصر فقال
  .ن الصلاة على الجنازة فريضة، وإنما يكره في هذين الوقتين التطوعولأ

ولو حضرت الجنازة بعد غروب الشمس يبدؤون بالمغرب ثم بالجنازة لما روي عن أبي برزة الأسلمي أنه أتي بجنازة بعدما غربت الشمس 
 ولأن صلاة المغرب فرض عين، وصلاة الجنازة فرض ووضعت على مقبرة بالبصرة، فأمر المؤذن فأذن، وصلى المغرب ثم صلى على الجنازة،

  .كفاية، فتكون المغرب آكد، والبداية بآكد الفرضين أولى؛ ولأن تأخير المغرب مكروه، وتأخير صلاة الجنازة لا بأس به

ثلاث لا «:  عليه السلامأنه يبدأ بأيهما شاء؛ لأن مبنى صلاة الجنازة على المسارعة، قال: »ارد«وروى الحسن بن زياد رحمه االله في 
  .وذكر من جملتها الصلاة على الجنازة، ومبنى المغرب أيضاً على المسارعة فاستويا فيبدأ بأيهما شاء» يؤخرن
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  .وإن أوجد شيئاً من أطراف ميت كيد أو رجل أو رأس لم يغسل ولم يصلِ عليه، ولكنه يدفن

وهذا . اءً على مذهبه أن تكرار الصلاة على ميت واحد يجوز، وعندنا لا يجوزيغسل ويصلى عليه قل ذاك الجزء أو كثر بن: وقال الشافعي
وأجمعوا أنه لو وجد أكثر البدن يغسل . في الميت عند الشافعي، أما في الشهيد عنده لا يصلى على كل البدن فكيف يصلى على جزء منه

  .ويصلى عليه

وإن كان نصف البدن، .  إذا وجد أكثر البدن غسل وكفن وصلي عليه ودفنوذكر الحسن بن زياد في صلاته عن أبي حنيفة رحمه االله أنه
ومعه الرأس غسل وصلي عليه ودفن، وإن كان مشقوقاً نصفين طولاً، فوجد منه أحد النصفين لم يغسل، ولم يصلِ عليه، ولكنه يدفن 

دن ومعه الرأس غسل وكفن ودفن ولا يصلى وإن كان أقل من نصف الب. لحرمته، وإن كان نصف البدن بلا رأس غسل، ولم يصلِ عليه
  . عليه

إا يد طلحة بن عبيد : احتج الشافعي رحمه االله بما روي أن طائراً ألقى يد آدمي بمكة في وقعة الجمل، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها، قيل
 بالشام، وعن أبي عبيدة رضي االله عنه أنه االله، أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه صلى على عظام

صلى على رؤوس، ولأن هذا نقص من جملة الآدمي لا يزال عنه في حالة السلامة، فيجب الصلاة عليه قياساً على ما لو كان الموجود في 
لقليل كحرمة الكثير بدليل أكثر من نصف البدن، أو نصف البدن ومعه الرأس، وهذا لأن الصلاة على المسلم شرعت لحرمة المسلم وحرمة ا

  .أنه لا يحل إتلاف القليل كما لا يحل إتلاف الكثير

وهو أن : والمعنى» لا يصلى على عضو«: احتجوا بما روي عن ابن عباس، وابن مسعود رضي االله عنهما أما قالا: وأصحابنا رحمهم االله
و انفصل عنه بعد موته وجب أن لا يصلى عليه قياساً على الشعر هذا العضو لو انفصل عن الآدمي حالة الحياة لا يصلى عليه، فكذا ل

والظفر؛ وهذا لأن صلاة الجنازة ما عرفت قربة بدون الميت، والميت اسم لجميع البدن، ولم يوجد جميع البدن، ولا أكثر البدن، إنما وجد 
جد شيء من البدن، وبدون بدن الميت لا تقام صلاة منه البعض، والمعدوم أكثر من الموجود، فيرجح العدم على الموجود، فكأنه لم يو

  .الجنازة بخلاف إذا وجد الأكثر؛ لأن جانب الموجود يرجح على العدم، فسقط اعتبار العدم

  

التعلق به لا يصح؛ لأنه ليس في الحديث أن الغاسل لليد والمصلي عليها من هو، فما لم يعرف الغاسل لا يكون : فأما حديث أهل مكة، قلنا
ديث حجة، وأما حديث عمر رضي االله عنه المراد منه الدعاء لإجماعنا أنه لا يصلى على العظام، وكذا حديث أبي عبيدة محمول على الح

  .دعا: الدعاء صلى يعني

باً أعلاها الإسلام بضعة وسبعون با«: ثم الطرف يدفن لأن الدفن إماطة الأذى، وقد ورد الأثر به فإنه روي عن النبي عليه السلام أنه قال
  . »شهادة أن لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

إذا كان القوم في المصلى فجيء بالجنازة هل يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع؟ فيه كلام، من الناس : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ما قمت «: إنه جنازة يهودي فقال:  فمرت عليه جنازة فقام فزعاً فقيل لهيقومون لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان جالساً: من يقول

والصلاة على الجنازة في الجبانة والأمكنة والدور سواء لما روي . لا يقومون وهو الصحيح: ، ومنهم من قال»لها وإنما قمت فزعاً من الموت
وإن النبي عليه السلام لما قبض صلى عليه في . ى على البعض في الجبانةعن النبي عليه السلام أنه صلى على بعض في الموتى في الأمكنة وصل

  .حجرة عائشة رضي االله عنها كان الناس يدخلون فوجاً فوجاً، فيصلون عليه وينصرفون

  .وإنما تكره الصلاة على الجنازة في الجامع ومسجد الحي عندنا

إذا كانت الجنازة خارج المسجد : في رواية كما قال الشافعي، وفي رواية قال: لا تكره، وعن أبي يوسف رحمه االله روايتان: وقال الشافعي
الإمام والقوم في المسجد فإنه لا تكره وستأتي المسألة في باب الكراهية، وسيأتي لا يجهرون في صلاة الجنازة بشيء من الحمد والثناء 
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  .ولى كما في أذكار الصلواتوصلوات الرسول عليه السلام لأن هذا ذكر كله، والإخفاء في الذكر أ

السنة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول، والصف الثالث ذكر الصف الثاني، والرابع ذكر الصف الثالث، : ومشايخ بلخ يقولون
  .لا يجهرون كل الجهر، ولا يسرون كل السر، وينبغي أن يكون بين ذلك: وقد روي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال

ة الجنازة إذا خاف فوا في المصر، وإن لم يخف الفوت توضأ، وكذلك إن كان افتتح الصلاة، ثم أحدث تيمم وبنى، وقد مر ويتيمم لصلا
  . هذا في باب التيمم

رجل تيمم وصلى على جنازة ثم أتي بجنازة أخرى إن وجد من الوقت مقدار ما يتوضأ به، والماء منه قريب بطل ذلك التيمم، وعليه إعادة 
مم للصلاة على الجنازة الثانية بالإجماع؛ لأنه يمكنه استعمال الماء بعد التيمم الأول، فبطل التيمم، وإن لم يجد من الوقت مقدار ما يتوضأ التي

ة به، فله أن يصلي بالتيمم الأول على الجنازة الثانية، عند أبي يوسف رحمه االله، وعند محمد رحمه االله ليس له ذلك ويعيد التيمم للجناز
، وذكر »مختلفاته«، وأورد الفقيه أبو الليث رحمه االله هذه المسألة في »شرح الصلاة«الثانية، هكذا أورده الإمام السرخسي رحمه االله في 

  .قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف رحمهما االله

  

  .ن الأولى، فعليه تجديد التيمم للثانيوهو أن التيمم إنما يجوز لضرورة، وقد ارتفعت الضرورة عند الفراغ م: حجة محمد رحمه االله

  .وهو أن العذر قائم وهو خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء، فلهذا جاز له أن يصلي بتيممه الأول:  حجة أبي يوسف رحمه االله

 يكفي، ويكره أن يجعل على اللحد دفوف خشب يريد به صفائح خشب توضع على اللحد؛ لأن في ذلك إضاعة المال بلا فائدة فإن اللبن
  .ولأن ذلك يستعمل للزينة أو لإحكام البناء، والميت غير محتاج إلى ذلك، ولكن مع هذا لو فعل لا بأس به لرخاوة الأراضي في ديارنا

المرتد لا يدفع إلى من انتحل إليهم كاليهود أو النصارى ليدفنوه في مقابرهم، ولكن تحفر له حفيرة، فيلقى فيها » وقف النوازل«وفي 
  .بكالكل

رجل مات في السفينة يغسل ويكفن ويرمى في البحر؛ لأنه الدفن نقل الميت من مكان إلى مكان سيأتي في كتاب : »واقعات الناطفي«وفي 
  .الاستحسان والكراهية إن شاء االله تعالى

  .  السلام لا سنة غيرهملا يدفن الميت في الدار وإن كان صغيراً؛ لأن الدفن مكان الموت سنة الأنبياء عليهم: »النوازل«وفي 

ولا تكسر عظام اليهود والنصارى التي توجد في قبورهم؛ لأن إيذائهم حرمة حتى حرم إيذاؤه في حياته فتكون لعظامه حرمة حتى لا تكسر 
 يصلى على صبي ولا. ولا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازة؛ لأنه قد دعا مرة، لأن أكثر صلاة الجنازة الدعاء. متى وجدت بعد الموت

  .يجوز» النوادر«وهو على الدابة أو على أيدي الرجال كما في البالغ، وفي رواية 

صلى رجل على جنازة، والولي خلفه، ولم يرض به أي لم يأمره به، فإن تابعه وصلى معه لا يجوز للولي أن يعيد الصلاة؛ : »النوازل«وفي 
 صلى السلطان، أو الإمام الأعظم، أو القاضي، أو والي البلدة، أو إمام حيه، فليس للولي أن لأنه قد صلى مرة، وإن لم يتابعه فإن كان الذي

  .يعيد، وإن كان غيرهم فله الإعادة

مات رجل في غير بلده وصلى عليه غير أهله، ثم جاء أهله وحملوه إلى مترله، فإن كان الأول صلى بإذن الإمام يعني السلطان، : وفيه أيضاً
  . يصلون عليه ثانياً؛ لأن الصلاة بإذن الإمام كصلاة الإمام بنفسهأو القاضي لا

إذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان، فالوصية باطلة إلا في رواية ابن رستم، فإا جائزة في روايته، فيؤمر فلان بأن يصلي : »العيون«وفي 
  .عليه

قوم في الصلاة عليها فصلام تامة، وإن أحب الأولياء إعادة الصلاة جنازة تشاجر فيها قوم، فقام رجل ليس بولي وصلى وتابعه بعض ال
  .ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي الجنازة لكن ينوي في التسليمة الأولى من على يمينه وينوي في التسليمة الثانية من على يساره. أعادوا
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  .عن التطوععن أبي يوسف رحمه االله إذ كبر يريد التطوع بصلاة الجنازة يجزئه 

  .وعن أبي يوسف أيضاً في جنب وميت وعندهما من الماء ما يكفي لأحدهما الجنب أولى به يريد به إذا كان الماء مباحاً

  

  ومن هذا الجنس 

عريان وميت ومعهما من الثوب ما يكفي لأحدهما إن كان الثوب ملكاً لأحدهما صرف إليه، وإن كان ملكاً للميت، والحي وارثه يكفن 
  .الميت، ولا يلبسه الحي؛ لأن الكفن مقدم على الميراثبه 

ثلاثة نفر في السفر جنب وحائض طهرت من الحيض، وميت، ومعهم من الماء قدر ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء لأحدهم فهو أولى 
نب أحق به، وتتيمم المرأة وييمم الميت أيضاً، به، وإن الماء لهم لا يصرف إلى واحد منهم؛ لأن للآخرين فيه نصيباً، وإن كان الماء مباحاً فالج

وهذا؛ لأن غسل الجنب فريضة، ويمكنه الإمامة، وغسل الميت ليس بفريضة فييمم الميت، ويصلي الرجل، وتقتدي المرأة به بالتيمم؛ ولأن في 
صرف إلى الجنابة أولى، وكذا لو كان فإن عمر، وابن مسعود كانا لا يريان التيمم للجنب، فكان ال. كون التيمم مزيلاً للجنابة خلاف

  .واالله أعلم. مكان الحائض محدثاً يصرف إلى الجنب للمعنى الثاني

وجد قتيل في دار الحرب مختوناً غير مقصوص شاربه لا يصلى عليه؛ لأن من الكفرة من يختتن، ولو وجد غير مختون، ولكنه مقصوص 
ا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، ولم يجعل شمس الأئمة الختان علامة الشارب يصلى عليه إذ ليس منهم من يقص الشارب هكذ
  .أن الختان والخضاب ولبس السواد من علامات الإسلام» شرح الزيادات«الإسلام، وهكذا كان يقول بعض المشايخ، وقد ذكرنا في 

؛ لأن المسلم في دار الإسلام لا يعقد الزنار أصلاً، أما الكافر وإذا وجد قتيل في دار الإسلام، وعليه زنار وفي حجره مصحف لا يصلى عليه
في دار الإسلام قد يقرأ القرآن، فلو كان ذلك في دار الحرب يصلى عليه؛ لأن الكافر في دار الحرب لا يقرأ القرآن أما المسلم قد يعقد 

   g.الزنار على نفسه في دار الحرب لمصلحة ترى في ذلك

من لا يجبر على نفقة الميت حال حياته كأولاد الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات لا : رحمه االله» مة الحلوانيمتفرقات شمس الأئ«في 
ثوب الجنازة إذا تخرق ولم يبق صالحاً لما اتخذ له، فليس للولي أن يتصدق به، بل يبيعه ويصرف ثمنه في ثمن . خلافيجبر على الكفن بلا 

غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنباً أو حائضاً، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت ثوب آخر، وينبغي أن يكون 
  .الموت

  

  

  ثالث والثلاثون في بيان حكم المسبوق واللاحقالالفصل 

  

بالدعوات المشروعة بعد يجب أن يعلم أن المسبوق من لم يدرك أول الصلاة وبعض أحكامه من الإتيان بالثناء والإتيان بالتعوذ، والإتيان 
  .وقيامه إلى قضاء ما سبق به قد مر في فصل ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح، وما يتصل بذلك الفصل فلا يعد. الفراغ من التشهد

النائم، وقد صلى واللاحق من أدرك أول الصلاة إلا أنه لم يصل مع الإمام إما؛ لأنه نام أو؛ لأنه أحدث وذهب، ثم توضأ ثم عاد، وانتبه 
ومن حكم المسبوق أنه يصلي أولاً ما أدرك مع الإمام، فإذا فرغ الإمام من صلاته يقضي ما سبق به، ومن حكم . الإمام بعض الصلاة

  .ما يقضياللاحق أنه يصلي ما فاته أولاً مع الإمام، ثم يتابع الإمام فيما بقي، والمسبوق في الحكم كأنه منفرد، ولهذا كان عليه القراءة في
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ولو سهى فيما يقضي كان عليه السهو، واللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام، ولهذا لا قراءة عليه فيما يصلي، ولا سهو عليه إن كان قد 
  . سهى

 ثلاث اجعلوا المسبوق فيما يقضي كالمنفرد، إلا في: وكان الشيخ الإمام الزاهد عبد االله الخيراخري يقول عن أصحابنا رحمهم االله تعالى
مسائل، وقد ذكرنا ذلك عامة في الفصل السابع من هذا الكتاب، ذكرنا ثمة الفرق في فصل محاذاة المرأة بين المسبوق وبين اللاحق، وذكرنا 

ذكرنا الفرق بين نية اللاحق الإقامة، وهو في قضاء ما عليه، وقد فرغ الإمام من صلاته، وبين نية المسبوق الإقامة، وهو في قضاء ما عليه، و
  .أيضاً الفرق بين دخول اللاحق المصر، وبين دخول المسبوق المصر

في فصل المسافر المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهياً، ومسح يديه على وجهه بعد السلام كما يفعل في العادة، ثم تذكر ليس له أن يبني، لأن 
 وهذا هو حد عمل الكثير، فيصير خارجاً من الصلاة، ويؤيده مسح اليدين على الوجه عمل كثير من رآه يفعل ذلك يظنه خارج الصلاة،

  .رواية مكحول النسفي عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع، أو عند رفع الرأس من الركوع تفسد صلاته، واعتبر عملاً كثيراً

، ولا يدري أفاتته الركعة، أو لا، ثم علم، عن محمد رجل فاتته ركعة مع الإمام، ثم سلم الإمام فسهى الرجل: »نوادر أبي سليمان«وفي 
فقام فقضاها فعليه السهو، وإن كان ذلك قبل سلام الإمام، فلا سهو عليه؛ لأن قبل سلام الإمام هو على المتابعة، فلا يعتبر سهوه، بخلاف 

  .ما بعد سلام الإمام

د للسهو رجع إليه فسجدها معه، وأعاد القراءة والركوع، ولا والمسبوق إذا لم ينتظر سلام الإمام وقام وقرأ، وركع ثم سلم الإمام، وسج
والمسبوق يسجد سجدتي . وإذا قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق، إن كان الإمام قعد في الرابعة فسدت صلاة المسبوق سهو عليه

  .السهو مع الإمام

  

للاحق لا يأتي بسجود السهو حتى يفرغ من صلاته، فإن يسجد المسبوق وكذا المقيم إذا كان مقتدياً بالمسافر يسجد للسهو مع الإمام، وا
  . ولا المقيم المقتدي بالمسافر مع الإمام سجدا إذا فرغا من صلاما استحساناً

أن التحريمة واحدة، فكانت صلاة واحدة فإن سجدا : أن لا يسجد لأما انتقلا من صلاة الإمام إلى غيرها وجه الاستحسان: والقياس
معه، ثم سهوا أعادا السهو، فإن لم يسجدا مع الإمام وسهوا، فعليهما سجدتان عن السهوين، فإن سهى الإمام ثم أحدث ثم استخلف 

رجلاً فالخليفة يأتي بسجود السهو بعد تمام صلاة الإمام، وإن سهى الثاني يسجد أيضاً، وإذا اجتمع سهو الأول وسهو الثاني كفاه 
  .لأول وسهى الثاني يسجد أيضاً ويتابعه الأول في ذلكسجدتان، وإن لم يسهو ا

إن أدركه رجلان سبقا ببعض الصلاة، وقاما إلى قضاء ما سبق به، واقتدى أحدهما بالآخر، فسدت صلاة المقتدي؛ لأنه اقتدى في موضع 
  .الانفراد

دم هذا الرجل، والمقتدي لا يدري كم صلى رجل اقتدى بالإمام في ذوات الأربع بعدما صلى الإمام بعض صلاته، فأحدث الإمام، وق
وإذا ظن الإمام أن عليه سهو يسجد للسهو وتابعه . الإمام وكم بقي عليه، فإن المقتدي يصلي أربع ركعات، ويقعد في كل ركعة احتياطاً

وق، وبه أخذ عامة المشايخ، وفي في إحدى الروايتين تفسد صلاة المسب: المسبوق في ذلك، ثم علم أنه لم يكن على الإمام سهو ففيه روايتان
إحدى الروايتين لا تفسد، وذه الرواية كان يفتي الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير، فإن لم يعلم أنه لم يكن على الإمام سهو لم تفسد 

  .صلاة المسبوق بلا خلاف

صلي ركعتين ويقعد حتى يتم صلاة الإمام، ثم يقوم الإمام إذا سبقه الحدث في ذوات الأربع فاستخلف مسبوقاً بركعتين فإن المسبوق ي
يقضي ما سبق به، ولو أن هذا المسبوق صلى ركعتين، ولم يقعد فسدت صلام، كما لو اقتدى المقيم بالمسافر، فأحدث المسافر 
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ام الإمام الأول ما لم يفرغ عن واستخلف المقيم، فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد، وهناك تفسد الصلاة كذا ههنا، وهذا لأن الخليفة قائم مق
  . صلاة الأول، والأول لو ترك هذه القعدة فسدت صلاته فكذا إذا ترك الثاني

. المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهياً لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه مقتد بعد، وإن سلم بعد الإمام كان عليه السهو؛ لأنه صار منفرداً

 بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو فعلى قول محمد رحمه االله اقتداؤه به صحيح على كل حال عاد الرجل وإذا دخل الرجل في صلاة الرجل
  .إلى سجود السهو أو لم يعد، وعلى قول أبي حنيفة اقتداؤه موقوف إن عاد الرجل إلى سجوده صح اقتداؤه، وإن لم يعد لا يصح اقتداؤه

  

في الثانية، فإنه يسجدها معه ولا يقضي الأولى، وكذلك إن دخل في صلاته بعدما ولو دخل في صلاته بعدما سجد سجدة واحدة، وهو 
  .سجدهما لم يقضيها

صلى بقوم صلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد وحال الإمام الدعاء وأخر السلام حتى طلعت الشمس فسدت صلاة 
السلام، وكذلك لو تذكر الإمام تلاوة بعد سلام هذا الرجل، فسجد الإمام الإمام على قول من يرى ذلك، ولم تفسد صلاة من سبق ب

  .للتلاوة بعد سلام هذا الرجل، أو كانت الصلاة ظهراً فأدرك الإمام الجمعة لا تفسد صلاة من سلم إذا لم يدرك الجمعة

 وسجد لها لا تفسد صلاة المسبوق إلا إذا تابعه في وكذا المسبوق بركعة إذا قام إلى قضاء ركعته بعد سلام الإمام، ثم تذكر الإمام تلاوة،
  .السجدة بعدما قيد ركعته بالسجدة

أحدث الإمام وعليه سجود السهو، واستخلف مسبوقاً قد ذكرنا قبل هذا أنه لا ينبغي للإمام أن يقدمه، ولا له أن يتقدم، فلو أنه تقدم مع 
تهى الإمام الصلاة إلى السلام يتأخر، ويقدم مدركاً يسلم به، ولا يسلم هذا يصلي بالقوم بقية صلام فإذا ان: هذا كيف يصنع؟ قال

يتأخر من غير أن يسلم ثم يقوم ويقضي ما فاته وحده، وكذلك القوم : المسبوق، فإن لم يكن ثمة مدرك كيف يصنع هذا المسبوق؟ قال
  . تي وجبت على الإمام استحساناًيقومون، ويقضون ما فام وحداناً، فإذا فعلوا ذلك يأتون بسجود السهو ال

قد ذكرنا أن اللاحق لا يتابع الإمام في سجوده، ولو تابعه مع ذلك، وسجد معه لا يجزئه، وعليه أن يسجد إذا فرغ من صلاته؛ لأن ما أتى 
  .به من السجدة في غير محلها؛ لأن سجدة السهو شرعت في آخر الصلاة، وهو إنما أتى ا في وسط الصلاة

 يعلم أن ما يقضي المسبوق أول صلاته حكماً، وآخر صلاته حقيقة؛ لأن ما أدرك مع الإمام أول صلاته حقيقة، وآخر صلاته يجب أن
حكماً من حيث إن الأول اسم لفرد سابق يكون ما أدرك مع الإمام أولاً في حقه حقيقة، ومن حيث إنه آخر في حق الإمام؛ لأن الآخر 

 حقه حكماً تحقيقاً للتبعية، وتصحيحاً لاقتداء؛ لأن ما بين أول الصلاة وآخرها مغايرة من حيث الحكم، اسم لفرد لاحق يكون آخراً في
  .فإن القراءة فرض في الأوليين نفل في الآخريين، والمغايرة تمنع صحة الاقتداء

ه حقيقة وآخرها حكماً، وما يقضي آخره ولما صح الاقتداء علمنا أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته حكماً، وإذا كان ما أدرك أول صلات
  .حقيقة أوله حكماً، اعتبرنا الحقيقة فيما يقضي وفيما أدرك في حق الثناء

بأن المسبوق يأتي بالثناء متى دخل مع الإمام في الصلاة حتى يقع الثناء في محله وهو ما قبل أداء الأركان، واعتبرنا الحكم فيما أدرك، : فقلنا
القراءة، فجعلنا ما أدرك صلاته وما يقضي أول صلاته، فتجب القراءة عليه، فيما يقضي؛ لأن القراءة ركن لا تجوز وفيما يقضي في حق 

الصلاة بدوا، واعتبرنا الحكم فيما أدرك وفيما يقضي في حق القنوت، فجعلنا ما أدرك آخر صلاته في حق القنوت حتى أنه إذا أتى 
تي بالقنوت فيما يقضي كيلا يؤدي إلى تكرار القنوت الذي هو ليس بمشروع، واعتبرنا الحقيقة في حق بالقنوت فيما أدرك مع الإمام لا يأ

القعدة، وفيما يقضي، وفيما أدرك فألزمناه القعدة متى فرغ من صلاته؛ لأن قعدة الختم ركن لا تجوز الصلاة بدوا، فألزمناه القعدة في 
  .دة بيقينآخر الصلاة عملاً بالحقيقة ليخرج عن القع
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المسبوق بركعتين إذا قام إلى قضائها سبق، ولم يكن الإمام قرأ في الأوليين، وإنما قرأ في الأخريين، فإنه تجب عليه القراءة فيما يقضي، ولو 
في الأوليين، ترك القراءة فيما يقضي لم تجز صلاته؛ لأن القراءة في الأخريين وقعت بطريق القضاء، فالتحقت بمحل الأداء، وصار كأنه قرأ 

  .وهناك المسبوق يقرأ فيما يقضي كذا ها هنا

وإذا قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به قبل أن يتشهد الإمام أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، فقد ذكرنا هذه المسألة قبيل الفصل الرابع، ومن 
 وركع ولم يسجد حتى عاد الإمام إلى سجود السهو، فروعات هذه المسألة إذا قام بعدما تشهد الإمام، وعلى الإمام سجود السهو، فقرأ

فعلى هذا الرجل أن يتابع الإمام في سجود السهو؛ لأنه لم يستحكم انفراده بأداء ما دون الركعة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم 
  . لها بالعود إلى متابعة الإمامالصلاة، فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام، ثم يقوم للقضاء، ولا يعتد بالذي أدى؛ لأنه صار رافضاً

وإن لم يعد إلى متابعة الإمام ومضى على ذلك جازت صلاته، لأنه لم يبق على الإمام ركن من أركان الصلاة، ويسجد للسهو في آخر 
ستحكم انفراده بأداء صلاته استحساناً، وإن قيد المسبوق الركعة بسجدة، ثم عاد الإمام إلى سجود السهو لم يعد إلى متابعة الإمام لأنه ا

  .ركعة كاملة، وإن عاد إلى متابعته فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد، والاقتداء في موضع الانفراد تفسد الصلاة

عة الاقتداء في موضع الانفراد إذا لم يكن بركعة كاملة ينبغي أن لا يوجب فساداً كالانفراد في موضع الاقتداء إذا لم يكن برك: فإن قيل
  . كاملة

زال الانفراد؛ لأن بين الاقتداء  الاقتداء في موضع الانفراد إنما يفسد الصلاة، وإن حصل الاقتداء بما دون الركعة؛ لأنه لما اقتدى به: قلنا
مام، والتبعية تنفى ذا كما والانفراد تنافي، فأما المسبوق بالاقتداء بالإمام صار تبعاً للإمام، وبالانفراد لم تزل التبعية؛ لأنه يؤدي ما أداه الإ

في النائم، وإذا لم تزل التبعية بنفس الانفراد بقي في صلاة الإمام وإذا بقي في صلاة الإمام لم تفسد صلاته إلا أن يأتي بركعة كاملة، فحينئذٍ 
  :وهذه فصول. تفسد صلاته لا لزوال المتابعة، ولكن لشروعه في صلاة أخرى

  .في السهو: أحدها

 في الصلبية إذا تذكر الإمام سجدة صلبية بعدما قام المسبوق إلى القضاء، إن لم يكن قيد الركعة بالسجدة عاد إلى متابعة الإمام كما :والثاني
ذكرنا في سجود السهو، وإن لم يعد فسدت صلاته؛ لأن الصلبية من أركان الصلاة، ألا ترى أنه لو لم يأت ا الإمام كانت صلاته 

ا لم يتابع المسبوق فيها، وإن كان قيد الركعة بالسجدة، فصلاته فاسدة عاد إلى متابعة الإمام أو لم يعد لما ذكرنا أن فاسدة، فكذلك إذ
  .السجدة الصلبية ركن وبعد إكمال الركعة عاجز عن المتابعة فلهذا تفسد صلاته

دة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام، ولأن الركعة الناقصة إذا تذكر الإمام سجدة تلاوة، فإن كان المسبوق لم يقيد الركعة بالسج: والثالث
تحتمل الرفض على ما ذكرنا فصار كأنه لم يقم، ولو لم يقم يتابع الإمام فكذلك هنا، فلو لم يتابع، الإمام ومضى على ذلك فإنه ينظر، إن 

 الصلاة جازت صلاته، وإلا فلا؛ لأن عود الإمام إلى سجدة وجد منه القيام والقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار ما تجوز به
التلاوة يرفع القعدة بدليل أنه لو لم يقعد بعدها لم تجر صلاته، والقعدة فرض أو ركن كالصلبية، وإذا ارتفعت القعدة صار كأنه قام إلى 

لقراءة التي وجد بعد فراغ الإمام من التشهد كذلك قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد، ومضى على ذلك، فإنه يعتبر القيام وا
  .هنا

فإن قيد المسبوق الركعة بالسجدة قبل أن يعود الإمام إلى سجدة التلاوة ثم عاد الإمام إلى سجدة التلاوة، فإن تابعه المسبوق فصلاته فاسدة 
 فقد اقتدى في موضع كان عليه الانفراد، فيوجب فساد رواية واحدة؛ لأنه لما قيد الركعة بالسجدة استحكم انفراده، فإذا تابع الإمام،

  .صلاته فاسدة؛ لأنه حين سجد الإمام للتلاوة، ارتفضت القعدة في حق الإمام: »الأصل«قال في : الصلاة، وإن لم يتابعه ففيه روايتان

  . وإذا ارتفضت القعدة فسدت صلاته؛ لأن القعدة الأخيرة فرض
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 تفسد صلاته؛ لأنه حين قيد الركعة بالسجدة تم انفراده، ولم يبق على الإمام ركن من أركان الصلاة لا: أبي سليمان قال» نوادر«وفي 
بدليل أنه لو لم يسجد الإمام للتلاوة، وذهب جازت صلاته، بخلاف الصلبية على ما ذكرنا، وفقه هذا الكلام أن قعوده كان معتداً به، 

التلاوة؛ وذلك بعدما استحكم انفراد المسبوق عنه، فلا يتعدى ذلك إلى المسبوق، كرجل وإنما انتقض في حق الإمام بالعود إلى سجدة 
صلى بقوم، ثم ارتد والعياذ باالله، بطلت صلاته ولم تبطل صلاة القوم، وكذلك رجل صلى الظهر بالناس يوم الجمعة في القرية، ثم راح إلى 

ه الجمعة، وبقي المؤدى في حق القوم فرضاً كما كان، فكذلك هنا، كذا ذكره الجمعة، فأدركها اعتبر المؤدى في حقه تطوعاً، وصار فرض
  .الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

وذكر الشيخ الإمام خواهر زاده، والإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمهم االله الاختلاف على عكس ما ذكره الشيخ الإمام السرخسي رحمه 
  .رواية لا تفسد صلاته، وفي رواية أبي سليمان تفسد صلاتهفي ظاهر ال: االله فقالا

لا : إذا تذكر الإمام فائتة بعد الصلاة والسلام وخلفه مسبوق، حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر، محمد بن الفضل رحمه االله أنه قال
وإذا صلى الإمام الظهر أربع . لام وخلفه مسبوقرواية في هذا الفصل، وعندي أن صلاة المسبوق لا تفسد كما لو ارتد الإمام بعد الس

  .ركعات، وقعد على الرابعة، وقام إلى الخامسة ساهياً فجاء إنسان واقتدى به في صلاة الظهر

ذا وإ. يصح اقتداء الرجل؛ لأن الإمام لم يقيد الخامسة بالسجدة، فهو في تحريمة الظهر: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله
كان الرجل يصلي الظهر، وخلفه مسبوق فقام الإمام إلى الركعة الخامسة تابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على رأس الرابعة فسدت صلاة 
المسبوق؛ لأنه لما قعد على رأس الرابعة بقيت صلاته في حق المسبوق، فصار المسبوق في حكم المنفرد، فهذا اقتداء في موضع الانفراد، وإن 

  .يكن قعد على رأس الرابعة لا تفسد صلاة المسبوق؛ لأن الإمام على الصلاة الأولى حكماًلم 

إذا لم يقعد الإمام على رأس الرابعة، وقام إلى الخامسة لا يسلم المقتدي ما لم يقيد الإمام الخامسة بالسجدة، بخلاف ما إذا قعد : ولهذا قلنا
 وكذلك قلنا في الإمام إذا كان يصلي المغرب، فقام إلى الرابعة، وتشهد المقتدي وسلم قبل .على رأس الرابعة فإن هناك للمقتدي أن يسلم

  .أن يقيد الإمام الرابعة بالسجدة فإنه تفسد صلاة المقتدي، وطريقه ما قلنا

قال أبو : ة قال هشامفكبر تكبيرتين، ودخل في الصلا... وإذا جاء المسبوق إلى الإمام وهو راكع وفي يد هذا المسبوق شيء، فوضعه حتى
  .لو وقع تكبيرة الافتتاح قائماً وهو مستوي أيضاً صح الشروع، وإن وقع وهو منحط عنه غير مستوى لا يجوز: حنيفة رحمه االله

وإن ركع المسبوق وسوى ظهره صار مدركاً للركعة قدر على التسبيح أو لم يقدر، وإن لم يقدر على تسوية الظهر في الركوع حتى رفع 
  . مام رأسه فاته الركوعالإ

ولو كبر والإمام راكع، واشتغل هو بالثناء، ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع هو لم يصر مدركاً للركعة عند علمائنا الثلاثة رحمهم 
. و صار مدركاً للركعةاالله خلافاً لزفر رحمه االله، ولو كبر قبل ركوع الإمام، ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم ركع ه

وإذا سلم الإمام فالمؤتم المسبوق يتأنى، ولا يتعجل في القيام، وينظر هل يشتغل الإمام بقضاء ما نسيه من صلاته فإذا تيقين فراغ الإمام من 
  .صلاته حينئذٍ يقوم إلى قضائه، ولا يسلم مع الإمام؛ لأنه في وسط صلاته

ما تقول يا أبا هذيل متى يقوم المسبوق إلى قضائه؟ فقال زفر :  هارون الرشيد، فسأل زفر وقالوفيه حكاية أن أبا يوسف كان على مائدة
أخطأت، : بعدما سلم الإمام تسليمة واحدة، فقال أبو يوسف: أخطأت، فقال زفر: بعد سلام الإمام، فقال أبو يوسف رحمه االله: رحمه االله
إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام فرغ من صلاته فقال : ت، ثم قال أبو يوسف رحمه االلهأخطأ: قبل سلام الإمام، فقال أبو يوسف: فقال زفر

  .أحسنت أيد االله القاضي: زفر

  

مكث المسبوق حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كانت صلاة بعدها تطوع، ويستدبر إلى المحراب إن كانت صلاة لا تطوع بعدها، وإن : قال
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 حين فرغ الإمام من قراءة التشهد قام المسبوق إلى قضاء ما سبق، جازت صلاته بالاتفاق، ولكنه مسيء لم يمكث حتى يسلم الإمام، ولكن
فيما صنع، وإنما جازت صلاته لفراغ الإمام من الصلاة، حتى قالوا فيمن صلى مع الإمام الجمعة، والإمام في الجامع، وهو في الطريق، وهو 

سلم، ثم يقوم هو إلى القضاء تفسد المارة عليه صلاته، فإذا علم أن الإمام فرغ من التشهد يقوم مسبوق، فخاف أنه لو انتظر الإمام حتى ي
  . هذا إلى القضاء وتجوز صلاته

إذا نام المؤتم خلف الإمام، وسهى الإمام عن سجدة من أول الركعة، فقضاها في : عن محمد» نوادره«روى ابن سماعة، وأبو سليمان في 
  . استيقظ ذلك الرجل، فإنه يصلي، ويسجد تلك السجدة في موضعها من الركعة الأولىآخر صلاته وسلم، ثم

لأن الإمام يقضي السجدة، ولا يقضي الجلوس، وفي : وفي رواية أبي سليمان إن كان الإمام ترك القعود في الثانية يقعد فيها هذا اللاحق قال
يصلي ما صلى إمامه، ولا يسجد تلك السجدة حتى يسجدها إمامه،  مام، فإنهرواية ابن سماعة لو استيقظ هذا النائم قبل أن يسجدها الإ

  .فيسجدها معه؛ لأنه لا يجزئه أن يسجدها قبله، وكذلك إن لم يكن نام، ولكن سبقه الحدث فذهب وتوضأ، ثم انصرف

فذهب، وتوضأ، ثم جاء، وقد صلى رجل دخل في صلاة إمام بعدما صلى الإمام ركعة فلما كبر رعف، : عن محمد» نوادر إبراهيم«وفي 
يقوم ويصلي ركعة بغير قراءة : الإمام ركعتين أخريتين، وبقيت عليه ركعة فاتبع الإمام حين جاء ولم يقض ما فاته، وصلى معه الرابعة، قال

  .هويقعد، ويصلي ركعة أخرى بغير قراءة، ويقعد؛ لأن بالنية وافقه الإمام، ثم يصلي ركعة بقراءة لأنه أول صلات

أبي سليمان عن محمد لو نام الرجل خلف الإمام في التشهد الأخير، فلم يقرأ التشهد، وقرأه الإمام، ثم ضحك هذا الرجل » نوادر«وفي 
عليه الوضوء لصلاة أخرى، وصلاته تامة، وإنما وجب عليه الوضوء، وإن كان الإمام قد سلم؛ لأن : بعدما انتبه قبل أن يتشهد، قال

  . رج من حرمة الصلاة بتسليم الإمام إذا لم يكن عليه شيء من واجبات الصلاة، وههنا عليه التشهدالمقتدي إنما يخ

صلاته تامة، وإنما فسدت صلاته عند : صلاته فاسدة وقال أبو يوسف: عن أبي يوسف سبق، فقام يقضي قال أبو حنيفة» نوادر بشر«وفي 
زم صلاة بقراءة، وقد عجز عن إتمامها بذلك فجاء الفساد، وعلى هذا إذا صلى ركعة لاقتداء بالقارىء التأبي حنيفة رحمه االله لأنه با

. بركوع، وسجود ثم مرض، وصار إلى حالة الإتمام، فصلاته فاسدة في قول أبي حنيفة؛ لأنه التزم صلاة بركوع وسجود خلافاً لأبي يوسف

  .في الأميوروى المعلا عن أبي يوسف في الأخريين الخلاف على نحو ما ذكرنا 

  

رجل فاتته ركعة مع الإمام فلما تشهد الإمام قام الرجل يقضي ركعته، وقد كان الإمام نسي سجدة : عن محمد» الرقيات«ابن سماعة في 
عليه من تلاوة، فلما سلم الإمام ذكر السجدة التي عليه من التلاوة قد فرغ الرجل من ركعته، أو لم يفرغ منها حتى سجد الإمام سجدة 

إذا ركع، وسجد قبل أن يسجد الإمام سجدة : لاوة، ومضى الرجل في ركعته، ولم يسجد معه سجدة التلاوة، قال محمد رحمه اهللالت
التلاوة، فصلاته تامة؛ لأنه خرج من صلاة الإمام بالفراغ من تشهد الإمام قبل أن يبطل تشهد الإمام، فإن كان ركع وسجد بعدما سجد 

لاته فاسدة؛ لأن بعود الإمام يبطل تشهده؛ لأن من حق سجدة التلاوة الواجبة في الصلاة؛ أن تؤدى في الصلاة الإمام سجدة التلاوة، فص
  .ولا تؤدى خارج الصلاة

أرأيت لو نسي الإمام سجدة تلاوة حتى سلم، وتفرق القوم غير أن الإمام بعد في مصلاه، ثم تذكر الإمام السجدة وسجدها، فمن خرج 
وإنما هو بمترلة مسافر صلى ركعتين، ثم تشهد، فخرج بعض القوم من : قال. لم قبل أن يسجدها الإمام فصلاته فاسدةمن المسجد، أو تك

  .المسجد، أو تكلم، ثم نوى المسافر الإقامة
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رابع والثلاثون في المصلي إذا كبر ينوي الشروع في الصلاة التي هو فيهاأو في صلاة أخرى أو الالفصل 
  وى قبل ذلك ينوي بخلاف ما ن

  

في رجل افتتح الظهر؛ وصلى منها ركعة ثم افتتح العصر، أو التطوع فقد نقض الظهر؛ لأن العصر غير : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
عاً الظهر، وكذا التطوع غير الفرض، وله ولاية الشروع فيهما، فإذا افتتح واحداً منهما يعني العصر، أو التطوع صح الافتتاح، وصار شار

  .فيه، وإذا صار شارعاً فيه يصير خارجاً عن الآخر ضرورة فيبطل الآخر

وإن افتتح الظهر بعدما صلى ركعة فهي تجزئه، وتجزئه تلك الركعة عن الظهر، فيصلي بعده ثلاث ركعات ويتم الظهر؛ لأنه نوى الشروع 
د ذلك على تقدير أنه افتتح الصلاة، ولم يقعد في الثالثة فسدت في شيء هو فيه، وذلك باطل فلغت نيته ويبقى في ظهره، فإن صلى أربعاً بع

  .صلاته؛ لأن هذه الثالثة رابعة صلاته حقيقة، وإن كانت ثالثة في ظنه، فقد ترك القعدة الأخيرة فتفسد صلاته

  . ولو نوى بالتكبير هذه الفريضة، وفريضة أخرى أو تطوعاً لم يخرج عن هذه الفريضة إذا نوى غيرها على حدة

رجل سلم في الركعتين من الظهر ناسياً، ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة، فاستقبل التكبير، ونوى به الدخول في الظهر ثانية، وهو إمام 
قومه، فكبروا معه ينوون ذلك فهم على صلام الأولى يصلون ما بقي منها، ويسجدون السهو، وذلك لأنه لو خرج عن الصلاة لا يخلو 

ج بالسلام، أو بالنية، أو بالتكبير لا جائز أن يصير خارجاً بالسلام؛ لأن هذا سلام الساهي لأن حد السهو أن يسلم، وعليه ركن إما أن يخر
من أركان الصلاة وهو لا يعلم به، وقد وجد هذا الحد هنا فكان سلام الساهي، وقد ذكرنا غير مرة أن سلام الساهي لا يخرج المصلي عن 

ولا جائز أن يصير خارجاً . أن يصير خارجاً بالنية؛ لأنه نوى إيجاد الموجود وذلك لغو، فصار وجود النية وعدمه بمترلةلا جائز . الصلاة
إذا ثبت أنه لا يصير خارجاً عن . بمجرد التكبير؛ لأن التكبير وجد في وسط الصلاة، والتكبير في وسط الصلاة، فلا يخرجه عن الصلاة

 الرابعة، ثم قام إلى الخامسة تجوز صلاته، لأنه صلى الظهر خمساً، وقعد في الرابعة قدر التشهد تجوز صلاته؛ لأنه الصلاة الأولى، فإذا قعد في
  .وإن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد، فسدت صلاته؛ لأنه اشتغل بالنفل قبل إكمال الفرض. اشتغل بالنفل بعد إكمال الفرض

 قدر التشهد؛ فإنه يجب عليه سجدتا السهو بتأخير الركن عن محله، وهو القيام إلى الركعة الثالثة؛ ثم إذا جازت صلاته بأن قعد في الرابعة
لأنه حين كان قعد على رأس الركعتين يفترض عليه القيام بعدما تشهد، فإن اشتغل بالدعوات، فقد أخر الركن، وهي الركعة الثالثة، 

  .فتجب سجدتا السهو

  

 ينوي العصر، أو ينوي التطوع، فإنه يصير خارجاً عن الظهر داخلاً في العصر أو في التطوع، وهنا لا يصير فرق بين هذا وبين ما إذا كبر
  . خارجاً

وهو أن هناك نوى شيئاً ليس هو فيه، لأنه نوى العصر وهو ليس في العصر، فالنية الثانية أفادت غير ما أفادته الأولى، فتكون : ووجه الفرق
فأما هنا نوى شيئاً هو فيه، فلم تفد . تبرة صار شارعاً إلى العصر، ومن ضرورة الشروع في العصر الخروج عن الظهرمعتبرة، وإذا كانت مع

  .الثانية إلا ما أفادته الأولى، فلغت الثانية، فلهذا لا يصير خارجاً عن الأولى

يع الأول على حاله؛ لأن الثاني لم يفد غير ما أفاده الأول، ونظير هذا رجل باع شيئاً بألف، ثم باعه ثانياً بألف، فالبيع الثاني باطل، والب
  .فيتضمن البيع الثاني انفساخ البيع الأول كذلك ههنا

وفرق بين هذا وبينما إذا سلم على رأس الركعتين من الظهر، وهو يظن أنه صلاة الفجر، أو صلاة المسافر، أو سلم على رأس الثالثة، وهو 
  .فإن هناك يصير خارجاً عن الصلاة وهنا لايظن أنه المغرب أو الوتر، 

أما ها هنا . وهو أن هناك السلام سلام عمد؛ لأنه سلم وهو عالم أنه صلى ركعتين لا غير، والسلام العمد يخرجه من الصلاة: والفرق
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  .ه عن الصلاةالسلام سلام الساهي؛ لأنه سلم وقد بقي عليه أركان الصلاة، وهذا هو حد السهو، والسلام الساهي لا يخرج

فإذا صلوا أربع ركعات بعدما صلى ركعتين إن قعدوا على رأس الثانية جازت صلاته، والركعتين الأوليين من هذا الأربع فريضة تمام صلاة 
م وإن لم يقعدوا على رأس الثانية فسدت صلا. الظهر، والركعتين الأخرتين نافلة، ويجوز هذا؛ لأنه اشتغل بالنفل بعد إكمال الفرض

  .لاشتغالهم بالنفل قبل إكمال الفرض

وإذا صلى من المغرب ركعتين، وقعد قدر التشهد، وزعم أنه أتمها، فسلم، ثم قام وكبر ينوي الدخول في سنة المغرب، ثم تذكر أنه لم يتم 
 منتقلاً من الفرض قبل المغرب، وقد سجد للسنة، أو لم يسجد فصلاة المغرب فاسدة؛ لأنه كبر ونوى الدخول في صلاة أخرى، فيكون

  . أما إذا سلم وتذكر فحسب أن صلاته فاسدة، فقام، وكبر للمغرب ثانياً وصلى ثلاثاً. إتمامه إلى التطوع

وإن . إن صلى ركعة وقعد، قدر التشهد أجزأه المغرب وإلا فلا؛ لأن نية المغرب ثانياً لم تصح بقي مجرد التكبير وذا لا يخرجه عن الصلاة
ب، وصلى ركعة وظن أنه لم يكبر الافتتاح فافتتحها، وصلى ثلاث ركعات، وقعد على رأس الثانية جازت صلاته؛ لأنه في المرة افتتح المغر

  .الثانية قعد على رأس الثانية بزعمه، وهي ثالثته على الحقيقة

  

نية والثالثة لا تجوز صلاته؛ لأن من حقه ولو صلى المغرب ركعتين وظن أنه لم يفتتح، فافتتحها، وصلى ثلاث ركعات، وقعد على رأس الثا
  .أن يقعد على الركعة الأولى؛ لأا ثالثته على الحقيقة، فإذا لم يقعد، فقد ترك القعدة على رأس الثالثة وإنه يوجب فساد الصلاة

، وسلم وذهب، فسد ظهره؛ لأن وإذا صلى الظهر أربعاً فلما سلم تذكر أنه ترك سجدة منها ساهياً، ثم قام واستقبل الصلاة، وصلى أربعاً
  .نية دخوله في الظهر ثانياً لغو، فإذا صلى ركعة فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من المكتوبة

  . تركت سجدة من صلب الصلاة، فقام الإمام وكبروا استأنف الصلاة: وإذا صلى الغداة بقوم فقال له رجل من القوم

  . لأن هذه التكبيرة لم تخرجه عن الأولى، فلقد خلط النافلة بالمكتوبة قبل الفراغ من المكتوبةلا تجزئه لا الأولى ولا الثانية؛

المسبوق إذا شك في صلاته بعد ما قام إلى قضائها أنه سبق بركعة أو بركعتين فكبر ينوي الاستقبال يخرج عن : »فتاوى الفضلي«وفي 
تلفان ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح، فإذا أقبل على صلاته؛ لأن حكم صلاة المسبوق، وحكم صلاة المنفرد مخ

  . إحديهما وكبر ثبت الانتقال إلى الأخرى، كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض

عن صلاته، والمعنى ما ذكرنا، وكذلك المسبوق إذا سلم مع الإمام ناسياً، وظن أن ذلك مفسد، فكبر ونوى به الاستقبال كان خارجاً 
وهذا بخلاف المنفرد إذا شك المنفرد فكبر ينوي الاستقبال حيث لا يكون خارجاً عن صلاته؛ لأن هناك الصلاة لم تختلف، فهو بمترلة ما لو 

لمنفرد، ولا كذلك كان في الظهر، فكبر ينوي الظهر أو كان في العصر فكبر ينوي العصر، وهناك لا يصير خارجاً عن صلاته، كذا في ا
  .المسبوق على ما ذكرنا

أن المأمور نوى أن يصلي صلاته لنفسه، ) ثم(كتب ابن سماعة إلى محمد في رجل صلى خلف إمام ركعة من صلاة فريضة : »الرقيات«وفي 
و يؤم أمامه ولا ينوي أو نوى أن يؤم إمامه فيما بقي من الصلاة، فمضى على نيته ذلك، ويركع ويسجد ينوى بذلك كله الصلاة لنفسه أ

صلاته : اتباع الإمام في شيء من ذلك غير أن ركوعه وسجوده كان بعد ركوع الإمام وسجوده، فلم يزل يفعل ذلك حتى أتم صلاته، قال
  .تامة، ولا يخرجه شيء من ذلك من صلاة الإمام؛ لأنه لم يفتتح الصلاة بتكبير مستقبل

ين إذا ائتم ببعض المأمومين، فقد خرج من صلاة إمام إلى صلاة إمام غيره أما هنا بخلافه، فالرجل ولا يشبه هذا أن يأتم ببعض المأموم: قال
  .لا يكون إمام نفسه

  

رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر ينوى التطوع ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فقطعها ثم استأنف : عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
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ء عليه لما كان من النافلة؛ لأا صلاة واحدة، فإذا صلاها لم يكن عليه أن يقضيها، وكذلك لو دخل فيها التكبير معه ينوي الظهر، فلا قضا
  .ينوي الظهر ثم تكلم، ثم استقبل التكبير والدخول فيها ينوي النافلة ثم أفسدها لم يكن عليه إلا المكتوبة

له ثم أدرك الجماعة، فدخل معهم والإمام في التشهد في آخر صلاته، سمعت محمداً في رجل صلى المغرب في متر: قال: »نوادر هشام«وفي 
  . فإذا سلم الإمام فعلى هذا الداخل معه أن يصلي أربعاً كما يصلي الظهر، لكن يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والسورة: قال

هو بمترلة : قرأ وركع قبل أن يتشهد، قالرجل صلى أربع ركعات جالساً، فلما قعد في الثانية منها : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
من عمل القيام، وإن كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام، ولم يقرأ ثم علم، القيام ويمضي في صلاته لأنه 

ا هو من أعمال القيام وهو القراءة، يعود ويتشهد وليست النية في هذا بعمل، وهذا لأنه جالس حقيقة إلا أن في الفصل الأول وجد م: قال
  .فاعتبر قياماً، وفي الفصل الثاني وجد مجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في تغيير الحقائق

رجل يصلي بإيماء، فلما كان في الرابعة ظن أا الثالثة، فنوى القيام فقرأ، وكان في قراءته مقدار التشهد ثم : »المنتقى«ذكر الحاكم في 
ولا يكون قائماً بنية القيام حتى يكون مع ذلك عمل يجزىء من شيء في الصلاة أو بزيادة ركوع أو : أجزته صلاته، قال:  قالتكلم،
  .سجود

وسورة ثم } الحمد{الركعة الثانية، فنوى أن يكون قائماً، فقرأ ) في(ولو كان صلى ركعتين بإيماء، فلما رفع رأسه من السجود ظن أنه 
  .هذا يركع للثالثة ولا يقول التشهد الثانية؛ لأنه صار بالقراءة بمترلة من قام: ة، قالذكر أا الثالث

رجل صلى الظهر بإيماء، فصلى ركعتين بغير قراءة ساهياً، ثم ظن أنه إنما صلى ركعة، فنوى القيام، فقرأ وركع : أيضاً» المنتقى«ذكر هو في 
  .ءة أجزأته صلاتهوسجد، ثم علم أن هذه الثالثة وصلى الرابعة بقرا

ولو كان قرأ في الأوليين، فلما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الرابعة ظن أا الثالثة، فنوى القيام ومكث ساعة كذلك، ثم استيقن 
  .أا الرابعة، فلم يحدث فيه في الجلوس حتى مكث كذلك مقدار التشهد لم تفسد عليه صلاته، وبه ختم

  

  

  لثلاثون في المتفرقات خامس واالالفصل 

  

رجل أسلم في دار الحرب، فمكث فيها شهراً ولم يعلم أن عليه صلاة، فليس عليه قضاؤها، وقال زفر رحمه االله عليه قضاؤها؛ لأن بقبول 
ائم إذا انتبه الإسلام صار ملتزماً أحكام الإسلام، ولكن قصر عنه خطاب الأداء لجهله له، وذلك غير مسقط للقضاء بعد تقرر السبب، كالن

  .بعد مضي وقت الصلاة

أن ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه به، ألا ترى أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس : حجتنا
ب بعض الصحابة بعد فرضية التوجه إلى الكعبة، وجوز ذلك لهم رسول االله عليه السلام، لأنه لم يبلغهم التوجه للكعبة، وكذلك شر

لَيس علَى الَّذِين ءامنواْ وعمِلُواْ الصلِحتِ جناح {: رضوان االله عليهم أجمعين الخمر بعد نزول آية التحريم قبل علمهم، وفيه نزل قوله تعالى
والمعنى فيه، ) 93: المائدة(} منواْ ثُم اتقَواْ وأَحسنواْ واللَّه يحِب الْمحسِنِينفِيما طَعِمواْ إِذَا ما اتقَواْ وءامنواْ وعمِلُواْ الصلِحتِ ثُم اتقَواْ وءا

وهو أن الخطاب بحسب الوسع وليس في وسع الآدمي الائتمار قبل العلم، فلو ثبت حكم الخطاب في حقه كان فيه من الحرج ما لا يخفى، 
  .قول في حق الوكيل لا يثبت قبل العلمولهذا قلنا أن الحجر في حق المأذون وال

  .به عليهم الصلاة أن يخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان في دار الحرب أو في دار الإسلام) يجب(والعلم الذي : قال
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سواء، ولا قضاء هما في القياس : وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله. وإن كان ذمياً أسلم في دار الإسلام، فعليه قضاؤها استحساناً
  .عليهما حتى تلزمهما الحجة، وهو قول الحسن رحمه االله، ولكنا ندع القياس ونقول كما قال أبو حنيفة

  . وجه القياس يأتينا أن الشرائع لا تلزمه إلا بالعلم والسماع، ولم يوجد، فلا يلزمه القضاء

الخطاب مقام العلم به؛ لأنه ليس في وسع المبلغ أن يبلغ كل واحد، وهو أن الخطاب شائع في دار الإسلام، فيقوم شيوع : وجه الاستحسان
إنما الذي في وسعه أن يجعل الخطاب شائعاً، ولأنه ما دام في دار الإسلام يسمع الأذان والإقامة، ويرى حضور الناس الجماعات في كل 

  .فترك السؤال منه تقصير بخلاف دار الحربوقت، فإنما اشتبه عليه ما لا يشتبه ولأنه في دار الإسلام يجد من يسأل عنه، 

ليس عليه : من أسلم ومكث سنين لا يعلم أن عليه صلاة أو زكاة أو صيام، وهو في دار الحرب أو في دار الإسلام، قال: وعنه أيضاً
ا فرط فيه من وقت وإن أعلمه بذلك رجلان أو رجل وامرأتان ممن هو عدل، ثم فرط في ذلك كان عليه أن يقضي م: قضاؤها معنى، قال

  .إعلامه، في دار الحرب كان، أو في دار الإسلام

  

: فإن بلغه في دار الحرب رجل واحد، فعليه القضاء فيما ترك عندهما، وهو إحدى الروايتين عند أبي حنيفة رحمه االله، وفي رواية الحسن عنه

 بناءً على أصل معروف، وهو أن خبر الواحد هل هو حجة لا يلزمه القضاء حتى يخبره رجلان عدلان مسلمان أو رجل وامرأتان، وهذا
  .يكون حجة، فالعدد ليس بشرط عندهما: لا يكون حجة، وعندهما: ملزمة أم لا، عند أبي حنيفة

أما شرط عندهما، وروى الفقيه أبو جعفر رحمه االله في غريب الرواية أا ليس » المبسوط«وأما العدالة هل هي شرط؟ عندها جواب 
  .ط عندهما، حتى إذا أخبره رجل فاسق أو صبي أو امرأة أو عبد، فإن الصلاة تلزمه، وموضع هذا كتاب الاستحسانبشر

وهو أن هذا خبر ملزم، فيشترط فيه العدد كالحجر على المأذون وعزل الوكيل والإخبار بجناية العبد، ووجه الرواية : وجه رواية الحسن
رحم االله امرءاً سمع منا مقالة فوعاها «:  أحد مأمور من صاحب الشرع بالتبليغ، قال عليه السلامالأخرى وهو قولهما وهو الأصح أن كل
  . فهذا المبلغ نظير الرسول من المولى والموكل، وخبر الرسول هناك يلزم فههنا كذلك» كما سمعها، ثم أداها إلى من لم يسمعها

 عبد أو صبي أو فاسق، فهو إعلام وعليه قضاء ما لم يصلِ بعد الإعلام، وعن أبي من أخبره من: قال أبو يوسف رحمه االله: »المنتقى«وفي 
إذا لم يبلغه وهو في دار : إذا أخبره بذلك أناس من أهل الذمة لم يكن عليه أن يقضي شيئاً مما مضى، وقال أبو يوسف: حنيفة رحمه االله

  . قضى. الحرب لم يقض وإن كان في دار الإسلام

لا شيء عليه، : الله علي أن أصلي نصف ركعة أو أحج نصف حجة، قال:  مالك عن أبي يوسف رحمهم االله فيمن قالذكر الحسن بن أبي
  .الله علي أن أصلي ركعة أو أصوم من نصف يوم وجب عليه صوم يوم وصلاة ركعتين: ولو قال

الله علي أن أصلي ثلاث ركعات، : عتان، فلو قالالله علي أن أصلي نصف ركعة، فعليه رك: وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا قال
الله علي أن أصلي الظهر ثماني : المعلى عن أبي يوسف إذا قال. نصف ركعة روايتان: فعليه أربع ركعات، فصار عن أبي يوسف في قوله

  .ركعات ليس عليه إلا الأربع

 يصلي الثالثة معه، فإذا سلم الإمام قام هو يصلي ثلاث ركعات رجل دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من المغرب ينوي به التطوع، فإنه
بقراءة، يقعد في الأولى منهن؛ لأن شروعه في صلاة قد صح، فيلزمه ما على إمامه، والذي على إمامه ثلاث ركعات، إلا أن التطوع ثلاث 

ن الشروع كالنذر، ثم لو نذر ثلاث ركعات يلزمه ركعات غير مشروع، فلهذا يضم إليه الرابعة حتى يصير متطوعاً بأربع ركعات، وهذا لأ
أربع ركعات، فكذلك إذا شرع في ثلاث ركعات وجب أن يلزمه أربع ركعات، ويقرأ في الثلاث كلها، لأا تطوع والقراءة في التطوع 

لركعتين من التطوع واجب، فإن في كل ركعة فرض، ويقعد في الأولى من الثلاث؛ لأن الأولى من الثلاث ثانية صلاته، والقعدة على رأس ا
  .لم يقعد في الأولى منهن جازت صلاته استحساناً، وهو قولهما
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وفي القياس تفسد صلاته، وهو قول محمد وزفر رحمهما االله، ولا يقعد في الثانية من الثلاث؛ لأا ثالثته، والقعدة على رأس الثالثة من 
  .م؛ لأا آخر صلاته، والقعدة في آخر الصلاة فرضالتطوع بدعة غير مشروعة، ويقعد في الثالثة ويسل

. الرجل إذا كان خلف الإمام، ففرغ الإمام من السورة لا يكره له أن يقول صدق االله، وبلغت رسله، ولكن الأفضل أن لا يقول ذلك

  .»شرحه«ذكره شيخ الإسلام في 

كن المستحب له أن يبعد عن موضع النجاسة عند الصلاة، ورأيت إذا صلى وقدامه عذَرة أو بول لا يفسد ذلك صلاته، ول: »الأصل«وفي 
  .ويكره أن يصلي وقدامه عذَرةٌ أو بول: في موضع آخر

يكره للمسافر أن يصلي على الطريق، بل ينبغي له أن يتنحى عن الطريق؛ لأن الطريق مشغول بحق المسلمين، فهو : أيضاً» الأصل«وفي 
وجد موضعاً مباحاً يصلي في ذلك الموضع ولا يصلي على الطريق، فإن لم يجد موضعاً مباحاً ولكن كما لو صلى في أرض مغصوبة، فإن 

وجد أراضي الناس، فإن كانت الأراضي مزروعة لا يصلي في الأراضي، ولكن على الطريق؛ لأن الضرر في الصلاة في الأراضي في هذه 
 الأراضي مزروعة يصلي في الأراضي، ولا يصلي في الطريق، وإن كانت الأرض الصورة أكثر من الضرر في الصلاة في الطريق، وإن لم تكن

  .للذمي، فالصلاة في الطريق أولى من الصلاة في الأرض

وإذا ذكر سجدتين من ركعتين بدأ بالأولى منهما؛ لأن القضاء معتبر بالأداء، فكما أن الثانية تترتب على الأولى في الأداء فكذلك في 
  . القضاء

. من ترك سجدة وصلى بعدها ركعة أو ركعتين يأتي بتلك السجدة ويعيد ما صلى بعدها؛ لأنه حصل قبل أوانه: لشافعي رحمه االلهوعند ا

وهذا بناءً على أصله أن زيادة الركعة، والركعتين في احتمال الرفض والإلغاء كزيادة ما دون الركعة، فإنه عندنا زيادة الركعة الواحدة لا 
لإلغاء والركعة تتقيد بالسجدة الواحدة، فأداء الركعة الثانية أداء معتبر، فليس عليه إلا قضاء المتروك، وعند الشافعي رحمه يحتمل الرفض وا

  .الركعة لا تتقيد بسجدة واحدة بل تتقيد بسجدتين: االله

إنما يكون بالسجدتين، وهذا الرجل لم يسجد أن وجود الركعة الثانية إنما يكون بعد تمام الركعة الأولى، وتمام الركعة الأولى : وجه قوله
سجدتين، فلم يصح القيام إلى الثانية، والركعة الأولى محتاجة إلى سجدة واحدة، فالتحقت السجدة الواحدة من الركعة الثانية إلى الركعة 

  .الأولى، فصارت الأولى ركعة تامة

وجود الركعة الأولى، ووجود الركعة الأولى إنما يكون بوجود أركاا، وأركاا وجود الركعة الثانية إنما يكون ب: وعلماؤنا رحمهم االله قالوا
القيام والقراءة والركوع والسجود، والسجدة الأخيرة شرعت متمة للركعة، وتمام الشيء وصفه، والشيء إنما يوجد بوجود أصله، لا 

لسجدة، فيصح القيام إلى الثانية، وإذا صح القيام إلى الثانية، بوجود وصفه، وقد وجد هنا أصل الركعة وهو القيام والقراءة والركوع وا
فعليه أن يسجد سجدتين، وكذلك إذا ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات، ثم ذكر في الرابعة فعليه أن يسجد ثلاث سجدات، لأن 

  . الركن يوجب سجدتي السهو إذا كان ناسياًعليه أن يبدأ بالأولى فالأولى، والأسبق فالأسبق، وعليه سجدتا السهو؛ لأنه أخر ركناً وتأخير

يبدأ بالصلبية؛ لأا أقوى، ولكنا : وكذلك إذا كانت إحديهما تلاوة والأخرى صلبية، فإنه يبدأ بالأولى منهما، وقال زفر رحمه االله: قال
الثانية بدأ بالتلاوة لتقدم وجوا في الأداء، القضاء معتبر بالأداء، فإذا كانت سجدة التلاوة من الركعة الأولى، والصلبية من الركعة : نقول

  .فكذلك في القضاء

: وإذا سلم وانصرف ثم ذكر أن عليه سجدة صلبية أو سجدة تلاوة، فإن كان في المسجد لم يتكلم عاد إلى صلاته استحساناً، وفي القياس

  .إذا صرف وجهه عن القبلة لم يمكنه أن يعود إلى صلاته، وهو رواية محمد رحمه االله

  .وهو أن صرف الوجه عن القبلة مفسد للصلاة كالكلام، فيمنعه من البناء: وجه القياس

وهو أن المسجد من حيث إنه مكان الصلاة مكان واحد على ما عرف فبقاؤه في المسجد كبقائه في مكان الصلاة، : وجه الاستحسان
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  m.تهوصرف الوجه عن القبلة غير مفسد للصلاة، كما في حق الملتفت في صلا

وهذا القياس والاستحسان نظير القياس والاستحسان فيمن ظن في صلاته أنه رعف، فانسحب ليتوضأ، فوجده مخاطاً، وهو في المسجد، 
لا يبني، وروي عن محمد رحمه االله رواية أخرى، هذا إذا كان يذهب ووجهه إلى القبلة : وهناك يبنى على صلاته استسحاناً، وفي القياس

  .. المسجد على حائط القبلة، فأما إذا أعرض عن القبلة بوجهه تفسد صلاته وإن كان في المسجد قياساً واستحساناًبأن كان باب

فإن خرج من المسجد فسدت صلاته في الصلبية؛ لأا من أركان الصلاة، فتركها يوجب فساد الصلاة، وإن كانت تلاوة لا توجب فساد 
لواجب لا يوجب فساد الصلاة، وعلل محمد رحمه االله في الصلبية لفساد صلاته بالخروج عن المسجد، الصلاة لما ذكرنا أا واجبة، وترك ا

  .لو بقي في الصلاة وقد خرج من المسجد لبقي فيها وقد مشى فرسخاً أو فرسخين، وهذا فسخ محال هذا إذا كان في المسجد: فقال

إلى مكان الصلاة وأتم الصلاة؛ لأن بحكم اتصال الصفوف صار ذلك الموضع فإن كان في الصحراء، فإن تذكر قبل أن يجاوز أصحابه عاد 
  . كالمسجد بدليل صحة الاقتداء

وقته بقدر الصفوف خلفه اعتباراً لأحد الجانبين بالآخر، والأصح أنه إذا جاوز موضع : وقيل. إذا كان يمشي أمامه» الكتاب«ولم يذكر في 
  .نعه من البناء بعد ذلكسجوده، فذلك في حكم خروجه من المسجد لم

رجل افتتح الصلاة، فقرأ وركع ولم يسجد، ثم قام فقرأ وسجد ولم : ذكر الإمام السرخسي رحمه االله وقد ذكرنا جنس هذا فيما تقدم
لركوع؛ يركع، ثم ذكر ذلك قبل أن يصلي الثالثة، فهذا قد صلى ركعة واحدة؛ لأنه لما قام في الركعة الأولى فقرأ وركع، فقد صح هذا ا

لأنه حصل، بعد قيام وقراءة فوقع معتبراً إلا أن توقف صحة هذه الركعة على وجود السجدتين، فإذا قام إلى الثانية لم يصح قيامه؛ لأنه إنما 
، فالسجدتان لا يصح القيام من الأولى إلى الثانية بعد تمام الأولى، وهنا قام إلى الثانية قبل تمام الأولى، فلم يصح قيامه، وصار كأنه لم يكن

تكونان معتبرتين من الركعة الثانية؛ لأما حصلتا قبل الركوع، والركعة الأولى محتاجة إلى وجود سجدتين، فانصرفت السجدتان إلى 
  .الركعة الأولى، فصارت ركعة تامة

  

هذا إنما صلى ركعة :  ولم يركع قالفلو أنه قام وقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثانية وركع وسجد ثم قام في الثالثة وسجد سجدتين
  .المعتبر هي الثانية: واحدة بالاتفاق، إلا أنه اختلفت الروايات أن المعتبر هي الركعة الأولى، وفي رواية باب السهو

ا لم وجه رواية باب الحدث وهو أنه لما قام وركع، فقد وقع هذا الركوع موقعه إلا أنه يوقف هذه الركعة على وجود السجدتين، فإذ
  . يسجد وقام إلى الثانية لم يصح قيامه، وصار كأنه لم يكن، فالتحقت السجدتان بالركعة الأولى، فصارت ركعة تامة وبطلت الثانية والثالثة

رواية باب السهو وهو أنه لما قام إلى الثانية وركع وسجد، فقد وقعت هذه السجدة محلها؛ لأا حصلت بعد قيام وركوع، ومن  وجه
وقوعها محلها بطلان الأولى، فكانت المعتبرة هي الركعة الثانية وبطلت الثالثة أيضاً؛ لأن هذه سجدة حصلت قبل الركوع، فلا ضرورة 

  .يكون معتبراً

هذا صلى ركعة واحدة أما في رواية : فلو أنه قام وسجد ولم يركع ثم قام في الثانية وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة وركع وسجد، قال
المعتبر هي الركعة الثانية؛ لأنه لما قام وسجد ولم يركع لا تكون هذه السجدة معتبرة؛ لأا حصلت قبل الركوع، فلما قام إلى :  الحدثباب

الثانية وركع صح هذا الركوع؛ لأنه حصل بعد قيام، إلا أنه توقف صحة هذه الركعة على وجود السجدتين، فإذا قام إلى الثالثة لم يصح 
وعه؛ لأنه قام وركع قبل تمام الثانية، فصار كأنه لم يقم ولم يركع وسجد سجدتين، والركعة الثانية محتاجة إلى وجود السجدتين، قيامه ورك

  .فانصرفت السجدتان إلى الركعة الثانية، فصار المعتبر هي الركعة الثانية، وفي رواية باب السهو المعتبر هي الركعة الثالثة، والمعنى ما بينا

نه قام وركع ولم يسجد ثم قام في الثانية وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة وسجد ولم يركع، فهذا قد صلى ركعة واحدة في الزيادات فلو أ
كلها؛ لأنه لما قام في الأولى وركع ولم يسجد وقع هذا الركوع معتبراً؛ لأنه حصل بعد قيام وقراءة، فإذا لم يسجد وقام إلى الثانية لم يصح 
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 وركوعه، فإذا قام إلى الثالثة وسجد التحقت السجدتان إلى الركعة الأولى، فصارت ركعة تامة وبطلت الوسطى وعليه سجود السهو قيامه
في المسائل كلها؛ لأنه أخر ركناً من أركان الصلاة، وبتأخير الركن تجب سجدتا السهو، ولا تفسد صلاته إلا في رواية عن محمد رحمه االله، 

  . بيانه في سجود الشكر. ادة السجدة الواحدة كزيادة ركعة، بناءً على أصله أن السجدة الواحدة قربةزي: فإنه يقول

السجدة الواحدة ليست بقربة إلا سجدة التلاوة، وزيادة ما دون الركعة لا يكون مفسداً : فأما عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما االله
أو سجد إحديهما ثم أحدث متعمداً أو قهقهة، فإن صلاته تامة وعليه الوضوء لصلاة للصلاة إذا سلم وعليه سجدة السهو، فسجدها 

أخرى في القهقهة؛ لأن حال ما بعد سجدتي السهو أو بعد إحديهما كحال قعود مقدار التشهد، ولو فعل شيئاً من هذه الأشياء بعدما قعد 
ى الظهر في أول صلاته أو في آخر صلاته قطعها، فعليه قضاء أربع قدر التشهد لا تفسد صلاته، فكذلك ههنا إذا اقتدى المتطوع، فصل

  .ركعات، وهو قياس المسافر يقتدي بالمقيم في صلاة الظهر ثم يقطعه على نفسه

  

فرق بين هذا وبين الرجل إذا افتتح التطوع ينوي أربع ركعات، فلما صلى ركعتين بدا له أن يتمها، فسلم على رأس الركعتين، فإنه لا 
  .مه الركعتان عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الظاهر من قول أبي يوسفتلز

افتتح الظهر، فنوى أن يصليها ستاً ثم بدا له وسلم على الأربع تمت صلاته، وكذلك إن دخل المسافر في صلاة الظهر، ونوى أن يصلي أربع 
الفجر في حق المقيم فنية الزيادة على ذلك يكون لغواً، ركعات، فبدا له فصلى ركعتين جازت صلاته؛ لأن الظهر في حق المسافر ركعتان ك

  .لا يجب عليه سجدتا السهو: وليس عليه شيء، معناه

افتتح التطوع ونوى ركعتين وصلى ركعة بقراءة وركعة بغير قراءة فسدت صلاته، فإن لم يسلم حتى قام وصلى ركعتين وقرأ فيهما ونوى 
 يستقبل الصلاة ركعتين، وكذلك إذا صلى الفجر وقرأ في ركعة منها، ولم يقرأ في الأخرى قضاء عن الأولى، فإنه لا تجزئه وعليه أن

  . فسدت صلاته، ولو أنه لم يسلم ولكن قام وصلى ركعتين، وقرأ فيهما ونوى قضاء عن الأوليين، فإنه لا تجزئة وعليه أن يستقبل الصلاة

داً من غير عذر ثم قام يصلي بذلك التكبير لم تجزئه صلاته، ولو افتتح قائماً ثم رجل افتتح الصلاة قاع: عن محمد» نوادر أبي سليمان«وفي 
لا تجزئة، وإن كان لم يسجد بالأرض، لكنه أومأ إيماءً، فإنه يقوم، : قعد من غير عذر، فجعل يركع مع الإمام وهو قاعد ويسجد، قال
يقوم ويتبع الإمام في صلاته، أنه إذا أومأ بالركوع : فعل يريد بقولهويتبع الإمام في صلاته وهي تامة، أي صلاته تامة، وقد أتى فيما 

والسجود ولم يسجد ينبغي له أن يقوم ويركع ويسجد ليصير إتياناً للمأمور به وصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه سوى الإيماء وبمجرد الإيماء 
  .ومأ أول مرة واالله أعلموقد أساء فيما أ: وقد أساء فيما فعل، معناه: لا تفسد صلاته، وقوله

إذا قعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع، ثم سها وقام إلى الخامسة، فجاء إنسان واقتدى به : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .يريد التطوع، فعليه قضاء ست ركعات، لأا صلاة واحدة

 عن يمينه وعليه سجدتا السهو، فجاء إنسان واقتدى به في هذه الحالة يريد إذا سلم الإمام: عن أبي يوسف» نوادر بشر بن الوليد«وفي 
التطوع، ثم تكلم قبل أن يسجد الإمام، فليس عليه شيء وإن سجد الإمام ولم يسجد الرجل معه ثم تكلم، فعليه قضاء الأربع، وهذا لأن 

لصلاة إذا سجد، وإذا لم يسجد لم تعد، وظهر أن الاقتداء لم السلام محلل قاطع حرمة الصلاة، إلا أنه إذا كان عليه سهو تعود حرمة ا
  .يصح، فلا يلزمه شيء

  

لو أن رجلاً مسافراً صلى ركعتين ولم يقعد على رأس الثانية حتى قام ساهياً، وهو يظن أنه صلى ركعة، : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
خبر بما صنع فقطع صلاته، فعلى هذا الداخل معه أن يصلي ركعتين، وإن قعد فدخل رجل معه في هذه الحالة يريد التطوع، ثم إن الإمام أ
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المسافر على رأس الثانية ثم قام ساهياً أو عامداً وصلى ركعتين تمام الأربع، فدخل معه هذا الرجل في صلاته يريد التطوع، فعليه أربع 
  . ركعات

ويها ظهراً ظنها عليه، ثم دخل معه رجل في آخر صلاته يريد التطوع ثم عن ابن سماعة عن محمد افتتح الرجل صلاة ين: »الرقيات«وفي 
  .رفضها الإمام، وأفسدها لما علم أنه ليس عليه، فلا شيء عليه ولا على الداخل

وقيد الخامسة الإمام إذا قام إلى الخامسة ناسياً قبل أن يقعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يعد المقتدي 
  .واختلفوا في صلاة المقتدي، والإعادة أحوط. بالسجدة، جازت صلاة الإمام

، هكذا ذكره الفقيه أبو »من جمع بين صلاتين بغير عذر، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر«: روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
وإنما التفريط أن يدع الرجل الصلاة حتى يدخل «: ي عن رسول االله عليه السلاموالنوم ليس بتفريط، ورو: جعفر رحمه االله قال رحمه االله

  .»وقت صلاة أخرى

يسجد معه : أن رجلاً جاء والإمام لم يسجد بعد فكبر، ولم يشاركه في الركوع حتى رفع الإمام رأسه، قال: »متفرقات أبي جعفر«وفي 
أدرك الإمام وهو قائم، فكبر وركع الإمام ولم يركع هو معه، وسجد الإمام ولم يسجد إن الرجل إذا : ولهذا قلنا: على سبيل المتابعة، قال

هو معه أيضاً ولم يتابعه حتى تفرد وأدى الركوع والسجدتين جميعاً في حالة الانفراد، لا تفسد صلاته، وكذلك لو جاء والإمام راكع، فلم 
  .تهيتابعه في الركوع حتى رفع رأسه ثم تفرد بالركوع جازت صلا

رجل معه ثوبان بأحدهما نجاسة خفيفة لا يعلم بأيهما، فصلى في إحدى الثوبين الظهر وفي الآخر العصر، وفي الأول المغرب، وفي الآخر 
  .، وذكر أن فيها ثلاثة أجوبة عن أصحابنا رحمهم االله»متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه االله«العشاء، ذكر هذه المسألة في 

عن علمائنا المتقدمين أن صلاة الظهر والمغرب جائزتان، وصلاة العصر والعشاء فاسدتان، وروي عن خلف بن » ريالتح«روي في كتاب 
  . أن الصلوات كلها جائزة... أيوب أن صلاة الظهر جائزة وما سواها فاسدة، وعن أبي القاسم أحمد بن

 ختلاف الوضع، فمن قال بأن الصلوات كلها جائزة، فوضع المسألة إنه إنما اختلفت أجوبتهم لا......... قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
عنده أن هذا الشخص حال ما أراد أن يصلي الظهر تحرى، ووقع تحريه على أحد الثوبين أنه هو الطاهر بعلامة رأى فيه، فصلى فيه الظهر 

لعصر، فصلى العصر في الثوب الآخر، ثم ظهر عنده حال ثم ظهر عنده أن الثوب الثاني هو الطاهر بعلامة رأى فيه حال ما أراد أن يصلي ا
ما أراد أن يصلي المغرب أن الطاهر هو الثوب الأول، فصلى فيه المغرب، ثم ظهر عنده حال ما أراد أن يصلي العشاء أن الطاهر هو الثوب 

اد الرأي إذا افضى إلى طهارة ثوب يجب عليه الثاني، فصلى العشاء في الثوب الثاني، وإنما جازت الصلاة كلها في هذه الصورة؛ لأن اجته
  .أن يصلي فيه، ولا يسعه غير ذلك، فقد صلى في كل ثوب بإيجاب الشرع أداء الصلاة فيه فيجوز

  

ومن قال بجواز صلاة الظهر والمغرب وبفساد العصر والعشاء، فوضع المسألة عنده أنه تحرى ووقع تحريه على أحد الثوبين، أنه طاهر من غير 
يرى فيه علامة تدل على طهارته، فصلى فيه الظهر، ثم صلى العصر في الآخر من غير تحر ومن غير أنه وقع في رأيه أنه هو الطاهر، ثم أن 

الأوليين ثم صلى العشاء، وإنما جاز ظهره في هذه الصورة لأنه أداها في ثوب طاهر عنده،  صلى المغرب ولم يعلم بأن عليه إحدى الصلاتين
  .العصر لأنه أداها في ثوب نجس عنده، وهو غير مضطر إلى الصلاة فيهوإنما فسد 

وإنما جاز المغرب، لأنه صلاها وفي زعمه أنه ليس عليه فائتة وإنما فسدت العشاء لأنه صلاها في حين حكمنا بنجاسته حين حكمنا بجواز 
  .الظهر، وهو غير مضطر في الصلاة فيه باجتهاده ورأيه

أنه صلى الظهر في أحد الثوبين من غير تحر، ثم صلى العصر : وبفساد ما عداها من الصلاة، فوضع المسألة على قولهومن قال بجواز الظهر 
  . من غير تحر في الثوب الآخر، ثم صلى المغرب وهو يعلم بفساد العصر ثم صلى العشاء واالله تعالى أعلم
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  مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول معروفة في كتاب الصلاة

أن الترتيب في أركان الصلاة شرط أدائها إلا فيما شرعت مكررة كالسجدتين، فإن الترتيب في أداء السجدتين ليس بشرط، حتى : هاأحد
لو أتى بالسجدة الأولى في آخر الصلاة تجزئه، ولا تفسد صلاته، وإنما لم يشترط الترتيب فيهما بالنص واعتباراً بالركعات، فإن الترتيب في 

ات ليس بشرط لما كانت الركعات مكررة حتى إنه لو أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر وصلى معه، فإنه تجزئه، أداء الركع
  .وإن صلى الثانية قبل الأولى

  .أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها وصارت كالمؤداة في محلها: وأصل آخر

  . الصلاةأن سلام السهو لا يخرج المصلي عن حرمة: وأصل آخر

  .أن تأخير الركن يوجب سجدتي السهو: وأصل آخر

أن السجدة إذا فاتت عن محلها لا تجوز إلا بنية القضاء، ومتى لم تفت عن محلها تجوز دون نية القضاء، وإنما تفوت عن محلها : وأصل آخر
ل الرفض، فكان في حكم العدم، والركعة الكاملة فتحلل ركعة كاملة، وبما دون الركعة الكاملة لا تفوت عن محلها، لأن ما دون الركعة مح

  .ليست بمحل الرفض، فلا تكون في حكم العدم

أن زيادة ما دون الركعة الكاملة، لا يوجب فساد الصلاة، وزيادة الركعة الكاملة توجب فساد الصلاة إذا كانت الزيادة قبل : وأصل آخر
. لكاملة زيادة ركوع أو زيادة سجدة، ومعنى زيادة الركعة الكاملة ركوع وسجدةإكمال أركان الفريضة، ومعنى زيادة ما دون الركعة ا

  .وعن محمد أن زيادة السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة يفسدها

  

أن الصلاة متى جازت من وجه وفسدت من وجه أو جازت من وجوه وفسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطاً، لأمر المعتاد : وأصل آخر
  . ن عهدة ما لزمه ديناً في الذمة بيقينحتى يخرج ع

أن المأتي ا من السجدات إذا كان أقل من المتروكات فإنه يخرج المسألة عن اعتبار المأتي ا، وإن كانت المتروكات أقل من : وأصل آخر
 السواء، فالمصلي به بالخيار إن شاء خرج المأتي ا، فإنه يخرج المسألة على اعتبار المتروكات؛ لأن التخريج على الأقل أسهل، وإن كانا على

  .المسألة على اعتبار المأتي ا، وإن شاء خرج المسألة على اعتبار المتروكة

إذا شك أنه ترك سجدة أو ركعة، فإنه يأتي ما احتياطاً ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين، وينبغي أن يقدم السجدة على : وأصل آخر
السجدة تفسد صلاته، وإنما تفسد صلاته إذا قدم الركعة على السجدة؛ لأنه ربما يكون المتروك السجدة، فإذا الركعة، ولو قدم الركعة على 

أتى بالركعة يصير منتقلاً من الفرض إلى النفل قبل إكمال الفرض، وإنه يتوجب فساد الصلاة، وأما إذا قدم السجدة على الركعة لا تفسد 
جدة، فإذا أتى بالسجدة فقد تمت صلاته، فبالإتيان بالركعة بعد ذلك يصير منتقلاً إلى الفعل بعد صلاته؛ لأنه إن كان المتروك هي الس

إكمال الفرض، وذلك لا يوجب فساد الصلاة، وإن كان المتروك الركعة، فإذا أتى بالسجدة تقع هذه السجدة زائدة وزيادة سجدة واحدة 
  . ذا سجد يتشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهوإنه يقدم السجدة، فإ: لا تفسد الصلاة، فلهذا قلنا

رجل صلى الغداة وترك منها سجدة، فإنه يسجد تلك السجدة سواء علم أنه تركها من أي ركعة، وإذا أتى ا تمت : قال محمد رحمه االله
 إلا أن الترتيب في السجدة ليس بشرط، وتأخير الركن بعذر صلاته إذ ليس فيه أكثر من أن يترك الترتيب في السجدة، أو أخر ركناً بعذر

غير جائز، فبعد ذلك ينظر إن علم أنه تركها من الركعة الأولى ينوي القضاء؛ لأا فاتت عن محلها، أوإن علم أنه تركها من الركعة الثانية 
نوي القضاء؛ لأن على أحد تقديرين يلزمه فيه القضاء، لا ينوي القضاء؛ لأا لم تفت عن محلها، وإن لم يعلم أنه تركها من أي ركعة ي

وعلى التقدير الآخر لا يلزمه فيه القضاء، فقلنا بأنه ينوي القضاء احتياطاً، ويستوي إن ذكرها قبل السلام أو بعده في الحالين جميعاً إذا 
صلاة، فلم يخرج عن حرمة الصلاة، فيصير سجد تلك السجدة تمت صلاته؛ لأن هذا سلام السهو؛ لأنه سلم وعليه ركن من أركان ال
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  .مؤدياً السجدة في حرمة الصلاة، فتتم صلاته لهذا

  

ثم إذا سجد ينبغي أن يعقد قدر التشهد؛ لأن تلك القعدة قد ارتفعت بالعود إلى السجدة؛ لأن محل السجدة قبل القعدة فترتفض القعدة 
 يسلم ويسجد سجدتي السهو لها لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أتى ا في بالعود إلى السجدة، ليكون إتماماً لسجدة في محلها ثم

  .الصلاة

  :وإن ترك سجدتين منها، فهذه المسألة على أربعة أوجه

إن علم أنه تركها من الركعة الأولى، فعليه أن يصلي ركعة واحدة بكمالها؛ لأن هذا الرجل ما صلى ركعة واحدة؛ لأنه أتى بركوعين؛ 
في الركعة الثانية ثم أتى بسجدتين عقيبهما فهاتان السجدتان تنقلان إلى الركوع الأول على رواية باب : في الركعة الأولى، والثاني: اأحدهم

الحدث وإن نقص الركوع الثاني، وعلى رواية باب السهو هاتان السجدتان للركوع الثاني ويرتفض الركوع الأول، وكيف ما كان يصير 
  . حدة، فيصلي ركعة أخرىمصلياً ركعة وا

وإن علم أنه تركهما من الركعة الثانية، فإن عليه أن يسجد سجدتين حتى يتم الركعة الثانية، ويقعد قدر التشهد ويسلم ويسجد للسهو، 
عد قدر التشهد وإن علم أنه تركهما من ركعتين، فإنه يسجد سجدتين ينوي بالأولى قضاء ما عليه، ولا ينوي بالثانية قضاء ما عليه، ثم يق

  .ويسلم ويسجد للسهو

وهو ما إذا تركهما من : وإن لم يعلم أنه تركهما من أي ركعة، فإنه يسجد سجدتين ويصلي ركعة؛ لأنه تلزمه سجدتان من وجهين
بغي أن يقدم ركعتين أو من الركعة الثانية، وتلزمه ركعة من وجه، وهو ما إذا تركهما من الركعة الأولى، فيجمع بينها احتياطاً، وين

السجدتين على الركعة؛ لأنه لو قدم الركعة على السجدتين، والواجب عليه سجدتان تفسد صلاته لانتقاله إلى النفل قبل إكمال الفرض، 
وإذا قدم السجدتين فالواجب عليه ركعة لا تفسد صلاته؛ لأن زيادة السجدة والسجدتين قبل إكمال الفرض لا تفسد الفرض، فلهذا قلنا 

ديم السجدتين وينوي بالسجدة الأولى قضاء ما عليه؛ لجواز أنه ترك من كل ركعة سجدة، فتكون السجدة الأولى قضاء ما عليه لفواا بتق
  .عن محلها، فتلزمه نية القضاء، ولا تلزمه نية القضاء بالسجدة الثانية؛ لأا لم تفت عن محلها

عقيبهما إذ قعدة ........ ؛ لجواز أن عليه سجدتين لا غير، وقد أتى ا فيفرض القعدةوإذا سجد سجدتين يقعد بعدها قدر التشهد لا محالة
الختم فرض تفسد الصلاة بتركها، ولو كان الواجب عليه الركعة لا غير، فزيادة التشهد لا يضره، فيقعد عقيب السجدتين قدر التشهد 

  .لهذا، ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو

  ل لماذا لا نأمره بركعة أخرى حتى لا يكون متنفلاً بركعة واحدة إن كان الواجب عليه سجدتان لا غير؟فإن قي

أن الركعة الأخرى متردد بين البدعة والتطوع وما تردد بين البدعة والتطوع لا يؤتى به، فأما الركعة الأولى يتردد : أحدها: لوجوه: قلنا
 الفرض والبدعة يؤتى ا، وهو أصل معروف في كتاب الصلاة، ولأنه يصير متطوعاً بعد الفجر قبل بين الفرض وبين البدعة، وما يتردد بين

الواجب عليه سجدتان يتوهم  طلوع الشمس، وذلك منهي عنه، ولأنه كما يتوهم أن يكون متنفلاً بركعة إذا سلم عليها؛ لجواز أن يكون
  .ليه قضاء ركعة، فلا معنى للاشتغال ذاذلك إذا أضاف إليهما ركعة أخرى، لجواز أن الواجب ع

  .أنه يسجد سجدة، ويصلي ركعة» الكتاب«وإن ترك ثلاثة سجدات ذكر في 

أن هذا الرجل في الحقيقة ما سجد إلا سجدة واحدة، وبالسجدة الواحدة لا تتقيد إلا ركعة واحدة، فيسجد سجدة أخرى : ووجه ذلك
  . السجدة، لأنه متيقن أنه لم يتم صلاته، ولكنه يصلي ركعة ثم يقعد ويسلم ويسجد للسهوإتماماً لتلك الركعة، ثم لا يقعد بعد هذه

ما ذكر محمد رحمه االله من الجواب في هذه الصورة خطأ، والصحيح أنه تلزمه ثلاث سجدات : وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول
لسجدة الركعة الأولى، فيسجد سجدة أخرى تتميماً لتلك الركعة، ثم وركعة؛ لأنه من وجه تلزمه ثلاث سجدات، وهو أن يكون المقيد با
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يسجد سجدتين أخراوين للركعة الثانية ويتم صلاته، ومن وجه تلزمه سجدة وركعة، وهو أن يكون إنما أتى بالسجدة عقيب الركوع 
ع الثاني، أو يصيران للركوع الثاني، ويرتفض الثاني، فإذا سجد سجدة أخرى فهاتان السجدتان تنتقلان إلى الركوع الأول، ويرتفض الركو

إنه تلزمه ثلاث : الركوع الأول على اختلاف الروايتين، وكيف ما كان يصير مصلياً ركعة، فلزمه أن يصلي ركعة أخرى، فهو معنى قولنا
   t.سجدات من وجه، وركعة وسجدة من وجه، فيجمع بين الكل احتياطاً، ويقدم السجدات على الركعة

م الركعة على السجدات، تفسد صلاته، ويتشهد عقيب السجدات؛ لأنه من وجه تلزمه ثلاث سجدات لا غير، فتكون هذه القعدة ولو قد
قعدة الختم، وقعدة الختم فرض ثم يصلي ركعة ويقعد بعدها؛ لأنه من وجه عليه سجدة وركعة، فتكون هذه الركعة ثانية صلاته، فتفترض 

  .القعدة بعدها

ما ذكر محمد من الجواب صحيح، ولكن يصرف تأويله أن يكون مراده من قوله يسجد سجدة ينوي ا أن يكون : ن قالومن المشايخ م
عن الركعة التي قيدها بالسجدة؛ لأنه إن نوى أن تكون هذه السجدة عن الركعة التي قيدها بالسجدة تلتحق هي بتلك الركعة ويصير هو 

  .، وإذا أتى ا تتم صلاتهمصلياً ركعة واحدة، فيلزمه ركعة أخرى

  

  .»الكتاب«وإن تذكر أنه ترك أربع سجدات لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في 

قال مشايخنا رحمهم االله؛ وينبغي أن يلزمه سجدتان وركعة؛ لأن هذا الرجل أتى بركوعين ولم يسجد أصلاً، فإذا سجد سجدتين، فهاتان 
الركوع الثاني على اختلاف الروايتين، وكيف ما كان يصير مصلياً ركعة واحدة، فيصلي ركعة السجدتان تلتحقان بالركوع الأول أو ب

  .أخرى حتى تتم صلاته

رجل صلى المغرب ثلاث ركعات وترك منها سجدة ثم تذكرها، فإنه يأتي ا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو لما مر، وينبغي أن ينوي ذه 
ا من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فإن على هذا التقدير يجب عليه نية القضاء؛ لأا فاتت عن السجدة قضاء ما عليه لجواز أنه تركه

محلها، يجوز أنه تركها من الركعة الثالثة، وعلى هذا التقدير لا تلزمه نية القضاء، إلا أن نية القضاء إذا لم تكن قضاء لا يضره، وترك نية 
  . ة، فأتى ا احتياطاًالقضاء إذا كان قضاء تفسد الصلا

ولو تذكر أنه ترك منها سجدتين ولم يقع تحريه على شيء، فإنه يسجد سجدتين ويصلي ركعة؛ لأنه إن تركهما من ركعتين أو من الركعة 
ى الركعة الأخيرة تلزمه سجدتان، وإن تركها من ركعة قبل الركعة الأخيرة، فعليه ركعة فيجمع بين الكل احتياطاً، ويقدم السجدتين عل

وينوي ما القضاء، لجواز أنه تركهما من الركعة الأولى أو الثانية أو من الأولى والثانية وصارتا ديناً عليه ويقعد بعد السجدتين؛ لأن 
  .صلاته قد تمت إن تركهما من الركعة الأخيرة أو من ركعتين ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو

رك منها ثلاث سجدات، فعليه أن يسجد ثلاث سجدات، ثم يصلي ركعة؛ لأنه من وجه تلزمه ثلاث سجدات، وهو ما إذا وإن تذكر أنه ت
تركها من ثلاث ركعات، أو ترك سجدتين من الركعة الأخيرة، وسجد من ركعة قبل الركعة الأخيرة، ومن وجه عليه ركعة وسجدة، 

خيرة، وسجدة من ركعة، فيجمع بين الكل احتياطاً، فإذا سجد سجدة، فقعد على وجه وهو ما إذا ترك سجدتين من ركعة قبل الركعة الأ
والقعدة على رأس الركعتين . الاستحباب لا على وجه الفرض؛ لأن من وجه عليه سجدة وركعة، فهذه قعدة على رأس الركعتين من وجه

 القعدة تكون بدعة، فالقعدة بعد السجدة الواحدة ترددت في ذوات الأربع والثلاث واجبة، ومن وجه عليه ثلاث سجدات لا غير فهذه
بين البدعة والواجب، وقد عرف أن ما تردد بين البدعة وبين الواجب يستحب الإتيان ا، ثم يسجد سجدتين أخراوين، ويقعد على وجه 

  .جد للسهوالفرض؛ لأنه قد تمت صلاته إن كان عليه ثلاث سجدات لا غير، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويس

  

  . وإن تذكر أنه ترك أربع سجدات يسجد سجدتين ويصلي ركعتين
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هذا الرجل أتى بسجدتين، وإن كان أتى ا في ركعتين، فعليه سجدتان وركعة، وإن كان أتى : وتخريج المسألة على اعتبار المأتي ا، فنقول
ين ويقعد عقيبهما على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الفرض ا في ركعة، فعليه ركعتان، فيجمع من الكل احتياطاً ويبدأ بالسجدت

بالطريق الذي قلنا قبل هذا، ثم يصلي ركعة، ويقعد لا محالة؛ لأن صلاته قد تمت إن كان أتى بالسجدتين في ركعتين ثم يصلي ركعة 
  .ى نحو ما ذكرواأخرى؛ لأن من وجب عليه ركعتان، فهذا آخر صلاته، فيقعد لا محالة ثم يسلم ويسجد للسهو عل

وإن تذكر أنه ترك منها خمس سجدات، فهذا الرجل ما أتى إلا بسجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا تتقيد إلا ركعة، فيسجد سجدة 
  .أخرى إتماماً لتلك الركعة ثم يقوم، ويصلي ركعتين يقعد بينهما، وهذه القعدة سنة، ويقعد بعدهما وهذه القعدة فرض

يلزمه ثلاث سجدات وركعتين؛ لأن من وجه تلزمه ثلاث سجدات : هذا الجواب غلط، وينبغي أن يقال: ر رحمه االلهقال الفقيه أبو جعف
وركعة بأن قيد الركعة الأولى بالسجدة، فيسجد سجدة إتماماً لتلك الركعة، ثم يسجد سجدتين ويلتحقان بالركوع الثاني أو الثالث، فيصير 

 إتماماً لصلاته، فمن هذا الوجه تلزمه ثلاث سجدات وركعة، ومن وجه آخر تلزمه سجدة وركعتان، مصلياً ركعتين ثم تلزمه ركعة أخرى
فإن قيد الركوع الثاني أو الثالث بالسجدة، فيلزمه سجدة إتماماً لتلك الركعة ويصير مصلياً ركعة، فيلزمه ركعتان أخراوان فيجمع بين 

  .الكل احتياطاً

صحيح يصرف تأويله أن يكون مراد محمد من قوله يسجد سجدة تعيين » الكتاب«من الجواب في ومن المشايخ من قال بأن ما ذكر 
  .إلحاقها بالركعة التي قيدها بالسجدة؛ لأا حينئذٍ تلتحق بتلك الركعة ويصير مصلياً ركعة واحدة، فيلزمه ركعتين أخراوين

   .»الكتاب«وإن تذكر أنه ترك منها ست سجدت لم يذكر هذا الفصل في 

وينبغي أن يسجد سجدتين ويصلي ركعتين؛ لأن هذا الرجل ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد أصلاً، فتوقف كل ركوع : قال مشايخنا
  .على وجود السجدتين، فيسجد سجدتين إتماماً لركعة واحدة، ثم يصلي ركعتين أخراوين ويتم صلاته

جد تلك السجدة، وينوي ا قضاء ما عليه، ويتشهد ويسلم ويسجد رجل صلى الظهر أربع ركعات وتذكر أنه ترك منها سجدة، فإنه يس
  .للسهو

وإن تذكر أنه ترك سجدتين ولم يقع تحريه على شيء، فإنه يسجد سجدتين ويصلي ركعة؛ لأنه من وجه تلزمه سجدتان من ركعتين أو 
فيجمع بين الكل احتياطاً، ويبدأ بالسجدتين وينوي من الركعة الأخيرة، ومن وجه تلزمه ركعة بأن تركهما من ركعة قبل الركعة الأخيرة، 

ما قضاء ما عليه، ويتشهد بعد السجدتين لا محالة؛ لأن من وجه عليه سجدتان لا غير، فمن هذا الوجه هذا تمام صلاته ثم يصلي ركعة 
  .ويتشهد بعدها لا محالة؛ لأن من وجه عليه الركعة، فمن هذا الوجه هذا تمام صلاته

  

أنه ترك ثلاث سجدات سجد ثلاث سجدات وصلى ركعة، لأن من وجهين عليه ثلاث سجدات لا غير، وهو ما إذا تركهن وإن تذكر 
من ثلاث ركعات أو ترك ثنتين منها من الركعة الأخيرة، ومن وجه عليه سجدة وركعة، وهو ما إذا ترك ثنتين منها من ركعة قبل الركعة 

دم السجدات على الركعة ويقعد بعدهن لا محالة، لجواز أنه تمت صلاته ثم يصلي ركعة ويقعد الأخيرة، فيجمع بين الكل احتياطاً ويق
  . عقبهما لا محالة، لجواز أن صلاته تمت الآن

وإن تذكر أنه ترك أربع سجدات يسجد أربع سجدات ويصلي ركعتين؛ لأنه إن تركهن من أربع ركعات أو ترك ثنتين منها من الركعة 
نها من الركعتين قبل الركعة الأخيرة، فعليه أربع سجدات لا غير، وإن ترك ثنتين منها من ركعة قبل الركعة الأخيرة وثنتين الأخيرة وثنتين م

منها من ركعتين قبل الركعة الأخيرة، فعليه ركعة وسجدتان، وإن تركهن من ركعتين قبل الركعة الأخيرة، فعليه قضاء ركعتين، فيجمع 
سد أربع سجدات، ويقعد بعدهن؛ لأن هذا آخر صلاته باعتبار الوجه الأول، ثم يصلي ركعة ويقعد؛ لأن هذا آخر بين الكل احتياطاً، فيج

  .أخرى ويقعد؛ لأن هذا آخر صلاته باعتبار الوجه الثالث صلاته باعتبار الوجه الثاني، ثم يصلي ركعة
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إن أتى ا في ثلاث ركعات، فعليه ثلاث سجدات وركعة، وإن تذكر أنه ترك خمس سجدات، فهذا الرجل ما أتى إلا بثلاث سجدات، ف
ثلاث سجدات ليصير مصلياً ثلاث ركعات وركعة ليتم صلاته، وإن أتى ا في ركعتين بأن أتى بثنتين في ركعة، وواحدة في ركعة، فعليه 

اً، فإذا سجد سجدة قعد بعدها وهذه سجدة وركعتان، سجدة ليصير مصلياً ركعتين، وركعتين إتماماً لصلاته، فيجمع بين الكل احتياط
قعدة مستحبة؛ لأن من وجه عليه سجدة وركعتان، فمن هذا الوجه تكون هذه القعدة واجبة؛ لأا على رأس الركعتين، ومن وجه عليه 

يسجد ثلاث سجدات وركعة، فتكون هذه القعدة بدعة، وقد عرفت أن ما تردد بين البدعة وبين الواجب يستحب الإتيان ا، ثم 
سجدتين، ولا يقعد عقبيها؛ لأن هذه القعدة تتردد بين البدعة والسنة، وما تردد بين البدعة والسنة لا يؤتى به، ثم يصلي ركعة ويقعد 

عقبها؛ لأن من وجه عليه سجدة وركعة، ومن هذا الوجه هذه الركعة تكون آخر صلاته، ثم يصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأن من وجه 
  . من هذا الوجه يكون هذا آخر صلاتهعليه ركعتان، و

ما ذكر من الجواب مستقيم فيما إذا نوى بالسجدات إلحاقها بالركعات التي قيدهن بالسجدة، فأما إذا لم : قال بعض مشايخنا رحمهم االله
عات قبل الركعة ينو ذلك بل سجد ثلاث سجدات مطلقاً، ينبغي أن تفسد صلاته؛ لأن من الجائز أنه أتى بثلاث سجدات في ثلاث رك

الأخيرة، ويقيد كل ركعة بسجدة، فإذا سجد ثلاث سجدات يقيد الركعة الأخيرة بثنتين منها، فإذا صلى بعد ذلك ركعتين يصير منتقلاً 
  .من الفرض إلى النفل قبل إكمال الفرض وإنه يوجب فساد الفرض

  

دات بتلك الركعات، ويصير مصلياً ثلاث ركعات، فإذا صلى ركعة فأما إذا نوى إلحاقها بالركعات التي قيدها بالسجدة تلتحق هذه السج
بعد ذلك يتم صلاته، فإذا صلى بعد ذلك ركعة أخرى، يصير منتقلاً من الفرض إلى النفل في هذه الركعة، ولكن هذا إكمال الفرض، فلا 

  .يفسد الفرض

ا في ركعتين، فعليه سجدتان وركعتان وإن أتى ما في وإن تذكر أنه ترك ست سجدات، فهذا الرجل إنما أتى بسجدتين، فإن أتى م
ركعة فعليه ثلاث ركعات، فيجمع بين الكل احتياطاً، فيسجد سجدتين ويقعد بعدهما على سبيل الاستحباب؛ لأنه صار مصلياً ركعتين 

يضاً؛ لأا ثانية من وجه بأن من وجه بأن كان عليه سجدتان وركعتان، ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد عقيبهما على سبيل الاستحباب أ
كان عليه ثلاث ركعات ثم يصلي ركعة، ويقعد عقيبهما على سبيل الاستحباب أيضاً؛ لأا ثانية من وجه بأن كان عليه ثلاث ركعات ثم 

  .يصلي ركعة ويقعد عقيبهما على سبيل الفرض؛ لأن هذه رابعة من وجه فتفترض عليه القعدة

 الجواب مستقيم إذا نوى بالسجدتين إلحقاهما بالركعتين اللتين قيدهما بالسجدة، فأما إذا لم ينوِ الإلحاق ما ذكر من: قال بعض مشايخنا
  . ينبغي أن تفسد صلاته على ما ذكرنا قبل هذا

 بسجدة وإن تذكر أنه ترك سبع سجدات، فهذا الرجل لم يأت إلا بسجدة واحدة، والسجدة الواحدة لا تتقيد ا إلا ركعة واحدة، فيأتي
واحدة ليصير مصلياً ركعة، ثم يصلي بعد ذلك ثلاث ركعات يصلي ركعة ويقعد، وهذه العقدة سنة؛ لأا قعدة على رأس الركعتين في 

  .ذوات الأربع، وينبغي أن ينوي بالسجدة إلحاقَها بالركعة التي قيدها بالسجدة، ثم يصلي ركعتين ويقعد ويسلم ويسجد للسهو

نها ثمان سجدات، فهذا الرجل ركع أربع ركوعات، ولم يسجد أصلاً، فيسجد سجدتين ليصير مصلياً ركعة ثم يصلي وإن تذكر أنه ترك م
  .ثلاث ركعات واالله أعلم

رجل صلى الغداة ثلاث ركعات وترك منها سجدة فسدت صلاته؛ لأن صلاته تفسد من وجه بأن ترك هذه السجدة من إحدى الركعتين 
 كاملة وعليه ركن من أركان الفريضة، ولا تفسد من وجه بأن ترك هذه السجدة من الركعة الثالثة؛ لأن زيادة ما الأوليين؛ لأنه زاد ركعة

دون الركعة الكاملة لا توجب فساد الصلاة، فيحكم بالفساد احتياطاً، وإن ترك سجدتين تفسد صلاته أيضاً؛ لأن صلاته تفسد من وجه 
الأوليين، أو من إحدى الأوليين، ولا تفسد من وجه بأن ترك اثنتين منها من الركعة الثالثة، فيحكم بأن ترك هاتين السجدتين من الركعتين 
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  .بالفساد احتياطاً، وإن ترك منها أربع سجدات لا تفسد صلاته

  

المسألة، ومتى أن المأتي ا من السجدات إذا كانت أقل من المتروكات، لا يحكم بالفساد كما في هذه : فالأصل في جنس هذه المسائل
كانت المتروكات أقل من المأتي ا يحكم بالفساد كما في المسائل المتقدمة، وهذا لأن الفساد فيما إذا كانت المتروكات أقل باعتبار أنه زاد 

  .وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا كان المأتي ا أقل. ركعة كاملة قبل إكمال أركان الفريضة

هذا الرجل ما أتى إلا بسجدتين، ولا يتقيد بالسجدتين إلا ركعتين، فقد تيقنا أنه : تروك أربع سجدات أن يقولفيما إذا كان الم: بيان ذلك
  . ما زاد ركعة كاملة قبل إكمال أركان الفريضة، فلا يحكم بالفساد

سجدتين في ركعتين، ومن يسجد سجدتين، ويصلي ركعة؛ لأن من وجه عليه سجدتان لا غير، وهو ما إذا أتى بال: ثم كيف يصنع؟ قال
، فيجمع بينهما احتياطاً، فيسجد سجدتين ويقعد عقبيهما لا محالة؛ لأن صلاته )ركعتين(وجه عليه ركعة، وهو ما إذا أتى بالسجدتين في 

ا بدون النية، قد تمت باعتبار الوجه الأول، ثم يصلي ركعة، وينبغي أن ينوي بالسجدتين إلحاقهما بالركعتين اللتين قيدهما بالسجدة، أم
ينبغي أن تفسد صلاته؛ لأنه يجوز أنه أتى بالسجدتين في الركعتين الأوليين في كل ركعة سجدة، فتوقف الركوع الثالث ما، ويصير زائداً 

  .ركعة كاملة قبل إكمال أركان الفريضة، فتفسد صلاته

 إلا بسجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة وإن ترك خمس سجدات، فكذلك لا يحكم بفساد الصلاة؛ لأن هذا الرجل ما أتى
واحدة، فيسجد سجدة أخرى إتماماً لتلك الركعة، وينبغي أن ينوي ذه السجدة إلحاقها بتلك الركعة التي تقيدت بالسجدة، ثم يصلي 

  .ركعة ويتم صلاته

وعات، ولم يسجد أصلاً فيسجد سجدتين إتماماً لركعة وإن ترك منها ست سجدات لا تفسد صلاته أيضاً؛ لأن هذا الرجل ركع ثلاث رك
  .واحدة، ثم يصلي ركعة ويتم صلاته

رجل صلى الظهر خمس ركعات، وترك منها سجدة تفسد صلاته، وكذلك إذا ترك منها سجدتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً تفسد صلاته، 
  . لفريضة على نحو ما بينا في المسألة المتقدمةوطريق الفساد أنه يصير منتقلاً إلى النفل قبل إكمال أركان ا

وإن ترك ست سجدات لا تفسد صلاته، لأن هذا الرجل ما أتى إلا بأربع سجدات ولا يتقيد بالسجدات الأربعة أكثر من أربع ركعات، 
تين؛ لأن من وجه عليه قضاء فلا يصير منتقلاً إلى النفل قبل إكمال أركان الفرض، ثم وجه الإتمام أن يسجد أربع سجدات، ويصلي ركع

أربع سجدات وهو أن يكون أتى في كل ركعة بسجدة، ومن وجه عليه قضاء ركعة وسجدتين، وهو أن يكون أتى في ركعتين في كل 
ركعة بسجدة، وفي ركعة أخرى بسجدتين، ومن وجه عليه قضاء ركعتين، وهو أن يكون أتى بأربع سجدات في ركعتين في كل ركعة 

جمع بين الكل احتياطاً، فيسجد أربع سجدات ثم يقعد لا محالة لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول، ثم يصلي ركعة بسجدتين، في
  .ويقعد لا محالة، لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الثاني ثم يصلي ركعة أخرى، ويقعد لا محالة؛ لأنه تمت صلاته باعتبار الوجه الثالث

  

محمول على ما إذا نوى بالسجدة التي يأتي ا إلحاقها بالركعات التي قيدها » الكتاب«ر من الجواب في قال بعض مشايخنا ما ذك
  .بالسجدات، أما إذا لم ينوِ ينبغي أن تفسد صلاته على نحو ما بينا قبل هذا

ى إلا بثلاث سجدات فإن وإن ترك سبع سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعتين؛ لأن هذا الرجل ما أت
كان أتى ا في ثلاث ركعات في كل ركعة سجدة، فعليه ثلاث سجدات وركعة، وإن كان أتى بسجدتين في ركعة أو بسجدة في ركعة، 

فعليه سجدة وركعتان، فيجمع بين الكل احتياطاً ثم طريق الإتمام أن يسجد ثلاث سجدات أولاً، ويقعد بعد الأولى على طريق 
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، ولا يقعد بعد الثلاث لا على وجه الاستحباب ولا على وجه الفرض، ثم يصلي ركعة ويقعد على سبيل الفرض؛ لأنه تمت الاستحباب
  . صلاته باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة ويقعد؛ لأنه تمت صلاته باعتبار الوجه الثاني

ث ركعات؛ لأن هذا الرجل ما أتى إلا بسجدتين، فإن ولو ترك منها ثمان سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، ويسجد سجدتين ويصلي ثلا
كان أتى ما في ركعتين، فعليه سجدتان وركعتان، وإن كان أتى ما في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيجمع بين الكل احتياطاً، فيسجد 

تين موضع قعوده المستحب، ثم سجدتين ويقعد بعدهما على سبيل الاستحباب لأن من وجه عليه سجدتان وركعتان، فيكون ما بعد السجد
يصلي ركعة ويقعد أيضاً على وجه الاستحباب دون الفرض، لأن من وجه عليه ثلاث ركعات، فيكون ما بعد هذه الركعة موضع قعوده 

المستحب، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى على سبيل الفرض؛ لأن من وجه عليه سجدتان وركعتان، فيكون آخر صلاته ثم يقوم ويصلي 
 أخرى، ويقعد على سبيل الفرض؛ لأن من وجه عليه ثلاث ركعات، فيكون هذا آخر صلاته، وينبغي أن ينوي بالسجدتين اللتين ركعة

  .يأتي ما إلحاقهما بالركعتين اللتين قيدهما بالسجدة لما ذكرنا قبل هذا

ة، وبالسجدة الواحدة لا تتقيد إلا ركعة واحدة، وإن ترك منها تسع سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، وهذا الرجل ما أتى إلا بسجدة واحد
فيسجد أخرى ينوي إلحاقها بالركعة التي قيدها بالسجدة؛ إتماماً لتلك الركعة، ثم يصلي ركعة ويقعد، وهذه القعدة سنة ثم يصلي ركعتين 

  .أخراوين ويقعد بعدهما إتماماً لصلاته

، ولم يأت بشيء من السجدات فيسجد سجدتين ليتم ركعة ثم يصلي وإن ترك منها عشر سجدات، فهذا الرجل ركع خمس ركوعات
  .ثلاث ركعات بعد ذلك، ويتم صلاته، وكذلك الجواب في العصر والعشاء

. رجل صلى المغرب أربع ركعات وترك منها سجدة فسدت صلاته، وكذلك لو ترك منها سجدتين أو ثلاثاً أو أربعاً فسدت صلاته أيضاً

  .ه من الفرض إلى النفل قبل إكمال أركان الفرض على نحو ما بينا في المسائل المتقدمةانتقال: وطريق الفساد

وإن ترك منها خمس سجدات لا تفسد صلاته؛ لأنه ما أتى إلا بثلاث سجدات، ولا يتقيد بالسجدات الثلاث أكثر من ثلاث ركعات، فلا 
 يق الإتمام أن يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة؛ لأنه من وجه يلزمهيصير منتقلاً من الفرض إلى النفل قبل إكمال أركان الفرض، وطر

ثلاث سجدات لا غير، وهو ما إذا أتى بثلاث سجدات في ثلاث ركعات، ومن وجه عليه سجدة وركعة، وهو ما إذا أتى بسجدتين في 
ن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول، ركعة وبسجدة في ركعة، فيجمع بين الكل احتياطاً، فيسجد ثلاث سجدات أولاً ويقعد بعدهن؛ لأ

  .ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال الوجه الثاني، وينوي بالسجدات التي يأتي ن إلحاقها بالركعات التي قيدهن بالسجدة لما ذكرنا غير مرة

تين، فإن كان أتى وإن ترك ست سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، ويسجد سجدتين، ويصلي ركعتين؛ لأن هذا الرجل ما أتى إلا بسجد
ما في ركعتين، فعليه سجدتان وركعة، وإن كان أتى ما في ركعة فعليه ركعتان، فيجمع بين الكل احتياطاً، فيسجد سجدتين ويقعد 
عقيبهما على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض، ثم يصلي ركعة ويقعد على سبيل الفرض؛ لأنه تمت صلاته باعتبار الوجه الأول ثم 

صلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني، وينبغي أن ينوي بالسجدتين اللتين يأتي ما إلحاقهما بالركعتين اللتين قيدهما بالسجدة لما ي
  .ذكرنا

وإن ترك سبع سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، ويسجد سجدة ويصلي ركعتين؛ لأن هذا الرجل ما أتى إلا بسجدة واحدة وبالسجدة 
 إلا ركعة واحدة، فيسجد سجدة أخرى إتماماً لتلك الركعة ثم يصلي ركعتين ويقعد بينهما وهذه القعدة سنة، ويقعد الواحدة لا يتقيد

  . عقيبهما أيضاً وهذه قعدة الختم، وينبغي أن ينوي بالسجدة التي يأتي ا إلحاقها بالركعة التي قيدها لما ذكرنا

د سجدتين ويصلي ركعتين؛ لأن هذا الرجل ركع أربع ركوعات ولم يأت بالسجدة فإن ترك ثمان سجدات لا تفسد صلاته أيضاً، ويسج
  .أصلاً، فيسجد سجدتين ليصير مصلياً ركعة ثم يصلي ركعتين ويقعد فيهما وهذه القعدة سنة، ويقعد عقيبهما أيضاً وهذه قعدة الختم

لم يركع ثم قام إلى الثالثة وقرأ وركع ولم يسجد، ثم قام إلى رجل افتتح الصلاة، وقرأ وركع ولم يسجد ثم قام إلى الثانية وقرأ وسجد و
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الرابعة وقرأ وسجد ولم يركع، فهذا إنما صلى ركعتين؛ لأنه لما قام وقرأ وركع ولم يسجد توقف هذا الركوع إلى وجود السجدتين، فإذا 
لروايات، فيصير مصلياً ركعة واحدة فإذا قام إلى الثالثة قام إلى الثانية وقرأ وسجد ولم يركع تلتحق هاتان السجدتان بذلك الركوع باتفاق ا

فإذا قام إلى الرابعة وقرأ وسجد ولم يركع التحقت هاتان . وقرأ وركع ولم يسجد، توقف هذا الركوع على وجود السجدتين أيضاً
  .السجدتان بذلك الركوع أيضاً، باتفاق الروايات، فيصير مصلياً ركعتين

  

ة وقرأ وركع ولم يسجد ثم قام إلى الثانية وقرأ وسجد ولم يركع ثم قام إلى الثالثة وقرأ وركع وسجد سجدتين ثم قام ولو أنه قام إلى الصلا
هذا إنما صلى ثلاث ركعات؛ لأنه لما قام وصلى، : إلى الرابعة، وقرأ وركع ولم يسجد ثم قام إلى الخامسة، وقرأ وسجد ولم يركع، قال

ع إلى وجود السجدتين، فإذا قام إلى الثانية وقرأ وسجد لم يركع، فالتحقت هاتان السجدتان بالركوع وركع ولم يسجد توقف هذا الركو
المتقدم، فيصير مصلياً ركعة واحدة فإذا قام إلى الثالثة وقرأ وركع وسجد صار مصلياً ركعة أخرى، فيصير مصلياً ركعتين، ثم لما قام إلى 

ركوع على وجود السجدتين، فإذا قام إلى الخامسة وقرأ وسجد ولم يركع التحقت هاتان الرابعة قرأ وركع ولم يسجد توقف هذا ال
  . السجدتان بالركوع المتقدم، فيصير مصلياً ركعة أخرى، فيصير مصلياً ثلاث ركعات

وقرأ وسجد ولم يركع ثم قام ولو قام إلى الصلاة وقرأ وركع، ولم يسجد ثم قام إلى الثانية وقرأ وركع ولم يسجد أيضاً، ثم قام إلى الثالثة 
هذا إنما صلى ركعتين؛ لأن في هذه الصورة توقف الركوع الأول والركوع الثاني على وجود : إلى الرابعة، وقرأ وركع وسجد، قال

ايتين، السجدتين، فإذا سجد في الركعة الثالثة، ولم يركع تلتحق هاتان السجدتان بالركوع الأول أو بالركوع الثاني على اختلاف الرو
وكيف ما كان يصير مصلياً ركعة، ثم لما قام إلى الرابعة وقرأ وركع وسجد صار مصلياً ركعة أخرى، فتبين أنه صار مصلياً ركعتين فيقوم 

  .ويصلي ركعتين أخراوين، فتمت صلاته

 الإمام في التشهد انتبه هذا رجل افتتح الصلاة خلف الإمام ثم قام حتى صلى الإمام أربع ركعات وترك من كل ركعة سجدة، فلما قعد
الرجل، فأحدث الإمام وتقدم هذا الرجل، فإنه لا ينبغي له أن يتقدم؛ لأن المقصود من الاستخلاف إتمام صلاة الإمام، وغيره أقدر على 

مع هذا لو تقدم جاز؛ لأن . يتقدمإتمام صلاة الإمام؛ لأنه لاحِق قد أدرك أول الصلاة، فعليه أن يبدأ بالأَولى فالأَولى، فلهذا لا ينبغي له أن 
  .صحة الاستخلاف تعتمد المشاركة بين الإمام وبين الخليفة في الصلاة، وهذا شريك في هذه الصلاة فيصح استخلافه

ام؛ وينبغي له أن يصلي ركعة بسجدة من غير أن يصلي القوم معه؛ لأم قد أدوا هذه الركعة مع الإمام، ثم يسجد السجدة التي تركها الإم
لأم قد أدوا هذه الركعة مع الإمام، ثم يسجد السجدة التي تركها الإمام من تلك الركعة ويسجد القوم معه؛ لأن عليهم قضاء هذه 

  . السجدة مع الإمام

لتي تركها وكذلك يفعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة؛ يصلي كل ركعة منها بسجدة من غير أن يصلي القوم معه، ثم يسجد السجدة ا
الإمام من تلك الركعة، ويسجد القوم معه، وإنما وجب عليه تقديم الركعة على السجدة التي تركها الإمام؛ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة، 

مام واللاحق يبدأ بالأول فالأول، فإذا أتى بالركعات كلها على نحو ما بينا يتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسجد القوم معه؛ لأنه خليفة الإ
  .الأول، وعلى الإمام الأول أن يسجد للسهو والقوم يسجدون معه، فكذا هذا الخليفة

  

لأن الإمام مرة يصير إماماً للقوم ومرة غير إمام، وهذا قبيح، : ولماذا تفسد؟ قلت: إنما تفسد عليه صلاته، قال: قلت: »الكتاب«ثم قال في 
د ذا أنه لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة وقام رجل خلفه عن هذه الركعة، ولو كان هذا في ركعة استحسنت أن أجيزه، يري: قال

فأحدث الإمام وقدم هذا الرجل والقوم قعود، فإن هذا الرجل يقوم ويصلي ركعة بسجدة، والقوم لا يتابعون في تلك السجدة ولا تفسد 
إلى أن ههنا قول آخر أنه لو صلى هكذا أنه تفسد عليه ، ولم يذكر الجواب، ففيه إشارة »الأصل«عليه صلاته، ذكر هذا السؤال في 
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  .أن هذا الرجل يصير مقتدياً وإماماً في صلاة واحدة مراراً: صلاته، ووجه ذلك

أنه حين يقوم في الركعة الأولى، فهو في الحكم كان خلف الإمام مقتدياً به؛ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة، فإذا أدى الأمر إلى : بيانه
تي تركها الإمام من الركعة الأولى يصير فيها إماماً للقوم، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يصير مقتدياً بالإمام الأول، ويخرج من أن السجدة ال

  . ابعةيكون إماماً للقوم، فإذا أدى الأمر إلى السجدة التي تركها الإمام من هذه الركعة يصير إماماً للقوم فيها، وكذلك في الركعة الثالثة والر

إن هذا الرجل يصير إماماً ومقتدياً في صلاة واحدة مراراً، وإنه قبيح، لكن استحسن في الركعة الواحدة؛ لأن في الركعة : فهو معنى قولنا
  .الواحدة لا يتكرر خروجه من حكم الإمامة وعوده إليه

 تلك السجدات التي تركها الإمام، ويتابعه القوم فيهن، ثم وينبغي لهذا الرجل على هذا القول إذا أراد أن لا تفسد صلاته أن يسجد: قالوا
يتشهد ويقدم عليه غيره حتى يسلم م ثم يقوم هذا الرجل ويقضي ما فاتته وحده، فلا يؤدي إلى الاستحالة التي ذكرها، إلا أنه يلزمه أمر 

 أعلم بحقائق الأمور وهو الرحيم الغفور وبه ختم الطهارات مكروه، فإنه يصير آتياً بالسجدة قبل الإتيان بالركوع، وإنه مكروه، واالله تعالى
  . والصلاة من المحيط



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                510

  

  الزكاةكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على سبعة عشر فصلاً

  .في كيفية وجوا -  1

  .في بيان سبب وجوب الزكاة -  2

  .في بيان مال الزكاة -  3

  .في تصرف صاحب المال في النصاب بعد الحول وقبله -  4

  .في انقطاع حكم الحول وعدم انقطاعه -  5

  .في تعجيل الزكاة -  6

  .في أداء الزكاة والنية فيه -  7

  .في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيه -  8

  .في المسائل المتعلقة بمعطي الزكاة -  9

  .في بيان ما يمنع وجوب الزكاة - 10

  .في الأسباب المسقطة للزكاة - 11

  .في صدقات الشركاء - 12

  .في زكاة الديون - 13

  .في المال الذي ينوى ثم يقدر عليه - 14
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  ول في كيفية وجوبهاالأالفصل 

  

أا على الفور عند أبي يوسف » المنتقى«لفور، وذكر الحاكم الشهيد في إا على ا: ذكر أبو الحسن الكرخي رحمه االله في كتابه: فنقول
أنه إذا لم يترك حتى حال عليها حولان، فقد أساء وأثم، وعن محمد إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل » المنتقى«ومحمد، وفي موضع آخر في 
  .شهادته، وأن التأخير لا يجوز

  .وحاجته ناجزة إلا أنه تعين الفور، بدليل أن الزكاة إنما وجبت لدفع حاجة الفقر، أن الأمر بالأداء إن كان معلقاً: ووجه ذلك

وكذلك : قال البلخي رحمه االله. إا تجب على التراخي، وهكذا روى ابن شجاع، والبلخي عن أصحابنا: وقال أبو بكر الرازي رحمه االله
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 بيان وقت أداء الزكاة، ولا يمكن إتيانه قياساً؛ لأن شروط العبادة لا تثبت الحج، وهذا لأنه ليس في كتاب االله تعالى وما في سنة رسوله
  .قياساً كأصلها، فيبقى جميع العمر وقتاً لها كما في قضاء رمضان وكما في الكفارات

  

  

  ثاني في بيان سبب وجوب الزكاة الالفصل 

  

أن : ه أن الموجب هو المال بل الموجب هو االله تعالى، ولكن معناهسبب وجوب أصلها في الذمة المال، وليس معنا: قال المحققون من مشايخنا
االله تعالى جعل المال سبباً لوجوب الزكاة كما أن المروي والمشبع هو االله تعالى، ولكن جعل الماء والطعام سبباً للري والشبع، وعلى قول 

  .»مأخذ الشرائع«م أبو منصور الماتريدي في كتاب هؤلاء الخطاب يطلب الأداء لا لأجل الوجوب في الذمة، وعليه اعتمد الإما

وجوب أصلها في الذمة بالخطاب أيضاً، ويقول به عامة أصحاب الشافعي رحمهم االله؛ لأن المال لا يمكن أن يجعل : وقال بعض مشايخنا
  .هسبباً؛ لأن المال موجود في حق كثير من الأشخاص، ولا وجوب نحو الذي أسلم في دار الحرب، ومن أشبه

أا تضاف إلى المال، والحكم إنما يضاف إلى سببه قضية الأصل؛ لأن الأصل في الإضافات إضافة الحادث : وجه قول المحققين من مشايخنا
إلى سبب الحدوث؛ لأن الإضافة للاختصاص؛ ومعنى الحدوث به سابق على سائر معاني الاختصاص إلا أن الشرع جعل المال سبباً في وضع 

  . الحرج، وفي حق الذي أسلم في دار الحرب يؤدي إلى الحرج لتضاعف الواجباتلا يؤدي إلى

غير أن مطلق المال ليس بسبب، إنما السبب المال النامي؛ لأن الزكاة وجبت بطريق التيسير بأداء عن نماء، ولهذا لم يجب القليل في القليل ولا 
، ووجب مؤجلاً لا حالاً، وحتى التيسير إنما يتحقق بالأداء من نماء المال حتى الكثير في الكثير، ولم يجب مالاً بل وجب القليل في الكثير

  .يؤدي من عليه الواجب من النماء، ويبقى له أصل المال، غير أن طريق النماء في الحيوانات النسل، وفيما عداها من الأموال التجارة

حوال الناس، فأقيم الإسامة به حولاً في الحيوانات مقام حصول النسل؛ لأنه غير أنه يسقط اعتبار حقيقة النماء، فإنه أمر خفي تتفاوت فيه أ
زمان النسل عادة، وأقيم الإمساك بنية التجارة حولاً في غيرها من الأموال سوى الأثمان مقام حصول النماء؛ لأنه زمان حصول النماء 

  . عادة، إنما فعلنا ذلك دفعاً للحرج عن الناس واالله أعلم

  
  

  ثالث في بيان مال الزكاةلاالفصل 

  

الذهب والفضة وأشباهها، والسوائم وعروض التجارة فنعتبر ذلك نوع نذكر فيه مسائله والأحكام : مال الزكاة الأثمان، وهو: فنقول
  :المتعلقة به، فنبدأ ببيان أحكام الذهب والفضة وأشباهها، لأن الحاجة إلى معرفة ذلك أمس فنقول

 والفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، نوى التجارة أو، لا إذا بلغت الفضة مائتي درهم، والذهب عشرين الزكاة واجبة في الذهب
، وهذا »كتابه«مثقالاً، وإذا نقص نقصاناً لا يسيراً يدخل بين الوزنين لا تجب الزكاة إن كان كاملاً في حق غيره، هكذا ذكر القدوري في 

  .تبر كمال النصاب في حقه، فإذا كان ناقصاً في حقه لا تجب الزكاةلأن الزكاة إنما تجب على المال، فيع

والمعتبر في الدراهم وزن سبعة، وهو أن تكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل على ما يزن الناس اليوم كما جرى التقدير في ديوان عمر 
ى هذا القول وزن خمسة ما ينقص كل مائة منها خمس رضي االله عنه، وقيل في تفسير وزن سبعة ما ينقص كل مائة منها سبعة مثاقيل، وعل
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  .مثاقيل، والأصح هو التفسير الأول

في آخر باب الصلح أن الدراهم على عهد عمر رضي االله عنه كانت على » فتاويه«وأصل ذلك ما حكى الفقيه أبو الليث رحمه االله في 
  .عشر قراريط، وكان الدينار على نوع واحد وهو عشرون قيراطاًنوع اثنا عشر قيراطاً، ونوع عشرون قيراطاً، ونوع : ثلاثة أنواع

خذ من كل نوع ثلثه وأخذ عمر رضي االله عنه : فشاور أصحابه في ذلك، فقيل له. وكان يقع بين الناس الخصومة في مبايعام بالدراهم
راهم أربعة عشر قيراطاً وقدر وزن الدنانير على ثلث العشرة وثلث اثنا عشر وثلث العشرين، فبلغ ذلك أربعة عشر قيراطاً، فجعل وزن الد

حالها، فبلغ وزن عشرة دراهم مائة وأربعين قيراطاً كل درهم أربعة عشر، وهو وزن سبعة دنانير كل دينار عشرون قيراطاً، وهذا هو 
  . تفسير وزن السبعة في الدراهم

. ا كانت على وزن ستة، والأصح أا كانت على وزن خمسةإ: واختلفوا في وزن الدراهم على عهد رسول االله عليه السلام، فقيل

  .وكذلك على عهد الصديق ثم صارت وزن سبعة على عهد عمر رضي االله عنه

  .وكذلك اختلفوا أن الدراهم متى صارت مدورة؟ والمشهور إنما صارت مدورة على عهد عمر، وقبل ذلك كان على شبه النواة

لا شيء في الزيادة في الدرهم حتى يبلغ أربعين درهماً، وفي : اد الدينار على عشرين فعلى قول أبي حنيفةوإذا زاد الدرهم على مائتين أو ز
تجب فيما زاد بحسابه، وذلك ربع العشر، ويضم الذهب إلى الفضة، : وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم االله. الذهب أربعة مثاقيل

مضت السنة في ضم : خر عند علمائنا رحمهم االله؛ لحديث بكر بن عبد الله بن الأشج أنه قالوالفضة إلى الذهب ويكمل أحد النصابين بالآ
الذهب إلى الفضة في باب الزكاة، ولأن الذهب والفضة إن كانا مختلفين صورة فهما متفقان معنى من حيث إنه تعلق ما وجوب الزكاة، 

ر مع الإبل، فإن الزكاة تعلقت ما باعتبار العين، والأعيان مختلفة حقيقة، ثم وهو وصف لثمنيته، فجاء تكميل أحدهما بالآخر بخلاف البق
وأشار المعلى في . يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: قال أبو حنيفة رحمه االله آخراً

تبار القيمة وصورة الكتاب بالأجزاء والوزن أن يكون النصف من هذا يضم باع: ، إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال»نوادره«
وزناً والنصف من آخر وزناً، بأن كانت الدراهم مائة والدنانير عشرة أو كان الربع من أحدهما وزناً، وثلاثة الأرباع من آخر وزناً بأن 

خمسة، وقيمتها مائة  قيمة بأن كانت الدراهم مائة والدنانيرال........... كانت الدراهم خمسين والدنانير خمسة عشر، أو كانت الدراهم
  .أو كانت الدنانير عشرة، والدراهم خمسين قيمتها عشرة دنانير

وثمرة الاختلاف لا تظهر حال تكامل الأجزاء والوزن، لأنه متى انتقص قيمة إحداهما وزاد قيمة الآخر، فيمكن تكميل ما انتقص منه بما 
تجب : قيمة، فتجب الزكاة بلا خلاف، وإنما تظهر حال نقصان الأجر أو الوزن، فعلى قول أبي حنيفة)و(زناً ازداد وكمل النصاب و

لا تجب الزكاة لأما يعتبران الوزن والأجزاء ولم يكمل : الزكاة؛ لأنه يعتبر القيمة، وقد كمل النصاب باعتبار القيمة، وعلى قولهما
  .صل أما يعتبران الوزن حالة الاجتماع، وأبو حنيفة اعتبر القيمة حالة الاجتماعالنصاب من حيث الوزن والأجزاء، والحا

وأجمعوا على أن العبرة للوزن حالة الانفراد حتى إذا كان له أقل من مائتي درهم قيمتها عشرون ديناراً، أو كان له أقل من مائتي درهم 
يمتها مائتا درهم، أو كان له قلب فضة وزنه مائة وخمسون، وقيمته لصياغته قيمتها عشرون ديناراً، أو كان له أقل من عشرين ديناراً ق

  .عشرون ديناراً، أو كان له قلب ذهب وزنه خمسة عشر وقيمته لصياغته مائتا درهم لا تجب الزكاة

في «: زن، وقال عليه السلاموالمراد من الدرهم الو» في مائتي درهم خمسة دراهم«: وإنما اعتبر الوزن حالة الانفراد لقوله عليه السلام
، والمثقال هو الوزن، فالنبي عليه السلام نص على الوزن حالة الانفراد، فإن بلغ الوزن نصاباً حالة »عشرين مثقال ذهب نصف مثقال

، فإن بلغ الوزن نصاباً الانفراد فلا يبقى للقيمة عبرة؛ لأن القيمة إنما تعرف بالاجتهاد في موضع النص إذا كان العبرة للوزن حالة الانفراد
  .حالة الانفراد تجب الزكاة، وما لا فلا
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فهما يعتبران الوزن حالة الاجتماع اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة الانفراد، وأبو حنيفة رحمه االله اعتبر القيمة حالة : جئنا إلى حالة الاجتماع
  . الاجتماع

 في حالة الانفراد؛ إنما تعتبر القيمة بخلاف القياس؛ لأن المال مال التجارة، وفي مال :وفرق بين حالة الاجتماع وبين حالة الانفراد، فقال
التجارة تعتبر القيمة كما في سائر أموال التجارة، إلا أن في حالة الانفراد لما اعتبر الشرع الوزن والتقويم اجتهاداً ولا عبرة للاجتهاد حال 

  .ار القيمة، فإن في حال الاجتماع لا نص على اعتبار الوزن، فيجب العمل فيه بالقياسوجود النص كان ذلك من الشرع إسقاطاً لاعتب

عن أبي يوسف رجل عنده عشرة دنانير ومائة درهم إن صرف الدنانير إلى الفضة، فقومها دراهم كان له مائتا درهم وزيادة، : »المنتقى«في 
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  .م رحمه اهللالزكاة لم تكن بيني وبينك، وإنما ذلك بينك وبين االله تعالى، هكذا حكي عن الفقيه أحمد بن إبراهي

رجل له مائتا درهم حال عليها الحول، فأدى زكاا خمسة، فوجد الفقير فيه منها درهماً : »الواقعات«وفي الباب المعلمة بعلامة النون من 
نه ظهر ستوقه فجاء به ليرده على صاحب المال، فقال صاحب المال رد علي الباقي؛ لأنه ظهر أنه لم يكن علي زكاة ليس له أن يسترد؛ لأ

أنه أداه على وجه التطوع، فلا يكون له الرجوع إلا إذا رد الفقير باختياره، ويكون ذلك من الفقير بمترلة الهبة المبتدأة، حتى لو كان الفقير 
  .صبياً، ورده باختياره لا يحل له الأخذ

فإنه يجزىء ذلك عن زكاة المائتين عند أبي حنيفة .... ....رجل له مائتا درهم نقد بيت المال حال عليها الحول؛ فأدى عنها خمسة زيوفاً أو
وأبي يوسف، وعند محمد يجزئه مقدار مال الزيوف لا غير حتى لو كانت قيمة الزيوف أربعة دراهم جياد، فعليه أن يؤدي الدرهم الخامس 

  . عند محمد، وعندها ليس عليه شيء آخر

مثلاً للجياد، وإنما تكون الزيوف مثلاً للجياد إذا  عنها إنما يجوز إذا كان الزيوفأن الواجب خمسة جاز إن ماز الزيوف : فوجه قول محمد
سقط قيمة الجودة، والجودة في الأموال الربوية إنما يسقط اعتبارها عند المقابلة بجنسها فيما بين المتعاقدين كيلاً يؤدي إلى الربا، ألا ترى أن 

 يؤدي إلى الربا، لأا إنما تظهر قيمة الجودة في حق الصغير والربا لا تجري بين المتعاقدين في حق الثالث لا يسقط اعتبارها، لما كان لا
  .وغيرها، فثبت أن للجودة قيمة في موضع لا يؤدي إلى الربا وإن حصلت المقابلة بجنسها

 إن الفقير بما أخذ من الغني لا يملك من اعتبار قيمة الجودة في حق الفقير يؤدي إلى الربا من وجه دون وجه، من حيث: إذا ثبت هذا فنقول
الغني قدر الواجب؛ لأن قدر الواجب لا يصير ملكاً للفقير قبل الأخذ، بل أخذه صلة ليسا بمتعاقدين، ومن حيث إنه تعلق بالواجب حق 

من صاحب المال بما أخذ، فتمكن الفقير حتى ضمنه المالك عند الاستهلاك، والحق يلحق بالحقيقة متعاقدين؛ لأنه يصير مملكاً قدر الواجب 
متى كان في اعتبار الربا : الربا من وجه دون وجه، والعمل بالأمرين متعذر على حال، لما بينهما من التنافي، فعملنا ما في حالين، فقلنا

عطاه أربعة جياداً تساوي خمسة منفعة للفقير أو احتياط لأمر العبادة نعتبر الربا كما إذا وجب للفقير على الغني خمسة دراهم نبهرجة، فأ
نبهرجة لا يجوز؛ لأن في اعتبار الربا منفعة للفقير، فإنه يأخذ درهماً آخر، فتعتبر الربا ويؤخذ بالاحتياط وتسقط قيمة الجودة، وإذا كان في 

زيوفاً مكان خمسة دراهم جياد يجوز، اعتبار الربا ضرر بالفقراء تعتبر الربا، ألا ترى أن صاحب المال لو أدى المال إلى الفقير ستة دراهم 
وأخذ الستة مكان الخمسة ربا كما في حقوق العباد، ثم لم يعتبر الربا؛ لأن في اعتبار الربا ضرر على الفقير، فإنه لما سلم لهم الدرهم 

   l.السادس، فلم تعتبر الربا؛ لأن في اعتبار الربا ضرر على الفقير، ولم يسقط قيمة الجودة

  

في مسألتنا في اعتبار الربا ضرر على الفقير؛ لأنه يفوت حقه في الجودة، ولا يصل إليه درهم آخر، ومن لم يعتبر الربا : ا فنقولإذا ثبت هذ
لا يفوت حقه في الجودة، فيصل إليه درهم آخر بإزاء الجودة، فلا تعتبر الربا أو الجودة في مال الربا لها قيمة، وإن قوبلت بجنسها إذا كان لا 

  . إلى الربايؤدي

إن الربا فيما بين الفقير والغني ممكن من وجه دون وجه، فتمكن شبهة الربا على كل حال، والشبهة تلحقه : وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا
مة الجودة بالحقيقة في باب المحرمات احتياطاً، فمست الضرورة إلى إسقاط قيمة الجودة في مسألتنا تحرزاً عن شبهة الربا، وإذا سقط اعتبار قي

ههنا لا يضمن صاحب المال شيئاً، وأما إذا أدى ستة دراهم مكان خمسة دراهم ناوياً عن زكاة ماله؛ إنما جاز ولم يعتبر الربا؛ لأن المعارضة 
 واستخلاص من الفقير والغني لا تثبت نصاً، وإنما ثبت في ضمن نية الربا، فإن صاحب المال بنية الزكاة قصد قضاء ما عليه من الحق للفقير

  .ما للفقير لنفسه

ونية الزكاة من الغني بقدر خمسة إذا كان عليه خمسة، ولم يصح بقدر الدرهم السادس، وإذا لم تصح نية الزكاة في الدرهم السادس صار 
كاة صحت بقدر كأنه نوى أن تكون الخمسة زكاة والدرهم السادس تطوعاً، ولو نوى على هذا الوجه لا يتمكن الربا، أما ههنا نية الز
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خمسة؛ لأن عليه زكاة خمسة، وإذا صحت نية الزكاة بقدر خمسة ثبتت بين الغني والفقير معارضة باعتبار الحق إن كان لا يثبت باعتبار 
  .الملك، فيمكن شبهة الربا

ب كيلاً، نحو أن يؤدي أربعة هو أجود منه، وهو أقل من الواج) ما(وعلى هذا إذا كان مال الزكاة مكيلاً أو موزوناً، فأعطى من جنسها 
أقفزة حنطة جيدة عن خمسة أقفزة حنطة وسط لا يجوز إلا عن قدره من الكيل أو الوزن، فإن كان المؤدى مثل الواجب في القدر، ولكنه 

  . يؤدي الفضل: أردأ من الواجب سقط منه الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد

عة عن أبي يوسف إذا أعطى الفضة مكان الفضة، فإن كان وزن الفضة مما دفع أقل لم يجز حتى يؤدي قدر رواية ابن سما: »القدوري«وفي 
النقصان، نحو أن يؤدي النبهرجة عن الجياد، وإن كان التفاوت لمعنى في الوصف، نحو أن يؤدي الفضة التبر عن الدراهم المضروبة، وقيمة 

  .المضروبة أكثر، إنه يجوز

بريق فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لصياغته ثلاثمائة، أدى عنه خمسة عما عليه، فهو على الخلاف الذي بينا، أن الجودة وإذا كان لرجل إ
والصياغة في أموال الربا سواء، ألا ترى أنه لا تعتبر الصياغة في حقوق العباد فيما بين المتعاقدين كما لا تعتبر الجودة هكذا ههنا، فصار 

ة نظير الخلاف في الجودة، ولو أدى عنه قدر خمسة دراهم من الذهب لا يجوز عن جميع زكاة الإبريق بالإجماع؛ لأن الخلاف في الصياغ
  .للجودة قيمة في أموال الربا عند معاملتها بخلاف جنسها بالإجماع

  

ره على الفقير فيشاركه فيه، وإن أدى إذا كان إناء فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة، فإن زكى من عينه تصدق بربع عش: »القدوري«وفي 
وإن أدى . من قيمته عدل إلى خلاف جنسه وهو الذهب عند محمد، فأما عند أبي حنيفة لو أدى خمسة من غير الإناء سقطت عنه الزكاة

  .من الذهب ما يبلغ قيمته قيمة خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم

خذْ مِن أَمولِهِم {: الزكاة واجبة في عروض التجارة بظاهر قوله تعالى: لمسائل المتعلقة ا، فنقولجئنا إلى بيان زكاة عروض التجارة وا
لِيمع مِيعس اللَّهو ملَّه كَنس كلَوتإِنَّ ص هِملَيلّ عصا وبِه كّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدجارة، لو واسم المال يتناول عروض الت) 103: التوبة(} ص

خلينا وظاهر الآية لكنا نوجب الزكاة في العروض، وإن لم تكن للتجارة لكن ترك العمل بظاهره ههنا إذا لم تكن للتجارة بالإجماع، ولا 
  . إجماع فيما إذا كان للتجارة فتبقى على ظاهرها

، »إخراج الزكاة عن الرقيق، وعن كل مال نبيعهيأمرنا بصلى االله عليه وسلّم كان رسول االله «وعن سمرة بن جندب رضي االله عنه قال 
  .ولأن هذا مال نبغي منه النماء، فيكون سبباً لوجوب الزكاة كالدراهم والدنانير والسوائم

الشرع لم يبين مقدار النصاب والواجب فيها، فيكون التقدير فيهما مفوضاً : وإذا ثبت وجوب الزكاة في عروض التجارة، فنقول بعد هذا
أي في النصاب وفي الواجب، فقدرنا النصاب والواجب فيها بالذهب والفضة دون السوائم، إما لأن نصاب الذهب والفضة لا إلينا، 

يختلف، والواجب فيهما أيضاً لا يختلف، لأن نصاب الدرهم مائتان على كل حال، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً على كل حال، 
ا لأن الذهب والفضة أصول جملة هذه الأموال؛ لأن هذه الأموال في الغالب يحصل ما والواجب فيها ربع العشر على كل حال، وإم

  .مكان إلحاق هذه الأموال بالذهب والفضة أولى، وإذا وجب اعتبار المقدار ما يعتبر بأيهما

نانير ولم يحلء فيه خلاف، لأن هذا مال أن المالك فيها بالخيار إن شاء قوم بالدراهم، وإن شاء قوم بالد» الأصل«ذكر محمد رحمه االله في 
احتيج فيه إلى التقويم فيقوم، إما بالذهب أو الفضة كضمان المتلفات، وعن أبي حنيفة أنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة، حتى إذا بلغ بالتقوم 

  .بأحدهما نصاباً ولم يبلغ بالآخر قوم بما يبلغ نصاباً، وهو إحدى الروايتين عن محمد

التقوم كل واحد منهما يبلغ نصاباً، يقوم ما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج، وإن كانا في الرواج سواء يتخير المالك؛ لأن هذا ب ولو كان
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المال كان في يد المالك، وقد انتفع به في ابتداء الحول من حيث التجارة، فيجب اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم، لأداء الزكاة تسوية بين 
  . وبين الفقراء، لأن الزكاة وجبت على وجه يعتدل النظر من الجانبين فيهماالمالك

أنه يقوم في البلد الذي حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقداً فيما بينهم، يعني غالب » الرقيات«وذكر محمد رحمه االله في 
لمالك وقت حولان الحول؛ لأن هذا مال وجب تقويمه، فيقوم بغالب نقد البلد نقد ذلك البلد، ولا ننظر إلى موضع الشراء، ولا إلى موضع ا

كما في ضمان المتلفات إلا أنه يعتبر نقد البلد الذي حال الحول فيه على المال؛ لأن الزكاة تصرف إلى فقراء البلدة التي فيها المال، فالتقويم 
  .ب اعتبارهبنقد ذلك البلد أنفع في حق الفقراء من حيث الرواج، فيج

يقوم بغالب نقد ......... ينوي به التجارة أو اشتراه بعرض إذا: وروي عن أبي يوسف أنه يقوم ما اشترى به، وإن كان وهب له فقيل
وكان البلد؛ لأن التقويم إنما احتيج إليه لأجل الزكاة والزكاة وظيفة الملك، وهذا المال ملك بالثمن وكان وجوب الزكاة فيه باعتبار الثمن، 

إن هذا المال ملك بذلك العرض، إلا أن التقويم بذلك العرض غير ممكن؛ لأن العرض : التقويم به أولى، وهكذا نقول فيما إذا اشتراه بعرض
 ثم إذا قوم بالدراهم يقوم بمائتي درهم مضروبة، فلا زكاة فيه حتى يساوي مائتي. لا يصلح لتقويم الأشياء، فوجب التقدير فيه بنقد البلد

  .»المنتقى«درهم مضروبة، نص عليه في 

وإذا اشترى عرضاً بدراهم أو دنانير، فالمشترى لا يصير للتجارة؛ إلا إذا نوى التجارة، وإذا اشترى عرضاً بعرض التجارة، فالمشترى يكون 
  :للتجارة نوى التجارة أو لم ينو شيئاً، والفرق من وجهين

مع أنه لم ينو التجارة، إنما صار لكونه بدل مال التجارة؛ لأن العقد لا يتعلق بعين الدراهم أن المشترى لو صار مالَ التجارة : أحدهما
والدنانير، وإنما يتعلق بمثلها ديناً في الذمة، وما في الذمة ليس مال التجارة، إنما المشترى بالعرض بدل مال التجارة؛ لأن العقد يتعلق بعين 

  . ير بدله للتجارة بدون نية التجارةالعرض، وإنه كان للتجارة، فجاز أن يص

إن كان المشترى بدل مال التجارة في الفصلين جميعاً، إلا أن المشترى بالدراهم والدنانير لو صار مال التجارة لكونه بدلاً عن : الفرق الثاني
  .مال التجارة لصار مال التجارة من غير قصده

نه بدل مال التجارة لصار مال التجارة من غير قصده ونيته؛ لأن الأصل صار مال أما المشترى بغرض التجارة لو صار مال التجارة بكو
لا يصير مال التجارة قصده ولم يعترض ما يبطل قصده، حتى لو اعترض ما يبطل قصده ......... التجارة من غير قصده ونيته، وما سوى

  .بأن ينوي الابتذال والخدمة وقت الشراء لا يصير المشترى للتجارة

  

أما العرض المشترى بغرض ليس هو للتجارة أو يفيد الخدمة، لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة؛ لأن الأصل لو كان للتجارة من غير و
قصده، فالمشترى لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة فإذا لم يكن الأصل للتجارة؛ بأن لا يصير المشترى به مال التجارة، إلا بنية التجارة كان 

  .أولى

ما لم ينضم إليها الفعل بالبيع والشراء أو السوم فيما يسام، حتى إن من كان له عبد للخدمة أو ثياب للبذلة ) لها(ثم نية التجارة لا عمل 
ون نوى فيهما التجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فيكون في الثمن الزكاة مع ماله، وهذا بخلاف ما لو كان له عبد للتجارة، فنوى أن يك

بفاعل فعل التجارة فالنية ما اتصلت ........ للخدمة، بطل عنه الزكاة بمجرد النية؛ لأن في الفصل الأول الحاجة إلى فعل التجارة، وهو
  .وفي الفصل الثاني الحاجة إلى ترك التجارة، وهو ترك التجارة حقيقة، فالنية اتصلت بالمنوي. بالمنوي

الدراهم والدنانير من الأموال بالشراء، ونوى التجارة حالة الشراء أنه يعمل بنيته، ويصير المشترى ثم اتفق أصحابنا أن من ملك ما سوى 
  .للتجارة

  . واتفقوا أيضاً أنه لو ملك هذه الأعيان بالإرث ونوى التجارة وقت موت المورث لا تصير للتجارة، ولا تعمل نيته
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: لوصية والخلع والصلح عن دم العمد، ونوى التجارة عند التمليك، قال أبو يوسفواختلفوا فيما إذا ملكها بالتبرع كالهبة والصدقة وا

  .لا تعمل نيته، وقول أبي حنيفة كقول محمد، كذا ذكره بعض المشايخ: تعمل نيته، وقال محمد

  .أن المنوي هو التجارة، وهذه الأشياء ليست بتجارة فلم تتصل النية بالمنوي، فلا يعمل: فوجه قول محمد

إنه يملك هذه الأعيان بكسبه والتجارة ليست هي إلا الكسب، فيلحق هذا الكسب بكسب التجارة :  قول أبو يوسف رحمه االلهوجه
  .احتياطاً لأمر العبادة

صلت وذكر ابن سماعة عن محمد فيمن أجر داره بعبد يريد به التجارة، فهو للتجارة؛ لأن الإجارة نوع تجارة؛ لأا بيع المنفعة، فالنية ات
  .أن نية التجارة بالعقد المتزوج عليه باطلة، وهذا يجب أن يكون قول محمد: »المنتقى«وفي . بالمنوي

والأصح أا لا تعمل؛ لأن العرض بمعنى : »شرح الجامع«واختلف المشايخ في أن نية التجارة في العرض هل تعمل؟ قال شيخ الإسلام في 
ما يدل على أن بدل منافع عين هو » الجامع الكبير«تجارة في العواري ليست بصحيحة، وفي العارية، فعلى ما عرف في موضعه، ونية ال

  .للتجارة لا يصير للتجارة بدون النية

رجل له دار لا مال له سوى الدار، ورجل له جارية للتجارة قيمتها ألف درهم، لا مال له سوى الجارية استأجر صاحب الجارية : قال
ية، وصاحب الدار يريد بالجارية التجارة، فإن الجارية عند صاحب الدار تكون للتجارة، فقد شرط نية التجارة من الدار عشر سنين بالجار

  .صاحب الدار في الجارية، لتصير الجارية للتجارة من غير فصل فيما إذا كانت الدار للتجارة أو لم تكن

ة كبدل عين هو للتجارة، وكان فيه روايتان، واختلف المشايخ فيه أيضاً، جعل بدل منافع عين التجارة للتجارة من غير ني: »الأمالي«وفي 
والعمال الذين يعملون للناس بأجر إذا اشتروا أعياناً للعمل ا، فحال الحول : »شرحه«وإنما اختلفوا لاختلاف الروايتين قال القدوري في 

الزعفران، وما أشبهه ففيه الزكاة، وما لا يبقى له أثر في العين، فمعنى عليها عندهم، وكل عين يبقى له أثر في العين، بحيث يرى كالعصفر و
التجارة لا يتحقق من عينه؛ لأن العين تتلف من كل وجه، فلا يكون المأخوذ عوضاً عن العين، بل يكون عوضاً عن عمله، فلا يصير مال 

لعين، فمعنى التجارة يتحقق في عينه، لأن ما يأخذ الأجير من زكاة كالصابون والأشنان بحيث يرى فلا زكاة فيه؛ لأن ما يبقى أثره في ا
الأجر يأخذ عوضاً عن الأثر العام بالعين المعمول، ولهذا يكون له حق بنفس العين إلى أن يستوفي الأجر، فيكون مال التجارة، أما ما لا 

  .........يبقى له أثر في العين 

 حطباً للخبز، فلا زكاة فيه، لأن معنى التجارة لا يتحقق في عينه؛ لأنه يصير مستلهكاً من الخباز إذا اشترى ملحاً أو: »الأصل«وذكر في 
  .مالَ التجارة كل وجه، فما يأخذ من المال يكون عوضاً عن عمله لا عن الحطب والملح، فلا يصير

ن تحقيق معنى التجارة في عينه، ولا تجب الزكاة وإذا اشترى سمسماً ليجعل على وجه الخبز تجب فيه الزكاة؛ لأن عينه تبقى بعد الخبز، فيمك
  . بناءً على الأصل الذي قلنا» المنتقى«في الشحوم والأدهان التي يحتاج إليها ليدهن به الجلود، ذكره في 

 نخاساً يشترى ولو أن. وآلات الصناع الذين يعملون ا وظروف الأمتعة، لا تجب فيها الزكاة؛ لأا غير معدة للتجارة: »القدوري«قال 
دواباً ويبيعها، فاشترى جلاجل ومقادد وبراقع فإن كان يبيع هذه الأشياء مع الدواب ففيها الزكاة، وإن كانت لحفظ الدواب فلا تجب 

 بمترلة الزكاة بمترلة له آلات الصناع، وكذلك إذا كان من يبيعه إنما يسلم هذه الأشياء لمن يشترى، لا على وجه البيع فلا زكاة فيها، وهي
  .ثياب الخدم التي يسلم البائع مع الخدم في البيع

ليس فيها زكاة حتى يشتري، وعزيمة أمره : سألت محمداً عن رجل اشترى جارية للخدمة، وهو ينوي أنه إن أصاب ربحاً قال: قال هشام
  .»المنتقى«والغالب منه أن يشتريها للتجارة، ذكر هذه الجملة في 

إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف دراهم ليؤاجرها من : »فتاوى أبي الليث«طار إذا اشترى قوارير فهو هكذا، وفي والع: »العيون«وقال في 
الناس، فحال عليها الحول، فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها لعلة لا للتجارة، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخراً، فلا عبرة لهذا، وكذلك الجواب 
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  .ارينفي إبل الحمالين، وهم المك

  

رجل له مائتا قفيز من الحنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجب عليه الزكاة، فإن أدى من عينها أدى ربع العشر 
من عينها خمسة أقفزة حنطة، وإن أدى من قيمتها أدى ربع عشر القيمة أيضاً خمسة دراهم، فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة، 

ارت تساوي أربعمائة، فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة بالاتفاق، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها فص
  .يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب عند أبي حنيفة، وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء

مائة إن أدى من عين الحنطة أدى خمسة أقفزة بلا خلاف، وإذا أدى من القيمة أدى وإن تغير به سعر الحنطة إلى نقصان، فصارت تساوي 
  . أدى درهمين ونصف قيمتها يوم الأداء: وعندهما. خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب

مة يوم الأداء، وهذه المسألة في الحاصل بناءً على أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القي: فالحاصل
معرفة الواجب في عروض التجارة يوم حولان الحول، فعندهما الواجب يوم حولان الحول جزء من النصاب عيناً، لكن للمالك ولاية نقل 

خذ من الإبل الإبل ومن البقر «: ليه السلامأن الواجب ما قلنا، قوله ع) على(الواجب إلى القيمة بالأداء، فتراعى قيمته يوم النقل والدليل 
والدليل عليه أن في نصاب السوائم تعتبر القيمة يوم الأداء، حتى إن من وجب في إبله بنت مخاض قيمته خمسة دراهم ثم تغير السعر، » البقر

تجارة على السوائم أن تعتبر القيمة فصارت تساوي درهمين ونصفاً فأراد أن يؤدي القيمة أدى درهمين ونصفاً بالإجماع، فقياس عروض ال
  .يوم الأداء

واختلفت عبارة المشايخ في بيان مذهب أبي حنيفة رحمه االله، فعبارة بعضهم أن الواجب بعد حولان الحول أداء القيمة، ولكن من هذا 
  . ممكنالنصاب العين وأمكن تخفيفه؛ لأن النصاب حنطة وهي مال، وأداء الخمسة من الحنطة من حيث إا مال

والدليل على أن الواجب هذا أن النبي عليه السلام أوجب في خمس من الإبل السائمة شاة، وعين الشاة لا توجد في الإبل، وإنما يوجد فيه 
مال مقدر بقدر الشاة، والدليل عليه أن الزكاة وجبت بطريق التيسير، والتيسير في أن يكون الواجب من النصاب حتى تسقط لاك 

ولكن من حيث إنه مال لا من حيث إنه عين؛ لأنه ربما يتعسر على المالك أداء العين بأن كان النصاب جارية حسناء، فعلم أن النصاب، 
الواحب يوم حولان الحول أداء القيمة، ولكن من هذا النصاب والقيمة يوم حولان الحول خمسة دراهم، فوجب عليه خمسة دراهم، فلا 

 وهذا القائل يقول بأن مسألة السوائم على الخلاف، وإنما أمر رسول االله عليه السلام بأخذ العين تيسيراً على يتغير بعد ذلك بتغير السعر،
  .أرباب الأموال، لكن الأداء من العين الذي هو مملوك لهم أسهل وأيسر

أو القيمة، لأن القيمة يوم حولان الحول أن الواجب عند أبي حنيفة يوم حولان الحول في مال التجارة أحد الشيئين بالعين : وعبارة بعضهم
معتبرة بالإجماع حتى إن قيمة الحنطة إن كانت أقل من مائتي درهم، لا تجب الزكاة والعين أيضاً معتبرة، لأن قيمة الشيء ماليته، والمالية 

الح للخروج عن عهدة الواجب، وكان تقوم بالعين، ومالية هذا العين تقوم بعين آخر، وكان كل واحد معتبراً أصلاً، وكل واحد منهما ص
  .الواجب أحدهما لا بعينه، فثبت أن الواجب أحد الشيئين إذا اختار أحدهما، فجعل ما اختار كأنه هو الواجب من الأصل دون غيره

بأن مسألة السوائم وإذا صار الواجب من الأصل هو القيمة، حتى اختار أداءها لا يتغير الواجب عند ذلك بتغير السعر، وهذا القائل يقول 
على الوفاق، والفرق على قول هذا القائل بين السوائم وبين عروض التجارة أن القيمة في السوائم يوم حولان الحول غير معتبرة للوجوب، 

  .إنما المعتبر هو العين؛ ألا ترى لو كان له خمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم تجب الزكاة

ساوي مائتي درهم لا تجب الزكاة، وكان الحق متعلقاً بالعين؛ إلا أن للمالك، ولاية نقل هذا الحق من العين ولو كان له الأربع من الإبل ت
  .إلى القيمة بالأداء، فتعتبر القيمة يوم الأداء، فأما في عروض التجارة بخلافه

ة حنطة وسط ينبغي أن يجزئه عن الخمسة، لو كان الواجب أحد الشيئين، فإذا أدى أربعة أقفزة حنطة جيد تساوي خمسة أقفز: فإن قيل
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ويجعل الحنطة بدلاً عن القيمة، وإن كانت الحنطة منصوصاً عليها كما في كفارة اليمين إذا أعطى ثوباً واحداً لعشرة مساكين تساوي خمسة 
  . عن أربعةأصوع من الحنطة ناوياً عن الحنطة، فإنه يجزئه عن الحنطة، وبالإجماع في مسألة أقفزة لا يجزئه إلا 

إنما لا يجزئه عن الخمسة الأقفزة إذا قصد أداءها عن الخمسة الأقفزة الوسط؛ وهذا لأنه لما قصد أداء العين ظهر أن الواجب من : قلنا
نسها وقد الابتداء هو العين، فوقعت الأربعة بأجناسها عن نفسها لو وقع عن الباقي إنما يقع بالجودة، والجودة لا قيمة لها عند مقابليها بج

قابل الجودة بجنسها حيث جعلها بدلاً عن الأقفزة الوسط، وقصد أداءها عن الوسط، حتى لو أدى أربعة أقفزة جيدة من الحنطة تساوي 
خمسة دراهم عن الدراهم تجزئة عن كل الواجب، وسقط عنه كل الواجب، هكذا ذكره الكرخي وعليه عامة مشايخنا، وإنه صحيح؛ لأنه 

ة بالجنس، إنما قابلها بخلاف الجنس جعلها بدلاً عن الدراهم، وإن استهلك الحنطة بعد تمام الحول ثم تغير السعر، فالجواب فيه ما قابل الجود
والجواب فيما إذا كانت الحنطة مائة وتغير السعر سواء لأن بالاستهلاك وجب المثل ديناً في الذمة، وتغير السعر يؤثر في المثل حسب تأثيره 

الأشياء مضمونة بالمثل عند الإتلاف، وإن كان النصاب شيئاً هو   وكذلك الجواب في كل ما يكال أو يوزن أو تغير؛ لأن هذهفي العين،
ليس بمثلي كالثوب أو الجارية أو ما أشبهه، فاستهلكه بعدما تم الحول ثم تغير السعر إلى زيادة أو نقصان، فالجواب فيه عند أبي حنيفة، 

  .ت تعتبر القيمة يوم الوجوب، وعندهما تعتبر القيمة يوم الاستهلاك، فالتغير بعد الاستهلاك في غير المثلياتكالجواب في المثليا

  

أن المثليات غير معتبر حتى اعتبر القيمة فيها يوم الأداء، والتغير بعد الاستهلاك في غير المثليات معتبر عندهما، حتى تعتبر القيمة : والفرق لهما
  . غير المثلياتيوم الاستهلاك في

أن المثليات بنفس الاستهلاك تنقل الحق من العين إلى المثل لا إلى القيمة وللمثل حكم العين، وسعر المثل قد يتغير، فيعتبر ما لو : والفرق لهما
   h.تغير سعر العين، ولو كان العين قائماً في يده، وتغير سعره لكان تعتبر قيمته يوم الأداء عندهما، فههنا كذلك

أما في غير المثليات ينتقل الحق إلى القيمة بالاستهلاك لا إلى المثل، كما في حقوق العباد والقيمة التي وجبت على صاحب المال لم تعتبر بما 
  .تعتبر العين، وحق الفقير في القيمة لا في العين، فاعتبرنا القيمة يوم الاستهلاك لهذا

 التغير من حيث السعر، فأما إذا كان التغير من حيث الذات، إن كان التغير من حيث هذا الذي ذكرنا كله في فصل الحنطة إذا كان
النقصان بأن أصاب الحنطة ما بعد الحول، وفسدت وصارت قيمتها مائة، إن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة، وإن أدى من قيمتها أدى 

  .لة وبين المسألة المتقدمةدرهمين ونصفاً بلا خلاف، فأبو حنيفة رحمه االله فرق بين هذه المسأ

والفرق أن في هذه المسألة فاتت الجودة، والجودة بعض العين، ألا ترى أن من غصب من أخر ثوباً جيداً، فأصابه بآفة وذهبت الجودة عنه، 
 فاتت بعض العين، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء تركه عليه وضمنه قيمته بالغة ما بلغت، وإن شاء أخذ منه وضمنه قيمة الجودة كما لو

فدل أن الجودة بعض العين، فإذا فاتت الجودة فات بعض مال الزكاة، وفوات كل مال الزكاة يوجب سقوط كل الزكاة، ففوات بعضه 
يوجب سقوط الزكاة قدره، أما في المسألة المتقدمة لم تفت الجودة ولا شيء من العين، ولكن انتقصت قيمته لفتور رغائب الناس فيه، 

  .ب الناس ليست بمال، فلم يفت شيء من مال الزكاة حتى تسقط الزكاة بقدره، فلهذا افترقاورغائ

وإن كان التغير إلى زيادة بأن كانت الحنطة ندية، وقيمتها يوم الوجوب بالإجماع فهما فرقا التغير من حيث الذات إلى زيادة، وبين التغير 
إن أدى من العين أدى خمسة أقفزة، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها من حيث فحقت بعد الحول، وصارت قيمتها أربعمائة 

  . السعر إلى زيادة

والفرق أن الزيادة من حيث الذات زيادة عينية، وكانت الزيادة الحاصلة من حيث الذات بعد الحول كزيادة مال استفادها بعد الحول، ولو 
 فههنا كذلك، أما الزيادة من حيث السعر ليست بزيادة عينية، فإن العين على حالها كما استفاد زيادة مال بعد الحول لا يجب فيها شيء

كانت، وإنما هي باعتبار رغبة يحدثها االله تعالى في قلوب العباد، ورغائب الناس ليست بمال لتجعل الزيادة بسببها بمترلة زيادة مال استفادها 
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يمة ذلك العين، وكان قيمة حصة الفقراء عشرة دراهم، فإذا أراد أن يؤدي القيمة يؤدي بعد الحول، وإن لم تزدد العين كانت الأربعة ق
  .عشرة دراهم

  

إن أدى من العين أدى خمسة أقفزة ولم يقل أدى خمسة أقفزة من هذا اليابس، أو خمسة أقفزة ندية : ثم إن محمداً قال في هذه الصورة
هذه زيادة مال استفادها بعد الحول، ولا تعتبر بالزيادة المستفادة بعد الحول، ولو أوجبنا وينبغي أن يؤدي خمسة أقفزة ندية لما ذكرنا أن 

خمسة أقفزة من هذا اليابس فقد اعتبر بالزيادة المستفادة بعد الحول، فأوجبنا خمسة أقفزة ندية كما وجب يوم حولان الحول حتى لم يلزمنا 
  . عن القاضي الإمام أبي عاصم العامرياعتبار الزيادة المستفادة بعد الحول، هكذا حكي

ويضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة؛ لأن وجوب الزكاة وعروض التجارة عندنا باعتبار القيمة، وباعتبار : »كتابه«قال القدوري في 
  .القيمة العروض من جنس الدراهم والدنانير

  

  زكاة السوائم

  . المتعلقة ا، فنقول لا بد لبيان ذلك من معرفة السائمة وألفاظ الكتب في بيان ذلك مختلفةجئنا إلى زكاة السوائم، وبيان أحكامها والمسائل

عن أبي حنيفة أن السائمة ما ترعى في البرية بنفسها وصاحبها يلتمس به الرسل والنسل ولا يريد بيعها ولا » كتابه«ذكر الحسن في 
  . التجارة

ذلك، وهذا لأن السوائم إنما تعتبر لتحقيق الزيادة من ) من( الراعية التي تكتفي بالرعي وبمؤنتها أن السائمة هي» كتابه«وذكر القدوري في 
حيث الدر والنسل والسمن، وإنما يعتبر ذلك زيادة إذا قلت مؤنة العلف، أما إذا كثرت مؤنة العلف فلا، وإن كان يعلفها أحياناً ويرعاها 

لمواشي لا يجدون بداً من أن يعلفوا مواشيهم في بعض السنة بأن اشتد البرد أو وقع الثلج على أحياناً يعتبر فيها الغالب، لأن أصحاب ا
  .الأرض فيسقط اعتبار ذلك، واعتبر الغالب

ألا ترى إلى أهل الجبال ربما علفوا أشهراً أو أكثر، فتخرج ذا من أن تكون مال : حيث قال» الأصل«إلى هذا أشار محمد رحمه االله في 
  .ة، أشار إلى أن العبرة للغالبالزكا

أنه لا مخرج من أن تكون نصاباً؛ لأن النية لم تتصل بالمنوي، وذكر القدوري : »الأصل«ولو نوى أن يجعل السائمة علوفة أو عاملة ذكر في 
اً؛ لأن نية جعلها علوفة وإن ترك رعيها خرج من أن يكون نصاب. فإن كان يرعاها مع هذه النية لا مخرج من أن تكون نصاباً: »كتابه«في 

  .أو عاملة في الحاصل نية ترك السوم؛ فإن كان يرعاها، فالنية لم تتصل بالمنوي فلا يعمل، وإن ترك رعيها فقد اتصلت النية بالمنوي، فيعمل

 أن تكون إذا كان للرجل غنم للتجارة نوى أن تكون للحم، فجعل يذبح كل شاة، أو كانت عنده إبل سائمة نوى: »المنتقى«وفي 
إذا كان للرجل إبل يعمل عليها، وهي للعمل تركها ترعى أكثر من : ذكر إبراهيم عن محمد: للحمولة، فإا للحم والحمولة، وفيه أيضاً

  .على حالها...... ستة أشهر فهي سائمة، وإذا رعاها أقل من ستة أشهر، فهي

وإن كانت للتجارة ورعاها ستة أشهر أو سنة لم تكن سائمة : دوري قالوكذلك الغنم إذا لم تكن سائمة ورعاها، وهو عين ما ذكره الق
وهذا بمترلة رجل له عبد للتجارة أراد أن يستخدمه سنين، فاستخدمه، فهو للتجارة : أبداً، وهي للتجارة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة، قال

  . ه للخدمةعلى حاله، وفيه زكاة التجارة إلا أن ينوي أن يخرجه عن التجارة ويجعل

  

  )زكاة الإبل(

وليس في دون الخمس من الإبل زكاة، وفي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين : قال محمد رحمه االله
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لثالثة أربع شياه وفي خمس وعشرون بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في السنة ا
، وهي التي طعنت في السنة الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي طعنت في السنة الخامسة، ثم بعده  وفي ست وأربعين حقَّة

، ثم بعد ذلك يزداد عدد »لنهي النبي عليه السلام عن أخذ كرائم أموال الناس«، ولا يؤخذ شيء من ذلك في الزكوات، ..........هي
  .إبل النصاب فيجب في ستة وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، على هذا اتفق العلماءالواجب بزيادة 

فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة عند علمائنا، فيكون في الخمس شاة، وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، 
ن بنت مخاض، فإذا بلغت خمساً وعشرين تجب بنت مخاض مع الحقتين في مائة وعشرين، فيكون وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشري

عدد إبل النصاب مائة وخمسة وأربعين، ويكون عدد الواجب حقتان وبنت مخاض، فإذا بلغت الإبل مائة وخمسين تجب فيها ثلاث حقاق، 
 الذي ذكرنا في أصل النصاب إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً فإذا زادت الإبل على مائة وخمسين تستأنف الفريضة على الترتيب

وعشرين وصارت جملة إبل النصاب مائة وخمسة وسبعين تجب فيها بنت مخاض مع ما سبق من الحقاق إلى ستة وثلاثين، فإذا بلغ ستاً 
ين تجب فيها أربع حقاق إلى خمسين، فإذا وثلاثين تجب فيها بنت لبون مع ما تقدم من الحقاق إلى ست وأربعين فإذا بلغت ستاً وأربع

صارت خمسين وصارت جملة إبل النصاب مائتين، وزادت عليها بعد ذلك استأنف الفريضة، وبعد ذلك كلما بلغت الإبل خمسين يستأنف 
  .الفريضة أبداً على نحو ما فسرنا

  

  ) زكاة البقر(

 سائمة ففيها تبيع أو تبيعة وهي الحول التي تمت له سنة، وطعن في الثانية، قال وليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإن كانت ثلاثين
إن : »الأصل«وفي أربعين مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة، واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه االله فيما زاد على الأربعين، ذكر في 

 الحسن عنه أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى يبلغ عشراً، زاد فبسبحان ما مضى، فإن كانت واحدة ففيها ربع عشر مسنة، وروى
فإذا بلغت عشراً وصارت جملة بقر النصاب خمسين تجب فيها مسنة وربع مسنة، مسنة في الأربعين وربع مسنة في الزيادة، وروى ابن كاس 

قر خمسة وأربعين تجب مسنة وثُمن مسنة، مسنة في عنه أنه لا شيء في الزيادة، حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً وصارت جملة الب
الأربعين، وثُمن مسنة في الخمس، وروى أسد بن عمرو عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين، فصار جملة 

لى الستين يتغير الفرض بعشر عشرة نصاب البقر ستون تجب فيها تبيعان أو تبيعتان، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، وإذا ازدادت ع
أبداً بلا خلاف، ويتغير من التبيع إلى المسنة ومن المسنة إلى التبيع، ويدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات فيجب في سبعين مسنة تبيع 

ه في كل ثلاثين تبيع، وفي المائة تبيعان مسنة في الأربعين، وتبيع في الثلاثين، وفي ثمانين مسنتان في كل أربعين مسنة، وفي تسعين ثلاث أتبع
  .ومسنة، في أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، هكذا أبداً

  

  )زكاة الغنم(

وليس في أقل من أربعين من الغنم صدقة، فإذا كان أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، : قال
عن أبي حنيفة أنه لا » الأصل«ا ثلاث شياه إلى أربعمائة فيكون فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة، ذكر في فإذا ازدادت واحدة، ففيه

  . يؤخذ إلى الثني فصاعداً، وروى الحسن عنه أنه يؤخذ الجذع من الضأن والثني من المعز، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم االله

ان غنم ضأن ومعز وإبل عراب وبخت وبقر وجواميس يجمع الغنم كلها على حدة، والبقر كلها على إذا اجتمع في النصاب نوعان بأن ك
المتولد بين : ويأخذ المصدق من أوساطها فريضة التي تجب له، فإن شاء أخذ من البقر دون الجواميس؛ لأنه شيء واحد وقال أصحابنا. حدة

 تجب الزكاة ويكمل به النصاب، وكذلك المتولد من البقر الأهلي والوحشي، وإذا أدى الغنم والظبا يعتبر فيه الأم، فإن كانت الأم غنماً



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                522

، لأن للجودة قيمة في الشاة، فلم يكن »الجامع الكبير«شاة سمينة تبلغ قيمتها قيمة شاتين وسطين عن شاتين وسطين جاز، كذا ذكر في 
  .المؤدى عين المنصوص عليه، فيمكن بقدره بالمنصوص عليه

الخيل السائمة إذا كانت ذكوراً وإناثاً، ففيها الزكاة ويخير صاحبها، فإن شاء أعطى من كل فرس ديناراً، وإن شاء : و حنيفة رحمه االلهقال أب
في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وليس «: أعطى ربع عشر قيمتها، والأصل في ذلك ما روى جابر أن رسول االله عليه السلام قال

  .»شيءفي المرابطة 

في رواية تجب كما في المختلط، وفي رواية لا تجب، وقال أبو يوسف . وأما الذكور الخلَّص والإناث الخلَّص، ففيه روايتان عن أبي حنيفة
» ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة«: قوله عليه السلام: لا صدقة في الخيل أصلاً، وهو قول الشافعي حجتهم في ذلك: ومحمد

ا أجمعنا على أنه ليس للساعي ولاية الأخذ، ومعنى زكاة السوائم على أن ولاية الأخذ للساعي، لو كانت الزكاة واجبة في الخيل لكان ولأن
الفرس : ولاية الأخذ فيها للساعي، وأبو حنيفة رحمه االله يحمل ما رووا من الحديث على فرس الغازي، ويجب عن فصيل الساعي ويقول

  .لظاهر أم إذا علموا أنه لا يتركونه لصاحبهمطمع كل طامع، فا

ولا زكاة في الحمر والبغال وإن كانت سائمة؛ لأن الزكاة لا تجب في الحيوانات إلا بالإسامة والخيل والإبل والغنم تسام عادة أما الحمر 
  . والبغال لا تسام عادة

يجب فيها ما يجب في المسنان، : كان أبو حنيفة رحمه االله أولاً يقولوليس في الحملان والفصلان والعجاجيل زكاة، و: قال محمد رحمه االله
لا : يجب فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف والشافعي، ثم رجع عن هذا القول وقال: وهو قول زفر، ثم رجع عن هذا القول، وقال

في أربعين «: ، وقوله عليه السلام»بل السائمة شاةفي خمس من الإ«: قوله عليه السلام: وجه قوله الأول. يجب فيها شيء، وهو قول محمد
لو منعوني عناقاً مما «: وجه قوله الثاني أن قول أبي بكر. وهذا اسم جنس، فيتناول الصغار والكبار كما يتناول الذكور والإناث» شاة شاة

الزكاة، ولا يكون ذلك إلا في الصغار، وجه قوله بين أن للعناق مدخلاً في باب » كانوا يؤدونه على عهد رسول االله عليه السلام لقاتلتهم
أن الزكاة عرفت نصاً، فإن أمكن إيجاا كما نطق به النص تجب وما لا فلا، وأدنى ما ورد الشرع بإيجابه في الإبل من الإبل بنت : الآخر
  .مخاض

  

 انعقاد الحول على الصغار، عند أبي حنيفة آخر الحول ثم إن مشايخنا تكلموا في كيفية الاختلاف في هذه المسألة، بعضهم قالوا الاختلاف في
الاختلاف في بقاء الحول إذا كان للرجل : لا ينعقد على الصغار، وهو قول محمد، وعند أبي يوسف وزفر والشافعي ينعقد، وبعضهم قالوا

شيء فيها عند محمد، وهو قول أبي حنيفة الأمهات وتمّ الحول على الأولاد، فلا  نصاب إبل أو نصاب بقر أو غنم، فولدت أولاداً وهلكت
  . آخراً وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تجب

ثم اتفقت الروايات عن أبي يوسف في الحملان إذا كانت أربعين وفي العجاجيل إذا كانت ثلاثين أنه تجب واحدة منها، وإذا كانت أقل من 
فصلان أيضاً أنه تجب في خمسة وعشرين فصيل واحد منها، ثم لا يجب ذلك لا يجب شيء كما في المسنان، واتفقت الروايات عنه في ال

شيء حتى تبلغ عدداً تجب اثنان من الكبار وهو ستة وسبعون، فإنه يجب فيها بنتا لبون، فإذا بلغت الفُصلان هذا المبلغ تجب اثنان 
لا يجب في خمس فصال الأقل : ها شيء، وفي رواية قاللا يجب في: ، فقد اختلفت الروايات عن أبي يوسف فيه، وفي رواية قال.......منها

وفي . من واحدة منها، ومن شاة وفي العشر الأقل من ثنتين منها ومن شاتين، وفي خمسة عشر الأقل من ثلاث منها ومن ثلاث شياه
من واحدة منها ومن شاتين إلى عشرين الأقل من أربع منها ومن أربع شياه، وفي خمسة وعشرين واحدة منها، وفي رواية في العشر الأقل 

آخر ما ذكرنا، وهاتان الروايتان لا حجة لهما؛ لأن على اتفاق الروايات عنه تجب في خمس وعشرين منها واحدة منها، فكيف تجب في 
س تجب في خمسة فصال خمس فصيل وفي ثلاثة عشر ثلاثة أخما: خمسة عشر ثلاث منها وفي عشرين أربع منها، وفي رواية هشام عنه
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  .فصيل، وفي خمسة وعشرين واحد منها

إذا كان له خمسة فصلان ينظر إلى قيمة أفصلها، وإلى قيمة بنت مخاض، فإن كان قيمة أفصلها تبلغ قيمة بنت مخاض : وفي رواية محمد عنه
، فإذا لم تكن فيها تجب فيها شاة، وإن كانت تبلغ نصف بنت مخاض تجب نصف شاة؛ لأنه لو كان واحدة منها بنت مخاض تجب فيها شاة

  . بنت مخاض تعتبر قيمتها، هذا كله إذا كان النصاب كله صغاراً

وإن كان في النصاب واحدة مسنة فصاعداً تجب الزكاة بلا خلاف، حتى إذا كان له تسعة وثلاثون حملاً، وواحدة مسنة حال عليها الحول 
 كانت المسنة وسطاً أخذت في الزكاة، وإن كانت جيدة لم يؤخذ، ويؤمر وجب فيها شاة، ويجعل الصغار تبعاً للمسنة، فبعد ذلك ينظر إن

بأداء شاة وسط، وإن كانت أقل من الوسط يؤدي صاحب المال ذلك أو قيمته؛ لأن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله وجوب الزكاة 
  .كان باعتبارها، فلا يزاد عليها

  

عتبارها، فلا يزاد عليها، كان المعنى فيه أنا لو أوجبنا شاة وسطاً والحالة هذه، ربما وعند أبي يوسف رحمه االله الفصل على الحمل كان با
تؤثر تلك على قيمة أكثر النصاب، فيؤدي إلى الإجحاف بأرباب الأموال، فإن هلكت المسنة بعد تمام الحول لم يؤخذ مما بقي شيء في قول 

احدة وجعل الصغار تبعاً لها، فإذا هلكت هي من غير صنع أحد صار كما لو هلك أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوجوب عندهما باعتبار ملك الو
الكل، وعند أبي يوسف الفضل على الحمل كان باعتبار تلك الواحدة، فيبطل الفضل لاكها وجعل كأن النصاب كله كان حملاناً، 

  . كذا ههناوهلكت منها واحدة وهناك تجب تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جرءاً من الحمل،

ولو هلك الحملان، وبقيت المسنة يجب فيها جزء من أربعين جرءاً من شاة مسنة، فقد جعل الواجب في السنة لا غير حال هلاكها، حتى 
لو قال بسقوط الواجب عندهما وبسقوط الفضل عند أبي يوسف، وجعل الواجب في الكل حال بقاء المسنة، وهلاك الصغار حتى أوجب 

  . اً من أربعين جزءاً من شاة مسنةفي المسنة جزء

بأنا لا نقول بأن الواجب في السنة وحدها، إذ لو كان كذلك كان هذا إيجاب القليل في القليل أو إيجاب الكثير : والوجه في هذا أن يقال
وجعل في حق المسنة كأن الكل في الكثير، وإنه خلاف مبنى الزكاة، بل الوجوب في الكل إلا أنه أعطى الصغار حكم الكبار تبعاً للمسنة، 

كبار، وهلك تسعة وثلاثون، فتبقى المسنة يقسطها ويسقط قسط الباقيات، أما في حق الصغار الكبيرة أصل، فإذا هلكت جعل هلاكها 
  .بمترلة هلاك الكل، فسقط كل الواجب لهذا

تسعة وعشرون حمولاً، وتبيع سمينة أو وسط، فهو وكذلك إذا كان للرجل أربعة وعشرون فصيلاً وبنت مخاض سمينة أو وسط، أو كان له 
على التفاصيل التي بيناها، وإذا كان له أربعون شاة عجافاً إلا واحدة منها، فإا شاة سمينة، فإنه تجب فيها شاة وسط، وإن لم يكن فيها 

  .جحاف بأرباب الأموالشاة سمينة فإنه يجب واحدة من فضلهن إلى مائة وعشرين، ولا تؤخذ شاة وسط كيلا يؤدي إلى الإ

عشرون شاة عجافاً إلا واحدة منها، فإا شاة وسط، فإنه تؤخذ تلك الشاة وواحدة من أفضلهن؛ لأنه لو )و(وإن كان له مائة وإحدى 
  .كان فيها شاتان وسطان أخذها، فإذا كان فيها واحدة وسط أخذت هي أو واحدة من أفضلهن

سط وما سواها عجاف، فإنه تؤخذ تلك الواحدة وشاتان من أفضلهن، لأنه لو كان فيها ثلاث وإن كان له مائتان وواحدة فيها شاة و
  .شياه أوساط أخذن، فإذا كان فيها واحدة وسط تؤخذ تلك الواحدة وشاتان من أفضلهن

ليه شاة من ذلك رجل له خمس من الإبل بنات مخاض أو فوق ذلك إلا أا عجاف، بعجفهن لا تساوي واحدة منهن بنت مخاض وسط، فع
وبيان ذلك أنه ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط، وإلى قيمة شاة وسط، وإنما اعتبرنا قيمة بنت مخاض وسط، لأن . الصنف الذي الإبل فيه

وسط أقل الأسنان التي فرضت فيها الزكاة بنات المخاض ثم تتغير الزكاة بعد ذلك بزيادة العدد لا بزيادة السن، فاعتبرت قيمة بنت مخاض 
لهذا، فإن كانت قيمة بنت مخاض وسط مثلاً خمسين وقيمة الشاة الوسط عشرة، فنقول لو كانت الواحدة بنت مخاض وسط، لكان 
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ننظر إلى قيمة أفضلهن، فإن .......... الواجب فيها شاة قيمتها عشرة، وذلك خمس بنت مخاض، فإذا لم تكن الواحدة بنت مخاض وسط
ب فيها شاة تساوي أربعة مثل خمس أفضلهن على هذا التفسير، إذ لا وجه إلى الإجحاف بأرباب الأموال، كان قيمتها عشرين مثلاً، تج

ولا إلى تعطيل الأموال، ولو أوجبنا ههنا شاة وسطاً، ربما تبلغ قيمتها قيمة واحدة منها أو أكثر، فيؤدي إلى الإجحاف بأرباب المال، وكان 
  .النظر من الطرفين فبها قلنا

 لو كن ستاً أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعاً على سن ما ذكرنا؛ لأن الفضل على الخمس إلى العشر عضو، فإذا صارت عشراً ففيها وكذلك
  . شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه على التفسير الذي قلنا

، لأنه وجد فيهن ما ولو كان له خمس وعشرون من الإبل بنات مخاض وفوق ذلك، وفيهن بنت مخاض وسط وجبت بنت مخاض وسط
، لو أوجبنا ذلك لا يكون المأخوذ  يؤخذ في الزكاة، وإن كن كلهن دون بنت مخاض وسط في القيمة، لا تجب بنت مخاض وسط لأنا

 مأخوذاً في النصاب، ومبنى الزكاة أن يكون المأخوذ موجوداً في النصاب، ولأن فيه إضراراً بأرباب المال، ولكن يؤخذ أفضلهن فيكون ذلك

قائماً مقام بنت مخاض وسط، وإن كان عشر عجاف بنات مخاض أو خمس عشرة أو عشرين إلا واحدة منها، فإا بنت مخاض وسط، 
وجبت في العشر شاتان وسطان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه أوساط، وفي عشرين أربع شياه أوساط؛ لأن الأصل في نصاب الإبل بنت 

في النصاب ما هو الأصل يكفي، ) وجد( أن من كان له خمس بنت مخاض تجب فيها شاة وسط، فإذا المخاض وما زاد عليها عفو، ألا ترى
  .وجعل ما وراءه تبعاً له

إذا وجدنا أربعاً من الشياه الأوساط وقع الإجحاف بأرباب الأموال؛ لأن قيمتها قد تزيد على بنت المخاض التي تجب الزكاة : فإن قيل
ن سعر الغنم مع سعر الإبل تتفاوتان من حيث الغالب، فإذا ازداد أحدهما يزداد الآخر، وإذا انتقص أحدهما هذا فاسد؛ لأ: لأجلها، قلنا

  .انتقص الآخر

  

ألا ترى أن الشرع أوجب في الخمس من الإبل السائمة شاة وسطاً، وفي العشرين أربع شياه أوساط، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 
ياه أوساط تزيد على قيمة بنت مخاض وسط كان الواجب في خمس وعشرين أقل من الواجب في وسط، ولو جاز أن تكون قيمة أربع ش

  .العشرين، وهذا مما يجوز أن يقال به

  

  

  رابع في تصرف صاحب المال في النصاب بعد الحول وقبله الالفصل 

  

أجمعوا على أنه إذا باع : م في الكراهة، فنقوللا خلاف لأحد أن تصرف الرجل في ماله قبل الحول جائز بيعاً كان أو غيره، وإنما الكلا
لتوسيع النفقة على نفسه وعياله أنه لا يكره، وأما إذا قصد بالبيع الفرار عن وجوب الصدقة يكره عند محمد، وعند أبي يوسف لا يكره، 

وب حق االله تعالى في المال نحو وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يكره، وأما تصرفه بعد الحول جائز عندنا، فالأصل عندنا أن وج
الزكاة وما أشبهه لا يمنع النقل من ملك إلى ملك، وهذا لأن الحق في الحقيقة في الذمة، والمال محل إقامة الحق، فقبل الإقامة كان المال خالياً 

  .عن حق االله تعالى، فانعدم المانع من النقل

لحول حل لصاحب المال وطؤها، ولو كان الحق ثابتاً في العين كانت الجارية ألا ترى أن مال الزكاة إذا كانت جارية فحال عليها ا
مشتركة، ولا يحل وطء الجارية المشتركة، ولأن الزكاة إنما وجبت بصفة اليسر، واليسر في الأداء من نماء المال ولا نماء إلا بالتصرف، لو 
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اء المال، فصار مانعاً من الأداء بصفة اليسر، فيعود إلى موضوعه بالنقص، صار وجوب الزكاة مانعاً من التصرف لصار مانعاً من الأداء من نم
  . وإنه لا يجوز

وإذا ثبت أن وجوب الزكاة لا يمنع المالك من التصرف بعد ذلك ينظر إن إزالة المال عن ملكه بتصرفه بغير عوض نحو الهبة وأشباهها، فهو 
بيع، فإن حصلت الإزالة بعوض يعدله ويوازيه لا يصير ضامناً للزكاة بقي العوض في ضامن قدر الزكاة، وإن أزاله عن ملكه بعوض نحو ال

يده أو هلك، وإن حصلت الإزالة بعوض لا يعدله ولا يوازيه يصير ضامناً قدر الزكاة بقي العوض في يده أو هلك؛ وهذا لأن البيع إذا 
ث المعنى كأن مال الزكاة قائم في ملكه، فلا يصير بالبيع مستهلكاً حصل بعوض يعدل والعوض يقوم مقام جميع مال الزكاة، ويصير من حي

للزكاة، بل يصير ناقلاً، إياها من محل إلى محل، وله ولاية النقل حتى جاز أدء القيمة عندنا، فأما إذا حصل البيع بعوض لا يعدله، فالعوض 
  . ناقلاً، والاستهلاك سبب وجوب الضمانلا يقوم مقام جميع مال الزكاة، فيصير بالبيع مستلهكاً مال الزكاة لا

ثم إذا وجب الضمان بالاستهلاك وزال الاستهلاك بانفساخ السبب من الأصل برىء من الضمان؛ لأن انفساخ السبب يوجب انعدامه من 
لأصل لا يبرأ عن الأصل، كأن لم يكن وانعدام سبب الضمان يوجب انعدام الضمان، وإن زال بطريق الارتفاع لا بطريق الانفساخ من ا

الضمان؛ لأن ارتفاع السبب لا يوجب زوال الحكم؛ لأنه لا يظهر عدم السبب من الأصل ووجود السبب يشترط لثبوت الحكم، أما بقاؤه 
  .لا يشترط لبقاء الحكم، فيبقى حكم الضمان وإن زال السبب

إذا كان له إبل سائمة باعها بعد الحول حتى بعد البيع ثم : »صلالأ«قال محمد رحمه االله في : إذا عرفنا هذا الأصل جئنا إلى بيان المسائل
: أنا أدفع إليك قيمة الواجب أو عين الواجب من مال آخر، فلا سبيل له على المشترى، وإن قال له البائع: حضر الساعي، فإن قال له البائع

عقد بعد، فالساعي بالخيار إن شاء اتبع البائع بقدر الزكاة؛ إن كان البائع والمشتري في مجلس ال: ليس عندي ما أدفعه إليك للحال، ينظر
  .لأن الزكاة وجبت عليه، وإن شاء اتبع المشتري وفسخ العقد في قدر الزكاة، وأخذ ذلك من النصاب

ان لا سبيل له وإن حضر الساعي بعدما تفرق البائع والمشتري عن مجلس العقد، فالقياس أن للساعي الخيار على نحو ما بينا، وفي الاستحس
  .على المشتري، بل يتبع البائع بقدر الزكاة بمال

وإذا بادل عروض التجارة بعروض التجارة وهي مثلها في القيمة أو باعها بدراهم أو دنانير لا يصير ضامناً للزكاة؛ لأنه بادل مال الزكاة 
  .بعوض يعدله، بخلاف ما إذا باعها بعبد للخدمة

لف درهم حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ثم اشترى ا عبداً للتجارة يساوي تسعمائة وخمسين درهماً، رجل له أ: »الجامع«قال في 
ثم هلك العبد سقط عنه زكاة الألف المقدر بتسعمائة وخمسين؛ لأنه ذا القدر بادل مال الزكاة بعوض يعدله ويوازيه؛ لأن العوض للتجارة 

لكاً، بخلاف ما إذا اشترى عبداً للخدمة أو طعاماً للأكل أو ثياباً للبس، حيث يعتبر ضامناً قدر الزكاة، كالأصل، فلا يصير ذا القدر مسته
  .بقيت هذه الأشياء في يده أو هلكت؛ لأنه بادل مال الزكاة بعوض لا يعدله، فيصير مستلهكاً قدر الزكاة

لته عوض، إلا أن هذا القدر غبن يسير لأنه يدخل تحت تقويم المقومين وأما بقدر الخمسين وإن شاء مستهلكاً ذا القدر؛ لأنه ليس بمقاب
  . منهم من يقومه بتسعمائة وخمسين، ومنهم من يقومه بألف فالاستهلاك إن ثبت بقول أحدهما لم يثبت بقول الآخر، فلا يثبت بالشك

اة خمسمئة، لأن ذا القدر صار مستهلكاً؛ لأنه لمس ولو كان اشترى بالألف عبداً قيمته خمسمائة وتقابضا وهلك العبد في يده لزمه زك
بمقابلته عوض، وهذا غبن فاحش لأنه لا يدخل تحت تقويم المقومين والغبن الفاحش ليس بعفو؛ لأنه استهلاك بيقين، وعن أبي يوسف أن 

 إذا حسب أن قيمته ألف لا يضمن شيئاً، المشتري إنما يضمن زكاة خمسمائة إذا علم أن قيمة العبد خمسمائة واشتراه مع ذلك بالألف، أما
؛ لأن علم المشتري »الكتاب«لأنه ما قصد الاستهلاك بل خدعه البائع، فكان مغروراً من جهته فيكون معذوراً، والصحيح ما ذكر في 

  .قول البائع خدعهاستهلاك، وما ي وجهله أمران باطنان لا يوقف عليهما، فلا يتعلق الحكم ا، بل يتعلق بسبب ظاهر، وفي الظاهر

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                526

لو قال : إنما يكون كذلك إذا قال البائع هذا العبد يساوي ألفاً ورغبه في الشراء بالألف؛ لأنه يساوي، ولا كلام فيه حتى قال مشايخنا: قلنا
  .لا يضمن المشتري: البائع للمشتري ذلك لا يبعد أن يقول

نه وهبها لرجل وسلمها إليه صار ضامناً للزكاة، لأنه صار مستهلكاً قدر رجل له ألف درهم حال عليها الحول ووجب فيها الزكاة، ثم إ
  .الزكاة بإزالته عن ملكه بغير عوض أصلاً، فلو أن الواهب رجع في الهبة نقضاً بغير رضا وقبضها، وهلكت في يده فلا زكاة عليه

ن الرجوع في الهبة فسخ في حق الناس كافة، والدراهم تتعين أ: لأا رجعت إلى حالتها الأولى، ومعنى هذا الكلام: فقال» الكتاب«علّل في 
في الهبة، فتعين في فسخها، فعاد إليه قديم ملكه في الدراهم وارتفع الاستهلاك، فقد جعل الرجوع بالهبة فسخاً في حق الناس كافة، وإن 

ة أبي حفص، وعلى رواية أبي سليمان جعله عقداً هكذا على رواي........ وفي كتاب الهبة» الجامع«حصل الرجوع بتراضيهما على رواية 
  . جديداً في حق الثالث إذا حصل بتراضيهما

أن القياس أن يكون الرجوع في الهبة فسخاً سواء بقضاء أو بغير قضاء غير أني أستحسن، فلا : وحكى الجصاص بإسناده عن محمد رحمه االله
  .هو فسخ على كل حالأجعله فسخاً إذا كان بغير قضاء، وعلى قول أبي يوسف 

: وفي كتاب الهبة في رواية أبي حفص قياس، وما ذكر في رواية أبي سليمان والمتأخرون من مشايخنا قالوا» الجامع«ما ذكر في : قيل

 ، وفي كتاب الهبة في رواية أبي حفص، والوجه في ذلك أن الواهب بالرجوع يستوفي عين حقه؛ لأنه استحق»الجامع«الصحيح ما ذكر في 

الرجوع في الموهوب بنفس الهبة لا بدلاً عن شيء يصلح أن يكون الفسخ عوضاً عنه، وهذا لأن العوض المال وإن كان عوضاً للواهب 
بالهبة، إلا أن العوض المالي لا يصير مستحقاً بالمطالبة لمكان الجهالة، فلا يمكن أن يجعل الفسخ عوضاً عنه، وما عدا العوض المالي ليس 

مستحق بالعقد إذا لم يكن ما عدا العوض المالي عوضاً ومستحقاً بعقد الهبة، ولا يمكن أن يجعل فسخه عوضاً عن العوض المالي بعوض، ولا 
  .كان الفسخ ثابتاً بنفس الهبة ابتداء لا بدلاً، ولهذا لو تعذر الفسخ بسبب من الأسباب لا يستحق الواهب الرجوع بشيء آخر

الرجوع استوفى عين حقه، فلا يكون بيعاً جديداً، بل يكون فسخاً في حق الناس كافة، كما لو حصل إن الواهب ب: فهو معنى قولنا
  .الرجوع بقضاء

إذا رجع في الهبة ولم يقبضها حتى هلكت في يد الموهوب له، هل يضمن قدر الزكاة؟ وقد اختلف المشايخ فيه : »الكتاب«ولم يذكر في 
ان الهبة والتسليم، الهبة إن انتقضت بالرجوع، فالتسليم لم ينتقض، فلا يبطل الضمان، وبعضهم يضمنون؛ لأن سبب الضم: بعضهم، قالوا

لا يضمن؛ لأنه إنما ضمن بالهبة والتسليم من حيث إنه أزال قدر الزكاة عن ملكه بعدما تعلق به حق الفقراء من غير تلف لا من : قالوا
  .ملكه على رواية هذ الكتاب، فزال سبب الضمان، فيزول الضمانحيث إنه دفعه إلى غيره، وبالرجوع عاد إليه قديم 

ولو كان اشترى بالألف عبداً للخدمة بعد الحول حتى ضمن قدر الزكاة، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً ورده بقضاء، أو بغير قضاء 
ر ما في الباب أنه عاد إليه ملك الألف إلا أا واسترد تلك الألف وهلك في يده لا تسقط عنه الزكاة؛ لأن سبب الضمان لم يزل؛ لأن أكث

ما عادت إليه بسبب الفسخ؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في فسخ البيع كما لا يتعينان في البيع، فالفسخ أوجب الألف ديناً في ذمة 
  .هذا الاسترداد إعادة إلى قديم الملكالبائع، والمشتري أخذ هذه الألف عوضاً عما وجب في ذمة البائع، لا بحكم الفسخ، فلم يكن 

بل كان تمليكاً ابتداء عوضاً عما وجب في الذمة، وتجدد الملك يترّل مترلة تجدد البيع، ولو وصل إليه عين آخر اليسر أنه لا يرتفع حكم 
ان في الفسخ فعين النصاب عاد إليه بناءً ذلك الاستهلاك كذا ههنا، بخلاف الرجوع في الهبة؛ لأن الدراهم والدنانير تتعينان في الهبة، فيتعين

  .على انفساخ سبب الزوال، فافترقا من هذا الوجه

رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودفعها إليها، فحال عليها الحول وهي في يدها حتى وجبت عليها الزكاة، ثم طلقها قبل الدخول ا 
الدراهم لا تتعين عند فسخ النكاح كما لا تتعين عند عقد النكاح، وأخذ منها نصف الألف، لا يسقط عنها شيء من الزكاة؛ لأن 

فبالطلاق قبل الدخول ا يجب عليه رد نصف الألف ديناً في الذمة، فهذا دين لحقها بعد الدخول، وقد قضت ذلك من محل تعلق به حق 
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  .الفقراء، فصارت ضامنة للزكاة

ئمة، ودفعها إليها، فحال الحول عليها، وهي عندها ثم طلقها قبل الدخول ا وأخذ ولو تزوجها على إبل سائمة أو غنم سائمة أو بقر سا
  . منها النصف، فلا زكاة عليها في النصف الذي دفعت إلى الزوج، وإنما عليها الزكاة في النصف الباقي

لى بعض النصاب بعينه، وإنه يوجب وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا تزوجها على إبل بعينها؛ لأا تعينت للرد، فالاستحقاق ورد ع
سقوط الزكاة بقدره، وإنما يشكل هنا إذا تزوجها على إبل بغير عينها ثم عينها؛ لأن الإبل إذا لم تكن معنية عند العقد، فعند الفسخ بطلاق 

م تصر عين مال الزكاة الزوج لا يستحق عليها نصف المقبوض، وإنما يستحق مثل المقبوض ديناً في الذمة أو نصف قيمة المقبوض، فل
مستحقاً، فينبغي أن لا يسقط شيء من الزكاة، ألا ترى أن الإبل إذا لم تكن معنياً عند العقد، فالمرأة لا تستحق عين الإبل إنما تستحق أحد 

  .الشيئين؛ إما الوسط من المسمى أو القيمة، كذا الزوج عند الطلاق

ا على إبل بعينها ألا ترى أن محمداً رحمه االله قال تزوجها على إبل سائمة وإسامة ما في فمن مشايخنا من حمل المسألة على ما إذا تزوجه
  .الذمة لا يتصور، وإنما يتصور إسامة العين، ومنهم من قال الجواب في العين وغير العين على السواء، وهو الصحيح

  

  . يدل على إرادة العينيدل عليه، والتنصيص على السائمة لا» الكتاب«وإطلاق محمد رحمه االله في 

إذا تزوجها على إبل سائمة بغير عينها، فالوجه في المسألة أن الإبل لم تكن معينة عند العقد إلا : فقد ذكر محمد رحمه االله في كتاب النكاح
 ضرورة أا لو لم تلتحق أن بعد ما عينها التحقت بالمعين وقت العقد كأن العقد من الابتداء ورد عليها، وإنما التحقت بالمعين وقت العقد

وجب على المرأة بالطلاق قبل الدخول مثل ما يجب على الزوج عند العقد، ولا وجه إليه؛ لأنه وقع التفاوت بين مثل  بالمعين وقت العقد
  . نصف المقبوض وبين المقبوض؛ لأن الحيوان ليست من ذوات الأمثال

 عن هذا التفاوت ممكن بإيجاب نصف المقبوض وإلحاق المقبوض بالمعين وقت وكذا يقع التفاوت بين نصف المقبوض وقيمته، والتحرز
العقد، فألحقنا المقبوض بالمعين وقت العقد، فأوجبنا رد نصف المقبوض بخلاف ابتداء العقد؛ لأن الاحتراز عن هذا التفاوت في ابتداء العقد 

الطلاق تعين المقبوض بالقبض فأمكن إيجاب نصفه تحرزاً عن التفاوت، وإذا بإيجاب المعين غير ممكن إذ ثبت حالة العقد غير معين، فأما بعد 
أوجب عليها رد نصف المقبوض صار غير مال الزكاة مستحقاً عليها، وهذا بخلاف الدراهم؛ لأن الدراهم بالتعيين لا تلتحق بالمعين وقت 

  .العقد، وكيف تلتحق وإن تعيينها وقت العقد لا يصح

االله أوجب عليها الزكاة في النصف الباقي، ولم يشترط أن يكون ذلك نصاباً، وفرق بين هذا وبين ما إذا لم تقبض المرأة ثم إن محمداً رحمه 
الإبل حتى طلقها بعد الحول قبل الدخول ا، فإن عليها زكاة نصفها إن كان نصاباً والفرق أن الصداق إذا كان عيناً وكان مقبوضاً، 

نتقض ملكها في النصف إلا بقضاء ورضاء، وإذا لم يكن مقبوضاً فبالطلاق قبل الدخول ينتقض ملكها في فبالطلاق قبل الدخول لا ي
  .النصف من الأصل من غير قضاء ولا رضاء

أن بالطلاق قبل الدخول يفسد سبب الملك في نصف الصداق؛ لأن العقد ورد على العين بالعين وقد هلك أحدهما قبل : فالوجه في ذلك
ي الآخر، والأصل أن العقد إذا ورد على العين بالعين، وهلك أحدهما قبل القبض وبقي الآخر، يفسد العقد في الآخر ولا القبض، وبق

يبطل؛ لأن كل واحد منهما أصل من وجه، فبقاء ما بقي يوجب بقاء العقد، وهلاك ما هلك يوجب انفساخ العقد، فعملنا ما فقلنا ببقاء 
  . لصحة إذا ثبت أن سبب ملكها في نصف الصداق يفسد بالطلاق قبل الدخولأصل العقد، وبارتفاع وصف ا

فساد السبب لا يمنع ثبوت الملك في اليد بعد القبض، فلا يمنع بقاء من الطريق الأولى، فيبقى الملك إلا أنه ينتقض بالقضاء أو الرضا، : فنقول
البعض بعد الحول، فلا يشترط كون الباقي نصاباً، أما فساد السبب قبل فيقتصر البطلان على حالة القضاء أو الرضا، وكان بمترلة هلاك 

القبض يمنع ثبوت الملك فيمنع البقاء، فينتقض الملك في النصف من الأصل، وصار كأن لم يكن، وكان كالمال المشترك بينهما، فيشترط أن 
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  .يكون نصاباً

  

 قبل الدخول ا لا يسقط عنها شيء من الزكاة، لأن الواجب عليها في هذه وإن كانت الإبل قد ازدادت في يديها زيادة متصلة ثم طلقها
رد نصف القيمة لا رد نصف الأصل؛ لأن الزيادة المتصلة في المهر تمنع بنصف العين بالطلاق قبل الدخول على ما عرف؛ فلم : الصورة

أن الزيادة المتصلة بالمهر تمنع : »الأصل«، وذكر في نكاح من غير ذكر الخلاف» الجامع«يصر عين مال الزكاة مستحقاً، ذكر المسألة في 
لا تمنع، ولما كان قول محمد في الزيادة المتصلة أا لا تمنع بنصف المهر : بنصف المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد وزفر

أن المذكور في الجامع » الأصل« مما ذكر في نكاح صار نصف المهر عين مال الزكاة مستحقاً عليها، فينبغي أن تسقط نصف الزكاة، وتبين
قول الكل وثبت برجوع محمد إلى قولهما؛ لأن » الجامع«قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعلى قول محمد، وزفر لا تمنع ويكون المذكور، في 

  .آخر تصانيف محمد رحمه االله» الجامع«

زوجها قبل الدخول ا بشهوة حتى بانت من زوجها، وجب عليها رد جميع ولو لم يكن الزوج طلقها قبل الدخول، ولكنها قبلت ابن 
البدل إذا لم تزدد الإبل في بدا لمكان الفرقة الجاثية من قبلها قبل الدخول ا، وسقط عنها كل الزكاة؛ لأن عين مال الزكاة استحق عليها 

  . بكماله

فصارت مستهلكة مال الزكاة، فتصير ضامنة قدر الزكاة، والواجب أن بالتقبيل سبب استحقاق مال الزكاة صنعها، وهو التقبيل، : فإن قيل
 ملكها عن الصداق متى كان الصداق عيناً، وكان مقبوضاً ما لم يقض القاضي بالرد أو ترد هي بنفسها؛ لأن في هذه الصورة لا يزول

والصداق في هذه الصورة عين أيضاً، والمعاوضة متى اشتملت النكاح في هذه الصورة مشتمل على عوضين يتعينان بالعقد؛ لأن المرأة عين 
على عوضين عينين يتعينان بالمعاوضة وهلك أحدهما قبل التسليم، والآخر مقبوض، فالمقبوض يبقى ملكاً للقابض ملكاً فاسداً ما لم يقض 

  .القاضي بالرد أو يرد القابض بنفسه على ما مر

وهو المرأة معنى بالتقبيل، والعوض الآخر وهو الصداق مقبوض، فبقي ملكاً لها ملكاً فاسداً ما لم هلك أحد العوضين : إذا ثبت هذا فنقول
يقض القاضي بالرد أو ترد هي بنفسها، فهو من حيث المعنى كالرد بقضاء القاضي؛ لأا ردت بسبب فساد الملك، والرد بقضاء وبغير 

حق الثالث؛ لأا في الحالين موقفه عين حق الزوج، فإن كانت قبلت ابن زوجها، وقد قضاء سواء؛ لأنه في الحالين لا يثبت عقد جديد في 
ازدادت الإبل في يديها جبراً لا يجب عليها رد الإبل عندهما، لقيام المانع من الرد، وهو الزيادة المتصلة، فترد القيمة وعليها جميع زكاة 

، يجب عليها رد عين »الأصل«على قول محمد رحمه االله على ما ذكر محمد في نكاح الإبل؛ لأن عين مال الزكاة لم يصر مستحقاً عليها، و
الإبل؛ لأن الزيادة المتصلة ليست بمانعة نصف العين فيلزمها رد عين الإبل، وتسقط جميع الزكاة عنها لاستحقاق عين مال الزكاة عليها 

  .بكماله، واالله أعلم

  

  

   انقطاعه خامس في انقطاع حكم الحول وعدمالالفصل 

  

إذا استبدل الدراهم أو الدنانير بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حكم الحول، حتى لو تم حول الأصل تجب الزكاة، وكذلك إذا بادل 
عروض التجارة بعروض التجارة لا ينقطع حكم الحول، وإذا استبدل السائمة بخلاف جنسها بأن باعها بدراهم أو دنانير أو بجنسها بأن 

 بإبل مثلها مثلاً يبطل حكم الحول عندنا، وهذا لأن الزكاة السائمة تجب باعتبار العين ولا يراعى فيها القيمة، وكان انعقاد الحول باعها
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عليها باعتبار العين، والعين الثاني غير الأول حقيقة، فقد تبدل ما انعقد عليه الحول، فيبطل حكم الحول ضرورة بخلاف عروض التجارة؛ 
  .الزكاة في عروض التجارة، وانعقاد الحول عليه باعتبار القيمة، والقيمة لم تتبدللأن وجوب 

زكاة السائمة كما تجب باعتبار العين تجب باعتبار القيمة والمالية أيضاً، ألا ترى أنه لو هلكت المالية بالموت لا تجب الزكاة، : فإن قيل
  . يوجب بطلان الحول، واعتبار المالية يوجب بقاء الحول، فلا يبطل الحول بالشكوههنا إن تبدل العين لم تتبدل المالية، فاعتبار العين

إن كان باعتبار العين والمالية جميعاً إلا أن اعتبار العين أولى، لأن العين أصل، والمالية تبع، فإن العين تبقى  وجوب الزكاة في السائمة: قلنا
ذا تبدل العين، فقد تبدل الأصل، فجعل المالية مقيداً له حكماً ومعنى تبعاً وإن لم تتبدل من بدون المالية، والمالية لا تبقى بدون العين، فإ

  .حيث الحقيقة، وإذا تبدل العين والمالية جميعاً بطل حكم الحول ضرورة

د واحدة منها أخرى وإذا كان للرجل إبل سائمة، فإذا كان قبل الحول بشهر هلك واحدة منها لا يبطل حكم الحول عندنا، حتى لو استفا
قبل الحول ثم تم الحول تجب الزكاة عندنا، وهذا بناءً على أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة بلا خلاف، وهذا لأن 

قصان النصاب في الحول إنما ينعقد باعتبار المال، وبعض المال في السوائم عندنا خلافاً للشافعي، وفي عروض التجارة والدراهم والدنانير ن
  . أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة إن زال بقي البعض

فزوال ما زال إن كان يوجب بطلان الحول، فبقاء ما بقي يوجب بقاء الحول وقد عرف أن الحكم متى ثبت بعلة يبقى ما بقي شيء من 
 وإنما يبطل إذا جعل الكل علوفة؛ لأن الحول إنما العلة، وعلى هذا إذا جعل البعض علوفه في خلال الحول لا يبطل حكم الحول عندنا،

ينعقد على المال باعتبار النماء، فإذا جعل الكل علوفة، فقد زال جميع ما انعقد عليه الحول بخلاف ما إذا جعل البعض، لأن هناك بقي بعض 
  .ما انعقد عليه الحول، فبقي حكم الحول باعتباره

  

للتجارة منها تبلغ نصاباً، فماتت في خلال الحول، فسلخها ودبغ جلدها وقيمة الجلد تبلغ نصاباً، سئل عمن له غنم : »فتاوى الفضلي«وفي 
وبمثله لو كان عصيراً للتجارة تبلغ قيمته نصاباً فتخمر في خلال الحول ثم تخللت، وقيمته تبلغ نصاباً ثم تم : فعليه الزكاة عند تمام الحول قال

الفرق فقال لا بد وأن يكون على ظهر الشاة شيء من الصوف له قيمته، فيبقى الحول باعتباره، ولا الحول، فلا زكاة عليه وأشار إلى 
  .كذلك العصير

الجلد في نفسه مال، لكن : على نحو ما ذكرنا ولم يذكر مسألة العصير، وذكر المعنى في مسألة الجلد، فقال: »المنتقى«وذكر مسألة الجلد في 
ورة النجاسات إياه، فمن حيث إنه مال يبقى الحول، وهذ المعنى يقتضي بقاء الحول في مسألة العصير؛ لأن الخمر لا تظهر أحكام المالية ا

  h.عندنا مال إلا أنه ليس بمتقوم، فيبقى الحول من حيث إنه مال

  .لشاةأن حكم الحول لا ينقطع في مسألة العصير، وسوى بين مسألة العصير وبين مسألة ا» شرحه«ونص القدوري في 

  . أن الحول لا ينقطع في مسألة العصير كما ذكره القدوري: »نوادر ابن سماعة«وفي : قيل

أنه يعود للتجارة، : »الجامع«وفي : أنه لا يعود للتجارة، وقيل: »المنتقى«ولو كان له عبد للتجارة كاتبه ثم عجز ورد في الرق، ذكر في 
ه وهبه لرجل ودفعه إليه ثم رجع في نفسه لم تكن للتجارة، وكان هبته إياه إخراجاً له من ذلك إذا لم يكاتبه، ولكنوك: »المنتقى«قال في 

ألا ترى أني لو أمرت رجلاً أن يهب عبدي هذا من فلان، فوهبه له ثم : والبيع في هذا يفارق الهبة وأشار إلى الفرق؛ فقال: التجارة، قال
  . ببيع عبد لي، فباعه ثم رد إليّ بعيب كان له أن يبيعه مرة أخرىرجعت فيه لم يكن له أن يهبه له ثانياً، ولو أمرته

إذا كان العبد للتجارة فقتله عبد خطأً، فدفع به فالثاني للتجارة؛ لأن الثاني قائم مقام الأول لحماً ودماً فيبقى حكم الأول : »القدوري«وفي 
لى غيره، لم يكن للتجارة لأنه عوض عن شيء آخر هو ليس بمال، وليس فيه ولو قتله عبد عمداً، فصالحه المولى عن الدم على العبد أو ع

  .بقائم مقام الأول، فلا يبقى حكم الأول واالله أعلم
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  سادس في تعجيل الزكاةالالفصل 

  

نا إلى ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن نظر
النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء فقد وجد أيضاً؛ لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجارة لا لنفس النماء، وقد 

  .وجد سبب النماء

 خلافاً بخلاف ما إذا عجل قبل كمال النصاب؛ لأنه أدى قبل وجود سبب الوجوب، وإذا عجل زكاة سنتين، يجوز عن علمائنا الثلاثة
لزفر، وكذلك إذا عجل زكاة نصب كثيرة، وله نصاب واحد جاز عند علمائنا الثلاثة، وإذا عجل عشر نخلة قبل أن يخرج منه شيء لا 

يجزئه عند أبي حنيفة ومحمد، ويلزمه أن يعطي عشر الخارج وعلى قول أبي يوسف يجوز التعجل، ولا يلزمه شيء إذا كان ما أدى مثل عشر 
  .ما خرج

إذا زرع وعجل العشر قبل النبات، ولو عجل بعدما نبت وصار له قيمة، فإنه يجزئه بالإجماع، إذا خرج الحب بعد : ى هذا الخلافوعل
  . ذلك

أنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن النخيل سبب حصول التمر؛ لأن بعد وجود النخيل لا يحتاج إلى واسطة : وجه قول أبي يوسف
 السبب، وكذلك الزراعة سبب حصول الحب ذا الطريق، وإذا كان سبباً لخروج التمر والحب كان هذا هو حداختيارية لحصول التمر و

  .سبباً لوجود النماء، فيكون سبباً للوجوب، فكان الأداء بعد وجود سبب الوجوب، وعلى هذا الجواب يخرج ما أدى قبل الزراعة

؛ لأن سبب وجوب العشر الخارج الذي يجب فيه العشر كما أن سبب وجوب أن الأداء حصل قبل وجود سبب الوجوب: وجه قول محمد
  .الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة

: لا بأس بتعجيل زكاة النخل والكرم لسنين؛ لأن هذا قائم كالحرث الذي بذره حال ثمنه، قال أبو يوسف: قال أبو يوسف: »المنتقى«وفي 

  .طوا مع الأمهات ويحتسب ا في العدد، فعجل ذلك قبل الحول أجزأه إذا كانت حواملوأما الأنعام إذا أراد أن يزكي ما في ب

رجل له ألف درهم أراد أن يعجل زكاا قبل الحول فعليه أن يزكي من كل إحدى وأربعين : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: وفيه أيضاً
دي وجب عليه في كل أربعين درهماً درهم، ولو كانت له واحد وأربعون درهماً، وسيأتي المعنى فيه بعد هذا، وإن حال الحول قبل أن يؤ

  .ألف درهم، فعجل زكاا عجل ألف درهم وليس عليه أكثر منها؛ لأن الحول إنما يحول على أربعين ألفاً

لم يأخذ منه العاشر شيئاً، رجل مر على العاشر بمائتي درهم، فأخبر العاشر أنه لم يتم حوله، وحلف على ذلك : »الزيادات«قال محمد في 
  :فإن طلب فيه العاشر أن يعجل زكاته خمسة ففعل، فهذه المسألة تشتمل على فصول ثلاثة

  

  

أن يتم الحول وعند صاحب المال ما بقي من المال مائة وخمسة وتسعون، وهذا الفصل على : ولالأالفصل 
  : سبعة أوجه
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وفي هذا الوجه لا يصير المعجل زكاة قياساً، ويصير زكاة استحساناً، لم  ائمة في يد العاشرأن يتم الحول والخمسة المقبوضة ق: الوجه الأول
يذكر القياس والاستحسان ههنا، إنما ذكره في فصل الإبل، عامة المشايخ على أن ذكر القياس والاستحسان في فصل الإبل ذكر في فصل 

  .الدراهم

ت الوجوب في آخر الحول؛ لأن أداء الزكاة ولا زكاة مستحيل، ولا زكاة إلا بعد الوجوب أن المعجل إنما يصير زكاة إذا ثب: وجه القياس
ولا وجوب في آخر الحول ههنا لانعدام شرطه، وهو كمال النصب، فإن المؤدى خرج عن ملكه بالأداء، ولهذا لو أراد أن يسترد من 

  .العاشر لم يكن له ذلك

وض قبل الوجوب، وهو المعجل قائمة مقام يد الملك، وفي المقبوض بعد الوجوب قائمة مقام يد أن يد الساعي في المقب: وجه الاستحسان
الفقراء، وهذا لأن المقبوض قبل الوجوب حق المالك، والساعي يقبض مال المالك بأمره ويعمل له، فيكون نائباً عنه واعتبرت يده يد 

  .المالك، والمقبوض بعد الوجوب حق الفقراء

لمالك على الأداء، والإنسان لا يجبر على أدء المالك لحق نفسه، وإنما يجبر لحق غيره، ولا حق في الصدقة إلا للفقراء، فتعتبر يد ولهذا يجبر ا
الساعي في قبض حقهم قائماً مقام يدهم، ومتى أشكل الأمر فيها عند الإخراج الدفع أا واجبة وليست بواجبة كان حكمها موقوفاً، فإن 

بة تبين أن يد الساعي كانت يد الفقراء من يوم الأخذ، وإن ظهر أا نفل تبين أن يد الساعي يد صاحب المال من وقت ظهر أا واج
الأخذ، إذا ثبت أن يد الساعي في المعجل قائمة مقام يد المالك صارت الخمسة المعجلة في يد المالك حكماً، فيكمل به النصاب ويثبت 

  .الوجوب، فيصير المعجل زكاة

أن يستهلكها العاشر، ويأكلها قرضاً، وهو الوجه الثالث؛ إذا أخذها عمالة له نفسه، وهو الوجه الرابع، وهذه الوجوه على : لوجه الثانيا
  .القياس والاستحسان أيضاً

  . أن المعجل في هذه الصور لا يمكن أن يجعل باقياً على المالك، فكان النصاب ناقصاً في آخر الحول: وجه القياس

أن المستهلك والمأكول قرض مضمون في ذمة الساعي بمثله، فيمكن تكميل النصاب به يكون الضمان قائماً مقام : ه الاستحسانوج
المضمون، والمأخوذ عمالة لا تزول عن ملك رب المال بمجرد الأخذ، إذ لو زال لا تجب الزكاة، فلا يكون له عمالة؛ لأن العمالة في الصدقة 

خوذ عمالة حينئذٍ ديناً على الساعي، ويكمل به النصاب، ففي إبطال الزكاة ابتداء إيجاا انتهاء، غير أن في فصل الواجبة فيصير المأ
الاستهلاك والقرض نوع إشكال، فإن المعجل صار ديناً في ذمة الساعي، وأداء العين عن الغير لا يجوز، ولا يقال بأن المعجل يصير زكاة من 

يناً، لأنا نقول هذا فاسد؛ لأن المعجل لو صار زكاة من حين دفعه، تخرج الخمسة من ملك المالك من وقت حين دفعه وعند ذلك كان ع
التعجيل، فلا يكمل به النصاب، ولا تجب الزكاة، فيبطل المعجل ولا يصير زكاة، فتقتصر صيرورة المعجل زكاة على الحال، وعند ذلك 

  .يتأتى الإشكال

  

 العاشر على المساكين قبل تمام الحول، ثم تم الحول، وفي هذا الوجه لا يصير المعجل زكاة لانعدام الوجوب أن يتصدق ا: الوجه الخامس
في آخر الحول، لعدم كمال النصاب؛ لأن المعجل بوصوله إلى كف الفقير خرج عن ملكه حقيقة وحكماً، ولا ضمان على الساعي؛ لأن 

  .التصدق حصل بإذن المالك

 الساعي والساعي يقبض للمساكين، ويحتمل أن يصرفها إلى الفقراء قبل تمام الحول إذن بالدفع، زكاة على تقدير أن الدفع إلى: بيانه
  .وجوب الزكاة، بأن يستفيد خمسة أخرى قبل الحول، وإذن بالدفع تطوعاً على تقدير عدم وجوب الزكاة

ير الجواب في الوجه الخامس لأن التصدق به على نفسه كالتصدق أن يأكلها الساعي صدقة بحاجة نفسه، والجواب فيه نظ: الوجه السادس
  . على مسكين آخر
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إذا ضاعت من يد الساعي قبل تمام الحول ثم وجدها بعد تمام الحول، وفي هذا الوجه لا يصير المعجل زكاة؛ لأن تكميل : الوجه السابع
زكاة كان للمالك أن يسترده من الساعي، فإن لم يسترده حتى تصدق النصاب بالخمسة المفقودة متعذر؛ لأا ضمان، وإذا لم يصر المعجل 

ينبغي أن يضمن؛ لأن : هذا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة: بعض مشايخنا، قالوا» الكتاب«ا العاشر لم يضمنه، هكذا ذكر في 
  .هناصاحب المال أمره بالأداء على وجه يسقط الفرض عنه، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ه

الوكيل بأداء الزكاة إذا أداها بعدما أدى الموكل بنفسه، وهناك الوكيل ضامن عند أبي حنيفة لما قلنا، وعندهما لا يضمن فههنا : أصله
  .كذلك

ألة أن في مس: لا ضمان ههنا عند الكل، وفرقوا لأبي حنيفة بين هذه المسألة، وبين مسألة الوكيل، والفرق: والمحققون من مشايخنا قالوا
الوكيل الفرض لازم وقت الأمر، فيتقيد بالأمر بالصرف على وجه يسقط الفرض عنه، وهذا المعنى عن الأمر، وههنا الفرض غير لازم وقت 
التعجيل، ويحتمل أن يكون المعجل في يد الساعي إلى آخر الحول ويحتمل أن لا يبقى، ويحتمل أن يستفيد مالاً آخر، ويحتمل أن لا يستفيد، 

بعض الوجوه لا يقع الصرف مسقطاً الفرض عنه، فلا يتقيد الأمر بالصرف بإسقاط الفرض عنه، وإن ى العاشر عن التصدق في وعلى 
  . هذه الصورة ضمنها إذا تصدق بعد ذلك بلا خلاف

  

إذا استفاد صاحب المال خمسة قبل تمام الحول، فتم الحول وفي يده مائتا درهم، فإنه تجب : ثانيالالفصل 
  كاة في الوجوه كلها، لأنه تم الز

الحول ونصابه كامل بدون المعجل ويصير المعجل زكاة؛ لأنه عجلها لتصير زكاة عما تلزمه من الزكاة في هذه السنة، وقد لزمته الزكاة في 
نيفة، فلأنه لا يرى هذه السنة، فتصير زكاة، وليس عليه في الخمسة المعجلة شيء، وإن كانت قائمة في يد المصدق، أما على قول أبي ح

الزكاة في الكسور، وأما على قولهما، لأن المعجل صار زكاة من وقت الأداء وخرج عن ملكه، ولا زكاة بدون الملك، فقد حكم بزوال 
المعجل عن ملكه من وقت التعجيل، وفي الفصل الأول لم يحكم بزوال المعجل من وقت التعجيل حتى قال بوجوب الزكاة في بعض الوجوه 

  .ن الفصل الأولم

  

  .ولو زال المعجل عن ملكه من ذلك الوقت لما وجبت الزكاة أصلاً لنقصان النصاب في آخر الحول

أن المعجل يجب أن يكون زكاة من وقت القبض نظراً إلى أصل المال، ويجب أن تكون زكاة عند تمام الحول نظراً إلى : والوجه في ذلك
ا يحصل بالحول، إلا أنه لا معارضة بين الأصل وبين الوصف، فتجعل الزكاة من وقت التعجيل أصله، وهو وصف النماء، لأن النماء إنم

في اعتباره زكاة من وقت وجوده إبطال الوصف، فحينئذٍ يعتبر الوصف ويجعل  باعتبار الأصل، وإسقاطاً لاعتبار الوصف، إلا أنه إذا كان
  . زكاة عند تمام الحول تصحيحاً للزكاة بقدر الممكن

وليس في جعل المعجل زكاة من وقت التعجيل في هذه الصورة إبطال الزكاة؛ لأن الزكاة واجبة عند تمام الحول لتمام النصاب بدونه، : قلنا
لو جعلنا المعجل زكاة من وقت : عن ملكه من وقت وجود التعجيل، فلا تجب فيه الزكاة، أما في الفصل الأولفجعلنا المعجل زكاة زائلاً 

كان فيه إبطال الزكاة؛ لأن الزكاة حينئذٍ لا تجب عند تمام الحول لنقصان النصاب بدون المعجل، فلم يجعله زكاة من وقت التعجيل 
  .وجوده، فتم الحول والمعجل باق على ملكه، فكان النصاب تاماً عند الحول، فتجب الزكاة، ويصير المعجل زكاة
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ل، وفي هذا الفصل لا تلزمه الزكاة في الوجوه كلها؛ لأن إذا ملك شيء ما في يد صاحب الما: ثالثالالفصل 
  أكثر ما فيه أنا نجعل المعجل 

باقياً على ملكه، فالنصاب مع ذلك ناقص عند تمام الحول، فلا يجب الزكاة ولا يصير المعجل زكاة، فبعد ذلك إن كان المعجل قائماً في يد 
أخذها بعمالة نفسه أو استهلكه ضمن مثل ذلك لصاحب المال، وإن كان قد أكلها الساعي استرده المالك، فإن كان قد أكلها قرضاً أو 

صدقة بحاجة نفسه أو كان تصدق ا على الفقراء فلا ضمان، وإن كان قائماً في يده وتصدق ا في الحال هل يضمن؟ فهو على الخلاف 
الذي مر.  

كت المائتان إلا درهماً وذلك قبل الحول، فأراد صاحب المال استرداد المعجل رجل له مائتا درهم عجل منها خمسة ودفعها إلى المصدق ثم هل
  .ليس له ذلك والأصل في هذا أن كل تصرف صح بجهة، لا يجوز نقضه ما لم تبطل تلك الجهة بيقين

 بجهة الثمنية، ولم تبطل هذه الجهة ألا ترى أن المشتري يشرط الخيار للبائع إذا عد الثمن في مدة الخيار لا يملك استرداده؛ لأن النقد قد صح
  .قطعاً؛ لأن احتمال أن يصير المؤدى ثمناً قائماً

  . وكذلك المستأجر إذا عجل الأجرة قبل استيفاء المنفعة لم يملك الاسترداد، وإنما لم يملك لما قلنا

طعاً لاحتمال أن يستفيد ما يكمل به النصاب دفع الخمسة إلى المصدق بجهة الزكاة قد صح، ولم تبطل هذه الجهة ق: إذا ثبت هذا فنقول
قبل الحول، وكذلك لو أنفق صاحب المال الدراهم كلها قبل الحول والخمسة المعجلة قائمة في يد الساعي أو أكلها قرضاً أو استهلكها، أو 

العاشر لا يملك استرداد شيء منه أخذها بعمالة نفسه، فليس لرب المال أن يأخذ ذلك منه، وكذلك لو عجل المائتين كلها، وأداها إلى 
للحال لاحتمال إلى آخر الحول مقدار ما يصير المؤدى زكاة عنه، ويكون الحول باقياً باعتبار المؤدى، إذ المؤدى باقٍ على ملك المالك؛ 

  .لكون يد الساعي قائمة مقام يد رب المال في هذه الحالة

  

  فرع على هذه الصورة

لم أستفد شيئاً حتى تم الحول، والمائتان قائمة في يد العاشر، كان له أن يسترد من الساعي مائة : ا، فقالوهي ما إذا عجل المائتين كله
وخمسة وتسعين ولا يسترد الخمسة؛ لأن مقدار الخمسة صار زكاةً، وما عدا الخمسة لم يبق لها احتمال أن تصير زكاة هذه السنة، وهو إنما 

 فلو كان استفاد ألف درهم قبل تمام الحول، فالساعي يمسك من المائتين زكاة ألف، خمسة وعشرين، عجل ليصير المعجل زكاة هذه السنة،
بقي هناك مائة وخمسة وتسعون يمسك الساعي هذا المقدار عند أبي حنيفة، وعندهما يمسك أربعة دراهم وثلاثة أثمان درهم، فأبو حنيفة لا 

  .يرى زكاة الكسور، وهما يريان ذلك

 وعشرون من الإبل السائمة عجل منها بنت مخاض ودفعه إلى العاشر، فتم الحول وفي يد صاحب الإبل أربعة وعشرون، ففي رجل له خمس
القياس يصير قدر أربع من الغنم من بنت المخاض زكاة، ويرد الساعي الباقي، وفي الاستحسان يصير الكل زكاة، وقد مر وجه القياس 

  . »الزيادات« ذكر في والاستحسان في فصل الدراهم، هكذا

يد المصدق، ولا يجوز ذلك عن زكاته وعلى المصدق أن ) في(رواية بشر بن الوليد لا يكمل النصاب فيما » زكاة الإملاء«وفي كتاب 
يردها على صاحبها، ويأخذ منه أربعاً من الغنم، ولو لم يحل الحول حتى هلك من إبله واحد، وبقي ثلاثة وعشرون، ثم حال الحول، 

الساعي يمسك من المؤدي قدر أربع من الغنم ويرد الباقي قياساً واستحساناً؛ لأنا وإن جعلنا المؤدى باقياً على ملكه تم الحول، ونصابه ف
  .أربعة وعشرون، فلا يجب إلا بقدر أربع من الغنم، وإن أكلها العاشر قرضاً وهو غني ضمن قيمتها، أما حصة رب المال، فلا شك

ء؛ فلأنه غني والغني ليس بمحل للصدقة، وإن أكلها بحساب عمالة نفسه يضمن حصة رب المال، ولا يضمن حصة الفقراء؛ وأما حصة الفقرا
لأن حصة الفقراء وجبت زكاة، والعمالة تجب في الزكاة، وإن تصدق ا على المحتاجين أو أكل وهو محتاج لا يضمن شيئاً؛ لأن التصدق 
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  .حصل بأمر رب المال

ون شاة سائمة، فقبل أن يتم حولها عجل شاة منها وتصدق ا العاشر أو باعها، وتصدق بثمنها ذلك جائز، أما إذا تصدق رجل له أربع
بعينها فظاهر، وأما إذا باعها وتصدق بثمنها، فلأن المأمور بالصدقة يملك البيع والتصدق بالثمن؛ لأنه ربما يكون البيع والتصدق بالثمن 

ول وليس عند صاحبها إلا تسعة وثلاثون شاة، لا يصير المعجل زكاة، لأنه لا تجب الزكاة حينئذٍ؛ لأن المؤدى لا أيسر عليه، فإن تم الح
يمكن أن يجعل باقياً على ملكه بعدما وصل إلى الفقير عينه أو بدله، فتم الحول ونصابه ناقص، فلا تجب الزكاة، ويكون المؤدى تطوعاً ولا 

  .ه تصدق بأمر صاحبهايجب الضمان على العاشر؛ لأن

ولو لم يبعها ولم يتصدق بعينها، وهو في يد المصدق على حالها يصير المعجل زكاة استحساناً عند عامة المشايخ، ولو كان العاشر باعها 
وإذا لم ) تتم(وأخذ الثمن لنفسه على وجه العمالة ثم تم الحول، وغنم صاحب الغنم تسعة وثلاثون كان على العاشر قيمتها؛ لأن الزكاة لم 

تتم لا تجب العمالة، وقد صار مستهلكاً لها بالبيع، ووجب عليه القيمة؛ فتم الحول وبعض النصاب قيمة، ونصاب السوائم لا تكمل 
وكذلك إذا أكلها قرضاً، وباقي المسألة بحالها بخلاف فصل الدراهم، لأن هناك ما وجب على الساعي من جنس النصاب فجاز أن . بالقيمة
  . به النصاب، ولو أكلها العاشر وهو محتاج، فلا ضمانيكمل

عند العاشر، فإن القياس على قول أبي حنيفة أن تصير ......... رجل له مائتا درهم وأربعون درهماً عجل منه ستة دراهم فتم الحول وعند
، فتم الحول وماله مائتان وخمسة الخمسة زكاة والدرهم السادس على رب المال؛ لأن الخمسة المعجلة صارت زكاة من وقت القبض

أن في جعل المعجل زكاة : وثلاثون، فتجب الخمسة عن المائتين، ولا يجب في الباقي شيء؛ لأنه لا يرى زكاة الكسور، ووجه الاستحسان
  .من وقت التعجيل إبطال بعض المعجل، فيصير زكاة بعد الحول فتم الحول، وماله مائتان وأربعون

أن يمسك الساعي خمسة دراهم زكاة عن المائتين، ويمسك أيضاً خمسة وثلاثين جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من درهم : والقياس على قولهما
  .وفي الاستحسان لا يرد شيئاً

أن في التعجل كل درهم يقع زكاة عن نفسه، وعن أربعين سواه، ألا ترى أنه إذا عجل عن المائتين خمسة وبقيت الخمسة في : وجه القياس
د الساعي ثم استفاد خمسة أخرى، فالخمسة المعجل تقع عن نفسها، وعن المائتين سواها، فكذا هنا جعلت الخمسة المعجلة من المعجل ي

  . زكاة من وقت القبض عن نفسها وعن المائتين، فبقي له خمسة وثلاثون أربعة وثلاثون في يده ودرهم في يد الساعي

من الدرهم الزائد بسبب  راهم الزائدة زكاة عن نفسه، وعن هذه الأربعين، فإنما يجب رد شيءولو كان في يده ستة أخرى كان كل الد
فوات ستة دراهم، فيقسم الدرهم الزائد زكاة على نفسه، وعن هذه الأربعين على واحد وأربعين، فيسقط منه بقدر ستة أجزاء من واحد 

  .وأربعين جزءاً من درهم

 حنيفة، ولو هلك بعد التعجيل ما فعل، فإن الساعي يمسك من الدرهم الزائد على قولهما استحساناً، ستة أن ما قلنا لأبي: وجه الاستحسان
  .أجزاء من واحد وأربعين جزءاً من درهم؛ لأن المعجل صار زكاة بعد الحول، فتم الحول، وفي ملكه مائتان وستة دراهم

  

ائد كله زكاة، فيسقط من الدرهم الزائد بقدر خمسة وثلاثين، وذلك خمسة لو كان ههنا خمسة وثلاثون درهماً كان الدرهم الز: فنقول
يرد الدرهم السادس كله قياساً واستحسناً؛ لأنا وإن : وثلاثون جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من درهم، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

  .و حنيفة لا يرى الزكاة في أقل من الأربعينجعلنا المعجل باقياً على ملكه، فالزائد على المائتين يكون في ستة، وأب

ولو أنفق صاحب المال مما في يده درهماً، فتم الحول وفي يده مائتان وثلاثة وثلاثون درهماً، فعلى قول أبي حنيفة الساعي يرد الدرهم الزائد 
ال جزءاً من أربعين جزءاً من درهم؛ لأن المعجل كلها على رب المال قياساً واستحساناً لما ذكرنا، وأما على قولها فالساعي يرد على رب الم

  .باق على ملكه استحساناً، فتم الحول وماله تسعة وثلاثون درهماً، فانتقص من الأربعين درهم، فينقص من الدرهم الزائد بقدره
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صدق من عمالته بنفسه، وأشهد رجل له أربعون من الغنم السائمة عجل شاة منها ثم إن الإمام أعطاها المصدق من عمالته، أو أخذها الم
  . دفعه على سبيل العمالة وصار زكاة......... على ذلك، وكانت في يده سائمة حتى تم الحول وفي يد صاحب الغنم أربعون شاة

ولو تم الحول وعند صاحب الغنم تسعة وثلاثون شاة فليس على صاحبها زكاة؛ لأن المأخوذ عمالة لا يمكن إبقاؤه على ملك صاحب 
ال، لأن هنا الأخذ وقع للساعي، فلا يمكن أن يجعل الساعي نائباً عن رب المال فيه، فتم الحول ونصابه ناقص، وكان على الساعي رد الم

الشاة على المالك، لأنه أخذها بحسب العمالة، وتبين أنه لا عمالة، ولو كان الساعي باعها قبل الحول بيوم نفذ البيع، يريد به إذا أخذها 
  d.نفسه وباعها لنفسه، وكان على الساعي قيمتها؛ لأنه تعذر رد عينها بسبب البيع فيلزمه رد قيمتهابعمالة 

ولو كان المصدق لم يأخذها بعمالة نفسه، ولكن باعها للفقراء قبل الحول نفذ البيع، فإن تم الحول، وفي يد صاحب المال ثلاثة وثلاثون من 
رد الثمن على المالك، أداء الزكاة ههنا لم يجب، لأن نصاب الغنم لا يكمل بالثمن، ولو لم يبعها الغنم، وثمن المعجل قائم في يد الساعي 

المصدق حتى تم الحول، وفي يد صاحب الغنم تسعة وثلاثون من الغنم ثم باعها للفقراء نفذ البيع وتصدق بثمنها؛ لأن الزكاة قد وجبت 
المصدق الشاة المعجلة نفذ، ولا ضمان عليه عند الكل علم بذلك أو لم يعلم على ما ههنا، فإن نقصت شاة من الغنم قبل الحول ثم باع 

  .عليه المحققون من أصحابنا

  .رجل له أربعون بقرة سائمة عجل منها مسنة ثم تم الحول وفي يده أربعون بقرة سائمة صار المعجل زكاة، وهذا ظاهر

ة في يد الساعي على حالها، فإن المصدق يمسك من المسنة قدر تبيع أو تبيعة ويرد ولو هلكت واحدة منها قبل الحول، ثم تم الحول والمسن
الفضل قياساً واستحساناً؛ لأن المعجل إنما يصير زكاة عما لزمه، والذي لزمه قدر تبيع أو تبيعه؛ لأنا وإن جعلنا المعجل باقياً على ملكه، ثم 

 أن يرد المسنة ويأخذ تبيعاً، وأبى المالك ذلك وأراد المالك أن يسترد المسنة، ويرد تم الحول ونصابه ناقص عن أربعين، فإن أراد المتصدق
التبيع وأبى المصدق ذلك، فليس لواحد منهما ذلك إلا برضا الآخر؛ لأن التعجيل قد صح بتراضيهما فلا يصح النقض إلا بتراضيهما، فإن 

ساعي من صاحب البقر تام قيمة تبيعين أو تبيعتين؛ لأنه تم الحول وقد لزمه تم الحول وعند صاحب البقر ستون أخذت تلك المسنة ويأخذ ال
  .تبيعان

أرد عليك المسنة وآخذ منك تبيعين، فليس لواحد : رد علي المسنة حتى أعطيك التبيعين، أو قال الساعي: فإن قال صاحب البقر للساعي
  .منهما ذلك إلا برضا الآخر

من البقر فعدها المصدق وأخذ منها بقرة مسنة، ثم أعاد المصدق عدها فوجدها سبعة وثلاثين مع البقر ولو حال الحول وعنده أربعون : قال
وكذلك للساعي . التي أخذها المصدق وقد اتفقا على الخطأ في العدد، فلصاحب البقر أن يسترد المسنة ويعطيه تبيعاً وإن أبى الساعي ذلك

  .لتعجيلأن يرد المسنة ويأخذ التبيع بخلاف مسألة ا

أن التسليم والأخذ في هذه الصورة كان بناءً على تمام النصاب، وكان التراضي ثابتاً ذا الشرط، فإذا فات الشرط فات التراضي، : والفرق
فثبت لكل واحد منهما الخيار، أما في مسألة تعجيل التسليم والتسلم كان مع كمال العدد، ويحتمل تمام النصاب في آخر الحول ويحتمل 

  . ضده، وكان التراضي ثابتاً مطلقاً، فلا ينفرد أحدها بالنقض

وإن لم يرد المصدق المسنة على صاحب البقر حتى ضاعت أو تصدق ا المصدق أجزأته من زكاته؛ لأنه أدى ما وجب عليه وهو قدر : قال
ر إن أعطاه صاحب البقر باختياره لا ينظ: تبيع وزيادة شيء، فبقدر ما وجب يقع عن زكاة ماله، وهل يضمن المصدق الفضل؟ قال

يضمن؛ لأن الدفع حصل على جهة الصدقة وصح منه، ولم يوجد من المصدق بعد ذلك تعد في حقه فلا يضمن، وإن كان المصدق أكرهه 
  .على الدفع ينظر إن أكرهه وهو يرى أن عدد البقر ناقص كان ضامناً للفضل على قدر التبيع؛ لأنه تعمد الجور والظلم

رجل له أربعون من البقر، فلما حال عليه الحول أتاه المصدق، فقال المصدق إني كنت : ستدل محمد رحمة االله لإيضاح مسألة التعجيلوا
أمرت غلامي أن يبيع عشرة منها قبل الحول، وأنا لا أدري أباع أو لم يبع، فخذ هذا التبيع، فإن كان باعها، فذلك زكاا وإن لم يبعها 
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ة الأربعين، وأخذ المصدق التبيع على هذا، ثم ظهر أن الغلام لم يبعها، فأراد المصدق أن يرد التبيع، ويأخذ المصدق المسنة أو أتممت لك زكا
أراد صاحب البقر أن يسترد التبيع ويأخذ المسنة أو أراد صاحب البقر أن يسترد التبيع ويأخذ المسنة لا يكون لأحدهما ذلك بدون رضا 

  .ه البقر أن يتم زكاة الأربعين، ولا ينقض ما فعلا بتراضيهما إلا بتراضيهما، فكذا مسألة التعجيلصاحبه، وأمر صاحب

  

رجل له مائتا درهم وعشرون مثقالاً من الذهب، عجل زكاة المائتين ثم هلكت المائتان قبل تمام الحول، : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أن المؤدى لا يكون زكاة عن الذهب ويصير تطوعاً، وعليه : لذهب، وروي عن أبي يوسفوبقي الذهب، فإن المؤدى يكون زكاة عن ا

  . زكاة الذهب وهو رواية عن أبي حنيفة، ذكر رواية أبي حنيفة أبو عبد االله البلخي في المناسك

 المختلف صحيح، وإذا صح التعيين أما مالان مختلفان، بدليل اختلاف قدر نصاما وواجبهما والتعيين في الجنس: وجه رواية أبي يوسف
إذا كان له نصاب غنم ونصاب إبل عجل : وهلك المؤدى عنه قبل الحول يصير المؤدى تطوعاً، فتبقى عليه زكاة الذهب، والدليل عليه

  .الغنم، ثم هلك الغنم قبل الحول لا يقع المعجل عن الإبل وطريقه ما قلنا.  زكاة

وجواز التعجيل مبني على السببية، والذهب . ين لم يصح؛ لأن التعيين إنما يصح في الأجناس المختلفةأن التعي: »الجامع«وجه ما ذكر في 
والفضة وإن كانا مختلفين حقيقة فهما في حق سببية الزكاة جنس واحد معنى، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر، وإذا صارا في حق، سببية 

حد حقيقة في حق هذا الحكم، فلا يصح التعيين إلا إذا كان في التعيين فائدة، فحينئذٍ يصح الزكاة جنساً واحداً معنى التحقا بالجنس الوا
  . التعيين، ويعمل فيه بالحقيقة، وهما جنسان مختلفان حقيقة

ن كان لا فائدة للتعيين في الحال؛ لأن الواجب في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين مثقال نصف مثقال، فأما إ: إذا ثبت هذا فنقول
قيمتها على السواء، أو كان قيمته نصف مثقال أقل أربعة، أو أكثر ستة، فإن كان قيمتها على السواء يسقط عنه خمسة، ويبقى خمسة 

جعل المؤدى عنهما أو عن أحدهما، فإن كان قيمة نصف مثقال أربعة يسقط عنه خمسة، ويبقى عليه أربعة جعلنا المؤدى عنهما، أو عن 
وإن كان قيمة نصف مثقال ستة تسقط عنه قدر خمسة ويبقى عليه قدر ستة، فجعلنا المؤدى عنهما، أو عن أحدهما يدل الدراهم خاصة، 

وإذا كان . أنه لا فائدة في التعيين في الحال، وإنما الفائدة باعتبار الهلاك، فإنه إذا هلكت الدراهم تلزمه زكاة الدنانير بكماله، والهلاك موهوم
فالتعيين صار كأنه عجل خمسة ولم يعين وهناك، أو هلكت . ، وهما لم يعتبرا جنسين، بل اعتبرا جنساً واحداً، فلا يصحفي فائدة التعيين

المائتان يقع المعجل عن الدنانير كذا ههنا، بخلاف ما إذا كان نصاب غنم ونصاب إبل، وعجل زكاة أحدهما؛ لأن هناك التعيين قد صح؛ 
  .يضم أحدهما إلى الآخر، والتعيين في الجنس المختلف صحيحلأن الجنس مختلف، ولهذا لا 

  

وأما إذا عين الأداء عن الدراهم بعد الحول وبعد الوجوب، بل يصح التعيين حتى إذا هلكت الدراهم، بل تلزمه زكاة الذهب اختلف 
  . ليصح التعيين، وفرق هنا القائل فيما قبل الحول وفيما بعد الحو: بعضهم قالوا. المشايخ فيه

أن الأداء قبل الحول أداء بطريق التعجيل، وإنه مبني على قيام السبب لا على قيام الواجب، والذهب والفضة في حكم السببية : ووجه الفرق
جنس واحد، والتعيين في الجنس الواحد لغو، أما إذا كان بعد الحول مبني على قيام الواجب، والواجب مختلف والتعيين في الجنس المختلف 

التعيين بعد الحول غير صحيح كالتعيين قبل الحول؛ لأنه ما يفيد إلا على اعتبار هلاك المؤدى عنه، وإنه : يح، وبعض مشايخنا قالواصح
وفي حق هذا المعنى لا فرق فيما قبل الحول وفيما بعده، هذا إذا هلك المؤدى عنه قبل الحول، فأما إذا هلك المؤدى عنه بعد الحول . موهوم

أن المؤدى يكون » نوادر الزكاة«أن المؤدى يكون عنهما، وتلزمه نصف زكاة الدراهم ونصف زكاة الدنانير، وذكر في » الجامع«ذكر في 
  .عن محمد» المنتقى«عن الدراهم، وتلزمه زكاة الدنانير بكمالها، وهكذا ذكر في 

وروى بشر عن أبي يوسف أيضاً أن المؤدى يكون عن . وكذلك لو كان مكاا عبد وأمة للتجارة: عقب هذه المسألة» المنتقى«قال في 
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أن التعيين معتبر، فإنه تلزمه زكاة الدنانير، وفيه فائدة، : »المنتقى«و » نوادر الزكاة«وجه رواية . »المنتقى«الدراهم، ذكر هذه الرواية في 
دراهم بعد الحول إلا أنه إذا هلك المؤدى عنه قبل فإن قيمة المالين ربما تختلف بعد الحول، ربما تكون قيمة نصف مثقال أقل من خمسة 

الحول يلغو التعيين؛ لأن المؤدي كما قصد أن يكون المؤدى عن الدراهم قصد أن يكون المؤدى زكاة، فإذا هلك المؤدى عنه قبل الحول له 
  . ول، ومتى اعتبرنا نية الزكاة تلغو نية التعييناعتبرنا نية التعيين تلغو نية الزكاة؛ لأن ما أدى يصير تطوعاً إذا هلك المؤدى عنه قبل الح

إلغاء نية التعيين أولى من إلغاء نية الزكاة؛ لأن نية التعيين غير محتاج إليها، فإنه لو عجل خمسة دراهم ناوياً عما يجب عليه يجوز، : فنقول
 فإنه لو عجل خمسة دراهم ناوياً عما يجب عليه يجوز، ويكون المؤدى عن المالين، ونية الزكاة محتاج إليها إذا كان المؤدى محتاج إليها،

ويكون المؤدى عن المالين، ونية الزكاة محتاج إليها إذا كان المؤدى بعض النصاب حتى يصير المؤدى كله زكاة، ولا شك أن إلغاء ما لا 
نية الزكاة مع نية التعيين، فاعتبرناهما ولم نشتغل يحتاج إليه أولى من إلغاء ما يحتاج إليه، فأما إذا بقي المالان بعد الحول أمكن اعتبار 

  .بالترجيح

  

أنه لا فائدة في التعيين إلا باعتبار الهلاك، والهلاك أمر موهوم، ولا معتبر بالفائدة الموهومة، فلا يصح التعيين، : »الجامع«وجه ما ذكر في 
  .ما إذ هلك المؤدى عنه بعد الحولوفي حق هذا المعين لا فرق فيما إذا هلك المؤدى عنه قبل الحول، وفي

رجل له ألف درهم سود، وألف درهم بيض عجل عن البيض خمسة وعشرون، ثم هلكت البيض قبل الحول : عن أبي حنيفة» المنتقى«وفي 
ذه أجزأه ما أدى عن السود، ولو لم لك حتى حال الحول وهما عنده، وهلكت البيض كان نصف ما أدى مما هلك نصفه مما بقي، وه

  .»الجامع«الرواية توافق رواية 

وكذلك عنده ألف درهم ومائة دينار، أو جارية للتجارة تساوي ألف : وكذلك لو كان الأداء بعد حولان الحول، قال: »المنتقى«قال في 
  .درهم، فأدى عن أحد الجنسين، والجواب في جميع هذه الوجوه على ما وصفت لك، وهو قول أبي يوسف

إذا استحقت الألف التي زكى عنها قبل : بعد هذه المسائل مسألة البيض والسود عن محمد في صورة أخرى، فقال» تقىالمن«وذكر في 
وإن زكى عن ألف بعد الحول، ثم ضاعت وله دين على رجل لم يكن المؤدى : قال محمد. الحول أو بعده لم تجزه الزكاة عن الألف الباقية

  . ضياع قبل الحول أجزأه عن زكاة دينهعن زكاة دينه، وإن كان الأداء وال

ولدت، : إذا كان للرجل أربعون شاة سائمة عجل منها شاة، فأخذها المصدق، ووضعت عنده عناقاً، أي: عن محمد» نوادر هشام«وفي 
  .قةوإن نقص من غنم رب الغنم حتى أخذ العناق، وتكون الشاة صد. فالشاة مع العناق صدقةفحال الحول وقيمته على حاله، 

لو كان عنده خمسة وتسعون ديناراً ومائة درهم، وثوب للتجارة، وقيمته خمسة دراهم، فعجل ذلك الثوب إلى المصدق : »الأجناس«وفي 
لأن عنده دراهم، وقيمة الثوب دراهم، فجاز ضمه إلى ما : من زكاة ماله قبل الحول، فقطعه المصدق، ولبسه يجزئه ذلك من زكاته، قال

  .نصاب، واالله أعلمعنده ليكتمل ال

  

  

  سابع في أداء الزكاة والنية فيهالالفصل 

  

  :وإذا كان للرجل على رجل دين حال عليه الحول، فوهبه ممن عليه دين أو تصدق به عليه، فهذا على وجهين

اء دون الغني، وهل يصير أن يكون الموهوب له غنياً، وفي هذا الوجه لا يجزئه عن زكاته، وهذا ظاهر؛ لأن محل صرف الزكاة الفقر: الأول
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لأبي سليمان أنه لا يصير ضامناً؛ لأنه استهلك  »نوادر الزكاة«وعامة الروايات أنه يصير ضامناً، وذكر في » الجامع«ضامناً للزكاة؟ ذكر في 
  .النصاب قبل وجوب الأداء، فلا يصير ضامناً كما لو استهلكها قبل الحول

  .تجب بعد القبض على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء، فقبل القبض لا يكون الأداء واجباًأن أداء الزكاة عن الدين إنما : بيانه

  .أنه استهلك النصاب بعد وجوب الزكاة، فيضمن كما لو وهب النصاب العين من الغني: وجه ما ذكر في عامة الروايات

وما يقول بأن الأداء .  يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالىأن الدين الواجب بدلاً عما هو مال نصاب قبل القبض بالإجماع على ما: بيانه
أصل الوجوب ثابت قبل القبض بالإجماع إن لم يكن وجوب الأداء ثابتاً، فباعتبار أصل الوجوب يصير : ليس بواجب قبل القبض، قلنا

  . يجاب الضمان احتياطاً لأمر العبادةمستهلكاً، وباعتبار وجوب الأداء لا يصير مستهلكاً، فرجحنا جانب الاستهلاك ليمكننا إ

  :إذا كان الموهوب له فقيراً، فهذا على وجهين أيضاً: الوجه الثاني

. أما إن لم ينو الزكاة، وفي هذا الوجه يجزئه عن زكاة هذا الدين استحساناً: أن يهب كل الدين منه، وإنه على وجهين أيضاً: الوجه الأول

فضل «، وذكر القدوري في كتابه »الجامع«هكذا ذكر في . عن زكاة هذا الدين قياساً واستحساناًولو كان مكان الهبة صدقة يجزئه 
  .، وجعل على القياس والاستحسان كالهبة»الصدقة

ض أنه وجد أصل نية العبادة؛ لأن الصدقة ما ينبغي ا وجه االله إلا أنه لم يوجد نية الفرض، لكن نية الفر: أما الكلام في الصدقة، فوجهه
أن قدر الزكاة من النصاب صار حقاً للفقير، فإذا وصل ليد الفقير بأي طريق ما وصل يقع : يوضحه. مستغنى عنها لكون النصاب متعيناً

  .عن المستحق على ما عرف

 يتصدق بخمسة رجل له مائتا درهم حال عليها الحول، فتصدق ا كلها، ولا نية له، فعليه أن: روى المعلى عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
  .وروى ابن سماعة عنه أنه يجزئه عن الزكاة. دراهم لزكاا

قياساً؛ لأنه لم يوجد نية القربة أصلاً، ويجزئه استحساناً؛ لأن نية المال من الفقير ... أما الكلام في الهبة فإنما لم يجزه عن زكاة هذه الدراهم
  .فقير والتصدق عليه سواءيقصد ا أيضاً مرضاة االله تعالى، فصارت الهبة من ال

  

إما إن نوى زكاة العين الذي عنده، وأنه لا يجزئه قياساً : إذا وهب كل الدين ممن عليه ناوياً الزكاة، وإنه على ثلاثة أوجه: الوجه الثاني
اقص لا يجوز؛ ولأن النصاب واستحساناً؛ لأنه أدى الكامل بالناقص؛ لأن الدين في المالية أنقص من العين على ما عرف، وأداء الكامل بالن

إذا كان عيناً، فالواجب تمليك جزء منه من كل وجه، وهبة الدين لمن عليه تمليك من وجه، إسقاط من وجه، ولهذا يصح من غير قبول 
  . وإنما يصح من حيث أنه إسقاط، والتمليك من وجه دون التمليك من كل وجه، والشيء لا يتأدى بما دونه

ن آخر له على رجل آخر، وإنه لا يجزئه أيضاً قياساً واستحساناً؛ لأن الدين الآخر بمحل أن يصير عيناً بالقبض، وإما إن نوى زكاة دي
  .والدين الموهوب له ليس بمحل أن يصير عيناً، فيصير مؤدياً الدين عن العين باعتبار المال، وقد ذكرنا أن أداء الدين عن العين لا يجوز

أن لا يجزئه؛ لأن الواجب في باب الزكاة التمليك من كل وجه، ولهذا لا : ين، وفيه قياس واستحسان، القياسوإما أن يؤدي زكاة هذا الد
  .يتأدى بالإعتاق، وهبة الدين إسقاط من وجه على ما مر

لثاني كالمؤدى، فيجزئه يجزئه؛ لأن المؤدى المثل عن المثل؛ لأن المؤدى عنه دين كالمؤدى، والمؤدى عنه لا يصير عيناً في ا: وفي الاستحسان
  .وما قول من المعنى

التمليك من كل وجه إنما يجب إذا كان الواجب في النصاب فائدة للتمليك من كل وجه، إما حالاً كما في العين، أو مآلاً كما في : قلنا
، هذا إذا وهب كل الدين ممن عليه، الدين له على آخر، أما إذا كان لا يقبل التمليك إلا من وجه كما في مسألتنا لا يجب إلا هذا القدر

وهو فقير، فأما إذا وهب بعض الدين ممن عليه وهو فقير إن لم ينوِ الزكاة لا يسقط عنه شيء من الزكاة، عند أبي يوسف إذا كان الباقي 
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ا بقي يصلح زكاة هذا بعد الهبة بقي بحق الفقير، حتى لو وهب منه مائة وخمسة وتسعين، وبقيت خمسة كان عليه أن يؤدي خمسة؛ لأن م
تسقط عنه زكاة ما وهب من الفقير، وإنما عليه : الدين، ولو وهب مائة وستة وتسعين كان عليه أن يؤدي أربعة دراهم، وعلى قول محمد

زكاة الباقي لا غير حتى لو وهب له مائة سقط عنه درهمان ونصف وبقي عليه درهمان ونصف، وعلى هذا الخلاف إذا وهب البعض من 
  .فقير ناوياً عن التطوعال

  . إذا تصدق ببعض ماله، ولم ينوِ الزكاة وجعله على الخلاف على نحو ما ذكرنا في الهبة: »شرحه«وذكر القدوري في 

أن الواجب شائع في الكل، ولو وهب الكل ليس يسقط عنه جميع الزكاة، فإذا وهب البعض يجب أن يسقط : فوجه قول محمد رحمه االله
تباراً للبعض بالكل، ولأبي يوسف أن بعد حولان الحول صار النصاب مشتركاً بين الفقير وصاحب المال، فإذا وهب منه قدر ما فيه اع

البعض، ولم تحضره النية، أو نوى التطوع انصرفت الهبة إلى نصيبه بقي حق الفقير بكماله، فيلزمه الأداء بخلاف ما إذا وهب كل النصاب؛ 
  . مال تصرف الهبة إلى نصيبه خاصة، فصرفناها إلى النصيبين جميعاًلأن بعد هبة الكل ليس له

  

فأما إذا وهب بعض النصاب ممن عليه ناوياً الزكاة، إن نوى زكاة العين أو زكاة دين له على رجل آخر لا يجزئه قياساً واستحساناً، وإن 
اً؛ لأن الباقي يصير عيناً في الباقي بالقبض، وكان بمترلة ما نوى نوى زكاة هذا الدين لا شك أنه لا يجزئه عن زكاة الباقي قياساً واستحسان

زكاة دين له على رجل آخر، فأما عن قدر ما وهب، ودفعت المرأة عنه للمدفون لا يجزئه قياساً، ولا تسقط زكاة ذلك القدر، ويجزئه 
 درهمين ونصف عن الباقي، ولو وهب منه خمسة استحساناً، حتى أنه لو وهب منه مائة تسقط عنه درهمان ونصف حصة الموهوب، ويؤدي

دراهم يؤدي عن الباقي خمسة دراهم إلا ثمن درهم، والقياس والاستحسان في هذا نظر القياس والاستحسان إذا وهب الكل منه ناوياً عن 
  .الدين الذي له عليه

 النية، يعني وقت التصدق لا يجزئه، فإن أفردها إذا نوى أن يؤدي الزكاة، فجعل يتصدق إلى آخر السنة، ولم تحضره: »القدوري«وفي 
  . للزكاة، فتصدق مال أرجو أن يجزئه

ما تصدقت به إلى آخر السنة، فقد نويت أنه من الزكاة، وفي وقت التصدق لم : سألت محمداً رحمه االله عن رجل قال: »نوادر هشام«وفي 
يقع عن : التطوع والزكاة بل عن الزكاة في قول أبي يوسف، وقال محمدن يجزئه، ولو تصدق بخمسة ينوي ا أرجو أ: تحضره النية قال

التطوع؛ لأنه لا وجه إلى اعتبار النيتين لتناف سببهما، ولا وجه إلى اعتبار أحديهما لا بعينها ولا بغير عينها، فبطلتا فتقع عن التطوع كما 
التعيين بالنية يحتاج إليه في الفرض دون النفل، فيندفع النفل بالفرض، لو لم تحضره النية أصلاً، ولأبي يوسف أن الفرض أقوى من النفل، و

  .واالله أعلم

  

  

  ثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيهالالفصل 

  

ل على والآية جامعة محل الصدقات من جملة ذلك الفقراء والمساكين، وفيها ما يد.  )60: التوبة(} إنما الصدقات للفقراء{: قال االله تعالى
  .أن المساكين والفقراء صنفان، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله

  . ، وعن أبي يوسف أما صنف واحد)عليه(أن االله تعالى عطف المساكين على الفقراء، والمعطوف غير المعطوف : ووجه الدلالة
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الله لفلان ثلث الكل، ولكل صنف ثلث آخر، وعلى فيمن أوصى بثلث ماله لفلان، وللفقراء والمساكين، فعلى قول أبي حنيفة رحمه ا: بيانه
ما روي عن أبي يوسف لفلان نصف الثلث، وللفريقين نصف الثلث كأما فريق واحد، والصحيح قول أبي حنيفة رحمه االله، ثم اختلفت 

؛ لأنه يجد ما يكفيه للحال، الروايات عن أبي حنيفة رحمه االله في معنى المسكين والفقير، روى أبو يوسف عنه أن الفقير الذي لا يسأل
لا إلحافاً ولا غير : قيل) 273: البقرة(} لا يسألون الناس إلحافاً{: في صفة الفقراء: والمسكين الذي يسأل؛ لأنه لا يجد شيئاً، قال االله تعالى

 يسأل، وهذه الرواية تدل على وقد جاء: قيل) 8: الإنسان(} ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً{: إلحاف، وقال االله تعالى في المساكين
  .أن الفقر أفقر، وفائدة ذلك تظهر في الوصايا لا في الزكاة لجواز صرف الزكاة إلى صنف واحد على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله

يكفيهم وعيالام فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي، فيعطيهم ما في يده من مال الصدقة ما : وأما العاملين
؛ وهذا لأم حبسوا أنفسهم لعمل »نوادره«وأعوام في مجيئهم وذهام، وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلاثة أرباعه ذكره المعلى في 

  ..المسلمين، فيستحقون كسوام في مالهم كالقاضي والمفتي والمحتسب ومن بمعناهم

 يد العامل سقط حقه، وأجزأت عن الزكاة، أما سقوط حقه؛ فلأن حقه في المال الذي في لو هلك المال في: »كتابه«في » القدوري«قال 
يديه، فيسقط لاكه كما في المضاربة إذا هلك في يد المضارب بعد العمل، وأما جواز الزكاة؛ فلأن قبض العاشر بعد الحول واقع للفقير، 

  . وكان كقبض الفقير بنفسه

عامل أخذ العمالة، وإن كان غنياً، ولم يذكر ما إذا كان العامل هاشمياً، وذكر الكرخي والطحاوي والجصاص وكِلَ لل: قال القدوري أيضاً
والشبهة في هذا الباب تعمل على الحقيقة في : أنه لا يحل له ذلك عند علمائنا؛ لأن المأخوذ من أجر الصدقة، فتكون فيه شبهة الصدقة، قلنا

 ولا تعمل عمل الحقيقة في حق غيره، ألا ترى أن الصدقة حرمت على مولى الهاشمي صلى االله عليه وسلّم حق الهاشمي منها؛ لقرابة النبي 
  .الغني، ولم تحرم على مولى الغني

  

رجل من بني هاشم استعمل على الصدقة، ونوى له فيها رزق، فإنه لا ينبغي أن يأخذ من ذلك، وإن عمل فيها ورزق من : »المنتقى«وفي 
  . بأس بذلكغيرها، فلا

فهم قوم من المشركين كان رسول االله عليه السلام يعطيهم شيئاً تألفاً لهم حين كان بالمسلمين ضعف وبالكفار قوة، : وأما المؤلفة قلوم
نقل سقط ذلك لوقوع الاستغناء عن تألفهم لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم، وهو معنى ما صلى االله عليه وسلّم وبعد وفاة رسول االله 

  .انقطع الرأي بوفاة رسول االله عليه السلام: عن الشعبي قال

وأما الرقاب فالمراد منه المكاتبون، هكذا روي عن علي رضي االله عنه، فاالله تعالى جعل لهم سهماً من الصدقة عوناً لهم على أداء المكاتبة، 
  .يجوز صرف الزكاة إلى مكاتب غيره:  وعن هذا قلنا)33: النور(} وآتوهم من مال ا الذي آتاكم{: وهو المراد من قوله تعالى

فهم الذين لزمهم الدين، فهم محل الصدقة، وإن كان في أيديهم مال إذا كان ذلك المال لا يزيد على الدين قدر مائتي درهم : وأما الغارمون
تحق بحاجة العطش، وما وراء ذلك إذا كان لا فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فيجعل كالمعدوم، كالماء المس

  . يبلغ مائتي درهم لا يعتبر في جريان الصدقة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

الحاج المنقطع، : المراد به فقراء الغزاة، وقال محمد: قال أبو يوسف» كتابه«في : قال القدوري) 60: التوبة(} وفي سبيل ا{: وأما قوله
إن المراد هو الغازي فقير رقبة أو يداً لا : أراد الغازي والحاج المنقطع على قول من يقول» الجامع الصغير«ر بعض مشايخنا في شرح وذك

: مرقبة؛ بأن كان منقطعاً عن ماله، فيكون فقيراً يداً غنياً رقبة، أما إذا كان غنياً رقبة ويداً، فلا يحل له الأخذ، والمراد من قوله عليه السلا

، وذكر من جملتهم الغازي الغني بقوة البدن، والقدرة على الكسب لا الغنى بملك المال، والغازي وإن »لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة«
  .كان مكتسباً مستغنياً به يحل له أخذ الصدقة؛ لأن الكسب أقعده عن الجهاد
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كان له مال كثير في وطنه؛ لأنه غني باعتبار ملك الرقبة فقير باعتبار اليد وأما ابن السبيل، فهو المنقطع عن ماله، ويجوز الدفع إليه وإن 
  .فلِغناه أوجبنا عليه الزكاة، ولفقره أبحنا له الصدقة

أن ابن السبيل هو الذي لا يقدر على ماله، وهو غني على أن يستقرض، والقرض عزله من قبول الصدقة، : وفي كتاب علي بن صالح للعائر
  . قة أجزأ من يعطيهوإن قبل الصد

وإذا صرف الصدقة إلى صنف واحد من هذه الأصناف، أو صرفها إلى واحد من صنف واحد بأن أعطى مسكيناً واحداً، أو فقيراً واحداً 
: البقرة(} وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم{: لا يجوز، والصحيح مذهب علمائنا لقوله تعالى: أجزأه عندنا، وقال الشافعي

والآية تقتضي جواز الصرف إلى فقير واحد؛ لأن االله ذكر الفقراء بلام التعريف، والاسم المذكور بلام التعريف يكون للتجنيس إذا ) 271
لم يكن ثمة معهود، وليس للفقراء ههنا معهود، وكان هذا الاسم للتجنيس، واسم الجنس عند الإطلاق ينصرف إلى الواحد على ما عرف 

 المقصود دفع الحاجة، فصار التنصيص على الأصناف السبعة، والتنصيص على المحتاجين سواء، ولو وقع التنصيص على في موضعه؛ ولأن
إنما الصدقات للمحتاجين، فإن الصرف إلى محتاج واحد لتعلق الحكم باسم الجنس عند انعدام المعهود، وكذا : المحتاجين، فإن قال االله تعالى

  .ههنا

  

 والداً وإن علا، ولا ولداً وإن سفل، والأصل في ذلك أن الزكاة عبادة الله تعالى ركنها إخراج المال إلى االله تعالى ولا يعطي من الزكاة
  .بواسطة كف الفقر، والإخلاص في العبادة شرط، ولا يتحقق الإخلاص إلا بالانقطاع لحق المؤدي عن المؤدى؛ لأن منافع الأموال مشتركة

ن أصحابنا؛ لأن منافع الأموال مشتركة، فلا ينقطع حق المؤدى عن المؤدى، وكذا لا تعطي المرأة زوجها ولا يعطي زوجته بلا خلاف م
إني أريد أن أتصدق على زوجي، قال : عند أبي حنيفة لما قلنا، وعندهما تعطيه لما روي أن امرأة ابن مسعود قالت لرسول االله عليه السلام

«صلى االله عليه وسلّم لها رسول االله    . وأبو حنيفة رحمه االله يحمل الحديث على الصدقة النافلة» لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة 

ولا يعطي عبده ومدبره وأم ولده؛ لأن مولاهما يملكه رقبة ويداً، ومنفعة أكسام له، فلا يتحقق الإخراج إلى هؤلاء أصلاً، وكذا لا يعطي 
 يكون له وبين أن يكون للمولى، فلا يخلص الإخراج إلى االله تعالى، ولا يصرف في بناء مكاتبه؛ لأنه مملوك رقبة وكسبه متردد بين أن

بمقدار زكاته على فقير، ثم  مسجد وقنطرة، ولا يقضي ا دين ميت، ولا يعتق عبداً، ولا يكفن ميتاً، والحيلة لمن أراد ذلك أن يتصدق
ل ثواب الصدقة، ولذلك الفقير ثواب هذه القُرب، ولا يعطي منها غنياً ولا يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه، فيكون لصاحب الما

ولد غني إذا كان صغيراً، وإن كان كبيراً فقيراً جاز الدفع إليه، وهذا لأنه إذا كان صغيراً يعد غنياً بمال أبيه؛ لأن كفايته عليه، ولا كذلك 
  .»كتابه«ذكر القدوري في . ه ليس على الأب هكذاما إذا كان كبيراً، فهو ليس بغني بغنى الأب؛ لأن كفايت

خلافاً في المسألة، فذكر أن على قول أبي حنيفة يجوز الدفع إلى أولاد الأغنياء إذا كانوا » شرح الجامع الصغير«وبعض مشايخنا ذكروا في 
ولا يجوز الدفع إلى الصغار، وبه أخذ جلال فقراء صغاراً كان الأولاد، أو كباراً، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجوز الدفع إلى الكبار، 

  .الرازي، وجه قولهما ما ذكرنا

وجه قول أبي حنيفة أم فقراء حقيقة، ووجوب النفقة على غيرهم يدل على فقرهم لا على غناهم؛ لأن الغني لا يستوجب النفقة على 
لا يجوز الدفع إليهم، وإن كانوا كباراً، وروى أبو سليمان عن إذا كان الأب يوسع عليهم في النفقة : الغير، وقال الفقيه أبو بكر الأعمش

أبي يوسف لو أعطي من الزكاة صبياً فقيراً، أبوه غني أو كبير زمناً، أو أعمى لا يعتمل له، وهما في عيال الأب لم يجز، وإن لم يكن الزمن 
  .»المنتقى« لفظ في عياله جاز، وكذلك إذا كانت بنتاً كبيرة في عياله جاز الدفع إليها، هو

: قال بعضهم: سئل الفقيه عمن دفع زكاة ماله إلى بنت رجل غني، والابنة فقيرة كبيرة، ولها زوج، أو ليس لها زوج، قالوا» الحاوي«وفي 

ل غني، وكذلك الاختلاف في المرأة لرج: إذا كان الأب من المكثرين لا يجوز، قال: لا يجوز، وعن أبي يوسف أنه قال: يجوز، وقال بعضهم
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  .لا أفتي بأحدهما لكن أذكر الاختلاف: والمرأة فقيرة، فسئل الفقيه، وكيف يفتي الفقيه في هذين القولين؟ قال

وكذا الأب إذا كان محتاجاً، : إذا كان ولد الغني بالغاً جاز الدفع إليه، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً كان أو زمناً، قال: »العيون«وفي 
يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة، وعن أبي : وقال أبو حنيفة ومحمد: طاء إلى الأب، قال القدوري في كتابهوالابن موسر جاز الإع

أنه لا يعطي امرأة الغني إذا قضي لها بالنفقة؛ لأا غنية بمال الزوج، فتستحق النفقة عليه، فهي نظير ولد صغير لغني، إلا أنه شرط : يوسف
ن الاستغناء به يتأكد؛ لأن النفقة بدون قضاء القاضي لا تصير ديناً على الزوج، ولهما أن المرأة لا تصير غنية بمقدار ما القضاء بالنفقة؛ لأ

يقضى لها من النفقة، فإن لها حوائج أخر سوى النفقة تستحق بملك على الزوج، وبه فارق الصبي، ولا يجوز الصرف إلى عبد الغني ومدبره 
ك يقع للمولى بالصرف إليهم، وعن أبي يوسف أنه إذا أعطى عبداً زمناً، وليس في عيال مولاه، ولا يجد شيئاً أجزأه، ولو وأم ولده؛ لأن المل

  . دفع إلى مكاتب الغني يجوز؛ لأن الملك لا يقع للمولى في مكاتبه إلا بعد العجز، وأنه موهوم

سئل عبد : »الجامع الأصغر«والمولى غائب جاز وإن كان المولى غنياً، وفي عن أبي يوسف إذا أعطي عبد الغني من الصدقة، : »المنتقى«وفي 
إن كان حراً حقاً يعقل الأخذ يجوز، وإلا فلا يجوز، ولو دفع إلى المعتوه، فهو على هذا التفصيل، : الكريم عمن دفع زكاة ماله إلى صبي قال

ع زكاة ماله إلى صبي غير عاقل، ثم دفع الصبي إلى الوصي، أو إلى أبويه لا ولو دفع إلى انون لا يجوز، وسئل الفقيه أبو إبراهيم عمن دف
  .وهو بمترلة ما لو وضع الرجل ماله زكاة على الدكان، فأخذها الفقير، فذلك لا يجوز، فهذا كذلك: يجوز قال

ولايته عليه، كالأب والوصي يقبضان ولا تجوز الزكاة إلا إذا قبضها الفقير أو بعضها من يجوز قبضه له ب: »كتابه«قال القدوري في 
للمجنون والصبي، وكذلك أقارما إذا كانا في عيالهم، وكذلك الأجنبي الغني بقوله، وكذلك الملتقط يقبض للقيط، فأما الفقير البالغ فلا 

  .يقع القبض له إلا بتوكيله؛ لأنه غير مولى عليه بخلاف الصبي وانون

  

ومولى القوم من أنفسهم، » الصدقة محرمة على بني هاشم«قراء بني هاشم، ولا مواليهم، قال عليه السلام ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ف
  .»يا بني هاشم إن االله تعالى كره لكم غسالة الناس، وعوضكم منها بخمس الخمس من الغنيمة«: وقال عليه السلام

ل عقيل، وآل علي، وولد الحارث بن عبد المطلب؛ لأن االله تعالى إنما وبنو هاشم الذي تحرم عليهم الصدقة آل عباس، وآل جعفر، وآ: قال
حرم الصدقة على من عوضه عنه خمس الخمس من الغنيمة، وهو خمس ذوي القربى، ومنهم ذوي القربى يختص هؤلاء، فكذا تحرم الصدقة، 

 على وجه الصلة والتطوع، فلا بأس؛ لأن في الواجب وإنما تحرم على هؤلاء الصدقة الواجبة من العشور والبذور والكفارات، فأما الصدقة
إن االله تعالى كره لكم «المؤدي نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المؤدى بمترلة من استعمل الماء في الوضوء، وهو معنى قوله يا بني هاشم 

  . »غسالة الناس

أنه جوز صرف صدقات : ن تبرد بالماء وروى عن أبي يوسففأما في النفل يتبرع المؤدي بأداء ما ليس عليه، فلا يتدنس المؤدى بمترلة م
الأوقاف إليهم إذا سموا في الوقف؛ لأن حال بني هاشم في حرمة الصدقة كحال الأغنياء، ثم يجوز صرف صدقات الوقف إلى الأغنياء إذا 

  .لا يجوز إلى الأغنياءسموا في الوقف، فكذا إلى بني هاشم، فأما إذا لم يسموا في الوقف لا يجوز الصرف إليهم كما 

لا بأس بصدقة بني : أنه تجوز الصدقة لفقراء بني هاشم، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: وحكى أبو عصمة الكبير عن أبي حنيفة
  .هاشم بعض على بعض، ولا أرى الصدقة عليهم، ولا على مواليهم من غيرهم

ويطعمه، ويجعل ما يكسوه ويأكل عنده من زكاة ماله، فالكسوة أشك أنه تجوز من إذا كان يعوله يتيماً، فجعل يكسوه : »العيون«وفي 
زكاته لوجود الركن، وهو التمليك فيها، وأما الطعام، فما يدفع إليه بيده أيضاً يجوز لوجود الركن فيه، وهو التمليك، وما يأكله بنفسه من 

  .غير أن يدفع إليه لا يجوز لانعدام الركن فيه

سألت أبا يوسف رحمه االله عن صبي فقير يعوله يكسوه ويطعمه، ويده مع يده، فيحتسب ما يأكل عنده من : قال هشام: »ىالمنتق«وفي 
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لا يجزئه في الطعام بطريق الإباحة والتمكين، وإنما يجزئه إذا دفعه إليه بطريق الهبة والكسوة : زكاة ماله بالقيمة يجوز، وقال محمد رحمه االله
  .يجزئه بالقيمة

  . ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعداً، ولا بأس بأن يأخذها من له أقل من مائتي درهم: ال محمد رحمه االلهق

يجب أن يعلم بأن الغنى محرم للصدقة، ولا خلاف لأحد فيه، وإنما الخلاف في يده، والصحيح أنه مقدر بملك مائتي درهم وما يبلغ قيمته 
 وأثاث مسكنه وخادمه، ومركبه وسلاحه وثياب بدنه، وهذا لأن ملك المائتين أو ما يبلغ قيمته مائتين مائتي درهم فاضلاً عن مسكنه،

فاضلاً عن هذه الأشياء أمارة الغنى، بدليل أنه وجب على صاحبه وظائف الغني من الزكاة والأضحية، وصدقة الفطر، أما ملك ما دون 
.  ليل أنه لو ما تبلغ قيمته دون المائتين ليس أمارة الغنى ألا ترى أنه لم يجب على صاحبهأمارة الغني، بد) فليس(مائتين عن هذه الأشياء 

شيء من وظائف الغني، وإذا لم يكن غنياً كان أو فقيراً، ومحل الصدقات الفقراء وإنما يعتبر في المسكن والكسوة وأثاث البيت مقدار 
 فضل على كسوته، أو عن متاع بيته، أو فضل على مسكنه قدر مائتي درهم، الكفاية، بدليل ما روى هشام عن محمد أنه سئل عمن له

  .يعني عن فضل الكسوة والمتاع. لا إذا كان مستغنياً عنه: أيعطى من الزكاة؟ قال

  

وذكر ابن سماعة عن محمد، إذا كان للرجل داراً تساوي عشرة آلاف درهم لجودة موضعه، وقربه من السوق، وليس فيها فضل عن 
  .تحل له الزكاة، وإنما لا تحل له الزكاة إذا كان في مسكنه فضل عن سكناه ما يساوي مائتي درهم: اه، قالسكن

إذا كان له دار تساوي عشرة آلاف درهم، ولو باعها، واشترى بألف لوسعته بذلك : وأطلق في الكتب عن محمد رحمه االله: »البقالي«وفي 
ا كان فيها بستان لا يحتاجون إليها اعتبرت قيمتها وقيمته أيضاً، ويعتبر ما زاد على الدار الواحدة في إذ: لا آمره ببيعها، وعن نصر رحمه االله

وكذا ما زاد على الفرسين ) دينوي البلد في الباب هنا والصيف(، وكذا ما زاد على الثوب للبسه من الثياب للشتاء والصيف )العادة(
  . للغازي

روى محمد بن سلمة : كتب العلم، وهو من أهله، وأنه يساوي مائتي درهم هل يحل له أخذ الزكاة؟ قالوسئل الفقيه أبو القاسم عمن له 
من كان له كتب، وهو يحتاج إليها لحفظها، : يحل، قال أبو القاسم: أنه يحل، وإن كان له مصاحف لا يحل، ثم رجع، وقال: عن أصحابنا

لا يحل : في الكتب كذلك، وفي المصاحف والأسابع وغيرها قال:  أو حديثاً، وقال أبو بكرودراستها يحل له أخذ الزكاة أدباً كان، أو فقهاً
لا فرق : لأنه يجد مصحفاً آخر مثله، أما لا يجد كتباً مثل كتبه؛ لأنه ربما قابله وأحكمه، وكان الفقيه أبو الليث يقول: له أخذ الزكاة، قال

كان من الكتب، والمصاحف ما يحتاج إليه، وبه كان يقول بصير، وإليه مال الصدر بين الكتب، والمصاحف ويحل له أخذ الزكاة إذا 
  .الشهيد حسام الدين، وإن كان عنده من المصاحف والكتب ما لا يحتاج إليه، ويبلغ قيمته مائتي درهم فصاعداً، لا يحل له أخذ الزكاة

إن كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة لا يحل له أخذ : الوسئل محمد بن الحسن عمن له أراضي يزرعها، أو حوانيت يستعملها، ق
يحل له أخذ الزكاة إذا كان بلغ : الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإن كان غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، قال محمد

لا يحل له أخذ الزكاة : إلى دخلها، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسفلست أنظر في هذا إلى ثمنها، وإنما أنظر : قيمتها الوفاء، قال محمد رحمه االله
  .إذا كان تبلغ قيمتها نصاباً

أن ما يكون مشغولاً بحاجته الحالية نحو الخادم والمسكن، وثيابه التي يلبسها في الحال لا تعتبر في تحريم الصدقة بالإجماع، وما : والحاصل
 تحريم الصدقة، وإنما اعتبرنا الفراغ عن الحاجة الحالية في التحريم، بأنا لو اعتبرنا الفراغ عن يكون فاضلاً عن حاجته الحالية لا يعتبر في

  .الحاجة الحالية لا يتصور التحريم؛ لأن الإنسان خلق محتاجاً يحتاج إلى جميع ما في يديه في التالي

 تحريم الصدقة اعتباراً للحقيقة، وبقولهما أخذ أبو عبد االله الضيعة فارغة عن الحاجة الحالية حقيقة، فاعتبرناها في: إذا ثبت هذا فنقول
اعتبرها من الحاجة الحالية؛ لأن الملك في الضيعة ما لا يستخلف ساعة فساعة، فمتى لم تبح له الصدقة يحتاج إلى : البلخي، ومحمد رحمه االله
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 بيع الضيعة، فاعتبر الضيعة من الحاجة دفعاً للمشقة عن بيعها إذا كانت غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، ويشق على كل أحد
الناس، وبقوله أخذ محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة، بخلاف ما إذا كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لأنه إذا كان كذلك لا يحتاج 

على قول محمد رحمه االله، : ة، فتعتبر في تحريم الصدقة، وقيلإلى بيعها لو لم تبح له الصدقة، فلا تعتبر الضيعة والحالة هذه من الحوائج الحالي
  .إذا كان غلة الضياع لا تكفيه لتقصيره في العمل، فهو غني

وإن كان عنده بقر يحتاج إليه للحراثة، فعندهما يعتبر في تحريم الصدقة، وعند محمد لا يعتبر؛ لأنه من توابع الضيعة، فلا يعطى له حكم 
  . كم الضيعة واالله أعلمنفسه، بل يكون له ح

ما زاد على الثورين وآلة العددين يعتبر في تحريم الصدقة، والبقرة تعتبر في تحريم الصدقة، وإذا اشترى طعاماً، لقوته مقدار ما : »البقالي«وفي 
 الزكاة بلا خلاف بين يكفيه شهراً، أو أكثر من ذلك أو أقل، وهو يساوي مائتي درهم فصاعداً، فإن كان قوت شهر أو أقل حل له أخذ

لا يحل له أخذ، وبه قال نصير، وهو اختيار الصدر : المشايخ؛ لأنه مشغول بحاجته وإن كان أكثر من الشهر اختلفوا فيه، قال بعضهم
ضهم الشهيد حسام الدين رحمه االله؛ لأن الشهر هو العدل فيما يدخر الناس لأنفسهم قوتاً، وكان ما وراء ذلك فاضلاً عن حاجته، وبع

، وإن كان أكثر من سنة لا يحل له أخذ الزكاة بلا »أن النبي عليه السلام ادخر لنسائه قوت سنة«يحل له ذلك إلى سنة، فقد صح : قالوا
فيمن كان له كسوة الشتاء، وهو لا يحتاج إليها في الصيف، أنه يحل له أخذ الزكاة، وإن بلغ قيمتها مائتي درهم : خلاف، وقال نصير

وكذلك : فيمن كان له على آخر دين مؤجل واحتاج، حل له الأخذ مقدار كفايته إلى حلول الأجل، قال: قال أبو القاسموزيادة، و
المسافر إذا كان له مال في وطنه واحتاج، فله أن يأخذ من الزكاة قيمة ما يبلغه إلى وطنه، وسئل نصير عمن له دار وبستان في الدار، وقيمة 

إن كان البستان ليس فيه من مرافق الدار نحو المطبخ، والموضأ، وغيره مما يحتاجون إليه، لا يحل له أخذ : عداً، قالالبستان مائتا درهم فصا
  . الزكاة

إن كان : للصدر الشهيد رجل له مائتا درهم على إنسان والمديون مقر به، هل يحل لصاحب الدين أخذ الزكاة؟ قال» الواقعات«وفي 
لف المشايخ المتأخرون فيه، والمختار أنه يحل؛ لأن يده زائل عن ماله، وكان بمترلة ابن السبيل، وإن كان موسراً لا المديون معسراً، فقد اخت

يحل له أخذ الزكاة، وإن كان ما به جاحد لدينه، فإن كانت له بينه عادلة، لا يحل له أخذ الزكاة أيضاً؛ لأن ماله في يده معنى؛ لأنه يمكنه 
ة إقامة البينة، وإن لم يكن له بينة عادلة يحل له أخذ الزكاة للحال، وإنما يحل له إذا رفع الأمر إلى القاضي، وحلفه أخذه متى شاء بواسط

  .القاضي فحلف؛ لأن قبل ذلك الوصول إليه مأمول، وبعد ذلك وقع اليأس عنه بحكم الظاهر، فيحل له الأخذ

  

، وهي تحت زوج، إن كان مهرها أقل من مائتي درهم، أو أكثر من مائتي درهم، إلا إذا دفع زكاة ماله إلى أخته: »فتاوى أبي الليث«وفي 
أن المعجل أقل من مائتين أو كان أكثر، إلا أن الزوج معسر جاز الدفع، وهو أعظم للأجر، وإن كان المعجل أكثر من مائتي درهم، 

الدفع، ولا يحل لها الأخذ بناءً على أن المهور قبل القبض، هل والزوج موسر، فعند أبي حنيفة الآخر، فكذلك الجواب، وعندهما لا يجوز 
  .يفتى بقولهما احتياطاً: تكون نصاباً؟ ووجوب الأضحية وصدقة الفطر عليها، على هذا قال الصدر الشهيد رحمه االله

فقته جاز؛ لأن التمليك من مولاه رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة إن لم يكن فرض عليه القاضي ن: »العيون«في 
بصفة القربة يتحقق من كل وجه، فيتحقق ركن الزكاة، وإن كان القاضي فرض عليه نفقته، إن لم يحتسب المؤدى إليه نفقته جاز أيضاً، 

  .وإن كان يحتسب لا يجوز؛ لأن هذا أداء الواجب بواجب آخر

ة إلى أخته، وهي في عياله جاز، وكذلك لو فرض الحاكم عليه نفقتها جاز من لو دفع الزكا: قال أبو بكر الإسكاف: »الحاوي«وقال في 
  . لم يجز بعد الفرض: الزكاة، والنفقة جميعاً، قال به، وقيل
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  .رجل فرض عليه القاضي نفقة قرابته، وأعطاه من زكاة ماله جاز: عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» المنتقى«وفي 

  h. وكذلك إذا نوى أن تصير

إن نوى بما يعطيهم ما فرض القاضي : نفقة التي ينفق عليهم بأمر القاضي من زكاته أجزأه، وذكر عن الحسن بن مالك عن أبي يوسفال
أن بعد فرض القاضي ما تغيرت ماهية : عليه لم يجز، ووجهه ما ذكرنا أن هذا أداء الواجب بواجب آخر، ووجه ما روي عن أبي حنيفة

، فلا يمنع وقوعها عن الزكاة، ألا ترى أن على أصله من اشترى أباه ناوياً عن كفارة يمنه أجزأه عن الكفارة، وهذا النفقة، فإا صلة شرعاً
  .الشراء واجب صلة للقرابة ثم وجوبه بجهة الصلة لم يمنع وقوعه بجهة الكفارة، كذا ههنا

  . أن لا يعطى من الزكاة، وإن أعطي أجزأه من المعطياستحسن: رجل له مائة ألف وعليه مائة ألف، قال: أبو سليمان عن أبي يوسف

سئل الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير عمن يعطي الزكاة إلى الفقراء أحب إليك، أم إلى من عليه دين » فتاوى ما وراء النهر«وفي 
  .إلى من عليه دين: ليقضي دينه؟ قال

في : قال محمد رحمه االله.  وعنده قوت يومه؛ لأن السؤال لا يجوز إلا لضرورةولا ينبغي لأحد أن يسأل إليك: للناطفي» الواقعات«وفي 
إذا أعطى زكاة ماله مائتي درهم أو ألف درهم إلى فقير واحد، فإن كان عليه دين مقدار ما دفع إليه، أو كان صاحب عيال » الأصل«

ولا صاحب عيال، فإنه يجوز عند أصحابنا الثلاثة، ويكره، وقال يحتاج إليه للإنفاق عليهم، فإنه يجوز ولا يكره، وإن لم يكن عليه دين، 
  .يجوز في المائتين، ولا يجوز في الزيادة عليها: وقال أبو يوسف» الجامع الصغير«لا يجوز، وذكر في : زفر

لعلمائنا الثلاثة على ما ذكر أن الغنى صارت ههنا؛ لأن الغنى حكم الأداء، والحكم يقارن العلة، فيحصل الأداء إلى الغني، و: وجه قول زفر
، أن الأداء يلاقي كف الفقير من كل وجه، وإنما ثبت الغنى بعد ذلك حكماً للأداء، إلا أن الأداء يلاقي كف الغني من وجه، »الأصل«في 

  .وكف الفقير من وجه

تمليك، فلا يصلح مانعاً من التمليك؛ لأن المانع من أن الغنى حكم الملك، والملك إنما ثبت بعد تمام التمليك، فكان الغنى متأخراً عن ال: بيانه
الشيء سابق عليه، ولا يكون متأخراً عنه إلا أنه يكره؛ لأن الغنى أفضل بالدفع، ولهما به منع الجواز، فإذا اتصل به، وقرب منه أوجب 

  .الكراهة

وأن يغني إنساناً :  واحداً أحب من أن يفرقها، لم يرد بقولهولا بأس بأن يعطي أقل من مائتين، وأن يغني به إنساناً: »الجامع الصغير«قال في 
أحب إلى الغنى المطلق؛ لأن تحصيل ذلك مكروه على ما بيناه، وإنما أراد به الغنى الحالي، وهو الغنى عن السؤال لحاجة الوقت؛ لأن المقصود 

وإنما استحب هذا الإغناء؛ لأنه يوافق أمر الشرع، » ا اليومأغنوهم عن السؤال في مثل هذ«: من الصدقة دفع حاجة الوقت قال عليه السلام
من أراد أن يتصدق بدرهم ينبغي له أن يتصدق به على فقير : ويحقق ما هو المقصود من شرع الصدقة، وعن هذه المسألة قال مشايخنا

، وإنما يحصل الإغناء بصرف الدرهم إلى فقير واحد، ولا يشتري به فلوساً، ويفرقها على المساكين، إن الفقيه من أغنى الفقير عن السؤال
  .واحد

يأخذ واحداً، ويؤدي : سألت أبا يوسف عن الرجل له مائة وتسعة وتسعون درهماً، فتصدق عليه بدرهمين، قال: قال همام» المنتقى«وفي 
  .واحداً

نعم، ولا يجب عليه : ه أن يأخذ الزكاة؟ قالسألت محمداً عن رجل له تسعة عشر ديناراً تساوي ثلثمائة درهم، هل يسع: وفيه قال هشام
  . صدقة رأسه، أشار إلى أن الغنى إنما يثبت في يده، والمالية ليست في يده، وإنما في يده العين، وبالعين لا يثبت الغنى شرعاً

 دين، فجاء المعطي بألف في رجل نوى أن يعطي رجلاً ألف درهم من زكاة ماله والرجل معسر، وليس عليه: وقال أبو يوسف: وفيه أيضاً
درهم فوزا له مائة، كلما وزن مائة دفعها إليه، قال تجزئة الألف من زكاته إذا دفعها في مجلس واحد، ويجعل كأنه دفع الكل إليه بدفعة 

  .في المسألة المتقدمة» الجامع الصغير«واحدة، وهذه الرواية عن أبي يوسف مخالفة لما حكى عنه في 
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إني أعطيك ألف درهم من : وكذلك لو نوى أن يعطيه ألف درهم، فجاء المعطي بألف درهم قبل أن يزن له، وقال: »المنتقى«قال في 
زكاتي، فهذا مثل الأول، وتجزئه إذا كان في مجلس، وكانت الألف حاضرة عنده، وإن كانت الألف غائبة عنه، ونوى أن يعطيه ألف درهم 

ا له، فإنه تجزئه من الزكاة المائتان والباقي تطوعمن زكاة ماله، فأتى بمائتي درهم فوز.  

  

وتقسم صدقة كل بلدة في فقرائها، ولا يخرجها إلى بلدة أخرى، واعلم بأن فقراء تلك البلدة مع فقراء : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
 فقراء بلدة أخرى، وإن صرفها إلى فقراء بلدة بلدة أخرى، إن كانوا في الحاجة على السواء تصرف إلى فقراء تلك البلدة، ولا يصرفها إلى

أخرى يكره؛ وهذا لأن فقراء تلك البلدة مع فقراء بلدة أخرى، إذا كانا في الحاجة على السواء، ففي صرفها إلى فقراء تلك البلدة مراعاة 
 إلى فقراء بلدة أخرى، والحالة هذه حقين حق الفقير وحق الجوار، وفي الصرف إلى فقراء بلدة أخرى مراعاة حق واحد؛ ولأن في صرفها

  . تعريض المال على التلف من غير فائدة

أنه إنما يكره الإخراج إلى بلدة أخرى، إذا كان الإخراج في حينها، بأن أخرجها بعد حولان » روايات النوادر«وعن أبي حنيفة في غير 
 يكن فقراء بلدة أخرى ذوي قرابة منه، فأما إذا كان فقراء بلدة أخرى ذو الحول، فأما إذا كان الإخراج قبل حينها، فلا بأس به، هذا إذا لم

ولا يخرج الزكاة إلى بلدة أخرى لا لذي قرابة ولا لغيره، وإن أخرج : عنه» ارد«قرابة منه، فعن أبي حنيفة فيه روايتان، روى الحسن في 
  .جاز إلا أنه أساء

لا إلا لذي قرابته، وروى ابن : أنه سئل عن إخراج الزكاة إلى بلدة أخرى، فقال:  حنيفةعن ابن المبارك عن أبي» نوادره«وذكر هشام في 
لا يخرج إلى فقراء بلدة : لا يخرج الزكاة إلى فقراء بلدة أخرى إلا لذي قرابته، وجه الرواية التي قال» نوادره«رستم عن محمد رحمه االله في 

  .من غير فصل» خذها من أغنيائهم، وردها في فقرائهم«: أخرى قوله عليه السلام لمعاذ رضي االله عنه

أن في الإخراج إلى ذوي قرابته مراعاة حق القرابة، وفي عدم الإخراج مراعاة حق الجوار، ولا شك أن مراعاة حق : وجه الرواية الأخرى
 بالرقة، ومعه عشرة آلاف درهم، وعشرة عن محمد فيما كان» نوادره«القربة أولى، ثم يعتبر جوار المال دون المالك، فقد ذكر هشام في 

آلاف له بالكوفة أنه يزكي الذي معه بالرقة بالرقة، والذي بالكوفة بالكوفة، وهذا لأن الزكاة كما تجب على المالك تجب بسبب المال، 
كان في النقل إلى بلدة المالك ففي صرفها إلى فقراء جوار المال مراعاة جانب المال، وفي نقلها إلى بلدة المالك مراعاة جانب المالك، و

  . تعريض المال على التلف من غير فائدة، فكره هذا الذي ذكرنا، إذا كان فقراء تلك البلدة، وفقراء بلدة أخرى في الحاجة على السواء

ولى، فقد صح أن معاذاً فأما إذا لم يكن فقراء تلك البلدة محتاجين، إلا أن فقراء بلدة أخرى أكثر حاجة، فالصرف إلى فقراء بلدة أخرى أ
كان يأخذ صدقات أهل اليمن، ويبعث إلى النبي عليه السلام بالمدينة، وكان النبي عليه السلام يقسمها بين المهاجرين والأنصار، وإنما كان 

  .معاذ يفعل ذلك؛ لأن فقراء المدينة كان أشد حاجة

  

جائزة السلطان؛ لأا تشبه الصدقة، ولا يحل له قبول .  أن لا يقبلمن لا يحل له أخذ الصدقة، فالأفضل له » فتاوى ابن الليث«وفي 
الصدقة، فكذا لا يحل له قبول الجائزة وهذا إذا أدى ذلك من بيت المال، فأما إذا أدى ذلك من مال موروث جاز القبول؛ لأا لا تشبه 

ذ ذلك غصباً من الناس يحل له الأخذ؛ لأنه تحل له الصدقة الصدقة، وإن كان فقيراً، فإن كان السلطان يؤدي ذلك من بيت المال، ولا يأخ
حقيقة، فههنا أولى، وإن كان يأخذ ذلك غصباً، فإن كان لا يخلط بدراهم أخرى لا يحل له الأخذ، وإن كان يخلط فلا بأس به؛ لأنه ملكه 

  .اس لا تخلو عن قليل غصبأرفق بالناس؛ لأن أموال الن: عند أبي حنيفة، حتى وجب عليه الزكاة، وورث عنه، وقوله

قوم من الخوارج غلبوا على قوم من أهل العدل، وأخذوا صدقات السوائم، ثم ظهر عليهم الإمام، لا يكون له أن : »الأصل«قال محمد في 
الأخذ بالأموال إنما لا يكون للإمام ذلك؛ لأن حق الأخذ للإمام بسبب الحماية حتى اختص : من المشايخ من قال. يأخذ الزكاة منهم ثانياً
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التي تكون محمياً بحماية الإمام، نحو السوائم وأموال التجارة التي تكون في المفاوز والأسفار، ولا يثبت حق الأخذ في الأموال الباطنة التي 
  . تكون في البلدان؛ لأا لا تكون محمية بحماية الإمام، والإمام في هذه الصورة لم يحمهم، فلا يثبت له حق الأخذ منهم

إنما لا يكون للإمام ذلك لا؛ لأن حق الأخذ للإمام بسبب الحماية، بل لأن حق الأخذ للإمام بسبب ولاية أثبتت له : ومن المشايخ من قال
 وكذلك في زمن أبي بكر، وعمر صلى االله عليه وسلّم بالشرع، ألا ترى أن أخذ الصدقات من الأموال الباطنة كان مفوضاً إلى رسول االله 

الله عنهما كان أخذ الصدقة من الأموال الباطنة مفوضاً إلى الإمام؟ إلا أن عثمان رضي االله عنه في زمنه فوض ذلك إلى أرباا رضي ا
ولايته قد انقطع بسبب تخلية الخوارج، فيبطل حقه في الأخذ، : لمصلحة رأى في ذلك، ولما كان حق الأخذ للإمام بسبب الولاية، فنقول

  :موال بالأداء ثانياً، فيما بينهم وبين االله تعالى؟ فالمسألة على وجوهوهل يؤمر أرباب الأ

إذا علموا أم صرفوا الصدقات إلى الفقراء، وفي هذا الوجه لا يؤمرون بالأداء ثانياً، فيما بينهم وبين رم؛ لأنه وصل الحق إلى : الأول
  .مستحقه

  .ء، إنما صرفوها إلى شهوات أنفسهم، وفي هذا الوجه يؤمرون بالأداء ثانياًإذا علموا بأم لم يصرفوها إلى الفقرا: الوجه الثاني

يؤمرون بالأداء ثانياً؛ : وجه الرواية التي قال: إذا لم يعلم من حالهم أم ماذا يصنعون بما يأخذون؟ وفي هذا الوجه روايتان: الوجه الثالث
ستحق فظاهر، وأما إلى نائبه؛ فلأن السلطان إنما يصير نائباً عن الفقراء في الأخذ إذا لأن الحق لم يصل إلى المستحق، ولا إلى نائبه، أما إلى الم

لا يؤمرون بالأداء ثانياً أن ظاهر البغي، إن كان يدل : كان يأخذ للفقراء، والخارجي لم يأخذ للفقراء إنما أخذ لنفسه، وجه الرواية التي قال
سلام يدل على الصرف إلى الفقراء، وظاهر العقل والإسلام أدل من ظاهر البغي، فقد على الصرف إلى شهوات نفسه، فظاهر العقل والإ

السلطان الجائر إذا » فتاوى أبي الليث«وصل الحق إلى باب المستحق، فلا يؤمرون بالإعادة ثانياً ذلك لتهمة البغي يندبون إلى الإعادة وفي 
  :أخذ صدقات السوائم فهذا على وجهين

دي عند الأداء الصدقة عنهم، وفي هذا الوجه اختلف المتأخرون منهم قال مفتي أرباب الصدقات بالأداء ثانياً بينهم وبين إما أن ينوي المؤ
لا يؤمرون بالأداء ثانياً؛ لأن أخذ السلطان منهم صح : قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله. يصرفون الصدقات إلى مصارفهااالله تعالى؛ لأم لا 

 له، فسقطت الصدقات عن أرباا، فلا يعود عليهم بعد ذلك، فإن لم يضع السلطان مواضعها، قال الصدر الشهيد رحمه لأن ولاية الأخذ
  .وذا أفتي: االله

هذا هو الكلام في صدقات الأموال الظاهرة، فأما إذا أخذ صدقات الأموال الباطنة ونوى صاحب المال الصدقة عند الأداء، اختلف المشايخ 
  .الصحيح أنه يفتى بالأداء ثانياً؛ لأن أخذ السلطان منه لم يصح، إذ ليس له ولاية أخذ صدقات الأموال الباطنة: الصدر الشهيدفيه، قال 

  

  

  تاسع في المسائل المتعلقة بمعطي الزكاةالالفصل 

  

 نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته، سئل أبو حفص عمن دفع زكاة ماله إلى رجل وامرأة أن يتصدقا ا، فأعطى ولد: »الجامع الأصغر«وفي 
وهم محاويج، جاز هذا إذا كان المأمور فقيراً، فأما إذا كان المأمور غنياً يجب أن تكون المسألة على الخلاف، كما إذا أدى صاحب المال 

  .بنفسه

مر من زكاته من غير أن يقول رجل أعطى رجلاً دراهم يتصدق ا على الفقراء، فلم يتصدق حتى نوى الآ: عن الحسن» الفتاوى«وفي 
  .شيئاً، ثم تصدق المأمور، جاز من زكاته، وكذا لو أمره أن يتصدق ا عن كفارة يمينه، ثم نوى زكاة ماله، ثم تصدق
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وكذلك الشريك : يجوز عنه، ولا يرجع على الآمر بما أدى، قال: رجل أمر رجلاً أن يؤدي عنه زكاة ماله فأداه قال: »المنتقى«وفي 
  . على أا لك حل: اوض وشريك العنان، أمر شريكه بأداء الزكاة عنه، فأداها لم يرجع على الآمر إلا أن يقولالمف

عن المؤذن يقوم عند حضور السؤال من الفقراء لأخذ الصدقات من أهل الجماعة، فدفع إنسان : سئل نجم الدين: »مجموع النوازل«وفي 
تجزئة عن : ل أن يدفع المؤذن ذلك إلى الفقير نوى عن الزكاة، ثم دفع المؤذن ذلك إلى الفقراء قالإليه درهماً، ولم يحضر نية الزكاة، فقب

الزكاة، ويد المؤذن يد الدافع إلى أن يصل إلى الفقير، وسئل الفقيه عمن جمع دراهم الفقيه أخذها من الناس، والناس أعطوا الدرهم من 
  :ئهم من الزكاة؟ فهذا على وجهينزكاة مالهم واضح أكثر من مائتي درهم هل تجز

أما إن كان الذي جمع الدراهم جمع بأمر الفقيه أو من غير أمر الفقيه، فإن كان جمع بأمر الفقيه جاز لكل من أعطى قبل أن يبلغ مائتي 
نوا لا يعلمون ذلك جاز في درهم إذا كان الفقيه فقيراً، ولا يجوز لمن أعطى بعدما بلغ مائتي درهم، إذا لم يكن على الفقيه دين، وإن كا

  .قول أبي حنيفة، ومحمد

وإن كان جمع الدراهم من غير أمر الفقيه، فإنه يجوز من زكام في الحالين جميعاً، ولكن يكره لمن أعطى بعد المائتين؛ لأن الذي يجمع يصير 
دفعوا بأنفسهم إلى الفقير مائتين أو أكثر عن زكام وكيلاً للدافعين في دفع ذلك إلى الفقيه في هذه الصورة، وكأم دفعوا بأنفسهم، ولو 

أليس أنه يجوز؟ كذا ههنا، وهذا إذا لم يخلط أموالهم، فإذا خلط أموالهم، فهو ضامن، ولا يجوز لهم من زكام لما يأتي في المسألة التي تلي 
  .هذه المسألة

ق ا عن زكاة ماله، فخلط الدراهم قبل الدفع، ثم دفع، فهو إذا دفع رجلان إلى رجل كل واحد منهما دراهم ليتصد: »الفتاوى«وفي 
ضامن، وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة، وخلط غلاا صار ضامناً لها، وكذا السمسار إذ خلط غلات الناس وأثماا، 

 في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً وكذلك البائع إذا خلط من أمتعة الناس، والحاصل أن الخلط سبب الضمان؛ لأنه استهلاك إلا
  .بالإذن بالخلط

إذا وجبت الزكاة على رجل، وهو لا يؤديها لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمه، وإن أخذ كان له أن يسترد إن كان قائماً، وإن 
  .ق ليس لهذا الفقير بعينهكان هالكاً يضمن؛ لأن الح

ثم ظهر أن عنده أربعمائة، فله أن يحتسب  .أن عنده خمسمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة درهمولو كان عند رجل أربعمائة درهم، فظن 
الزيادة للسنة الثانية، لأنه أمكن أن يعجل الزيادة تعجلاً، ولو مر بأصحاب الصدقات، فأخذوا منه كثيراً مما عليه ظناً منهم أن ذلك عليه لما 

؛ لأم أخذوا ذلك بجهة الزكاة، وإن علموا مقدار ماله، وأخذوا الزيادة منه جوراً، لا يحتسب؛ أن ماله أكثر يحتسب الزيادة للسنة الثانية
  .لأم أخذوا الزيادة غصباً

ولو شك رجل في الزكاة، فلم يدرأزكى، أو لم يزكِ، فإنه يعيدها، فرق بين الزكاة وبين الصلاة، فإنه إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت 
 يصلها، فإنه لا يعيدها، ولا فرق في المعنى؛ لأن العمر كله وقت أداء الزكاة، فصار الشك فيها بمترلة شك وقع في الصلاة أنه صلاها، أو لم

  .في الوقت أنه أدى، أو لم يؤد، وهناك يؤمر بالإعادة، فههنا كذلك، واالله أعلم

  

  

  عاشر في بيان ما يمنع وجوب الزكاةالالفصل 

  

كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء : اة أنواع، منها الذي قال أصحابنا رحمهم االلهما يمنع وجوب الزك: فنقول
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  .كان الدين للعباد، أو الله تعالى كدين الزكاة

ستحق أخذه إنما منع وجوب الزكاة؛ لأن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص، ألا ترى أنه ي: فأما الكلام في دين العباد، فنقول
من غير مضار لا رضا، كأنه في يده غصب أو وديعة؟ ولهذا حلت له الصدقة، ولا يجب عليه الحج، والملك الناقص لا يصلح سبباً لوجوب 

  .الزكاة

  . إن كان زكاة السائمة تمنع وجوب الزكاة بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله: وأما الكلام في دين الزكاة، فنقول

ان له نصاب من الأثمان أو السوائم، أو عروض التجارة، فحال الحول ووجب الزكاة، ثم حال الحول ثانياً لم تجب الزكاة إذا ك: وصورته
في الحول الثاني في السوائم بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله، سواء كان ذلك في العين بأن كان العين قائماً، أو في الذمة باستهلاك 

روض التجارة كذلك الجواب عند أبي حنيفة، ومحمد، سواء كان ذلك في العين، أو في الذمة باستهلاك النصاب، النصاب، وفي الأثمان وع
تجب الزكاة : إن كان في العين لا تجب الزكاة في الحول الثاني، وإن كان في الذمة تجب الزكاة في الحول الثاني، وقال زفر: وقال أبو يوسف

  . العين أو في الذمةفي الحول الثاني سواء كان ذلك في

أن هذا دين لا مطالب له من جهة العباد؛ لأن الزكاة في الأثمان وعروض التجارة أداؤها مفوض إلى أرباا، فلا يمنع : وجه قول زفر
جوب الزكاة؛ القياس ما قاله زفر، إلا أنه إذا كان في العين، إنما يمنع و: وجوب الزكاة قياساً على النذور والكفارات، وأبو يوسف يقول

  .هذا دين له مطالب من جهة العباد تقديراً: لأن جزءاً من العين صار مستحقاً به، فصار النصاب ناقصاً، وأبو حنيفة، ومحمد قالا

أن أن زكاة الأثمان، وعروض التجارة زمن رسول االله عليه السلام وزمن أبي بكر، وعمر رضي االله عنهما كان مفوضاً إلى الإمام، إلا : بيانه
عثمان رضي االله عنه فوض ذلك إلى أرباا لمصلحة رأى في ذلك، وجعل أرباب الأموال كالوكلاء نفسه، لا أنه أبطل على نفسه حق 

الأخذ، وهذا لأن حق المطالبة للإمام عرف بعهد رسول االله عليه السلام وبعهد أبي بكر، وعمر، وحكم ثبت من جهة النبي عليه السلام، 
، وعمر رضي االله عنهما، لا يجوز لعثمان رضي االله عنه إبطاله، فدل أنه فوض الأداء إلى أرباب الأموال بطريق التوكيل، ومن جهة أبي بكر

  .وكان هذا ديناً له مطالب من جهة العباد تقديراً

 أو كفارة، أو صدقة من رجل له مائتا درهم، فقبل الحول وجب عليه حجة الإسلام، أو حجة أوجبها،: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
طعام، أو عتق، أو هدي متعة، أو أضحية، ثم تم الحول على المائتين وجبت عليه الزكاة؛ لأن هذه الحقوق لا مطالب لها من جهة العباد، 

ب الزكاة ومثل هذا لا يمنع وجوب الزكاة، فلو امتنع وجوب الزكاة ههنا إنما يمنع لهذه الحقوق، ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجو
  .بقدره؛ لأن هذا دين له مطالب من جهة العباد، وهو السلطان، فإن السلطان مطالب بالخراج، وإذا امتنع يحبسه عليه

هذا إذا : وكان الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطهاويسي رحمه االله يحكي عن أستاذه الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد رحمه االله أنه كان يقول
جد بحق، فأما ما يوجد بغير حق كخراج المستقرض لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يوجد منه قبل الحول؛ لأن هذا ليس بدين، كان خراجاً يو

بل هو مصادرة يوجد من أرباب الأراضي، فما لم يوجد منه حتى يصير النصاب ناقصاً، لا يمنع وجوب الزكاة، وإذا كان الخراج بحق إنما 
ام الحول بعد إدراك الغلة، أما إذا كان قبل إدراك الغلة، فلا؛ لأن الخراج إنما منع وجوب الزكاة على تقدير منع وجوب الزكاة إذا كان تم

الوجوب، ووقت وجوب الخراج وقت إدراك الغلة، وكذلك الأرض العشرية إذا أخرجت طعاماً، واستهلكه، وضمن مثله ديناً في الذمة، 
  .  الحول على الدراهم فليس عليه فيها زكاة؛ لأن هنا دين له مطالب من جهة العباد، وهو الإماموذلك قبل تمام الحول على الدراهم، ثم تم

الله عليه أن يتصدق بمائة منها صح النذر، : رجل له مائتا درهم لا مال له غيرها قال قبل الحول: أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
لكت المائتان بطل النذر؛ لأن النذر بالتصدق أضيف إلى مائة من هاتين المائتين والدراهم ولزمه أن يتصدق بمائة منها عيناً، حتى لو ه

والدنانير تتعينان في النذور؛ لأن النذر يترع، فلو أنه لم يتصدق بمائة من هاتين المائتين حتى حال الحول على المائتين لزمه زكاة المائتين 
  .ن هذا حق لا مطالب له من جهة العبادخمسة، وإن صارت مائة منه مستحقة بالنذر؛ لأ
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إن الاستحقاق ثبت بنذره، وله ولاية تغيير ماله، أما ليس له : لم لا يمنع وجوب الزكاة من حيث أن الاستحقاق بمترلة الهلاك؟ قلنا: فإن قيل
ترلة الهلاك في حق خروج هذا المال من ولاية تغيير ما عليه، وكون المال سبباً لوجوب الزكاة أمر عليه، فلا يظهر الاستحقاق الذي هو بم

أن يكون سبباً لوجوب الزكاة بنذره، ثم إذا لزمته الزكاة، وإخراج خمسة منها ينوي الزكاة ا، فإن عليه أن يتصدق للنذر سبعة وتسعين 
 في كل مائة درهمان درهماً ونصف درهم، وسقط عنه التصدق بدرهمين ونصف؛ لأن الخمسة التي وجبت زكاة وجبت شائعة في المائتين

ونصف، فيصير قدر درهمين ونصف مستحقاً من المنذور به من غير إيجاب بإيجاب االله تعالى، فصار بمترلة ما لو هلك هذا القدر، فبطل 
  v.النذر بقدره، ولزمه الوفاء بما بقي، وذلك سبعة وتسعون ونصف

  

منها، وتم الحول حتى لزمه الزكاة، فأدى خمسة منها ينوي ا الزكاة، : يقلالله علي أن أتصدق بمائة درهم، ولم : وهذا بخلاف ما لو قال
  .فإن عليه أن يتصدق بمائة درهم للنذر، بخلاف المسألة الأولى

أن في هذه المسألة النذر بالتصدق ما أضيف إلى مائة من النصاب حتى يتعين مائة من النصاب للتصدق، بل وجب التصدق بمائة في : والفرق
   .، ولا تعلق له بالنصاب، فوجوب الزكاة لا يصير شيئاً من النذور مستحقاً، فلا يبطل شيء من النذرالذمة

النذر بالتصدق أضيف إلى المائة من النصاب عيناً، والخمسة الواجبة نصفها من المائة المنذورة : وكذلك المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى
تين وجب على الشيوع، فبقدر درهمين ونصف صار مستحقاً من المنذور، فسقط التصدق بقدره، فلو أن هذا لما ذكرنا، أن الزكاة في المائ

الرجل بدأ بالنذر أولاً، وأدى المائة عن النذر صح؛ لأنه وفاءٌ بالنذر والوفاء بالنذر واجب، ولم يذكر محمد رحمه االله أن أي قدر يؤدي 
كل المائة لا تقع عن النذر، بل تقع عن النذر قدر : نه يؤدي درهمين ونصفاً، وهذا القائل يقولالزكاة، واختلف المشايخ فيه، والصحيح أ

  .سبعة وتسعين درهماً ونصف درهم، والباقي إلى تمام المائة وهو درهمان ونصف تقع عن الزكاة

حق الفقير، وقد يصل ذلك إلى الفقير، فيعتبر أن درهمين ونصفاً من الزكاة كان في المائة التي تصدق ا عن النذر، وتعلق به : وجه ذلك
  .واصلاً إليه من جهة المستحق لا من جهة المنوية، ألا ترى أنه لو تصدق بجميع النصاب ينوي التطوع تسقط عنه الزكاة

ين مستغرق، فلا أيضاً رجل له دراهم ودنانير، وعروض التجارة وسوائم، ومال قنية، وعقار، وغلة د: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أنه يصرف الدين إلى نصاب الدراهم : »الجامع«زكاة عليه، وقد مر هذا، وإن استغرق الدين بعض هذه الأموال، ذكر في عامة نسخ 

أنه يصرف الدين إلى الدراهم والدنانير، وأموال : »الجامع«، وذكر في بعض نسخ »النوادر«والدنانير، ثم إلى مال التجارة، وهكذا ذكر في 
  . التجارة، وسوى بين الدراهم والدنانير وأموال التجارة والأول أصح

يجب أن يعلم أنه إذا كان للمديون صنوف من الأموال المختلفة، والدين مستغرق بعض هذه الأموال، فالدين أولاً يصرف إلى الدراهم 
ضاء بالمثل مبادلة، وكان صرفه إلى مال معد للاستبدال والدنانير إما لأن قضاء الدين استبدال من حيث إن الديون يقضى بأمثالها، والق

أولى، والدراهم والدنانير معدة للاستبدال دون غيرهما، وإما لأن الدراهم والدنانير أيسر المالين قضاء، والدين أبداً يصرف إلى أيسر المالين 
ضاء الدين من عروض التجارة أيسر من قضائها من قضاء، فإن فضل شيء من الدين يصرف إلى عروض التجارة دون السائمة، إما؛ لأن ق

  .السائمة؛ لأن السائمة معدة للإمساك

  

بخلاف عروض التجارة، أو لأن الصرف إلى عروض التجارة أنفع في حق الفقراء؛ لأن السائمة خالية عن الدين، وزكاة عروض التجارة 
ل شيء من الدين يصرف إلى السائمة، ولا يصرف إلى مال العينية؛ لأن قضاء مفوض إلى أرباا، وعيني يختار الأداء وعيني لا يختار، فإن فض

  .الدين من السائمة أيسر؛ لأا فارغة عن الحاجة الأصلية، فالإتيان دليل عليه بخلاف مال العين؛ لأا مشغولة بالحاجة الأصلية

لها زكاة، حتى إن في هذه المسألة يصرف الدين إلى الإبل أو فإن كان له نصيب من السوائم الإبل، والبقر، والغنم، والدين يصرف إلى أه
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الغنم، ولا يصرف إلى البقر؛ لأن الواجب في ثلاثين من البقر تبيع، والواجب في خمس من الإبل شاة، وكذلك الواجب في أربعين من الغنم 
الغنم دون البقر، ليمكن إيجاب الأنفع للفقراء، ثم المالك شاة، ولا شك أن تبيعاً أنفع في حق الفقير من الشاة، فيصرف الدين إلى الإبل، أو 

إن شاء صرف الدين إلى الغنم، وإن شاء صرفه إلى الإبل لإيجاد الواجب فيهما، وروي في غير رواية الأصول الدين يصرف إلى الغنم دون 
  . الإبل، لأن ذلك أنفع في حق الفقير

 الإبل خالياً عن الدين، والواجب فيها شاة لأحمد، فإذا أداها يبقى نصاب الإبل ثابتاً في أنه إذا صرف الدين إلى الغنم يبقى نصاب: بيانه
السنة الثانية، فأما لو صرفنا الدين إلى الإبل يبقى نصاب الغنم خالية عن الدين، فتجب شاة منها، فينتقص النصاب في السنة الثانية وكان 

  .صرف الدين إلى الغنم أنفع في حق الفقراء

إن ما كان أنفع للفقراء لا يصرف الدين إليه، وإن فضل شيء من الدين يصرف إلى مال القنية دون : ر الأصل من جنس هذه المسائلوصا
  .العقار، ولأن بيع مال القنية أيسر؛ لأن العقار ما لا يستحدث فيه الملك، ولا يباع في كل ساعة بخلاف المنقول

ياب البذلة والمهنة، والدين لا مستغرق ذلك كله، بل يكفيه أحد المالين، فإلى أي المالين يصرف وإن كان في مال القنية عبد لخدمته، وث
: يصرف إلى عبد الخدمة، منهم الفقيه أبو إسحق الحافظ، والفقيه أبو بكر البلخي، وبعضهم قالوا: الدين؟ اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا

علي دين، :  أبو جعفر رحمه االله، وهذا الذي ذكرنا من الترتيب إذا أتاه المصدق، فيقوليصرف إلى ثياب البذلة والمهنة، منهم الفقيه
فيصرف على هذا الترتيب، فأما إذا كان يؤدي بنفسه يصرفه إلى أي المالين ما بعد أن يكون مقدار الواجب، فهما على السواء، وهذا لأن 

  .لى الفقراء، وكان له أن يصرف إلى أيهماالدين عليه والمال له، وليس في صرفه إلى أحدهما ضرر ع

  

أا متى طالبته تلقاها بلطف، ويقرها أنه متى : إن كان من نية الزوج: أنه يمنع وجوب الزكاة كسائر الديون، وقيل: وقيل في دين المهر
 وتلقاها بالإنكار لا يمنع وجوب صادف مالاً لا يبطل حقها يمنع وجوب الزكاة كسائر الديون، وإن كان من حقه أنه متى طالبته ضرا،

  . الزكاة

إن النفقة لا تمنع وجوب الزكاة ما لم يقض ا، فإذا قضي منعت؛ لأن النفقة لا : وقال أصحابنا رحمهم االله: »كتابه«قال القدوري في 
 فأما نفقة المحارم ففي صيرورا ديناً تصير ديناً قبل قضاء القاضي فهذا الجواب مستقيم في نفقة الزوجات؛ لأا تصير ديناً بقضاء القاضي،

  .بقضاء القاضي كلام يأتي في موضعها إن شاء االله

ولو ضمن دركاً، فاستحق المبيع بعد الحول لم تسقط الزكاة؛ لأن الوجوب يقتصر على ماله الاستحقاق، ومن جملة الموانع الصبي والجنون، 
يعتبر ابتداء الحول من حين الإفاقة؛ لأنه : إذا كان الجنون أصلياً ثم أفاق، فعند أبي حنيفةحتى لا تجب الزكاة في مال الصبي وانون عندنا، ف

لا خطاب قبل ذلك، فصارت الإفاقة في حق انون بمترلة البلوغ في حق الصبي، وإذا طرأ الجنون فإن استمر سنة سقط، وإن كان أقل من 
  .ذلك لا يعتبر

أنه إذا أفاق : قة في أكثر السنة، فإن كان مفيقاً في أكثر السنة تجب الزكاة وما لا فلا، وروي عنهأنه اعتبر الإفا: وروي عن أبي يوسف
ساعة من الحول تجب الزكاة، وهو قول محمد؛ لأن السنة للزكاة بمترلة الشهر للصوم، ثم الإفاقة في شيء من الشهر تكفي لوجوب الصوم، 

  .الزكاة، والذي يجن ويفيق بمترلة الصحيح، وهو النائم والمغمى عليهفكذا الإفاقة في شيء من السنة تكفي لإيجاب 
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  حادي عشر في الأسباب المسقطة للزكاةالالفصل 

  

فمن جملة ذلك هلاك مال الزكاة، قال أصحابنا رحمهم االله؛ إذا هلك مال الزكاة بعد حولان الحول من غير تعد منه بالاستهلاك سقط عنه 
إذا طالبه الساعي بالأداء، فلم : التمكن من الأداء، أو قبل التمكن منه، وكان أبو الحسن الكرخي رحمه االله يقولالزكاة، سواء هلك بعد 

  . لا يضمن: يؤد حتى هلك ضمن، وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابنا

نع منه كما في الوديعة، إذا قال أن الساعي ناب عمن له الحق في قبض هذا المال على التعين، فيصير ضامناً بالم: فوجه قول أبي الحسن
ادفع الوديعة إلى غلامي هذا، فطلب غلامه ذلك الوديعة، فلم يدفع إليه، فإنه يصير ضامناً، فههنا كذلك، وعلى : صاحب الوديعة للمودع

نائباً عمن له الحق في لم يتعين  هذا العرف يخرج ما إذا طلب الفقير منه ذلك، فلم يدفع إليه حتى هلك حيث لا يضمن؛ لأن هذا الفقير
ادفع الوديعة إلى أي غلماني شئت، فجاء واحد من غلمانه وطلب الوديعة، فلم يدفع : أخذ هذا المال، فهو نظير ما لو قال صاحب الوديعة

  .إليه حتى يدفع إلى غلام آخر هناك لا يصير ضامناً كذا

في فصل الوديعة وجد التفويت؛ لأن المودع بالمنع بدل اليد، فصار أن وجوب الضمان يستدعي تفويتاً، ولم يوجد، و: وجه قول أبي سهل
  .مفوتاً يداً بذلك، فيجب الضمان بالتفويت، أما ههنا بخلافه

إذا كان للرجل ثمانون من الغنم السائمة حال عليها الحول، حتى وجبت شاة، ثم هلك منها، وبقي : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 يزكي الباقي نصف شاة، وهو قول محمد وزفر، وفي الاستحسان يزكي الباقي بشاة كاملة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي أربعون، ففي القياس

  . يوسف

هذه المسألة في الحاصل تبنى على أصل أن المال إذا اشتمل على النصاب في العفو، فالواجب يتعلق بالنصاب، وحل : من مشايخنا من قال
يتعلق ما قياساً حتى لو هلك العفو سقط من الزكاة : و، وبقي النصاب بقي كل الواجب، وقال محمد وزفراستحساناً حتى لو هلك العف

، فقد جعل الشاة واجبة في الكلّ؛ ولأن ما زاد على »في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين«بقدره، فوجه القياس في ذلك قوله عليه السلام 
علمنا أن الشاة واجبة .  قياساً على الأربعين، وبالإجماع لم يجب فيما زاد على الأربعين شيء آخرالأربعين نعمة، فتجب الزكاة فيه شكراً

في الكل، فإذا هلك ما زاد على الأربعين يجب أن يهلك بخمسة كما لو كان له أربعون من الغنم، وهلك بعضها، إلا أن هذه الزيادة تسمى 
  . وجدت الزيادة، فالوجوب يتعلق بالكلعفواً بمعنى أن الشاة تجب بدوا، ولكن إذا

  

  .الشاة وإن كانت واجبة في الأربعين لا غير، مع هذا يمكن القول بسقوط بعض الواجب لاك الزيادة: ومن مشايخنا من قال

المالين ..... ربعينأن ما وجب فيه الشاة غير معين، فأربعون من الثمانين مال الزكاة وأربعون ليس مال الزكاة، وليس أحد الأ: وبيان ذلك
للآخر، بل كل واحد من الأربعين أهلاً نفسه؛ لأن أحد المالين إنما جعل تبعاً للآخر، إما أن يكون متفرعاً عنه كالولد، أو بأن يكون 

كل مالين ولم يوجد شيء من ذلك ههنا، وقد اختلطا على وجه تعذر التمييز؛ لأن الذي فيه الشاة ليس بمعين، والأصل في ..... مستفاداً
هذا حالهما، أنه إذا هلك شيء منها، فما هلك يجعل هالكاً من المالين، وما بقي يجعل باقياً من المالين؛ لأنه في معنى الشائع، والشائع كذلك 

  .يكون، والدليل عليه

 بالنصاب على وجه تعذر التمييز إذا كان للرجل ألف درهم حال عليها الحول، فاستفاد ألفاً أخرى، واختلط المستفاد: »النوادر«مسألة في 
  . بينهما، ثم هلك منها ألف فإنه يزكي خمسمائة، وجعل الهلاك من المالين بالطريق الذي قلنا، كذا ههنا

، »وليس في الزيادة شيء حتى يبلغ مائة وواحداً وعشرين» في أربعين شاة الشاة«قوله عليه الصلاة والسلام : وجه الاستحسان في ذلك
ه السلام عفى الوجوب عن الزيادة إلى أن يبلغ مائة واحداً وعشرون، فمن جعل الشاة بشاة في الثمانين، فقد أوجب في الزيادة فالنبي علي
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على الأربعين شيئاً قبل وجود نصابه، وإنه خلاف النص، والعمل بما روينا أولى من العمل بما رواه الخصم؛ لأن ما روينا محكم في حكم 
إلى مائة وعشرون، أن الشاة واحدة في الكل، ومحتمل أن : على الأربعين، وما رواه الخصم محتمل أن يكون حتى قولهالواجب عن الزيادة 

أما مالان : يكون معناه من الأربعين إلى مائة واحد وعشرين عفو لا يتعلق به الواجب، فكان العمل ما روينا أولى، والمعنى في المسألة
ما وأحدهما أصل هو النصاب الأول، والآخر تبع، وهو الزائد على النصاب؛ لأن الأصل ما يقوم بنفسه، ويوجد اختلطا، وتعذر التمييز بينه

دون غيره، والتبع ما لا يقوم بنفسه، ولا يوجد دون غيره، والنصاب الأول يقوم بنفسه، ويوجد بدون الزيادة، والزيادة لا تقوم بنفسها، 
إن النصاب الأول أصل، والزيادة عليه تبع، فيصرف الهلاك إلى التبع؛ لأن الأصلي أقوى، : نى قولناولا توجد بدون النصاب الأول فهو مع

  . وصرف الهلاك إلى الأضعف أولى، ولأن في صرف الهلاك إلى التبع صيانة الواجب عن النقصان، فكان هو أولى

فر، وهو القياس، أما على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو ما ذكر أنه يزكي خمسمائة فهو قول محمد وز: قلنا. »النوادر«وأما مسألة 
الاستحسان، يزال النصاب الأول الذي هو الأصل، وهو مائتا درهم ثم يصرف الهلاك إلى ما وراءه يكون ذلك جعله تبعاً للنصاب الأول، 

 من الألف التي حال عليه الحول، وبعضه حال لم إلا أن التابع للنصاب الأول في هذه الصورة بعضه مال وجب فيه الزكاة، وذلك ثماني مائة
يجب فيه الزكاة، وذلك ألف درهم، فيصرف الهلاك إلى الكل، وجعلنا لكل مائتي درهم منهما، فصار ما وجب فيه الزكاة أربعة أسهم، 

ا بقي وذلك ثماني مائة وما لم يجب فيه الزكاة خمسة أسهم، فجملة ذلك تسعة أسهم فما هلك، وذلك ألف، يهلك على تسعة أسهم، وم
يبقى على تسعة أسهم، أربعة اتساعها مما وجب فيه الزكاة، وذلك أربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة الأتساع، فيبقى ذلك ثلثمائة وخمسة 

 خمسمائة يضم هذا القدر من ثماني مائة إلى النصاب الأول الذي هو الأصل، وذلك مائتا درهم، فيصير الجملة. وخمسون وخمسة الأتساع
  .»نوادر الزكاة«درهم وخمسة وخمسين وخمسة الأتساع يزكي هذا القدر على طريق الاستسحان، نص عليه في زكاة الإبل في 

  

ولو هلكت من الثمانين ستون، وبقي عشرون يزكي الباقي، بنصف شاة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن الهلاك عندما يصرف إلى 
الزيادة لم تكن، وكان ماله أربعين لا غير، وقد هلكت منها عشرون وبقي عشرون، يزكي الباقي بنصف شاة من الزيادة أولاً، ويجعل كأن 

  .هذا الوجه، وعند محمد وزفر زكى الباقي ربع الشاة؛ لأن عندهما الشاة كانت سابقة في الثمانين

 عن الباقي شاة واحدة في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ ولو كان له مائة وعشرين من الغنم هلك بعد الحول ثمانون، وبقي أربعون يزكي
  . لأن الهلاك عندهما انصرف إلى الزيادة على النصاب الأول كأنه لم يملك إلا الأربعين

أنه يزكي الباقي » الجامع«ولو كان له مائة واحد وعشرون من الغنم حال عليها الحول، ثم هلك منها أحد وثمانون، وبقي أربعون ذكر في 
أنه يزكي الباقي بأربعين جزءاً من مائة وإحدى وعشرين جزءاً من » الأمالي«اة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وروي عن أبي يوسف في بش

؛ لأن في هذه المسألة المال اشتمل على »الأمالي«مائين وهو قول محمد، وإنما خالفت هذه المسألة المسألة الأولى عند أبي يوسف على رواية 
، وفي المسألة الأولى اشتمل على النصاب، والعفو والمال إذا اشتمل على النصاب والعفو، فالهلاك يصرف إلى العفو عند أبي يوسف النصابين

عنه، وعلى ظاهر الرواية يصرف الهلاك » الأمالي«باتفاق الروايات، ومتى اشتمل على النصابين، فالهلاك ينصرف إلى النصابين على رواية 
الأول مستغنى عنه، وفي الزيادة إذا كانت نصاباً، إن ادم المعنى الذي قلتم وجد المعنى  ائد على النصاب الأول، أو نصاباًإلى النصاب الز

الذي قلنا، فالثاني لا يستغني عن الأول، والأول مستغني عن الثاني، وإنه كافٍ للتبعة كما في التعجل، فإنه إذا عجل زكاة نصب كثيرة 
روايتين، أبي يوسف » شرحه« واحداً جاز، وطريق الجواز أن يجعل ما وراء هذا النصاب تابعاً له، وذكر القدوري في بعدها هلك نصاباً

  . هو الصحيح: في المال أداء اشتمل على النصابين مثل قول محمد، ورواية أبي يوسف، وقال أبو الحسن: عن أبي حنيفة

ائمة هلك منها عشرون بعد الحول، ففي الباقي أربع شياه عند أبي حنيفة؛ لأنه يجعل إذا كان له أربعون من الإبل الس: »القدوري«وفي 
يجب : الهالك كأن لم يكن لكون الهالك تبعاً، وصرف الهلاك إلى التابع عنده، فيلزمه زكاة العشرين، وذلك أربع شياه، وعند أبي يوسف
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 عفو، فالواجب وذلك بنت لبون في ست وثلاثين، فيبقى من الواجب عشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون؛ لأن الأربعة
بقدر الباقي، فلو كان له مائتا درهم، ودمج معها بعد الحول مائتين، ثم هلك نصفها لم تسقط هي؛ لأن الربح تابع لأصل المال بلا خلاف، 

  .فيصرف الهلاك إليه عند الكل كما صرف إلى العفو عند أبي حنيفة

  

والعفو عند أبي حنيفة يتصور في سائر الأموال، وعندهما لا يتصور في الذهب والفضة، إنما يتصور في السوائم بناءً على أن : قال القدوري
: فالدين صح عن أبي يوسف، وإبراهيم عن محمد» المنتقى«الزكاة تجب في الزيادة على المائتين والعشرين، عندهما خلافاً لأبي حنيفة، وفي 

  .رد عليه الوالي، إن كان قائماً بعينه، وإن كان فرقه، فلا شيء عليه: له لثلاث سنين إلى الوالي، ثم ضاع ماله قالرجل دفع زكاة ما

رجل له جارية للتجارة قيمتها مائة درهم حال عليها الحول ثم باعها بثلثمائة درهم، ثم نوى منها : أبو سليمان عن محمد رحمه االله: وفيه
  .مائة الدرهم الباقيةيزكي : مائتا درهم، قال

رجل له أربعون شاة سائمة حال عليها الحول، ثم باعها بثلثمائة درهم، ولدت أربعين حملاً، ثم ماتت الأمهات بطل : بشر عن أبي يوسف
  .عنها الزكاة

ا أخرجهما عن حد رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم أقرضها رجلاً يفوت عليها مال الزكاة عليه؛ لأنه م: ابن سماعة عن محمد
  . الزكاة، وإنما أقرضها ليكون له عليه مثلها، وكذلك لو كان له ثواب للتجارة حال عليها الحول، ثم أعاره رجلاً فضاع

إذا مات من عليه الزكاة تسقط الزكاة بموته حتى أنه إذا : ومن جملة الأسباب المسقطة للزكاة موت من عليه مال، قال أصحابنا رحمهم االله
فالساعي لا يجبر الوارث على الأداء، ولو مات عن زكاة التجارة لا يجب عليه الأداء فيما بينه وبين ربه، وقال عن زكاة سائمة، مات 

  .لا يسقط بموته؛ لأن هذا حق مال وجب في ذمته، والنيابة تجري فيه: الشافعي

صى لوارثه بأن يؤدي زكاة ماله بعد موته يجب على الوارث أداءه، ألا ترى أنه لو أمر غيره بأداء الزكاة في حالة الحياة جاز، وكذا لو أو
فصح ما ادعينا، أن هذا حق مال وجب في ذمته والنيابة تجري فيه، فوجب أن لا يسقط بموته قياساً على سائر الحقوق التي ذه الصفة، 

  .وأقر ا العشر

بأن هذا حق تجري : عبادات الأداء عن اختيار، ولا اختيار للمتغيب، وما يقولبأن الزكاة عبادة خالصة الله تعالى، والركن في ال: وإنما نقول
  .فيه النيابة

نعم ولكن نيابة اختيارية لا نيابة جبرية، ولو وجب على الوارث الأداء ههنا لصار نائباً عنه جبراً، فلا يكون الأداء عن اختيار من : قلنا
أوصى إليه قول بأنه ثبت على الوارث الأداء، ثم إذا أوصى قائماً يجب على الوارث تنفيذ عليه، حتى لو وجد الاختيار، وفي النيابة بأن 

الوصية بقدر الثلث؛ لأن الميت لو لم يوص بذلك لكن تسلم الورثة جميع المال لو بطل حقهم عن بعض المال، إنما يبطل بحكم الوصية، 
  .وعمل الوصية في مقدار الثلث، لا في الزيادة على الثلث

  

من عليه الزكاة إذا ارتد عن الإسلام، والعياذ باالله، بطل عنه الزكاة، وكذلك ما مضى : الردة، قال أصحابنا: ومن جملة الأسباب المسقطة
، فلا زكاة فيها عندنا بناءً على ما قلنا أن الزكاة عبادة، والمرتد ليس من أهلها، وهذا لأن أصلية الشيء بأصلية حكمه، ....من الأحوال

  .م العبادة الزكاة الثواب، والمرتد ليس من أهل الثواب واالله أعلموحك
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  ثاني عشر في صدقات الشركاء الالفصل 

  

وسائمة الرجل إذا كان أقل من أربعين، «وإذا كان النصاب من خليطين لا تجب فيه الزكاة، والأصل فيه قوله عليه السلام، : قال أصحابنا
  .فة الغني، وهذا ليس بغنى في حق كل واحد منهما؛ ولأن الزكاة وظي»فلا زكاة فيها

تجب الزكاة عند وجود شرائط الخليطين، وذلك بأن يتحد الراعي والمرعى والمراح، والمسرح والبئر والكلب، ويحتج بقوله : وقال الشافعي
، فالنبي عليه السلام اعتبر الجمع والتفريق »لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وما كان بين خليطين يتراجعان بالسوية«عليه السلام 

إذا كان بين رجلين ثمانون شاة، فإنه تجب » لا يجمع بين متفرق«: والخلطة، وعندكم لا أثر لهذه الأشياء، وعندنا مضى قوله عليه السلام
أربعون شاة، فلا ينبغي للساعي أن إا لرجل واحد لإيجاب شاة واحدة، وإذا كان بين رجلين : فيها شاتان، فلا يجمعا فيها، فيقولان

إذا كان لرجل أربعون شاة، فلا ينبغي له أن يجعل عشرين » ولا يفرق بين مجتمع«: يجعلها كأا لرجل واحد، فيأخذ منها شاة، ومعنى قوله
 ينبغي للساعي إن ليس لي إلا عشرون حتى لا تجب الزكاة، وإذا كان لرجل مائة وعشرون من الغنم، فلا: منها على يدي رجل، ويقول

عن » نوادره«، فهذا ما ذكر ابن رستم في »ما كان بين خليطين يتراجعان بالسوية«: فرق كل أربعين على حدة، فيأخذ ثلاث شياه وقوله
  :محمد

l  

 على إذا كان رجلان بينهما مائة وعشرون شاة لأحدهما أربعون، وللآخر ثمانون وأخذ المصدق منها شاتين، فصاحب الثمانين يرجع
صاحب الأربعين بثلث شياه؛ لأن المأخوذ من نصيب صاحب الأربعين ثلث شاتين، وثلث شاتين لا شاة واحدة، والواجب عليه شاة، 

  .والثلث الآخر أخذ من نصيب صاحب الثمانين، فرجع هو بذلك على صاحب الأربعين

وعشرين شاة سائمة، وله ابن وبنت، فورثاها على فرائض رجل توفي وترك مائة : عن محمد صورها في الإرث، فقال» نوادر هشام«وفي 
  . االله، فجاء المصدق، وأخذ منها شاتين، فإن الأخت تعود على أخيها بسدس قيمة كل شاة من الشاتين

ثلاثة نفر لكل رجل منهم خمسون شاة، فخلطوها، فجاء المصدق، وأخذ منها شاتين، وإن كان يعرف غنم كل : »نوادر ابن رستم«وفي 
  .رجل بعينه، فهذا ظلم بهرجل، فأخذ الشاتين من الغنم ل

في ثمانين شاة بين أربعين رجلاً لرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الآخر من الشاة لهؤلاء الباقين، قال أبو : »نوادر هشام«وفي 
منهما شاة؛ لأنه مما يقسم في هذه ليس على صاحب الأربعين صدقة، وهو قول محمد، ولو كان بين رجلين يجب على كل واحد : حنيفة
  .، وفي المسألة الأولى لا يقسم .المسألة

  

إذا كان ماء مشترك بين رجلين، وبين أحدهما وبين آخر تسعة وسبعون، فعلى الذي تمّ نصابه، وذلك : قال أبو يوسف: »القدوري«وفي 
ل، فإنه يستحق من هذه الشاة الواحدة نصفاً ومن الباقي نصفاً، لا يجب الزكاة لأنه أحسبه بالقسمة نصيب كام: أربعون الزكاة، وقال زفر

  .المعتبر كمال النصاب في ملكه، وقد اجتمع في ملكه أربعون شاة، فتجب منه الزكاة: وأبو يوسف يقول
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  ثالث عشر في زكاة الديونالالفصل 

  

  .ه، وإما أن يكون مليئاً، أو مفلساًيجب أن تعلم أن من عليه الدين لا يخلو أن يكون مقراً بالدين، أو جاحداً ل

فإن كان مليئاً، وكان مقراً بالدين، فلا يخلو إما إن وجب الدين بدلاً عما هو مال التجارة كبدل الدراهم والدنانير وعروض التجارة، وما 
عما ليس بمال كالمهر، والدية، أشبهه، أو وجب بدلاً عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وما أشبهه، أو وجب بدلاً 

أن يكون نصاباً قبل القبض : فحكمه عند أبي حنيفة. وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، وما أشبهه، فأوجب بدلاً عما هو مال التجارة
جارة، فحكمه في رواية يجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء ما لم يقبض منه أربعين درهماً، وما وجب بدلاً عما هو مال، إلا أنه ليس للت

  . أنه لا يكون نصاباً قبل القبض، وعلى هذه الرواية اعتمد الكرخي رحمه االله: عنه

أنه يكون نصاباً قبل القبض، وعلى قوله الآخر لا يكون نصاباً قبل القبض، وهو الصحيح، فقد فرق على قوله : وفي رواية الأصل عنه
  .، وبينما وجب بدلاً عما هو مالالآخر بينما وجب بدلاً عما ليس بمال أصلاً

أن المال إنما يعتبر نصاباً باعتبار معنى التجارة لدين ثابت من وجه دون وجه، فإن صاحب الدين يملك المشترى بالدين ممن : وجه الفرق
لدين يملك المشترى عليه ولا يملك المشترى بالدين من غير من عليه، فكان معنى التجارة بالدين إما من وجه دون وجه، فإن صاحب ا

بالدين ممن عليه ولا يملك المشترى بالدين من غير من عليه، فإذا كان الدين بدلاً عما هو مال التجارة، فالمال في حقه مال النصاب لا مال 
ء؛ لأن العين أفضل الثبوت، والثابت بعلة يبقى ما بقي شيء من تلك العلة، فتبقى نصاباً في حقه، فتجب فيه الزكاة، إلا أنه لا يجب الأدا

  .من الدين، فإنه يملك التصرف في العين على الإطلاق

فأما ما يجب بدلاً عما ليس بمال أصلاً، فالحال في حقه حال الثبوت للنصاب، فاعتبار معنى التجارة من كل وجه، ومعنى التجارة للدين 
في الدين الذي وجب بدلاً عما هو عينه، إلا أنه ليس للتجارة، ثابت من وجه على أمر لا يكون نصاباً قبل القبض، ولهذا قال أبو حنيفة 

أنه لا يكون نصاباً قبل القبض؛ لأن أصله لم يكن نصاباً، ولم يكن للتجارة، وكان المال في حقه مال ثبوت النصاب، فلا بد من : وفي رواية
  .اعتبار معنى التجارة من كل وجه

  . القبض يجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء ما لم يقبض منه مائتي درهمما لا يكون نصاباً قبل: »الأصل«وفي رواية 

وإنما شرطنا لوجوب الأداء في الدين الذي وجب بدلاً عما هو مال التجارة، أن يكون المقبوض أربعين درهماً؛ لأن الدين إذا وجب بدلاً 
لى النصاب، وبالبيع زالت من حيث الحقيقة، ولكن مع إمكان عما هو مال التجارة يفيد صاحب الدين قبل القبض البيع كانت ثابتة ع

بما زائدة .... الإعادة بقبض البدل، واعتبار إمكان الإعادة بجعل اليد الزائلة حقيقةً قائمةً حكماً، واعتبار إمكان ثبوت اليد حقيقة بعد ذلك
لمحل في هذه اليد الزائدة، لوجوب الأداء قدر الزيادة على على اليد الثابتة من حيث الاعتبار، وأنه شرط وجوب الأداء، فيصير تقدير ا

  .النصاب في حق أصل الوجوب، وملك الزيادة ما لم يكن أربعين

لا تجب الزكاة، هكذا ههنا ما لم تثبت هذه اليد الزائدة على الأربعين لا يجب الأداء إلا إذا أوجب الدين بدلاً عما : وعلى قول أبي حنيفة
ليس للتجارة يفيد صاحب الدين قبل البيع لم يكن نائب على النصاب حقيقة، حتى تصير بائعه بعد البيع اعتباراً وحكماً هو مال، إلا أنه 

باعتبار إمكان الإعادة، وكان ثبوت اليد حقيقة بعد ذلك ابتداء يد يشترط لوجوب الأداء لا يداً زائدة، فيصير تقدير المحل في حق هذه اليد 
ل مال يشترط لوجوب أصل الزكاة، ذلك مقرر بالمائتين، فكذا ههنا ما لم تثبت هذه اليد ابتداءً على المائتين لا يجب المبتدأة بتقدير أص

أنه ينوي حينما وجب بدلاً عما هو مال التجارة، وهنا وجب بدلاً عن مال ليس هو مال : الأداء، وروي عن الحسن عن أبي حنيفة
  . درهماً يجب عليه الأداء بقدر ما قبضإذا قبض منها أربعين: التجارة، وقال

  .هذا كله قول أبي حنيفة
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فالديون كلها سواء، وهي نصاب تجب فيها الزكاة قبل القبض، إذا حال عليها الحول، ولكن لا يجب الأداء قبل القبض، : فأما على قولهما
ية وبدل الكتابة فإما ليسا بسبب حتى يقبض، ويحول الحول ما كان أو كثراً، إلا الد: وإذا قبض شيئاً منه يجب الأداء بقدر ما قبض، قلنا

  . عليه

أن الديون كلها سواء في حكم المالية من حيث إن المطالبة ا متوجهة، وتعتبر حالاً حقيقة بالقبض، فكانت سواء في حق : ووجه ذلك
 الوجوب، كما في ابن السبيل بخلاف، ومن الكفاية لأن حكم الزكاة، وهذا لأن الغائب ليس إلا اليد، وتأثير انعدام اليد في امتناع أصل

ذلك ليس دين على الحقيقة؛ لأن المكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده ديناً، ولهذا لا تصح به الكفالة، أما ههنا بخلافه، وبخلاف 
لى غير القاتل، فكانت من باب الصلة، والصلات الدية؛ لأا صلة تجب لدفع الوحشة عن أولياء القتيل، وإطفاء ثائرة القتل، ولهذا وجب ع

  .لا تتم قبل القبض

  

إن تزوجها على إبل تعتبر أعياا، ثم قبض خمساً من الإبل بعد الحول، فلا : جعل مسألة المهر على وجهين، فقال: »الأجناس«وفي كتاب 
بعينها، فكذلك عند أبي حنيفة للزكاة حتى يحول عليها الحول زكاة عليها في قولهم ما لم يحل عليه الحول بعد القبض، وإن تزوجها على إبل 

للناطفي رحمه االله، وستأتي » الأجناس«وكذلك إذا كان المهر مئتي درهم، فهو على هذا الخلاف، هذا كله لفظ كتاب : بعد القبض، قال
  .مسألة المهر في آخر هذا الفصل أيضاً

 عندهما كالجواب في حق المورث على التفاصيل التي مرت؛ لأن الوارث خلفه الوارث وأما الدين الموروث، فالجواب فيه في حق الوارث
  .قائم مقام المورث، فيكون حكمه حكم المورث

إن وجب الدين في حق المورث بدلاً عما ليس بمال، فإنه لا يكون نصاباً في حق الوارث قبل القبض، وإن وجب : وأما عند أبي حنيفة
أنه يعتبر حكم الوارث؛ لأن الوارث قائم مقام المورث، : »نوادر الزكاة«ذكر أبو سليمان في .  عما هو مالالدين في حق المورث بدلاً

المورث بدلاً عما هو مال التجارة،  فتجب الزكاة فيه قبل القبض، ولا يخاطب بالأداء قبل القبض، وإذا قبض منه شيئاً إن وجب في حق
  . وإن وجب في حق المورث بدلاً عن مال ليس هو للتجارة، فإذا قبض منه مائتي درهم تؤدى زكاتهفإذا قبض أربعين درهماً يؤدي زكاته، 

أنه لا يكون نصاباً قبل القبض؛ لأن الوارث ملك هذا الدين بغير عوض، ولو ملكت بعوض ليس : عن أبي حنيفة» نوادره«وذكر هشام في 
  .هر، فهذا أولىهو مال لا تكون نصاباً قبل القبض عند أبي حنيفة كالم

سمعت أبا يوسف في سنة تسع وستين ومائة يحكي عن أبي حنيفة أنه قال : عن الحسن بن أبي مالك قال: »المنتقى«وذكر الحاكم الشهيد في 
:  الميراثوإنه كان إلى عامنا في سنة سبع وستين ومائة أن أبا حنيفة قال في: لا يزكى لما مضى، وهي التي رواها هشام عنه قال: في الميراث

  .إذا أخذ مائتي درهم زكاه لما مضى، ولم ينتظر ا إلى أن يحول الحول بعد القبض، وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أيضاً

الموروث قبل القبض يكون نصاباً تجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء ما لم يقبض منه مائتي : وفي ظاهر الرواية لأبي حنيفة رحمه االله
رهم، هو أوجب هذا الدين في حق المورث بدلاً عما هو مال التجارة، أو بدلاً عن مال ليس هو للتجارة، أما إذا وجب عن مال ليس هو د

للتجارة فظاهر، وأما إذا وجب عن مال هو للتجارة؛ لأن الوارث إنما يقوم مقام المورث في أصل الملك لا في التجارة؛ لأا عمل قد انقضى 
، فلا يتصور قيام الوارث مقامه في ذلك، إنما يقوم الوارث مقامه في الملك، فصار كثمن عبد الخدمة، وثياب المهنة، وأما الدين من المورث

  .الموصى به، فلا ذكر له عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية

  

على روايته إلى الفرق بين الموصى له وبين أنه لا يكون نصاباً قبل القبض، فيحتاج : عن أبي حنيفة» نوادر الزكاة«وذكر أبو سليمان في 
  . المورث
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أن الموصى له لا يقوم مقام الميت في الموصى به، كأنه هو، وإنما يملكه ابتداء بالوصية، كما يملكه بالهبة وغيرها من أسباب الملك، : والفرق
وض، ولو ملكه بعوض هو ليس بمال لا يكون له نصاباً فيصير فيه مال الموصى له بنفسه لا مال المورث، والموصى له ملك هذا الدين بغير ع

قبل القبض، فههنا أولى، وأما الوارث يقوم مقام المورث في الموروث كأنه هو، ألا ترى أنه يرد بالعيب، ويرد عليه بالعيب، فجاز أن يعتبر 
 يلزمه الأداء ما لم يقبض منها مائتي درهم، حاله كحال المورث، وأما الآخرة ففي ظاهر رواية أبي حنيفة هي نصاب قبل القبض، ولكن لا

  .أنه لا يكون نصاباً قبل القبض: وروى بشر الوليد عنه

أن العبد المستأجر إن كان للتجارة، فهو نصاب قبل القبض، ويجب الأداء إذا قبض أربعين درهماً، وإن كان : »الأمالي«وروى عنه في 
  .اء إذا قبض مائتي درهمللخدمة لا يكون نصاباً قبل القبض، ويجب الأد

  .أن الآخرة تجب بدلاً عن المنافع، فأشبه المهر، ثم المهور لا تكون نصاباً قبل القبض، فهذا كذلك: وجه رواية بشر

 تكن أن المنافع تبع للرقبة، فإذا كانت الرقبة للتجارة كانت المنافع للتجارة، فيكون بدلها بدل مال التجارة، وإذا لم: »الأمالي«وجه رواية 
أن الآخرة ملكت عن مال : الرقبة للتجارة بل كانت للمهنة كانت المنافع للمهنة أيضاً، فيكون بدلها بدل مال المهنة، وجه ظاهر الرواية عنه

  .لم يكن مال الزكاة تشبه من هذا الوجه ثمن عبد الخدمة

وان ديناً في الذمة بدلاً عنها، بخلاف منافع البضع لكن لا تصلح أن الآخرة بدل عن منافع البدن، ومنافع البدن مال حتى لا يجب الحي: بيانه
إنه لا يكون : نصاباً في نفسها؛ لأا لا تبقى بسبب يشبه من هذا الوجه ثمن عبد الخدمة، فأما المشترى قبل القبض، فقد قال مشايخ العراق

  .نصاباً قبل القبض عندهم جميعاً

  . ل القبض من غير ذكر خلاف على ما يأتي في آخر هذا الفصلأنه لا يكون نصاباً قب: »المنتقى«وفي 

وإليه أشار في : هو نصاب قبل القبض بلا خلاف، قالوا: هو على الخلاف الذي ذكرنا في الثمن، وقال بعضهم: وقال غيرهم من المشايخ
، فهو كذلك في زمان استهلاك العبد للخدمة؛ والاختلاف الذي ذكرنا في ثمن عبد الخدمة، وعروض التجارة: قال مشايخنا» الجامع الكبير«

  .لأن ضمان الاستهلاك في حكم ضمان البيع، ولهذا أخذ به المأذون

  

أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصاباً قبل القبض، هذا الذي ذكرنا، إذا : »نوادر المعلى«وفي 
اً بالدين، وإذا كان من عليه الدين مفلساً مقراً بالدين، فإن كان القاضي قد فلسه بما عليه من الدين لا يكون كان من عليه الدين مليئاً مقر

نصاباً قبل القبض عند أبي يوسف، ومحمد، وعند أبي حنيفة يكون نصاباً، وهذه المسألة في الحاصل بناءً على مسألة أخرى، أن الحكم 
س عندهما يتحقق في حالة الحياة، فمتى فلسه القاضي انسد طريق الوصول إليه على رب الدين، فصار بالإفلاس عندهما صحيح؛ لأن الإفلا

  .في معنى الناوي، فلا ينعقد نصاباً

الحكم بالإفلاس غير صحيح؛ لأن الإفلاس عنده لا يتحقق في حالة الحياة، فصار وجوده وعدمه بمترلة، وإن كان القاضي : وعند أبي حنيفة
ما يكون عليه من الدين يكون نصاباً قبل القبض؛ لأن طريق الوصول إلى الدين، وهو : ، فعلى قول أبي حنيفة، وأبي يوسفلم يفلّسه

الملازمة والمطالبة؛ لأن المال غادٍ ورائح، فإن هذا إذا كان من عليه الدين مقراً بالدين، فإن كان جاحداً، وليس لرب الدين عليه بينة، فهو 
  .  وسنبينه مع أجناسه في الفصل الذي يلي هذا الفصل إن شاء االله تعالىفي معنى الناوي،

رجل له على معسر ألف درهم دين اشترى بالألف من المصر ديناراً، ثم وهب له الدينار وجب عليه : ابن سماعة عن محمد: »المنتقى«وفي 
سبباً، وإن كان على المعسر، إلا أن وجوب الأداء يتوقف على أن الدين يعتبر : لها بالدنانير، ومعنى هذا الكلام.... زكاة الألف؛ لأن

: القبض، والقبض مرة قبض لا صورة ومعنى، ومرة قبض بداء قبضاً اعتبارياً ما من حيث إما مشتركان في المالية مع التقوم، فلهذا قال

  .تجب زكاة الألف
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ليه الحول لم تجب عليه زكاة مال؛ لأن الحجة عليه دين بحكم السبب، رجل له مائتا درهم، فتزوج امرأة على حجة، ثم حال ع: وفيه أيضاً
وأراد به الإحجاج، وذلك بصرف مال يمكنها من أفعال هي حجة هذا بعضه معاوضة، فيكون لازماً، فيكون ديناً مطالباً من جهة العباد، 

  .فيمنع السببية، فيمنع في المائتين

مال على وال من الولاة وهو يقر به، إلا أنه لا يعطيه، ولا يورى عليه مال يطلبه بباب الخليفة، رجل له : قلت لمحمد رحمه االله: هشام قال
فإذا طلب لم يصل إليه في سنة، فلا زكاة عليه فيه، وإذا هرب المديون ومن المدين إلى مصر من الأمصار، فعليه الزكاة فيما يقبض منه؛ لأن 

  . على ذلك حتى لو لم يقدر على طلبه، أو على التوكيل، فلا زكاةعليه أن يطالبه، أو يوكل بذلك، وهو قادر

  

رجل له على رجل ألف درهم دين حال عليه الحول، ثم إن رب الدين وهب ذلك الدين من الذي عليه الدين ينوي : بشر عن أبي يوسف
ك من زكاة الدين، ولا من زكاة العين وعند أبي لا يجزئه ذل: زكاة الدين، أو زكاة مال عنده هو، والذي عليه محتاج، فإن أبا حنيفة قال

  .إلا أن يكون مراده أن ينوي به زكاة دين آخر ،»الجامع«يوسف، وهذا الجواب خلاف ما ذكرنا في مسائل 

رجل له ألف درهم التقط لقطة ألف درهم، وعرفها سنة، ثم تصدق ا، ففي القياس لا زكاة عليه في ألف؛ لأن صاحب : هشام عن محمد
  . وبه نأخذ: للقطة إن شاء ضمنها إياه، ولكن يستحسن بأن يزكها قالا

وإذا اشترى الرجل غنماً سائمة، وهو يريد أن تكون سائمة أيضاً، فحال عليه الحول، ثم قبضها، فلا زكاة على المشتري : »المنتقى«قال في 
: سألة من غير خلاف، وهي مسألة المشتري قبل القبض، قال لها حولاً؛ لأا كانت مضمونة في يد البائع، ذكر الملما مضى، ويستقبل

  .وكذلك الغصب، وإن كان الغاصب مقراً، إذا كان مانعاً ا، ثم رد ما بعد الحول، فلا زكاة على رب الغنم فيها لما مضى

 زكاة على المرأة فيها لما مضى؛ وكذلك لو تزوج امرأة على مائة شاة، والمرأة تريد ا السائمة، فلم تقبضها حتى حال الحول، فلا: قال
لأا مضمونة في يد الزوج ذكر المسألة من غير ذكر خلافه، ومن غير فصل بينما إذا كان الغنم بعينها، أو بغير عينها، وقد ذكرنا المسألة 

ها إذا قبضها الزكاة لما قبل هذا مع التفصيل، والخلاف، والدراهم إذا كانت في يدي رجل، وهو مقر ا، وفوضها من لها، فعلى صاحب
  .وليست الدراهم مثل الغنم: قال. مضى

رجل له ألف درهم، ثم مكث عنده شهراً، ثم أتلف لرجل متاعاً قيمته ألف درهم، ثم أبرأه صاحب المتاع عن : »الاختلاف«وفي كتاب 
  .رط الحول من وقت سقوط الدين، واالله أعلمإلا أنه لا يشت...... إذا تم الحول على الألف منذ ملكها زكاها: ضمانة، قال أبو يوسف

  

  

  رابع عشر في المال الذي يتوى، ثم يقدر عليهالالفصل 

  

إذا كان لرجل على غيره دين، وهو جاحد، فإن لم يكن لرب الدين بينة عادلة على الدين، فإنه لا يكون نصاباً عند علمائنا الثلاثة، وهذه 
ل الضمار كل مال بقي أصله في ملكه، ولكن زال عن يده زوالاً يرجى عوده في الغالب، والأصل المسألة في الفقه تسمى مال الضمار، وما

  . لا زكاة في مال الضمار، وفسر الضمار بما ذكرنا: فيه أثر علي رضي االله عنه

ضماراً بخلاف ابن السبيل؛ لأن منفعة والمعنى في ذلك أن المال إنما ينعقد نصاباً باعتبار معنى التجارة، ومنفعة التجارة تزول إذا صار المال 
الجامع «أنه ينعقد نصاباً، وسوى بين الإقرار والبينة، وذكر في » الأصل«التجارة لا تزول في حقه، وأما إذا كانت له بينة عادلة، ذكر في 

  .أنه لا ينعقد نصاباً» الصغير
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  .أقام البينة عليه لا يزكها لما مضىرجل له على آخر دين جحدها سنين، ثم : »الجامع الصغير«والمذكور في 

إذا لم يكن صاحب المال عالماً بأن كان له بينة عادلة، لأنه نسيها، ثم ينكر، أو : ، تأويله»الجامع الصغير«ما ذكر في : من مشايخنا من قال
بعدما جحدها، فأما إذا كان له بينة عادلة أنه لم يكن له بينة من الابتداء، ثم صار له بينة بأن أقر المديون بين يدي الشهود : يكون تأويله

؛ لأنه تمكن من أخذه بواسطة إقامة البينة، فإذا »الأصل«من الابتداء، وهو عالم ا، فإنه ينعقد نصاباً، ولزمه زكاة ما مضى، كما ذكر في 
الجامع «ى كل حال كما ذكر في لا ينعقد نصاباً عل: لم يقمها، فهو الذي قصر في حق نفسه، فلا يعذر فيه، ومن مشايخنا من قال

لا زكاة عليه فيما مضى، وإن كانت له بينة عادلة، : عن محمد رحمه االله ما يؤيد قول هؤلاء، فقال» نوادره«، وذكر هشام في »الصغير
 كل شاهد يعدل، ولا وهو يقدر على أن يقضيها؛ لأنه لا يتمكن من أخذها إلا بعد القضاء بالبينة، ولا قضاء بالبينة إلا بعد العدالة، ولا

  . كل قاضي يعدل

وإن كان القاضي يعلم بالدين، فعليه زكاة ما مضى؛ لأن القاضي يقضي بعلمه لا محالة كان التمكين من الأخذ : »كتابه«قال الكرخي في 
دو عليه، ثم أصابه المسلمون، ثابتاً، ولا كذلك البينة، والعبد الآبق الذي لا يعلم مكانه، والمغصوب، والغال، والمفقود، والذي غلب الع

والمال المدفون في الصحراء إذا نسي المالك مكانه، فهذه الأموال لا تنعقد نصاباً عند علمائنا الثلاث لفوات معنى التجارة فيها، لتعذر 
ما مضى؛ لأن الوصول إليه الوصول إلى جميع ذلك فيما مضى لا يصنع من جهته، وإن كان المال مدفوناً في بيته وداره، ونسيه، فعليه زكاة 

  .غير متعذر؛ لأنه يمكن حفر جميع البيت والدار بخلاف ما إذا دفنه في الصحراء؛ لأن حفر جميع الصحراء غير ممكن

  

  .»الجامع الصغير«وإن كان المال مدفوناً في أرضه لوكلائه، ففيه اختلاف المشايخ، هكذا ذكر بعض المشايخ في شرح 

أراد محمد : من مشايخنا من قال: فن ماله في أرضه ونسيه، فلا زكاة قال القاضي الإمام علاء الدين محمودإذا د: »الأصل«وذكر في 
المغارة لا الأرض المملوكة له؛ لأنه لا يمكنه حفر جميع المغارة، فيتعذر الوصول، أما حفر جميع الأرض » الأصل«بالأرض المذكورة في 

لا زكاة في المدفون في الأرض، وإن كانت الأرض مملوكة؛ : ير بمترلة الدار، ومن المشايخ من قالالمملوكة، فلا يتعذر الوصول إليه، فيص
لأن حفر جميعه إن كان لا يتعذر لا شك بأنه يتعسر، ويحرج الإنسان فيه، والحرج مدفوع شرعاً بخلاف البيت والدار حتى لو كانت الدار 

  .نصاباًعظيمة، فالمدفون فيها يصير ضماراً، ولا ينعقد 

إذا كان الغريم يقر في السر، ويحجد في العلانية، فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يقتنع ذا الإقرار أصلاً، فصار وجوده وعدمه : »القدوري«وفي 
   g.بمترلة

و والمدفون في رجل أودع رجلاً لا يعرفه مالاً، ثم أصابه به بعد سنين، فلا زكاة عليه لما مضى، وه: عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .ه سواء، وإن كان يعرفه، فنسيه، ثم ذكر زكى لما مضى، وهو والمدفون في بيته إذا نسيه سواءالمغارة لا يعرف موضع

  

  

  خامس عشر في المسائل التي تتعلق بالعاشرالالفصل 

  

جار بمتاعه في الطريق من شر اللصوص، وقد يجب أن يعلم بأن العاشر من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ الصدقات من التجار والنائبين الت
، وكذلك الخلفاء بعده، وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات »نصب عشاراً«صح أن رسول االله عليه السلام 

ال في الفيافي محفوظ بحماية الأموال الباطنة التي تكون مع التاجر؛ لأن حق الأخذ له في الأموال الظاهرة إنما ثبت؛ لأا في حمايته؛ لأن الم
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الإمام، فأثبت الشرع له حق الأخذ بسبب الحماية ليستوجبها كفاية، فيصير حاملاً له على الحماية، وهذا المعنى موجودة في الأموال الباطنة 
اطنة، وكذلك أبو بكر، يأخذ الصدقات من الأموال الظاهرة والبصلى االله عليه وسلّم التي أخرجها التاجر مع نفسه، وكان رسول االله 

  .وعمر رضي االله عنهما

وعثمان رضي االله عنه فوض صدقات الأموال الباطنة إلى أرباا في الأمصار لا يمكن وارداً الظاهرة في الفيافي على ما لا يعمل، والنص 
 السلطان من وجه، وبحماية المسلمين من الوارد من عثمان في الأمصار لا يكون وارداً في الفيافي؛ لأن في الأمصار الأموال محمية بحماية

وجه، وفي المغاور الأموال تكون محمية بحماية الإمام من كل وجه، فإسقاط حق الأخذ للساعي في الأمصار، وحماية الإمام فيها أقل لا يدل 
  . على إسقاط حق الأخذ له في المغارة، وحماية الإمام فيه أكثر

لي مال آخر في بلدي إلى تمام : ليس لي مال غير هذا، أو قال:  مر على العاشر بعض ماله، وقالإذا: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
؛ لأن حق الأخذ للعاشر بسبب الحماية، وجميع النصاب ليس في حمايته، وما دونه الذي في حمايته  منه شيئاً) لا يأخذ(النصاب، فالعاشر 

كاة، وكذلك مع قيام الدين، والقول قول المنكر، وقوله أصبته منذ شهر محمول على ليس بسبب لوجوب الزكاة، وبدون الحول لا تجب الز
ما إذا لم يكن في يده مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول؛ لأن حولان الحول على المستفاد ليس بشرط لوجوب الزكاة في 

  .د من ثمن الإبل الزكاة عند أبي حنيفةالمستفاد إذا كان المستفاد من جنس النصاب، إلا إذا كان المستفا

أنا : وكذلك إذا قال: على دين أراد به ديناً له مطالب من جهة العباد، فهو المانع من وجوب الزكاة عندنا، قال: »الكتاب«وقوله في 
اطنة قبل أن يخرجها إلى السفر؛ أن يدعي الأداء بنفسه من الأموال الب: أديت زكاته إلى الفقراء، وحلف على ذلك صدق، والمراد من المسألة

لأن أداء الزكاة من الأموال الباطنة ما دام صاحبها في المصر، مفوض إلى صاحبها، فإذا ادعى الأداء بنفسه قبل الإخراج، فقد ادعى ماله 
راج إلى السفر، فإنه لا ذلك، فكان منكراً ثبوت حق الأخذ للساعي من هذا الوجه، فأما إذا ادعى الأداء من الأموال الباطنة بعد الإخ

يصدق ويكون ضامناً عند علمائنا رحمهم االله؛ لأن صدقات الأموال الظاهرة وصدقات الأموال الباطنة بعد الإخراج إلى السفر يأخذها 
المعنى أشار محمد بصنعاء، وكل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة أي إلى أن لا يوجد صدقة أبداً، إلى هذا .... العاشر، فلو قبلنا قول الناس

دفعتها إلى مصدق آخر، فإن لم يكن : ولأنه بالأداء بنفسه أبطل حق الأخذ على الساعي، فيصير ضامناً، وإن قال: »الأصل«رحمه االله في 
  .في تلك السنة مصدق آخر، وحلف على ذلك قبل قوله

لم » الجامع الصغير« بمجيء الخط للتصديق، وفي »الأصل«إذا جاء بخط الساعي قبل قوله، وكف عنه، شرط في : يقول» الأصل«وفي 
بين الزكاة، وبين الخراج، فإن من عليه الخراج إذا ادعى الأداء إلى عامل آخر في » الجامع الصغير«يشترط ايء بالخط، وفرق على رواته 

ها أداء الخراج، وبكذلك يدل الخط في تلك السنة لا يقبل قوله؛ ما لم يأت بخط العامل؛ لأن بدل الخط في الخراج علامة لا ينفك عن
الزكاة، ولو جاء بالخط، ولم يحلف لم يصدق في قياس قول أبي حنيفة، وفي قياس قولهما يصدق بناءً على جواز الشهادة بالخط إذا لم يذكر 

  .الحادثة

عض النصاب إذا ادعى أن عليه ديناً، وكل جواب عرفته في حق المسلم، فهو الجواب في حق الذمي في هذه الفصول، إذا مر على العاشر بب
أو لم يحل الحول على ماله، أو ادعى الدفع إلى عاشر آخر، وإنما يفارق الذمي المسلم في مقدار المأخوذ، فإن المأخوذ من المسلم ربع العشر، 

العشر ومن الذمي نصف ومن الذمي نصف العشر عرف ذلك بأثر عمر رضي االله عنه، فإنه كتب إلى عشاره أن خذوا من المسلم ربع 
ليس لي مال آخر، فذكر في : لي مال في بلدي إلى تمام النصاب، أو قال: العشر، وأما الحربي إذا مر على العاشر ببعض النصاب، وقال

  .لتفصيليجب أن يكون الجواب فيه على ا: أنه يأخذ منه العشر، قال مشايخنا» الأصل«أنه لا يأخذ منه شيئاً، وذكر في » الجامع الصغير«

، وإن كانوا لا يأخذون منا من قليل »الأصل«إن كانوا يأخذون منا من قليل، فنحن نأخذ منهم من قليل الأموال، وهو تأويل ما ذكر في 
  .»الجامع الصغير«المال، فنحن لا نأخذ منهم من قليل الأموال، وهو تأويل ما ذكر في 
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لعمر كم نأخذ مما يمر بنا الحربي؟ فقال : قالوا«إلى ما روي أن عشار عمر رضي االله عنه وهذا لأن الأخذ منهم على طريق اازاة، ألا ترى 
فإن لم يعلم : خذوا منهم مثل ما يأخذون منا، قالوا: منهم العشر، وفي رواية قال: العشر، فقال عمر فخذوا: كم يأخذون منا؟ قالوا: عمر

  . »خذوا منهم العشر: كم يأخذون منا؟ قال

إن الأخذ منهم على طريق اازاة، إن أخذنا بمقابلة أخذتم، وكي يكون ذلك، وإن أخذتم أموالنا ظلم وأخذنا أموالهم :  قولناثم ليس معنى
حق، وإنما معناه، إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان، واتصال التجارات، وإن كان لا يعلم أم هل 

يل المال أو لا يأخذون؟ فنحن لا نأخذ منهم من قليل المال، إما لأن الظاهر أم لا يأخذون من قليل المال؛ لأنه يؤدي يأخذون منا من قل
إلى إخراج المالك، وإنه جور، والظاهر من ملوكهم العدل، أو لأن حق الأخذ للعاشر بطريق الحماية، والمال القليل غير محتاج إلى الحماية؛ 

علي دين، فإن كان يعلم أم يصدقوننا في هذه الأعذار، فنحن : أصبته منذ شهر، أو قال: دون أخذه، وإن قال الحربيلأن السراق لا يقص
نصدقهم أيضاً، وإن كان يعلم أم لا يصدقوننا في هذه الأعذار، فنحن لا نصدقهم أيضاً، وإن كان لا يعلم حقيقة الحال لا يصدقهم، 

  .، فإن الذمي يصدق في دعوى هذه العوارض، واختلفت عبارة المشايخ في الفرقويأخذ منهم العشر بخلاف الذمي

  

فعبارة بعضهم أن المأخوذ من الذمي له حكم الزكاة في حق المأخوذ منه؛ لأن تضعيف الزكاة في حق أصل الذمة مشروع كما في صدقة 
حكم الزكاة في حق الذمي راعى فيه أحكام الزكاة، بل له بني تغلب، فلا يتعداه حكم الزكاة فيما وراء التضعيف، وإذا كان للمأخوذ 

حكم أصلاً؛ لأن الزكاة في حق أهل الحرب غير متصور، فلا يتعلق بالمأخوذ حكم الزكاة عوض الحماية، وكل ما في يده محتاج إلى الحماية 
 ولا يصدقون في ذلك، إذ لا فائدة في التصديق، سواء كان عليه دين، أو لم يكن، وسواء حال عليه الحول، أو لم يحل، فيأخذ منهم العشر،

أن ما يأخذ أهل الحرب يأخذ بطريق اازاة، أو فيما كان طريقه طريق الخبر، فالظاهر أم لا يصدقوننا؛ لأنه ظهر فيهم : وعبارة بعضهم
  . تكذيبنا في الخبر عن أصل الدين، فالظاهر تكذيبهم إيانا في الخبر عن الفروع، فلا نصدقهم

ولو مر الحربي على العاشر بنصاب كامل أخذ منه العشر، لما روينا من حديث عمر رضي االله، عنه إلا إذا علم أم : قال: فيه أيضاً
، وهو إشارة إلى طريق اازاة، وإن علم أم لا »الجامع الصغير«يأخذون منا أقل من ذلك أو أكثر، فيأخذ منهم مثل ذلك، هكذا ذكر في 

  .ارنا شيئاً، فنحن لا نأخذ منهم شيئاً أيضاًيأخذون من تج

نأخذ منهم جميع المال بطريق اازاة زجراً لهم عن صنيعهم، وقال : واختلف المشايخ فيما إذا علم أم يأخذون منا جميع المال قال بعضهم
ا الكل نحتاج إلى من يعطيهم هذا القدر؛ لأن لا نأخذ منهم جميع المال، بل نترك في أيديهم قدر ما يبلغهم مأمنهم؛ لأنا لو أخذن: بعضهم

، فلا نأخذ ذلك من الابتداء لعدم الفائدة، وإذا مر الحربي على العاشر ) 6: التوبة(} ثم أبلغه مأمنه{: تبليغهم مأمنهم علينا قال االله تعالى
دد في دار الإسلام لا نأخذ منه في هذه السنة ثانياً؛ وعشره، ثم مر عليه في تلك السنة ثانياً، فإن كان لم يعد إلى دار الحرب، وإنما هو يتر

  .لأن أخذ العاشر عوض الحماية، والحماية لم تتجدد في هذا المال

هنا إذا علم أم لا يأخذون من تجارنا في السنة إلا مرة واحدة ما داموا يترددون في دارهم، أو لم يعلم، : »شرحه«قال شيخ الإسلام في 
ومر  خذون ذلك مراراً، فنحن نأخذ كذلك أيضاً، وإن كان الحربي قد عاد إلى دار الحرب ثم خرج ثانياً في تلك السنةأما إذا علم أم يأ

على العاشر أخذ منه العشر ثانياً؛ لأن بدخوله دار الحرب التحق بحربي لم يدخل دارنا قط الأحرى إنه يحتاج إلى استئمان جديد، وإذا كان 
  .تدأة في هذا المال، ونزل هذا المال باعتبار تجدد وصف الحماية مترلة مال آخر، في عشره ثانياًهكذا يحتاج إلى حماية مب

  

وهذا إذا علم أم يأخذون من تجارنا كلما دخلوا عليهم مرة بعد أخرى في سنة واحدة، أما إذا علم أم لا يأخذون، : قال شيخ الإسلام
  . كذلك فنحن لا نأخذ منهم أيضاً
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لحربي إلى دار الحرب، ولم يعلم به العاشر، ثم علم في الحول الثاني لم يأخذه لما مضى؛ لأن ما مضى قد سقط لانقطاع الولاية، وإذا عاد ا
  .فأما المسلم والذمي، إذا مر على العاشر، ولم يعلم به، ثم علم في الحول الثاني أخذه بما مضى؛ لأن الوجوب قد ثبت، والمسقط لم يوجد

على العاشر، ولم يعلم به، ثم علم في الحول الثاني أخذه بما مضى؛ لأن الوجوب قد ثبت، والمسقط لم يوجد إلى متاع وأمراء وإذ مر التاجر 
، والعاشر يظن غير ذلك، ويريد فتحه؛ فإن كان في فتحه ضرر على المالك يفتحه، وينظر فيه، ولا يلتفت إلى قول المالك؛ .......قومي أو

ن معرفة ما وقع فيه الدعوى من حيث المعاينة بالفتح لمكان ضرر المالك، فتصير فيه الدعوى والإنكار، فالعاشر يدعي لأن في الوجه لا يمك
  .لنفسه زيادة حق، والمالك ينكر، وفي الوجه الثاني؛ أمكن معرفة ما وقع فيه الدعوى بالمعاينة بواسطة الفتح، فلا ضرورة إلى اعتبار قوله

ائتي درهم بضاعة، فالعاشر لا يأخذ منه شيئاً؛ لأن العشر إنما يؤخذ من المالك، أو ممن هو نائب عنه في أدائه، وإذا مر على العاشر بم
والمستصنع ليس بمالك، وليس بنائب عن المالك في أداء العشر، فلا يأخذ من المالك منه، وإن سِير عليه بمائتي درهم مضاربة، فلأبي حنيفة 

آخر، في قوله الأول يأخذ منه، وفي قوله الآخر؛ لا يأخذ، وهو قول أبي يوسف، ومحمد؛ لأنه ليس بمالك، ولا رحمه االله فيه قول أول و
  .بنائب عن المالك في حق أداء الزكاة؛ لأن المالك أمره بالتجارة، أما ما أمره بأداء الزكاة

 فإن العاشر لا يأخذ منه شيئاً مأذوناً كان العبد أو محجوراً، إن كان في يده مال المولى،: وإذا مر العبد على العاشر بمال فهو على وجهين
لا : وإن كان في يده كسبه، فإن كان محجوراً، فكذلك الجواب، وإن كان مأذوناً فلأبي حنيفة فيه قول أول، وقول آخر، في قوله الأول

  . ل أبي يوسف، ومحمد، وجهه ما ذكرنا في المضارب، وفي قوله الآخر يأخذ، وهو قو»الجامع الصغير«يأخذ منه شيئاً، وهو المذكور في 

إذا مر التاجر على عاشر أهل الخوارج، وأخذ منه العشر، ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه العشر ثانياً، فرق بين هذا وبين ما إذا غلب 
  . لا يأخذ منهم الزكاة ثانياًالخوارج على بلدة من بلاد أهل العدل وأخذوا زكاة سوائمه، ثم ظهر عليهم أهل العدل، فإنه

  

إن قدر الزكاة حق الفقراء أمانة في يد صاحب المال، فإذا مر على الخوارج بذلك، فقد عرض الأمانة على التلف، والأمين يضمن : والفرق
نة على التلف بمثل ذلك كالمودع، بخلاف ما إذا غلب الخوارج على أهل العدل؛ لأن هناك لم يوجد في أرباب المواشي تعريض للأما

  .والأمين يضمن بمثل ذلك كالمودع، إنما أخذ الأمانة منهم كرهاً، والأمين لا يضمن بمثل ذلك كالمودع إذا أخذ منه الوديعة على كره منه

 رحمه االله خلافاً إذا مر على العاشر بما لا يبقى نحو البطيخ والقثاء والرمان، وقد اشتراه للتجارة، فالعاشر لا يأخذ منه شيئاً عند أبي حنيفة
أن حق الأخذ للعاشر، وإن كان : حق الأخذ للعاشر بسبب الحماية، وهذا المال كان في حماية هذا العاشر، ولأبي حنيفة: لها، فهما يقولان

  .بسبب الحماية، ولكن أنظر الفقراء، ولا ينظر للفقراء في الأخذ ههنا

ة، فلا يجد ثمنه فقيراً يؤدي المأخوذ إليه، فيحتاج إلى النقل إلى البلد ليصرفه إلى الفقراء، أن الغالب فيه يكون العاشر نائباً عن البلد: بيانه
  .فيتنازع إليه الفساد

  .ينبغي أن يأخذ القيمة إذا أخذ الغير كما في الذي إذا مر على العاشر بخمر، أو يأخذ عينه بحساب عمالته: فإن قيل

لا أؤدي القيمة، وبدون اختيار المالك لا يكون للساعي ولاية أخذ القيمة إذا كان الغير محلاً للأخذ، : الكلام فيما إذا قال المالك فهنا: قلنا
  . أنا أؤدي القيمة كان للساعي أن يأخذ عند أبي حنيفة: فلو قال المالك

ان له حق الأخذ عند أبي حنيفة، وإذا الكلام فيما إذا لم يرد الساعي أخذه بعمالة لنفسه، ولو أراد ذلك ك: وأما الأخذ بحساب العملة، قلنا
عشر الخمر أنه ينظر : شر بخمر أو خترير للتجارة عشر الخمر دون الخترير عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، ومعنى قولهممر الذمي على العا

  .ن محمد رحمه االلهإلى قيمة الخمر، ويأخذ نصف عشر قيمتها، وطريق معرفة قيمة الخمر الرجوع إلى أهل الذمة، هكذا روي ع

أن العشر عوض الحماية، وحماية خمورهم دخلت تحت ولاية الإمام أما حماية خنازيرهم لم تدخل تحت حماية الإمام، وهذا لأن : والوجه فيه
، وله أصل ولاية الإنسان على نفسه، ثم تتعدى إلى غيره عند وجود سبب التعدي، والمسألة ولاية حماية خمور نفسه حتى إذا أسلم ذمي
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خمور كان له أن يحفظها لتخليلها، أو يتخلل بنفسه، فتكون ولاية خمور غيره عند وجود سبب التعدي بالسلطنة، وليس للمسلم ولاية 
حماية خنازير نفسه، حتى إن الذمي إذا أسلم، وله خنازير، يجب عليه أن يسيبها، ولا يحل له أن يحفظها، فلا تكون له ولاية حفظ خنازير 

د وجود سبب التعدي، وإنما افترق الخمر والخترير في حق ولاية الحماية في حق المسلم؛ لأن الخمر مال في الحال عندنا إن لم يكن غيره عن
  .متقوماً، ويصير متقوماً في الثاني

  

وينبغي أن : ي على العاشر قالواوالخترير ليس بمال، ولا يصير متقوماً في الثاني، ولم يذكر محمد رحمه االله حكم جلود الميتة إذا مر ا الذم
يكون للعاشر أن يعشرها؛ لأن جلد الميتة نظير الخمر، فإن للمسلم ولاية حفظ جلد الميتة على نفسه بالدباغة، فيدخل جلد غيره تحت 

  .حمايته عند وجود التعدي كما في الخمر، واالله أعلم

  

  

  وأشباههسادس عشر في إيجاب الصدقة، وما يتصل به من الهدي الالفصل 

  

  . إذا نذر أن يتصدق بشاتين وسطين، فتصدق بشاة سمينة تعدل شاتين وسطين تجزئه عن الشاتين: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 

» الجامع«الله علي أن أهدي شاتين وسطين، فأهدى بشاة سمينة تساوي شاتين وسطين لم تجزه إلا عن شاة واحدة، هكذا ذكر في : ولو قال

 إذا أراد به الذبح أو لم يكن له نية؛ لأنه إذا أراد الذبح، أو لم يكن له نية كان النذر بالإراقة، والجواب في النذر بالإراقة ما ذكر، هذا: قالوا
  .فأما إذا أراد الصدقة، فتصدق بشاة سمينة تعدل شاتين وسطين، ينبغي أن تجزئه عن الشاتين بدليل المسألة الأولى

تاق نظير الجواب في النذر بالإراقة، حتى لو نذر أن يعتق عبدين وسطين، فأعتق عبداً مرتفعاً يساوي عبدين وسطين والجواب في النذر بالإع
لا يجزئه إلا عن عبد واحد، والفرق أنا لو جوزنا الواحد عن الاثنين، إنما يجوز باعتبار القيمة، غير أن الواجب في معنى الهدي إراقة الدم، 

من حيث القيمة، وباعتبار الإراقة  يك إن كان متقوماً، فإراقة الدم ليست بمتقومة، فباعتبار التمليك قد أمكن التجويزوتمليك اللحم، والتمل
لا يمكن، فلا يثبت الإمكان بالشك حتى لو ذبح شاتين، وجاء بلحم شاة، فظنه يبلغ شاتين، وتصدق به يجوز؛ لأن الواجب بعد الإراقة 

  .م، فيمكن تجويزه من حيث القيمةتمليك اللحم، والتمليك متقو

وكذلك الواجب في باب الإعتاق ليس بمتقوم؛ لأن الواجب في باب الإعتاق إزالة الملك، وإزالة الملك ليست بمتقوم، فلا يمكن تجويزه من 
ويزه بالقيمة، فعلى هذا حيث القيمة، أما الواجب في باب الصدقة متقوم؛ لأن الواجب في باب الصدقة التمليك، والتمليك متقوم فيمكن تج

  .الله علي أن أتصدق بعبدين وسطين، فتصدق بعبد مرتفع تبلغ قيمته قيمة وسطين يجوز: إذا قال

الله علي أن أتصدق ذا الدينار : الله علي أن أتصدق ذا الدرهم، فضاع الدرهم، فقال: عيسى بن أبان عن محمد إذا قال: »المنتقى«في 
جب عليه أن يتصدق بالدينار، فإن وجد الدرهم، وتصدق به يبطل عنه الدينار، إذا وجب الدينار مكان مكان الدرهم الذي ضاع و

  . الدرهم الذي ضاع

لأن الدرهم حيث ضاع، فقد بطل عنه ما أوجب على نفسه فيه، وإن وجده تصدق به، ولو لم يكن عليه أن : فقال: »الكتاب«علل في 
  .يشبه هذا الأضحية، فإن الأضحية، إذا ضاعت كان عليه مكاا، إذا كان موسراًولا : يتصدق بفضل الدينار عليه قال

إن أصبت مائة درهم فعهد علي أن أؤدي زكاا خمسة دراهم فأصاب مائة فلا شيء عليه؛ لأنه : إذا قال: المعلى عن أبي يوسف: وفيه
  .التزام غير المشروع
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 رزقني االله تعالى مائة درهم فللَّه علي زكاا عشرة، وملك مائتين لا تلزمه إلا الخمسة زكاة؛ إن: رحمه االله إذا قال» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .لأنه التزام غير المشروع

مالي صدقة على فقراء مكة، فتصدق على : الله علي أن أتصدق على فقراء مكة بكذا، أو قال: أبي الليث رحمه االله إذا قال» فتاوى«وفي 
 المطلوب من الصدقة ابتغاء مرضات االله تعالى، والفقير جهة يتوسل به إلى ابتغاء مرضات االله تعالى، وجميع الفقراء في فقراء بلخ جاز؛ لأن

  .حق هذا المعنى جنس واحد، وهو نظير من جعل على نفسه الصوم، أو الصلاة بمكة، فصلى وصام ههنا يجوز، وطريقه ما قلنا

أتصدق ذا الدرهم على هذا المسكين، لا يلزمه شيء رواه الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف، إذ الله علي أن : إذا قال: »المنتقى«وفي 
  .ليس الله تعالى من جنسه في العين إيجاب، وإن كان المسكين يعتبر عينه يلزمه ذلك، وهذا الجواب بخلاف جواب الروايات المشهورة

علي أن أتصدق من هذه العشرين بعشرة دراهم، فتصدق بعشرة منها، ولا نية له لم الله : إذ قال: برواية المعلى عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
  . يجزه فيما حصل على نفسه، ولو تصدق بالعشرين كلها، ولا نية له أجزأه

دراهم، إن كلمت فلاناً، فعلي أن أتصدق ذه ال: الله علي أن أتصدق ذه الدراهم يوم يقدم فلان، ثم قال: إذا قال: »القدوري«وفي 
وكلم فلاناً، وقدم فلان أجزأه أن يتصدق بتلك الدارهم، ولا يلزمه غير ذلك؛ لأن الواجب تعلق بمحل بعينه، وذلك مما لا يزداد، وهذا 

  .كالعين إذا جعل شرطاً في يمينين ووجد الشرطان لم يجب شيء آخر كذا ههنا

الدراهم، وكلم فلاناً حتى وجب التصدق ا، فأعطاها من زكاة ماله، أو إن كلمت فلاناً، فعلي أن أتصدق ذه : إذا قال: وفيه أيضاً
كفارة يمينه، فعليه أخرى مكاا؛ لأنه بالصرف إلى جهة أخرى صار كالمستهلك لها، فيضمن كما لو أنفقها بخلاف الفصل الأول؛ لأن 

  .هناك النذر أن يعلقها بمحل واحد، فوقع عنهما أما ههنا بخلافه

إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم، فجميع ما في يدي صدقة، فإذا هي خمسة دراهم، أو أربعة : إذا قال الرجل: »امعالج«قال في 
هذا على : الله علي إطعام المساكين، أو إطعام مساكين، فإن أبا حنيفة قال: إذا قالت: أيضاً» الجامع«وفي . دراهم لا يلزمه التصدق بشيء

  .يعاً، وهذا استحسانغيره في الوجهين جم

أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب االله تعالى، ولعل الطعام المقدر بالمساكين في إيجاب االله تعالى طعام عشرة مساكين كما في كفارة : ووجهه
  .اليمين، فإن أم عدد المساكين أخذ المقدار منه

  

من كفارة الحلف في الأذى وإنه أقل؛ لأنه مقدر بثلاثة أصوع على ستة كيف لم يأخذ أبو حنيفة رحمه االله المقدار عند الإام : فإن قيل
  .مساكين؟

فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من {: لأن الواجب في كفارة الحلف واجب باسم الصدقة لا باسم الإطعام؛ لأن االله تعالى قال: قلنا
ا أوجب على نفسه باسم الإطعام لا باسم الصدقة حتى لو وهذا الشخص إنم) 196: البقرة(} رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

  . الله علي صدقة المساكين يؤخذ قدره من كفارة الحلف: قال

الله علي أن أتصدق ذه الدراهم، فلم يتصدق حتى هلكت، فلا شيء عليه؛ لأن الدراهم : رجل في يده دراهم فقال: »نية النوازل«وفي 
 لك وتصدق بدراهم سواها، فهو جائز، وهي مسألة دفع القيمتتعين في باب النذور، ولو لم.  

إن وجدته فللَّه على أن أقف أرضي هذه على ابن السبيل، فوجده يجب عليه الإيقاف، فإن : رجل له شيء فقال: »وقف النوازل«وفي 
نذر، وإن وقف على الأقارب الذين لا وقف على الأجانب، أو على الأقارب الذين يجوز له إعطاء الزكاة إياهم جاز، وخرج عن عهدة ال

يجوز له إعطاء الزكاة جاز الوقف، ولكن لا يخرج عن عهدة النذر، أما جواز الوقف، فظاهر، وأما بقاء النذر؛ فلأن صرف الصدقة الواجبة 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                566

  .إلى هذه القرابة لما لم يجز لم يصر مؤدياً المنذور، فيبقى عليه كما كان

أول عبد : ر حنطة أملكه صدقة في المساكين، فملك كر ونصف كر لا يلزمه التصدق بشيء، وإن قالأول كُ: إذا قال: »الجامع«وفي 
  .أملكه فهو حر، فاشترى عبداً ونصف عبد عتق العبد الكامل

تين قفيزاً لا أن الكُر اسم لأربعين قفيزاً، فصار تقدير يمينه أول أربعين قفيز حنطة أملكها، فهو صدقة، ولو صح بذلك، وملك س: والفرق
يلزمه التصدق؛ لأن الكر اسم لأربعين قفيزاً، ووفيناه ثلاث عشرينات أي العشرين ضمناه إلى عشرين آخر، فنطلق عليه اسم الكر، 

وبسبب اسم الكر عن الآخر فاق المزاحمة، ومن شرط إطلاق اسم إلا وليست بينهما المزاحمة، فإذا لم تنتف المزاحمة لم يتحقق الشرط، فلا 
يلزمه التصدق بخلاف مسألة العبد، فأما إذا ضممنا النصف من العبد الكامل إلى نصف العبد لا يسمى عبداً، بل يسمى نصف العبدين ولا 

  . ينتفي اسم العبد عن الكامل، فلم يكن نصف العبد من أيهما للعبد، فيتحقق شرط وجوب التصدق

ربعين عبداً أملكهم، فاشترى ستين، والحكم في سائر ما يكال ويوزن كالحكم في أول أ: وزان مسألة الكر عن مسألة العبد ما إذا قال
وكل مالي، ففعل ذلك : إن فعلت كذا مالي صدقة في المساكين، أو قال: الكر، والحكم في الثياب والعروض كالحكم في العبد إذا قال

على السواء؛ لأنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقاً في الصورة الأولى، في ذلك  الفعل، فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله مال الزكاة وغيره
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم {: وإلى جميع ماله في الصورة الثانية، فيدخل تحته جميع أمواله كما في الوصية يدل عليه أن قوله تعالى

  .تناول جميع الأموال» من ترك مالاً«: السلامتناول جميع الأموال، وقوله عليه ) 29: النساء(} بينكم بالباطل

  

خذ من {: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب االله تعالى، ثم ما أوجب االله تعالى من الصدقة مضافاً إلى مال مطلق بقوله: ووجه الاستحسان
لأنا لم نجد في الوصية إيجابات تناول مال الزكاة خاصة، فكذا ما وجب بإيجاب العبد بخلاف الوصية؛ ) 103: التوبة(} أموالهم صدقة

  .الشرع تفيد مال الزكاة حتى يصرف إيجابه إليه، فانصرف إيجابه إلى الأموال كلها

ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأنه وإن قل، فهو مال الزكاة، فإن السبب ما يقل المال لا قدر منه، ولو : »كتابه«قال القدوري في 
 يلزمه التصدق بما في يديه، فإذا قضى الدين به يلزمه التصدق بمثله، وهذا لأن ما في يده مال الزكاة إلا أنه امتنع كان عليه دين محيط بماله

الوجوب فيه لمانع، وهو الدين، فيدخل تحت النذر، ولزمه التصدق به، فإذا قضى دينه به، فقد استهلك مالاً وجب التصدق به، فيكون 
  .مضموناً بمثله

النذر جميع ما يملك حتى بيته؛ لأنه شدد على نفسه بنيته، والاسم صالح لتناول الكل، فيلزمه التصدق بالكل، ولو كان له ثمرة ولو نوى ذا 
  . عشرية تصدق ا؛ لأنه مال تعلق به العشر، والعشر في معنى الصدقة وكان مال الصدقة

لأبي يوسف؛ لأن الأرض العشرية ليست مال الصدقة دون العشر، إنما الأرض العشرية لا تدخل تحت هذا النذر، خلافاً : وقال أبو حنيفة
يجب في الخارج لا في الأرض؛ فكانت الأرض خالية عن الصدقة، فلم تكن مال الصدقة، ولا خلاف أن أرض الخراج لا تدخل في هذا 

  .»المنتقى«النذر، وقول محمد في أرض العشر نظير قول أبي حنيفة ذكره في 

أن أرض التجارة لا تدخل في هذا النذر، وقول محمد في أرض العشر نظير قول أبي حنيفة هذا الذي ذكرنا ما إذا :  محمد»المنتقى«وفي 
إن فعلت كذا، فجميع ما أملكه صدقة في المساكين ذكر في كتاب الهبة : حصل النذر باسم المال، فأما إذا حصل النذر باسم المال بأن قال

  .هذا جواب القياس:  ويمسك قوته، فمن المشايخ من قالأنه يتصدق بجميع ما يملكه

ينصرف إلى مال الزكاة، وإليه ذهب الفقيه أبو بكر البلخي، والشيخ الإمام الأجل شمس الدين السرخسي، ومنهم من : وفي الاستحسان
هذا القائل يحتاج إلى الفرق بين ذكر المال لا هذا جواب القياس والاستحسان، وإليه ذهب الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني، فعلى قول : قال

  .وبين ذكر الملك على جواب الاستحسان
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أن اسم المال مطلقاً إنما يفيد مال الزكاة في هذا الباب اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب االله تعالى، وهذا المعنى معدوم عند ذكر الملك؛ : والفرق
  . المالك المطلق، وأراد مال مقيد، فيعمل فيه بعضه اللفظ، واللفظ عام أو مطلقلأنا لم نجد في إيجاب المشرع إضافة الصدقة إلى

  

ويمسك من ذلك قوته؛ لأن حاجته في هذا القدر معدم، وهذا لأنه لو لم يمسك مقدار قوته يحتاج إلى أن يسأل الناس : ثم قال في كتاب الهبة
  .  ساعته، ولم يبين مقدار ما يمسكمن ساعته، ولا يحسن أن يتصدق الرجل بماله، ويسأل الناس من

إن كان محترفاً يمسك قوت يوم، وإن كان صاحب حوانيت غلة يمسك قوت شهر، وإن كان دهاقاً يمسك قوت سنة؛ لأن : قال مشايخنا
سك؛ قوت الدهاقين يحدد في كل سنة، وقوت أهل الحرف في كل يوم، فإذا وصل يده إلى شيء من المال بعد ذلك تصدق بمقدار ما أم

لأنه مستهلك قدر ما أمسك من المال الذي لزمه التصدق منه، فيصير ضامناً مثله كما لو استهلك مال الزكاة، فإذا جعل الرجل على نفسه 
حجة أو عمرة، أو ما أشبه ذلك ما هو طاعة االله عز وجلّ، وكان النذر مرسلاً لزمه الوفاء بما سمى، ولا يلزمه الكفارة بلا خلاف، فإن 

إن شفى االله مريضي، أو رد لي غائبي، أو مات : النذر معلقاً بالشرط إن كان شرطاً يريد وجود لجلب منفعة، أو لدفع مضرة بأن قالكان 
عدوي، فعلي صوم سنة، فوجد الشرط لزمه الوفاء بما سمى، ولا يخرج عن العهد والكفارة بلا خلاف أيضاً، وإن كان النذر معلقاً بشرط 

هو بالخيار، إن شاء : عليه الوفاء بما سمى في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، وقاللا يريد كونه، ف
خرج عنه بين ما سمى، وإن شاء خرج عنه بالكفارة، وهكذا روي عن محمد، ومشايخ بلخ كانوا يفتون ذا، وهو اختيار الشيخ الإمام 

  . مام شمس الدين السرخسي، والصدر الشهيد برهان الأئمة رحمهم االله، وبه قال عمر، وعائشة رضي االله عنهماإسماعيل الزاهد، والشيخ الإ

إن النذر المعلق بشرط لا يريد كونه يمين من وجه، نذر من وجه، يمين باعتبار الشرط؛ لأن الشرط مرغوب : وجه قول أبي حنيفة الآخر
 على الخلوص كالشرط في اليمين باالله مرغوب عنه فراراً عما يلزمه من الكفارة جميعاً الله تعالى على يعاً الله تعالىعنه فراراً عما يلزمه جم

الخلوص نذر باعتبار الجزاء؛ لأن معلق الشرط صوم، أو صلاة، أو حج كما في النذر المعلق بشرط يريد كونه، وكان نذراً من وجه يميناً من 
 إنما يتم بالشرط والجزاء جميعاً، والجمع بين الوجهين متعذر؛ لأن أحدهما يوجب الكفارة، والآخر وجه علق أحدهما على الآخر؛ لأن اليمين

يوجب الوفاء بالمسمى، والجمع بين الكفارة والمسمى متعذر؛ لأن العقد واحد فلا يلزمه موجبان وإذا تعذر الجمع بين الوجهين والبعض من 
، وهذا بخلاف ما لو علق النذر بشرط يريد كونه، فإنه نذر )التنجيز....... على الش(وفير هذا، والبعض من ذلك متعذر أيضاً، وجب الت

من كل وجه باعتبار الجزاء والشرط جميعاً؛ لأن الشرط مرغوب فيه، والشرط باليمين باالله مرغوب عنه خوفاً عما يلزمه من الكفارة حقاً 
  . لأنه ليس فيه معنى اليمين أصلاً، واالله أعلمالله تعالى، بخلاف ما نحن فيه، وبخلاف النذر المرسل؛

  

  

  سابع عشر في المتفرقاتالالفصل 

  

في الحربي المستأجر إذا مر على العاشر أخذ منه العشر في جميع ما معه كان للتجارة، أو لم : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» المنتقى«في 
  . عه أعشر التجارة لا يعشرهوروى الحسن عن ابن أبي مالك عن أبي يوسف إن كان م. يكن

رجل اشترى عبداً بمائة درهم، وقيمة العبد مائتا درهم، وهو يريد التجارة، فلما كان آخر الحول صار : »نوادره«ابن سماعة عن محمد في 
رهم مائة وخمسون في قيمته ثلاثمائة، ثم استحق نصف العبد، فعلى المشتري زكاة مائتي درهم؛ لأنه تبين أنه تم الحول وفي ملكه مائتا د

العبد، وخمسون في ذمة البائع نصف من العبد، والدين يضم إلى ما عنده في حق تكميل النصاب، وإن كان لا يخاطب بالأداء منه قبل 
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  .القبض

من المائتين رجل عنده عشرون ديناراً ومائتا درهم حال عليها الحول، فدفع إلى رجل خمسة دراهم : عن محمد» الرقِّيات«ابن سماعة في 
لا  ليؤدي عن المائتين إلى المساكين، فلم يؤدها حتى ضاعت المائتان وصاحب المال لا يعلم بذلك، ثم إن الآخر دفع الخمسة إلى المساكين

يجزئه عن زكاة الدنانير، وكذلك على هذا إذا كان لرجل ألف درهم وضح وألف درهم غلة حال عليه الحول، فدفع إلى رجل خمسة 
درهماً وضحاً ليتصدق ا عن زكاة الوضح، وباقي المسألة بحالها لا يقع المؤدى عن الغلة، ولو كان الدفع على سبيل التعجيل قبل وعشرين 

  .الحول، والباقي بحاله، فالمؤدى يقع عن الباقي، وقد ذكرنا هذا التفصيل فيما إذا أدى صاحب المال بنفسه، فكذا إذا أمر غيره بالأداء

في رجل له على رجل دين ألف درهم فوهبها لآخر، ووكله بقبضها، فلم يقبضها حتى وجبت فيه الزكاة، ثم قبضها : يوسفهشام عن أبي 
  .الوكيل، وهو الموهوب له، فزكاا على الواهب؛ لأن قبض الوكيل بمترلة قبض صاحب المال

إن أدى :  صاحب الوديعة ضماا ناوياً عن زكاة ماله، قالإذا هلكت الوديعة في يد المودع، وأدى إلى: قال محمد: »مجموع النوازل«في 
في رجل له عشرون شاة في الجبل، وعشرون في الواد، ومصدقهما : روي عن أبي حنيفة: وفيه أيضاً. إليه لدفع خصومته لا تجزئه عن زكاته

  . يأخذ كل واحد منهما نصف شاة: يختلف، قال

دق بما علي من الزكاة تطوعاً، فأدى ما عليه جاز عن زكاته، ولا شيء عليه غير ذلك، ولو الله علي أن أتص: عن أبي يوسف في رجل قال
الله علي حجة الإسلام تطوع، : ولو قال. الله علي أن أحج تطوعاً، ثم حج من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحج عن التطوع: قال

  .فحجها للإسلام لم يلزمه التطوع

  

يزكي الألف التي : جل له مائتا درهم على رجل حال الحول إلا شهراً، ثم استفاد ألفاً، وتم الحول على الدين قالفي ر: ابن سماعة عن محمد
لا يزكي الألف من الزكاة مثلها ليس له أن : عنده، وإن لم يأخذ من الدين شيئاً، وكذا إذا نوى الدين بعد الحول، وفي قياس أبي حنيفة

  .ان لورثة الميت أن يرجعوا عليهم بثلثهايعطيها، وإن أعطاها، ثم مات ك

  .له ذلك: أعط هذا من أحببت، ليس له أن يتصدق على نفسه عند أبي حنيفة، وقال محمد: رجل دفع إلى رجل مالاً قال: وفيه أيضاً

  .الدين احود إذا كان لصاحبه عليه بينة، ولم يقم لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الحاكم لا يقبلها: وفيه أيضاً

إذا قضى دين غيره من زكاته، فإن قضى بأمر المديون وكان المديون فقيراً يجوز، وإن أدى بغير أمره لا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
يجوز؛ لأن المأخوذ على رب المال تمليك المال والفقير، فإذا قضى بأمر المديون، أو كان المديون فقيراً يجوز، فقد وجد التمليك منه؛ لأن 

قدير الأمر بقضاء الدين، ولا يتصور قضاء الدين عنه إلا بعد تمليك قدر الزكاة عنه ملكني قدر الزكاة، ثم كن وكيلي بقضاء ديني من ت
هكذا يجوز، وينوب قبض صاحب الدين عن قبض المديون، فإذا قضى بغير أمر المديون لم يوجد التمليك منه؛ لأنه لم يرض : ذلك، ولو قال
  .ه، فلا يمكن أن يجعل هذا تمليكاً منه، فلهذا لا يخرج عن العهدةبوقوع الملك ل

إذا كان للرجل سائمة للتجارة حال عليها الحول، وهي كذلك سائمة أجمعوا على أنه لا يجمع بين زكاة السائمة : أيضاً» الأصل«وفي 
  . وبين زكاة التجارة؛ لأن المال واحد، والجمع بينهما يؤدي إلى العناء

زكاة التجارة أولى من زكاة السائمة؛ لأن نية التجارة قد صحت فيها؛ لأا لو لم يصح إنما لا يصح : قال أصحابنا رحمهم االلهبعد هذا 
لمكان السوم، إلا أن السوم لا ينافي صحة نية التجارة، ألا ترى أن السائمة إذا كانت أقل من النصاب اشتراها بنية التجارة وتركها سائمة 

  .جارة، تصح نية التجارة فيها، وتجب زكاة التجارة؟ كذا ههنا، وكل مال صحت نية التجارة فيه تجب فيها زكاة التجارةكما كانت للت

الحربي إذا أسلم في دار الحرب وله سوائم، وقد علم بوجوب الزكاة عليه بسبب السوائم، ولم يؤدها سنتين حتى خرج إلى دار الإسلام 
م أن يأخذ منه زكاة ما مضى؛ لأنه لم يكن في حماية الإمام حال وجوب الزكاة، ويجب عليه الأداء فيما بينه بسوائمه، فإنه لا ينبغي للإما
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  .وبين االله تعالى، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة لا يجب عليه الأداء فيما بينه وبين االله تعالى، وعلى هذا الصوم والصلاة

  

، والصوم أن يخبره بذلك رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان في دار الحرب، أو في دار والعلم الذي به عليه الصلاة: »المنتقى«قال في 
  .الإسلام

حربي أسلم في دار الحرب، ومكث سنين لا يعلم أن عليه صلاة، أو زكاة أو صياماً، وهو في دار الحرب، فليس عليه قضاء : »المنتقى«وفي 
 هو عدل، ثم فرط في ذلك كان عليه أن يقضي ما فرط منه من وقت إعلامه في ما مضى، وإن علمه بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان ممن

دار الحرب كان، أو في دار الإسلام، وإن كان إنما أعلمه بذلك، رجل واحد، أو ناس من أهل الذمة لم يكن عليه أن يقضي شيئاً فيما 
  . دار الإسلام قضى، واالله أعلم بالصوابإذا لم يبلغه، وهو في دار الحرب لم يقض، وإن كان في: مضى، وقال أبو يوسف
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  ول في بيان ما يجب فيه العشر وما لا يجبالأالفصل 

  

 )267: البقرة(} أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض{: يجب أن يعلم بأن الأصل في وجوب العشر قول االله تعالى

العشر، } ومما أخرجنا لكم من الأرض{: زكاة مال التجارة، والمراد من قوله} من طيبات ما كسبتم{: المراد من قوله: قال أهل التفسير
ما سقته السماء «: والمراد من الحق المذكور في الآية العشر، وقوله عليه السلام) 141: الأنعام(} وآتو حقه يوم حصاده{: وقوله تعالى
  .»ر، وما سقي بقرب دالية، أو ساقية ففيه نصف العشرففيه العش

  .كل شيء أخرجته الأرض مما تستنمي به الأرض فيه العشر إلا الحطب، والقصب، والحشيش، والتبن، والسعف: قال أبو حنيفة رحمه االله

ب فيه العشر، وما كان يخالفه لا وكل شيء له ثمرة باقية، وتكون منفعته عامة، ويكون مقصوداً في نفسه يج: وقال أبو يوسف، ومحمد
في ماله ثمرة باقية تدخر في الغالب، وتبقى سنة : يجب فيه العشر، حتى إن عندهما لا يجب العشر في الخضر، وعند أبي حنيفة يجب، وقولهما

، ولأبي حنيفة »وات صدقةليس في الخضر«أو أكثر نحو الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب وأشباهها حجتهما في ذلك قوله عليه السلام، 
رحمه االله العمومات التي مر ذكرها، وإن سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج والاشتباه بالرطب أكثر من الاشتباه بالحنطة والشعير، 

  . ولهذا كان وظيفة الخراج في أراضي الرطاب أكثر، وما روينا من الحديث، فتأويله ليس فيها صدقة توجد

الأشياء الخمسة الحطب والحشيش، فلأن : أن الساعي لا يأخذ العشر من الرطاب التي مر ا، والمستثنى عند أبي حنيفة: ولونحن هكذا نق
سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج والأراضي لا تستنمي ذه الأشياء، ولا تقصد بالزراعة بل الاستنماء يفوت ذه الأشياء، وأما 

قصب الفارسي؛ لأن الأراضي به لا تستنمي عادة، فأما قصب السكر، وقصب الذريرة، ففيهما العشر؛ لأن الأراضي القصب فالمراد منه ال
  .تستنمي ما عادة

قصب الطيب ..... الذريرة: »العين«قصب السكر بمترلة التمر، وقصب الذريرة بمترلة الريحان، قال صاحب : »الأصل«قال محمد في 
الذريرة ما يدر على الميت أي ينشر، وأما السعف، فلأنه من جملة ..... في  قصب يجاء به من أرض الهند و، وقصب الطيب....وفارسية
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الحطب؛ لأنه جزء من أجزاء النخيل، ولأنه أصل الشجر؛ لأن السعف الغصن والعشر لا يجب في أصل الشجر، وأما التبن فلأن التبن هو 
  .جرالساق الذي يتولد منه الحب قد زانه أصل الش

  

سألت محمداً عن أرض عشر فيه شجر ليس له ثمر مثل التوت، والخلاف، أو بالقصب وما أشبهها، : قال إبراهيم بن هراسة» المنتقى«في 
فكان يقطع في كل سنة، ويبيع يجب فيه العشر عند أبي حنيفة، وإنه حسن، ولا عشر في الخوخ، والتفاح، والكمثرى، والإجاص، 

  .ن هذه الأشياء لا تدخر ولا تبقى سنةوالسفرجل، والمشمش؛ لأ

لأن الغالب منه ليس على ذلك، فقد : وفي التبن الذي ييبس العشر، ولا عشر في الخوخ الذي يسعق وييبس، علل فقال: »المنتقى«وفي 
بس في الغالب، وعن أبي أشار إلى أن كل ما ييبس غالباً، فهو الباقي في أيدي الناس، فيجب فيه العشر، وأشار إلى أن الخوخ مما لا يي

  . أن الإجاص الذي عين بمترلة الزبيب يجب فيه العشر، وكذا العناب يجب فيه العشر: يوسف

أنه لا : أنه أوجبه في البصل، وعن محمد: ولا عشر في الثوم والباقلاء عند محمد؛ لأا من جملة الخضر، وكذلك الثوم، وعن أبي يوسف
لا عشر في الرياحين كلها :  عشر فيما هو من جملة الأدوية؛ لأنه لا ينتفع به انتفاعاً عاماً، وعن محمدعشر في القت؛ لأنه من الخضر، ولا

أنه أوجب في الحناء؛ لأنه ينتفع به انتفاعاً عاماً، وإنه يبقى سنة، ولا شيء في القنب؛ لأنه : الآس والحناء؛ والورد والوسمة، وعن أبي يوسف
والبذور التي لا تصلح إلا للزراعة كبذر البطيخ وما أشبه . فع به انتفاعاً عاماً، ويدخر غالباً، ويبقى حولاًحطب ويجب في حبه؛ لأنه ينت

ذلك، فلا عشر فيه؛ لأا غير مقصودة في نفسها؛ ولأنه لا ينتفع به انتفاعاً عاماً، ولا شيء في السوسن والبانجواه والحلبة؛ لأا من جملة 
  .تفع به انتفاعاً عاماًالأدوية، أو لأنه لا ين

لا يجب؛ لأنه على أصل الإباحة كالقصب، : وما يوجد في الجبال من الثمر والفواكه، ففيه العشر، في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف
ق وجوب أن الملك فيه ثبت بالأخذ والإحراز، وهو مما يحصن في نفسه، فيكون هذا، وما لو حصل في ملكه سواء في ح: وعن أبي حنيفة

؛ صلى االله عليه وسلّم الأثر عن رسول االله «حق االله تعالى كخمس المعادن، والعشر واجب في العسل إن كان في أرض العشرية، به ورد 
ولأن الأراضي يستنمى ا، وتعدله كالثمار، وما يوجد في الجبال من العسل، ففيه الخلاف عن أبي حنيفة، وأبي يوسف على نحو ما ذكرنا 

  .رحمه االله» فتاوى أبي الليث«ثمار والفواكه وفي في ال

  .ولو كان في دار رجل شجرة لا يجب في ذلك عشر، وإن كانت تلك البلدة عشرية، فرق بين هذا، وبين الثمار التي تكون في الجبل

سقي بقرب أو دالية أو ساقية، أن نفقة داره ليست بعشرية، والجبل عشري، وما سقته السماء، أو سقي سيحاً، ففيه العشر، وما : والفرق
  v.، والمعنى في التفاوت اختلاف قدر المؤنة وكثراصلى االله عليه وسلّم الأثر عن رسول االله «ففيه نصف العشر به ورد 

ت فيها وإذا سقي في بعض السنة سيحاً وفي بعضها بماله، فالمعتبر هو الأغلب، وقد مر نظير هذا، في الصوم عن أسد بن عمر، وفي أرض نبت
إن كان في أرض عشرية، ففيه العشر، وإن كانت هذه الأرض ليست لأحد، ولم :  معالجة أحد، فجمع منه رجل قالبزار عنب من غير

: قال الفقيه أبو الليث. ليس عليه عشر إذا وجدها في أرض ليست لأحد: يعالجها أحد، فكذلك فيه العشر، وسئل الحسن عن ذلك، فقال

  .قول الحسن أحب إليّ
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  ثاني في بيان اعتبار النصاب لوجوب العشرالالفصل 

  

لا يعتبر النصاب، بل يوجب العشر في كل قليل وكثير أخرجته الأرض مما تستنمى به الأرض، ومما : وإنه مختلف فيه فأبو حنيفة رحمه االله
مسة الأوسق تكون ثلثمائة أصوع، فما لم يبلغ لا يجب العشر حتى يبلغ الخارج خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فخ: اعتبر النصاب قالا

الخارج ثلثمائة أصوع لا يجب فيه العشر، وإنما اعتبر النصاب لإيجاب العشر؛ لأن هذ نوع زكاة فيعتبر ههنا النصاب قياساً على الزكاة 
  .»فيما دون خمسة أوسق صدقة«المعهودة، ويؤيده قوله عليه السلام 

ات الواردة في هذا الباب من غير فصل فيما إذا قل الخارج أو كثر، والحديث الذي روينا محمول على العموم: ولأبي حنيفة رحمه االله
الزكاة؛ لأا هي الصدقة المطلقة، وإنما قدراه بالأوسق إما اتباعاً للحديث؛ أو لأم كانوا يتبايعون بالأوسق وإنما قدرناه بالخمسة؛ لأن ما 

ائتي درهم في ذلك الزمان، والتقدير بالأوسق عندهما فيما يدخل تحت الوسق، ويكال به كالحنطة، دون الخمسة الأوسق كان لا يبلغ م
والشعير، والذرة، وأشباهها، فأما ما لا يدخل تحت الوسق، ولا يكال به كالقطن، والزعفران، والفانيد، والسكر، والعسل وأشباهها، فعند 

  . تعتبر القيمة: أبي يوسف

إذا بلغت قيمة الخارج فيه خمسة أوسق من أدنى الأشياء الخمسة الحنطة، : روايات عنه روى الفضل بن عاصم عنهفبعد ذلك اختلفت ال
إذا بلغت قيمة الخارج فيه خمسة أوسق من أدنى ما : والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب يجب العشر، وما لا فلا، وروى ابن سماعة عنه

الحمص، والمج يجب فيه العشر، وإلا فلا، وهو رواية ابن رستم عن محمد، وروى ابن سماعة عن يجب فيه العشر نحو الأرز، والعدس، و
أنه يعتبر خمسة أعداد على ما يقدر به ذلك الشيء، ففي القطن خمسة أحمال وفي العسل خمسة أفراق، والفرق ستون رطلاً بالعراقي، : محمد

  .هو المشهور من قولهوفي الزعفران، والسكر، والفانيد خمسة أمنان، وهذا 

نصب النصاب بالرأي لا يكون ويكن فيما ورد عليه النص يعتبر المنصوص عليه، وفيما لا نص فيه تعتبر القيمة، ولا : فأبو يوسف يقول
الروايتين لم يعتبر تعتبر قيمة الأدنى ولا تعتبر قيمة الأقصى نظراً للفقراء غير أن في إحدى : نص في هذه الأشياء، فتعتبر القيمة، بعد هذا قال

الأدنى من جملة ما يوسق، وكأنه فعل ذلك نظراً لأرباب الأموال، لأنه كما يجب نظراً للفقراء، يجب نظراً لأرباب الأموال، فقد اعتبرنا 
  .نظراً للفقراء حتى لم نعتبر الأقصى، فيجب اعتبار نظر أرباب المال، وذلك في أن لا يعتبر الأدنى من جميع ما يوسق

إن القيمة ساقطة الاعتبار في هذا الباب بالإجماع، فإن الغير يجب باعتبار العين بالإجماع، والشرع اعتبر الوسق في الموسقات : مد يقولومح
به أقصى ما يقدر به المغاير، فإنه يقدر أولاً بالمد، ثم بالصاع، ثم بالوسق، فاعتبرنا في هذه الأشياء التي لا تدخل تحت الوسق أقصى ما يقدر 

من المغاير، استدلالاً بالموسقات، وأقصى ما يقدر به السكر، والفانيد، والزعفران المن، وأقصى ما يقدر به العسل الفرق، وأقصى ما يقدر 
هذا إذا كان الخارج جنساً واحداً، وإن أخرجت الأرض أجناساً مختلفة كالحنطة، والشعير، والذرة، ولم . به القطن الحمل، فقدرناه بذلك

  :بلغ كل نوع منها خمسة أوسق، فعن أبي يوسف رواياتي

أنه لا يجب شيء حتى يبلغ كل نوع نصاباً؛ لأن العشر في ما يدخل تحت الوسق يجب باعتبار العين، والتكميل باعتبار العين متعذر : أحدها
  .لاختلاف العين كما في السوائم

  .وهو قول محمد:  دليل اانسة، قال القدوريكل نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً: وفي رواية

  .كل ما أدرك في وقت واحد ضم بعضه إلى بعض، وما لا يدرك في وقت واحد لا يضم: وفي رواية أخرى قال

  .وذه الرواية كان يقول محمد رحمه االله أولاً، ثم رجع إلى الرواية الأولى: »المنتقى«قال في 

ب باعتبار المنفعة فما أدرك في وقت واحد، فمنفعته واحدة، فلا يعتبر اختلافه كالعروض، ولو حصل وجه هذه الرواية أن الحق إنما يج
خمسة أوسق مختلفة في وسائق مختلفة، فإن كان العامل واحد انضم البعض إلى البعض، وأخذ العشر، وإن اختلف العامل، فلا سبيل لأحد 
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خمسة أوسق، وهذا لأن حق الأخذ للعامل بالحماية، فإذا كان العامل مختلفاً فإنما حمى كل من العاملين على الخارج الذي في عمله حتى يبلغ 
: واحد منهما أقل من خمسة أوسق، فلا يثبت له حق الأخذ، ولا كذلك ما إذا كان العامل واحداً، وهذا كله قول أبي يوسف، وقال محمد

  . لا يثبت لاختلاف العامل بعد اتحاد المالك

راضي كلها محمية بحماية الإمام الأكبر، فكان حق الأخذ باقياً للإمام الأكبر، والعاشر نائب عنه، فيثبت له حق الأخذ بحكم ووجهه أن الأ
رجل له في كور من أرض يخرج من كل واحد منهما وسقان ونصف من بر يوجب فيه : »المنتقى«النيابة، وذكر الحاكم الشهيد في 

  .العشر

  .خرج من كل واحد منهما أربعة أوسق لم يوجد منه شيء وكذلك الحنطة، والشعيرولو كان له نخل وكرم، ف

أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في التمور المختلفة جمع بعضها إلى بعض من غير خلط، وقد بلغت خمسة أوسق : أيضاً» المنتقى«وفي 
  .فارسي وتمر بري، أخذ العشر من الوسط، وهو قول محمدأنه يؤخذ منها الصدقة من أوساطها، حتى إنه إذا اجتمع تمر دقل وتمر 

  

  .إنه يؤخذ من كل صنف بحصته، قال أبو الفضل، وهو القياس: وقال أبو حنيفة بعد هذا

إذا كان له شجرة لها ثمر بان مثل العصفر والقرطم لا يجمعان كلاهما، وإن كانا لو جمعا بلغا خمسة أوسق من أدنى ما يخرج من : وفيه أيضاً
  .الأرض، ولكن إذا بلغ كل واحد منها خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض، ففيه العشر

  .أرض زرعت مرتين في السنة، فأخرجت كل مرة أربعة أوسق، ففيه العشر؛ لأنه زرع سنة: ابن سماعة عن محمد: وفيه أيضاً

سم، ومرة خرج وسقان من حنطة، ومرة خرج وسقان رجل زرع مراحاً له في السنة ثلاث مرات، فمرة خرج وسقان من سم: وفيه أيضاً
: يضم البعض إلى البعض، وروى خالد بن صبح: وقال إبراهيم بن هراسة. من شعير، فلا عشر فيه حتى يكون من نوع واحد خمسة أوسق

  .أنه لا يضم

: رطباً، أو عنباً، أو بسراً أخضر قالإذا أخرجت الأرض خمسة أوسق من التمر الجاف، أو الزبيب كان فيه العشر فإن بيع : وفيه أيضاً

  . يخرص ذلك تمراً جافاً وزبيباً، فإن بلغ خمسة أوسق وجب فيه العشر، وإلا فلا شيء عليه

في الطلع يبيعه رب النخل إذا بلغ ثمنه خمسة أوسق من التمر أن فيه العشر، وكذلك العنب الأخضر يبيعه إن بلغ ثمنه خمسة : وفيه أيضاً
  .ب ففيه العشر؛ لأن هذا جنس واحد وشيء واحد، واالله أعلم بالصوابأوسق من الزبي

  

  

  ثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب عليهالالفصل 

  

إذا زرع رجلان بالنصف، والبذر من رب الأرض، أو من العامل، فأخرجت الأرض خمسة أوسق، ففيها : عن محمد» المنتقى«ذكر في 
  .صفين فلا عشر فيها، إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منها خمسة أوسقالعشر، وإن كان البذر منهما ن

إذا كان للرجل زرع في أرض العشر، فمات قبل أن يحصد، فوزنه، وفرقه، ولا يصيب كل واحد منهم خمسة أوسق، ففيه : وفيه عنه أيضاً
  .قد وجدالعشر؛ لأن ملك الورثة بناءً على ملك المورث، فيعتبر كمال النصاب في حق المورث، و

يؤخذ منه العشر، ولو ايأا على الأرض فزرع : أرض بين رجلين، أخرجت خمسة أوسق حنطة، فاقتسماها، أو لم يقسماها قال: وفيه أيضاً
  .كل واحد منهما طائفة منها لم تكن على واحد منها عشر حتى تخرج له خمسة أوسق
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ها العشر في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وروي عنه أنه لا يجب، إذا أخرجت الأرض المشتركة خمسة أوسق، ففي: »القدوري«وفي 
  .وهو قول محمد، واالله أعلم

ويؤخذ العشر من الأراضي العشرية إذا كان المالك مسلماً صغيراً كان، أو كبيراً عاقلاً كان، أو مجنوناً، وكذلك يجب في أرض المكاتب، 
امي، فيجب على هؤلاء كالخراج، وهذا لأن معنى المؤنة في العشر أصل، ومعنى وفي أرض الوقف؛ لأن هذا حق مال يجب بسبب أرض ن

  . العبادة تبع لأنه تجب بسبب أرض نامية، ونماء الأرض لا يحصل إلا بمؤنة عظيمة تلحق المالك، فعلم أنه أوجب بطريق المؤنة

وجب العشر بسبب الأرض .... ؤنة عظيمة تلحق المالكألا ترى أن الزكاة لا تجب بسبب الإبل العوامل؛ لأن منفعتها لا تحصل إلا بم
النامي الذي لا يحصل نماؤه إلا بمؤونة عظيمة تلحق المالك، علمنا أن الشرع ألحقه بالمؤن، إلا أن معنى العبادة فيه تبع من حيث المصرف، 

ب على هؤلاء كالخراج، وهذا بخلاف الزكاة؛ لأن فإنه يصرف إلى الفقراء، وإذا كان معنى المؤن فيه أصلاً كانت العبرة لمعنى المؤن، فيج
الزكاة عبادة محضة ليس فيها معنى المؤن، أوجبت شكراً على نعمة الغنى، ألا ترى أا لا تجب بسبب الإبل العوامل التي لا تحصل منفعتها 

فلا تجب عليه الزكاة، ويجب العشر على المديون إلا بمؤنة عظيمة تلحق المالك؟ والمعنى لا يثبت للمالك بما في يده، ولهذا حلت له الصدقة، 
بخلاف الزكاة؛ وهذا لأن الدين إنما منع وجوب الزكاة لنقصان في الملك، إلا أن نقصان الملك لا يمنع وجوب العشر، ألا ترى أنه يجب 

  .العشر في أرض المكاتب

يجب العشر على المستأجر، : ، وقال أبو يوسف، ومحمدوإذا استأجر أرضاً عشرية وزرعها، فالعشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة
  .وأما المستعير إذا زرع، فعليه العشر دون صاحب الأرض، في ظاهر رواية أصحابنا

  

لا يحتاج إلى الفرق بين المستعير وبين الآجر، . وروى المبارك عن أبي حنيفة أنه أوجب على المستعير، فأبو حنيفة على رواية ابن المبارك
ووجه الفرق أن الخارج سلم للمستأجر بعوض، وكأنه اشترى الزرع بعد الإدراك، ولا كذلك المستعير، فإن . اهر الرواية يحتاجوعلى ظ

  . الخارج سلم له بغير عوض

وأما الغاصب، إذا زرع فإن نقصت الزراعة الأرض غرم الغاصب النقصان، وعلى رب الأرض العشر عند أبي حنيفة؛ لأن ضمان النقصان 
لا على رب الأرض استحساناً؛ لأنه لم يسلم لرب الأرض  ترلة الأجر، وإن لم توجب زراعته نقصاناً في الأرض، فالعشر على الغاصب،بم

الخارج لا بعينه، ولا بيد له، إنما سلم ذلك للغاصب، فتكون المؤن على الغاصب لا على رب الأرض، وعلى قول أبي يوسف، ومحمد 
الغاصب، أوجب زراعته نقصاناً في الأرض، أو لم يوجب؛ لأن ضمان النقصان ليس بإزاء الخارج، بل بإزاء منفعة العشر على : رحمهما االله

الأرض، فقد سلم الخارج للغاصب بغير عوض، فيكون الخراج عليه كما لو كان مستأجراً، فإن في الإجارة العشر على المستأجر لأن 
  .، كذا ههناالأجرة بإزاء منفعة الأرض لا بإزاء الخارج

عليه : مسلم له أرض عشرية باعها من ذمي كان عليه الخراج عند أبي حنيفة، وعند محمد عليه عشر واحد كما كان، وقال أبو يوسف
  .عشران

اجياً، هذه وظيفة تقدرت في الأراضي، فلا تتبدل بتبدل المالك قياساً على الخراج حتى أن المسلم إذا اشترى أرضاً خر: محمد رحمه االله يقول
  .يبقى خراجياً كما كان، أكثر ما فيه أن العشر معنى العبادة، إلا أن معنى العبادة فيه تبع، فيمكننا إلغاؤه، ويبقى العشر من حيث إنه مؤنة

هذا حق مالي وجب أخذه من الذمي، فيؤخذ ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في المال الممرور به على العاشر، وأبو : وأبو يوسف يقول
بأنه يلغي معنى العبادة عيناً فاسد؛ لأنه لا يحتمل : يقدر لها العشر؛ لأن في العشر معنى العبادة، والكفر ينافي العبادة، وما يقول: يفة يقولحن

العشر الإلغاء والإسقاط، فإن الإمام لو أخذ العشر، وأراد أن يصرف إلى المقابلة لا يحجز، ولو فعل ذلك لمصلحة رأى يصير ديناً ببيت مال 
  . في بيت مال الخراج
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وهذا بخلاف ما لو اشترى مسلم أرضاً خراجياً؛ لأن معنى العقوبة في الخراج يحتمل الإلغاء، ألا ترى أن الإمام لو أراد أن يصرف الخراج 
لعقوبة، ويبقي الخراج إلى الفقراء له ذلك؟ ولو فعل ذلك لمصلحة رأى لا يصير ديناً لبيت مال الخراج في بيت مال الزكاة، فيلغي معنى ا

أن ما يؤخذ من العشر المضاعف يصرف إلى المقابلة، وعن محمد في : باعتبار معنى المؤنة، أما هنا بخلافه، ثم اتفقت الروايات عن أبي يوسف
  .صرف ما يؤخذ من العشر الواحد روايتان

  

، وبقي معنى المؤنة التحق هذا العشر بالخراج، فيصرف مصرف يصرف إلى المقابلة مصرف الخراج؛ لأن معنى العبادة لما لغى عنده: في رواية
  .الخراج

يصرف مصرف الزكاة، فيصرف إلى الفقراء؛ لأن إسقاط معنى العبادة مع الصرف إلى الفقراء ممكن، فإن الإمام لو صرف : وفي رواية
 ضرورة إلى تغيير المصرف، ومصرف هذا المال كان هو الخراج إلى الفقراء يجوز، وإذا أمكن إلغاء معنى العبادة مع الصرف إلى الفقراء لا

الفقراء في الأصل، فيبقى مصروفاً إليهم كما كان، فإن أخذها مسلم بالشفعة، ففيها عشر واحد عندهم جميعاً، وهذا لا يشكل على قول 
ف لكفر المالك، فإذا اشتراه مسلم، محمد، وكذلك عند أبي يوسف؛ لأنه لو اشتراها من المشتري كان عليه عشر واحد عنده؛ لأن التضعي

  . أو أخذها بالشفعة، فقد عدم كفر المالك، فيسقط التضعيف

أن : إنما يشكل على قول أبي حنيفة؛ لأنه لو اشتراها من المشتري كان خراجياً في حقه عنده، والأخذ بالشفعة شرعي، والوجه في ذلك
للمشتري في المشترى عند أبي حنيفة، وتملك على المشتري من وجه، فإنه لو أخذها الأخذ بالشفعة مع أن خيار المشتري يمنع وقوع الملك 

من المشتري ترجع حقوق العقد إليه، ولو كان تملكاً على المشتري من كل وجه يكون خراجياً في هذه الصورة، ولو كان تملكاً على البائع 
شك في كونه خراجياً في هذه الصورة، ولو كان تملكاً على البائع من من كل وجه يكون عشرياً في هذه الصورة، فإذا وقع كان فيهما ال

كل وجه يكون عشرياً أو عشرياً، وقد كان عشرياً، فيبقى على ما كان، ولو كان الذمي اشتراها من المسلم بشرط الخيار للبائع يفسخ 
لمشتري فرده بحكم الخيار، فإا تكون عشرية في حق البائع العقد بحكم الخيار، فإا تكون عشرية في حقه، وكذلك إذا كان الخيار ل

البائع، وكذلك إذا كان الرد من المشتري بخيار الرؤية؛ لأن الرد ذه الأسباب فسخ من كل وجه، فعاد الأرض إلى قديم ملك البائع، وإن 
  .رية في قول أبي يوسف ومحمدكان الرد بالعيب بعد القبض، إن كان قضاء، فإا تكون عشرية، وإن كان بغير قضاء، فهو عش

وفي قول أبي حنيفة هو خراجي؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء، فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث، والعشر 
 حنيفة؛ عشرياً والخراج ثالث، فصار في حقها كأن البائع اشتراها من المشتري ثانياً، ولو اشتراها من المشتري ثانياً كان خراجياً عند أبي

  .عندهما كذا ههنا

إذا كان للرجل أرض عشرية، فيها زرع قد أدرك، فباع الأرض مع الزرع، فالعشر يكون على البائع لا على المشتري؛ لأن العشر إنما يجب 
  .على من سلم له الحب بغير عوض، والحب سلم للبائع بغير عوض، فيكون العشر عليه

لأرض مع الزرع، وأدرك الزرع، فالعشر على المشتري؛ لأن الحب ههنا سلم للمشتري بغير عوض؛ لأن وإن كان الزرع بقلاً، وباع ا
  .الأرض على ملكه حين انعقد الحب، فيكون العشر عليه، هذا إذا باع الأرض مع الزرع

شر على البائع؛ لأن الخارج سلم فأما إذا باع الزرع دون الأرض، والزرع قصيل؛ فإن كان البيع بشرط أن قفصله المشتري، فقصله، فالع
للبائع بغير عوض، فيكون العشر عليه، واعتبره ما لو قصله أولاً، ثم باعه، وهناك العشر على البائع، فقد أوجب العشر في الفصل مع أن 

  .القصيل في الحقيقة تبن، ولا عشر في التبن

  . فإنه لا يجب في التبن شيءوفرق بين هذا، وبينما إذا أدرك الزرع، ثم هلك الحب، وبقي التبن،

أن البائع لما قصل بنفسه، أو أمر المشتري بذلك، فهو الذي منع الحب من الانعقاد بعد وجود سببه، فيصير الحب بغير، : والوجه في ذلك
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 الزرع حتى أدرك، فإن فلا يمكن أن يجعل باقياً في حقه، وما بقي تبن، والعشر لا يجب في التبن، وإن كان البيع مطلقاً من غير شرط، وترك
  .أن العشر على المشتري، ولم يحك فيه خلافاً: »الأصل«كان الترك بغير أجر ذكر في 

يقدر القصيل على البائع، وما : فالعشر على المشتري، وعلى قول أبي يوسف: لأبي سليمان على قول أبي حنيفة» نوادر الزكاة«وذكر في 
لأن بعض الخارج سلم للبائع بغير عوض، وهو قدر القصيل، فيكون عشره عليه، وما زاد على زاد على ذلك إلى أن أدرك على المشتري؛ 

قدر القصيل إلى أن أدرك سلم المشتري بغير عوض، فيكون عشره على المشتري، لأبي حنيفة رحمه االله عن عشر الحب وجب على 
از أن يجب عشر القصيل على البائع بالطريق الذي قلنا، أما هنا المشتري، وما وراء ذلك تبن، ولا عشر في التبن بعدما وجب على أحد، فج

  . بخلافه

: العشر على البائع، وقال أبو يوسف ومحمد: هذا إذا ترك القصيل في الأرض بغير أجر، فأما إذا تركه بأجر إلى أن أدرك، قال أبو حنيفة

العشر على الآجر، وعلى : عشرية، وزرعها، فعلى قول أبي حنيفةلاف في هذا نظير الخلاف فيمن استأجر أرضاً العشر على المشتري، والخ
  .قولهما العشر على المستأجر

العشر على المشتري : عشرية فيها نخل، وفي النخل طلع، باع ذلك كله بما في النخل من التمر، قال أبو حنيفة رجل له أرض: »المنتقى«وفي 
البائع في قيمة الطلع إلى أن باعه إن كان يبلغ ذلك خمسة أوسق، وعلى المشتري العشر على : الذي يدرك ذلك في يده، وقال أبو يوسف

لا عشر في : وعلى هذا الزرع، ولو باع الطلع وحده، وقبضه المشتري، فإن أبا حنيفة يقول: قال. تمام ذلك من يوم اشتراه إلى حين يبلغ
الزيادة فيه ..... اعه إن كانت قيمته ذلك الوقت تبلغ خمسة أوسق، ولاالعشر فيه على البائع إلى يوم ب: كل واحد منهما، وقال أبو يوسف

  .قد صح رجوع أبي يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة: قال الحاكم أبو الفضل. بعد البيع، ولا عشر فيه على المشتري

  

  

  رابع في معرفة وقت وجوب العشر الالفصل 

  

: وقال أبو يوسف) 267: البقرة(} ومما أخرجنا لكم من الأرض{: قال االله تعالىوقت وجوب العشر عند وجود الخارج : قال أبو حنيفة

وثمرة . عند استحقاقه وتصفيته، وحصوله في الحظائر: وقال محمد) 141: الأنعام(} توا حقه يوم حصادهوآ{: عند الإدراك قال االله تعالى
لكه قبل الوجوب لا يكون مضموناً عليه، وما يستهلكه بعد الوجوب هذا الاختلاف على قول أبي حنيفة تظهر في الاستهلاك، فإن ما يسته

يظهر في حق هذا الحكم، وفي حق تكميل النصاب؛ لأما يعتبران النصاب، فما هلك قبل الوجوب لا : يكون مضموناً عليه، وعندهما
ا في مال الزكاة، وما هلك من المال بعد يكمل به النصاب، وما هلك بعد الوجوب لا يعدم الوجوب في الباقي، وإن انتقص النصاب كم

الوجوب ألحق بغير فعل المالك سقط عنه من الواجب بقدره، ويفيد بما هلك في النصاب في قول من يعتبر النصاب؛ لأن الواجب عشره، 
  .فما هلك هالك بما فيه

أنه لا يضمن، ولكن بعشر ذلك في حق تكميل ما أكل من الثمرة، أو أطعم بثمن عشره، عند أبي يوسف : قال أبو حنيفة» القدوري«في 
  .الأسوق

أنظر إلى رجل وعياله، وأترك له بقدر ما أظن أنه : ليس على الرجل فيما أكل من ثمره ونخله عشر، وقال: قال أبو يوسف» المنتقى«وفي 
آخذهم لكل شيء : ، قال أبو حنيفةوأخذهم بالبغية: يكفيهم لأكلهم، وأحسبه لك لهم فيما أكلوا، وكأنه فعل ذلك دفعاً للحرج، قال

ما أكل حسب عليه من تسعة أعشاره، فالروايات اتفقت أن ما يعدو الكفاية له ولعياله : منه، ولا أحسبه لهم مما أكلوا شيئاً، وقال محمد
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  .يحتسب عليه من تسعة أعشاره، وإنما الخلاف في مقدار الكفاية، واالله أعلم

  

  

  عشر، وما العشر خامس في معرفة أرض الالالفصل 

  

أرض العرب كلها عشرية، وهي من عذيب إلى مكة وعدن أبني إلى مهرة في أقصى اليمن، وكان ينبغي : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
أن تكون أرض مكة خراجية؛ لأن رسول االله عليه السلام فتحها قهراً، وكل أرض فتحت قهراً تكون خراجية، وإن أسلم أهلها طوعاً بعد 

لك كأراضي العجم، وأراضي العجم، وأراضي العرب، إذا كان أهلها من أهل الكتاب، وقد فتحت عنوة، لكن جعلناها عشرية اتباعاً ذ
: لفعل رسول االله عليه السلام، فإن رسول االله عليه السلام فتح مكة عنوة، وأسلم أهلها، وتركها عليهم، ووظف عليهم العشر والمعنى فيه

 عبدة الأوثان، وعبدة الأوثان من مشركي العرب لا يقبل منهم إلا السيف، أو الإسلام، ولا يتركون على الكفر بالجزية أن أهل مكة كانوا
  .والخراج

فبالفتح قبل إسلام لم يثبت حق توظيف الخراج عليهم لو ثبت حق توظيف الخراج عليهم بعد الإسلام، كان هذا توظيف الخراج على 
 لا يبتدأ بتوظيف الخراج، بخلاف العجم ومشركي العرب من أهل الكتاب، فإم يتركون بالجزية والخراج بعد المسلم ابتداءً، والمسلم

الفتح، فبمجرد الفتح يثبت للإمام حق توظيف الخراج عليهم، فلو وضعنا الخراج بعدما أسلموا لا يكون في هذا توظيف الخراج على 
لخراج بخلاف العجم، ومشركي العرب من أهل الكتاب، فإم يتركون بالجزية والخراج بعد المسلم، ابتداء، والمسلم لا يبتدأ بتوظيف ا

الفتح، فبمجرد الفتح يثبت الإمام حق توظيف الخراج عليهم، فلو وضعنا الخراج بعدما أسلموا لا يكون في هذا توظيف الخراج على المسلم 
  .ابتداء

ألا ترى أن رسول االله عليه السلام وظف العشر على أهل الحجاز «كون عشرية، وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها طوعاً، فإا ت
، فصار هذا أصلاً للعمل في كل بلدة أسلم أهلها عليها طوعاً، وكذلك كل أرض فتحت قهراً وعنوة، »واليمن، وقد أسلم أهلها طوعاً

  . ضي قريظة والنضيروقسمت بين الغانمين، فهي عشرية، عرف ذلك بفعل النبي عليه السلام في أرا

وكذلك كل أرض من أراضي العرب، إذا فتحت عنوة وقهراً، وأهلها من عبدة الأوثان، فأسلموا بعد الفتح، وترك الإمام الأراضي عليهم، 
اضي فهي عشرية، وكذلك بلدة من بلاد العجم إذا فتحها الإمام، أو عنوة، وتردد في أن يمن عليهم برقام وأراضيهم، ويضع على الأر

جعلت الأراضي عشرية، ثم بدا له، فمن عليهم برقام، فإن : الخراج، وبين أن يقسمها بين الغانمين، ويضع على الأراضي العشر، فقال
  .»كتابه«، والكرخي في »النوارد«الأراضي تبقى عشرية، هكذا ذكر محمد في 

  

 المن، فلا يكون وضعه في أرض الكافر، وكذلك المسلم إذا جعل ولا يكون هذا ابتداء توظيف العشر على الكافر؛ لأن وضع العشر سبق
هذا إذا كانت الأرض : فمن الحنفية من مشايخنا من قال» الجامع الصغير«وفي » الأصل«داره بستاناً أو مزرعة، فهو عشري هكذا ذكر في 

اناً تكون عشرياً؛ لأا كانت عشرية في الأصل، في الأصل عشرية بأن أسلم أهلها عليها طوعاً، فمتى جعل داره في مثل هذه الأرض بست
  .منها شيء؛ لأا غير نامية، فإذ جعلها بستاناً صارت نامية، فجاءت الوظيفة الأصلية إلا أا ما دامت أياً كأن لا يوجد

:  العشر، ومن مشايخنا من قالفأما إذا كانت أرضه في الأصل خراجياً، إذا جعل داره فيه بستاناً، فإنه يكون خراجياً لما ذكرنا في طرف
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العبرة في هذا للماء، فإن كانت تسقى بماء العشر، فهي عشرية، وإن كانت تسقى بماء الخراج، فهي خراجية؛ لأن وظيفة الأرض بسبب 
  . عنى العبادةالنماء، وحياة الأرض، وحصول النماء بالماء، فإن كانت تسقى من هذا مرة، ومن هذا أخرى فالعشر أحق بالمسلم؛ لأن فيه م

وكذلك أرض الخراج إذا انقطع عنها ماء الخراج، وصارت تسقى بماء العشر، فهي عشرية لما ذكرنا أن وجوب وظيفة الأراضي بسبب 
النماء، فإذا انقطع عنها ماء الخراج، وصارت تسقى بماء العشر كان النماء بسبب ماء العشر، وكذلك أرض الموات إذا أحييت بإذن الإمام 

  .، والمعنى ما ذكرنا، وهذا قول محمد»الأصل« العشر، فهي عشرية، وإن فتحت عنوة في الابتداء هكذا ذكر محمد رحمه االله في بماء

فأما على قول أبي يوسف، فإن كانت هذه الأراضي التي أحييت في جزء أرض العشر فهي عشرية، وإن كانت في جزء أرض الخراج فهي 
ه حكم ذلك الشيء، لهذا لا يجوز إحياء ما في خير القرية بحق أهل القرية، ويجوز لصاحب الدار الانتفاع خراجية؛ لأن جزء الشيء يعطى ل

  .بجزئه

ماء البئر التي حفرت في أرض العشر، وماء العين التي تظهر في أرض العشر؛ لأنه يخرج من الأرض، فإذا : جئنا إلى بيان معرفة الماء، فنقول
ء الخارج منها عشرياً تبعاً للأرض، وكذلك ماء السماء، وماء البحار العظام عشري؛ لأن الخراج من حكم كانت الأرض عشرية كان الما

الغنيمة، والغنيمة اسم لما كانت في أيدي الكفرة، ثم صارت في أيدينا بطريق القهر والغلبة، ولم تثبت أيدي الكفرة على ماء السماء، ولا 
يد على الماء إنما يتحقق بإمكان القنطرة، أو بإمكان السكر، أو بعقد الشقف بعضها ببعض حتى يصير على ماء البحار العظام؛ لأن ثبوت ال

بمترلة القنطرة، وهذا الإمكان لا يثبت في ماء البحار وماء السماء، وإذا لم تأخذ هذه المياه حكم الغنيمة لم تكن خراجياً فتكون عشرياً؛ 
  .لأن العشر ليس من حكم الغنيمة

أن على قول أبي يوسف خراجي، : »الأصل«اء السيحون، وماء الجيحون، وماء الفرات، فذكر المشايخ في شرح كتاب الزكاة من فأما م
أنه خراجي، فإنه ذكر أن كل أرض تسقى بماء دجلة والفرات، » العشر والخراج«ذكر محمد في أول كتاب وعلى قول محمد عشري، و

أيضاً، وروي عن محمد في » النوادر«أنه خراجي، وهكذا روي عن أبي يوسف في » النوادر«فهي خراجية، وروي عن أبي حنيفة في 
قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ويحتمل أن يكون قول » العشر والخراج«أيضاً أنه عشري، فقيل أن يكون المذكور في كتاب » النوادر«

، أي »الكتاب«مام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، أو يكون ما ذكر في الكل، فيكون في المسألة روايتان عن محمد، وإلى هذا مال الشيخ الإ
تأولاً على قول محمد، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه االله، وتأويله إذا كان الأرض بحالة بأن سقيها بماء الخراج، » العشر والخراج«في كتاب 

  .راج، إذا سقيت بماء العشر، فهي عشريةفسقيت بماء دجلة أو الفرات، وكل أرض خراجية يمكن سقيها بماء الخ

  

  

  سادس في التصرف فيما يخرج من الأرض من الطعام،وفي التصرف في العشرالالفصل 

  

إذا كان للرجل أرض عشرية، وأخرجت طعاماً، فباع الطعام قبل أن يؤدي عشره، ثم جاء صاحب : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
المشتري كان للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام، ذكر المسألة ههنا مطلقة، وذكر في مسائل العشر يعني المصدق، والطعام عند 

إن شاء أتبع البائع، وإن شاء أتبع المشتري، وإن جاء بعدما تفرقا عن : الزكاة أن المصدق، إذا جاء قبل أن يتفرقا عن مجلس العقد يتخير
الجواب هنا على : ذكر القياس والاستحسان عن ذكره ههنا، ومنهم من قال: ا من قالمجلس العقد، ففيه قياس واستحسان، فمن مشايخن

  . الإطلاق، وللمصدق خيار أن يتبع المشتري على كل حال
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والفرق على قول هذا القائل بين الزكاة والعشر أن في باب العشر الحب كما نبت نبت على أن يكون العشر للفقير، وتسعة أعشاره 
وجب باسم العشر، وهذا الاسم ينبي عن الشركة، وأمكننا أن نجعل قدر العشر ملك الفقير قبل التسليم؛ لأن الأصل في للمالك؛ لأنه أ

العشر معنى المؤونة، ومعنى العبادة فيه تابع، فحصل تصرف المالك في مال الغير بغير إذنه فسد حق الفسخ على كل حال بخلاف الزكاة؛ 
 أن نجعل قدر الزكاة ملكاً للفقير قبل التسليم، إذ يفوت به معنى العبادة، وإنما الثابت للفقير والساعي قبل لأن الزكاة عبادة، فلا يمكننا

التسليم حق الأخذ، فأما الملك في قدر الزكاة فللمالك، فلاعتبار حق الأخذ للساعي أثبتنا له حق الفسخ، إذا وجده قبل التفرق عن مجلس 
  .لعقد

لأنه شريك فيه :  العشر في الطعام، وباعه السلطان من رب الأرض، ومن غيره من غير أن يقضيه يجوز قالإذا وجب: »المنتقى«وفي 
  .بالعشر، ولا يجوز ذلك في صدقة السوائم؛ لأنه ليس بشريك فيها

نار جاز، وهذا بمترلة لو مر على عاشر بمائتي درهم، فوجب له فيها خمسة دراهم، فباعها من صاحب المال بدينار، وقضى الدي: وفيه أيضاً
ألا ترى أن هذا قد يموت قبل أن يؤخذ عشرة دراهم، فلا : الصلح، ولو باعه من غيره لم يجز، ولا يشبه هذا عشر الطعام، واستشهد فقال

ر إن عش: وإن هذا بطل بالدين يكون عليه، ولا يبطل عشر الطعام بموت صاحبه، ولا بالدين وغيره، وذكر عن محمد بعد هذا يؤخذ،
الطعام بمترلة زكاة السائمة، ولا تبعية من رب الأرض، ولا من غيره حتى يقضيه وليس بشريك فيه، وكذلك قال بعد هذا في عشر مائتي 

  . درهم إذا باعه منه بدينار أنه لا يجوز

لطعام على غير بيع، فهو خذ هذا الدينار من الخمسة التي يكون فيه حبيبه علي فهو جائز، وكذلك لو أخذ منه مكان عشر ا: وإن قال
رض، أو عجل عشر الثمار، فقد ذكرنا هذه الفصول بتمامها في فصل تعجيل الزكاة، وإذا ترك السلطان عشر جائز، وإذا عجل عشر الأ

  .الأرض لرب الأرض لا يجزئه بلا خلاف في زكاة العيون

  

ه لا يجوز، ولا يبرأ عن العشر فيما بينه، وبين االله تعالى، ومن من عليه العشر إذا صرف العشر إلى نفس: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
عليه الخمس، إذا صرف الخمس إلى نفسه، وكان فقيراً يجوز، ويخرج عن عهدة الخمس فيما بينه وبين االله تعالى، وكذلك إذا صرف من 

  .لى نفسهعليه العشر العشر إلى أبيه، أو ابنه، فإنه لا يجوز؛ لأن صرفه إلى هؤلاء كالصرف إ

إن كان الدهقان يأخذون بأمر السلطان : سئل أبو القاسم عن أرض جبل يأخذ عشرها دهقان دون السلطان قال: »مجموع النوازل«وفي 
  .جاز أخذه، وسقط عنهم العشر، وليس لصاحب الطعام أن يأكل الطعام قبل أن يؤدي عشره؛ لأن قدر العشر ملك الفقراء، واالله أعلم

  

  

   في المتفرقاتسابعالالفصل 

  

يؤخذ العشر من جميع ما أخرجته الأرض، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق على الغلة من سقي، أو عمارة، أو : »كتابه«قال الكرخي في 
  .أجرة حافظاً، وأجر العمال، ولا نفقة الثغور

ة، به ورد الأثر عن رسول االله عليه ولا يجتمع العشر والخراج في الأرض واحدة، سواء كان الأرض عشرية أو خراجي: »الأصل«وفي 
عشر الأرض : يقال. أن سبب وجوب الخمس واحد، وهو الأرض النامية، ولهذا يضاف كل واحد منهما إلى الأرض: السلام، والمعنى فيه
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  .وخراج الأرض، والحكم أبداً يضاف إلى سببه

  .  للتجارة، ففيها العشر، والخراج يكون إنما زكاة التجارةلا يجب حقان الله تعالى بسبب واحد، ولو اشترى أرض عشر، أو خراج: قلنا

أنه جمع بين العشر والزكاة في الإيجاب، وإذا صرف العشر إلى صنف واحد يجوز، وكذا إذا صرفه إلى واحد يجوز؛ لأن : وروي عن محمد
العشر بموت من عليه في ظاهر رواية أصحابنا، العشر نوع صدقة كالزكاة، وقد ذكرنا وجه الكلام في الزكاة في مسائل الزكاة، ولا يسقط 

  .وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط
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  الخراجكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على ثمانية فصول

  .في بيان نوعه -  1

  .في بيان أراضي الخراج -  2

  .في بيان مياه الخراج -  3

  .في بيان مقدار الخراج -  4

  .ج ومن لا يجب عليهفي بيان من يجب عليه الخرا -  5

  .في الأسباب الموجبة لسقوط الخراج -  6

  .في تعجيل الخراج -  7

  .في المتفرقات -  8

  

  

  ول في بيان نوعهالأالفصل 

  

  .خراج الأراضي، وخراج الروس، ويسمى ذلك جزية فبذا ثنتان: في الخراج نوعان: فنقول

  .وإنه نوعان خراج وظيفة، وخراج مقاسمة: خراج الأراضي

أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب قهراً، أو عنوة، ويمن عليهم برقام وأراضيهم، ويقاسمهم في زروع : ج المقاسمة صورتهفخرا
أنه عليه السلام، «أراضيهم، وثمار كرومهم على النصف والثلث والربع، وهذا النوع من الخراج بفعل رسول االله عليه السلام، فإنه روي 

  . »عض أراضيه بين الغانمين، ومن عليهم بالبعض، ووضعهم في زروع ما من عليهم أرزاقاً لأهلهفتح خيبر قسم ب

أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب قهراً وعنوة، ويمن عليهم برقام وأراضيهم، ويوظف على الأراضي : وخراج الوظيفة صورا
فإنه حينما «معلومة من الطعام، وهذا النوع من الخراج عرف بقضاء عمر رضي االله عنه،  الدراهم والدنانير، أو أقفزة مقداراً معلوماً من

فتح سواد العراق، أراد أن يوظف هذا النوع من الخراج، فاستسلمت الصحابة له إلا شرذمة قليلون، مثل بلال وغيره، ثم ندموا، ورجعوا 
 بن حنيف يقسمان الأراضي، وأمرهما أن يفرضا على كل جرين من جرين إلى رأيه، وبعث عمر رضي االله عنه حذيفة بن اليمان، وعثمان

أرض الزرع درهماً، وعلى كل جرين أرض من أرض الكرم عشرة دراهم، وعلى كل جرين من أرض الرطبة خمسة دراهم ففعلا، فلما 
ا ما تطيق، ولو زدنا لما ضاقت، فسكت عمر لا بل حملناه: لعلكما حملتما الأراضي ما لا تطيق فقالا: رجعا قال لهما عمر رضي االله عنه

  .»رضي االله عنه، وقرر على ذلك بمحضر من الصحابة

وروي أن عمر رضي االله عنه ندم عن ذلك، وأحب أن يزيد، فبعثهما من أخرى، وأمرهما أن يضعا على كل جرين من أرض الزرع مع 
ا على كل جرين من أرض الرطبة مع الدراهم عشرة أقفزة من البر، الدرهم قفيزا بر، وفي رواية قفيزاً من زرع ذلك الأرض، وأن يضع
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وهذا فنصاب المقادير لا يثبت قياساً، إنما يثبت نصاً وسماعاً، وكأنه بلغ عمر رضي االله عنه حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله 
» عت الشام دينارها ومدها، ومنعت مصر دينارها وإِردِبهافي أشراط الساعة منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومن«: عليه السلام أنه قال

أن التقدير في الخراج على : وأراد رسول االله عليه السلام ذا الحديث الإخبار عما يكون بعده، فبهذا الحديث علم عمر رضي االله عنه
  ........هذه

  

  

  ثاني في بيان أراضي الخراج الالفصل 

  

أرض السواد كلها خراجية، وحدها من عذيب إلى عقبة همذان طولاً، ومن عذيب إلى » العشر والخراج«قال محمد رحمه االله في كتاب 
ما في سواد  وكذلك: قال. السواد عرضاً، وأراد به سواد العراق، وإنما صار سواد العراق خراجياً بقصة عمر رضي االله عنه على نحو ما بينا

ها خراجية، عرف ذلك بفعل عمر رضي االله عنه، فإن عمر وظف الخراج على أرض العراق من أرض الجبل كأراضي طبرستان، ونحو
الجبل، كما وظف على الأرض السواد، وكذلك كل أرض فتحت قهراً وعنوة، وتركت على أهلها خراجية، كما فعل عمر رضي االله عنه 

ام يجيبهم إلى ذلك، ويضع على أراضيهم الخراج، وهذا بسواد العراق، وكذلك كل بلدة طلب أهلها من الإمام أن يقروا ذمة لنا، فإن الإم
لأن وظيفة الأراضي في الأصل كانت هو الخراج، وإنما ثبت النقل إلى العشر في بعض الأراضي بسبب إسلام المالك، فبدونه لا يثبت النقل، 

  .ويبقى خراجياً كما كان في الأصل

 بلدة أخرى لمصلحة رآها، فإن الأراضي المنتقل إليها أراضي خراج بما ذكرنا، وكذلك الإمام إذا نقل قوماً من أهل الذمة من بلدة إلى
وكذلك الذمي، إذا اتخذ داره مزرعة، أو كرماً يوضع عليها الخراج؛ لأن الأراضي النامية لا تخلى عن وظيفة، والوظيفة إما العشر أو 

  . الخراج، ويقدر إيجاب العشر على الذمي، فيتعين الخراج

وعلى قياس قولهما ينبغي أن يجب العشر إذا كانت الأرض في الأصل عشرية، كالذمي إذا اشترى أرضاً عشرية، : مشايخناقال بعض 
وتردد بأن يمن عليهم برقام، وأراضيهم بالخراج، وبين أن يقسمها بين الغانمين، فوظف الخراج على وكذلك الإمام إذا فتح بلدة عنوة، 

مها بين الغانمين، فقسمها، فهي خراجية، وليس هذا توظيف الخراج على المسلم ابتداءً؛ لأن الخراج وضع فيها الأراضي، ثم بدا له أن يقس
قبل القسمة، وبدون القسمة لا يثبت الملك للغانمين فيها، ولذلك أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر، وصارت تسقى بماء الخراج، فهي 

  :ا، في جانب العشر، وفي هذا المقام يحتاج إلى معرفة ماء الخراج، وهوخراجية، وهذا قول محمد على نحو ما بين

  

  

  ثالث في بيان مياه الخراجالالفصل 

  

  .ار التي حفرت في أرض الخراجماء الخراج ماء الآب: فنقول

  .وماء العيون التي تظهر في أرض الخراج

  .وماء الأار التي حفرا الأعاجم كنهر يزدجرد

هها؛ لأن هذه الأودية كما كانت في يد أهل الكفر، وصارت في أيدينا بطريق القهر والغلبة، فأخذ حكم الغنيمة، وأما ور الملك، وأشبا
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  .سيحون، وجيحون، ودجلة، والفرات، فقد ذكرنا حكم مائها في مسائل العشر، فلا نعيده

  

  

  رابع في بيان مقدار الخراجالالفصل 

  

في أرض الخراج على كل جريب يصلح للزراعة قفيز ودرهم، وعلى جريب الرطبة خمسة : االلهفأما خراج الوظيفة، فقال محمد رحمه 
دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الزعفران يقدر ما يطيق، أما أرض الزرع والكرم والرطبة، فالتقدير فيها من جهة 

 جهة عمر؛ لأنه لم يكن بسواد العراق في ذلك الوقت، واعتبر فيها الطاقة، عمر رضي االله عنه، وأما أرض الزعفران، فلم يرد فيها تقدير من
للذين مسحا سواد عراق لعلكما حملتما الأراضي ما لا تطيق، : وهذا لأن الخراج توظيف بقدر الطاقة، ألا ترى أن عمر رضي االله عنه قال

  . فقد اعتبر الطاقة

أن في أرض الزعفران قفيز ودرهم، والجريب : عشر والخراج، ذكر في بعض الرواياتوذكر القاضي الإمام صدر الإسلام في شرح كتاب ال
  .اسم لستين ذراعاً بذراع الملك، وذراع الملك تسع قبضات، وذلك يرد على ذراع العامة بقبضة، هذه الجملة لفظ كتاب العشر والخراج

يب اسم لستين ذراعاً في ستين ذراعاً، فكان عن جريبهم في أرضهم، الجر: إن قول محمد: قال شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده رحمه االله
وليس بتقدير لازم في الأراضي كلها، بل جريب الأراضي يختلف باختلاف البلدان، فيعتبر في كل بلدة بتعارف أهلها، وأراد بذراع الملك 

كانت الأرض في ذلك الزمان تزرع بذراع الملك وفيه ذراعاً، كان ينسب إلى ملكهم في زمام، وكان يزيد على ذراع العامة بقبضة، و
الأرض نحو الكرباس وأشباهه يزرع بذراع العامة، وأراد بالدراهم بوزن سبعة، وقد مر تفسيره في كتاب الزكاة، وأراد بالقفيز الصاع 

 قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو قول أبي الذي كان على عهد رسول االله عليه السلام، وهو ثمانية أرطال بالعراقي، وهو أربعة أمنان، وهذا
هو ثمانية أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، وسيأتي ذلك في مسائل صدقة الفطر، : يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف، وقال

قفيز بما ويكون هذا ال: وهذا القفيز يكون من الحنطة، هكذا ذكر في موضع من كتاب العشر والخراج، وذكر في موضع آخر منه، قال
وينبغي أن يكال هذا القفيز بزيادة حفنتين، وتكلموا في تفسير قوله : يزرع في ذلك الأرض، وهو الصحيح قال في كتاب العشر والخراج

  . يكال بزيادة حفنتين

ونصف القفيز مع أن يضع الكيال كفيه على جانب القفيز عند الكيل من الصبرة، ويمسك ما يقع في كفيه من الطعام، : قال بعضهم تفسيره
معناه أن يملأ الكيال القفيز، ثم يمسح أعلى القفيز في أعلاه من الحبات، ثم يصب القفيز في : ما بحفنتيه في جوالق العاشر، وبعضهم قالوا

ق االله تعالى، ليخرج جوالق العاشر بما بحفنتيه في الصبرة، ويرميها في جوالق العاشر زيادة على القفيز، وإنما شرطنا زيادة حفنتين احتياطاً لح
  .عن حقه بيقين، وذكر في أرض الزعفران أن خراجها بقدر ما تطيق، ومعنى الطاقة يأتي بعد هذا إن شاء االله

  

في كل سنة إلا مرة واحدة، زرع المالك مرة واحدة، أو مراراً إلا أن عمر رضي االله عنه، لما وظف هذا المقدار في  ثم هذا المقدر لا يجب
لمه أن الأرض قد تزرع مرتين، علمنا بأن المعتبر أصل الزراعة لا المرات بخلاف خراج المقاسمة والعشر؛ لأن هناك الواجب جزء السنة مع ع

  .الخارج فيتكرر الوجوب بتكرر الخراج الوظيفة بخلافه

 ذلك، بأن قل ريعها، فإنه ينقص عنه ثم ما ذكرنا في مقدار الخراج، فذلك إذا كانت الأراضي تطيق ذلك، فأما إذا كانت الأراضي لا تطيق
إلى ما يطيق، فالنقصان عن وظيفة عمر إذا كانت الأراضي تطيق الزيادة بأن كثر ريعها، هل يجوز؟ ففي الأرض التي صدر التوظيف فيها 
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ر أن عمر رضي االله عنه عرف من عمر لا يجوز الزيادة بالإجماع، وإن أطاقت الزيادة، وهذا لأن المقادير لا يعرف توقيفاً وسماعاً، والظاه
هذا التقدير من جهة رسول االله عليه السلام، وفي بعض الآثار ما يدل على هذا، وهو حديث أبي هريرة على ما روينا، وكأنه أخذ التقدير 

  . مع هذا رضي عمر ذا المقدار. من حديث أبي هريرة رضي االله عنهما، والتقدير الشرعي يتبع الزيادة

حابة أجمعوا على هذا المقدار، وإجماع الصحابة حجة شرعاً، فيمنع الزيادة، وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أراضي الص: أو نقول
مثل وظيفة عمر، ثم أراد أن يزيد على تلك الوظيفة ليس له ذلك، وإن كانت الأراضي تطيق الزيادة، وكذلك لو أراد أن يحولها إلى وظيفة 

ولى دراهم، فأراد أن يحولها إلى المقاسمة، أو كانت الوظيفة الأولى مقاسمة، فأراد أن يحولها إلى الدراهم ليس له أخرى بأن كانت الوظيفة الأ
ذلك، فإن زاد عليهم على تلك الوظيفة، أو حولها إلى وظيفة أخرى، وحكم بذلك عليهم، وكان من رأيه ذلك، ثم ولي بعده والي يريد 

صنع بطيب أنفسهم، أمضى الثاني ما فعله الأول، وإن كان الأول صنع ذلك بغير طيب أنفسهم، خلاف ذلك، فإن كان الأول صنع ما 
  B.فإن كانت الأراضي فتحت عنوة، ثم من الإمام ا عليهم أمضى الثاني ما صنع الأول؛ لأن فعل الأول حصل في محل مجتهد فيه

بأن الأراضي تصير للمسلمين ضرب عليهم :  الإمام عليهم ا، منهم من قالأن العلماء اختلفوا في الأراضي التي فتحت عنوة، ومن: بيانه
سواد العراق إن جعل السواد بمترلة العبيد للمسلمين، وجعل أراضيهم ملكاً للمسلمين، وما وضع عليهم، فهو : الضرائب، وهكذا قالوا

لوكة لهم، وما يؤخذ منهم، فهو خراج كأهل بلدة من أهل الحرب كالضريبة التي يضرا المولى على عبده، وعبيدنا هم أحرار، والأراضي مم
لا يجوز الزيادة، وإن كان الأمر كما قاله أولئك : مع الإمام على أن نجعلهم رقيق، فإن كان الأمر كما قال علماؤنا رحمهم االله...... ما

فة، وأن يزيد على الوظيفة الأصلية، فإذا اجتهد الإمام حول يجوز الزيادة، ويجوز التحويل؛ لأن للإمام ولاية نقل الجند من وظيفة إلى وظي
  .أولئك، وحكم عليهم بالزيادة وبالتحويل، فقد حكم في فعل مجتهد فيه، فلا يكون للثاني أن يبطله بعد ذلك

له فعل في موضع لا يسوغ وإن افتتح الأراضي بالصلح قبل أن يظهر الإمام عليهم، وباقي المسألة بحاله، فالثاني ينقض فعل الأول؛ لأن فع
فيه الاجتهاد، لأن العلماء اتفقوا على أن هؤلاء أحرار، وأموالهم باقية على ملكهم، وليسوا بمترلة العبيد للمسلمين إذ لم يوجد فيهم سبب 

 يقبل حكم الأول، فرده الرق، والإمام أعطاهم الأمان بما شرط عليهم من الوظيفة، والتحويل والزيادة عليها تكون غدر م بالإجماع، فلم
الثاني، بخلاف ما إذا فتحت الأراضي عنوة؛ لأن هناك وجد سبب الرق فيهم، وهو القهر والغلبة والاستيلاء، فيأتي الخلاف أن الإمام بالمن 

، إذا زاد على وظيفة عمر جعلهم أحراراً، أو جعلهم عبيداً للمسلمين على نحو ما بينا، الأراضي التي يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء
رضي االله عنه على قول محمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف يجوز، وعلى قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يجوز، 

 لا يزاد على وهو الصحيح للمعنى الذي ذكرنا هذا هو الكلام خراج الوظيفة حيناً إلى خراج المقاسمة، فالتقدير فيه مفوض إلى الإمام، ولكن
  .نصف الخارج؛ لأن الشرع لم يرد بالزيادة على نصف الخارج

ثم إن محمداً رحمه االله يعتبر طاقة الأراضي في الخراج، ومعنى الطاقة أن لا يزيد الخراج نصف الخارج؛ لأن الشرع لم يرد بالزيادة على 
  . »العشر والخراج«نصف الخارج، إليه أشار في كتابه 

في معنى الطاقة أن يترك لكل رجل من أصحاب الأراضي من زرعه ما يقوته، ويقوت عياله، ويذره في : شيد عن محمدوروى داود بن ر
جريب ينظر إلى ما خرج من : أرضه، إلى أن يعود الزرع من قابل، وذكر القاضي الإمام صدر الإسلام معنى الطاقة في أرض الزعفران فقال

قيمته مائة ينظر إلى الواجب فيه، وهو قفيز ودرهم كم يبلغ؟ فإن كان يبلغ أربعة بأن كان قيمة الأرض من الزرع كم قيمته، فإن كان 
القفيز ثلاثة عرفت أن الواجب في المائة أربعة دراهم، ثم ينظر أن الخارج من الزعفران كم قيمته؟ فإن كان قيمته مائة يجب فيه أربعة، وإن 

  .ذا القياس يجبمائتين يجب فيه ثمانية، فعلى ه كان قيمته
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  خامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجبالالفصل 

  

كل من ملك أرض الخراج يؤخذ منه الخراج كافراً كان، أو مسلماً صغيراً كان، أو مكاتباً، أو عبداً مأذوناً، رجلاً كان أو امرأة؛ لأن 
وليس في النخيل والشجر : »العشر والخراج«ة االله عليه في كتاب الخراج مؤنة محضة، وهؤلاء من أهل إيجاب المؤن عليهم، قال محمد رحم

شيء، فقد صح عن عمر رضي االله عنه إنما في النخيل والشجر في سواد العراق، ومضى المسألة إذا كان حول المزرعة أشجار، إلا أن لا 
أخرى زيادة على خراج الأرض، فأما إذا كان في تكون ملتفة بحيث يمكن زراعة ما تحتها، فإنه لا يجب بسبب الأشجار والنخيل وظيفة 

أنه يوضع : من أصل» العشر والخراج«ذكر محمد في كتاب . نفس المزرعة، فبعض المزرعة أشجار ملتفة بحيث لا يمكن زراعة من تحتها
  .على كل جريب عشرة دراهم، ولم يذكر أن هذا قول من

، »نوادر الزكاة«، وذكر محمد في »الأصل« عشرة دراهم مثل ما ذكر محمد في أنه يوضع على كل جريب: عن أبي يوسف» النوادر«وفي 
أن » الجامع الصغير«وفي » النوادر«أن على قوله يوضع على كل جريب بقدر ما يطيق، وبين ذكر محمد من قوله في » الجامع الصغير«وفي 

  . المذكور في الأصل قول أبي يوسف

ر الملتفة تقدير من جهة عمر، لأن الذي ورد منه ثلاثة مقادير؛ جريب الأرض قفيز ودرهم، وفي أنه لم يرد في الأشجا: وجه قول محمد
  .جريب الرطبة خمسة دراهم، وفي جريب الكرم عشرة دراهم، ففي الأشجار الملتفة يوضع بقدر الطاقة، لما مر أن المعتبر في الخراج الطاقة

 تقدير من جهة عمر رضي االله عنه، فإنه روي أنه وظف على جريب النخل عشرة أنه ورد في الأشجار الملتفة: ووجه قول أبي يوسف
  .دراهم

الأشجار الملتفة في معنى الكرم؛ لأا تسمى بستاناً فيما بين الناس، والبستان في معنى الكرم، فالمعنى الوارد في الكرم يكون وارداً في : ونقول
رجل له أرض خراج عطلها، فعليه الخراج؛ لأنه قصد الإضرار بالمقابلة بإبطال حقهم في : »الجامع الصغير«البستان، قال محمد رحمه االله في 

لو أن أرضاً من أراضي الخراجية عجز عنها : من أصل» العشر والخراج«الخراج، فيرد عليه قصده، وذلك بإبرام الضمان، وقال في كتاب 
من : من يقوم عليها، ويؤدي خراجها: ليها، ويؤدي خراجها، وأراد بقولهصاحبها، وعطلها، وتركها للإمام أن يدفعها إلى من يقوم ع

  . يعمل فيها بالخراج يأخذ الأرض، ويزرعها، ويؤدي الخراج من الغلة، ويمسك الباقي لنفسه

أولاً وما ويرفع عنه والصحيح من الجواب في هذه المسألة أن يؤجر الإمام الأرض : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
؛ وهذا لأن الإمام نصب ناظراً لكل، وتمام نظر في »الزيادات«قدر الخراج، ويمسك الباقي لرب الأرض، وهكذا ذكر محمد رحمه االله في 

ربع على قدر الإجارة أولاً حتى لا يزول ملكهم مع اتصال حق المقابلة إليهم، فإن كان لا يجد من يستأجرها، فدفعها مزارعة بالثلث، أو ال
الخراج من نصيب صاحب الأرض، ويمسك الباقي على رب الأرض، فإن كان لا يجد ) مقدار(من يوجد مثل ملك الأرض مزارعة، فيأخذ 

أن للسلطان إذا دفع أراضي مملكة إلى قوم : من يأخذها مزارعة يدفعها إلى من يقوم عليها، ويؤدي الخراج عنها، وعن هذه المسألة قلنا
لخراج جاز، وطريق الجواز أخذ إلى إقامتهم مقام الملاك في الزراعة، وإعطاء الخراج والإجارة تقدير الخراج، ويكون المأخوذ منهم ليعطوا ا

  .خراجاً في حق الإمام أجرة في حقهم

  

وإنما كان كذلك؛ لأن وإن لم يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج يبيعها ويرفع الخراج عن ثمنها، ويحفظ الباقي على رب الأرض، : قال
الإمام نصب ناظراً للمسلمين وينظر رب الأرض، والمقاتلة في الترتيب الذي قلنا قبل ما ذكر أن الإمام يبيع الأراضي قول أبو يوسف، 

ن في بيع ماله ومحمد، وأما على قول أبي حنيفة، ينبغي أن لا يبيعها؛ لأن الخراج دين، وأبو حنيفة لا يرى بيع مال المديون بغير رضاه؛ لأ
  .حجر عليه، وأبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر
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هذا قول الكل، وهو الصحيح؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر في موضع يعود بنفعه إلى العامة كالحجر على الطبيب الجاهل، ومنفعة : وقيل
  . الحجر هنا عائدة إلى عامة المسلمين، فيجوز البيع على قول الكل من هذا الوجه

 في بعض الكتب في هذه المسألة؛ أن الإمام يشتري ثيراناً، وأداة الزراعة، ويدفعها إلى إنسان يزرعها، فإذا حصل الغلة نأخذ منها قدر وذكر
يقرض الإمام صاحب الأرض من مال بيت المال مقدار ما : الخراج، وما أنفق عليها، وحفظنا الباقي على رب الأرض، وقال أبو يوسف

ن والأداة، ويأخذ منه حقه، ويكتب عليه بذلك كتاباً ليزرع، فإذا ظهرت الغلة أخذ منها الخراج، ومقدار ما أقرض من يشتري به الثيرا
وإن لم يكن في بيت المال شيء يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدي خراجها، : مال بيت المال، فيكون ديناً على صاحب خراج الأرض، قال

زاً عن الزراعة بأن كان معسراً، فأما إذا كان غنياً، فالإمام يتقدم إليه، ثم لا تزرع أرضك، ولا يجيزه على وهذا كله إذا كان رب المال عاج
العمل، ولكن يأخذ الخراج منه لترك زراعتها مع الإمكان؛ ثم إذا كان رب الأرض عاجزاً عن الزراعة، وصنع الإمام بالأرض ما ذكرنا، ثم 

الزراعة يستردها الإمام ممن هي في يده، ويردها على صاحبها، إلا في البيع خاصة؛ لأن بالبيع قد زالت عادت قدرته، وإمكانه من العمل و
  .عن ملك صاحبها

  :رجل له أرض خراج باعها من غيره فهذه المسألة على وجهين

على زراعتها قبل دخول السنة، أن تكون الأرض فارغة، والجواب في هذا الوجه أنه، إن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري  :الأول
إذا غرق أرض الخراج، ثم نضب الماء عنها، إن : »النوادر«، فإنه ذكر في »النوادر«فالخراج على البائع، وإلى هذا أشار محمد رحمه االله في 

نضب الماء عنها في وقت لا نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها ثانياً قبل دخول السنة الثانية، فلم يزرعها، فعليه الخراج، وإن 
يقدر على زراعتها ثانياً قبل دخول السنة الثانية لا يجب الخراج، ثم اختلف المشايخ فيما بينهم أن المعتبر زرع الحنطة، والشعير، أو أي زرع 

لك اختلفوا أنه هل يشترط كان؟ فالفقيه أبو نصر رحمه االله يعتبر أي زرع كان، والفقيه أبو القاسم يعتبر زرع الحنطة أو الشعير، وكذ
  إدراك الريع بكماله؟ 

  

إذا بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من أن يزرع الأرض، ويدرك ريعها قبل دخول السنة الثانية، فلم : بعضهم شرطوا، فقالوا
  .لواني رحمه االلهيزرعها، فالخراج على المشتري، وإن كان بخلافه فلا خراج عليه، وإلى هذا القول مال شمس الأئمة الح

إذا بقي من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض أي زرع، فتصير قصيلاً، فتبلغ قيمته : وبعضهم لم يشترطوا إدرك الريع بكماله، وقالوا
  .قدر الخراج، ومثله يجب الخراج على المشتري، وإن كان بخلافه، فالخراج على البائع

الله يختار إن بقي من السنة تسعون يوماً، فالخراج على المشتري، وإن كان أقل من ذلك، فالخراج وكان الصدر الشهيد حسام الدين رحمه ا
  .على البائع، وهذا منه اعتبار زرع الدخن، وإدراك الريع بكماله، فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة

نوادر مختصر «وذكر في .  على المشتري على كل حالإذا كانت الأرض مزروعة، فإن كان الزرع لم يبلغ بعد، فالخراج: الوجه الثاني
وإن كان الزرع قد بلغ، وانعقد الحب كان هذا، وما لو باع أرضاً فارغة في حق هذا الحكم سواء، ويعتبر في ذلك المدة، ويكون » عصام

  .هذا بمترلة ما لو باع حنطة من تبنه مع الأرض

رجل له أرض خراج باعها من رجل، ومكث عند المشتري شهراً، : عن محمد»  سماعةنوادر ابن«، وفي »فتاوى أبي الليث«في آخر زكاة 
ثم باعها المشتري من رجل آخر، ومكث عنده شهر أيضاً، ثم وتم يبيع كل مشتري بعد شهر له حتى مضت السنة، فليس على واحد منهم 

حتى لو كان في المشتري الآخر مقدار ما يتمكن من الزراعة خراج وإنه ظاهر؛ لأنه لم يكن في يد كل منهم مقدار ما يتمكن من الزراعة، 
  .على حسب ما اختلفوا، يجب الخراج عليه
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وإذا كان للأرض ريعان خريفي، وربيعي، وسلم الواحد منهما للبائع، والآخر للمشتري، أو تمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد 
  . »العشر والخراج«في شرح كتاب الريعين لنفسه، فالخراج عليهما، هكذا ذكر صدر الإسلام 

ولو أن رجلاً له أرض خراج، وهي سبخة، لا تصلح للزرع، ولا يبلغها الماء، وهي مما يصلح أن : »العشر والخراج«قال محمد في كتاب 
اج إنما لا يجب من به من هذا أن الخر: يعالج ويزرع، فعلى صاحبها الخراج، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

بشرطين أن ينقطع الماء عنها، وإن غلب عليها السبخة حتى أنه إذا انقطع الماء عن أرض، وأا ليست بسبخة، أو كانت سبخة إلا أنه يصل 
مارة الماء عليها يجب الخراج، وهذا لأن الأرض، وإن كانت سبخة إذا كان الماء يصل إليها، ولا ينقطع يمكن زراعتها وعمارا؛ لأن ع

الأراضي بالماء، والسبخة تزول إذا غرقت بالماء، والتمكن من الزراعة يكفي لوجوب الخراج، وكذلك إذا انقطع الماء عن الأرض إلا أا 
إن ماء : والتمكن من الزراعة يكفي لوجوب الخراج، وعن هذا قلنا....... ليست بسبخة يمكن زراعتها؛ لأن السماء تسقيه، والأار، 

  .إذا انقطع عن أرض عاماً واحداً وعامين، فالخراج لا يسقط، لأن السماء تسقيه فيترل ذلك مترلة النهرالخراج 

  

فأما إذا كانت الأرض سبخة، والماء لا يصل إليها لا يجب الخراج؛ لأن الأرض السبخة، لا يمكن معالجتها وعمارا بماء السماء، فلا يثبت 
: في هذه الصور، في بعضها، أن الخراج لا يجب، وفي بعضها أن الخراج يجب، والمشايخ وقفوا، فقال. ....التمكين من الزراعة، ثم اختلفت

موضوع المسألة في السبخة التي فيها وجوب الخراج أن يكون السبخة قليلة بأن يكون السبخة في جانب واحد من جوانب الأرض، وعامة 
؛ لأن هذا يؤخذ في عامة الأراضي، وموضوع المسألة في السبخة التي فيها نفي جوانبها صالحة للزراعة، وهذا لا يوجب سقوط الخراج

  . الوجوب أن السبخة تكون عالية على الأرض كلها، وسقوط الخراج في هذه الصورة ظاهر

ض وكذلك لو لم تكن الأرض سبخة في الأصل وتركها حتى صارت سبخة، فلا خراج فيها بعدما صارت سبخة، وكذلك إن كانت الأر
  .ذات بر لا يخرج شيئاً، فلا خراج فيها، ذكر هذين الفصلين صدر الإسلام رحمه االله

لا قليلاً ولا كثيراً، فإن عليه فيه ما يجب في ..... رجل له أرض غرس مائة جريب منها كرماً، وهي مما لا يقلع سنين، ولا مما: قال ثمة أيضاً
ه خراج الكرم؛ لأنه ما لم يدرك كرماً، فهو كرم اسماً لا حقيقة، وأما عليه خراج الأرض تزرع في كل جريب قفيز ودرهم، ولا يجب علي

المزارع، وإن لم يبق ممكّناً من الزراعة؛ لأن فوات التمكين كان لمعنى من جهته، فيبقى على ما كان في الأصل، فإن بلغ الكرم وأثمر، وكان 
 لكرم عشرة دراهم في كل جريب، وإن كان قيمة الخارج أقل من عشرين درهماً،قيمة الخارج يبلغ عشرين درهماً فصاعداً، فعليه خراج ا

  .فإنه يؤخذ منه قفيز ودرهم؛ لأنه لو لم يزرع فيها شيئاً يؤخذ منه قفيز ودرهم، فإذا زرع وخرج شيء قليل أولى

 قد كان فيها قفيز ودرهم، فيبقى ذلك وذكر في بعض روايات، أنه إذا كان الخارج أقل من عشرين درهماً يؤخذ منه قفيز ودرهم؛ لأنه
إذا زرع في الأرض الخراج الأشجار : »العشر والخراج«حتى يحصل له ريع الكرم عادة ذكر القاضي الإمام صدر الإسلام في شرح كتاب 

  . ع وتباعالتي ليست لها ثمرة مثل الحلاف وأشباهه، ففيها قفيز ودرهم، إذا كان جريناً؛ لأا في معنى الزرع؛ لأا تقط

إذا غرس نخيلاً وأشجاراً أخرى مثمرة تلتف في جميع الأرض، وهي جرين ففيها عشرة دراهم، وإن لم يبلغ، هكذا ذكر في : وذكر أيضاً
بعض الروايات بخلاف شجر الكرم؛ لأن شجر الكرم ليس لها قيمة كثيرة، بل قيمتها مثل قيمة الزرع، فيجب فيها ما يجب في الزرع إلى 

، فإن قيمة الأشجار والنخيل المثمرة كثيرة مثل قيمة الكرم المدركة، فيجب فيها ما يجب في الكرم المدركة، وإذا استأجر الرجل أن يبلغ
أرضاً، وزرعها أو استعار أرضاً وزرعها، والخراج خراج وظيفة، فالخراج على الأجر والمعير؛ لأن الخراج الوظيفة وعد به معتمد التمكن 

  . وصاحب الأرض يمكن من الزراعة ههنا؛ لأن المستأجر والمستعير إنما تمكنا من ذلك بتمكنهمن الزراعة،

  

وإن غصب من آخر أرضاً، وزرعها، والخراج خراج وظيفة، فإن لم تنقص الزراعة الأرض، فالخراج على الغاصب؛ لأنه بقدر إيجاا على 
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الوظيفة إن كان يعتمد سلامة الخارج، فالخارج لم يسلم للمالك لا حقيقة، أن وجوب خراج : المالك أمكن إيجاا على الغاصب، بيانه
وهذا ظاهر، ولا حكماً؛ لأنه لم يسلم له بدل ما استوفى الغاصب من منفعة الأرض شيء، فهي لم تنقص الزراعة الأرض حتى يجعل سلامة 

يتمكن من الزراعة؛ لأن الكلام فيما إذا كان الغاصب جاحداً، البدل له كسلامة المبدل، فإن كان يعتمد التمكن من الزراعة، فالمالك لم 
  .ولم يكن للمالك بينة عادلة حتى لو كان الغاصب مقر، وكان للمالك بينة عادلة، فقد اختلف المشايخ

  .يجب الخراج على المالك: قال بعضهم

ه يسقط التمكن إذا خرج الحب، ويتعلق الواجب يجب على الغاصب على كل حال، وإن تمكن المالك من الزراعة، إلا أن: وقال بعضهم
بالحب، ألا ترى أنه يسقط الواجب إذا فات الحب من غير صنع صاحب الأرض ورضاه بأن اصطلم الزرع آفة؟ على ما يأتي بيانه بعد هذا 

  . إن شاء االله تعالى

: عة غرم الغاصب النقصان، وعلى قول أبي حنيفةوروي عن أبي يوسف أن الخراج على المالك في هذه الصورة، وأما إذا أنقصتها الزرا

  : لأن الخارج قد سلم للمالك اعتباراً حيث سلم له بدله، وهو رواية عن أبي يوسف، وعن محمد روايتان؛الخراج على رب الأرض

غاصب لرب الأرض إن كان النقصان أقل من الخراج، فالخراج على الغاصب، ويدخل في ذلك النقصان حتى لا يضمن ال: في رواية، قال
  .نقصان الأرض

  .وإن كان النقصان مثل الخراج وأكثر منه، فالخراج على رب الأرض

  .بمقدار ما حصل من ضمان النقصان يجب على رب الأرض والباقي على الغاصب، وهو رواية عن أبي يوسف: وفي رواية قال

 فعليه الخراج، وإن لم يبق متمكناً من الزراعة؛ لأن التمكن إنما فات رجل اشترى أرضاً خراجية، وبنى فيها داراً،: »فتاوى أهل سمرقند«في 
  .بصفة، وسيأتي في الفصل الذي يليه بخلاف هذا

  

  

  سادس في بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراجالالفصل 

  

  . ين هذا، وبينما إذا لم يزرعهاإذا زرع الرجل أرضه الخراجية، فأصاب زرعها آفة فاصطلمه، فلا خراج عليه، فرق ب: قال محمد رحمه االله

أن الذي لم يزرعها قصد الإضرار بالمقاتلة، فيرد عليه قصده، فأما الذي هلك زرعه لم يقصد الإضرار بالمقاتلة بل بذل جهده وأتى : والفرق
شرع أقام التمكن من تحصيل بما في وسعه؛ ولأن وجوب الخراج باعتبار النماء فقضية هذا يكون الحكم متعلقاً بحقيقة النماء، إلا أن ال

النماء؛ لكونه مفضياً إلى النماء مقام حصول النماء في موضع قصر في تحصيل النماء كما أقام التمكن من استيفاء المنفعة، في باب الإجارة 
ذا هو الأصل المعهود في مقام استيفاء المنفعة، وإذا زرعها، وخرج الحب تعلق الحكم بحبه الخارج، وسقط اعتبار التمكن واعتبار السبب، ه

الشرع، إن حقيقة العلة مع السبب الظاهر إذا اجتمعا يتعلق الحكم حقيقة بالعلة لا بالسبب أن السبب في معنى الخلف بعد وجود الأصل 
هذا . ذا ههناوإذا تعلق الواجب حقيقة بالخارج في هذه الحالة أشبه العشر، وخراج المقاسمة، وذلك يسقط لاك الخارج ويسلم بسلامته ك

إذا ذهب كل الخارج، فأما إذا ذهب بعض الخارج، فإن بقي من الخارج مقدار الخراج بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج؛ لأن 
الخراج ههنا لا يزيد على نصف الخارج، فيمكن إيجابه إذ الشرع ورد بالخراج إلى نصف الخارج كما في خراج المقاسمة، وإن بقي أقل من 

قدار الخراجِ ومثلِهِ لا يجب تمام الوظيفة، وإنما يجب قيمة نصف الخارج؛ لأنا لو أوجبنا الوظيفة بتمامها زاد الخراج على نصف الخارج م
  .والشرع لم يرد بمثله
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يحتسب له ما أنفق، والصواب في مثل هذا أن ينظر الإمام أولاً، إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض، وينظر إلى الخارج، ف: مشايخنا قال
  . فيرفع أولاً من الخارج، فإن فضل شيء منه أخذ منه الخراج على نحو ما بينا

، أن الخراج يسقط لاك جميع الغلة محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما »الكتاب«وما ذكر محمد رحمه االله في : قال مشايخنا
الثانية، أما إذا بقي من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانياً قبل دخول السنة الثانية، يمكنه أن يزرع الأرض ثانياً، قبل دخول السنة 

  .على ما تقدم ذكرها» النوادر«فلم يزرعها لا يسقط عنه الخراج، ويؤيده مسألة 

ك الغلة إذا كان الهلاك بآفة سماوية أن الخراج إنما يسقط لا» شرح كتاب العشر والخراج«وذكر القاضي الإمام المظفر رحمة االله عليه في 
لا يمكن التحرز عنها، كالحرق والغرق والبرد وغيرها، أما إذا كان الهلاك بآفة يمكن الاحتراز عنها، كأكل السبع ونحو ذلك، لا يسقط 

  .الخراج؛ لأن التقصير جاء من قبل صاحب الأرض، حيث لم يحفظ

  

 يمكن التحرز عنها، والقول الأول أصح، ويسقط خراج الأراضي الموت من عليه إذا كان لا خراج، وإن هلك بآفة: وبعض مشايخنا قالوا
خراج وظيفة، في ظاهر الرواية من أصحابنا، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه لا يسقط، ورفع الفرق بين الخراج وبين العشر على ظاهر 

شر لا يسقط بموت من عليه في ظاهر رواية أصحابنا، وفي رواية ابن المبارك عن أبي الرواية، وعلى رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، فإن الع
حنيفة يسقط، أما الفرق على رواية ابن المبارك أن العشر عبادة نظير الزكاة، ثم الزكاة تسقط بالموت، فكذا العشر، أما الخراج فليس 

لى ظاهر الرواية، أن الخراج صلة تستحق على صاحب الأرض؛ لأن صاحب بعبادة، بل مؤنة محضة والمؤنة لا تسقط بالموت، وأما الفرق ع
  g.الأرض لا يسلم له عوض بإزاء ما يعطي، فيشبه من هذا الوجه نفقة الزوجات، فإا تسقط بالموت، فكذا الخراج

، وما كان عوضاً لا يسقط فأما العشر فليس بصلة، بل هو في معنى الأعواض؛ لأن الخارج يجب شركاً بين صاحب الأرض، وبين الفقير
  . بالموت كثمن المبيع، وما أشبهه

إذا جعل الرجل أرضه الخراجية مقبرة، أو خاناً للغلة، أو مسكناً للفقراء سقط الخراج؛ لأن سبب الخراج أرض تصلح : »الفتاوى«وفي 
  .حية، فيسقط ضرورةللزراعة، وقد انعدمت الصلا

يؤخذ بجميع ما مضى، وعند أبي حنيفة لا يؤخذ إلا بخراج السنة : فعند أبي يوسف ومحمد: سنونخراج الأراضي إذا توالى على المسلمين 
: ، وذكر صدر الإسلام»شرح السير الصغير«التي هو فيها، والاختلاف هنا نظير الاختلاف في الجزية، هكذا ذكر شيخ الإسلام في 

  .الصحيح أنه يؤخذ

  

  

  سابع في تعجيل الخراجالالفصل 

  

إذا جعل خراج أرضه لسنة أو سنين، فإنه يجوز؛ لأنه أدى الواجب بعد انعقاد سبب الوجوب؛ : »نوادر الزكاة« د رحمه االله فيذكر محم
  .لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية، ومحله الذمة، وقد وجدنا بعقد السبب كما في باب الزكاة

يرد عليه ما أدى من خراجه، فإن زرعها في السنة الثانية : لسنة، قالرجل عجل خراج أرضه، ثم غرقت الأرض في تلك ا: »المنتقى«في 
يرد عليه إذا كان قائماً بعينه، وإن : في رجل أعطى خراج أرضه لسنين، ثم غلب عليها الماء، وصارت دجلة قال: حسب له، وعن محمد

، فقد راعى شرطاً، وهو كون المدفوع قائماً بعينه؛ لأن إذا كان صرفه إلى المقاتلة، فلا شيء عليه: كان قد دفعه، فلا شيء عليه يريد به
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  .الخراج في حق المصروف إليه في معنى الصلة، والصلات إذا أمضيت لا يتبعها تبعة

  

  

  ثامن في المتفرقات الالفصل 

  

ة، أو اعتباراً السلطان إذا وإن وجوب الخراج عند أبي حنيفة رحمه االله أول السنة لكن بشرط بقاء الأرض النامية في يديه سنة، إما حقيق
أن السلطان لو قبض الخراج من ضاحية .... أبو يوسف : جعل خراج الأرض لصاحب الأرض، وترك عليه يجوز عند أبي يوسف، وقال

تبقى لمن الأرض، ثم رأى الصرف إليه أولى كان له ذلك ولا فائدة في أخذ ثم دفع، وقال محمد رحمه االله؛ لا يجوز، رواه ابن سماعة عنه، وي
عليه أن يؤدي ما عليه من الخراج، وإن جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز بالإجماع، محمد سوى بينهما من حيث أن الحق فيهما 

  .للعامة، فلا يجوز تخصيص البعض به

إذا ترك السلطان : إذا جعل السلطان خراج الأرض لصاحب الأرض يجوز من غير ذكر خلاف، وعن أبي يوسف: »نوادر هشام«وفي 
الخراج لمن يعلم أنه ليس بمحل لصرف الخراج إليه ينبغي أن يجهز غادياً ويتصدق به على المساكين، وهذا لأن مصرف الخراج المقاتلة، وإن 

  .فضل، فالمصرف المساكين المتروك له قادر على الصرف إلى المقاتلة، وإلى المساكين فله ذلك

خراجه، فليجهز غازياً، أو يتصدق به على المساكين، وإلا لم يسعه، وأراد بوالي الزكاة العاشر ومن والي الزكاة إذا ترك لرجل : وعنه أيضاً
  . بمعناه، إذا فوض إليه أخذ الأخرجة، ولم يكن والياً مطلقاً عام الولاية، فترك الخراج منه لا يصح؛ لأن المفوض إليه مجرد الأخذ

إذا كان  هذا:  أرض خراج لا يسعه يأكل منها حتى يؤدي خراجها، قال بعض مشايخناإذا كان للرجل: »العشر والخراج«قال في كتاب 
الخراج خراج مقاسمة؛ لأنه بمعنى العشر بعض الخارج، فيصير أكله من غلة مشتركة، أما إذا كان الخراج خراج وظيفة، فهو يجب في الذمة 

وإن كان الخراج خراج وظيفة، : جعل له التناول، وبعضهم قالوالا تعلق له بالمحل، فكان الخارج حق صاحب الأرض على الخلوص، في
فالجواب يكون كذلك أيضاً؛ لأن الخارج محبوس بالخراج، فإن للسلطان أن يحبس الغلة إلى أن يستوفي الخراج، فهو بمترلة المبيع إذا كان 

  .محبوساً بالثمن، ولا يحل للمشتري تناول المبيع قبل أداء الثمن، كذا هذا

إذا كان للرجل أرض زعفران، فترك الزعفران بغير عذر، وزرع فيها الحبوب يوضع عليه خراج الزعفران، : »الجامع الصغير«في قال 
وكذلك من انتقل إلى أحد الأمرين بغير عذر، بأن كان له كرم مثلاً، أو زرع فيها الحبوب، يؤخذ منه خراج الكرم؛ لأنه هو الذي صنع 

  .ل أرضهالزيادة، فصار كما لو عط

، إذا أجر أرضاً تصلح للزراعة من الأراضي الخراجية من رجل، فجعلها المستأجر كرماً، ذكر في بعض »العشر والخراج«وفي كتاب 
  .أن مقدار خراج المزرعة على رب الأرض، والزيادة إلى تمام خراج الكرم على المستأجر؛ لأا إنما صارت كرماً بصنع المستأجر: الروايات

  

  .ن الجائر إذا أخذ خراج الأراضي خرج صاحب الأراضي عن العهدة؛ لأم يضعون الخراج مواضعها، وهم المقاتلةالسلطا

السلطان إذا لم يطلب خراج الأرض، فعلى أصحاب الأراضي أن يتصدقوا به على : »فتاوى أهل سمرقند«وفي » فتاوى أبي الليث«في 
  .ليه بنفسه لا يجزئهالفقراء، ولو طلب السلطان الخراج وتصدق من ع

إذا اشترى أرضاً من أراضي الخراج، ولم يقبضها، أو قبضها، ولكن منعه إنسان عن زراعتها، فلا خراج عليه؛ لأن الخراج إنما يجب على 
  . فيه خراج أراضيها على التعاون: »فتاوى أبي الليث«المالك، ليتمكن من الزراعة وفي 
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إذا لم يعرف ابتداء وضع الخراج على هذه القرية أنه كان : اضي القرية، قال الفقيه أبو القاسمطلب من ثقل خراج أرضه تسوية خراج أر
  .على التساوي أو على التفاوت ترك على حاله

، وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلاً يرفق بالناس ويعدل عليهم في خراجهم، وأن يأخذهم بالخراج كلما »العشر والخراج«وفي كتاب 
ة، فيأخذهم بقدر ذلك حتى يستوفي تمام الخراج في آخر الغلة، وأراد ذا أن يوزع الخراج على قدر الغلة، حتى إن الأرض إذا خرجت غل

كان يزرع فيها غلة الربيع وغلة الخريف، فعند حصول غلة الربيع ينظر المتولي أن هذه الأرض كم تغل غلة الخريف بطريق الحزر والظن؟ 
غل مثل غلة الربيع، فإنه ينصف الخراج، فيأخذ نصف الخراج من غلة الربيع، فيؤخر النصف إلى غلة الخريف، وهذا فإن وقع عنده أا ت

لأن وجوب الخراج باعتبار الريع، ولهذا لو هلك الريع يبطل الخراج، فيتوزع على الريع، وذا لو هلك الريع يبطل الخراج، فيتوزع على 
ظر إن كان مما يخرج خمس مرات يأخذ من كل مرة خمس الخراج، وإن كان مما يخرج أربع مرات يأخذ الريع، وكذلك يفعل في البقول ين

  .من كل مرة ربع الخراج، وعلى هذا القياس، فافهم

ضيعة لرجل بعضها كروم، وبعضها قراح، فاشترى قوم الكروم، واشترى قوم القراح، فإن كان حصة الكروم : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
اج معلومة من الابتداء وحصة القراح، كذلك يبنى الحكم عليه، وإن كان خراج يخرج جملة ولا يعلم حصة الكروم، ولا حصة من الخر

القراح من الابتداء، فإن كان الكرم كرماً من الابتداء لم يعرف إلا هو كرم، والأرض القراح كذلك كان على الكروم وعلى القراح، فإن 
قدر المنافع، فإن كان موضع الكرم قراحاً في الأصل، ثم جعل كرماً من بعد قسم الخراج على الأرض القراح، كان الكل دراهم يقسم على 
  . فإن الكل كذلك، واالله أعلم

سألت أبا يوسف عن رجل ارتد، ولحق بدار الحرب، والعياذ باالله، وله كروم، وأرض : قال إبراهيم بن يوسف» مجموع النوازل«وفي 
انتهى بيان النوع . ليس عليه في الدراهم شيء، ويؤخذ منه العشر والخراج: جع مسلماً بعد الحول، والمال قائم، قالخراج وورق، ثم ر

  .الأول، وهو خراج الأراضي بيقين

  

صلى االله  ترك الكافر في دار الإسلام بالجزية جائز عرف ذلك بالكتاب، وبفعل النبي: جئنا إلى بيان النوع الثاني، وهو خراج الروس، فنقول
  . وإجماع الصحابة من بعدهعليه وسلّم 

والأمر بقتال الكفرة إلى غاية إعطاء الجزية، فهذا يدلك ) 29: التوبة(} حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون{: أما الكتاب بقوله تعالى
  .على أن ترك الكفرة بالجزية جائز

  .ار على الكفر بالجزيةوأما فعل النبي عليه السلام؛ فلأنه ترك كثيراً من الكف

بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لتوظيف خراج الأراضي، والروس بمحضر من «وأما إجماع الصحابة، فإن عمر رضي االله عنه 
  .»الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، وكان إجماعاً

هم، وإلى معرفة وقت وجوبه، وإلى معرفة ما يوجب بعد هذا يحتاج إلى معرفة من يقبل منه الجزية ومن لا تقبل، وإلى معرفة ما يجب علي
  .وقبول عقد الذمة سقوطه وإلى معرفة ما يؤاخذون به بعد صرف الجزية

  .أما بيان من تقبل منه الجزية

، تقبل الجزية من جميع أهل الكتاب بلا خلاف سواء كانوا من العرب، أو من العجم، ولا تقبل من مشركي العرب، وعبدة الأوثان: فنقول
» السير«والمرتدين بلا خلاف، وتقبل من مشركي العجم من عبدة الأوثان عندنا، وتقبل من اوسي بلا خلاف، والمسألة تأتي في كتاب 

  .إن شاء االله تعالى

  :وأما بيان ما يجب عليهم
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  .مةأهل الذمة في حق ما يجب عليهم أنواع ثلاثة التغلبي والنصراني من النصارى وسائر أهل الذ: فنقول

  .ي فالواجب عليه الصدقة المضاعفة اتباعاً لصلح عمر رضي االله عنه معهم:أما التغلب

  . فالواجب عليهم الحلل اتباعاً لصلح رسول االله عليه السلام: وأما النصراني

نى المعتمل والصحيح من الواجب على المعتمل منهم الجزية على الترتيب الذي نبين بعد هذا، وتكلموا في مع: وأما سائر أهل الذمة قالوا
معناه الذي يقدر على العمل، وإن لم يحسن حرفته، وإنما خصصنا القادر على العمل بإيجاب الجزية حتى لا تجب على المقعد، والأعمى 

لنسوان والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الكسب؛ لأن الجزية لا تجب إلا على المقاتلين؛ لأا عقوبة للمقاتلين، ولهذا لا يجب على ا
والصبيان، وكذلك لا تجب على العبيد والمكاتب والمدبرين؛ لأم لا يملكون القتال شرعاً؛ لأم لا يملكون ماله قوام القتال، وهو البدن، 

  .ل لهذافبسبب أن الجزية عقوبة المقاتلين، والذي لا يقدر على العمل لا يقدر على القتال، فلا يجب عليه الجزية، فشرطنا القدرة على العم

إن كان معسراً، فعليه اثني عشر درهماً، وإن كان وسط الحال، فعليه أربعة وعشرون درهماً، وإن كان غنياً فعليه ثمانية . ثم القادر على العمل
غني أكثر مما شرع وأربعون درهماً، وإنما اعتبرنا هذا الترتيب؛ لأن الجزية عقوبة باليد، والغني أمثل لهذه العقوبة من الفقير، فشرع في حق ال

في حق الفقير استدلالاً بسائر العبادات المالية، فأصل التفاوت بتفاوت الغنى معقول، والتقدير اتبعنا فيه الشرع، وقد ورد أن الشرع بنى 
ق ليوظف التقدير على الترتيب الذي بينا، فقد صح أن عمر رضي االله عنه حين بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى سواد العرا

الخراج، والجزية، وظفا الجزية على الترتيب الذي ذكرنا، وقدر عمر رضي االله عنه ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، وكان 
  .إجماعاً، وتكلم العلماء في معرفة الغني والفقير والوسط

سب يده في كل يوم، وإنما يؤخذ منه اثنا عشر درهماً، إذا الفقير المعتمل الذي لا مال له، وإنما يعيش بك: حكي عن عيسى بن أبان أنه قال
كان يفضل شيء من كسبه عن قوته وقوت عياله، أما إذا كان لا يفضل شيء من قوته وقوت عياله، فإنه لا يؤخذ منه شيء، وهكذا ذكر 

  .عن محمد» النوادر«في 

  .، فيحتاج إلى العمل في بعض الأوقات لرحبة عمرهوأما الوسط فهو الذي له مال إلا أن ذلك المال لا يكفيه مد عمره

  .وأما الغني، فهو الذي له مال يكفيه لعمره من غير أن يعمل فيه

يعتبر في كل بلدة عرفها، فمن عده الناس في بلدهم فقيراً أو وسطاً أو غنياً، فهو كذلك، وهو الأصح، : وقال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
أن عند أبي حنيفة تؤخذ، منهم » السير الكبير«، وفي آخر »العشر والخراج«رهبام، هكذا ذكر في كتاب وتؤخذ الجزية من قسيسهم و

  .الجزية، وعندهما لا تؤخذ ولا تؤخذ من انون والمعتوه

الذمة، والاستيفاء الجزية تجب بأقل الحول عندنا، حتى كان للإمام أن يطالبه بالجزية متى قبل عقد : وأما بيان وقت وجوب الجزية، فنقول
في آخر الحول بطريق التخفيف، والتأجيل عند أبي حنيفة، وهذا لأن الجزية خلف عن القتل، وبعقد الذمة سقط الأصل، فيجب خلفه في 

  .الحال غير أن الحول تخفيف وتأجيل عند أبي حنيفة، فيؤخذ في آخر الحول قبل دخول الحول الثاني

  .ل شهرين يقسط ذلكيؤخذ في ك: وعن أبي يوسف أنه قال

يعامل على الجزية كالضريبة كلما مضى شهران، أو نحو ذلك أخذ منه شيء، ولا يؤخذ منه جميع ذلك : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
  . حتى تتم السنة، وعن محمد أنه يؤخذ في كل شهر بقسطه

ة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال، وهو موسر، بشر عن أبي يوسف إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السن» المنتقى«وفي 
وضع عليه الجزية، وإن أسلم بعدما وضعت الجزية على رؤوس رجال لم يؤخذ عنه لتلك السنة، هذا الفصل بناءً على ما قلنا إن وجوب 

لمملوك يعتق، والحربي إذا صار ذمة أول الجزية وتوظيفها في أول السنة، فراعى أهلية التوظيف في تلك الحالة، وعلى هذه انون يعتق، وا
  .السنة، أو آخرها
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هذا خلاف رواية : إذا أغمي عليه، أو أصابه زمانة، وهو موسر أخذت منه الجزية، قال الحاكم أبو الفضل: قال أبو يوسف» المنتقى«وفي 
ا الكتاب شرط أخذ الجزية أهلية الوجوب من أول ، معنى المسألة إذا أغمي عليه، أو أصابته زمانة في آخر السنة، فعلى رواية هذ»الأصل«

  .الحول إلى آخره

  :وأما بيان ما يوجب سقوطه، فمن جملة ذلك الموت، وإنه على وجهين

  

 إما أن يموت في بعض السنة، أو بعد تمام، وكيف ما كان لا يؤخذ من تركته؛ لأا عقوبة الكفر وجبت للزجر عن الكفر، وهذا المقصود

  .الموت، فيسقط ضرورة، وكذلك يسقط بالإسلام لما ذكرنالا يتحقق بعد 

يرد إليه خراج سنة، وإن أدى خراج سنة، ثم أسلم في أول : نصراني عجل خراج رأسه لسنتين، ثم أسلم قال: عن محمد» المنتقى«وفي 
بالأداء في آخر السنة، أو متفرق على أشهر إن وجوب الجزية في الأولى لسنة، والخطاب : السنة لم يرد إليه، وهذه مسألة بناءً على ما قلنا

السنة على حسب ما اختلفوا، فإذا أدى في أول سنة خراج هذه السنة، وخراج سنة أخرى على سبيل التعجيل، ثم أسلم ففي السنة الأولى 
  .وجد المانع من الوجوب قبل الوجوب، وفي هذه السنة عقوبة استوفيت بعد الوجوب، فلا يجب الرد

قوم لم يؤخذ منه خراج رأسه على ما وظف حتى جاء سنة أخرى لا يؤدي، لما مضى : »العشر والخراج«رحمه االله في كتاب قال محمد 
  .عند أبي حنيفة

  . وعندهما يؤخذ، ولعل المسألة أن الجزية إذا اجتمعت وتوالت تداخلت عند أبي حنيفة، وعندهما لا

  .ؤكد السبب لا ينافي حكم السببإن امتداد المدة يؤكد السبب، وما ي: هما يقولان

أن سبب الجزية الكفر، والكفر يتغلظ لطول المدة، ولأبي حنيفة أن الجزية في حق من تجب عليه عقوبة الكفر شرعت الزجر عن : بيانه
معت تداخلت؛ لأن الكفر، وفي حق المصروف إليهم، وهم مقاتلة خلف عن النصرة بالبدل، فإن نظرنا إلى معنى العقوبة، فالعقوبات إذا اجت

الزجر يحصل بالواحد؛ لأن الزجر لا يحصل في الماضي، وإنما يحصل في المستقبل، والواحد يكفي لذلك، وإذا عمي، أو صار مقعداً، أو 
تؤخذ شيخاً كبيراً لا يقدر على العمل لا يؤخذ لما مضى بالاتفاق، أما على قول أبي حنيفة فظاهر، وأما على قولهما؛ فلأن الجزية إنما 

  .بطريق العقوبة، وهؤلاء ليسوا من أهل هذه العقوبة

  .وأما بيان ما يؤخذون به بعد ضرب الجزية وقبول عقد الذمة

ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السرج كهيئة الأكف، وقال في » الجامع الصغير«في آخر : قال محمد رحمه االله
أنا :  يترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في ملبوسه ولا مركوبه، ولا في زيه وهيئته، والمعنىوينبغي أن لا: »العشر والخراج«كتاب 

لو تركناهم يتشبهون بنا في هيئة اللباس والمركب كنا متشبهين م، وقد ينا عن التشبه م بقدر الإمكان، والإمكان في أصل اللباس إن 
، فوجب المخالفة فيه؛ ولأم من أهل الصغار، والمسلمون من أهل العز، فيجب إظهار المخالفة في لم يكن ثابتاً، ففي هيئة اللباس ثابت

لا تتخذوا {: قال االله تعالى. الزي، والهيئة ليقع التمييز بيننا وبينهم، فلا يذل المسلم، ولا يعز الكافر، ولأنا ينا عن بدايتهم بالسلام والتحية
، فلا بد من علانية يعرفهم كيلا يحسبهم مسلمين، فيبدأهم بالتحية، ويمنعون عن )1: الممتحنة(} م بالمودةتلقون إليه{: إلى قوله} عدوي

ركوب الفرس؛ لأن من باب العز، وهم من أهل الصغار، فيمنعون عنه إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك بأن استعان م الإمام في المحاربة، 
  . سلاموالذب عن المسلمين، هكذا ذكر شيخ الإ

  

ولا يمنعون عن ركوب البغل، لأنه نتج : ويمنعون عن ركوب الأفراس الفاخرة؛ إلا الكوادن قال شيخ الإسلام: وذكر صدر الإسلام
الحمار، ولا يمنعون عن ركوب الحمار؛ لأن كل أحد لا يقدر على المشي، ولكن يمنعون من أن يضعوا على المركب سرجاً كسرج 
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ك في الكفر في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار، ألا ترى أم يمنعون من إظهار الخمور والخنازير ومنع الربا في القرى كما يمنعون عن ذل
  . الأمصار؟ فكذا يمنعون عن إحداث الكنائس في القرى كما يمنعون عن ذلك في الأمصار

أن إحداث الكنيسة والبيعة مباح بعينه؛ لأنه بناء وعمارة، والبناء والعمارة مباح في الإسلام، ولهذا لو وجد مثل : وظاهر رواية أصحابنا
قصدهم هذا البناء المعصية، وكان حراماً لغيره، فلكونه حراماً لغيره منعوا عن إحداثها في ذلك من المسلمين كان مباحاً، وإنما تحريمه لأجل 

الأمصار، ولكونه مباحاً لعينه لم يمنعوا عن إحداثها في القرى توفيراً على الشبهين حظهما، بخلاف بيع الخمر والخترير؛ لأنه حرام ومعصية 
لإسلام، فأما إذا كانت الكنيسة قديمة، ففي القرى تترك القديمة بلا خلاف، وفي الأمصار لعينه، وهم منعوا عن إظهار المعاصي في دار ا

كذلك يترك القديمة على رواية الإجارات، وعامة الكتب، وعلى رواية كتاب العشر لا يترك القديمة، وبرواية كتاب العشر أخذ الحسن، 
نية كثيرة، وصارت من جملة الأمصار أمروا دم الكنيسة على رواية كتاب وعلى هذا إذا كان لهم كنيسة في قرية، فبنى أهلها فيها أب

العشر، وعلى عامة الروايات لا يؤمرون بذلك، وهكذا إذا كانت لهم كنيسة بقرب من المصر، فبنو حولها أبنية حتى اتصل ذلك الموضع 
كتاب العشر، وعلى عامة الروايات لا يؤمرون بذلك، بالمصر، وصار كمحلة من محال المصر، أمرهم الإمام دم الكنيسة على رواية 

: وبرواية كتاب العشر أخذ الحسن بن زياد، والصحيح ما ذكر في عامة الروايات بدليل ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال

وأن يبيعوا فيها خمراً أو أن يضربوا فيه أيما أرض صر به العرب، فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيها بيعة، ولا كنيسة ولا بيت نار «
إلى صلى االله عليه وسلّم ؛ ولأنه جرى التوارث فيه من لدن رسول االله »بناقوس، وما كان قبل ذلك، فحق على المسلمين أن يوفوا لهم

  .نكير منكر، وتوارث الناس من غير نكير منكر حجة شرعاً يومنا هذا، تترك الكنائس في الأمصار من غير

هذه الرواية فيما إذا ظهر الإمام عليهم من غير صلح، فأما إذا وقع الصلح بينهم، وبين الإمام قبل ظهور الإمام، فإن الكنائس تترك على ثم 
حالها في الروايات كلها، المصر والقرى في ذلك سواء، ثم إذا كانت الكنائس قديمة حتى لم يكن للإمام هدمها ونقضها على عامة 

  .الروايات

ادمت كنيسة كان لهم بناؤها؛ لأن هذا ليس بإحداث، بل هو إعادة الأول، وكأنه الأول، فلا يمنعون عنه إلا إذا أرادوا أن يبنوا أوسع إذا 
  .من الأول، فحينئذٍ يمنعون من الزيادة؛ لأن في حق الزيادة إحداثاً

 مترلاً في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك لا يترك واحد ولا يترك واحد منهم حتى يشتري داراً، ولا: »العشر والخراج«قال في كتاب 
منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين، وذه الرواية أخذ الحسن بن زياد، وعلى رواية عامة الكتب يمكنون المقام في دار الإسلام 

  .إلا أن يكون المصر من أمصار العرب نحو أرض الحجاز، فإم لا يمكنون فيها

، وعن جابر رضي االله عنه أن رسول »أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب«ية كتاب العشر ما روي أن رسول االله عليه السلام وجه روا
فأخرجهم عمر رضي االله عنه، وعن : ، قال»لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أدع فيها إلا مسلماً«: االله عليه السلام قال
، والمعنى في ذلك أم، لا يمكنوا من شري الدور، لا يشتري كل واحد منهم دوراً، أو منازل، »جلاهم من الكوفةأنه أ«علي رضي االله عنه 

  . فيؤدي إلى أن يصير جميع المصر لهم، ويخرج من أن يكون دار الإسلام، وإنه لا يجوز

وسكناهم في » فحق على المسلمين أن يوفوا لهموما كان قبل ذلك، «وجه ما ذكر في عامة الروايات قول ابن عباس رضي االله عنهما، 
الأمصار كان قبل ذلك، فيوفي لهم بترك ذلك عليهم، وعن عمر رضي االله عنه أنه فتح بيت المقدس قهراً، وترك أهل الذمة فيها، وخالد بن 

بي سفيان أرض الشام عنوة وقهراً، الوليد فتح مدينة وترك أهل الذمة فيها، وفتح أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أ
وتركوا أهل الذمة فيها، ولأنا أجمعنا على أم يتركون المقام في القرى من أرض العجم، وإنما يتركون، ليسمعوا كلام االله تعالى، فيقفون 

 تركهم في الأمصار من الطريق على مجلس الإسلام، وليروا عزة الإسلام، وعزة أهله، وربما يميل قلبهم إلى الإسلام، وهذا المعنى يقتضي
الأولى؛ لأن هذه الفائدة في الأمصار، أتم وأكمل، وما روي من الأخبار سوى خبر علي رضي االله عنه، فوجه الجواب عن التمسك ا أا 
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  .وردت في الأرض العرب

لعرب لا يكون وارداً في سائر الأمصار؛ لأن أم لا يمكنون من المقام في أرض العرب، والنص الوارد بخلاف القياس في أرض ا: ونحن نقول
أرض العرب لها زيادة حرمة لمكان رسول االله عليه السلام فيهم ليست تلك الحرمة بسائر الأمصار، فالنص الوارد ثمة لا يكون وارداً هنا، 

لك بأن عرف أم يقصدون بذلك أن وأما خبر علي رضي االله عنه، فهو محمول عندنا على أنه إنما أجلاهم من الكوفة، لمصلحة رأى في ذ
  .يتملكوا جميع الكوفة، فتصير الدار لهم، ولا كلام فيما ينقله الإمام على سبيل المصلحة، فإنا نقول به

  

  فصل في تبين خراج الروس والأراضي 

ومة، وعلى كيل من الطعام إذا أراد أن يصالح أهل دار من ديار الحرب كل سنة على دراهم معل: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
أن رسول االله عليه السلام صالح أهل الحرب، وهم «معلوم، أو على عدد من الثياب معلومة عن أراضيهم وجماجمهم، فهو جائز، فقد صح 

، وله الخيار إن شاء جمع بين الرقاب »نصارى كل سنة على ألف ومئتي حلة من حللهم يؤدون النصف في المحرم والنصف في رجب
لأراضي فجعلها خراجاً واحداً من دراهم، أو الدنانير، أو الكيل، أو الوزن، أو الثياب، كما فعل رسول االله عليه السلام بأهل نجران، وا

وإن شاء أفرد كل واحد منهما، فإن جمع قسم المال على الأراضي والجماجم على قدر حال الجماجم وعددهم، وعلى قدر الأراضي 
  . المال قوبلت بشيئين بالأراضي والجماجم، والمال متى قوبل بشيئين يقسم عليهما بالحصصبالعدل والإنصاف؛ لأن

  .فما أصاب الجماجم، فهو جزية حتى يقسم على الترتيب الذي ذكرنا دون النسوان والصبيان، والذمي غير المقاتلين

ة على الترتيب الذي ذكرنا، وهذا لأنه لا وجه إلى وما أصاب الأراضي يكون خراجاً حتى يقسم على عدد الأراضي على قدر ريع والعل
إهمال جماجم الكفار عن الجزية بعدما وقع الصلح، ولا إلى إخلاء الأراضي النامية عن المؤنة، ويقدر إيجاب مال آخر مكان الصلح، فمست 

  . الضرورة إلى أن يجعل ما أصاب الجماجم جزية، وما أصاب الأراضي خراجاً

أن مات بعضهم، وأسلموا تدخل حصتهم في خراج الأراضي إن احتملت، وكذلك لو زادت الجماجم فهاهنا دخل فإن قلت الجماجم ب
حصة الجماجم في خراج الأراضي إن احتملت؛ لأن المال مسمى في الصلح جملة، وليس بمفرق، فلهذا يمنع الطرح، فتدخل وظيفة الأراضي 

تبع حتى لم يجز إفراد الرقاب بالمن، والمعنى أن الجماجم ليس لها أصول باقية؛  ، والرقابوأمكن القول به؛ لأن الأراضي أصل في هذا الباب
لأا لك فينقطع حق المقاتلة، والأراضي لها أصول باقية، وهو الخراج، فتبقى منفعة المقاتلة، والبدل متى قوبل بشيئين أحدهما تبع، والآخر 

ياً، وإذا هلك يصرف كل البدل إلى المتبوع، كما إذا اشترى أرضاً فيها نخيل بثمن معلوم كان متبوع كان للبائع حصة من البدل ما دام باق
  .للنخيل حصة من الثمن ما دامت قائمة، وعند الهلاك يجعل كل الثمن بمقابلة الأرض كذا ههنا

ها بالابتداء، فإن كثرت الجماجم بعد ذلك إذا كانت الأراضي لا تحتمل ذلك، فحينئذٍ يوظف عليها بقدر ما احتملت اعتباراً لكل من: قال
  .رد عليهم حصتهم؛ لأن الطرح كان لضرورة، وقد ارتفعت الضرورة

  

وإن هلكت الأراضي بأن بارت، أو غرقت، وبقيت الجماجم لا يحول وظيفة الأراضي إلى الجماجم؛ لأن الجماجم تبع في هذا الباب، 
  . بدل بمقابلة التبع، بل تسقط حصة الأصلوالأراضي أصل، وعند هلاك الأصل لا يجعل كل ال

ولو لم لك الأراضي، ولكن قل ريعها تحسب حصة الأراضي، وتقلب إلى الجماجم إن احتملت، فإن عاد ريع الأراضي على الكمال 
ماجم بقدر اعتد عليها ما رد، وكذلك إذا لم يقل ريع الأراضي، ولكن كثرت الجماجم نقص عن الأراضي، وصرف من خراجها إلى الج

ما تحتمل كما إذا دق النخل قبل القبض، فإنه ينقص من حصة الأرض، ويصرف إلى النخيل، كذا هنا، هذا إذا جمع بين الرقاب والأراضي 
في الصلح، وأما إذا أفرد، فحمل للجماجم حصة معلومة من المال يدخل إحدى الوظيفتين في الأخرى حتى أنه إذا قلت الجماجم سقط 
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قلت، وكذلك إذا هلكت الجماجم جملة سقط حصة الجماجم جملة، ولا يصرف إلى الأراضي شيء من حصة الجماجم، حصة من 
  .وكذلك إذا كثرت الجماجم، وقل ريع الأراضي، أو بقي على حاله لم يصرف إلى الجماجم شيء من حصة الأراضي

ا لما أفردت بالصلح وبالبدل صارت أصلاً، وهلاك بعض وإنما كان كذلك؛ لأن الجماجم وإن كانت تابعة للأراضي في حكم المنإلا أ ،
الأصل يسقط ما بإزائه من البدل، كما لو اشترى أرضاً فيها نخيل، وسمى لكل واحد ثمناً معلومة، فاحترقت بنخيل قبل القبض، ولو 

أو من الجماجم دون الأراضي، كان ذلك صالحهم الإمام في الابتداء على مال معلوم على أن يأخذ ذلك من الأراضي دون الجماجم، 
باطلاً؛ لأن فيه إهمال جماجم الكفار، وإخلاء الأرض النامية عن المؤنة، وذلك باطل، ولكن هذا لا يبطل الذمة؛ لأن عقد الذمة لا يبطل 

  . بالشروط الفاسدة، بل يبطل الشرط، ويبقى المال مقابلاً ما، وصار هذا، وما تقدم سواء

م أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدون عن رؤوسهم وأراضيهم سقط عنهم خراج الرؤوس، وخراج ولو أسل: قال
الأراضي على حاله، فالإسلام ينافي خراج الرؤوس، أما لا ينافي خراج الأراضي، والأصل في ذلك ما روي أن علياً رضي االله عنه قال 

أنه أخذ من دهقانة ر الملك «، وعن عمر رضي االله عنه »أسك، وأخذنا منك خراج أرضكإن أسلمت وضعنا عنك خراج ر«: لدهقان
أم اشتروا أراضي خراجية «، وعن ابن مسعود، والحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن عمر رضي االله عنهم »خراج أرضها بعدما أسلمت

  .»بالسواد، وكانوا يؤدون الخراج عنها

راضي عشرية فليس له ذلك، فقد صح أن عمر رضي االله عنه ترك من أسلم من أهل سواد عراق على خراج وإن أراد الإمام أن يجعل الأ
أرضه، ولم يغير، وهو المقتدى في هذا الباب، ولو فعل ذلك، وحكم به وكان من رأيه ذلك، ثم ولى غيره، ورأى حكمه بعده، وأمضاه؛ 

  . الكفار بعدما أسلموا تصير عشرية، وهو مالكبأن أراضي: لأنه مجتهد فيه، فإن من العلماء من قال

ولو لم يسلم أهل هذه الدار، لكن أراد الإمام أن ينقلهم من دارهم إلى دار قوم من أهل الذمة لا يجوز ذلك إلا بعلة؛ لأم لما قبلوا عقد 
 لعلة، والعلة أن يخاف الإمام عليهم لضعفهم الذمة ليتوطنوا في دارهم، فكان في النقل غدر م، والغدر حرام، فلا يفعل الإمام ذلك إلا

وعجزهم عن دفع الكفار عن أرضهم إن قصدهم، أو يخاف عليهم أن يخبروا الكفار بعورات المسلمين، وإذا فعل إن شاء قوم أراضيهم، 
عل عمر رضي االله عنه بأهل وأعطاهم أثماا، كما فعل يهود وادي القرى، وإن شاء أبدلهم أراضي القوم الذين نقلهم إلى بلادهم كما ف

، وإذا فعل ذلك كان على رأس كل فريق الوظيفة التي كانت عليهم »فإنه رضي االله عنه أعطاهم أراضي من العراق مثل أراضيهم«نجران 
راج ، وذكر في رواية أخرى أن على كل فريق خ»الزيادات«في بلدم، وكان على كل فريق خراج الأرض المنقول عنها، هكذا ذكر في 

  .، واختلف المشايخ فيه)لها(الأرض المنقول 

  :في المسألة روايتان، وذكروا لكل رواية وجهين: بعضهم قالوا

أن الوظيفة إنما وجب عليهم بالصلح، وإنما وقع الصلح مع كل فريق على وظيفة المنقول عنها، وجه الرواية : وجه ما ذكر في الزيادات
الأراضي بالأراضي بعشر خراج المنقول إليه، كما إذا اشترى الرجلان  لأراضي بالأراضي، وفي مبادلةأن هذا من الإمام مبادلة ا: الأخرى

  . ليس في المسألة روايتان، ولكن كل رواية مأولة: أرضاً بأرض، وبعضهم قالوا

اج موظف، فيقدر خراج المنقول إليها ما ذكر في الزيادات محمول على ما إذا لم يكن للمنقول إليها خر: واختلفوا في التأويل، بعضهم قالوا
بخراج المنقول عنها؛ لأن ذلك الخراج المنقول حقيقة، وما ذكر في الرواية الأخرى محمول على ما إذا كان للمنقول إليها خراج موظف 

ر في الرواية الأخرى ما ذكر في الزيادات محمول على ما إذا وقع الصلح عن الأراضي إذ لا يمكن الفصل، وما ذك: مقدر، وبعضهم قالوا
محمول على ما إذا وقع الصلح متفرقاً، وعند ذلك الفصل ممكن، فيعتبر في الأراضي خراج المنقول إليها، فإن كانت إحدى الأراضي خير 

  .ر بين الجانبينمن الأخرى، والإمام يريد للذين حولهم إلى الأراضي الردية في المساجد حتى يأخذوا مثل ما أخذ منهم في القيمة اعتباراً لنظ

هذا إذا نقل إلى تلك الأراضي قوماً من أهل الذمة، وإن نقل إليها قوماً من المسلمين، فعلى المسلمين خراج تلك الأراضي؛ لأن الخراج 
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فرداً في إن كان المال م: استقر وظيفة هذه الأراضي، فلا يبطل بإسلام المالك بعد ذلك، كما لو اشترى المسلم أرضاً خراجياً، فبعد ذلك
الصلح جعل الإمام على المسلمين حصة الأراضي، وإن كان جملة قسم المال على جماجم الذين أخرجهم، وعلى الأراضي كل سنة، فما 

  .أصاب الأراضي جعل على المسلمين الذين نقلهم إليها، وما أصاب الجماجم جعل على الذين نقلهم عنها، واالله أعلم

  

  زكتاب المعادن والركاز والكنو

اعلم بأن الكتر اسم لمال مدفون في الأرض دفنه بنو آدم، والمعدن اسم لمال جعلها االله تعالى في الأرضين يوم خلقها، والركاز قد يذكر، 
ركز رمحه : ويراد به المعدن وقد يذكر ويراد به الكتر إلا أنه للمعدن حقيقة وللكتر مجاز؛ لأن الركاز مأخوذ من الركز، وهو الإتيان يقال

في الأرض إذا ثبته فيها، والمثبت في الأرض حقيقة عرق الذهب، فأما الكتر موضوع فيها، وليس بمثبت حقيقة، وأما الكلام في المعدن، فلا 
  . إما إن وجده في أرض مباحة، أو وجده في أرضه، أو في داره: يخلو

 أو رصاص، أو أصفراً، ولأن له حكم الغنيمة؛ لأن فإن وجده في أرض مباحة وجب فيه الخمس، سواء كان معدن ذهب، أو معدن فضة،
هذه المواضع كانت في أيدي الكفرة ثم وقعت في أيدينا بحكم القهر، فكانت غنيمة، فيجب فيها الخمس، ويكون أربعة أخماسها للواحد، 

  .وكان ينبغي أن يكون للمسلمين الغانمين؛ لأن لها حكم الغنيمة

بل أخذ الغانمين، والمال المباح إنما يملك بإثبات اليد عليه، كالصيد، ويد الغانمين ثابتة في هذا المال حكماً لا هذا المال كان مباحاً ق: والجواب
حقيقة؛ لأن إثبات اليد على ظاهر الأرض إثبات على باطنها حكماً لا حقيقة، وهو في يد الواحد حقيقة، فاعتبار الحكم إن أوجب الملك 

لا يوجب الملك لهم، والملك لم يكن ثابتاً لهم، فلا يثبت بالشك والاحتمال، فلا يعطى الأربعة الأخماس حكم للغانمين، فاعتبار الحقيقة 
الغنيمة في حق الغانمين لهذا المعنى، أما في حق وجوب الخمس أعطيت حكم الغنيمة؛ لأن جهة الحكم توجب الخمس وجهة الحقيقة لا 

  .توجب، فيترجح الموجب احتياطاً

فيه الخمس اعتباراً بالأرض، والجامع بينهما أنه مال : في دار، فليس فيه شيء، وهو لصاحب الدار، وقال أبو يوسف ومحمدوإن وجده 
أن الذهب والفضة التي في المعادن من جملة أجر الأرض؛ لأا قامت مع الأرض، ولهذا يملكه المشتري بشراء : معلوم، ولأبي حنيفة رحمه االله

  .ر أجزائها خلف عن حقوق االله تعالى، وصارت ملكاً للمالكالدار، والدار بسائ

أنه لا » الأصل«ألا ترى أنه لا يجب فيها عشر ولا خراج فكذا هذا الجزء وأما الأرض، ففي الموجود فيه روايتان عن أبي حنيفة ذكر في 
ء الأرض سلم له بالعشر والخراج، ولا يجب يجب فيه شيء، وسوى بين الموجود في الأرض، والموجود في الدار، وجه ذلك أن سائر أجزا

  . فيها حق آخر، فكذا هذا الجزء

أن سائر أجزء : أن فيه الخمس، وفرق على هذه الرواية بين الموجود في الأرض، وبين الموجود في الدار، والفرق» الجامع الصغير«وذكر في 
فيه عشر، أو خراج، فكذا هذا الجزء، وسائر أجزاء الدار سلم الأرض غير سالمة لصاحب الأرض خالياً عن حق االله تعالى، فإنه يجب 

  .لصاحبها خالية عن حق االله، فكذا هذا الجزء

  

نعم، ولكنه مودع في الأرض، وقد أخذ الخمس من ظاهر الأرض، فجاز أن لا يؤخذ فيما هو مودع : بأن هذا مال معلوم، قلنا: وأما قوله
  .فيها

  :أن يجده في دار الإسلام، وإنه على وجوه: من وجهين الأولوأما الكلام في الكتر، فلا يخلو 

أن يجده في أرض غير مملوكة بحق المغارة والجبال وما أشبهها، فإن كان فيه علامات الإسلام كالمصحف والدراهم المكتوبة فيها : أحدها
وما أشبهها، ففيه الخمس،  ك نحو الصنم والصليبالشهادة، وما أشبه ذلك، فهو بمترلة اللقطة يعرفها حولاً، وإن كان فيه علامات الشر
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وأربعة الأخماس للواجد، وهذا لأنه إذا كان فيه علامات الإسلام، فالظاهر أنه من وضع المسلمين، ومال المسلم لا يصير غنيمة، والمالك 
  . ليس بمعلوم، فيكون له حكم اللقطة

 وقع في أيدينا بإيجاف الخيل والركاب، فيكون غنيمة، فيجب فيه الخمس، وإذا كان فيه علامات الشرك، فالظاهر أنه من وضع مشركين،
وإن لم يكن فيه علامات تدل على شيء، فهو لقطة في زماننا؛ لأن العهد قد تقادم، فالظاهر أنه لم يبق شيء مما دفنه أهل الحرب، ويستوي 

ستحقاق هذا المال بمترلة استحقاق الغنيمة، ولجميع من سميت حق في أن يكون الواجد صغيراً أو كبيراً، أو عبداً مسلماً، أو ذمياً؛ لأن ا
الغنيمة، فيكون لهم حق في استحقاق هذا المال، إلا إن ترجح للعبد والذمي والصبي في القتال، ولا يبلغ نصيبهم السهم تحرز عن المساواة 

تى يصير التفاضل، فلهذا كان الواجد حربياً مستأمناً لا يعطى له بين التبع والمتبوع عند المزاحمة، وهنا لا تزاحم للواجد في الاستحقاق ح
شيء؛ لأنه لا حظ لأهل الحرب من غنيمة المسلمين إلا أن يكون الحربي عمل بإذن الإمام وشرطه وتعاطيه، فعليه أن يفي بشرطه؛ لأن 

  .»المسلمون عند شروطهم«الوفاء بالشرط واجب قال عليه السلام 

لوكة له، وفيه علامات الشرك، أو لم يكن فيه، الخمس وأربعة أخماسه للمختط له عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو الذي وإن وجده في دار مم
هو للواجد؛ لأن هذا مال مباح سبقت : اختطه الإمام حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن كان فيئاً، ولا شيء للواجد، وقال أبو يوسف

  .ه كما لو وجده في المغارةإليه يده الحقيقية، فيكون أحق ب

إن هذا المال كان مباحاً، والمباح يملك بإثبات اليد، ويد المختط له، تثبت على هذا المال حكماً لا حقيقة، ويد الواجد تثبت عليها : بيانه
جح الواجد؛ لأن الحقيقي حقيقة، فاعتبار الحكم إن كان يقتضي ثبوت الملك للمختط له فاعتبار الحقيقة يقتضي ثبوت الملك للواجد، فيتر

  .فوق الحكمي

أن يد المختط له على الكتر سبقت يد الواجد، فيكون ملكاً له كالمعدن، وهذا لأن اليد على ما في باطن : ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
ليد الحكمية تكفي لثبوت الأرض تثبت حكماً لثبوا على الظاهر؛ لأن قبل القسمة تلك يد عموم، وبعد الاختطاط تصير يد خصوص، وا

الملك في المباح إذا كانت يد خصوص، ولا تكفي إذا كانت يد عموم تعتبر اليد الحكمية باليد الحقيقية، واليد إذا كان يد خصوص تفيد 
  .الملك على وجه يكفي لنفاذ التصرف

ليد الحكمية، فيثبت الملك للمختط باليد الحكمية، ثم ألا ترى أن تصرف الغازي في الغنيمة قبل القسمة لا ينفذ، وبعد القسمة ينفذ، فكذا ا
المختط له إن باع، وتناولته الأيدي لا يبطل ملكه في الكتر؛ لأن البيع تناول الدار، والكتر ليس من أجزاء الدار، والمشتري وإن استولى على 

  .لاءالكتر لا يملكه، لأن الكتر للمختط له، وإنه مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستي

في الركاز، » الأصل«، وفي »الجامع الصغير«إذا وجد كتراً في دار الحرب، فاعلم بأن محمداً رحمه االله وضع هذه المسألة في : الوجه الثاني
  :فقال

m  

حد مسلم دخل دار الحرب بأمان، ووجد في دار بعضهم ركازاً رده عليهم، وإن وجده في الصحراء يريد به موضعاً، لا يكون مملوكاً لأ
أراد بالركاز في هذه المسألة المعدن دون الكتر؛ لأن الموجود في الصحراء إن : كالمغارة ونحوها، فهو له، ولا شيء فيه، قال شيخ الإسلام

عرض كان كتراً يلزمه الرد عليهم؛ لأن الداخل دار الحرب بأمان التزم أن لا يغدر م، وفي أخذ الكتر من دارهم غدر وخيانة لما فيه من الت
  .بملكهم؛ لأن المدفون ملكهم سواء في الصحراء، أو في دار

وفي » الأصل«، ووضعها في الكتر، وجعل الجواب فيه على نحو ما ذكره محمد رحمه االله في »شرحه«والقدوري ذكر هذه المسألة في 
  . ، فهذا يبين لك أن الكتر والمعدن في هذه الصورة واحد»الجامع الصغير«
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 صاحب الدار حقيقة، فتعتبر ثابتة على ما في باطن الدار حكماً، والأمان يمنع إزالة يدهم عما فيها، فأما الصحراء، فلا أن يد: ووجه ذلك
  .يد لأحد ظاهرة حقيقة حتى تعتبر ثابتة على ما في باطنه حكماً، فلا يمنع الأمان أخذه كما لا يمنع أخذ الحطب والحشيش

د في الجبال، وكذا في الياقوت والزمرد؛ لأنه ليس له حكم الغنيمة؛ لأنه لم يكن في يد أحد، وليس له ولا خمس في العنبر والروح الذي يوج
معدن إنما يوجد بالطلب، فكان كالصيد بخلاف الكتر؛ لأن الكتر كان مملوكاً للكفرة، وكان في أيديهم، ثم كتروها، فيكون له حكم 

  .الغنيمة، فيجب فيه الخمس

  

الفضة يستخرجان من البحر، وكذلك جميع ما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ، فلا خمس فيه ليس بغنيمة؛ لأن ولا خمس في الذهب و
الغنيمة ما كان في أيدي الكفرة، ثم صار في أيدينا بحكم القهر والغلبة، وباطن البحر لا يرد عليه يد أحد، ولا قهر أحد، فلم يكن غنيمة، 

ثانياً بخلاف زكاة   الواجد الخمس بنفسه إلى الفقراء، ولم يدفعه إلى السلطان لا يأخذ منه السلطانوفي كل موضع وجب الخمس لو دفع
السوائم، ولو دفع الواجد الخمس إلى والديه، أو إلى والده، وهم فقراء يجوز بخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر، ويجوز له أن يحبس 

  .فيه لحديث علي رضي االله عنهالخمس لنفسه إذا كان أربعة الأخماس لا يك

  :يجب أن تكون بيت الأموال أربعة: فصل في بيان بيوت الأموال» الأصل«في آخر كتاب الزكاة من : قال محمد رحمه االله

  .بيت مال الزكاة والعشور والكفارات إذا وصلت إلى يد الإمام: أحدها

  .شر من الكفرةبيت مال الخراج والجزية التي نقلت، وما يأخذه العا: والثاني

  . بيت مال الخمس يعني خمس الغنائم والمعادن والركاز والكنوز: فصل في بيان بيوت الأموال: والثالث

بيت مال اللقطات والتركات، وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس؛ فلأن بكل مال منها : والرابع
آخر فيه، فمتى جعل الكل في بيت واحد، وخلطه لا يمكنه إقامة حكم كل مال، وأما بيت مال اللقطات حكم يختص به لا يشاركه مال 

  .والتركات؛ لأنه ربما يظهر لها مستحق بعينها، فلو خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحقها، فيجعل بيوت المال أربعة لهذا

إلا أنه لا يجوز ) 60: التوبة(} إنما الصدقات للفقراء{: فة إلى المذكور في قوله تعالىإن مال الزكاة، وعشور الأراضي مصرو: بيان ذلك
الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة، وإلى سد ثغور المسلمين، وبناء الحصون في الثغور، : صرفها إلى المقاتلة، ولا إلى فقراء بني هاشم، وقال

 عن قطع الطريق من جهة اللصوص، وإلى كري الأار العظام الذي فيه صلاح المسلمين، وإلى مراصد الطريق في دار الإسلام ليقع الأمن
وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمحتسب والمفتين والمؤذنين والمعلمين، وإلى عمارة المساجد والقناطر، وإلى معالجة المرضى 

  .م، وإلى نفقة اللقيط وعقل حياته، وما أشبه ذلكإذا كانوا فقراء، وإلى تكفين الموتى الذين لا مال له

أن هذا النوع يصرف إلى ما فيه صلاح الدين، وصلاح دار الإسلام والمسلمين، ومال الخمس يصرف إلى فقراء المسلمين الهاشمي : والحاصل
 يجعل لها بيت على حدة، لما ذكرنا أنه وغيره سواء، اللقطات والتركات تصرف إلى ما فيه صلاح المسلمين كمال الخراج والجزية، إلا أنه

  .ربما يظهر لها مستحق بعينها

ولو كان في بعض بيوت هذه الأمور مال، ولم يكن في البعض مال، فللإمام أن يصرف مال ذلك البيت إلى هذا البيت عند الحاجة حتى إذا 
 مال الصدقة، ويصرفه إلى المقاتلة، ثم إذا وصل إليه مال لم يكن في بيت مال الخراج مال، وفي بيت مال الصدقة مال، فالإمام يأخذ بيت

الخراج، يرد على بيت مال الصدقة مثل ما أخذ؛ لأنه لا حق للمقاتلة في مال الصدقة، وإنما صرف إليهم على وجه القرض، فيرد مثله عند 
  .القدرة، إلا إذا صرف إلى فقراء المقاتلة، فحينئذٍ لا يرد؛ لأنه صرفه إلى مصرفه

و لم يكن في بيت مال الصدقة مال، وصرف مال الخراج إلى الفقراء، ثم وصل إليه مال الصدقات، لا يرد مثله إلى بيت مال الخراج؛ لأن ول
الخراج له حكم الغنيمة، وللفقراء حظ من الغنيمة، وإنما كان لا يعطي الفقير من مال الخراج؛ لاستغنائه بالصدقات، فإذا احتاج وصرف 
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  .صرف إلى المصرف، فلا يصير قرضاً، واالله أعلمإليه كان ال
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  ول في بيان وقت الصوم وما يتصل به الأالفصل 

  

وقت الصوم من حين يطلع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطير المنتشر في الأفق إلى وقت غروب الشمس خروج : قال أصحابنا رحمهم االله
العبرة : ول طلوع الفجر الثاني، أو لاستطارته وانتشاره، وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالواوقت الصوم، ولم ينقل عنهم أن العبرة لأ

  .القول الأول أحوط، والثاني أوسع: العبرة لاستطارته، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: لأوله، وبعضهم قالوا

الواجب على :  الأكل والشرب، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الخليلي رحمه االلهأحب إليّ أن يدع: »الأصل«وإذا شك في الفجر قال في 
من شك في طلوع الفجر أن يطالع الفجر أو يأمر من ينوبه حتى يطالعه، فإن طالع وليس في السماء علة بأن لم تكن السماء مقمرة، ولا 

 لم يطلع الفجر، فإن كان في موضع لا يرى طلوع الفجر، أو يرى، متغيمة وليس ببصره علة، وهو ينظر إلى مطلع الفجر، فله أن يأكل ما
إلا أن السماء كانت مقمرة، أو متغيمة، فإن انضم إلى الشك علامة أخرى تدل على طلوع الفجر من حيث الظاهر بأن كان له ورد 

   .يوافق فراغه طلوع الفجر، ففرغ منها
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ناً من السماء يوافق ذلك طلوع الفجر، فإذا انضم إلى الشك مثل هذه العلامة يدع وشك في طلوع الفجر، أو كان يرى نجماً إذا أخذ مكا
الأكل والشرب، ويكون مسيئاً إذا أكل أو شرب، ويكون عليه القضاء إن كان أكبر رأيه أن الفجر طالع، هكذا ذكر شيخ الإسلام 

  .خواهرزاده

لا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ونحن على ذكر الأصل حتى يقوم الصحيح أنه : أن في هذا الفصل روايتين، وقال: وذكر القدوري
الدليل بخلافه، إلا أنه يستحب له القضاء احتياطاً لأمر العبادة، وإن لم يصم إلى الشك مثل ما ذكرنا من العلامة يستحب له أن يترك 

  . الأكل

أن الفجر طالع، فحينئذٍ يستحب له القضاء، وإن أمر إنساناً ليطالع طلوع وإن أكل لا يكون مسيئاً، ولا قضاء عليه، إلا إذا كان أكبر رأيه 
الفجر، فأخبره بالطلوع، فإن كان المخبر عدلاً يجوز له أن يأكل حراً كان أو مملوكاً ذكراً كان أو أنثى، وإن أخبره صبي عاقل لا يأكل إذا 

 الطلوع يتحرى سواء كان أحدهما حراً، والآخر مملوكاً، وإن كان غلب على ظنه أنه صادق، وإن أخبره عدل بالطلوع، وعدل آخر بعدم
من أحد الجانبين عدلان، أو من الجانب الآخر عدل يأخذ بقول العدلين، وإن كان من أحد الجانبين عدلان حران، ومن الجانب الآخر 

تلزمه الكفارة؛ لأنه قد أكل قبل الإخبار، وفسد مملوك يأخذ بقول الحرين، وإن كان يأكل، فأخبره عدل أن الفجر طالع، فأتم الأكل لا 
صومه، لا عن كفارة، فلا تلزمه الكفارة بأكل يوجد بعد ذلك حتى لو لم يكن أكل قبل الإخبار، وإنما أكل بعد الأخبار تلزمه الكفارة، 

  .فجر كان طالعاً لزمه الكفارةمي دمد، فأكل مع ذلك، وظهر أن ال: له واحد عدل محوركه سهده دمدمي أو قال: وإن كان يأكل فقال

  

دمدمي إخبار أنه يطلع الآن، فما كان من الأكل قبل الإخبار، فإنما كان قبل طلوع الفجر، فلم يفسد به : ؛ لأن قوله»مجموع النوازل«في 
  .الصوم، وما وجد من الأكل بعد ذلك وجد بعد طلوع الفجر، وبعد العلم به فيكون عمد وقصد، فيوجب الكفارة

أخبره عدلان أن الفجر قد طلع، وعدلان أنه لم يطلع، فأكل بعد ذلك، ثم ظهر أن الفجر كان طالعاً هل تلزمه الكفارة؟ اختلف ولو 
لا تلزمه الكفارة؛ لأن البينتين قد تعارضتا، فتساقطتا، وكان سحراً على ظن أن الفجر لم يطلع، وهناك لا تلزمه : المشايخ فيه، بعضهم قالوا

  . تلزمه الكفارة: ضهم قالواالكفارة، وبع

ولو شهد واحد على طلوع الفجر، واثنان على أنه لم يطلع لم تجب الكفارة، ولو أراد أن يتسحر بالتحري، فإن ذلك إذا كان بحال لا 
ا الرجل ممن لا أن من تسحر بأكبر الرأي لا بأس إذ كان هذ: يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أو بغيره، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

يخفى على مثله، مثل ذلك، وإن كان ممن يخفى عليه مثل ذلك قبيله أن يدع الأكل، وإن أراد أن يتسحر بضرب طبل سحرِي، فإن كثر 
ذلك الصوت من كل جانب، وفي جميع أطراف البلدة، فلا بأس به، وإن كان يسمع صوتاً واحداً، فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن عرف 

  . لا يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولا يأكلفسقه

لا بأس به إذا كان قد جربه مراراً، وظهر له أنه يضبط : وإن أراد أن يعتمد بصياح الديك، فقد أنكر ذلك بعض مشايخنا، وقال بعضهم
عاً، فأكل، ثم ظهر أن الأكل الأول كان إذاً حصل الفطر آكل أكلاً مشب: الفجر طالع، فقال: الوقت، إذا تسحر فدخل عليه قوم، وقالوا له

  .إن كانوا مما عرف عدالتهم؟ لا كفارة: قبل الصبح، والثاني بعد الصبح قال الحاكم أبو محمد الكوفي رحمه االله

  وإن كان المخبر واحداً إلا أنه عدل، فكذلك الجواب، وإن كان فاسقاً، فعليه الكفارة،

، فلم يطلع بعد، فجامعها، ثم ظهر أن الفجر كان طالعاً قال الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه طالعت الفجر: وإذا قالت المرأة لزوجها
لا كفارة عليه من غير تقييد، وعليها الكفارة، : »فتاويه«إن صدقها، وهي ثقة لا كفارة عليه، وقال عبد الرحمن بن أبي الليث، في : االله

  . ب مصطفى بن اليمان، هذا كله بيان الأحكام المتعلقة بأول وقت الصوموكذا أفتى القاضي الإمام أبو علي، والخطي
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إن كان في موضع يمكنه معاينة : لا يجوز الإفطار بالتحري، وعن محمد: جئناً إلى بيان الأحكام المتعلقة بآخر الوقت قال بعض مشايخنا
إن منعه عن ذلك مانع يفطر بالتحري بعد أن يتيقن فيه، ويحتاط غروب شمس لا يمنعه عن ذلك مانع لا يفطر بالتحري، بل يفطر بالمعاينة، و

: نحو أن يتبع العلامة من الظلام ونحوه وبنحوه، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، وذكر شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر مذهب أصحابنا

  أنه يجوز الإفطار بالتحري،

  

أا لم تغرب بعد كان عليه قضاء ذلك اليوم، بخلاف ما إذا تسحر، وغالب رأيه أن وإن أفطر وغالب رأيه أن الشمس قد غربت، ثم تبين 
الفجر لم يطلع؛ ثم تبين أنه قد طلع، فإنه لا يجب عليه القضاء، بل يستحب له القضاء على الرواية الصحيحة؛ لأن ثمة الأصل بقاء الليل، فلا 

  ترك إلا بيقين مثلهيترك إلا بيقين مثله، وههنا الأصل بقاء النهار، فلا ي

أن الشمس ما غربت تلزمه الكفارة، هكذا قاله الفقيه أبو  وأما إذا شك في غروب الشمس، والشك يساوي اليقين، فلو فطر، ثم تبين
، أن الأصل بقاء النهار، وروى ابن رستم عن محمد أنه لا كفارة عليه استحساناً، وإن أخبره مخبر بغروب الشمس: جعفر، ووجه ما ذكرنا

  .لا يجوز له الفطر بقول الواحد بل شرط المثنى: من المشايخ من قال

  كان الجواب أنه لا بأس بأن يعتمد على قوله إذا كان عدلاً، ويميل قلبه إلى صدقه كما في السحر،: قال شمس الأئمة الحلواني

 لأن اللذان شهدا بعدم الغروب لم تقبل شهادما، ولو أخبره عدلان أن الشمس قد غربت، وأخبره عدلان أا لم تغرب، فلا كفارة عليه؛
إما لأن هذه شهادة على النفي، أو لأن الأصل هو النهار، وإن بانت بدون شهادما، أو اللذان شهدا على الغروب شهدا على إثبات ما 

ارة عند بعض المشايخ في مسألة طلوع ليس بثابت بشهادما، فيثبت الغروب بشهادما؛ فلهذا لا تجب الكفارة، وذا الطريق تجب الكف
  الفجر، وهو الصحيح 

جواب هذه المسألة لا يؤخذ في الكتب، والجواب فيها كالجواب في مراعاة الوقت : سئل شمس الأئمة الحلواني عن الإفطار يوم الغيم، فقال
  . استطاع، واالله أعلميؤخر المغرب فكذا ههنا يؤخر الإفطار يأخذ فيه بالثقة ما: بناليصلي، وهناك قال أصحا

  

  

  ثاني فيما يتعلق برؤية الهلالالالفصل 

  

الواحد إذا شهد برؤية هلال رمضان، فإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد إذا كان مسلماً رجلاً كان، أو امرأة، أو عبداً، أو أمة 
أنه : أنه تقبل شهادة الفاسق، وروى الحسن عن أبي حنيفة: حاويأو محدوداً في قذف تائباً بعد أن يكون عدلاً في ظاهر الرواية، وذكر الط

  .لا تقبل شهادة المحدود في القذف بعد التوبة

أنه تقبل شهادته، وهو الصحيح، وكان الشيخ الإمام : أما إذا كان مستور الحال، فالظاهر أن لا تقبل شهادته، وروى الحسن عن أبي حنيفة
رأيت الهلال خارج البلدة : إذا كانت السماء متغيمة إنما تقبل شهادة الواحد إذا فسر، وقال:  االله يقولالجليل أبو بكر محمد بن فضل رحمه

رأيته في البلدة بين الخلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، أما بدون هذا التفسير لا تقبل شهادة : في الصحراء، ويقول
  لحسن عن أبي حنيفة، بل يحتاج فيه إلى زيادة العدد، واختلفوا في مقدار ذلك،الواحد في ظاهر الرواية، خلافاً لما روي ا

يعتبر في ذلك جمع عظيم، : أنه تقبل شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وعن أبي يوسف أنه قال: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
  . وروي عنه أنه قدره بعدد القسامة
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يفوض مقدار القلة والكثرة : بلخ قليل، وعن أبي حظ الكبير أنه يعتبر الوفاء، وعن محمد أنه قالخمسمائة ب: وعن خلف بن أيوب أنه قال
إلى رأي الإمام، ثم إنما لا تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان، إذا كانت السماء مصحية، إذا كان هذا الواحد في المصر، فإذا جاء من 

: ذكر الطحاوي أنه تقبل شهادته، وهكذا ذكر في كتاب الاستحسان، وذكر القدوريخارج المصر، أو جاء من أعلى الأماكن في مصر 

  .أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية هذا الذي ذكرنا في هلال رمضان

وأما إذا قامت الشهادة برؤية هلال شوال، أو برؤية هلال ذي الحجة، إن كانت السماء مصحية، فالجواب فيه كالجواب في رؤية هلال 
شرح «مضان يعني لا تقبل فيه شهادة الواحد، بل بشرط زيادة العدد، ولا بد من اعتبار العدالة والحرية في شهادات خواهرزاده، وفي ر

  أنه تقبل في ذلك شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين،: عن أبي حنيفة رحمه االله» الطحاوي

أنه يقبل في ذلك » المنتقى«ن، أو رجل وامرأتان في ظاهر الرواية، وفي فأما إذا كانت السماء متغيمة، فلا تقبل ما لم يشهد بذلك رجلا
لأن هذا أمر يدخل في فريضة وحق، وفي فصل : القبول شهادة الواحد على هلال رمضان، فقال» المنتقى«شهادة الواحد، علل محمد في 

  .ههنا خروج عن فرض وحق: الإفطار يقول

  

راني أنه أسلم قبل موته، وبرأ من دينه قبلت شهادته حتى يصلى عليه، ولو شهد مسلم عدل ألا ترى لو شهد مسلم عدل على نص: قال
على مسلم أنه ارتد، والعياذ باالله لا تقبل شهادته، ولا تترك الصلاة عليه لهذا إن الإسلام دخول في حق وفرض، وتقبل شهادة الواحد 

  واحد العدل عليه، العدل عليه، والارتداد خروج حق وفرض، فلم تقبل شهادة ال

أن شهادة المثنى في الفطر والأضحى إنما تقبل إذا كان بالسماء علة، أو كانت مصحية وجاءا من : وذكر شيخ الإسلام في شرح الشهادات
مكان آخر، أما إذا كانت مصحية، وما جاءا من مكان آخر لا يكتفى بشهادة اثنين، بل يشترط فيه شهادة جماعة، وعن أبي يوسف في 

إنما أقبل شهادة الرجلين على هلال شوال إذا كانا قادمين، أو أخبرا أما رأياه في غير البلد، أما : ما هو قريب من هذا، فقال: »المنتقى«
  .إذا أخبرا أما رأياه في البلد، وكان البلد كثير الأهل يراه الناس لا بد وأن يكونوا جماعة كثيرة

الرجل الواحد العدل، والمولى، والعبد،  أن أبا حنيفة كان يجبر على هلال شهر رمضان شهادة: »الأمالي«وروى بشر عن أبي يوسف في 
والأمة، والمحدود في القذف إذا كان عدلاً، ولا يجبر بشهادة الكافر والفاسق، ولا يجبر في هلال ذي الحجة والفطر، إلا بشهادة رجلين، أو 

  .وهو قول أبي يوسف: ة والمحدود في القذف، قالرجل وامرأتين، ولا يجبر بشهادة العبد والأم

في هلال رمضان في الصوم يقبل قول رجل واحد عدل، سواء كان بالسماء علة، أو لم يكن، وروى الحسن : وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال
ن، وأما هلال ذي الحجة ذكر في يحتاج إلى شهادة رجلين في الفطر والصوم جميعاً، سواء كان بالسماء علة، أو لم يك: بن زياد أنه قال

بعض المواضع أنه بمترلة هلال شوال، وذكر في بعض المواضع أنه بمترلة هلال رمضان، وتقبل شهادة الواحد على شهادة الواحد في هلال 
 شرح رمضان، ولا يشترط لفظة الشهادة، ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الاستحسان، وذكر شيخ الإسلام في

  .نوادر الصوم يشترط فيه لفظة الشهادة، وأما في شهادة الفطر، والأصح فيعتبر لفظ الشهادة ذكره شيخ الإسلام في شرح كتاب الشهادات

شهادة العبد في هذا الباب بمترلة شهادة الحر في المعاملات، ثم شهادة الحر على شهادة الحر مقبولة في : هشام عن محمد: »المنتقى«في 
  ملات، فكذا شهادة العبد على شهادة العبد في هذا الباب، المعا

: شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: ؛ قال»المبسوط«ثم الواحد إذا أري هلال رمضان وحده هل يلزمه أن يشهد عند الحاكم؟ لا ذكر لهذا في 

المخدرة، وهو من فروض العين، ويجب أن يشهد في ليلته إذا كان عدلاً يلزمه أن يشهد عند الحاكم حراً كان أو عبداً أو أمة، حتى الجارية 
تلك، كيلا يصبح الناس مفطرين، وللجارية المخدرة أن تشهد بغير إذن وليها، فأما إذا كان الرائي فاسقاً يكون فيه شبهة قول الطحاوي، 

توراً دخل فيه شبهة الروايتين عن أصحابنا، إن علم أن القاضي يميل إلى قول الطحاوي، ويقبل شهادته يلزمه أن يشهد، وأما إذا كان مس
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وهذا في المصر، أما في السواد إذا أري أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته، وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلاً، 
  .إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده

  

 والسماء مصحية، وليس هناك والي، فلا بأس بالناس أن يفطروا إذا أخبر رجلان برؤية هلال شوال في الرستاق،: »فتاوى القاضي«وفي 
فيه أيضاً، الإمام إذا رأى هلال شوال وحده، لا ينبغي له أن يخرج، وأن يأمر الناس بالخروج، وإذا أبصر هلال رمضان وحده، وشهد عند 

إن أفطر بعد ما رد الإمام شهادته، فلا كفارة عليه القاضي، فرد القاضي شهادته، فعليه أن يصوم خلافاً للحسن البصري وعثمان البتي، ف
  .عندنا

وإن أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته، أو قبل أن يشهد عند القاضي هل تلزمه الكفارة عندنا؟ فيه اختلاف المشايخ، ذكره شمس الأئمة 
 هو، أو واحد من البلدة هل تلزمه الكفارة؟ قال الحلواني في شرح كتاب الصوم، وأما إذا قبل الإمام شهادته، وأمر الناس بالصوم، فأفطر

لا تلزمه، ثم الواحد إذا شهد عند القاضي، ورد القاضي شهادته، وأكمل هذا الرجل ثلاثين : تلزمه، وقال الفقيه أبو جعفر: عامة مشايخنا
  . يوماً لا يفطر إلا مع الإمام

اضي، والسماء متغيمة، وقبل القاضي شهادته، وأمر الناس بالصوم، فلما الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند الق: »القدوري«في شرح 
يصومون من الغد، وإن كان يوم الحادي والثلاثين ولا يفطرون، : أتموا ثلاثين يوماً غم عليهم هلال شوال، قال أبو حنيفة، وأبو يوسف

يروا هلال شوال، والسماء مصحية، فأما إذا كانت السماء هذا الاختلاف فيما إذا لم : يفطرون، قال شمس الأئمة الحلواني: وقال محمد
متغيمة، فإم يفطرون بلا خلاف، هذا إذا شهد على هلال رمضان واحد، فأما إذا شهد على هلال رمضان شاهدان، والسماء متغيمة، 

 من الغد بالاتفاق، وإن كانت مصحية وقبل القاضي شهادما، وصاموا ثلاثين يوماً، فلم يروا الهلال، إن كانت السماء متغيمة يفطرون
  r.يفطرون إليه أشار

علي السغدي أم لا » فوائد ركن الإسلام«وهكذا حكى فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن قبل، وفي » المنتقى«، وفي »القدوري«في 
  .يفطرون، والصحيح هو الأول

الهلال من الغد، فصام أهل المصر ثلاثين يوماً، وصام هذا الرجل أهل مصر صاموا رمضان بغير رؤية الهلال، وفيهم رجل لم يصم حتى رأوا 
تسعة وعشرين، ثم أفطروا جميعاً، فإن كان أهل المصر رأوا هلال شعبان، وعدو شعبان ثلاثين يوماً، كان على هذا الرجل قضاء اليوم 

ل رمضان ليس على هذا الرجل قضاء اليوم الأول في الأول، وإن كان أهل المصر صاموا من غير عد شعبان ثلاثين يوماً، ومن غير رؤية هلا
  .»الكافي«

إذا صام أهل المصر تسعة وعشرين يوماً للرؤية، وفيهم مريض لم يصم، فعليه قضاء تسعة وعشرين؛ لأن القضاء لحق » القدوري«وفي 
: رج عن العهدة بيقين؛ قال محمد رحمه اهللالفائت، فيكون على عدد الفائت، فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل المصر صام ثلاثين ليخ

  .المستقبلة، وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي االله عنه ولا عبرة لرؤية الهلال اراً قبل الزوال ولا بعده، وهي لليلة

واية عن أبي قول أبي حنيفة، كقول محمد، وفي صوم شيخ الإسلام ر: إذا كان قبل الزوال، فهي الليلة الماضية، قيل: وقال أبو يوسف
  .أنه إذا غاب في هذه الليلة قبل الشفق، فهي من هذه الليلة: حنيفة

عن أبي حنيفة إن كان مجراه أمام الشمس، والشمس تتلوه، فهو لليلة الماضية، وإن كان مجراه خلف الشمس، فهو لليلة » المنتقى«وفي 
  .المستقبلة

يعتمدون على قول أهل تلك البلدة، ويأخذون بقولهم، : وي عن محمد أنه قالأهل بلدة رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة؟ ر
  .ويصومون بصومهم، وينظرون كذلك، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه
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  .»ورد الأثر عن ابن عباس رضي االله عنه«لا يلزم وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه : بعضهم قالوا

إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً لرؤية، وصام أهل بلدة تسعة وعشرين يوماً للرؤية، : ف وإبراهيم عن محمدبشر عن أبي يوس» المنتقى«وفي 
إذا كان بين البلدتين تفاوتاً لا تختلف المطالع لزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فأما إذا » القدوري«فعليهم قضاء يوم، وفي 

  م إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى،كان تفاوتاً تختلف المطالع لم يلز

أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم االله أن الخبر إذا استفاض، وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم : وذكر شمس الأئمة الحلواني
  حكم أهل هذه البلدة الأخرى،

قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال، وقضى شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال على أن » مجموع النوازل«وفي 
  . به، ووجد استجماع شرائط صحة الدعوى قضى القاضي بشهادما حكاه عن شيخ الإسلام

أهل سمرقند رأوا هلال رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة بسمرقند ليلة الاثنين، وصاموا : قال نجم الدين رضي االله عنه: وفيه أيضاً
 عند قاضي القضاة يوم الاثنين، وهو اليوم التاسع والعشرين، إن أهل كثر رأوا الهلال ليلة الأحد، وهذا اليوم آخر شهد جماعةكذلك، ثم 

الشهر، فقضى به، ونادى المنادي في الناس أن هذا آخر يوم، وغداً يوم العيد، فلما أمسوا لم ير أحد من أهل سمرقند الهلال، والسماء 
  .أصلاً، ومع هذا عيدوا يوم الثلاثاءمصحية لا علة ا 

فالصحيح هذا، وكأنه : وأنا أفتيت بأنه لا يترك التراويح في هذه الليلة، ولا يجوز الإفطار يوم الثلاثاء، ولا صلاة العيد، قال: قال نجم الدين
لمطالع مختلفة إلا أن تلك المسألة مختلفة، مال إلى أن حكم إحدى البلدتين لا يلزم البلدة الأخرى أصلاً وعيد اختلاف المطالع، وعلم أن ا

وقد مضى بقول البعض، فارتفع الخلاف، فلم يتضح لنا وجه جواب نجم الدين ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح صومه، أن 
  .ه، ولا ينوي صومهيمسك يوم: الواحد إذا رأى هلال شوال، وشهد عند القاضي ورد القاضي شهادته، ماذا يفعل؟ قال محمد بن سلمة

  

لا : قوله: لا يفطر، قال الفقيه أبو جعفر: إن أيقن برؤية الهلال أفطر لكن يأكل سراً، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: وبعض مشايخنا قالوا
ك اليوم الكفارة يفطر معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، ولكن ينبغي أن يفسد صوم ذلك اليوم، ولا يتقرب به إلى االله تعالى، وإن أفطر في ذل

  .عليه بلا خلاف، ولو شهد هذا الرائي عند صديق له سراً، فصدقه وأفطر لا كفارة عليه، واالله أعلم

  

  

  ثالث في النية الالفصل 

  

إذا صام رمضان بنية ما قبل الزوال جاز، هكذا وقع في بعض الكتب، وفي بعضها، إذا صام رمضان بنية قبل : قال أصحابنا رحمهم االله
اف النهار جاز، وإنما تظهر ثمرة اختلاف اللفظين فيما إذا نوى عند قرب الزوال، أو عند استواء الشمس في كبد السماء، فاللفظ انتص

  الأول يدل على الجواز، واللفظ الثاني يدل على عدم الجواز،

ه بمكان التعذر، واكتفى بقران العزيمة بأول والصحيح هو اللفظ الثاني؛ لأن قضية القياس قران العزيمة يجمع أجر العمل لكن سقط اعتبار
جزء يمكن من غير حرج، وما قبل انتصاف النهار من أجر العلم يمكن قران العزيمة ا من غير حرج، فلا يسقط اعتباره ذا الطريق لم يجز 

  الصوم بنيته بعد الزوال،

  وكذلك الصوم المنذور في وقت بعينه يجوز بنية ما قبل انتصاف النهار،
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وما وجب في ذمته من الصوم، وليس له وقت معين كالقضاء، والنذور المطلقة، والكفارات لا يجوز بنية، ما قبل انتصاف النهار، وإذا نوى 
قبل غروب الشمس من اليوم أن يصوم غداً لا تصح نيته، حتى لو أغمي عليه قبل غروب الشمس، وبقي كذلك إلى ما بعد الزوال من الغد 

   لا يصير صائماً في الغد،أو نام، هكذا

ولو نوى بعد غروب الشمس جاز؛ لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم 
الغد وأمسك، ولم ينو النية قبل الليل، وإن نوى في الليل أن يصوم غداً ثم بدا له في الليل أن لا يصوم، وعزم على ذلك، ثم أصبح من 

الصوم لا يعتبر صائماً؛ لأن عزيمته انتقضت بالرجوع عنها، وبعد ذلك لم توجد العزيمة أصلاً، فإذا أصبح في رمضان لا ينوي صوماً، ولا 
 روايتين، صائماً.... أن عن أصحابنا يصير: فطراً، وهو يعلم أنه من رمضان ذكر شمس الأئمة الحلواني عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله

  . والأظهر أنه لا يصير صائماً ما لم ينو الصوم انتصاف النهار

أصوم غداً بمشيئة االله، فلا رواية في هذه المسألة عن أصحابنا قال شمس الأئمة الحلواني : إن شاء االله، أو قال نويت أن أصوم غداً: وإذا قال
إن شاء : اً؛ لأن بالاستثناء تبطل النية، وفي الاستسحان يصير صائماً؛ لأن قولهوفيها قياس واستحسان؛ القياس أن لا يصير صائم: رحمه االله

االله ههنا ليس على معنى حقيقة الاستثناء؛ بل هو على معنى الاستعانة، وطلب التوفيق حتى لو أراد به حقيقة الاستثناء بقوله إن نوى أن 
  .ئماً ذه النية، وإن لم يدعيفطر غداً، إن دعي إلى دعوة، وإن لم يدع لصوم، لا يصير صا

  

إذا نوى واجباً آخر في : ونظيره في نية صوم يوم الشك أكل السحر يكون بنية الصوم هكذا حكي عن نجم الدين عمر النسفي رحمه االله
وى المسافر رمضان، ففي الصحيح المقيم يقع صومه عن رمضان، وأما في المسافر فكذلك عندهما، وعند أبي حنيفة يقع عما نوى، ولو ن

في رواية يقع عن الفرض، وفي رواية يقع عن التطوع، والمريض إذا نوى التطوع، فالصحيح أنه والمسافر : التطوع فعن أبي حنيفة روايتان
سواء، وهو على الروايتين إذا كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد، فأراد القضاء ينبغي أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا 

رمضان أو آخر يوم، وجب عليه قضاؤه وإن لم يعين اليوم، ونوى قضاء رمضان لا غير يجزئه سواء كان عن رمضان واحد، أو عن ال
  رمضانين، مذكور في غريب الرواية،

أجزأه ولو أصبح صائماً ينوي من اليومين الذين وجبا عليه أجزأه عن واحد منهما استحساناً، وكذلك لو أصبح ينوي صومه من ظهارين 
عن واحد منهما استحساناً، ولو كان عليه قضاء يوم، فصام يوماً، ونوى به قضاء رمضان، وصوم التطوع أجزأه عن رمضان عند أبي 

لا يجوز عنه ويكون تطوعاً؛ لأن بين النيتين تنافياً في أن من نوى النفل أو القضاء، ثم نوى الآخر في الليل انتقض : يوسف، وقال محمد
  . اني، فبطلت عند التعارض، والصوم لا يتأدى بدون النيةالأول بالث

  .أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها: ولأبي يوسف

ان القضاء بين النيتين، ولكن ولو نوى صوم القضاء، وكفارة اليمين لم يكن عن واحد منهما عند أبي يوسف للتعارض، وعند محمد لمك
يصير متطوعاً؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع، ولو نوى قصاء رمضان، وكفارة الظهار كان عن القضاء استحساناً في 

لتعارض بقي يقع عن النفل وهو القياس؛ لأن كل واحد منها مثل الآخر، فتشاقدت قطب النيتان لمكان ا: قول أبي يوسف، وقال محمد
أصل النية، فيقع عن التطوع، ولأبي يوسف أن القضاء أقوى؛ لأنه يدل عما وجب بإيجاب االله، وصوم النذر والكفارة وجب بسبب وجد 

  .من العبد، وما وجب بإيجاب االله تعالى أقوى، فاندفع 

 رمضان، وهو يرى أنه فيه، ثم تبين أنه قد مضى ولو نوى النذر لمعين وكفارة اليمين، فهو عن النذر في رواية عن محمد، ولو نوى صوم
  .أجزأه، وإن تبين أنه لم يأت لم يجزئه

في رجل أسره العدو واشتبهت عليه الشهور، فلم يدر أي شهر رمضان؟ فتحرى شهوراً، إن وافق : »الأصل«أصل المسألة ما ذكر محمد في 
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  : صام شهراً بعد شهر رمضان أجزأه، ولكن بشرطينصومه رمضان جاز، وإن صام شهراً قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن

  

  .إكمال العدة: أحدهما

هو : كيف جوز هذا وإنه نوى الأداء دون القضاء؟ قلنا: ثبوت النية؛ لأنه قاضي ما عليه، وفي القضاء يعتبر الشرطان، فإن قيل: والثاني
  .ناوي ما هو واجب عليه في هذه السنة، وهذا ونية القضاء سواء

  

  

  رابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد صومه ال الفصل

  

إما إن كان القيء ملء الفم، أو أقل من ملء الفم، فإن عاد بإعادته يفسد صومه بالإجماع، : فإن عاد شيء إلى جوفه، فهذا على وجهين
لإسلام الخلاف على خلاف يفسد هكذا ذكر القدوري، وذكر شيخ ا: لا يفسد صومه، وقال محمد: وإن عاد لا بإعادته، قال أبو يوسف

  .لا يفسد: يفسد صومه، وعلى قول محمد: ما ذكره القدوري، فذكر أن على قول أبي يوسف

لا يفسد صومه، : وإن كان القيء أقل من ملء الفم، فعاد شيء منه لا بإعادته لا يفسد صومه بالاتفاق، وإن أعاده، فعلى قول أبي يوسف
يأ، فإن كان ملء الفم يفسد صومه بالاتفاق، عاد شيء منه إلى جوفه، أو لم يعد، وإن كان أقل من يفسد صومه، وأما إذا تق: وقال محمد

لا يفسد صومه عاد شيء إلى جوفه أو أعاده، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قول : ملء الفم، فعلى قول أبي يوسف
  .أصلاًيفسد عاد شيء إلى جوفه، أو أعاده، أو لم يعد : محمد

: لا يعتبر الصنع في طرق الإخراج، أو الإدخال، وأبو يوسف يعتبر ملء الفم، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله: فالحاصل أن محمداً

في هذه الفصول .... »شرحه«فيما إذا تقيأ أقل من ملء الفم، فعاد شيء إلى جوفه، إن عن أبي يوسف روايتين، وهكذا ذكر القدوري في 
ينتقض الصوم، القدوري؛ ثم : ، وإذا قاء بلغماً لا ينتقض صومه في قول أبي حنيفة ومحمد وأما قول أبي يوسف»الأصل«اق في مفهوم بالاتف

على قول من يشترط ملء الفم في التقىء إذا تقيأ أقل من ملء الفم، مراراً يجمع إن كان بنفس ذلك السبب يجمع، هكذا ذكر شمس الأئمة 
  ،الحلواني رحمه االله

  .إن كان الغثيان واحد يجمع، وإن سكن غثيانه، ثم تقيأ لا يجمع.  على قول أبي يوسف» الجامع الصغير«والمذكور في شرح 

ملء الفم أن : وحد ملء الفم ما لا يمكن ضبطه، وفي بعض المواضع ما لا يمكن ضبطه ألا يخرج، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال
  . من المشايخ من اعتبر في هذا أن يبلغ نصف الفميعجزه عن الكلام، و

وإذا استعط، أو أقطر في أذنه، إن كان شيئاً يتعلق به صلاح البدن، نحو الدهن والدواء يفسد صومه من غير كفارة، وإن كان شيئاً لا 
لم يفصل بينما يتعلق به صلاح البدن، وبينما : ينبغي أن لا يفسد صومه، إلا أن محمداً رحمه االله: يتعلق به صلاح البدن كالماء قال مشايخنا

  .لا يتعلق

ولو اغتسل، فدخل الماء في أذنه لا يفسد صومه، بلا خلاف، وفي الإقطار في الأذن لم يشترط محمد رحمه االله الوصول إلى الدماغ حتى قال 
  .إذا غاب في أذنه كفى ذلك لوجوب القضاء، وبعضهم شرطوا الوصول إلى الدماغ: مشياخنا

  

وإذا حك أذنه، فأخرج العود، وعلى رأسه شيء من الدرن؛ ثم أدخله ثانياً مع ذلك الدرن، ثم أخرجه، وبقي الدرن ثم في الأذن لا يفسد 
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صومه، وإذا أوجر فما دام في فمه لا يفسد صومه، وإذا أوصل إلى الجوف يفسد صومه، ولا تلزمه الكفارة في ظاهر الرواية من غير تفصيل 
  .لاختيار، وبين حالة الاضطراربين حالة ا

  صبوا في حلقي ماء أكان لا تلزمه الكفارة؟: أرأيت لو استلقى على قفاه، وقال: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه فرق بينهما، وقال

ياره، أو باختياره، وعامة المشايخ في هذه المسألة على أنه إن فعل ذلك به باختياره، ولا عذر به تلزمه الكفارة، وإن فعل ذلك من غير اخت
  .لكن به عذر ألا تلزمه الكفارة

أن عليه الكفارة في هذه المسائل، وإذا احتقن يفسد صومه، وإذا استنجى، وبالغ حتى وصل الماء إلى موضع : وروى هشام عن أبي يوسف
خلافاً لأبي يوسف، وروى الحسن عن الحقنة يفسد صومه، ومن غير كفارة، وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة، ومحمد، 

  .أنه توقف في هذه المسألة في آخر عمره: محمد

إذا وصل إلى الجوف، أما إذا كان في القصبة بعد لا يفسد، وهكذا : إنما يفسد الصوم على قول أبي يوسف: قال الفقيه أبو بكر البلخي
  .  الإحليل بمترلة الحقنة يفسد الصوم إذا أوصل في الجوفأن الصب في: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: »المنتقى«ذكر في 

يفسد الصوم بلا خلاف كالحقنة، وهو : هو على هذا الخلاف، ومنهم من قال: وتكلم المشايخ في الإقطار في قبل النساء، منهم من قال
  .الصحيح

 رطب يفسد صومه عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وأكثر وفي الجائفة والآمة إذا داواهما بدواء يابس لا يفسد صومه، وإذا داواهما بدواء
المشايخ اعتبروا الوصول إلى الجوف في الجائفة والآمة إن عرف أن اليابس وصل إلى الجوف يفسد صومه بالاتفاق، وإن عرف أن الرطب لا 

  يصل إلى الجوف لا يفسد صومه، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله،

أقطر شيئاً من الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا، وإن وجد طعم ذلك في حلقه، وإذا بزق فرأى أثر كحل ولونه وأما إذا اكتحل، أو 
  .إن فيه اختلاف المشايخ، عامتهم على عدم الفساد: في بزاقه، هل يفسد صومه؟ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

لخيط لا يفسد صومه، وإن سقط من الخيط في حلقه يفسد صومه هكذا روي عن أبي شد طعاماً بخيط، وعلقه في حلقه ما دام مشدوداً في ا
  .يوسف

إذا طعن الصائم برمح، فإن نزعه لم يفطره، وإن بقي الرمح أفطر، هكذا ذكر في عامة الكتب، : في شرح شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  .هو ما إذا أبقي الرمح اختلاف المشايخبيان في هذا الفصل، و» شرح التجريد«وذكر سيدنا رحمه االله في 

  

السهم إذا أصابه، ونفذ من الجانب الآخر لا يفسد صومه، وإذا أدخل إصبعه في دبره أكثر المشايخ على أنه لا يجب الغسل : »البقالي«في 
  . والقضاء، وإذا أدخل خشبة في دبره، إن كان طرفها خارجاً لا يفسد صومه

، وعلى هذا إذا ابتلع حنطة، وأخذ طرفها في يديه، ثم أخرها لم يفطره، وإن ابتلع كلها فطر، إذا كان بين »تالواقعا«في الباب الأول من 
أسنانه شيء، فدخل جوفه، وهو كاره لذلك لا يفسد صومه هذا هو لفظ محمد رحمه االله، وأما إذا ابتلعه، فيه اختلاف المشايخ، ونص في 

هذا كله إذا كان شيئاً قليلاً، فأما إذا كان كثيراً يفسد صومه دخل جوفه، أو ابتلعه، والحمصة وما على أنه لا يفسد، و: »الجامع الصغير«
  .فوقها كثير ذكره في اختلاف زفر ويعقوب عن أبي حنيفة

إن أخرجه، ثم أن أبا نصر الدبوسي قدر الكثير بأن يقدر على ابتلاعه من غير ريق، وهذا إذا لم يخرجه من فمه، ف: »الجامع الأصغر«وفي 
ابتلعه يفسد صومه بالاتفاق، ثم إذا فسد صومه إذا كان قدر الحمصة، أو كان أقل لا أنه أخرجه من الفم، ثم ابتلعه هل تلزمه الكفارة؟ قال 

 أسنانه لا لا تلزمه؛ لأنه ليس من جنس ما يتغذى به، والطباع لا تميل إليه، فهو بمترلة التراب، وإذا ابتلع سمسمة كانت بين: أبو يوسف
يفسد صومه، وإن تناولها من الخارج إن مضغها لا يفسد صومه، إلا أن يجد طعمه في حلقه، وإذا مص إهليلجة يابسة، ولم يدخل عينها في 
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  .جوفه لا يفسد صومه، ولو فعل هذا بالفانيد أو السكر يفسد صومه

ا يفسد صومه هو المختار، والغبار والدخان وطعم الأدوية، وريح إذا وقع ثلجة أو مطرة في فم الصائم، وابتلعه: »الجامع الصغير«وفي 
  .العطر، إذا وجد في حلقه لم يفطره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن

، فيدلي من فمه لكن لم يزايل فمه، ثم ابتلعه لم يفسد  وإذا وضع البزاق على كفه، ثم ابتلعه فسد صومه بالاتفاق، وإن كان البزاق شيئاً
  . شمس الأئمة الحلواني، وعن الفقيه أبو جعفر أنه إذا أخرج البزاق على شفتيه، ثم ابتلعه فسد صومهصومه، في صوم 

البزاق إذا خرج من الفم ثم رجع إلى فمه، فدخل حلقه، وقد بان من الفم، أو لم : الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: »المنتقى«في 
طره، فإنه يفطره، وإذا ابتلع بزاق غيره فسد صومه من غير كفارة، إلا إذا كان بزاق يبن، فإن كان ذلك قدر ما إذا أصاب الصائم ف

  صديقه، فحينئذٍ تلزمه الكفارة؛ لأن الناس قلما يعافون بزاق أصدقائهم،

 أو الذاهب العقل، ألا ترى أن النائم: ثمة، وليس هو كالناسي، وأشار إلى الفرق، فقال: إذا شرب النائم، فعليه القضاء قال: »المنتقى«وفي 
  إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته، والناسي للتسمية تؤكل ذبيحته؟

  

الدمع إذا دخل فم الصائم إن كان قليلاً، كالقطرة والقطرتين لا يفسد صومه، وإن كان كثيراً : للصدر الشهيد رحمه االله: »الواقعات«وفي 
  .ب في عرق الوجهحتى وجد ملوحته في جميع فمه، وابتلعه يفسد صومه، وكذلك الجوا

  .إن تلذذ بابتلاع الدموع، فعليه القضاء مع الكفارة» متفرقات الفقيه أبي جعفر«وفي 

أيضاً الدم إذا خرج من الأسنان، ودخل الحلق إن كانت الغلبة للبزاق لا يفسد صومه، وإن كانت الغلبة للدم فسد » الواقعات«وفي 
 ولا كفارة إذا كانت الغلبة للدم، أو كانا على السواء، لأنه لا كفارة في الدم الخالص صومه، وإن كان على السواء فسد صومه احتياطاً،

  .في ظاهر الرواية، فهذا أولى

والمختار أنه تلزمه، : »واقعاته«إذا أكل لحماً غير مطبوخ يلزمه القضاء بلا خلاف، وتكلموا في الكفارة قال الصدر الشهيد رحمه االله في 
  مطبوخ تلزمه الكفارة بلا خلاف؛وإذا أكل لحماً غير 

  الصائم إذا دخل المخاط من أنفه رأسه، فاستشمه، فأدخل حلقه على عمد منه لا يفسد صومه، وهو بمترلة ريقه،

  . إذا رمت المرأة القطنة في قبلها إن انتهت إلى الفرج الداخل، وهو رحمها انتقض صومها؛ لأنه تم الدخول

أنه يلزمه القضاء، وإذا فتل خيطاً، أو سلكاً، فبله : لا يتذكر، تكلموا فيه، واختيار الصدر الشهيدإنك صائم، وهو : قيل لرجل يأكل
ببزاقه، ثم أدخله في فمه ثم أخرجه، وفعل كذلك مراراً لا يفسد صومه في صوم شمس الأئمة الحلواني؛ الصائم إذا عمل عمل الإبريسم، 

، أو صفرية، أو حمرية، واختلطت بالريق، فصار الريق أخضراً أو أحمراً أو أصفراً، فيبلع فأدخل الإبريسم في فمه، فخرجت به خضرة الصبغ
  .هذا الريق، وهو ذاكر لصومه فسد صومه

إذا اغتسل فدخل الماء في فمه لا يفسد : إذا أمسك في فمه شيئاً لا يؤكل، فوصل إلى جوفه لا يفسد صومه، وفيه أيضاً: »البقالي«وفي 
  .صومه

  .عن نصر إذا اغتسل، فدخل الماء في فمه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يصب فيه متعمداً: وفيه أيضاً

لا يفسد صومه، وعامة مشايخنا استحسنوا، وأفتوا بالفساد، وكذلك : إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى، قال أبو بكر، وأبو القاسم: نوع منه
  د صومه بلا خلاف،على هذا الخلاف إذا أتى يمة فأنزل، وإن لم يترل لا يفس

  وأما إذا قبل يمة أو مس فرج يمة، فأنزل لا يفسد صومه بالاتفاق في صوم شمس الأئمة الحلواني رحمه االله،

وإذا قبل امرأته، وأنزل فسد صومه من غير كفارة، وإذا قبلت المرأة زوجها، فكذلك في حقها، وهذا إذا رأت بللاً، فأما إذا وجدت لذة 
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ينبغي أن لا يفسد صومها عند محمد خلافاً لأبي يوسف، وهو نظير : لا ترى بللاً قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، قالالإنزال لكنها 
  يلزمها الاغتسال؛: الاختلاف، فيما إذا رأت في منامها، ووجدت لذة إلا أا لم تر بللاً قيل

  

l  

 بعد الصبح لا يفسد صومه؛ لأنه لم يوجد بعد الصبح الجماع لا صورة جامع في ار رمضان قبل الصبح، فلما جيء الصبح خرج، فأمنى
  ولا معنى؛ 

ولو نظر إلى امرأته بشهوة، فأمنى لا يفسد، وإذا مسها، وأمني يفسد صومه، والمراد مس ليس بينهما ثوب، فأما إذا مسها من وراء ثياب، 
  .د حرارة أعضائها لا يفسد صومها، وإن أمنى، في صوم شمس الأئمةفإن كان يجد حرارة أعضائها فسد صومه إذا أمنى، وإن كان لا يج

  .وإذا مست المرأة زوجها حتى أنزل لم يفسد صومه، ولو كان تكلف بذلك، ففيه اختلاف المشايخ

ق يفسد، إذا خرج المذي على سبيل الدف: مس الصائم امرأته، وأمذى لا يفسد صومه، ومن المشايخ من فصل القول وقال: »البقالي«في 
  جماع الميتة بمترلة جماع البهيمة يفسد صومه، إذا أنزل،. وإن خرج لا على سبيل الدفق لا يفسد

إذا جامع امرأته في ار رمضان ناسياً، فتذكر وهو مجامعها، فقام عنها، أو جامعها ليلاً، فانفجر الصبح، وهو مخالطها، فقام عنها قال محمد 
 عليه، وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه لم يوجد بعد التذكر وانفجار هما سواء، ولا قضاء: رحمه االله

قال أبو : قال إسماعيل: عن الجماع، ولو وجد بجزء من اامعة ومخالطة، فذاك مما لا يستطاع الامتناع عنه، وقال إسماعيل.... الصبح
كان يطأها بالنهار، وإن طلع الفجر، وهو مخالطها وبقي، فعليه قضاء لا كفارة، يوسف يقضي الذي كان يطأها الليل، ولا يقضي الذي 

  .وأبي يوسف، وهشام عن محمد وكذلك إذا جامع ناسياً، فتذكر، فبقي، رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة،

و الأول؛ لأنه ما لم يصح الشروع لا إذا بقي بعد الطلوع، فعليه الكفارة، وإن بقي بعد الذكر، فلا كفارة، والصحيح ه: وعن أبي يوسف
تجب الكفارة، واقتران اامعة بالشروع يمنع صحة الشروع، وعلى هذا إذا كان يأكل ويشرب ناسياً، فتذكر، أو كان طلع الفجر، وهو 

  .يأكل ويشرب، فقطع الشرب، أو ألقى اللقمة، فصومه تام

  .إن أنزلتا، فعليها القضاء، وإن لم تترلا، فلا قضاء عليهما، واالله أعلمفي امرأتين عملتا عمل الرجال من الجماع، » الحاوي«في 

  

  خامس في وجوب الكفارة في فساد الصومالالفصل 

  

  :ما يجب اعتباره في هذا الفصل شيئان

هذا لأن الكفارة إنما أن الصائم إذا أكل ما يتداوى به، أو ما يؤكل عادة، إما مقصوداً بنفسه، أو تبعاً بغيره تلزمه الكفارة، و: أحدهما
شرعت بخلاف القياس زجراً عن جناية إفساد الصوم، وإنما يحتاج إلى الزجر فيما يميل الطبع إليه، والطبع إنما يميل إلى ما يعتاد أكله، أو 

  يتداوى به، أما لا يميل إلى ما لا يعتاد أكله، ولا يتداوى به،

  . يعتاد أكله، ولا يتداوى إلا بأقله الكفارة قصد الغذاء، أو الدواء أو لم يقصدأن ما يصلح للدواء والغذاء يجب في ما لا: والثاني

إذا أكل ورق الشجر إن أكل ما تؤكل عادة كرام زكيد مر تلزمه الكفارة، وإن أكل التاك والحلبوي، فكذلك إن : إذا ثبت هذا فنقول
إذا ابتلع :  لا تلزمه الكفارة؛ لأنه لا يعتاد أكله كذلك، وعن هذا قلناأكل في الابتداء تلزمه الكفارة، وإن أكل بعد ما كبر هذه الأشياء

  .جوزة يابسة، أو لوزة يابسة لا كفارة عليه، وإن ابتلع لوزة رطبة، فعليه الكفارة
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لكفارة روي وكذلك إذا ابتلع بطيخة صغيرة، فعليه الكفارة، ولو مضغ الجوزة اليابسة، أو اللوزة حتى وصل الممضوغ إلى جوفه، فعليه ا
  المسألة مطلقة أيضاً من غير فصل،» المنتقى«ذلك عن أبي يوسف مطلقاً من غير فصل، وذكر هشام عن محمد في 

إن وصل القشر أولاً إلى حلقه، فلا كفارة؛ لأن الفطر حصل بالقشر، وإنه لا يوجب الكفارة، وإن وصل اللب : قال مشايخنا رحمهم االله
  .ارةأولاً إلى حلقه، فعليه الكف

لو أكل قشور الرمان بشحمه، أو ابتلع رمانة، فعليه : »نوادره«، وابن سماعة في »المنتقى«صوم شمس الأئمة الحلواني، وفي » نوادر«في 
  القضاء، ولا كفارة، 

الكفارة، وإذا أكل أكل قشر البطيخ، إن أكل يابساً أو كان بحال يتقذر منه، فلا كفارة، وإن كان طرياً وكان بحال لا يتقذر منه، فعليه 
إذا قضم حنطة، فعليه : يقول» القدوري«تلزمه الكفارة، وإن أكل حبة، وفي : الحنطة، فعليه الكفارة؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

» نوادر«واني في لشيخ الإسلام، وذكر شمس الأئمة الحل» نوادر الصوم«الكفارة، وإن أكل الشعير، فلا كفارة عليه، إلا إذا كان مقلياً، في 

صومه أن فيه اختلاف المشايخ، ولم يتعرض للمقلي وغير المقلي، وأكل الأرز والجاورس لا يوجب الكفارة وإن أكل عجيناً، فعليه الكفارة 
وإن عند محمد، وعند أبي يوسف لا كفارة عليه؛ لأنه لا يؤكل عادة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وفي موضع آخر الخلاف على عكس هذا 

شمس الأئمة أيضاً، ودقيق الذرة إذا » نوادر«أكل عجين الحوك الذي سمي بالفارسية تبعه، ينبغي أن تجب الكفارة كما لو أكل العصيدة في 
لته بالسمن والدبس تجب الكفارة بأكله؛ لأنه يؤكل كذلك عادة، ودقيق الحنطة أو الشعير غسل بالماء وخلط بالسكر وسمي بالفارسية 

، »البقالي« الكفارة بأكله؛ لأنه دواء، وإن أكل الطين الأرمني، فعليه الكفارة لأنه يتداوى به، وعن أبو يوسف أنه لا يجب في تيست تجب
وإن أكل الطين الذي يأكله الناس على سبيل العلة ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في صومه أن فيه اختلاف المشايخ، وذكر رحمه االله 

عن ابن المبارك » البقالي«تدري أن كثيراً من مشايخنا استحسنوا، وأوجبوا الكفارة، وفي : ومه عن محمد أنه لا كفارة، قالص» نوادر«في 
  .»شرحه«هو قول محمد و : ترويه عن أحد، قال: مطلقاً أنه تجب الكفارة، فقيل له

زعفراناً، فعليه الكفارة؛ لأنه يتداوى ذه الأشياء ولو ابتلع الأكل للتداوي، ولو أكل كافوراً، أو مسكاً، أو » المنتقى«في بعض روايات 
إهليلج ففيه روايتان، وإذا أخذ لقمة من الجبن ليأكلها، فلما مصها تذكر أنه صائم، فإن ابتلعها كذلك، فعليه القضاء والكفارة، وإن 

بأنه لا تلزمه : اف عنها، وإذا أكل الملح وحده، فقد قيلأخرجها من فمه، ثم أعادها، وابتلعها، فلا كفارة؛ لأن بالإخراج صارت نحلاً يع
  تجب الكفارة بأكل القليل منه، ولا تجب بأكل الكثير؛ لأن الكثير منه مضر؛: بأن عليه الكفارة، وقيل: الكفارة، وقد قيل

  

  نوع منه

فانفجر الصبح، وهو مخالطها، فقام عنها حتى لم إذا جامع امرأته في ار رمضان ناسياً، فتذكر وهو مجامعها فقام عنها، أو جامع ليلاً، 
يفسد صومه، أو عاد وهو ذاكر، في بعض الكتب أن عليه الكفارة من قبل إن عاد وهو على صومه، وذكر في بعض الكتب أن عن محمد 

يعلم أن الأول لم يفطره، ثم عاد إن كان الرجل فقيهاً : تلزمه الكفارة لما قلنا، وفي رواية قال: في وجوب الكفارة روايتين، في رواية قال
  .الكفارة، وإن كان جاهلاً لا تلزمه الكفارة تلزمه

وهو نظير ما لو أكل ناسياً، ثم أكل ناسياً، ثم أكل بعد ذلك متعمداً، إن كان الرجل فقيهاً تلزمه الكفارة، وإن كان جاهلاً لا تلزمه كذا 
  .ههنا

 عند أبي حنيفة على إحدى الروايتين، وهو الصحيح، لأن وجوب الكفارة بالجماع؛ لأنه الجماع في الدبر عندهما يوجب الكفارة، وكذلك
  . قضاء الشهوة على سبيل التمام، وقد وجد ذلك ههنا، ووجوب الحد بالزنا لتضييع الولد، وفساد الفراش، وهذا المعنى لم يوجد ههنا
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ت مكرهة، فلا كفارة عليها قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني وإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع، فعليها الكفارة، وإن كان
ا مكرهة وقت الإيلاج؛ لأن الصوم إنما يفسد بالإيلاج، ولو أكرهت المرأة زوجها على الجماع، فعلى الزوج الشرط كو: رحمه االله

الآلة، وإذا جاء الانتشار زال الإكراه، وذكر محمد في الكفارة، هكذا ذكر في بعض المواضع؛ لأن الزوج لا يجامعها إلا بعد انتشار 
  أن الكفارة عليه، وعليه الفتوى؛ لأن هذا إفطار بقدر،» الأصل«

  .إذا علمت بطلوع الفجر، وكتمت عن زوجها حتى جامعها، والزوج لم يعلم بطلوع الفجر، فعليها الكفارة، واالله أعلم

  

  

  وما لا يكرهسادس فيما يكره للصائم أن يفعله الالفصل 

  

إذا أراد أن يحتجم إن أمن على نفسه من الضعف لا بأس به، فأما إن خاف أن يضعفه ذلك، فإنه يكره، وينبغي له أن يؤخر إلى وقت 
الغروب هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده شرط الكراهة ضعفاً يحتاج إلى الفطر والقصد 

  .كون فطر الحجامةي

ويفسر ذلك أن يكثر : ويكره المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة، وإنه معروف، وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
لك مصلحاً والمسألة على التفصيل، إن لم يكن الع: إمساك الماء في فمه، ويملأ فمه لا أن يغرغر، ويكره مضغ العلك للصائم، قال مشايخنا

  .لم يفصل» الكتاب«ملتئماً فطره، وإن كان مصلحاً ملتئماً، فإن كان أسود فطره، وإن كان أبيض لم يفطره إلا أن في 

هذا في صوم الفرض، أما في صوم التطوع لا يكره في : ويكره للصائم أن يذوق شيئاً بلسانه، ومن أصحابنا من قال: »الأصل«قال في 
في صوم الفرض إنما يكره إذا كان له بد أما إذا لم يكن بد بأن احتاج إلى شراء شيء مأكول، وخاف :  من قالصوم شمس الأئمة، ومنهم

فتاوى أهل «أنه لو لم يذق يغبن فيه، أو لا يوافقه، لا يكره في صوم خواهر زاده رحمه االله، ونص على الكراهة في هذه الصورة في 
  . »سمرقند

  .يكره للصائم ذوق المرقة: وفيه أيضاً. عسل والدهن عند الشراء ليعرف جيده ورديئهويكره للصائم أن يذوق ال: قال

  .إن كان زوجها سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام، فلا بأس به: »فتاوى البلخي«وفي 

أس للمرأة أن تمضغ لصبيها لا ب: »القدوري«أن أبا حنيفة كان يكره أن تمضغ المرأة لصبيها طعاماً، وفي : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
، وقال أبو »خير خلال الصائم السواك«طعاماً إذا لم تجد منه بداً، ولا بأس بالسواك الرطب واليابس، وأن يغمر في الماء قال عليه السلام 

  ؛ لأن في المعلوك إدخال الماء في الفم من غير حاجة،.......يكره المعلوك، ولا يكره الرطب : يوسف

كان أبو حنيفة رحمه االله يكره للصائم أن يمضمض، ويستنشق بغير وضوء، وأن يصب الماء على وجهه ورأسه، وأن يستنقع : »قىالمنت«وفي 
  .في الماء، وأن يذوق شيئاً بلسانه، وعن أبي يوسف أنه يكره له أن يتمضمض بوضوء، ولا بأس بأن يستنقع ويغسل على رأسه ويبل ثوبه

أنه كره المعانقة : صائم أن يقبل ويباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك، وروى الحسن عن أبي حنيفةولا بأس لل: »القدوري«وفي 
والمباشرة والمصافحة، وليس بين الروايتين تنافي، فرواية الحسن محمولة على المباشرة الفاحشة، بأن يعانقها، وهما متجردان، ويمس فرجه 

رة إذا بلغت هذا المبلغ يفضي إلى الجماع غالباً، وما ذكر في ظاهر الجواب محمول على ما إذا فرجها، وهذا مكروه بلا خلاف، ولأن المباش
  .لم تكن المباشرة فاحشة، وفي المباشرة إذا لم تكن فاحشة، إذا كان يخاف على نفسه يكره أيضاً
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  سابع في الأسباب المبيحة للفطر الالفصل 

  

، واختلفت الروايات عن أصحابنا رحمهم االله في الضيافة، أنه هل تكون عذراً؟ فعن أبي إذا أفطر في صوم التطوع فإن كان بعذر يحل
إذا دخل على أخ له، فسأله أن يفطر لا بأس بأن : يوسف أنه إذا دعاه أخ له إلى الطعام فهذا عذر يفطر ويقضي، وروى هشام عن محمد

احب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره، ولا يتأذى بترك الإفطار لا إن الصحيح من المذهب أنه ينظر في ذلك، إن كان ص: يفطر قالوا
إن كان : أحسن ما قيل في هذا الباب: يفطر، وإن كان يعلم أنه يتأذى بترك الإفطار يفطر قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني

فسه بالقضاء لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى يثق من نفسه بالقضاء يفطر، دفعاً للأذى عن أخيه المسلم، وإن كان لا يثق من ن
  المسلم،

: لا ينبغي له أن يفطر، وقال الفقيه أبو الليث: بطلاق امرأته أن يفطر قال خلف بن أيوب وقد اختلف مشايخ بلخ فيمن حلف على صائم

 الضيافة يجب أن يكون الجواب في مسألة الحلف الأولى أن يفطر، ثم يقضي، وعلى قياس ما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في مسألة
  .على ذلك التفصيل أيضاً

وهذا إذا كان الإفطار قبل الزوال، فأما بعد الزوال، فلا يفطر إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق بالوالدين أو بأحدهما، وأما الإفطار بغير 
  . عن أبي يوسف أنه يحل» المنتقى«عذر بشرط القضاء ذكر في 

 روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ذكر أبو بكر الرازي عن أصحابنا أنه لا يحل، والمتأخرون اختلفوا فيه وهذا كله في التطوع، أما وهكذ
في الفرض والواجب لا يحل الإفطار إلا بعذر، والسفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه، وعذر في سائر الأيام بخلاف ما لو مرض 

سبيل من إسقاطه، فجاز أن يسقط عن المعني في الصوم، وأما السفر معني في .... صائماً؛ لأن المرض عذر جاء من قبل االلهبعدما أصبح 
مهنة من، وعليه لا يقدر على إسقاط ما عليه إلا بالأداء، والسفر الذي يبيح الفطر ما يبيح القصر، والمرض الذي يبيح الفطر ما خاف منه 

 حتى لو خاف أنه لو لم يفطر يزداد عنه وحفا أو حماة شدة حل له أن يفطر، وقد فرق بين المرض وبين السفر، فجعل الموت، أو زيادة علة،
أن العلة الأصلية في إباحة الفطر المشقة، والمرض أنواع منها ما يكون : أصل السفر مبيحاً، ولم يجعل أصل المرض مبيحاً، والوجه في ذلك

  . لإباحة الفطر على الإطلاق، فأما السفر، فالصوم فيه يوجب المشقة بكل حالالصوم خير المريض، فلا يصلح

فنقول المريض إذا خاف على نفسه التلف، أو ذهاب عضو منه يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتداده، فكذلك : إذا ثبت هذا
إذا : »الأصل«وقال في ) 185: البقرة(} ، فعدة من أيام أخرومن كان مريضاً أو على سفر{: عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر لقوله تعالى

خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما، أو ولدها جاز الفطر، وعليهما القضاء، وهو بناءً على ما قلنا، ولم يذكر في شيء من الكتب أنه 
المرض دون الضعف، ولا يعتبر فوت المرض دون وينبغي أن لا يفطر لأن المبيح هو : إذا زال المرض، وبقي الضعف هل له أن يفطر؟ قيل
  .الضعف أيضاً لما ذكرنا أن المبيح هو المرض لا خوفه

  

  . سئل أبو القاسم عمن لدغته حية، فأفطر بشرب الدواء ينفعه، فلا بأس به

طباء إن شربت دواء كذي وله ظئر، ويزعم الأ. سئل شيخ الإسلام عن صغير رضيع مبطون يخاف موته ذا الدواء: »مجموع النوازل«في 
  .نعم إذا قال الأطباء البصراء بذلك: يبرأ هذا الصغير، وتحتاج الظئر أن تشرب ذلك اراً في رمضان هل لها الإفطار ذا العذر؟ قال
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ها إن أفطرت يوماً في شهر رمضان لضعف أصاا في عمل البيت من طبخ أو خبز أو غسيل ثياب، فإن خافت على نفس: »الحاوي«في 
بسبب الصوم لو لم تفطر كان عليها قضاء ذلك اليوم لا غير؛ لأنه إفطار بعذر؛ لأا تحت يد المولى، ولها أن تمنع من الائتمار لأمر المولى إذا 

إذا سافر في شهر رمضان وخرج من : كان يعجزها عن أداء الفرض؛ لأا مبقاة على أصل الحرفة حق الفرائض، وفي هذه المواضع أيضاً
صره، ولم يفطر، وقد نسي شيئاً، فرجع إلى مترله يحمل ذلك الشيء، وأكل في مترله شيئاً، وخرج كان عليه الكفارة لأنه لما رجع فقد م

  .رفض سفره، وكان مقيماً

  

  نوع منه 

ير ما بقي العذر، وإن إذا استدام السفر أو المرض حتى مات، فلا قضاء عليه؛ لأن وجوب القضاء مؤخر إلى وقت زوال العذر، فيبقى التأخ
بأنه : بأن القضاء على الفور، ومنهم من قال: زال العذر بالصحة أو الإقامة وجب القضاء، واختلف أصحابنا في وقت القضاء، منهم قال

من ) 184: البقرة(} فعدة من أيام أخر{: مؤقت بما بين رمضانين، وبه أخذ أبو الحسن الكرخي، والصحيح أنه على التراخي لقوله تعالى
لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم؛ لأن الوجوب ليس على الفور قد قال : غير فصل، وعن هذا قال أصحابنا رحمهم االله

إن القضاء غير مؤقت، فكان رجاء القضاء : إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فلا فدية عليه، وهو بناءً على ما قلنا: أصحابنا
مع رجاء القضاء لا تلزمه الفدية، فإن لم يصم بعدما صح، أو أقام حتى مات، فعليه أن يوصي أن يطعم عنه؛ لأنه عجز عما هو ثانياً، و

واجب عليه، فينقل إلى ما يقوم مقامه، وكان عليه أن يوصي بالإطعام، ولا يجوز لابن أن يصوم عنه، وكذا لا يجب عليه الإطعام بدون 
  . يجوز أداؤها عن الغير إلا بالوصية كسائر العبادات وكحالة الحياةالوصية؛ لأن العبادات لا

قالت عائشة «أن من أراد الاحتياط لميته فليصم، وليطعم عنه؛ لأن السنة وردت بالأمرين : وقد روي عن عصام ومحمد بن يسار رحمه االله
نحن، وإن لم نأخذ ذا الحديث بغريب اجتهاد » عم عنه وليهمن مات وعليه صيام أطصلى االله عليه وسلّم قال رسول االله : رضي االله عنها

بقي نوع شبهة، فيجمع احتياطاً، ولو صح المريض أياماً، فإن صح عشرة أيام مثلاً، ثم مات لزمه من القضاء بقدر ما صح، هكذا ذكر في 
مه قضاء جميع الشهر حتى يلزمه أن يوصي جميع يلز: على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف: ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي ههنا خلافاً، فقال

  . يلزمه بقدر ما صح: الشهر، وقال محمد

أن لا خلاف ههنا، وإنما الخلاف في المريض إذا نذر بصوم شهر، فمات قبل أن يصح لم يلزمه شيء، وإن صح يوماً يلزمه أن : والصحيح
  .زمه بقدر ما صحيل:  قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، قال محمديوصي بجميع الشهر في

الفطر؛ لأنه وقع الناس له عن الصوم؛ لأن الشيخ الفاني أن يكون عاجزاً  فأما الشيخ الفاني يفطر، ويفدي يطعم عن كل يوم مقدار صدقة
ه عن الأداء في الحال، ويزداد عجزه كل يوم إلى أن يموت، وفرق بينه وبين المريض إذا لم يدرك عدة من أيام أخر حيث لم يوجب علي

الفدية؛ لأن من شرط وجوب الفدية تحقق الناس وفي حق الشيخ الفاني تحقق الناس أما في حق المريض لا يتحقق الناس لا في آخر برء من 
إذا كان : آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن قبل ذلك احتمال البرء قائم، وفي آخر جزء من أجزاء حياته، هو عاجز عن الإيصاء، قال مشايخنا

  .علم أن آخره الموت، وابتدأ ذلك حتى أمكنه الإيصاء يجعل في هذه الحالة بمترلة الشيخ الفاني وهذا شيء يجب أن يحفظ جداًمريضاً ي
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  ثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصومالالفصل 

  

ا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياماً كانو: صوم ست من شوال مكروه عند أبي حنيفة رحمه االله متفرقاً كان أو متتابعاً، وقال أبو يوسف
  .خوفاً من أن يلحق بالفريضة

وكان أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون أن : ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغنا عن أحد من السلف، قال: وعن مالك قال
 فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل على أن يلحق برمضان ما ليس منه إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يفعلون ذلك،

  .الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزون

ينبغي للعالم أن يصوم سراً، وينهى الجهال عنه، وذكر شمس : ومن المشايخ من قال. أكره متتابعاً ولا أكره متفرقاً: وعن أبي يوسف أنه قال
خرى لشمس الأئمة رحمه االله أن الكراهة في المتصل برمضان، أما إذا أكل بعد كراهية، وفي نسخة أ: الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم

  . العيد أياماً، ثم صام لا يكره بل يستحب

كفى بيوم : وجدت عن الحسن أنه كان لا يرى لصوم ستة أيام متتابعاً بعد الفطر بأساً، وكان يقول: »المنتقى«قال الحاكم الشهيد في 
  شهر رمضان،الفطر مفرقاً بينهن وبين 

ورد النهي عن صوم الوصال، وهو أن : وعامة المتأخرين لم يروا به بأساً، واختلفوا فيما بينهم الأفضل هو التفرق أو التتابع، قال القدوري
ن يصوم تأويل النهي أ: يصوم ولا يفطر، واختيار الصدر الشهيد في صوم الوصال أنه إن كان يفطر في الأيام المنهية لا يكره، وكان يقول

  جميع الأيام ولا يفطر الأيام المنهية،

  .وي عن صوم الصمت، وهو أن لا يتكلم في حال صومه: قال أيضاً

هو فعل اوس، ولا بأس بصوم عرفة، وهو أفضل لمن قوي عليه في السفر والحضر رواه الحسن، وقد روي فيه ي، وكذا صوم : قيل
حججت مع رسول «: ن يضعفه، أو يخاف الضعف، وجاء عن ابن عمر رضي االله عنه أنه قالالنهي في حق الحاج إن كا: التروية، وقيل

  .»فلم يصم، وكذا مع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يصوموا، وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أى عنهصلى االله عليه وسلّم االله 

  .في كراهيته إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعدهجاء حديث : ولا بأس بصوم يوم الجمعة، وقال أبو يوسف رحمه االله

في صوم السبت والأحد، ومن المشايخ من : ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك، وهكذا قيل
أن : »واقعاته«صدر الشهيد في إن صامه تعظيماً لعيد اوس، فهو مكروه وإن صامه شكراً لانقضاء الشيء فلا بأس به، وذكر ال: قال

صوم يوم النيروز جائز من غير كراهة، هو المختار، فإن كان يصوم قبله تطوعاً، فالأفضل أن يصوم، فإن كان لا يصوم قبله تطوعاً، 
  6.فالأفضل أن لا يصوم؛ لأنه يشبه تعظيم هذا اليوم وإنه حرام

م البيض، وصوم يوم الاثنين والخميس، وبعضهم كره توقيت الصوم، ومن صام وعن أبي يوسف رحمه االله، أم كانوا يستحبون صيام أيا
ذلك صوم داود صلوات االله عليه ومن صام شعبان، ووصل بصوم رمضان، وكانوا يستحسنون أن : يوماً فأفطر يوماً، فحسن، وقيل

 صام الدهر وأفطر أيام خمسة، فهذا ما صام من: يصوموا قبل عاشوراء وبعده خلاف أهل الكتاب، وعن أبي يوسف أنه قال بعض الفقهاء
  .وليس هذا عندي، كما قال، واالله أعلم هذا قد صام الدهر، ودخل في النهي: الدهر، قال

أما الكلام في الكراهة . من حيث الكراهة والإباحة، ومن حيث الأفضلية: ومما يتصل ذه المسألة صوم يوم الشك، والكلام فيه من وجهين
  :إما أن ينوي الصوم وبت النية، أو ردد النية، فإن بت النية فهو على وجوه: ولوالإباحة فنق

لا «: وقال عليه السلام» من صام يوم الشك فقد عصى االله ورسوله«: أن ينوي صوم رمضان، فهو مكروه، وقال عليه السلام: أحدها
  .»وم الشك صوم يوم أحدكمتتقدموا الصيام شهر رمضان عن جماعة الناس بيوم وبيومين إلا أن يوافق ي
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إذا كان من عادته أن يصوم كل خميس، أو في كل جمعة، فوافق يوم الشك، فلا بأس أن يصوم فيه أورده، وإن حاك في صدره أنه : وتأويله
  . من رمضان كره، وأثم وأما إذا لم يحك في صدره ذلك فلا بأس به

نه من رمضان، فلا بأس بذلك عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند أبي يوسف ومحمد أن يصوم بنية التطوع من غير أن يقع في قلبه أ: الثاني
يكره وأكثر المشايخ على : يكره هكذا ذكر في بعض المواضع، وذكر في بعض المواضع أن فيه اختلاف المتأخرين من المشايخ، قال بعضهم

عن أصحابنا رحمهم االله، ثم إذا نوى صوم رمضان فإن ظهر أن أو كان لا يصوم، وهو مروي  أنه لا يكره سواء كان يصوم قبل هذا اليوم
هذا اليوم من رمضان جاز صومه عن رمضان، وإن ظهر أنه من شعبان كان صومه تطوعاً، وإن كان نوى صوم التطوع، فإن ظهر أن هذا 

  .كان صومه تطوعاًاليوم من رمضان جاز صومه عن رمضان؛ لأنه صام بنية التطوع، وإن ظهر أن هذا اليوم من شعبان 

إذا نوى واجب آخر يكره، ولكنه في الكراهية دون الأول، وهو ما إذا نوى صوم رمضان؛ لأن النهي في الحقيقة عن أداء صوم : الثالث
رمضان في شعبان، وهذا ليس بصوم رمضان، ولكنه مثله في الفريضة، فيكره دون الأول، فبعد ذلك إن ظهر أن هذا اليوم من رمضان كان 

  .ومه عن رمضان عندنا؛ لأنه صحيح مقيم صام رمضان بنية واجب آخر، فإن ظهر أن هذا اليوم من شعبان قد اختلف المشايخ فيهص

يقع صومه عن النفل ولا يقع عن ما نوى، وعامة المشايخ على أن صومه يقع عما نوى، فإن صام وظهر أن هذا اليوم من : بعضهم قالوا
 ما نوى من الواجب بلا خلاف، فإن أطلق النية إطلاقاً، فهو مكروه أيضاً، فإن ظهر أن هذا اليوم من شعبان أو رمضان لا يسقط عنه

  :شعبان أيضاً كان صومه عن رمضان، هذا الذي ذكرنا كله إذا بت النية، فأما إذا ردد النية، فهذا على وجهين

  

  .كان الترديد في أصل النية

  . أو كان الترديد في وصف النية

ن الترديد في أصل النية بأن نوى إن كان غداً رمضان فهو صائم عن رمضان، وإن كان غداً من شعبان، فهو غير صائم أصلاً، فإنه فإن كا
لا يصير صائماً ذه النية أصلاً، وإن كان غداً من رمضان، فهو يصير ما لو نوى أن فطر غداً متى دعي أي دعوة يصوم إن لم يدع، فإنه لا 

 ًذه النية أصلاً، وإن لم يدع إلى دعوةيصير صائما.  

وإن كان الترديد في وصف النية بأن نوى أن يصوم غداً عن رمضان، إن كان غداً من رمضان، وإن كان من شعبان يصوم عن واجب 
ا الترديد في جهته آخر، فهو مكروه، فبعد ذلك إن ظهر أن غداً من رمضان صار صائماً عن رمضان؛ لأنه لا ترديد ههنا في أصل النية، وإنم

فتلغو النية بحكم الترديد، وتبقى أصل النية، وإنه يكفي لصوم رمضان عندنا، وإن ظهر أنه من شعبان لا يصير صائماً عما نوى؛ لأن النية 
، فإن لم يظهر قد بطلت بحكم الترديد بقي أصل النية لا يكفي لإسقاط الواجب، ولكن يصير صائماً تطوعاً، فإن أفطر فيه لا يلزمه القضاء

أن غداً من شعبان، أو من رمضان لا يسقط الواجب عنه، وإن نوى أن يصوم غداً من رمضان، وإن كان من شعبان يصوم تطوعاً، فهو 
  مكروه، فإن ظهر أنه من رمضان كان صائماً عن رمضان، وإن ظهر أنه من شعبان كان صائماً تطوعاً، ولكن لو أفسده لا يلزمه القضاء،

 أن يصوم غداً عن رمضان وإن كان غداً من رمضان، وإن كان من شعبان، فهو صائم أطلق، وما عين شيئاً، فهذا وما لو نوى وإن نوى
هو الكلام في الكراهة والإباحة ..... أن يصوم غداً من رمضان، وإن كان غداً من رمضان، وإن كان من شعبان يصوم تطوعاً سواء هلآت

  جئنا إلى الأفضلية، 

 اتفق مشايخنا على أنه إذا كان يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك بأن اعتاد رجل صوم يوم الخميس ويوم الجمعة، فوقع الشك في :فنقول
 أن يصومه تطوعاً، وإن لم يوافق ما كان يصومه قبل ذلك، فالأفضل أن يتلوم، فلا يأكل ولا ينوي الصوم ما لم ذلك اليوم أن الأفضل

: الأفضل أن يصوم، وبعضهم قالوا: إن قرب انتصاف النهار، ولم يتبين الحال اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوايقرب انتصاف النهار، ف

  .الأفضل أن يفطر، وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقاضي والمفتي أن يصوم تطوعاً، ويفتي بذلك في حق خاصته، ويفتي للعامة بالفطر
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ي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله أن نصير بن يحيى كان يختار الصوم يوم الشك، ومحمد بن سلمة وفيه حكاية أبي يوسف، وإا معروفة حك
لما اختار صاحبك الفطر يوم الشك، والصوم أحوط قال أبو : كان يختار الفطر، فدخل أبو نصر بن سلام على نصير بن يحيى فقال له نصير

لا يكره، فدل : يكره ويأثم، وقال بعضهم: إثم عليه واختلفوا في الصوم قال بعضهمالفطر أحوط؛ لأم أجمعوا على أن من أفطر لا : نصر
  .أن الفطر أحوط، واالله أعلم

  

  

  تاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارةالالفصل 

  

  .إذا جامع امرأته في ار رمضان، ثم حاضت امرأته، ومرضت في ذلك اليوم لا كفارة عليها عندنا

ل سقط عنه الكفارة، وكذلك إذا أكلت أو شربت، ثم حاضت أو مرضت في ذلك اليوم لا كفارة عليها، وإذا وكذلك إذا مرض الرج
جامع أو أكل أو شرب، ثم سافر في ذلك اليوم لا تسقط عنه الكفارة، وإن سوفر به مكرهاً بأن ركب على الدابة، وخرج إلى السفر 

، وعندهما تجب الكفارة حجتهما أن العذر جاء لا من جهة من له الحق، فصار بمترلة مكرهاً روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه
  . ما لو سافر بنفسه وأكره على السفر، فخرج بنفسه

وجه قول أبي حنيفة إن العذر جاء لا من جهة المفطر، فصار كالحيض والمرض إذا حسبت المرأة أن هذا اليوم يوم حيضها، فأفطرت فيه، ثم 
نوبة حمى، ففطرت فلم تصم في ذلك اليوم أجمعوا أن في فصل الحمى تجب الكفارة، وفي فصل الحيض اختلاف   كان لهالم تحض، أو

  .المشايخ، والصحيح أنه تجب

إذا أكل بعد الفجر، أو قبل غروب الشمس، وهو لا يعلم، ثم أكل بعد ذلك متعمداً، فعليه القضاء دون الكفارة، : »فتاوى القاضي«في 
إن أكل بعده، فلا كفارة عليه، وإن نوى :  رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب، فلا كفارة عليه، قال أبو يوسف رحمه االلهأصبح في

الصوم قبل الزوال، ثم أفطر في باقي اليوم، فعليه الكفارة عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن هذا إفطار في صوم جائز، وعند أبي حنيفة لا كفارة 
  .يورث شبهة عدم الجواز، والكفارة تدرأ بالشبهات» لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل« عليه السلام عليه؛ لأن ظاهر قوله

إذا أكل أو شرب أو جامع في ار رمضان ناسياً، وظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً، : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
شبهة اشتباه بالنظير، وهو أن يجد لما ظن، واشتبه عليه نظير أو شبهة :  لمكان الشبهة، والشبهة نوعانفلا كفارة عليه، وإنما لم تجب الكفارة

حكمية، وقد وجد لما اشتبه نظيراً، وهو الأكل حالة العمد؛ لأن أكل الناسي ينافي الإمساك في الظاهر كأكل العامد، وكذلك وجدت 
  .ول عند أهل المدينة، وإنه قياس غير مهجور، فصار شبهة في الاستحسانالشبهة الحكمية، فإن الصوم قد فسد بالأكل الأ

أنه إن بلغه الحديث لزمه الكفارة؛ لأنه علم أن القياس متروك، فلا يعتبر القياس سبباً للشبهة في حقه، وفي رواية أخرى : وعن أبي حنيفة
  . عنه لا تلزمه الكفارة على كل حال، وهو الصحيح

 ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً، فإن لم يستفت أحداً، ولا بلغه الخبر الوارد في هذا الباب، أو بلغه، وعرف وإذا احتجم، فظن أن
 يبلغه النسخ، أو استفتى أحداً ممن يؤخذ منه الفقه، ويعتمد على فتواه، فأفتي أن صومه فاسد، فلا كفارة نسخه، فعليه الكفارة، وإن لم
  بفتوى المفتي، فإذا فعل كان ذلك موزوراً فيما صنع، وإن كان المفتي مخطئاً فيما أفتى،عليه؛ لأن على العامي العمل 

  

وإذا ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً، فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير، فالقيء والمقيوء سواء، وإذا 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                620

 فعليه الكفارة لانعدام الشبهتين، ولو أوصى بالفطر فلا كفارة عليه وإذا قبل امرأته اكتحل، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً،
أو مسها، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً، فلا كفارة عليه لوجود الاشتباه، فإن له نظيراً، وهو الفعل في حالة التيقظ واالله 

  .أعلم

  

  

  بي يبلغ،والنصراني يسلم، والحائض تطهر، ومن بمعناهمعاشر في المجنون والمغمى عليه، والصالالفصل 

  

رمضان كله، فليس عليه قضاؤه، وإن أفاق شيئاً لزمه قضاء ما مضى، ولم يذكر ما إذا أفاق في الليلة ) في(إذا جن : قال محمد رحمه االله
كشف «مه القضاء، وكذا ذكر الفقيه أبو جعفر في عن أبي حنيفة أنه يلز» ارد«الأولى، ثم أصبح مجنوناً، واستوعب الشهر كله، وذكر في 

، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم أنه لا قضاء عليه، وهو الصحيح؛ لأن الليلة لا يصام فيها، وعلى هذا إذا »الغوامض
  .اق بعد الزوال، فقد اختلفوا فيهأفاق في ليلة في وسط الشهر، ثم أصبح مجنوناً لا قضاء عليه، وإن أفاق في آخر يوم من رمضان إن أف

أن لا يلزمه؛ لأنه لا يصح الصوم فيه، ثم في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله أنه لا فرق بين الجنون الطارىء، والأصلي إذا أفاق : والصحيح
  . في شيء من الشهر لزمه قضاء ما مضى

نون الأصلي إذا أفاق في بعض الشهر بأن بلغ مجنوناً، ثم أفاق في بعض إن ا: ومن أصحابنا من فرق بين الجنون الأصلي والطارىء، فقال
عن أبي يوسف أن الجنون الأصلي » المنتقى«عن محمد ونص في » نوادره«الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى، وهكذا روي عن ابن سماعة في 

، فعليه قضاء ما مضى، ولو أغمي عليه بعدما غربت إذا لم يكن مستغرقاً، فإنه لا يسقط القضاء، ولو أغمي عليه شهر رمضان، أو بعضه
  .الشمس من الليلة الأولى رمضان، وبقي كذلك جميع الشهر، فعليه قضاء جميع الشهر إلا اليوم الأول، فإنما استثني اليوم الأول

، وكذلك إذا لم يعلم أنه نوى أما إذا نوى بعد دخول الليل قبل الإغماء؛ فلأنه نوى الصوم في محله، فصحت النية وصح صوم ذلك اليوم
قبل الإغماء؛ لأن كل مؤمن في كل ليلة من رمضان عليه قصد صوم الغد، هذا هو الظاهر، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم بخلافه، 

صوم الغد في الليالي من حتى لو كان هذا الرجل مسافراً، ولم يعلم وجود النية منه في الليلة الأولى كان عليه قضاء اليوم الأول؛ لأن نية 
  .المسافر ليس بظاهر

وكذلك إذا كان هذا الرجل متهتكاً يعتاد الفطر في رمضان كان عليه قضاء اليوم الأول؛ لأن حال مثله لا يدل على عزيمة بصوم الغد، فأما 
ول وقت النية، فلا يمكن جعل النية إذا أغمي عليه قبل دخول الليلة الأولى لزمه قضاء اليوم الأول أيضاً؛ لأن الإغماء حصل قبل دخ

  .موجودة ظاهراً

فينوي ذلك اليوم أجزأه، وكذلك انون،  إذا أغمي عليه في ليلة من رمضان، فأفاق من الغد قبل الزوال،: »شرحه«قال القدوري في 
  .ما إذا علم أنه نوى، فصومه في الغد جائز، ولا حاجة إلى النية في الغد: ومعنى المسألة

«قال في غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار يأكل بقية يومه، ويصوم بقية الشهر، ولا قضاء عليه فيما : »الجامع الصغير 
مضى، وإن أكل في اليوم الذي أدرك فيه ليس عليه قضاؤه، وعلى هذا الكافر إذا أسلم في النصف من رمضان في نصف النهار، وإنما لم 

الكافر فيه، وأدرك الصبي فيه؛ لأن صوم يوم واحد لا يتجزأ وجوباً وسقوطاً، وقد امتنع الوجوب في صدر يجب قضاء اليوم الذي أسلم 
  .النهار، فيمتنع في الباقي، فلا يلزمه قضاؤه أكل فيه أو لم يأكل، وإن كان لم يأكل، في يومه ذلك، وقد أسلم لم يجزئه عن رمضان

  .ى أن يصوم ذلك اليوم عن رمضان لم يجزئه عن رمضان، هكذا ذكر المسألة ههناأسلم الكافر أو أدرك الصبي قبل الزوال، فنو
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وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في رجل ارتد عن الإسلام في صدر النهار من رمضان، والعياذ باالله، ثم رجع إلى الإسلام : قال مشايخنا
  . يصير صائماً عن رمضان في هذه المسألةقبل الزوال، ونوى الصوم أجزأه، وأنه يكون صائماً عن رمضان يجب أن

إذا احتلم الصبي، وأسلم النصراني ضحى النهار، فعليهما أن يصوما ذلك اليوم، ولو أفطرا، : ابن سماعة عن أبي يوسف: »المنتقى«ورواية في 
سلم في الليل، ولو كانت جارية فعليهما القضاء؛ لأنه إذا أسلم أو أدرك قبل الزوال، فقد أدرك وقت النية، فصار كما لو أدرك أو أ

إم لو صاموا لا يكون صوماً، فهذا التعليل : حاضت، فعليها قضاء ذلك اليوم، ولو كان ذلك بعد الزوال لم يلزمهم القضاء علل فقال
  .إشارة إلى أن وجوب القضاء يعتمد وجوب الأداء، ولا أداء بعد الزوال

رمضان يعني بلغ الصبي قبل الزوال، ونوى النفل صح؛ لأن الصبي أهل للنفل، فإذا نوى قبل ولو كان هذا خارج : »الجامع الصغير«قال في 
  . الزوال، فقد نوى الصوم في وقته، والأهلية ثابتة من أول اليوم إلى آخره فيصح

، والكافر إذا أسلم قبل والحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الزوال خارج رمضان ونوت النفل لا يصح صومها لعدم الأهلية في أول النهار
صومه صحيح، والذي عليه عامة مشايخنا صومه لا يصح إلحاقاً له : »النوادر«ى التطوع، فقد ذكر في بعض الزوال خارج رمضان، ونو

  .بالحائض

لأن الصوم واجب في مسافر نوى الإفطار، ثم قدم المصر قبل الزوال، فعليه أن يصوم إن كان في رمضان؛ : أيضاً» الجامع الصغير«قال في 
على المسافر نظراً للسبب والأهلية لكن رخص له الترك؛ لأجل السفر، فإذا انتهى السفر ايته، والوقت قابل للصوم لزمه الأداء، ولكن مع 

نهار، واالله هذا لو أفطر لا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة عرف وجوا بخلاف القياس في صوم لا يكون إباحة الإفطار فيه ثابتة في أول ال
  .أعلم

  

  

  حادي عشر في النذورالالفصل 

  

: الله علي أن أصوم هذا اليوم ثلاثين مرة لزمه كذلك؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأن قوله: إذا قال: »نوادر الصوم«قال محمد رحمه االله في 

 هذا اليوم ثلاثين مرة، ولو نوى أن يصوم هذا الله علي أن أصوم: شهراً عقيب ذكر اليوم يذكر بتقدير ما أوجب على نفسه مكانه، قال
اليوم كلما دار في الشهر، فهو كما نوى، ويلزمه صوم هذا اليوم أربع مرات كلما دار في الشهر؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه بإضمار في، 

 الشهر أربع مرات وخمس مرات يلزمه يلزمه صوم هذا اليوم كلما دار في: وإن لم تكن له نية اختلفت الرواية فيه، قال في بعض الروايات
  .يلزمه صوم هذا اليوم ثلاثين مرة احتياطاً لأمر العبادة: الزيادة بالشك، وقال في بعض الروايات

الله علي صوم اثنين، ونوى كل الاثنين يأتي عليه، فعليه ما نوى، وكذلك صوم اليوم الذي يقدم : المعلى عن أبي يوسف إذا قال: »المنتقى«
: علي صوم غد ورأس الشهر، ونوى كلما يأتي عليه، فليس بشيء، وعليه أن يصوم ذلك اليوم الذي تكلم به، ولو قال: ن، ولو قالفيه فلا

  . علي صوم هذا الشهر يوماً كان عليه أن يصوم هذا الشهر في أي الوقت ما شاء

 علي صوم هذا اليوم غداً، فإنه ينظر إن كان قال هذه المقالة بعد :ويصير تقدير هذه المسألة الله علي أن أصوم شهراً في وقت ما، وإذا قال
الله : الزوال وبعد الأكل، فلا شيء عليه؛ لأن ذكر الغد لغو ههنا إذ لا يتصور صوم هذا اليوم في الغد، فإذا لغا ذكر الغد صار كأنه قال

  .علي صوم هذا اليوم، وهناك الجواب على التفصيل الذي ذكرنا

 علي أن أصوم غداً اليوم لزمه صوم الغد؛ لأن ذكر اليوم لغو ههنا، لأنه لا يتصور صوم الغد في اليوم، فصار حاصلاً مثلما الله الله: ولو قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                622

الله علي حج السنة الماضية في هذه السنة لزمه الحج؛ لأن ذكر الوقت لغو في باب الحج؛ لأن : علي أن أصوم أمس لا يلزمه شيء، ولو قال
  .بأفعاله لا بالوقت، وإذا لغا ذكر الوقت صار النذر مضافاً إلى صوم لا يتصور فيهالحج مقدم 

  روى هشام عن محمد،. الله علي صوم يوم الفطر، فإنه يفطر، ولا قضاء عليه: إذا قال: »المنتقى«في 

لا شيء عليه، وقال أبو يوسف : عنهقال أبو حنيفة رضي االله : الله علي صوم يوم الأضحى قال: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال
عليه الصوم يوم، فإن أفطر يوم الأضحى، وقضاه يوم الفطر أجزأه إذا علق النذر بالصوم بالشرط، وأداه قبل وجود الشرط لا : رحمه االله

 الأول مكانه، فعلى قول أبي الله علي أن أصوم رجباً، فصام ربيع: وأداه قبل مجيء الوقت بأن قال يجوز إجماعاً، وإذا كان مضافاً إلى وقت
لا يجوز، وأما إذا كان مضافاً إلى مكانه، وأداه في مكان آخر إن كان المكان الذي : يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وعلى قول محمد: يوسف

  .أدى فيه أفضل أو مثله يجوز بالإجماع، وإن كان دونه، فعلى قول علمائنا الثلاثة يجوز خلافاً لزفر

الله علي أن : علي أن أصوم شهراً متتابعاً، وما نوى شهراً بعينه، فشرع في صوم شهر، وأفطر يوماً لزمه الاستقبال، ولو قالالله : إذا قال
أصوم هذا الشهر متتابعاً، فأفطر يوماً منه لا يلزمه الاستقبال؛ لأنه لو لزمه الاستقبال في الفصل الثاني وقع جميع الصوم وأكثر في غير الوقت 

  .إليه النذر، وكذلك ما إذا كان الشهر تعين بعينهالمضاف 

الله علي صوم يوم، فأصبح من الغد لا ينوي صوماً، فلم تزل الشمس حتى نوى أن : قال رجل: »نوادر الصوم«قال محمد رحمه االله في 
الله علي أن أصوم غداً، فأصبح : قاليصوم اليوم الذي أوجب على نفسه، فإن ذلك لا يجزئه من قضاء ذلك اليوم، فرق بين هذا، وبينما إذا 

وإنما كان كذلك اعتبار الواجب بإيجاب العبد بالواجب بإيجاب االله تعالى في كل ..... من الغد لا ينوي صومه مما عليه قبل الزوال إثراً
  .فصل

أحدهما رجب أجزأه من الظهار، وكان الله علي أن أصوم رجباً بعينه، ثم إنه ظاهر من امرأته، وصام شهرين متتابعين عن ظهاره : إذا قال
عليه أن يقضي رجباً بخلاف ما إذا صام عن ظهاره شهرين أحدهما رمضان، حيث لم يجز ذلك عن الظهار، وكان من رمضان خاصة، وإذا 

الله علي أن : لوقع صوم رجب من الظهار، ولم يقع عن رجب لا كفارة عليه إن أراد يميناً؛ لأنه صام رجباً كما حلف في الأصل، إذا قا
أصوم شهر، ونوى شهراً بعينه نحو إن نوى رجباً أو شعبان أو ما أشبهه، فأفطر يوماً منه لزمه قضاؤه، وليس عليه الاستقبال، ولو نوى 

 إن شاء صام شهراً بغير عينه، فأما إن نوى شهراً بالأهلة أو بالأيام، وأي ذلك ما نوى صحت نيته، فبعد ذلك إن لم ينو التتابع فله الخيار،
  .متتابعاً وإن شاء صام متفرقاً، وإن نوى متتابعاً وشرع في صوم شهر وأفطر يوماً لزمه الاستقبال كما صرح بالتتابع، وقد مرت المسألة

  : الله علي أن أصوم سنة، فهذه المسألة على وجهين: وإذا قال

، وفي هذا الوجه يلزمه بنذره أحد عشر شهراً لا يدخل في ذلك أيام في أول السنة: إما إن قال: هذه السنة وإنه على وجهين: إما إن قال
يكون شهر رمضان في الباقي، .... العيد ولا يدخل شهر رمضان، وأما إن قال ذلك في بقية السنة، وفي هذا الوجه يلزمه ما بقي للسنة من

  :سنة وإنه على وجهين: وأما إن قال

واب فيه كالجواب فيما إذا قال نذر على الصوم هذه السنة يلزمه بنذره أحد عشر شهراً وإن لم سنة كذا، والج: إما إن عين السنة بأن قال
  .يعين السنة إن لم ينص على التتابع يلزمه اثنا عشر شهراً، بخلاف ما إذا عين السنة، فإن هناك يلزمه أحد عشر شهراً

  

مضان وإلى غيره من الشهور، والنذر المضاف إلى رمضان لا يصح، وما وراءه أن النذر إذا تناول سنة معينة كان النذر مضافاً إلى ر: والفرق
أحد عشر شهراً، أو إذا تناول سنة غير معينة، فالنذر هنا أضيف إلى رمضان؛ لأن السنة إذا كانت بغير عينها إذا صام اثني عشر شهراً 

وم أحد عشر شهراً؛ لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن رمضان، فيكون متفرقاً يجوز، فلزمه اثنا عشر شهراً وإن نص على التتابع يلزمه أن يص
  k.النذر مضافاً إلى رمضان وإنه لا يصح، وما وراءه أحد عشر شهراً هذا الذي ذكرنا في حق الرجل
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ضي أيام حيضها؛ وأما المرأة إذا نذرت صوم سنة بعينها، فالجواب في حقها كالجواب في حق الرجل يلزمها أحد عشر شهراً بنذرها، وتق
  .لأن النذر إذا كان مضافاً إلى سنة بعينها كان مضافاً إلى كل يوم من تلك السنة، فيلزمها صوم يوم حيضها

الله علّي أن أصوم شوال وذا العقدة وذا الحجة، فصامهن بالرؤية، وكان ذو العقدة تسعة وعشرون، فعليه قضاء : إذا قال» الفتاوى«في 
  .  العيدين، وأيام التشريق؛ لأنه أبرم صوم ثلاثة أشهر متفرقاً وقد صام ما عدا هذه الأيام الخمسةخمسة أيام إن لم يصم في

الله علي أن أصوم ثلاثة أشهر، فصامهن على نحو ما قلنا، فعليه قضاء ستة أيام؛ لأنه أشار إلى غائب، فيلزمه كل شهر ثلاثين، وإذا : ولو قال
الله علي صوم هذا اليوم، وهي حائض، وكذلك لو قال رجل أو :  يلزمها شيء، وكذلك إذا قالتعلي صوم يوم حيضي لا: قالت المرأة

  .الله علي أن أصوم هذا اليوم، وكان أكل فيه، أو قال ذلك بعد الزوال لا يلزمه شيء: امرأة

لزوال، ولكن بعد الأكل، فإنه لا يلزمه الله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الزوال، أو قبل ا: وكذلك لو قال
  .الله علي أن أصوم غداً يوم حيضها لزمها صوم الغد حاضت أو لم تحض: شيء، ولو قالت

: الله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان قبل الزوال، وهي حائض، فعليها أن تقضي، وكذلك إذا قالت: كذلك إذا قالت

الله علي أن أصوم اليوم : وروى هشام عن محمد إذا قالت. م الخميس، فجاء يوم الخمس، وهي حائض، فعليها القضاءالله علي أن أصوم يو
  . الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان في يوم هي حائض، فلا قضاء عليها

حيضها، فلم تطهر غداً، فعليها يوم الله علي أن أصوم غداً، وهي اليوم حائض وغداً من أيام : وروى ابن رستم عن محمد إذا قالت المرأة
الله علي : الله علي أن أصوم غداً، وإذا قال: لأني لا أدري لعل الدم ينقطع غداً، وكذلك في النفاس، وقد ولدت اليوم، وقالت: مكانه، قال

أفطر يوماً منه لزمه قضاؤه، ولا إذا نذر بصوم شهر بعينه، و. أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان يوم أضحى فعليه يوم مكانه
  .الله علي اليمين كفر يمينه مع قضاء ذلك اليوم: وإن أراد بقوله: قال محمد. يلزمه الاستقبال، وقد مر هذا

  

  :واعلم أن هذه المسألة على تسعة أوجه

  الله علي النذر، ولا نية له في اليمين،: إما أن نوى بقوله

  ر،أو نوى اليمين ولا نية له في النذ

  أو نوى أن لا يكون يميناً،

  أو نوى اليمين، ونوى أن لا يكون نذراً، أو نوى النذر، ونوى أن لا يكون يميناً، 

  أو نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذر،

  أو نوى النذر واليمين جميعاً، أو لم يكن له نية أصلاً، فإن لم ينوِ شيئاً أو نوى النذر، ولا نية له في اليمين،

لنذر، ونوى أن لا يكون يميناً كان نذراً، ولا يكون يميناً في هذه الوجوه، وإن نوى اليمين، ونوى أن لا يكون يميناً، ولا يكون أو نوى ا
بأن : نذراً، إن نوى النذر واليمين كان يميناً ونذراً عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يكون نذراً، ولا يكون يميناً، فأبو يوسف يقول

صيغة للنذر حقيقة، ولليمين مجاز؛ لأن النذر يوجب المنذور به لعينه، فكان واجباً من كل وجه، واليمين يفيد وجوب المحلوف به هذه ال
بغيره؛ إذ ليس في لفظ اليمين ما يقتضي الوجوب، وكان واجباً من وجه، واللفظ الموضوع لإفادة معنى لا يفيد ما دونه إلا مجازاً، والحقيقة 

  ادان بلفظ واحد، فتترجح الحقيقة على اازوااز ير

هذا التصرف نذر صيغة يمين معنى، أما نذر صيغة، فظاهر، وأما يمين معنى؛ لأنه نوى اليمين، وصحت نيته لكون اللفظ : وهما يقولان
ض، والعمل باللفظ والمعنى ليس من محتملاً لليمين بإقامة حرف اللام مقام حرف الباء، فيجب العمل باللفظ المعنى كما في الهبة بشرط العو

باب الجمع بين الحقيقة وااز؛ لأن اللفظ إذا صار مجازاً عن غيره تسقط حقيقته في نفسه، كالهبة المضافة إلى الحرة والعمل باللفظ والمعنى 
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 الهبة بشرط العوض، وقد وجد لا يوجب سقوط اعتبار اللفظ، بل يبقى اللفظ على حاله مقرراً في وصفه لكن زاد عليه شيء آخر كما في
هذا الحد في مسألتناً؛ لأن حقيقة هذا اللفظ للنذر، ومتى نوى اليمين يبقى مقرراً على حاله، لكن يزاد عليه حرف القسم وهو الباء، أو تقام 

 فعلى قول أبي يوسف يكون اللام مقام حرف الباء، فهذا من باب العمل باللفظ والمعنى، وإنه جائز، وإن نوى اليمين ولا نية في النذر،
  . يميناً، ولا يكون نذراً؛ لأنه لا يرى الجمع، وقد تعين اليمين مراداً بنيته، فلا يبقى النذر مراداً

ل يكون يميناً ونذراً؛ لأما يريان الجمع ونيته اليمين صار معنى اليمين معتبراً في النذر، فيكون يميناً ونذراً، وإذا نذر بصوم ك: وعلى قولهما
خميس يأتي عليه، فأفطر خميساً واحداً، فعليه قضاؤه وكفارة يمين إن أراد يميناً مع النذر، وإن أفطر خميساً آخر، فلا كفارة عليه عند أبي 

واالله لأصوم كل : الله علي صوم كل خميس، وقال مع ذلك: حنيفة ومحمد؛ لأن نية اليمين لما صحت في النذر عندهما صار كأنه قال
و صرح بالأمرين جميعاً، ثم أفطر جميعاً بقي النذر، ولم يبق اليمين؛ لأن يمين واحدة حيث فيها مرة، فلا تجب مرة أخرى، فلم خميس، ول

  .تتكرر الكفارة، فأما القضاء إنما يجب بالإفطار، والإفطار قد تكرر، فيتكرر القضاء

  

 مسكيناً نصف صاع من حنطة؛ لأنه وقع الناس عن قضاء هذه الأيام الله علي صوم الأبد يفطر أيام العيد، ويطعم عن كل يوم: إذا قال
  .»الأصل«بالصوم، فيفدي كما في الشيخ الفاني هكذا ذكر في صوم 

هشام عن محمد فيمن جعل على نفسه صوم الأبد، فأفطر يوم الفطر ويوم الأضحى لا يطعم عن هذه الأيام في حياته، : »المنتقى«وفي 
الله علي أن أصوم جمعة إن أراد أيام الجمعة يلزمه صوم جمعة، : إذا قال. م بخلاف الشيخ الفاني، فإنه يطعم في حياتهوعليه أن يقضي أن يطع

وإن أراد أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام، وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه صوم يوم الجمعة، وإن لم يكن له نية يلزمه صوم سبعة أيام؛ لأن الجمعة 
 ا الأيام السبعة لكن الأيام السبعة أغلب، فانصرف المطلق إليه، إذا قالتذكر، ويراد أن أصوم : ا يوم الجمعة، وتذكر ويراد الله علي

شهراً مثل شهر رمضان إن نوى المماثلة في التتابع يلزمه صوم شهر متتابعاً، وإن نوى المماثلة في العدد، أو لم يكن له نية يلزمه أن يصوم 
  . إن شاء متفرقاً، وإن شاء متتابعاًثلاثين يوماً 

إن كلمت فلاناً علي صوم شهر كشهر رمضان، فكلمت فلاناً، فإن شاءت فرقت، : إذا قالت المرأة: »الفتاوى«وهو نظير ما ذكر في أيمان 
  .نوتوإن شاءت تابعت إلا إذا نوت التتابع والفرق النية إلى أصل الوجوب وإلى العدد لا إلى صفة الواجب به إذا 

الله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فلان في يوم هو فيه صائم من رمضان أم من كفارة يمين أو تطوع، : ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال
  .فإن ذلك اليوم يجزئه لما هو صائم به، وعليه أن يصوم لقدوم فلان، وستأتي هذه المسألة بعد هذا الخلاف ما ذكر ههنا

من يوم يقدم فيه فلان في أيام ثبتت من شعبان، فإنه يصوم ما بقي من شعبان لنذره   الله علي أن أصوم شهرين متتابعين:وعنه أيضاً إذا قال
فلان ..... ويصوم رمضان من الفريضة، ويقضي بعد الفطر ما بقي من نذره، فإن جعل على نفسه أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً

  .ن، فعليه صوم ذلك اليوم وحده أبداً، ولا شيء عليه غير ذلكفي اليوم الذي قدم فيه فلا

  .الله علي أن أصوم الشهر، فعليه أن يصوم بقية الشهر الذي هو فيه، وإن نوى شهراً، فهو كما نوى: وعنه أيضاً إذا قال

ن أفعل، هشام عن محمد إذا فعلي أ: إن شفى االله مريضي صمت كذا وكذا، فلا شيء عليه حتى يقول: إذا قال: هشام عن أبي يوسف
الله علي أن أصوم الأبد، وذلك يعني يوماً واحداً من الأبد، وذلك أن ينوي : واالله؛ لأن صوم الأبد يعني يوماً واحداً من الأبد، أو قال: قال

  .صوم الخميس والجمعة، فهو على ما نواه

  

فجرى على لسانه صوم شهر، فعليه صوم شهر، وكذلك الطلاق الله علي صوم يوم، : سألت محمداً عن رجل أراد أن يقول: هشام قال
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: الطلاق لا يقع فيما بينه وبين االله تعالى، والعتاق يقع، قال هشام: وقال أبو حنيفة: والعتاق والنذر، وإن كان نيته خلاف ما قال، قال

  .  وهو قول أبي يوسفأما أنا أراه واقعاً،: لا أدري، قال محمد: ما كان حجة أبي حنيفة؟ قال: قلت لمحمد

: آخر الشهر، فعليه أن يصوم اليوم الآخر، ولو قال: الله علي صوم رأس الشهر، فعليه صوم اليوم الأول، ولو قال: عن أبي يوسف إذا قال

  .الله علي صوم يومين متتابعين من أول الشهر، وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس عشر

وم عشرة أيام متتابعة، فصامها متفرقة لم يجزئه؛ لأنه أداء الكامل بالناقص، ولو أوجبها متفرقة، فقضاها متتابعة الله علي أن أص: إذا قال
الله علي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة، فصلاها بتسليمتين لا تجزئه، ولو : أجزأه؛ لأنه أوجبها ناقصاً، وأداها كاملاً، وهو نظير ما لو قال

  .ي أربعاً بتسليمتين، فصلى أربعاً بتسليمة أجزأئهالله علي أن أصل: قال

الله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم في رمضان فصامه أجزأه عن رمضان، وعن الصوم الذي : إذا قال: »القدوري«في آخر 
أجزأه عن رمضان، : ره حكم، وقولهجعل عليه، ولا كفارة عليه، وإن كان أراد العين؛ لأن زمان رمضان يتعين لرمضان، فلم يتعلق بنذ

وعن الصوم الذي جعل عينه، فإنما أراد بالجواز أنه لا تلزمه بالنذر شيء ولا كفارة؛ لأن اليمين انعقدت على الصوم، وقد صام، ولو كان 
 كفارة يمين، ثم قدم فلان في ذلك الله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً الله تعالى تطوعاً لقدومه، وأراد اليمين، فصامه عن: قال

  .اليوم بعد ارتفاع النهار، فعليه القضاء والكفارة

ولو قدم في يوم من رمضان، فعليه الكفارة، ولا قضاء عليه، أما الفصل الأول فإنما لزمه القضاء؛ لأنه التزم الصوم للقدوم، وصامه عن 
 الكفارة؛ لأنه حنث في يمينه؛ لأنه لم يحلف على الصوم المطلق إنما حلف على الكفارة، وهي غير متعينة فيه، فكان عليه القضاء، وعليه

  .الصوم عن القدوم، وقد صام عن غيره فحنث

  . فإنما لا يلزمه القضاء؛ لأن الزمان متعين لرمضان، فلا يصح إلحاقه بغيره، وإنما لزمه الكفارة؛ لأنه لم يصم لما حلف عليه: وأما الفصل الثاني

ن يصوم يوم كذا ما عاش، ثم كبر، وضعف عن الصوم يطعم مكان كل يوم مسكيناً، وإن لم يقدر لعسرته يستغفر االله تعالى، فإن إذا نذر أ
ك اليوم لمكان الصيف كان له أن يفطر، وينتظر حتى إذا كان في الشتاء صام يوماً مكانه؛ لأنه لو سافر في ذلك ضعف عن الصوم في ذل

الله علي أن أصوم أبداً، :  فكذا ههنا؛ لأن المرض والسفر كلاهما سبب العذر، ومن جنس هذه المسألة إذا قالاليوم يفطر، ويصوم مكانه
فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة كان له أن يفطر؛ لأنه لو لم يفطر يقع الخلل في جميع الفرائض، ويطعم كل يوم نصف صاع من 

  .أبداًالحنطة؛ لأنه متيقن أنه لا يقدر على قضائه 

  

  

  ثاني عشر في الاعتكافالالفصل 

  

  :الاعتكاف سنة مشروعة، وهو ضربان: قال علماؤنا رحمهم االله

ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد الجماعات، : وهو أن يوجبه على نفسه وجوازه، قال القدوري: وواجب. وهو أن يشرع: تطوع
أراد أبو حنيفة رحمه االله غير المسجد الجامع، فإن هناك : لوات الخمس، قيلوروي عن أبي حنيفة أنه لا يصح إلا في مسجد تصلى فيه الص

  .يجوز الاعتكاف، وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها بجماعة

أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة، وغير الواجب يجوز أداؤه في غير مسجد : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
 اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان ثمة قوم يصلون بجماعة، وإن لم يكن، فاعتكافه بالمسجد أفضل، والأفضل في حق الجماعة، والأفضل
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  .المرأة الاعتكاف في مسجد بيتها يريد به الموضع المعد للصلاة، ولو خرجت واعتكفت في مسجد الجماعة جاز اعتكافها

 في النفل، وروى الحسن عن أبي حنيفة الصوم شرط لصحته، وفي ظاهر والصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب، واختلفت روايات
الرواية ليس بشرط، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ولا يخرج المعتكف من معتكفه ليلاً ولا اراً إلا بعذر، وإن خرج من غير عذر ساعة 

  .  نصف يوملا يفسد حتى يكون أكثر من: ومحمد فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف

من الأعذار الخروج للغائط والبول أولى، والجمعة، فبعد ذلك ينظر إن كان مترله بعيداً من الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عند 
  البداء، فإن كان مترله قريباً يخرج حين تزول الشمس،

 ستاً قبل الجمعة الأربع السنة والركعتان تحية المسجد، يخرج عند الأذان، فيكون في المسجد مقدار ما يصلي أربعاً أو: »القدوري«وفي 
أربعاً قبلها وأربعاً أو ستاً بعدها على حسب اختلاف الأخبار » الأصل«وروي عن أبي حنيفة ما يصلي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً وذكر في 

  في النافلة بعد الجمعة،

 لأن الجامع محل ابتداء الاعتكاف، فيكون محل مقامه من طريق الأولى، ولا يخرج ولو أقام في المسجد الجامع يوماً وليلة ينتقض اعتكافه؛
وينبغي أنه إذا لم يكن ثمة أحد يقوم بأمور الميت وبالصلاة عليه أنه يخرج، وإذا : لأكل وشرب، ولا لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة، قيل

  .مرض، فليس له أن يخرج

أو أخرج منه، فدخل مسجداً آخر من ساعته صح استحساناً، والقياس في الإكراه أن يعيد، وإن صعد وإذا ادم المسجد الذي هو فيه، 
عن أبي حنيفة » أمالي الحسن بن زياد«، وفي »الأصل«المئذنة للتأذين لا يفسد اعتكافه، وإن كان باب المئذنة خارج المسجد، كذا ذكر في 

بأس بأن يدخل فيه، ويرجع إلى المسجد كلما فرغ من الوضوء، ولو مكث في بيته فسد أنه يبطل اعتكافه، وإذا خرج لغائط أو بول لا 
اعتكافه، وإن كان ساعة عند أبي حنيفة؛ لأن بيته ليس بمحل لابتداء الاعتكاف، فالبقاء فيه بعد فراغه من الحاجة يبطل اعتكافه، ولو انتقل 

يفة، وعندهما لا ينتقض، وهذا بناءً على أن عند أبي حنيفة الخروج ناقض من مسجد إلى مسجد من غير عذر انتقض اعتكافه عند أبي حن
  للاعتكاف قليلاً كان أو كثيراً، وعندهما الخروج القليل ليس بناقض، وهذا كله في الاعتكاف الواجب،

وهذا على ظاهر الرواية، فإن فأما في الاعتكاف النفل، وهو أن يشرع فيه من غير أن يوجبه على نفسه لا بأس بأن يخرج بعذر وغير عذر، 
إذا خرج ولهذا لم ....: المعتكف بقدر تارك، له: »الأصل«الاعتكاف بشيء، فإن محمد رحمه االله قال في .... على ظاهر الرواية يقدر

ا شرط يشرط الصوم على ظاهر الرواية لصحة اعتكاف النفل وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة اعتكاف النفل أقله مقدر بيوم، ولهذ
  .لصحت اعتكاف النفل الصوم

ويحرم على المعتكف الجماع ودواعيه نحو المباشرة والتقبيل واللمس، الليل والنهار في ذلك على السواء، وبالجماع يفسد الاعتكاف على 
عتكافه، والجماع ناسياً كل حال، واللمس والمباشرة تفسد الاعتكاف إذا أنزل، وإذا لم يترل لا يفسد اعتكافه، ولو نظر فأنزل لم يفسد ا

يفسد الاعتكاف كالجماع عامداً، والأكل ناسياً لا يفسد الاعتكاف؛ لأن الأكل ليس من محظورات الاعتكاف، بل هو من محظورات 
  .الصوم

 من ولهذا تؤقت حرمته بحرمة الصوم وهو النهار وبالأكل ناسياً لا يفسد الصوم، فلا يفسد الاعتكاف بخلاف الجماع؛ لأن الجماع
فيستوي فيه العامد والناسي كما في ) 187: البقرة(} ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد{: محظورات الاعتكاف، قال االله تعالى

  .الإحرام

  

  نوع منه

  .يجب أن يعلم بأن النذر بالاعتكاف صحيح
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الله تعالى من جنسه إيجاب، فظاهر؛ لأن الاعتكاف أما على قول من يقول بأن الشرط صحة النذر أن يكون المنذور به عبادة لا أن يكون 
  عبادة مقصودة بنفسه؛ لأنه لبث وقرار في المسجد، وانتظار للصلاة في مكان الصلاة، 

وأما على قول من يقول بأن شرط صحة النذر كون المنذور به عبادة، وأن يكون الله تعالى من جنسه إيجاب؛ فلأن للاعتكاف شبهاً 
النذر بالاعتكاف نذر :  لبث وقرار في مكان الصلاة لانتظار الصلاة، والمنتظر للصلاة كأنه في الصلاة إيجاب، أو يقولبالصلاة من حيث إنه

  .بالصوم؛ لأن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب، والتزام الشيء التزام لشرائطه، والله تعالى من جنس الصوم إيجاب

  :سألة على وجهينالله علي أن أعتكف شهراً، فهذه الم: إذا قال

  .إن نوى شهراً، فهو كما نوى

الله علي أن أصوم شهراً، ولم ينوِ : وإن لم ينوِ شهراً بعينه، فله أن يعتكف أي شهر شاء، ولا يتعين الشهر الذي يليه، وهو نظير ما لو قال
  .فرقانشهراً بعينه كان له أن يصوم في أي شهر شاء، وإن بين مسألة الاعتكاف، وبين مسألة الصوم 

مسألة الاعتكاف إذا عين شهراً، وشرع في الاعتكاف يجب التتابع نص على التتابع أو لم ينص، وفي مسألة الصوم لا يجب التتابع إلا إذا 
  .نويت أن أعتكف بالنهار دون الليل لم تصح نيته لا قضاء، ولا فيما بينه وبين االله: نص على التتابع، وإن قال

الله تعالى علي أن أعتكف هذا اليوم، فلا اعتكاف عليه في قياس قول أبي حنيفة؛ : متطوعاً، ثم قال في بعض النهارإذا أصبح الرجل صائماً 
لأن الاعتكاف الواجب لا يصح إلا بالصوم، فلو وجب الاعتكاف وجب الصوم، والصوم في أول اليوم انعقد تطوعاً، فلا يمكن جعله 

  واجباً بعد ذلك، 

ال ذلك بعد الزوال، فلا اعتكاف، وإن كان قبل الزوال، فعليه الاعتكاف، وكذلك قال أبو يوسف في رجل أصبح إن ق: وقال أبو يوسف
الله علي أن أعتكف هذا اليوم وكان ذلك قبل انتصاف النهار فإنه يلزمه ويعتكفه بصومه وإن لم يفعل، فعليه القضاء، ولو : مفطراً، ثم قال

الله علي أن : إن نوى اليوم معها لم تصح نيته، وعن أبي يوسف أنه يلزمه، ويصير تقدير المسألة كأنه قالنذر اعتكاف ليلة لا يلزمه شيء، و
  .أعتكف ليلة بيومها، ولو نذر اعتكاف يومين أو ليلتين أو أكثر من ذلك صح نذره، ودخل فيه الأيام والليالي

  . يجب أن يعلم أن ذكر الأيام يستتبع ما بإزائها من الليالي،

كذا ذكر الليالي يستتبع ما بإزائها من الأيام باتفاق الروايات، وكذا ذكر اليومين والليلتين يستتبع ما بإزائهما من الليلتين واليومين في و
 ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه لا يستتبع ما بإزائهما، على هذه الرواية نفي النذر باعتكاف يومين وباعتكاف ليلتين، والنذر باعتكاف

اليومين صحيح، وتدخل الليلة المتوسطة تحت النذر، والنذر باعتكاف الليلتين غير صحيح، فلا يلزمه شيء، ولو نذر باعتكاف ثلاثين يوماً 
ثلاثين ليلة، ونوى بالليل : أردت بالليل خاصة لم يصدق، وإن قال: عنيت به النهار خاصة، فهو كما نوى وإن يفرقه، ولو قال: وقال

  .مه شيءخاصة لم يلز

  

  الله علي أن أعتكف شهراً بغير صوم، فعليه أن يعتكف شهراً، ويصوم فيه،: إذا قال

إذا أوجب الاعتكاف في وقت معين، ولم يعتكف قضى؛ لأن الاعتكاف قد لزمه في ذلك الوقت، فلا يخرج عن العهدة إلا بالأداء في 
  . الوقت أو بالقضاء خارج وقت كما في الصوم

يوم دخل المسجد قبل طلوع الفجر، وأقام فيه إلى أن تغرب الشمس، ولو نذر اعتكاف يومين دخل المسجد قبل غروب إذا نذر اعتكاف 
أنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وهذا بناءً على ما روينا عن : الشمس، وأقام الليلة ويومها وليلته الأخرى ويومها، وعن أبي يوسف

 تدخل فيه الليلة المتوسطة، ولا تدخل الليلة الأولى، وحكى أبو يوسف برواية بشر عن أبي حنيفة أبي يوسف أن من نذر الاعتكاف يومين
  .مثل قوله، ولو أوجب الاعتكاف شهراً بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس؛ لأن الشهر اسم له من الهلال إلى الهلال والبداية بالليل
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  .الله علي أن أعتكف رجباً أو ما أشبهه: لو قالالله علي أن أعتكف رمضان صح نذره كما : إذا قال

الله علي أن أعتكف رجباً إنما صح نذره؛ لأنه أضاف النذر بالاعتكاف إلى وقت يقع صومه بجهة الاعتكاف، فكان : إذا قال: فإن قيل
  .المنذور به اعتكافاً بصومه هذا معنى ههنا معدوم

ضاف النذر بالاعتكاف إلى محل يقبل الصوم؛ لأا محل تقبل الصوم بجهة الاعتكاف؛ إذا نذر اعتكاف رجب إنما صح نذره؛ لأنه أ: قلنا
ولم يقل لا اعتكاف » لا اعتكاف إلا بالصوم«: قال عليه السلام. لأن من شرط صحة الاعتكاف ذات الصوم لا الصوم بجهة الاعتكاف

  أن يقضي اعتكافه يعتكف شهراً آخر مكانه متتابعاً، ويصوم فيه،إلا بالصوم بجهة الاعتكاف، فلو أنه صام رمضان، ولم يعتكف كان عليه 

أنه يبطل نذره، ولا يلزمه القضاء، وإن لم يعتكف حتى دخل رمضان آخر، فصامه واعتكف قضاء عن : وعن أبي يوسف برواية بشر
  .الاعتكاف في شهر الأول لا يجوز؛ لأن تفويت رمضان

صوم لأجل الاعتكاف ديناً، وكل صوم وجب ديناً في الذمة لا يتأدى بصوم رمضان، فلو كما وجب الاعتكاف ديناً في الذمة وجب ال
أفطر في رمضان الأول من عذر، ووجب عليه قضاؤه باعتكاف متتابع؛ لأن الأول إذا كان واجباً عليه ذه الصفة؛ فإن قضى صوم 

  .  القضاء يقوم مقام الأداءرمضان، واعتكف فيه متتابعاً أجزأه كما لو صام رمضان واعتكف فيه؛ لأن

إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر، ولم يعتكف حتى مات يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة؛ لأنه لزمه صوم ذا النذر، وقد 
د بإيجاب الفداء، وإن كان مريضاً وقت الإيجاب، فلم يبرأ حتى مات، فلا شيء عليه اعتباراً لإيجاب العبعجز عن الأداء بالموت، فينقل إلى 

  .االله تعالى، وإن كان صحيحاً حين أوجب، وعاش عشرة أيام أطعم عنه لجميع الشهر

  

  .يطعم عنه بقدر ما كان صحيحاً، واالله أعلم بالصواب: هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد: قيل

  

  

  ثالث عشر في صدقة الفطرالالفصل 

  

  وتجب صدقة الفطر عن نفسه وعبيده،: »الأصل«اختلفت الروايات في صفة صدقة الفطر ذكر في 

أدوا «: أن صدقة الفطر سنة لا ينبغي تركها، والمذهب أا واجبة؛ لأنه ورد الأثر ا، قال عليه السلام: عن أبي حنيفة: »ارد«وذكر في 
أن وجوا : أا سنة» ارد« في والأمر للوجوب، ومعنى قول أبي حنيفة» أدوا عن كل حر وعبد«: ، وقال عليه السلام»عمن تمونون

  ثابت بالسنة،

  ووقت وجوا من حين يطلع الفجر الثاني من يوم الفطر حتى إن مات قبل ذلك، فلا وجوب،

  .الأداء قبل خروجه إلى الصلاة: ومن ولد أو أسلم قبله وجب، وأفضل لو قال

وأن يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين » شرحه«دوري في ومن حكمها أا لا تسقط بالتأخير، وإن طالت المدة، هكذا ذكر الق
في رواية الكرخي، وعن أبي حنيفة لسنة أو سنتين، وعند بعض المشايخ يجوز التعجيل في شهر رمضان، ولا يجوز قبله، وذكر الصدر 

  . قع اتفاقاً، لا لتقييد الجواز بهالشهيد في شرح كتاب الصوم أن ذكر اليوم والسنة في رواية الكرخي، ورواية أبي حنيفة و

ولا تجب هذه الصدقة إلا على حر مسلم غني، والغني أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه وأثاثه وثيابه على نحو ما يعتبر 
ومقدارها من الحنطة نصف صاع، في حرمة الصدقة، وما تأدى به هذه الصدقة في المشهور من الأخبار ثلاثة أشياء الحنطة والشعير والتمر، 
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، »الجامع الصغير«ومن الشعير والتمر صاع، وأما الزبيب فهو مروي في بعض الأخبار، ومقداره نصف صاع عند أبي حنيفة على رواية 
طة وسويقها العين عند بعض المشايخ، وعند العامة باعتبار القيمة، ودقيق الحن..... وروى الحسن عنه أنه صاع والزبيب جوازه باعتبار

كالحنطة ودقيق الشعير وسويقة كالشعير عندنا، والجواز باعتبار العين؛ لأن الدقيق منصوص عليه في بعض الروايات، والخبر يجوز باعتبار 
ة الحنطة العين عند بعض المشايخ، وعند العامة باعتبار القيمة، وهو أصح، وفي سائر الحبوب الجواز باعتبار القيمة، وإذا أراد أن يعطي قيم

  .يؤدي قيمة الحنطة: أي ثلث شاء عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة

أداء القيمة : أداء الحنطة أفضل، وكان الفقيه أبو جعفر يقول: ذكره الصدر الشهيد في شرح الصوم، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول
  الدقيق أحب إليّ من الحنطة، والدراهم أحب إليّ من الدقيق،: أنه قال» الأصول« غير رواية في ديارنا أفضل، وعن أبي يوسف في

  

ويؤدي نصف صاع تمر، أو شعير، ومد حنطة لا يجوز، وجوزه في الكفارة، ولو أدى نصف صاع تمر تساوي نصف صاع حنطة لا يجوز؛ 
أدى الحنطة رديئة جاز، وإن كان عفناً، أو به عيب أدى لنقصان، لأن كل واحد منهما منصوص عليه، والمقصود من الكل واحد، ولو 

  . وقد اعتبر الحسن في رواية قيمة الوسط في الجواز، وأما إذا كان قيمته دون قيمة الوسط لا يجوز

اوي فقد ذكر في كتاب الزكاة لو أخرج قيمة نصف صاع حنطة لم يجز إلا إن أخرج قدر نصف صاع وسط، فإن كان ما أخرج لا يس
نصف الصاع حنطة وسط، ولكن يساوي قيمة صاع من شعير وسط، أو صاع تمر وسط، ففي هذه الصورة نوع اضطراب ذكر في بعض 

  .والصحيح عندي جوازه: في حياته» كتابه«نسخ الحسن أنه يجوز، وذكر في بعض نسخه أنه لا يجوز، قال البلخي في 

 يجزه، وعليه أن يعطي قيمة نصف صاع حنطة وسط، وإن أعطى قيمة صاع دقيق أو إذا أعطى قيمة نصف صاع رديئة لم: »المنتقى«وفي 
سويق جيد، وذلك لا يساوي نصف صاع حنطة وسط لا يجزئه، وكان عليه تمام قيمة نصف صاع حنطة وسط، والصاع الذي تقدر 

ه قبل معناه إن سوى بالعديس والماش، وإن أعطى ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزن: الحنطة بنصفه والشعير والتمر بكله، قال الطحاوي
  .لا يجوز إلا كيلاً: بالوزن سويق من الحنطة عند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز، وقال محمد

ويجب على الرجل الحر المسلم الغني أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه، ورقيقه كفاراً كانوا أو مسلمين إذا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
كونوا للتجارة، وكذا عن مدبريه وأمهات أولاده ولا يخرج عن مكاتبه، ولا عن رقيق مكاتبه، ولا يجب على المكاتب أيضاً، والمعتق لم ي

البعض عند أبي حنيفة بمترلة المكاتب، وعندهما بمترلة حر عليه دين، فإن كان الفاضل عن دين السلعة ما يساوي مائتي درهم سوى ما 
  . ال تجب عليه صدقة الفطريحتاج إليه في الح

ويخرج عن عبده الذي في يدي غيره بإجارة أو عارية أو وديعة وكالعبد المرهون، ففي ظاهر الرواية تجب صدقة الفطر على الراهن إذا كان 
 احود، عبده وفى له بالدين وفضل مائتي درهم، وإن كان فضل مائتي درهم في المرهون فهما سواء، ولا يخرج عن الآبق والمغصوب

ويخرج صدقة الفطر عن عبده المأذون المديون، وأما مماليك هذا العبد فإن كانوا للتجارة، فلا يخرج عنهم سواء كان على المأذون دين أو لم 
ى يكن، وأما إذا كان اشتراهم المأذون للخدمة بإذن المولى، فإن لم يكن على المأذون دين يجب على المولى صدقة فطرهم، وإن كان عل

  .المأذون دين لا يجب على المولى صدقة فطرهم عند أبي حنيفة خلافاً لهما

  

وإذا كان العبد بين رجلين فلا صدقة على واحد منها عندنا، وهذا بناءً على أن عندنا الوجوب على المولى بسبب الملك، والملك لم يكتمل، 
تجب على كل واحد منهما ما : ند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدوإذا كان عدد من العبيد بين رجلين، فلا صدقة على واحد منهما ع

يحصه بالقسمة من العدد، لو قسم بناءً على أنه عند أبي حنيفة الرقيق لا يقسم قسمة واحدة، فلم يملك كل واحد منهما ملكاً تاماً، ومحمد 
  يوجب ههنا لعدم الولاية،رحمه االله يرى قسمة الرقيق، وكذلك أبو يوسف؛ لأن أبا يوسف رحمه االله لم 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                630

على : وإذا كانت الجارية مشتركة بين رجلين، فجاءت بولد، فادعياه، فلا صدقة على واحد منهما في الأم، فأما الولد، فقال أبو يوسف
، فعلى الآخر عليهما صدقة واحدة، وإن كان أحدهما فقيراً والآخر موسراً، أو كان أحدهما ميتاً: كل واحد منهما صدقة تامة، وقال محمد

  . صدقة تامة عندهما

ولا يجب على الرجل صدقة الفطر عن أولاده الكبار سواء كان لهم مال، أو لم يكن، وسواء كانوا أصحاء أو زمنين في ظاهر رواية 
ة وأبي يوسف أصحابنا، وأما الأولاد الصغار، فإن كان لهم مال، فإنه يؤدي من مالهم صدقة فطرهم وصدقة فطر مماليكهم عند أبي حنيف

  خلافاً لمحمد رحمه االله، وكذلك الوصي على هذا الخلاف،

  وإن لم يكن للصغير مال، فإنه يجب على الأب صدقته دون صدقة فطر مماليكه،

ناً، أو كان والقاضي كالولي في الأداء من مال الصغير، والمعتوه وانون بمترلة الصغير، سواء كان الجنون أصلياً بأن بلغ مجنو: »البقالي«وفي 
الجنون عارضاً، هو الظاهر من المذهب، ولا يخرج عن سائر قرابته، وإن كانوا في عياله، وكذا لا يخرج عن نوافله في ظاهر الرواية، وكذا 

  .لا يخرج أحد الزوجين عن صاحبه

  .لكرخي، ولا يجوز عند غيرهويجوز أن يعطي ما يجب عن جماعة مسكيناً واحداً، وإن أعطى ما يجب عن واحد مسكينين يجوز عند ا

يعطي الرجل صدقة الفطر عن نفسه، ويكتب إلى أهله، فيعطون حيث هم، وإن أعطى عن نفسه، وعنهم حيث هو، أو : عن أبي يوسف
  .كتب إليهم حتى يعطوا عن أنفسهم وعنه يجوز

وإن لم يأمروه بذلك، ولا يجوز أن يعطي عن غير لو أعطى صدقة الفطر عن زوجته وأولاده الكبار الذين هم في عياله أجزأه : وعنه أيضاً
عياله إلا بأمره، ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو، وفي زكاة المال، وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع، 

  يؤدي عن العبد حيث العبد،: وقال

  كان ميتاً يعتبر مكان المولى،أن العبد إذا كان حياً يعتبر مكان العبد، وإن : وروي عن أبي يوسف

  

فلا تجب هذه الصدقة عن الحمل، وتجب عن عبد الجناية عمداً أو خطأً، وأما عبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر صدقة فطره على 
  الرقبة،  مالك

، وإن مات قبل القبض، فلا صدقة، هو قولهما: وإذا اشترى عبداً شراءً صحيحاً، ومر يوم الفطر قبل قبضه لزمه صدقة الفطر إن قبضه وقيل
  .ض، فعلى البائع، وإن كان بعده، فعلى المشتري، واالله أعلموإن رده قبل القب

  

  

  رابع عشر في المتفرقاتالالفصل 

  

  إذا كان عليه قضاء يوم الخميس مثلاً، وظن أنه يوم الجمعة، فصامه ينوي قضاء الجمعة لم يجز،

  .للكرخي» الجامع«أنه ظن أنه يوم الجمعة أجزأه في ولو نوى قضاء اليوم الذي عليه غير 

  .صائم جن وشرب في حال جنونه، فعليه القضاء: ابن سماعة عن محمد

أفطر وقضى، لو مات الناذر قبل دخول الوقت فلا قضاء عليه، .... إذا نذر صوم رجب، فدخل رجب، وهو مريض لا يستطيع الصوم ولا
  . مات قبل أن يبرأ، فإن برأ فعليه القضاءوكذلك إن أدرك الوقت، وهو مريض، ثم
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الله علي أن أصوم رجباً فلم يزل مجنوناً، ثم مضى رجب ثم أفاق، فعليه قضاؤه هذه المسألة بناءً : الحسن عن أبي حنيفة في انون إذا قال
  .على أن النذر المضاف إلى وقت معين بسبب المحال، والمسألة معروفة

م النحر ينوي الصوم، ثم أفطر فعليه قضاؤه، وروى الحسن في اختلاف مثله، وهذه المسألة على روايتين في أصبح يو: بشر عن أبي يوسف
  .رواية جعل الشروع بمترلة النذر، والجواب في النذر كما ذكرنا، وفي رواية فرق بين الشروع وبين النذر

  .ذا إذا لم يحضر السلعة في المسجد، فأما إذا أحضر، فهو مكروهه: لا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد، وعن أبي يوسف أنه قال

  . إذا كان يبيع ويشتري للتجارة، فهو مكروه، وللمعتكف أن يلبس ما شاء، ويأكل ويدهن، ويعصب بما شاء: وقيل

 وإن نذرت المرأة وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وكذلك ليس للعبد والأمة أن يعتكف بغير إذن المولى،: »الأصل«في 
بالاعتكاف، فللزوج أن يمنعها عن ذلك، وكذلك العبد والأمة إذا نذر بالاعتكاف، فللمولى أن يمنعه عن ذلك، وإن أذن الزوج للمرأة 

  بالاعتكاف، ثم أراد أن يمنعها ليس له ذلك، وإن أذن المولى للمملوك بالاعتكاف، فله أن يمنعه لكن يكره له المنع،

رأة تطوعاً بغير إذن زوجها، فإن كان صيامها لا يضر به بأن كان صائماً أو مريضاً، فلها أن تصوم وليس له منعها، وهذا ولا تصوم الم
بخلاف العبد والأمة، فإنه ليس لهما أن يتطوعا بغير إذن المولى، وإن لم يضر ذلك بالمولى، وللزوج والمولى أن ينقضه إذا كان الشروع بغير 

ة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو عتق، والأجير الذي استأجره للخدمة لا يصوم رضا، وتقضي المرأ
  .تطوعاً إلا بإذن المستأجر إذا كان الصوم يضر به في الخدمة، وإن كان لا يضر، فله أن يصوم بغير إذنه

  .فطرإذا أفطر المريض والمسافر في رمضان لا تسقط عنه صدقة ال

  

إذا جاء يوم الفطر فأنت حر، فجاء يوم الفطر عتق، وعلى المولى صدقة الفطر : إذا قال لعبده الذي هو للخدمة: »فتاوى أبي الليث«في 
  .لوجود السبب، وهو رأس يمونه وقت الوجوب، وهو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر؛ لأن العتق ثبت بعده في هذا الموضع

  .»خوارزم«في فتاوى . ه الصغيرة من رجل وسلمها إليه، ثم جاء يوم الفطر لا يجب على الأب صدقة الفطرزوج ابنت: أيضاً

إذا أجاز المالك البيع الموقوف بعد : إذا تزوج امرأة على عبد في يوم الفطر، والعبد في يد الزوج بعد، فلا صدقة، وأيضاً: »البقالي«وفي 
  .الفطر، فعليه الصدقة

  .من افتقر بعد يوم الفطر لم تسقط عنه الصدقة، واالله أعلم بالصواب: »القدوري«وفي 
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  في بيان شرائط الوجوب: ولالأالفصل 

  

  .والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وتكلموا في تفسير الاستطاعةالعقل، : شرائط وجوب الحج

  . تفسيرها ملائمة البدن وملك الزاد والراحلة، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله: »ظاهر الرواية«قال أبو حنيفة رحمه االله في 

، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، حتى إن في تفسيرها ملك الزاد والراحلة لا غير: »ظاهر الرواية«وقال أبو يوسف ومحمد في 
لا يجب الحج على الزمِن، والمفلوج، والمقطوع الرجلين، وإن ملكوا الزاد والراحلة وهو رواية : عن أبي حنيفة رحمه االله» ظاهر الرواية«

ا كان ملكه من الزاد والراحلة قدر ما يحج به، ويحج عنهما، وفي ظاهر روايتهما يجب الحج على هؤلاء، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة إذ
معه من يرفعه ويقوده إلى المناسك وإلى حاجته، وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر فيما إذا ملك هؤلاء الزاد والراحلة، ففي ظاهر رواية أبي 

عليهم الحج بالبدن لمكان العجز  بالبدن ولم يجبأنه لا يجب عليهم الإحجاج بمالهم؛ لأن الإحجاج بالمال بدل عن الحج : حنيفة رحمه االله
  .فكيف يجب عليهم البدل؟ وفي ظاهر روايتهما يجب؛ لأنه لزمهم الأصل وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيلزمهم البدل

 خلاف؛ لأن الحج قد لزمه في ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمناً أو مفلوجاً، لزمه الإحجاج بالمال بلا
  .الذمة بلا خلاف لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، وقد وقع العجز عن الأداء بنفسه فيلزمه البدل

  .وأما الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة ولم يجد قائداً يقوده، أجمعوا على أنه لا يلزمه الأداء بنفسه

  .بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االلهوهل يلزمه الإحجاج بالمال؟ فهو على الخلاف بين أ

سمعت إبراهيم بن رستم وأبا سليمان في المرأة والأعمى لهما مال ليس : سمعت أبا عصمة الكبير قال: عن أبي عاصم قال: »المنتقى«وفي 
 من يخرجه ويقود المرأة المحرم حتى يخرجها، وقال الحج واجب عليهما ويستأجر الأعمى: لهما من يخرجهما إلى الحج قال أحدهما عن محمد

ليس عليها حج، وإذا وجد الأعمى قائداً يقوده إلى الحج ووجد مؤنة القائد فعلى قول أبي حنيفة في المشهور لا يلزمه على قياس : الآخر
  الجمعة، 

أن على قياس قولهما في » شرحه«شيخ الإسلام في أنه يلزم الحج عنده، فأما على قولهما فقد ذكر » المنتقى«وذكر الحاكم الشهيد في 
ولا يشبه الأعمى عندي المقعد والذي يفسده : عن محمد، قال محمد في رواية ابن سماعة» نوادره«الجمعة يلزمه، وهكذا ذكره ابن سماعة في 

يعرف الطريق، فيحتاج إلى مرشد يدله : الريح حتى لا يستطيع القيام؛ لأن الأعمى هو الذي يقوم ويقعد ويمشي، وإنما هو بمترلة رجل لا
  .عليه

  

والحاصل من قول محمد في حق أهل الآفات إنَّ كل من كان من أهل آفة يعمل مع ذلك الآفة إلا أنه يحتاج إلى معونة لو وجد تلك : قال
إن أُعِين على ذلك حتى يحمل المعونة، فعليه الجمعة والجماعة والحج، وكل من كان من أهل آفة لا يقدر أن يجد تلك ويقوم ويمشي و

  .ويوضع، فليس عليه جمعة ولا جماعة ولا حج

فعلى إحدى الروايتين يحتاجان إلى الفرق بين الجمعة : أن في وجوب الحج عليهما في هذه الصورة روايتان: »شرحه«وذكر القدوري في 
  . على أداء الجمعة بالغير ليس بنادر، فجاز أن يعتبرأن القدرة على أداء الحج بالغير نادر، فلم يعتبر، والقدرة: والحج، والفرق

وإن كان صحيح البدن إلا أنه لا يملك الزاد والراحلة لكن بذل له غيره الزاد والراحلة في طريق الحج، ومعناه أنه أباح له ذلك غيره لا 
مكة، فأما أهل مكة ومن حولها لا تشترط الراحلة إنما تشترط الراحلة في حق من بعد عن : تثبت الاستطاعة به عندنا، وكان الكرخي يقول

 في حقهم، ثم المراد من الاستطاعة بملك الزاد والراحلة أن يكون عنده مال فاضل عن حوائجه الأصلية قدر ما يشتري أو يكري به شق
وأن يكون :  عبد االله الجرجاني يقولمحمل أو راحلة، وقدر نفقته ونفقة عياله مدة ذهابه ومجيئه من غير سرف ولا تقتير، وكان الشيخ أبو
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عنده قدر نفقة يوم بعدما رجع إلى وطنه؛ لأنه بعدما رجع إلى وطنه لا يمكنه أن يشتغل بالكسب لنفقة يومه، وعن أبي يوسف أنه شرط 
  . نفقة شهر بعد رجوعه

لا تثبت به الاستطاعة، وذكر القدوري في إذا كان له دار يسكنها، وعبد يستخدمه وثياب يلبسها، ومتاع يحتاج إليه، : »الأصل«وفي 
  .إذا كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه، فعليه أن يبيعه ويحج به، وكل ذلك يشير إلى اعتبار الفراغ عن الحاجة الأصلية: »شرحه«

الفضل لم يلزمه ذلك، لأنه محتاج إذا كان له مترل يسكنه، ويمكنه أن يبيع ويشتري بثمنه مترلاً دون منه، ويحج ب: أيضاً» القدوري«وفي 
  إلى مترله للسكنى، ولا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه، ألا ترى أنه لا يلزمه بيع المترل والاقتصار على السكنى؟

 أو إذ كان له مسكن وخادم، وكفاف من ملبس ومتاع لنفسه وعياله فوق شهر» الأمالي«بشر بن الوليد عن أبي يوسف في » المنتقى«وفي 
سنة، وأي ذلك باع كان فيه جهاز للحج، فليس عليه حج إلا أن يكون في شيء من ذلك فضل على الكفاف ويبلغه إلى الحج، ولو لم 

يكن له مسكن ولا شيء من ذلك، وعنده دراهم تبلغه الحج، وتبلغه من مسكن وخادم وطعام وقوت كان عليه أن يحج، وإن جعلها في 
  .ك قبل شهر الحج وقبل أن يخرج أهل بلده إلى الحج، فهو في سعة من صرفها إلى أي الأصناف التي سمينا إن شاءغير الحج أثم، فإن كان ذل

  

إذا كانت لفقيه وهو يحتاج إلى استعمالها أنه لا تثبت ا الاستطاعة، وإن كان لجاهل تثبت الاستطاعة وإذا كان كتب : قالوا في كتب الفقه
  .ستطاعة سواء كان يحتاج إلى استعماله والنظر فيه، أو لا يحتاجالطب والنجوم، ثبتت له الا

اختلف الناس في وجوب الحج على الرجل إذا كان : وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أنه كان يقول
لقدر من الطعام مباح له إمساكه، وإن كان أكثر إذا كان عنده طعام سنة فهو فقير، ولا يلزمه الحج؛ لأن هذا ا: عنده طعام، قال بعضهم

إذا كان عنده قوت شهر، فهو فقير لا يلزمه الحج، وإن كان أكثر من ذلك فهو غني، : فهو من المحتكرين، وعليه الحج، وقال بعضهم
  . ويلزمه الحج

وب بدونه كالزاد والراحلة، ومن أصحابنا من وأما أمن الطريق، فقد روى أبو شجاع عن أبي حنيفة أنه من جملة الاستطاعة لا يثبت الوج
لا تجب عليه الوصية، ومن : جعله شرط الأداء، وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق وجوب الوصية بالحج، فمن جعله شرط الوجوب قال

  .تجب عليه الوصية: جعله شرط الأداء يقول

يق، كما لا وصول إليه إلا بالزاد والراحلة، ومن جعله شرط وجه من جعله شرط الوجوب ظاهر أنه لا وصول إلى الحج إلا بأمن الطر
يثبت التمكن من الأداء، فلا تثبت الاسطتاعة بدوما، فأما خوف الطريق مبني  الأداء، وهو الفرق بين الزاد والراحلة أن بالزاد والراحلة

تبر هذا بالمحسوسات، فإن المقيد الممنوع عن المشي لا يكون بعجزهما عن الأداء، فهو في معنى المعارض والمانع، فلا تنعدم به الاستطاعة يع
  .نظير المريض الذي لا يقدر

والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، واختلفوا في كون المحرم شرط الوجوب، أو 
لزوج، ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد برضاع أو صهريه؛ لأن المقصود من ا: شرط الأداء حسب اختلافهم في أمن الطريق، والمحرم

المحرم الحفظ؛ لأن النساء عرضة للفتنة، والزوج يحفظها، وكذا سائر محارمها يحفظوا، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيد، 
  . بحفظ محارمه، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيدوالحر والعبد والمسلم والذمي سواء؛ لأن كل ذي دين يقوم

إلا أن يكون مجوسياً يعتقد إباحة المناكحة، فلا تسافر معه؛ لأنه لا ينقطع طمعه عنها، ولهذا لا يجوز لها أن : »شرحه«قال القدوري في 
  تخلو به، فكذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛

سلم إذا لم يكن مأموناً لا تسافر معه؛ لأن ما هو الغرض من المحرم لا يحصل به، والصبي الذي لم يحتلم لا غيرة وكذا الم: قال القدوري أيضاً
  . له، وكذا انون الذي لا يفيق؛ لأن ما هو المقصود من المحرم وهو الحفظ لا يحصل ما، ولا يجب عليها أن تتزوج إذا لم يكن لها زوج
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أذن لها زوجها أن تخرج، فلها أن تخرج بغير إذنه في حجة الإسلام دون التطوع؛ لأن حق الزوج لا يظهر في وإذا وجدت محرماً، ولا ي
  .العبادات المفروضة

حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله في المرأة القادرة على نفقة نفسها 
 الحج يفرض عليها، واضطربت الروايات عن محمد في هذا، وأكثر المتأخرين على أا إن وجدت محرماً لا يكون عليها نفقته ونفقة المحرم أن

  .يفترض عليه الحج، وإلا فلا

  

  

  في بيان ركن الحج وكيفية وجوبه: ثانيالالفصل 

  

وقوف يؤدى في في الركنية فوق طواف الزيارة؛ لأن الالوقوف بعرفة، وطواف الزيارة إلا أن الوقوف بعرفة : ركن الحج شيئان: فنقول
حال قيام الإحرام من كل وجه، والطواف يؤدى حال قيام الإحرام من وجه؛ لأنه يؤدى بعد الحلق، وقد حصل التحلل بالحلق عن جميع 

جامع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وعليه القضاء، ولو : المحظورات إلا النساء، ولأجل ذلك قلنا
  .الزيارة لا يفسد حجه، ولا قضاء عليه

ذكر الحسن الكرخي رحمه االله أنه يجب على الفور ولا يجوز التأخير عن أول أوقات الإمكان، وهذا قول أبي : وأما كيفية وجوبه، فنقول
  .يفة رحمه االله في أصح الروايتينوهو قول أبي حن: يوسف روى عنه بشر والمعلى، قال شيخ الإسلام رحمه االله

  .يجب على التراخي، وهو قول الشافعي: وقال محمد

فيما روي أن فرضية الحج نزلت في سنة ثلاث من الهجرة ورسول االله : محمد احتج بتأخير رسول االله عليه السلام الحج من غير عذر، بيانه
  .ر التأخير بعذر جائزوأبو يوسف يحمل ذلك على العذ. حج سنة عشر، وما كان به عذر

  

  

  في تعليم أعمال الحج : ثالثالالفصل 

  

الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة فإذا قضى نسكه أتى المدينة، قال محمد رحمه االله : روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله» المنتقى«في 
أي ذلك أراد الإحرام له، ويلبي ولا يصير داخلاً في الحرام إذ أراد الرجل الإحرام ينبغي له أن ينوي بقلبه الحج والعمرة : »الأصل«في 

  .بمجرد النية، ولم يضم إليها التلبية، أو يسوق هدياً

واعلم بأن الروايات قد اختلفت في هذا الفصل في رواية ابن سماعة بمجرد النية، لا يصير محرماً إلا أن يلبي أو يكبر أو يذكر االله، يريد به 
  .الإحرام

أنَّ بتقليد الهدي والسوق والتوجه معه يصير محرماً كما يصير محرماً بالتلبية وبذكر االله تعالى، وروى الحسن بن أبي : ية أخرى عنهوفي روا
  .مالك عن أبي يوسف أن من نوى الدخول في الإحرام، فهو محرم

داود بن رشيد عن محمد رجل خرج يريد » تقىالمن«، وفي باب الخامس من حج »المنتقى«وذكر هذه الروايات في الباب الرابع من حج 
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الحج، فأحرم لا ينوي شيئاً، فهو حج بناءً على أن العبادات لصيرورته سابقة عليها جائز، وهذه المسألة دليل على أن التلبية والذكر ليس 
  .بشرط لصيرورته محرماً

يد العمرة وأتى بالعمرة وهو يريد الحج فهو كان ما نواه، وإن رجل أتى الحج، وهو ير: وفي هذا الباب أيضاً الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
  :لبيك بحجة وهو ينوي الحج والعمرة كان قارناً، وفي المسألة إشكال من وجهين: قال

نوى الحج لبيك بحجة يكره في موضع الإثبات، فكيف جعله قارناً إذا : أن الحج في قوله: والثاني. أنه اعتبر النية، ولم يعتبر اللفظ: أحدهما
  .والعمرة جميعاً؟ الجواب

الحج اسم لزيارة أماكن مخصوصة قصد الزائر تعظيمها، والعمرة كذلك، فإا تسمى حجة صغرى، فالمنوي من محتملات : قلنا: أما الأول
  . اللفظ، فيكون هذا اعتبار اللفظ فيما يحتمله اللفظ لاعتبار النية بانفرادها

كما أن المفرد حاج لكن القارن حاج بأبلغ جهات الحج، ففي الحقيقة هذا يرجع إلى صيغة الملتزم، ولا يرجع القارن حاج : وأما الثاني قلنا
عندنا شرط جواز الحج حتى جاز تقديمه على أشهر الحج؛ لأن تقديم شرط العبادات على أوقاا جائز، كتقديم  إلى العموم، والإحرام

  : أربعةالطهارة على وقت الصلاة، والمحرمون أنواع

  .مفرد بالحج، ومفرد بالعمرة، وقارن، ومتمتع

أن يحرم بالحج من الميقات، أو قبل الميقات في أشهر الحج، أو غير أشهر الحج، ويذكر الحج بلسانه عند التلبية مع القصد : فالمفرد بالحج
فضل، وركنه الوقوف بعرفة من وقت الزوال يوم لبيك بحجة، أو ينوي الحج بقلبه، ولا يذكر بلسانه، والذكر باللسان أ: بالقلب، ويقول

  .الوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف الصدر: عرفة، وطواف الزيارة يوم النحر، وواجباته أربعة

  

عند التلبية مع القصد بالقلب، وأما المفرد بالعمرة، فإنه يحرم للعمرة من الميقات أو قبل الميقات في أشهر الحج، ويذكر العمرة بلسانه 
لبيك بعمرة، أو يقصد العمرة بقلبه ولا يذكرها بلسانه، والذكر باللسان أفضل، وركنه الطواف، وواجبه السعي بين الصفا : فيقول
  .والمروة

 وعمرة، أو يقصدهما بالقلب، لبيك بحجة: وأما القارن أن يحرم بالحج والعمرة معاً، ويذكرهما بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب، فيقول
ولا يذكرهما بلسانه، والذكر باللسان أفضل، فإذا لبى على هذا الوجه يصير محرماً بإحرامين، فيعتمر في أشهر الحج، أو قبله ويحج من عامه 

  .ذلك

يحج من عامه ذلك من غير أن يلم فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، أو قبله في أشهر الحج، أو قبله ويعتمر، ويحرم للحج، و: أما المتمتع
  . بأهله إلماماً صحيحاً، وسيأتي بيان المواقيت بعد هذا إن شاء االله تعالى

» أن رسول االله عليه السلام اغتسل«ويستحب لمن أراد الإحرام أن يقص شاربه وأظفاره، ثم يغتسل أو يتوضأ، والغسل أفضل، فقد صح 

لبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزار ورداء؛ لأنه منهي عن لبس المخيط، ولا بد من ستر العورة وهذا الاغتسال للنظافة، وليس بواجب، وي
  مما يحصل به دفع الحر والبرد،

أن رسول االله عليه «وإذا لبس إزار ورداء، فقد حصل ستر العورة ودفع الحر والبرد، وقد صح برواية جابر وأبي بريدة رضي االله عنهما 
وبالإزار يحصل ستر العورة، ويدهن » تزين لعبادة ربك«، غير أن الجديد أفضل لقوله عليه السلام لأبي ذر »راً ورداءالسلام أحرم ولبس إزا

شاربه؛ لأن الغالب من أحوال أهل الحجاز الحرارة والنتونة والدهن يزيل ذلك، ويتطيب بأي طيب شاء في المشهور، وروي عن محمد أنه 
  لإحرام بأن يلطخ رأسه أو جبهته بالغالية أو المسك،لا يتطيب بطيب تبقى عينه بعد ا

» كنت أطيب رسول االله عليه السلام؛ لإحرامه قبل أن يحرم«: والصحيح ما ذكر في المشهور لحديث عائشة رضي االله عنها، فإا قالت
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وإن شاء بعدما يستوي بعيره، والأفضل أن لأن الحج أمر مهم، ومن قصد أمراً مهماً يطلب التيسير من االله تعالى، ثم يلبي في دبر صلاته، 
، وفي الركعة »قل يا أيها الكافرون«يلبي بعد صلاته، ثم يصلي ركعتين، ويقرأ فيها بما شاء، وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و 

  .تبركاً بفعل رسول االله عليه السلام، فهو أفضل» قل هو االله أحد«الثانية بفاتحة الكتاب و 

من قبل أن يزور بالبيت ذكرت الطيب » اللهم، إني أريد الحج، فيسره لي وتقبله مني«: ا فرغ من صلاته يطلب من االله التيسير، فيدعوثم إذ
  .مطلقاً من غير فصل

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وروي عن ابن مسعود : وصفة التلبية أن يقول
، وقوله إن الحمد والنعمة لك مروي بفتح الألف حتى روي أنه كان ينشد في حرمه »النبي لبى كذلك«وابن عباس رضي االله عنهما أن 

النساء مروي بفتح الألف وبكسرها، .... ى وأنت محرم فقال إنما أ....فقلى له أثر... إن تصديق الطير قل.... شعر وبين يائسين سام
إن لم يوجد قضاء؛ لأن الظاهر .... إن لم يوجد.... يأتي ا ولا ينقص؛ لأن التعيين وجد: تداء الذكر قال الكرخيوبالكسر أصح لأنه اب

أن الإنسان لا يتحمل المشقة العظيمة للتنقل إذا كان عليه حجة الإسلام والتعين النهاية قضاء سواء على ما عرف ههنا؛ لأن النبي عليه 
  .ها فهو حسن، فإذا لبى ونوى بقلبه يصير محرماًالسلام أتى ا وإن زاد علي

ويصير داخلاً في الإحرام بكل ذكر يحصل به التعظيم سواء كان بالعربية أو بالفارسية، وهذا قول أبي حنيفة : »شرحه«قال القدوري في 
 الصلاة والإحرام، فقيد بالعربية ثمة، ولم يقيد لا يصير داخلاً في الإحرام إلا بالتلبية، فقد فرق محمد رحمه االله بين: ومحمد، وقال أبو يوسف

  .بالعربية ههنا؛ لأن باب الحج أوسع

ألا يرى أن غير الذكر، وتقليد الهدي يقام مقام الذكر، فكذا غير العربية يقام مقام العربية بخلاف الصلاة؟ وإذا أتى ينوي الإحرام، ولم 
طف بالبيت، فإذا طاف بالبيت شوطاً واحداً كان إحرامه إحرام عمرة؛ لأن طواف تحضره نية في حج أو عمرة مضى في أيهما شاء ما لم ي

  .العمرة ركن، وطواف التحية في الحج ليس بركن، ولا معارضة بين الركن وغير الركن

 النسيء المذكور ومن كان عليه حجة الإسلام، فأحرم بحجة لا ينويها فريضة ولا تطوعاً، فهي عن حجة الإسلام استحساناً، وهو المراد من
  ) . 37: التوبة(} إنما النسيء زيادة في الكفر{: في قوله

) 197: البقرة(} فلا رفث ولا فسوق لا جدال في الحج{: ثم إذا صار محرماً يتقي ما ى االله عنه من الرفث والفسوق والجدال في قوله

. الكلام الفاحش، وهو الذي فيه الكلام عن الجماع: بعضهم قالواإنه الجماع، و: واختلفوا في تفسير الرفث المذكور ههنا، بعضهم قالوا

الأفضل : من عيتهن للصلاة، لتكبير التشريق، فقلنا(» الكلام الفاحش رفث بحضرة النساء«: غير أن ابن عباس رضي االله عنهما كان يقول
أنه أول   وأخذ بالرواية ابن عباس ذلك قوم آخرون، فظنواأن يلبي بعد صلاته؛ لأن التلبية ذكر فيسن له أوقاا وما أتى ا إلا في مصلاه

تلبيته فتتلوا، وأيم االله وظنوا أنه أول تلبيته فيقبلوها، ثم أتى حين علا البيداء، فسمع ذلك القوم في دبر صلاته، فسمع قوم من أصحابه 
الناس في وقت تلبية رسول االله عليه السلام ورسول فيقبلوا، وكان القوم االله عليهم وأخذه، فقال لبى رسول االله عليه السلام اختلف 

، وروى ابن عباس أنه »أنه لبى حين علا«وعن جابر » حين استوت به راحلته«قلت لابن عباس كيف لبى : ، قال سعيد بن جبير)البيداء
  صلى االله عليه وسلّم االله لبى بعدما صلى، وعن عمر رضي االله عنه، وروى ابن عباس، واختلفت الرواية في وقت التلبية من رسول 

  

  .والفسوق المعاصي وإنه منهي عنه في الإحرام وغيره إلا أن الحرمة في الإحرام أشد

المراد اادلة مع المشركين في تحرمة العباد في : المراد منه المخاصمة مع رفيقه بسبب كأنه السفر وضيق الصدر، وقيل: فأما الجدال فقد قيل
شهر الحج، وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يحجون في ذي الحجة إذا فرغوا، وإذا لم يفرغوا أخروه وحجوا عاماً التقديم والتأخير في أ
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، فلما حج ) 37: التوبة(} إنما النسيء زيادة في الكفر{: في صفر وعاماً في شهر ربيع الأول، وهو المراد من النسيء المذكور في قوله
   h.ر ذي الحجة استقر الوقت وحرم اادلة فيه، وههنا أشياء أخر يأتي بياا في الفصل الذي يلي هذا الفصلرسول االله عليه السلام في شه

ويكثر من التلبية ما استطاع في أدبار الصلوات، وكلما لقي ركباً علا شرفاً أو هبط وادياً وبالأسحار وحين يستيقظ من منامه، ثم يتوجه 
  .نحو مكة

باسم االله وباالله الحمد الله الذي هدانا للإسلام، ومن علينا بمحمد عليه السلام، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا : وإذا ركب البعير يقول
  .له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون

: يت يقولاللهم هذا البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، فوفقني لما تحب وترضى، وإذا وقع بصره على الب: وإذا دخل الحرم يقول

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام جئنا يا ربنا بالسلام اللهم زد بيتك تعظيماً وتشريفاً ومهابة، وزد من عظمه ممن حج 
واعتمر تعظيماً ومهابة، ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه، والاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويقبله، يفعل ذلك إن أمكنه من غير أن 

بسم االله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي، وطهر لي قلبي، واشرح لي صدري ويسر لي أمري، : يؤذي أحداً، ويقول عند الاستلام
وإن لم يقدر على الاستلام والتقبيل من غير إيذاء أحد لا يستلمه، ولا يقبله بل يستقبله، ويشير إليه بباطن كفه، . وعافني فيمن عافيته

االله أكبر االله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنتك وسنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا :  فيقولويكبر ويهلل،
  .االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، آمنت باالله، وكفرت بالجبت والطاغوت

نه التقبيل من غير ذلك لا يقبله، بل يستلمه، ويقبل يديه، ثم يأخذ من يمينه على باب وإن أمكنه الاستلام من غير إيذاء أحد، ولكن لم يمك
الكعبة، ويطوف بالبيت سبعة أشواط كل شوط من الحجر إلى الحجر، فهذا الطواف يسمى طواف التحية، وله أسامي أخرى يأتي بعدها 

  .على هينته في الأربعإن شاء االله تعالى، ويرمل في هذا الطواف في الثلاث الأول ويمشي 

وفسر الرمل بأن يسرع في المشي ويتبختر كهيئة مشية المبارز يتبختر بين الصفين، ويكون الرمل من الحجر إلى الحجر، وكلما انتهى إلى 
 له بابين الحجر الأسود استلمه، وينبغي أن يكون طوافه من وراء الحطيم؛ لأن الواجب هو الطواف حول البيت والحطيم من البيت وجعلت

والعنت القبعة بالباب االله عليه، وأوصلت الحطيم في وأظهرت قواعد الخليل صلوات ببناء الكعبة البيت، ولو لأحد ثان (باباً شرقياً للبيت 
إن ، إلا أن أخذ رسول االله عليه السلام يدها وأدخلها الحطيم ركعتي )عمد قومك قد لهم وأخرجوه من وقال صلي؟ فإن الحطيم من البيت

وإن زحمه الناس في » نذرت أن تصلي في البيت«فتح االله تعالى مكة على رسوله، فبعد الفتح بدليل ما روي عن عائشة رضي االله عنها 
  .الرمل قام جانباً، فإن وجد فرجة رمل

  . الركن اليماني، ويستلم»مختصره«استلام الركن اليماني في الطواف، وذكر الكرخي في » الأصل«ولم يذكر محمد رحمه االله في 

أن » ارد«أن الركن اليماني في الاستلام والتقبيل كالحجر الأسود، وعن أبي حنيفة رحمه االله في : عن محمد» نوادره«وذكر هشام في 
  أنه يفتح الطواف من غيره وباباً غربياً هل يجزئه؟» الأصل«استلامه حسن وتركه لا يضره، ثم إن محمداً رحمه االله ذكر في 

لو افتتح الطواف من الركن اليماني، : »الرقيات«والمذكور في » الرقيات«لا يجزئه، وهكذا ذكر في : اختلف المشايخ فيه، قال بعضهموقد 
وختم به لا يجوز، وعامة المشايخ على أنه يجوز؛ لأن المأمور به هو الطواف بالبيت، وقد طاف بالبيت ذكر في بعض المواضع أن الطائف 

 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل، وموقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة :يقول في طوافه
  .حسنة وقنا عذاب النار

  لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه، ولا بأس بذكر االله تعالى، : روى الفهر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال» المنتقى«في 

رغ من الطواف أتى مقام إبراهيم، ويصلي ركعتين، وإن لم يقدر على الصلاة في المقام بسبب الزحمة يصلي حيث تيسر له عليه من فإذا ف
قل يا أيها {ويقرأ في الركعة الأولى » ويصلي الطائف كل أسبوع ركعتين«: المسجد، وهاتان ركعتان واجبتان عندنا قال عليه السلام
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اللهم : تبركاً بفعل رسول االله فإذا فرغ من الصلاة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يقول} قل هو ا أحد{الثانية ، وفي الركعة }الكافرون
  .وفقني لما تحب وترضى، وجنبني ما تسخط وتكره وثبتني على ملة حبيبك وخليلك عليهما السلام، ثم يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف

  

اللهم أظلني تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك لا إله : فيه إلى استلام الحجر، ويدعو تحت الميزاب ودأما كل طواف ليس بعده سعي، فلا ع
غيرك يا أرحم الراحمين، ثم يخرج إلى الصفا من أي باب شاء، ويصعده ويستقبل البيت، ويحمد االله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي عليه 

  .يلبيالسلام، ويكبر ويهلل، ويدعو االله لخاصته و

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على «: وقد روى جابر أن النبي عليه السلام لما صعد الصفا استقبل البيت، وقال
م الله: ، ثم يترل من الصفا ويتوجه نحو المروة ويقول»كل شيءٍ قدير، لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

استعملني لسنة نبيك وتوفني على ملة رسولك، وأعذني من معضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين، ويمشي على هينته حتى يصل إلى 
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم «: بطن الوادي، فإذا وصل إليه سعى بين الميلين الأخضرين، ويقول في سعيه

، فإذا جاوز بطن الوادي يمشي على هينته حتى يأتي المروة ويصعدها، ويستقبل البيت ويقول »م، فإنك تعلم وأنا لا أعلماهدني للتي هي أقو
  . مثل ما قال على الصفا، ثم يترل من المروة، ويتوجه إلى الصفا

ل االله، وإن لم يقف على الصفا يطوف هكذا بينهما سبعة أشواط يسعى بين الميلين الأخضرين كل شوط، اتفق على هذا رواة نسك رسو
  .والمروة يجزئه سعيه رواه عيسى بن أبان عن محمد

لو ابتدأ السعي من الصفا، وسعى حتى إذا بقي بينه وبين المروة مقدار ثلاثة رجع إلى الصفا حتى سعى هكذا بين الصفا والمروة : وعنه أيضاً
اف الأكثر، وعليه صدقة يتصدقها، والسعي بين الصفا والمروة عندنا واجب لأنه ط: سبع مرات، ثم رجع إلى أهله لم يكن عليه دم، قال

أن النبي عليه السلام طاف بينهما سبعة أشواط، «وليس بركن، حتى لو ترك يقوم الدم مقامه، ويتحلل عن جهة النساء بدونه لحديث جابر 
لشوط السابع بالمروة؛ لأنه ذكر بداية واحدة وختماً واحداً لجميع أي بدأ بالشوط الأول بالصفا وختم بالمروة ا» بدأ بالصفا، وختم بالمروة

بدأ بالصفا وختم بالمروة في كل مرة، وإنما يستقيم ذكر بداية واحدة، وختم واحد لجميع السبعة إذا اعتبرنا بالذهاب من : السبعة، ولم يقل
  .الصفا إلى المروة شوطاً، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً

لاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط محسوب من أشواط السبعة، أما الرجوع من المروة إلى الصفا هل هو ثم لا خ
  .نصاً، ولكن أشار إلى أنه شوط آخر» الكتاب«شوط؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في 

  

، ثم إذا فرغ من ذلك يقيم بمكة »الكتاب«أشار إليه في لا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً آخر، والصحيح ما : وقال الطحاوي
حراماً حتى يجيء يوم التروية يطوف بالبيت كلما بدا له، ويصلي لكل أسبوع ركعتين، ولكن لا يسعى عقيب سائر الأطواف في هذه 

  . المدة، ثم إذا جاء يوم التروية خرج من مكة بعدما طلعت الشمس

إذا صلى الصلاة بمنى غدا إلى عرفة، ونزل به في أي موضع شاء، إلا أنه لا يترل على الطريق :  رحمه االلهروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
كيلا يضر بالمارة، وينتظر زوال الشمس، فإذا زالت الشمس يصعد الإمام المنبر، ويجلس ويؤذن، ويخطب الإمام خطبتين بينهما جلسة 

صلي الإمام بالناس الظهر ركعتين إن كان مسافراً، ثم يقوم المؤذن، ويقيم ثانياً، ويصلي الإمام خفيفة، فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن، وي
م العصر في وقت الظهر من غير أن يشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعني غير سنة الظهر، وإنما قدمنا الخطبة على الصلاة ههنا؛ لأن المقصود 

  .من الخطبة ههنا تعليم الناس المناسك

ومن جملة المناسك الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وإذا اشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعيد الأذان للعصر، إلا رواية شاذة عن 
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  .محمد

وإن لم يدرك الجمع مع الإمام الأكبر، فأراد أن يصلي وحده في رحله أو بجماعة بدون الإمام الأكبر صلى كل صلاة في وقتها عند أبي 
  .حنيفة

كما فعل مع الإمام الأكبر، فالحاصل أن عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت : وقال أبو يوسف ومحمد
  .الظهر يوم عرفة إحرام الحج، والإمام الأكبر، وعندها إحرام الحج لا غير

صر، فإن كان مقيماً يصلي م صلاة المقيمين، ويصلي العصر في وههنا فصل لا بد من معرفته أن إمام مكة إمام الحاج في صلاة الظهر والع
وقت الظهر، والإمام عند أبي حنيفة رحمه االله شرط جواز الجمع، أما القصر ليس بشرط جواز الجمع، وإن كان مسافراً يصلي صلاة 

لصلاة؛ إذا لم يكن مسافراً، ولا للحجاج أن أتموا صلاتكم يا أهل مكة، ولا يجوز للإمام بمكة أن يقصر ا: المسافرين، ويقول لأهل مكة
يقتدوا به إذا كان يقصر الصلاة لأنه إذا لم يكن مسافراً كانت صلاته أربعاً، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم يصير فرضه أربعاً، فإذا قصروا لا 

  . تجوز صلام

العجب من أهل الموقف أم : ام أبو علي النسفي رحمه االله يقولكان القاضي الإم: قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
يتابعون إمام مكة في قصر الظهر والعصر بعرفات، وبينهم وبين مكة فرسخات، ثم يقفون للدعاء فأنى يستجاب لهم، وأنى يرجى لهم الخير 

صلاة في وقتها كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه كنت مع أهل الموقف، فاعتزلت وصليت كل : وصلام غير جائزة، قال شمس الأئمة هذا
االله، وأوصيت بذلك أصحابي وإخواني والجهال كانوا يقصرون معه، وقد سمعت أن إمام مكة يتكلف كذلك، ويخرج مسيرة السفر، ثم 

  .يأتي عرفات ويقصر م، لو كان هكذا كان القصر جائزاً، ولو كان بخلافه لا يجوز، فيجب الاحتياط فيه

  

.  »عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة«ا فرغ من العصر راح إلى موقف، ويقف في أي مكان شاء إلا بطن عرنة لقوله عليه السلام ثم إذ

والأفضل أن يقف الإمام، ويقف بأي صفة شاء، والأفضل أن يقف راكباً، ويقف بمستقبل القبلة، ويحمد االله تعالى، ويهلل ويصلي على 
قال رسول االله عليه السلام «:  االله لحاجته رافعاً يديه نحو السماء، فقد صح عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قالالنبي عليه السلام، ويدعو

الحديث، كالمستطعم المسكين، وليكن عامة دعائه بعرفات لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله » واقفاً بعرفات يدعو رافعاً يديه
حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، لا نعبد إلا إياه، ولا نعرف ما سواه، اللهم اجعل في قلبي نوراً، الحمد يحيي ويميت وهو 

وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار أجرني من النار 
  .  اللهم إذا هديتني للإسلام، فلا تترعه عني حتى تقبضني وأنا عليهبعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك،

: ليس هذا موضع التلبية، فقال: أنه لبى في هذا الموقف، فقيل له«ويلبي في هذا الموقف عندنا، فقد صح عن ابن مسعود رضي االله عنه 

والأفضل » ه السلام، فما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبةأجهل الناس أم طال م العهد لبيك عدد التراب لبيك، حججت مع رسول االله علي
أن يقف بقرب الإمام، ويقف بأي صفةٍ شاء، والأفضل أن يقف راكباً، ويقف مستقبل القبلة ويحمد اللَّه تعالى، ويهلل ويصلي على النبي 

مس، ولم يرد به بيان امتداد وقت الوقوف يمد إلى عليه السلام، ويدعو االله لحاجته رافعاً يديه نحو السماء، ويكون الوقوف إلى غروب الش
إذا : طلوع الفجر من يوم النحر، حتى إن من لم يقف عرفة، ووقف ليلة النحر، فقد تم حجه، وإنما أراد به بيان امتداد نفس الوقوف، يعني

 المزدلفة، فإن خاف الزحام، وقف بعد الزوال ينبغي أن يقف إلى وقت غروب الشمس، فإذا غربت الشمس مشى على هينته حتى يأتي
فتعجل في الذهاب قبل غروب الشمس، فلا بأس به إذا لم يخرج من حدود عرفات قبل غروب الشمس، فإذا خرج من حد عرفة قبل 

  .غروب الشمس، فعليه عندنا دم
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، وروى ابن شجاع »الأصل« في رواية فإن عاد إلى عرفة قبل أن يرفع الإمام سقط عنه الدم، وإن عاد بعدما رفع الإمام لا يسقط عنه الدم
  . عن أبي حنيفة أنه يسقط

، ثم إذا أتى المزدلفة يترل حيث شاء مع القوم »مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر«ولا يصلي المغرب في طريق المزدلفة قال عليه السلام 
ذن، ويقيم، ويصلي الإمام المغرب بالناس، ثم يتبعها العشاء إلا في وادي محسر، ولا يترل على الطريق أيضاً كيلا يضر بالمارة، ثم يؤذن المؤ

ولا يعيد الأذان والإقامة للعشاء، بخلاف القصر بعرفات، والفرق أن العصر بعرفات مقدمة على وقتها، فلا بد من تجديد الإقامة لها إعلاماً 
 ولا يتطوع بين المغرب والعشاء، فإن تطوع بينهما أعاد الإقامة للناس، أما العشاء ههنا مؤداة في وقتها، فلا يحتاج إلى تجديد الإقامة لها،

  فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبين الجمع بعرفات،. للعشاء، وإن صلى المغرب والعشاء وحده جاز بلا خلاف

  

  .ه تقيد بالجماعة مع الإمام الأكبرالفرق أن أداء المغرب ههنا يقع بعد وقته، وهذا غير مقيد بشيء، وهناك أداء العصر يقع قبل وقته، وإن

وإذا فرغ من العشاء يبيت ثمة، فإذا انشق الفجر من الغد صلى الفجر بغلس لحديث ابن مسعود، ويقف حيث شاء من المزدلفة يحمد االله 
 عامة دعائه بالمزدلفة مثل دعائه تعالى في وقوفه ويهلل، ويصلي على النبي عليه السلام يدعو االله تعالى لحاجته رافعاً يديه إلى السماء، وليكن

اللهم حرم شعري ولحمي ودمي وعظمي، وجوارحي على النار يا أرحم الراحمين، وهذا الوقوف من الواجبات عندنا، : بعرفات، ويقول
الشمس حتى وليس بركن حتى لو تركها أصلاً يلزمه الدم، ولكن يجزئه الحج بخلاف الوقوف بعرفة، فإذا أسفر جداً ذهب قبل أن تطلع 

إذا أسفر النهار بحيث لم يبق إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين : نزل منى، وروي عن محمد رحمه االله أنه حد الإسفار فقال
  .يذهب

  .ثم إذا أتى منى يرمي الجمرة بسبع حصيات مثل حصى الخذف

  : والكلام في الرمي في مواضع

ى أن وقت الرمي يوم النحر وثلاثة أيام بعدها غير أن عند علمائنا رحمهم االله أول وقته من حين اتفق العلماء عل: في وقته، فنقول: أحدها
  يطلع الفجر الثاني من يوم النحر،

يجوز : وعند سفيان الثوري أول وقته من حين تطلع الشمس من يوم النحر، وبكل ذلك ورد الأثر، فأصحابنا عملوا بالآثار كلها، وقالوا
من حين تطلع الشمس من يوم النحر هو » مناسكه« الفجر، والأولى تأخيره إلى وقت طلوع الشمس، قال الحسن في الرمي بعد طلوع

الوقت المستحب للرمي، ومن حين زالت الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني من غده هو وقت جمار الرمي مع الكراهة والإساءة، هذا 
، وذكر »ارد«و » الأصل«ت الرمي ما بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال لا يجزئه هكذا ذكر في هو الكلام في اليوم الثاني والثالث، فوق

أحب إليّ أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس، : كان أبو حنيفة يقول: قال محمد رحمه االله» المنتقى«الحاكم الشهيد في 
  . والثالث روايتانوإن رمى قبل ذلك أجزأه، فصار في اليوم الثاني

عن أبي حنيفة لو أراد أن ينفر في اليوم الثالث، فله أن يرمي قبل الزوال، وإنما لا يجوز الرمي قبل الزوال لمن لا يريد النفر » ارد«وذكر في 
 في اليوم الرابع فلا رمي فيه إلا فيه، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه لا يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، وإن أراد أن ينفر فيه، وأما

  .بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال أجزأه في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بعد الزوال

  

  .كالحديد والعنبر، وما أشبهه يرمي بكل ما كان من جنس الأرض: فيما يرمي به، فنقول: الثاني

، »عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضاً«ل حصى الخذف، قال عليه السلام يرمي بالصغار مث: في مقدار ما يرمي، فنقول: والثالث
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حصى الخذف تكون مثل النواة وأقصر، ولو رمى بحصاً أكبر من حصى الخذف يجزئه، ولكن لا يستحب : »مناسكه«قال الحسن في 
  . ذلك

ن تكون مأخوذة من قوارع الطريق لا من موضع الرمي، ينبغي أن تكون الحصاة مغسولة، وينبغي أ: في بيان صفة الرمي، فنقول: والرابع
  .، فلا يأخذ من موضع الرمي تعافياً»أن ما بقي من الحصى في موضع الرمي حصى من لم يقبل حجه«فقد جاء في الأثر 

ابته كأنه عاقد، يأخذ الحصى على إامه، ويضع إامه على طرف سب: في كيفية الرمي، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: والخامس
يرمي رمية الخلف المعروفة، واختار مشايخ بخارى أنه كيفما رمى فهو جائز؛ لأن المنصوص عليه في الأحاديث : ويرميها، وقال بعضهم

  .الرمي، فبأي طريق أتى بالرمي، فقد أتى بالمنصوص، فيجوز

ا يكون دونه يكون وضعاً أو طرحاً، والسنة جاءت بالرمي، وينبغي أن يكون بينه وبين وقوع الحصى خمسة أذرع فصاعداً؛ لأن م: قالوا
لو قام عند الجمرة ووضع الحصى عندها وضعاً لا يجزئه، ولو طرحها طرحاً أجزأه؛ لأن الطرح رمي لكنه مسيء : »الأصل«وذكر في 

  .لمخالفة فعل رسول االله

كل رمي بعده وقوف، فالرمي ماشياً :  أبي حنيفة، وقال أبو يوسففي صفة الرامي راكباً وماشياً، وله أن يختار أيهما شاء عند: والسادس
أفضل، وكل رمي لا وقوف بعده، فالرامي راكباً أفضل؛ وهذا لأن كل رمي لا وقوف بعده، والمستحق على الرامي الوقوف بعد الرمي، 

 له أن يمشي إلى الجمار إذا أراد أن ويستحب: »مناسك الحسن«وفي . والماشي أمكن للوقوف من الراكب فمكان الرمي ماشياً أفضل
  .يرميها، وإن ركب فلا بأس، والمشي أفضل

  .محل الرمي الجمار الثلاث أولها التي تلي مسجد الخيف والوسطى والأخيرة، وهي جمرة العقبة: في محل الرمي فنقول: والسابع

 إلى أعلاه به ورد الأثر، وإذا وقف للرمي جعل منى عن يمينه الرمي من بطن الوادي يعني من أسفله: أنه في أي موضع يرمي فنقول: والثامن
  . والكعبة على يساره ويرمي حيث يرى موضع الحصى

ينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة أو قريباً منها حتى لو وقعت بعيداً منها لم يجزه؛ لأنا إنما عرفنا : في موضع وقوع الحصاة فنقول: والتاسع
 القياس في مكان مخصوص إلا أن قريب الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، فيعمل بالبعيد عن الجمرة بقضية الرمي قربة بالشرع بخلاف

  .القياس

  

إذ رمى الجمرة، فوقعت الحصاة على ظهر رجل، أو على محمل وثبتت عليه كان عليه أن يعيدها، وإذا سقط : عن أبي يوسف» المنتقى«في 
  .ك أجزأه، وهكذا روى إبراهيم بن رستم عن محمدعن المحمل أو عن ظهر الرجل في المرمى ذل

يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جملة لا يجزئه؛ لأن المنصوص : في عدد الحصاة فنقول: والعاشر
  .عليه تفريق الأفعال

 اللهم اجعل حجي مبروراً وسعي مشكوراً وذنبي بسم االله واالله أكبر رغماً للشيطان وحزبه: أن يكبر عند كل حصاة فيقول: والحادي عشر
  .مغفوراً

أنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة لا غير، وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلها يبدأ بالأولى، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، : والثاني عشر
كذا روي عن رسول االله، وإذا لم يرم حتى حلق، فقد انقطعت وإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها، ه

التلبية، وهذا بلا خلاف؛ لأن التلبية إنما شرعت في الإحرام، وبالحلق حصل التحلل، فيقطع التلبية ضرورة، وكذلك إذا لم يحلق حتى زالت 
  .الشمس، فقد انقطعت التلبية أيضاً عند أبي يوسف

التلبية، وهو رواية عن محمد، وهذا ) يقطع( التلبية حتى يرمي جمرة العقبة إلى أن تغيب الشمس، فحينئذٍ أنه لا يقطع: وروي عن أبي حنيفة
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بناءً على أن عند أبي حنيفة جمرة العقبة لا يفوت وقتها إلا بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس وفات وقتها وكأا سقطت بالفعل، وعند 
  .  الشمسأبي يوسف جمرة العقبة يفوت وقتها بزوال

الشمس يوم النحر، ثم  وإن طاف قبل الرمي والذبح والحلق قطع التلبية في قول أبي حنيفة، روي عن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول
له، فبعد إذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول لا يقف عندها، يعني لا يقف للدعاء عند جمرة العقبة التي رماها في اليوم الأول، بل يأتي متر

ذلك ينظر إن كان مفرداً بالحج يحلق أو يقصر؛ لأنه جاء أوان التحلل، والتحلل بالحلق والتقصير، وإن كان قارناً أو متمتعاً يذبح، ثم يحلق 
لام كان ورسول االله عليه الس» إن أول نسكنا بمنى أن نرمي، ثم نذبح، ثم نحلق«: أو يقصر، لما روي عن رسول االله عليه السلام أنه قال

  h.قارناً، والحلق أفضل، وإذا حلق أو قصر حل كل شيء له إلا النساء

ثم يدخل مكة من يومه ذلك إن استطاع، ويطوف طواف الزيارة، أو من الغد أو بعد الغد، ولا يؤخر إلى ما بعد الغد، فيطوف بالبيت 
: التوبة(} وأذان من ا ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر{: الىأسبوعاً ويصلي ركعتين، وهذا الطواف هو الحج الأكبر المذكور في قوله تع

ووقته أيام النحر أفضلها أولها، ولا سعي بعد هذا الطواف إن كان قد سعى بعد طواف التحية إذ ليس على الحاج إلا سعي واحد، وإن ) 3
 إن كان قد سعى بعد طواف التحية، وكل لم يكن سعى بعد طواف التحية يسعى بعد هذا الطواف، وكذلك لا رمل في هذا الطواف

  .طواف ليس بعده سعي، فلا رمل فيه

وإذا طاف بالبيت على نحو ما بينا حل له النساء أيضاً، ثم لا يبيت بمكة، بل يعود إلى منى ويبيت ثمة، فإذا كان من الغد، وهو اليوم الثاني 
حصيات على نحو ما بينا، ثم يأتي المقام الذي يقوم فيه الناس، فيقوم يحمد من أيام النحر يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع 

يأتي المقام الذي يقوم فيه الناس أعلى الوادي؛ لأن : االله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي عليه السلام، ويدعو االله بحاجته، يريد بقوله
ء، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات على نحو ما بينا، ثم يقوم حيث يقوم الرمي كان من بطن الوادي، فيعود إلى أعلاه، ويقف للدعا

فيه الناس، فيصنع في قيامه مثل ما صنع عند الأولى، ويرفع يديه بالدعاء في قيامه، ثم يرمي جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات، ولا يقف 
الثلاث في اليوم الثاني، فيأتيهن غداً جاز ولا يعيد شيئاً، وقال أبو في الرجل يرمي الجمار : عندها للدعاء أي الجمرة، وعن أبي يوسف

لا يجوز إلا أن يرمي التي عند المسجد، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث من أيام النحر يرمي الجمار : حنيفة
قام من الغد، وهو اليوم الرابع رمى الجمار الثلاث أيضاً بعد زوال الشمس الثلاث أيضاً على نحو ما بينا، ثم يرجع في يومه إن أحب، وإن أ

  .على نحو ما بينا

ولو رمى الجمرة الوسطى والأخيرة في اليوم الثاني، ولم يرم الجمرة الأولى، واستغنى في يومه ذلك، فإن رمى : »الجامع الصغير«قال في 
  .سن ليصير آتياً بالترتيب المسنون، وإن رمى الأولى فحسب أجزأه؛ لأنه هو المتروكالأولى، ثم أعاد على الوسطى، ثم على الأخيرة، فح

إذا بدأ في اليوم الأول بجمرة العقبة ثم بالوسطى، ثم بالأولى وقد ذكر ذلك في يومه يؤمر بأن يعيد على الوسطى، ثم على : »الأصل«وفي 
 يعيد على الأولى؛ لأنه قد رماها لكن لا مرتباً وبالإعادة على الأولى والوسطى يحصل جمرة العقبة ليأتي ا اليوم الثاني مسنوناً مرتباً، ولا

  . الترتيب، فلا حاجة إلى الإعادة على الأولى

إذا رمى من كل جمرة ثلاث حصيات، ثم ذكره بعد ذلك، فإنه يبدأ من الأولى بأربع حصيات، فيتمها، ثم يعيد على : أيضاً» الأصل«وفي 
يات وكذلك على جمرة العقبة، ولا يعيد جماراً في الوسطى وجمرة العقبة؛ لأنه أتى ما قبل ما يأتي بأكثر رمي عند الوسطى سبع حص

الجمرة الأولى، فكأنه لم يرم من الأولى شيئاً، حتى لو رمى من كل جمرة أربع حصيات، فإنه يرمي لكل واحدة بثلاث حصيات؛ لأنه أتى 
  .ث، وإن استقبل رميها، فهو أفضلبأكثر الرمي عند كل جمرة بثلا

  

إذا رمى الجمرة الأولى بحصاة، ثم رمى الجمرة الوسطى بحصاة، ثم رمى الجمرة الأخيرة بحصاة، ثم رجع فرماهن : »مناسك الحسن«وفي 
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ة الوسطى بحصاة حصاة حتى رمى كل واحدة منهن على ما وصفت لك، فقد تم رميه على الجمرة الأولى، ورمى أربع حصيات على الجمر
  .فعليه أن يتمها برمي ثلاث حصيات، ورمى جمرة العقبة بحصاة فيها، فرمى ست حصيات

وإن نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة أخذاً بالاحتياط، وإن لم يرم يوم النحر جمرة العقبة حتى 
ن الغد رماها، وعليه للتأخير دم عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وإن ترك منها جاء الليل رماها ولا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح م

  .حصاة أو حصاتين إلى الغد يرمي ما تركه ويتصدق لكل حصاة بنصف صاع إلا أن يبلغ دماً، فيتصدق بما شاء

ي جمرة العقبة أطعم لكل حصاة نصف لو ترك رمي جمرة الوسطى والأولى فعليه دم، ولو ترك رم: قال أبو حنيفة رحمه االله» ارد«وفي 
  . صاع حنطة

لو ترك رمي الجمار كلها في سائر الأيام إلى اليوم الرابع قضاها على التأليف في اليوم الرابع؛ لأن وقت الرمي والحبس : »الأصل«وفي 
الإجماع؛ لأن الرمي كله نسك واحد، وإن لم يرم حتى غابت الشمس من اليوم الرابع سقط عنه الرمي لفوات الوقت وعليه دم واحد ب

واحد، ثم إذا فرغ من الرمي أتى الأبطح، ويترل به ساعة، والأبطح اسم موضع نزل به رسول االله عليه السلام حين انصرف من منى إلى 
  .مكة ويطوف طواف الصدر إن أراد الرجوع، ويسمى هذا طواف واجب عندنا، حتى لو تركه يلزمه الدم

حاج إذا أراد الرجوع أن يأتي باب الكعبة، فيقبل العتبة، ويأتي الملتزم، فيلزمه ساعة ويبكي، ويتشبث بأستار يستحب لل: قال مشايخنا
اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً وعلماً : ويشرب من مائه، ويصب على جسده، ويقول الكعبة، ويلصق خده بالجدار إن تمكن، ثم يأتي زمزم

لراحمين، ثم ينصرف ويمشي وراءه، ووجهه إلى البيت متبكياً متحسراً على فراق البيت، ويقول عند نافعاً وشفاءً من كل داء يا أرحم ا
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق االله وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا : رجوعه

ك فتقبله منا، ولا تجعله آخر العهد منا، وارزقنا العود إليه حتى ترضى برحمتك يا أرحم لنهتدي لولا أن هدانا االله، اللهم فكما هديتنا لذل
  .الراحمين

من حج هذا البيت فلم يرفث فيه ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم «فهذا هو بيان عام للحج الذي أراده رسول االله عليه السلام في قوله 
اللهم رب البلد الحرام والركن والمقام ورب المشعر الحرام بلغ : قبر النبي عليه السلام، ويقولثم يأتي المدينة، ويقوم قريباً من » ولدته أمه

روح محمد منا في هذا اليوم التحية والسلام، اللهم أعط محمد الدرجة والوسيلة والرفيعة والفضيلة، اللهم أوردنا حوضه واسقنا بكأسه، 
  .الموفقواجعلنا من رفقائه، ثم يدعوا بما أحب، واالله 

  

  في بيان مواقيت الإحرام وما يلزم بمجاوزتها من غير إحرام: رابعالالفصل 

  

ذو الحليفة لأهل : إنّ رسول االله عليه السلام جعل للحج والعمرة مواقيت منها يحرم العبد، وهي خمسة في حديث عائشة رضي االله عنها
هن لهن ولمن مر عليهن من غير «: وقال. اليمن، وذات عرق لأهل العراقالمدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل 

  .وهذا الحديث ورد في حق أهل الآفاق» أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة

وأهل . أهل الآفاق، ومن كان أهله في الآفاق، ومن كان أهله في الميقات أو دخل الميقات إلا أنه في الحل دون الحرم: والناس أصناف ثلاثة
  .الحرم وهم أهل مكة

إتمامها أن يحرم ) 196: البقرة(} وأتموا الحج والعمرة{: وأما أهل الآفاق، فالأفضل لهم الإحرام من دويرة أهلهم جاء في التفسير قوله تعالى
 أحرم من ميقات ا الرجل من دويرة أهله، وذكر هشام عن محمد إذا كان الرجل أول ما يحج، فالأفضل أن يحرم من أهله، وإن أخر حتى
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مصره، فهو حسن، وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله إن أحرم الرجل من مصره، فهو أفضل بعد أن يملك نفسه في الإحرام أن 
  .لا يقع في المحظورات

  .وإذا لم يحرم الآفاقي من دويرة أهله حتى بلغ الميقات، فعليه أن يحرم من الميقات

يقات، أو داخل الميقات إلى الحرم، فميقام للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم حتى لو أخر الإحرام إلى وأما من كان أهله في الم
الحرم جاز؛ لأنه جاز لهم الإحرام من دويرة أهلهم وميقام للعمرة الحل فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أي جانب شاء، وأقرب 

  . جد عائشة رضي االله عنهاالجوانب التنعيم وعنده مس

إذا أراد الآفاقي دخول مكة ينبغي له أن يحرم من الميقات بحجة أو عمرة سواء دخل مكة مريداً النسك، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
وائج، وكذا من أو دخلها لحاجة من الحوائج، ومن كان أهله في الميقات، أو داخل الميقات جاز له دخول مكة بغير إحرام لحاجة من الح

كان من أهل مكة وخرج منها لحاجة من الحوائج، وكذا من دخل مكة منها لحاجة له إلى ذلك نحو الاحتطاب، وما أشبهه جاز له أن 
  .يدخلها بغير الإحرام

وم خلق السموات ألا إن مكة حرام حرمها االله تعالى ي«: والأصل فيه ما روي أن رسول االله عليه السلام قال في خطبته عام فتح مكة
لا تحل «: ، وأراد بقوله»والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من ار، ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة

اعة أحلت لي س«: الصرف إلى ما انصرف إليه المراد من قوله» لا تحل لأحد بعدي«: حلّ الدخول بغير إحرام، لأن قوله» لأحد من بعدي
حلّ الدخول بغير إحرام، فإنه دخلها بغير إحرام؛ لأجل القتال في الحرم؛ لأن القتال مع أهل الحرب في الحرم حلال على كل » من ار

حال، فهذا الحديث لا يوجب الفصل بين الآفاقي، وبين أهل مكة، ومن كان أهله داخل الميقات لكن دخل عنه أهل الميقات وأهله بمكة 
، فإنه يتكرر دخول أهل الميقات، ومن كان داخل الميقات بمكة لإقامة الحرج بمكة، وكذا يتكرر دخولهم؛ لأنه مكرر لمكان الحرج

خروجهم لإقامة المصالح خارج مكة، فلو أوجبت الإحرام عند كل دخول لوقعوا في الحرج، فأما أهل الآفاق فلا يتكرر دخولهم مكة، 
  . يوقعهم في الحرج، ويبقى أهل الآفاق داخلين تحت الحديثفإيجاب الإحرام عليهم عند الدخول لا

ثم إذا دخل الآفاقي مكة بإحرام، وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فعليه الدخول مكة إما حجة أو عمرة لزمه الإحرام إذا بلغ الميقات على 
ب على الإنسان لا يسقط إلا بأدائه، فإن أحرم قصد دخول مكة، والإحرام إنما يكون بحجة أو عمرة، فلزمه الإحرام بأحدهما، وما وج

  :بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات، فعليه دم لترك حق الميقات، وإن عاد إلى الميقات، وأحرم فهذا على وجهين

امه أجزأه عما لزمه إن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة، وإن أحرم بحجة الإسلام، أو عمن كاتب عليه إن كان ذلك في ع
لدخول مكة بغير إحرام استحساناً، وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم يجزئه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام، وهذا لأن حق الوقت 

ته، فإن عاد ينادي بإحرام حجة الإسلام جاز فيما بقي وقت لإحرام حجة الإسلام، فوقت ما يجب بسبب الوقت باقي فلا يصير ديناً في ذم
وقت ما  إلى الميقات، وأحرم بحجة الإسلام فقد أدى حق الوقت، فأما إذا تحولت السنة، فقد فات وقت الإحرام بحجة الإسلام، وفات

د يجب بسبب الوقت، فيصير ذلك ديناً عليه مقصوداً، فلزمه الأداء بإحرام آخر له مقصوداً، وإن جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام، وهو يري
الحج والعمرة، فإن عاد إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم، وإن أحرم من مكانه ذلك، وعاد إلى الميقات محرماً، فإن لبى سقط عنه الدم، 

  .وإن لم يلب وجاوز الميقات، واشتغل بأعمال ما عقد الإحرام له لا يسقط عنه الدم

أن حق الميقات في كونه محرماً فيه لا في أشياء : لبى أو لم يلب، فوجه قولهماإذا عاد إلى الميقات سقط عنه الدم : وقال أبو يوسف ومحمد
الإحرام منه لا يرى أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات محرماً ولبى بالميقات أو لم يلب لا يلزمه شيء، فإذا عاد إلى الميقات محرماً، 

  . فقد يدرك حقه، وإن لم يلب فيه لا يلزمه شيء
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 حنيفة رحمه االله إن ميقات الآفاقي بطريق العزيمة دويرة أهله حتى كان الإحرام من دويرة أهله أفضل، وله التأخير بطريق الترخيص ولأبي
إلى الميقات، فمن أحرم وراء الميقات فحق الميقات عليه المرور فيه محرماً، ومن أخر الإحرام إلى الميقات عليه إنشاء الإحرام فيه، والإنسان لا 

إلا بالتلبية إلا أن نفس الإنشاء لا يعقل له زيادة حرية، فلا يستحق الميقات صفة الإنشاء، بل يستحق الإحرام، ووجود ) محرماً(يكون 
التلبية فيه لكون التلبية من شعائر الإحرام، فإذا عاد محرماً ملبياً، فقد قضى حقه المستحق، فصار متداركاً للفائت فيسقط، وأما إذا لم يلب 
فما قضى حقه المستحق، ولم يصر مدركاً للفائت، فلا يسقط عنه الدم، فلو أن هذا الرجل حين أحرم لم يعد إلى الميقات، واشتغل بأعمال 

ما عقد الإحرام له، ثم عاد إلى الميقات ولبى أو لم يلب يسقط عنه الدم؛ لأنه ما لبى به وقع مفيداً، فلا يصير متداركاً الفائت بالعود إلى 
  .يقاتالم

  

مكي خرج من الحرم يريد الحج وأحرم ولم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة، فعليه شاة وهذا لما ذكرنا أن ميقات : »الجامع الصغير«قال في 
 لم المكي دويرة أهله، فإذا خرج من الحرم حلالاً، فقد جاوز الميقات بغير إحرام، فإذا اشتغل بأعمال الحج، فعليه الدم عاد إلى الحرم أو

  يعد، وإن لم يشتغل بأعمال الحج حتى عاد إلى الحرم إن عاد ملبياً سقط عنه الدم بلا خلاف،

  . وإن عاد غير ملبٍ لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وصار الكلام فيه نظير الكلام في الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام

اجة له، فله أن يدخل مكة بغير إحرام، وهو وصاحب المترل سواء، وبستان بني عامر موضع هو رجل دخل بستان بني عامر لح: وفيه أيضاً
الآفاقي إذا جاوز الميقات لا يريد دخول مكة، وإنما أراد موضعاً آخر وراء الميقات : رج الحرم، ومعنى المسألةداخل الميقات إلا أنه خا

 بدا له أن يدخل مكة لحاجة، فله أن يدخلها بغير إحرام، وهذا هو الحيلة لمن أراد خارج الحرم نحو بستان بني عامر، وما أشبه ذلك، ثم
دخول مكة بغير إحرام أن لا يقصد دخول مكة، وإنما يقصد مكاناً آخر وراء الميقات خارج الحرم لحاجة له، ثم إذا وصل إلى ذلك المكان 

ا يقصد مكاناً آخر لا يلزمه الإحرام لا يلزمه لحق الميقات نفسه، بل يدخل مكة بغير إحرام، وهذا لأن الذي لا يقصد دخول مكة، وإنم
تعظيماً للبيت، حتى لا يكون القدوم عليه لقصد الزيارة وكأنه تمام التعظيم بالقصد للزيارة مر في البيت وحريمه وهو المواقيت، فإذا لم يرد 

م لحق المواقيت نفسه، وبعدما وصل إلى ذلك المكان التحق بأهل ذلك دخول مكة لو لزمه الإحرام لزمه لحق المواقيت نفسه، وهو لا يلز
  .المكان، ولأهل ذلك المكان دخول مكة بغير إحرام، فكذلك لهذا الرجل الذي التحق م

 بأهله، فأما وعن أبي يوسف أنه شرط نية الإقامة بذلك المكان خمسة عشر يوماً؛ لأن نية الإقامة خمسة عشر يوماً يصير متوطناً به، فيلتحق
  .إذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً فهو ماض على سفره، فلا يلتحق بأهل ذلك المكان؛ فلا يدخل مكة بغير إحرام

إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعمرة وأفسدها قضى فيها؛ لأن الإحرام عقد لازم لا يخرج المرء عنه إلا بأداء الأفعال، : وفيه أيضاً
ها بعد ذلك؛ لأنه التزمها بوصف الصحة، ولم يؤدها ولا دم عليه لترك الوقت إذا نقضها من الوقت كله، والقضاء يقوم مقام الأداء، وقضائ

  .فكأنه لم يفسد العمرة

  

  

  فيما يحرم على المحرم بسبب إحرامه وما لا يحرم: خامسالالفصل 

  

  : هذا الفصل يشتمل على أنواع
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أن الصيد هو الحيوان المتوحش بأصل الخلقة، وهو المذكور في كتاب اللغة، : لكرخي في كتابه في بيان حد الصيدقال ا. نوع منه في الصيود
وأما صيد البر، فجنسه حرام على ) 96: المائدة(} أحل لكم صيد البحر{: صيد البحر حلال للمحرم قال االله تعالى: قال محمد رحمه االله

صيد البر ما يكون مثواه وتوالده في البر، وصيد البحر ما يكون : »كتابه«ليه السلام، قال الكرخي في المحرم إلا ما استثناه رسول االله ع
توالده ومثواه في البحر، والمعتبر هو التوالد دون الكينونة؛ لأن الأصل هو التوالد، والكينونة تكون بعارض، فيعتبر الأصل، فيتناول جنسه 

  .مأكول اللحم

أن كلّ حيوان يعيش في الماء، فهو صيد البحر، وكل حيوان يعيش في البر إذا أخرج من الماء، فهو صيد : مد رحمه االلهعن مح» المنتقى«وفي 
لا تقتلوا {: البر، وينطوي في صيد البر مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؛ لأن االله ذكر الصيد في آية التحريم بلام التعريف حيث قال

فتناول جنسه، واسم الصيد فما يتناول مأكول اللحم ويتناول غير مأكول اللحم لما ذكرنا من حد ) 95: ةالمائد(} الصيد وأنتم حرم
خمس من الفواسق يقتلن في الحرم الفأرة والحية «: الصيد إلا أن البعض صار مستثنى عن التحريم ببيان رسول االله عليه السلام، حيث قال

مكان الحية، وفي بعض الروايات مكان الكلب العقور، فإذا صارت » الغراب«ض الروايات ، وفي بع»العقور والعقرب والحدأة والكلب
هذه الأشياء مستثناة عن التحريم صارت مستثناة عن وجوب الجزاء بقتلها؛ لأن المحرم بقتل هذه الأشياء لا يصير جانياً على إحرامه 

  بارتكابه شيئاً من محظورات إحرامه، 

استثناءً لما عداها من السباع نحو الفهد، والأسد، والبازي، والصقر، وابن آوى، لأن استثناء الخمس؛ لأن : ه االلهبعد هذا قال الشافعي رحم
استثناء الخمس لوجود الأذى منهن عادة؛ لأن سكنى الخمس فيما بيننا : مؤذيات طبعاً، وقد وجد الإيذاء طبعاً في هذه الأشياء، وإنا نقول

اً كالفأرة والحية والعقرب والكلب العقور أو مزارعاً لا مساكناً كالحدأة، والغراب، والذئب، ومن طبعهن الأذى إما مزارعاً، أو مساكن
فيوجد الأذى عادة، فأما الفهد والبازي والصقر وأشباهها من السباع بعيد منا مساكناً ومزارعاً؛ لأن من عادن التباعد من الناس، ولا 

الخمس لا يدل على استثناء سائر السباع مستثناة عندما تجب الحماية بقتلها ولا يجاور به الدم عند علمائنا يوجد الأذى منهن، فاستثناء 
  ، وفيه شاة إذا قتله المحرم،»الضبع صيد«البيت، والأصل فيه قوله عليه السلام 

  

ن جهته فلا جزاء، فقد صح عن عمر رضي االله عنه أنه هذا إذا قتل المحرم السبع ابتداء من غير أذى من جهته، فأما إذا قتله بناءً على أذى م
  بالابتداء منه يدل على أن الابتداء إذا كان من السبع أنه لا يلزمه الجزاء،.... إنا ابتدأناها: قتل ضبعاً فأدى جزاءه، وقال

على حقوقنا، فإنما قتل صيد هو والمعنى أن حالة الأذى تصير من جملة الفواسق؛ لأن الفسق اسم مشتق من الخروج، وقد خرج علينا، و
  .ليس بمحرم أصلاً، فلا يلزمه الجزاء

محرم أصاب بازياً أو عقاباً كَفَّر ابتداء بالإيذاء أو لم يبتدي وكذا الطير إذا ذبحه المحرم، فعليه : إبراهيم عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .ون طعاماً له ثمن، وابتدأه بالأذى، فحينئذٍ لا كفارةالكفارة، وإن ابتدأنا لأذى في طعام أو ما أشبهه إلا أن يك

وليس في هوام الأرض كالقنفذ والخنافس شيء على المحرم؛ لأنه ليس بصيد، وفي اليربوع والسنور : »كتابه«قال الكرخي رحمه االله في 
  . لقردالكفارة إذا لم يبتدىء بالأذى؛ لأنه صيد، وكذلك الذئب والثعلب والفيل، وكذلك الخترير وا

الفيل : عن أبي حنيفة رحمه االله» المنتقى«والفيل إذا كان وحشياً، ففيه الجزاء، وإن كان أهلياً، فلا جزاء؛ لأنه ليس بصيد، وذكر في : قال
شية، إلا أنه لا يجاوز فيه شاة، وعن أبي حنيفة لا شيء في السنور الأهلية والوح: مطلقاً وأوجب فيه الجزاء إذا لم يبتدى بالأذى قال

  .والكلب العقور؛ لأن الجنس واحد

وروى هشام عن محمد الكفارة في السنور الوحشي، وفي الضب الجزاء، وكذلك في الأرنب؛ لأن كل واحدة منهما صيد، ولا يوجد منه 
  .الأذى عادة وفي العقعق الجزاء؛ لأنه صيد ولا يوجد منه الأذى عادة
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الغراب الزرعي لا ينبغي أن يقتله :  بقتل الغراب في الحرم؛ لأنه يقع على ذنب، وقال أبو حنيفةإنما أمر: هشام عن محمد» المنتقى«وفي : قال
  .المحرم، وروى مثله ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله

، أو من السود التي تأكل بعد هذه المسائل لو قتل غراباً، وقد ابتدأه بالأذى، أو لم يبتدىء، فلا كفارة إن كان أبقع» المنتقى«وذكر في 
  الجيف،

فإن كان صغير لا يأكل الجيف، ويأكل الزرع الذي يسمى الزاغ فعليه كفارة، وإن كان أمامه غراب يخلط يأكل الزرع ويأكل الجيف فلا 
  .ولا يقوم المحرم في الجزاء إلا قيمته لحماً: »كتابه«قال الكرخي في . كفارة

 بازياً صيوداً لا يقوم عليه في الجزاء معلماً؛ لأن المعتبر في وجوب الجزاء معنى الصيدية، وكونه معلماً ليس أن المحرم إذا قتل: ومعنى المسألة
  .من الصيدية في شيء

  

لأنه ذو مخلب، فليس فيه وفيما : ولا يجاوز بقيمته شاة، وأشار أبو يوسف إلى العلة، فقال: عن أبي يوسف رحمه االله: »المنتقى«قال في 
وما لم يكن نحو البازي من النعام والحمام وحمام الوحش، فعليه : لا في شيء من السباع أكثر من الشاة، قال أبو يوسف رحمه االلهأشبهه، و

  j.قيمته بالغة ما بلغت

  . لذي يؤكلوكذلك لو قتل حمامة تجيء من بعيد لا تعتبر تلك في إيجاب الجزاء، بل تقوم الحمامة على اللحم أو على القيمة بقيمة الزارع ا

وكذلك ما يتخذ في البيوت من أصناف الصيود لصاحبه، وغير ذلك، وفيه أيضاً لو قتل ظبية حاملاً يقوم في الفداء : »المنتقى«قال في 
  .حاملاً

 الضمان يقوم عليه في الكفارة قيمة ظبي الحرم وفي: محرم أصاب ظبياً في مدينة السلام، وقيمته قيمة أكثره، قال أبو يوسف: وفيه أيضاً
  .بمدينة السلام: لصاحبه قيمته التي يشترى ا أي

ما : محرم ذبح بطَّة من بطّ الناس أو دجاجة، فلا جزاء عليه أما الدجاجة، فلأا ليست بصيد، وأما البط قال مشايخنا: »الجامع الصغير«وفي 
لأنه يستأنس بجنسه، فأما البط الذي يطير، فهو صيد محمول على البط الذي يكون في المنازل والخاص؛ » الكتاب«ذكر من الجواب في 

  .يجب على المحرم الجزاء بذبحه

وإن ذبح حماماً مسرولاً فعليه جزاؤه؛ لأنه صيد بجنسه، فإن جنس الحمام متوحش بأصل الخلقة وأراد بالمسرول الذي على قوائمه الريش 
  .سمي بذلك؛ لأن الريش بمترلة السراويل له

محرم قتل برغوثاً أو قملة أو بقة، فلا شيء عليه، وإن قتل قملة على يديه أطعم شيئاً، أما إذا قتل قملة على : أيضاً» الجامع الصغير«وفي 
يديه قائماً أطعم شيئاً؛ لا لأا صيد، ولكن لأا ما دامت على البدن، فقتلها من قضاء التفث؛ لأا متولدة من البدن، ويتأذى ا ويرتفق 

اء التفث حرام على المحرم، فإذا قتلها مقدار مكثه محرماً، فيؤاخذ به؛ حتى لو كانت القملة ساقطة على الأرض فقتلها، فلا بإزالتها، وقض
والنملة وأشباهها؛ لأن هذه الأشياء ليست بصيد، وقتلها ليس  شيء عليه؛ لأن قتلها في هذه الصورة ليس من قضاء التفث بخلاف البرغوث

» الأصل«في قملة أطعم شيئاً، وفي : »الجامع الصغير«يضاً لأا لا تنمو من البدن، ثم إن محمداً رحمه االله قال في من جملة قضاء التفث أ

  . أوجب فيها الصدقة بكف من طعام: »القدوري«تصدق بشيء، وفي : قال

تا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من طعام وإن محرم أخذ قملة من رأسه وقتلها، أو ألقاها أطعم ا كسرة خبز، وإن كان: »عيون المسألة«وفي 
  .يشير إلى أنه لا يشترط التمليك، ويكتفى بالإباحة، وهو الصح» العيون«و » الجامع الصغير«كان كثيراً أطعم بنصف صاع، وما ذكر في 

  

القمل، فعليه الجزاء نصف صاع من محرم وقع في ثيابه قمل كثير، فألقى ثيابه في الشمس ليقتل القمل من الشمس، فمات : »الفتاوى«وفي 
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حنطة إذا كان القمل كثيراً، ولو ألقى ثوبه ولم يقصد أن يقتل القمل من حر الشمس، فلا شيء عليه؛ لأنه في الوجه الأول سبب، وفي 
  .أنه لو غسل ثيابه، فمات القمل لم يكن عليه جزاء.... الوجه الثاني لا إنما قصد إلقاء الثوب لا غير

  .إذا علم أنه قتل قملاً، فعليه الكفارة: محرم دفع ثوبه إلى حلال لغسيله قال: عن محمد: »قىالمنت«وفي 

إذا دفع المحرم ثوبه إلى حلال ليقتل ما فيه من القمل، فقتله كان على الآمر جزاء، وكذلك لو أشار إلى قملة، فقتلها المشار : »الفتاوى«وفي 
  .إليه كان على المشير الجزاء

  .ارفع هذا القمل عني، ففعل فعليه الكفارة: إذا قال المحرم لحلال» قىالمنت«وفي 

  .وإذا قتل المحرم بعوضاً أو ذباباً أو حلَماً فلا شيء عليه لما قلنا في البرغوث قد ذكرنا أن ما لا يؤكل من صيود البر لا يجاور في جزاءه الدم

ا بلغت، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، ويستوي أن يكون وأما ما يؤكل من صيود البر يجب في جزائه قيمتها بالغة م
  .المقتول صيداً له مثل من النعم خلقة أولا مثل له من النعم خلقة

ماله مثل من النعم خلقة وصورة يجب في جزائه المثل خلقة، فيجب في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي : وقال محمد والشافعي
يجب في الضبع شاة، : ة، وفي الأرنب عناق، وكذلك قالا فيما لا يؤكل ماله مثل من النعم يجب في جزائه المثل خلقه حتى قالاالظبي شا

  وفيما لا مثل له من النعم خلقة وصورة وتجب القيمة، 

 صورة ومعنى، والقيمة مثل معنى المثل حقيقة هو المثل: والمنصوص عليه في كتاب االله المثل بعد هذا قال محمد والشافعي رحمهما االله
  الصورة، فيكون مجازاً، ولا يصار إلى ااز إلا عند تعذر العمل بالحقيقة،

المثل معنى وهو القيمة، أريد ذا النص فيما لا مثل له خلقة وصورة، فلا يبقى المثل صورة مراداً كيلا يؤدي : وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا
م أوجبوا ذلك باعتبار القيمة لا إلى الجمع بين الحقيقة وام أوجبوا بالمثل صورة، فتأويله أاز، وما روي عن الصحابة في هذا الباب أ

باعتبار الصورة والأعيان، وإذا وجب المثل معنى، وهو القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف مطلقاً، وعندهما فيما لا مثيل له صورة، فعلى 
مكان القتل في اعتبار قيمة الصيد لا غير، فيقوم الحَكَمان الصيد المقتول في المكان الذي قتله إن كان الصيد يعتبر » الجامع الصغير«رواية 

يباع ويشترى في ذلك المكان، وإن كان لا يباع ولا يشترى في ذلك المكان ففي أقرب الأماكن من ذلك المكان مما يباع فيه الصيد 
  .صد القياس، لكن اعتبرنا بالمثنى اتباعاً للنصويشترى والواحد يكفي للتقويم على ق

  

اعتبر المكان والزمان في اختيار قيمة الصيد، وهو الأصح؛ لأن قيمة الصيد كما تختلف باختلاف المكان تختلف » الأصل«وعلى رواية 
 وإن شاء اشترى ا طعاماً، وأطعم باختلاف الزمان، ثم إذا ظهرت قيمة الصيد ينظر إن بلغت ثمن هدي كان القاتل بالخيار إن شاء أهدى،

كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعاً من تمر أو شعير، وإن شاء نظر كم يؤخذ ا من الطعام؟ فيصوم عن كل نصف صاع من 
ذلك، والأصح الخيار إلى الحكمين، فأي نوع عيناه لزمه : حنطة يوماً، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد رحمه االله

قولهما؛ لأن الاختيار إنما يثبت نظراً لمن عليه، ونظره في أن يكون التعيين معوضاً إليه، ويجوز اختيار الصوم مع القدرة على الهدي والإطعام؛ 
  . وإا للتخيير» أو«لأن االله تعالى ذكر بكلمة 

وإن ذبح الهدي بالكوفة أجزأه عن الطعام ولم يجزىء عن ) 95: المائدة(} هدياً بالغ الكعبة{: ثم إن اختار الهدي ذبح بمكة، قال االله تعالى
أجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم، وفيه بقية الطعام؛ لأن جواز الهدي يختص بمكة، وإن اختار الطعام أو الصيام يجوز : الهدي، معنى قوله

  ن إذا كان عظيماً، والشيء من غيره،في غير مكة، وإذا اختار الهدي يهدي بما يجوز به، وهو الجذع من الضأ

وإن اختار الهدي، وفضل عنه شيء نحو إن قتل شيئاً تزيد قيمته على قيمة شاة، ولا تبلغ قيمته قيمة بدنه أو بقرة، والزيادة على قيمة الشاة 
 لأن تلك الزيادة إذا لم تبلغ هدياً، لا تبلغ قيمة شاة أخرى، فهو في الزيادة مخير إن شاء صرفها إلى الطعام، وإن شاء صرفها إلى الصوم؛
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فهي في الحكم كالصيد الصغير الذي يبلغ هدياً، وثمة الجواب هكذا، وإن اختار الصوم قُوم المقتول طعاماً، وصام عن كل نصف صاع 
وم لا يكون أقل من حنطة يوماً، وإن فضل عن الطعام أقل من نصف صاع كان مخيراً إن شاء صام عنه، وإن شاء أخرج طعاماً؛ لأن الص

  .يوم

: والعامد والخاطىء في قتل الصيد سواء؛ لأن االله تعالى حرم على المحرم قتل الصيد مطلقاً، والتقييد بالعمد في قوله تعالى: »الأصل«قال في 

) 95: المائدة(} بال أمرهليذوق و{: ليس لأجل بل للوعيد المذكور في آخر الآية المستفاد بقوله) 95: المائدة(} ومن قتله منكم متعمداً{

والمملوك والمباح في ذلك سواء؛ لأن اسم الصدقة يتناول الكل، ولا يحل أكل الصيد الذي ذبحه المحرم؛ لأن الصيد لا يحل وقتل الصيد  :قال
عندهما لا يلزمه سوى غير مشروع، فلا يفيد إباحة التناول، فإن أتى المحرم الجزاء، ثم أكل منه ضمن قيمة ما أكل منه عند أبي حنيفة، و

  .الاستغفار شيء، وأجمعوا على أنه لو أكل منه محرم آخر، وأكل منه حلال أنه لا يلزمه شيء سوى الاستغفار

  .، هذا بيان حكم قتل الصيد»الأثر عن رسول االله عليه السلام«ولو أصاب الحلال صيداً في الحل وذبحه، لا بأس للمحرم أن يأكله به ورد 

المحرم إذا جرح صيداً إن علم بموته بعد الجراحة، وهذا ظاهر، وإن علم أنه برأ من : »الأصل« حكم الجراحة، قال محمد في جئنا إلى بيان
  :الجراحة، فهو على وجهين

أن هذا قول : »شرحه«، وذكر شمس الأئمة السرخسي في »شرحه«إن لم يبق للجراحة أثر، فلا شيء عليه هكذا ذكر شيخ الإسلام في 
يفة ومحمد، أما على قول أبي يوسف يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إلى الصيد، وهذا اختلاف نظير اختلافهم في الصيد أبي حن

  .المملوك إذا جرحه إنسان، وبرأ من الجراحة على وجه لا يبقى لها أثر

راحة أو برأ، فالقياس لا يلزمه النقصان، وفي وأما إذا بقي لها أثر ضمن النقصان عندنا، وإذا غاب عنه، ولم يعلم أنه مات بعد الج
الاستحسان يلزمه النقصان لا غير كما في الصيد المملوك؛ لأنه وقع الشك فيما زاد على النقصان، وفي الاستحسان يلزمه جميع قيمة 

 ترجح جانب الوجوب الصيد؛ لأن ضمان الصيد يسلك مسلك العبادة حتى وجب على المعذور، والعبادة إذا وجبت من وجه دون وجه
  .احتياطاً، بخلاف الصيد المملوك؛ لأن الواجب هناك في حق العبد، وحق العبد لا يجب مع الشك

محرم ضرب على عين صيد، فانتصب ثم ذهب البياض، أو نتف صيد لم ينبت ريشه، فعليه : بشر بن الوليد عن أبي يوسف: »المنتقى«في 
  .طعام يتصدق به

رم شوى بيض صيد، فعليه الجزاء لابتدائه بالشيء، وهو أصل الصيد، فيعطى حكم الصيد احتياطاً، فيلزمه قيمته مح: »الجامع الصغير«في 
هذا إذا لم يكن البيض إذا كان قدر، فهو ليس بأصل الصيد، وكذلك لو كسرها، فعليه الجزاء ذكر مسألة الكسر في : صيداً، قالوا

أنه كان ميتاً قبل الكسر فلا شيء عليه، وإن علم أنه كان حياً قبل الكسر، فعليه قيمته؛ لأنه ، فإن كان فيها فرج ميتاً إن علم »الأصل«
  . أتلف ما هو صيد، وإن لم يعلم أنه كان حياً أو ميتاً فعليه قيمته استحساناً احتياطاً

يعاً أخذ فيه بالثقة؛ لأن الضرب سبب وكذا إذا ضرب بطن ظبية، وطرحت ظبياً ميتاً، ثم ماتت، فعليه جزاء، وهما جم: »الأصل«قال في 
أخذ فيه بالثقة إشارة إلى الفرق بين هذا وبين الضمان الواجب حقاً للعباد، : صالح لموما، وقد ظهر عقيبه، فيحال به عليه، وإنما أراد بقوله

ين، لأن الجنين في حكم جزء من فإن من ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً، وماتت كما وجب هناك ضمان الأم لا يجب ضمان الجن
الجنين احتياطاً، فأما ..... أجزاء الأم من وجه، وفي حكم النفس من وجه، وجزء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا جانب النفسية وأما
  .الضمان الواجب لحق العباد فغير مبني على الاحتياط، فلم يترجح جانب النفسية في الجنين، فلم يوجب ضمانه

  

إذا حلب لبن صيد يلزمه الجزاء قيمته؛ لأن اللبن سبب لتربية الصيد فيعطى حكم الصيد، وإذا شوى جرادة، فعليه : »الجامع الصغير«وفي 
  .الجزاء
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ثمره خير «إذا حلب عيراً من الظباء، فعليه ما نقص العير قيمته، وقد صح عن عمر رضي االله عنه أنه قال : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
 وإذا أدى قيمة البيضة والجراد ملكه إذ المضمون يملك عند أداء الضمان كما في ضمان الأموال، فلو أنه باع هذه الأشياء بعد ذلك ،»أده

  . جاز ولكن يكره، أما الجواز، فرق بين هذه الأشياء وبين الصيد إذا ذبحه المحرم وأدى قيمته، ثم باع اللحم حيث لا يجوز

بح، وقد تعلق حله بذبح شرعي، ولم يوجد فصار ميتة وبيع الميتة لا يجوز، أما هذه الأشياء لم يتعلق حلها بذبح والفرق أن الصيد محل الذ
شرعي، فلا تصير ميتة، وقد ملكها بالجزاء فَثَم رافع، وأما الكراهة، فلأنه لو أطلق في بيعها يتطرق الناس إلى مثله وذلك قبيح، ولا بأس 

حيث التناول، بخلاف البائع، فإنه لا يحل له؛ لأن الحل في حق البائع إنما لم يثبت لا لأا ميتة بل لئلا يطرق الناس للمشتري أن ينتفع به من 
إلى مثله، وهذا المعنى لا يتأتى في حق المشتري، ولو كان القاتل للصيد قارناً، فعليه جزاءان؛ لأن القارن محرم بإحرامين، فبقتل الصيد يصير 

  .، فيلزمه جزاءان لهذاجانياً عليهما

  

  نوع آخرهو في معنى قتل الصيد، وهو الدلالة على الصيد

كما يحرم على المحرم قتل الصيد يحرم عليه الدلالة على الصيد؛ لأن الدلالة تفويت للأمن عن الصيد؛ لأن الصيد يأمن عند القدرة : فنقول
 وبالدلالة يزول الاختفاء، فيزول ما به الأمن، فصار الدلالة نظير الأخذ حتفه وعند العجز، والبوم باختفائه عن أعين الناس،....... و

والقتل، وإذا ثبت أن الدلالة في معنى قتل يتعلق ا من الجزاء ما يتعلق بالقتل، ولأجل هذا المعنى يتعلق ا حرمة الصيد حتى حرم الصيد 
  .»قصة أصحاب أبي قتادة«، وإليه أشار عليه السلام في »الأصل«كر في الذي دل المحرم عليه كما حرم الصيد الذي قتله المحرم، هكذا ذ

المحرم إذا دلّ حلالاً على صيد، وقتله الحلال، فلا ينبغي للدال أن يأكل منه، وإن حل من إحرامه، وكذلك غيره من : »المنتقى«وفي 
  :المحرمين، ولا بأس للحلال أن يأكله بأربع شرائط

؛ لأن كوا مفوتة للأمن على شرف الزوال بترك المدلول أخذه، وقراره عن ذلك المكان، فكان كالمغصوب قبل أن يتصل ا القتل: أحدها
  .الهلاك

  . بأن لا يكون المدلول عالماً بمكان الصيد؛ لأنه إذا كان عالماً به ففوات الأمن لا يكون مضافاً إلى الدلالة: والثاني

يتبع أثره، أما إذا كذبه في دلالته وإن تبع أثره حتى دله آخر، فصدقه واتبع أثره، فقتله، فلا جزاء المدلول في دلالته، و أن يصدقه: الثالث
  .على الدال الأول؛ لأن فوات أمن الصيد لا يكون مضافاً إلى دلالته إذا كذبه في دلالته

يأخذه المدلول، فلا جزاء على الدال؛ لأن الدلالة إنما أن يأخذ المدلول الصيد، والدال محرم، فأما إذا حل الدال من إحرامه قبل أن : الرابعة
  .تتم جناية عند فوات الأمن عن الصيد بإثبات الآخذ يده عليه، فإذا لم يكن الدال محرماً وقت الأخذ لا يتم فعله جناية

  :ومسائل الدلالة أقسام

  .»الأصل«امل، ذكره في محرم دل محرماً على صيد، فقتله المدلول، فعلى كل واحد منهما جزاء ك: أحدها

  .أيضاً» الأصل«محرم دل حلالاً على الصيد، فقتله المدلول، فعلى الدال قيمته، ولا شيء على الحلال ذكره في : والثاني

 حلال دل محرماً على صيد، والحلال في الحرم فقتل المحرم الصيد، فليس على الدال الجزاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما: والثالث

  .على الحلال نصف قيمته: قال» الهارونيات«عن أبي حنيفة، وفي » ارد«، وهكذا ذكر في »الجامع الكبير«االله، وقولهما ذكر في 

محرم رأى صيداً في موضع لا يقدر عليه، فدله محرم آخر على الطريق إليه، فذهب فقتله كان على الدال الجزاء؛ لأن دلالته على الطريق 
  .صيدكدلالته على ال

  

وكذلك لو أن محرماً رأى صيداً دخل غاراً، فأقبل رجل يطلبه، فدله المحرم على باب الغار فأخذه وقتله، فعلى المحرم جزاؤه، وكذلك لو 
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رأى محرم صيداً في موضع لا يقدر عليه بوجه من الوجوه إلا أن يرميه بشيء، فدله محرم آخر على قوس، ونشاب ودفع ذلك إليه فرماه 
  .فعلى كل واحد منهما الجزاءوقتله، 

  محرم استعار من محرم سكيناً ليذبح صيداً له، فأعاره فذبح به الصيد، فلا جزاء على صاحب السكين، 

محمول على ما إذا كان المستعير يقدر على » الأصل«ما ذكر في : إن عليه الجزاء، قال الشيخ أبو العباس الناطفي رحمه االله: »السير«وفي 
  .»السير« أما إذا لم يقدر على ذبحه بغيره يضمن كما ذكر في ذبحه بغيره،

  .ولو أمر المحرم محرماً بقتل صيد ودله عليه، فأمر الثاني ثالثاً بقتله فقتله، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل قيمته: »الأصل«وفي 

ذبه، ثم طلب الصيد وقتله كان على كل واحد ولو أخبر محرم محرماً بصيد، فلم يره حتى أخبره محرم آخر، فلم يصدق الأول، فلم يك
في هذا الموضع صيد فذهب فقتله، فعلى الرسول والمرسل والقاتل : إن فلاناً يقول لك: قل له: ولو أرسل محرم محرماً إلى محرم فقال. الجزاء

  .إن عليه الجزاءعلى كل واحد قيمة الصيد، وإن كان المرسل إليه يراه، ويعلم به فلا شيء على أحد إلا القاتل، ف

، فانطلق ذلك الرجل، وأخذ )المشار إليه(خذ ذلك الصيد من وكره، وهو يرى صيداً واحد في : ولو أن محرماً أشار إلى صيد، وقال لرجل
ذلك الصيد، وصيد آخر كان في الوكر، فإن على الآمر جزاء الذي أمر به، ولا شيء عليه في الآخر ذكره هشام عن أبي يوسف، وذكر 

م أيضاً عن محمد في محرم أشار إلى جراد، ولم يكونوا رأوها إلا من دلالته، فأخذوها، فعلى الدال لكل جرادة تمرة، إلا أن يبلغ ذلك هشا
  .دماً، فعليه دم

  

  نوع منه فى المحرم يضطر إلى الصيد

  .يكفر، وبه أخذ الراوييذبح الصيد و: اضطر إلى ميتة وإلى صيد ذبحه قال أبو يوسف رحمه االله: روى الحسن بن زياد

يأكل الميتة ويذبح الصيد؛ لأن في أكل الصيد ارتكاب محظورين الذبح وارتكاب أكل الميتة الحسن؛ لأنه ميتة : وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر
 وجد صيداً حياً حكماً وإن اضطر إلى ميتة، وإلى صيد ذبحه محرم، فعلى قول أبي حنيفة، وهو قول محمد أكل الصيد ولم يأكل الميتة، وإن

  . ولحم كلب أكل لحم الكلب وترك الصيد؛ لأن في أكل الصيد ارتكاب محظورين

وإن كان وجد صيداً، ومال مسلم ذبح الصيد، ولا يأخذ مال المسلم؛ لأن الصيد حرام حقاً الله تعالى، ومال المسلم حرام حقاً للعبد وكان 
يداً يذبح الصيد، ولا يأكل لحم الإنسان استحساناً؛ لأن الصيد حرام حقاً الله تعالى، الترجيح لحق العبد لحاجته، وإن وجد لحم إنسان وص

  .ولحم الإنسان حرم حقاً الله تعالى والإنسان، فما استويا في الحرمة

  

  نوعفي المحرم شاركه غيره في قتل الصيد

المحرم جزاء وكفارة، والكفارة لا تتجزأ، وإن كان إذا أشرك محرماً في قتل صيد، فعلى كل واحد منهما قيمة كاملة؛ لأن الواجب على 
ويغرمان قيمة واحدة للمالك بدل المحل والمتلف في ..... الصيد مملوكاً للآدمي، فكذلك الجواب فيما يعود إلى حق االله تعالى، ويصرف إلى

وقيمة واحدة للمالك عليهما، ولهذا حقه محل واحد، وهو نظير رجلين قتلا عبداً لرجل خطأ، فعلى كل واحد منهما كفارة على حدة 
  .ما لزم المحرمين الله يسقط بالصوم، وهذا كفارة كونه كفارة: قلنا

محرم أخذ صيداً، وقتله محرم آخر في يده، فعلى كل واحد منهما الجزاء أما الآخذ؛ فلأنه جان على الصيد بإزالة الأمن، فإنه أثبت يده عليه، 
؛ فلأنه بالقتل قرر فوات الأمن؛ لأن فوات الأمن بالآخر كان يوحي الزوال بانفلات الصيد أو بإرسال وأخذه وهو يخاف منه، وأما القاتل

الأخذ، وبالقتل يتقرر ذلك الفوات، وللتقرير حكم الإنشاء على ما عرف، ثم الآخذ يرجع على القاتل بما ضمن؛ لأن سبب ملك الصيد في 
الملك المانع، وهو إحرام الصيد، وهذا المانع خص الصيد، فلا يصير الامتناع في حق حق الأخذ قد وجد، وهو الأخذ لكن لم يثبت له 
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  .بدله، كان الأصل صار مملوكاً له

  

  نوع منه فى لبس المخيط 

ليه عن رسول االله ع الأثر«لا يلبس المحرم قميصاً ولا قباء ولا سراويلاً ولا قلنسوة ولا خفين به ورد : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
رواه ابن عمر رضي االله عنهما، وما ذكر من الجواب في الفتيا محمول على ما إذا وضعه على منكبه وأدخل يديه في كميه وزره أو » السلام

  .لم يزره، فأما إذا وضع على منكبيه ولم يدخل يديه في كميه، ولم يزره فلا بأس به عندنا؛ لأنه بمعنى التردي

لبس المخيط على وجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل وارتدى بالقميص إذا فسخ به فلا بأس به؛ لأن المنع عن والأصل أن المحرم ممنوع عن 
لبس المخيط في حق المحرم لما فيه من معنى الترفيه، وذلك في اللبس المعتاد لا في غيره؛ لأن غير المعتاد يحتاج إلى تكلف حفظه عند استعماله 

لأزرار، ويكره له أن يزر ليس أن يعقده على إزاره بحبل أو نحوه؛ لأنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف، فيشبه كما يحتاج إلى تكلف حفظ ا
المخيط مع هذا لو فعل لا شيء عليه لأن المحرم عليه لبس المخيط ولم يوجد، ولا يلبس الجوربين كما لا يلبس الخفين وإذا لم يجد نعلين، 

تعتبر الكعب هنا العظم المربع في وسط القدم عند معقد الشراك، وإنما أمر بذلك ليصيرا في معنى وله خفان قطعهما أسفل الكعبين، و
النعلين، وإذا لبس المحرم المخيط على وجه المعتاد يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وفسر الكرخي الصدقة ههنا 

   d.ة في الإحرام غير مقدرة فيفسرها ذا إلا في قتل القمل والجرادوكذلك كل صدق: نصف صاع من بر، قال: فقال

حتى يكون يوماً كاملاً وهو قول محمد، وعن : إذا لبس قميصاً أكثر اليوم، فعليه دم في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع، وقال: »المنتقى«وفي 
، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا لبس قميصاً أكثر من نصف يوم أو محمد إذا لبس بعض اليوم، فإني أرى أن أحكم عليه من الدم مقدار لبسه

أكثر من نصف ليلة فعليه دم، وإن لبس ما لا يحل لبسه من المخيط يوماً أو أكثر بضرورة، فعليه أي الكفارات شاء وذلك إما النسك أو 
 الحرم، وإن اختار الصوم صام ثلاثة أيام في أي مكان الصوم أو الصدقة، فإن اختار النسك أو الصوم أو الصدقة، فإن اختار النسك ذبح في

شاء، وإن اختار الصدقة تصدق بثلاثة أصوع حنطة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة، 
ول أبي حنيفة كقول محمد ق: ولو تصدق على غير فقراء مكة جاز، وإن أطعم طعام الإباحة جاز عند أبي يوسف، وعند محمد لا يجوز قيل

  .رحمهم االله، ووجه ذلك أن هنا حق مالي شرع بلفظ الصدقة، فلا يتأدى بالتمليك قياساً على الزكاة

وإن لبس ما لا يحل له لبسه من غير ضرورة أراق كذلك دماً، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وإن اضطر إلى لبس قميص فلبس قميصين، فعليه 
أن الزيادة في موضع : الزيادة في موضع الضرورة، فلا تصير جناية مبتدأة، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائلكفارة الضرورة؛ لأن 

الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة، بل يجعل الكل للضرورة لا ينصب له الميزان، ويختلف الناس باختلاف أبدام وباختلاف الهواء في ذلك 
رورة تعتبر جناية مبتدأة حتى إنه إذا اضطر إلى لبسه قميصاً، فلبس قميصاً، ولبس معه عمامة أو قلنسوة، الوقت، والزيادة في غير موضع الض

فعليه دم في لبس القلنسوة، وفي لبس القميص يخير في الكفارات يختار أي ذلك شاء؛ لأما مختاران، فيعتبر لكل لبس الحكم اللائق به، وإذا 
مضى اليوم ذهبت الضرورة، فتركه عليه حتى مضى يوم أو يوماً، فما دام في شك من الضرورة، فذلك اضطر إلى لبس قميص، فلبسه فلما 

فلبس بعد ذلك، فعليه كفارتان كفارة ... ضرورة، وليس عليه إلا كفارة الضرورة، وإذا جاء اليقين أن الضرورة قد ذهبت عنه من قبل
  .ا لبسالضرورة على قدر ما لبس، والكفارة الأخرى على قدر م

ذكر هذه الجملة عيسى بن أبان عن محمد المحرم إذا لبس قميصاً أو جبة بالنهار، ونزعه بالليل لليوم ولبس من الغدو لم يعزم على ترك 
  . اللباس إنما نزعه لأجل اليوم، فعليه كفارة واحدة

ك ثم لبسه، فهو لبس آخر أما بدون العزم على والحاصل أن لبس شيء واحد ما لم يتركه، ويعزم على الترك، فإذا تركه وعزم على التر
الترك، فهو لبس واحد، ومن هذا الجنس إذا لبس مخيطاً للضرورة أياماً، وكان يترع بالليل للاستغناء من ذلك، فهذا كله جناية واحدة، 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                654

لضرورة الأولى قد انتهى بالرد، بخلاف ما إذا نزع لزوال الضرورة، ثم اضطر إليه بعد ذلك ولبس، فإنه تلزمه كفارة أخرى؛ لأن حكم ا
وكان اللبس الثاني جناية مبتدأة، بخلاف ما نحن فيه، وهو نظير ما لو داوى جرحه بدواء فيه طيب مراراً كان عليه كفارة واحدة ما لم 

  .يبرأ، وإذا برأ، ثم جرحت له جراحة أخرى، فداواها بالطيب كان عليه كفارة أخرى

رم يحم يوماً، وتتركه الحمى يوماً، قد عرف ذلك، وكان يلبس في يوم الحمى ويترك اللبس في اليوم الآخر، إذا كان كان المح: »المنتقى«في 
فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب ذلك الحمى، وتأتيه حمى أخرى، وكذلك المحرم إذا عرض له عدو، واحتاج إلى لبس السلاح والدرع وما 

ا عليه من السلاح، ثم عادوا فلبس ثانياً وثالثاً، فعليه في ذلك كفارة واحدة حتى يذهب العدو، ويأتيه أشبه ذلك لمقاتلتهم، ثم تفرقوا ونزع م
عدو آخر، ولو لبس قميصاً يوماً أو أكثر من غير ضرورة وأراق كذلك دماً، ثم ترك القميص عليه بعد ما كفر أياماً كثيرة، فعليه كفارة 

  .أخرى

  

  . لى نفسه يوماً أو أكثر عليه الكفارة؛ لأنه لبس مستدام، فيكون لدوامه حكم الابتداءولو أحرم، وعليه مخيط، وتركه ع

إلى الليل، فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه  ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه، والمحرمة لا تغطي وجهها، وإن فعل ذلك إن كان يوماً
ه دم وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة، هكذا ذكر في المشهور، وعن محمد صدقة، وكذلك لو غطى ربع رأسه، فصاعداً يوماً، فعلي

لا يجب الدم حتى يغطي الأكثر من الرأس، والصحيح ما ذكر في المشهور؛ لأن ما يتعلق بالرأس من الجناية، فللربع حكم : رحمه االله أنه قال
  .الكل لما تيسر بعد هذا

شيئاً من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست، والإجانة وعدل بر ونحوها، فلا شيء عليه، وإن ولو حمل المحرم شيئاً على رأسه، فإن كان 
كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب، فعليه الجزاء؛ لأن ما لا يغطى به الرأس، فالمحرم يكون حاملاً له لا مستعملاً ألا ترى أن 

  الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامناً؟

وإن استظل المحرم بفسطاط فلا بأس به، وكذلك إذا دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه والستر لا يصيب رأسه لا وجهه : »الأصل«قال في 
لا بأس به، لأن التغطية إنما تحصل بماس بدنه، وإن كان يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لمكان التغطية، وإن كان المحرم نائماً، فغطى 

  .لاً، فعليه دم؛ لأن فعل غيره كفعله بنفسه في حق حصول الارتفاقرجل رأسه ووجهه بثوب يوماً كام

  

  نوع منه في الجماع 

والرفث هو الجماع عند بعض المفسرين، وإن ) 197: البقرة(} فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج{: حرام على المحرم بالنص قال االله
د حجه، وعليه دم، تكفيه الشاة، وعليه المضي في فاسده يفعل جميع ما جامع وكان مفرداً بالحج إن كان جامع قبل الوقوف بعرفة فس

يفعله في الحج الصحيح، وعليه الحج من قابل، وإن كان جامع ثانياً قبل الوقوف بعرفة، فعليه شاة أخرى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ 
، إلا أن يكون كفر عن الأولى، فيلزمه كفارة أخرى؛ لأن يكفيه كفارة واحدة: لأن الثاني من محظورات الإحرام، وقال محمد رحمه االله

الجناية من جنس واحد، واني عليه واحد، فيثبت الاتحاد في الواجب كما في كفارة الصوم، فإن جامع في مجلس واحد مرتين تكفيه كفارة 
  .واحدة بلا خلاف

اً آخر، فعليه شاة مع الجزور؛ لأن الجناية الثانية تقاصرت عن وإن جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجة، وعليه جزور، فإن جامع جماع
  .الجناية الأولى لتمكن النقصان لوجود الجناية الأولى، فتكفيه الشاة، فإن كان الجماع الثاني على وجه الرفض فلا دم عليه للثاني

عمرته ومضى في فاسده، وعليه عمرة مكاا، وإن جامع وكان مفرداً بالعمرة إن جامع قبل الطواف فسدت : »شرحه«ذكر القدوري في 
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وعليه دم تجزؤه الشاة، وإن جامع بعد الطواف لا تفسد عمرته فعليه دم تجزؤه الشاة، وكذلك إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط 
  . لا تفسد عمرته؛ لأنه أتى أكثر الطواف، وللأكثر حكم الكل

رته فسدت عمرته وحجه ويمضي فيها، وعليه دمان، وعليه حجة وعمرة من قابل، وسقط عنه وإن كان قارناً، وجامع قبل أن يطوف لعم
دم القران؛ لأن دم القران وجب شكراً على ما اتفق له من نسكين صحيحين في سفرة واحدة، ولم يتفق له نسكان صحيحان، وإن جامع 

ن، وعليه قضاء الحج من قابل، وسقط عنه دم القران، وكذلك بعدما طاف لعمرته قبل الوقوف فسد حجه، ولم تفسد عمرته، وعليه دما
إذا جامع بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه ولم تفسد عمرته، وإن كان جامع بعدما وقف بعرفة لا تفسد عمرته ولا حجته، 

  .وعليه جزور لحجته وشاة لعمرته، ولزمه دم القران؛ لأنه اتفق له نسكان صحيحان في سفر واحد

إن كان متمتعاً، فإن لم يسق الهدي مع نفسه، فالجواب في المفرد بالعمرة، وإن ساق الهدي مع نفسه، فهو والقارن سواء، هكذا ذكر و
  .الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله، لم يرد ذه التسوية في حق جميع الأحكام

طوف لعمرته فسد عمرته وحجه، لأنه في إحرام الحج والعمرة جميعاً، والمتمتع قبل أن يطوف لعمرته ألا ترى أن القارن إذا جامع قبل أن ي
تفسد عمرته لا غير؛ لأنه لم يصر شارعاً في إحرام الحج؟ وإنما أراد به التسوية في حق بعض الأحكام، وهو سقوط دم المتعة متى جامع قبل 

فإن ساق الهدي مع نفسه لمتعة من التحلل بمتعة . م بعده الدمين متى جامع قبل الوقوف بعرفةالطواف لعمرته، أو قبل الوقوف بعرفة، ولزو
  .من التحلل بين النسكين، على ما تبين، فيبقى في إحرام العمرة كما كان، فإذا شرع في إحرام الحج، وجامع قائماً جنى على إحرامين

  

لروايين عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن معنى الوطء متقاصر، ولهذا لم يجب الحد عنده، والوطء في الدبر لا يفسد الحج ولا العمرة في إحدى ا
  . وفي رواية أخرى يفسد؛ لأنه كامل من حيث إنه ارتفاق

ن وإذا أتى يمة لا يفسد حجة ولا عمرته أنزل، أو لم يترل، غير أنه إن أنزل فعليه الدم، وإن لم يترل فلا شيء عليه، وإذا جامع فيما دو
الفرج وأنزل أو لم يترل، أو قبل بشهوة أو لمس بشهوة وأنزل، أو لم يترل لا يفسد حجة؛ لأن القياس أن لا يفسد الحج بالجماع وبدواعيه 
كما لا يفسد بسائر المحظورات لكن عرفنا الفساد بالجماع بالنص، والنص الوارد بالجماع لا يكون وارداً في هذه الأشياء؛ لأن الاستمتاع 

  .رتفاق بالجماع أكمل وعليه دم أنزل أو لم يترل لوجود أصل الاستمتاعوالا

محرم قَبل امرأة بشهوة فعليه دم، وإن اشتهت هي فعليها دم أيضاً، وإن لم تشته هي فلا شيء عليها، : بشر عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
أنه لا شيء عليه، وذكر في : »الجامع الصغير«ذكر في : ، قلتامرأته بشهوة.  ولو قبلها بغير شهوة فلا شيء عليه، ولو نظر إلى فرج

إذا نظر إلى فرج امرأته بشهوة، فعليه دم، وإن جومعت المرأة مكرهة أو نائمة، أو كان : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله» المنتقى«
  .جامع صبياً أو مجنوناً، فعليها الدم لحصول معنى الارتفاق لها

  

  حلق الشعر وقلم الأظافيرنوع منه فى 

يجب أن يعلم بأن حلق الشعر وقلم الأظافر حرام على المحرم؛ لأنه من جملة قضاء التفث وأوان قضاء التفث أوان التحليل، وهو ما بعد 
  . الرمي في اليوم الأول من أيام النحر وبعد الذبح والحلق

عليه صدقة، فهما يقولان إن : ضع المحاجم، فعليه دم، وقال أبو يوسف ومحمدمحرم حلق مو: »الجامع الصغير«قال محمد رحمة االله عليه في 
موضع المحاجم لا يحلق لقضاء التفث ولا يقصد به ذلك، وإنما يقصد به الحجامة فمن حيث إنه حصل به قضاء التفث حقيقة أوجبنا 

حلق هذا الموضع قضاء التفث حقيقة، وإنه : االله يقولالصدقة، ومن حيث إنه لا يقصد به قضاء التفث لم يوجب الدم، وأبو حنيفة رحمه 
محظورات الإحرام، وإنما يسقط اعتباره إذا لم يكن مقصوداً أصلاً، وإنه ليس ذه ) من(مقصود لمن يقصد الحجامة، وقضاء التفث حقيقة 
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  .الصفة، فلا يسقط اعتباره

طلى بنورة؛ لأن حلق كل واحد منهما مقصود لمعنى الراحة، وإن حلق ولو حلق الإبطين، أو حلق أحدهما فعليه دم، وكذلك إذا نتفه أو 
  .الرقبة كلها، فعليه دم؛ لأنه حلق مقصود للراحة

إذا أخذ ثلث لحيته أو رأسه فعليه دم، : »الأصل«إذا حلق من رأسه أو لحيته ثلثاً أو ربعاً، فعليه دم، وقال في : »الجامع الصغير«قال في 
ذكر » الجامع الصغير«الأخذ، وإا تتناول الحلق والتقصير، وذكر حكم الثلث ولم يذكر حكم ما دونه، وفي لفظة » الأصل«وذكر في 

لفظة الحلق، وإا لا تتناول التقصير، وذكر حكم ما دون الثلث، وهو الربع، وإنما أوجب الدم بحلق الربع؛ لأنه يعمل عمل حلق الكل في 
  .المقصود) هو(لكامل والمعنى الموجب للدم، وهو الارتفاق ا

  .أما في الرأس؛ فلأن عامة العرب يحلقون النواصي ويتركون الباقي، والأتراك يحلقون وسط الرأس قدر الربع، وبه يقع رفقهم عادة

أهل العراق وأما في اللحية؛ فلأن اللحية إذا طالت قد يؤخذ منها الربع والثلث حتى لا يبقى إلا قدر قبضة، وإنه مطلوب للزينة، وهو عادة 
  . فيكون رفقاً كاملاً

، ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية؟ »الجامع الصغير«وإن أخذ من شاربه، فعليه حكومة عدل هكذا ذكر في 
، وذكر »ع الصغيرالجام«فيجب عليه الصدقة بقدر ذلك، حتى إنه إذا كان قدر ربع اللحية يلزمه ربع قيمة الشاة يتصدق به، هكذا ذكر في 

عليه الصدقة يحتمل أن يكون المراد الصدقة على التفسير الذي قلنا، ولو حلق الشارب كله يلزمه : عن هذه المسألة، وقال» الأصل«في 
  .الدم، كذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله، وبه أخذ بعض أصحابنا

  

 عندي أنه لا يلزم الدم؛ لأنه طرف من أطراف اللحية، وهو تبع اللحية والأصح: قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  .فالعضو واحد، وإنه دون ربع الكل، وما دون الربع ليس له حكم الكل، فلا يجب به الدم بل يكفيه الصدقة

لصدقة، وأراد به الفخذ والساق وإذا حلق عضواً كاملاً فعليه الدم، وإن حلق بعضه فعليه ا: عقيب هذه المسائل» الجامع الصغير«قال في 
والإبط دون الرأس واللحية، وقد ذكرنا أن بحلق ربع الرأس واللحية يجب الدم، وهذا لأن الربع في الساق والفخذ والإبط لا يعمل عمل 

  .الكل في العادة؛ إذ العادة في هذه الأعضاء ليس هو الاقتصار على الربع، ولا كذلك الرأس واللحية على ما بينا

إذا نتف المحرم من إبطيه وهو كثير الشعر قدر ثلث أو ربع فعليه دم، وإن كان إبطه قليل الشعر، فنتف الأكثر فيه فعليه دم، : »المنتقى«في و
وفي كل موضع قلنا بوجوب الصدقة لا ينقص عن طعام مسكين واحد نصف صاع من . فإن نتف الأقل منه أطعم كذلك نصف صاع

  . حنطة، وقد مر هذا

 حلق رأس حلال أو من شارب حلال شيئاً أطعم ما شاء عندنا خلافاً للشافعي رحمه االله، وعلى هذا الخلاف إذا حلق رأس محرم، أو ولو
وإذا . أخذ من شارب محرم يجب على المحلوق رأسه إذا كان محرماً الجزاء بالإجماع؛ لأن ما هو المقصود من الحلق، وهو الراحة قد حصل له

  .رماً أو حلالاً مخيطاً أو طيبه بطيب، فلا شيء عليه بالإجماع، وكذلك إذا قتل قملة على غيره لا يلزمه شيءألبس المحرم مح

  .حلق المحرم رأسه بغير عذر أراق دماً، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وإن فعل ذلك بعذر يخير بين الكفارات الثلاث على ما مر: »الأصل«في 

وإن كان قدر : إذا سقط من شعر رأس المحرم أو لحيته عند وضوئه ثلاث شعرات، فعليه كف من طعام، قال: هشام عن محمد» المنتقى«في 
إذا خبز العبد المحرم، : قدر العشر من شعر اللحية أو الرأس، عنه أيضاً: ما قدر الجزء؟ قال: قلت لمحمد رحمه االله: جزء، فعليه دم، قال هشام

  .عليه الدم إذا عتقفاحترق بعض شعر بدنه في التنور، ف

  .رجل جهل، وهو حاج فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمر، فلا شيء عليه: أبو سليمان عن محمد رحمه االله: فيه أيضاً

إذا حلق رأسه وأخذ من لحيته ثلثاً أو ربعاً فإن فعل ذلك في مقام واحد فعليه دم واحد، وإن فعل كل شيء من ذلك في مقام، : فيه أيضاً
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المقام والمقامات عندي على السواء، وإن حلق رأسه : شيء من ذلك دم واحد وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدفعليه في كل 
  . وأراق لذلك دماً وهو بعد في مقام واحد، ثم حلق لحيته أو شاربه فعليه دم آخر بلا خلاف

  

نحر، فعليه دم، وكذلك القارن أو المتمتع إذا أخر الذبح حتى ، فيمن أخر الحلق حتى مضى أيام ال»الاختلاف«الحسن بن زياد في كتاب 
  . مضت أيام النحر

إذا قلم المحرم جميع أظافيره، فعليه دم واحد هكذا روي عن ابن عباس رضي االله عنهما، وإن قلم أظافير كف، فعليه دم؛ لأنه ربع الجملة، 
نه دون الربع قلم من كل كف أربعاً، فعليه الطعام إلا أن يبلغ دماً، وهو رفق كامل وزينة تامة، وإن قلم أقل من كف فعليه صدقة؛ لأ
إذا قلم خمسة أظافير من يد واحد أو يدين أو يد ورجل، فعليه دم؛ : فيطعم ما شاء معناه، فينقص من الدم ما شاء، وقال محمد رحمه االله
ظافير يد واحدة، ثم قلم أظافير اليد الأخرى في مجلس آخر، ثم قلم لأا ربع الجملة، وإذا قلم الأظافير كلها في مجالس متفرقة بأن قلم أ

أظافير إحدى الرجلين في مجلس آخر، فإن كان حين قلم أظافير إحدى اليدين كَفَّر، ثم قلم أظافير اليد الأخرى لزمه كفارة أخرى، وعلى 
 قول محمد رحمه االله، وعندهما يلزمه لكل فعل دم؛ لأن وإن كان لم يكفر حتى قص الأظافير كلها فعليه دم واحد في. هذا حكم الرجلين

  .الفعل الواحد في مجالس مختلفة يترل مترلة أفعال مختلفة

ولو قامت الأفعال حقيقة بأن جامع وتطيب ولبس المخيط أنه يلزمه لكل فعل دم، وإذا انكسر ظفراً محرم وانقطع منه شطره، فقلمه فلا 
  . فقلمه لا يكون جنايةشيء؛ لأن ما انقطع لا شيء سئموا

عليه في ذلك قبضة من : الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة، إذا قلم أصبعاً واحد، فعليه طعام مسكين، وقال أبو يوسف: »المنتقى«في 
  .لحلق، واالله أعلمطعام، المحرم إذا قلم أظافر حلال أو محرم أطعم ما شاء عندنا، وعلى المقلوم أظافيره الدم إذا كان محرماً لما ذكرنا في ا

  

  نوع منه فى الدهن والطيب والخضاب

، وقال عليه السلام »الحاج الشعث التفل«يجب أن يعلم بأن المحرم ممنوع عن استعمال الدهن والطيب، قال عليه السلام في صفة الحاج 
 كان كثيراً فاحشاً، فعليه الدم، وإن كان واستعمال الدهن والطيب لهذا، فإذا استعمل الطيب، فإن» يأتون شعثاً غبراً من كل فج عميق«

  . قليلاً فعليه الصدقة

واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير، وإنما اختلفوا لاختلاف عبارات محمد رحمه االله، ففي بعض المواضع جعل حد الكثرة 
أة يدها أو رأسها بالحناء ففيه الدم، وفي بعض المواضع جعل إذا خضب الرجل لحيته أو رأسه بالحناء، أو خضبت المر: عضواً كثيراً، فقال

إذا اكتحل المحرم كحلاً فيه الطيب يكفيه الصدقة ما لم يفعل ذلك مراراً، فإذا فعل ذلك مراراً : حد الكثرة الكثيرة في نفس الطيب فقال
 كان ما أصابه كثير فعليه الدم، فبعض مشايخنا اعتبروا إذا مس الطيب أو استلم الحجر فأصاب يده خلوق، إن: فعليه الدم، وقال في المحرم

إذا طيب الساق أو الفخذ بكماله يلزمه الدم، وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكثير : الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق، فقالوا
  .ةإذا طيب رب الساق، والفخذ يلزمه الدم، وإن كان أقل من ذلك يلزمه الصدق: فقالوا

إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره بكفيه الناس، لكفين من ماء : والفقيه أبو جعفر رحمه االله اعتبر القلة والكثرة في نفس الطيب، فقال
ب إن كان الطي: الورد، والكف من المسك أو الغالية، فهو كثير وما لا فلا، قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله

في نفسه قليلاً، إلا أنه طيب عضواً كاملاً، فإنه يكون كثيراً، أو تكون العبرة في هذه الحالة للعضو، وإن كان الطيب في نفسه كثيراً لا يعتبر 
زمه العضو مكانه سلك فيه طريق الاحتياط، وإن مس طيباً إن لم يلزق بيده شيء منه، فلا شيء عليه، وإن لزق بيده منه إن كان كثيراً يل

  .الدم، وإن كان قليلاً لا يلزمه الدم، ويكفيه الصدقة
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ما فرق بين القميص والطيب فإن يلبس القميص لا يجب الدم : إذا أصاب المحرم طيباً فعليه دم، فقلت: عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  . وإن: وإن اغتسل من ساعته؟ قال: لأن الطيب تعلق به، فقلت: حتى يكون أكثر اليوم؟ قال

خلوف الفرد إذا أصاب ثوب المحرم غسله، ولا شيء عليه فإن كان كثيراً أو أصاب جسده منه كثير، : هشام عن محمد رحمه االله: وفيه
  .فعليه دم

إذا خضب رأسه : هشام عن محمد رحمه االله» المنتقى«، وذكر في ....والحناء طيب لأن لها.... الوسمة ليست بطيب: »الأصل«قال في 
  .ة يطعم نصف صاع مسكيناًبالوسم

  

إذا طيب المحرم شاربه كله، فعليه دم، وكذلك مثل موضع الشارب من اللحية والرأس، : ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً
  .وأما الجسد فإن أصابه شيء كثير فعليه دم، وإن كان يسيراً فعليه طعام، ولم يوقت في الجسد شيئاً

عن محمد إذا مس طيباً كثيراً يجب عليه فيه الدم، فأراق لذلك دماً ولو ترك الطيب على حاله يجب عليه لأجل ترك هشام : وفيه أيضاً
  .الطيب دم آخر، ولا يشبه هذا الذي تطيب قبل أن يحرم، ثم أحرم وترك الطيب عليه بعد إحرامه، فإنه لا يكون عليه شيء

إزار أو رداء، وفيه طيب أو دهن، ووجد فيه ريح، فإن كان كثيراً فاحشاً قدر شبر في شبر، الحسن عن أبي حنيفة إذا أحرم في : وفيه أيضاً
  .فمكث عليه ساعة أطعم كذلك مسكيناً نصف صاع

ويكره للمحرم أن يشم الريحان والطيب والثمار الطيبة، كذا روي عن ابن عمر رضي االله عنهما، ولكن لا يلزمه بالشم شيء، ولو أكل 
جعل في طعام   أن يكون في الطعام إن كان كثيراً، فعليه دم، وإن جعل الزعفران في طعام وطبخ، فأكل فلا شيء عليه، فإنزعفران من غير

   k.لم تمسه النار كالملح، فلا بأس به، إلا أن يكون الزعفران هو الغالب، فحينئذٍ يلزمه الدم اعتباراً للغالب

الجامع «وفي . ، وجمع بين الرأس واللحية في إيجاب الدم»الأصل« الدم هكذا ذكر في وإذا خضب الرجل رأسه ولحيته بالحناء، فعليه
إن : أن كل واحد منهما مضمون بالدم المسألة على وجهين» الجامع الصغير«أفرد الرأس بالذكر وبإيجاب الدم وتبيين ما ذكر في » الصغير

ستعمال الطيب، ولو خضب رأسه بغير المائع يلزمه دمان، دم لاستعمال خضب رأسه بالمائع حتى لم يصير ملبداً رأسه يلزم دم واحد لا
  .الطيب، ودم لتغطية الرأس

محرم دهن رأسه بزيت قبل أن يحلق أو يقصر، فإن كان الزيت قد ألقي فيه شيء من الطيب، ففيه الدم بالإجماع، وإن كان الزيت خالصاً 
هذا إذا : قال شيخ الإسلام رحمه االله. فيه الصدقة: رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمدلم يلزمه شيء من الطيب، ففيه الدم عند أبي حنيفة 

أن غير الطيب لا يساوي الطيب في الزينة، فكانت جناية قاصرة فلا يلزمه : استكثر منه، فأما إذا قل، فعليه الصدقة بالإجماع، وجه قولهما
ن الروائح تلقى فيه، ويصير طيباً، فيلحق بحقيقة الطيب في حق وجوب الجزاء الدم، ولأبي حنيفة رحمه االله أن الدهن أصل الطيب؛ لأ

  .احتياطاً

ولو داوى جرحه أو شقوق رجله بدهن ليس فيه طيب، فلا شيء عليه؛ لأن الدهن ليس بطيب حقيقة، لكن ألحق بالطيب من حيث إنه 
ولو . ان؛ لأنه طيب حقيقة، فكيف ما استعمله يجب الدم بهأصل الطيب؛ إذا استعمل استعمال الطيب بخلاف الكافور والمسك والزعفر

ادهن بشحم أو سمن، فلا شيء عليه؛ لأنه مأكول وليس بطيب، ولا أصل للطيب، ولو وجب الجزاء هنا لوجب باستعمال الطيب، ولو 
  .غسل رأسه ولحيته بالخطمي، فعليه الدم عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما عليه الصدقة

هذا أشنان ففيه الصدقة، وإن : إذا غسل المحرم يده بأشنان فيه طيب، فإن كان إذا نظروا إليه قالوا: هشام عن محمد رحمه االله» نتقىالم«وفي 
لأن هذا طعام وطيب : لا بأس أن يأكل المحرم الزيت ودهن الشح، وأن يقطر في أذنه الزيت قال: وعنه أيضاً. ليه الدمهو طيب فع: قالوا

طعام وطيب من حيث إنه أصل الطيب، فإذا لم يستعمله على وجه الطيب لا يظهر حكم الطيب بخلاف البنفسج، وأمثاله؛ لأنه يعني الزيت 
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  .طيب بنفسه

  

  

  في صيد الحرم وشجره وحشيشه وحكم أهل مكة: سادسالالفصل 

  

، هذا لأن الصيد يستفيد »خمس من الفواسق«قوله قتل صيد الحرم حرام إلا ما استثناه رسول االله عليه السلام في : أما حكم الصيد فنقول
} أَولَم يرواْ أَنا جعلْنا حرماً ءامِناً ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم أَفَبِالْبطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرونَ{: الأمن بسبب الحرم قال االله تعالى

  .لأمن حرمة التعرضوأثر ثبوت ا) 67: العنكبوت(

وفي القتل تنفير الصيد، فيكون حراماً، فإن قتله حلال، فعليه جزاؤه؛ لأنه أتلف » ولا ينفر صيدها«وقال عليه السلام في الحديث المعروف 
طة أو صاعاً من محلاً أمناً ويجوز فيه الإطعام، فإذا أراد القاتل إخراج الطعام عن قيمته قومه، ثم أخرج إلى كل فقير نصف صاع من حن

شعير، ولا يجوز الصوم عندنا، وهو مذهب عثمان رضي االله عنه؛ لأن ضمان صيد الحرم بدل محض؛ لأنه وجب باعتبار وصف في المحل، 
وهو الأمن الثابت للصيد بسبب الحرم وصار الأمن الثابت للصيد بسبب الحرم بمترلة ملك الآدمي في المحل، ولا مدخل للصيام في إبدال 

ل؛ لأن بدل المحل يجب أن يكون مثلاً، ولا مماثلة بين الصوم والمال بخلاف ما يجب على المحرم؛ لأن جزء العادة فيه معنى البدلية، والصوم المح
  . في رواية لا يجوز، وفي رواية يجوز: إن لم يصلح بدلاً يصلح كفارة، وأما الهدي فقد ذكر القدوري أن فيه روايتين

لا يجوز، فعلى ظاهر الرواية كما ذكره شيخ » الأصول«ه االله أن في ظاهر رواية أصحابنا يجوز، وفي غير رواية وذكر شيخ الإسلام رحم
الإسلام رحمه االله، وعلى إحدى الروايتين كما ذكره القدوري، سوى بينه وبين المحرم في حق الهدي، فيجوز الهدي فيهما، وعلى غير رواية 

  .رحمه االله، وعلى إحدى الروايتين كما ذكره القدوري فرق بينه وبين المحرم والصحيح هو التسويةكما ذكر شيخ الإسلام » الأصول«

ووجه ذلك أن جواز الهدي في حق المحرم على موافقة القياس؛ لأن الجناية من المحرم من حيث إراقة الدم، وفي الهدي إراقة الدم فيمكن 
وم؛ لأن جواز الصوم في حق المحرم كان على مخالفة القياس؛ لأن الجناية من المحرم بإراقة تجويزه في حق صيد الحرم قياساً عليه بخلاف الص

دم ما هو مال، ولا إراقة في الصوم، ولا مالية، فلا يمكن قياس صيد الحرم على المحرم؛ لأن الواجب على المحرم كفارة، والصوم شرع في 
  .شرط، والواجب في صيد الحرم بدل محض والمماثلة في الأبدال المحضة شرطالكفارات؛ لأن المماثلة بين الكفارات وشبهها ليس ب

  

أن يشتري بقيمة الصيد هدياً ويذبحها، ويتصدق بلحمها على الفقراء، وقد فسر الحسن بن زياد رحمه االله في : وصورة الهدي في هذا الباب
 يكن في لحمه وفاءٌ بقيمته حياً فعليه أن يتصدق بتمام القيمة، ينظر إن كان في لحمه وفاء بقيمته حياً جاز، وإن لم: ، فقال»مناسكه«

  . ويجزئه

وذكر شيخنا أبو عبد االله الجرجاني رحمه االله في مسائل أصحابنا روي عن أبي حنيفة كما فسره : قال الفقيه أبو العباس الناطفي رحمه االله
قدر قيمة الصيد، ثم نقص بالذبح قيمته عن قيمة الصيد جاز، ولا إن كان قيمة الهدي عند الذبح : وكان يقول في الدرس: الحسن، قال

، وإن كان محرماً واختار الهدي إن كان الذبح قيمة الهدي حياً قدر قيمة الصيد المقتول ولا »الأصل«شيء عليه بالنقصان في ظاهر رواية 
والزيادة يتصدق ا على الفقراء دراهم أو طعام  جازه بقدرهشيء عليه من النقصان، وإن كان أقل منها ذبحها، وعليه تمام القيمة، فما ذبح 

  .أو صيام بقدره، وإن اختار الهدي ذبحه في الحرم
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ولو ذبح حاج الهدي ذبحه في الحرم، ولو ذبح خارج الحرم يجزئه، إلا أنه إذا سرق لحمه بعد الذبح، وقد كان الذبح في الحرم، فليس عليه 
، وإذا قتل المحرم صيداً في الحرم لا »أجناسه«م، فعليه بدله إذا سرق، هكذا ذكره الناطفي رحمه االله في بدله، وإن كان الذبح خارج الحر

يجب عليه لأجل الحرم شيء، ويجب عليه ما يجب على المحرم، وإذا اشترك حلالان في قتل الصيد بالحرم فعليهما جزاء واحد، وكذلك إذا 
  .اشتركا في قطع شجر الحرم

ل ومحرم في قتل صيد الحرم، فعلى المحرم جزاء كامل، وهو جميع القيمة، وعلى الحلال النصف؛ لأن الواجب في حق المحرم ولو اشترك حلا
ضمان الإحرام، وأنه لا يتجزأ، والواجب في حق الحلال بدل المحل وإنه متجزىء، وإذا أخذ حلال صيداً في الحرم، فقتله حلال آخر في 

وإذا رمى صيداً . اء كامل؛ لأن كل واحد منهما متلف للصيد أحدهما بالأخذ المفوت للأمن، والآخر بالقتليده، فعلى كل واحد منها جز
على غصن شجرة في الحرم أصلها في الحل أو في الحرام لم ينظر إلى أصلها، وإنما ينظر إلى موضع الصيد، فإن كان في الحل فلا جزاء عليه، 

  . وإن كان في الحرام، فعليه الجزاء

ولو رمى صيداً بعضه في الحل وبعضه الحرم، فالعبرة لقوائمه؛ لأن قوامه بالقوائم، ولو كان بعض القوائم في الحل والبعض في الحرم يرجح 
جانب الحرمة احتياطاً، وهذا إذا لم يكن الصيد نائماً، فإن كان نائماً، وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم، فهو صيد الحرم؛ لأن قوامه في 

  .لة النوم بجميع البدن، فإذا كان جزءاً من بدنه في الحرم احتياطاًحا

  

وإذا أرسل الحلال كلبه على صيد في الحل فاتبعه الكلب وأخذه في الحرم لم يكن على المرسل شيء لكن لا يؤكل الصيد، وهذا الحل يتعلق 
عتبار الإرسال، فاعتبر في حق إيجاب الضمان حالة الإرسال، بالذكاة، والذكاة فعل الكلب غير أن فعل الكلب صار مضافاً إلى المرسل با

  .وفي حق الحل حالة الأكل عملاً بالشبهتين جميعاً

ولو رمى الحلال إلى صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم وأصابه السهم في الحرم لا يلزمه الجزاء؛ لأن أصل الرمي لم يكن جناية منه، ولكن 
ي المسألة المستثناة من أصل أبي حنيفة رحمه االله، فإن عنده العبرة في حق الحل لحالة الرامي، إلا في هذه لا يؤكل الصيد، وهذه المسألة ه

  . المسألة اعتبر حالة الإصابة وكان فعل ذلك احتياطاً

 الإمام مستحق حلال أخرج عتراً من الظباء من الحرم الذي مولد في يده أولاد، ثم ماتت هي وأولادها، فعليه جزاء الكل، وهذا لأن
للإعادة إلى الحرم؛ لأن إخراجها وقع محظوراً من حيث إنه يتضمن تفويت ما استحق من الإعادة إلى الحرم لأن إخراجها وقع محظوراً من 

ان بالفعل المحظور مستحق، والإعادة إلى الحرم سبب لقود الأمان، فصار الأم... حيث إنه يتضمن تفويت ما استحق من الأمن بسبب الحرم
ثابتاً لها قصد للسبب، وهو إعادة الاستحقاق إلى الحرم، والأمان وصف شرعي، والأوصاف الشرعية تسري من الأم إلى ولدها، فيسري 

الأمان إلى ولدها ثبت اليد على الولد، ولم يرده إلى الحرم، فقد فوت الأمن على ولد مقصود، أفيجب ضمان الولد بسبب صادفه مقصوداً 
غصوب في حقوق العباد؛ لأن ضمان الغصب فيما بين العباد لا يجب بإثبات اليد؛ لأن إثبات اليد يقع في حق المالك؛ لأن بخلاف ولد الم

  .الأموال إنما تصان عن الهلاك بالأيدي

د ذلك وإنما وجوب ضمان الغصب لتفويت اليد، ولم يوجب تفويت الولد في حق الولد، فلم يجب ضمانه، فإن أدى جزاء الأم وولدت بع
بعد : لم يكن عليه ضمان الولد؛ لأن الواجب بمقابلة صيد الحرم بدل محض، والبدل يقوم مقام المبدل فيصير بأداء الأم يرد المبدل، ولهذا قلنا

مان، فلا الأم فلم يبق الأمان صفة لهذه الصورة أصلاً، فلا يحدث الولد نصف الأ... أداء الجزاء لا يجب إعادة الأم إلى الحرم، وإذا صارت
  .يجب بإثبات اليد عليه شيء

أن في تبقية أشجار : والمعنى» ولا يقطع شجرها«قطع شجر الحرم حرام، قال عليه السلام في الحديث المعروف، : وأما حكم الشجر فنقول
وكر في أغصاا؛ ففي قلعها الحرم عمارة البقعة، فقلعها يتضمن خراا؛ ولأن صيد الحرم يأوي إلى أشجار الحرم، ويستظل بظلها، ويأخذ ال
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ثلاث منها يحل قطعها والانتفاع ا من غير جزاء، وواحدة لا يحل قطعه منها ولا : إيحاش صيد الحرم، واعلم بأن الشجر الحرام أنواع أربعة
  . الانتفاع ا من غير جزاء، وإذا قطعها رجل فعليه الجزاء

  

ا ينبته الناس، وكل شجر أنبته الناس، وهو ليس من جنس ما ينبته الناس، وكل شجر كل شجر أنبته الناس، وهو من جنس م: بيان الثلاث
  .نبت بنفسه، وهو من جنس ما ينبته الناس

كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس ما ينبته الناس، ويستوي في الواحدة أن تكون مملوكة لإنسان، أو لم تكن، حتى : بيان الواحدة
أم غيلان، فقطعه إنسان فعليه قيمة لما أهلكه، وعليه قيمة أخرى لحق الشرع بمترلة ما لو قتل صيداً مملوكاً في قالوا في رجل نبت في ملكه 

  .الحرم، وبعد ما أدى جزاء الشجرة يكره للقاطع الانتفاع ا، وإنما كره كيلا يتطرق الناس إلى مثله، فلا يؤدي إلى استئصال شجر الحرم

وما جف من شجر الحرم أو تكسر، فلا بأس : لا بأس لغيره من محرم أو حلال أن ينتفع به قال: رحمه االلهعن أبي يوسف » المنتقى«وفي 
  .بالانتفاع به؛ لأنه ليس شجر الحرم حقيقة؛ لأنه لا نمو له بل هو حطب الحرم، ولا حرمة لحطب الحرم

انت عروقها لا تسقها فلا بأس بأن تقطع يعني العروق اليابسة، إن ك: ما تقول في شجرة يابسة في الحرم القلع؟ قال: قلت لمحمد: قال هشام
فلأن يقطع ويصنع به ما شاء من غير جزاء، والعبرة  ...لأا حطب معنى قلع شجرة في الحرم حتى وجب عليه قيمتها فغرس المقلوع: قال

صاا، وهذا لأن الأغصان تابعة؛ لأن قواها بأصل في هذا الباب لأصل الشجر لا للأغصان حتى أنه لو كان الأصل في الحرم وعلى قاطع أغ
الشجرة والعبرة للأصل النفع، وإن كان بعض الأصل في الحل، والبعض في الحرم، فهي شجر الحرم، وعلى قطع الأغصان القيمة سواء كان 

فيه الهدي ولا الصوم، وعن أبي الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم، ثم إذا وجبت القيمة في شجر الحرم يتصدق ا، ولا يجزىء 
  . وإن شاء اشترى به هدياً: »المنتقى«يوسف في 

لا يختلى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر بلا خلاف، فإنه بلغنا أن رسول االله : »الأصل«وأما حكم الحشيش قال محمد رحمه االله في 
نجل، يحرم إرسال البهيمة على الحشيش في الرعي، وهذا قول أبي عليه السلام رخص في الإذخر، فكان يحرم قطع الحشيش، وهو القطع بالم

لا بأس بالرعي، ولا بأس بأخذ كمأة الحرم ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه، ولا بأس : حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقال أبو يوسف
  .رم جاز إخراجه عن الحرمبإخراج حجارة الحرم؛ لأن الانتفاع به جائز في الحرم، وما جاز الانتفاع به في الح

لا بأس بإخراج تراب الحرم إلى الحل، ألا ترى أنه يخرج القدور والأراك، وتراب البيت وماء : هشام عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
نقل ما هو خارج عن هذا إذا أخرج قدراً يسيراً لطلب التبرك بحيث لا يفوت به عمارة المكان، فأما إذا أراد أن ي: زمزم يستسقي به؟ قيل

العادة ويعمق المكان، فذلك من باب التخريب لا من باب التبرك فليس له ذلك، وليس للمدينة حرمة الحرم في حق الصيود، والأشجار 
ونحوها إنا ذلك ملكة خاصة، ألا ترى أنه لم تظهر حرمتها في حق إحرام الداخلين حتى جاز الدخول فيها من غير إحرام؟ فكذا في حق 

  لصيود والأشجار،ا

  

أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم، : سمعت أبا حنيفة رحمه االله يقول: هشام عن أبي يوسف قال» المنتقى«وأما حكم أهل مكة في 
: موكان يقول يعني أبا حنيفة رحمه االله له: وأرخص فيها في غير أيام الموسم، وهكذا روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم االله، قال

  . يعني للحاج أن يترلوا عليهم في دورهم إذا كان لهم فضل، وإذا لم يكن لهم فضل فلا

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِى جعلْنه {: وإنما قال لهم أن يترلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: قال هشام
وإنما فرق أبو حنيفة بين أيام الموسم : ، قال) 25: الحج(}  والْبادِ ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍسِ سوآء الْعكِف فِيهِلِلنا

ول في مساكنهم، فأنزل منازلهم وغيرها في كراهيته الإجارة والرخصة فيها؛ لأن في أيام الموسم يزدحم الخلق، وتقع الضرورة إلى التر
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كالمملوكة للنازلين من وجه نظراً ورحمة لهم، وبعد أيام الموسم ترفع الضرورة، ثم هذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء بدون الأرض؛ 
وكان أبو حنيفة : م، قال هشاملأن الإجارة لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة كالبيع، وإنما ترد على البناء ورخص فيها في غير أيام الموس

: أكره الجوار بمكة والمقام ا، وكان يقول: رحمه االله يكره الجوار بمكة؛ لأا ليست بأرض هجرة، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال

  .هاجر رسول االله عليه السلام منها

: وقوله» منى مباح من سبق«: ؛ لأنه مباح، قال عليه السلامليس لهم أن يبنوا بمنى شيئاً: هشام عن محمد رحمه االله: أيضاً» المنتقى«وفي 

مباح لبيان الانتفاع كأنه يقول في صفة منى إنما ينبغي أن تكون مباحاً للخلق؛ وبه يتبين أن منى كاسمه لإراقة الدماء وإراقة الدماء مظنة 
  .واالله أعلم بالصواب. على الصراط، والبناء ينقص عليهم كونه مباحاً

  

  

  في بيان وقت الحج والعمرة : سابعالل الفص

  

الْحج أَشهر معلُومت فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما {: وقت الحج أشهر معلومات قال االله تعالى
والمراد وقت الحج، والأشهر المعلومات ) 197: البقرة(} إِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يأُولِي الالْببِتفْعلُواْ مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودواْ فَ

شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي حجة، فإذا عمل شيئاً من أعمال الحج من طواف أو سعي قبل أشهر الحج لا يجوز، وإذا عمل في أشهر 
  .الحج يجوز

ل أشهر الحج ينقض إحرامه، قد ذكرنا في صدر الفصل الثاني أن الإحرام عندنا شرط، وتقديم شرط العبادة على وقتها جائز ولو أحرم قب
  .ولكن يكره الإحرام قبل أشهر الحج؛ لأنه لا يؤمن الوقوع في محظورات الإحرام لو قدمه، فإن أمن ذلك لا يكره

يت، ولكن يكره في يوم عرفة، وأيام التشريق هكذا روي عن عائشة رضي االله عنها؛ ولأن ووقت العمرة السنة كلها؛ لأنه لم يرد فيها توق
أنه لا يكره إحرام للعمرة يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن ما قبل : هذه الأيام وقت أداء الحج، فيجب تجريدها لأداء الحج، وعن أبي يوسف

  .الزوال ليس وقت أداء أعمال الحج، فإن الوقوف بعد الزوال

رجل أهل بعمرة في أول العشر، ثم قدم في أيام التشريق، فأحب أن يؤخر الطواف حتى : »الأمالي«بشر عن أبي يوسف في : »المنتقى«في 
تمضي أيام التشريق، ثم يطوف، وليس عليه أن يرفض إحرامه، ولو طاف لها في تلك الأيام أجزأه ولا دم عليه، ولو أهل بعمرة في أيام 

ؤمر بأن يرفضها، وإن لم يرفض، ولم يطف حتى مضت أيام التشريق، ثم طاف لها أجزأه، ولا دم عليه، وهذا بناءً على ما التشريق، فإنه ي
أن العمرة في يوم عرفة وأيام التشريق مكروهة، وإذا لم يكن الإحرام بالعمرة في يوم عرفة، فالإحرام وجد في وقت لا كراهة فيه، : قلنا

  .  فلم يؤمر بالرفض، وأمر بتأخير الطواف لتجريد هذه الأيام للحجوانعقد لا بصفة الكراهة،

وجد في وقت مكروه، فانعقد بصفة الكراهة، فأمر برفضها إزالةً  وأما إذا كان الإحرام بالعمرة في يوم عرفة، أو في أيام التشريق فالإحرام
 طاف المعتمر بين الصفا والمروة راكباً وهو يقدر على المشي قال بالرفض، وإذا» الأمالي«وفيه عمرو بن أبي عمرو في ، )وقال(لهذه الصفة 

عليه لكل طواف طعام مساكين إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينتقص منه : عليه الدم، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: أبو حنيفة رحمه االله
  .شيء
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  في الطواف والسعي: ثامنالالفصل 

  

ئف أن يفتتح الطواف عن يمينه إلى باب الكعبة، ولو أخذ عن يساره على باب الكعبة، وطاف كذلك وقد ذكرنا قبل هذا أنه ينبغي للطا
  .وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم. سبعة أشواط يعيد طوافه في حكم التحلل عندنا، وعليه الإعادة ما دام بمكة

 بالبيت معكوساً، وأما إذا سعى معكوساً بأن بدأ بالمروة، فمن أصحابنا لا يعتد بطوافه، ولعل المسألة إذا طاف: وقال الشافعي رحمه االله
يعتد به ولكن يكره، والصحيح أنه لا يعتد بالشوط الأول لا لكونه معكوساً لكن؛ لأن الواجب هناك صعود الصفا : رحمهم االله من قال

ثلاث مرات، فعليه أن يصعده مرة أخرى فلا يمكنه ذلك إلا أربع مرات، وصعود المروة ثلاث مرات، فإذا بدأ بالمروة، فإنما صعد الصفا 
بإعادة شوط واحد بين الصفا والمروة، فأما ها هنا ما ترك شيئاً من أصل الواجب عليه، وقد دار حول البيت سبع مرات فلهذا كان طوافه 

  . معتداً به

الصفا والمروة راكباً أو محمولاً إن كان كذلك من عذر يجزئه، وينبغي أن يطوف بالبيت ماشياً، ولو طاف راكباً أو محمولاً، أو سعى بين 
ولا يلزمه شيء، وإن كان من غير عذر، فما دام يمكنه، فإنه يعيد، وإذا رجع إلى أهله، فإنه يريق لذلك دماً عندنا، ولو كان الذي حمل هذا 

إن : د بن مسعود النسفي أن عندنا يجزئه، وعلّل فقالالشخص محرماً هل يجزئه بذلك عن طوافه؟ ذكر القاضي الإمام جلال الدين محمو
المقصود من الطواف حضور الطائف في جميع مكان الطواف ليصير زائراً لجميع البيت، وقد حضر في مختلفاته في جميع أماكن الطواف، 

  .فيسقط عنه الفرض كما في الوقوف بعرفات

ى الطواف أما إذا لم ينوِ لا يجزئه، واستدل هذا القائل بما ذكر القدوري في إنما يجوز الحامل عن طوافه إذا نو: بعض مشايخنا قالوا
إذا طاف بالبيت طالباً الغريم، أو هارباً من عدو أو سبع، ولا ينوي الطواف لا يجزىء عن طوافه بخلاف الوقوف بعرفة، : »شرحه«

  .تدل هذا القائل بما ذكر القدوري أيضاًوإن لم ينوِ الحامل الطواف جاز إن لم يرد به الحمل، ويس: وبعضهم قالوا

وكل من وجب عليه طواف، فأتى به وفيه وقع عنه سواء نواه أو لم ينوه، أو نوى به طوافاً آخر، ومثاله المحرم بالحجة والعمرة إذا قدم 
واف القدوم، فالحاصل أن على مكة، وطاف، ولم ينوِ شيئاً أو نوى التطوع، فإن كان معتمراً وقع عن العمرة، ولو كان حاجاً وقع عن ط

قول هذا القائل نية الطواف ليست بشرط وقت الطواف، إنما الشرط أن لا يكون ناوياً شيئاً آخر، وخرج على هذا ما إذا طاف بالبيت 
  .الطواف أيضاًطالباً الغريم؛ لأن هناك قصد شيئاً آخر سوى الطواف، وفي مسألتنا لو كان قصد الحامل ونيته حمل المحمول لا يجزئه عن 

  

الله على نفسه أجزأه من طواف الزيارة يوم ... طاف المحرم بالحج يوم النحر طوافاً كان: بشر عن أبي يوسف رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  . أحد عينيه من حيث الزمان، فترل من هذا الوجه مترلة صوم رمضان. النحر

يطوف : »الأصل«، وذكر في »الجامع الصغير«الطواف كله، هكذا ذكر في إذا طاف طواف الواجب في جوف الحجر فإن كان بمكة أعاد 
جواب الجواز، » الأصل«ما ترك يعني ما يطوف بالحجر، ولا يعيد الطواف على البيت، وليس في المسألة اختلاف الروايتين فما ذكر في 

جواب الاستحسان والأولية، يعني المستحب، والأولى » الجامع الصغير«معناه لو طاف بالحجر وحده أجزأه؛ لأنه أتى بالمتروك، وذكر في 
أن يعيد الكل ليحصل الطواف على الولاء والترتيب، ثم طريق الطواف بالحجر أن يأخذ من يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخر الحجر، 

يق آخر من خارجه وهو أنه إذا ثم يدخل في الحجر، ويخرج من الجانب الآخر، ثم يطوف وراء الحجر هكذا سبع مرات، ويتصور بطر
  .انتهى إلى آخر الحجر يرجع إلى أوله، ثم يبتدىء لكن لا يعد الخروج إلى أوله شوطاً

  .وإن لم يعد الطواف على الحطيم حتى يرجع إلى أهله أجزأه وعليه دم عندنا؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج، فيقوم الدم مقامه

ثبت بالخبر الواحد، وإنه يوجب العمل، أمالا يوجب العلم، فجعلنا الطواف به واجباً لا ركناً وترك أن كون الحطيم من البيت : بيانه
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  .الواجب يجبر بالدم

إذا طاف طواف الزيارة على غير وضوء، وطاف طواف الصدر في آخر أيام التشريق بالوضوء، فعليه دم، : »الجامع الصغير«قال محمد في 
 للزيارة جنباً، وطاف للصدر في آخر أيام التشريق على الطهارة، فعليه دمان عند أبي حنيفة، وعند أبي ويجزئه الطواف، ولو كان طاف

  . يوسف ومحمد رحمهم االله عليه دم واحد

يجب أن يعلم بأن الطواف عندنا صحيح بدون الطهارة، فالطهارة ليست من شرائط الطواف عندنا، بل هي من واجباته، وترك الواجب لا 
لاعتداد، أما يوجب النقصان إلا أن في الجنب يجب الإعادة، ما دام بمكة، وفي المحدث صحت الإعادة ولا تجب؛ لأن النقصان المتمكن يمنع ا

عن النقصان في الطواف بسبب الحدث، فلم يعتبر طواف ...... بسبب الجنابة، وصار طواف الجنب كالمعدوم من وجه، ولم في الطواف
طواف المحدث كالمعدوم من وجه، فاستحب الإعادة في طواف المحدث، ووجبت الإعادة في طواف الجنب، لهذا بسبب الحدث فلم يعتبر 

  .فإن أعاد طواف الزيارة، إن أعاده في وقته فلا شيء عليه

ه أيام النحر أداه في ووقت طواف الزيارة أيام النحر أوله ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأن
  .وقته، وكان المعتبر في حق المحدث الطواف الأول، والطواف الثاني جابر له اتفق عليه مشايخنا رحمهم االله

  

المعتبر هو الأول والثاني جابر له، ويستدل بفصل : واختلفوا في الجنب إذا أعاد طواف الزيارة أن المعتبر أيهما؟ في الكرخي كان يقول
  . ل أقرانه لو طاف جنباً لعمرته في رمضان، ثم أعاد طوافه في أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعاًالمحدث وبفص

المعتبر هو الطواف الثاني، ويستدل بفصل : ولو كان المعتبر هو الطواف الثاني لكان متمتعاً، وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه االله يقول
لو طاف للزيارة جنباً في أيام النحر، ثم أعاد طوافه بعد أيام التشريق، فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه االله لتأخير أنه : ذكره محمد رحمه االله

الطواف عن وقته، ولو كان المعتد به هو الأول، والثاني جابر لما لزمه التأخير؛ لأن الأول موجود في وقته، هذا إذا أعاد طواف الزيارة في 
دها بعد أيام النحر، فعلى الجنب الدم عند أبي حنيفة؛ لأنه أخر الطواف عن وقته، والتأخير عنده يوجب الدم وكذلك أيام النحر، فإن أعا

  .في الابتداء، لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر، فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا دم عليه في هذه الفصول

: ، قال مشايخنا»الأصل«ال، وأما المحدث إذا عاد طواف الزيارة بعد أيام النحر فلا ذكر له في فتأخير النسك عندهما لا يوجب الدم بح

  .وينبغي أن يكون بالصدقة كفاية على مدينه

إذا طاف طواف الزيارة على غير وضوء، ثم قضاه بعد أيام النحر لم يكن عليه : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله: »المنتقى«وفي 
 وروي عنه أن عليه صدقة؛ لأن طواف الزيارة مؤقت بأيام النحر، فقد أخره، وبالقضاء خفت جنايته، أما لم تسقط، فلهذا وجبت شيء،

  .الصدقة

  . فلو أنه لم يعد الطواف حتى رجع إلى أهله، فعليه إن كان جنباً بدنة، وإن كان محدثاً شاة

فإذا طاف للصدر في آخر أيام التشريق طاهراً وقع : فنقول» الجامع الصغير«ذكرها في إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى مخرج المسألة التي 
طواف الصدر عن طواف الزيارة، وصار تاركاً طواف الصدر، فيجب عليه الدم لترك طواف الصدر، وهذا بلا خلاف، ويجب عليه دم 

 طاف للصدر في آخر أيام التشريق طاهراً لم يقع طواف الصدر عن آخر لتأخير طواف الزيارة عند أبي حنيفة، فإذا طاف للزيارة محدثاً، ثم
طواف الزيارة حتى يصير تاركاً طواف الزيارة، فيلزمه الدم بسبب ترك طواف الصدر إنما أخر طواف الزيارة له لا غير فيكفيه دم واحد، 

 الجنب، وما أوقعه عن طواف الزيارة في حق فقد فرق بين المحدث والجنب من حيث إنه أوقع طواف الصدر عن طواف الزيارة في حق
  .المحدث

إن إعادة طواف الزيارة في حق المحدث مستحبة وليست بواجبة، وطواف الصدر واجب، ولا يقام الواجب : أحدهما: والفرق من وجهين
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قاع طواف الصدر عن طواف مقام المستحب، أما إعادة طواف الزيارة في حق الجنب واجب، فجاز أن يقام طواف الصدر مقامه؛ ولأن إي
الزيارة في حق المحدث غير مفيد؛ لأنه يلزمه الشاة في الحالين، أما في حق الجنب يعيد؛ لأنه يلزمه الجزور لو لم يقع طواف الصدر عن 

  .طواف الزيارة، وإذا وقع يكفيه شاة، فلهذا افترقا

  .هذا هو الكلام في طواف الزيارة

  

  طواف العمرة

إذا طاف للعمرة محدثاً أو جنباً، فما دام بمكة يعيد الطواف ركن في العمرة كطواف الزيارة في الحج، فإن : مرة، فنقولجئنا إلى طواف الع
رجع إلى أهله ولم يعد، ففي المحدث يلزمه البدنة، وفي الاستحسان يكفيه؛ لأنه لا مدخل للبدنة في العمرة إلا أن المعتمر لو جامع قبل 

  .لزمه بدنه، بخلاف الحاج إذا جامعالفراغ من العمرة لا ي

  

  طواف الصدر 

إذا طاف للصدر جنباً أو محدثاً، فما دام بمكة يعيده، وإن رجع إلى أهله، فعلى الجنب الشاة، وأما المحدث، : جئنا إلى طواف الصدر، فنقول
ة، وذكر في رواية أبي حفص أن عليه الدم؛ لأن فقد ذكر في رواية أبي سليمان أنه يكفيه الصدقة، حتى لا تقع التسوية بين الحدث والجناب

  .الجنابة والحدث مما سوى طواف الزيارة على السواء، ألا ترى أما استويا في طواف العمرة؟ فكذا هنا

في لكل شوط طعام مسكين إلا أن يبلغ دماً فينتقص عنه، ولو طاف طواف الزيارة و: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: »المنتقى«وفي 
ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزأه ولكن مع الكراهة، ولا يلزمه شيء، ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا يجوز معه الصلاة أجزأه، 

  .»شرحه«وعليه دم، ذكره القدوري في 

يان سواء، فيلزمه دم إن لم إذا طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس، فهذا وما لو طاف عر: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» المنتقى«وفي 
  .والباقي نجس جاز طوافه، ولا شيء عليه يعد، وإن كان من الثوب قدر يواريه طاهراً

وليس على المكي، وأهل المواقيت، ومن دوم طواف الصدر كما هو مشروع لتوديع البيت، فهو مشروع لحكم المناسك، وكذلك ليس 
  .على الحائض والنفساء طواف الصدر

إذا طهرت الحائض والنفساء قبل أن تخرج من بيوت مكة، فعليها طواف الصدر، ولو : »الرقيات«ة عن محمد رحمه االله في ابن سماع
  . جاوزت البيوت حتى تكون في وضع لو خرج المكي إليه يريد سفراً قصر الصلاة، وطهرت في ذلك الموضع فليس عليها الطواف الصدر

وسعى على غير الوضوء له حل بمكة أعاد الطواف ويسعى، وإنما أعاد السعي؛ لأن السعي وإن صح طاف لعمرته، : »الجامع الصغير«وفي 
مع الحدث بوصف التمام؛ لأنه لا تعلق له بالبيت، إلا أن السعي تابع للطواف ومرتب عليه، ألا ترى أنه لا يعد قربة بدون الطواف، وقد 

ه، ولم يعد يصير حلالاً وعليه الدم لإدخال النقصان في طواف العمرة، وليس عليه أمر بإعادة السعي بطريق التبعية؟ وإن رجع إلى أهل
  .للسعي شيء، وكان ينبغي أن يلزمه دم لأجل السعي كما لو عاد طواف العمرة طاهراً ولم يعد السعي

ن لم يكن بقي السعي قبل الطواف، إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي إنما يلزمه الدم؛ لأن بالإعادة يرتفع المؤدى، ويصير كأ: والجواب
فيلزمه الدم لترك السعي، بخلاف ما إذا لم يعد الطواف، ولكن أراق الدم؛ لأن بإراقة الدم لا يرتفع المؤدى، ولا يصير كأن لم يكن؛ لأنه 

  .ليس من جنسه بل يرتفع النقصان، فيبقى الطواف في محله والسعي بعده، فلا يلزمه شيء

  

من حج هذا البيت فليكن آخر «أقام بمكة لشغل، فليس عليه إذا انصرف أن يطوف، وتأويل قوله عليه السلام ومن طاف للصدر، ثم 
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فليكن آخر مناسكه الطواف دون مقامه، وعند أبي حنيفة رحمه االله إذا طاف للصدر، ثم أقام إلى العشاء، فأحب إليّ أن » عهده الطواف
 بالخروج من غير فصل، وإذا رجع الحاج قبل طواف الصدر، فعليه أن يرجع قبل أن يجاوز يطوف طوافاً آخر ليكون توديع البيت متصلاً

  .الميقات، وإن جاوز الميقات لم يرجع

لا يكره إذا : لا يجمع بين أسبوعين لا يصلى بينهما، وإن فعل صح ويكره، وقال أبو يوسف رحمه االله: وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
  . ارنانصرف عن وتر الق

إذا طاف طوافين لعمرته وحجته، وسعى سعيين بعد ذلك لعمرته وحجته جاز، وقد أساء وإنما لزمته الإساءة لترك السنة المتواترة والترتيب 
لمشروع في حق القارن أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج، فيطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرته، ويسعى من المشروع، فإن الترتيب ا

ا والمروة سبع مرات لعمرته، ثم يطوف طواف التحية لحجته وعمرته، فقد ترك الترتيب المشروع، فيلزمه الإساءة لهذا، ولا شيء عليه؛ الصف
  .لأنه ما ترك واجباً، ولا أخر واجباً إنما ترك مجرد الترتيب وإنه سنة، وترك السنة يوجب الإساءة، أما لا يوجب الدم ولا الصدقة

  

  

  في القارن: سعتاالالفصل 

  

اعلم بأن القران في حق الآفاقي أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع في حق الآفاقي أفضل من الإفراد، وهذا هو المذكور في ظاهر رواية 
فصار في عن أبي حنيفة رحمه االله أن القران أفضل من التمتع، والإفراد أفضل من التمتع، » ارد«أصحابنا رحمهم االله، وذكر الحسن في 

  .التمتع روايتان

وفي حق المكي الإفراد أفضل من القران؛ لأنه لا يمكنه إحراز فضل القران لا يترك واجباً وهو الإحرام من الميقات، أما ميقات الحج إن 
من التنعيم والإحرام أحرم ا من الحل؛ لأن ميقاته للحج من دويرة أهله، أو ميقات العمرة إن أحرم ا من فوق مكة؛ لأن ميقاته للعمرة 

  . من الميقات واجب، وإحراز فضل القران مستحب، ولا شك أن مراعاة الواجب أولى

والقارن هو الجامع بين الحج والعمرة سواء أحرم ما معاً أو أحرم بالحجة، وأضاف إليها العمرة، أو أحرم بالعمرة، ثم أضاف إليها الحجة 
 العمرة، فقد أساء فيما صنع، لأن االله تعالى جعل العمرة بداية، وجعل الحج اية، وعليه فمن أضاف إلا أنه إذا أحرم بالحجة وأضاف إليها

العمرة إلى الحج، فقد جعل الحج بداية، وإنه مخالف ما في الكتاب، وعليه أن يقدم أعمال العمرة على أعمال الحج هذا هو دأب القارن، 
من التوفيق للجمع بين العبادتين بسفره، ولهذا يحل له التناول ولغيره من الأغنياء؛ لأنه دم شكر، وإن وعليه دم شكراً لما أنعم االله تعالى عليه 

لم يأت بأفعال العمرة حتى وقف بعرفات يصير رافضاً لعمرته؛ لأن بالوقوف تم حجة، فلو لم ترتفض عمرته يصير بانياً أفعال العمرة على 
 طاف لعمرته شوطاً أو شوطين أو ثلاثة، ثم وقف بعرفة يصير رافضاً لعمرته؛ لأن المأتي به من أفعال الحج، وإنه غير مشروع، وكذلك لو

  .أعمال العمرة أقل، فيجعل وجودها كعدمها، وإذا ارتفض عمرته لزمه دم لرفض العمرة، ولكن يسقط عنه دم القران

أنه لا يصير » الجامع الصغير«ل يصير رافضاً لعمرته؟ ذكر في وأما إذا توجه إلى عرفات، وأخذ في السير قبل أن يأتي بأفعال العمرة، ه
القياس على قول : في موضعين، وذكر في أحد الموضعين أنه يصير رافضاً لعمرته، وذكر في موضع آخر» الأصل«رافضاً، وذكر المسألة في 

في أحد الموضعين أن ما » الأصل«لاستحسان في يذكر القياس، وا أبي حنيفة أن يصير رافضاً، وفي الاستحسان لا يصير رافضاً، وهو لم
  . في الموضع الآخر أنه يصير رافضاً استحساناً» الأصل«ذكر في 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                667

وإنما تظهر فائدته فيما إذا توجه إلى عرفات، ثم بدا له، فرجع عن الطريق قبل الوقوف بعرفة، وطاف لعمرته، وسعى لها، ثم وقف بعرفة، 
في آخر الموضعين من القياس على قول أبي حنيفة رحمه » الأصل«سان يكون قارناً، وأراد بما ذكر في هل يكون قارناً؟ على جواب الاستح

  إن من صلى الظهر في مترله، ثم توجه إلى الجمعة هل ينتقض ظهره بمجرد التوجه؟: االله القياس على مسألة معروفة في كتاب الصلاة

  

به طواف التحية، ولم يطف لعمرته حتى وقف بعرفة هل يصير رافضاً لعمرته؟ ذكر ولو أحرم بالعمرة، ثم طاف لحجة، وسعى لحجة يريد 
أنه لا يصير رافضاً؛ لأن ما أتى به من الطواف وقع لعمرته، وإن نوى به الحجة؛ لأن » مختلفاته«القاضي الإمام علاء الدين رحمه االله في 

ى ما مر قبل هذا، وإذا وقع عن العمرة تمت عمرته ولا رفض بعد التمام، الطواف الأول في حق القارن مستحق للعمرة، فيقع عن العمرة عل
وإن كان هذا الرجل أحرم بالحج، وطاف للحج طواف التحية، ثم أحرم بالعمرة لزمته، وعليه لجمعه بينهما دم؛ لأن طواف التحية سنة 

لعمرة قبل هذا الطواف إلا أن في هذا الفصل يستحب له رفض وليس بركن، فلا يصير به مؤدياً شيئاً من الحج، فصار بمترلة ما لو أحرم با
  .العمرة، وفيما إذا لم يطف لحجته أصلاً عملان لا يستحب له رفض العمرة

والفرق أن هذا لو مضى على عمرته يصير بانياً عمل العمرة على عمل الحج، ولكن عملاً هو مسنون لا عمل هو ركن، والمشروع ترتيب 
لى أفعال العمرة، فإذا فات هذا الترتيب في عمل هو مسنون لا في عمل هو ركن يستحب له الرفض من حيث فوات جميع أفعال الحج ع

الترتيب في عمل هو مسنون، ولم يؤمر من حيث إنه لم يفت الترتيب في عمل هو ركن، أما إذا لم يطف لحجته أصلاً فإن مضى عليها لا 
  .  أصلاً، وقد ذكر الاستحسان هذا، ولم يذكر ثمة لهذايكون بانياً أعمال العمرة على أعمال الحج

قارن طاف وسعى لعمرته، ثم حلق رأسه فعليه دمان، وهذا لأن العمرة في حق القارن تبع : ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
لحلق جناية على إحرامين، وبه فارق المتمتع؛ لأن حج باقياً لا يتحلل عن إحرام العمرة، وإن أتى بأفعالها، وكان اللحج، فما دام إحرامه لل

  .العمرة في حق المتمتع أصل، فيقع التحلل عنها بإتيان أفعالها، فلا يصير بالحلق جانياً على إحرام العمرة، فلا يلزمه دم العمرة

لا هدي عليه؛ لأن الهدي إنما يجب رجل جمع بين حجة وعمرة، ثم قدم مكة، وطاف لعمرته في شهر رمضان كان قارناً، ولكن : وفيه أيضاً
على من طاف للعمرة في أشهر الحج؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن شكراً لما أنعم الله عليه من تجوز الجمع بين الحجة الصغرى والكبرى 

  .في وقت الحجة الكبرى

ته كان سعيه عن العمرة؛ لأنه أولهما فصار السعي قارن طاف لعمرته، وسعى ينوي أن تكون لحج: ابن أبان عن محمد رحمه االله: وفيه أيضاً
  .مستحقاً لها فيقع عنها، وإذا لم يجد القارن الهدي صام ثلاثة أيام، فإن صام ثلاثة أيام، ثم وجد الهدي قبل أن يحلق، فعليه أن يذبح

  

  

  عاشر في التمتع الالفصل 

  

 وحج من عامه ذلك في سفر، ولم يلم بأهله فيما بينهما إلماماً صحيحاً، هو الذي اعتمر في أشهر الحج،: قدمت في صدر الكتاب أن المتمتع
من وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهدىِ ولاَ تحلِقُواْ رءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدى محِلَّه فَ{: والأصل فيه قوله تعالى

كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى من رأْسِهِ فَفِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ فَإِذَآ أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهدىِ 
حج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِى الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُواْ اللَّه فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلَثَةِ أَيامٍ فِي الْ

لعمرة إحراماً وسفراً، وقد يوصل ا جعل الحج في حق المتمتع مفصلاً بالعمرة؛ لأنه بدأ با) 196: البقرة(} واعلَمواْ أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
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أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بأكبر أفعال العمرة، ثم يحرم بالحج، ويأتي بباقي أفعال العمرة بتمامها، ثم : سفراً لا إحراماً، فالأول
سفراً إذا كان السفر واحداً، وإنما يتخذ يحرم بالحج في ذلك السفر، فيتحقق الوصل سفراً إن كان لا يتحقق إحراماً، وإنما يتحقق الوصل 
إنه لا يمنع لأهل مكة وأهل المواقيت : السفر إذا لم يلم بأهله فيما بينهما إلماماً صحيحاً حتى لا ينتهي حكم السفر الأول، وعن هذا قلنا
 إلماماً صحيحاً، وذلك لا يتصور في حق ومن دوا إلى مكة، أما أهل مكة؛ فلأن من شرط المتمتع أن لا يلم بأهله فيما بين عمرته وحجته

أهل مكة؛ لأنه كلما فرغ من العمرة، فقد حصل ملماً بأهله إلماماً صحيحاً، وأما أهل المواقيت ومن دوا إلى مكة؛ فلأم ألحقوا بأهل 
  . مكة، ولهذا جاز لهم دخول مكة بغير إحرام، فألحقوا م في حق هذا الحكم أيضاً

حيح أن يرجع إلى أهله، ولا يكون العود إلى مكة مستحقاً عليه، والعمرة للجمع بين أفعال العمرة وبين إحرام الحج في ويفسر الإلمام الص
  .أشهر الحج لا للجمع بين إحرامين

  :ثم المتمتع نوعان

يتحلل بالحلق، والذي فالذي لم يسق الهدي، أو فرغ من أعمال العمرة . متمتع ساق الهدي مع نفسه، ومتمتع لم يسق الهدي مع نفسه
ساق الهدي مع نفسه لا يتحلل بالحلق، وإن فرغ من أفعال العمرة؛ لأن للسوق أثراً في ابتداء الإحرام، فيكون له أثر في استدامته من 

حصِرتم فَما استيسر مِن الْهدىِ ولاَ تحلِقُواْ وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُ{: الطريق الأولى، وعلى المتمتع دم إذا وجد ذلك، قال االله تعالى
 عتمن تفَم مكٍ فَإِذَآ أَمِنتسن قَةٍ أَودص امٍ أَون صِيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م ا أَورِيضن كَانَ مِنكُم مفَم حِلَّهم ىدلُغَ الْهبى يتح كُمءوسر

عمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهدىِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلَثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذلِك لِمن لَّم يكُن بِالْ
 قُواْ اللَّهاتامِ ورجِدِ الْحساضِرِى الْمح لُهالْعِقَابِأَه دِيدش واْ أَنَّ اللَّهلَماعسئل رسول االله عليه السلام عن ذلك فقال) 196: البقرة(} و :

  .»أدناه شاة«

فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في وقت الحج، حتى لو صام بعدما أحرم بالعمرة في  وإنه دم شكر حتى جاز للغني التناول منه، وإن لم يجد
 خلافاً للشافعي، والأفضل له أن يصوم ما قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الهدي، أشهر الحج جاز عندنا

وكان الأفضل له أن يؤخر الصوم إلى آخر الوقت الذي يفوته الصوم بمضي ذلك الوقت، وهذه الأيام الصوم، فإن مضت يعني هذه الأيام 
ي عندنا، فإن لم يقدر على الهدي كان عليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي، وإنما سقط ولم يصم سقط الصوم، وعاد إلى الهد

فإن المراد من . الصوم، وعاد حكم الهدي باعتبار أن كون الصوم بدلاً عن الهدي عرف عن الكتاب، والكتاب وقت كونه بدلاً ذه الأيام
هِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهدىِ ولاَ تحلِقُواْ رءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدى محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلَّ{: قوله

ن تفَم مكٍ فَإِذَآ أَمِنتسن قَةٍ أَودص امٍ أَون صِيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م أَو امفَصِي جِدي ن لَّمىِ فَمدالْه مِن رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمبِالْع عتم
واْ اللَّه واعلَمواْ أَنَّ اللَّه شدِيد ثَلَثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِى الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُ

   f.في وقت الحج، فبعد فوات هذه الأيام يظهر حكم الأصل، وبنحوه ورد الأثر عن عمر وابن عباس) 196: البقرة(} الْعِقَابِ

ن صوم السبعة معلق بالرجوع وأما صوم السبعة، فيجوز إذا فرغ من أفعال الحج وإن لم ينصرف إلى أهله، ولا يجوز قبل أفعال الحج؛ لأ
وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهدىِ ولاَ تحلِقُواْ رءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدى محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم {: بقوله تعالى

سِهِ فَفِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ فَإِذَآ أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهدىِ فَمن لَّم يجِد مرِيضا أَو بِهِ أَذًى من رأْ
لَةٌ ذلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِى الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُواْ اللَّه واعلَمواْ أَنَّ اللَّه فَصِيام ثَلَثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِ

  .إلا أنا أقمنا سبب الرجوع، وهو الفراغ من أعمال الحج مقام الرجوع، فبقي ما وراءه على أصل التعليق) 196: البقرة(} شدِيد الْعِقَابِ

  

 على الهدي في خلال الصوم الثلاث أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي، وسقط حكمه؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول ولو قدر
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المقصود بالبدل؛ لأن المقصود هو التحلل، ولم يحصل فسقط حكم البدل، كالمقيم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، ولو وجد الهدي 
  .، فلا هدي عليه؛ لأن المقصود قد حصل بالحلق، وهو التحلل فيسقط حكم البدلبعدما حلق قبل أن يصوم السبعة

إذا صام المتمتع ثلاثة أيام، ثم وجد هدياً قبل أن يحل انتقض صومه، وإن وجد الهدي بعدما : رواية البشر عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
  .حل جاز صومه، ولا هدي عليه

كوفي قدم بعمرة في أشهر الحج، ففرغ منها، وحلق أو قصر، ثم أخذ مكة والبصرة داراً، ثم حج : »يرالجامع الصغ«قال محمد رحمه االله في 
  .من عامه، فهو متمتع

  : اعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه

  .تعإذا أقام بمكة بعدما فرغ من العمرة وحلق، ثم حج من عامه ذلك، وفي هذا الوجه متمتع لما ذكرنا من صورة المتم: الأول

إذا خرج من مكة، ولكن لم يجاوز الميقات حتى حج من عامه ذلك، وفي هذا الوجه هو متمتع أيضاً؛ لأن لداخل الميقات : الوجه الثاني
  .حكمه جوف مكة، فكأنه لم يخرج من مكة

نه ألم بأهله بين العمرة وبين إذا خرج من المواقيت وعاد إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، وفي هذا الوجه ليس بمتمتع؛ لأ: الوجه الثالث
الحج إلماماً صحيحاً؛ لأن العود إلى مكة غير مستحق عليه، فإن رجع إلى أهله بعدما حصل له التحلل بالحلق، حتى إن هذا الكوفي لو ساق 

يح؛ لأن سوق الهدي يديم مع نفسه هدياً، والباقي بحاله كان متمتعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله؛ لأن الإلمام بأهله غير صح
  .الإحرام، ولا يقع التحلل بالحلق، ولو أدام الإحرام كان العود مستحقاً لأجل الإحرام، فلا يصح الإلمام

هو متمتع، ولم يذكر فيه خلافاً، : »الكتاب«إذا خرج من الميقات، فأتى البصرة واتخذها داراً، ثم حج من عامه ذلك؛ قال في : الوجه الرابع
قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قولهما لا يكون متمتعاً، » الكتاب«اكم الشهيد عن أبي عصمة سعد بن معاذ أن ما ذكر في وروى الح

  .، وذكر الجصاص أنه لا يكون متمتعاً على قول الكل»كتابه«وهكذا ذكر الطحاوي في 

  .لأول ايته، واتخاذ السفر شرط التمتعأنه لما اتخذ البصرة داراً، فقد انتهى السفر ا: وجه أن لا يصير متمتعاً

أن شبهة السفر الأول قائمة؛ لأنه حاصل في سفر واحد حقيقة؛ لأنه لم يعد إلى وطنه الذي أنشأ السفر منه، ودم : وجه أن يصير متمتعاً
  .المتمتع نسك، فيجب احتياطاً إلحاقاً للشبهة بالحقيقة

 وأقام بمكة حتى دخل عليه أشهر الحج، فأحرم بعمرة أخرى لم يكن متمتعاً؛ لأنه بمترله، لو أحرم بعمرة وفرغ منها وتحلل،: قال القدوري
ولا تمتع في حق أهل مكة، فإن خرج من مكة، ثم عاد محرماً بالعمرة لم يكن متمتعاً إلا إذا رجع إلى أهله في قول أبي حنيفة، وقال أبو 

تمتع والقران، وهو ما وراء الميقات فهو متمتع، وإذا خرج قبل دخول أشهر الحج إذا خرج إلى موضع لأهله ال: يوسف ومحمد رحمهما االله
  .إلى موضع لأهله التمتع والقران، فأحرم بالعمرة كان متمتعاً في قولهم

أهله بين إذا خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه، ولو خرج بالكوفة وأهلّ بالعمرة واعتمر، ثم حج لم يكن متمتعاً؛ لأنه صار ملماً ب
الحج والعمرة، ولو أن المكي خرج إلى الكوفة، وأحرم بعمرة، وساق الهدي لم يكن متمتعاً، وصح إلمامه مع سوق الهدي، بخلاف الكوفي؛ 

  . لأن العود مستحق على المكي، فلا يمنع صحة الإلمام

جة، وعليه لرفضها دم، وإن مضى عليهما أجزأه، يرفض الح: مكي وكوفي مجاور بمكة أحرم بعمرة وطاف لها شوطاً، ثم أحرم بحجة، قال
إنه لا يمنع في حق أهل مكة، فلأنه من رفض أحدهما، فإذا لم : دم، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا بناءً على ما قلناوكان عليه لجمعه بينهما 

نسكين، فكان رفضها أولى، وإن طاف يطف بعمرته رفض العمرة؛ لأنه لم يتصل الأداء بالعمرة، كما لم يتصل بالحجة، والعمرة أخف ال
لعمرته رفض الحجة بلا خلاف، وكذلك إذا أتى بأكثر طواف العمرة رفض العمرة بلا خلاف، وإن طاف أقلها بأن طاف لها شوطاً أو 

عليه دم : ة قاليرفض الحجة، ثم إذا رفض الحج: إنه يرفض العمرة، وقال أبو حنيفة: شوطين أو ثلاثاً، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
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لرفضها، وعليه حجة وعمرة، الحجة بالدخول، والعمرة؛ لأنه لم يأت بأفعال الحج في السنة التي أحرم فيها، فصار كفائت الحج، فإن حج 
ذلك، ومضى منها خرج عن العهد وعليه دم؛ لأجل الجمع، ولكن هذا دم جبر لارتكاب  من عامه ذلك، فلا عمرة عليه، وإن لم يرفض

  .ي حتى لا بد له من تناول المعنىالمنه

  

  

  في الإحصار: حادي عشرالالفصل 

  

أن يتحلل بشاة يبعث ا إلى : هو الممنوع عن الوصول إلى بيت االله تعالى بعد الإهلال بحجة أو عمرة، وحكمه في الشرع: المحصر لغة
  . الحرم، فتذبح هناك

حج والْعمرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهدىِ ولاَ تحلِقُواْ رءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدى وأَتِمواْ الْ{: معنى قوله تعالى: قال أهل التفسير
إِذَآ أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى من رأْسِهِ فَفِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ فَ

ساضِرِى الْمح لُهأَه كُني ن لَّملِم ةٌ كَامِلَةٌ ذلِكرشع تِلْك متعجةٍ إِذَا رعبسو جامٍ فِي الْحثَلَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمىِ فَمدالْه امِ مِنرجِدِ الْح
فإن أحصرتم فلكم التحلل بالهدي، ولا خلاف لأحد أن المحصر بالعدو يتحلل ) 196: البقرة(} واتقُواْ اللَّه واعلَمواْ أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

  .بالهدي

 يثبت الإحصار عندنا أن يقعده عن الركوب وأما المحصر بالمرض هل يتحلل بالهدي؟ عندنا يتحلل، وعند الشافعي لا يتحلل، والمرض الذي
إلا بزيادة مرض، وهذا لأن التحلل للحصر بالعدو إنما يثبت كيلا يلزمه الزيادة على موجب إحرامه؛ لأنه إن اختار المضي خاف على نفسه 

فإذا اختار الترك يزداد الكف على ذلك وماله، وإن اختار الترك يبقى في الإحرام زماناً مديداً، وهو بالإحرام التزم الكف إلى وقت معلوم، 
الوقت، فيشرع له التحلل، لتبقى لك الزيادة هذا المعنى موجود في المريض؛ لأنه متى لم يمض يزداد الكف عن المحظورات، ولو أمضى تلحقه 

  . زيادة مرض، فشرع له التحلل لتبقى الزيادة

دي ينحر عنه في الحرم، وهو لا يجد من يبعث بالهدي إلى الحرم، ولو وجد لا ولا يلزم الذي ضل الطريق؛ لأن التحلل في حق المحصر باله
لو كان الذي وجده فارساً، وهو لا يقدر على الذهاب معه جاز له أن : يبقى محصراً؛ لأنه وجد الطريق، حتى قال مشايخنا رحمهم االله

وإذا كان (إنما يحبس إذا كان مليئاً مماطلاً وإذا كان مليئاً مماطلاً، يبعث بالهدي على يديه ليتحلل، ولا يلزم المحبوس بالدين؛ لأن المديون 
، فهو غير ممنوع؛ لأنه قادر على أن يقضي الدين ويخرج، حتى لو حبس ظلماً كان له أن يتحلل بالهدي كالممنوع بالعدو )ذه الصفة

  .والمرض

ة سفر تصير محصرة عندنا؛ لأا صارت ممنوعة عن الذهاب شرعاً، وكذلك والمهِلَّة بالحج والعمرة إذا فقدت المحرم، وبينها وبين مكة مسير
إذا أحرمت بحجة التطوع، ومنعها زوجها فهي محصرة؛ لأن حق المنع ثابت للزوج شرعاً وكان أولى بالاعتبار من المنع الباطل، وهو المنع 

  .ا هدي وحجة وعمرةمن العدو، وله أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام، وإذا حلله فعليه

  

فرق بين حجة التطوع، وبين حجة الإسلام إذا صارت محصرة لانعدام زوجها معها لا يتحلل إلا بالهدي؛ لأن هناك المنع لحق الزوج، بل 
  .شرعا لعقد المحرم، فصار نظير المنع بسبب المرض، حتى لو كان لها زوج يحلها زوجها عن حجة الإسلام، وعليها دم

شاة أو بقرة أو بدنة أو شرك بقرة أو بدنة والبدن أفضل، ثم هذا الدم وجميع ما يجب من الدماء يختص : فقال» كتابه« في وفسر القدوري



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                671

لا يختص، : جوار الهدي ا بالحرم باتفاق بين العلماء، وهل يختص جوازها بيوم النحر؟ ففي دم الإحصار اختلاف قال أبو حنيفة رحمه االله
  . يختص: وقالا

 المتعة والقران يختص جوازها بيوم النحر بلا خلاف، وما سواهما من الدماء لا يختص جوازه بيوم النحر بلا خلاف، ثم المحصر بالحج إذا ودم
بعث بالهدي يواعد صاحبه أن ينحر عنه في يوم كذا عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الإحصار عنده غير مؤقت بوقت، فاحتيج إلى المواعدة 

ت الإحلال معلوماً له، فأما عندهما دم الإحصار في الحج مؤقت بيوم النحر، ولا حاجة إلى المواعدة عندهما في المحصر بالعمرة؛ ليصير وق
لأن دم الإحصار فيها غير مؤقت بيوم النحر عندهما كدم الإحصار في الحج عند أبي حنيفة، فإذا بعث المحصر بالهدي وذبح عنه لا حلق 

  .ة ومحمد؛ لأن الحلق شرع للتحلل، وفي حق المحصر التحلل بذبح الهدي، فسقط الحلق عنهعليه عند أبي حنيف

في المحرم يسرق بعضه أنه ليس بمحصر إذا كان يقدر على المشي يلبي ويسأل الناس، وإن كان لا يقدر : ابن سماعة عن محمد: »المنتقى«في 
نه يخاف أن يعجز في نصف الطريق أو بعضه عن ذلك، ولا يقدر على على المشي فهو محصر، وكذلك إذا كان يومه ذلك يقدر، ولك

المضي ولا على الرجوع، ولا يبق على نفسه بقوة على ذلك فهو محصر، ثم إذا تحلل المحصر بالهدي، وكان مفرداً بالحج، فعليه حجة وعمرة 
  .من القابل

ان خروجه عنها بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال، وعلى فائت الحج أما الحجة فظاهرة، وأما العمرة؛ فلأنه في معنى فائت الحج؛ لأنه ك
أعمال العمرة، ولم يأت ا، وإن مفرداً بالعمرة، فعليه عمرة مكاا، وإن كان قارناً، فإنما يتحلل بذبح هديين، وعليه عمرتان وحجة، 

  .م حراماً حتى يطوف ويسعى، كما يفعله فائت الحجحجة وعمرة أخرى بسبب فوات الحج، وإن كان المحصر معسراً لا يجد الهدي أقا

في محرم بالحج يقف بعرفة، ثم يخرج إلى الحل لحاجة له فيحصر، لا يكون محصراً حتى لا يتحلل : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
لأن معظم أركان الحج الوقوف :  قلنابالهدي، وهو محرم عن النساء حتى يطوف طواف الزيارة، وإنما ليكون محصراً على التفسير الذي

  . بعرفة

  

ألا ترى أن الوقوف يؤتى به حال قيام الإحرام من كل وجه وطواف الزيارة يؤتى به في حال قيام الإحرام من وجه؟ إلا أنا لو شرعنا 
وهو محرم في حق النساء : وز، ثم قالما هو الأصل لا من دونه، وإنه لا يج الهدي لإحلال لا يبقى الطواف معتبراً، وكان ذلك سعياً لإبطال

حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأنه في الحج بعد؛ لأن طواف الزيارة باقٍ عليه، وإنه ركن، وإن لم يكن أصلياً، فإذا ذهب أيام ) حتى النساء(
 يعتبر شرعاً صار التشريق، ووجد سبيلاً إلى البدن بعد ذلك يطوف طواف الزيارة، ويطوف طواف الصدر؛ لأن هذا الإحصار لما لم

وجوده وعدمه بمترلة، ولو عدم الإحصار حتى ذهب أيام التشريق كان عليه أن يطوف طواف الزيارة وطواف الصدر كذا هنا، ثم هل يحلق 
لنحر إلى أنه يحلق يوم ا» الجامع الصغير«يوم النحر حيث أحصر أو يؤخر الحلق إلى أن يجد سبيلاً إلى البيت فيحلق في الحرم؟ أشار في 

  .أنه يؤخر الحلق» الأصل«حيث أحصر، وذكر في 

ولو أحرم بالحج، وأتى مكة قبل الوقوف بعرفة، فأحصر ا لا يكون محصراً بالإحصار بمكة، وفي الحرم ليس بإحصار عندنا، واختلف 
 البيت دون الوقوف بعرفة؛ لأنه إذا منع إنما لا يكون إحصاراً إذا منع من الوقوف بعرفة دون البيت، أو منع عن: المشايخ فيه، بعضهم قالوا

عن أحدهما لا يزداد عليه موجب إحرامه، أو لم يتحلل بالهدي؛ لأنه لو منع عن البيت يقف بعرفة، ثم يحلق ويتحلل، وإن منع عن الوقوف 
  . يطوف بالبيت، ثم يحلق ويتحلل، فإن فائت الحج يتحلل بالطواف

ولا يكون محصراً في الحرم إذا أمكنه الطواف، فأما إذا منع عنها كان محصراً يتحلل :  قالحيث» كتابه«وإلى هذا أشار القدوري في 
لا يعتبر محصراً بأن منع عنها؛ لأن الإحصار بمكة عنها بعدما صارت : وبعضهم قالوا. داد عليه موجب إحرامهبالهدي؛ لأنه لو لم يتحلل يز

سألت أبا حنيفة هل على أهل : وجوده والعدم بمترلة، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قالمكة دار السلام نادر، والنادر لا عبرة له، فصار 
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كانت مكة يومئذٍ في حكم أهل الحرب، واليوم هو في حكم أهل : فإن رسول االله أحصر بالحديبية، قال: لا، قلت: مكة إحصار؟ قال
  .الإسلام؛ أشار إلى ما قلنا

بمكة حائل بينه وبين الدخول، كما حال المذكور بين رسول االله وبين دخول مكة يكون محصراً، إذا كان : عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
  .واالله أعلم بالصواب

  

  

  في معرفة فائت الحج وبيان أحكامه: ثاني عشرالالفصل 

  

ر من يوم النحر على ما الفائت الحج من فاته الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفج
: مر، إذا لم يقف في شيء من هذا الوقت، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندنا، يطوف ويسعى ويحلق، قال عليه السلام

حلل بأفعال ، ولا دم عليه عندنا، بخلاف المحصر؛ لأن الدم في حق المحصر إنما يجب للتحلل، وفائت الحج يت»فائت الحج يحل بالعمرة«
  .العمرة، فلا حاجة له إلى الدم، هذا إذا كان فائت الحج مفرداً بالحج

وإن كان قارناً طاف للعمرة وسعى لها أولاً؛ لأن العمرة لا تفوت، ثم يطوف طوافاً آخر، ويسعى لفوات الحج ويحلق، وإن كان فائت 
ع قبل هذا، ويصنع ديه ما شاء؛ لأن الدم في حق المتمتع للجمع، وقد الحج متمتعاً قد ساق الهدي بطل تمتعه لما ذكرنا من صورة المتمت

  . انعدم الجمع

أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما » الأصول«حرام عمرة؟ ذكر في غير رواية فائت الحج إذا تحلل بأفعال العمرة هل ينقلب إحرامه إ
يرفضها بل يمضي فيها؛ لأنه محرم بعمرة أضاف إلى إحرامه حجة، وعند محمد االله لا ينقلب بل يبقى إحرام، وعند أبي يوسف رحمه االله لا 

  .رحمه االله لا يصح الثاني كما لو أحرم قبل الفوات

يشير إلى » المنتقى«بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله أنه يرفضها كما هو قول أبي حنيفة، وفي بعض المواضع في كتاب : »نوادر«وفي 
ه إحرام عمرة من غير ذكر خلاف، وثمرته تظهر فيما إذا أهلّ بعد فوت الحج بحجة أو عمرة رفضها، حتى لا يصير محرماً أنه ينقلب إحرام

بعمرتين، وفي بعض المواضع يشير إلى أن إحرام الحج يبقى من وجه دون وجه من غير ذكر خلاف، وثمرته تظهر فيما إذا أهل بعد فوت 
ا كان، والصحيح قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الحاجة إلى الخروج عن إحرام الحج بأفعال العمرة، ولو الحج بحجة أو عمرة رفضها أياً م

  .صار إحرامه إحرام عمرة لم يكن التحلل واقعاً عن إحرم الحج

  

  

  في الجمع بين الإحرامين: ثالث عشرالالفصل 

  

 ولكن إذا جمع بينهما لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يجب أن يعلم بأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة،
يلزمه أحدهما؛ لأن الإحرام ما شرع إلا للأداء فلا يتصور إلا وجه يتصور الأداء، وأداء حجتين أو عمرتين معاً لا يتصور، فلا يتصور 

: تحريمة للصلاتين كما لا يتصور أداء الصلاتين معاً، وهما قالاالإحرام لها أيضاً كالتحريمة في باب الصلاة لما شرعت للأداء، لا تتصور ال

الإحرام بالحج التزام محض في الذمة بدلالة أنه يصح منفصلاً عن الأداء، والذمة متسع لحجج كثيرة، فصارت في هذا الوجه نظير النذر 
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لا يتصور، فانعدم الإحرام لانعدام الاتصال، إلا أنه لا بد بخلاف التحريمة للصلاة؛ لأا لا تصح إلا على وجه يتصل ما الأداء، والأداء 
  . من رفض أحدهما تورعاً عن المنهي

كما فرغ عن الإحرامين يصير : إذا توجه إلى أحدهما يصير رافضاً الأخرى، وقال أبو يوسف رحمه االله: قال أبو حنيفة رحمه االله بعد هذا
  .رافضاً لأحديهما

قيمة : عليه قيمتان، وقال أبو يوسف:  إذا قتل صيداً قبل أن يتوجه إلى أحدهما، قال أبو حنيفة رحمه االلهتظهر فيما: وفائدة الاختلاف
واحدة، وكذلك إذا حصر في هذه الحالة، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله يحتاج إلى هديين للتحلل، وعلى قول أبي يوسف يكفيه هدي 

؛ لأن الالتقاء لا يحتاج فيه إلى الدليل، وإنما هو لعدم الرفع، والرافع بعذر الجمع أداء، وذلك لا واحد، والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه االله
لا يصير رافضاً حتى يبتدىء الطواف؛ لأن : يكون قبل الأداء ما لم يأخذ في الأداء للرفض أحدهما، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه االله في رواية

 الرواية جعل السير إلى أحدهما قائماً مقام الأداء، كما في مصلي الظهر إذا توجه إلى الجمعة، وكما أن الأداء عنده يتحقق، إلا أن في ظاهر
الجمع بين إحرامي الحج، أو بين إحرامي العمرة بدعة، فكذلك بناء أعمال العمرة على أعمال الحج على إحرام العمرة، فليس ببدعة حتى 

هل بعمرة رفض العمرة؛ لأنه إذا طاف للحجة، فقد أتى بفعل من أفعال الحج، فلو مضى في إن من أحرم بحجة، وطاف لها شوطاً، ثم أ
  .العمرة يصير بانياً العمرة على الحج وإنه غير مشروع

ولو أحرم بحجة، ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف لحجته شوطاً، فإنه لا يرفض العمرة؛ لأنه لم يأت بفعل من أفعال الحج؛ لأن الإحرم ليس 
  .أفعال الحج، ولا يصير بانياً العمرة على الحج بل بنى إحرام العمرة على إحرام الحج، وإنه غير منهي عنهمن 

  

أحرم بشيء لا ينوي به حجاً ولا عمرة، أحرم بحجة، فالأول عمرة إن شاء وإن أبى، وإن أحرم بعمرة، فالأول : عن محمد» المنتقى«في 
  . الثاني لا يريد به شيئاً أيضاً، فهو قارن، وإن كان الذي أحرم ا أولاً عمرة، فهذا حجحجة إن شاء وإن أبى، وإن كان الإحرام 

هذا عمرة وحجة إن شاء وإن أبى، وهذا على : ولو أحرم بشيئين، وأراد أن يكون مخيراً فيها إن شاء حجتين، وإن شاء عمرة وحجة قال
 عمرة، ثم أحرم بعد ذلك بإحرام آخر لا ينوي حجة لا عمرة، فهذا كلّه غير ذلك، وإن أحرم لا ينوي حجاً ولاالصحة لا يكون على 

الأولان حجة وعمرة والآخران : ولو أحرم بإحرامين لا نية له فيهما، ثم أحرم بإحرامين لا نية له فيهما، قال محمد رحمه االله. حجة وعمرة
  .باطل، واالله أعلم

  

  

  في الحلق والتقصير: رابع عشرالالفصل 

  

  .والتقصير مشروعان في حق الرجل للتحلل عن الإحرام، والحلق أفضل من التقصيرالحلق 

وأما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقها نوع مثلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئاً من أطراف الشعر مقدار أنملة هكذا قال ابن عمر، 
ائم مقام الحلق في حق الرجل، والأفضل في حق الرجل حلق جميع والأفضل أن تقصر من كل شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقها ق

وإن قصرت بعض رأسها وتركت البعض أجزأها إذا كان ما قصرت مقدار ربع . الرأس، وكذا الأفضل في حقها الأخذ من كل شعر
  .الرأس فصاعداً، وإن كان أقل من ذلك لا يجزأها اعتباراً للتقصير في حقها بالحلق في حق الرجل

أنه يجري الموس على رأسه؛ » الأصل«ذا جاء وقت الحلق، ولم يكن على رأسه شعر بأن كان حلق قبل ذلك، أو بسبب آخر، ذكر في وإ
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لأنه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموس، وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه، ثم اختلف المشايخ 
ب أو واجب، والأصح أنه واجب لما ذكرنا، والحلق في حق الحاج يتوقت بالمكان، وهو الحرم، وبالزمان وهو يوم أن إجراء الموس مستح

النحر عند أبي حنيفة رحمه االله، حتى لو أخره عن يوم النحر، أو عن الحرم يلزمه الدم، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله لا يتوقت بالزمان، 
م أخره عن المكان أو عن الزمان، وعلى قول محمد رحمه االله يتوقت بالزمان حتى يلزمه الدم بالتأخير عن ولا بالمكان حتى لا يلزمه الد

  . الزمن

  .وفي حق المعتمر لا يختص بالمكان ولا بالزمان بلا خلاف

 رأسه، ولا يصل إلى تقصير اج أو معتمر برأسه قروح لا يستطيع معها إمرار الموس علىح: ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
إذا لم يبق إلا الحلق، ولم يقدر عليه ولا أن يمر الموس على : شعره، وهذا مما يطمع في برئه قريباً أو مما لا يدري هل يبرأ أو لا يبرأ؟ قال

ي أيام النحر، فقد أحسن، رأسه، فقد حل في العمرة والحج، بمترلة ما لو حلق رأسه، فإن أخر الإحلال حتى يمر الموس على رأسه قبل مض
. وإن لم يؤخر فلا شيء عليه
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الفرض عن الإنسان بإحجاج غيره إذا كان الحج وقت الأداء عاجزاً عن الأداء بنفسه، ودام عجزه إلى أن مات، أما لو زال عجزه بعد 
 حق الشيخ الفاني، فيبقى غيره على أصل ذلك، فلا يسقط عنه حجة الفرض؛ لأن الأصل في هذا الباب حديث الخثعمية، وإنه ورد في

  .القياس، والقياس يأبى ذلك

رجل أحج رجلاً وهو مريض، فلم يزل مرضه حتى مات، فهو جائز عن حجة الإسلام، : »الأصل«بيان هذا فيما ذكر محمد رحمه االله في 
بل فراغ المأمور عن الحج، فعليه الإعادة، وإن برأ وروى المعلى عن أبي يوسف أنه إن برأ من مرضه ق. وإن صح لا يجزئه عن حجة الإسلام

  .بعد ما فرغ المأمور عن الحج فلا إعادة، وجعل هذا نظير المكفر بالصوم إذ قدر على التحرير، ونظير المصلي بالتيمم إذا قدر على الماء

كل عبادة جاز أداء فرضها بجهة حالة وإن أحج رجلاً، وهو صحيح أجزأه عن التطوع؛ لأن فرض الحج يتأدى بالإحجاج حالة العذر، و
وكل من كان عاجزاً لا يرجى زواله ظاهراً وغالباً يجب عليه . العذر جاز أداء نفلها بتلك الجهة في غير حالة العذر كالصلاة قاعداً وراكباً

  .أن يحج رجلاً إذا قدر عليه

ن العبرة للغالب والظاهر في حق الأحكام، فإذا كان عجزاً لا ومن كان عاجزاً عجزاً يرجى زواله كالمرض والحبس لا يجب عليه ذلك؛ لأ
يرجى زواله غالباً وظاهراً الحق الإحجاج، وإذا كان عجز يرجى زواله غالباً وظاهراً الحق بالصحة في حق عدم وجوب الإحجاج عملاً 

 يرجى زواله ظاهراً أو غالباً كان حكمة موقوفاً، بالغالب، والظاهر في الفصلين جميعاً، ومن كان عاجزاً، وأحج رجلاً إن كان عاجزاً لا
  .فإن استمر به العجز إلى وقت الموت حكم بوقوعه موقع المرض

والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه؛ لأنه أهدى إلى إقامة الأعمال؛ ولأنه أبعد عن الخلاف، 
م عن نفسه لم تجز حجته عن غيره عند بعض الناس، ومع هذا لو أحج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة فإن الذي لم يحج عن حجة الإسلا

الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر؛ لأن النبي عليه السلام حين أمر الخثعمية، قال الحج عن أبيها لم يستفسر أا هل حجت عن 
: ة فقرن، فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهنفسها أم لا؟ وإذا أمر غيره بالإفراد بحجة أو عمر

  . يجزىء عن الآمر استحساناً

لأنه أتى : لهما. وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن الآمر ما لو نوى بأحدهما عن شخص آخر وعن نفسه، فهو مخالف ضامن بلا خلاف
  . أنه أمره بقطع جميع المسافة، وهو قطع بعض المسافة للعمرة، فيصير مخالفاً، لأبي حنيفة رحمه االله...بالمأمور به وزيادة

ولو أمره . ولو أمره بالحج فاعتمر، ثم حج من مكة، فهو مخالف في قولهم؛ لأنه أمره بأن يؤدي بالسفر الحجة، وقد أدى الحجة من غير سفر
ن حج أولاً، ثم اعتمر فهو مخالف، ولو أمره بالحج مطلقاً فحج المأمور ماشياً بالعمرة فاعتمر أولاً، ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفاً، وإن كا

فهو مخالف؛ لأن مطلق الأمر بالحج فيما بين العباد ينصرف إلى فرض االله تعالى على عباده، وذلك الحج راكباً، ولو حج على حمار كره له 
  .ذلك، والجمل أفضل؛ لأن النفقة في ركوب الجمل أكثر

  

 بمكة بعد أداء الحج إن كانت إقامة معتادة، فالنفقة في مال الآمر، وإن كانت غير معتادة، فالنفقة في مال المأمور، والمعتبر في زماننا ولو أقام
ولو عزم أن يقيم بمكة زيادة على القدر المعتاد، ثم عزم على الخروج . أن يقيم إلى وقت خروح الناس إذ لا يمكنه أن يستقيم في الخروج

 نفقته في مال الآمر، إلا أن يكون قد اتخذ مكة داراً، فلا تعود النفقة بعد ذلك؛ لأن ذلك السفر قد انقطع باتخاذ مكة داراً، فلا يعود عادت
  . وكذلك إذا اتخذ موضعاً آخر وطناً له، ثم بدا له الانصراف لم يكن له أن ينفق من مال الآمر. حكمه بعد ذلك

المأمور بالحج إذا حج عن الآمر، ثم أحرم بعمرة ينفق من مال نفسه ما دام معتمراً؛ لأنه في العمرة عامل : ابن سماعة عن محمد رحمه االله
لنفسه، فإذا انصرف أنفق من مال الآمر؛ لأنه مأمور بالانصراف، ولو عجل المأمور الإحرام، فوصل مكة محرماً في شهر رمضان أو بعده، 

 الأضحى أو قبله بيوم أو يومين على اختلاف ما يدخل الناس مكة، وإن أحصر المأمور بالحج، فإنه محرم ينفق من مال نفسه إلى عيد
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  .فالهدي على الآمر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وعند أبي يوسف على المأمور

، وإنه على المأمور، ودم جبر وهو دم قربة، وهو دم الإحصار، وإنه على الخلاف، ودم نسك وهو دم المتعة والقران: واعلم بأن الدماء ثلاثة
من قتل صيد أو قَلْم أظافر، أو ما أشبه ذلك، أو يجب بنقصان تمكن في مناسك الحج بأن  ما يجب بالجناية على الإحرام بارتكاب محظور

  .طاف بالبيت منكوساً أو محدثاً أو جنباً، وإنه على المأمور بلا خلاف

ما حجة، فأهل بحجة فهي عن الحاج النفقة وإن كان أنفق من مالهما، وإنما كان الحج عن وإذا أمر رجلان أن يحج عن كل واحد منه
الحاج، ويضمن الحاج؛ لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحجة والسفرة من غير إشراك، فإذا أحرم عنهما صار مخالفاً، فيقع فعله 

  . ا لم يأمراه بذلك، فإن عين بعد ذلك عن أحدهما لا يصح التعيينعنه، وأما ضمان النفقة؛ لأنه صرف مالهما إلى حج نفسه، وهم

فرق بين هذا وبينما إذا أهل بحجة عن أبويه، فإنه يجوز أن يجعله عن أحدهما، هذا إذا أحرم عنهما، فإن أحرم عن أحد منهما فإن مضى 
لتعيين استحساناً، وقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ذلك صار مخالفاً، وإن عين لأحدهما قبل المضي أي قبل الطواف وقبل الوقوف صح ا

؛ لأن الإحرام عندنا ليس من الأركان مقصوداً، بل شرع وسيلة إلى أداء الأفعال، ولهذا صح تقديمه على وقت الأداء، وهو أشهر ...االله
 التعيين يصلح للأداء بواسطة التعيين، فالنفي الحج، فكان بمترلة الشرط، فإنما يشترط منه ما يقع التمكن به من الأداء، والمبهم الذي يحتمل

به شرطاً بخلاف ما إذا اشتغل بالأفعال؛ لأن الفعل مقصود، والفعل لا يصح مع الجهالة، وليس أحدهما لأن يقع الفعل عنه بأولى من 
  .الآخر، فتعين إحرامه عن نفسه، فلا يمكنه أن يجعله بعد ذلك لغيره

فأهل عنه أصحابه أجزأه، ويصير ) عليه(رجل توجه يريد حجة الإسلام، فأغمي : »الجامع الصغير« ومما يتصل ذا الفصل ما ذكر في
لا يجزئه، : المغمى عليه محرماً حتى لو وقفوا به وطافوا به جاز، وسقط عنه حجة الإسلام، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

لا خلاف بين أصحابنا أن الإحرام يتأدى بالنائب، حتى أن من أمر أهل رفقته أن : عضهمواختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة، قال ب
يحرموا عنه متى عجز عن الإحرام بنفسه، فأغمي عليه، وأحرم عنه واحد من أهل رفقته يجوز، ويصير المغمى عليه محرماً، وإنما وقع الخلاف 

لم توجد الإنابة : المغمى عليه في الإحرام عنه؟ فهما تمسكا بالحقيقة والصريح، وقالافي هذه المسألة لاختلافهم في أنه هل وجدت الإنابة من 
إنما يقصدون عقد الرفقة للإستعانة بعضهم : من حيث الحقيقة والصريح، وأبو حنيفة رحمه االله يتمسك بالدلالة، وقال الناس فيما بينهم

تتأدى، إلا أن : م وأما سائر المناسك هل تتأدى بأهل رفقته، فمن المشايخ من قالببعض فيما يحتاج إليه في سفره، هذا هو الكلام في الإحرا
الأولى أن يطوفوا به ويقفوا به ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاً، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي، فعلى هذا القول لا يقع الفرق بين 

  .سائر المناسك وبين الإحرام

سائر المناسك، والفرق أن الاستعانة تتحقق عند العجز، وفي أصل الإحرام تحقق العجز، فأما في الأعمال لم ومنهم من فرق بين الإحرام و
لا خلاف بين : يتحقق العجز، فإم إذا حضروه المواقف كان هو الواقف والطائف بمترلة ما لو طاف راكباً بعذر، ومن المشايخ من قال

  . احد منهم بأصحابه فيما يعجز عن الفعل بنفسهالعلماء أن عقد الرفقة استعانة من كل و

لا يتأدى وهذا : والخلاف في هذه المسألة بناءً على اختلافهم في أن الإحرام هل يتأدى بالنائب؟ على قول أبي حنيفة يتأدى، وعلى قولهما
 بدنة بين سبعة نفر قلّدها واحد منهم بأمر لا رواية عنهما فيما إذا أمر أصحابه بالإحرام عنهما صريحاً، وإنما الرواية في: القائل يقول

أصحابه محرمين، فالرواية عنهما في التقليد، والرواية في التقليد لا تكون رواية في التلبية فيما يقولان بأن الإحرام فعل من أفعال الحج، فلا 
 عبادة بدنية، وهذا بخلاف ما لو أغمي عليه بعد تجري فيه النيابة قياساً على الطواف وسائر الأفاعيل، والمعنى في الكل أن أفعال الحج

الشروع، وطافوا ووقفوا به؛ لأن ذلك إعانة وليس بنيابة؛ لأن المغمى عليه يصير طائفاً وواقفاً لكن بإعانتهم، والإعانة جائزة، وبخلاف 
  .النفل؛ لأنه فعل مأتيّ والنيابة تجري في نفله
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 تحريم المحظورات، وهذا المقصود يحصل بالنائب، فتصح النيابة كما في باب الزكاة بخلاف الإحرام عنه ليس بمقصود: وأبو حنيفة يقول
الوقوف والطواف؛ لأن المقصود من الطواف والوقوف تعظيم البيت وحصوله في ذلك المكان، هذا المقصود لا يحصل بفعل النائب وأما إذا 

يجوز لوجود : ، وأما على قول أبي حنيفة، اختلف المشايخ، بعضهم قالواأحرم عنه من ليس من رفقته، لا شك أن على قولهما لا يجوز
الإذن دلالة؛ لأنه أنفق مالاً عظيماً حتى بلغ الميقات، فالظاهر أنه يكون مستعيناً بكل واحد من آحاد الناس بالإحرام عنه إذا لم يحرم عنه 

  . أهل رفقته

جل أحرم بالحج، وهو صحيح ثم أصابه عته، فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به، ر: عيسى بن أبان عن محمد رحمهم االله: »المنتقى«في 
وكذلك الرجل إذا قدم مكة أو صحيح أو مريض، إلا أنه يعقل أغمي : فلبث كذلك سنين، ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، قال

و بعضه أفاق، وقد أغمي عليه ساعة من ار لم يتم ذلك عليه بعد ذلك، فحمله أصحابه وهو مغمى عليه، وطافوا به فلما قضوا الطواف أ
لأنه حين ما أغمي عليه فقد صار في حال من يجزئه أن يطاف به من غير تعيين منه، فهو بمترلة ما لو : يوماً، أجزأه ذلك عن طوافه، قال

  .أصابه وجع، ولعجزه عن القيام فصلى قاعداً، فلما فرغ منها قدر على القيام

ولو أن مريضاً لا يستطيع الطواف إلا محمولاً، وهو يعقل نام من غير غشية، فحمله أصحابه وهو نائم فطافوا به، أو أمرهم أن : وفيه أيضاً
يحملوه ويطوفوا به، فلم يفعلوا حتى نام، ثم احتملوه وهو نائم، فطافوا به أو حملوه حين أمرهم بحمله، وهو مستيقظ فدخلوا به الطواف 

أنه إذا طافوا به من غير أن يأمرهم لا : روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله. الحالة، ثم استيقظ سهم، فطافوا به على تلكحتى نام على رؤو
  .يجزئه، ولو أمرهم، ثم نام بعد ذلك، فطافوا به أجزأه، وكذلك إن دخلوا به الطواف أو توجهوا به نحوه فنام وطافوا به أجزأه

 لي من يحملني فيطوف بي، ثم غلبت عيناه ونام، ولم يحضر الذي أمره بذلك من فوره، بل لبث على تحين استأجر: ولو قال لبعض من عنده
استحسن إذا كان في فوره ذلك أنه يجوز، فأما إذا طال ذلك ونام، : طويلاً، ثم استأجر أجراء فحملوه فأتوه، وهو نائم، فطافوا به، قال

والقياس في هذه المسألة لا يجزئه حتى يدخل الطواف، : طواف، ولكن لا جرم لازم بالأمر قالفأتوه واحتملوه، وهو نائم لا يجزئه عن ال
  .وهو مستيقظ ينوي الدخول فيه، لكن يستحسن إذا أحضر كذلك فنام، وقد أمر بأن يحمل فيطاف به أن يجزئه؛ لأنه على تلك النية

  :ضي المناسك ويرمي الجمار وإنه على وجهينوالصبي الذي يحج به أبوه يق: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

إذا كان صبياً لا يعقل الأداء بنفسه، وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز، والأصل فيه ما روي أن امرأة أخرجت صبياً من : الأول
  .»نعم ولك أجره«: ألهذا حج؟ فقال النبي عليه السلام: هودجها، وقالت يا رسول االله

داء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعل مثل ما يفعله البالغ؛ لأن نوافل الصلاة مشروعة في حق الصبي نظراً له، حتى يثاب وإن كان يعقل الأ
عليه لو أتى به، ولو تركه لا يعاقب عليه، ولو ترك هذا الصبي بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء؛ لأنه لو ترك 

  .ا ترك البعضالكل لا شيء عليه، فكذا إذ

وهو الأصل أيضاً، وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الأب، فهو الجواب في انون؛ لأن انون أشد حالاً من : »الكتاب«قال في 
الصبي، ثم الأب إذا أحرم عن ابنه الصغير، وارتكب بعض محظورات الإحرام لم يلزمه بسبب إحرام الصغير شيء؛ لأنه في حق الإحرام جعل 

  .نائباً عن الصغير حكماً، ألا ترى أنه يقف بالصغير ليحرم بنفسه، لو أحرم الصغير بنفسه لا يلزم الأب شيء؟ فكذا ههنا
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  في الوصية بالحج: سادس عشرالالفصل 

  

عنه من وطنه عند إذا أوصى بأن يحج عنه، وهو في مترله، إن بين مكاناً، يحج عنه من ذلك المكان بالإجماع، وإن لم يبين مكاناً بالحج 
علمائنا رحمهم االله؛ لأن الوصية بالإحجاج أمر بإقامة غيره مقام نفسه في الحج، فإنما ينصرف مطلق هذا الأمر إلى ما كان واجباً على 

لى مكة المنوب عنه، والواجب على المنوب عنه الحج من وطنه، حتى لا يجب عليه ما لم يملك من الزاد والراحلة قدر ما يحمله من وطنه إ
ويرده إلى بلده، وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي الحج من وطنه، فأما إذا كان لا يكفي كذلك، فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج 

  . »الأصل«وإليه أشار في » الجامع«عنه؛ لأنه يقدر صرف مطلق الأمر ههنا إلى الإحجاج من وطنه، هكذا ذكر في 

 أن تبطل الوصية في هذه الصورة، وفي الاستحسان أن لا تبطل ويحج عنه من حيث يبلغ، وليس هذا أن القياس» شرح القدوري«وذكر في 
كما إذا كان له أوطان شتى؛ فإن في تلك الصورة يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة؛ لأنه إذا حج من أقرب أوطانه إلى مكة كان النائب 

  . شاء، ولا كذلك ما إذا كان له وطن واحدنائباً بجميع ما على المنوب عنه أن يحج من أي وطن

يحج عنه من مكة، وإذا خرج من بلده : مكي قدم خراسان، ومات ا، وأوصى أن يحج عنه، قال: »نوادره«هشام عن محمد رحمه االله في 
نيفة يحج عنه من يريد الحج، فمات فأوصى بأن يحج عنه حجة، فإنه يحج عنه من حيث مات في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول أبي ح

  .القياس أن يحج عنه من وطنه، وفي الاستحسان يحج عنه من حيث مات» الجامع الكبير«وطنه، هكذا ذكر المسألة في 

يجعل ما : أنه يحج عنه من حيث أوصى ومات، ولم يذكر الخلاف والقياس والاستحسان، وبعض مشايخنا قالوا» المبسوط«وذكر في وصايا 
، وبعض ما »الجامع الكبير«تفسيراً لبعض ما ذكر في » الجامع الصغير«ير لما أم في المبسوط، ويجعل بعض ما ذكر في ذكر في الجامعين تفس

، فصار حاصل الجواب على قول هذا القائل أنه يحج من وطنه قياساً، »الجامع الصغير«تفسيراً لبعض ما ذكر في » الجامع الكبير«ذكر في 
، ومن حيث مات وأوصى استحساناً وهو قولهما، وهذا إذا خرج من وطنه يريد الحج، فأدركه الموت في وهو قول أبي حنيفة رحمه االله

  . الطريق، وأوصى بأن يحج عنه حج عنه من وطنه لا من حيث إنه مات عندهم جميعاً

لوصي أن يحج رجلاً آخر وكذلك على هذا الخلاف إذا أحج الوصي عن الميت رجلاً، ومات النائب في بعض الطريق حتى وجب على ا
عن الميت، فعلى قول أبي حنيفة يحج آخر عنه من وطنه لا من حيث مات الأول، وعندهما من حيث مات الأول، وحاصل الخلاف في هذه 

ه، وعندهما المسألة راجع إلى أن ما أدي من السفر بنية الحج هل يبطل بالموت أم لا؟ عند أبي حنيفة يبطل، وهو القياس فلا يجوز البناء علي
  .لا يبطل وهو استحسان فيجوز البناء عليه

  

وإذا أوصى أن يحج عنه، فأحجوا عنه رجلاً، فسرقت نفقته في بعض الطريق أو هلكت أو سرقت النفقة، أو هلكت بعدما دفع إليه قبل أن 
ت؛ لأن الأول لم يتم، ألا ترى أن الميت يسافر، فعلى قول أبي حنيفة عليهم أن يحجوا آخر من ثلث ما بقي في أيديهم من حيث أوصى المي

  لو كان أوصى أن يعتق كان عليهم أن يعتق الآخر من ثلث ما بقي في أيديهم إلى أن يبقى من المال حقه؟

رقت وأخذ الوصية، ثم دفعها إلى النائب أو دفع الورثة النفقة إلى النائب، فس إذا قاسم الوصي الورثة، ودفع حقوقهم: وقال محمد رحمه االله
يحج الوصي رجلاً آخر إن بقي من : أو هلكت في يد النائب لم يجب عليهم أن يحجوا عن الميت رجلاً آخر، وقال أبو يوسف رحمه االله

  . الثلث الأول شيء، وإن لم يبق من الثلث الأول شيء فلا يحج آخر

عنه، فدفع الوصي إلى رجل ألف درهم ليحج عنه وصورة هذه المسألة إذ هلك الرجل وترك ثلاثة آلاف درهم، وقد كان أوصى أن يحج 
فسرق ذلك من يده، فعلى قول أبي حنيفة حج عنه من ثلث ما بقي، وذلك ست مائة وستة وستون وثلثان، وعلى قول أبي يوسف ومحمد 

 إلى الورثة، ثم دفع الألف تبطل الوصية، ولا يحج عنه، ولو ترك أربعة آلاف درهم، فقاسم الوصي مع الورثة، وأخذ ألفاً ودفع ثلاثة آلاف
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إلى رجل ليحج عن الميت، فهلكت الألف في يده أو سرقت، فإن على قول أبي حنيفة رحمه االله يحجون عنه من ثلث ما بقي، وذلك ألف 
، وعلى يحج عنه بما بقي من الثلث الأول، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث: درهم؛ لأن ما بقي ثلاثة آلاف درهم، وقال أبو يوسف

  .قول محمد رحمه االله بطلت الوصية، ولا يحج آخر عنه

بغدادي أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام بثلث ماله يبلغ من بغداد، فأحج الوصي رجلاً من الكوفة، فالموصى ضامن، وإن : »المنتقى«في 
إذا كان أحج من : فاً، وفي الاستحسانأحج الوصي رجلاً من ر صرصر، ور صرصر قريب من بغداد، فالقياس أن يصير الوصي مخال

موضع من مصره يمكن للرجل أن يذهب من ذلك الموضع، ويرجع إلى المصر عند الليل يجوز، وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز؛ لأن المسافة 
  . بالولدإذا كانت ذه الصفة، فهي ساقطة الاعتبار شرعاً، عرف ذلك في أحكام كثيرة أقرا المطلقة إذا أرادت التحول

إذا أوصى أن يحجوا عنه وارثاً له، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يخيره الورثة عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن هذه وصية الوارث؛ لأنه قصد 
 يحج عنه إذا أوصى أن. إيصال يقع إليه من ماله بمجرد قوله، وهذا هو معنى الوصية للوارث، فالوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة

  :بثلثه، وثلثه يبلغ حجاً، فهذا على وجهين

أحجوا عني بثلث مالي ولم يزد على هذا، وفي هذا الوجه على الوصي أن يحج عنه حجاً إلى أن لا يبقى من ثلث ماله شيء، : أما إن قال
الفعل هنا، وإنما ثبت بدلالة الحال أو بدلالة وإن كان الأمر بالإحجاج أمر بالفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ما ثبت مقتضى الأمر ب

العرف؛ لأن ثلث المال شيء كان كثيراً بحيث يبلغ حججاً يراد بالإيصاء بالحج به الإيصاء بالحجج إلى أن لا يبقى من الثلث شيء، ثم 
تى يحجوا عنه في سنة واحدة، وإن الوصي بالخيار في هذه الصورة إن شاء أحج عنه في سنة واحدة، بأن أتى برجال ودفع إليهم نفقتهم ح

شاء أحج عنه رجلاً في كل سنة مرة، والأول أفضل؛ لأن في التأخير توهم هلاك باقي المال، فإن أحج الوصي بالثلث حجاً، وبقي من 
 الباقي على الثلث شيء قليل لا يفي الحج من وطنه، ويفي الحج من أقرب المواقيت أو من مكة، أو ما أشبه ذلك يأتي بذلك، وإلا رد

  . الورثة

: حجوا عني من ثلثي حج عنه من ثلثه حجة واحدة، والفضل للورثة، وأما إذا قال: هشام عن محمد رحمه االله إذا قال: »المنتقى«وفي 

الفصل واحدة، فإن الوصي يحج عليه حجة واحدة؛ لأنا إنما أثبتنا التكرار في : حجة، ولم يقل: أحجوا عني بثلث مالي حجة واحدة، وقال
الأول بدلالة الحال، أو بحكم العرف، ولا عبرة لهما إذا جاء الصريح بخلافه، فلو أن الوصي في هذه الصورة دفع إلى رجل مالاً مقدراً لينفق 

أمور المال على نفسه في الطريق ذاهباً وجائياً ومدة مقامه بمكة، فأنفق، وبقي من ذلك شيء، ينظر إن كان الباقي كثيراً بحيث يمكن للم
الاحتراز عنه يصير مخالفاً، ويضمن ما أنفق على نفسه قياساً واستحساناً؛ لأنه مأمور خالف إلى شر، لأنه أمر أن ينفق كل المال في طريق 

لى نفسه الحج ليكون أكبر الأجر، فهذا إذا ترك البعض، والمتروك كثير بحيث يمكن المأمور الاحتراز عنه اعتبر مخالفاً، فصار منفقاً ما أنفق ع
وفي الاستحسان لا ... بغير أمر ضامناً، وإن كان الباقي قليلاً بحيث لا يمكن الاحتراز عنه عرفاً وعادة، فالقياس أن يصير ضامناً لما أنفق على

نه لا يمكنه أن أ: يصير ضامناً؛ لأن هذا خلاف لا يمكن الاحتراز عنه للمأمور، فيكون عفواً، كالوكيل بالشراء إذا اشترى بغبن يسير، بيانه
ينفق الكل بحيث لا يبقى شيء يسير، ولا يفيض منه شيء يسير، بخلاف ما إذا كان الباقي شيئاً كثيراً؛ لأن التحرز عنه ممكن، فلا يجعل 

ور؛ لأن المستحق عفواً، كالغبن الفاحش إذا كان الباقي شيئاً قليلاً بحيث لا يمكن الاحتراز عنه حتى لا يصير مخالفاً، فالباقي لا يسلم للمأم
  .قدر النفقة مدة ذهابه ومجيئه ومقامه بمكة، فما زاد على ذلك لا يكون له فيرد على الورثة؛ لأنه مال الميت وقد خلا عن وصيته

  

  : ما بقي من النفقة فذلك يكون للمأمور، فهذا على وجهين: فإن كان الميت قال

لة؛ لأن الموصى له مجهول، وجهالة الموصى له تمنع صحة القسمة للوصية، والحيلة في إن لم يعين رجلاً ليحج عنه كانت الوصية بالباقي باط
أعط ما بقي من النفقة من شئت فإذا أعطى الموصي الباقي من النفقة للمأمور كان جائزاً، كما لو أوصى : ذلك أن يقول الموصي للوصي
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  .الوصية بالباقي جائزة؛ لأن الموصى له معلوموإن عين رجلاً ليحج عنه كانت . أن يعطى ثلث ماله من شاء الوصي

يحج عن : إذا أوصى أن يحج عنه، فأحج الوصي رجلاً، فأحرم الرجل بالحج عن الميت، ثم قدم وقد فاته الحج، قال محمد: »المنتقى«في 
 ضمان عليه فيما أنفق، ولا نفقة له الميت من بلده إن بلغت النفقة، وإلا فمن حيث تبلغ، وعلى المحرم قضاء الحجة التي فاتت عن نفسه ولا

ليس له أن يدفعها إلى : دفع دراهم إلى رجل ليحج عن الميت مرض في الطريق، قال: وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد رحمه االله. بعد الفوت
وفيه دفع إلى رجل إصنع ما شئت، فحينئذٍ له أن يدفع إلى غيره ليحج عن الميت مرض أو لم يمرض، : غيره إلا يكون قال وقت الدفع

  .استحساناً دراهم، وأمره أن يحج عنه، فلما أحرم المأمور بدا للآمر أن يأخذ منه المال، وطلب منه المأمور نفقة الرجوع إلى أهله فله ذلك

ما لم يحرم؛ لأن الوصي إذا دفع الدراهم إلى رجل ليحج ا عن الميت، ثم أراد أن يسترد المال منه كان له ذلك : »فتاوى أبي الليث«وفي 
ينظر إن استرد المال منه بجناية ظهرت منه، فالنفقة في ماله : المال أمانة في يده، فإذا استرد وطلب المأمور نفقة الرجوع إلى بلده، قال

ون نفقة الرجوع وإن استرد لضعف رأيه أو لجهله بأمور المناسك، فالنفقة في مال الميت؛ لأن منفعة الاسترداد راجعة إلى الميت، فتك. خاصة
  . في ماله، وإن استرد لا لجناية ولا لتهمة، فالنفقة في مال الوصي

لا بأس بذلك؛ : قال محمد رحمه االله: رجل دفع إليه في مدينة السلام مال ليحج عن الميت، فأخذه في طريق البصرة، وسلك طريق الكوفة
إن كان الحاج :  طريقان إلى مكة أحدهما أشد وأبعد فأخذ فيه، قاللأن الحاج يسلكه من غير عذر، وكذلك إن دفع إليه في مصر له

  .يسلكه، فله ذلك

دفع إلى رجل خمسمائة ليحج ا عن الميت، فأنفق منها مائة في أهله وحج بأربعمائة منها، جاز الحج عن الميت، ويضمن المائة التي أنفقها 
  .في أهله

  .يس على الوصي أن يبعث بالنفقة إليه ليرجعهالحاج عن الميت إذا مرض، وأنفق المال كله، فل

  .إن فني المال، فاستقرض وعلي قضاء الدين، فهو جائز: إذا قال الوصي للحاج

  

إذا استأجر المأمور بالحج خادماً ليخدمه، ينظر إن كان مثله لا يخدم نفسه، فهو في مال الميت؛ لأنه يكون مأذوناً فيه، وللمأمور بالحج أن 
  .ويعطي أجر الحارس وغير ذلك ما يفعله الحاج؛ لأن ذلك معروف، وقدر المعروف كالمنصوصيدخل الحمام، 

الحاج عن الميت إذا اشترى ببعض المال المدفوع إليه حماراً ركبه أجزأه، ولو اشترى بالدراهم المدفوع إليه متاعاً للتجارة، وحج بمثلها عن 
يتصدق بالفضل يعني بالربح، وأجزت الحجة : سمعت أبا يوسف يقول في هذا الفصل: مالميت، فإنه يرد المال، والحجة عن نفسه، قال هشا

  .يحج: عن الميت في قول أبي حنيفة، وفي قولهما إليه

أنا أحج من بلده ماشياً لم يجز ذلك، ويدفع إلى رجل يحج : أوصى أن يحج عنه بثلثه، وثلثه لا يبلغ للحج من بلده إلا ماشياً، فقال رجل
  .ن حيث يبلغراكباً م

  .أوصى أن يحج عنه فلان فمات فلان رد المال إلى ورثته

يخرجه الوصي بقدر ما أوصى، ويصرفها : هشام عن محمد رحمه االله أوصى أن يحج عنه بألف درهم، وذلك النقد لا يجوز في الحج، قال
  . بدراهم تجوز في الحج، وإن شاء دفع دنانير بقيمتها

فهي للميت : قال محمد رحمه االله. قته في الطريق، فأنفق من عند نفسه حتى قضى حجة ينوي عن الميتالحاج عن الميت إذا ضاعت نف
يحجوا عن الميت من حيث فمات الموصى؛ لأن الشرع أقام السبب مقام الحج وذلك بالإنفاق في كل الطريق من مال ) أن(تطوع وعليهم 

ولو كانت النفقة ضاعت . د، وأما من أنفق قبل ذلك، فقد ذهب من مال الميتالميت، وليس للذي أنفق من ماله أن يرجع بذلك على أح
  .بعد ما أحرم عن الميت جازت الحجة عن الميت، ولم يرجع بالنفقة على أحد



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                681

ن الآمر المأمور بالحج لا بأس له بالثمر في الطريق، وتفسيره أن يخلط دراهم الآمر مع دراهم الرفقة أن ينفقوا جملة من المخلوط، سواء كا
  .أمره بذلك أو لم يأمره لمكان العرف

الوصي إذا أمر رجلاً أن يحج عن الميت في هذه السنة، فأخر الحج عن وقته حتى مضت السنة، وحج من قابل جاز عن الميت، ولا يضمن 
  .النفقة، وذكر السنة في هذا للاستعجال لا ليفيد الآمر ا

منِعت، وقد أنفق من مال الميت في الرجوع لم يصدق، وهو ضامن جميع النفقة، إلا أن : يق، وقالالمأمور بالحج عن الميت إذا رجع عن الطر
  .يكون أمراً ظاهر

حجه عن الميت وأنكر الورثة والوصي، فالقول قوله مع يمينه؛ لأم أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو : المأمور بالحج عن الميت إذا قال
حج عني ذا المال حجة، فحج عنه بعد موته، فعليه أن : مع يمينه، إلا أن يكون للميت على المأمور دين، فقال لهمنكر، فيكون القول قوله 

  .يقيم البينة أنه حج ا؛ لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة منكرون

ى الدافع أنه لم يحج، وأقام البينة أنه كان يوم النحر رجل دفع إلى رجل دراهم ليحج ا عن الميت، فادع: عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
قد حججت، فالقول قوله، وليست تلك الشهادة بشيء، ألا ترى أنه لو كان عند رجل وديعة لرجل فقال : بالكوفة، وقال المدفوع إليه

بالكوفة لم تجز هذه الشهادة؟ وإن أقاما جميعاً دفعتها إليك بمكة، وأقام رب الوديعة أن المودع في اليوم الذي يدعي الدفع بمكة كان : المودع
  .البينة في النائبين على إقرار المدفوع والمودع أنه كان بالكوفة، وأنه لم يدفع الوديعة ولم يحج قبلت

لميت أوصى أن يعطى بعيره هذا رجلاً يحج عنه، فدفع إلى رجل، فأكراه الرجل وأنفق الكراء لنفسه في الطريق، وحج ماشياً جاز عن ا
هو المختار؛ لأنه لما ملك أن يملك رقبته بالبيع ويحج بالثمن ملك أن يملك : استحساناً، وإن خالف أمره، قال الصدر الشهيد رحمه االله

منفعته بالإجارة، ويحج بالأجرة بطريق الأولى؛ إذ لو لم يملك ذلك على هذا التقدير يكون بالكراء عاصياً، فيكون الكراء له والحج له، 
  .تضرر، وكان نظير الميت فيما قلنا، ثم يرد البعير على الورثة؛ لأنه ملك الميت، وقد فرغ عن وصيتهفي

أحجوا عشرة يعني عشر حجج فأحجوا عنه رجلاً عشر حجج : عن محمد رحمه االله إذا قال: »نوادره«ابن سماعة في : »المنتقى«في مناسك 
تصدقوا عني ذه : كين، فأطعموا عنه مسكيناً واحداً عشرة أيام، وعلى هذا إذا قالواأطعموا عني عشرة مسا: جاز، وهو نظير ما لو قال

على مسكين، فتصدقوا على عشرة : على مسكينين، أو قال: العشرة على عشرة مساكين، فتصدق على مسكين واحد أجزأه، وإن قال
  .أجزأه، وهذا وأجناسه على الأجر لا على العدد

تصدقوا ا على مساكين مكة، فتصدقوا ا على مساكين الكوفة : بعينها، وزاد عليها لو قال» المنتقى«ايا وأعاد هذه المسائل في وص
  . ضمنوا، لأنه سمى لهم قوماً ووصفهم ولا يشبه هذا العدد

 بمائة درهم، فإنه يحج يحج من ثلثي كل سنة: بمائة درهم أو قال أوصيت بثلث مالي في الحج يحج عني كل سنة: إذا قال» الجامع الكبير«في 
أوصيت بثلث مالي في المساكين : عنه بالثلث كل سنة واحدة حتى يأتي على جميعه كل حجة بمائة درهم كما سمى، وكذلك إذا قال

 أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم فإم يتصدقون بجميع الثلث في السنة الأولى،: يتصدق منه كل سنة بمائة درهم، أو قال

أوصيت أن يشترى من ثلثي : أوصيت بثلثي يشترى منه كل سنة نسمة بمائة درهم فيعتق أو قال: ولا يوزع على السنين، وكذلك إذا قال
  .كل سنة نسمة، فإنه يشترى ذلك بكله في السنة الأولى ويعتق عنه ولا يوزع على السنين

  

نة من ثلث ماله، فالثلث يوقف على فلان، ويعطى له كل سنة ما سمى، فَرق بين هذه المسائل وبينما إذا أوصى أن يعطى لفلان كل س
والفرق أنه إنما يراعى من الشروط ما يفيد لا ما لا يفيد، والأمر بإنفاق الثلث موزعاً على السنين يفيد؛ لأنه ربما يموت الموصى له قبل أن 

ث كنفع المورث، فأما في المسائل الثلاث الأمر بالتوزيع على السنين يستكمل الثلث، فيعود ما بقي من الثلث إلى ورثة الموصي، ونفع الوار
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لا يفيد؛ لأنه لا يتوهم أن يفضل شيء من وصيته في المسائل، بل ثلث؛ لأن هذه جهات لا تنقطع إلى يوم القيامة، فلا يعود شيء إلى 
  .ورثته

ج، ولم يوص به لم يلزم الوارث أن يحج عنه، وإن أحب أن أن من مات، وعليه فرض الح: بقي من هذه الجنس مسألة لا بد من معرفتها
؛ لأن رسول االله عليه السلام شبه ديون االله تعالى بديون »شرحه«يحج عنه حج، وأرجو أن يجزئه إن شاء االله، هكذا ذكر القدوري في 

لكن موقوفاً على مشيئة رب الدين، فكذا في العباد في الحج في حديث الخثعمية، ثم في ديون العباد من قضى دين غيره بغير أمره يجوز، و
  . دين االله تعالى

يجزئه إن شاء االله، قرن الجواب بالمشيئة في : فيمن مات وعليه صيام وأوصى أن يطعم عنه، فأطعم عنه الوارث، قال: »الزيادات«وذكر في 
أن تشبيه دين االله تعالى بديون : ج بغير الأمر، والفرقطعام بأمر من عليه، وفي باب الحج قصر الاستثناء على الحباب الصوم، ولو حصل الإ

العباد في الحج منصوص عليه؛ لأن حديث الخثعمية ورد في الحج مجرى الحج يجري ديون العباد على النيات إن كان بأمر من عليه، ومعلقاً 
دين االله بدين العبد، وإنما جوز الإطعام بدلاً عن بالمشيئة إن كان بغير أمر من يلي على ذلك، أما في باب الصوم لم يرد نص يوجب تشبيه 

، وهذا الخبر من جملة أخبار الآحاد، وخبر الواحد يوجب العمل دون »من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه«: الصوم بقوله عليه السلام
  .جهين جميعاً، واالله أعلمالعلم، فمن حيث إنه يوجب العمل قلنا بالجواز، ومن حيث إنه لا يوجب العلم قرن الجواز في الو

  

  

  في إحرام المرأة والمماليك: سابع عشرالالفصل 

  

إما : المرأة إذا أحرمت بحجة تطوع بغير إذن زوجها له أن يحللها في قول علمائنا رحمهم االله، والتحليل بارتكاب محظور والمحظور نوعان
 وأهوا حظراً، أو عليه الدم؛ لأجل التحلل، فإن أذن لها زوجها بعد حلق شعر أو تطييب عضو أو جماع، غير أن الأولى أن يكتفي بأقلها

بعد ما حللها وكان ذلك قبل فوت الحج، وإن شاءت حجت من عامها ذلك، فطالما شرعت فيه، وإذا حجت من عامها ذلك : ذلك، يعني
جت في العام القابل وعليها العمرة، وكذلك فلا عمرة عليها لأن وجوب العمرة لأجل فوات الحج والدم عليها على حاله، وإن شاءت ح

  . إن كان ذلك بعد ما فات الحج، فعليها الحجة، والعمرة في العام القابل

في رجل أذن لامرأته في الحج، فأحرمت بالحج قبل أشهر الحج يحللها، وإن أحرمت في أشهر الحج، فليس له أن : ابن سماعة عن محمد
وإحرام الأمة في حق هذا . يخرجون منها قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج، فله أن يحللها ويكره له ذلكبعيدة يحللها، وإن كانت في بلاد 

  .الحكم يفارق إحرام المنكوحة

  .الرجل إذا أحرمت امرأته أو أمته بغير إذنه، فجامعها أو قبلها مع علمه بإحرامها فذلك تحليل، أراد به التحليل، أو لم يرد

امرأة أحرمت بحجة تطوعاً تزوجت، ولها ذو رحم محرم، فلزوجها أن يحللها، وأن يمنعها من : »الاختلاف«في كتاب الحسن بن زياد ذكر 
امرأة أحرمت بحج تطوعاً، ثم طلقها ولم يدخل ا، : عن محمد: »نوادره«الحج عند أبي يوسف خلافاً لزفر، وذكر عيسى بن أبان في 

وليست هذه كالأمة إذا باعها المولى، وقد كانت أحرمت بإذن المولى، فإن : أن يحللها، قالفزوجت رجلاً آخر في إحرامها، فليس له 
  .للمشتري أن يحللها

وفرق في حق الأمة بين المشتري والبائع، فإنه يكره للبائع أن يحللها إذا كانت أحرمت بإذنه، ولا يكره للمشتري أن يحللها، والفرق أن 
في مسألة الأمة في حق » الجامع الصغير«عاد بخلاف التحليل من المشتري، وقد اختلفت ألفاظ نسخ التحليل من البائع خلف في المي
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  .المشتري، وقع في بعضها، للمشتري أن يحللها ويجامعها، وقع في بعضها وللمشتري أن يحللها أو يجامعها

ري أن يحللها ويجامعها، فمعناه يحللها بمس أو قص للمشتري بأن يحللها، ولم يرد عليه، فإن كان الصحيح، فللمشت: قال» الأصل«وفي 
شعر، ويجامعها بعد ذلك، وإن كان الصحيح يحللها أو يجامعها، فمعناه يحللها بقص شعر أو مس أو جماع، واختلف المشايخ في تحليلها 

و عن سابقة مس يقع به التحلل، فتقع بالجماع فبعضهم كره ذلك كيلا يلاقي الجماع إحرامها، وبعضهم لم يكره ذلك؛ لأن المواقعة لا تخل
  .المواقعة بعد التحلل، واالله أعلم بالصواب

  

  

  في التزام الهدي والبدنة وما يتصل بذلك : ثامن عشرالالفصل 

  

 فعلى قول علي المشي إلى الحرم وإلى المسجد الحرام،: علي المشي إلى بيت االله أو إلى مكة لزمه حجة أو عمرة استحساناً، ولو قال: إذا قال
علي المشي إلى زمزم أو إلى أسطوانة الكعبة، في غير رواية الأصول أنه على : لا يصح النذر، ولا يلزمه شيء خلافاً لهما، ولو قال أبي حنيفة

ء، بلا علي الركوب إلى مكة لا يلزمه شي: علي السفر إلى مكة، أو قال: علي الذهاب إلى مكة، أو قال: هذا الخلاف أيضاً، ولو قال
  .»الأصل«خلاف هذه الجملة في 

عليه ثلاثون حجة أو ثلاثون عمرة، ولو : الله علي المشي إلى بيت االله تعالى ثلاثين سنة، قال: رجل قال: ابن سماعة عن محمد» المنتقى«وفي 
استحسن في السنتين؛ لأن عليه :  هشامقال. أحد عشر شهراً، فإنما عليه عمرة واحدة: علي المشي إلى بيت االله ثلاثين شهراً، أو قال: قال

الله علي عشر حجات في هذه السنة، فعليه : الله علي في هذه السنة حجتان، فعليه حجتان يعني في سنتين، ولو قال: أيمان الناس، ولو قال
  .ه صوم يومينالله علي صوم يومين في هذا اليوم لا يلزم: عشر حجات في عشر سنين، فرق بينه وبين الصوم، فإنه إذا قال

إن كلمت فلاناً فعلي المشي إلى بيت االله تعالى، فكلمه بالكوفة، فعليه أن : إذا قال الرجل بخراسان: أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله
  .يمشي من خراسان

إذا نذر المشي : ن بن زيادالحس. أنا محرم بحجة بل بعمرة إن فعلت كذا ففعل، فعليه حجة وعمرة: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قال
  .إلى بيت االله، ثم قرن بين حجة الإسلام وبين عمرة نواها بالمشي الذي أوجبه، ومشى فيهما إلى مكة أجزأه، ولا يلزمه شيء

الله علي حجة في أشهر الحج، فمات قبل أن يجيء لم يجب عليه شيء، وإن : رجل قال وهو في غير أشهر الحج: ابن سماعة عن أبي يوسف
إذا جاء : في أشهر الحج، فكأنه قال: وهو في غير أشهر الحج، فالحجة واجبة عليه من قبل أنه أوجبها على نفسه الساعة، فإذا قال: قال

  . فلان

يشير إلى خلافه وموضع ما » الأصل«رجل جعل على نفسه أن يحج ماشياً، فإنه لا يركب حتى يطوف للزيارة، وفي : »الجامع الصغير«
إذا حلف بالمشي إلى بيت االله تعالى، فعليه حجة أو عمرة استحساناً، فإن عنى حجة أو عمرة كان عليه أن يحج أو : »صلالأ«ذكر في 

يعتمر ماشياً، ويصير تقدير كلامه عند تعيين أحدهما الله علي أن أحج ماشياً، أو الله علي أن أعتمر ماشياً، ولو نص على هذا لزمه كذلك، 
  .ويريق لذلك دماءولكن إن ركب يجزئه، 

  

إن االله تعالى غني عن : يا رسول االله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال عليه السلام«: الأصل فيه حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال
  .»تعذيب أختك، مرها فلتركب ولترق دماً
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  ثم إذا حج أو اعتمر ماشياً متى يبتدىء، ومتى يترك المشي؟

ترك المشي متى طاف الزيارة؛ لأن الحج ينتهي بطواف الزيارة، فينتهي المشي أيضاً بطواف الزيارة، وفي العمرة يترك ففي الحج ي: أما الترك
  .المشي متى طاف وسعى

ا يمشي من حين يحرم؛ لأنه التزم الحج ماشياً، فإنما يلزمه المشي متى أخذ في أفعال الحج، وإنم: اختلف المشايخ، بعضهم قالوا: »البداية«وفي 
يمشي حين يخرج من بيته؛ لأن المشي من بيته من أفعال الحج؛ لأنه لا يتوصل إلى : يصير أخذ في أفعال الحج متى أحرم، ومنهم من قال

  .الأعمال إلا به

أن أحج فلا : إذا قال» فتاوى أبي الليث«الله علي حجة الإسلام مرتين لا يلزمه شيء؛ لأنه التزم غير المشروع، وفي : إذا قال: »العيون«في 
  .إذا دخلت الدار، فأنا أحج فدخلها لزمه الحج: شيء عليه، ولو قال

فتاوى «الله علي مئة حجة لزمها كلها، ويظهر الوجوب فيما زاد على عمره في حق وجوب الإيصاء، وفي الأيمان من : إذا قال: وفيه أيضاً
  . ن ما زاد على عمره إيجاب بعد الموت، والإيجاب بعد الموت لا يعملالله علي ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره؛ لأ: إذا قال» أبي الليث

الله علي ثلاثين حجة ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكلّ؛ لأنه لم : أيضاً إذا قال» فتاوى أبي الليث«في 
ج، وهو حي قادر على الحج بطلب حجة واحدة؛ لأنه وقت الح) جاء(يستطع بنفسه، فتبين أن شرط الإحجاج كان موجوداً، وإن 

  .استطاع، فتبين أن شرط الإحجاج وهو الناس لم يكن موجود، وكذلك كل سنة علي هذا

فلله حجة، فبرأ وحج جاز ذلك عن : إن عافاني االله من مرضي هذا فعلي حجة، فبرأ من مرضه، فعليه حجة، وإن لم يقل: إذا قال المريض
لأن الغالب من أمور الناس أم يريدون ذا الكلام حجة الإسلام إذا لم يكن حج قبل ذلك، فإن نوى حجة غير حجة حجة الإسلام؛ 

  d.الإسلام أجزأه؛ لأنه نوى ما يحتمله

ول الهدي، فعلي بدنه، فهذه المسألة لا بد لمعرفتها من أصل أن اسم الهدي عند الإطلاق يتنا: إن فعلت كذا فعلي هدي، أو قال: إذا قال
الهدي من ثلاثة، : قال علي رضي االله عنه» البدن من الإبل والبقر«اسم البدنة عند الإطلاق يتناول الإبل والبقر، قال عليه السلام : فنقول

ضخامة للإبل فهي من الإبل والبقر والشاة، ولأن الهدي اسم لما دى إليها كالإبل والبقر تحدياً البدنة؛ لأن البدن مشتقة من الضخامة وال
  .والبقر دون الشاة

  

الله علي هدي نوى شيئاً من الأنواع الثلاثة فهو على ما نوى، وإن لم ينو شيئاً : إذا قال: إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة؛ فنقول
على ما نوى، وإن لم ينو شيئاً فله أن الله علي بدنة، فإن نوى شيئاً من النوعين فهو : ينصرف إلى الشاة لأنه أدنى الأنواع الثلاثة، وإن قال

  . يختار أي النوعين شاء

يلزمه أن : ومحمد ثم في البدن إن نوى أن ينحرها بمكة لزمه أن ينحرها بمكة، وإن لم ينو ذلك نحرها في أي مكان شاء، وقال أبو يوسف
 يجزي في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان ينحرها بمكة، وفي الهدي يلزمه النحر بمكة، وإن لم ينو النحر بمكة بلا خلاف، ولا

عظيماً والثني من غيره، والجذع من الضأن عند الفقهاء الذي أتى عليه أكثر الحول سبعة أشهر، فصاعداً، وعند أهل اللغة الذي أتى عليه 
  .سنة الثالثة ومن الغنم الذي طعن في السنة الثانيةستة أشهر، والثني من الإبل الذي طعن في السنة السادسة، ومن البقر الذي طعن في ال

ويستحب للرجل أن يأكل من هدي المتعة والتطوع والقران، وكذلك يستحب له التصدق، وما أكثر من التصدق فهو : »الأصل«قال في 
إن كان قد تمكن منها نقصان أفضل، ولا يستحب له أن يتصدق بأقل من الثلث، وإذا بلغ هدي التطوع الحرم وعطب فيه قبل يوم النحر ف

يمنع أداء الواجب ذبحه وتصدق بلحمه، لأنه لما عينه للهدي فقد لزمه شيئان قربة الإراقة فيه والتصدق باللحم، فإذا تمكن فيه عيب يمنع قربة 
لأكل من الهدي، معلقة بقربة الإراقة إن عجز عن قربة الإراقة ما عجز عن التصدق باللحم، فيلزمه ما قدر عليه ولا يأكل منه لأن إباحة ا
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الإراقة كما في الأضحية وقربة الإراقة لا تتأدى بمثل هذا العيب كما لا تتأدى قربة الأضحية، فإذا لم توجد قربة الإراقة لا يحل الأكل، وإن 
وجدت لأن ما لا يمنع أداء كان النقصان المتمكن يسيراً بحيث لا يمنع أداء الواجب ذبحه ويتصدق بلحمه وأكله، لأن قربة الإراقة قد 

الواجب لا يمنع أداء التطوع، وهذا بخلاف هدي المتعة، فإنه لو عطب في الحرم قبل يوم النحر فذبحه لا يجزئه؛ لأن هدي المتعة مؤقت بيوم 
  . النحر فلا يجزئه الذبح قبل يوم النحر بخلاف هدي التطوع

رى وقلدها وأوجبها، ثم وجد الأول فإن نحرها، فهو أفضل؛ لأنه أوجبها وإذا سرق هدي رجل فاشترى مكاا أخ: »الأصل«قال في 
 الثاني بنية إسقاط الواجب، وتبين أنه ليس عليه حين وجد الأول، فالأفضل في مثل هذا المعنى، كما إذا الأول على نفسه مطلقاً وأوجبها

لأول وباع الآخر أجزأه، وإن نحر الآخر وباع الأول، فإن كان شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه، فإن نحر ا
  .قيمة الآخر مثل قيمة الأول وأكثر فلا شيء عليه، وإن كان أقل يتصدق بفضل ما بينهما

  

قير إذا وما ذكر محمد رحمه االله يبطل قول من قال بأن من الف: وهدي المتعة والتطوع في هذا، قالوا: عقيب هذه المسائل: »الأصل«قال في 
اشترى شاة بنية الأضحية فضلت فاشترى بأخرى، ثم وجد الأولى، أنه يلزمه أن يضحي ما لأن الشراء بنية الأضحية بمترلة النذر فكأنه 
  .نذر أن يضحى بالأخرى ووجه الإبطال أن محمد رحمه االله نص هنا على أن له بيع الآخر، وإن كان هذا في التطوع في هذا الواجب سواء

رجل قلد بدنة تطوعاً فضلّت منه، ثم اشترى مكاا أخرى هي أفضل منها : قلت لمحمد: »نوادره«قال عيسى بن أبان في : »المنتقى«وفي 
لو قلد بدنة تطوعاً وأوجبها : إن نحر الأولى تصدق بفضل الثانية عليها، وكذلك في الأضحية قلت: وقلدها وأوجبها، ثم وجد الأولى قال

أحب إليّ أن ينحرهن جميعاً، : رى مكاا بدنتين كل واحدة منهما أفضل من الأولى فقلدهما جميعاً، ثم وجد الأولى، قالفضلت منه، ثم اشت
  .وإن لم يفعل ينحر الأولى وإحدى هاتين، وأمسك إحداهما، واالله أعلم

  

  

  في الخطأ في الوقوف: تاسع عشرالالفصل 

  

  .  في الإمام يخطىء، ويقف بالناس بعرفة يوم التروية لم يجز للناس حجتهمعن محمد رحمه االله» نوادره«ذكر ابن سماعة في 

أن يشهد قوم برؤية : وصورة المسألة. أهل عرفة وقفوا في يوم شهد قوم أم وقفوا في يوم النحر أجزأم حجتهم: »الجامع الصغير«وفي 
لحجة، وهذا لأن التحرز عن الخطأ غير ممكن، فإذا ظهر الخطأ، هلال ذي الحجة في ليلة كان اليوم الذي وقفوا اليوم العاشر من ذي ا

والتدارك غير ممكن، وجب أن يسقط التكليف صيانة لجميع المسلمين، ولأن هذه شهادة قامت على النفي، وعلى أمر لا يدخل تحت 
  .الحكم والإلزام، ومثل هذه الشهادة لا تقبل

لال ذي الحجة، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً، ووقفوا في اليوم التاسع من ذي إذا التبس على الناس ه: وذكر الكرخي رحمه االله
  .أن لا يجوز: الحجة ثم تبين أن اليوم الذي كان وقوفهم صحيحاً وحجهم تاماً استحساناً، والقياس

ضهم هلال ذي الحجة، فرد الإمام بريدون، فأبصر بع..... إذا قيل الحجاج: عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
شهادم، وعد الإمام ذا القعدة ثلاثين يوماً، ووقف يوم التاسع بعرفة وهو اليوم العاشر في شهادة الشهود، ووقف الشهود معه، فحجهم 

شهادم وقفوا بعرفات على ولو أن هؤلاء الشهود بعدما رد الإمام . تام، هم وغيرهم في الحج سواء، وإن استيقنوا أن هذا اليوم يوم النحر
  . ما رأوا عليه الهلال قبل وقوف الإمام بيوم ولم يقفوا مع الإمام من الغد، فقد فام الحج، وعليهم أن يحلوا بعمرة، وعليهم الحج من قابل
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لهلال قبل عدد الثلاثين بيوم، ولو أن قوماً من الحجاج أو من غيرهم أتوا الإمام وشهدوا عنده في صبيحة يوم عرفة أم رأوا ا: وفيه أيضاً
وهذا اليوم يوم النحر وهم عدول لا تقبل شهادم، ووقف بالناس على عدده الذي عدوا، ووقف معه هؤلاء الشهود أجزأهم؛ لأن الإمام 

 في ساعة، إن وكذلك لو كانوا شهدوا بذلك في آخر ليلة عرفة. لا ينبغي له أن يبطل الحج في سنة من السنين، حتى لا يكون فيها حج
الإمام المسلمين أن يأتوا عرفة، فيقفوا ا لم يدركوها حتى يطلع الفجر لا تقبل هذه الشهادة، وإن شهد في أول الليل أو في عشي  طلب

: ، قالاليوم الذي هو يوم عرفة في شهادم، وكان الإمام والمسلمون يقدرون على أن يمضوا إلى عرفات حتى يقفوا ا قبل الإمام شهادم

  .ولا ينبغي أن يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين ونحو ذلك في الاستحسان

وأما في القياس فتقبل فيه شهادة العدلين، وأما الذي تقبل فيه شهادة العدلين قياساً واستحساناً إذا كان القوم يقدرون على الوقوف على ما 
نهم الوقوف بعرفة اراً تقبل شهادة عدلين، وإذا شهدوا في زمان لا يمكنهم الوقوف أن الشهود إذا شهدوا في زمان يمكّ: أمروا به، معناه

بعرفة اراً، ويحتاجون إلى الوقوف ا ليلاً لا تقبل فيه شهادة العدلين، لأن الوقوف يتحول بشهادته حتى يوقف بالليل مكان النهار، فلا 
  .يقبل فيه الأمر الظاهر

لإمام عدلان على رؤية الهلال في أول العشر من ذي الحجة أو شهود عدول، فرأى أن لا يقبل ذلك حتى يراه لو شهدوا عند ا: وفيه أيضاً
العامة، يعني حتى يشهد عنده جماعة كذلك، ومضى ما رأى ووقف في يوم هو يوم النحر في شهادة الشهود، ووقف الناس معه والشهود 

إنما هذا بمترلة الأحكام التي يختلف فيها : وإن خالفه الشهود، ووقفوا قبله لا يجزئه، قاللأن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء، : قال: أجزأهم
إن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء، إن الفقهاء اختلفوا في هلال ذي الحجة، بعضهم جعلوه بمترلة هلال رمضان، فتقبل : المسلمون يريد بقوله

  .، فلا تقبل فيه إلا شهادة الجمع العظيمفيه شهادة عدلين، وبعضهم جعلوه بمترلة هلال شوال

أرأيت لو غُم على الناس هلال ذي الحجة بمكة قعدوا لأيام حتى إذا أصبحوا في اليوم : ابن سماعة، قلت لمحمد رحمه االله: »الرقيات«وفي 
اهم الخبر وهم بمنى ليلة النحر في وقت إن الذي يروم يوم عرفة أتاهم تعين الخبر أن ذلك اليوم يوم النحر أيجزئهم أن يقفوا؟ أرأيت إن أت

أرادوا إتيان عرفة أصبحوا دوا، أو في وقت يلحق المسرع عرفة بمثل طلوع الفجر، فأما المشاة وأصحاب الثقل، فلا يلحقوا ا إلا بعد 
ذا كان أمراً إن فعله كان القوم فام لا ينبغي للإمام أن يقبل على هذا بينة، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك إ: الفجر، قال محمد رحمه االله

  .الحج، فإن كان الإمام، ومن أسرع فيه يدركون الحج تقبل فيه شهادة الشهود، وإن فات بعضهم الحج

إذا جاء الإمام، وذلك أمر مكشوف معروف، وهو يقدر على الذهاب إلى عرفة، ومن أسرع معه : وفي صورة أخرى من هذا الجنس يقول
ب هو وليقف، ومن لم يقف معه فاته الحج، وإن كان لا يدري هو، ولا غيره، فلا ينبغي له أن يقبل شهادم على هذا في المشي، فليذه

  . وإن كثروا، ولا يقف إلا من الغد

والحاصل أن في كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على الكل، فالإمام لا يقبل الشهادة، وإن كثر الشهود في كل موضع لو قبلت 
  .دون البعض قبلت الشهادةلشهادة لفات الحج على البعض ا

  

  

  في المتفرقات: عشرونالالفصل 

  

أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن » واقعات الناطفي«ذكر في 
الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما عرف ذا الإرخاء في إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأا منهية عن تغطية 
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  .النواهي

فرق بينه وبين الصبي؛ لأن ابتداء إحرام انون قبل أن يجن . البالغ إذا جن بعد الإحرام، ثم ارتكب شيئاً من المحظور، فإن عليه فيها الكفارة
خ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أن المرأة إذا لم تجد محرماً لم حكي عن الشي. كان صحيحاً لازماً؛ بخلاف إحرام الصبي

تحج عن نفسها إلى أن تبلغ الوقت الذي تعجز، فلا تقدر على السير، فحينئذٍ تبعث من يحج عنها، وقبل ذلك لا يجوز لها ذلك لتوهم 
  .وت فذلك جائز، كالمريض إذا أحج عنه فدام به المرضوجود المحرم، فإن بعثت رجلاً، فإن دام عدم المحرم إلى وقت الم

يجب الحج، : ولو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في وقت لا يقدر على الحج ثم مات، ذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن على قول أبي يوسف
وكان عن أبي :  روايتان، قيلوقد روي عن أبي يوسف أنه يجب قضاءً، وعن أبي يوسف رحمه االله: لا يجب، قال البلخي: وعلى قول زفر

  .حنيفة روايتان أيضاً

على أنه لا يجب عليه الحج وهو : والفتوى. وكذلك على هذا إذا أصاب مالاً، واستهلكه أو هلك المال في وقت لا يقدر على الحج
  .  الحج فيسره لي وتقبل مني عن فلاناللهم إني أريد: وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا أتى بالإحرام في الميقات يعني الحاج يقول. الأظهر

إذا حج الرجل مرة، ثم أراد أن يحج مرة، فالحج مرة أخرى أفضل له أم الصدقة، فالمختار أن الصدقة أفضل له؛ لأن نفع الصدقة يعود إلى 
  .الفقير، ونفع الحج يقتصر عليه

ب مستغنياً عن خدمته لا بأس بذلك؛ وإن لم يكن مستغنياً لا إذا أراد الرجل أن يخرج إلى الحج وأبوه كاره، فإن كان الأ: »العيون«في 
  .يسعه الخروج

إذا كان لا يخاف عليه لذلك الضيعة فلا بأس بالخروج، وكذلك إن كره خروجه زوجته وأولاده ومن سواهم » السير الكبير«وذكر في 
 يلزمه نفقته لو كان حاضراً، فلا بأس بالخروج مع كراهيته، ممن يلزمه نفقتهم، وهو لا يخاف الضيعة عليهم، فلا بأس بأن يخرج، ومن لا

  .وإن كان يخاف الضيعة عليه

إذا كان الابن أمرداً صبيح الوجه فلا بأس أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي، وإن لم يكن كذلك إلا أن أبواه : »فتاوى أبي الليث«وذكر في 
كاملة، أو يمكنه إلا أن الغالب هو الخوف في الطريق، فلا يخرج مع كراهيته، وإن كان يحتاجان إلى النفقة، ولا يمكنه أن يخلف لهما نفقة 

  .الغالب هو السلامة، فلا بأس بالخروج

  

الخروج إلى الحج راكباً أفضل من الخروج ماشياً؛ لأن المشي يجهد الإنسان، ويسيء خلقه، فلا يأمن أن يأثم في : »فتاوى أبي الليث«في 
  .إحرامه

رجل وجب عليه الحج، فحج من عامه فمات في الطريق، فليس عليه أن يوصي بالحج إلا أن يتطوع؛ لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب، : فيه أيضاً
على قياس قول أبي حنيفة : اللهم نريد الإحرام هل يصير محرماً؟ قال: شك الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله عمن قال

أقل ما : اللهم، فأولى أن يجعله محرماً به، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله قال: رماً؛ لأنه يجوز الشروع في الصلاة بقولهيجب أن يصير مح
  اب النكاحويتلوه كت. يجب أن يكون بين الناس وبين الجماعة في حال ما بين من عشرة أذرع، واالله أعلم بالصواب
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  في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: ولالأالفصل 

  

قبلت، : زوجت، ويقول الرجل: ما عن الماضي نحو أن تقول المرأةعقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر : »كتابه«قال القدوري رحمه االله في 
  . زوجت: وينعقد أيضاً بلفظين أيضاً، يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول الرجل: قال

ر فتم، بد: وادم، ينعقد النكاح، وإن لم يقل الخاطب: دخرحوبش مراده، فقال: الرجل لغيره) قال(إذا : »فتاوى أهل سمرقند«وفي نكاح 
دادي التحقيق دون : بدر فتم إلا إذا أراد أن يقول: دا دم، لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب: دمتر حوبش مراد داي، فقال: ولو قال

لي بدرفتم، فها هنا لا : دادم، فقال الزوج: حوبش بمن ذرى فقالت: ولو قال. بدرفتم: السوام، فحينئذ يصح النكاح وإن لم يقل الخاطب
بدرفتم يعني خوبش بمن داري كه من : دادي على التحقيق؛ لأن معنى التحقيق لا يتضمن هذا الكلام، وقول الزوج:  حمل قولهيمكن

  .بدرفتم، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه مع التصريح بعدم القبول بعد ذلك

برني، ويقول : دمتر حوبش مراده لا بد وأن يقول: إن في قوله: عن الشيخ الإمام الزاهد نجم النسفي رحمه االله: »مجموع النوازل«وفي 
برني دادم، أما بدون ذلك لا ينعقد النكاح عند بعض المشايخ، وعند بعضهم ينعقد، فلا بد من هذه الزيادة لتصير المسألة محققة، : الآخر

خوبش بمنى برني ده، قال : ة الأمراختلف مشايخ بلخ، بعضهم جعلوا هذا استفهاماً، وبعضهم جعلوه بمترل: برى دادي، قال: وفي قوله
ومعنى الأمر راجح، ألا ترى أن التعارف فيما بين الناس أم يقولون وقت العقد جوتشتن : الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر رحمه االله

  .بفلان نولي دادي، ويريدون به الأمر

فساس : ولو قال. ينعقد النكاح: ما يسمع والطاعة قال:  فقاللامرأة خوشتن زاردرم كبتن عن ترني دادي: وسئل نجم الدين عمن قال
وجوحويشتن عقيد ركابين أصدر كردى مربن فلان : لأب امرأة: وسئل هو أيضاً عمن قال. دارم لا ينعقد؛ لأن الأول إجابة، والثاني عقد

 يسبق من غيرهما في حقهما عقد؛ لأن الإجازة لا ينعقد النكاح إن لم: كردم، قال: راكضت كردم، وقيل للزوج ذه اللفظة أيضاً، فقال
بدرفتم ينعقد النكاح، وإن لم تقل : بدرقتي، قال: وقيل للزوج. دار: الإمضاء لا الابتداء قيل للمرأة خويشتن بفلان ترني داري فقالت

  . وادم ويدرفتم لمكان الفرق: المرأة

خريدم وفروختم، : خريد ينعقد البيع وإن لم يقل: ل للمشتري خريدي فقالفروخت، وقي: فروخني، فقال: وعلى هذا البيع إذا قيل للبائع
يا شرم : فلان رائرى ياشدي، فقال: لا ينعقد النكاح إلا إذا كان المخاطب قال لها: يا شدم، قيل: قيل لامرأة فلان رابا سيدي فقالت

. كرد انيدم: هر بحكم الفرق خويشتن دازن كر دانتدي، فقالتينعقد وهو الظا: فحينئذ يكفي قولها جواباً، وانعقد النكاح بينهما، وقيل

  .قبلت: فعلت تم النكاح وإن لم تقل: تزوجتك بكذا، فقالت: بدرختم ينعقد النكاح في الأمر إذا قال لها: وقال الزوج

  

قد : طبتك إلى نفسك، فقالتخ: فعلت، أو قالت زوجتك نفسي نكاحاً تاماً، وكذلك إذا قال لها: جئتك خاطباً، فقالت: وإذا قال لها
  .»الكافي«فعلت كان نكاحاً تاماً ذكرهما شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح 

  .زوجتك، فقد تم النكاح: جئتك خاطباً ابنتك، فقال الأب: إذا قال الرجل لرجل: قال أبو حنيفة رحمه االله» نوادر المعلى«وفي 

وهبت نفسي منك، ملكت نفسي منك، تصدقت بنفسي عليك، ولا ينعقد بلفظ : ك بأن قالتوينعقد النكاح بلفظ الهبة والصدقة والتملي
  .الإحلال والإباحة، وهل ينعقد بلفظة الإجارة؟ فعلى قول أبي بكر الرازي رحمه االله لا ينعقد، وعن الحسن الكرخي رحمه االله أنه ينعقد
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م االله روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أن كل لفظ يملك به شيء وإنما وقع الاختلاف في هذا لاختلاف روايات عن أصحابنا رحمه
  . ينعقد به النكاح، وهذه الرواية تدل على جواز النكاح بلفظ الإجارة

كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد به النكاح، والأولى وهذه الرواية تدل على عدم جواز النكاح : في رواية ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه االله
بعت ابنتي منك بكذا، أو قال الرجل : بعت نفسي منك، أو قال أبو البنت: ظ الإجارة وفي العبارة بلفظ البيع والشراء بأن قالت المرأةبلف

كان الفقيه أبو القاسم البلخي يقول بالعبارة، وإليه أشار محمد رحمه االله في كتاب . اشتريتك بكذا، وأجابت بنعم، اختلاف المشايخ: لامرأة
  .ود، ورواية الحسن ورواية ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه االله يدلان عليه وهو الصحيحالحد

روي عن أبي الحسن الكرخي رحمه االله أن ينعقد، وكان . وفي القرض والرهن اختلاف المشايخ كذلك وفي لفظ الإعارة اختلاف المشايخ
نافع دون التمليك، ألا ترى أنه لا يملك الإجارة من غيره؟ فقال الفقيه أبو الإعارة تفيد ملك المنفعة، ألا ترى أن إباحة استيفاء الم: يقول

أصلين مختلفين أحدهما الإباحة، فلا ينعقد بلفظة العارية بالشك، .... النكاح: وكان شيخنا أبو عبد االله رحمه االله يقول: العباس الناطفي
أبي عبد االله الجرجاني رحمه االله أنه لا ينعقد به النكاح؛ لأا موضوعة لفسخ عن شيخه » واقعاته«وأما لفظة الإقالة، فقد حكى الناطفي في 

وعلى هذا لا ينعقد النكاح بلفظة الجامع، وكذلك لا ينعقد بلفظ الصلح؛ لأن موضعه الحطيطة ولإسقاط : قال. عقد سابق لا لعقد مبتدأ
  . الحق

وكذلك : لابتداء النكاح بلفظ الصلح العطية جائز، قال الناطقي رحمه اهللا: وذكر شيخ الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الصلح
إنما كان : أشركتك في هذه الجارية، فإنه يفيد تمليكاً قال الناطقي رحمه االله: لا ينعقد بلفظ الشركة، وإن كانت تفيد التمليك لمن قال لغيره
زوجتك نصف جاريتي، فإنه لا يصح النكاح؛ لأنه من :  كمن قال لآخركذلك؛ لأا تفيد الملك في بعض رقبتها، لا في جميعها، فصار

حيث لم يزوج النصف الآخر، لا يستباح وطؤها، فاجتمع الحلال والحرام وكان الحكم الحرام، وفيه نظر، وقد ذكر في كثير من الكتب إذا 
ضاف الطلاق إلى نصفها يقع الطلاق، فإذا أضاف أضاف النكاح إلى فضولي أضاف إليه الطلاق يقع الطلاق يصح النكاح أيضاً، وإن أ

  t. النكاح إلى نصفها يصح النكاح أيضاً، وهذا لما عرف أن المرأة في حق محلية النكاح لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ ذكر كله

  

إملاء بشر «ه النكاح ذكر في نكاح إذا تزوج نصفها، فقد ذكر بعضهم أنه يجوز، والنكرة غيره، وأما لفظ الرد هل ينعقد ب: »البقالي«وفي 
قال أبو العباس . قبلت كان نكاحاً هذا لفظ كتابه: رددت نفسي عليك، فقال الرجل: أن من طلق امرأته طلاقاً بائناً، فقالت» بن غياث

  .وقد يكون في حكم الابتداء النفي: الناطفي رحمه االله قال

الموهوب له، فرد الموهوب على الواهب بغير قضاء جاز في قدر ثلثه، ولا يجوز في قدر عن محمد رحمه االله، لو مرض » نوادر ابن سماعة«في 
أتزوجك بمتعة : عن أبي حنيفة رحمه االله لو قال لها» نوادر هشام«، وفي »الأصل«ثلثيه، وأما لفظ المتعة فقد اختلفت الروايات فيها ذكر في 

  . متعة: ينعقد به النكاح، ويلغو قوله:  حنيفة رحمه االلهقال أبو: »الهارونيات«لا ينعقد به النكاح، وقال في 

أبيعك هذه الدار تلجئة بألف : أتزوجك متعة، فالنكاح باطل، ولو قال لغيره: هشام عن محمد رحمه االله إذا قال لامرأة: »المنتقى«وفي 
إلى .... أة مدة معلومة، فالنكاح باطل، وهو المتعةإذا تزوج امر» الأصل«البيع والنكاح فاسدان، وفي : درهم فالبيع جائز، وقال أبو يوسف

إذا سميا ما يعلم يقيناً : وكثير من مشايخنا قالوا: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. الآجال حتى سمى مائة وأبطل فيه العقد
ام الساعة أو خروج الدجال، أو نزول عيسى عليه أما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد العقد ويبطل الشرط، كما لو تزوجها إلى قي

أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل : السلام، وهكذا روي عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، فأما بلفظة الوصية إن أطلق وقال
ذكره شيخ . نعقد النكاحأوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر ي: الآخر، أو أضاف العقد إلى ما بعد الموت، بأن قال

الإسلام رحمه االله، وهكذا حكي عن الشيخ أبي عبد االله الجرجاني رحمه االله، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله مطلقاً أن النكاح لا 
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  .ينعقد بلفظة الوصية

 الشهود، فيكون ذلك نكاحاً أعطيك مائة درهم على أن تكوني امرأتي، فهو جائز إذا قبلت بمحضر من» الأصل«وفي كتاب الصلح من 
ثبت حقي : كوني امرأتي بمائة فقبلت بمحضر الشهود صح، إذا قال لامرأة: مبتدأ، فالنكاح ابتداء ينعقد بلفظة الكون، ولهذا من قال لامرأة

كنت لي، أو : لامرأةلو قال الرجل : قال مشايخنا: قبلت صح النكاح، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: في منافع بضعك بألف فقالت
  .نعم، أو صرت لك كان نكاحاً في كتاب الصلح في باب الصلح، وقد قيل بخلافه: صرت لي فقالت

ادعى رجل قبل امرأة نكاحاً، فجحدت فصالحها على مائة إن هي بذلك أقرت فهذا الإقرار منها جائز، وهذا الإقرار منها بمترلة إنشاء 
أقر لي ذا العبد على أن أعطيك مائة : وض، فيكون عبارة عن تمليك مبتدأ للحال، كمن قال لغيرهالنكاح؛ لأن هذا إقرار مقرون بالع

  .إلى الحصاد لم يجز: فكان بيعاً حتى لو قال

ن وإذا جعل هذا الإقرار بمترلة إنشاء النكاح، فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاح، ووسعها المقام مع زوجها فيما بينهما وبين را، وإ
لم يكن بمحضر من الشهود لا ينعقد النكاح، ولا يسعها المقام مع زوجها، وهو الصحيح، وهو نظير ما لو قضى القاضي بالنكاح بشهادة 

شهود زور ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، ويجعل ذلك بمترلة إنشاء النكاح، وإن كان بمحضر من 
  .كاح، وما لا فلا، وهو الصحيحالشهود يصح الن

: »فتاوى القاضي«رضيت يكون نكاحاً، وفي : راجعتك، فقالت المرأة: إذا قال لامرأة بمحضر الشهود: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 

الرجعة قد يراد ا إن راجعتك فعبدي حر، ينصرف إلى النكاح؛ لأن : أن من قال للمطلقة بائناً أو ثلاثاً» الجامع«لا يكون فقد نص في 
  .وهذا المحل لا يقبل الرجعة المعروفة، فكان المراد منها النكاح) المراد(الرجعة المعروفة، وقد يراد ا النكاح فينظر إلى 

ن بمحضر راجعتك على كذا، فرضيت المرأة بذلك، وكا: الناطفي رحمه االله، إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قال لها» أجناس«وفي 
الشهود كان ذلك نكاحاً صحيحاً وإن لم يذكر المال، فإن أجمعا على أن الزوج أراد به النكاح كان نكاحاً، ومالا فلا، وتبين بما ذكر في 

  . محمول على ما إذا ذكر المال، أو أقر أن الزوج أراد به النكاح» الفتاوى«) في(أن ما ذكر » الأجناس«

رن : هذا زوجي، وكانت بمحضر من الشهود لا يكون نكاحاً، وكذلك لو قال بالفارسية: ، وقالت المرأةهذه امرأتي: إذا قال لامرأة
ولو قضى قاضى بصحة هذا النكاح ينفذ القضاء : أن فيه اختلاف المشايخ، قال ثمة» فتاوى النسفي«وفي . وسوهم لا يكون ذلك نكاحاً

أجزنا، أو : أجزتما أو رضيتما، فقالا: فإن قال لها الشهود.  هذه اتهدات صحيحويصح النكاح، ودلت المسألة أن قضاء القاضي في مثل
نعم كان : جعلتما هذا نكاحاً، فقالا: رضينا لا يكون نكاحاً مبتدأ، فالنكاح لا ينعقد بلفظة الإجازة والرضا، ولو قال لهما الشهود: قالا

  .قبلت كان نكاحاً تاماً: نفسي لك بكذا، وقال الرجل: ا قالت المرأةذلك نكاحاً مبتدأ، فالنكاح ينعقد بلفظ الجعل، ولهذا إذ

  

وهبت نفسي منك، وقبل الطالب لا يكون نكاحاً، بخلاف ما إذا وهبت نفسها منه على وجه : طلب من امرأة زنا، فقالت المرأة للطالب
كون جواباً لما التمس، أما هبة نفسها على وجه النكاح وليست بة حقيقة لا ي..... النكاح، والفرق أن هبة نفسها من طالب الزنا يمكن

قبلت كان نكاحاً إذا كان بمحضر من : وهبت لك ابنتي، وقال الآخر: هبة حقيقة، وبالهبة ينعقد النكاح، وهو نظير ما لو قال لآخر
  .الآخر لا يكون نكاحاً) وقال(وهبت ابنتي منك لتخدمك، : الشهود، ولو قال

دا شم لا ينعقد النكاح بينهما؛ لأن هذا اللفظ لا ينبىء عن التمليك ولا : دابه بسر من بادراني داستي، فقالدحترخوش : قيل لرجل
  .يستعمل فيه

ادفعها واذهب ا حيث شئت، وكان ذلك : زوج ابنتك مني بألف درهم، فقال والدها: إذا قال الرجل لغيره: »فتاوى الفضلي«في 
اشهدوا أني قد زوجت ابنة فلان الصغيرة من : رحمه االله إذا قال أب الصغير» فتاوى أبي الليث«كاح، وفي لا ينعقد به الن) الشهود(بمحضر 
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هكذا، ولم يزد على ذلك، فالأولى أن يجدد النكاح وأن يجدد : أليس هكذا؟ فقال أب الصغيرة: ابني فلان بمهر كذا، فقيل لأب الصغيرة
  .إجازته

  

  تكون إجازة وإذناًفي النكاح والتي تكون رداً وإبطالافي الألفاظ التي : ثانيالالفصل 

  

أصبت، قال الفقيه أبو : أحسنت، أو قال: نعم ما صنعته بارك االله لنا فيها، أو قال: رجلٌ زوج رجلاً امرأة بغير أمره، فلما بلغه الخبر فقال
أنه إجازة هو المختار، واختاره الفقيه أبو الليث رحمه : »واقعاته«إنه ليس بإجازة، وذكر الصدر الشهيد في أول نكاح : القاسم رحمه االله

  .كذلك إذا هنأه قوم وقبل التهنئة كان إجازة: وكذلك هذا في البيع والطلاق، قال: االله، إلا إذا علم بيقين أنه أراد به الاستهزاء، قال

كفيتني لمؤنة البيع : د أحسنت وأصبت ووفقت، أو قالق: بغير إذنه، فقال صاحب العبد أن من باع عبد الغير: »المنتقى«بيوع ) في(وذكر 
وأحسنت، فجزاك االله خيراً إن ذلك ليس بإجازة، ولو قبض الثمن من المشتري فهو إجازة، وذكر هذه المسألة في موضع آخر من الكتاب 

  .أحسنت ووفقت إجازة: وذكر أن قوله

توبة داني، : إني أريد أن أزوجك من فلان، فقالت بالفارسية: ذا قال لأجنبيةرحمه االله إ» واقعات الصدر الشهيد«في الباب الأول من نكاح 
  .عن أبي يوسف رحمهما االله» أجناس الناطفي«ذلك إليك فهو إذن وتوكيل، وهكذا ذكر في : لا يكون إذناً منها، ولو قالت

أنت أعلم، : ذلك إليك فهو إذن، ولو قال: ، فقال المولىالعبد إذا طلب من المولى أن يأذن له في النكاح: رحمه االله» واقعات الناطفي«وفي 
ذلك : قوله توداني وتوبة دان في عرفنا تفويض وتوكيل بمترلة قوله: توبة دان فذلك ليس بإذن، وبعض مشايخنا قالوا: أو قال بالفارسية

ان إذن، ووافقه في ذلك الفقيه أبو القاسم أحمد توية د: إن قوله: وهكذا حكي عن الفقيه أبي بكر الإسكاف رحمه االله أنه كان يقول. إليك
  . بن حمر

رجل زوج امرأة من رجل بغير أمرها، فبلغها الخبر فقالت باك نيت فهذا إجازة، هكذا ذكر الفقيه أبو الليث، وهو قول الفقيه أبي جعفر 
بالانيت غير صلبي : إن قوله:  من أبى ذلك، وقالرحمهما االله؛ لأن هذا الكلام يستعمل في الإجازة في متعارف الناس، ومن مشايخ زماننا

عن الإجازة، وهكذا كان يقول محمد بن سلمة رحمه االله ولكن هذا غير صواب؛ لأنه إن لم يكن منبئاً عن الإجازة، فهو مستعمل فيها، 
 االله في تعليل هذه المسألة، هذا الكلام والإنباء ليس بشرط لا محالة إنما الشرط الاستعمال وقد وجد، وهو معنى كلام الفقيه أبي جعفر رحمه

  .يراد به الإذن، وليس فيه معنى الإذن، أراد به أنه مستعمل في الإذن، وأنه لا ينبىء عن الإذن

رضيت بيت أبي، فهذا لا يكون رداً للنكاح، ولو : أنا لا أريد الأزواج، أو قالت: رجل زوج وليته وهي بالغة، فلما بلغها الخبر قالت
هو رد في الوجهين جميعاً، والأول أظهر وأقرب : عن محمد رحمه االله، وقيل» المنتقى«لا أريد فلاناً فهو رد للنكاح، هكذا ذكر في : قالت

  .إلى الصواب

  

لك غيره أولى لم يكن ذلك إذناً في العقد، ولو أخبرها به بعد العقد، فقالت ذلك كان ذ: وإذا استأمرها الولي في التزويج من رجل، فقالت
  .»القدوري«إجازة في 

لا أرضى، : يصلح، ثم لما فارقها العم، فقالت: إني أريد أن أزوجك من فلان، فقالت: في عم قال لبنت أخيه: »فتاوى الفضلي«في 
 قبل العلم، صح النكاح عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن العم كالوكيل لا ينعزل: لا أرضى ممن سمى لها، قال: فزوجها العم قبل أن يعلم قولها
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وأما عند محمد رحمه االله ينبغي أن لا يصح نكاح العم؛ لأن عنده العم ليس بوكيل وإنما يزوجها بحق له في تزويجها، وحين زوجها بحق 
  . الولاية زوجها وهي غير راضية بذلك فلا يجوز

إبراهيم عن : إجازة؛ لأن المهر ثمن رقبتها، وفيه أيضاًالبنت إذا قبلت الهدية، فليست بإجازة للنكاح، وإذا قبلت المهر فهو : »المنتقى«في 
قد زوجتك نفسي فهو جائز، : ما زوجتك نفسي، ثم قالت بعد ذلك: قد تزوجتك على ألف درهم، فقالت: قال لامرأة: محمد رحمهما االله

 وليس لها أن ترضى بعد ذلك، وإن وصلت أنا كارهة، فهذا كله فرقة،.... لا أرضى، لا أجيز له، : المرأة إذا زوجت، فقالت: وفيه أيضاً
  .وأنا كارهة لكني قد أجزت، فهو في القياس باطل لكني قد أجيزه بالاستحسان: بقولها لا أرضى ولكني قد أجزت، أو وصلت بقولها

قد أجزت لم يجز، : افعلي، فقالت: لا أجيز فقال لها: وعن أبي يوسف رحمه االله إذا زوج رجل امرأة من رجل بغير أمرها، فبلغها فقالت
إذا ردت ما قد وقع لم يكن لها أن تجيزه، وإذا كان لم يقع بعد مثل مخاطبة الزوج إياها، وردت كان لها : وبطل النكاح حين ردت، ثم قال

  .أن تجيزه

: تق االله وأجيبي، فقالتا: لا أفعل إلا بألفين، فقال: زوجيني نفسك على ألف، فقالت: إذا قال لامرأة: وعن هذا قال أبو يوسف رحمه االله

  .قد فعلت كان جائزاً

لا : المرأة إذا بلغها خبر النكاح أخذها السعال أو العطاس، فلم يمكنها الرد، فلما ذهب ذلك عنها فقالت: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
تركت الرد حال ما بلغها الخبر؛ لأا لا أرضى صح الرد، وإن : أرضى صح الرد، وكذلك إذا أخذها، فلم يمكنها الرد فلما تركت قالت

  .تركت بعذر

لا تزوجني من فلان فلاني لا أريده، فزوجها الولي من فلان، فبلغها الخبر، فرضيت جاز النكاح؛ لأن المنع عن : قالت المرأة لوليها: وفيه
د على هذا لم يجز النكاح؛ لأا أخبرت عن إبائها لا أريد فلاناً ولم تز: كنت قلت: الفعل في حال لا يمنع الرضا به في حال آخر، ولو قالت

  .الأول

اين كتوكردي مصلحت، فهذا لا يكون : حر اكردى، أو قال: الأم إذا زوجت ابنتها الصغيرة حال غيبة أبيها، فلما حضر الأب قال لها
  .رداً للنكاح

  .ها للنكاحالأم زوجت الصغيرة، ولها أب وسكتت الابنة نفسها بعد البلوغ، فهذا إجازة من

أنا راضية بما : إن أقواماً يخطبونك فقالت: سئل أبو نصر عن امرأة زوجها وليها، فبلغها، وردت النكاح، ثم عاد إليها وليها في مجلس، فقال
عله ليس بتفويض أنا راضية بما تف: لها أن ترد؛ لأن قولها: تفعله أنت، فزوجها الولي من الذي قد ردته، فأبت أيضاً أن تجيز هذا النكاح، قال

إذا أبيت فلاناً قد خطبك قوم آخرون، : عام، وإنما ينصرف ذلك إلى غير الأول من الرجال؛ لأن تقدير هذا الكلام كأن الولي، قال لها
، إني كرهت صحبة امرأتي فلانة فطلقتها: قد رضيت بما تفعل، فيكون ذلك رضا بغير الأول بمترلة من قال لغيره: فماذا تقولين؟ فقالت

  .فزوجني امرأة ترضاها لي فزوجه المطلقة لم يجز كذا ههنا

أنا راضية : وفي هذا الجواب نوع نظر عندي؛ لأن الإباء في حال لا يمنع الرضا في حال آخر كما في المسألة المتقدمة، فيمكن أن يجعل قولها
  . الذي ردتهبما تفعله تفويضاً عاماً كما يقتضيه ظاهر اللفظ، فلا ضرورة إلى صرفه إلى غير

هذا : هو دباغ لا أرضى لك منه الإباء، قال: هو دميم لا أرضى به، أو قالت: سئل هو أيضاً عن رجل زوج وليته، فلما بلغها الخبر قالت
  .كلام واحد، فلا يضرها ما قدمت وبطل النكاح

فزوجها منه بخمسمائة درهم، فلما أخبرت بذلك وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن بالغة وكلت رجلاً ليزوجها من فلان بألف درهم، 
يجوز النكاح؛ لأن قولها : رضيت، قال: لا يكون لك منه إلا ما تريدين، فقالت: لم يعجبني هذا لأجل الناس لنقصان المهر، فقيل لها: قالت

  .يعجبني ليس برد، فالرضا يرد على النكاح الموقوف فصح لم
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: طلقها تطليقة رجعية، أو قال: طلقها لا يكون ذلك إجازة للنكاح، ولو قال له: ه، ثم قال له مولاهولو تزوج العبد امرأة بغير إذن مولا

  . »الجامع الصغير«في . طلقها تطليقة تملك الرجعة، فهو إجازة للنكاح

ق لم يكن إجازة، وكان رداً، هي طال: رجل زوج رجلاً امرأة بغير أمره، فبلغه الخبر فقال: ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  .هو رد ولا يقع الطلاق، واالله أعلم: ذا عند أبي حنيفة رحمه االله قبول، والطلاق واقع، وقال محمد رحمه االلهفهي طالق، فه: وإن قال

  

  

  فيما يكون إقراراً بالنكاح وما لا يكون إقراراً به: ثالثالالفصل 

  

طلقني، فهذا إقرار منها بالنكاح؛ لأا طلبت منه ما لا صحة له إلا بالنكاح، :  قالت المرأة لرجلإذا: »الأصل«قال محمد رحمه االله في إقرار 
ارفع عني قيد النكاح الذي لك علي، وكذلك إذا : طلقني بمترلة قولها: فتضمن ذلك إقراراً بالنكاح، فلأن الطلاق لرفع قيد النكاح، وقولها

الأول؛ لأا التزمت البدل، والبدل لا يلزمها إلا بزوال ملك الزوج عنها بالخلع، وكذلك لو اخلعني بألف درهم وهذا أظهر من : قالت
طلقتني أمس بألف درهم، خلعتني أمس بألف درهم، أنت مني مظاهر، أنت مني مول لأنه لا صحة لشيء مما أخبرت إلا بعد صحة : قالت

 قال الرجل لامرأة اختلعي مني بمال فهذا إقرار منه أنه زوجها، فكذلك إذا النكاح، فيتضمن ذلك إقراراً منها بصحة النكاح، فكذلك إذا
  .اختاري أمرك بيدك في الطلاق فهذا منه إقرار بالنكاح: طلقني، فقال لها: قالت

أقربك محتمل يحتمل واالله لا : أنا منك مول، وهذا لأن قوله: واالله لا أقربك فهذا لا يكون إقراراً منه بالنكاح بخلاف قوله: ولو قال الرجل
واالله لا أقربك؛ لأنه لا ملك لي عليك، ويحتمل لا أقربك مع أن لي عليك ملك على قصد الإضرار والتعنت والمحتمل لا يصلح لبناء الحكم 

  .عليه

ا طلقني؛ لأن هذه أنت علي حرام، أنت مني بائن أمرك بيدك، اختاري، اعتدي لا يكون إقراراً بالنكاح إلا إذا خرج جواباً لقوله: وقوله
  . الألفاظ عند مذاكرة الطلاق متعينة للطلاق، ولهذا لا تحتاج إلى النية وإيقاع الطلاق إقرار بالنكاح

: أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون إقراراً بالنكاح؛ لأن هذا إخبار منه بحرمتها، وهو ضد موجب النكاح بخلاف قوله: ولو قال لها

إن هذا يكون إقراراً بالنكاح، ولو قال لها ألم أطلقك أمس؟ أما طلقتك أمس؟ فهذا إقرار بالنكاح؛ لأن في هذا ظاهرتك، أنا منك مظاهر، ف
أتاكم وتقرير الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، : أي) 130: الأنعام(} أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم{: الاستفهام معنى التقرير قال االله تعالى

  .نكاحفكان إقراراً بال

هل طلقتك أمس؟ فهذا إقرار منه بالنكاح، ولا يكون إقراراً بالطلاق؛ لأن مثل هذا الاستفهام للاستبيان لا للتقرير فلا يصير : ولو قال لها
  .به مقراً للطلاق، ولكن استبيان الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فكان إقراراً منه بالنكاح

نعم كان هذا إقراراً بالنكاح؛ لأن ثبوت النسب : نعم، أو قالت حرة لرجل ذلك، فقال الرجل: فقالتهذا ابني منك، : إذا قال لامرأة حرة
باعتبار الفراش والأصل فيه الفراش الصحيح؛ لأن الشرع إنما يرد بالصحيح دون الفاسد، ولا يثبت الفراش الصحيح على الحرة إلا بالنكاح 

وهو النكاح، حتى لو كان مكان الحرة أمة لا يكون إقراراً بالنكاح، هذه الجملة من إقرار فكان اتفاقهما على النسب اتفاقاً على سببه 
  .أنت طالق فهذا إقرار منه بالنكاح: أنا امرأتك فقال الرجل: امرأة قالت لرجل: إبراهيم عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي . »الأصل«

  

الطلاق يفضي إلى : ء أنت طالق حيث لا يكون إقراراً بالنكاح، وأشار إلى الفرق فقالوهذا بخلاف ما لو قال لها ابتدا: »الأجناس«قال في 
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ارتفاع الزوجية فلا زوجية بين الأجنبيين ولا كذلك على وجه الجواب؛ لأن من حكم الجواب أن يكون مقصوداً على السؤال وقد تقدم 
  .  تزعمها، فيكون إقراراً بالزوجيةأنت طالق تقديره عن الزوجية التي: ذكر الزوجية منها، وقوله لها

إن أنت امرأتي : ما أنت امرأتي أنت طالق لا يكون إقراراً بالنكاح، وكذا لو قال لها: أنا امرأتك فقال: لو قالت له: أيضاً» الأجناس«في 
  .ذا لا يكون إقراراً بالنكاحفرق بيني وبين هذا فه: امرأة قالت للقاضي: »المنتقى«وفي . فأنت طالق فهنا لا يكون إقراراً بالنكاح

إني أريد أن أشهد أني قد تزوجتك فيما مضى لأمر خفته، فأقري بذلك : رجل قال لامرأة: »الإملاء«وفي . وفيه أيضاً عمرو بن أبي عمرو
هما، وأما الطلاق والعتاق فأشهد بذلك وصدقته المرأة، ثم تصادقا على ما كانا قالا، فالقول قولهما ولا نكاح بين. نعم: أيتها المرأة، فقالت

في المرأة والعبد والأمة فلا يصدقان في إبطالهما في القضاء، وفيما بينهم وبين االله تعالى فهي امرأته، والعبد والأمة رقيق المولى، وفي نكاح 
أنه جامع امرأة منهن أو طلقها، إذا تزوج امرأة في عقدة وامرأتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة ولا يعرف الزوج أيتهن الأول إلا : »الأصل«

  .أو ظاهر منها كان إقراراً منها بأا هي الأول

: سألت محمداً رحمه االله عن أختين إحداهما فاطمة والأخرى خديجة، فقال رجل: ، قال هشام»المنتقى«ومما يتصل ذا الفصل ما ذكر في 

وهو كما قال : فاطمة امرأته؛ لأنه تكلم ا أولاً، قال محمد رحمه االله: لقد تزوجت فاطمة بعد خديجة، فأخبرني أن أبا يوسف رحمه االله قا
  .الزوج؛ لأنه وصل بين كلاميه، فأجعل خديجة امرأته، وأفرق بينه وبين فاطمة

تزوجت أبا حفص، وادعى الرجلان تزوجها، فهي امرأة أبي موسى عند أبي يوسف ) ما(تزوجت أبا موسى بعد : وكذلك إن امرأة قالت
تزوجت أبا موسى بعد ما : تصدق عليه، فإن سألها القاضي من تزوجك؟ فقالت: حمه االله، ولا تصدق عليه، وقال محمد رحمه االلهر

تزوجت أبا حفص، فهي امرأة أبي حفص إذا كان جواب المنطق استحساناً استحسن ذلك أبو يوسف رحمه االله ذكر هذا الاستحسان في 
  . بعت عبدي من هذا بعدما بعته منك، فهو مثل التزويج: وكذلك إذا قال: قال ثمة.  جنس هذه المسألةفي مسألة أخرى هي من» المنتقى«

تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة، فهي : تزوجت هذا الرجل أمس، ثم قالت: امرأة قالت: بشر عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً
هد الشهود على إقرارها لهما جميعاً، فإني أسأل الشهود بأيهما بدأت، ثم أنفذ الحكم ا أقرت له أول أمره، وإذا شامرأة صاحب الأمس؛ لأ

  .تزوجتهما جميعاً فهذا أمس وهذا مذ سنة كانت امرأة صاحب الأمس: عليه، ولو قالت

  

  

  في الشروط والخيار في النكاح: رابعالالفصل 

  

  :الخيارات التي تثبت في العقود أنواع أربعة

  .ر عيب، وخيار رؤية، وخيار إجازةخيار شرط، وخيا

فخيار الإجازة يثبت في النكاح كما يثبت في سائر العقود، وخيار الرؤية لا يثبت في النكاح، وخيار الشرط كذلك لا يثبت في النكاح، 
ف، وعند محمد رحمهم ولا يبطل به النكاح عندنا، وخيار العيب لا يثبت للزوج عندنا، وكذلك لا يثبت للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوس

االله يثبت لها الخيار في العيوب الخمسة، إذا كان على صفة لا تطيق المقام معه، وإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة عن العمى والشلل 
تي والزمانة، فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار، وكذلك لو شرط أحدهما على صاحبه الجمال، أو شرط الزوج عليها صفة البكارة يأ

  r.بعد هذا

زوجتك أمتي فلانة بكذا إن رضيت، وقبل ذلك الغير، فالنكاح جائز، : ابن سماعة عن محمد رحمهما االله إذا قال الرجل لغيره: »المنتقى«في 
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ه بعت عبدي هذا إن رضي فلان، وسمى رجلاً أجنبياً، فالبيع جائز والشرط باطل، قال الحاكم أبو الفضل رحم: والشرط باطل، ولو قال
  .تأويله عندي إذا بين وقت الرضا: االله

قد : قد تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم، فإن كان فلان حاضراً فقال: هشام عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لامرأة: وفيه أيضاً
هذا (نى في هذه الصيغة، قد تزوجتك ولفلان الرضا لمع: رضيت جاز النكاح استحساناً، وإن كان غير حاضر لم يجز، وليس هذا كقوله

  . ، والأول لم يوجب وجعل الإيجاب مخاطرة)قول وزوجت وشرط خيار

  .تزوجتك اليوم على أن لك المشيئة اليوم إلى الليل، فالنكاح جائز والشرط باطل، وهو مثل شرط الخيار: ولو قال

تزوجتك إن رضي أبي لم يصح، قال : اح ولا خيار، ولو قالتزوج امرأة على أن أباه بالخيار صح النك: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .لأنه علق النكاح بالخطر، ولا يعلق كذلك وفي الأول وقع في الحال: الفقيه أبو الليث رحمه االله

جتها زو: سئل شيخ الإسلام رحمه االله عن رجل خطب إلى رجل بنته الصغيرة لابنه الصغير، فقال المخطوب إليه: »مجموع النوازل«وفي 
قبلت، : إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك فلان، قال الآخر: من فلان قبل هذا، ولم يصدقه الخاطب فقال المخطوب إليه

أليس هذا تزويجاً معلقاً : قيل. نعم: وذلك بحضرة الشهود، وظهر أنه لم يكن زوجها من فلان هل ينعقد هذا النكاح ذه الكلمات؟ قال
  .هذا تعليق بما هو موجود للحال، ومثل هذا التعليق تحقيق: البالشرط؟ ق

تزوجني على أن تعتقني، فقبل جاز العتق، ولا يجوز : تزوجتك على أن أعتقك، أو قالت الأمة: إذا قال لأمته: »شرح الزيادات«في 
ى عتقك، أعتقتك على تزوجك فقبلت، فقد تزوجتك عل: النكاح؛ لأن العتق متأخر عن النكاح، فيصير متزوجاً أمة نفسه، ولو قال لها

اختلف المشايخ في هذه الفصول، عامتهم على أنه لا يصح النكاح؛ لأن النكاح مقارن للعتق هنا، لكونه بدلاً عن النكاح، ثم العتق 
فان لا يصح أحدهما يصح في هذه الفصول لأما تصر: تصدفها، وهي أمة فكذا النكاح، وكان القاضي الإمام أبو حازم رحمه االله يقول
  .أعتق عبدك عني على ألف درهم: وهو النكاح إلا بتقديم الآخر وهو العتق وجب القول بتقديم العتق كما في قوله

سبيل العوض والمعوض، والعوض يقترن ثبوته بالمعوض ولا ) على(والصحيح ما ذهب إليه عامة المشايخ، لأن النكاح مع العتق ذكرا 
أعتق عبدك عني بألف درهم؛ لأن البيع هناك يثبت شرطاً للعتق لا عوضاً عنه، والشرط : اح وهي أمة، بخلاف قولهيسبقه، فيصادفها النك

  .أبداً يثبت سابقاً، فأمكن تقديمه على الإعتاق، وأما هنا بخلافه

نا موعود، ولا يخبر الزوج على إذا تزوجها على أن يعتق أخاها، فقبلت جاز النكاح، ولا يعتق الأخ إلا بإعتاق مستأنف؛ لأن العتق ه
  .الإعتاق؛ لأن العتق كان موعوداً، فلا جبر في المواعيد

أما إن عتق الزوج أخاها أو لم يعتق، فإن لم يعتق ينظر إن كان لم يسم لها مهراً، فلها مهر مثلها، وإن سمى : بعد هذا المسألة على وجهين
ذلك ليس لها غيره، وإن كان المسمى أقل من مهر المثل، فلها تمام مهر مثلها، لأا حطت لها مهراً، فإن كان المسمى مثل مهر مثلها، فلها 

  .عن مهر المثل لخلاص أخيها عن ذل الرق، ولم يحصل لها هذا المقصود

 هنا، وإن وإن أعتق الزوج أخاها فإن كان الزوج سمى لها مهراً، فلها المسمى، وإن كان المسمى دون مهر مثلها؛ لأن مقصودها قد حصل
  .لم يسم له مهراً، فلها تمام مهر مثلها

أن يعتق أخاها عنها، فقبلت جاز النكاح، فصار رقبة الأخ ملكاً لها بنفس العقد، وعتق الأخ عليها بحكم القرابة أعتقه ) على(ولو تزوجها 
 تقدم الملك لها، فتقدم الملك، وثبت العتق عنها بجهة الزوج أو لم يعتقه؛ لأن المرأة طلبت منه أن يعتقه عنها، والعتق عنها لا يثبت إلا بعد

  . القرابة

أعتق عبدك عني على : في هذا الفصل نوع إشكال؛ لأنه أثبت الملك بدون الإعتاق، والملك في مثل هذا لا يثبت بدون الإعتاق كما في قوله
 العبد يصلح مقتضى النكاح، ويصلح مقتضى العتق ألف درهم، والجواب وهو الفرق بين الفصلين أن النكاح يقتضي ملك المهر، فملك
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جعله مقتضى النكاح أولى؛ لأنا إن جعلناه مقتضى العتق، فالعبد يكون مهراً أيضاً، والملك لها في : فاستويا فاحتجنا إلى الترجيح، فنقول
 الترجيح لجانب النكاح، فجعلناه مقتضى العبد باعتبار أنه مهر بدليل أنه لو طلقها قبل الدخول يجب عليها رد نصف قيمة العبد، فكان

أعتق عبدك عني؛ لأن هناك الملك مقتضى العتق؛ لأنا لو لم نجعله مقتضى العتق يبطل : النكاح، فيثبت بمجرد النكاح، ولا كذلك في قوله
  .كلامهما، فجعلها مقتضى العتق، فلا يثبت قبل ثبوت العتق

 وعتق العبد عن المولى؛ لأنه جعل العتق عوضاً عن النكاح، ولها مهر مثلها؛ لأن عتق ولو تزوجها على عتق أخيها، فقبلت جاز النكاح
ولو تزوجها على عتق . الأخ لا يصلح صداقاً، وإن كان سمى لها مع ذلك ما يصلح مهراً، فلها المسمى لا غير، وإن كان دون مهر مثلها

غير الأخ؛ لأن الزوج حصل على رقبة الأخ؛ لأن العتق عنها لا يكون إلا بعد أخيها عنها فقبلت جاز النكاح، وعتق العبد عليها، وليس لها 
  .تقديم للملك لها في رقبة الأخ، فصار اشتراط العتق اشتراطاً لتمليك الرقبة منها، ورقبة الأخ تصلح مهراً، فلا يجب شيء آخر لها

  

ولا يعتق العبد إلا بإعتاق الزوج، فيكون لها مهر مثلها إن لم  ز النكاحولو كان تزوجها على أن يعتق عبداً أجنبياً لا قرابة بينه وبينها جا
يسم لها مهراً، وإن سمى لها ما يصلح مهراً، فلها المسمى لا غير وإن كان ذلك دون مهر مثلها؛ لأن الشرط هنا ليس بمرغوب بخلاف إعتاق 

  . الأخ

قرابة بينه وبينها جاز النكاح، وتصير رقبة العبد ملكاً لها مهراً، وصار الزوج ولو كان تزوجها على أن يعتق عنها عبداً من عبيده بعينه لا 
ملكني هذا : وكيلاً عنها بالإعتاق فإن أعتقه قبل ي المرأة صح إعتاقه، وإن ته ثم أعتقه كان باطلاً؛ لأن تقدير هذا كأن المرأة قالت له

على أن يعتق أخاها عنها؛ لأن الملك كما ثبت لها في رقبة الأخ : كالة بخلاف قولهالعبد ثم كن وكيلي بالعتق، فكان لها أن تعزله عن الو
عتق فلا تعزل الزوج عن الوكالة، ولو كان تزوجها على عتق عبد بعينه، لا قرابة بينه وبينها، فقبلت جاز النكاح وعتق العبد عن المولى 

يصلح مهراً، فلها المسمى لا غير، ولو كان تزوجها على عتقه عنها ) ما(ع ذلك حتى كان الولاء له، ولها مهر مثلها، وإن كان قد سمى لها م
  .»الزيادات«هذه الجملة من . جاز النكاح، وعتق العبد من جهتها حتى كان الولاء لها، وهو مهرها ليس لها غيره

بة أو غير، فعليه المهر كلاً ويستوي إن زالت بالوث) ثيباً(تزوج امرأة على أا بكر، فدخل فوجدها : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
بكارا بالوطء أو بطول التعنيس؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح، وفيما إذا اشترى جارية على أا بكر فوجدها زائل العذرة، 

لا بل زالت : رد وإن كذبه، وقالإن صدقه المشتري في ذلك لا يكون له حق ال: زالت عذرا بالوثبة، قال بعض مشايخنا: وقال البائع
عذرا بالوطء كان القول قوله، وله حق الرد، وأكثر المشايخ على أن له حق الرد على كل حال هو الصحيح؛ لأن الناس باشتراط البكارة 

  . يريدون صفة العذرة، فبأي طريق زالت العذرة، فقد فات الشرط، فيكون له حق الرد

زوج رجل أمته من عبده على أن أمرها بيده يكون كذلك، وقال : قال البلخي: ليث رحمه االله قال أبو نصرللفقيه أبي ال» الفتاوى«وفي 
زوجني على أن أمرها بيدك، فزوجها لا : لو بدأ العبد بقوله: صح النكاح، ولا يكون الأمر بيده، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله: ابن سلمة

: زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد، فقال العبد:  النكاح، وإن بدأ المولى فقاليكون الأمر بيده لوجود التفويض قبل

  .قبلت صار الأمر بيده لوجود التفويض بعد النكاح

  

  .احقبلت على أن أمرها بيدك تطلقها كما تريد، فيكون التفويض بعد النك: قبلت في هذه الصورة صار كأنه قال: أن العبد لما قال: بيانه

تزوجتك على أنك طالق، أو على أن أمرك بيدك تطلق نفسها كما تريد، فقبلت لا يقع الطلاق، ولا يصير : رجل قال لامرأة: ونظير هذا
قبلت، : زوجت نفسي منك على أني طالق، أو على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، فقال الزوج: الأمر بيدها، ولو بدأت فقالت

 الأمر بيدها، وتصير هذه المسألة حيلة للمطلقة ثلاثاً إذا خافت من المحلل أن يمسكها، ينبغي أن تبدأ هي، وتقول وقع الطلاق، وصار
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زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، ثم يقبل الزوج، فيصير الأمر بيدها تطلق نفسها كلما أرادت، : للزوج
نك طالق بعد ما أتزوجك، أو على أن أمرك بيدك بعد ما أتزوجك، تطلقي نفسك كلما تريدين، تزوجتك على أ: ولو كان الزوج قال لها

  .قبلت تطلق، ويصير الأمر بيدها: فقالت المرأة

أتزوجك على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك شهراً، فالنكاح جائز، وأمرها : إذا قال لها: الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله: »المنتقى«وفي 
هراً منذ تزوجها، فإن اختارت زوجها في يوم من الشهر لم يبطل خيارها في باقي الشهر، وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي بيدها ش

  .يوسف رحمهم االله، أنه يبطل خيارها في باقي الشهر

  . تزوج امرأة على أن يأتي بعبدها الآبق، فلها مهر مثلها، هكذا قال الفقيه أبو القاسم رحمه االله

تزوج أمة رجل : الكبير رحمه االله؛ قال أبو الليث »الجامع الأصغر«تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي لا خيار لها، وفي : يضاًوعنه أ
  .على أن كل ولد تلده فهو حر، فالنكاح جائز، والشرط كذلك، وكل ولد تلده فهو حر

 مهراً على أن تدفع المرأة إلى الزوج هذا العبد قسم مهر مثلها على قيمة رجل تزوج امرأة، ولم يسم لها: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
العبد، وعلى مهر مثلها؛ لأا بذلت البضع والعبد بأداء مهر مثلها، والبدل ينقسم على وقدر قيمة المبدل، فما أصاب قيمة العبد فالبيع فيه 

  .باطل؛ لأا باعت بشيء مجهول، ويصير الباقي مهراً لها

أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا، فأجابته بالنكاح، فالنكاح جائز بمهر المثل، ولا شيء له من : رجل قال لامرأة: »واقعات الناطفي«في 
فالنكاح جائز بمهر المثل يفسره ما : لا شيء له من العبد ظاهر؛ لأنه اشترى العبد شراءً باطلاً؛ لأنه اشتراه بثمن مجهول، وقوله: العبد، قوله

  .إن مهر مثلها يقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد، فما أصاب مهر مثلها يصير مهراً لها: ا في المسألة المتقدمةقلن

  

  

  في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة: خامسالالفصل 

  

فلانة ولم يعرف الشهود فلانة لا يجوز اشهدوا أني قد تزوجت : امرأة وكلت رجلاً ليزوجها من نفسه، فذهب الوكيل، وقال لجماعة
: النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها، واسم جدها، لأا غائبة، والغائب لا يعرف إلا ذه الأشياء، ألا ترى أنه لو قال بين يدي الشهود

، وذكر »واقعاته«الله في الباب الأول من تزوجت امرأة قد وكلتني بنكاحها لا يجوز؟ وإنما لا يجوز لما قلنا، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه ا
  . مسألة تدل على أن مثل هذا التعريف يكفي لجواز النكاح» حيله«الخصاف في 

رجل خطب امرأة إلى نفسها، فأجابته إلى ذلك، وكرهت أن يعلم بذلك أولياؤها، فجعلت أمرها في تزويجها : فصورة ما ذكر الخصاف
ج أن يسميها عند الشهود إني خطبت امرأة إلى نفسها، وبذلت لها من الصداق كذا وكذا، فرضيت إليه، واتفقا على المهر، فكره الزو

بذلك، وجعلت أمرها إليّ بأن أتزوجها، فاشهدوا أني قد تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إليّ على صداق كذا وكذا، ينعقد النكاح بينهما 
الخصاف كبير في العلم، وهو من جملة من يصح الاقتداء به، قال : لأئمة الحلواني رحمه االلهإذا كان كفئاً لها، قال الشيخ الإمام الأجل شمس ا

  .أن مثل هذا التعريف يكفي فيتأمل عند الفتوى، هذا إذا كان الشهود لا يعرفون فُلانة.  أيضاً» المنتقى«وذكر في : رحمه االله

كاح، وإن كانت غائبة إذا عرف الشهود أنه أراد به المرأة التي عرفوها لأن فأما إذا كانوا يعرفوا وذكر الزوج اسمها لا غير جاز الن
  .المقصود هو التعريف وقد حصل التعريف بمجرد ذكر الاسم

ن المرأة التي في هذا البيت جاز إ: إذا قال: وفيه أيضاً. إذا لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسِعه فيما بينه وبين ربه: »البقالي«وفي 
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تزوجت هذه، وقالت المرأة زوجت جاز، هو المختار : كانت وحدها وإن كانت المرأة حاضرة إلا أا متنقبة لا يعرفها الشهود فقال الرجل
خلافاً لما يقوله نصر لأا حاضرة والحاضر يعرف بالإشارة، والاحتياط أن يكشف وجهها أو يذكر أبوها وجدها فيقع الأمن من أن يرفع 

  . قاضٍ يميل إلى قول نصر فيبطل النكاحالأمر إلى

فتاوى «في نكاح . جارية لها اسم سميت به في صغرها فلما كبرت سميت باسم آخر، تزوج باسمها الآخر إن صارت معروفة ذا الاسم
ة إلى شخصها، ذكر في زوجت منك ابنتي عائشة ولم تقع الإشار: رجلٌ له ابنة واحدة اسمها فاطمة، قال لرجل: رحمه االله» أبي الليث

  . أنه لا ينعقد النكاح لأنه إذا لم تقع الإشارة إلى شخصها كان انعقاد النكاح بالتسمية وليست له ابنة ذا الاسم: »فتاوى الفضلي«

  

اق زوجت ابنتي منك ولم يزد على هذا وله ابنة واحدة جاز؛ لأنه أمكن تصحيح النكاح بدون التسمية، وفي أول شرح عت: ولو قال
يجوز : عبداً لي، وليس له إلا عبد واحد هل يجوز البيع؟ اختلف فيه المشايخ، بعضهم قالوا: بعتك عبدي أو قال: إذا قال لغيره: »الأصل«

لا يجوز، وإليه : بعتك عبداً لي في مكان كذا وليس له في ذلك المكان إلا عبد واحد وذلك جائز بلا خلاف، وبعضهم قالوا: كما لو قال
مد رحمه االله في باب الشهادة على العتق، وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، فيجوز أن تكون مسألة النكاح على الاختلاف أشار مح

  .بين المشايخ كمسألة البيع

برى، وعقد فاطمة فأراد أن يزوج الك) اسمها(إذا كانت للرجل ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى : رحمه االله أيضاً» فتاوى الفضلي«في 
: زوجت منك ابنتي عائشة ولم يشِر إلى أحدهما، ولم يقل ابنتي الكبرى ينعقد النكاح على عائشة، ولو قال: النكاح باسم عائشة بأن قال

له يجب أن لا ينعقد النكاح أصلاً لأنه ليست : »واقعاته«زوجت منك ابنتي الكبرى فاطمة لم يذكر هذا الفصل ثمة، قال الصدر الشهيد في 
  .ابنة كبرى ذا الاسم

زوجت منك أمتي قتلغ، أو قال تنفشة جاز إذا لم يكن له ذا الاسم إلا أمة واحدة، وكذا لو أراد : إذا أراد أن يزوج أمته من إنسان فقال
:  يزوج ابنته يقولزوجتك من عبدي سنقر جاز إذا لم يكن له غلام آخر ذا الاسم، ألا ترى لو أراد أن: أن يزوج امرأة من عبده فقال

  .ابني أحمد مثَلاً، ويجوز كذا هنا: زوجت ابنتي فاطمة مثلاً، وإن أراد أن يزوج ابنه فقال

  :رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 

زوجت ابنتي الصغيرة فلانة من ابنك الصغير : أن يزوج ابنته الصغيرة من ابن صغير لغيره، فقال أب الصغيرة لأب الصغير) أراد(رجل 
فلان، وقال أب الصغير قبلت جاز النكاح للابن؛ وإن لم يقل الأب قبلت الابن؛ لأن المزوج أوجب العقد للابن، وقبول المتزوج جواب، 

  . قبلت الابن: والجواب يتقيد بالإيجاب فكأنه قال

دادم برابرني ابن دحتر : لصغير بالفارسيةرجل خطب لابنه الصغير امرأة، فلما اجتمعا للعقد قال أب المرأة لأب ا. وفي هذا الموضع أيضاً
بدرفتم يجوز النكاح للأب، وإن جرى بينهما مقدمات النكاح للابن، هو المختار؛ لأن الأب أضاف النكاح إلى : زاردرم فقال أب الابن

  .نفسه، وهذا أمر يجب أن يحتاط فيه

  .قبلتها لابني جاز: ة لأب الصغيرة وهنيئاً لك؛ فقال أب الصغيرإذا خطب الرجل صغيرة لابنه الصغير فقال أب الصغير: »البقالي«وفي 

: زوجت ابنتي فلانة من ابنك فلان بكذا ولفلان ابنان فقال فلان: سئل شيخ الإسلام رحمه االله عن رجل قال لآخر: »مجموع النوازل«في 

 النكاح للابن المسمى في التزويج؛ لأن في الفصل الثاني قبلت ولم يقل لابني جاز: ولو قال. قبلت لابني ولو لم يقل فلان لا يجوز النكاح
وأما . قبلت لابني فلان: أمكن جعل قوله قبلت جواباً للإيجاب السابق؛ لأنه لم يزد على حرف الجواب فيتقيد بالإيجاب، وصار كأنه قال

. تقيد بالإيجاب فنفي القبول منهما فلا يصحفي الوجه الأول زاد على حرف الجواب وقصر عن الإتمام فلا يمكن أن يجعل جواباً فلا ي

  .زوجت ابنتي من ابنك يجوز على ما ذكره الفضلي: أنه إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال: فالحاصل
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مى المزوج الابنة وعلى قياس مسألة البيع المذكور في العتاق يكون فيه اختلاف المشايخ، وإن كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان فس
والابن باسمهما؛ إن سمى القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى، وكذلك إذا لم يسمه واقتصر على قوله قبلت يجوز النكاح للابن 

 لا يصح لأنه لا ولو ذكر القابل الابن إلا أنه لم يسمه باسمه بأن يقول قبلت لابني. المسمى ويجعل قول القابل قبلت جواباً فيتقيد بالإيجاب
يمكن أن يجعل جواباً؛ لأنه زاد على حرف الجواب، فإنه كان يكفيه قبلت، بخلاف ما إذا سمى الابن باسمه لأنه إن زاد على حرف الجواب 

  . في الأيمان واالله أعلم» الجامع«فما قصر عن الإتمام، وجنس هذا في 

  
  

  في الكفاءة: سادسالالفصل 

  

: وقال عليه السلام» لا تنكح النساء إلا من الأكفاء«: نكاح، والأصل فيه قوله عليه السلام فيما رواه جابر عنهالكفاءة معتبرة في باب ال

تحقيق ما هو المقصود من النكاح وهو السكنى : والحكمة في اشتراطها» ألا لا يزوج النساءَ إلا الأولياءُ ولا يزوجن إلا من الأكفاء«
  :باستفراش من لا يكافئها، ثم اعتبارها من وجوهوالازدواج، إذ المرأة تتعير 

قريش والعرب والموالي، فقريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، ولا : النسب، واعلم بأن الناس طبقات ثلاث: أحدها
  .يكون العرب أكفاء لقريش، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، ولا يكون الموالي أكفاء للعرب ولا لقريش

تعتبر بالإسلام لا بالنسب لأن الموالي ضيعوا ) 1 ب190(الكفاءة فيما بين الموالي :  شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االلهقال
بعضهم أكفاء بعض إلا أن يكون أمراً مشهوراً، وإنما قال ذلك : »الكتاب«أنسام فلا يعتبر النسب في حقهم، وما قال محمد رحمه االله في 

 لأمر الخلافة أو تسكيناً للفتنة والعالم يكون كفئاً للعلوية لأن للعالم شرف الكسب يعني به كسب العلم وللعلوية شرف النسب، تعظيماً
: لأن لعائشة شرف كسب العلم، قال عليه السلام(إن عائشة أفضل من فاطمة رضي االله عنهما؛ : وشرف الكسب أولى، وعن هذا قيل

  ). ولفاطمة شرف النسب. »من عائشةتأخذون ثلثي دينكم ..... «

المال إلا رواية عن أبي يوسف رحمه االله رواها ابن زياد أن الكفاءة في المال غير معتبرة، وفي ظاهر الرواية معتبرة، والمعتبر فيه القدرة : الثاني
ن كفئاً لها وإن كانت صاحبة أموال كثيرة وهو على المهر والنفقة، ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى إن من كان قادراً على المهر والنفقة كا

عامتهم على أن لا يكون كفئاً لها، : الصحيح من المذهب، وإن كان يقدر على نفقتها بالتكسب ولا يقدر على مهرها اختلف فيه المشايخ
: ء لها، قال شيخ الإسلام رحمه االلهعن أبي يوسف رحمه االله رواية أخرى أنه إذا كان قادراً على العمل فهو كف» نوادره«وذكر هشام في 

وهو الصحيح، وعن أبي حنيفة رحمه االله فيه أنه كفء لها، هكذا روي عن محمد، وروي عن أبي يوسف روايتان ذكره البقالي في 
  .»فتاويه«

إذا كان يجد : وفيه أيضاً. رنفقة شه: أنه إذا كان للرجل المهر والنفقة لستة أشهر فهو كفء، والقياس: عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .نفقة المرأة ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء

ثم إنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع، أما إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتبر القدرة على 
  .»نوادره«هر، إليه أشار ابن رستم في النفقة لأنه لا نفقة لها في هذه الصورة، ويكتفى بالقدرة على الم
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  .إذا تزوجها وهو فقير فتركت له المهر، وهذا ليس بكفء وينبغي أن يقدر على مهرها ونفقتها يوم تزوج: »المنتقى«في 

لأن رجل زوج أخته وهي صغيرة وهو وليها من صبي ليس له طاقة المهر وقبل أبوه النكاح وهو غني جاز؛ : »فتاوى أهل سمرقند«في 
الصغير يعد غنياً في حق المهر بغنى الأب؛ ولا يعد غنياً في حق النفقة بغنى الأب؛ لأن العادة أن الآباء يتحملون المهر عن الأبناء ولا 

   u.يتحملون النفقة

ير هل يكون هذا كفئاً ولأبيه مال كثير وللصغيرة مال كث) له(سئل عن العم إذا زوج الصغيرة من صبي صغير لا مال » فتاوى الفضلي«وفي 
اختلف المتأخرون فيه من علمائنا، منهم من لم يجعله كفئاً لها؛ ومنهم من جعله كفئاً لها لأنه يعد غنياً بغنى : لها؟ وهل يجوز النكاح؟ قال

  .وقول من قال إنه كفء لها أعجب إليَّ: أبيه، ولم يفصل بين المهر والنفقة قال رحمه االله

فهذا الرجل كفء لها، وإن كانت القدرة على المهر شرطاً فإن القدرة ثابتة هنا ... رجل يملك ألف درهم: أيضاً» دفتاوى أهل سمرقن«في 
  .فإنه يقضي أي الدينين شاء بذلك المال

ئاً للمرأة لها الحرية فالعبد لا يكون كفئاً للحرة وكذلك المعتق لا يكون كفئاً للحرة الأصلية، والمعتق أبوه أو جده لا يكون كف: والثالث
ومن كان له أبوان في الحرية كان كفئاً لمن كان له . أبوان في الحرية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله خلافاً لأبي يوسف رحمه االله في الجد

  .ثلاثة آباء في الحرية أو أكثر في ذلك

عتق قد بقي فيه أثر من آثار الرق وهو الولاء، والمرأة إذا كانت امرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق قوم فالمعتق لا يكون كفئاً لها لأن الم
  .أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل فلا يكون المعتق كفئاً لهذه المرأة

إن : سمعت محمداً رحمه االله وفي رجل خطير زوج ابنته من مملوك نفسه، قال: قال هشام: »المنتقى«رحمه االله، وفي » فتاوى أبي الليث«في 
إن أبا يوسف رحمه االله أجازه ولم يقبل ذلك مني، وكذا إذا زوج ابنته : نت الابنة كبيرة ورضيت جاز، وإن كانت صغيرة لم يجز، فقلتكا

يجوز في الفصلين جميعاً بناءً : من مكاتبه؛ إن كانت كبيرة ورضيت به جاز، وإن كانت صغيرة لا يجوز، وعلى قول أبي حنيفة رحمه اللَّه
  . لكفاءة على ما يأتي بياا في آخر الفصل إن شاء االله تعالىعلى مسألة ا

من أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لامرأة لها أب في الإسلام، ومن له أب في الإسلام لا يكون كفئاً لامرأة لها : إسلام الأب في الموالي: والرابع
ف رحمه االله في الجد، ومن كان له أبوان في الإسلام كان كفئاً لامرأة أبوان في الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، خلافاً لأبي يوس

لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر، والكلام في إسلام الجد وفي حرية الجد ينبني على أن التعريف هل يحصل بدون ذكر الجد؟ عند أبي حنيفة 
  .في حق الموالي، وأما في حق العرب، فإسلام الأب ليس بشرطومحمد رحمهما االله لا يحصل، وعند أبي يوسف رحمه االله يحصل، هذا 

  

؟ )لا(إبراهيم عن محمد رحمه االله من كان له أب واحد في الإسلام وله فضل ودين هل يكون كفئاً لمن له أبوانِ في الإسلام أم » المنتقى«في 
ن له أبوان، وكذلك هذا في الحرية، وروى المعلى عن أبي إذا استويا في المال على ما يرى الناس فربما يكون الذي له أب كفئاً لم: قال

من أسلم على يد إنسان لا يكون كفئاً لموالي العتاقة، وذكر ابن سماعة عنه في الرجل يسلم والمرأة معتق أنه كفء لها قال : يوسف رحمه االله
حتى إن معتق العربي لا » لُحمةٌ كلحمة النسب«ء ومولى الوضيع لا يكون كفئاً لمولاة أشرف القوم؛ لأن الولا: »شرح الطحاوي«في 

ومعتقة أشرف القول تكون كفئاً للموالي لأن لمعتقة أشرف القوم شرف الولاء وللموالي .... يكون كفئاً لمعتقة الهاشمي، فكان لمعتقها حق
  . شرف إسلام الآباء وحريتهم

ند أبي حنيفة رحمه االله سواء كان معلن الفسق أو لم يكن، هكذا ذكر التقوى والحسب حتى لا يكون الفاسق كفئاً للعدلة ع: والخامس
شيخ الإسلام رحمه االله، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن الصحيح عند أبي حنيفة رحمه االله أن الكفاءة في التقوى، والحسب غير 

الذي يشرب المسكر إن كان غير متهتك بسكره حين هو مكارم الأخلاق، حتى روي عنه أن : معتبر في التقوى، وفسر الحسب فقال
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يسكر كان كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وإن كان يصير ضحكة حين يسكر ويستهزأ منه ويعربد ويتهتك لا يكون كفئاً لامرأة 
االله عن محمد رحمه االله أن الذي صالحة من أهل البيوتات، هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه 

  .يسكر فيخرج ويستهزىء منه الصبيان لا يكون كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات

وكذلك أعوان الظلمة من يستخف به منهم لا يكون كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وإن كان مهيباً معظماً في الناس فهو كفء 
الذي يشرب المسكر إن كان يشرب ذلك ولا يخرج سكراناً كان : وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قاللامرأة صالحة من أهل البيوتات، 

لا يكون كفئاً لها، فما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله من قول محمد  كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وإن كان يعلن ذلك
  . الله من قول أبي يوسف رحمه االله قيل وعليه الفتوىرحمه االله يوافق ما ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه ا

الكفاءة في الحرف فقد اعتبرها أبو يوسف ومحمد رحمهما االله وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه االله، وعن أبي هريرة : والسادس
ورابعهم الكناس، فواحد من هؤلاء : ناقال مشايخ. رضي االله عنه أن الناس بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام، وفي رواية أو دباغ

وهنا خسيس خامس أخس : وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يقول. الأربعة لا يكون كفئاً للصيرفي والجوهري وعليه الفتوى
ه يأكل من دماء الناس من كلهم وهو الذي يخدم الظلمة، هو الذي يدعى شاكرياً كان صاحب مروءة وقال وصنعة الظلم فيه خساسة لأن

وأموالهم بعد هذا المروي عن أبي يوسف رحمه االله أن الحرف متى تفاوت لا يعتبر التفاوت وتثبت الكفاءة فالحايك يكون كفئاً للحجام 
أن » الحاوي«قال شمس الأئمة الحلواني وعليه الفتوى، وفي . والدباغ للكناس، والصغار يكون كفئاً للحداد، والعطار يكون كفئاً للبزاز

  .القروي كفئاً للمدني

الكفاءة في العقل وإا معتبرة عند بعض المتأخرين من المشايخ حتى إن الزوج إذا كان مجنوناً لا يكون كفءً للمرأة العاقلة وعند : والسابع
أة إذا زوجت نفسها من غير كفء بعضهم غير معتبرة لأن الجنون بمترلة المرض، ثم سائر الأمراض لا تسلب الكفاءة فكذا الجنون، ثم المر

صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه االله، وهو قول أبي يوسف رحمه االله آخراً، وقول محمد رحمه االله آخراً أيضاً لما يأتي بيانه 
 ولكن للأولياء حق الاعتراض؛ بعد هذا إن شاء االله، حتى إن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار وله إيلاء والتوارث وغير ذلك،

وروى الحسن عن أبي . لأا ألحقت الشين بالأولياء بنسبة من لا يكافئهم إليهم بالصمدية فكان لهم أن يدفعوا هذا الشين عن أنفسهم
أنه ينبغي : ي، يريد بهولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاض. حنيفة رحمه االله أن النكاح لا ينعقد، وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم االله

للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ القاضي العقد بينهما أما بدون فسخ القاضي لا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق، 
والذي يلي المرافعة إلى حتى لو لم يكن الزوج دخل ا فلا شيء لها من المهر، وإن كان قد دخل ا فلها ما سمى لها من المهر وعليها العدة، 

القاضي المحارم عند بعض المشايخ، وعند بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتى يثبت ولاية المرافعة لابن العم ومن أشبهه 
  .وهو الصحيح

ثل المزوج أو دونه في الدرجة وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها لا يكون للآخرين حق الاعتراض إذا كانوا م: »البقالي«في 
  .أما إذا كان أقرب من المزوج فله حق الاعتراض لأن المزوج لا يكون ولياً إذا كان لها ولي أقرب منه فكان هو وأجنبي آخر سواء

  . وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يكون رضاً منه في النكاح من غير الكفء وإن طال ذلك حتى تلد منه

ا الولي من غير كفء ثم فارقته ثم زوجت نفسها منه بغير ولي كان للولي حق التفريق فلا يكون رضاه بالنكاح الأول رضاً وإذا زوجه
  .بالنكاح الثاني

وإذا . رحمه االله» نظم الزندويستي«ولو طلقها طلاقاً رجعياً وراجعها بغير رضا الولي لا يكون للولي حق التفريق في : »الأصل«في نكاح 
  .لأب ابنته الصغيرة من رجل هو ليس بكفء لها جاز في قول أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهمازوج ا

ولو زوجها غير الأب والجد من رجل هو ليس بكفء لها بأن زوجها ممن لا يقدر على مهرها أو نفقتها أو ما أشبه ذلك فلا رواية في هذا 
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ين رحمهم االله، وإنما الرواية عن المتأخرين فيما إذا زوجها غير الأب والجد وقصر في الفصل عن أصحابنا المتقدمين ولا عن أصحابنا المتأخر
  .مهرها إنه لا يجوز النكاح

  

إن كان عقد النكاح على أن : ينبغي أن لا يجوز هذا النكاح بلا خلاف، قيل له: على قياس مسألة التقصير في المهر: قال الفضلي رحمه االله
  .لا يجوز أيضاً، وإنما يجوز في هذا إذا كان الزوج صغيراً وأبوه غني فيكون غنياً بغنى الأب استحساناً:  والنفقة؟ قالفلاناً ضامن لها المهر

غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جده معتق قوم أو كان جده أسلم، وكان للصبية آباء : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
أجازت لم يجز؛ لأن هذا النكاح لم يكن موقوفاً؛ لأنه لم يكن له مجيز لأن نكاح هؤلاء من غير الكفء لا أحرار مسلمون ثم أدركت ف

) كون(يجوز، وهذا ليس بكفء، وهذا إنما يتأتى على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن عندهما إسلام الجد وحريته شرط لضرورة 

  . رالرجل كفئاً لامرأة لها آباء مسلمون وأحرا

وإذا زوج الرجل ابنته الصغيرة من رجل على طراية مصلح لا يقرب الخمر أخبره الناس بذلك ثم وجده شريباً مدمناً؛ إن لم يعرف أب 
المرأة شرب الخمر وكان غلبة أهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن الأب زوجها على طرائها كفء وهذه المسألة يجب أن يكون بالاتفاق، 

 بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله فيما إذا زوجها من رجل عرفه غير كفء، فَعند أبي حنيفة رحمه االله يجوز؛ لأن الأب وإنما الخلاف
كفء فالظاهر قلة التأمل، وبناء .... أما إذا. كامل الشفقة وافر الرأي فالظاهر أنه تأمل غاية التأمل ووجد غير الكفء أصلح من الكفء

  .ءة، فلهذا افترقاالأمر على ظاهر الكفا

امرأة زوجت نفسها من غير الكفء فلها أن تمنع نفسها من الزوج ولا تمكنه عن : رحمه االله أيضاً، وفي هذا الموضع» فتاوى أبي الليث«في 
 إنما تزوجت بك :لأن من حجة المرأة أن تقول: وطئها، وهذا الجواب خلاف ظاهر الرواية، إنما هذا اختيار الفقيه أبي الليث رحمه االله، قال

يوضحه أن للولي حق الخصومة فعسى يخاصم ويفرق القاضي بينهما، فيكون هذا وطئاً . رجاء أن يجيز الولي، فإذا لم يجز فلي أن أمتنع منك
  .أفتوا بظاهر الرواية، وقالوا ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها. بشبهة، وكثير من مشايخ زماننا قالوا بجواز هذا النكاح

 أكرهت المرأة أن تزوج نفسها من كفء بمهر المثل ثم زال الإكراه فلا خيار لها، وأما إذا أكرهت على تزويج نفسها من غير كفء وإذا
  . بأقل من مهر المثل ثم زال الإكراه فلها الخيار

و قبضها ولم يجزها فقد اختلف ول. وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء بغير رضا الولي؛ فقبض الولي مهرها، فهذا منه رضاً وتسليم
أنه يكون رضاً وتسليماً لأن العقد توقف على إجازة الولي، وقبض البدل ممن توقف العقد على إجازته يكون رضاً : المشايخ فيه، والصحيح

لة منها كان ذلك منه بوكا منه بالعقد دلالة كما في البيع الموقوف، فأما إذا لم يقبض ولكن خاصم زوجها في نفقتها وتقرير مهرها عليه
رضاً وتسليماً للعقد استحساناً؛ لأن طلب المهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي؛ لأن عدم الكفاءة ثابت عند القاضي لأنه وضع 

 لم يكن المسألة فيما إذا زوجت نفسها من غير كفء، فتعين أن يكون طلب المهر للاستيفاء وذلك دلالة الرضا من غير احتمال، حتى لو
  .عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي لا يكون ذلك رضاً بالنكاح قياساً واستحساناً

  

ابن سماعة عن محمد رحمه االله في امرأة تحت رجل هو ليس بكفء لها خاصمه أخوها في ذلك، وأبوها غائب غيبة منقطعة، أو » المنتقى«في 
 الزوج أن الولي زوجه يوم إقامة البينة وإلا فرق بينهما، فإن أقام بينة على ذلك خاصمه ولي آخر غيره أولى منه غائب غيبة منقطعة، وادعى

  .قبلت بينته وأجزته على الأول يعني على الولي الذي هو أولى لأن هذا خصم

 على حاله؛ رجل زوج أمة له وهي صغيرة من رجل ثم ادعى أا ابنته ثبت النسب والنكاح: عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«في نكاح 
ولو باعها من رجل ثم ادعى المشتري أا ابنته . إن كان الزوج كفئاً، وإن لم يكن كفئاً فهو في القياس لازم لأنه هو الذي زوج وهو ولي
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فكذلك إذا كان الزوج كفئاً، وإن كان الزوج غير كفء فالقياس كذلك لأنه زوجها وليٌّ مالك، واستقبح في هذا الموضع أي في قصد 
  . المشتري وأفرق بينهما

رجل تزوج امرأة مجهولة النسب ثم ادعاها رجل من قريش وأثبت القاضي نسبها منه وجعلها ابنة له : »المنتقى«وفي كتاب الطلاق من 
اح ولو لم يكن ذلك لكن أقرت بالرق لرجل، لم يكن بمولاها أن يبطل النك. وتزوجها حجام، فلهذا الأب أن يفرق بينها وبين زوجها

  :بينهما، وإذا تسمى رجل لامرأة بغير اسمه وانتسب لها إلى غير نسبه، فلما زوجت نفسها منه علمت بذلك، فهذه المسألة على وجهين

أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظهر لها، بأنْ أخبرها أنه عربي فإذا هو قرشي، وفي هذا الوجه لا خيار لها ولا لأوليائها لأم : الأول
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمها : »المنتقى«وفي » ارد«أن لها الخيار، وكذا في :  خيراً مما شرط لهم، وعن أبي يوسف رحمه االلهوجدوا

  .إذا تزوج امرأة على أنه مولى فإذا قرشي فلها الخيار: االله

 هذا النسب المكتوم كفئاً لها؛ بأن تزوج عربية على أنه إن كان مع: أن يكون النسب المكتوم أدون مما أظهر وإنه على قسمين: الوجه الثاني
قرشي فإذا هو عربي، وهذا القسم لا خيار للأولياء؛ لأن الحق للأولياء في الكفاءة لا غير، حتى لا ينتسب إليهم من لا يكافئهم بالصمدية، 

لاستفراش ذلّ من جانبها، وهي إنما رضيت بتحمل هذا الذل وهذا الحق قد صار مقاماً، ولها الخيار عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن ا
  .أنه لا خيار لها: »جامعه«وذكر الكرخي في . ممن هو فوقها لا ممن هو مثلها، فثبت لها الخيار لا يعد له تمام الرضا

ا تبين أنه عربي أو من الموالي؛ وفي هذا إذا لم يكن مع هذا النسب المكتوم كفئاً لها بأن تزوج قرشية على أنه من قريش، فإذ: القسم الثاني
  .القسم لها الخيار، ولو رضيت به كان للأولياء حق المخاصمة وهذا ظاهر

  

من غير » الأصل«وإن كانت المرأة هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها فلما غرت بزوجها علم بذلك فلا خيار هكذا ذكر في 
  . ءة غير مطلوبة من جانب النساءذكر خلاف، وهذا إشارة إلى أن الكفا

لا : عن أبي يوسف رحمه االله إذا تزوج امرأة على أا قرشية فإذا هي نبطية فله الخيار، وقال أبو حنيفة رحمه االله» نوادره«وذكر هشام في 
زوجه أمة لغيره قال أبو حنيفة أمر رجلاً أن يزوجه امرأة ف....... »الجامع الصغير«ر باب الوكالة من كتاب النكاح من خيار له، وفي آخ

هذه المسألة دليل على أن الكفاءة في النساء للرجال معتبرة عندهما خلافاً لأبي : لا يجوز، وقال مشايخنا رحمهم االله: يجوز وقالا: رحمه االله
  .أن الكفاءة في النساء للرجال استحسان وليس بقياس» الأصل«حنيفة رحمه االله، وفي وكالة 

  .إذا تزوج امرأة على أنه فلان بن فلان فإذا هو أخوه أو عمه فلها الخيار: الحسن بن زياد: »المنتقى«وفي 

عبد تزوج امرأة بإذن مولاه ولم يخبر وقت العقد أنه عبد أو حر، ولم تعلم المرأة أيضاً ولا » الأصل«وفي آخر باب نكاح العبيد من نكاح 
  .فإن كانت المرأة هي التي باشرت عقد النكاح فلا خيار لها، ولكن للأولياء الخيارأولياؤها أنه حر أو عبد، ثم ظهر أنه عبد 

وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح فلا خيار لها، ولكن للأولياء الخيار، وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقدا النكاح عليها 
  .لا للأولياءبرضاها وباقي المسألة بحالها فلا خيار لا للمرأة و

وبمثله لو أخبر الزوج أنه حر وباقي المسألة بحالها كان لهم الخيار، فهذه المسألة دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط 
  .الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أو غير كفء ثم علمت أنه غير كفء لا خيار لها ولكن للأولياء الخيار

ن باشروا عقد النكاح برضاها ولم يعلموا أنه كفء فلا خيار لواحدٍ منهم، أما إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم وإن كان الأولياء هم الذي
: شمس الإسلام رحمه االله عن مجهول النسب هل هو كفء لامرأة معروفة النسب قال. بالكفاءة ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار، سئل

  .لا واالله أعلم
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  شهادة في النكاح سابع في الالالفصل 

  

ولا يجوز عقد النكاح بين مسلمين بشهادة الكفار والصبيان واانين والعبيد والمكاتبين والمدبرين والنائمين الذين لا يسمعون كلام 
 ينعقد أن النكاح: ، وذكر القاضي الإمام الإسبيجاوي رحمه االله»نظم الزندويستي«ذكر فصل النائم والأصم في . المتعاقدين والأصمين

أن النكاح : في أبواب الأمان هكذا» شرح السير الكبير«بشهادة الأصمين، وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام عن السغدي رحمه االله في 
  .ينعقد بشهادة الأصمين

ليس :  بعضهم قالواوالمسألة في الحاصل بناءً على أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط انعقاد النكاح؟ قد اختلف المشايخ فيه؛
لا ينعقد : هو شرط، فهذا القائل يقول: بشرط وإنما الشرط حضرما، فهذا القائل يقول بانعقاد النكاح بشهادة الأصمين، وبعضهم قالوا

  .النكاح بشهادة الأصمين

عن أبي يوسف رحمه االله ما يدل عليه أنه لا بد من سماع الشهود كلام المتعاقدين، وسيأتي بعد هذا » كتابه«ونص القدوري رحمه االله في 
  .إن شاء االله

هل الاعتبار بسماع الشهود لفظ النكاح وإن لم : »فتاويه«في » البقالي«الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط؟ فقد ذكر ) سماع(وأما 
ضرة هنديين لم يفهما فلا يمكنهما أن يعبرا أيضاً عن محمد رحمه االله فيمن زوج امرأة بح» البقالي«والظاهر خلافه، وفي : يعرفوا تفسيره، قال

  .إن أمكنهما أن يعبرا ما قالوا جاز النكاح: عن محمد رحمه االله في غير هذه المسألة» النوازل«وفي . ما سمعا لم يجز

عادا على الذي لم ولم يسمع الشاهد الآخر؛ ثم أ رجل تزوج امرأة وسمع أحد الشاهدين كلامهما: عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«في 
وقد روي من وجه آخر عن أبي : يسمع؛ إن كان الس واحداً جاز استحساناً، وإن كان متفرقاً لا يجوز، قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله

  . أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً، إذ لا يوجد عند كل واحد من النكاحين إلا شاهد واحد: يوسف رحمه االله

تزوج بمحضر رجلين أحدهما أصم، فسمع السميع ولم يسمع الأصم حتى صاح : رحمه االله في كتاب الشهادات» ثفتاوى أبي اللي«وفي 
إذا سمع أحد الشاهدين كلام المرأة وسمع الشاهد : »نظم الزندويستي«وفي . صاحبه في أذنه أو غيره لا يجوز النكاح حتى يكون السماع معاً

ذي سمع كلام الزوج في العقد الأول سمع في هذا العقد كلام المرأة لا غير، والذي سمع كلام المرأة في الآخر كلام الزوج ثم أعاد العقد؛ فال
العقد الأول سمع كلام الزوج في العقد الثاني لا غير، فإن كان العقدان في مجلسين متفرقين لا يجوز بالاتفاق، وإن كانا في مجلسٍ واحد قال 

في . ولا نأخذ بقول أبي سهل: رحمه االله» الزندويستي«قال . إنه ينعقد: هم مثل أبو سهل الكبير الشرعيعامة علمائنا لا ينعقد، وقال بعض
زوج ابنته بحضرة السكارى وهم يعرفون أمر النكاح غير أم لا يذكرونه بعدما صحوا كما هو عادة السكارى؛ ينعقد : »فتاوى الفضلي«

  .النكاح لأن هذا نكاح بشهود

  

يكفر من فعل هذا؛ : شهادة االله ورسوله لا يجوز؛ لأن هذا نكاح لم يحضره شهود، وعن أبي القاسم الصفار رحمه االله أنه قالتزوج امرأة ب
  .لأنه اعتقد أن رسول االله عليه السلام عالم الغيب

قبلت، فسمع الشهود : لت المرأةاشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقا: رجل قال لقوم: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
مقالتها ولم يروا شخصها، فإن كانت في البيت وحدها جاز النكاح؛ لأنه لا جهالة، وإن كانت معها في البيت أخرى لم يجز؛ لأن الجهالة 
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: »ادات الفتاوىشه«ممكنة، وكذلك لو وكّلت المرأة رجلاً فسمع الشهود قولها ولم يروا شخصها فهو على ما ذكرنا من الوجهين، وفي 

رجلٌ زوج ابنته ورجل في بيت وقوم في بيت آخر يسمعون التزويج، ولم يشهدوهم، إن كان من هذا إلى ذلك البيت كوة رأوا الأب منها 
   u.تقبل شهادم، وإن لم يروا الأب لم تقبل شهادم

نتي فلانة من فلان، وقبل واحد من القوم تكلموا فيه قال بعث الرجل أقواماً يخطبون امرأة، فقال الأب زوجت اب» فتاوى أهل سمرقند«في 
لا يجوز؛ لأن هذا نكاح بغير شهود لأن الكل خاطبون من تكلم منهم ومن لم يتكلم؛ لأن المتعارف هكذا أن يتكلم واحد من : بعضهم

ز لأنه لا ضرورة إلى جعل الكل يجو: والخاطب لا يصلح شاهداً، وبه أخذ بعض مشايخ زماننا، وقال بعضهم. القوم ويسكت الباقون
  .خاطباً، فيجعل المتكلم خاطباً والباقون شهود، وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه االله

وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة مسلمة بحضرة عبدين أو أو صبيين أو كافرين ومعهما شاهدان مسلمان حران بالغان جاز؛ لأن هذا نكاح 
مطلقاً أنه تقبل شهادما، وذكر » الأصل«أُعتق العبدان أو أسلم الكافران وشهدوا أنه تزوجها؛ ذكر في بشهود، فإن أَدرك الصبيان أو 

إن شهدا أنه تزوجها بحضرتنا وكان معنا شاهدان رجلان حران مسلمان : أن المسألة على التفصيل» شرحه«شيخ الإسلام رحمه االله في 
  .  غيرنا لا تقبل شهادما لأما شهدا بنكاح فاسد، والقاضي لا يقضي بنكاح فاسدلم يكن معنا: جازت شهادما، وإن شهدا وقالا

وإذا شهد شاهد أنه تزوجها أمس، وشهد آخر أنه تزوجها اليوم فشهادما باطلة؛ لأنّ كل واحد منهما يشهد بعقد عقد بحضوره وحده، 
 به فاسداً لا لاختلاف الوقت؛ لأن الشهادة قامت على القول، وذلك عندنا فاسد فكان امتناع القضاء ذه الشهادة لكون المشهود

لو شهد كل واحد أنه كان معه رجل آخر قضى : والشهادة القائمة على القول لا يمنعها اختلاف الوقت كما في البيع، حتى قالوا
ادة متى قامت على القول، هكذا ذكر بشهادما؛ لأن كل واحد شهد بنكاح صحيح، لم يبق إلا اختلاف الوقت وإنه لا يمنع قبول الشه

النكاح : ، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله علة تقتضي عدم القبول على كل حال فقال»شرحه«شيخ الإسلام علّه هذه المسألة في 
 نحو ما ذكره ما ذكر شمس الأئمة، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الشهادات على: والصحيح... بمترلة الأفعال، وهذا لأن النكاح

شمس الأئمة، وإن كان قولاً إنه يتضمن فعلاً وهو إحضار الشهود، فصار النكاح ملحقاً بالفعل من هذا الوجه، واختلاف الشهود في 
المكان والزمان في الأفعال يمنع قبول الشهادة في حق هذا المعنى، لا فرق بينهما إذا شهد كل واحد منهما أنه كان معه رجل آخر ولم 

  .هد على هذا الوجهيش

  

. وينعقد النكاح بشهادة الأخرسين إذا كانا سميعين، وإذا وقع التجاحد فلا شهادة لهما لأنه لا لفظ لهما» نظمه«قال الزندويستي في 

ها لا منه وكذلك ينعقد النكاح بشهادة الأعمى والمحدود في القذف والمحدود في الزنا، وكذلك ينعقد بشهادة ابنيه لا منها وبشهادة ابني
  . وبشهادة ابنيه منها

وإذا تزوج المسلم الذمية بشهادة الذميين جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله؛ لأن ملك النكاح ثبت للرجل على المرأة مضموناً 
ن المهر زائد في الباب، فوقوع بالمهر، وشهادما حجة من حيث إثبات الملك له عليها، وأما لا يعتبر من حيث إيجاب المهر لها عليه إلا أ

  .الخلل في الشهادة فيما يرجع إلى المهر لا يمنع انعقاد العقد؛ لأن الخلل دون انعدام التسمية

المرأة إذا زوجت ابنتها البالغة بحضرا برضاها بحضرة رجل وامرأة جاز النكاح، وإن كانت الابنة غائبة لا يجوز؛ لأن الابنة إذا كانت 
ي المزوجة والأم معبرة عنها، وهي مع المرأة الأخرى والرجل شهود، فيكون هذا نكاحاً بحضرة رجل وامرأتين، فأما إذا حاضرة كانت ه

كانت الابنة غائبة؛ لا يمكن أن تجعل الابنة هي المزوجة، فبقيت الأم مزوجة ووراءها رجل وامرأة، ولو كانت الابنة صغيرة وباقي المسألة 
  . سواء كانت الابنة حاضرة أو غائبة؛ لأنه لا يمكن أن تجعل الابنة مزوجة؛ لأن الصغيرة ليست من أهل التزويجبحالها لا يجوز النكاح

وكّل رجلٌ رجلاً أن يزوج له امرأة، فزوجه الوكيل امرأة : ومن هذا الجنس ذكر خواهر زاده رحمه االله في شرح كتاب الرهن وصورا
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أن الموكل يعتبر متزوجاً ويعتبر الوكيل مع الشاهد الآخر شاهدان، وإن كان : اً يجوز، وطريقهبحضرة شاهد واحد، إن كان الموكل حاضر
رجل أمر : وصورا» الجامع الصغير«في آخر الباب الأول من نكاح ) بأ192(الموكل غائباً لا يجوز، حاصل هذه المسائل مسألة ذكرها 
 جازت شهادة المزوج، وإن كان الأب غائباً لم تجز شهادة المزوج وطريقه ما رجلاً أن يزوج ابنة له وهي صغيرة فزوجها والأب حاضر

  .قلنا

امرأة وكلت رجلاً أن : سئل عنها الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه االله وصورا» مجموع النوازل«ومن هذا الجنس مسألة ذكرت في 
  .  النكاح وتصير الموكلة هي المزوجةيجوز: يزوجها من رجل فزوجها بحضرة امرأتين والموكلة حاضرة، قال

أنا زوجتها : نعم إذا لم يقل الوكيل: فإن أنكر الزوج أوالمرأة الموكلة هذا العقد هل تقبل شهادة الوكيل والمرأتين على النكاح؟ قال: قيل
لا بد من : هذه امرأة هذا؟ قال: فهل يكفيه أن يقول: قيل له. منه بالوكالة؛ لأنه إذا قال ذلك تكون شهادة على قول نفسه ولا تقبل

  .إثبات العقد

  

هذه امرأة هذا بعقد صحيح قام بتزويج من له ولاية التزويج، وقبول من له ولاية القبول لا : إن الوكيل يشهد ويقول: قال ولو قال قائل
  . حاجة إلى إثبات العقدأنه يشهد أن هذه امرأة هذا، ويقبل القاضي ذلك، ولا: ينفذ ولكن لا أحفظ في هذا رواية، والصواب

وإذا وكلّ الرجلُ رجلاً أن يزوج عبده امرأة فزوج الوكيل العبد امرأة بشهادة رجل واحد والعبد حاضر لا يجوز؛ لأنه لو جاز إنما يجوز 
نتقل عبارته إلى العبد بأن تنتقل عبارة الوكيل إلى العبد فيجعل العبد متزوجاً، ولا وجه إليه؛ لأن الوكيل ليس بمأذون من جهة العبد حتى ت

  .فبقي الوكيل مزوجاً لا شاهداً

ولو شهد عليها بالرضا أخواها قبلت . وإذا زوج الرجل ابنته البالغة وأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها لا يقبل لأنه يريد تتميم ما باشره
لمرأة فشهد الابنان بذلك لم تقبل شهادما عند أبي وإذا زوج الرجل ابنته بشهادة ابنيه ثم جحد الزوج النكاح وادعاه الأب وا. شهادما

يوسف، وعند محمد رحمهما االله تقبل شهادما، ولو كان الزوج هو المدعي والأب والمرأة يجحدان ذلك فشهادة الابنين مقبولة بلا 
  .خلاف

، وإن كان للأب فيه منفعة بأن شهدا على أن شهادة الإنسان لأخيه أخته وعليهما مقبولة، وشهادته فيما يجحده الأب مقبولة: والحاصل
  . أبيهما ببيع ما يساوي مائة ألف، وشهادته فيما يدعيه الأب إن كان للأب فيه منفعة لا تقبل بلا خلاف

ن أن شهادة الابن لأبيه إذا كا: وإن لم يكن للأب فيه منفعة فكذلك عند أبي يوسف، وعند محمد رحمهما االله تقبل، حجة محمد رحمه االله
للأب فيه منفعة إنما لا تقبل لمكان التهمة، فإن الإنسان متهم بإيثار الأب على غيره في المنافع، وهذا المعنى لا يتأتى فيما لا منفعة للأب فيه، 

 مالية وهو شهادة الابن لأبيه إنما لا تقبل بالنص، ولا فصل في النص، على أن المنفعة هنا متحققة وإن لم تكن: وأبو يوسف رحمه االله يقول
  .ظهور صدقه عند الناس

وإذا وقع الاختلاف بين الزوج والمرأة في أن النكاح كان بشهود أو بغير شهود فالقول قول من يدعي أنه كان بشهود؛ لأن الذي يدعي 
فا في صحة العقد أن الزوجان إذا اختل: والأصل. النكاح بشهود يدعي صحة العقد، والذي يدعي النكاح بغير شهود يدعي فساد النكاح

وفساده كان القول قول من يدعي الصحة، وإن ادعى أحدهما أن النكاح في حالة الصغر بمباشرته؛ كان القول قوله؛ لأنه أضاف العقد إلى 
 فصل عدم الأهلية وهو حالة الصغر، فيكون منكراً العقد معنى فيكون القول قوله، وسيأتي في مسألة الاختلاف في الشهادة بعد هذا في

لم ) إن(وإذا كان القول قول من يدعي النكاح في حالة الصغر بعد هذا نقول لا نكاح بينهما ولا مهر لها . الخصومة الواقعة بين الزوجين
ا يكن دخل ا قبل الإدراك، وإن كان قد دخل ا قبل الإدراك، فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل، ولا يثبت الرضا ذا الدخول أما له
الأقل فلأن الدخول حصل في نكاح موقوف؛ لأن العقد من الصغير يتوقف على إجازة المولى إذا كان الولي يملك مباشرة ذلك، والدخول 
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في النكاح الموقوف يوجب الأقل بمترلة الدخول في النكاح الفاسد، وأما لا يثبت الرضا لأن الدخول أو التمكين دليل الرضا وصريح الرضا 
صغر لا تعتبر فكذا دليل الرضا وإن دخل ا بعد الإدراك كان هذا رضا وإجازة للنكاح الذي كان بينهما في حالة الصفر؛ لأن في حالة ال

إذا ادعى أحدهما : صريح الرضا بذلك النكاح بعد الإدراك معتبر، فكذلك دليل الرضا وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يقول
هل كان النكاح بإذن الولي؛ فإن : حالة الصغر بمباشرته فعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله يقول له القاضيأن النكاح كان في 

: هل من رأيك أن تجيزه فإن قال: لا، يقول له: هل أجريته بعد البلوغ؟ فإن قال: لا، يقول له: لا، يقول له هل أجازه الولي؟ فإن قال: قال

   وهذا إذا قال ذلك ولم يوجد بينهما دخول بعد الإدراك، فأما إذا وجد فهو دليل الرضا إذا وقع لا؛ فرق القاضي بينهما،

لا بل لم تشهد فالقول قول الوكيل ويفرق : أُشهدت على النكاح، وقال الموكل: الاختلاف بين الزوج ووكيله بالنكاح فقال الوكيل
 هذا الاختلاف بين المرأة ووكيلها فالقول قول الوكيل وهي امرأته لا يفرق ن لم يكن دخل ا، وإن وقعبينهما وعليه نصف الصداق إ

بينهما، وهذا لأن الوكيل مع الموكل اتفقا على أصل العقد فيكون اتفاقاً بينهما على شرائطه، فالذي ينكر الإشهاد يكون في معنى الراجع 
  .فلا يقبل قوله

  

  

  ثامن في الوكالة بالنكاحالالفصل 

  

لاً بأن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه بأكثر من مهر مثلها، إن كان الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوز بلا خلاف، إذا وكل رج
  .وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا يجوز

ا لم يوجد دليل القيد غير أما يقولان وجد دليل القيد هو العرف، وأبو حنيفة وهذا بناء على أن المطلق من الألفاظ يجري على إطلاقه م
العرف مشترك، وفرق أبو حنيفة رحمه االله بين الوكيل بالنكاح وبين الوكيل بالشراء أن الوكيل بالشراء إذا اشترى بما لا : رحمه االله يقول

 مسألة الشراء أصل العقد مضاف إلى الوكيل؛ لأن الوكيل بالشراء يستغني عن أن في: يتغابن الناس في مثله يصير مشترياً لنفسه، والفرق
أصل العقد : العين حوله إلى الآمر، وأما في مسألة النكاح(......) إضافة العقد إلى موكله، فتتمكن التهمة في تصرفاته قصد الشراء لنفسه 

  . عقد إلى الموكل فلا تتمكن التهم في تصرفه، فلهذا حرمامضاف إلى الموكل؛ لأن الوكيل بالنكاح لا يستغني عن إضافة ال

وإذا وكل رجلاً بأن يزوج له امرأة بعينها ببدل سماه، فتزوجها الوكيل لنفسه بذلك البدل جاز النكاح للوكيل بخلاف الوكيل بشراء شيء 
إذا وكلّه أن يزوج امرأة ولم يسمها فزوجه . وكلبعينه، إذا اشترى ذلك الشيء لنفسه بذلك البدل حال غيبة الموكل حيث يصير مشترياً لم

لا يجوز : امرأة هي ليست بكفؤ له؛ القياس أن يجوز على الموكل، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه االله عملاً بإطلاق التوكيل، وفي الاستحسان
العرف مشترك، وقد يتزوج الرجل من : وبه أخذا فهما يقيدان اللفظ المطلق بالعرف، وأبو حنيفة رحمه االله يقول)  أب193(على الموكل 

إذا زوجه امرأة، أو مقطوعة اليدين، أو رتقاء، أو مفلوجة، أو مجنونة، أو معتوهة، ذكر الاختلاف في هذه : وعلى هذا الخلاف. ليس بكفؤ
ء، أو مقطوعة اليدين، أو زوجني فزوجه عميا: إبراهيم عن محمد رحمه االله إذا قال لغيره: »المنتقى«الفصول، ورواية أبي سليمان وفي 

أمر رجلٌ رجلاً أن يزوجه فزوجه ابنته الصغيرة أو ابنة : الرجلين لا يجوز، ولو زوجه عوراء، أو مقطوعة إحدى اليدين جاز، وفيه أيضاً
. أة فزوجته نفسهاوذلك بمترلة رجل أمر امرأة أن تزوجه امر: أخيه الصغير فهو وليها لا يجوز، وكذلك كل من يلي أمرها بغير أمرها، قال

أن على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يجوز إلا أن يرضى به الزوج، وعلى قولهما يجوز، » الأصل«ولو زوجه ابنته الكبيرة برضاها ذكر في 
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ك، ولو زوجه بناء على عند أبي حنيفة رحمه االله بمطلق الوكيل لا يملك التصرف مع ولده للتهمة، والتهمة دليل يقيد المطلق، وعندهما يمل
  .أخته الكبيرة برضاها جاز بلا خلاف؛ لأنه لا مة في حق الأخت

رجل أمر رجلاً أن يزوج له امرأة فزوجه ابنته الصغيرة أو الكبيرة بأمرها لم يجز : »الأصل«وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله في 
وكّله أن يزوجه امرأة سوداء فزوجه امرأة بيضاء أو .  لم يجز وهذا ظاهروكله أن يزوجه امرأة من قبيلة فزوجه من قبيلة أخرى. استحساناً

وليس هذا كالأول لأن : قال ثمة» المنتقى«على العكس لا يجوز، ولو وكلّه أن يزوجه امرأة عمياء فزوجه امرأة بصيرة يجوز، كذا ذكر في 
 نصاً وله في ذلك منفعة، وهو أن لا يساوي هذه الحرة التي عنده الأول جنس، وكله أن يزوجه أَمةً فزوجه حرة لا يجوز؛ لأنه خالف أمره

جاز؛ لأن اسم ) مثلها(وكله أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أولا يجامع . في القسم، وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز
فة رحمه االله، وأما على قولهما لا يجوز إذا زوجه صبية لا يجامع المرأة اسم جنس يتناول الكبيرة والصغيرة جميعاً، قيل هذا على قول أبي حني

مثلها، كما لو زوجه رتقاء أو قرناء ومثل هذا قول الكل بخلاف ما إذا زوجه رتقاء أو قرناء ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل 
  . قول أبي حنيفة رحمه االله، أما على قولهما لا يجوزقيل هذا على. امرأة جعلها الزوج طالقاً إن تزوجها فالنكاح جائز والطلاق واقع

وكله أن يزوجه امرأة على ألف درهم فإن أتت فيما بين الألف والألفين فأبت المرأة أن تزوج نفسها بألف فزوجها بألفين؛ ذكر في 
لغاية الثانية تدخل كما في الإقرار ما ذكر في الكتاب قولهما لأن عندهما ا: أن ذلك جائز لازم للزوج، من مشايخنا من قال» الأصل«

والطلاق، فصار الوكيل بالتزويج إلى الألفين موكلاً بالتزويج بالألفين وقد زوجها بالألفين، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله يتوقف 
ة وتسعين، فإذا زوجها بالألفين النكاح على إجازة الزوج لأن عنده الغاية الثانية لا تدخل فيعتبر وكيلاً بالتزويج بألف وتسع مائة وتسع

  . لا، بل هذا قول الكل: فقد زوجها بأكثر من المسمى فيتوقف على الإجازة، ومنهم من قال

وفرق هذا القائل بين هذه المسألة وبين مسألة الإقرار والطلاق، والفرق وهو أن الغاية إنما لا تدخل تحت المضروب له الغاية إذا لم يوجد 
لها، أما إذا وجد دليل يدل على دخولها تدخل، ألا ترى أن الغاية الأولى كيف دخلت لما وجد الدليل، وهو أن الثانية دليل يدل على دخو

الدليل هنا على دخول الغاية الثانية وهو العرف بأن العرف فيما بين الناس أم يتزوجون : إذا ثبت هذا فنقول. لا تتصور بدون الأولى
كسور، بخلاف الطلاق؛ لأن هناك يوجد عرف يوجب إدخال الغاية، وإن الناس يوقعون الواحدة والثنتين، بالكوامل من العدد لا بال

وكذلك في باقي الأمصار لم يوجد عرف يوجب إدخال الغاية الثانية، فإن الناس كما يقرون بالكوامل من العدد يقرون بالكسور، إذا 
 زادها الوكيل ثوباً من ثياب نفسه فالنكاح موقوف على إجازة الزوج؛ لأنه زاد وكله أن يزوجه امرأة بألف درهم فأبت أن تزوجه حتى

إذا زوجه بألف وخمس مائة إنما يصير مخالفاً؛ : فإن قيل. على المسمى، فهو بمترلة ما لو وكّله أن يزوجه بألف درهم فزوجه بألف وخمسمائة
 يضفها إلى ماله، أما هنا لو صحت الزيادة كانت الزيادة على الوكيل؛ لأن الزيادة لو صحت كانت الزيادة على الزوج؛ لأن الوكيل لم

إن لم يتضرر الموكل في الحال يتضرر في الثاني بأن يهلك الثوب : لأن الوكيل أضاف الزيادة إلى ماله فلا ضرر على الموكل في الزيادة، قلنا
 الزوج فلا يجب على الوكيل؛ لأن الوكيل متبرع بالعين، فإذا قبل التسليم أو يستحق من يده، متى صحت الزيادة تجب قيمة ذلك على

  .هلك العين لا تجب عليه قيمة، فيجب على الزوج متى صحت الزيادة

وكَّلَه أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد الزوج؛ فإن العبد لا يصير مهراً ما لم يرض الزوج به؛ لأن الزوج ما أمره بإزالة العبد 
ثم القياس أن لا يجوز هذا النكاح؛ لأنه صار مخالفاً بتسمية ما لم .  نصاً، وإزالة العبد عن ملكه ليس من ضرورات ما أمره به أيضاًعن ملكه

يؤمر بتسميته، فكأنه أمر بالتزويج بألف فزوجه بألفين، وفي الاستحسان يجوز النكاح لأنه لم يخالف ما أمر به نصاً فإنه كما لم يؤمر 
لعبد لم يدعيه أيضاً، ولكن امتنع صحة التسمية في حق العين لما ذكرنا، وذلك لا يمنع جواز النكاح، كما لو تزوج امرأة على عبد بتسمية ا

  .الغير فإنه يصح العقد وإن لم تصح التسمية في حق العين حتى لا يجب التسليم للعين متى لم يرض به صاحب العين كذا هنا

مد رحمه االله في الوكيل بالنكاح من جانب الزوج إذا ضمن المهر للمرأة وكان الضمان بغير أمر الزوج، فإذا إبراهيم عن مح» المنتقى«ذكر 
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أمراً بضمان المهر، حتى أثبت للوكيل حق الرجوع على الزوج، » المنتقى«رجع بما أدى على الزوج فقد جعل الأمر بالنكاح على روايه 
لا يرجع الوكيل على الزوج بما : لم يجعل الأمر بالنكاح أمراً بضمان المهر، حتى قال» الأصل«في وإن لم يأمره الزوج بالضمان صريحاً، و

  . ضمن من المهر

المأمور إذا ضمن بدل الخلع : بين الأمر بالنكاح وبين الأمر بالخلع، وجعل الأمر بالخلع أمراً بالضمان حتى قال» الأصل«وفرق على رواية 
ه المرأة بالضمان، والفرق أن في باب الخلع الوكيل بعد الوكالة يملك مباشرة الخلع على وجه يوجب البدل على يرجع بما ضمن وإن لم تأمر

الموكل ابتداءً، بأن يرسل البدل ويملك المباشرة على وجه يوجب البدل على نفسه ابتداءً بأن يضيف البدل إلى نفسه؛ إما إضافة ملك، أو 
ع بدون الوكالة لما عرف أن الخلع ببدل على الأجنبي صحيح، فإذا ملك هذا النوع بدون الوكالة فقد إضافة ضمان وهو يملك، هذا النو

دخل هذا النوع تحت التوكيل بحكم إطلاق اللفظ، كان فائدة دخوله تحت التوكيل الرجوع على الموكل بما أدى، أما الوكيل بالنكاح لا 
ن النكاح ببدل على الأجنبي لا يصح، فكان لزوم البدل للوكيل بطريق الكفالة، والكفيل إنما يملك المباشرة على وجه يلزمه البدل ابتداءً؛ لأ

لو أن رجلاً وكّل رجلاً بأن : »الجامع الكبير«أدى إذا كانت الكفالة بأمره فلهذا افترقا، وفي ) 1 ب193(يرجع على المكفول عنه بما 
ه صح التزويج ونفذ، وعلى الوكيل تسليمه، وإذا سلّم لا يرجع على المزوج بشيء، يزوجه امرأة فزوجه امرأة على عبد الوكيل أو عوض ل

ولو كان مكان النكاح خلع يرجع على المرأة بقيمة ما أدى، والفرق ما ذكر ثم في باب النكاح؛ إذا لم يرجع على الزوج بشيء لا يظهر 
متبرع عند الأداء، فإن لم تقبض المرأة العبد الذي هو مهر حتى هلك أن النكاح عقد على غير الزوج بل البدل على الزوج، ولكن الوكيل 

إذا خالع على عبد الوكيل وهلك العبد في يده . فرق بين هذا وبين الوكيل بالخلع. لا ضمان على الوكيل وترجع المرأة بقيمته على الزوج
  .قبل التسليم فإنه يضمن الوكيل قيمته

هر على الزوج بحكم العقد لا على الوكيل إلا أن الوكيل تبرع عنه بالأداء، فإذا عجز عن تسليمه أن في باب النكاح يسلم الم: والفرق
بالهلاك بطل تبرعه، فكان تسليم قيمته على الزوج، وأما في باب الخلع تسليم العوض على الوكيل بحكم الخلع ابتداءً، وإنما الرجوع على 

الوكيل امرأة ) زوجه(ولو . ليمه، والسبب الموجب للتسليم في حقه قائم فيصار إلى قيمتهالمرأة بحكم الأمر، فإذا هلك فقد عجز عن تس
زوجتك هذه المرأة بألف من مالي أو قال زوجتك هذه المرأة بألفي هذه جاز النكاح والمال على الزوج، فلا : بألف درهم من ماله بأن قال

هذا تبرع : ب لأن الوكيل متبرع والدراهم والدنانير يتعينان في التبرعات والجوابيطالب الوكيل بالألف المشار إليه، وكان ينبغي أن يطال
في ضمن المعاوضة والدراهم والدنانير إذا كانا لا يتعينان في المعاوضات لا يتعينان فيما يثبت في ضمن المعاوضة، فلا يطالب الوكيل بالألف 

؛ لأنه يحتمل أن يكون ما قال ضماناً، ويحتمل أن يكون وعداً بأن يؤدي من مال المشار إليه، لهذا لا يطالب بألف آخر لانعدام الضمان
  .نفسه فلا يثبت الضمان بالاحتمال

وإذا وكلّه أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة معتدة أو لها زوج ودخل ا الزوج ولم يعلم؛ فرق بينهما وعليه الأقل من مهر المثل ومن المسمى 
  .سدة، ولا ضمان على الوكيل في ذلك؛ لأن ما لزم الزوج لزمه بفعله وهو الدخول لا بعقد الوكيلكما في سائر الأنكحة الفا

ولو وكّلَه أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد لم يلزم الزوج واحدة منهما، ولو وكّله أن يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك وأخرى معها 
  Y.لزمه تلك

إذا وكّله أن يزوجه امرأة بعينها بألف درهم، فزوجها إياه وأخرى معها بألفي درهم فإن :  رحمهم االلهوروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف
كان الذي يصيبها إذا قسم ذلك ألف أو أقل جاز على الآمر، ولو زوجها إياه وحدها بغير مهر مسمى فإن كان مهر مثلها ألف أو أقل 

  . لم يجزجاز في قول أبي يوسف رحمه االله، وإن كان أكثر 

وقياس قول أبي حنيفة رحمه االله في هذا أن لا يلزمه النكاح من قبل أن يعقد العقد على غير التسمية، وهذا خلاف ما أمره، وهذا : قال
واحدة إشارة إلى الجواز عند أبي حنيفة رحمه االله في الثنتين كما هو قول أبي يوسف رحمه االله، ولو وكّلَه أن يزوجه امرأتين في عقد فزوجه 
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لا تزوجني إلا باثنتين التي : جاز، فكذا إذا وكّله أن يزوجه هاتين المرأتين في عقد فزوجه إحداهما، وتفريق العقد ليس بخلاف، ولو كان قال
ألحق أمره ا في هذه، ويقع في الثنتين على التسمية، وهذا خلاف ما أمر في عقد واحد فزوجه امرأة لم يلزمه، وكذلك في المعينتين إذا 

  .بآخر كلامه ولا تزوجني واحدة منهما دون الأخرى فزوجه إحداهما لا يجوز

  

وإذا أمر الرجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها بمهر مسمى وذلك ألف درهم مثلاً فزوجه امرأة فزاد عليه في المهر؛ فالزوج بالخيار إن شاء 
أتى بخلاف ما أمره به، فكان هذا ابتداء عقد فيتوقف على إجازة الزوج، فإن لم أجاز النكاح بالمهر الذي سماه الوكيل، وإن شاء رده؛ لأنه 

يعلم الزوج بذلك حتى دخل ا فالزوج بالخيار أيضاً، فلا يكون دخوله ا رضاً بما خالف به الوكيل؛ لأن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل 
ما سمى لها الوكيل، وإن شاء فارقها، ومتى فارقها كان لها الأقل مما سمى العلم به، فكان على خياره إن شاء أقام معها وأجاز نكاحها على 

لها الوكيل ومن مهر المثل؛ لأن الدخول حصل في نكاح موقوف، وإن كان المأمور ضمن لها المهر المسمى وأخبرها لأنه أمره بذلك ثم أنكر 
 الأمر بالزيادة إنكار الأمر ذا النكاح، ولو أنكر الأمر بالنكاح أصلاً الزوج الأمر بالزيادة على الألف، وهذا قبل الدخول ا فنقول إنكار

  . كان النكاح باطلاً ولا مهر على الزوج ولها أن تطالب المأمور بالمهر؛ لأن في زعمهما أن النكاح صحيح وأن الضمان صحيح

ب المأمور بنصف المهر، وفي بعض روايات كتاب بعد هذا نقول في رواية كتاب النكاح وبعض روايات كتاب الوكالة أن المرأة تطال
والصحيح أنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع، ما ذكر في كتاب . تطالبه بجميع المهر، واختلف المشايخ فيه: الوكالة نقول

الفرقة جائية من قبل الزوج النكاح أن القاضي فرق بينهما بطلبها بذلك حتى لا تبقى معلقة فيسقط نصف المهر عن الأصل بزعمهما لكون 
  .قبل الدخول فيسقط عن الضمين

أصبر حتى يقر بالنكاح أو آخذ بينة على الأمر بالنكاح : وموضوع ما ذكر في بعض روايات كتاب الوكالة أا لم تطلب التفريق قالت
  .فبقي جميع المهر بزعمها على الأصل، فكذا على الوكيل لأنه كفيل الوكيل

جلاً بأن يزوجها فتزوجها الوكيل بنفسه لم يجز، وكذلك لو وكلته أن يزوجها من رجل، وأما في الفصل الأول فلأا وكلته وكّلت المرأة ر
بالتزويج مطلقاً، وتزويجها من نفسه إن كان تزويجاً باعتبار جانبها فهو تزوج باعتبار جانبه، فكان يروى من وجه دون وجه فكان ناقصاً 

مطلق الاسم، وأما في الفصل الثاني فلهذا المعنى أيضاً ولمعنى آخر أا امرته بالتزويج من رجل منكر، والوكيل صالر والناقص لا يدخل تحت 
معرفاً بالخطاب، والمعرف لا يدخل تحت اسم النكرة، فلو وكلته أن يزوجها من نفسه فزوجها من نفسه يجوز وإنه يخرج عن المعنيين 

  .جميعاً

ها أباه أو ابنه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه االله، وجاز عندهما إلا أن يكون الابن صغيراً فلا يجوز بلا خلاف، ولو وكّلته أن يزوجها فزوج
  هو قول أبي حنيفة رحمه االله،: زوجها أعمى، أو مقعداً، أو زمناً، أو عنيناً، أو خصياً جاز، قيل

  

 فيه كالكلام فيما إذا زوجت نفسها، وأنه على الخلاف على ما يأتي لو وكلت رجلاً أن يزوجها فزوجها من كفء بمهر مثلها فالكلام
  . بيانه في موضعه بعد هذا إن شاء االله تعالى، فكذا هذا

هذا الجواب قول أبي يوسف ومحمد : وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز عليها، هكذا ذكر في وكالة الأصل، من مشايخنا من قال
أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها من غير كفءٍ، أما على ظاهر رواية : واية الحسن عند أبي حنيفة رحمه االلهرحمهما االله أولاً، أو قياس ر

هذا قول الكل، فهذا القائل يحتاج إلى : ومنهم من قال. أبي حنيفة رحمه االله أن المرأة تملك أن تزوج نفسها من غير كفءٍ وينبغي أن يجوز
من جانب المرأة، حيث لم يقيد التوكيل  االله في ظاهر الرواية بين التوكيل من جانب الرجل وبين التوكيلالفرق على قول أبي حنيفة رحمه 

ولو وكّله بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل من . من جانب الرجل بالكفاءة وقيد التوكيل من جانب المرأة بالكفاءة
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أخرجها عن الوكالة أو لم يعلم بذلك لا يخرج عن الوكالة، وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان الوكالة علم الوكيل بذلك أو لم يعلم، ولو 
  .وكيلاً من جانب الرجل

ما صنعت من : تزوج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو ابنتها خرج الوكيل عن الوكالة وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها وقالت له
كيل أن يوكل غيره ليزوجها، فحضر الوكيل المؤمن فأوصى إلى رجل بالتزويج فزوجها الوكيل الثاني بعد شيء فهو جائز حتى جاز للو

موت الأول يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز؛ لأن الأول أضاف الوكالة إلى ما بعد موته وبعد الموت لا يبقى وكيلاً فكيف يصح توكيله بعد 
  .أة في التوكيل، وعبارة الرسول منقولة إلى المرسل فحينئذ مخيرأن الأول رسول عن المر: الموت؟ والجواب

هو وكيل بتزويجي : أوصيت إليك بالتزويج وهو وكيل حال ما قال هو بالمقالة صار كلامه منقولاً إلى المرأة وكأن المرأة قالت: قال لغيره
أن الوكيل : يل الثاني كان جائزاً، كذا فهمنا، وصار الحاصلبعد موت الأول، ولو خرجت المرأة ذا متى مات الوكيل الأول فزوجها الوك

  . الثاني وكيل المرأة، وكذا هذا في سائر الوكالات

وكل الرجل رجلاً أن يزوج له امرأة فزوجه امرأة بغير إذا زوجها أبوها فلم يبلغها الخبر حتى نقض : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
وهو أن الوكالة متى صحت فهي على : بيانه. ا وبغير محضر من أبيها فزوجها جاز؛ لأنه على وكالته بعدالوكيل النكاح بغير محضر منه

حالها ما لم يوجد العزل أو انتهت بتحصيل ما وكل به ولم يوجد العزل هنا، والوكيل لم يحصل ما وكل به على التمام؛ لأنه وكله بالعقد 
تصرف الوكيل حال بقاء الوكالة كتصرف الموكل بنفسه، والموكل يقدر على : كالته فنقولإذا بقي على و. التام وقد أتى بأصل العقد

إن الوكيل بالبيع مطلقاً يملك البيع بشرط الخيار لإطلاق اللفظ ويملك فسخع في مدة : إبطال هذا العقد فكذا الوكيل، وذا الطريق قلنا
حال بقاء الوكالة كتصرف ) الوكالة( الموكل حال بقاء الوكالة فإن قيل تصرف الخيار لبقاء الوكالة، ولكون تصرف الوكيل بمترلة تصرف

نعم الداخل تحت الوكالة : الموكل تصرفاً دخل تحت الوكالة، لا تصرفاً لم يدخل تحت الوكالة والداخل تحت الوكالة العقد لا نقضه قلنا
آخر لا يمكنه تحصيل عقد آخر إلا بنقض هذا العقد، فكان نقض هذا العقد ولكن لحمكة النظر في حق الموكل، فربما يكون النظر في عقد 

  .العقد من ضرورات تحصيل المأمور به، فيكون هو قائماً مقامه في هذا النقض

وإنما لم يشترط حضرة المرأة ولا حضرة أبيها؛ لأن حكم العقد لم يظهر في حقها أصلاً، ولو أن الوكيل لم ينقض هذا النكاح ولكن زوج 
كل أخت هذه المرأة بإذا كان ذلك نقضاً للنكاح الأول؛ لأنه وكيل في العقد الثاني؛ لأن العزل لم يوجد ولم تنته الوكالة على أمر المو

وبين النكاحين تنافي فيكون الإقدام على الثاني فسخاً للأول، وكذلك لو زوجه الثانية بغير إذا كان نقضاً للنكاح الأول؛ لأن نكاح الثانية 
يضاً موقوف؛ لأنه على وكالته بعد، والجمع بين الأختين ملكاً كما هو حرام فالجمع بينهما عقداً أيضاً حرام، فتضمن إقدامه على النكاح أ

الثاني فسخاً للأول، ولو كان مكان الوكيل فضولي بأن زوج رجل رجلاً امرأة بغير أمره ثم فسخ المزوج العقد قبل أن يخبره الزوج كان 
اطلاً، وعن أبي يوسف رحمه االله أن فسخه صحيح، فأبو يوسف رحمه االله قاس النكاح على البيع، فإن الفضولي إذا باع ثم فسخ فسخاً ب

  .قبل الإجازة صح فسخه، ومحمد رحمه االله فرق بينهما

ن لا يملك إبطال حق الغير إلا ووجهة الفرق أنه ثبت للزوج ولمن وقع البيع له حق الإجازة في هذا العقد، وفي النقض إبطاله، والإنسا
بطريق النيابة عن صاحب الحق أو ضرورة دفع الضرر عن نفسه والنيابة لم توجد، وليس في بعض النكاح دفع الضرر عن العاقد؛ لأن 

فرع محمد . النفادحقوق العقد لا ترجع إليه على تقدير النفاد، أما في بعض البيع دفع الضرر عن العاقد؛ لأن الحقوق ترجع إليه على تقدير 
بالعقد (....) منها ما لا يملك الفسخ بالقول والفعل وهو : عاقد النكاح في الفسخ على أربعة أوجه: رحمه االله في الجامع على أصله فقال

  . الذي لم يؤمر به إذا فسخه لم يصح فسخه، ولو زوجه أمها كان الثاني موقوفاً ولم ينفسخ الأول

بالقول ولا يملك الفسخ بالفعل، نحو أن يوكله بأنه يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه، وخاطب من جانب المرأة أن يملك الفسخ : والثاني
أجنبي فإنه يملك الفسخ قبل أن يخبر المرأة بالقول ولا يملك الفسخ بالفعل حتى لو زوجه أختها كان الثاني موقوفاً أيضاً ولم ينفسخ الأول، 
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  .وقد ذكرنا الوجه فيه

أنه يملك الفسخ بالقول، نحو أن يزوجه امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة فزوجه أختها فيفسخ العقد الأول؛ لأنه : الثوالث
لو أن الموكل تزوج أختها، انفسخ العقد الموقوف، فكذا إذا زوجه الوكيل أختها ولكن : في العقد الثاني وليه ويترل قوله نزلة قول الموكل

  .سخ الوكيل ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه، وقدمنا الوجه فيهلو ف

أن يوكله أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه امرأة وخاطب عنها فضولي ملك الفسخ : أنه يملك الفسخ بالقول والفعل جميعاً نحو: والرابع
  .فانتقل فعله إلى الموكل، فصار كأن الموكل تزوج بنفسهبالقول، وكذا لو زوجه أختها انفسخ العقد الأول؛ لأنه وكيل في النكاح الثاني 

  

رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه امرأة نكاحاً جائزاً لم يجز، فرق بين الوكيل بالنكاح الفاسد : »العيون«وذكر في 
أن الوكيل بالبيع الفاسد وكيل بالبيع؛ لأن البيع :  والفرق.وبين الوكيل بالبيع الفاسد فإن الوكيل بالبيع الفاسد، لو باع بيعاً صحيحاً يجوز

الفاسد بيع لأنه يفيد الملك، فإذاً صار وكيلاً بالبيع؛ فإذا باع بيعاً جائزاً فقد خالف إلى خير، وأما الوكيل بالنكاح الفاسد ليس بوكيل 
ز طلاقها ولا ظهارها، وإذا لم يصر وكيلاً لم ينفذ تصرفه على بالنكاح، فإن النكاح الفاسد ليس بنكاح؛ لأنه لا يفيد الملك، ولهذا لا يجو

  . الموكل

أكره رجل ابنه على أن يوكله بتزويج ابنته لهذا الابن، وقال الابن للأب من ارسوما يررنرنترارم مرخه : رحمه االله» فتاوى الفضلي«في 
  .بمثل هذا الكلام التحقيقخواهى كن فذهب الأب فزوج ابنة الابن، لا يجوز النكاح؛ لأنه لا يراد 

رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة بألف درهم فزوجه بالزيادة إن كانت الزيادة مجهولة ينظر إلى مهر : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في آخر 
 كانت مجهولة كان مثلها إن كان ألفاً أو أقل جاز النكاح ويجب لها ذلك، وإن كان أكثر لا يجوز ما لم يجز الزوج؛ لأن الزيادة إذا

سمى له الموكل فيقف على ) 1 ب194(الواجب مهر المثل، فإذا كان مهر المثل أكثر من الألف صار كأنه زوجها بالزيادة على ما 
  .الإجازة، وإن زاد شيئاً معلوماً لا يجوز ما لم يجِز الزوج

 فاسد أو وهبها لرجل بشهود، أو تصدق ا على رجل وقبل إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو: »الأصل«في 
ذلك الرجل جاز النكاح، أما إذا زوجها على مهر صحيح فظاهر، وكذلك إذا زوجها على مهر فاسد؛ لأن فساد التسمية لا أثر لها في 

ولكن ترك التسمية في هذا الباب ليس إفساد عقد النكاح، وكذلك إذا وهبها أو تصدق؛ لأنه أتى بمعني التزويج إلا أنه ترك التسمية، 
  .بضائر، كما لو باشرت بنفسها وتركت التسمية

وإذا وكلته أن يزوجها من رجل ويكتب لها كتاب المهر؛ فزوجها ولكن لم يكتب لها كتاب المهر جاز؛ لأنه مأمور بشيئين بالنكاح وكتابة 
  . ه لا يوجب خللاً في المأتي بهكتاب المهر، وقد أتى بأحدهما وترك الآخر وترك بعض المأمور ب

وكلت رجلاً بأن يزوجها من فلان يوم الجمعة فزوجها يوم الخميس لا يجوز، وكذلك لو وكّلته أن يزوجها منه اليوم بعد الظهر فزوجها 
وجها الوكيل فأقامت معه إذا وكلته أن يزوجها من فلان بأربعمائة درهم فز. قبل الظهر؛ لأن التفويض تناول زماناً مخصوصاً ولا يثبت قبله

سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك، فإن كان الزوج مقراً أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن 
 في العدة؛ لأا لما ردت شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك، وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ، ولا نفقة لها

وإن كان الزوج منكراً، أو وقع الاختلاف . النكاح تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل ولا يوجب النفقة في العدة
  .بينهما فكذلك الجواب أيضاً؛ لأن القول قولها مع يمينها

  

رجلاً بأن يزوجه امرأة بثمانٍ، فزوجه امرأة بثمانٍ وخمسين حتى صار مخالفاً ومن هذا الجنس وكل الرجل : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
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صار فضولياً في العقد وتوقف العقد على إجازة الزوج فإن أجازه وجب ثمان وخمسون، وإن رده وقد كان دخل ا وهو لا يعلم فعليه 
  .الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما في النكاح الفاسد

زوج ابنتي هذه رجلاً ذا علم وعقل ودين بمشورة فلان وفلان، فزوجها من رجل ذه الصفة : رجل قال لغيره: » سمرقندفتاوى أهل«وفي 
  .وقد وجد في هذا الموضع. من غير مشورة فلان وفلان جاز؛ لأن الأمر بالمشورة لتحقيق هذه الصفة

أردت البيع والأشرية لا يجوز النكاح؛ لأا لو وكلته بالنكاح أو : رأةامرأة وكلت رجلاً أن يتصرف في أمورها فزوجها من نفسه فقالت الم
  . التزويج فزوجها من نفسه لا يجوز فههنا أولى

وهبت، : هب ابنتك مني فقال الأب: رجل وكل رجلاً أن يخطب له ابنة فلان الوكيل إلى أب المرأة فقال: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
دت النكاح لموكلي إن كان القول من المخاطب وهو الوكيل على وجه الخطبة، ومن الأب على وجه الإجازة على رثم ادعى الوكيل أني أ

وجه العقد لا ينعقد النكاح بينهما أصلاً، وإن كان على وجه العقد ينعقد النكاح للوكيل لا للموكل، وكذلك إذا قال الوكيل بعد ذلك 
وهبت تم العقد بينهما من غير أن يحتاج فيه إلى قبول الوكيل فكان قبول :  ابنتك مني وقال الأبهب: قبلت لفلان؛ لأن الوكيل لما قال

  .الوكيل بعد ذلك فَصلاً

وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل قبلت، وإذا قال قبلت فهو على وجهين : هب ابنتك من فلان فقال الأب: فأما إذا قال الوكيل
  . أو قبلت مطلقاً؛ ففي الوجهين جميعاً ينعقد النكاح للموكلقبلت لفلان: إما إن قال

أرى أرى فذهب الوكيل فزوجها : أكون وكيلاً عنك في تزويج ابنتك فقال: كَلَّ لسانه فقال له رجل: من نص» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
أرى جواب : ي أن يجوز النكاح؛ لأن قولهأرى وكيلي، ويحتمل أرى وكيل كيمت وفيه نظر، ينبغ: لا يجوز؛ لأن هذا لفظ مجمل، يحتمل

  .فينعقد بالسؤال، والسؤال عن الوكالة الحالية واالله أعلم

  

  

  تاسع في معرفة الأولياء الالفصل 

  

وهو عاقل بالغ حتى لا يثبت الولاء للصبي وانون، ولا يثبت الولاء للكافر على المسلم، ولا (....) يجب أن يعلم بأن الولي من كان من 
أقرب الأولياء إلى المرأة الابن وإنه على الخلاف على ما يأتي : فنقول(...) مسلم على الكافر، ولأن كل واحد منهما يحتاج إلى معرفة لل

بيانه بعد هذا، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم 
لأخ لأب وإن سفلوا، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وإن سفلوا، ثم عم الأب لأ وأم، ثم الابن ا

عم الأب لأب، بنوهم على هذا الترتيب، ثم رجل هو أبعد العصبات إلى المرأة، وهو ابن عم بعيد لأن مرجع العشيرة إلى أب واحد وإن 
العتاقة ثم عصبة مولى العتاقة، ثم الآمر ثم ذو الأرحام الأقرب فالأقرب، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله وهو استحسان، تباعدوا، ثم مولى 

  (....).وقال محمد رحمه االله لا ولاية للأم وقومها ولا لأحد من ذوي الأرحام وهو القياس وقول أبي يوسف رحمه االله 

طحاوي رحمه االله قوله مع أبي حنيفة رحمه االله، ثم مولى الموالاة، ثم سلطان القاضي، ومن نصبه ذكر القدوري مع محمد رحمه االله وذكر ال
  .القاضي لا يرث من صاحبه

إذا شرط تزويج الصغار والصغائر في عهده وإذا لم يشترط فلا ولاية له، ثم إنما . ولا تثبت الولاية للعبد؛ لأنه لا يرث من أحد بعد هذا
  . وإذا زال الصغر والجنون تزول الولاية عندنا.  الصغير والصغيرة وانون وانونةيحتاج إلى الولي في
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إن لم : وسئل إسماعيل بن حماد عن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج وليس لي ولي ولا يعرفني أحد، قال القاضي يقول لها
وإذا اجتمع للمجنونة أب وابن فالابن أولى عند أبي حنيفة رحمه . د فقد أذنت لكتكوني قُرشية ولا عربية ولا ذات زوج ولا في عدة أح

الأب أولى، وعلى هذا الاختلاف الجد مع الابن، هكذا ذكر : االله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه االله، وقال محمد رحمه االله
  .رواية) في(لابن أولى من الجد القدوري، وذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن عند أبي يوسف رحمه االله ا

إذا كان الرجل بخيلاً وله ابن وأب فالتزويج إلى الابن عند أبي حنيفة رحمه االله والتبع للأب، وفي : وفي نوادر هشام عن محمد رحمه االله
  .قولهما إلى الأب

قال الشيخ الإمام الأجل . ستويان كما في الميراثوإذا اجتمع الجد والأخ لأب وأم أو لأب فعند أبي حنيفة رحمه االله الجد أولى، وغيرهما ي
الأصح عندي أن الجد أولى في الإنكاح عند الكل؛ لأن في الولاية معنى الشفقة معتبرة، وشفقة : شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرحه

محمد  الابن أولى وقال: ف رحمهما اهللالجد فوق شفقة الأخ، وإذا اجتمع الابن والأخ لأب وأم أو لابن فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوس
  .الأخ أولى: رحمه االله

إن كان للصغير ولد الأب الفاسد ابن فاسق أو جد لم : قال محمد رحمه االله» المنتقى«الأخ أولى، وفي : قال محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء؛ فإن . الكفءيزوجهما القاضي، وإن كان الأب فاسداً أو الجد ينبغي للقاضي أن يزوجهما من 

كان الأقرب حاضراً أو هو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته، وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيراً أو كان كبيراً 
يبة المنقطعة، وأَكثَر المشايخ الكلام فيه، وكذلك مجنوناً جاز، وإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد، وتكلموا في حق الغ

أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة، وإن : والأصح. اختلفت الروايات فيه
وأتوه أما كان يستطلع رأيه؟ أشار إلى أن أرأيت لو كان في السواد : كان لا يفوت فالغيبة ليست بمنقطعة، وإلى هذا أشار في الكتاب فقال

الكفؤ لا ينتظر أياماً كثيرة وينتظر قليلاً، : المعتبر استطلاع الرأي، فمن المشايخ من لم يتجاوز عن هذا المقام، ومنهم من يتجاوز عنه، وقال
ى الثلاث، وهو قول أبي عصمة سعد بن معاذ فلا بد من حد فاصل بينهما، فقدرنا ذلك بثلاثة أيام ولياليهما؛ لأنه لا اية لما زاد عل

المروزي رحمه االله ومحمد بن مقاتل الرازي رحمه االله، فصار حد الغيبة المنقطعة على قولهما ثلاثة أيام ولياليهما، وهكذا كان يفتي القاضي 
ا السؤال كان ببخارى قال من بخارى الإمام ركن الدين علي السعدي رحمه االله، فإنه سئل عن صغيرة زوجتها أمها ولها ولي بنسف وهذ

  . إلى نسف مسيرة شهر فهو غيبة منقطعة

هذا إذا زوج الأبعد، ولا يعرف أن الولي الأقرب أين هو يجوز، وإن ظهر أنه في ذلك المصر، وإذا زوجها : قال القاضي الإمام رحمه االله
المرأة إذا لم يكن لها ولي حاضر استحسن أن تولي رجلاً : االلهعن محمد رحمه » المنتقى«في : الأقرب من حيث هو؛ اختلف المشايخ فيه

يزوجها، وهكذا جاء عن ابن عمر رضي االله عنه، والرجل الذي يعول الصغير أو الصغيرة فلا له ولاية في إنكاحهما، وكذلك الوصي لا 
ا كان الوصي وليهما، فحينئذ يملك الإنكاح بحكم ولاية له في إنكاح الصغير والصغيرة سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو لم يوص، إلا إذ

  l.الولاية لا بحكم الوصاية

إن لم : سئل شيخ الإسلام عن رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت صغيرة فزوجتها أختها لأب أو لأم حاضرة، قال: »مجموع النوازل«في 
لا لأن الأخت؟ لأب وأم أو لأب من قوم الأب، : ت قاللا تكون الأم أولى من الأخ: يكن لها عصبة أولى من الأخت جاز النكاح، قيل

والنساء اللواتي من قوم الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا رحمهم االله وهي الأخت والعم وبنت الأخ وبنت 
  . محمد رحمه االله لا ولاية لهنالعم، فأما الأم والنساء اللواتي من قبل الأم فلهن ولاية عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند

إن ولاية ذوي الأرحام على الخلاف، فما ذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن النساء اللواتي من قوم الأم لهن ولاية : وقد ذكرنا قبل هذا
وإذا . لة ذوي الأرحامالتزويج عند عدم العصبات بإجماعٍ بين أصحابنا مستقيم في الأخت لا في العمة وبنت الأخ وبنت العم؛ لأن من جم
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زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد ثم بلغا فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، والمسألة معروفة، ولو زوجتها أمها فبلغت 
أظهر الروايتين عن أبي حنيفة أصح الروايتين، والقاضي إذا زوج الصغير أو الصغيرة فله الخيار في ) على(فلها الخيار عند أبي حنيفة رحمه االله 

وهو قول محمد إذا كان الوصي ولياً وزوج الصغير أو الصغيرة وبلغ فله الخيار لأن نفاذ تصرفه ليس يكون وصياً فصار بكونه وصياً وغير 
  .وصي سواء

 لها؛ لأن المعتوهة بمترلة الصغيرة معتوهة زوجها عمها أو أخوها ثم عقلت فلها الخيار، وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار: »العيون«في 
  .وفي الصغيرة الحكم كذلك

وإن زوج المعتوهة ابنها فلا رواية عن أبي حنيفة رحمه االله فيه، ويجوز أن لا يكون لها الخيار؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه االله إذا اجتمع الابن 
قدماً على الأب عنده ولا خيار لها في تزويج الأب جاز أن لا يكون لها والأب في البالغة المعتوهة فولاية الإنكاح للابن، وإذا كان الابن م

الخيار في تزويج الابن من طريق الأولى، وكما ثبت خيار البلوغ للأنثى ثبت للذكر لأن سبب ثبوت هذا الخيار صدور العقد عن شفقة 
  . ضيقاصرة، وهذا المعنى يعم الذكر والانثى ولا تكون الفرقة فيه إلا بقضاء القا

ويبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت إذا كانت بكراً ولا يمتد إلى آخر الس حتى سكتت كما لو بلغت وهي بكر بطل خيارها، وإن 
كانت ثيباً في الأصل أو كانت بكراً، إلا أن الزوج قد بنى ا ثم بلغت عند الزوج لا يبطل خيارها بالسكوت، ولا بقيامها عن الس؛ لأن 

 البنت لم يجعل رضاً شرعاً، وإنما يبطل خيارها إذا رضيت بالنكاح صريحاً أو يوجد منها فعل يستدل به على الرضا، وذلك نحو سكوت
  .التمكين من الجماع أو طلب النفقة أو ما ذلك

ا نعتبر الإجازة بالإنشاء، أما لو أكلت من طعامه خدمته كما كانت فهي على خيارها، وفي جانبه لا يبطل هذا الخيار بالسكوت، وهذا لأن
وسكوت البنت والغلام لا يجعل رضاً بالإنشاء بعد البلوغ، فكذا لا يجعل إقراره للعقد الذي سبق البلوغ، وإنما يبطل خياره بتصريح الرضا 

إذا : وتفسير ذلك.  موضعهأو بما يدل عليه من قربان المرأة وتجهيزها أو تسليم الصداق إليها، وهذا الخيار يبطل بالجهل؛ لأنه جهل في غير
  .علمت بالعقد ساعة ما بلغت لكن جهلت ثبوت الخيار، أما إذا لم تعلم بالعقد ساعة ما بلغت كان لها الخيار إذا علمت

  

وإذا بلغت وسألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى، أو سلمت على الشهود بطل خيار البلوغ، وإذا وقعت الفرقة بخيار البلوغ 
الزوج دخل ا ولا مهر لها؛ وقعت الفرقة باختيار الزوج فيما تختاره المرأة، وإن كانت قد دخل ا فلها المهر كاملاً وقعت الفرقة ) (......

  . باختيار الزوج أو باختيار المرأة

ينبغي أن تقول : الليل؟ قالفإن رأت الدم في جوف : قلت. إبراهيم عن محمد رحمهما االله ينبغي للصغيرة أن تختار نفسها مع رؤية الدم
قال . رأيت بالليل وفسخت والنكاح: رأيت الدم الآن لأا لا تصدق أن تقول: قد فسخت النكاح، وتشهِد إذا أصبحت وتقول: بلساا
ذا حاضت؟ سألت محمد رحمه االله عن الصغيرة التي زوجها عمها إ: نعم، قال هشام: قلت لمحمد رحمه االله ويسعها ذلك؟ قال: إبراهيم

الشهود لشهدهم، فلم تقدر على الشهود وهي في  الحمدالله قد اخترت فهي على خيارها، وإن بعثت خادمها حيث حاضت تدعوا: فقال
  .التزمها النكاح ولم يجعل هذا عذراً: موضع منقطع عن الناس، فمكثت أياماً لا تقدر على الشهود قال

فسها وأشهدت على ذلك ولم تتقدم إلى القاضي شهرين فهي على خيارها ما لم تمكنه من إذا اختارت ن: ابن سماعة عن محمد رحمه االله
  .نفسها

إذا زوج القاضي صغيرة لا ولي لها ولم يكن السلطان أذن للقاضي في تزويج الصغائر ثم أذن له في ذلك فأجاز ذلك النكاح لم يجز، وإن 
العبد إذا : رحمه االله، وعلى قياس ما قال محمد رحمه االله في الجامع» تاوى الفضليف«كان قد أذن له قبل التزويج فزوج جاز، هكذا ذكر في 

  .تزوج امرأة بغير إذن المولى، ثم إن المولى أذن له في النكاح فأجاز ذلك النكاح أنه يجوز استحساناً
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ز استحساناً، ينبغي في هذه المسألة أن تجوز لم يج. والفضولي إذا زوج رجلاً امرأة ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة فاجاز ذلك النكاح
، فحينئذ يجوز للأب (......)لا يصح النكاح إلا إذا كان الأخ غائباً أو : إجازته ذلك النكاح، تزوجها فزوجها القاضي بغير علم الأخ قال

  . أو الجد أو غيرهما

قد وجدت هذه المسألة في فصل الكفاءة، وإذا زوج الأب أو إذا زوج الصغيرة ممن لا يكافئها، أو زوج الصغيرة امرأة ليست بكفء له ف
الجد الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها؛ أو زوج الصغيرة بأقل من مهر مثلها إن كانت الزيادة أو النقصان بحيث يتغابن الناس في مثله يجوز 

ت الزيادة أو النقصان فاحشاً بحيث لا يتغابن الناس في مثله بالاتفاق، وكذلك الجواب في غير الأب والجد من سائر الأولياء، وأما إذا كان
لا يجوز، ولم يتبين بإذنه لا يجوز النكاح أو : صح النكاح وصح الحطّ والزيادة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها االله: قال أبو حنيفة رحمه االله

وفي . ز، وذكر هشام عن محمد رحمه االله أن النكاح جائزأن النكاح جائز والتسمية لا تجو: التسمية، فروى الحسن بن زياد رحمه االله
أن النكاح لا يجوز وأجمعوا على أن غير الأب والجد لو زاد أو نقص بحيث لا يتغابن الناس في مثله أنه لا يجوز : عنهما» الجامع الصغير«

  .وزج أمة ابنه الصغير بأقل من مهر المثل أنه لا يجوزالنكاح، حتى لو أجاز بعد البلوغ لا تعمل إجازته، وأجمعوا على أن الأب أو الجد لو ز

  

إذا كان الرجل يجن ويفيق هل تثبت له ولاية الغير عليه في حال جنونه؟ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في أدب القاضي في باب 
 عليه ولاية في حال جنونه، وتقبل شهادته في حال الأعمى أنه إذا كان يجن يوماً أو يومين فهو بمترلة المغمى عليه، ولا تثبت للغير: شهادة

إفاقته، وأما الجنون المطبق يوجب الولاية، وقدره في بعض المواضع بأكثر من السنة في قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما االله قدره أولاً 
  .بشهر، ثم رجع وقدره بالسنة

رحمهما االله بالشهر، فالحاصل أن الصلوات في حق المطبق تقدر بست قدر المطبق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : »واقعات الناطفي«وفي 
صلوات وفي حق الصوم بالشهور، وفي الزكاة وما سواها على الخلاف، وإذا عرفت حد الجنون المطبق فغير المطبق ما دونه وهو المراد في 

  . قوله في الكتاب يجن ويفيق

نه الكبير امرأة فلم يجز الابن حتى جن الابن جنوناً مطبقاً فأجاز الأب ذلك النكاح رجل زوج اب: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في آخر 
كنت زوجت : جاز؛ لأنه لو استأنف النكاح عليه في هذه الحالة يجوز فكذا إذا أجازه، وإذا أقر الولي على ولده الصغير بالنكاح؛ فإن قال

نة أمس فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا يصدق الأب على ذلك وإن صدقته المرأة ابنتي الصغيرة أمس من فلان أو زوجت لابني الصغير فلا
  .أوالزوج ما لم يشهد بذلك شاهدان أو يصدقان بعد الإدراك

 وإنما تبين هذا فيما إذا أقر الولي عليهما بالنكاح ثم أدركا فكذا هذا، أو أقام المدعي عليهما شاهدين بعد البلوغ بإقرار الولي عليهما

بالنكاح في حالة الصغر، وكذلك على هذا الوكيل بالنكاح من جانب الرجل أو المرأة إذا أقر على موكله بالنكاح، وذكر شمس الأئمة 
أنّ على رواية كتاب الطلاق الخلاف في إقرار الولي بالنكاح على الصغير، فأما إقرار : السرخسي رحمه االله في آخر باب النكاح بغير شهود

ئز على الموكل عند أبي حنيفة رحمه االله إذا كان الأمر مقراً بأن امرأة تعقله قال رحمه االله والأصح أن الخلاف في الكل، فإن الوكيل فجا
القاضي : على من تقام البينة في مسألة الصغير والصغيرة، والبينة لا تقبل إلا على منكر يعتبر إنكاره؟ وليس هنا منكر يعتبر إنكاره، قلنا: قيل

  .  خصماً للصغير والصغيرة حتى ينكر فتقام عليه البينة فيثبت النكاح في حق الصغير والصغيرةينصب

الحرة البالغة العاقلة لوزوجت نفسها من رجل هو كفء لها أو ليس بكفء لها نفذ النكاح . ومما يتصل ذا الفصل مسألة النكاح بغير ولي
 يوسف رحمه االله آخراً، لا أن الزوج إذا لم يكن كفئاً فللأولياء حق الاعتراض، فروى في ظاهر رواية أبي حنيفة رحمه االله وهو قول أبي

يتوقف النكاح إلى أن : الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً لا ينفذ النكاح وكان أبو يوسف رحمه االله أولاً يقول
ه االله، وصح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله يجيزه الولي أو الحاكم، على كل حال وهو قول محمد رحم
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وإذا قصرت في مهر مثلها فللأولياء حق المخاصمة مع الزوج حتى تبلغ تمام مهر مثلها أو يفرق القاضي » الحيل«آخراً، ذكره في كتاب 
  .بينهما

  

 وعلى قول أبي يوسف رحمه االله ليس للأولياء حق المخاصمة وجاز النكاح بما لا يجب لها إلا المسمى في العقد،. وإذا فرق القاضي بينهما
أن السلطان إذا أكره رجلاً أن يزوج وليته من كفء بأقل : سمت، وقول محمد رحمه االله لا يأتي في هذه المسألة، وإنما يأتي في مسألة أخرى

صومة مع الزوج حتى تبلغ مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما، وعلى قول من مهر مثلها فرضيت المرأة بذلك ثم زال الإكراه فللولي حق الخ
إذا كانت المرأة مكرهة ثم زال الإكراه؛ على قول أبي حنيفة رحمه . لا حق للولي في ذلك وكذلك في مثله: أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

، وهو بناء على أن الحق إلى تمام مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه حق الخصومة للولي لا غير: االله حق الخصومة للمرأة مع الولي، وعلى قولهما
المهر خالص حقهم حتى استندت بالتصرف فيه استيفاء : الحق للمرأة لا غيرها، يقولان: االله للمرأة وللأولياء حق الكفاءة، وعندهما

  . وإسقاطاً

ثل كما يتغيرون بالوضع عند من لا يكافئهم، فإن أمرت رجلاً حتى الأولياء يتغيرون بالتحسين عن مهر الم: وأبو حنيفة رحمه االله يقول
وإن طلقها الزوج ثلاثاً قبل إجازة الولي أو الحاكم؛ . زوجها فهو على هذا الخلاف؛ لأن تزويج المأمور إياها بأمرها بمترلة مباشرا بنفسها

بل التزويج بزوج آخر، وكذلك على قول محمد رحمه االله على لا يحل له أن يتزوجها ق: فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
  .القول المرجوع إليه، وعلى قوله الأول يكره له التزويج قبل التزوج بزوج آخر، لكن لا يحرم؛ لأن الطلاق لم ينفذ عنده على الحقيقة

ها الزوج قبل أن يدخل ا له أن يتزوج أمها؛ أمها من رجل ثم طلق) م196(صغيرة زوجتها : إبراهيم عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
لأن ذلك ليس بنكاح، وهذا لأن الأم ليست بولية عند محمد رحمه االله، وإن كانت كبيرة فزوجت نفسها أو زوجتها أمها برضاها ثم طلقها 

  .نا لاختلاف الناس فيهلأن الناس اختلفوا في النكاح بغير ولي، وكُرِه ه: قبل أن يخلو ا فليس له أن يتزوج بأمها قال

للولي أن يجيز النكاح : قد أبطلت النكاح، لا يكون إبطالاً حتى يطلبه القاضي، وقال: رجل زوج أمها برضاها قال أبوهما: وعنه أيضاً
سئل عن : »فتاوى الفضلي«وفي . وليس له أن ينقضه، أشار إلى أن في النكاح بغير ولي يحتاج إلى إبطال القاضي ولا يكفيه إبطال الولي

النكاح جائز على مذهب أبي حنيفة رحمه االله، ويصير الولي شاهداً مع : امرأة زوجت نفسها بحضرة امرأتين وحضرة وليها من رجل، قال
تقدمين في فوائد المشايخ الم. المرأتين أكثر في الباب أن الولي إذا اعتبر شاهداً كان هذا نكاحاً بغير ولي إلا أن النكاح بغير ولي جائز عنده

أن القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بغير ولي؛ لأنه رعية في حق نفسه، وإنما الحق للذي هو فوقه وهو الوالي، : ببخارى
  .وكذلك الخليفة في حق نفسه رعية واالله أعلم: والوالي في حق نفسه أيضاً رعية

  

  ج وتصرف الأولياء في المهرعاشر في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهنإلى الأزواالالفصل 

  

فيه دليل أن للزوج أن يدخل بامرأة » بنى بعائشة وهي ابنت تسع سنين«بلغنا أن رسول االله عليه السلام » الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ليس للزوج أن يدخل : صغيرة إذا بلغت تسع سنين، وإن لم تبلغ فإن بلوغها لم ينقل في الحديث، وبه أخذ المشايخ، ومن المشايخ من قال

ا ما لم تبلغ، وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها 
المرض لا يحل فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويخاف عليها . المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل ا وإن لم تبلغ تسع سنين

  .للزوج أن يدخل ا، وإن كبر سنها وهو الصحيح
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وكذلك المشايخ اختلفوا على نحو هذا في ختان الصغيرة، بعضهم اعتبروا البلوغ وبعضهم اعتبروا تسع سنين وبعضهم عشر سنين، وبعضهم 
قد الزوج المهر فطلب من القاضي أن يأمر أبا المرأة بتسليم وإذا ن. يعتبر أن الطاقة إن كان قوياً بحيث يطيق ألم الختان يختتن قبل سنة أو أكثر

لا بل هي تصلح للجماع وتطيق الرجال، قال ننظر؛ : وقال الزوج. إا صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تطيق الجماع: المرأة فقال أب المرأة
 للزوج، وإن لم تصلح لم يأمر، وإن كانت ممن إن كانت ممن يخرج أخرجها القاضي وأحضرها ونظر إليها فإن صلحت للرجال أمر برفعها

إا تطيق الرجال وتحتمل الجماع أمر الأب برفعها إلى الزوج، وإن قلن لا : لا يخرج أمر من يثق ن من النساء أن ينظرن إليها فإن قلن
  . تحتمل الجماع لا يؤمر بتسليمها إلى الزوج

هي صغيرة لم تبلغ ولا تحتمل :  وإن ادعى الزوج أا بلغت مبلغ النساء وقال الأب:للخصاف في باب المطالبة بالمهر» أدب القاضي«في 
الرجال وهي ممن يشك في بلوغها، إذا قلن إا تحتمل الرجال دفعت إلى الزوج في هذا الباب، وإن للزوج بينة تشهد على سنها قد عرفت 

لأن الظاهر أن المرأة إذا بلغت هذا المبلغ تصلح للرجال فتدفع إليه إلاّ فإن كانت قد أتى عليها خمس عشر سنة دفعت إلى الزوج؛ . مولدها
  .إذا تبين بخلافه، ألا ترى أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج كذا هنا

. رحمه االله أيضاً» بي الليثفتاوى أ«صغيرة لا يستمتع ا زفها أبوها فللأب أن يطالب الزوج بمهرها بخلاف النفقة في هذا الباب، وفي 

وهو أن النفقة بإزاء الاحتباس في حق الزوج وهي غير محبوسة لحق الزوج؛ لأن الزوج لا يستمتع ا بخلاف المهر؛ لأن المهر بإزاء : والفرق
الزوج مهر (......) فع ا ليس للأب أن يطالب الزوج بمهر ابنته الصغيرة إلى أن تصير بحال ينت: قيل» البقالي«الملك والملك ثابت، وفي 

ابنته البكر، وإن كانت كبيرة استحساناً إلا إذا ته عن القبض فحينئذ ليس له علاقة بمطالبته، فليس لأحد من الأولياء ذلك إلا بوكالة 
  .منها، وإن كانت بنتاً كانت كبيرة فليس للأب المطالبة بالمهر

إذا أقر الأب بقبض المهر والبنت بكر صدق وعنه أيضاً إبراهيم :  عن أبي يوسف رحمهم االلهإبراهيم عن محمد رحمه االله وبشر» المنتقى«وفي 
رجل تزوج امرأة بكراً ودفع المهر إلى الأب برىء وليس للأب أن يأخذ الزوج بالمهر إلا بوكالة منها، ولو قبض الهبة : عن محمد رحمه االله

إذا وهب الزوج لامرأته قبل أن يبني ا هبة وأهدى : ن يأخذ ذلك من الأب معنى المسألةو هدية الزوج لم يكن قبضه قبضاً لها، وللزوج أ
إليها دية فقبض الأب ذلك والمرأة بكر فقبض الأب لا يكون قبضاً لها حتى كان للزوج أن يأخذ ذلك من الأب بخلاف قبض الأب 

   .المهر، فإنه جعل قبضاً لها إذا كانت بكراً حتى برىء الزوج عنه

إذا زوج الرجل ابنته وهي بكر وكان الزوج مقراً بالنكاح والمهر، فللأب أن يخاصم بالنفقة : بشر عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً
وللرجل أن يخاصم في مهر ابنته البكر : »فتاوى الفضلي«والمهر وإن كان جاحداً للنكاح أو المهر فليس له أن يخاصم إلا بالوكالة، وفي 

 بغير وكالة منها لما أن له أن يقبض المهر، ثم في حق البكر البالغة إنما تملك قبض مهرها المسمى حتى لو كان المسمى بيضاً لا تملك البالغة
للخصاف في باب المطالبة بالمهر، وهذا تنصيص على أنه لا يملك قبض » أدب القاضي«قبض السود وكذا على العكس، هكذا ذكر في 

رحمه االله الأب إذا قبض ضيعة بمهر ابنته البكر إن كان ذلك في بلد لم يجرِ التعارف » فتاوى أبي الليث«اهم، وفي الصاع بدلاً عن الدر
وإن كان في بلدة جرى التعارف . بدفع الضيعة بالمهر لم يجز لأن هذا إسراف وليس بقبض للمهر، وليس للأب أن يشتري على ابنته البالغة

وللأب قبض مهر ابنته البكر وإن كانت بالغة، وإن كانت صغيرة، وأخذ الأب ضياعاً . لأن هذا قبض للمهربذلك جاز إذا كانت بكراً؛ 
بمهرها وإن كان يساوي المهر فهو جائز سواء كان في بلدة جرى التعارف بدفع الضيعة بالمهر، أو كان في بلدة لم يجرِ التعارف بدفع 

وإن كانت الضيعة لا تساوي .  للمهر أو شراء، وأيا ما كان فللأب ملك ذلك على ابنته الصغيرةالضيعة بالمهر لأن هذا إما أن يعتبر قبضاً
المهر إن كان في بلدة جرى التعارف بدفع الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز؛ لأن هذا قبض للمهر، وإن كان في بلد لم يجرِ بذلك 

مهر  وللقاضي أن يقبض: »البقالي«وفي . شراء على ابنته الصغيرة بأضعاف القيمةالتعارف لا يجوز؛ لأن هذا شراء وليس للأب ولاية ال
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وفيه . البكر البالغة كالأب والجد والوصي، رواه هشام عن محمد رحمه االله وأطلق الخصاف أنه لا يقبض إلا الأب يعني من غير وكالة منها
  ولا يجوز إقرار الأب : ل أنه يعتبر فيه العادة، وفيه أيضاًوقد قي: وأما الشراء بالمهر فالأشبه أنه لا يجوز، قال: أيضاً

  .بعد بلوغها بقبض المهر في صغرها، ولا يضمن للزوج؛ لأن الزوج قد صدقه إلا أن يقول وقت القبض أقبضه على أن أبرئك من ابنتي

  

دفعت إلى أَبيك وأنت صغيرة وصدقه الأب : جإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم أدركت وطالب زوجها بالمهر فقال الزو: معنى المسألة
في ذلك؛ فإن إقرار الأب اليوم لا يجوز على ابنته، ولها أن ترجع بالمهر على الزوج، ولا يرجع به الزوج على الأب من قبل أنه مقر أنه دفعه 

  .إليه، ودفعه جائز

ة بحالها كان للزوج أن يرجع على الأب؛ لأنه قبضه على أن أخذت منك المهر على أن أبرئك من ابنتي وباقي المسأل: وإن كان الأب قال
  .يبرئه من صاحبه

) والأب. (فيما بين الوكيل والمديون، وإن الدين في مثل هذا نظير الحكم فيما بين المرأة والأب) فيهما كالحكم(والحكم : »المنتقى«قال في 

 كانت البنت بكراً لم يصدق إلا ببينة لأن له حق القبض وليس له حق الرد فقد إذا قبض مهر ابنته البالغة من الزوج ثم ادعى عليه الرد؛ فإن
ادعى ما ليس حقه فلا يصدق، وإن كانت ثيباً يصدق؛ لأنه ليس له حق قبض مهر الثيب البالغة إلا بوكالة منها ولم توجد الوكالة فلا يقع 

رددت على الزوج فقد ادعى رد الأمانة على صاحبها : ده، فإذا قالقبضه للبنت وإنما يقع قبضه للزوج وكان المهر أمانة للزوج في ي
  .فيصدق

الأب إذا زوج ابنته من إنسان فطلبوا منه أن يقر بقبض بعض الصداق أو يهب شيئاً من الصداق فالإقرار بالقبض باطل؛ لأن أهل الس 
إن : أهب بإذن البنت كذا وكذا ثم يضمن للزوج عنها ويقول: يعرفون أنه كذب حقيقة، وأما الهبة فإن كانت الابنة كبيرة فالأب يقول

أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن لك عنها، ويكون هذا الضمان صحيحاً لكونه مضافاً إلى سبب الوجوب، وإن كانت 
يحيل الزوج بعض الصداق على أن الصغيرة الملتمس هيئته، فلا يحتاجان إلى الهبة، أو ... البنت صغيرة فالحيلة أن يباشرا العقد على ما وراء
  . فيفرغ ذمته إن كان أب الصغيرة أملى من الزوج

إن لم تجز البنت الهبة فهي علي : إذا جعل الأب بعض المهر لابنته البالغة معجلاً أو البعض مؤجلاً والبعض هبة كما هو المعهود ثم قال الأب
  .لا يلزم الأب ذا شيء

لو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقال إني زوجت هذا : »أدب القاضي«رحمه االله، ذكر الخصاف في »  الليثفتاوى أبي«في شهادات 
لم أدخل ا أَمره بدفع المهر إلى الأب، ولا : فإن أمر الزوج بالتزويج والمهر وقال....... ابنتي على صداق كذا وكذا بأمرها وهي بكر

يشترط إحضارها وهو قول أبي يوسف رحمه االله آخراً، : عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، وقال زفر رحمه االلهيشترط إحضار المرأة للاستيفاء 
هو يقول إنّ النكاح معاوضة فكان بمترلة البيع، ثم البائع إنما يملك مطالبة المشتري بالثمن إذا أحضر المبيع مع نفسه ليسلمه عقيب قبض 

ول بأن العادة جرت فيما بين الناس بتسليم الصداق أولاً وبتجهيز الولي المرأة بذلك وتسليمها إلى الزوج مع الثمن فكذا في النكاح، وإنا نق
  .جهازها، فصار الزوج راضياً بتأخير تسليم المرأة فلا معنى لاشتراط إحضار المرأة ولا كذلك البيع

  

: اقبض المهر وادفع الجارية إليه، فإن قال الأب: ية إليّ، قال له القاضيمن الأب فليقبض المهر مني ويسلِّم الجار: وإذا قال الزوج للقاضي

إن المهر الذي تريد أخذه ثمن بضعها، وعليها إذا كانت كبيرة وقبضت المهر أن : ليس علي دفعها فهو يطلبها حيث هي فالقاضي يقول
ليست ابنتي في مترلي ولا : ه إن كانت في مترلك فإن قال الأبتسلّم نفسها إلى الزوج، فإذا قبضت أنت المهر لها كان عليك تسليمها إلي
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هي في مترلي فأنا أقتصر المهر وأجهزها به أسلمها إليه : وإن قال. أقدر عليها فأنا أقبض المهر، وهو يطلبها حيث هي، ليس له ذلك
  . فالقاضي يأمر الزوج بدفع المهر إليه

خذ المهر ولا يسلمها إليّ فمره فليوثق لي من المهر بكفيل، فالقاضي يأمر الأب أن يوثق من هو يدافعني عنها ويريد أن يأ: فإن قال الزوج
المهر للزوج بكفيل فيعطيه بالمهر، فيأمر الزوج بدفع المهر حتى إذا سلّم له البنت إليه برىء الكفيل، وإن عجز عن ذلك توصل الزوج إلى 

القاضي يأمر إلا أن تجعل المرأة مهيأة : ا كان يقول أبو يوسف رحمه االله أولاً، ثم رجع وقالحقه بالكفيل فيعتدل النظر في الجانبين، وهكذ
للتسليم ويحضرها ويأمر الزوج بدفع المهر، وللأب بتسليم البنت فيكون دفع الزوج المهر عند تسليمها نفسها إلى الزوج؛ لأن النظر لا 

  .وهذا أحسن القولين: هاله بالكفالة، وإنما النظر في تسليم المهر بحضرا، وقال الخصافيحصل للزوج بالكفالة لأنه لا يصل إلى المرأة بإم

ابنتي بالبصرة وثمة كان عقدة النكاح؛ أو : الأب) قال(وإن كان الأب إنما قدم الزوج إلى قاضي الكوفة والخصومة بينهما على ما وصفنا 
: ة فأنا أسلمها إليه بالبصرة فإن الأب لا يجبر على حملها إلى الكوفة، ولكن يقال للزوجكانت ابنتي بالكوفة إلا أا انتقلت إلى البصر: قال

. ادفع المهر إلى الأب واخرج إلى البصرة مع الأب وخذ المرأة هناك من الأب، فقد ذكرنا قبل هذا أن إحضار المرأة ليس بشرط لتسليم المهر

 يأمر الزوج أن يأخذ من الأب كفيلاً بالمهر على أنه إن سلم الأب البنت بالبصرة يرى فإن ام الزوج الأب بما قُلنا من قبل، فالقاضي
الكفيل، فإذا أتى البصرة وسلم الأب البنت إليه يرى الكفيل والأب، وإن عجز عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل ويستوفي حقه منه 

  . فيعتدل النظر من الجانبين

وج إلى البصرة ولكن أوجه وكيلاً يحولها إلى مترلي بالبصرة فذلك له، فإن قال الزوج يحملها وكيلي إليّ فإن لا يمكنني الخر: وإن قال الزوج
كان الوكيل محرماً فله ذلك بناء على أن المرأة إذا استوفت صداقها كان للزوج أن ينقلها حيث أحب، وستأتي المسألة بعد هذا مع قول 

 إن شاء االله، وإن لم يكن الوكيل محرماً لم يؤمن بالخروج معه وإن رضي الزوج بذلك، لأنه رضي بما لا الفقيه أبي القاسم الصفار رحمه االله
  .يرضى به الشرع وهو خروج المرأة إلى السفر من غير محرم هذا هو الكلام في الأب

  

الزوج كان الأمر في اشتراط حضرة المرأة إذا وكلت المرأة رجلاً بقبض مهرها من : جئنا إلى الوكيل بقبض المهر من جهة المرأة فنقول
وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند التهمة، ورجوع أبي يوسف رحمه االله كالكلام في الأب، وهذه المسألة على هذا التفصيل استفيدت من 

  .ذكرنا) افيم(وإن كان الزوج قد دخل بامرأته فليس للأب أن يقبض مهرها إلا بوكالة منها . جهة الخصاف رحمه االله

دخلت ا فالقول في ذلك قول الأب لأنه متمسك بالأصل فينكر  ابنتي بكر في مترلي، وقال الزوج: فإن طالب الأب الزوج بالمهر وقال
في » الواقعات«العارض، وإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لم يسلّم أني قد دخلت ا؛ ذكر الصدر الشهيد رحمه االله هذه المسألة في 

ويحتمل أن يحلف؛ لأن الأب لو أقر بذلك صح إقراره في » الكتاب«لم يذكر جواباً عن هذه المسألة في : لباب المعلّم بعلامة النون وقالا
  . حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر، وكانت المطالبة إلى البنت فكان التحليف معتبراً

لأنه لو أقر : ما أشار إليه الخصاف فقال: أحدهما: لا يحلف إنما لا يحلف لوجهين: المهرفي باب المطالبة ب» أدب القاضي«ونص الخصاف في 
. بالدخول لم يجرِ ذلك عليها؛ لأنه إقرار على الغير إلا أنه يبطل حقه في القبض ما لم يوجد التوكيل منها وكان بمترلة الوكيل بقبض الدين

 الدين منه فإنه لا يحلف الوكيل، وإن كان الإبراء أو الاستيفاء من الموكل لو ثبت يبطل حق إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه أو استوفى
  .الوكيل

أن الزوج لا يدعي على الأب شيئاً، وإنما يدعي عليها معنى وهو الدخول، حتى لو ثبت ذلك يسقط حق الأب في قبض الصداق، : والثاني
لأنه لا يدعي على البائع شيئاً، وإنما يدعي علبها ) عليه(ذات زوج وطلب يمين البائع لا يمين فهذا بمترلة ما لو اشترى جارية ثم ادعى أا 

مر الأب بإحضارها وسلها : فإن قال الزوج للقاضي. معنى وهو النكاح، حتى إذا ثبت النكاح ثبت للمشتري حق الرد بالعيب، كذا هنا
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 حوائجها أَمره بإحضارها ليسألها عن دعوى الزوج؛ لأن الزوج لو ادعى عليها عما أقول من دخولي ا، فإن كانت المرأة ممن تخرج في
  .شيئاً آخر وهي ممن يخرج في حوائجها فالقاضي يحضرها مجلسه كذا هنا

 والزوج، وإن كانت ممن لا يخرج في جوانحها فالقاضي يبعث إليها أميناً من أمنائه، ويدخل عليها الأب رجلين عدلين ممن يعرفها مع الأمين
ويسألها الأمين عن دعوى الزوج، فإن أقرت بذلك شهد الشاهدان بذلك عند القاضي وأجبرها القاضي على المصير إلى مترل زوجها 

  .ويطالبه بمهرها

  

لأمين ولو أنكرت الدخول فالقول قولها، فإن قال الزوج لأمين القاضي حلّفْها أني لم أدخل ا حلفها الأمين، إن كان القاضي أمر ا
  . باستحلافها إن أنكرت

لم أرض بذلك ولكنه استكرهني على نفسي؛ فالقول قولها مع يمينها على ذلك أنه لم : دخلت ا برضاها وقالت هي: وإن قال الزوج
  .ل قولهايدخل ا برضاها؛ لأن حق حبس النفس كان ثابتاً لها فالزوج يدعي سقوط ذلك أقر بالدخول ا برضاها وهي تنكر فكان القو

  .وهو نظير ما إذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن وادعى القبض برضا البائع وأنكر البائع ذلك كان القول قول البائع، وطريقة ما قلنا

تج على ذلك حتى أقبض مهري، فالقول قولها لما قلنا، وليس للزوج أن يح) من(قد خلا بي إلا أنه لم يقع علي ولم أمكنه : ولو قالت المرأة
إن الخلوة أقيمت مقام الجماع، ولو كنت جامعتها أليس يلزمها الذهاب إلى مترلي ثم تطالبني بالمهر فهنا كذلك؛ لأن من : القاضي ويقول

طلقها بغير ) إن(الخلوة ليست بجماع حقيقة وإنما أقيمت مقامه في حق بعض الأحكام دون البعض، ألا ترى أنه : حجة القاضي أن يقول
ة لا يملك مراجعتها في هذه العدة، وإن كان أهل الصغيرة دفعوها إلى الزوج أو كان أبوها قد دفعها إلى زوجها ثم رجعت إلى مترل الخلو

إا : نعم قد دخلت ا إلا أنك قد عقرا لما أا لا تحتمل الرجال، وقال الزوج: قد دخلت ا وقال أهلها: أبيها فطلبها الزوج وقال
  .إا تصلح للرجال دفعت إلى الزوج: ل إلا أا نشزت علي فالقاضي يريها النساء، فإن قلنتحتمل الرجا

وإذا كان أبوها دفعها إليه وهي ممن لا تطيق الرجال ولا تحتمل الوطء فصارت في مترل زوجها، ثم إا رجعت إلى مترل أبيها، وقال 
قد كنت دفعتها إليّ فصارت في مترلي فليس لك منعها عني بعد : الرجال، وقال الزوجلا أدفعها إلى أن تصير إلى الحالة التي تحتمل : أبوها

  . لأن الزوج لا ينتفع ا في هذه الحالة: ذلك فللأب ذلك، هكذا ذكر الخصاف رحمه االله، وأشار إلى المعنى وقال

الصبية أن يطالب الزوج بدفع المهر والزفاف؟ سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن تزوج صبية ومضى على ذلك مدة هل لأب 
وإذا زوج ابنته الصغيرة وضمن لها المهر . أما دفع المهر فنعم، وأما الزفاف فكذلك إن كانت تصلح للرجال، وإن كانت لا تصلح فلا: قال

لمطالبة بالثمن مملوكة للأب؛ لأن أن ا: عن الزوج صح، بخلاف ما لو باع شيئاً من مالها وكفل الثمن عن المشتري حيث لا يصح، والفرق
حقوق العقد في باب البيع والشراء ترجع إلى العاقد عقدها، ولهذا لو بلغت الصغيرة كان حق القبض للأب؛ لأا لو ت الأب عن القبض 

  .لا يصح يها ولو صحت الكفالة لاستوجب الأب المطالبة على نفسه بنفسه وهذا لا يجوز

  

غير مملوك الأب؛ لأن حقوق العقد في باب النكاح ترجع إلى من وقع له العقد لا إلى العاقد، ولهذا لو بلغت كانت أما المطالبة بالمهر 
عن القبض يصح يها، وإذا لم تكن المطالبة مملوكة الأب صار الأب في هذه وأجنبي آخر سواء، وإذا صح ) لأب وت(المطالبة بالمهر لها 

 لها الخيار إن شاءت طالبت الزوج بالمهر بحكم النكاح، وإن شاءت طالبت الأب بحكم الضمان، وإذا الضمان عندما بلغت البنت كان
  . أدى الأب لا يرجع على الزوج بشيء إن ضمن بغير أمر الزوج، وإن ضمن بأمره رجع عليه بما أدى

لضمان من الأب في مرض موته كان باطلاً، وإن كان هذا ا: للخصاف في باب في نكاح الصغيرة» أدب القاضي«وفي » الكافي«في شرح 
إذا قبلت المرأة الضمان، وإذا أدى الأب ذلك إن كان : وإذا زوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه المهر، وكان ذلك في صحته جاز، ومعناه
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عن محمد رحمه » المنتقى«في الأداء في حالة الصحة لا يرجع على الابن بما أدى استحساناً إلا إذا كان شرط الرجوع في أصل الضمان، و
وذكر إبراهيم هذه المسألة في . إذا أشهد عند الأداء أنه يرجع به في مال أبيه فله أن يرجع، وإن لم يشهد على الرجوع حين ضمن: االله
  .ووضعها فيما إذا كبر الابن وأدى الأب وأشهد عند الأداء، وذكر الجواب على نحو ما ذكرنا» نوادره«

إذا لم يشهد عند العقد لا يرجع وإنما لا يرجع بدون الشرط بحكم العرف والعادة، فإن العادة أن الآباء : في موضع آخر» المنتقى«وفي 
يتحملون المهر عن الأبناء الصغار، وهو نظير ما لو أنفق على ابنه الصغير في طعامه وكسوته من مال نفسه؛ فإنه لا يرجع في مال الصغير 

هذا بخلاف ما لو اشترى لابنه الصغير شيئاً آخر سوى . لرجوع وقت الانفاق، وإنما لا يرجع بحكم العرف والعادةبذلك إلا إذا اشترط ا
الطعام والكسوة ونقد الثمن من مال نفسه، فإنه يرجع على الصغير بذلك وإن لم يشترط الرجوع؛ لأنه لا عرف؛ لأن الآباء يتحملون 

وصي أو غيره من الأولياء وضمن المهر عن الصغير وأدى من ماله رجع في مال الصغير وإن لم مكان الأب  الثمن عن الأبناء ولو كان
يشترط الرجوع؛ لأنه لا عرف في الأوصياء والأباعد من الأولياء أم يتحملون المهور عن الصغار، هذا إذا كان الضمان والأداء من الأب 

  . في حالة الصحة

أنه لا يكون متبرعاً عند أبي حنيفة ومحمد : »أدب القاضي«لأداء في حالة المرض؛ ذكر الخصاف في وإن كان الضمان في حالة الصحة وا
رحمهما، ويحتسب ذلك في ميراث الابن، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله يكون متبرعاً حتى لا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن 

  .هذا إذا أدى الأب ذلك في صحة أو مرض. بشيء

  

 إذا لم يؤد الأب ذلك حتى مات الأب فهذه صلة لم تتم للابن، ثم المرأة بالخيار إن شاءت أخذت الصداق من الزوج وإن شاءت وأما
أخذت من تركة الأب، فإن أخذت من تركة الأب رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه إن كان قبض نصيبه عند أصحابنا 

سائر الورثة لا : باب نكاح الصغير والصغيرة، وذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف رحمه االله» افيالك«الثلاثة رحمهم االله في شرح 
أن هذا الضمان انعقد غير موجب للرجوع، ألا ترى أن : ووجه ذلك. يرجعون بذلك في نصيب الابن ولا عليه إن كان قد قبض نصيبه
بن فلا ينقلب موجباً للرجوع بعد ذلك، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما االله الأب لو أدى ذلك في حياته وصحته لا يرجع بذلك في مال الا

  .إذا جعلت الأداء في حالة الصحة، وهذا كله إذا حصل الضمان في حالة الصحة: قالا

ن وكذلك كل دي. أما إذا حصل الضمان في مرض الموت؛ فباطل لأنه قصد ذا الضمان إيصال النفع، والمريض محجور عن ذلك فلا يصح
اشهدوا أني زوجت ابنتي فلانة بألف من مالي لم : إذا قال الأب: »البقالي«ضمن عن وارثه أو لوارثه في مرض موته فهو باطل لما قلنا، وفي 

  .كأنه عن أبي يوسف رحمه االله: تلزمه إلا أن يؤدي وتكون صلة قال

يتها فللبنت أن تطالب أمها بالصداق دون الزوج، وإن لم امرأة زوجت ابنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وص
تكن وصيتها فلها أن تطالب زوجها، والزوج يرجع على الأم؛ لأا قبضت وليس لها حق القبض، وكذا هذا الجواب في سائر الأولياء 

  . سوى الأب والجد

 الصغير فالاحتياط أن يعقد مرتين؛ مرة بمهر مسمى ومرة غير الأب والجد إذا زوج: »واقعاته«ذكر رحمه االله في الباب الأول من نكاح 
  .أحدهما أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول ويصح النكاح الثاني بمهر المثل: بغير تسمية لأمرين

لثاني ويحل وطؤها، وإن أن الزوج لو كان حلف بطلاق امرأته يتزوجها بلفظ أي، أو بلفظ كل امرأة يتزوجها فينعقد النكاح ا: والثاني
للمعنى الثاني في : كان الأب والجد زوجها فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله للمعنيين جميعاً، وعند أبي حنيفة رحمه االله

  .رحمه االله» فتاوى أبي الليث«
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إن شاءت أخذت الصداق من الزوج وإن شاءت وأما إذا لم يؤد الأب ذلك حتى مات الأب فهذه صلة لم تتم للابن، ثم المرأة بالخيار 
أخذت من تركة الأب، فإن أخذت من تركة الأب رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه إن كان قبض نصيبه عند أصحابنا 

ائر الورثة لا س: باب نكاح الصغير والصغيرة، وذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف رحمه االله» الكافي«الثلاثة رحمهم االله في شرح 
أن هذا الضمان انعقد غير موجب للرجوع، ألا ترى أن : ووجه ذلك. يرجعون بذلك في نصيب الابن ولا عليه إن كان قد قبض نصيبه

الأب لو أدى ذلك في حياته وصحته لا يرجع بذلك في مال الابن فلا ينقلب موجباً للرجوع بعد ذلك، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما االله 
  . جعلت الأداء في حالة الصحة، وهذا كله إذا حصل الضمان في حالة الصحةإذا: قالا

وكذلك كل دين . أما إذا حصل الضمان في مرض الموت؛ فباطل لأنه قصد ذا الضمان إيصال النفع، والمريض محجور عن ذلك فلا يصح
اشهدوا أني زوجت ابنتي فلانة بألف من مالي لم : قال الأبإذا : »البقالي«ضمن عن وارثه أو لوارثه في مرض موته فهو باطل لما قلنا، وفي 

  . كأنه عن أبي يوسف رحمه االله: تلزمه إلا أن يؤدي وتكون صلة قال

امرأة زوجت ابنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها فللبنت أن تطالب أمها بالصداق دون الزوج، وإن لم 
ب زوجها، والزوج يرجع على الأم؛ لأا قبضت وليس لها حق القبض، وكذا هذا الجواب في سائر الأولياء لتكن وصيتها فلها أن تطا

  .سوى الأب والجد

غير الأب والجد إذا زوج الصغير فالاحتياط أن يعقد مرتين؛ مرة بمهر مسمى ومرة : »واقعاته«ذكر رحمه االله في الباب الأول من نكاح 
  .ا أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول ويصح النكاح الثاني بمهر المثلأحدهم: بغير تسمية لأمرين

أن الزوج لو كان حلف بطلاق امرأته يتزوجها بلفظ أي، أو بلفظ كل امرأة يتزوجها فينعقد النكاح الثاني ويحل وطؤها، وإن : والثاني
للمعنى الثاني في : رحمهما االله للمعنيين جميعاً، وعند أبي حنيفة رحمه االلهكان الأب والجد زوجها فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد 

  .رحمه االله» فتاوى أبي الليث«

  

  

  حادي عشر في نكاح الأبكارالالفصل 

  

لخبر اعلم بأن السكوت من البكر البالغة جعل رضاً بالنكاح سواء استأمرها الولي قبل النكاح أو زوجها الولي قبل الاستئمار، فبلغها ا
والحكمة في ذلك صيانة مصلحة النكاح عن الفوات » البكر تستأمر في نفسها فسكوا رضاها«: والأصل فيه قوله عليه السلام. فسكتت

في حق الأبكار وهذا لأن النكاح لا ينفد على البكر البالغة من غير رضاها، إنما يعرف من جهتها وهي تستحيي عن الرضا صريحاً لما فيه 
وإنما جعل السكوت من البكر البالغة إذناً إذا ). تتعطل(الرغبة في الحال لو لم يكتف بسكوا لجواز النكاح فإن مصالح النكاح من إظهار 

كان المستأمر ولياً، أو كان ولياً إلا أن هناك وليٌّ وآخر وهو أقرب إلى المرأة من هذا الولي المستأمر، فالسكوت لا يكون إذناً في حق الولي 
  . تأمر إلا إذا كان الولي المستأمر رسول الوليالمس

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أن المستأمر أو المخبر عن النكاح إذا لم يكن ولياً ولم يكن رسول الولي فسكتت كان سكوا رضا في 
  .ظاهر الرواية، وذكر الكرخي رحمه االله أنه لا يكون رضاً

وهو ظاهر قول الكرخي، وقيل » النوادر«ن على أن الرسول كالولي وقيل عن أبي حنيفة رحمه االله خلافه في وأكثر المتأخرو: »البقالي«وفي 
أن المخبر بالنكاح إذا كان أجنبياً فسكتت هل يكون رضاً؟ فيه اختلاف : »مجموع النوازل«) في(في الرسول بعد النكاح إنه كالولي، و
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رحمه االله وشمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله أنه لا يكون رضاً، وهذا » س الأئمة السرخسيفتاوى شم«المشايخ؛ والمختار أنه رضا، وفي 
إذا سمى الزوج عندها تسمية تقع لها المعرفة به فكان الزوج كفؤاً والمهر وأما إذا أم الزوج لم يكن السكوت رضاً، وكذلك إذا سمى 

ر إن كان الزوج كفئاً والمهر ليس بوافر أو كان المهر وافراً إلا أن الزوج ليس الزوج وسمى المهر والزوج ليس بكفء والمهر ليس بواف
بكفء فالسكوت لا يكون رضاً في حق جميع الأولياء إلا في حق الأب والجد عند أبي حنيفة رحمة االله عليه؛ لأما وليان عنده، أجنبيان 

 والرسول عنه فإن كان المخبر رجلين عدلين أو غير عدلين أو كان رجلاً واحداً عندهما، والمسألة معروفة، وإن كان المخبر أجنبياً ليس بولي
  . عدلاً لا يثبت النكاح، حتى لو سكتت ولم ترد يلزمها النكاح

ذلك ثبت النكاح وإن كذبته لا يثبت وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة، ) في(وإن كان المخبر رجلاً واحداً غير عدل فإن صدقته 
البكر البالغة إذا استأمرها أبوها في التزويج فسكتت : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«يثبت النكاح إذا ظهر صدق الخبر، وفي وعندهما 

لا أرضى ينظر إن كان الأب وقت الاستئمار لم يذكر ممن يزوجها ولم يذكر أنه بكم يزوجها لا ينعقد النكاح : فزوجها أبوها ثم قالت
وإن كان ذكر الزوج ولم يذكر المهر فإن وهبها بعد . الأب ذكر الزوج والمهر جميعاً بعد النكاح فلا يصلح الردوإن كان . ولها أن ترد

  .ذا العقد) وثم بالرضا(النكاح بمهر المثل، وإن زوجها بمهر مسمى لا ينعقد لأنه إذا وهبها فتمام العقد الزوج والمرأة عالمة بالزوج 

  

 العقد بالزوج، فيذكر البدل وهي غير عالمة بالبدل فلا يتم الرضا ذا العقد، قال الشيخ الإمام الأجل شمس وإذا زوجها بمهر مسمى فتمام
إن اشتراط تسمية المهر عند الاستئمار قول المتأخرين من المشايخ لأن رغبتها تختلف : الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح كتاب النكاح

والكبيرة على ما عليه إشارات محمد رحمه االله في كتاب النكاح تسمية المهر عند الاستئمار ليس . باختلاف الصداق في القلة والكثرة
وذكر شمس الأئمة . بشرط، إنما الشرط تسمية الزوج فعلى ما عليه إشارات محمد ينفذ نكاح الأب في هذا الوجه وإن كان بمهر مسمى

الزوج أو المهر فسكتت، ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين، فمنهم من رآه رضاً ومنهم من أنه إذا لم يسم لها : »شرحه«الحلواني رحمه االله في 
وأما إذا أخبرها به بعد العقد . العقد) قبل(أبى مطلقاً من غير فصل بينما إذا وهبها أو زوجها بمهر مسمى، هذا إذا أخبرها بالنكاح 

  .فسكتت ففيما إذا لم يذكر المهر أو الزوج

  .  )واللاحق(ينفذ هو فرق بين الماضي : و نصر رحمه االلهقال الفقيه أب

وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله لا ينفذ، قال الصدر الشهيد رحمه االله وهو الصحيح وعليه الفتوى، وفيما إذا ذكر الزوج والمهر ينفذ وفيما 
ار الصدر الكبير برهان الأئمة تغمده االله بالرحمة والرضوان، إذا ذكر الزوج، ولم يذكر المهر فالمسألة على التفصيل الذي ذكرنا، وهو اختي

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله إن أصحابنا رحمهم االله جعلوا السكوت رضاً في مسائل 
  :معدودة

  .في البكر إذا استأمرها وليها في التزويج: أحدها

  .أو الجد مهر البكر البالغة فسكتت كان سكوا رضاً حتى برىء الزوجإذا قبض الأب : الثانية

  .فسكتت لا يكون سكوا رضاً..... ولو قبض المهر غير الأب والجد فسكتت أو قبض الأب أو الجد سائر

  .إذا سكت الشفيع بعدما علم بالبيع ساعة بطلت شفعته كما لو سلم الشفعة: الثالثة

لسر أن يظهر البيع تلجئه ثم قال أحدهما علانية، بمحضر من صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعاً صحيحاً فسكت إذا تواضعا في ا: الرابعة
  .كان البيع جائزاً.... صاحبه ولم يقل شيئاً

ه الأول عبد أسره المشركون فوقع بعد ذلك في غنيمة المسلمين وساقه في قسم واحد من الغانمين فباعه الذي وقع في سهمه ومولا: الخامسة
  .حاضر عند البيع فسكت لا سبيل له على أخذ العبد بعد ذلك
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إذا قبض المشتري البيع والبائع يراه فسكت ولم يمنعه من القبض بطل حقه في الحبس، ذكره الطحاوي رحمه االله في باب المأذون، : السادسة
  .وهو مخالف لما ذكر محمد رحمه االله في باب الإكراه

  

سب إذا بيع وهو ساكت كان ذلك إقراراً منه بالرق ذُكر في كتاب الإقرار، زاد الطحاوي رحمه االله وقيل له بعد البيع مجهول الن: السابعة
  .قم مع مولاك فقام فذلك منه إقرار بالرق

  . إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت صار العبد مأذزوناً في التجارة: الثامنة

والتكثير فسكت ..... وكذلك الولي إذا رأى الصبي المحجور يبيع ويشتري: في النكاح» شرحه«الله في قال شمس الأئمة الحلواني رحمه ا
  .جعل فكاً للحجر

وهب لرجل جارية والجارية حاضرة فقبلها وقبضها في الس بمحضر من الواهب ولم يأذن له الواهب بالقبض، ولم ينهه عنه بل : التاسعة
  h.لقبض استحساناً ويثبت الملك للموهوب لههو ساكت، فإنه يثبت له إذن با

  .ولو قام الواهب عن الس قبل قبض الموهوب له لم يصح قبضه حتى يأمره بذلك

إذا باع بيعاً فاسداً والمبيع حاضر عند العقد فقبضه المشتري بحضرة البائع ولم يمنعه من قبضه وسكت كان إذناً له بالقبض حتى : العاشرة
  .ع الثمن أو لم يدفعيملكه المشتري، دف

واالله لا أتركه في داري وفلان في دار الحالف فسكت الحالف بعد اليمين : أُسكِن فلاناً في داري، أو قال) لا(واالله : إذا قال: الحادي عشر
  .يخرج فسكت عنه لا يحنث في يمينه) أن(ولو قال اخرج منها فأبى . اخرج منها حنث: ولم يقل

لخيار للمشتري فرأى عبده الذي اشتراه يبيع ويشتري فسكت فهو اختيار للبيع وإبطال لخياره، ولو كان الخيار للبائع إذا كان ا: الثاني عشر
  .لا يكون إبطالاً لخياره

إذا سكت عن نفي الولد حتى مضى على ذلك زيادة على يومين لزمه الولد في قول أبي حنيفة رحمه االله، وروى ابن أبي : والثالث عشر
 أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله إذا هنىء بالولد فسكت لزمه الولد، وزاد شمس الأئمة الحلواني رحمه االله على هذه المسائل، مالك عن

بع عبدي فلم يقبل ولم يرد بل سكت ثم قام وباع جعل بائعاً بتوكيل، وجعل السكوت منه قبولاً، وكذلك رآه غيره شق : ما إذا قال لغيره
  .  سال ما فيه لم يضمن الشاق ما سال منه واحتج على صاحب الزق بسكوتهزقه فسكت حتى

إنّ غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة فبلغت وهي بكر فسكتت ساعةً بطل، وجعل سكوا بمترلة : وهنا مسألة أخرى من هذا الجنس
كذا ذكر القدوري وشيخ الإسلام رحمهما االله، وذكر الرضا صريحاً، ولو ضحكت البكر عند الاستئمار أو بعدما بلغها الخبر فهو رضاً، ه

شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أا إذا ضحكت كالمستهزئة لمّا سمعت لا يكون رضاً، وإن ابتسمت فهو رضاً، هو الصحيح من المذهب، 
على عن أبي يوسف رحمه االله أنه لا أنه يكون رضاً، وذكر الم: »نوادره«ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، ولو بكت ذكر هشام في 

في رواية لا يكون رضاً وهو قول محمد : أن عند أبي يوسف رحمه االله فيه روايتان: »شرحه«يكون رضاً، وذكر القدوري رحمه االله في 
: ، ومنهم من قالإن كان النكاح عن سكوت وإقرار فهو رضاً، وإن كان عن صياح ولطمِ وجهٍ فهو رد: رحمه االله، ومن المشايخ من قال

  .إن كان الدمع حاراً فهو رد، وإن كان بارداً فهو رضاً

  

وإذا زوج البكر وليان كل واحد منهم رجل وهما في الدرجة على السواء، فبلغها العقدان فأجازما بطلا، ولو سكتت ذكر القدوري في 
هو ليس برد ولا إجازة، : لة رضاها بالعقدين فبطلا، وفي روايةفي رواية سكوا بمتر: أن عند محمد رحمه االله في هذا روايتين: »شرحه«

  .والأمر موقوف
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وإذا زوج البالغة أبوها من رجل وأخوها بعد ذلك من رجل آخر وأجازت نكاح الأخ كان جائزاً، وبطل نكاح الأب؛ لأن النكاح لا 
كاح الأخ وجد شرط النفاذ في هذا النكاح فينفذ، ومن ينعقد على البالغة بغير رضاها فتوقف النكاحان على إجازا، فإذا أجازت ن

ضرورته بطلان الآخر ويكون هذا نكاحاً بلا ولي؛ لأن الأخ مع الأب ليس بولي فيكون على الاختلاف على ما مر .  

كاح العم لأب ن: صغيرة زوجها عمها لأبيها ثم زوجها عمها لأبيها وأمها فبلغت فأجازت نكاح العم لأب قال: »فتاوى الفضلي«وفي 
نكاح ) و(باطل، ولا يبطل نكاح العم لأب وأم بردها حتى يفرق القاضي بينهما؛ لأن نكاح العم لأب موقوف على إجازة العم لأب وأم 

  .العم لأب وأم ثابت فقد نفذ، لكن لها حق فسخه، والفسخ لا يكون إلا عند القاضي ولم يوجد، والنافذ متى ورد على الموقوف أبطله

لا أرضى ثم قالت قد رضيت فلا نكاح بينهما؛ لأن النكاح قد بطل بردها، فالرضا صادف عقداً مفسوخاً، : ر إذا بلغها الخبر فقالتالبك
منها لو لم يجدد العقد لكانت .... وعن هذا استحسن المشايخ تجديد العقد عند الزفاف؛ لأن البكر في المرة الأولى تظهر الرد وغير ذلك لم

  .نبيتزف إلى أج

: فلان وفلان خطباك إليّ وأنا مزوجك، أو لم يقل: إذا قال الرجل لابنته الكبيرة وهي بكر: ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 

إن بني فلان يخطبونك وهم يحصون ويعرفون ولم يذكر قبيلة ولا : وأنا مزوجك فسكتت فله أن يزوجها أيهما شاء، وكذلك إذا قال لها
  .جيراني يخطبونك، وهم يحصون: وكذلك إذا قال. فخذاً

قال الحاكم الشهيد أبو . إن بني تميم يخطبونك وأصحاب فلان يخطبونك وهم لا يحصون لم يكن سكوا عند هذا الذِّكر رضاً: ولو قال
  .وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم االله في المسلمين جميعاً: الفضل رحمه االله

  .المعلى عن أبي يوسف رحمه االله في بكر كبيرة استأذا وليها أن يزوجها فسكتت ولم يخبرها ممن يزوجها ثم زوجها من نفسه فذلك جائز

ولم يبلغها حتى زوجها الأب من آخر بلغها فلها أن تجيز  ابن سماعه عن محمد رحمه االله في رجل وكَّل رجلاً يزوج ابنته الكبيرة فزوجها
  . أيهما شاءتنكاح

رجل خطب امرأة من أبيها وهي بكر فقال الأب مراكد خدا بسر راست برجه واكررواست، فزوج الابن أخته من رجل فبلغها 
فسكتت، ثم زوجها أبوها من آخر، فبلغها فسكتت يجوز نكاح الأب ولا يجوز نكاح الأخ، ولم يجعل سكوا عن نكاح الأخ إجازة؛ لأن 

وفيه » فتاوى أهل سمرقند«هكذا ذكر المسألة في . زة لنكاح الولي لا لنكاح غير الولي، والأخ مع الأب ليس بوليالسكوت إنما جعل إجا
نظر، ينبغي أن يجوز نكاح الأخ ولا يجوز نكاح الأب لأن الابن وكيل عن الأب في هذا العقد قائم مقام الأب فكأنّ الأب باشره بنفسه 

  .فيجعل سكوا رضاً به

لم أرض بالنكاح حين بلغني وادعى الزوج رضاها فالقول قولها عند علمائنا الثلاثة : إذا قالت البكر: »الأصل«رحمه االله في قال محمد 
اخترت نفسي ورددت النكاح لمّا بلغت وقال : رحمهم االله؛ لأا تنكر تملك بضعها، وبمثله لو وقع الاختلاف في خيار البلوغ فقالت المرأة

 وسقط خيارك فالقول قول الزوج لأنه ينكر زوال ملكه عن بضعها، فإن أقام الزوج بينة على سكوا حين بلغها لا بل سكت: الزوج
عليها اليمين، وإذا نكت يقضى عليها : الخبر فهي امرأته وإلا فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما

وقد روي أنه إذا كان : »البقالي« سكوا حين بلغها الخبر وأقامت هي بنية على الرد فبينتها أولى، قال وإن أقام الزوج بينة على. بالنكول
  .بحضرا قوم حين بلغها النكاح فلم يسمعوها تكلمت لم تصدق في دعوى الرد

خول ا رضاً منها إلا إذا دخل ا لم أرض لم تصدق على ذلك وكان تمكينها إياه من الد: ولو كانت البكر قد دخل ا زوجها ثم قالت
والصحيح : أنه تقبل بينتها، قيل» فتاوى الفضلي«وهي مكرهة فحينئذ لا يثبت الرضا، فإن أقامت بنية على الرد في هذه الصورة ذكر في 

ها ولا تقبل بينتها لمكان التناقض ولو أقرت بالرضا ثم ادعت الرد لا تصح دعوا. أنه لا تقبل بينتها لأن التمكين منها في معنى الإقرار بالرضا
  . كذا هنا
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بلغك الخبر وسكّت : إذا زوج ابنته البكر البالغة ثم خاصمت مع الزوج فقال الزوج: في باب الشفعة» أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
علمت يوم : ا ورددت أو قالتبلغني الخبر ورددت فالقول قولها، ولو قالت بلغني الخبر يوم كذا ورددت أو قالت وقت كذ: فقالت المرأة

  .بل سكت فالقول قول الزوج: كذا ورددت، وقال الزوج

: قد كان بلغني النكاح يوم زوجني فلم أسكت قلت: هشام سألت محمداً رحمه االله عن بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة: »المنتقى«وفي 

  .الف ما ذكر الخصافلا أرضى وادعى الزوج أا كانت رضيت فالقول قول المرأة وإنه خ

  

امرأة خاصمت زوجها فزعمت أن أخاها زوجها وهي صغيرة : عن أبي يوسف» نوادره«روى ابن سماعة في : ومن جنس هذه المسائل
وقال الزوج بنيت ا وهي كبيرة وقد أدركت ...... دخل ا وهي صغيرة كارهة له فجاءت تخاصمه وتريد فراقه وقالت: وبنى ا أي
  . الزوجفالقول قول

قد كنت أجزت النكاح : الميراث وقالت) تريد(وعنه أيضاً برواية ابن سماعة في رجل زوج ابنتاً له كبيرة بغير أمرها فمات زوجها فجاءت 
وهو وليها قال .... رجل زوج ابنة له: وعنه أيضاً برواية خالد بن صبيح. زوجني بأمري فالقول قولها: وإن قالت. لم تصدق إلا ببينة

أنت قد علمت وما رضيت، وقالت المرأة لا بل أجزت ورضيت، لا تكون هذه المقالة من الزوج فرقة وهي امرأته : وج للمرأة بعدذلكالز
لم تعلمي، وقالت المرأة لا بل علمت وأجزت فالقول قولها، ولو مات الزوج قبل هذه المقالة فقالت : فالقول قولها وكذلك إذا قال الزوج

لا بل رضيت فالقول قولها، وهذه الرواية بخلاف رواية ابن سماعة، وبخلاف رواية :  قد علمت وما رضيت وقالت المرأة:الورثة وهم كبار
  . أن القول قول ورثة الزوج فلا مهر لها ولا ميراث: في هذه الصورة» الفتاوى«رحمه االله فالمذكور في » فتاوى أبي الليث«

إن كانت بكراً أو على رضاها إن ...... حتى تقيم البينة على سكوا بعد...... لم تعلمي: الزوجوإن كانت الورثة قالوا للمرأة بعد موت 
  . خالدكانت ثيباً، هكذا رواه

الميراث والمهر وعليها العدة، ولو كانت هي الميتة وكان .... بلغني النكاح وأجزت لكن قالت زوجني أخي بأمري: وإن كانت المرأة لم تقل
لم تكن أمرتني ولم تعلم حتى ماتت وادعى الزوج رضاها ذا الزوج أو :  هو الزوج، والأخ المزوج هو الوارث فقال الأخالطالب للميراث

  .أا أمرته بذلك فعلى الزوج البينة على ذلك واالله أعلم بالصواب

  

  

  ثاني عشر في النكاح بالكتاب والرسالة وفي النكاح مع الغائبالالفصل 

  

إذا كتب إليها يخطبها فزوجت نفسها منه كان صحيحاً والأصل في ذلك أن الكتابة من الغائب بمترلة : »الأصل« في قال محمد رحمه االله
منه إلا أن ...... الخطاب من الحاضر، وقد صح أن رسول االله عليه السلام كتب إلى النجاشي يخطب أم حبيبة فزوجها النجاشي له

يفترقان من وجه، فإن الحاضر إذا خطبها فلم تجبه في مجلس الخطاب وإنما أجابته في ملجس الكتاب من الغائب مع الخطاب مع الحاضر 
آخر لا يصح النكاح، وإذا بلغها الكتاب وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في ذلك الس وإنما زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي 

 وإذا بلغها الكتاب فقالت زوجت نفسي من فلان، فكان ذلك بمحضر من الشهود وقد سمع الشهود كلامها وما في الكتاب يجوز النكاح
الشهود لا ينعقد النكاح وإن بلغه الخبر، وأجاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لأن سماع الشهود كلام المتعاقدين شرط انعقاد النكاح 

  . والشهود إن سمعوا كلامها لم يسمعوا كلام الزوج
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إن فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح؛ لأن الشهود سمعوا :  الشهود أو قالتولو قرأت الكتاب على
هذا : كلامها بإيجاب العقد، وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنه، وإن جاء الزوج بالكتاب مختوماً وقال

 لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله حتى يقرأ عليهم الكتاب، أو يعلمهم ما في الكتاب خلافاً لأبي كتابي إلى فلانة فاشهدوا عليه
ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا جحد الزوج الكتاب فشهدوا أن هذا كتابه إلى فلانة ولم يشهدوا بما في الكتاب لا تقبل . يوسف رحمه االله

  .الشهادة عندهما ولا يقضي بالنكاح

ا أرسل إليها رسولاً فالحر والعبد والصغير والكبير والعدل والفاسق في ذلك على السواء؛ لأن الرسالة تبلغ عبارة المرسل إلى المرسل إليه، وإذ
  .ولكل واحد من هؤلاء عبارة مفهومة فيصح تبليغ الرسالة منهم

 قد زوجت كان ذلك جائزاً إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت إن فلاناً يسألك أن تزوجي نفسك منه، فأشهدت أا: وإذا بلغ الرسالة وقال
عليه البينة؛ لأن الرسول بلغها عبارة المرسل فكأنّ المرسل حضر بنفسه، وعبر عن نفسه بين يدي الشهود، وإن كان الرسول قد خطبها 

 الرسالة، والأمر بالضمان صح النكاح أمراني بذلك فزوجت نفسها ثم حضر الزوج وصدق الرسول في: المهر وقال) ب199(وضمن لها 
وصح الضمان إذا كان الرسول من أهل الضمان، فإذا أدى الضامن رجع بذلك على الزوج، وإن كذبه في الأمر بالضمان وصدقه في 

بالصداق فلا الرسالة صح النكاح، وصح الضمان فيما بين المرأة والرسول، لا في حق المرسل، حتى كان للمرأة أن ترجع على الرسول 
يرجع الرسول على الزوج بما أدى من ذلك، وإن كذبه في الرسالة والأمر بالضمان ولا بينة له على ذلك، فالنكاح باطل والمهر على 

  .الزوج، ولها أن تطالب الرسول بالمهر؛ لأن في زعمها أن النكاح صحيح وأن الضمان صحيح

 وفي بعض روايات كتاب الوكالة أن المرأة تطالب الرسول بنصف الصداق، وذكر »الأصل«بعد هذا اختلفت الروايات، ذكر في نكاح 
اختلف الجواب لاختلاف الموضوع : في المسألة روايتان، وقيل: في بعض روايات كتاب الوكالة أن المرأة تطالب الرسول بجميع المهر، فقيل

  .وهو الصحيح، وقد ذكرناه في فصل الوكالة

ني فلان ولكني أزوجه وأضمن عليه المهر ففعل ثم أجاز الزوج النكاح جاز عليه ولزم الرسول الضمان، وإن أبى لم يأمر: وإن قال الرسول
يكن على الرسول شيء من الضمان لأنه أصل السبب فلا يبقى الزوج النكاح فينتفي حكمه، وهو وجوب ) لم(الزوج أن يجيز النكاح 

وإذا عقَد عقْد النكاح واحد وهو وليّ من الجانبين بولاية أصلية نحو الملك أو القرابة أو . يلالصداق فبراءة الأصيل حقيقة توجب براءة الكف
  .بولاية عارضة نحو الوكالة صح العقد

لها أقرب ) وليس(إذا زوج ابنة أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير وليس لهما أقرب، أو زوج ابنة عمه وهي صغيرة من نفسه : بيان الأول
  .إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت وهي بكر فذهب وتزوجها:  أو كانت بنت العم كبيرة قال لهامنه،

إذا وكلّه رجل أن يزوجه فلانة ووكّلته فلانة أن يزوجها من ذلك الرجل، أووكلّت امرأةٌ رجلاً أن يزوجها من نفسه فتزوجها، : بيان الثاني
: رحمه االله، حتى إن فضولياً لو قال) يوسف(د أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، خلافاً لأبي ولا يتوقف شطر العقد على ما وراء الس عن

: زوجت فلانة من فلان وهما غائبان ولم يقبل عنه أحد، أو قالت امرأة زوجت نفسي من فلان الغائب ولم يقبل عنه أحد وقال رجل

فة ومحمد رحمهما االله لا يقف هذا على إجازة الغائب وعلى قول أبي تزوجت فلانة وهي غائبة ولم يجب عنها أحد، وعلى قول أبي حني
  . يوسف رحمه االله يقف، وكذلك إن كان فضولياً من أحد الجانبين، وكيلاً من الجانب الآخر، وفي توقف كلامه اختلاف

زوجتها منك أو : ل فضوليتزوجت فلانة فقال رج: زوجت فلانة من فلان، وقبل عن فلان فضولي آخر، وقال رجل: ولو قال فضولي
  .فلان، فقال فضولي قبلت عنهزوجت نفسي من : قالت امرأة

وفي هذه المسائل يتوقف العقد على الإجازة بالاتفاق، هذا هو الكلام في النكاح، واتفق علماؤنا رحمهم االله أن العقد في باب البيع لا يقف 
قد اشتريته لم يجز بالاتفاق، قال : ا أني قد بعت عبدي فلاناً فبلغ ذلك فلاناً وقالاشهدو: على ما وراء الس، حتى إن الرجل إذا قال لقوم
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وهذا لا يكاد يصح لأن : بعت كان جائزاً، قال شيخ الإسلام رحمه االله: بعني عبدك بألف فقال: ولو كتب رجل إلى رجل: محمد رحمه االله
: بيع ما لم يقل قبلت فكذلك إذا كتب، فلا بد من زيادة بعني وذلك بأن يكتببعت لا يتم ال: بعني عبدك بكذا فقال: الحاضر لو قال لغيره

قد اشتريت عبدك بكذا فبعه مني، فإذا قال الآخر بعت حينئذ يتم البيع بينهما كما لو كان حاضراً، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله 
تياماً عادة، ومن الغائب إذا كتب يكون أحد شطري العقد عادة، فإذا بعني يكون اس: وجه تصحيح ما ذكر محمد رحمه االله أن قول الحاضر

  .انضم إليه الشطر الثاني يتم البيع واالله أعلم

  

  

  ثالث عشر في بيان أسباب التحريمالالفصل 

  

  . أسباب التحريم كثيرة، من جملة ذلك النسب، ومسائله معروفة، ومن جملة ذلك المصاهرة: فنقول

إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمها وابنتها، وهو محرم لهما؛ لأنه لا يجوز : »الأصل«في قال محمد رحمه االله 
له نكاحهما، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان 

: إذا كان المحل مشتهاه، ولا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوة وحد، والشهوةبنكاح أو ملك أو فجور عندنا 

بالنظر والمس كان ..... أن تنتشر آلته إليه بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشراً قبل هذا، وإذا كان منتشراً فإن كان يزداد قوة و
ذا إذا كان شاباً قادراً على الجماع، وإن كان شيخاً أو عنيناً فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم فلا، وه) لا(ذلك عن شهوة وما 

عن أصحابنا رحمهم االله، وإليه مال شيخ .... يكن متحركاً قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركاً فهذا هو حد الشهوة التي حكاها
  .س الأئمة السرخسي رحمهما اهللالإسلام المعروف بخواهر زاده وشم

وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه . وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار، وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها
 والذي ماتت شهوته حتى لم يتحرك االله لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة، وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير العنين

  .عضوه بالملامسة

أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه أو كان منتشراً فلم يزدد انتشاره حتى تركها ثم ازداد انتشاره : وروى ابن رستم عن محمد رحمه االله
  . د انتشاره وهو لامسها بعدبعد لم تثبت به الحرمة، وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس وهو بعد لامسها، أو يزدا

أا إذا كانت بنت تسع سنين أو أكثر فهي : حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله: جئنا إلى حد المشتهاة
بنت وإن كانت بنت سبع سنين أو بنت ست سنين أو . مشتهاة من غير تفصيل، وإذا كانت بنت خمس سنين أو دونه لم تكن مشتهاة

  .ثماني ينظر إن كانت عبدة ضخمة كانت مشتهاة وما لا فلا

  .المشايخ سكتوا في الثمان والتسع والغالب أا لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين: »أيمان الفتاوى«قال الفقيه أبو الليث رحمه االله في 

ينبغي :  الإمام أبي بكر هذا رحمه االله أنه كان يقولقال الصدر الشهيد رحمه االله في شرح كتاب النفقات وعليه الفتوى، وحكي عن الشيخ
  .للمفتي أن يفتي في السبع، والثمان أا لا تحرم إلا إذا بالغ السائل أا عبلة ضخمة وجسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة

  

لم تكن ذه الصفة فإلى ثنتي عن محمد رحمه االله، في بنت ثمان أو تسع إذا كانت ضخمة سمينة أنه تثبت به الحرمة، وإن » البقالي«وفي 
  عشرة
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إذا كانت الصبية بنت خمس ويشتهى مثلها فهي مشتهاة فلا توقيت فيه، ورواه عن أبي حنيفة رحمه االله، وإذا : وعن أبي يوسف رحمه االله
قال محمد رحمه االله وربما . اناًجامعها ولم يفْضِها فهي ممن يجامع مثلها، وإذا أفضاها لم تثبت به الحرمه خلاف أبي يوسف رحمه االله استحس

أفضت التي يفضى مثلها، وأطلق أبو يوسف رحمه االله في رواية ابن سماعة في بنت سبع وخمس أشهر وطئها فيما دون الفرج بشهوة ماتت 
  .ولا يدرى هل كان يشتهى مثلها في حسنها وجمالها، لم تحل له الأم

 لا تحرم على ابنه؛ لأا: ل امرأة ابنه وهي بنت خمس سنين أو ست سنين عن شهوة، قالقب: سئل الفقيه أبو بكر عمن: »الفتاوى«وفي 

فإن كبرت حتى خرجت عن حد الاشتهاء والمسألة بحالها؟ قال تخرج؛ لأن : قيل له. غير مشتهاة، وإن اشتهاها هذا فلا ينظر إلى ذلك
  . الكبيرة دخلت تحت الحرمة فلا تخرج وإن كبرت، ولا كذلك الصغيرة

تثبت به حرمة المصاهرة، وقال أصحابنا رحمهم : وسئل ابن سلمة عن امرأة أدخلت ذكر صبي في فرجها، والصبي ليس من أهل الجماع قال
وتثبت الحرمة بالتقبيل والمس والنظر إلى الفرج بشهوة في جميع النساء؛ الدميمة وغيرها في ذلك سواء، بخلاف العقد ثم المس إنما : االله

مة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقاً لا يجد حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة، يوجب حر
  .وإن انتشرت آلته إليه بذلك، وإن كان رقيقاً بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت حرمة المصاهرة

إذا لمس الرجل شيئاً من جسد امرأة من فوق الثياب عن شهوة؛ فإن : رحمهما اهللالحسن بن زياد عن أبي يوسف : »المنتقى«وفي طلاق 
  .كان يجد مس جسدها حرمت عليه امرأته، وكذلك إذا مس رجلها فوق الخف أو ساق الخف أو أسفل الخف

  m.ليها أو برد الشفه فهو تقبيل ومسإذا قبل الرجل المرأة وبينهما ثوب، إن كان يجد برد إ: المعلى عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً

النظر إلى داخل الفرج، وكذلك إنما يكون إذا كانت متكئة، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت حرمة : ويعتبر في النظر
كب سواء، وتحرم بذلك النظر إلى المدخل والر: وقال أبو يوسف في رواية ابن سماعة. هو الصحيح: المصاهرة، قال شيخ الإسلام رحمه االله

أن النظر إلى موضع الجماع من الدبر في حرمة المصاهرة نظير النظر إلى الفرج، : أمها إذا كان بشهوة، وروى إبراهيم عن محمد رحمه االله
  .لا يحرمه إلا النظر إلى الفرج من الداخل: ثم رجع وقال

» الزيادات«رأة لا يوجب حرمة المصاهرة، وكذلك ذكر محمد رحمه االله في وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله أن النظر إلى دبر الم

إتيان المرأة في غير الفرج، وإنما وقع الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبين النظر إلى موضع الجماع من القبل؛ لأن : في باب
مة والتعصيب؛ إذ السبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في باب النظر إلى القبل سبب يفضي إلى الوطء في القبل؛ الذي تحصل به الحر

  .الحرمات، وأما النظر إلى الدبر يفضي إلى الجماع في الدبر، وبه لا تحصل الحرمة والتعصيب، ولا تثبت به الحرمة

ير الفرج، وبه أخذ بعض مشايخنا، في باب إتيان المرأة في غ» الزيادات«والجماع في الدبر لا يثبت حرمة المصاهرة، ذكره محمد رحمه االله في 
  .يوجب حرمة المصاهرة، وبه كان يفتي شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله: وبعض مشايخنا قالوا

أن الجماع في الدبر لا يخلو عن اللمس بشهوة، ومجرد اللمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة عندنا، فهذه الزيادة إن كانت لا : ووجهه
 لا توجب خلافها، وما ذكر محمد رحمه االله أصح؛ لأن المس بشهوة إنما يوجب حرمة المصاهرة، لكونه سبباً مفضياً إلى توجب زيادة حرمة

الوطء في القبل، الذي تحصل به الحرمة، وبالإتيان في غير المأتى تبين أن ذلك المس لم يكن مفضياً إلى الوطء الذي تحصل به الحرمة، فلا 
ة، وكذلك ألا ترى أن من مس امرأة بشهوة وأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة؛ إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة وأمنى لا تثبت به حرمة المصاهر

تثبت حرمة المصاهرة؛ لأن المس ارد والنظر ارد إنما يوجب حرمة المصاهرة، لكونه سبباً للوطء الذي هو سبب للحرمة، وباتصال 
  . ن ذه الصفة، فلا ثبتت به حرمة المصاهرةالإنزال تبين أن ذلك المس لم يك

أن : لم يكن عن شهوة فقد ذكر الصدر الشهيد رحمة االله): وقال(لم تكن عن شهوة، أو لمسها أو نظر إلى فرجها : وكذلك إذا قبلها ثم قال
تى بالحرمة، إلا إذا تبين أنه فعل بشهوة؛ لأن في القبلة يفتى ثبوت الحرمة ما لم يتبين أنه قبل بغير شهوة، وفي المس والنظر إلى الفرج لا يف
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  .الأصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس والنظر

  .أن محمداً رحمه االله في أي موضع ذكر التقبيل لم يقيده بشهوة، وفي أي موضع ذكر المس والنظر فيه قيدهما بالشهوة: الدليل عليه

 على أنه بالخيار وقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن شهوة وأراد ردها، فالقول إذا اشترى جارية: بخلاف هذا قال» العيون«وفي بيوع 
  .قوله، ولو كانت مباشرة، وقال لم يكن عن شهوة لم يصدق

  

الحرمة إن كانت القبلة على الفم يفتى ب: ومن المشايخ من فصل في التقبيل بينما إذا كان على الفم وبينما إذا كان على الجبهة والرأس فقال
ويصدق إن . ولا يصدق إن كان بغير شهوة، وإذا كان على الرأس أو على الذقن أو على الخد لا يفتى بالحرمة، إلا إذا ثبت أنه فعل بشهوة

  .»مجموع النوازل«لم يكن بشهوة وهكذا ذكر في 

لا : د والرأس وإن كان على المقنعة وكان يقولوكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه االله يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخ
يدل على أنه يصدق في القبلة سواء كانت على الفم أو على موضع » بيوع العيون«يصدق في أنه لم يكن بشهوة، وظاهر ما أطلق في 

  .آخر

وانتشاره دليل الشهوة : »ارد« قال في له، وكذا: ويصدق إذا أنكر الشهوة، يعني في المس إلا أن يقوم منتشراً فيعانقها قال: »البقالي«وفي 
  . وهذا إشارة إلى أن في المس لا يفتى بالحرمة ما لم ينضم إليه دليل آخر يدل على الشهوة

ولو . وإذا ركبت على ظهره وعبر ا الماء ثم قال لم يكن عن شهوة صدق. وإذا أخذ بدا وقال كان ذلك عن غير شهوة ففيه كلام
أن مس شعر المرأة عن شهوة لا : »كراهة الحاوي«كان عن غير شهوة صدقت، وفي :  ختنها في الخصومة وشدته وقالتأخذت امرأة ذكر

  .يوجب حرمة المصاهرة

إن مس شعر رأس المرأة عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة والرجعة، وأنكر القاضي الإمام علي السغدي رحمه االله ما : »الأجناس«وفي 
لأن الرأس تحت الشعر فيصير ماساً شعرها لا بدا، فهو بمترلة ما لو مس يدها من وراء الكم، وتقبل الشهادة : قال» سالأجنا«ذكره في 

  .وعلى الإقرار بالتقبيل بشهوة. على الإقرار باللمس بشهوة

 مال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر لا تقبل وإليه: وهل تقبل الشهادة على نفس اللمس والتقبيل عن شهوة؟ اختلف فيه المشايخ قال بعضهم
محمد بن الفضل رحمه االله، وهذا لأن الشهوة أمر باطن لا يوقف عليها عادة، وقال بعضهم تقبل وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد علي 

لتحرك العضو من الذي ؛ لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة إما »نكاح الجامع«البزدوي رحمه االله، وهكذا ذكر محمد رحمه االله في 
  .يتحرك عضوه أو آثار أخرى ممن لا يتحرك عضوه

فوقعت له الشهوة مع : من غير شهوة فتمنى أن تكون جارية رجل نظر إلى فرج ابنته: عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادره«ابن سماعة في 
شهوة وقعت على ما تمنى لم تحرم؛ لأن النظر إلى فرج إن كانت الشهوة منه على ابنته حرمت عليه امرأته، وإن كانت ال: وقوع نظره قال

  .ابنته حينئذ لا يكون عن شهوة

إذا قصد أن يقيم امرأته إلى فراشه أو يجامعها وهي نائمة ومعها ابنتها المشتهاة، فوصلت يده إلى الابنة فقرصها : »واقعات الناطفي«في 
تشتهي لها، حرمت عليه امرأته وإن كان يحسبها امرأته؛ لأنه مسها بشهوة، وإن كان بإصبعه وظن أا امرأته؛ إن كانت يده إلى الابنة وهو 

لا شهوة له في وقت ملامستها لا تحرم؛ لأنه لم يوجد مسها بشهوة، وإن اختلفا فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر ثبوت الحرمة فالقول قول 
  .المنكر

رم لها؛ إن كان قد دخل بالجدة سواء كانت الجدة من قبل أبيها أو من قبل أمها، زوج جدة المرأة مح: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
وزوج بنت البنت محرم للجدة دخل الزوج ا أو لم يدخل؛ لأن البنت لا تحرم بنفس نكاح الأم، فكذا بنفس نكاح الجدة والأم تحرم بنفس 
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  .نكاح البنت، فكذا بنفس نكاح بنت البنت

فرج امرأة من خلف ستر أو زجاجة وتبين من خلفها فرجها وكان النظر بشهوة؛ حرمت عليه أمها وابنتها، بخلاف نظر إلى : »العيون«في 
  .أن المرئي في المرآة عكس الفرج لا عين الفرج، ولا كذلك المرئي من خلف الستر والزجاجة: ما لو نظر في المرآة، والفرق

كنت جامعت أمك قبل نكاحك : ذلك إذا أضاف ذلك إلى ما قبل النكاح بأن قال لامرأتهوك. أقر بحرمة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما
يؤاخذ به ويفرق بينهما، ولكن لا يصدق في حق المهر حتى يجب المسمى دون العقر، ولكن إذا كان قبل الدخول ا يجب نصف المسمى، 

ر ليس بشرط في القضاء، حتى لو أقر بجماع أم امرأته أو مسها، ثم رجع وإن كان بعد الدخول ا يجب كمال المسمى، والإقرار على الإقرا
عن ذلك وقال كذبت؛ فالقاضي لا يصدقه، ولكن فيما بينه وبين االله تعالى إن كان كاذباً فيما أقر لا تحرم عليه امرأته، والدوام على المس 

قعت على كف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته، وإن نزع ليس بشرط لثبوت الحرمة، حتى قيل إذا مد يده إلى امرأته بشهوة فو
  . من ساعته

إذا قبل امرأة ابنه بشهوة، أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة، : في باب ما يبطل المهر بعقد أحد الزوجين» المنتقى«في نكاح 
ن ملكه، وإن صدقه الزوج أنه كان عن شهوة وقعت الفرقة وأنكر الزوج أن يكون ذلك عن شهوة فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر بطلا

ويجب المهر على الزوج، ويرجع الزوج بذلك على الذي فعل ذلك إن تعمد الفاعل الفساد؛ لأنه وجب الحد بالوطء، والمال مع الحد لا 
  .يجتمعان

نه بغير أمرها فلا حد عليه، ورجع الأب عليه بأنّ زوجها أبوها م: ولو كان جامعها بشبهة وهي مكرهة وبين وجه الشبهة فقال: قال
عليه الحد ولها على الأب نصف المهر ولا يرجع به على الابن من قبل : وقال أبو يوسف رحمه االله. بنصف المهر في قول أبي حنيفة رحمه االله

اس قوله أن لا يرجع الأب عليه بذلك من قبل وينبغي في قي. الحد الذي لزمه، قال أبو يوسف رحمه االله فلا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه االله
  .المهر الذي وجب عليه بالدخول بناءً على شبهة النكاح، فلا يجب مهر آخر في هذا الباب أيضاً

  

 رجل تزوج بأمةِ رجل ثم إن الأمة قبلت ابن زوجها قبل الدخول ا، فادعى الزوج أا قبلته بشهوة، وكذبه المولى فإا تبين: وفيه أيضاً

من زوجها، لإقرار الزوج أا قبلت بشهوة، ويلزمه نصف الصداق؛ لتكذيب المولى إياه أا قبلت بشهوة، ولا يقبل قول الأمة في ذلك ولو 
: قالإن السائل والمسؤول هازلان، : تثبت حرمة المصاهرة، قيل: جامعتها، قال: ما فعلت بأم امرأتك؟ قال: قيل لرجل. قالت قَبلْته بشهوة

  . والشهوة من أحد الجانبين في فصل المس تكفي لثبوت هذه الحرمة: »مجموع النوازل«في أيمان . لا يتفاوت ولا يصدق أنه كذب

يحرم من الرضاع ما «قوله عليه السلام : والأصل فيه. الرضاع، فالرضاع في إيجاب الحرمة كالنسب والصهرية: ومن جملة أسباب التحريم
أن الماء أصل في التكوين، واللبن أصل في النشوء والزيادة، فجرى النشوء من أصل التكوين مجرى : المعنى في ذلكو» يحرم من النسب

  .الوصف من الأصل مجرى الحق من الحقيقة، والحرمان يختلط في أنساا، فالحق ألحق بالحقيقة والوصف بالأصل

أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت : أحدهما: يتعلق في الرضاع إلا في مسألتينوما يتعلق به التحريم في النسب : قال أصحابنا رحمهم االله
منه فهي ابنته، وإن لم تكن منه فهي ربيبته، ) كانت(ابنه من النسب ويجوز في الرضاع، وإنما كان كذلك؛ لأن أخت ابنه من النسب إن 

 النسب لو لم يوجد أحد هذين المعينين فإن كانت جارية بين شريكين فإنما حرمت لهذا المعنى، وهذا المعنى لا يتأتى في الرضاع حتى إن في
جاءت بولد فادعياه، حتى يثبت النسب منهما ولكل واحد منهما ابنة من امرأة أخرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج ابنة شريكه، 

  .وإن كل واحد من الموليين متزوجاً بأخت من النسب

للزوج أن يتزوج بأم أخته من النسب ويجوز في الرضاع، وإنما كان كذلك؛ لأن في النسب إن كانا أخوين لأم؛ لا يجوز : والمسألة الثانية
فأم الأخ أمه، وإن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه، وهذا المعنى معدوم في الرضاع، وأما فيما عدا هاتين المسألتين حكم الرضاع 
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  .وحكم النسب سواء

  .لبن الفحل: كما يثبت من جانب المرأة يثبت من جانب الرجل وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه ويسميه الفقهاءوالتحريم بالرضاع 

وكذلك . أن المرأة إذا أرضعت بلبن حدث من حمل رجل فذلك الرجل أب الرضيع، لا يحل لذلك الرجل نكاحها وإن كانت أنثى: وبيانه
ت كل واحدة منهما صغيراً فقد صارا أخوين لأب، فإن كانت إحداهما أنثى لا يحل النكاح إذا كان الرجل امرأتان وحملتا منه، فأرضع

  .بينهما، وإن كانتا ابنتين لا يحل الجمع بينهما؛ لأما أختان لأب

وإن كانت للرجل امرأة واحدة فحملت منه، وأرضعت صبيين صارا أخوين لأب وأم، وأخوات الزوج عمات المرضع ولا يحل له 
تهن، ويجوز له مناكحة أولادهن، وأم الزوج جدة المرضع تحرم عليه ولا يحل لهذا المرضع أن يتزوج امرأة وطئها الزوج، ولا للزوج مناكح

يحرم من «: والدليل على ثبوت هذه الحرمة من جانب الرجل قوله عليه السلام» لبن الفحل«فهذا تفسير . أن يتزوج امرأة وطئها المرضع
  .»ن النسبم الرضاع ما يحرم

إن أفلح بن أبي العقيس : يا رسول االله: وسألت عائشة رضي االله عنها وقالت» إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة«: وقال عليه السلام
إنما : ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة، فقالت عائشة رضي االله عنها«: يدخل علي وأنا في ثياب فضلٍ تقيني فقال عليه السلام

  .»إنه عمك فليلج عليك: عتني المرأة لا الرجل فقال عليه السلامأرض

  .والعم من الرضاعة يكون لا الأمر لبن الفحل

في امرأة ولدت من زوج وأرضعت ولدها ثم تيبس لبنها ثم در لها اللبن بعد ذلك، فأرضعت صبياً : وفي النكاح للحسن بن زياد رحمه االله
وليس هذا بلبن الفحل، وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل : ذا الرجل من غير هذه المرأة، قالإن لهذا الصبي أن يتزوج بابنة ه

  .لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة

 لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج ذه الصبية ولا لأبيه ولا لآبائه ولا لأبناء أولاده لوجود ولو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت ذا اللبن صبية
  .التعصيب بين هؤلاء، وبين الزاني، فلما لم يجز للزاني أن يتزوجها فكذا لا يجوز لهؤلاء

: وقال عليه السلام» ت اللحم وأنشز العظمالرضاع ما أنب«: والرضاع الموجب للتحريم ما كان في حالة الصغر دون الكبر قال عليه السلام

ولأن الحرمة بالرضاع من حيث إنه سبب للنشوء والزيادة، وذلك في حالة الصغر؛ لأن الصغير لا يتربى بغيره » لا رضاع بعد الفصال«
  . بخلاف الكبير

} وأُمهتكُم الْلاَّتِى أَرضعنكُم{: قال االله تعالىوقليل الرضاع وكثيره في إثبات التحريم سواء؛ لأن المنصوص عليه فعل الإرضاع دون العدد، 

  .أدنى وأوسط وأقصى: ولمدة الرضاع ثلاثة أوقات) 23: النساء(

حولان ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططاً، ولو زاد على الحولين : حولان، والأقصى: حول ونصف، والأوسط: فالأدنى
حولان فلو كان الولد يستغني عنها دون الحولين ففطمه في حول ونصف يحل ولا تأثم بالإجماع، ولو لم والوسط هو . لا يكون تعدياً

  .يستغن عنها بحولين فلها أن ترضعه بعد ذلك ولا تأثم عند عامة العلماء، خلافاً لخلف بن أيوب رحمه االله

  

يثبت بحكم الرضاع في : م في ثبوت الحرمة، قال أبو حنيفة رحمه االلهبالرضاع وفي استحقاق الأجر، فأما الكلا: وإنما الكلام في ثبوت الحرمة
  .الصغير إلى ثلاثين شهراً، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله إلى سنتين

لا «: وقال عليه السلام) 233: لبقرةا(} والْولِدت يرضِعن أَولَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ{: قوله تعالى: حجتهما
اعتبر ) 33: البقرة(} فَإِنْ أَرادا فِصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلاَ جناح علَيهِما{: ولأبي حنيفة رحمه االله قوله تعالى» رضاع بعد الحولين
  .التراضي والتشاور
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د الحولين بالتراضي والتشاور فهذا دليل على أن ما بعد الحولين مدة الرضاع، ولأن في الفصال بعد الحولين ورفع الجناح عن الفصال بع
الرضاع يتعلق باللبن في حق الصغير؛ لأنه سبب للنشوء والزيادة وهو الغذاء الأصلي في حقّه، والغذاء لا يتغير إلا بعد زمان فلا بد من 

حنيفة رحمه االله تلك المّدة بستة أشهر لأا مدة تغير الغذاء، فإن الولد يبقى في النظر اعتبار مدة بعد ذلك حتى يتغير به الغذاء، فقدر أبو 
  . ستة أشهر ويتغذى بغذاء الأم، ثم ينفصل ويصير أصلاً في الغذاء، فإنما قدر المدة بستة أشهر لهذا

هو على هذا الخلاف، حتى إن المطلقة تستحق أجرة : أما الكلام في استحقاق الأجر؛ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
تستحق إلى تمام حولين ولا تستحق : رضاع الولد على الأب إلى تمام حولين ونصف عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم االله

  .فيما دون الحولين

 بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلّقة أجرة إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة: وكثير من المشايخ قالوا
  .الرضاع بعد الحولين بالإجماع، وتستحق في الحولين بالإجماع

ولو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة؛ لوجود الإرضاع والظاهر 
هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي بالطعام بعد الفطام، وأما إذا : رحمهما االله أنه قالمن المذهب، وروى الحسن عن أبي حنيفة 

صار بحيث يكتفي بالطعام لا تثبت الحرمة بعد ذلك؛ لأنه إذا صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن يفسده بعده ذلك ولا يغذيه ولا يحصل به 
إذا فطم في الحولين واستغنى بالطعام فأرضع بعد ذلك؛ فعن : »البقالي«وفي . ت الحرمة بعد الرضاعالنشوء، وهو المعنى المعول عليه في إثبا

  .أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله روايتان

  

له أن وفائدته لو تزوجت بزوج فطلقها قبل أن يدخل ا : »الأجناس«قال في . والبكر إذا نزل لها اللبن تعلق به الحرمة ما تتعلق بلبن الثيب
ولبن الحية والميتة سواء في التحريم؛ . يتزوج ذه الصبية؛ ولو دخل ا، والمسألة بحالها لا يجوز له أن يتزوج ذه الصبية لأا ربيبته المدخولة

  .لاستوائهما في المعنى الموجب للحرمة وهو حصول التسوية

سعوط يصل إلى الدماغ فيتقوى به، والوجور يصل إلى الجوف فيحصل وتثبت حرمة الرضاع بالسعوط والوجور لأنه مما يغذي الصبي، فال
  . به النشوء

وكذلك الإقطار في الإحليل؛ لأن أكثر ما فيه أن . والإقطار في الأذن لا يثبت الحرمة؛ لأن الظاهر أنه لا يصل إلى الدماغ لضيق ذلك الثقب
  .ظاهر الرواية لا يوجب الحرمةيصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي عادة، وكذلك الحقنة في 

وإذا وضِع لبن المرأة في طعام فأكله صبي، فإن كانت النار قد مسته وأنضج الطعام حتى يتغير لا تثبت الحرمة، سواء كان اللبن غالباً أو 
ب فعلى قول أبي يوسف ومحمد وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة، وإن كان اللبن هو الغال. مغلوباً

  .وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا تثبت. تثبت الحرمة اعتباراً للغالب: رحمهما االله

وشرط القدوري رحمه االله على قول أبي حنيفة أن يكون الطعام مستبيناً معناه إذا كان بمترلة الثريد، وهذا لأن الطعام إنما كان مستبيناً فهو 
  .كان غالباً فهو كالتبعِ للطعام فيما هو المقصود، فإن اللبن يغلب الثريد، ويكون الأصل هو الثريدالأصل، واللبن وإن 

عند حمل اللقمة، وأما إذا كان يتقاطر تثبت به الحرمة وقيل لا  قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة رحمه االله إذا كان لا يتقاطر اللبن
تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة رحمه االله على حال، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وذكر شيخ لا : تثبت به الحرمة، وقيل

أما إذا حسا حسواً تثبت الحرمة، . الإسلام خواهر زاده رحمه االله، أن على قول أبي حنيفة رحمه االله إنما لا تثبت الحرمة إذا أكل لقمةً لقمةً
إذا ثردت له خبزاً في لبنها حتى : وفي كتاب الرضاع للخصاف. رداً فلا خلاف، وإذا تناول الثريد فلا خلافإذا وصل اللبن منف: وقيل
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نشف الخبز ذلك اللبن، أو بلّت به سويقاً أو شيئاً ثم أطعمته إياه؛ إن كان طعم اللبن يوجد فهو رضاع؛ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
«ومحمد رحمهما االله، هكذا ذكر صاحب   . »الأجناس 

فسر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله : »المنتقى«في . ولوخلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب
ن والطعم فلم يوجد طعم إذا جعل في لبن المرأة دواء فغير اللون ولم يتغير الطعم أو على العكس فأوجرته صبياً حرم، وإن غير اللو: فقال

إذا لم يتغير الدواء من أن يكون لبناً تثبت به الحرمة، : اللبن وذهب لونه لم يحرم، وفسر الغلبة في رواية ابن الوليد عن محمد رحمه االله فقال
  .أبي حنيفة رحمه االلهتثبت الحرمة بينهما وهو رواية عن : وإن خلط بلبن امرأة أخرى فكذلك عند أبي يوسف، وعند محمد رحمها االله

  

وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه لبن فتزوجت بزوج آخر بعدما انقضت عدا ووطئها الثاني؛ أجمعوا أا إذا ولدت من الثاني، فاللبن من 
 لم تلد منه؛ قال أبو وأما إذا حبلت من الثاني ولكن. الثاني وينقطع عن الأول، وأجمعوا على أا إذا لم تحبل من الثاني فاللبن من الأول

إن علم أن اللبن من الثاني بأمارة أو علامة فهو من : اللبن يكون من الأول حتى تلد من الثاني، وقال أبو يوسف رحمه االله: حنيفة رحمه االله
تلاف زفر ويعقوب الثاني، وإن علم أنه من الأول فهو من الأول، وإن لم يعلم أنه من الأول أو من الثاني فهو من الأول، وذكر في اخ

  l.اللبن من الثاني على كل حال: أن على قول أبي يوسف رحمه االله: رحمهما االله

  .اللبن منهما: أن اللبن من الأول كما هو قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال محمد رحمه االله: فروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمهما االله

  

  الطارىء والمقدمنوع منه ولا فرق في التحريم بين الرضاع 

إذ تزوج رضيعة فأرضعتها أمه، حرمت عليه؛ لأا صارت أختاً له؛ وهذا لأن المحرمية إنما تمنع النكاح لعلة المنافاة، فإن بين الحل : بيانه
  . والحرمة تنافٍ، والمنافي كما يؤثر إذا اقترن بالسبب يؤثر إذ جرى عليه

عاً، أو واحدة بعد أخرى حرمتا عليه؛ لأما صارتا أختين من الرضاعة، ويجب لها نصف إذا تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة م: وكذلك
الصداق؛ لأن الفرقة ثبتت بفعل غيرهما، فإن الأخوة إنما ثبتت بينهما بواسطة الأمومة والأمومة، حصلت بفعل الكبيرة؛ والإضافة إلى فعلها 

بر، واختيار الصغيرة ساقط الاعتبار شرعاً، فيرجع الزوج على المرضعة بذلك إن أولى من الإضافة إلى فعل الصغيرة؛ لأن اختيارها معت
  .تعمدت الفساد، ويعتبر القصد مع العلم بالحكم

وإن أخطأت وأرادت الخير؛ بأن خافت على الرضيع الهلاك من الجوع فلا يرجع عليها، وهذا لأن المرضعة مسببة إلى الفرقة وليست 
ضمن إذا كان متعدياً في تسببه، فإذا تعمدت الفساد فهي متعدية، وإذا أخطأت أو أرادت الخير فهي ليست بمتعدية، بمباشرة، والمسبب إنما ي

  .وتصدق المرضعة أا لم تتعمد الفساد إذا لم يظهر خلافه

ألة فتح باب القفص مس: أصله. أنه يرجع عليها بكل حال؛ لأن من أصله أن المسبب كالمباشر: وعن محمد رحمه االله: »البقالي«في 
  .والإصطبل وأشباه ذلك

رجل تزوج رضيعتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن، فأرضعت كل واحدة منهما إحدى الصبيتين معاً، وتعمدتا الفساد، لا : »العيون«في 
  . »لعيونا«ضمان على كل واحدة منهما؛ لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بصنعها وبنفسها خاصةً هكذا وضع المسألة في 

وضع المسألة فيما إذا جاءت امرأتان برجل أجنبي، لهما من ذلك الرجل الأجنبي لبن، وأرضعت كل واحدةٍ منهما إحدى : »المنتقى«وفي 
: أنه لا ضمان على واحدة منهما لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بنفسهما وبصنعها خاصة، قال: الصبيتين معاً وتعمدتا الفساد، وأجاب

» العيون«أنتما طالقان إن شئتما فشاءتا معاً، وما ذكر في : إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقان، أو قال لهما: ترلة مريض قال لامرأتينهو بم

 وقع سهواً؛ لأن الفساد في تلك الصغيرة بعلّة البنتية، فإن المرضعة تصير ابنةً للزوج، وبإرضاع كل واحدة من الكبيرتين صارت الصغيرة التي
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أرضعتها هذه الكبيرة ابنةً للزوج، من غير أن يتوقف ذلك على إرضاع الكبيرة الأخرى، فصارت كل واحدة من الكبيرتين مفسدة نكاح 
  .الصغيرة، التي أرضعتها بصنعتها خاصة

  

يصر لكل واحدة منهما مفسدة صحيح؛ لأن الفساد في تلك الصغيرة بعلّة الأجنبية، والأجنبية إنما يثبت بصنعتها فلم » المنتقى«أما موضوع 
  .بصنعها خاصة

رجل تحته كبيرة ورضيعة، جاء رجل وأخذ من لبن الكبيرة وأوجر الصغيرة بانتا؛ لأما صارتا أماً وابنةً، وللصغيرة نصف : »المنتقى«وفي 
  .دالمهر، وكذا الكبيرة إن لم يكن الزوج دخل ا، ويرجع الزوج بذلك على ذلك الرجل إن تعمد الفسا

لو كانت عنده كبيرة مجنونة أو معتوهة وصغيرة، وأرضعت الكبيرة الصغيرة حتى بانتا، لا رجوع للزوج على الكبيرة؛ لأن : »العيون«وفي 
  .فعل انونة والمعتوهة لا يوصف بالجناية

ل واحدة نصف الصداق ولا يرجع الزوج إذا كان تحت رجل صغيرتان جاءتا إلى امرأة نائمة وشربتا منها لبناً بانتا، ولك: »المنتقى«وفي 
  .على النائمة

إذا تزوج الرجل صبية، ثم تزوج عمتها وفرق بينه وبين العمة لا تحرم الصغيرة، فإن جاءت أم العمة وأرضعت الصغيرة لا : »الأصل«وفي 
  . م يتحقق الجمع المحرميفسد نكاح الصغيرة، وإن ثبتت الأختية بينها وبين العمة؛ لأن نكاح العمة وقع باطلاً فل

إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ووطئها وفرق بينهما، ثم تزوج صبية رضيعة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة فسد نكاح : »المنتقى«وفي 
عدة، فعلى هذا من قبل أا صارت أخت الكبيرة، والكبيرة في ال: إذا كان الإرضاع في عدة الكبيرة بدليل أنه علّل وقال: الصغيرة، يريد به

  .إذا كان الإرضاع بعد انقضاء عدة الكبيرة لا تحرم الصغيرة

تزوج رجل ثلاث صبيات فجاءت امرأة وأرضعتهن معاً بأن حلبت لبنها في قارورة وألقمت إحدى ثدييها إحداها والأخرى الأخرى 
الأوليتان والثالثة امرأته؛ لأنه لما أرضعت  حدة بعد أخرى بانتوأوجرت الثالثة معاً بِن جميعاً؛ لأن صِرنَ أخوات معاً، وإن أرضعتهن وا

الثانية ثبتت الأختية بين الثانية وبين الأولى، فتقع الفرقة بينه وبينهما، فإذا أرضعت الثالثة صارت الثالثة أختاً لهما إلا أنه لم يبق الجمع فلا 
  .يفسد نكاح الثالثة لهذا

 معاً حرمن عليه؛ لأن رضاع الأولى لم يتعلق به تحريم، فإذا أرضعت الثنتين صرن أخوات وقد تحقق ولو أرضعت الأولى ثم أرضعت الثنتين
  .الجمع فيهن فيحرمن، ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن واحدة بعد أخرى حرمن عليه

 لو أرضعت واحدة ثم أرضعت الثلاث أن بإرضاع الثانية حرمت الأولى والثانية، وبإرضاع الرابعة حرمت الرابعة والثالثة، وكذلك: وطريقه
  .معاً حرمن عليه جملة، وكذلك ولو أرضعت الثلاث منهن معاً ثم أرضعت الرابعة لا تحرم الرابعة

  

ولو تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا، ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول ا، وللصغيرة نصف المهر، وله أن يتزوج 
  .  لم يكن دخل بالكبيرة، ولا يتزوج الكبيرة؛ لأن الصغيرة ربيبته من الرضاع ولم يدخل ا، والكبيرة أم امرأتهبالصغيرة إن

ولو تزوج كبيرة وصغيرتين، وأرضعتهما الكبيرة واحدة بعد أخرى؛ فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة والصغيرة الأولى؛ لأنه حين 
 فوقعت الفرقة بينهما، فحين أرضعت الثانية فليس في نكاح فبقي نكاحهما؛ لأن السابق مجرد العقد على أرضعتها فقد صارتا أماً وابنة،

الأم، ولا تحل له هذه الكبيرة أبداً، وتحل له الصبية إذا فارق التي عنده، وإن كان ذلك بعدما دخل بالكبيرة حرمن عليه جميعاً؛ لأما صارتا 
  .ه واحدة منهن أبداً؛ لوجود الدخول بالأم، وصحة العقد ما لا يثبتابنتيها من الرضاعة، ولا تحل ل

ولو تزوج كبيرة وثلاثاً صفاراً فأرضعتهن واحدة بعد أخرى حرمن عليه، دخل بالكبيرة أو لم يدخل، أما حرمة الكبيرة والصغيرة الأولى؛ 
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خل بالكبيرة، فلثبوت الأختية بينهما، وإن دخل بالكبيرة؛ لأن كل واحدة لأما صارتا أماً وبنتاً، وأما حرمة الصغيرة الثانية والثالثة إن لم يد
  .منهما ربيبته وقد دخل بالأم

ولو تزوج كبيرتين وصغيرتين، ولم يدخل بالكبيرتين بعد، حتى عمدت الكبيرتان إلى إحدى الصغيرتين وهي زينب، فأرضعتاها إحداهما بعد 
مرة إحداهما بعد الأخرى، بانت الكبيرتان، والصغيرة الأولى وهي زينب، والصغيرة الثانية وهي الأخرى، ثم أرضعتا الصغيرة الثانية وهي ع

عمرة امرأته؛ لأن إحدى الكبيرتين حين أرضعت زينب بانتا؛ لأما صارتا ابنةً وأماً، فحين أرضعت الكبيرة الأخرى زينب صارت أم 
  .ته ولم يدخل بأمها فلا يحرمامرأته فحرمت أيضاً، فإن أرضعتا عمرة صارت عمرة ربيب

ولو أنّ إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد أخرى، ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد أخرى، فإن كانت 
خرى وهي عمرة الكبيرة الثانية بدأت بالتي بدأت ا الكبيرة الأولى وهي زينب بانت، الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب، والصغيرة الأ

  . امرأته، ولو بدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الأخرى حرمن عليه جملة

وكذلك لو أرضعتهما أخت الكبيرة؛ لأن الصغيرة . ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا؛ لأما صارتا أختين
تها لا يجوز، ولو أرضعتها عمة الكبيرة أو خالتها لم تبن واحدة منهما؛ لأن الجمع صارت بنت أخت الكبيرة، والجمع بين المرأة وابنة أخ
  .بين المرأة وابنة عمها أو ابنة عمتها أو ابنة خالها جائز

  

وإذا كانت تحت الرجل كبيرة وصغيرة فطلّق الكبيرة، ثم إن أخت الكبيرة أرضعت الصغيرة والكبيرة في العدة بعد؛ بانت الصغيرة؛ لأن 
  .رمة الجمع في حالة العدة كحرمتها حال قيام النكاحح

ولو زوج رجل ابنه الصغير امرأة لها لبن فارتدت وبانت من الصبي، ثم أسلمت فتزوجها رجل فحبلت منه، وأرضعت بلبنها ذلك الصبي 
  .فحرمت عليهالذي كان زوجها، حرمت عليه زوجها الثاني؛ لأن الصبي صار ابناً لزوجها، فكانت هذه امرأة الابن 

ولو زوج رجل أم ولده مملوكاً له وهو صغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن المملوك صار ابناً لمولاه، فحرمت 
  .على المولى لأا امرأة ابنه وحرمت على الزوج لأا موطوءة ابنه

  .ك الصغيرة بلبنها أو لبن غيرها حرمت عليه؛ لأا أم امرأتهولو تزوج صغيرة وطلقها، ثم تزوج كبيرة فأرضعت هذه الكبيرة تل

  

  نوع منه ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين عدول 

أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، وإبطال الملك : والمعنى. هكذا روي عن علي وابن عباس رضي االله عنهما
لمحل لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وهذا بخلاف ما إذا اشترى لحماً فأخبره مسلم أنه ذبحه مجوسي، فإنه لا يحل تناوله؛ لأن حرمة عن ا

التناول تقبل الفصل عن زوال الملك، فكان هذا من باب الدين، فقبل قول الواحد فيه، وإن كان المخبر واحداً و وقع في قلبه أنه صادق 
وإذا شهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان وهم . ره ويأخذ بالثقة، وحط الإخبار قبل العقد أو بعده، ولا يجب عليه ذلكفالأولى أن يتن

  .عدول لم يتسع لكل واحد منهما المقام مع صاحبه؛ لأن الحجة قد تمّت

أدخلت : وفيه أيضاً. »فتاوى أهل سمرقند«ع في صبية أرضعها بعض أهل القرية فهو في سِعةٍ من المقام معها في الحكم؛ لأنه لم يظهر المان
  .المرأة حلمة ثديها فم رضيع ولم تدر أدخل اللبن في حلقه أم لا فإنه لا يحرم النكاح؛ لأن في المانع شك

، إن إني قد أرضعتها: رجل تزوج امرأة رضيعة ومضى على ذلك زمان فقالت أم الزوج أو أختها: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي آخر 
قالت قد أرضعتها قبل النكاح لا يحل للزوج أن يتزوج أختها ما لم تطلّق الرضيعة؛ لأن إقدام الزوج على النكاح إقرار منه بصحة النكاح، 

  .أرضعتها بعد النكاح جاز له أن يتزوج بأختها قبل أن يطلقها واالله أعلم: وإن قالت. وإقراره حجة في حقّه
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  نوع منه

أو همت أو أخطأت أو : أختي، ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك وقال: ابنتي أو قال: ذه المرأة أمي من الرضاعة أو قاله: إذا قال الزوج
هو حق كما قلت، ثم : لبست، وصدقته المرأة فهما مصدقان في ذلك وله أن يتزوجها، وهذا استحسان وإن ثبت على قوله الأول وقال

  .تزوجها فرق بينهما قياساً واستحساناً

  . أن الرجوع عن الإقرار فيما هو على المقر غير عامل؛ لأن الإقرار ملوم بنفسه على ما عرف: وجه القياس

 أن هذا أمر قد تسببه، وقد وقع عند الناس أن بينه وبين امرأة رضاع، فيخير بذلك ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتبين: وجه الاستحسان

  .شتباه إذا أخبر بالغلط وليس هناك من يكذبه يجب قبول خبره، ولم يوجد المكذب هناأنه غلط في ذلك، وفيما يقع فيه الا

وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي أو ابن أخي وأنكر الرجل، ثم كذبت المرأة نفسها فقالت أخطأت فتزوجها فالنكاح 
  .جائز، وكذلك لو لم يتزوجها قبل تكذيب نفسها

إن ما أقررت به حق حين أقررت بذلك وقد وقع النكاح فاسداً، فإنه : أنك أخي وقد قلت: قد كنت أقررت: عد النكاحولو قالت المرأة ب
  .لا يفرق بينهما، ولو كان هذا القول من الزوج يفرق بينهما

 المرأة بذلك، ثم جاءت ذه وإذا أقر الرجل أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، وثبت على ذلك وأشهد عليه شهوداً، ثم تزوجها ولم تعلم
أخطأنا، ثم تزوجها كان النكاح جائزاً، وكذلك هذا في : الحجة بعد النكاح فرقت بينهما، ولو أقرا بذلك جميعاً ثم أكذبا أنفسهما وقالا

لنكاح هي أختي من الرضاعة النسب، ليس يلزم من ذلك إلا ما ثبتا عليه؛ لأن الغلط والاشتباه فيه مما يتحقق، ولو تزوج امرأة ثم قال بعد ا
هو حق كما قلت، : أُوهمت، ليس الأمر كما قلت لا يفرق بينهما استحساناً، ولو ثبت على هذا المنطق وقال: أو ما أشبه، ثم قالت المرأة

  .يفرق بينهما، ولو جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده

وإذا قال بعد . أُوهمت فقد انعدم ما شرطه فلا يوجب الفرقة: ، فإذا قالأنّ مثل هذا الإقرار إنما يوجب الفرقة بشرط الثبات عليه: والحاصل
هذا : أُوهمت يصدق، وهذا بخلاف ما لو قال لعبده: هذه أختي أو هذه ابنتي، وليس لها نسب معروف ثم قال: هو حق كما قلت: الإقرار

  . د والأمةأُوهمت، لا يصدق ويحكم بعتق العب: هذه ابنتي ثم قال: ابني، أو قال لأمته

لابنه في المطعم والملبس والس، والنادر لا عبرة له، فلا .... أن الأشتباه لا يقع بين العبد وبين ابنه إلا نادراً لأن العبد في الغالب: والفرق
لس، والغالب معتبر شرعاً، وهمت، والاشتباه بين ابنته وبين زوجته ليس بنادر بل هو غالب، لتفارقهما في المطعم والملبس واأ: يعتد بقوله

  .أوهمت فهو الفرق بين الصورتين: ولهذا تعلّل إذا قال

  

هذه أمي والأم معروفة : هذه ابنتي من النسب، قال ذلك لامرأته وثبت عليه، ولها نسب معروف لم أفرق بينهما، وكذلك لو قال: ولو قال
  .وثبت عليه، ذلك لا يفرق بينهما؛ لأنه مكذب شرعاً فيما قال

هي ابنتي وليس لها نسب معروف : ولو قال. أوهمت لم يفرق بينهما، فكذا إذا صار مكذباً شرعاً: ولو صار مكذباً من جهة نفسه بأن قال
ومثلها يولد لمثله، وثبت على ذلك يفرق بينهما، فبعد ذلك إن صدقته المرأة أا ابنته ثبت النسب وما لا فلا، وإن كان مثلها لا يولد لمثله 

  .يثبت النسب منه ولا يفرق بينهما؛ لأنه ثبت كذب إقراره حقيقةً، واالله أعلملا 
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  رابع عشر في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوزالالفصل 

  

: النساء (}وأُمهت نِسآئِكُم{: لا يجوز للرجل أن يتزوج بأم امرأته دخل ا أو لم يدخل ا، وهذا لقوله تعالى: قال أصحابنا رحمهم االله

  .مطلقة: في القرآن أي.... حرم أمهات النساء مطلقاً، وهو معنى قول ابن عباس رضي االله عنه أم المرأة) 23

وربائِبكُم اللَّتِى فِى حجورِكُم من نسآئِكُم {: ولا يجوز أن يتزوج بابنة امرأته إن كان قد دخل ا، وإن لم يدخل ا فلا بأس لقوله تعالى
  ). 23: النساء(} للَّتِى دخلْتم بِهِن فَإِن لَّم تكُونواْ دخلْتم بِهِن فَلاَ جناح علَيكُما

أن كل امرأتين لو صورنا إحداهما من هذا الجانب أو من ذلك الجانب : وإذا جمع بين امرأتين في النكاح فالأصل في جنس هذه المسائل
، برضاع أو نسب لم يجز الجمع بينهما، ولو جاز لواحد منهما أن يتزوج بالأخرى، والجمع جائز كالجمع بين ذكراً لم يجز النكاح بينهما

المرأة وابنة زوج كان لها من قبل، وإن كانت ابنة الزوج لو كان ذكراً لا يجوز النكاح بينهما، إلا أن امرأة الأب لو كانت ذكراً يجوز 
هذا الباب ذواتي رحِمٍ محرم، وهناك الحرمة بائنة من الجانبين، لو صورنا إحداهما رجل أي جانب النكاح بينهما، وهذا لأن الأصل في 

  .كان، وكل امرأتين هما في معناهما، ثبت هذا الحكم في حقهما وما لا فلا

مها في عدما؛ لأما في معنى وكما لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخت امرأته في عدة امرأته فكذا لا يجوز له أن يتزوج أحداً من ذوات محار
لا تنكح «الأجنبي في حرمة الجمع بينهما، فلا يجوز له أن يتزوج أمه على الحرمة؛ الحر والعبد في ذلك سواء عندنا، بعموم قوله عليه السلام 

  .»الأمة على الحرة

الضم إلى الحرة، وهذا لما عرف أن الرق في جانب ولو جمعهما في عقد صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة؛ لأن الأمة ليست بمحلٍ حالة 
النساء منقص للحل كما في جانب الرجال، غير أن في جانب النساء لا يمكن إظهار النقصان في حق العدد، فأظهر بالنقصان في حق 

  .ح الحرة وحدهاالأحوال، فجعلناها من المحللات قبل الحرة، ومن المحرمات بعد الحرة ومع الحرة، وهذا إذا كان يصح نكا

وحدها فضمهما إلى الأمة لا يوجب بطلان نكاح الأمة، كما لو جمع بين حرة وأمة وللحرة ) نكاحها(وأما إذا كانت الحرة لا يصح 
  .زوج، فإنه لا يبطل نكاح الأمة

 الكلامان معاً، فقبل أختان قالت كل واحدة منهما لرجل واحد قد زوجت نفسي منك بكذا، وخرج: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  .الزوج نكاح إحداهما فهو جائز، لأن كلامهما منفصل في الأصل فلم يتحقق الجمع لا في حق الحكم ولا في حق النسب

قد زوجتهما كل واحدة منهما بكذا، فقبل الزوج نكاح الأمة كان باطلاً؛ لأن : رجل له بنت كبيرة وأمة كبيرة فقال الرجل: وفيه أيضاً
ع بين والأمة والحرة في الإيجاب، وذلك يوجب بطلان نكاح الأمة، لكون نكاح الأمة دافعاً نكاح الحرة فإن قبل بعد ذلك الموجب جم

  .نكاح الحرة جاز؛ لأن نكاحها توقف على قبوله ولم يرتد بقبول نكاح الأمة؛ لأن الإيجاب في حق الأمة باطل

ل رجلاً آخر يمثل ذلك، فزوجه كل واحد منهما امرأة بغير أمرها، وهما أختان من رجل وكّل رجلاً أن يزوجه امرأة، ووكّ: وفيه أيضاً
  .الرضاعة، وخرج الكلامان معاً فهما باطلان، وكذلك لو كان أحد النكاحين برضا المرأة أو كان كلاهما برضاهما لما ذكرنا

  .يتزوج في عدة المبتوتة: وسف ومحمد رحمهما االلهعليه لا يتزوج الأمة في عدة الحرة، وقال أبو ي: وقال أبو حنيفة رحمة االله

المحرم إدخال الأمة في نكاح الحرة لا الجمع، بدليل أن نكاح الأمة إذا كان سابقاً يجوز، ولا يتحقق الإدخال إذا كانت الحرة : هما يقولان
  .مبتوتة

لى الحرة من وجه، فيعتبر بالإدخال من كل وجه ع.  فيتحقق الإدخال... من... بأن العدة حق من حقوق النكاح: وأبو حنيفة يقول
  .احتياطاً لأمر الحرمة

يجوز نكاح الأمة : قال. ولو تزوج أمة وحرة والحرة في عدة من نكاح فاسد أو عن وطىء بشبهة ذكر الحسن أنه على هذا الخلاف وغيره
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 لا يطأ الزوجة حتى تحرم الأمة وأم الولد على نفسه، هنا بالاتفاق، ويجوز له أن يتزوج أخت أمته التي وطئها، وأخت أم ولده، ولكن
بنكاح أو ببيع الأمة، فلا يجوز له أن يتزوج أخت أم ولده في عدة أم الولد، بأن أعتق أم الولد ثم أراد أن يتزوج بأختها في عدا فإنه لا 

يجوز نكاح الأخت والأربع؛ لأن : ومحمد رحمهما االلهيجوز، ويجوز له أن يتزوج أربعاً، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف 
  . العدة أثر ذلك الفراش، وذلك الفراش لم يكن مانعاً نكاح الأخت ولا نكاح الأربع فكذا أثره

 أن المقصود من النكاح الوطىء، وهذا الرجل باختيار عدة أم الولد غير ممنوع عن وطىء الأربع: وأبو حنيفة رحمه االله يقول في الفرق

بالنكاح؛ بأن يعتقها وتحته أربع نسوة، فإن له أن يظاهر، فكذا لا يكون ممنوعاً من العقد على الأربع، وهو باعتبار عدا ممنوع عن وطىء 
ة يجوز أن يتزوج امرأ: وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله. أختها بالنكاح، فيكون ممنوعاً من العقد عليها أيضاً، بمترلة العدة من النكاح

لا يصح النكاح، والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما : حاملاً من الزنا، ولا يطأها حتى تضع، وقال أبو يوسف وزفر رحمهما االله
يدخل على فراشه غيره، وأما فيما يرجع إلى .... االله؛ وهذا لأن المنع من النكاح إذا كان الحمل من النكاح لأجل الحق المحترم لصاحب

  .سه فأثره في حق المنع من الوطىء؛ كيلا يصير ساقياً زرع غيره بمائةالحمل بنف

  

إذا تزوج امرأة قد زنى هو ا وظهر ا، حبل فالنكاح جائز عندالكل، وله أن يطأها عند الكل، ويستحق النفقة : »مجموع النوازل«وفي 
  .عند الكل

رأة لم يكن لها زوج قبل ذلك وزنى ا فجاءت بولد لأم لأقل من ستة رجل تزوج ام: قال هشام سألت محمداً رحمه االله: »المنتقى«في 
النكاح فاسد في قولي وقول أبي يوسف رحمه االله؛ لأنه تزوجها وهي حامل، وإن جاءت بسقط استبان خلقه : أشهر من يوم تزوجها، قال

لأنه بلغنا أنه يكون : ن ذلك فالنكاح فاسد، قالأو بعض خلقه لأربعة أشهر منذ تزوجها أو أكثر، النكاح جائز، وإن جاءت به لأقل م
نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً ثم مضغة أربعين يوماً، فإذا أسقطت لأربعة أشهر منذ تزوجها أو أكثر من ذلك فهو ابن الزوج 

   e.ثل الستة الأشهر في الولد التاموالأربعة الأشهر وجبت عندي في السقط الذي استبان خلقه م: والنكاح جائز، قال محمد رحمه االله

وإن نقص عدد الأربعة الأشهر من : قال محمد رحمه االله. خلقه شيئاً) من(ولا نحفظ عن أبي حنيفة رحمه االله في السقط؛ الذي استبان : قال
 على ما جاء في الحرمة والوقت فيه تمام عشرين ومائة يعني في السقط لم أنظر فيه إلى الشهور يعني إلى الأهلّة، وإنما أنظر فيه على عدد الأيام

  .مائة وعشرين يوماً، وأما الولد التام فعلى عدد الشهور

  .وخمسة أشهر بالأهلة، وعشرة أيام من الشهر السادس. فإن تزوجها على رأس عشرة أيام من شهر عددت لها عشرين يوماً من هذا الشهر

: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله. إلى دار الإسلام مسلمة جاز تزوجها ولا عدة عليهاوقال أبو حنيفة رحمه االله في الحربية إذا هاجرت 

: عليها العدة لأن البنيونة إنما وقعت بعد دخول دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام، ولأبي حنيفة رحمه االله قوله تعالى في آية المهاجرات

  .ومتى حكمنا بوجوب العدة كان حكماً ببقاء العصمة) 10: تحنةالمم(} ولاَ تمسِكُواْ بِعِصمِ الْكَوافِرِ{

إظهار الخطر، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه في نكاح الحربي الذي لا خطر لملكه، ألا ترى : حكم الشرع به. أن العدة أثر النكاح: والفقه فيه
نت حاملاً، فعن أبي حنيفة رحمه االله فيه روايتان، روى أبو أا لو سبيت لا تجب العدة، حتى يحل للثاني وطئها بعد الاستبراء، فإن كا

أنه لا يتزوجها؛ لأن النسب : أنه يجوز النكاح فلا يطأها حتى تضع، وهو اختيار الكرخي رحمه االله، وروى محمد رحمه االله عنه: يوسف عنه
  . ثابت وظهر الفراش في حق النسب، فكذا في حق المنع عن النكاح

فرة بنكاح ولا ملك يمين، إلا الكتابيات، فنكاح غير الكتابية لا يجوز للمسلم بحال، ونكاح الكتابية يجوز للمسلم سواء ولا يجوز وطىء كا
كانت حربية أو غير حربية، غير أا إذا كانت حربية وتزوجها المسلم في دار الإسلام جاز نكاحها من غير كراهة، وإن تزوجها في دار 

إنما يكره إذا كان من قصده، : واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم» الأصل« هذا، هكذا ذكر محمد رحمه االله في الحرب يجوز نكاحها ويكره
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إذا دخل دار الحرب بأمته يكره أن يطأها ثمة، : إنما يكره إذا كان من قصده أن يطأها ثمة كما قال محمد رحمه االله المغازي: وقال بعضهم
  .ن قصده أن يستولدها ثمةإنما يكره إذا كان م: وقال بعضهم

  

ولو تزوج . وإذا تزوج الرجل بجارية من اكتساب مكاتبه لا يجوز. والمرتدة لا يجوز نكاحها على أحد، وكذا المرتد لا يجوز نكاحه مع أحد
 ثم اشتراها بنفسه لا ولو تزوج بجارية. بجارية ثم استبرأه المكاتب لا يفسد النكاح، وكذا المكاتب إذا تزوج بجارية من اكتسابه لا يجوز

  .يفسد النكاح

أن الثابت للمولى في اكتساب المكاتب حق الملك لا حقيقة الملك، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاؤه؛ لأن حق الملك : والفرق
 يبقى، فلا يجوز نكاح لم يكن ليس إلا الملك الثابت من وجه دون وجه، فاعتبار شبه الوجود إن كان يبقى النكاح، فاعتبار شبه العدم لا

  .بالشك، ولا يبطل نكاح قد كان بالشك

وإن مات المولى ولم يدع مالاً آخر سوى . وإذا زوج الرجل ابنته وهي بالغة برضاها من مكاتبه أو من عبده يجوز، وقد مر هذا فيما تقدم
 شيئاً من رقبة زوجها، ولو فسد النكاح في هذه الصورة لفسد هذا المكاتب وترك ابنته هذه وعصبته لا يفسد النكاح؛ لأن المرأة لا تملك

  . من هذا الوجه

أن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك حقاً للمكاتب، فلا يملك بالإرث أيضاً، فإن طلقها المكاتب فإن كان الطلاق رجعياً كان له : بيانه
 لأنه ثبت للمرأة في رقبة المكاتب حق الملك، ولهذا لا يملك المكاتب التزوج ق بائناً ليس له أن يتزوجها، وهذاأن يراجعها، وإن كان الطلا

إلا برضاها، والطلاق البائن يزيل النكاح، فهذا حال ابتداء النكاح، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح، وأما الطلاق الرجعي لا يزيل ملك 
  .تدامة ملك النكاحالنكاح، والرجعة في حكم استدامة الملك، وحق الملك لا ينافي اس

ولو لم يكن شيء من ذلك، ولكن مات المكاتب بعد موت المولى وترك ثلاثة آلاف درهم ومهرها على المكاتب ألف درهم، وبدل الكتابة 
لنصف بالمهر ثم يستوفي بدل الكتابة ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، فيكون ذلك ميراثاً عن مولى المكاتب، ا ألف درهم ابتداء

  .للبنت والنصف للعصبة

بقي هنا ألف آخر يكون ميراثاً عن المكاتب لورثته فيكون المثبت الرابع بحكم الزوجية والباقي للعصبة، وإن لم تكن الابنة في نكاح فلا 
لكت نصف رقبة المكاتب، ولكن عجز فسد النكاح؛ لأا م... شيء لها من هذه الألف وهي لعصبة المولى، وعليها عدة الوفاة ولو لم

  .زوجها

أن بالعجز ينفسخ عقد الكتابة وهو المانع من الإرث، وسقط كل الصداق وإن لم يدخل ا لوقوع الفرقة بمعنى من قبلها وهو يملكها : بيانه
  .شيئاً من رقبة زوجها قبل الدخول ا واالله أعلم

  

  

  في الأنكحة التي لا تتوقف على الإجازة: خامس عشرالالفصل 

  

  .  تتوقف على الإجازة ثم تنفذ بدون الإجازة وما يحتاج فيه إلى الإجازةوالتي

عبد أو مكاتب تزوج امرأة بغير إذن المولى يوقف ذلك؛ لأن له مجيز حال وقوعه وهو المولى، فإن عتق : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
تزوج امرأة ثم بلغ إن أجاز ذلك العقد نفذ عند علمائنا الثلاثة رحمهم والصبي إذا . قبل إجازة المولى ينفذ ذلك العقد عليه من غير إجازة
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  .أن امتناع النفاذ في حق العبد والمكاتب مع كمال أهليتهما لحق المولى، وحق المولى قد زال بالعتق: والفرق. االله، وإن لم يجز لا يجوز

القاضي أو إجازته بعد البلوغ، فلا ينفد إلا بإجازة الولي ) أو(الولي ....... .وأما امتناع النفاذ في حق الصبي لقصور أهليته فلا بد من الخبر
  .والقاضي قبل البلوغ أوإجازته بعد لبلوغ

أما المكاتب لأن تزويج العبد ليس بتجارة ولا كسب، بل هو . مكاتب زوج عبده امرأة لم يجز ولم يتوقف؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه
  .وأما المولى؛ فلأنه اغتنى عن اكتساب مكاتبه. الداخل تحت ولاية المكاتب التجارة والكسبتغييب وتنقيص للمالية، و

ولو وكَّل المكاتب بذلك وكيلاً كان التوكيل باطلاً؛ لأن المكاتب لا يملك المباشرة بنفسه فلا يملك التعويض إلى غيره، فلو زوجه الوكيل 
عد عتق المكاتب يوقف على إجازته؛ لأن الوكالة لما بطلت كان هذا فضولياً، زوج عبد قبل عتق المكاتب لم يجز ولم يتوقف، ولو زوجه ب

الغير وذلك الغير من أهل الإجازة وقت المباشرة فيتوقف على إجازته، ولو تزوج عبد المكاتب بنفسه بغير أم المكاتب لم يتوقف حتى لو 
  . بعدما عتق المكاتب جازولو تزوج. عتق المكاتب وأجاز ذلك لا يجوز لأنه لا مجيز له

  .وإذا وكّل الصبي رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل قبل البلوغ؛ يتوقف على إجازة الولي أو القاضي قبل البلوغ أو إجازته بعد البلوغ

 الوكالة حصلت عن وإن زوجه الوكيل امرأة بعد البلوغ يتوقف النكاح على الإجازة أيضاً، ولكن على إجازة الصبي لا غير، وهذا لأن
  . فلا تكون لازمة، فصار الوكيل كالفضولي فيتوقف نفاد تصرفه على الإجازة.... رأي

عبد زوجه رجل امرأتين في عقد بغير إذنه وإذن مولاه، ثم زوجه أيضاً امرأتين في عقد كذلك، ولم يبلغه حتى عتق، فأي » الجامع«قال في 
الأوليين ونكاح إحدى الأخريين جاز أيضاً، وهذا لأن نكاح كل واحدة وقع موقوفاً، ألا وكذلك لو أجاز إحدى . العقدين أجازه نفذ

ترى أن المولى لو أجاز نكاح واحدة منهن قبل العتق جاز، وكذلك إذا أجاز العبد، إلا أن إجازة العبد كانت لا تعمل قبل العتق بحق 
لة بطل الكل؛ لأن العقد ينفد، إلا موقوفاً على إجازة اثنين، فلا يصح إجازة المولى، وحق المولى قد أسقط بالاعتبار، ولو أجاز نكاحهن جم

  .الكل ويصير بإجازة الكل معرضاً عن العقد فيبطل العقدان لعدم الفائدة في اتفاقهما

  

وقوفاً فلا يكون ولو أجاز نكاح الثلاث منهن بأعيان بطل نكاحهن، وإن أجاز نكاح الواحدة الباقية بعد ذلك صح لأن عقدها بقي م
إجازة نكاح الثلاث فسخاً لنكاحها؛ لأن الإجازة إنما تعمل في إبطال النكاح الموقوف بعد صحة الإجازة، وإجازة الثلاث لم تصح فبقي 

  .نكاح الرابعة موقوفاً على الإجازة فتنفذ بالإجازة

الخبر فأجاز نكاح بعضهن لم يجز؛ لأن أصل الخطاب وقع فاسداً، حر تحته امرأة زوجه رجل أربع نسوة بعقد بغير أمره، فبلغه : وفيه أيضاً
أو زوجه أربع نسوة في عقود متفرقة فأجاز نكاح بعضهن جاز لأن هناك الخطاب ما وقع فاسداً، وإن أجاز نكاحهن في هذه الصورة لم 

الإجازة في العقد الواحد وفي العقود المتفرقة، يجز وبطل نكاح الكل، حتى لو أجاز بعد ذلك نكاح بعضهن لا يجوز، ولو بانت امرأته قبل 
  . أما في العقد الواحد فظاهر، وأما في العقود المتفرقة؛ فلأن الموقوف على الإجازة نكاح الثلاثة لا غير. ثم أجاز نكاح الكل لم يجز

لم يجز؛ لأن الإجازة لاقت عقداً مفسوخاً؛ رجل تزوج أمة بغير إذن المولى، ثم تزوج حرة ثم أجاز مولى الأمة نكاحها » الأصل«وفي نكاح 
لأن نكاح الأمة واقع بعد نكاح الحرة باعتبار النظر إلى ما هو المقصود من العقد وهو الملك والمحل، فانفسخ بنكاح الحرة، أو لأنه أعترض 

زوج امرأة نكاحها موقوفاً ثم تزوج أختها، ثم إن بعد عقد الأمة قبل الإجازة ما يمنع ابتداء عقد الأمة، فمنع الإجازة أيضاً، ألا ترى أنه لو ت
الأولى أجازت لم يجز، أرأيت إذا تزوج أم هذه الأمة أو ابنتها، وهي حرة قبل إجازة مولاها، ثم أجاز مولاها أكان يجوز؟ لا شك أنه لا 

  .يجوز

 أجاز المولى، نكاحهن جاز نكاح الأمة الآخرة، عبد تزوج أمة ثم تزوج حرة ثم تزوج أمة ثم: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ولو كان دخل بكل واحدة منهن لم يجز نكاح شيء منهن
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عبد تزوج أمة ثم حرة بغير إذن المولى، فبلغ المولى فأجاز النكاحين، فنكاح الحرة جائز ونكاح : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن رستم«وفي 
  .الأمة باطل

ة بغير إذن المولى، فأجاز المولى، فنكاح الحرة جائز ونكاح الأمة باطل في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال محمد ولو كان تزوج حرة ثم أم
  .نكاح الأمة في عدة الحرة جائز: نكاح الأمة جائز ونكاح الحرة باطل؛ لأن محمداً رحمه االله يقول: رحمه االله

يجب أن يعلم أن العقد قد يتوقف على إجازة الغير ثم تنتقل الإجازة . وقف العقد عليهانتقال الإجازة إلى غير من ت: ومما يتصل ذا الفصل
  .إلى غيره وتصح بإجازته وقد لا يصح انتقال الإجازة إلى غيره

بلوغها أخيه، إن مات الأب قبل إجازة النكاح وأجاز العم هذا النكاح قبل .... إذا زوج رجل ابنة أخيه من ابنه وهما صغيران: بيان الأول
ح، وكذلك إذا زوج الرجل ابنه البالغ بغير إذن الابن فلم يبلغه حتى صار معتوهاً فأجاز الأب ذلك النكاح صحت الإجازة ونفد النكا

  .جاز، وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن المولى ثم خرج عن ملكه إلى ملك غيره فأجاز الثاني النكاح صحت إجازته ونفذ العقد

جت نفسها بغير إذن المولى، ثم خرجت عن ملكه إلى ملك غير البيع أو بالهبة أو بالإرث، فإن لم يحل فزوجها للمالك أمة زو: وكذلك به
من جماعة أو من أبيه وكان الأب قد وطئها فللوارث .  أبيه وكان الميت قد وطئها أو باعها أو وهبها... الثاني بأن ورثها جماعة أو

  .الإجازة

نت الجارية تحل للثاني في هذه الصورة بأن وهبها من أجنبي، أو باعها من أجنبي، أو وهبها من أجنبي، أو من أبيه ولم إذا كا: وبيان الثاني
  .يكن الأب قد وطئها، أو ورثها ابنه ولم يكن الأب وطئها، فإنه لا تصح الإجازة من الثاني، ولا يصح النكاح بإجازة الثاني

جازة إنما لا يصح انتقالها إلى غير من توقف العقد عليه؛ إذا ثبت الحل لذلك الغير، وهو يعني ما نقل أن الإ: والأصل في جنس هذه المسائل
أن الحل الثابت إذا طرأ على الحل الموقوف أبطله، أما إذا لم يثبت الحل لذلك الغير صح الانتقال إلى غير من وقع عليه، وعن : عن مشايخنا

ها بغير إذن المولى، ووطئها الزوج ثم باعها الولي من رجل صحت الإجازة من الثاني؛ لأن وطىء إن الجارية إذا زوجت نفس: هذا قلنا
  .الزوج يمنع ثبوت الحل للمشتري فلم يرتفع الحل الموقوف واالله أعلم

  

  

  سادس عشر في المهور الالفصل 

  

المهر لا يكون إلا : قال الكرخي رحمه االله في كتابه. يتهوهذا الفصل يشتمل على أنواع، منه في بيان ما يصح مهراً، وفي بيان مقداره وكم
ما هو مال أو ما هو يوجب تسليم المال، فإن سمى في العقد مالاً كان المملوك في العقد مضموماً بالمسمى، وإن لم يسم كان مضموماً مهر 

  .ح لم يشرع إلا معاوضة البيع بالمال عندناالمثل حتى لو مات عنها قبل الدخول ا وجب مهر المثل عندنا، بناء على أن النكا

أحلّ ما وراء المحرمات بشرط الابتغاء بالمال، فإذا سمى في العقد ما هو معدوم ) 24: النساء(} تبتغواْ بِأَمولِكُم{): تعالى(والأصل فيه قوله 
ب غلامه العام لا تصح التسمية وكان لها مهر المثل؛ لأن في الحال بأن تزوجها على ما تثمر أو على ما تخرج أرضه العام، أو على ما يكتس

المعدوم لا يوصف بالمالية، ولا يصح ذكره مهراً، وكذا إذا سمى ما ليس بمال للحال من كل وجه بأن تزوجها على ما في بطون غنمها، 
مرأة أخرى، أو عفو عن قصاص فلها مهر وعلى ما في بطن جاريته لا تصح التسمية، وكان لها مهر المثل، وكذا لو تزوجها على طلاق ا

  .مثلها؛ لأن المسمى ليس بمال

والنساء التي يعتبر مهرها بمهور من قوم أا أخواا لأبيها وأمها، أو . وإذا تزوجها على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب لها مهر المثل
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 إلا أن تكون أمها من قوم أبيها بأن كانت ابنة عم أبيها فحينئذ يعتبر لأبيها وعماا وبنات عماا، ولا يعتبر مهرها بمهر أمها وقوم أمها،
من هي مثلها في الحسن والجمال والسن والمال والبكارة، وكذلك يعتبر .... مهرها؛ لا لأا أمها؛ بل لأا ابنت عم أبيها، وإنما يعتبر من

  . انأن تكون تلك المرأة من بلدا؛ لأن المهر يختلف باختلاف البلد

فإن لم توجد من قوم أبيها امرأة ذه . لا يعتبر الجمال في المرأة إذا كانت من أهل بيت الحسب والشرف والنسب: ومن المشايخ من قال
  .االصفة؛ ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في أول باب المهر أنه يعتبر مهرها بمهر مثلها من الأجانب في بلدها ولا تعتبر بمهر مثلها من قوم أمه

أن على قول أبي حنيفة رحمه االله تقدير مهرها بأقراا من الأجانب، فكان : وذكر هو أيضاً في مسألة اختلاف الزوجين في هذا الباب
جاز المذكور في أول باب قولهما، وإذا تزوجها ولم يسم لها مهراً ثم سمى لها مهراً، أو فرض لها مهراً، أو رافعته إلى القاضي ففرض لها مهراً 

  .ويكون ذلك تقديراً لمهر المثل

ننظر إلى قبيلة : سئل أبو القاسم عن امرأة زوجت نفسها بغير مهر، وليس لها مثل في قبيلة أبيها في المال والجمال؛ قال: »الفتاوى«وفي 
  .حالة التزوجأخرى مثل قبيلة أبيها فيقضي لها مهر مثلها من نساء تلك القبيلة، وإنما يعتبر حالها في السن والجمال 

  

  :وفي المهر حقوق ثلاثة

  .وهو أن لا يكون حق من عمر: حق الشرع

وهو كونه ملكاً لها، غير أن حق الشرع وحق الأولياء يعتبر وقت العقد : وحق المرأة. وهو أن لا يكون أول من مهر مثلها: وحق الأولياء
ه عن كلها أو عن بعضها جاز، وكذلك إذا زوجت نفسها من رجل لا في حالة البقاء، حتى لو زوجت نفسها من رجل بعشرة ثم أراد أن

إذا تزوجها على ثوب قيمته ثمانية فلم : وعن هذا قلنا. بمقدار مهر مثلها، ثم أراد أنه عن كلها أو بعضها، لا يكون للأولياء حق الاعتراض
  .يقبضه حتى صارت قيمته عشرة فلها الثوب ودرهمان

إذ قيمة .... م يقبضه حتى صارت قيمته ثمانية فلها الثوب لا غير؛ لأن في الوجه الثاني حق الشرع صارولو كانت قيمة الثوب عشرة فل
لأن قيمة الثوب يوم .... الثوب وقت العقد كانت عشرة، فالانتقاص بعد ذلك لا يصير بخلاف الوجه الأول؛ لأن حق الشرع لم يصر

  . العقد ثمانية

أن في الثوب وما ليس من ذوات الأمثال تعتبر :  وقت العقد، فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االلهوقد ذكرنا أن حق الشرع إنما تداعى
القيمة يوم التسليم، وفي المكيل والموزون تعتبر القيمة يوم العقد، وهذه الرواية إنما يتضح وجهها؛ إذا لم يكن الثوب معيباً في العقد، ووجه 

ترى أنه لو أجبرت على القبول، فتعتبر القيمة يوم التسليم، وأما المكيل والموزون فقد استحكم أن القيمة أصل في التسليم ألا : ذلك
  .الوجوب في الذمة، وذكرها الدراهم سواء، فتعتبر القيمة يوم الوجوب

ولا يلزمه فضل ما عشرة ولا تساوي عشرة مضروبة، جاز .... إذ تزوج امرأة على قطعة فضة: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .بينهما

  .ولو تزوجها على أن يخدمها سنة لم يجز. ولو شرط تعليم القرآن مهراً لا يصح؛ لأنه ليس بمال

وروى ابن سماعة أنه يجوز في الرعي، وقد اختلف أصحابنا رحمهم االله في . ولو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة لم يجز على رواية الأصل
أن المنفعة صلحت مهراً؛ لأا متقومة بالعقد، إلا أن الزوج يمنع عن الخدمة لما فيه من الاستهانه ولا استهانة في ب: هذا؛ فمنهم من يقول

  .رعي الغنم فيجوز شرطه

إذا تزوجها على خدمته سنة فلها : ومنهم من قال بأن منفعة الحر لا تصلح مهراً، وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله
بأنّ المنفعة تصلح عوضاً في سائر العقود فتصلح عوضاً في باب : لها قيمة خدمته، فمحمد رحمه االله يقول: وقال محمد رحمه االله. هر المثلم
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لم النكاح أيضاً، لا أنه منع من التسليم شرعاً لما فيه من الاستهانة به مع صلاحيته مهراً فيصار إلى قيمته، كما لو تزوجها على عبد الغير و
ولهذا لا يضمن بالغصب، وإنما يظهر لها حكم المالية والتقويم شرعاً بالعقد ضرورة .... بأن المنافع في الأصل ليست...... يجز ذلك الغير

  .لا تندفع له الحاجة فبقي حكم الأصل، فلم تظهر المالية والتقويم فيجب مهر المثل... الحاجة إليها، فإذا تمّ يجب التسليم بالعقد

  . إذا تزوجها على خدمت نفسه يجوز، ولو تزوجها على خدمة عبده سنة جاز بلا خلاف: عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 

هي ملك الغير، فالنكاح جائز والتسمية صحيحة، فتسمية مال الغير ) التي(وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغير، أو على هذه الدار 
 معدوم، فبعد ذلك ينظر؛ إن أجاز صاحب الدار فصاحب العبد ذلك فلها غير المسمى، وصار الجواب في صداقاً صحيح؛ لأن المسمى مال

  .المستحق التسمية نظير الجواب في البيع... النكاح مع

يع متى لم يجز المستحق لا يبطل النكاح ولا التسمية، حتى لا يجب مهر المثل، وإنما تجب قيمة المسمى بخلاف البيع، فإن في باب الب.... وإن
  .المستحق التسمية ينفسخ البيع من كل وجه حتى لا تجب قيمة المسمى

رجل تزوج امرأة على عبد لها فلها مهر مثلها، ولم يجعل هذا بمترلة من تزوج امرأة على : ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .كذلك المرأةعبد غيره؛ لأن الذي له العبد لو أجاز كان جائزاً وليس 

  .إذا تزوج امرأة على عبد ورفعه إليها ووهبته للزوج، ثم استحق فالمرأة ترجع على الزوج بقيمة العبد: وفيه أيضاً

إذا تزوجها على شيء بعينه، وهلك قبل التسليم أو استحق؛ فإن كان ذلك من ذوات الأمثال رجعت على الزوج بالمثل : »الأصل«وفي 
وجها على ألف درهم على أن ترد ألفاً عليه فلها مهر المثل لأن الألف المشروط بمقابلة الألف المسمى حتى لا تؤدي وإلا بالقيمة، وإذا تز

فيبقى النكاح بلا تسمية، حتى تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار بقيمة الألف على المائة دينار وعلى مهر ..... إلى
كان صرفاً يشترط فيه التقابض في الس، وما يخص مهر المثل يكون صداقاً وكذلك إذا تزوجها على ألف مثلها؛ فما أصاب الدنانير 

........ درهم على أن ردت عليه عبداً بعينه فهو جائز، وتقسم الألف على قيمة العبد ومهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد يكون شراءً

  . طل ذلك القدر، وما أصاب مهر مثلها فهو صداقهاالعبد قبل التسليم أو وجد الزوج به عيباً ب

  

  فيما إذا سمى لهامالاً وضم إليه ما ليس بمال: نوع منه

إذا تزوجها على ألف وعلى أرطال معلومة من خمر فليس لها الألف؛ لأن ذكر الخمر جعل كالعدم، فكأنه تزوجها على : »الأصل«وفي 
ر معلومة؛ بأن تزوجها قبلاً على خمسة أو ستة وأرطال معلومة من خمر فلها تمام عشرة وأرطال من خم......... ألف، ولو تزوجها على

  .دراهم؛ لأن ذكر الخمر يعد كالعدم فكأنه تزوجها على خمسة

نه إحداهما أنه يجب لها الدن لا غير لأ: ولو تزوجها على هذا الدن من الخمر وقيمة الطرف عشرة؛ فعن محمد رحمه االله في ذلك روايتان
  d.جمع بينهما

أنه يجب : وفي رواية أخرى عنه. يصلح مهراً وبينهما لا يصلح مهراً فهو كما لو جمع بين الخل والخمر على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله... 
  .عيةمهر المثل؛ لأن الطرف لا يقصد بالعقد وإنما يقصد ما فيه، وقد لغت تسمية ما في الطرف فبلغوا تسمية الطرف بطريق التب

فإذا تزوجها على ألف وعلى طلاق فلانة وقع الطلاق على فلانة؛ بنفس العقد، بخلاف ما إذا تزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة؛ لأن 
في الفصل الأول أوجب الطلاق عوضاً بالعقد، والعوض ثبت بنفس العقد، وفي القصد ما أوجب الطلاق عوضاً، إنما شرط التطليق فلا يقع 

مهر مثلها؛ لأا إنما رضيت بالنقصان عن مهر المثل ليحصل لها ....... ثم إذا شرط التطليق ولم يطلق فلانة كان لها. ما لم تطلقالطلاق 
منفعة طلاق الضرة، فإذا لم يسلم لها ذلك كان لها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف درهم وعلى كرامتها، أو تزوجها على ألف 

  .ي لها هدية فلم يف بالشرط والمعنى ما ذكرنا، وكذلك في كل شرط لها فيه منفعة، إذا لم يف الزوج بالشرطدرهم وعلى أن هذ
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ولو تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق ضرا فلانة على إن ردت عليه عبداً وقع الطلاق بنفس العقد، وانقسم الألف والطلاق على 
  البضع والعبد : والمرأة بذلت شيئين أيضاً. الألف والطلاق: بعضها وعلى العبد، وهذا لأن الزوج بذل شيئاً

فانقسم الطلاق والألف على البضع وقيمة العبد، فإذا كانت قيمة العبد وقيمة البضع سواء كان نصف الألف ونصف الطلاق عوضاً عن 
لف أيضاً، وصار بمقابلة الطلاق نصف العبد، ونصف الألف ونصف الطلاق عن البضع صداقها، وانقسم البضع والعبد على الطلاق والأ

  .العبد ونصف البضع، ويكون طلاق فلانة في هذه الصورة بائناً؛ لأن بمقابلة الطلاق نصف العبد ونصف البضع فيكون طلاقاً يحصل

ذات دون القيمة، وجعل ثم إنما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق؛ لأن اهول إذا لم يضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار ال
  .الطلاق الذي ليس بمتقوم ولا مقدر متقوماً ومقدراً بانضمام ما هو متقوم ومقدر إليه

  

فإن استحق العبد أو هلك قبل التسليم رجع بخمس مائة حصة العبد، ورجع بنصف قيمة العبد أيضاً؛ لأن نصف العبد بمقابلة نصف 
  .تسليمه...... م يوجب قيمته على من كانواستحقاق الجعل وهلاكه قبل التسلي. الطلاق

لا يقع الطلاق على الضرة ما لم يطلقها فصار نصف .... وإن كان تزوجها على ألف وعلى أن يطلق ضرا فلانة على إن ردت عليه عبداً
وفّى لها بالشرط بأن يطلق فلانة الألف صداقاً لها، والنصف ثمن العبد إذا كان قيمة البضع، وقيمة العبد على السواء، فبعد ذلك ينظر؛ إن 

عدم حصول .... فلها الخمسمائة لا غير، فإن لم يطلق فلانة فلها تمام مهر مثلها لأا، إنما نقصت عن مهر المثل رغبة في طلاق ضرا
  .المرغوب كان لها تمام مهر مثلها واالله أعلم

  

  في المهر يدخل الجهالة: نوع منه

وإن كانت جهالة وصف لا يمنع صحة التسمية . كانت جهالة جنس تمنع صحة التمسية ويجب مهر المثلأن جهالة المسمى إذا : الأصل
  . وللمرأة الوسط من ذلك

.... وكذلك إذا تزوجها على دار، لأن المسمى مجهول الجنس. إذا تزوج امرأة على دابة أو ثوب فلها مهر مثلها بالغاً ما بلغ: بيان الأول

وكذلك الدابة؛ لأن اسم الدابة يقع على الخيل والبغال والحمير، . ف أصولها من القطن والكتاب والإبريسم والخزأجناس مختلفة، لاختلا
وأا أجناس، وكذلك الدار؛ لأا في معنى الأجناس المختلفة، فإا تختلف باختلاف البلدان والمحالّ، وباختلاف الضيق والسعة وكثرة 

  .المرافق وقلتها

إذا تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي ولم يصف، فالتسمية صحيحة ولها الوسط من ذلك نظراً للجانبين، والزوج بالخيار إن : بيان الثاني
شاء أعطاها الوسط؛ وإن شاء أعطاها القيمة لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة، فتسليم الغير تسليم ما هو المستحق بالعقد فصارت القيمة 

في زماننا أدنى التركي وأرفع الهندي، وتعتبر قيمة الوسط في الوسط على قدر غلاء السعر والرخص .... وط منأصلاً في التسليم والس
تزوجتك على : إذا ذكر العبد والثور مطلقاً غير مضاف إلى نفسه، أما إذا ذكره مضافاً إلى نفسه فإن قال عندهما وهو الصحيح، وهذا

ة؛ لأن الإضافة من أسباب التعريف كالإشارة، ولو كان العبد والثوب مشار إليه في العقد ليس ليس له أن يعطي القيم.... عبدي، أو قال
  .في أبواب الإمام» السير«له أن يعطيها القيمة فكذا هنا، والمسألة مذكورة في 

شاء أعطاها القيمة، ولو تزوجها على ثوب موصوف فكذلك الجواب في ظاهر الرواية للزوج الخيار إن شاء أعطاها غير الثوب، وإن 
فروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يجبر على تسليم عين الثوب، وهو قول زفر رحمه االله؛ لأن الثوب بذكر الصفة يلتحق بذوات الأمثال، ألا 

وج الخيار؛ إن ذكر الأجل مع ذلك يجبر على التسليم، وإن لم يذكر الأجل كان للز: ترى أن يجوز السلم فيه، وعن أبي يوسف رحمه االله
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  .لأنه إذا ذكر الأجل صار نظير السلم فيجبر على التسليم كما في السلم

  . إن في الثياب الموصوفة روايتان: »البقالي«وذكر 

ولو تزوجها على كر حنطة ولم يصف، فإن شاء أعطى كراً وسطاً، وإن شاء أعطى القيمة، فروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يجبر على 
وهو قول زفر رحمه االله بخلاف العبد على هذه الرواية، فإن هناك لا يجبر على تسليم العبد مع أن الواجب في الصورتين جميعاً تسليم الكر، 

الوسط؛ لأن العبد من ذوات الأمثال، فطريق معرفة الوسط فيه القيمة فكانت القيمة أصلاً في التسليم فلا كذلك الحنطة؛ لأا من ذوات 
  .عرفة الوسط منها بدون القيمة فلم تكن القيمة أصلاً في التسليم ثمةالأمثال، فيمكن م

  

وإذا تزوجها على شيء مما يكال أو يوزن فسمى منه كيلاً أو وزناً معلوماً . والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة
 لم تجبر المرأة على القبول بخلاف الحيوان والثوب الهروي، هكذا من صنف معلوم فلما ما سمى من ذلك،وإن جاء بقيمته دراهم أو دنانير

  .»النوادر«ذكر الشيخ الإسلام رحمه االله في 

إذا تزوجها على مكيل ووصفه بحيث يكفي مثله في السلم لا يجبر على قبول القيمة، وإن قصر في الوصف وترك شيئاً مما يشترط في السلم 
  .زفر رحمه االلهأجبرت على قبول القيمة، وهو قول 

عن » نوادر ابن سماعة«وفي . ولو تزوجها على بيت فاسم البيت في عرفنا ينصرف إلى المبني من المدر، فإنه لا يصلح صداقاً إذا لم يكن تعينه
فهو عليه، إذا تزوجها على ألف رطل خل فإن كان الغالب في ذلك البلد خل التمر فهو عليه، إن كان الغالب خل الخمر : محمد رحمه االله

وكذلك لو تزوجها على كذا رطل لبن فهو على الغالب من ذلك، فإن لم يكن واحد منهما غالباً فلما مهر المثل، لأن هذا من جنسين، ألا 
  .ترى أنه لو اشتراه على أنه خل خمر، فإذا هو خل تمر كان البيع فاسداً

  . احدلأن هذا جنس و: ولو تزوجها على كر تمر فلها كر تمر وسط، قال

أفرض لها مهر المثل لا : إذا تزوج امرأة على ما له من الحق من هذه الدار، قال: عن محمد رحمه االله، قال أبو حنيفة رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .لها ما كان من الحق في الدار لا غير، إذا بلغ ذلك عشرة: أجاوزنه قيمة الدار، وفي قولنا

إذا تزوجها بنصيبه من هذه الدار، فلها الخيار إن شاءت أخذت النصيب، وإن شاءت أخذت :  رحمه االلهأيضاً عن أبي حنيفة: »المنتقى«وفي 
  .مهر المثل لا يجاوزنه قيمة الدار

تزوجتك على ثوب يساوي : لا يشبه هذا الخلع، ولو قال: إذا تزوجها على دراهم ولم يسم كم هي فلها مهر مثلها، قال: وفيه أيضاً
إذا تزوجها على ألف : إذا تزوجها على قيمة هذا الثوب فلها مهر المثل عن محمد رحمه االله: ها مهر المثل، وقال أبو حنيفةخمسين درهماً فل

يجب : فهذا على أقرما على مهر مثلها من الدراهم والدنانير، وإذا تزوجها على ألف دينار ولم يسم نيسابورياً أو تجارياً أو ملكنا فقد قيل
ن اسم الدينار يقع على جميع هذه الأنواع، وكان المسمى مجهولاً، وقيل لها الوسط، وهو التجاري؛ لأن هذه جهالة نوع، فلا مهر المثل لأ

  .تمنع صحة التسمية وينصرف إلى الوسط، كما في العبد والثوب الهروي

، وإن لم يكن نظر إلى مهر مثلها وإلى تلك النقود إذا تزوجها على دراهم وفي البلد نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب: »الجامع الأصغر«وفي 
  .ما ا وافق مهر المثل حكم لما به

  

  .يعطيها ما شاء من تلك الإبل: وإذا تزوجها على ناقة من إبله هذه فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله

ذا البيت أو هذا الجوالق أو هذا الرطل حنطة، فلها مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه وكذا لو تزوجها على ملأ ه: »نوادره«روى بشر في 
  . االله، وعند أبي يوسف رحمه االله لها المسمى فإن أو الجوالق صدق في مقداره
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على مهر فلانة ولو وكذلك إذا تزوجها بوزن هذا الحجر، أو بقية هذا العبد، أو بجميع ما يملك أو ... عقب ذكر مسألة: »البقالي«قال في 
تزوجها على حكمها أو حكم أجنبي أو حكمه فالتسمية فاسدة، فبعد ذلك ينظر، إن شرط حكمه وحكم مهر المثل أو أكثر فلما ذلك، 
وإن حكم بالأول فلها مهر المثل إلا أن ترضى المرأة، وإن شرط حكمها وحكمت بمهر المثل، أو أقل فلها ذلك، وإن حكمت باأكثر فلها 

وإن شرط حكم أجنبي، فإن حكم بأقل من مهر المثل لم يجز إلا برضى المرأة، وإن حكم بأكثر من مهر . المثل إلا أن يرضى الزوجمهر 
  .المثل لم يجب إلا برضى الزوج، وإن حكم بمهر المثل جاز حكمه ولا يتوقف على الرضى واالله أعلم

  

  ف ما سمىنوع منه في الرجل يتزوج امرأة على مهر فهو حد على خلا

إذا تزوج امرأة على عبد معين، أو دن من خل معين، أو شاة ذكية معينة، فوجد العبد حراً أو الخل خمراً أو الشاة : قال أبو حنيفة رحمه االله
  .ميتة، فلها مهر المثل في جميع ذلك

  .تلك الشاة ذكيةلها مهر مثل ذلك العبد عندنا ومثل ذلك الدن من خل وسط، ومثل : وقال أبو يوسف رحمه االله

  . في الخمر الخمر كما قال أبو يوسف رحمه االله. في الميتة كما قال أبو حنيفة: وقال محمد رحمه االله

أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعوا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى، : هذه المسألة في الحاصل، بناء على أصل معروف في البيوع
الحر مع : قال أبو يوسف رحمه االله. لمشار إليه من جنس المسمى إلا أما يختلفان وصفاً فالعبرة للإشارة بعد هذاوإن كان ا. فالعبرة للتسمية

العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان؛ لأن أحدهما مال يصلح صداقاً، والآخر ليس بمال لا يصلح صداقاً، يتعلق الحكم بالتسمية والمسمى 
الخل : محمد رحمه االله يقول. علي مثل هذا العبد في الوصف فكذا في الخل والشاة: ن وصف المسمى، كأنه قالحال، فاعتبرت الإشارة لبيا

من الخمر جنسان مختلفان؛ لأن المطلوب من كل واحد منهما غير المطلوب من الآخر، وأما الحر مع العبد جنس واحد؛ لأن منفعة الحر مع 
  .تزوجتك على هذا، أو سكت: والمشار إليه لا يصلح مهراً، فصار كأنه قال. ة للإشارةالعبد تحصل على نمط واحد، فكانت العبر

بالصورة والمعنى، وصورة الخل والخمر تنفي معنى  اختلاف الجنس باختلاف الصورة والمعنى؛ لأن قيام الشيىء: وأبو حنيفة رحمه االله يقول
  .اانسة من وجه، فلم يسقط حكم الإشارة فيجب مهر المثل

  .تزوجتك على هذا الخمر، وأشار إلى الخل: ولو سمى حراماً وأشار إلى حلال بأن قال

وتزوجتك على هذا الحر وأشار إلى العبد، فلها المشار إليه في ظاهر قول أبي حنيفة رحمه االله، وهو قول أبي يوسف رحمه االله اعتبار 
  .الإشارة

أن لها المشار : التسمية مسقط حكم التسمية أصلاً، وعن محمد رحمه االله.... ثل لأنه أن يجب مهر الم: عن محمد عن أبي حنيفة رحمها االله
  .إليه، وفي رواية أخرى عنه أن لها مهر المثل

إن لها الحلال المشار إليه لا غير، إذا بلغ عشرة : ولو جمع بين حر وعبد وخل وخمر فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله
  .  رواية مهر المثل أخرى عنه إذا كان الحلال أقل من مهر المثل، فإنه يبلغ، وفي....وإلا

  .لها الحلال المسمى لا غير: لها العبد، وقيمة الحر لو كان عبداً، وقال محمد رحمه االله: وقال أبو يوسف رحمه االله

  

 سواه وكانا جميعاً حلال فلها مثل الذي سمى، وإن رجل تزوج امرأة على شيء، وأشار إلى شيء بعينه وسمى شيئاً: »نوادر ابن سماعة«في 
إذا كانا حلالين، إذا كان أحدهما حراماً، معنى قوله : لا يشبه: كان أحدهما حراماً، إما الذي سمى، وإما الذي أشار إليه فلها مهر المثل، قال

 في النوعين يعتبر المسمى على ما ذكرنا فإذا كانا حلالين :الحاصل. أشار إليه بعينه وسمى شيئاً سواه، وسمى نوعاً آخر: في ابتداء المسألة
  .يجب مثل المسمى، وإذا كان أحدهما حراماً يجب مهر المثل
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إذا تزوجها على هذا الثوب الهروي، فذا هو مروي فلها ثوب هروي مثل جودة التي رأته، وكذلك إذا تزوجها على هذا الدن الخل، : بيانه
  .كيل الطليفإذا هو طلاء فلها خل مثل 

نوعان وهما إحدى الروايتين عن محمد .... جعلنا على التسمية .... على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل فلها مهر المثلها، قال: وإن قال
  .رحمه االله على ما ذكرنا

إليه ولا تعتبر فيه التسمية، وكان هذا نوع واحد فيقع العقد على المشار : ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي ذكية أو هي حية، قال
  .المشار إليه ميتة فلها مهر مثلها، وإن كان قد سمى ذكية، وإن المشار إليه ذكية أو حية فلها ذلك، وإن كان قد سمى ميتة

قيمته، وإن إذا تزوج امرأة على عبد وهو لا يعلم حاله، فإذا هو حر فلها : »كتاب الأختلاف«وذكر الحسن عن أبي يوسف رحمه االله في 
كانت تعلم أنه حر فلها مهر مثلها، وإن كان مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد وهي تعلم بذلك، أو لم تعلم وكان مشكلاً وقت العقد فلها 

  .قيمته

حمه االله، وفي إذا تزوج امرأة على هذه الشاة، فإذا هي خترير فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ر: عن محمد رحمه االله» نوادر إبراهيم«وفي 
  .قول أبي يوسف رحمه االله

  . وقولنا عليه قيمة شاة وسط

  .إن عليه شاة وسط: عن محمد رحمه االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 

إذا تزوجها على هذه الشاة فإذا هي ختريراً، أو على هذا الخترير، فإذا هي شاة وهي تعلم حالة المشار : »الإملاء«وقال محمد رحمه االله في 
ه، فالنكاح على المشار إليه، ولا تعتبر فيه التسمية فبعد ذلك ينظر إن كانت المشار إليه حلالاً فلها ذلك مهراً وليس لها غير ذلك، وإن إلي

  .كان حراماً فلها مهر مثلها

: بيع جائز وكذلك إذا قال لغيرهابتعتك هذا الخترير بألف، وأشار إلى الشاة وهما يعلمان أا شاة، فال: ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: قال
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طلقها قبل أن يدخل ا لم يكن لها إلا نصف الأرض ونصف الدار على وحدا عليه إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك فيكون الخيار 
  . أعلمللمرأة، إن شاءت أخذت نصف الأرض ونصف الدار لا شيء غير ذلك، وإن شاءت أخذت المتعة واالله

  

  نوع منه في الشروط ف يالمهر

إذا تزوج امرأة على ألف درهم أو على ألفي درهم فالنكاح جائز ويحكم مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه االله، فإن كان مهر مثلها ألف أو 
  .لهاأقل فلها ألف، وإن كان ألفان أو أكثر فلها الألفان، وإن كان أكثر من ألف أو أقل من ألفي فلها مهر مث

أن عنده لا ينقص عن الأقل، ولا يزاد على الأكثر، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله لها الألف في الوجوه كلها، وهذه : فالحاصل
المسألة بناء على أن الموجب الأصل في باب النكاح عند أبي حنيفة رحمه االله مهر المثل، وإنما يصار إلى المسمى عند صحة التسمية من كل 

عندهما الموجب الأصلي المسمى، وإنما يصار إلى مهر المثل عند فساد التسمية من كل وجه وعلى هذا الأصل مسألة ذكرها محمد وجه، و
  : وصورا» الجامع الكبير«رحمه االله في 

 مثلها ألف درهم أو يحكم مهر المثل، وإن كان مهر: إذا تزوج امرأة على ألف حالة أو على ألف إلى سنة فعلء قول أبي حنيفة رحمه االله
لها ألف إلى سنة على حال، وهذا لأن : أكثر فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها إلى سنة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

حالّة أو ألف تأخير الأجل في نقصان المالية، ولهذا التجار يشترون بالنقد بأقل مما يشترون بالنسيئه ولما كان هكذا كان الزوج على ألف 
  .الزوج على ألف أو على ألفين... نسيئة بمترلة

وهناك الجواب على الاختلاف كذا هنا، فلو كان تزوجها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله إن كان 
ة وإن شاءت أخذت ألفاً حالة؛ لأن المرأة رضيت مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر كانت المرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت ألفي درهم إلى سن

  .عن نقصان مهرها على كل حال

الألف أزيد وصفاً وأنقص قدراً، والألفان أزيد قدراً أو أنقص وصفاً لما من أن المؤجل أنقص من المال والإنسان مدة يختار : بعد هذا نقول
إحدى ..... ل من الألف فالخيار إلى الزوج يعطيها أي المال شاء لأنهوإن كان مهر مثلها أو. هذا لتعجله، ومدة يختار داراً لكبرته

  .الزيادتين، فكان الخيار كما في جانب المرأة

أنه إنما يعدل عن مهر المثل عنده : وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف، أو أقل من ألفين فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه االله لما ذكرنا
  .ية، وعندهما الخيار إلى الزوج في الوجوه كلها؛ لأنه لا يلزمه للأول، والأول مما يختاره الزوجعند استقرار التسم

  .فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبين الخلع على ألف أو ألفين، والإعتاق على ألف أو ألفين، فإن هناك جوابه كجواما

يقن من المسمي، فالنكاح موجب أصلي، وهو مهر المثل لا يعدل عنه إلا بعد والفرق أنه ليس للخلع موجب أصلي يصار إليه فيجب المت
فإن وفّى . إذا تزوجها على ألف إن لم يخرجها من البلدة، وعلى ألفين إن أخرجها فالنكاح جائز، والمعتبر في المهر الشرط. استقرار التسمية

ثل لا ينقص عن الأول، ولا يزاد على الأكثر، وقال أبو يوسف ومحمد به الأول فلها المسمى على ذلك الشرط، وإن لم يف فلها مهر الم
  .الشرطان جائزان: رحمهما االله

وإن . فإن كانت جميلة؛ فلها الألفان. إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين، إن كانت جميلة: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
 أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبين ما إذا تزوج على ألف وبينما إذا تزوجها على ألفين كانت قبيحة فلها الألف، وهذا بلا خلاف، وفرق

والفرق أن في مسألة الإخراج . إن أخرجها من القرية، وعلى ألفين إن لم يخرجها فإن الشرط الأول جائز عنده، والشرط الثاني فاسد
  .و لا يخرجهادخلت المخاطرة في التسمية فإنه لا يدري أن الزوج يخرجها أ

وفي مسألة القبح والجمال والمخاطرة أصلاً، فإن المرأة على صفة واحدة قبيحة كانت أو جميلة، لكن الزوج لا يعرف وجهالته لا توجب 
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أن من تزوج امرأة على ألف إن كانت أعجمية وعلى ألفين إن كانت عربية : »الشافي«وذكر نجم الدين النسفي رحمه االله في شرح . الخطر
  .وما ذكر من الفرق يشكل ذه المسألة. جعلها بمترلة شرط الإخراج من البلدةو

وإذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد بحكم مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه االله فإن كان مهر مثلها مثل ذويها قيمة فلها الأدون إلا 
  .لأرفع إلا أن ترضى المرأة بالأدون، وإن كان فيما بين ذلك فلها مهر المثلأن يرضى الزوج بالأرفع، فإن كان مثل أرفعها قيمة فلها ا

أتزوجك على ألف على أن تزوجيني فلانة بمهر من عندك يعطها إياه وتزوجها على ذلك كان النكاح : إذا قال لامرأة: »المنتقى«وفي 
  . أن تزوجه فلانة) لها(بحصتها من الألف إذا قسم على مهرها فليس 

. أتزوجك على أن تزوجيني فلانة بألف، فقبلت ذلك وتزوجت، فهذه امرأة قد تزوجت بغير مهر مسمى فلها مثل نسائها: قالولو 

بخمس مائة جاز، ونكاح ....... كرجل تزوج امرأة على ألف على أن ترد عليه ألف درهم، ولو أن المرأة التي شرط نكاحها ووجب
  .ىالأولى على ما وضعت لك بغير مهر مسم

لو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها ألف درهم، فهذا الألف لا يكون مهراً ولا يجبر على أن يهب، ولها مهر مثلها، وإن سلّم : وفيه أيضاً
  .الألف فهو للواهب وله أن يرجع فيها إن شاء

  

  .عليها بنصف ذلك وهي الواهبة... .على أن أهب له عنك ألف درهم فالألف مهر إن طلقها قبل الدخول، وقد وقع الهبة: ولو قال له

  .لو تزوجها على أن يعطيها عبد فلان، فالنكاح جائز والشرط باطل: وفيه أيضاً

رجل تزوج امرأة على ألفين، ألفاً لها وألفاً لأبيها، أو قالت المرأة زوجت نفسي منك على ألفين ألفاً لي : ابن سماعة عن محمد رحمه االله
  .لألفين لهاوألفاً لأبي فذلك جائز وا

رجل تزوج ابنة من رجل على ألفي درهم وأشهد على نفسه أنه زوج فلانة من فلان بألفي درهم على أن علي ألف درهم من : وعنه أيضاً
فإن أخذت المرأة ذلك من أبيها . مالي، وعلى فلان ألف درهم، فقبل الزوج بالمهر فالمهر كله على الزوج والأب ضامن عنه من ألف درهم

 ميراثها كان للأب أو لورثته أن يرجع بذلك على الزوج؛ لأن قول الأب على أنّ ألف درهم علي من مالي بمترلة الضمان لذلك، أو
  .والزوج لما قبل العقد بالمهر فقد أجاز ذلك الضمان فصار كأنه أمره به

زوجناك على ألف درهم على أن مائة منها لك : أن يتزوجهاأولياء المرأة إذا قالوا للذي يريد : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن هشام«وفي 
  . زوجناك على ألف درهم على أن لنا خمسين ديناراً فالدراهم والدنانير كلها للمرأة: فهو جائز، والمهر تسعمائة ولو قالوا

رأة مثل قيمة الخادم فلها مهر مثلها الم... إن كان مهر: رجل تزوج امرأة على خادم على أن يخدم الخادم الزوج ما عاش، قال: وعنه أيضاً
  .الزوج لها الخادم بغير خدمة...... إلا أن يشاء

الجارية وما في بطنها : رجل تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو في بطنها، قال: فروى بشر عن أبي يوسف رحمه االله
  .ها لي فالصوف له استحساناًعلى أن أصواف: وخدمتها كلّه للمرأة وكذلك الغنم، ولو قال

لامرأته أتزوجك على ألف على أن أهب لك عبدي فداء، ) قال(رجل . عن أبي يوسف رحمه االله» الاختلاف«الحسن بن زياد في كتاب 
لألف، ولا يزيد لا يجبر عليه، فكان عليه مهر مثلها لا يجاوز بذلك ا) أن(إن دفع الذي سمى فهو مهرها، وإن أبى : فتزوجها على ذلك قال

  .قيمة العبد، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله

فلان منه، ولها على الزوج :... بدين) الدين(امرأة زوجت نفسها من رجل على أن أبرأ فلاناً مما له عليه من : ابن سماعة عن محمد رحمه االله
 من الدين الذي له عليه أو زوجت المرأة نفسها على أن إذا زوج ابنته على أن يبرئه: »الأمالي«مهر مثلها، وعن أبي يوسف رحمه االله في 

  .يبرئها من الدين الذي له عليها وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر مثلها
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  نوع منه في الزيادة في المهر وما في معنى الزيادة

هكذا . لاف فيه نظير الخلاف في الزيادة في الثمنقيام النكاح عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر رحمه االله والخ: الزيادة في المهر صحيحة، قال
  .ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرحه

عند أبي حنيفة رحمه االله، وفي قول أبي يوسف ) أم206(ذكر أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه االله أن الزيادة في المهر جائزة » المنتقى«وفي 
  . رحمه االله لا يجوز

: أن الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة، وهكذا روى بشر عن أبي يوسف رحمه االله، وصورة ما روى بشر:  رحمه االلهأبي الليث» فتاوى«وفي 

إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل الدخول ا أو بعده، ثم رادها في المهر لم يصح، وكذلك إذ انقضت عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ثم رادها في المهر 
  .يادةبعد ذلك لم تصح الز

  .أن الزيادة في المهر بعد موت المرأة جائزة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا يجوز: وفي القدوري

واختار . أبي الليث إذا وهب المرأة مهرها من زوجها، ثم إن الزوج بعد ذلك أشهد أن عليه لها كذا من المهر تكلموا فيه» فتاوى«وفي 
يجوز إقراره لأنه أمكن تجويز إقراره بأن يجعل الزوج زائداً لها في مهرها فينقضي هذا الإقرار وأمكن جعله أنه : الفقيه أبو الليث رحمه االله

  .زائداً لها، فإن الزيادة في المهر بعد هبة المهر صحيحة

ادة، فيكون مهرها ألف وإذا تزوجها بألف درهم، ثم جدد العقد بألفي درهم، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لا تثبت الزي
هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في شرح النكاح، وذكر . تثبت الزيادة ويكون مهرها ألفا درهم: وعلى قول محمد رحمه االله. درهم

تصر مخ«وفي شرح . أن على قول أبي حنيفة رحمه االله تثبت زيادة المهر، وعلى قولهما لا تثبت الزيادة: شمس الأئمة السرخسي في شرحه
أنه لا تثبت : »إقرار المختصر«وفي . لا تثبت الزيادة: أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله تثبت الزيادة، وعلى قول: »الطحاوي

  .الزيادة من غير خلاف

  : وإذا تزوج امرأة على صداق في السر وسمع في العلانية بأكثر، من ذلك فالمسألة على وجهين

عليه في السر، إلا أنه .... إن كان ما تعاقدا عليه في العلانية من: لسر على مهر ثم يتعاقدا في العلانية بأكثر فيقولأن يتواضعا في ا: الأول
أكثر مما تواضعا عليه في السر، فإن اتفقا على المواضعة وأشهد الرجل عليها أو على وليها أن المهر هو المسمى في السر والزيادة سمعه والمهر 

وإن اختلفا وادعى الزوج المواضعة في السر على ألف وأنكرت المرأة المواضعة على ذلك فالمهر هو المسمى في . ه في السرما تواضعا علي
  .العقد ويكون القول قول المرأة إلا أن يقوم الزوج ببينة

  

يريد أن يتزوج عليه ألف، ثم أشهد ) ذيال(إذا أشهد الزوج على نفسه في السر أن المهر : عن محمد رحمه االله» نوادره«وذكر ابن سماعة في 
  .المهر ألفان: على نفسه من الغد بألفين قال أبو حنيفة رحمه االله

هذا خلاف ما : إذا أشهدت الشهود أنه قد أشهدها في السر أن المهر ألف وأنه يسمع بألفين فالمهر ألف، قالوا: وقال أبو يوسف رحمه االله
صل، وإن كان ما تعاقدا عليه في العلانية من خلاف جنس ما تواضعا عليه؛ فإن لم يتفقا على المواضعة حكي عن أبي حنيفة رحمه االله في الأ

  .مهر المثل) على(المهر المسمى في العقد، وإن اتفقا على المواضعة ينعقد النكاح ) هو(فالمهر 

في السر أو أشهد أن الزيادة في العلانية سمعه والمهر هو .... ا علىأن يتعاقدا في السر ثم أقر في العلانية بأكثر من ذلك فإن اتفق: الوجه الثاني
  .المذكور عند العقد في السر
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المهر مهر العلانية فيكون هذا : ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن على قول أبي حنيفة. وأما إذا لم يشهد أن الزيادة في العلانية سمعه
  .  يوسف ومحمد رحمهما االله هو الأولمنه زيادة لها في المهر، وعلى قول أبي

المهر مهر : أن على قول أبي يوسف رحمه االله المهر هو الأول، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله: »شرح مختصر الطحاوي«وفي 
عه يكون زيادة العلانية، فيكون زيادة على المهر الأول سواء كان من جنسه أو من خلاف جنسه، غير أنه كان من خلاف جنسه فجمي

  .وإن كان من جنسه فتقدر الزيادة على المهر الأول تكون زيادة. على المهر الأول

وإنما تتأكد الزيادة إما بالدخول ا أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحدهما، حتى لو وقعت الفرقة بينهما قبل : »نوادره«فروى ابن سماعة في 
  .وينتصف الأصل دون الزيادةوجود واحد من هذه الأشياء بطلت الزيادة 

ما أوردت به في : أما إذا تعاقدا في السر بألف وأظهرا في العلانية خلاف ذلك ثم اختلفا فقال الزوج: وذكر شيخ الإسلام رحمه االله
  .ينة على ما ادعىلا بل جد، فالقول قول المرأة، والمهر هو المذكور في العلانية إلا أن يقوم الزوج بب: وقالت المرأة. العلانية هزل

زوجتك نفسي على ألف فقال الزوج قبلت النكاح بألفين، فالنكاح جائز على الفين كأنه زادها : قالت لِرجلٍ: إبراهيم عن محمد رحمه االله
  .ألفاً

اً؛ فالزيادة للمولى؛ لأن رجل زوج أمته من رجل على مهر معلوم ثم أعتقها ثم زادها الزوج في المهر شيئاً معلوم: إبراهيم عن محمد رحمه االله
  ............فروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله أن الزيادة لها، ولا أجبر الزوج على دفع الزيادة. الزيادة في أصل النكاح

  

هر ألف درهم راجعتك بم: زدت في مهرك لا يصلح لمكان الجهالة ولو قال لها: إذا طلّق امرأته ثم راجعها فقال لها: »فتاوى الفضلي«وفي 
  . فإن قبلت المرأة ذلك وإلا فلا؛ لأن هذه زيادة في المهر فيتوقف على قبولها

أخرته على : أخر النكاح فقال المولى: عبد تزوج أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم فقال الزوج للمولى: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الأصل في جنس هذه . الزوج فذلك صح وتثبت الزيادة، وإن لم يرض به لم تثبت الإجازةأن تزيد في الصداق خمسين درهماً، فإن رضي 

أن تعليق الإجازة في النكاح الموقوف بقبول الزوج زيادة مال على المسمى صحيح، وكذلك بقبول مال آخر سوى المسمى، : المسائل
قد على ما عرف في مواضع كثيرة، وتعليق أصل العقد بقبول الزوج وتعليقه بسائر الشروط لا يصح، وهذا لأن الإجازة لها حكم ابتداء الع

  .المال صحيح، ولا يصح تعليق سائر الشروط فكذا تعليق الإجازة

كلمة » على«المولى أثبت الإجازة معلقة بشرط رضا الزوج بزيادة خمسين درهماً؛ لأن كلمة : إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول
  .تعليق لما ذكرناشرط، وقد صح ال

ولا يكون كلام المولى رداً للعقد بمائة حتى لو أجاز النكاح بمائة قبل رضا : قال. فإن رضي الزوج بالزيادة ثبتت الإجازة لوجود شرطها
  .الزوج بالزيادة صح، ولو رده ينفسخ؛ لأن هذا التماس الزيادة في الصداق، وذلك يقتضي تقدير الأصل لا رده

: ولو قال. لا أجيز النكاح حتى تزيدني خمسين درهماً: لا أجيز النكاح إلا بزيادة خمسين درهماً أو قال:  فيما إذا قال المولىوكذلك الجواب

لا أجيزه إن زدتني خمسين درهماً كان هذا من المولى نقضاً للنكاح حتى لو أجاز بعد : لا أجيز النكاح ولكن زدني خمسين درهماً أو قال
  .  يجوز، وكل جواب عرفته في المولى مع الأمة فهو الجواب في الولي يزوج البالغة بغير أمرها فيبلغها فتجيز في جميع ما بيناذلك بالمائة لا

زدتك في : أمة منكوحة أعتقت حتى ثبت لها الخيار على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى فقال لها زوجها:  :أيضاً» الجامع«وفي 
على خمسين :... درهماً على أن تختاريني ففعلت، صح الاختيار وثبتت الزيادة وتكون الزيارة للمولى، وبمثله لو قال لهاصداقك خمسين 

درهماً على أن تختاريني ففعلت فلا شيء لها وبطل خيارها؛ لأن في الوجه الأول جعل الخمسين بإزاء بضعها، فإنه جعله زيادة في الصداق، 
الزيادة عوضاً عن منافع بضعها لا للحاقها بأصل العقد ولا كذلك ) صارت(ختيارها زوجها، فإذا وجد الاختيار ولكن علل هذا الجمل با
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الوجه الثاني لأن في الوجه الثاني؛ ما جعل الخمسين بإزاء البضع، إنما جعله بإزاء اختيارها زوجها، وإنه غير مستقيم؛ لأن اختيارها زوجها 
  .ابلة ما ليس بمال غير مستقيمليس بمال والتزام المال بمق

  

رجل ادعى نكاح امرأة وهي تجحد، ثم إن الزوج مع المرأة اصطلحا على أن أعطاها ألف درهم على أن أجازت له : »المنتقى«وفي نكاح 
لنكاح الأول لم وإن وجد بينة على أصل ا. أزيدك مائة على أن تقري بالنكاح ففعلت: وكذلك إذا قال لها. النكاح الذي ادعى فهو جائز

  .والبيع نظير النكاح؛ لأن الزيادة في الثمن صحيحة كالزيادة في المهر. يكن له أن يرجع في المائة لأا بمترلة زيادة في المهر

ى ولو كان هذا منه في الطلاق بأن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها بألف درهم وأا نقدته المال، فجحد الزوج فصالحته على مائة أخر
على أن يقر بالطلاق بالجعل الأول ففعل، ثم إا وجدت بينة على الطلاق بالجعل الأول فلها أن ترجع بالمائة لأن الزيادة في جعل الطلاق 

  :إذا ادعى المملوك الكتابة واالله أعلم: والكتابة كالبيع يعني. بعد وقوعه لا يصلح، والصلح في القصاص في العتاق كالصلح في الطلاق

  

  ع منه نو

وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول ا حتى يوفيها جميع : قال الكرخي رحمه االله. جعل في المهر ومايتصل به.... في المرأة نفسها بمهرها
  .وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من مترله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر: المهر، قال

: ن تمنع نفسها منه وله أن يمنعها من السفر وزيارة بعض أهلها بغير إذنه، قال أبو يوسف رحمه االلهوإن كان المهر مؤجلاً لم يكن لها أ

لها أن تمنع نفسها منه، وليس له أن يمنعها من السفر وزيارة بعض أهلها حتى يوفيها : القياس كذلك، كما في البيع، لكن استحسنا وقلنا
  .لهوليس هذا كالبيع، وهذا آخر قو: قال. المهر

إذا كان : وقال أبو حنيفة رحمه االله. إذا كان بعض المهر حالاً وبعضه مؤجلاً فله أن يدخل ا إذا أعطاها الحال: قال أبو يوسف رحمه االله
  .المهر مؤجلاً فإن دخل ا الزوج حتى تحل الأجل فمنعت نفسها عن الزوج حتى يوفيها المهر فليس لها ذلك من قبل أن أصله لم يكن حالاً

ثم لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إذا كان إلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة إنه صحيح، وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ 
يصح وهو الصحيح، وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت، ألا ترى أن : لا يصح، وبعضهم قالوا: بعضهم قالوا). فيه(

وفي : قال مشايخنا رحمهم االله. لبعض صحيح وإن لم يتفقا على غاية معلومة نحو الشهر أو السنة، وإنما يصح بالطريق الذي قلناتأجيل ا
عرف ديارنا ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تستوفي جميع المهر؛ لأن في عرفنا؛ البعض مؤجل والبعض معجل والمعجل يسمى 

ى كابين برني والمعروف كالمشروط، فإن بينا مقدار المعجل ومقدار المؤجل فهو على ما بينا، وإن لم يبينا شيئاً دست بيمان والمؤجل يسم
ننظر إلى المسمى وإلى المرأة إن مثل هذه المرأة كم يكون لها من مثل هذا المسمى معجلاً، وكم يكون لها مؤجلاً في العرف فنقضي 

  . بالعرف

أنه يقضي لها نصف المهر معجلاً فإنما ذلك بناء على عرف أهل سمرقند أم يعجلون النصف من المسمى، » لمجموع النواز«وما ذكر في 
وإن شرطا تعجيل الكل في العقد فهو كما . وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه االله إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلاد، والصحيح ما ذكرنا

ولو دخل الزوج ا خلا ا برضاها فلها أن تمنع نفسها .  دلالة العرف إذا جاء الصريح بخلافهاشرطا، ووجب تعجيل الكل، إذ لا تعتبر
والمعجل في عرف ديارنا في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو » الكتاب«منه وتمنعه عن السفر ا حتى تستوفي جميع المهر على جواب 

ه لو دخل ا كارهة أو دخل ا وهي صغيرة أو مجنونة إنه لا يبطل حقها في المنع ليس لها ذلك وأجمعوا على أن: يوسف رحمهما االله
  .والحبس
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أن المقصود عليه صار مسلَّماً بالوطأة الواحدة، ألا ترى أن المهر كله يتأكد الوطآة و احدة، فلو ثبت لها حق المنع تصير : ووجه قولهما
أن المستوفى بالوطء وإن كثر فهو مستحق :  حق الاسترداد بعد التسليم، ولأبي حنيفة رحمه االلهمستردة، والثابت لها حق المنع عن التسليم لا

بعقد فلا يجوز اخلاؤه عن العوض إبانةً لخطره لأن في حق تأكد المهر أقيم وطأه واحدة مقَام جميع الوطآت لأنه لا يمكن تأكيده بقدره؛ 
  .خر فالبدل مقابل الكل فكانت ممتنعة عن تسليم ما قابله البدل لا مستردةلأنه لا يعرف مقدار عدده لكن إذا وجد وطآت أُ

وكان الشيخ الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه االله، يفتي في السفر بقول أبي حنيفة رحمه االله وفي منع النفس بقولهما، واستحسن بعض 
  .مشايخنا اختياره

راد الزوج الدخول ا قبل السنة قبل أن يعطيها شيئاً، وإن كان شرط الزوج في العقد تزوج امرأة على ألف درهم إلى سنة فأ: »العيون«في 
أن يدخل ا قبل السنة فله ذلك وليس لها أن تمنع نفسها منه بلا خلاف، وإن لم يشترط ذلك، فله ذلك عند محمد رحمه االله وعلى قول أبي 

  . حنيفة رحمه االله ليس له ذلك استحساناً وقد مر هذا

وذا يفتى وإنه حسن، قال رحمه االله ففي ديارنا إذا ادعى المعجل ولم يؤد المؤجل فله أن يبني بلا خلاف؛ : قال الصدر الشهيد رحمه االله
  .لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفاً فصار كما لو كان مشروطاً نصاً

قال . أبي يوسف رحمه االله استحساناً) قول(صاً فلم يكن له أن يبني على فأما إذا كان الكل مؤجلاً فالدخول غير مشروط لا عرفاً ولا ن
لو كان المهر حالاً فأخرته مدة فأراد الدخول ا قبل مضي المدة فليس له ذلك، ولها أن تمنع : قال أبو يوسف رحمه االله: »كتابه«القدور في 

 لأن الأصل لو كان مقارناً للعقد كان لها أن تمنع نفسها منه على نفسها منه، وهذا مستقيم على قول أبي يوسف آخراً، وهو استحسان؛
  .قوله استحساناً، فكذا إذا كان طارئاً

أن الزوج إذا كان شرط الدخول قبل مضي المدة فله ذلك، وإن لم يشترطا لدخول قبل مضي المدة فليس له ذلك إلا : »المنتقى«وذكر في 
  . يوسف رحمه االله استحساناًأبي) أ207(برضاها وهذا مستقيم على قول 

إذا كان المهر حالاً فأحالت عليه غريماً لها بالمهر فلها أن تمنع نفسها منه حتى يأخذ غريمها بمترلة وكيلها، ولو أن : أيضاً» المنتقى«وفي 
خل حتى تأخذ المهر، وعن أبي لا يد: الزوج أحالها بالمال على غريم له على أن أبرأته منه ففي القياس له أن يدخل ا، وفي الاستحسان

  .حنيفة رحمه االله روايتان

  

  .أنه ليس له ذلك: أن له أن يدخل ا قبل ذلك، فروى الحسن ابن أبي مالك عنه: روى الحسن بن زياد رحمهما االله عنه

ت المهر فإذا هو زيوف أو دراهم لا إذا قبض: ولو باعها بالمهر متاعاً فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض المتاع، وقال أبو يوسف رحمه االله
  . تنفق فلها أن تمنع نفسها منه حتى يبدلها

ولو كان دخل ا برضاها ثم وجدت المهر المقبوض زيوفاً أو ما أشبه ذلك أو كان متاعاً اشترت منه وقبضته فاستحق بعدما دخل ا فليس 
  .غير قبض ليس لها حق المنع والحبس فهنا أولىلها أن تمنع نفسها منه؛ لأن من أصله أا لو سلمت نفسها من 

إذا زوج ابنته البالغة فأراد أبوها التحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج ذلك إذا لم يكن : »واقعات الناطفي«وفي 
  .أعطاها المهر، وإن كان قد أعطاها المهر فليس له ذلك إلا برضا الزوج

حق بإمساكها قبل ) له(بأن صغيرة زوجت وذهبت إلى بيت زوجها بدون أخذ تمام مهرها كان لمن كان : »قندفتاوى أهل سمر«وفي 
ولو بطل بطل برضاها وهي ليست من أهل . التزوج أن يمنعها حتى تأخذ جميع المهر ويأخذ من له حق الأخذ؛ لأن هذا الحق ثابت للصغيرة

  .الرضا

داق مسمى وسلمها إلى الزوج قبل قبض جميع الصداق فالتسليم فاسد، وترد إلى بيتها لأنه ليس ولو زوج العم بنت أخيه وهي صغيرة بص
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  .للعم ولاية إبطال حقها

أن له ذلك، : »الكتاب«يخرج المرأة من بلد إلى بلد وقد أوفاها مهرها فجواب ) أن(وإذا أراد الزوج : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  t.ولو أراد أن يخرجها من البلد إلى القرية أو من القرية إلى البلد فله ذلك.  رحمه االله على أنه ليس لها ذلكاختيار الفقيه أبي الليث

  .عليه شيء منه أو كلّه فيأخذه.... كله إلى سنة إلا أن يقيم بينة أنه: قال.... إذا تزوجها على أن ينقدها عليه والباقي إلى : »المنتقى«وفي 

رجعياً ثم راجعها هل لها أن تطالب الزوج بالمهر المؤجل؟ فيه اختلاف المشايخ، فكذلك لو ارتدت والعياذ باالله ثم أسلمت طلق امرأته طلاقاً 
  .وأجبرت على النكاح هل لها أن تطالبه ببقية المهر؟ فيه اختلاف المشايخ

  

  نوع منه في وجود العيب في المهر، وفي تغيره عن وصف 

 وهل يرد بالعيب اليسير إن لم يكن من ذوات الأمثال لا يرد، فإن كان من ذوات الأمثال يرد، والعيب ويرد الصداق بالعيب الفاحش
ويقومه مقوم آخر وبه هذا العيب بألف، وهذا لأن الرد . اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين فهو أن يقومه مقوم وهو صحيح بألف

ولا فرق بين عين الشيء وبه عيب يسير وبين قيمته وبه فارق أما إذا كان . ا ترجع بقيمتهبالعيب اليسير في غير ذوات الأمثال لا يفيد لأ
  .أحدهما صحيح والآخر معيب: من ذوات الأمثال؛ لأن هناك يرجع بمثله صحيحاً ويقيم الفرق بين شيئين

ع بقيمته صحيحاً فيقع الفرق بين عين الشيء وبه وإذا كان العيب يسيراً فالرد مفيد، وكذلك إذا كان العيب فاحشاً فالرد مفيد لأنه يرج
  .عيب فاحش وبين قيمته صحيحاً

إذا انتقص الصداق في يد الزوج بفعل أجنبي فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت وابتعت الجاني بالأرش، : »كتابه«قال الكرخي رحمه االله في 
الأرش؛ لأن الصداق قد تغير في ضمان الزوج لأنه كان عيناً والآن صار وإن شاءت أخذت من الزوج يوم العقد قيمته واتبع الزوج الجاني ب

قيمةً، فيثبت لها الخيار كما يثبت الخيار للمشتري إذا تغير المبيع في ضمان البائع، وإن انتقص بآفة سماوية فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته 
  .ناقصاً ولا شيء لها وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقد

فلما ذكرنا، وأما لا شيء لها إذا اختارت الأخذ لأن الصداق مضمون على الزوج بالعقد فلا تظهر في حق الأوصاف؛ لأن : يارأما الخ
وإن كان . العقد لا يرد على الوصف، وهذا إذا كان العيب فاحشاً، وأما إذا كان يسيراً فلا خيار لها كما لو كان موجوداً حالة العقد

  .المرأة بالخيار إن شاءت أخذته فضمنته النقصان وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقدالنقصان بفعل الزوج ف

هذا هو المشهور من الرواية، مروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا ضمان عليه في الأرش ولكنها بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شيء 
  . لها، وإن شاءت أخذت القيمة

أن الوصف صار مقصوداً : وجه المشهور من الرواية. لبائع إذا جنى على المبيع قبل القبض لم يكن عليه ضمانوسوى بين هذا والبيع، فإن ا
بالإتلاف فيجب ضمانه كما لو أتلفه أجنبي وإنما لم يجب الضمان على البائع؛ لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن وضمان الثمن يمنع 

 مضموناً بضمانين، والصداق غير مضمون على الزوج بضمان آخر ينافي ذلك ضمان القيمة ألا ضمان المهر؛ لأن المحل الواحد لا يصير
  .ترى أنه لو أتلفه يضمن قيمته فكذا إذا تلف والبائع إذا أتلف المبيع لا يضمن قيمته بل ينفسخ البيع ويسقط الثمن

  

أا كالآفة السماوية؛ لأن جناية الإنسان على نفسه هدر، : حدهماأ: وإن كان النقصان بفعل المهر بأن جنى المهر على نفسه ففيه روايتان
  .والرواية الأخرى أا في حكم جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده فصار كالمغصوب إذا جنى على نفسه في يد الغاصب

  .لمبيع في يد البائعوإن كان النقصان بفعل المرأة صارت قابضة بالجناية ويدخل في ضماا، كالمشتري إذا جنى على ا

إذا تزوج امرأة على ألف درهم من الدراهم التي من نقد البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
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  .هو المختار، وهذا قول محمد رحمه االله: »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في . كان على الزوج قيمتها يوم كسدت

أن الكساد بمترلة : ولو كان مكان النكاح بيع فسد البيع، والفرق. على الزوج قيمتها يوم الخصومة:  على قول أبي حنيفة رحمه االلهوأما
الهلاك، وهلاك البدل في باب البيع قبل القبض يوجب فساد البيع، أما هلاك البدل في باب النكاح لا يوجب فساد النكاح، فتجب قيمته 

راء النهر قبل هذا يقولون بجواه لكون عقد النكاح بما وراء النهر بالفطر يفي لا بالعدلي لأن العدلي يتغير والفطر يفي لا كان مشايخ ما و
  . والحكم في الانقطاع كالحكم في الكساد. أما في زماننا يجب أن يكون العقد بالذهب أو بالفضة. يتغير، وهذا إذا كان في الزمان الماضي

 . بأن ازدادت قيمتها فلها تلك الدراهم ولا خيار للزوج، وإن رخصت بأن انتقصت قيمتها فقد اختلف فيه المتأخرونوإن غلت الدراهم

إن كان يوجد من تلك الدراهم بالعيار الذي : بعضهم قالوا لها من تلك الدراهم وليس لها أن تطالبه بالتفاوت وإن فحش، وبعضهم قالوا
وإن تزوجها بكذا من العدليان وهي كاسدة ماذا يجب . وإن كان لا يوجد تطالبه بقيمة ما ورد عليه العقدورد العقد عليه تطالبه بذلك، 

يجب لها مهر المثل لأا إذا كانت كاسدة وقت النكاح كان المهر مجهولاً لأا إذا كانت كاسدة كانت سلعة وزنية، والسلعة : لها؟ قالوا
  .لوزن وهو ما ذكر الوزن إنما ذكر العددالوزنية إنما تعرف بالإشارة أو بذي ا

ولو كانت رائجة وقت العقد وهي نوعان من الضرب أولاً وآخراً ينبغي بيان نوعه وقت العقد، ولو لم يبين ننظر إلى مهر مثلها فأي نوع 
  .وقد مر جنس هذا النوع. من ذلك وافق مهر مثلها، يقضى لها بذلك النوع

رجل تزوج امرأة على أمة بعينها ودفعها إليها وماتت عندها، ثم علمت أا كانت عمياء : سف رحمه االلهبشر عن أبي يو: »المنتقى«وفي 
ولو كان تزوجها على خادم بغير عينها وأعطاها جارية وسطاً وماتت عندها، ثم علمت أا . رجعت عليه بنقصان العمى وهذا ظاهر

 قيمة خادم وسط فيتقاصان إن صار كأن لم يكن بينهما فضل ويترادان الفضل واالله كانت عمياء فإا تضمن قيمتها عمياء، ويضمن الرجل
  .أعلم

  

  نوع منه في اختلاف الزوجين في المهر

ادة إذا ادعت المرأة أن المهر ألفان وادعى الزوج أنه ألف درهم، فأيهما أقام البينة قبلت بينته، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة؛ لأا تثبت زي
القول قول الزوج : بعد هذا قال أبو يوسف رحمه االله. »الأصل«هكذا ذكر في . في المهر، وإن لم يكن لهما بينة فإما لا يتحالفان عندنا

  :إلا أن يأتي بشيء مستنكر جداً ولذلك تفسيران

  . ستنكر شرعاًأن يدعي أنه تزوجها بأقل من عشرة، وبه أخذ بعض المشايخ؛ لأن ما دون العشرة م: أحدهما

  .أنه يدعي أنه تزوجها بما لا يتزوج مثل تلك المرأة بمثل ذلك المهر، وبه أخذ عامة المشايخ وهو الصحيح: والثاني

عن أبي يوسف رحمه االله في المرأة يموت عنها زوجها فتدعي مهراً وهو مهر مثلها والورثة يقولون قد تزوجها » نوادره«وذكر ابن سماعة في 
هذا في رجب سنة : وقد كان قال قبل ذلك بخلاف هذا، قال: أجعل لها مهر مثلها، قال ابن سماعة: لا أنا لا ندري ما هو قالإ) شي(على 

  .ثلاث وتسعين ومائة

 ما يحكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها، ما قال الزوج ألفاً أو أقل فلها ما قال الزوج مع يمينه باالله: وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
تزوجتها على ألفين على الغبن، فإن كان مثل ما قالت المرأة ألفين أو أكثر فلها ما قالت مع يمينها باالله ما زوجت نفسها منه بألف درهم، 

ين وإن كان مهر مثلها بين الدعوتين فإما يتحالفان ثم يقضى لها بمهر المثل، وهو نظير ما ذكر في كتاب الإجارات، إذا وقع الاختلاف ب
  .رب الثوب وبين الصباغ في الأجرِ يحكم في ذلك قيمة الصبغ، فإن كانت قيمة الصبغ بين الدعوتين فإما يتحالفان كذا هنا

قال شمس الأئمة . إذا لم يكن لهما بينة فإما يتحالفان أولاً، فإذا حلفا حينئذ يحكم مهر المثل عندهما: »كتابه«وذكر الكرخي رحمه االله في 
والأصلح ما ذكره الكرخي رحمه االله؛ لأن ظهور مهر المثل عند انعدام التسمية، وإنما تنعدم التسمية بالتحالف وإنما :  رحمه اهللالسرخسي
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بيمين صاحبه فيبقى نكاحاً بلا تسمية، فيكون موجبه مهر المثل، وغيره من المشايخ صححوا ما ذكر في ... يدعي كل واحد منهما
ر إلى التحالف إذا لم يكن ترجيح قول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له وإذا كان مهر المثل يشهد لأحدهما ؛ لأنه إنما يصا»الأصل«

  . فالظاهر شاهد له فلا يصار إلى التحالف

اب فإن كان قد دخل ا فهذا والأول سواء، فإن لم يدخل ا فقد ذكر في كت. وإن وقع الاختلاف بينهما على هذا الوجه بعد الطلاق
ما ذكر : أن القول قول تشهد له المتعة، فمن مشايخنا من قال: »الجامع«وقد ذكر في . أن القول قول الزوج وعليه نصف ما أقر به: النكاح

ما ذكر في النكاح قولهما، أيضاً، وإنما اختلف قولهما : قولهما ومنهم من قال» الجامع«في النكاح قول أبي يوسف رحمه االله وما ذكر في 
في الاختلاف في العشرة والمائة فالزوج يدعي الزواج بالعشرة فيكون مقراً لها بالخمسة » الجامع«ختلاف الموضوع موضوع المسألة في لا

موضوع المسألة في النكاح في الاختلاف في الألف والألفين فيكون الزوج مقراً لها بالخمس مائة . وذلك لا يبلغ متعتها فأفاد تحكيم المتعة
  .زيد على متعتها عادة فلا يفيد تحكيم المتعةوذلك ي

  

وما ذكر في النكاح قول أبي يوسف رحمه االله، فصار في . قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله» الجامع«ما ذكر في : ومن المشايخ من قال
  .تحكيم المتعة في الطلاق قبل الدخول روايتان عن أبي حنيفة رحمه االله على قول هذا القائل

القاضي أبو القاسم عن القضاة الثلاثة رحمهم االله أن ما ذكر في النكاح قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وما ذكر في وحكى 
قول محمد رحمه االله، فصار الحاصل على قول هذا القائل أن على قول أبي يوسف رحمه االله القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده » الجامع«

ستنكرٍ جداً، وعلى قول محمد رحمه االله يحكم مهر المثل قبل الطلاق والمتعة بعد الطلاق، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله إلا أن يأتي بشيء م
  . يحكم مهر المثل قبل الطلاق ولا تحكم المتعة بعد الطلاق فيكون القول قول الزوج بعد الطلاق

يدخل ا فلا ) لم( دخل ا، فأما المتعة ليست ببدل على البضع؛ لأن الزوج لأن الزوج استوفى بدله حين) واجب(أن مهر المثل : والفرق له
  .أن من ادعى على آخر شيئاً وأنكر الآخر فالقول قول المنكر، والمنكر هنا الزوج: صير فيه إلى الأصل، والأصليجب اعتبار المعادلة فن

  .ولو ماتا فههنا فصلان. وما لو اختلفا وهما حيان سواءولو مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين ورثة الميت وبين الحي فهذا 

أن يتفق الورثة أنه لم يكن في العقد تسمية، وفي هذا الفصل القياس أن يقضى لها مهر المثل وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما : أحدهما
يشير إلى أنه إنما يقول ببطلان مهر المثل إذا : حدهماأ: أستحسن في هذا أن أبطل المهر، وله في ذلك طريقان: االله، قال أبو حنيفة رحمه االله

أما إذا لم يتقادم العهد وأمكن للقاضي . تقادم العهد وانقرض أهل ذلك العصر، حتى تعذر على القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل
  .الوقوف على مقدار مهر المثل لا يبطل مهر المثل فيقضى لها بمهر المثل كما هو مذهبهما

  .يشير إلى أنه يقول ببطلان مهر المثل لموما على كل حال تقادم العهد أو لم يتقادم: انيوالث

  

  

  إذا وقع الاختلاف بين قولهما في مقدار المسمى  ثانيالالفصل 

  

هو مستنكر جداً، يأتوا بما ) أن(القول قول ورثة الزوج إلا : فعلى قول محمد رحمه االله يحكم مهر المثل، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله
وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله فهو المثل لا يبقى بعد موما على أحد الطريقين مطلقاً، وعلى أحد الطريقين إذا تقادم العهد فيكون 

أن المهر هذا لو ادعى الزوج : »مختصره«قال الكرخي رحمه االله في . قول ورثة الزوج إلا أن يقوم لورثة المرأة بينة على ما ادعوا القول
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هذه الجارية فالكلام فيه كالكلام في الألف والألفين إلا في فَصلٍ واحد؛ أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو : العبد، وقالت المرأة
  .يمةأكثر فلها قيمة الجارية، لأن بملك الجارية لا يكون إلا بالتراضي، وإذا لم يتفقا على ذلك فقد تعذر التسليم فوجبت الق

تزوجتني على عبدك الأبيض هذا وقيمته ألفي : تزوجتك على عبدي الأسود هذا وقيمته ألف، وقالت المرأة: إذا قال الزوج: وعلى هذا
درهم فهو نظير الاختلاف في الألف والألفين إلا في فصل واحد؛ أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الأبيض أو أكثر فلها قيمة الأبيض لما قلنا 

  .فصل العبد والجاريةفي 

لا بشرط أنه كرين فهو مثل الاختلاف في : تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر، وقالت المرأة: ولو اختلفا في طعامٍ بعينه فقال الزوج
ه أنه كان شيئاً لا أن الزوجان إذا اتفقا على تسمية شيء بعينه في النكاح واختلفا في مقدار: والأصل في جنس هذه المسائل. الألف والألفين

  . يضره التبعيض كالمكيل والموزون يحكم فيه مهر المثل، فيتحالفان إذا كان مهر المثل بين الدعوتين

تزوجتك على هذه النقرة بشرط أا مائتي درهم، وقالت : فيما إذا تزوجها على نقرة فضة بعينها واختلفا فقال الزوج: بيانه في هذه المسألة
تزوجتك على هذا : ط أا ثلاثمائة وإن كان شيئاً يضره التبعيض كما لو تزوجها على ثوب خز بعينه ثم اختلفا فقال الزوجلا بشر: المرأة

  .لا بل على أا تسعة أذرع؛ ففي هذه الصورة القول قول الزوج ولا يتحالفان: الثوب على أنه عشرة أذرع، وقالت المرأة

 ثم اختلفا في وزنه فالقول قول الزوج، فإذا وقع الاختلاف في الصفة في مسمى بعينه، كما لو قال وكما لو تزوجها على إبريق فضة بعينه
  ....لا بل على أنه جيد فالقول قول الزوج ولا يتحالفان كما في: تزوجتك على هذا الكر على أنه رديء، وقالت المرأة: الزوج

وإن كان المهر ديناراً واختلفا في صفته . كما لو اختلفا في اشتراط صفة البكارةفإن الاختلاف في الصفة في باب البيع لا يوجب التحالف، 
أو جنسه أو نوعه بأنه يحكم مهر المثل ويتحالفان؛ لأن الدين إنما يعرف بالصفة، والأوصاف تختلف فكان الاختلاف في الوصف اختلافاً في 

  .أصل التسمية

  

صفة جميعاً؛ ففي القدر بحكم مهر المثل، وفي الصفة قول الزوج مع يمينه اعتباراً لحالة الاجتماع وإن اختلفا فيما يضره التبعيض في القدر وال
وإن كان . هذا إذا اختلفا حال قيام النكاح فأما إذا اختلفا بعد الطلاق وكان الطلاق بعد الدخول فيمكن تحكيم مهر المثل. بحالة الانفراد

مى بعينه واختلفا في صفة ذلك أو في قيمته فالقول قول الزوج بالإجماع، ولا يحكم متعة مثلها؛ الطلاق قبل الدخول ا إن اتفقا على مس
لأما اتفقا على ما يوجب سقوط المتعة؛ لأن مع تسمية شيء بعينه لا تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول ا، فيقدر بحكم المتعة فوجب 

  . اعتبار الدعوى والإنكار

يحكم متعة مثلها فالقول قول من : هر أو مقداره أو في صفته والمهر دين، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االلهوإن اختلفا في جنس الم
  .القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء مستنكرٍ جداً: تشهد له المتعة، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله

 قيمته فالقول قول الزوج ولا يحكم مهر المثل؛ لأما اتفقا على تسمية ولو تزوجها على عبد بعينه وملك العبد في يد الزوج، واختلفا في
  .صحيحة وذلك يوجب العدول عن مهر المثل بعيب وهي مدعية الزيادة والزوج ينكر، فيكون القول قوله مع يمينه

  .ان مهر المثل بين الدعوتينتزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف، ومات في يدك فإنه يحكم مهر المثل ويتحالفان إن ك: ولو قال

ولو تزوجها على كر بعينة وهلك واختلفا في مقداره أو في صفته، أو تزوجها على ثوب بعينه أو نقرة فضة بعينها أو إبريق فضة بعينه 
  .أيضاًوهلك، واختلفا في الذرعان أو الوزن؛ ففي كل ما ذكرنا أن القول قول الزوج قبل الهلاك كان القول قوله بعد الهلاك 

إذا بعث إلى امرأته دقيقاً أو عسلاً أو تمراً ثم . ولو ادعى على أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار فهو نظير الاختلاف في الألف والألفين
 صار بعتث هدية فالقول قول الزوج لأنه هو المملّك، فيكون القول قوله في جهة التمليك إلا فيما: بعثت من المهر، وقالت المرأة: قال

  . مكذباً عرفاً وذلك في شيء يفسد ولا يبقى
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إلا أن يكون الخبيص : ابن رستم عن محمد رحمه االله» نوادر«، وفي »السير الكبير«وإليه أشار محمد رحمه االله في » عيون المسائل«في 
: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي . ستحساناًواللحم والشاة المذبوحة والثريد ونحو هذا من الطعام مما لا يبقى، فحينئذ القول قول المرأة ا

متاعاً ثم ادعى الزوج أن الذي بعث كان صداقاً كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه هو المملك، فإن .... بعث إلى امرأته متاعاً وبعث أن المرأة
يء، وإن كان قائماً وقد بعثه الأب من مال حلف والمتاع قائم فللمرأة أن ترد وترجع بما بقي منه، إن كان هالكاً لم يكن على الزوج ش

  .وقد وهبت من زوجها.... نفسه فله أن يرجع فيه؛ لأن الواهب في هذه الصورة

  

تزوج امرأة وبعث إليها عبداً وعوضته المرأة على ذلك عوضاً، ثم زفت إليه ثم : »أهل سمرقند) وفتاوى«(رحمه االله » فتاوى أبي الليث«وفي 
بعثت إليك عارية وأراد أن يسترد ذلك وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول قوله في الحكم لأنه أنكر التمليك وإذا إنما : فارقها وقال

  .استرد ذلك من المرأة كان للمرأة أن تسترد منه ما عوضته عليه

راهم حتى اشترت هي أيضاً، ثم اختلفا فقال اشترى لامرأته أمتعة بأمرها بعدما بين لها، ودفع إليها د: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .فالقول قول الزوج أنه من المهر إلا أن يكون شيئاً مأكولاً. هدية: هو من المهر، وقالت المرأة: الزوج

ان ذلك المختار أن ننظر إن كان ذلك من متاع سوى ما يجب على الزوج فالقول قوله أنه من المهر، وإن ك: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
والخف والملاءة لا تجب عليه؛ لأنه ليس . يجب على الزوج من الخمار والدرع ومتاع الليل ليس له أن يحتسبه من المهر؛ لأن الظاهر يكذبه

  . عليه إن ى لها أمر الخروج

بعث إلى امرأته أيام العيد : » النوازلمجموع«وفي . بعث إلى امرأة ابنه ثياباً ثم ادعى أنه بعث أمانة صدق، وكذا لو ادعى بعد موت المرأة
  .إا عيدي أو قال سم سكر فيصير متناقضاً في دعواه بعد ذلك أنه من المهر: دراهم وقال

امرأة ادعت على زوجها بعد وفاته أن لها عليه ألف درهم من مهرها، تصدق في الدعوى إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه االله؛ 
  .م مهر المثل فمن شهد له به بمهر المثل كان القول قوله مع يمينهلأن عنده يحك

، وإن لم يقر ....فإن أمر بشيء مسمى وحلف عليه فالقول..... إذا اختلف الزوج: بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله: »المنتقى«في 
  .وورثتهما بعد موما.... كبشيء وحلف على ما ادعت جعلت لها وكثير من مهر مثلها ومما ادعت، قال وكذل

تزوجتك على هذا العبد، فإن كان قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل؛ : تزوجتني بغير شيء، وقال الزوج: إذا قالت المرأة لزوجها: وفيه أيضاً
ل من مهر مثلها مقداراً الناس فيه فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت عين العبد وإن شاءت أخذت قيمة العبد أق) ب208(مقدار ما يتغابن 

  .ما لا يتغابن الناس فيه فلها مهر مثلها

ولِم : قلت. المهر ألف: رجل أقام بينة أنه تزوج هذه المرأة وكان عقد النكاح على ألفين وقال: قلت لمحمد رحمه االله: قال هشام: وفيه أيضاً
محمد رحمه االله بأن القاضي لو كان حضر :.......  الزيادة، قال هشاموقد يكون أن تقع عدة النكاح على ألف ثم يزيد ا يقيم البينة على

بعد هذه : »المنتقى«وفي هذا الجواب نظر، وذكر في » المنتقى«العقد على ألف وجاءت المرأة بألفين قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله في 
  .المسألة نورد ما يشبه الخلاف

أة ادعت أن هذا الرجل تزوجها بالكوفة منذ سنة على ألفين، وأقامت على ذلك بينة، وأقام سألت محمداً رحمه االله عن امر: قال هشام
  .وإن كان: سنتين قال..... البينة بينة المرأة، قلت وإن كان معها: الزوج بينة أنه تزوجها بالبصرة منذ سنتين على ألف، قال

  

  نوع في بيان ما يستحق به جميع المهر

ول يتأكد بالخلوة الصحيحة عندنا؛ لأن البدل في عقود المعاوضات يقدر بتسليم من له البدل، لا بحقيقة استبقاء المهر كما يتأكد بالدخ
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المبدل ألا ترى أن البائع إذا خلّى بين المبيع وبين المشتري، أو الآجر إذا اخلّى بين المستأجر والمستأجر يتأكد البدل وإن لم يوجد القبض 
 أنا لو وقفنا بقدر البدل على استيفاء المبدل حقيقة؛ فمن عليه البدل يمنع عن الاستيفاء قاصداً الإضرار بمن له البدل، :حقيقة، والمعنى فيه

  .والضرر مدفوع شرعاً

كان وتعتبر الخلوة الصحيحة لأن ثمة مانع يمنعها لا حقيقة ولا شرعاً حتى لو كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع لا تصح الخلوة، وإن 
إنه مسوغ : أن المرض من جانبها مسوغ بلا خلاف، وأما المرض من جانبه فقد قيل: والحاصل. مريضاً مرضاً لا يمنع الجماع تصح الخلوة

  .إنه غير مسوغ وأنه غير ممنوع، وأنه يمنع صحة الخلوة على كل حال، جميع أنواعه في ذلك على السواء: أيضاً، وقيل

وكذا . هو الصحيح، وكذا لو كان أحدهما محرماً بحجة فرض أو نافلة أو كانت المرأة حائضاً لا تصح الخلوة: قال الصدر الشهيد رحمه االله
  . إذا كان أحدهما صائماً في رمضان لا تصح الخلوة، واختلفت الرواية في غير صوم رمضان

كان معهما ثالث لا تصح الخلوة إلا أن يكون الثالث ممن الصحيح أن الصوم للتطوع والقضاء والنذر لا يمنع، ولو : قال القدوري رحمه االله
لو كان معهما مجنون أو مغمى عليه لا تصح الخلوة : لا يشعر بذلك، كصغير لا يعقل أو مغمى عليه، وانون كالصبي، وفي بعض المواضع

تصح الخلوة، بخلاف ما إذا كانت ثمة : لاً يقولولو كان معهما أعمى أو نائم لا تصح الخلوة، ولو كانت ثمة أمته كان محمد رحمه االله أو
لا تصح الخلوة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، ولو خلا ا ومعها امرأة أخرى لهذا الزوج فقد أفتى : أمتها، ثم رجع وقال

  .ليس بخلوة: محمد رحمه االله بالرقة أنه خلوة ثم رجع عنه وقال

ليس له أن : للرجل أن يطأ امرأته بين يدي امرأة أخرى له، فجعل ذلك خلوة ثم رجع وقال:  يقول أولاًكان محمد رحمه االله: قال هشام
  .يطأها بين يدي امرأة أخرى له فلم يجعلها خلوة

سجد، والطريق ولهذا لا تصح الخلوة في الم. أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما بغير إذما كالبيت والدار وما يشبهه: والمكان الذي تصح فيه الخلوة
  .في المسجد والحمام إنه خلوة إذا كان ظلمة لأن الظلمة كالسترة إذ لا يراهما أحد: الأعظم، والحمام، وكان شداد رحمه االله يقول

  

في أو ما أشبه ذلك، وكان ذلك بالليل قال إن سار ا .... رجل ذهب بامرأته إلى رستاق: رحمه االله) محمد(إبراهيم عن : »المنتقى«وفي 
  .طريق الجادة لا تكون خلوة، وإن عدل ا عن الطريق في موضع خالٍ كان خلوة

ولو خلى ا في بيت غير مسقوف فهو خلوة، وكذلك . ولو حج ا ونزل المفازة من غير خيمة فليس بخلوة، وكذلك لو خلا ا في جبل
إذا لم يكن على جوانب السطح سترة : قالوا. مطلقاً» المنتقى«الكوخ ولو خلى ا على سطح من الدار فهو خلوة، ذكر مسألة السطح في 

إذا كان في ظلمة يجب أن تكون خلوة في مسألة . لا تكون خلوة، وعلى قياس ما قاله شداد في مسألة المسجد والحمام أنه يكون خلوة
  . السطح إذا كان في ظلمة أيضاً

ولوخلا ا في محمل . يه باب يغلق فليس بخلوة، وإن كان لها باب وأغلق فهو خلوةإذا خلا ا في بستان ليس عل: هشام عن محمد رحمه االله
عليه قبة مضروبة ليلاً أو اراً، فإن كان يقدر أن يطأها فهو خلوة ولو خلا ا وبينها وبين النساء سترة من ثوب رقيق يرى منه؛ قال أبو 

  .قدرها لو قام إنسان رآهم، رواه بشر. ة قصيرةليس هذا بخلوة، قال وكذلك لو كانت ستر: يوسف رحمه االله

المرأة إذا دخلت على الزوج ولم يكن معه أحد ولم يعرفها الزوج لا يكون هذا خلوة ما لم يعرفها، هكذا اختارٍ الفقيه أبو الليث رحمه االله؛ 
تكون خلوة وكذلك : ة، وقال الفقيه أبو بكر رحمه االلهلأن الخلوة إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم بالخلوة، وإذا لا يحصل بدون المعرف

  .وإن عرفها الزوج ولم تعرفه فهو خلوة. إذا كانت نائمة

سئل شيخ الإسلام رحمه االله عمن تزوج امرأة فأدخلتها عليه أمها : أيضاً» مجموع النوازل«، وفي »مجموع النوازل«هذه الزيادة من 
والبيت في خان يسكنها أناس كثيرة، ولهذا البيت طوائق مفتوحة، والناس قعود في ساحة الخان وخرجت وردت الباب إلا أا لم تغلقه 
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إن كانوا ينظرون في الطوائق يترصدون لهما وهما يعلمان بذلك لا تصح الخلوة، وأما النظر : ينظرون من بعيد هل تصح هذه الخلوة؟ قال
: ، فإما يقدران أن ينتقلا في هذا البيت إلى زواية لا تقع أنظارهم عليهما، فقد قيلمن بعيد والعقود في الساحة فغير مانع من صحة الخلوة

  . إن الزوجين إذا اجتمعوا في بيت بابه مفتوح، والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن؛ فالخلوة صحيحة وإلا فلا

 يوسف رحمه االله، في السترة القصيرة ينبغي أن يقال في هذ هذه جملة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه االله وعلى قياس ما روى بشر عن أبي
إذا كان البيت والطوائق بحيث لو نظر فيهما إنسان رآهما لا تصح الخلوة، ولو كان معهما كلب معقور لا تصح الخلوة وقيل في : المسألة
ولو خلا ا ولم تمكنه من نفسها فقد .  لا يمنعإذا لم يكن عقوراً؛ إن كان كلب المرأة يمنع صحة الخلوة، وإن كان كلب الزوج: الكلب

  .اختلف المتأخرون فيه

  

إن خلوت بك فأنت طالق، فخلى ا يقع الطلاق وعليه نصف المهر؛ لأن الطلاق وقع عقيب : إذا قال لامرأته: »النوازل«وفي طلاق 
قاء ليست بخلوة، وخلوة ابوب خلوة صحيحة عند أبي الخلوة فلا فصل، فلم يكن متمكناً من الوطىء ليقام مقام الوطىء والخلوة بالرت

  .حنيفة رحمه االله، وعندهما ليست بخلوة، هكذا ذكر الكرخي في مختصره

لا توجب خلوة ابوب بامرأته مهراً تاماً إلا أن تجيء بولد، فإن جاءت بولد : ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال» المنتقى«وفي 
  .ر لأم زعموا أنه يحتمللزمه وعليه المه

  . وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة، ثم إن أصحابنا رحمهم االله أقاموا الخلوة مقام الوطىء في حق بعض الأحكام دون البعض

لعقد تسمية، مهر المثل إن لم يكن في ا أما الأحكام التي أقاموا الخلوة فيها مقام الوطىء تأكد جميع المسمى إن كان في العقد تسمية، وتأكد
وثبوت النسب ووجوب العدة، ووجوب النفقة والسكنى في هذه العدة، وحرمة نكاح أختها ما دامت العدة قائمة، وحرمة نكاح أربع 

سواها، وحرمة نكاح الأمة عليها على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله في حرمة نكاح الأمة على الحرة في العدة عن الطلاق البائن، ومراعاة 
فالإحصان حتى لا يصير محصناً بالخلوة، وحرمة البنات : وأما الأحكام التي لا تقوم الخلوة فيها مقام الوطء.  الطلاق في حقهاوقت

لا يقع، : أما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل. والإحلال للزوج الأول، والرجعة، والميراث حتى لو طلقها ثم مات في العدة لا ترث
وكام يتأكد جميع المهر . أقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام لمّا اختلفت في هذا الباب يجب القول بالوقوع احتياطاًيقع وهو : وقيل

  .بالدخول، وبالخلوة الصحيحة يتأكد بموت أحدهما

 يوسف ومحمد رحمهما ولو فقلت الحرة نفسها فلها المهر عندنا، ولو كانت أمة فقتلها المولى فلا مهر عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند أبي
وإذا تأكد . في رواية لا يجب، وفي رواية يجب، وهو قولهما: ولو قتلت الأمة نفسها فعن أبي حنيفة رحمه االله روايتان. يجب المهر للمولى: االله

جميع المهر يء أو طاوعت ابن زوجها بعدما دخل ا أو خلى ا وقبل ذلك يسقط .... المهر لم يسقط وإن جاءت الفرقة من قبلها بأن
  .الفرقة من قبلها واالله أعلم

  

  نوع منه في بيان حكم المهر وما يجب لها بالطلاق قبل الدخول 

وإن لم يكن في النكاح مفروضاً وفرض لها ) 237: البقرة(} فَنِصف ما فَرضتم{: وللمطلقة قبل الدخول ا نصف المفروض لقوله تعالى
لها : أو رفعت الأمر إلى القاضي ففرض لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول ا؛ فعلى قول أبي يوسف الأول رحمه االلهبعد العقد مهراً فرضيت به 

المتعة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن الفرض لمهر : نصف المفروض بعد العقد، وهذا أو المسمى في العقد سواء ثم رجع وقال
وعلى هذا إذا سمى لها مهراً ثم زاد لها في مهرها ثم . بل الدخول لا يجب مهر المثل فلا يجب نصف المفروضوعلى اعتبار الطلاق ق. المثل

ثم المتعة واجبة للمطلقة قبل : وعلى قوله الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه االله. طلقها قبل الدخول ا فلها نصف المسمى مع نصف الزيادة
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لك في كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ا ولم يسم لها مهراً فإا مستحقة لكل مطلقة، وكذ. الدخول إذا لم يسم لها مهراً
وفي . يريد به المطلقة بعد الدخول ا إذا لم يكن في النكاح تسمية أو كان فيه تسمية والمطلقة قبل الدخول ا إذا كان في النكاح تسمية

  . متعة فيها، وإن كان من قبل الزوج ففيها المتعةوكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا: القدوري

ولو خير المرأة فاختارت : وكل فرقة من جهة الزوج بعد الدخول يستحب فيها المتعة إلا أن ترتد أو تأبى عن الإسلام وفيه أيضاً: وفيه أيضاً
 غاية الجودة فلا ولا رديء غاية الرداءة فيجب لها فهي فرقة من قبل الزوج، والمتعة ثلاث أثواب؛ قميص وملحفة ومقنعة وسطاً لا جيداً

  . زاد ذلك على نصف مهر مثلها فلها الأثواب إلا أن تنقص قيمتها عن خمس دراهم) إذا(ذلك إلا 

لأن أن لها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة إلا أن تكون قيمة المتعة أقل من خمس دراهم، فحينئذ لا تنقص عن خمسة، وهذا : والحاصل
مهر المثل هو للعوض الأصلي، ولكن تعذر بنصفه لجهالته، فيصير إلى المتعة خلفاً عنه فلا يجوز أن يزيد على نصف مهر المثل، فلا ينقص 

  .عن خمسة دراهم لأن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم

على : أي) 236: البقرة(} علَى الْموسِعِ قَدره{: عالىوإن كانت المتعة مثل نصف مهر المثل فلها المتعة، ويعتبر فيها حال الدخول لقوله ت
يعتبر حالها؛ لأا خلف عن مهر المثل، وفي مهر : وفي المتعة الواجبة يقول. وكان الكرخي رحمه االله يقول هكذا في المتعة المستحبة. قدره

  .المثل المعتبر حالها فكذا في خلفه

راً أو لم يسم، دخل ا زوجها أو لم يدخل، وكذلك كل نكاح فاسد فرق فيه بينهما قبل ولا متعة للمتوفى عنها زوجها سمى لها مه
الدخول ا، وقبل الخلوة وبعد الخلوة، والزوج منكر للدخول فلا متعة فيها؛ لأن المتعة خلف عن مهر المثل، وما هو الأصل لا يجب في 

 بمترلة الحر في وجوب المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى؛ لأنه مساوٍ الحر في النكاح الفاسد قبل الدخول، فكذلك ما هو خلف عنه، والعبد
  .سبب الوجوب وهو النكاح فيساويه في الموجب

  

ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال نحو طلاق الضرة أو على أن لا يخرجها من البلدة، ثم طلقها قبل الدخول ا فلها نصف المسمى وسقط 
ط مع المسمى كرامتها، ولو تزوجها على أقل من عشرة ثم طلقها قبل الدخول ا فلها نصف ما سمى وتمام خمسة الشرط، وكذا إذا شر

دراهم، لأن العشرة في كوا مهراً لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل فكأنه سمى عشرة، وكذا إذا تزوجها على ثوب يساوي 
  .  الثوب ودرهمان ونصفخمسة دراهم وطلقها قبل الدخول فلها نصف

وإذا كان المهر في يدي الزوج وغنياً وطلقها قبل الدخول ا عاد الملك في النصف إلى الزوج بنفس الطلاق، حتى لو كانت أمة فأعتقها 
لنصف أو بعد العتق في النصف ولو كان مقبوضاً لم ينفسخ الملك بنفس الطلاق ولم يعد إلى ملك الزوج حتى يقضي القاضي عليها برد ا

لو كان الطلاق مقبوضاً لم ينفسخ الملك بنفس الطلاق حتى يفسخه الحاكم أو : تسلم هي النصف إلى الزوج، وذكر القدوري رحمه االله
أنه ينفسخ الملك في : »النوادر«قد فسخت، إلا رواية رويت عن أبي يوسف رحمه االله، فقد روي عنه في : تسلمه المرأة أو يقول الزوج

  . الطلاق وإن كان الصداق مقبوضاً وهو قول زفر رحمه اهللالنصف بنفس

أن سبب ملكها في النصف يفسد بالطلاق قبل الدخول فيفسخ من وجه دون وجه؛ لأن الطلاق قبل الدخول إن كان قطعاً : والفرق
  .جهصورة فهو فسخ معنى؛ لأن المقصود عليه يعود إلى ملكها بكماله كما خرج، فجعل فسخاً من وجه دون و

أن العقد متى انفسخ من وجه دون وجه يعتبر فاسداً؛ لأنه لو انفسخ من كل وجه ارتفع أصل العقد وصفة الجواز جميعاً، ولو لم : والأصل
  .ينفسخ أصلاً بقي أصل العقد والجواز جميعاً، فإذا انفسخ من وجه دون وجه يرتفع الجواز ويبقى أصل العقد اعتباراً للمعنيين

فساد السبب لا يمنع ثبوت الملك في البدل بعد القبض فأولى أن لا يمنع : بب ملكها يفسد بالطلاق قبل الدخول فنقولوإذا ثبت أن س
  . البقاء
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وإنما ينتقض الملك بعد القبض بالقضاء أو بالرضا كما في المقبوض . أما فساد السبب قبل القبض يمنع ثبوت الملك في البدل فيمنع البقاء
ذكره القدوري رحمه االله لما ذكرنا أنه فسد سبب ملكها، ولكل ) ما(وكذلك ينتقض بقول الزوج قد فسخت على . دبحكم العقد الفاس

واحد من المتعاقدين، فلأنه فسخ السبب الفاسد كما في البيع الفاسد، وبعدما وجد القضاء أو الرضا أو انتقض الملك يعتبر الانتقاض على 
 المهر مملوكاً أو اكتسِب اكتساباً بعد الطلاق فالكسب يكون للمرأة، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله حالة القضاء أو الرضا حتى لو كان

  .ما يدل عليه» الجامع«في شرحه وفي 

  

ا، فعليها رد مثل نصف ما قبضت، وليس  ولو كان المهر دراهم أو دنانير أو مكيلاً أو مقروناً في الذمة فقبضت وطلقها قبل الدخول
ولو كان المهر عبداً في الذمة، أو إبلاً في . يها رد عين المقبوض، لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقد النكاح فلا يتعينان في فسخهعل

لم إذا : من المشايخ من أبى ذلك وقال. الذمة، أو ثوباً في الذمة، ثم عينه ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول فعليها رد نصف عين ما قبضت
يكن العبد أو الإبل متعيناً وقت العقد فالمرأة لا تستحق عين العبد وعين الإبل، وإنما المستحق لها أحد الشيئين الوسط من المسمى أو قيمته، 

  . والخيار إلى الزوج، فعند فسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول كيف يستحق الزوج عليها نصف العبد ونصف الإبل

العبد والإبل إن لم يكن معيناً وقت العقد إلا أن ما بعد تعيينه التحق بالمعين وقت العقد، وجعل كأن العقد : الومنهم من صحح ذلك وق
من الابتداء ورد على هذا المعين وإنما التحق بالمعين وقت العقد ضرورة أنه لو لم يلتحق وجب عليها بالطلاق قبل الدخول ما وجب على 

لأنه يقع التفاوت بين مثل نصف المقبوض؛ وبين نصف المقبوض لأن الحيوان ليس من ذوات الأمثال وكذا يقع الزوج بالعقد فلا وجه إليه؛ 
التفاوت بين مثل نصف المقبوض وبين قمته لأن القيمة إنما تعرف بالحزر والظن وعليها رد مثل نصف المقبوض بلا زيادة ولا نقصان 

المقبوض وإلحاق المقبوض بالعين وقت العقد، وألحقنا المقبوض بالمعين وقت العقد والتحرز عن هذا التفاوت ممكن بإيجاب رد نصف 
حالة العقد ... فأوجبنا رد نصف المقبوض بخلاف ابتداء العقد؛ لأن الاحتراز عن هذا التفاوت في ابتداء العقد بإيجاب المعين غير ممكن رده

  .غير متعين

إيجاب نصفه احترازاً عن التفاوت، فأوجبنا ذلك، وهذا بخلاف الدراهم والدنانير؛ لأن أما بعد الطلاق تعين المقبوض بالقبض، فأمكن 
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بمعنى . الدراهم والدنانير بالتعيين لا تلتحق بالمعين وقت العقد وكيف تلتحق وإن تعيينها وقت العقد لا يصح

وإن وقعت بما هو فسخ .  وحكماً أو حكماً لا لفظاً يوجب سقوط نصف الصداقمن قبل الزوج قبل الدخول ا إن وقعت بالطلاق لفظاً
من كل وجه بأن لم يوجد لفظ الطلاق ولا حكمه يوجب سقوط كل الصداق، وهذا لأن الفرقة من قبل الزوج قد تكون بماهو فسخ من 

اختار الفرقة وفسخ القاضي العقد بينهما كان ذلك كل وجه، ألا ترى أن غير الأب والجد إذا زوج الصغير امرأة ثم بلغ قبل الدخول و
فسخاً من كل وجه حتى يسقط الصداق، ففي كل موضع وجد الطلاق لفظاً أو ثبت حكمه كانت الفرقة بالطلاق قد سقط نصف 

  .الصداق

ارت الفرقة الواقعة وفي كل موضع لم يوجد الطلاق لفظاً أو لم يتثبت حكمه كانت الفرقة بحكم الفسخ فيوجب سقوط كل الصداق، وص
من قبل الزوج بحكم الفسخ نظير الفرقة الجائية من قبل المرأة قبل الدخول ا، وإا فسخ من كل وجه؛ لأنه تعذر أن تجعل ذلك الفرقة 

وجب سقوط بالطلاق؛ لأا لا تملك الطلاق وتملك الفسخ؛ لأا تفسخ النكاح بخيار البلوغ وعدم الكفاءة فاعتبر فسخاً من كل وجه في
كل الصداق، وهذا لأن سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول عرف بخلاف القياس بالشرع، فإنه فسخ معنى لأن به يعود المعقود عليه 

إلى ملك العاقد كما خرج عن ملكه من غير سبب جديد طلاقاً حقيقة وحكماً، وكل ما كان في معناه من كل وجه أو من وجه يلتحق به 
  .فلا) لا(وما 

إذا ارتد الزوج أو قبل أم امرأته بشهوة قبل الدخول ا سقط نصف الصداق لأنه فسخ معنى وطلاق حكماً، فإن حكم الطلاق : ولهذا قلنا
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  .ثبوت الحرمة وقد ثبتت الحرمة والزوج يملك إثبات الحرمة بالطلاق فيعتبر طلاقاً في حق المرأة فيوجب سقوط النصف

لدخول ا سقط كل الصداق، والفرقة جاءت من قبل الدخول ا، ومع هذا سقط الصداق كله؛ لأن الفرقة وإذا اشترى منكوحته قبل ا
  .»شرح الجامع«وقعت بما هو فسخ من كل وجه؛ لأنه لم يوجد الطلاق لا لفظاً ولا حكماً، فإن الحرمة لم تثبت هنا، هذه الجملة في 

  .تراها الوكيل من المولى حتى فسد النكاح، فلا مهر للمولىرجل وكل رجلاً بشراء امرأته فاش: »المنتقى«وفي 

ولو باعها المولى من رجل ثم إن الزوج اشتراها من المشتري فعليه نصف المهر للمولى الأول لأن في هذا الوجه لم يكن من قبله معونة على 
  .فساد النكاح

ولو باعها المولى من أجنبي . ل الزوج من وكيل المولى فقد بطل المهرولو وكل الرجل من يشتريها له ووكل المولى من يبيعها فاشتراها وكي
وخرج المشتري ا إلى بلدة أخرى وعلى الزوج في السفر إليها مؤنة فلا مهر لها على الزوج حتى يؤتى ا في قول أبي حنيفة رحمه االله، 

  . وكذلك في قول أبي يوسف رحمه االله

  

  نوع منه

 يد الزوج أو في يد المرأة فطلقها الزوج قبل الدخول ا أو أخذت الزيادة في يد الزوج في المهر، فإن كانت في المهر يزيد أو ينقص في
متصلة كالسمن والجَمال فإا تنصف مع الأصل بالطلاق قبل الدخول بالإجماع، وإن كانت منفصلة فإن كانت متولدة من العين كالولد 

الأرش فإا تنصف مع الأصل بالإجماع لأن هذه الزيادة صداق بمترلة الزيادة المتولدة من مبيع أو كانت مستفادة بسبب العين كالعفو و
وللقبض شبه بالعقد فكانت الزيادة الموجودة لدى العقد، وإن كانت الزيادة مستفادة بسبب المنافع . المبيع على ما يأتي بيانه في تلك المسألة

  .قبل الدخول بالإجماعوالأصل يتنصف بالطلاق . كالكسب والغلّة

. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تنصف الزيادة مع الأصل. وأما الزيادة فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا تتصف بل تكون كلها للمرأة

عندنا، والعقد كان من ولو أخر الزوج المهر فالأجرة له ويتصدق ا، وهذا لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد : قال القدوري رحمه االله في شرحه
  .الزوج غير أنه يتصدق بالأجرة لأا حصلت عن محل مملوك للغير فدخل الخبث هذا إذا حدثت الزيادة في يد الزوج

وإن حدثت الزيادة في يد المرأة ثم طلقها قبل الدخول فهذه الزيادة لا تنصف بلا خلاف وهل منع تنصف الأصل، فإن كانت الزيادة 
وإن كانت الزيادة متولدة من العين كالولد أو كانت مستفادة . يدت بسبب المنافع كالكسب والغلة يمنع تنصف الصداقمنفصلة وقد استف

سبب العين كالإرث يمنع تنصف الأصل، وعلى المرأة نصف قيمة الأصل يوم قبضت، فكذلك لو لم يطلقها الزوج في هذه الصورة، لكنها 
  .  جميع القيمة يوم القبض فصار أثر الردة في حق الكل بمترلة أثر الطلاق في حق الطلاقارتدت أو قبلت ابن زوجها فعليها رد

بين الزيادة والتقبيل وبين الطلاق، وإن كانت  فرق. فروي عن أبي يوسف رحمه االله في الردة والتقبيل أنه يجب عليها رد الأصل والزيادة
ال فإا تمنع تنصف الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وعلى المرأة نصف الزيادة الحادثة في يد المرأة متصلة؛ كالسمن والجم

ولو هلكت هذه الزيادة ثم طلقها كان لها نصف الأصل لأن المانع من . وقال محمد رحمه االله لا يمنع تنصف الأصل. قيمة الأصل يوم القبض
هكذا ذكر القدوري رحمه االله؛ . د الطلاق أو الزيادة ثبت حق الزوج في الزيادةالتنصيف قد ارتفع، ولو حدثت هذه الزيادة في يد المرأة بع

  .لأن الصداق في يدها في هذه الصورة بمترلة المقبوض بحكم العقد الفاسد، فيجب عليها الرد بزوائدها المتصلة والمنفصلة جميعاً

  

 على نخيل صغار طول النخلة قدر شبر وسلمها إليها، فمكثت حتى سألت محمداً رحمه االله عن رجل تزوج امرأة: قال هشام: »المنتقى«وفي 
  .له أن يأخذ بعضها بالعدد: صارت النخيل طول الرماح إلا أا لم تحمل ثم طلقها قبل الدخول ا قال

  .فقد أشار إلى الزيادة المتصلة في يد المرأة تنصف، وأنه يخالف رواية الأصل كما بينا
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إن كان الحب قد : جها على زرع حنطة بعل ودفعه إليها، وأعارها الأرض حتى بلغ الزرع وانعقد الحب قالفإن تزو: قلت: قال هشام
فإن تزوجها على عشرين شاة عجاف فأحسنت : قلت. استبد فلا سبيل للزوج على الزرع؛ لأنه قد خرج من الحالة التي تزوجها عليها

  .هذا هوالكلام في الزيادة. يأخذ بعضها على حالها: بل أن يدخل ا قالإليها حتى حملت ودر اللبن من ضروعها ثم طلقها ق

  : إذا انتقص المهر في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ا فهذا على وجوه: جئنا إلى النقصان فنقول

 من غير ضمان النقصان، ليس إن كان النقصان يسيراً كان لها نصف الخادم معيناً: أن يكون النقصان بآفة سماوية وأنه على وجهين: أحدها
لها غير ذلك، وإن كان النقصان فاحشاً فلها الخيار؛ إن شاءت تركت المهر على الزوج وضمنته نصف قيمته يوم العقد، وإن شاءت 

  .أخذت نصف الخادم معيناً من غير أن يضمن الزوج ضمان النقصان

ن كان النقصان يسيراً فإا تأخذ نصف الخادم على الزوج وتضمنه قيمة إ: أن يكون بفعل الزوج فإنه على وجهين أيضاً: الوجه الثاني
الخادم، وإن كان النقصان فاحشاً إن شاءت أخذت نصف قيمة الخادم يوم العقد وتركت الخادم، وإن شاءت أخذت نصف الخادم وضمن 

  .الزوج نصف قيمة النقصان

وجه لها نصف الخادم لا شيء لها غير ذلك، فلا خيار لها سواء كان النقصان يسيراً أن يكون النقصان بفعل المرأة، وفي هذا ال: الوجه الثالث
  .أو فاحشاً

أن يكون النقصان بفعل الصداق، ففي ظاهر الرواية كالنقصان بآفة سماية، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه بمترلة تعييب : الوجه الرابع
  .الزوج

إن كان يسيراً فإا تأخذ نصف الخادم ويضمن الأجنبي نصف قيمة : لأجنبي وأنه على وجهينأن يكون النقصان بفعل ا: الوجه الخامس
وإن كان فاحشاً إن شاءت أخذت نصف الخادم وأتبعت الأجنبي بنصف قيمة النقصان وإن شاءت تركت . النقصان ليس لها غير ذلك

هذا إذا حصل النقصان في يد . لزوج أتبع الجاني علة النقصانالخادم على الزوج وأخذت من الزوج نصف قيمة الخادم يوم العقد، ثم ا
  . الزوج

فإن حصل النقصان في يد المرأة ثم طلقها قبل الدخول ا، فإن كان بآفة سماوية والنقصان يسيراً أخذ الزوج نصف المهر معيباً ليس له غير 
ضمان النقصان، وإن شاء ترك ذلك على المرأة وضمنها نصف وإن كان النقصان فاحشاً إن شاء أخذ النصف كذلك معيباً من غير . ذلك

قيمته صحيحاً يوم القبض؛ لأن قبضها غير مضمون عليها؛ لأا قبضت ملك نفسها، فما أخذت من النقصان لا يكون مضموناً عليها، 
أن هذا وما :  الحاكم الشهيد رحمه االلهلكن الزوج يتخير لأنه وجب عليها الرد كما قبضت وإن كان النقصان في يد المرأة بعد الطلاق ذكر

لو كان النقصان قبل الطلاق سواء، وعامة المشايخ على أن للزوج أن يأخذ بعضها مع نصف النقصان وهكذا ذكر القدوري رحمه االله في 
وناً بجميع أجزائه، وإن شاء شرحه وهو الصحيح لما ذكرنا أن الصداق في يد المرأة بعد الطلاق بمترلة المقبوض بحكم يقع فاسداً فيكون مضم

  .أخذ نصف قيمته يوم قبضت

  

وإن كان النقصان بفعل المهر . وإن كان النقصان قبل الطلاق أو بعد الطلاق بفعل المرأة فهذا وما لو كان النقصان بآفة سماوية سواء
وعليها نصف القيمة للزوج يوم قبضت؛ لأن وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الأجنبي ينقطع الرجوع عن المهر . فكذلك الجواب أيضاً

الأجنبي قد ضمن الأرش فتصير هذه زيادة منفصلة إلا أن تكون هي أبرأت الزوج عن الجناية أو هلك الأرش في يدها قبل الطلاق، فحينئذ 
 حصل النقصان قبل الطلاق أن هذا وما لو: ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله: وإن كان النقصان بعد الطلاق. يتنصف المهر لزوال المانع

في شرحه أن الزوج يأخذ نصف الأصل وهو بالخيار في الأرش، إن شاء أتبع الجاني وأخذ منه نصف : سواء، وذكر القدوري رحمه االله
  . الأرش، وإن شاء أخذ من المرأة لما ذكرنا أن الصداق في يدها بعد الطلاق بمترلة المقبوض بحكم عقد فاسد فيكون مضموناً عليها



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                768

وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الزوج فهذا وما لو كان النقصان بفعل الأجنبي سواء؛ لأن الزوج ضمن الأرش كالأجنبي، فصار 
  .الجواب في حقه كالجواب في حق الأجنبي

د المرأة وطلقها قبل وإن هلك في ي. وإن هلك الصداق في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ا فلها على الزوج نصف القيمة يوم العقد
  .الدخول ا فله على المرأة نصف القيمة يوم القبض واالله أعلم بالصواب

  

  نوع منه في المرأة ب الصداق من زوجها ثم يطلقها الزوج قبل الدخول ا

شيء سواء وهبت قبل القبض أو الصداق لا يخلو أن يكون ديناً، كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون في الذمة لها، فلا رجوع له عليها ب
بعد القبض؛ لأن عين ما وجب رده عاد إلى الزوج، وكذلك لو كان المهر حيواناً في الذمة أو عروضاً في الذمة فأعطاها حيواناً وسطاً أو 

بض ثم طلقها قبل الدخول ا عرضاً وسطاً ثم وهبته من الزوج لما مر أنه يلتحق بالمعين وقت العقد، ولو كان المهر ديناً فوهبته منه قبل الق
  . لا يرجع عليها بشيء عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله

ولو قبضت ذلك منه ثم وهبته منه رجع عليها بنصف المقبوض؛ لأن رد العين ليس بواجب، ألا ترى أن لها أن تمسك المقبوض وترد مثله، 
لا يرجع : ف الباقي ثم طلقها قبل الدخول ا؛ قال أبو حنيفة رحمه االلهولو قبضت النصف ووهبت منه النص. فصار كأا وهبته مالاً آخر

، ولم يذكر ما إذا »القدوري«وفي » الأصل«يرجع بنصف المقبوض، هكذا ذكر في : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله. عليها بشيء
 تزوج امرأة على ألف ودفع إليها خمس مائة ثم إا محمد رحمها االله إذا) ب210(إبراهيم عن » المنتقى«ذكر في . وهبت النصف المقبوض

وهبت من الزوج الخمس مائة المقبوضة ثم طلقها الزوج قبل الدخول ا فلا رجوع له عليها، ولو دفع إليها ست مائة ووهبتها منه ثم 
أن رد عين المقبوض : ينهما نقصان بيانهوما بقي ب: لأن ما وقع إليها بينهما نقصان: علل فقال. طلقها قبل الدخول ا رجع عليها بمائة

ليس بواجب عيلها بل لها أن تمسك المقبوض وترد مثله مكاا، وهبت بالآخر وبقيت الستمائة المقبوضة مهراً في يدها على حالها، فتنصفت 
ولو كانت الستمائة التي .  له مائةالستمائة بالطلاق قبل الدخول ا كما تنصفت الأربعمائة التي بقيت في الذمة، فمئتان بمائتين وبقيت

  .دفعها إليها والأربعمائة الباقية رجع عليها بثلاث مائة وهو بناءً على ما قلنا

  .لو دفع الألف كلها إليها ثم اختلعت منه بألف قبل أن يدخل ا رجع عليها في القياس بخمس مائة: وفيه أيضاً

 إذا وهبت الصداق من أجنبي وسلطته على قبضه فقبض ثم طلقها قبل الدخول ا :وفي الأصل. لا يرجع عليها بشيء: وفي الاستحسان
ولو قبضت الصداق ووهبته من أجنبي ثم الأجنبي وهبه من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول ا رجع عليها بالنصف الدين . رجع عليها بنصفه

ل سلامة نصف المهر من جهة المرأة من غير عوض ولم يوجد ذلك والعين فيه على السواء، وهذا لأن المستحق للزوج بالطلاق قبل الدخو
  .هنا

لو باعته المهر ووهبته على عوض ثم طلقها قبل الدخول ا رجع عليها بنصف القيمة، وتعتبر القيمة يوم البيع، ولو كانت : وفي القدوري
  .قبضت ثم باعت اعتبرت القيمة يوم القبض

  

  نوع منه

ذا وطىء جارية الابن مراراً فعليه مهر واحد، وإذا وطىء جارية الأب مراراً أو ادعى الشبهة فعليه بكل وطئة في وجوب المهر بلا نكاح إ
ومن استوفى منفعة ملكهِ مراراً لا يلزمه إلا بدلٌ . مهر، وهذا لأن الثابت في حق الأب شبهة ملك فكان الوطىء الثاني استيفاء بملكه

  .ق الابن بشبهة اشتباه فكان كل وطىء استيفاء ملك الغير فيجب بكل وطء مهروالثابت في ح.... واحدفي ابتداء

ولو وطىء مكاتبته مراراً فعليه مهر واحد لأن له شبهة . وعلى هذا إذا وطىء جارية امرأته مراراً يجب بكل وطىء مهر؛ لأن له شبهة اشتباه
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الجارية المشتركة مراراً يجب بكل وطئة نصف مهر إذ ليس له في الناطفي وإذا وطىء أحد الشريكين » واقعات«هذه الجملة في . ملك
  .النصف الثاني شبهة ملك فصار بمترلة جارية ووطئها مراراً ثم استحقت فعليه مهر واحد

نائمة هشام أيضاً عن محمد رحمه االله في صبي ابن أربع عشر سنة جامع امرأة ثيباً وهي » نوادر«وفي . وإذا استحق نصفها فعليه نصف مهر
  .وكذلك انون. وإن كانت بكراً فأفضاها فعليه المهر. لا تدري فلا مهر عليه

  .الصبي إذا زنى بصبيةٍ فعليه المهر؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله، فإن أُمر الصبي بذلك فلا مهر عليه: وفي آخر حدود شيخ الإسلام رحمه االله

. انت مكرهة ضمن الصبي المهر، وإن كانت طائعة دعته إلى نفسها فلا مهر عليهوإذا زنى الصبي بامرأة حرة بالغة فأذهب عذريتها؛ إذا ك

والأمة إذا دعت صبياً . والصبية إذا دعت صبياً إلى نفسها فأذهب عذريتها فعليه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة
  . وزنى ا لزمه المهر؛ لأن أمرها لا يصح في حق المولى

  .إذا وطىء منكوحته مراراً ثم ظهر أنه كان حلَف بطلاقها يلزمه مهر واحد؛ لأن له شبهة ملك: »واقعات الناطفي«وفي 

رجل طلّق امرأته وهو يجامعها ثم تم على جماعه إياها حتى قضى حاجته منها فلا حد عليه ولا : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
عد الطلاق ثم عاد إلى المخالطة فيكون ذلك جماعاً مستقبلاً؛ لأن الجماع ليس بجماع تام إلا بابتداء إدخاله ثم مهر، إلا أن يكون أخرجه ب

  .بإخراجه

وكذلك ثم تم على جماعه ثم طلقها : فإذا كان الجماع أوله وآخره حلالاً فهذا ليس بجماع تام على الحرمة فدرأت عنه الحد ولم ألزمه، قال
. د وألزمه مهرين؛ مهر بابتداء الغشيان ومهر آخر بالتزوج لأن مكثه على الجماع لا يكون أولى من الخلوة في إيجاب المهرفإني أدرأ عنه الح

رجل غصب : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر المعلى«وفي . ألا ترى أا لو حملت من جماعه ذلك كان ابنه، ولا أجعل هذا منه إحصاناً
  .الفرج وجاءت بولد، فإن كانت بكراً فعليه المهر، وإن كانت ثيباً فلا مهر عليهامرأة وجامعها فيما دون 

  

إذا وطىء الرجل امرأته أبيه من قبل أن يدخل ا الأب وإن كان علم أا امرأة أبيه فعليه لها مهر بالدخول، ونصف المهر للأب : وعنه أيضاً
  . ليه لها مهر الدخول، وعلى الأب لها نصف المهر في قولي وفي قول أبي حنيفة رحمه االلهبما أفسد عليه، فإن كان لا يعلم أا امرأة أبيه فع

بشر عن أبي يوسف رحمه االله لو أن أخوين : »المنتقى«وفي . ذكر هذه المسألة بخلاف هذا في رواية بشر. قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله
ة منهما على غير زوجها منهما ودخل ا فقد بانت منهما امرأتاهما، وعلى كل تزوج أحدهما بامرأة، والآخر بابنتها فأدخلت كل واحد

واحد منهما نصف المهر، وللتي وطئها مهر مثلها وليس لواحد منهما أن يتزوج بامرأته بعد ذلك، ولزوج الأم أن يتزوج بالابنة التي وطئها 
أن يتزوج الأم التي وطئها لأا أم امرأته، وكذلك لو لم يكن بين الزوجين وليس لزوج الابنة . وإن كانت هي ربيبته إلا أنه لم يدخل بالأم

  .قرابة

رجل وابنه تزوجا امرأتين أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها، فعلى كل واطىء مهر التي وطئها ولا : »المنتقى«وفي 
ا فأدخلت امرأة الأب على الابن وأدخلت امرأة الابن على الأب فوطئاهما شيء عليه لامرأته؛ لأن الوطء كان بمطاوعةٍ منها والآخر بابنته

فإن على الواطىء الأول نصف مهر امرأته وجميع مهر الموطوءة فلا شيء على الواطىء الآخر من مهر امرأته فإن كان الوطء منهما معاً فلا 
إذا خلوت بك، فخلى ا : أنت طالق حين أخلو بك أو قال: ل اإذا قال لامرأته ولم يدخ: وفيه أيضاً. شيء على واحد منهما لامرأته

وجامعها فعليه مهر ونصف مهر بالدخول، ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول، ولا أثر للخلوة في هذه الصورة في تأكيد المهر؛ لأن المهر 
  .د الخلوة فعليه نصف المهروإن لم يكن جامعها بع. إنما يتأكد بالخلوة إذا كانت فيها مدة يمكنه الدخول فيها

مهر بالخلوة، : إذا تزوجتك وخلوت بك ساعة فأنت طالق فتزوجها وخلى ا وقع الطلاق عليها ولها مهران: إذا قال لأجنبية: وفيه أيضاً
  . وإن كان الدخول مع الخلوة لم يكن عليه إلا مهر لأن الطلاق وقع بعد الدخول. ومهر بالدخول بعد الخلوة بساعة
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«في فهي امرأته وعليه  كلما تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل ا في كل مرة: إذا قال لامرأة: »العيون 
طليقتان على قياس قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف رحمهما االله؛ لأنه لما تزوجها أولاً وقعت تطليقة مهران ونصف وقد وقعت ت

.  ا وجب مهر كامل؛ لأن هذا وطىء عن شبهة في المحل ووجبت العدة، فإذا تزوجها ثانياً وقع طلاق آخرووجب نصف مهر، فلما دخل

وهذا الطلاق بعد الدخول معنى، فإن من تزوج المعتدة وطلقها قبل الدخول ا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله يكون هذا الطلاق 
  .ان ونصفبعد الدخول معنى فيجب مهر كامل فصار مهر

  

فإذا دخل ا فقد دخل ا وهي معتدة عن طلاق رجعي فصار مراجعاً، ولا يجب بالوطىء شيء، فإذا تزوجها ثالثاً لا يصح النكاح؛ لأنه 
كلما تزوجتك فأنت طالق بائن والمسألة بحالها بانت بثلاث وعليه خمس مهور ونصف مهر في قياس : ولو قال. تزوجها وهي منكوحة

  .ج على الأصل الذي بيناقولهما يخر

أن ينظر : ذكر نجم الدين النسفي رحمه االله تفسير العقر الواجب بالوطء في بعض المواضع حاكياً عن القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه االله
  .بكم يستأجر هذه المرأة بالوطء لو كان الاستئجار بالوطء حلالاً

سيره عند أبي حنيفة رحمه االله أن ينظر بكم يتزوج به مثلها وأحاله إلى اختلاف أبي في آخر كتاب البيوع أن تف» واقعات الناطفي«وفي 
  .حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما االله

  

  

  سادس عشر في النكاح الفاسد وأحكامه الالفصل 

  

 كان قد دخل ا فلها الأول إذا وقع النكاح فاسداً وفرق القاضي بين الزوج وبين المرأة فإن لم يكن دخل ا فلا مهر لها ولا عدة، وإن
ويعتبر . لم يكن دخل مما سمى لها ومن مهر المثل إن كان ثمة مسمى، وإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ وتجب العدة) إن(

هم االله، ولكل واحد من الجماع في القبل حتى يصير مستوفياً المعقود عليه، وتعتبر العدة من حين يفرق بينهما عند علمائنا الثلاثة رحم
  .الزوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ، وعند بعضهم إن لم يدخل ا فكذلك الجواب

وإن دخل ا فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، كما في البيع الفاسد لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ بغير محضر 
  .لقبض فليس له ذلك بعد القبضمن صاحبه قبل ا

وإن فرق القاضي بين الزوج وامرأته بحكم فساد النكاح وكان ذلك بعد الدخول ا وجبت عليها العدة، ثم تزوجها في العدة نكاحاً 
االله، وعند محمد رحمه صحيحاً، ثم طلقها قبل الدخول ا فلها المهر الثاني كاملاً وعليها العدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 

  . يجب نصف المهر الثاني وتلزمها بقية العدة الأولى: االله

وكذلك لو كان النكاح الأول صحيحاً وطلقها تطليقة بائنة بعد ما دخل ا، ثم تزوجها في العدة ثم طلقها في النكاح الثاني قبل الدخول 
أن في الدخول في النكاح الأول دخول في النكاح الثاني إذا : فالحاصل. هما االلها فلها المهر الثاني كاملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحم

حصل النكاح الثاني في العدة، وأجمعوا على النكاح الثاني لو كان فاسداً وفرق بينهما قبل الدخول ا في النكاح الثاني أنه لا يجب المهر 
وذا الطريق .  في النكاح لتمكنه من الدخول شرعاً، وذلك بالعقد الفاسد لا يكونالثاني؛ لأن الدخول في النكاح الأول إنما اعتبر دخولاً

رحمه » فتاوى أبي الليث«ذُكر في . في باب الأكفاء» الأصل«إن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب المهر والعدة، هذه الجملة في نكاح : قلنا
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تة أشهر ثبت النسب، فالنكاح الفاسد بعد الدخول في حق النسب بمترلة النكاح رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً وجاءت بولد أتى بس: االله
  .الصحيح ويعتبر أقله وذلك ستة أشهر من وقت النكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وعند محمد رحمه االله من وقت الدخول

لصحيح إنما يقام مقام الوطء؛ لأنه داعٍ إليه شرعاً، والنكاح الفاسد والفتوى على قول محمد رحمه االله؛ لأن النكاح ا: قال الفقيه أبو الليث
  .ليس بداعٍ فلا يقام مقام الوطء

  

إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل الزوج ثم ولدت لستة أشهر منذ تزوجها، فادعاه المولى : »الأصل«وذكر في كتاب الدعوى في 
عند اتصال الدخول به في حق النسب ملحق بالنكاح الصحيح، والجواب في النكاح الصحيح والزوج فهو ابن الزوج؛ لأن النكاح الفاسد 

  . ما قلنا فكذا هنا، فقد اعتبر المدة من وقت النكاح فإنه وضع المسألة فيما إذا ولدت لستة أشهر منذ تزوجها، ولم يحك خلافاً

دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسد، خلافاً لما يقوله هذه المسألة : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  .أن الفراش لا ينعقد بالنكاح الفاسد إلا بالدخول: وذكر شيخ الإسلام رحمه االله أيضاً. عقد إلا بالدخولبعض مشايخنا لا ين

ح بلا فصل، فتكون المدة في وقت النكاح وفي وقت أن الدخول كان عقيب النكا: ذكره شيخ الإسلام) ما(وتأويل هذه المسألة على 
: إذا تزوجها نكاحاً فاسداً وخلا ا وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول فعن أبي يوسف رحمه االله روايتان، في رواية قال. الدخول سواء

زفر رحمه االله، وإن لم يخل ) قول(هو لا يثبت النسب ولا يجب المهر ولا تجب العدة و: يثبت النسب ووجب المهر والعدة، وفي رواية قال
  .ا لا يلزمه الولد

الطلاق في النكاح الفاسد ليس بطلاق على الحقيقة بل هو متاركة، حتى لا ينتقص من عدد الطلاق، والمتاركة في » مجموع النوازل«في 
تركتك، تركتها خليت : يقول الزوج مثلاًالنكاح الفاسد لا تتحقق بعدم مجيء كل واحد منهما إلى صاحبه، وإنما تتحقق بالقول بأن 

  .سبيلك، خليت سبيلها واالله أعلم بالصواب

  

  

  سابع عشر في ثبوت النسبالالفصل 

  

لا بل منذ : تزوجتك منذ شهر، وقالت المرأة: إذا تزوج الزوج جارية وجاءت بولد فقال الزوج: قال محمد رحمه االله في كتاب الدعوى
وإن قامت البينة بعدما تصادقا أنه تزوجها . إن كانا تصادقا أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولد منهسنة فإن الولد ثابت النسب، و

  .أما إذا كان الولد كبيراً وقد أقام البينة بنفسه فهذا الجواب ظاهر؛ لأن هذه بينة قامت من خصم على خصم. منذ سنة قبلت

القاضي ينتصب خصماً عن الصغير لأن النسب حق الصغير، :  تخريج المسألة، بعضهم قالواوأما إذا كان الولد صغيراً فقد تكلّم المشايخ في
  . فينتصب عنه خصماً لتكون البينة قائمة ممن هو خصم، ثم الخصم إنما يقيم البينة على الزوج هنا؛ لأن النسب ثابت منهما على كل حال

يقبل جنسه من غير دعوى، وقد اختلف  ناء على أن الشهادة على النسب هليسمع البينة من غير أن ينتصب عنه خصماً ب: وبعضهم قالوا
هذا ابني من نكاح : وزعم أن هذه المسألة تدل عليه، وإذا كان الصبي في يدي امرأة فقال رجل للمرأة. مشايخنا فيه منهم من قال يقبل

هو ابنك من نكاح ثبت نسبه منهما؛ : وإن قالت بعد ذلك. شهو ابنك من زنى لم يثبت نسبه، لإنكارها ما ادعاه من الفرا: وقالت المرأة
  .لأا أقرت له بالنكاح بعدما أنكرت، والإقرار بعد الانكار صحيح، فثبت النكاح بينهما، فمن ضرورته ثبوت نسب للولد منهما

بل هو منك فهو منه؛ لأن السبب : هذا الولد من زوج كان لك قبلي، وقالت المرأة: وإذا كان الولد في يد رجل وامرأته فقال الزوج
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  .بينهما ظاهر وهو الفراش، وما ادعاه الرجل غير معلوم

: تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك، وقال الزوج: رجل تحته امرأة وفي يدي المرأة ولد والولد ليس في يد الزوج فقالت المرأة

  .سبب ظاهر بينهمالا بل ولدته في ملكي فهو ابن الزوج لما بينا أن ال

هو ابني من غيرك، فقالت هو ابني منك فالقول قول الزوج، ولا تصدق المرأة، بخلاف ما : ولو كان الولد في يد الزوج دون المرأة فقال
  .والفرق أن قيام الفراش بينه وبينها لا يمنع فراشاً آخر على غيرها إما بنكاحٍ أو ملك. سبق

أما ثبوت الفراش له عليها يمنع فراشاً لغيره عليها فكان هذا الفراش في .  نسبته إليه في أي فراش حصلفإذا كان الولد في يده كان بيان
  d.حقها متعيناً، وباعتباره ثبت النسب من هذا الزوج

  لثبوت النسب مراتب ثلاثة: قال أصحابنا رحمهم االله

يه أنه يثبت النسب من غير دعوى، ولا ينتفي بمجرد النفي وإنما النكاح الصحيح وما هو من معناه في الزواج الفاسد، والحكم ف: أحدها
  .ينتفي باللعان، فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد

  

  . الولد والحكم فيه أن نسب ولدها ثبت بدون الدعوى ولكن ينتفي رد النفي: والثاني

دعوى، قالوا وإنما يثبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوى إذا كانت بحال يحل الأمة والحكم فيه أن نسب ولدها لا يثبت بدون ال: الثالث
للمولى وطئها، وأما إذا كانت بحال لا يحل للمولى وطئها لا يثبت النسب بدون الدعوى حتى أن المولى إذا كانت أم ولده فجاءت بولد 

حتى يثبت النسب منهما ثم جاءت بولد ....  جاءت بولدوكذلك الجارية إذا كانت بين رجلين. بعد ذلك لا يثبت نسبه بدون الدعوى
  .آخر لا يثبت نسب هذا الولد بدون الدعوى

إذا غاب عن امرأته وهي بكر أو بنت عشر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد فالأولاد من الزوج الأول عند أبي حنيفة » الواقعات«وفي 
 إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الثاني ثم جاء الزوج الأول حيا فيما إذا نعِي» الأصل«رحمه االله، ووضع المسألة في 

وفراش الزوج . فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله الولد للزوج الأول على كل حال؛ لأنه صاحب الفراش الصحيح؛ لأنه بغيبته لا يفسد فراشه
وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة رحمه االله أن . سد مدفوع بالصحيحالفا... الثاني فاسد، ولا معارضة بين الصحيح والفاسد بوجه

  .النسب من الزوج الثاني وهو قول ابن أبي ليلى رحمه االله

وإن جاءت بالولد لستة أشهر . إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فالأولاد للزوج الأول: وكان أبو يوسف رحمه االله يقول
إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل ا الزوج الثاني فالأولاد : تزوجها فالأولاد للزوج الثاني وقال محمد رحمه االلهفصاعداً منذ 

وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ دخل ا الزوج الثاني فالأولاد للثاني وكذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجت والزوج . للأول
  . ى الخلاف الذي قلناالأول جاحد لذلك فهو عل

رجل له زوجة تزوجت وهو حاضر : »المنتقى«وفي نكاح . »الدعوى«هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله شرح في كتاب 
 ذا يحتج أبو حنيفة رحمه االله في فصل الغيبة قال وقول أبي يوسف رحمه االله كقول: قال ثمة. فجاءت بولد، فإن الولد للأول في هذا الموضع

  .أبي حنيفة رحمه االله إذا كان الزوج حاضراً أو غائباً غيبة منتهية، وإن كان غائباً غيبة منقطعة معروفة فالولد للآخر

لزمه الولد وأجعل ذلك : ذكر الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه االله في مجبوب تزوج امرأة وبقيت عنده زماناً ثم جاءت بولد قال
  .ان قبله، وذا طلاقهإحصاناً، ويحلها ذلك لزوج ك

: سمعت أبا يوسف رحمه االله في رجل اشترى أمة فولدت منه، ثم أقام رجل البينة أا امرأته زوجها مولاها منه قال: وفي نوادر هشام قال

  .لو ادعاه بحكم يعتقه: أجعلها وأجعل الولد ولد الزوج لأنه صاحب الفراش، وأعتق الولد بدعوة المولى يعني
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لا يلزمه ) بولد(فجاءت امرأته ) منه(رجل زوج ابنه وهو صغير لا يجامع مثله ولا تحمل المرأة : عن محمد رحمه االله» ر ابن سماعةنواد«وفي 
الولد ولا ترد المرأة ما أنفق أب الزوج عليها عن ابنه لأا إن زنت وحملت فلها النفقة وهي على ذلك؛ لأنه لا يعرف أبوه، يعني أب 

جه أمة فجاءت بولد فادعاه السيد فهو الولد، وإن أقرا تزوجت ردت على الزوج نفقه ستة أشهر مقدار مدة الحمل، وإن كان زوت أ
  .ابنه؛ لأنه عبده لا يعرف له نسب فيجوز دعوته فيه

 لستة أشهر فصاعداً رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى ا فالنكاح جائز، فإن جاءت بالولد بعد النكاح
يثبت النسب منه وترث منه، لأا جاءت به في مدة حمل بأنه عقيب نكاح صحيح، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب ولا 

  . هذا الولد مني ولم يقل من الزنى: ترث منه إلا أن يقول

زل عنها فجاءت بولد، فإن كانت الجارية غير محصنة تخرج وتدخل رجل له جارية يطأها يع: وفيه أيضاً. رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
وأكثر ظن الرجل أن الولد ليس منه فهو في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه ولا يعتمد العزل؛ لأنه قد يعزل في الفرج الخارج 

وهذا أيضاً . ى الماء في ذكره فالعزل مما لا يعتمد عليهأن يبول تحبل لأنه يبق) من غير(ويظن أنه لا يدخل ويدخل ومتى عزل وعاد وجامع 
  .في كتاب العتاق

جارية هربت من مولاها يوماً ثم وجدها، ويطأها ويعزل عنها وظهر ا حبل وولدت بعد ستة أشهر منذ هربت ومات الولد فإن كانت 
لولد كان من فجور، وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها فالمولى في سعة من بيعها إلا أن الغالب أن ا الجارية قد ذهبت إلى متهم ا

فجور لا ينبغي له أن يبيعها، وينبغي أن يشهد أا أم ولده حتى لا تباع بعد موته، هذا حق لازم ديانةً لأن الغالب أنه منه، فالعزل مما لا 
  .يعتمد عليه على ما ذكرنا

وأما المطلقة . وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يثبت. نهما وبين سنتين ثبت النسب منهوإذا طلق امرأته طلاقاً بائناً وجاءت بولد ما بي
وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت النسب وصار مراجعاً، وهذا . الرجعية فيثبت نسب ولدها بينها وبين سنتين ولم يصر الزوج مراجعاً

ة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الإقرار لم يثبت نسبه من الزوج في كله إذا لم تقر بانقضاء العدة، فأما إذا أقرت بانقضاء العد
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار؛ ففي فصل الموت والطلاق البائن يثبت النسب إلى سنتين من وقت . الفصول كلها

  .الموت والطلاق

  

  .كثر من سنتين من وقت الطلاقوفي الطلاق الرجعي يثبت النسب من الزوج وإن جاءت به لأ

أن تدعي حملاً بعد الموت والبينونة في هذه : الأول: وإذا طلق الرجل امرأته الصغيرة تطليقة بائنة أو مات عنها زوجها فعلى هذا ثلاثة أوجه
  . العدة، وفي هذا الوجه الحكم فيها والحكم في الكسوة سواء

 ثلاثة أشهر من البينونة أو عند مضي أربعة أشهر وعشراً من الموت، ثم جاءت بولد، إن أن تقر بانقضاء العدة عند مضي: الوجه الثاني
شهر من وقت الإقرار لا يثبت النسب، وإن جاءت به لأقل من ذلك يثبت، وإن كانت لم تدع الحبل ولم تقر جاءت بالولد لتمام ستة أ

بالولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو لأقل من عشرة أشهر بانقضاء العدة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله إن جاءت 
. وإن كان لتسعة أشهر فصاعداً من وقت الطلاق ولعشرةِ أشهر وعشراً من وقت الموت لا تثبت. وعشراً من وقت الموت يثبت النسب

 رجعياً ثبت النسب إذا جاءت بالولد لأقل يثبت النسب إذا جاءت به لأقل من سنتين، وإن كان الطلاق: وعلى قول أبي يوسف رحمه االله
من سبعة وعشرين شهراً لا بالحكم؛ لأن العلوق كان في مدة العدة فصار به مراجعاً، وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت كبيرة فيثبت 

  .نسب ولدها إلى سنتين
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  ثامن عشر في نكاح العبيد والإماءالالفصل 

  

لحرتان والأمتان في ذلك على السواء، ولا يتزوج أمة على حرة عندنا، والمكاتب والمدبر وابن أم الولد لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين، ا
، وكذلك معتق البعض عند أبي )الولد(بمترلة العبد، فكما لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن المولى فكذا لا يجوز للمكاتب والمدبر وابن أم 

لمكاتبة وأم الولد والمدبرة لا يصح نكاحهن بغير إذن المولى، ولا يجوز للمولى أن يزوج المكاتبة والمكاتب حنيفة رحمه االله، وكذلك الأمة وا
بغير رضاهما، ويجوز نكاحه على الأمة بغير رضاها، وكذا على العبد إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه االله فيجوز للمكاتب والمكاتبة أن يزوجا 

  . زوجهما أمتهما يخالف تزوجهما أنفسهماابنيهما من غير رضى المولى وت

وإذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر وابن أم الولد بغير إذن المولى ثم طلقها ثلاثاً قيل إجازة المولى فهذا الطلاق مشارك للنكاح وليس 
المولى هذا النكاح بعد ذلك لا تعمل بطلاق حقيقةً، حتى لا ينتقص من عدد الطلاق ولكن لو وطئها بعد الطلاق يلزمه الحد، فإن أجاز 

  .إجازته؛ لأنه قد ارتفع بالطلاق

وقال أبو يوسف رحمه االله لا أكرهه، وذكر . وإن أذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق كرهت له أن يتزوجها، ولم أفرق بينهما إن فعل
  .شمس الأئمة السرخسي رحمه االله الخلاف على هذا الوجه في شرحه

أمة تزوجت بغير إذن مولاها وطلقها الزوج ثلاثاً كان فرقة لا طلاقاً، غير أني أكره أن : بشر عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
وإذا أذن له سيده في النكاح مطلقاً فتزوج امرأتين في عقدة لم تجز واحدة منهما عليه، وهذا بناء على أن . يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

تزوج ما شئت من النساء أو ما أشبهه فحينئذ : اً ينصرف إلى امرأةٍ واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على التعميم بأن قالالإذن بالنكاح مطلق
عنيت به امرأتين جاز نكاحهما عليه؛ لأنه نوى ما عمله لفظه، لأنه نوى كل الفعل في حقه، ونية : وإن قال المولى. يتعمم ويتزوج ثنتين

أما المكاتبة ومعتقة البعض فالمهر لهما لأن ما لزم من . يحة، وكل مهر وجب للأمة بعقد أو دخول فهو للمولىالكل في اسم الجنس صح
  .مهر العبد بإذن الولي يباع فيه لأنه ظهر وجوبه في حق المولى

 بغير إذن المولى اتبعوا به بعد العتق؛ وأما المكاتب والمدبر فيستبقيان فيه؛ لأنه تعذر الاستيفاء من غير الرقبة فيستوفى من الكسب، وما لزمهم
  .لأنه لم يظهر الوجوب في حق المولى فصار بمترلة الدين الثابت بالإقرار

وإذا أذن لعبده في النكاح مطلقاً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل ا لزمه المهر في الحال على قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف 
تأخر إلى ما بعد العتق، وهذا بناء على أن الإذن بالنكاح مطلقاً ينصرف إلى الجائز والفاسد عند أبي حنيفة رحمه االله، ي: ومحمد رحمهما االله

  .وعندهما إلى الجائز وحده

  

  هذه المسألة: وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألتين إحداهما

 أن يتزوج هذه أو أخرى بعد ذلك نكاحاً صحيحاً؟ لا يملك عند أبي حنيفة لو أن العبد بعدما تزوج هذه المرأة نكاحاً فاسداً أَولَه: الثانية
  .رحمه االله؛ لأن الإذن انتهى، وعندهما يملك

عبد تزوج امرأة بغير إذن المولى ثم إن المولى أذن له في النكاح فأجاز ذلك النكاح، فإن أبا يوسف رحمه : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أن لا يجوز لكني استحسن أن أُجيره، وإنما أضاف جواب القياس إلى أبي يوسف رحمه االله؛ لأن أبا يوسف يقول بالقياس القياس : االله قال
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ومحمد رحمه االله كان يقول بالاستحسان من الابتداء، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه . في هذه المسألة ثم رجع وقال بالاستحسان
  . ه بخلاف قولهمالم يحفظ عنه لا لأن قول

وجه الاستحسان أن الإجازة إتمام لذلك العقد، والإذن بالشيء إذن به ومما هو من تمامه، ألا ترى أن الوكيل بالشراء يملك القبض؛ لأن 
لا  رأة أخرىالقبض من تمامه، وألا ترى أن الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الفرق، به بخلاف ما إذا أذن له بنكاح امرأة بعينها فتزوج ام

يجوز؛ لأن نكاح غيرها غير ذلك ليس من تمام نكاحها، وبخلاف العبد المحجور إذا باع شيئاً من كسبه ثم أذن له المولى في التجارة فأجاز 
سب ذلك البيع حيث لا يجوز؛ لأن الإجازة هناك ليست من تمام ما تحت الإذن لأن بيع مال المولى ليس بداخل تحت الإذن في التجارة وك

العبد ودخل المحجور الخالص مال المولى، ألا ترى أنه لو باع هذا المال بعد الإذن في التجارة لا يجوز وإذا لم يكن بيع هذا المال داخلاً تحت 
نكاح أية أما الإجازة في النكاح إتمام لذلك النكاح؛ لأن . الإذن لم يكن إدخال إجازة ذلك البيع تحت الإذن من حيث إا إتمام لذلك البيع

. القياس ما كان: ومن المشايخ من قال. امرأة شاء العبد داخل تحت الإذن، ألا ترى أن العقد يملك التزوج بعد إذن المولى فيملك من إتمامه

، وفي أنه يبطل النكاح الموقوف بإذن المولى عنده في النكاح فلا تعمل إجازة العبد: القياس. ووجد استحسان في هذه المسألة من وجه آخر
ثم على جواب الاستحسان لا ينفذ هذا العقد من غير إجازة، بخلاف ما إذا أعتق العبد حيث ينفذ . الاستحسان لا يبطل فتعمل إجازته

  .ذلك النكاح عليه من غير إجازة

 جاز النكاح، فصار رقبة العبد إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد بإذن مولاهن: وفيه أيضاً
في نكاحها وهو ملكها رقبة زوجها من حيث أن .... لمواليهن وأنه أجاز النكاح؛ لأنه لو لم يجز إنما لم يجز من حيث أنه يقارن نكاحها

ن المملوك ليس كذلك من أهل الملك في المهر يثبت للأمة أولاً، ثم ينتقل إلى المولى وليس كذلك، بل الملك في المهر يثبت للمولى ابتداءً؛ لأ
  .الملك

إن الملك يثبت لها ابتداءً إلا أن هذا ملك لاقرار له فلا يكفي لقيان النكاح حرة على رقبته لا يجوز؛ لأا تملك رقبة زوجها، لو : ولو قلنا
نع صحة النكاح، ألا ترى أنه لو طرأ على جاز النكاح مقارناً للنكاح؛ لأن الملك في البدلين في المعاوضات يقع معاً، وهذا ملك له قرار يم

النكاح أبطله، فإذا فارقه منع ثبوته، وكذلك لو تزوج مكاتبة على رقبته كان النكاح باطلاً؛ لأنه لو جاز هذا النكاح ثبت له حق الملك في 
  .رقبة زوجها إذنٌ؛ لأن المكاتبة في الكتابة حق الملك هذا إذا أذن له أن يتزوج على رقبته امرأة

له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك، فتزوج امرأة حرة أو مكاتبة أومدبرة أو أم ولد على رقبته جاز النكاح بقيمته ) أذن(أما إذا 
  .استحساناً، بخلاف ما إذا أذن له أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة أو مكاتبة أو على رقبته فإنه لا يجوز

ج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز وهذا ظاهر أنه يجوز مثل هذا من العبد مع لمكاتبه أو مدبره أن يتزو) أذن(وإذا 
أن العبد، يقبل النقل من ملك إلى ملك وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبة، لأن المرأة لا تملك شيئاً من رقبة الزوج هنا؛ لأن المكاتب والمدبر لا 

  .لاف العبديقبلان النقل من ملك إلى ملك بخ

وإذا صح النكاح يجب على المكاتب والمدبر قيمتهما ويسيعيان في ذلك، وهذا لأنه إن يقدر تصحيح النكاح هنا تعين المسمى أمكن 
تصحيحه بقيمة المسمى، لأن المسمى مال معلوم إلا أنه معجوز التسليم لحقٍ مستحق شرعاً لا لفساد العقد، وفي مثل هذا يجوز النكاح 

  . كما لو تزوج امرأةً على عبد الغير ولم يجز ذلك الغيربالقيمة،

عبد تزوج حرةً أو أمةً أو مكاتبةً أو أم ولدٍ أو مدبرةٍ على رقبته وبغير إذن المولى فبلغ المولى ذلك فأجازه، فإن كان : أيضاً» الجامع«وفي 
  . تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولدٍ عملت إجازته وصح النكاح

 أو مكاتبة لا تعمل إجازته، فإن كان قد تزوج على رقبته حرة وقد دخل ا لزمه الأقل من قيمته ومن مهر المثل بعد وإن كان تزوج حرة
  .ذلك، ينظر إن دخل ا بعدما دخل ا بعدما أجاز المولى النكاح يكون ذلك ديناً في رقبته يباع فيه إلا إن يفديه المولى
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 يؤاخذ مما لزمه بعد العتق، وهذا لأن هذا النكاح فاسد والمهر في النكاح الفاسد لا يجب بمجرد وإن دخل ا قبل إجازة المولى النكاح
  .العقد، وإنما يجب بالعقد والدخول والدخول آخرهما فيضاف الوجوب إليه

 حاصلاً بإذن المولى؛ لأن إذن إذا دخل بعد إجازة المولى والإجازة في الانتهاء كإذنٍ في الابتداء كان النكاح والدخول: إذا ثبت هذا فنقول
أما . والإذن بالدخول يوجد في المستقبل معتبر، فكان هذا ديناً لزمه بسبب هو مأذون فيه، فيؤاخذ به للحال. المولى له بالعقد إذن بالدخول

يعمل؛ لأنه مضى وانقضى ففي حق الدخول لم . إذا دخل ا قبل إجازة المولى فالإذن في حق العقد إن عمل؛ لأنه قائم بمن ينفسخ بعد
  .حقيقة، فبقي الدخول بغير إذن فكان هذا ديناً لزمه هو بسبب ليس بمأذون فيه فيؤاخذ به بعد العتق

  

وإن كان تزوج على رقبته أمةً أو مدبرةً أو أم ولدٍ وقد دخل ا، إن دخل ا بعد إجازة المولى النكاح لا يجب إلا المسمى، وهو رقبة العبد 
وإن دخل ا قبل إجازة المولى النكاح فكذلك الجواب لا يجب إلا المسمى، وهو رقبة العبد . لأن الدخول حصل في نكاح نافذلمواليهن؛ 

أن يجب مهر المثل بالدخول والمسمى بالعقد، وقاسوا هذه المسألة على : والقياس. ما ذكر جواب الاستحسان: بعض مشايخنا قالوا. للمولى
  :وصورا» الأصل«مسألة ذكرها في 

أن يلزمه مهر المثل : عبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه بألف درهم ودخل ا قبل اجازة المولى النكاح ثم أجاز المولى النكاح، ذكر أن القياس
المسمى في بالدخول والمسمى بالنكاح؛ لأنه بالدخول قبل الإجازة لزمه مهر المثل؛ لأنه دخل ا عن شبهة، وبالإجازة نفذ النكاح فلزمه 

  . النكاح

وفي الاستحسان يجب المسمى لا غير؛ لأن مهر المثل في مثل هذه الصورة لو وجب بالدخول وجب باعتبار العقد، فإنه لولا العقد كان 
  .والعقد الواحد لا يوجب مهرين. الواجب هو الحد، والمسمى واجب بالعقد أيضاً

نا؛ لأن مولى الأمة ملك رقبة العبد عند الإجازة، فسقط مهر المثل الواجب بالدخول عن ذكر من القياس ثمة لا يبالي ه.... وبعض مشايخنا
وإذا سقط ذلك في مسألتنا لم يجتمع المسمى ومهر المثل على طريق القياس ولا كذلك مسألة . شبهة، إذاً المولى لا يستوجب على عبده شيئاً

  .الأصل

في إيجاب وقال  لا يجب المهر أصلاً؛ لأنه لا فائدة: ف المشايخ في تخريج المسألة، بعضهم قالواوإذا زوج أمته من عبده لا مهر لهاعليه، واختل
يجب ثم يسقط، وإذا أعتقت الأمة فلها الخيار؛ لأن بالعتق يزداد الملك عليها؛ لأن الملك قبل العتق يزول بتطليقتين، وبعد العتق لا : بعضهم

رفع زيادة الملك عن نفسها، وذلك برد أصل النكاح، فيثبت لها رد أصل النكاح، وكما ثبت لها يزول إلا بثلاث تطليقات، فكان لها أن ت
  .»المنتقى«الخيار بالعتق حال قيام النكاح يثبت لها الخيار بالعتق في العدة عن طلاق رجعي، هكذا ذكر في 

كم هذا الخيار فسخاً، فلا إجازة ما لم يبلغ فسخاً بأن ويستوي أن تكون الأمة صغيرة أو كبيرة، إلا أا إذا كانت صغيرة لا ينصرف بح
تختار نفسها، وأجازه بأن تختار وزوجها لتردده بين الضرر النفع، والصغير لم يؤهل لمثل هذا التصرف، فلا يملك وليها التصرف بحكم هذا 

  .ا خيار البلوغالخيار أيضاً؛ لأن وليها قائم مقامها فلما بلغت خيرها القاضي خيار العتق فلا يخيره

ولا يخيرها خيار البلوغ يحتمل فلا يخيرها خيار البلوغ؛ لأنه ليس لها خيار البلوغ فلا يخيرها خيار البلوغ مع أن خيار البلوغ ثابت : وقوله
  .لأنه ثبت لها خيار العتق وخيار العتق ينتظم خيار البلوغ؛ لأنه أعم من خيار البلوغ

. في فصل العبد على ما يأتي بيانه بعد هذا» الجامع«ل بالأول وهو الأصح، هكذا ذكر محمد رحمه االله في واختلف المشايخ فيه، منهم من قا

وهذا لأن العقد صدر ممن هو كامل الولاية؛ لأن ولاية المولى على مملوكه نسبت الملك، ولا نقصان في الملك فكانت الولاية كاملة فلا 
  : الكلام في خيار العتق في فصوليثبت خيار البلوغ كما في الأب والجد، ثم

أن خيار العتق لا يبطل بالسكوت فيبطل بقول أو فعل يدل على اختيارها النكاح، : الثاني. أن خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكر: أحدها
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أن : الرابع. لقيام عن السأنه يبطل با: والثالث. رضيت بالنكاح بطل خيارها: وقد ذكر الكرخي عن محمد رحمه االله أن المعتقة إذا قالت
» الجامع«الجهل بخيار العتق عذر حتى لو علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار لا يبطل خيارها وإن قامت عن الس على ما عليه إشارات في 

أن : والخامس. هما االلهرحم... وهو قول الكرخي رحمه االله وجماعة مشايخ بخارى خلافاً لما قاله القاضي الإمام أبو طاهر الدباس وأحمد ابن
  .الفرقة بخيار العتق فرقة بغير طلاق؛ لأن خيار العتق إنما يثبت للأنثى دون الذكر والفرقة من جانب المرأة لا تكون طلاقاً

ام، فإن وفي الكتب الظاهرة بينهما فرق في حق بعض الأحك. وخيار العتق نظير خيار الطلاق، سوى بين الخيارين مطلقاً» المنتقى«قال في 
  . الفرقة ثمة طلاق والجهل ثمة ليس بعذر إلى غير ذلك من الأحكام

وذه المسألة ينبني أن . إذا زوج الرجل عبده الصغير امرأةً حرةً، ثم إن المولى أعتق العبد ثم بلغ فليس له خيار البلوغ ولا خيار العتق: قال
ابت لها لا أنه ثابت لكن ينتظمه خيار العتق، ألا ترى أن في حق العبد خيار الصحيح في فصل الأمة قول من يقول بأن خيار البلوغ غير ث

ما ذكر أن له إنكاح صدر ممن له ولايةٍ كاملة، ولأن إنكاح المملوك حق المولى باعتبار : العتق غير ثابت ولم يثبت له خيار البلوغ، والمعنى
ير بطريق النظر بخلاف ما إذا أثبتنا النكاح بعد العتق وهو صغير؛ لأنه حق ملكه، ولم يكن حقاً للعبد عليه بطريق النظر حتى يجب التخي

  t.على المولى بطريق النظر فكان هو بمترلة اليتيم فيجب التخيير بطريق النظر

ء كسب يكون رجل كانت جاريته وهي بنت عشر سنين ولم تبلغ وقبلت المكاتبة والمكاتبة جائزة؛ لأن المكاتبة منفعة محضة؛ لأا تعتق بأدا
فإن زوجها المولى بعد ذلك بغير إذا يوقف النكاح على إجازا؛ . ملكاً للمولى من غير عتق، والصبي العاقل من أهل مثل هذا التصرف

غة، ولو لأن الكتابة لما صحت من الصغيرة العاقلة حسنت صحتها من البالغة وكانت الصغيرة بالمكاتبة فيما يبنى على الكتابة بمترلة البال
كانت المكاتبة بالغة فزوجها المولى بغير رضاها تتوقف على إجازا كذا هنا، وإن لم ترد النكاح حتى أدت فعتقت بقي النكاح موقوفاً على 

ير إذن الإجازة ولكن على إجازة المولى لا على إجازا، حتى يجوز بإجازة المولى، فرق بين هذا وبين المكاتبة إذا زوجت نفسها من رجل بغ
المولى ثم إا أدت فعتقت بعد النكاح عليها من غير إجازة وإنما كانت كذلك لأا إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى فالنكاح إنما يوقف 

  .بحق المولى لا لحقها وحق المولى زال بالعتق فزال التوقف

 رضا المكاتبة، والتوقف لحق المكاتبة صارت حرة يداً وحرية اليد كالراهن إذا باع الرهن ثم قضى الدين، فأما إذا زوج المولى المكاتبة بغير
وازدادت بالعتق فبقي الموجب للتوقف فبقي التوقف فكان العبد إذا تزوج بغير إذن . التي كان يوقف النكاح من المولى لأجلها تأكدت

بد أو المولى وإن صار للعبد ولاية التزوج بالإذن لأن التوقف المولى ثم أذن له المولى في التزوج فإنه لا ينفذ ذلك النكاح من غير إجازة الع
كان لحق المولى لقيام ملكه في رقبته وبعد الإذن ملك المولى باقٍ، فكان الموجب للتوقف باقياً، فبقي التوقف إلا أنه لا تعمل إجازا بعدما 

ت إلى المولى بحكم الولاية؛ لأنه عصبتها إذا لم يكن لها ولي أقرب عتقت قبل أن تبلغ بحكم الصغير، وتعمل إجازة المولى؛ لأن الولاية تحول
  .منه

المسائل وأعجبها، فإم صححوا إجازة المكاتبة الصغيرة نكاحها قبل العتق، وقبل العتق هي ..... هذه المسألة من: قال مشايخنا رحمهم االله
  .ام الملك حقيقةحرة يداً لا رقبةً ولم يصححوا إجازته قبل العتق الذي هو حال قي

  . وأما الأول فلأن قبل العتق هي مكاتبة والمكاتبة وإن كانت صغيرة فهي ملحقة بالبالغة حكماً في حق الأحكام التي على الكتابة

ة وأما بعد العتق لم تبق مكاتبة وبطل التحاقها بالبالغ. ولو كانت بالغة حقيقة صحت إجازا، فكذا إذا كانت ملحقة بالبالغة، حكماً
وأما الثاني فلأن أصل العتق . فعادت القضية الأصلية والصغيرة يقضية الأصل ليست من أهل الإجازة كما أا ليست من أهل ابتداء النكاح

 هي ملحقة بالبالغة، ولو كانت بالغة حقيقة لا تعمل إجازة المولى عليها، فكذا إذا ألحقت بالبالغة، وبعد العتق بطل إلحاقها بالبالغة فهذه

ولي أقرب منه فيملك إجازة النكاح عليها كما يملك الإنشاء عليها، ثم إذا أجاز المولى نكاحها  حرة صغيرة والمولى وليها إذا لم يكن لها
 وعمل إجازته ونفذ النكاح عليها كان لها الخيار إذا بلغت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن الإجازة بمترلة نكاح مبتدأ فكأنه زوجها
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  .بعد العتق، ولو كان كذلك كان لها خيار البلوغ؛ لأنه زوجها بأثر الملك وهو الولاية فكان ناقض الولاية، فكان كالأخ والعم

ولو أن هذه المكاتبة الصغيرة حين زوجها المولى رضيت بالنكاح وهي صغيرة نفذ، حتى صح رضاها ونفذ النكاح، ثم أدت فعتقت لا خيار 
ة الصغيرة إذا أعتقت فإن بلغت فلها خيار العتق عند علمائنا رحمهم االله لما ذكرنا وليس لها خيار البلوغ وكان ينبغي أن لها حتى تبلغ، كالأم

  :والجواب. يكون لها خيار البلوغ؛ لأن المولى بحكم الملك وبعد الكتابة ملكه ناقص والتزويج صدر ممن هو ناقص الولاية

  

  . أنه يثبت لها خيار العتق وأنه أعم، فلا يقيد إثبات خيار البلوغ معه: أحدهما: هينإنما لم يثبت لها خيار البلوغ لوج

ولو : ذكرنا قال) ما(أن صدور العقد ممن له ولاية ناقصة، إنما يثبت الخيار إذا لم يوجد الرضا من المولى عليه بعد البلوغ اعتباراً على : الثاني
 حتى عجزت وردت في الرق بطل النكاح حتى لو أجازه المولى لا تعمل إجازته؛ لأن بالعجز أن هذه المكاتبة لم ترض بالنكاح ولم تنقضه

حلت للمولى فطرأ للمولى على الحل الموقوف حل بات فأوجب بطلان الموقوف حتى لو كان مكان المكاتبة مكاتب صغير أو قد زوجه 
قى موقوفاً على إجازة المولى؛ لأنه لم يطرأ حل بات على حل موقوف، المولى امرأة بغير رضاها ثم عجز ورد رقيقاً لم يبطل نكاحه بل يب

وكان ينبغي أن ينفذ نكاح المكاتب من غير إجازة المولى، إنما رضي ذا النكاح ليكون المهر والنفقة في كسب هو غير مملوك للمولى، فإن 
 مملوكاً للمولى وهو لم يرض بكون المهر والنفقة في مثل هذا كسب المكاتب حال قيام الكتابة غير مملوك للمولى، وبعد العجز يصير كسبه

  .الكسب فلهذا توقف على إجازته

لو لم يعجز المكاتب ولكن أدى وعتق بقي النكاح موقوفاً على إجازة المولى أيضاً لما قلنا في فصل المكاتبة، : فرع على مسألة المكاتب فقال
  . والعتق، إنما يختلف ذلك في حق المكاتبةففي حق المكاتب لا يختلف الجواب بين العجز

ولو طرأ الرق على النكاح فهو كالمقارن في حق ثبوت خيار العتق عند أبي يوسف رحمه االله، وذلك نحو الحربية إذا تزوجت ثم سبيت 
 وعن محمد رحمه االله، أنه إذا تزوجت ثم ارتدت مع زوجها ثم سبيا ثم أعتقت فلها الخيار في قول أبي يوسف رحمه االله: والمسألة. وأعتقت

  . لا يثبت لها الخيار، هكذا ذكره القدوري رحمه االله

يجوز أن يثبت خيارالعتق مرة أخرى : قال أبو يوسف رحمهما االله. والصحيح أن الخلاف على العكس، هكذا قال القدوري: »البقالي«قال 
يثبت خيار واحد إذا اختارت المعتقة : تار نفسها، وقال محمد رحمه االلهنحو أن تعتق فتختار زوجها ثم ترتد مع الزوج ثم تسبى فتعتق فتخ

نفسها قبل الدخول ا ولا مهر لها أصلاً، وإن اختارت بعد الدخول ا وجب لسيدها، ولو اختارت زوجها كان المسمى لسيدها دخل 
ولا خيار للأمة، ويجب مهر .  بعد العتق لما قلنا في جانب العبدإذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها المولى. ا أو لم يدخل ا

واحد إن لم يكن الزوج دخل ا قبل العتق فيكون لها؛ لأنه ملك بضعها وهي حرة؛ لأن نفاذ النكاح بعدالعتق، فصار كما لو عقد العقد 
  .لا خيار لها: عليها وهي حرة ولأجل ذلك قال

  

مهر للمولى بالدخول بشبهة النكاح قبل العتق، ومهر لها بنفوذ العقد عليها : لعتق فالقياس أن يجب مهرانوإن كان الزوج قد دخل ا قبل ا
لا يجب إلا مهر واحد ويكون للمولى؛ لأن وجوب المهر بالدخول في هذه لا يكون إلا بالعقد، ألا ترى أنه : وفي الاستحسان. بعد العتق

فإذا وجب به مهر واحد للمولى لا يجب مهر آخر . العقد، والعقد الواحد لا يوجب إلا مهر لواحدلو لم يسبق العقد لا يجب المهر بل يجب 
  .النكاح عليها كما في الأمة، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله(...) وأما المدبرة إذا زوجت نفسها من غير إذن مولاها وعتقت . لها

ويجوز في قول أبي ..... اح، وإن لم تخرج لم يجز من قول أبي حنيفة رحمه االله حتىإذا خرجت المدبرة من الثلث جازالنك» المنتقى«وفي 
يوسف رحمة االله عليه، وأما أم الولد إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم مات المولى حتى عتقت هل ينفذ النكاح عليها؟ لم يذكر محمد 

  : واب فيها تفصيلاً فقالوا، ومشايخنا فصلوا الج»الأصل«رحمة االله عليه هذا الفصل في 
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: إن كان الزوج قد دخل ا قبل موت المولى ثم مات المولى نفذ النكاح عليها، وإن لم يدخل ا الزوج حتى مات المولى بطل النكاح، قيل

 ا الزوج قبل الإجازة أم الولد إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ودخل: وهذا الجواب إنما يستقيم على رواية ابن سماعة، فإن على روايته
  .ثم مات المولى لا تجب العدة عن المولى فينفذ النكاح

تجب العدة عن المولى فلا ينفذ النكاح، وإن لم يدخل ا الزوج حتى مات المولى لا ينفذ النكاح، وإن لم لأجل » ظاهر الرواية«أما على 
هو على هذا التفصيل أيضاً، إن أعتقها قبل أن يدخل ا الزوج بطل النكاح إلى العدة التي لزمتها للمولى، ولو لم يمت المولى ولكن أعتقها ف

  .آخر ما ذكرنا في فصل الموت

وإذا زوج أحد الشريكين الجارية المشتركة بدون رضا صاحبه ودخل ا الزوج ثم رد الآخر النكاح، فللمزوج الأول من نصف مهر المثل 
وإن لم يدخل ا الزوج حتى رد الآخر النكاح فلا مهر لواحد منهما خلا . رضاه معتبر في حقهومن نصف المسمى؛ لأنه راضٍ بالمسمى، و

  .ا الزوج أو لم يخل ا

ومهر مثل الأمة على قدر الرغبة، وعن : في فتاويه» البقالي«قال . وهذا لأن الخلوة إنما تعتبر في النكاح الصحيح، وهذا النكاح لم يصح
رواه ابن رستم عن محمد . زاد الزوج في مهرها فالزيادة للمولى إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم: »البقالي«وفي . ث قيمتهاالأوزاعي رحمه االله ثل

ابن سماعة عن محمد رحمه : »المنتقى«في . رحمه االله، وعن أبي يوسف رحمه االله أن الزيادة لها، وكذلك لو باعها ثم زاده فالزيادة للمشتري
  .وعن أبي يوسف رحمه االله أنه ينفسخ النكاح. غير إذن المولى ثم وطئها المولى لم يكن ذلك نقضاً للنكاحاالله في أمة تزوجت ب

بشر عن أبي يوسف رحمه . ولو باعها على أنه بالخيار فهو نقض للنكاح من قبل أن البيع ينفذ إذا سكت عن نقضه حتى تمضي مدة الخيار
لمولى أوصى ا لرجل، فإن قبلها صاحب الوصية انفسخ النكاح، وإن لم يقبل لا ينفسخ، ولو أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم إن ا: االله

  .وهبها لم ينفسخ النكاح، ولو مات المولى وتركها ميراثاً فهذا في القياس ملك حادث فيكون فسخاً للنكاح

ابن سماعة عن محمد رحمه االله عبد تزوج حرة أذن » المنتقى«في . لا ينفسخ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في تركته: وفي الاستحسان
مولاهما ودخل ا ثم تزوج أمة لم يكن تزوجه الأمة في عدة الحرة رداً لنكاح الحرة في قول أبي حنيفة رحمه االله، وفي قول أبي يوسف 

ة الحرة خلافاً لهما، ولو تزوج حرة ودخل ا ثم هو رد بناء على أن عند أبي حنيفة رحمه االله لا يتزوج الأمة في عد: ومحمد رحمهما االله
  .تزوج أختها ودخل ا لم يكن ذلك رداً النكاح الأول

لا حاجة لي في نكاحها فهذا رد، : عبد تزوج بغير إذن مولاه أمة رجل بإذنه ثم قال: بن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر بشر«وفي 
تزوج العبد : »المنتقى«في . بعض من لا يصلح له نكاحها في عدا لم يكن ذلك نقضاً للنكاحولو لم يقل ذلك حتى دخل ا ثم تزوج 

حرة بإذن المولى على غير مهر، ثم جعل المولى العبد لامرأته بمهرها وقبلت ذلك انتقض النكاح حين ملكته وعليها أن ترد نكاح العبد إن لم 
  . يكن دخل ا

رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج والزوج بالغ عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
حتى توقف النكاح على إجازة الزوج فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفاً على إجازة الزوج، وأيهما 

 إجازة الزوج صح نقضه، أما إذا نقض الزوج فظاهر، وأما إذا نقضت الأمة فلأن حكم العقد نقض هذا النكاح يعني الأمة أو الزوج قبل
يلزمها عند الإجازة، فكان لها النقض دفعاً لحكم العقد عن نفسه، ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به الزوج؛ لأن المولى فضولي في النكاح في 

فصار عقد المولى في حق الزوج بمترلة غير المنعقد فكان النقض في حق الزوج حق الزوج وتصرف الفضولي غير منعقد في حق الحكم، 
ح من غير علم الزوج بخلاف مسألة البيع بشرط الخيار إذا منعه من له الخيار بغير علم صاحبه 3امتناعاً عن العقد لا إلزاماً على الزوج فيص

 الخيار منعقد وإنما الحكم معلق، فصار الفسخ إلزاماً على خصمه فيتوقف حيث لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لأن البيع بشرط
  .على علمه
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، وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه »الكتاب«ولو أراد المولى أن ينقض هذا العقد بعد العتق قبل إجازة الزوج لم يذكر هذا الفصل في 
  .ليس له ذلك

النكاح لم يكن لها خيار العتق؛ لأن الإجازة بمترلة نكاح مبتدأ في حق الحكم، فكأنه وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ 
ولو كان المولى زوجها بغير رضاها وباقي المسألة . تزوجها بعد العتق برضاها، وهناك لا يثبت لها خيار العتق كذا هنا ويكون المهر للمعتقة

جازة الزوج أو بعد إجازة الزوج فإنه يعمل نقضها في الحالين، فرق بين هذا وبينما إذا بحالها ثم إن الأمة بعدما أعتقت نقضت النكاح قبل إ
  . أعتقت وقد أجاز الزوج النكاح، حتى لا يعمل نقضها) ما(زوجها برضاها ثم نقضت الأمة النكاح بعد 

اها يجعل المولى كالمستأنف للعقد عليها برضاها بعد أن في الفصلين جميعاً تعتبر الإجازة كابتداء العقد، فإذا كان النكاح عليها برض: والفرق
العتق، ولو استأنف العقد عليها برضاها بعد العتق وأجاز الزوج النكاح لا يصح نقضها بعد ذلك، وإن كان النكاح عليها بغير رضاها 

 رضاها كان لها أن تنقضه بعد إجازة الزوج يجعل المولى كالمستأنف للعقد بغير رضاها بعد العتق، وإن استأنف العقد عليها بعد العتق بغير
  .وقبلها

وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته أو أم ولده وبوأ لها بيتاً مع زوجها ثم بدا له أن يستخدمها ويردها إلى مترله فله ذلك؛ : »الأصل«قال في 
ألا ترى أنه لا يسقط بالإنكاح، وكذلك لو كانت لأن للمولى حق استخدامها بحكم الملك، والملك قائم في المحل فلا يسقط بالتبوء به، 

شرطت ذلك للزوج كان الشرط باطلاً يمنعه ذلك من استخدامها؛ لأن المستحق للزوج بالنكاح ملك البضع، ومنافع سائر الأعضاء باقية 
لازمة فليس إلى العباد تغيير المشروط على ملك المولى فيصير المولى معتبراً منافع سائر الأعضاء التي بقيت على ملكه، والإجازة شرعت غير 

  .في المزوج فيلغو هذا الشرط

رجل زوج أمته من عبد رجل فولد بينهما أولاد فالأولاد لمولى الأمة؛ لأن الولد يتبع الأم في الملك، ألا ترى الولد يتبع الأم في الرق 
  . والحرية

بعد ذلك أا أمة قد أذن لها المولى في النكاح، وقد ولدت ولداً فالولد تزوج الرجل امرأة على أا حرة أخبرت عن حرية نفسها ثم ظهر 
ولو مات الولد قبل الخصومة فلا ضمان على الأب فيه . حر بالقيمة لمكان الغرور يضمن الأب ذلك لمولى الأمة وتعتبر القيمة يوم الخصومة

ه على أا حرة فقد ضمنت له سلامة الأولاد في ضمن عقد المعاوضة ويرجع الزوج بقيمة الولد عليها إذا عتقت؛ لأا لما زوجت نفسها من
فكان بمترلة الكفالة والمملوك يؤاخذ بضمان الكفالة بعد العتق، وإن ظهر أا مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فكذلك الجواب في ظاهر الرواية، 

ء على الأب لأن ولد أم الولد لا قيمة له عند أبي حنيفة رحمه االله فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله أنه إذا ظهر أا أم ولد فلا شي
كما لا قيمة لأم الولد، ألا ترى أنه لا يضمن بالغصب عنده كما لا يضمن أم الولد، فروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله 

لتحصيل الحرية لنفسها وولدها، ففي حرية ولدها تحصيل أنه إذا ظهر ا مكاتبة فلا شيء على الأب لأنه لو ضمن، ضمن لها وهي تسعى 
الأولاد عليهم بعد العتق لما قلنا، هذا كله إذا اشترطت الأمة الحرية للزوج بغير  بعض مقصود، وكيف يجب الضمان به ويرجع الزوج بقيمة

 في المكاتبة فإن المكاتبة لا تؤاخذ بقيمة الأولاد إذن المولى، أما إذا اشترطت ذلك بإذن المولى تجب عليها قيمة الولد للزوج في الحال إلا
للحال، وإن أذن له المولى باشتراط الحرية لما ذكرنا أن ضمان الغرور بمترلة ضمان الكفالة، والمكاتب لا يؤاخذ بضمان الكفالة في الحال 

  .وإن أذن له المولى

لو مات الولد قبل الخصومة، وهذا : رث ولا ضمان على الأب فيه يريد بهولو مات الولد في هذه الصورة وترك مالاً فالمال لأبيه بحكم الإ
ولو قتل الولد . لأن الضمان على المقدور بالمنع بعد الطلب فإذا مات قبل الخصومة لم يوجد المنع بعد الطلب فلم يوجد سبب الضمان

وحكم البدل حكم للمبدل فيتحقق المنع بعد الطلب ولو مات وأخذ الأب قيمته كان عليه قيمة الولد لمولى الأمة؛ لأنه سلم له بدل نفسه، 
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الأب في هذه الصورة ونفى الولد أخذ المولى قيمته من تركة الأب، فلا يرجع ا بقية الورثة في حصة الولد، وإن لم يترك الأب شيئاً لم 
  .يؤخذ الولد بشيء كما لا يؤخذ بسائر ديون الأب

جل خنثى إلا أن الرجل المخبر لم يزوجها إياه بل الزوج تزوج بنفسه على أا حرة فالزوج لا يرجع فإن كان المخبر عن حرية الجارية ر
على الرجل المخبر بقيمة الولد لأنه لم يضمن له سلامة الولد نصاً، ولا في ضمن عقد المعاوضة؛ لأنه ما زوجها منه، ولكن يرجع بقيمة 

أما . ن كان الرجل المخبر زوجها منه على أا حرة فالزوج يرجع بقيمة الولد على المخبر للحالوإ. الولد على الجارية إذا أعتقت لما ذكرنا
  .الرجوع لأنه ضمِن له سلامة الولد في ضمن عقد المعاوضة، وأما في الحال فلأن الحر يؤاخذ بضمان الكفالة في الحال

: زوجني فإني حرة فزوجها وولدت أولاداً ثم استحقت قال: أة قالت للقاضيسألت محمداً رحمه االله عن امر: قال إبراهيم: »المنتقى«قال في 

وإن تزوج وأخذت هؤلاء امرأة بإذن المولى على . أخذها المستحق وعقرها وقيمة ولدها، ولا يرجع على القاضي بشيء ولكن يرجع عليها
مة، بل يكون رقيقاً، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله أا حرة ثم ظهر أا أمة لا يكون مقذوراً حتى لا يكون الولد حراً بالقي

  . الولد حر بقيمته تجب على الأب بعد العتق وهو قول محمد رحمه االله: آخراً، وكان أبو يوسف رحمه االله أولاً يقول

قال . يوسف خلافاً لمحمد رحمهما اهللاشترى جارية وزوجها قبل القبض إن تم البيع جاز النكاح، وإن انتقض البيع بطل النكاح عند أبي 
والمختار قول أبي يوسف رحمه االله؛ لأن البيع إذا انتقض قبل القبض ينتقض من الأصل ويصير كأن لم يكن، : الصدر الشهيد رحمه االله

  .فيكون النكاح باطلاً

ه فذهب وتزوج المعتقة جاز؛ لأن الإذن حصل عبد طلب من مولاه أن يزوجه معتقة فأبى ثم تشفع العبد أن يأذن له في التزويج، فأذن ل
  ...مطلقاً

. إذا أذن الوارث لكاتب موروثة في النكاح جاز لأم لم يملكوا رقبته فالولاء لهم: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في » مجموع النوازل«في 

 يكن دخل ن جاز نكاح الثالثة؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة عبد تزوج امرأةً ثم امرأةً ثم امرأةً فبلع المولى فأجاز الكل، فإن لم: وفيه أيضاً
  .رد لنكاح الأولى والثانية، بقي الموقوف نكاح الثالثة

  

وإن كان دخل ن فَسد نكاحهن؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة لا يمكن أن يجعل رداً لعدة الأولى والثانية، ونكاح الثالثة في عدة الأولى، 
 إذا تزوج عشر نسوة بغير إذن فبلغهن فأجزن جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأن الخامسة رد لنكاح الأربع اللاتي قبلها، فكذا الحر

  .ونكاح التاسعة رد لنكاح الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وكان الموقوف نكاح التاسعة والعاشرة

 وكذا الوصي، ولا يملكان تزويج عبد الصغير، وهل يملكان تزويج أمة الصغيرة من عبده الأب يملك تزويج أمة ولده الصغير: »الأصل«وفي 
سيأتي ذلك في كتاب الوصايا والمكاتب يملك تزويج أمته والشريك شركة معاوضة، وأما العبد المأذون، والصبي المأذون، والشريك شركة 

  .يملكون واالله أعلم بالصواب: د رحمهما االله، وقال أبو يوسف رحمه االلهعنان والمضارب، لا يملكون تزويج الأمة عند أبي حنيفة ومحم

  

  

  في نكاح الكفار : تاسع عشرالالفصل 

  

لا يجوز ) ما(هذا الفصل يشتمل على أنواع، نوع منه في نكاح أهل الذمة، وكل نكاح جائز بين المسلمين فهو جائز بين أهل الذمة، وأما 
إذا تزوج الذمي ذميةً بغير شهودٍ وهم يدينون ذلك فهو جائز حتى : النكاح بغير شهود قال محمد رحمه االله: بين المسلمين فهو أنواع منها
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  .لو أسلما يقر على أن ذلك عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله

  .وكذلك إذا لم يسلما، ولكن طلبا من القاضي حكم الإسلام أو طلب أحدهما ذلك فالقاضي لا يفرق بينهما

ح معتدة الغير، قال محمد رحمه االله إذا تزوج الذمي معتدة الغير وجبت العدة من مسلم كان النكاح فاسداً بالإجماع، ويتعرض ومنها نكا
لهم في ذلك قبل الإسلام وإن كانوا يدينون جوازالنكاح في حالة العدة، وإن وجبت العدة من كافر وهم يدينون جواز النكاح في حالة 

وإن أسلما أو أسلم أحدهما فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله يفرق بينهما، . لكفر لا يتعرض لهم بالإجماعالعدة فما داموا على ا
القاضي لا يفرق بينهما : وكذلك إذا لم يسلما ولكن ترافعا إلى القاضي وطلبا حكم الإسلام أو رافع أحدهما، وأما على قول أبي حنيفة

  d.افع أحدهماأسلما أو أسلم أحدهما ترافعا أو ر

واختلف المشايخ في تخريج قوله، وأكثرهم على أن العدة لا تجب عنده على الذمية من الذمي؛ لأن خطاب العدة لم يعمل في حقهم، ألا 
ترى أم لو لم يدينوا وجرت العدة، لم يتعرض لهم في ذلك، وهذا لأن العدة إما أن تجب عليها حقاً للشرع ولا وجه إليه؛ لأم لا 

اطبون بحقوق الشرع، وإما أن تجب لحق الزوج ولا وجه إليه إذا كان الزوج لا يدين ذلك، بخلاف ما إذا كانت العدة من المسلم؛ لأن يخ
خطاب العدة إذا كانت العدة من المسلم يعلم في حقهم، ألا ترى أم لو لم يدينوا وجرت العدة من المسلم يتعرض لهم في ذلك، وهذا لأنه 

وإذا لم تجب العدة على الذمية من الذمي كان النكاح مصادفاً محلاً فارغاً . العدة من المسلم لحقه إن لم يكن إيجابه لحق الشرعأمكن إيجاب 
  . فصح

  :ومنها نكاح المحارم والجمع بين الخمس والجمع بين الأختين

اموا على الكفر ولم يترافعوا إلينا لا نتعرض لهم بأختين فما د) أو(نسوة  إذا تزوج ذمي بمحارمه أو تزوج خمس: قال محمد رحمه االله
هذا النكاح يقع فاسداً حالة الكفر حتى لو طلبت من : بالاتفاق إذا كانوا يدينون ذلك، غير أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

انه لو أسلم بعد ذلك وقذفه قاذف لا قاضي المسلمين النفقة فالقاضي لا يقضي بذلك ولا يجري الإرث بينهما، وإذا دخل ا يسقط إحص
أبي ) قول(يقع جائزاً، واتفقوا على : يقع فاسداً، وقال مشايخنا: وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله اختلف المشايخ، قال مشايخ العراق. يحد

 على قوله أيضاً أنه لو تزوج أختين في حنيفة رحمه االله أنه لا يجري الإرث بينهما ويقضى بالنفقة ولا يسقط إحصانه متى دخل ا، واتفقوا
عقدة واحدة ثم فارق إحداهما قبل الإسلام ثم أسلم إن الباقية نكاحها على الصحة، حتى يقران على النكاح، والباقي عين الثابت، وإنه دليل 

فعا الأمر إلى القاضي، وإن رفع أو أسلم أحدهما يفرق بينهما بالإجماع وكذلك إذا لم يسلما ولكن ر) أسلما(جواز هذا النكاح فإن 
يفرق القاضي بينهما إذا : وقال أبو يوسف رحمه االله: »كتابه«قال القدوري رحمه االله في . أحدهما الأمر إلى القاضي فالقاضي يفرق بينهما

  .علم بذلك سواء ترافعا إلينا أو لم يترافعا

افعته إلى السلطان، فالقاضي يفرق بينهما بالاتفاق بخلاف نكاح المحارم على قول وإذا طلّق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليها، فر
أبي حنيفة رحمه االله فإنه لا يفرق بينهما بمرافعةِ أحدهما وأما إذا تزوجها بعد الطلاقات الثلاث برضا قبل التزوج بزوج آخر، الآن هذا 

إذا طلق امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليها : »القدوري«وفي . »الأصل« ونكاح المحارم في جميع التفريعات على السواء، هكذا ذكر في
  .فإنه يفرق بينهما، وإن لم يترافعا يحتمل ترك المرافعة بينهما، ويحتمل ترك المرافعة من أحدهما

، وقال أبو يوسف ومحمد وإذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها صح ذلك ولا شيء لها، وإن أسلمت في قول أبي حنيفة رحمه االله
  .»الأصل«رحمهما االله لها مهر مثلها فلو تزوجها وسكتا عن المهر فلها مهر المثل في ظاهر رواية 

. قياس قول أبي حنيفة رحمه االله أن لا فرق بين حالة السكوت وحالة النفي، ولا يجب المهر إلا إذا سمى: قال أبو الحسن الكرخي رحمه االله

: قيل. أنه لا يجب شيء: »الجامع الصغير«وذكر في . »الأصل«ميتة أو دم وذلك في دينهم جائز فلها مهر المثل في رواية ولو تزوجها على 

قول أبي حنيفة كان » الجامع«قوله، أما على قولهما لها مهر المثل إذا مات عنها أو دخل ا، فإن كان المذكور في » الجامع«ما ذكر في 
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«وفي» الأصل«المذكور في    .قول الكل كان في المسألة روايتان» الجامع الصغير«قولهما، وإن كان ما ذكر في » مختصر الكرخي 

ولو تزوجها على خمر أو على خترير فهو جائز فلها المسمى، فإن أسلما أو أسلم أحدهما فإن كان الخمر أو الخترير عيناً في العقد فلها ذلك 
لا يجب الخمر أو الخترير بعد إسلام أحدهما، وأجمعوا على : الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهوليس لها غيره في قول أبي حنيفة رحمه ا

  . أنه إذا سمى الخمر أو الخترير ديناً في الذمة لم يجب لها غير ذلك ولم يكن لها أن تقبض

ل سواء كان بعينه أو بغير عينه، وقال محمد رحمه االله لها بعد هذا قال أبو حنيفة رحمه االله يجب لها في الخمر القيمة وفي الخترير مهر المث
وتجوز المناكحة بين أهل الذمة وإن اختلفت مراتبهم، والمولود . القيمة، في ذلك كله، وإن كان مهرها مقبوضاً قبل الإسلام فلا شيء لها

  .فاً للشافعي رحمه االلهبين الكتابي واوسي تابع للكتابي تحل مناكحته للمسلمين، وتحل ذبيحته عندنا خلا

وإن كان . الأصل إذا زوجت صبية من صبي وهما من أهل الذمة فأدركا، فإن كان المزوج أباً فلا خِيار لهما؛ لأن الشفقة لا تتفاوت: قال
 ليس بكفء لا يلتفت إلى هو: وإذا تزوجت الذمية ذمياً فقال الولي. المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

ألا ترى أم لو استرقوا كانوا . قوله لأم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأن ذل الشرك وصغار الجزية لجمعهم، فلا يظهر مع ذلك نقصان النسب
 ملك خدعها إلا أن يكون أمراً مشهوراً يعني كانت بنت: أكفاء، ولو أعتقوا كذلك، ولو أسلموا كذلك فلا يكون للمولى أن يخاصم، قال

حائك أو سائس وهنا يفرق بينهما لا لانعدام الكفاءة بل لتسكين الفقيه والقاضي مأمور بن سكين الثمنية فيما هو بينهم كما هو مأمور به 
  .فيما بين المسلمين واالله أعلم

  

  نوع منه في نكاح أهل الحرب

وإذا تزوج الحربي خمس نسوة أو بأختين . ف بخلاف الذميين على قولهماالحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر لها، فلا يجب المهر بلا خلا
ثم أسلم وأسلمن معه، فإن تزوجهن في عقدة واحدة بطل نكاحهن، وإن تزوجهن في عقد منفرد صح نكاح الأربع الأُول وبطل نكاح 

  . الخامسة

هما في عقدتين متفرقتين صح نكاح الأولى وبطل نكاح وكذلك الحكم في الأختين إن تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن تزوج
يختار من الخمس أربعاً، ومن الأختين واحدة سواء : الثانية، هذا قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله، وقال محمد رحمه االله

  .تزوجها أو تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة

حة في الأصل لأن حرمة الجمع بخطاب الشرع وخطاب الشرع قاصر عنهم، ألا ترى لو ماتت أن الأنكحة وقعت صحي: وجه قول محمد
واحدة من الخطاب الخمس أو من الأختين أو فارقها قبل الإسلام ثم أسلم كان نكاح الباقية على الصحة والباقي غير الثابت، وإنما تثبت 

 فيجب الإعراض عما وجد في الابتداء من الاجتماع في العقد والتفريق، ويجب من الإجماع في العقد حرمة الجمع في حقّه في حالة الإسلام
  .اعتبار حالة الإسلام فيرفع ما يتحقق به الجمع وهو نكاح إحداهما في الأختين ونكاح إحداهن في الخمس

 ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ولو كانت هذه العقود فيما بين أهل الذمة كان الجواب على: »السير الكبير«قال محمد رحمه االله في 
رحمهما االله لأن الخطاب بحكم الشيوع في دار الإسلام يجعل ثابتاً في حق أهل الذمة وإن كنا لا نتعرض لهم ما لم يسلموا، وأبو حنيفة وأبو 

، فإذا زال الكفر يعمل خطاب التحريم بسبب الجمع كان موجوداً حالة الكفر، ولكن امتنع عمله لمكان الكفر: يوسف رحمهما االله قالا
إلا أن على وفاق ما يقتضيه السبب في الابتداء ولولا الكفر حرم نكاح . الخطاب عمله على وجه لولا المانع فكان عاملاً فيثبت الحكم

صل ما الكل إن كان النكاح واحداً لأن الجمع حصل بالكل وحرم نكاح الخامسة والأخت الثانية إن كان النكاح متفرقاً لأن الجمع ح
  . كذا هنا
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لو أسلم وتحته أم وابنة وأسلما معه، فان كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما ثم ينظر إن لم يكن دخل ما فله أن  وعلى هذا
يتزوج الابنة دون الأم، وإن كان دخل ما، لم يكن له أن يتزوج بواحدة منهما، وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها، وإن كان دخل 

بنة وحدها فله أن يتزوج الابنة دون الأم، وإن كان تزوجهما في عقدين، فنكاح الأولى جائز ونكاح الثانية فاسد، وهذا إذا دخل ما بالا
أو دخل بالأولى، فإن كان دخل بالثانية فإن كانت الأولى ابنة فسد نكاحهما، وإن كانت الأولى أماً فنكاح الابنة صحيح، وهذا قول أبي 

 يوسف رحمهما االله، وعلى قول محمد رحمه االله، فسواء تزوجهما في عقدةٍ واحدةٍ أو في عقدتين، فنكاح الابنة صحيح لأن حنيفة وأبي
العقد على الابنة يحرم الأم والعقد على الأم لا يحرم الابنة إلا أن يكون دخل بالأم فحينئذ يفرق بينه وبينهما، وهذا إذا كان دخوله بالأم 

لابنة، وإن كان قبل أن يتزوج الابنة، فنكاح الأم صحيح لأن نكاح الأم لو بطل بطل بحكم نكاح الابنة إلا أن نكاح الابنة بعدما تزوج ا
هنا لم يصح؛ لأا حرمت بالدخول بالأم، وإذا لم يصح نكاح الابنة كيف يبطل نكاح الأم؟ إلا أن يكون دخل بالبنت أيضاً، فحينئذ تقع 

  .بالمصاهرة وليس له أن يتزوج بواحدة منهماالفرقة بينه وبينهما 

  

وإذا أسلم الحربي وامرأته وقد كان طلقها ثلاثاً ثم تزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره فرق بينهما لأن الطلقات الثلاث تقع في دار الحرب 
 وكذلك لو كان جامع أمها أو ابنتها حسب وقوعها في دار الإسلام؛ لأم يعتقدون ذلك، وإا تثبت حرمة المحل إلى وقت إصابة التزوج،

أو قبل واحدة منهما بشهوة؛ لأا الحرمة بسبب المصاهرة نظير الحرمة بسبب الرضاع، وذلك يتحقق في دار الحرب كما تتحقق في دار 
  . الاسلام وهذا مثله

قعت الفرقة بينهما عندنا، فبعد ذلك ينظر إن وإذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام وترك الآخر كافراً في دار الحرب و
وإن كان الخارج هي المرأة فلا عدة لها عند أبي حنيفة رحمه االله . الزوج فلا عدة على المرأة بلا خلاف) دار الإسلام(كان الخارج إلى 

ج أحدهما ذمياً وقعت الفرقة بينهما، ولو ولو كذلك خر. خلافاً لهما وقدم مسألة المرأة قبل هذا في فصل ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز
  .خرج إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينهما

ولو سبي حربي مع أربع نسوة له بطل نكاح الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 
 هذه الصورة حال وقوع النكاح لم يكن سبب التحريم قائماً؛ لأنه متفرقة، بخلاف ما إذا أسلم مع خمس نسوة تحته أو مع أختين لأن في

كان حراً وكان نكاح الأربع مشروعاً فوجب اعتبار حالة البقاء واعتبار حالة البقاء توجب بطلان الكل؛ لأن الجمع يقوم بالكل بخلاف 
  .مسألة الإسلام على ما ذكرنا

  

  نوع منه في نكاح المرتد

 وقعت الفرقة بينهما في الحال، هذا هو جواب ظاهر الرواية وبعض مشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند رحمهم االله إذا ارتد أحد الزوجين
كانوا يفتون بعدم الفرقة بارتداد المرأة حسماً لباب المعصية، وعامتهم على أنه تقع الفرقة إلا أا تجبر على الإسلام، والنكاح مع زوجها 

  . على النكاح الأول، ومشايخ بخارى رحمهم االله، كانوا على هذاالأول لأن الحسم يحصل بالجبر

إذا تكلمت بالكفر وقلبها مطمئن بانت وهي مشركة، ثم إن كانت المرأة هي : عن أبي يوسف رحمه االله برواية ابن سماعة» المنتقى«وفي 
 الزوج هو المرتد ولم يكن دخل ا فلها نصف المرتدة ولم يكن الزوج دخل ا فلا مهر، وهذه فرقة بغير طلاق بلا خلاف، وإن كان

  . المهر، وتكون هذه فرقة بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وعند محمد رحمه االله تكون فرقة بطلاق

إن أسلم أحدهما وقعت ولو ارتد الزوجان معاً لم تقع الفرقة استحساناً عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، فإن أسلما فهما على نكاحهما، و
  .الفرقة ويجعل إصرار صاحبه على الردة بعد إسلامه كإنشاء الردة منه
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لأن : ولو ودا بانت منه قال: لأن هذا منهما ردة فصار كما لو ارتدا معاً، قال: مسلم تحته نصرانية ثم تمجسا معاً فهما على النكاح، قال
ده، روى المسألة مع هذا التعليل ابن رستم عن محمد، وعن محمد رحمهما االله رواية أخرى هذا منها ليس بردة فصار كأنه ارتد الزوج وح

في التهود أا لا تبين كما لو تمجسا فحصل عن محمد فيما إذا ودا روايتان، وعن أبي حنيفة رحمه االله فيما إذا ودا روايتان أيضاً، فيما إذا 
  . أبي يوسف رحمه االله روايتان في الفصلين جميعاًتمجسا رواية واحدة أما على النكاح، وعن

إذا أسلم النصراني وتحته نصرانية فتحولت إلى اليهودية، فهي امرأته كما لو كانت يهودية في الابتداء، أو إن أسلم النصراني : »الأصل«وفي 
لقاضي بينهما، وتفرد أحد الزوجين بالردة يوجب وتحته مجوسية ثم ارتد عن الاسلام بانت منه لأن النكاح بعد إسلامه باقٍ ما لم يفرق ا

الفرقة، وكذلك لو أسلمت اوسية ثم ارتد بانت منه، وإن لم يرتد الزوج ولم يسلم حتى مات الزوج فلها المهر كاملاً دخل ا أو لم 
  . يدخل ا

د أبواها عن الإسلام ولحقا بدار الحرب أو لم يلحقا، مسلم تزوج صبية مسلمة زوجها أبوها منه ثم ارت: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
وهو أن الصغيرة قبل ارتداد الأبوين : فإا لا تبين من زوجها ما دامت في دار الإسلام؛ لأا بقيت مسلمة ما بقيت في دار الإسلام، بيانه

ما للأبوين، ألا ترى أن من سبي صغيراً أو صغيرة وأدخله كانت مسلمة تبعاً للأبوين ولدار الإسلام؛ لأن لدار الإسلام أثراً في الاستتباع ك
دار الإسلام يحكم بإسلامه كما دخل دار الاسلام تبعاً للدار حتى لو مات يصلي عليه، وإذا كان لدار الإسلام أثر في الاستتباع كما 

  .، فبقي إسلامهاللأبوين كان إسلام الصغيرة حكم بسبب التبعية مضافاً إليهما وأحدهما قائم بعد ردما

  

دار الاسلام إنما توجب إسلام الصغير حال فقد الأبوين كما في الصغير إذا سبي وحده، فأما حال وجود الأبوين فلا، ألا ترى أن : فإن قيل
عاً للدار؛ وهذا لأن الولد الحادث بين النصرانيين في دار الإسلام وبين اليهوديين يكون نصرانياً ويهودياً تبعاً للأبوين فلا يكون مسلماً تب

مسلمة تبعاً للأبوين  سبب الاستتباع في جانبها بالجزئية والتعصبية، وفي الدار بااورة والاتصال وأبداً يحال بالحكم على الأقوى، فجعلناها
  . وبارتدادهما زالت التبعية فيحكم بكفرها وتبين من زوجها

الأقوى من السبب يوجب من الحكم خلاف ما يوجبه الأضعف؛ لأنه حينئذ يتعذر إنما يحال بالحكم على أقوى السببين إذا كان : قلنا
العمل ما لما بينهما من التنافي في الحكم، فيجب العمل بالراجح لما في المسألة التي أوردها إذ الشخص الواحد لا يتصور أن يكون مسلماً 

رى أنه لو كان في حادثة نص الكتاب وخبر الواحد والقياس وموجب الكل وكافراً، أما إذا كان الحكم واحداً يضاف بالحكم إليهما ألا ت
حكم واحد كان ذلك الحكم مضافاً إلى الكل، فيقال هذا حكم ثبت بالكتاب والسنة والقياس، وهنا الحكم واحد وهو إسلامها وأضفناه 

ة الدار قد زالت كما زالت تبعية الأبوين فحكمنا بردا إليهما والتقريب ما ذكرنا حتى لو ألحقاها بدار الحرب بانت من زوجها لأن تبعي
  .فبانت وبطل مهرها

ولو ماتت أمها مسلمة في دار الإسلام أو بعدما ارتدت ولحق بالصبية أبوها مرتداً بدار الحرب لم تبن من زوجها، بخلاف ما إذا كانا حيين 
  . فإا تبين من زوجها. ولحقا بالصبية بدار الحرب مرتدين

م تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها وأبواها نصرانيان ثم تمجس أحد أبويها وبقي الآخر على النصرانية، فهذه البنت لا تبين من مسل
النصراني أقرب إلى الإسلام من اوسي حتى تحل ذبيحته، ويحل : زوجها؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً، وخيرهما ديناً النصراني قال

وإن لم . لنصرانية فبقيت نصرانية تبعاً لوالدها النصراني، ولو كان الأبوان تمجسا والجارية صبية على حالها بانت من زوجهاللمسلم نكاح ا
يكن أدخلاها دار الحرب فرق بين هذه المسألة وبين الصغيرة المسلمة إذا ارتد أبواها لا تبين من زوجها ما لم يدخلاها دار الحرب، والفرق 

سألة الصغيرة بقيت مسلمة بعد ارتداد الأبوين تبعاً لدار الإسلام، وههنا لا يمكن إبقاؤها نصرانية تبعاً للدار إذ الدار ليست أن في تلك الم
ألا ترى أن بعد تمجس الأبوين ليس للقاضي ولا لأحد : لحال بعد النكاح بحال ابتداء النكاح فقال» الكتاب«داراً للتنصر، واستشهد في 
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ة من مسلم، وبعد ردة الأبوين جاز للقاضي أن يزوج الصبية من مسلم، فكذا في حالة البقاء، قال وليس لها من المهر قليل أن يزوج الصغير
  .لأن الفرقة جاءت من قبلها: ولا كثير، علل فقال

  

 ما قاله محمد رحمه االله مستقيم؛ :كيف يستقيم هذا التعليل، فإنه لم يوجد منه صنيع أصلاً إنما الصنيع للأبوين في التمجس، قلنا: فإن قيل
الفرقة جاءت بصنعها حقيقة، إنما قال الفرقة جاءت من قبلها أي من عندها والفرقة جاءت من عندها لأن الفرقة وقعت بردا : لأنه لم يقل

 لأا إذا بلغت معتوهة بقيت تبعاً للأبوين، وتبعيتها بسبب الصغر، وصغرها من قبلها لأنه وصفها، وكذلك الجواب فيما إذا بلغت معتوهة؛
  . تابعة للأبوين وللدار في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام نفسها حقيقة فكانت بمترلة الصغيرة من هذا الوجه

امرأة مسلمة بالغة صارت معتوهة ولها أبوان مسلمان زوجها أبوها وهي معتوهة حتى جاز النكاح ثم ارتد الأبوان والعياذ باالله ولحقا ا 
المسلمة إذا ارتد أبواها ولحقا ا بدار الحرب إا تبين من زوجها والفرق إا . فرق بين هذه وبين الصغيرة. بدار الحرب لم تبن من زوجها

إذا بلغت عاقلة فقد زالت تبعية الأبوين، وإذا وصفت الإسلام صارت مسلمة بإسلامها مقصوداً وبعد صفة العته إسلامها باق حقيقة؛ لأن 
عته لا ينافي الإسلام فأما الصغيرة فهي مسلمة تبعاً للأبوين لا بإسلام نفسها وبعدما ارتد الأبوان لا يمكن إبقاؤها مسلمة تبعاً للأبوين ال

وليس لها إسلام نفسها فلهذا بانت من زوجها، والصغيرة إذا عقلت الإسلام ووصفت ثم صارت معتوهة كانت بمترلة هذه؛ لأا لما عقلت 
  .لام ووصفت صارت مسلمة بطريق الأصالة كالبالغةالإس

مسلم تزوج نصرانية صغيرة، ولها أبوان نصرانيان، فكبرت وهي لا تعتد ديناً من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة، فإا تبين من 
صفه لا تعرفه باللسان لأنه له هو لها دين لا ت: زوجها، معنى قوله لا تعتد ديناً من الأديان لا تعرف ديناً من الأديان بقلبها ومعنى قوله

  .الأبوين لزوال التبعية ولم تظهر لها جهة الأصالة، فكانت جاهلة ليس لها ملّة معنية والملّة المعينة شرط النكاح ابتداءً وبقاءً

ا لما ذكرنا، ومحمد رحمه االله وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعتقد الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجه
إذا بلغت » الكتاب«ولم يذكر في . مرتدة؛ لأنا حكمنا بإسلامها بطريق التبعية، والآن بكفرها، فكانت مرتدة» الكتاب«سمى هذه في 

ب أن يكون فيه يج: فعرفت الإسلام بأن قالت أنا أعقل الإسلام وأعرفه وأقدر على وصفه إلا أني لا أصفه أا هل تبين من زوجها؟ قيل
اختلاف المشايخ على قول من يشترط الإقرار باللسان لصيروته مسلماً تبين من زوجها؛ لأا تركت ما هو الركن بلا عذر وكذلك لم 

يذكر ما إذا قالت أنا أعقل الإسلام، ولكن لا أقدر على الوصف هل تبين من زوجها قيل يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ على نحو ما 
ا تركت ركناً بغير عذر لأن العجز إنما جاء من ناحية الجهل لانعدام الآلة، بينا، على قول من يشترط الإقرار باللسان تبين من زوجها لأ

والجهل في دار الإسلام ليس بعذر، ولو كانت هاتان اللتان بلغتا قد عقلتا الإسلام أو النصرانية قبل أن تبلغا ولكن لم تصفا ذلك ولا غيره 
وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله .  تبن واحدة منهما من زوجها، فهذا دليل على أن من صدق بقلبة كان مسلماً وإن لم يقر لسانهلم

في كتاب العالم والمتعلم، وبه أخذ الشيخ الإمام الزاهد أبو منصور الماتريدي رحمه االله وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، وعامة مشايخنا 
بل الإقرار باللسان شرط لصيرورته مسلماً، فتأويل هذه المسألة على قول عامة المشايخ أما عقلتا الإسلام قبل البلوغ ولم يصفا قالوا لا 

ذلك ولا غيره وأما لا تبينان من زوجيهما ما دامتا صغيرتين لأما ما دامتا صغيرتين؛ كانت تبعية الأبوين باقية، فكانت المسلمة مسلمة 
عند أبي حنيفة رحمه االله هذا بمترلة الردة، وردة  فإن وصفت اوسية ودانت بانت من زوجها. وأما بعد البلوغ فلا. نية نصرانية تبعاًوالنصرا

  إن تمجست وكانت مسلمة لا تبين من زوجها؛ : الصبي العاقل صحيحة عندهما وعند أبي يوسف رحمه االله

تبين من زوجها :  تمجست وكانت نصرانية فقد اختلف المشايخ فيه على قول بعضهم قالوالأن ردة الصبي المسلم عنده غير صحيحة، وإن
بخلاف ما إذا كانت مسلمة؛ لأن التمجس هناك إنما لم يصح لما فيه من ضرر زوال الإسلام، وإنه لا يتأتى هنا لأا انقلبت من كفر إلى 

  r.كفر، فصح التمجس منها فتبين من زوجها
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 تبين من زوجها؛ لأنه إن لم يمكن في التمجس ضرر زوال الإسلام، ففيه ضرر ببنيونتها عن الزوج، والصبي محجور عما لا: وبعضهم قالوا
  .هو ضرر في حقّه، فلم يصح التمجس منها فلهذا لا تبين من زوجها واالله أعلم

  

  نوع منه في إسلام أحد الزوجين

 أسلم هي المرأة يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيا على النكاح وإلا فرق إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام، فإن كان الذي
بينهما، ويحتاج في هذه الفرقة إلى القضاء فتكون هذه فرقة بطلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله إذا كان الزوج من أهل الطلاق، وإن 

هي فرقة بغير طلاق؛ : تى اعتبر إباؤه فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهملم يكن الزوج من أهل الطلاق بأن كان صبياً عقل الإسلام ح
هي فرقة بطلاق والطلاق هو المعتبر للفرقة شرعاً، فإذا استحقت الفرقة لم تستحق إلا بما : لأن الصبي ليس من أهل الطلاق، وقال بعضهم

 اوضع له شرعاً، فيكون لها نصف المهر إن كان إباء الزوج قبل الدخول ا ونفقة العدة إن كان بعد الدخول.  

وإن كان الذي أسلم هو الزوج فإن كانت المرأة كتابية أقرا على النكاح، وإن كانت مجوسية أو وثنية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت 
 كان بعد الدخول ا فليس لها وإلا فرق بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق بلا خلاف ولا مهر لها إن كان الإباء قبل الدخول ا، وإن

  . نفقة العدة

وإن أسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فإن الفرقة توقف على مضي ثلاث حِيضٍ، فإذا مضت وقعت الفرقة، وهذا لأنه تعذر اعتبار 
أقمنا مضي ثلاث حيض التفريق من جهة القاضي لانتزاع ولايته من دار الحرب، ولانقضاء ثلاث حيض أثّر في وقوع الفرقة بالطلاق ف

  .مقام التفريق عند تعذر اعتبار التفريق

وإذا عقد النكاح على صبيين من أهل الذمة ثم أسلم أحدهما وهو يعقل الإسلام حتى صح إسلامه عندنا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ا، فإن أبى أن يسلم، فإن كان الزوج هو المسلم، استحساناً عرض على الآخر الإسلام إن كان يعقل الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهم

وفي الاستحسان يفرق بينهما، ولا مهر لها إن لم . والمرأة كتابية أقرا على النكاح، وإن كانت مجوسية أو وثنية ففي القياس لا يفرق بينهما
زوج جارية مجوسية بنت عشر سنين تعقل وضع المسألة في مجوسي ت» الجامع«، وفي »الأصل«يكن دخل ا، وهذا هو وضع المسألة في 

الإسلام، زوجها أبوها فأسلم الزوج عرض على الجارية الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق بينهما ولا مهر لها إن لم يكن 
  .دخل ا، وهذا استحسان والقياس أن لا يفرق بينهما

والاستحسان الذي يذكر في الصبي العاقل إذا .  هذه المسألة إنما هو القياسهذا ليس بقياس واستحسان مبتدأ في: ومن مشايخنا من قال
القياس في : هذا قياس واستحسان آخر في هذه المسألة وجه: يصح ومنهم من قال: أسلم، فالقياس أن لا يصح إسلامه، وفي الاستحسان

ن خطاب العقل ساقط عن الصغير ما لم يبلغ، إذ اختلفوا أن في عرض الإسلام عليها وهي صغيرة خطاب لها بالإسلام، والإجماع أ: ذلك
أن الصبي العاقل والصبية العاقلة إنما لا يخاطبان بالعقل قبل البلوغ لحق االله، وهاهنا لا : وجه الاستحسان. أنه إذا أسلم هل يصلح إسلامه

كاح، والصغيرة يجوز أن تخاطب بأداء حقوق العباد، فإن تخاطب الصغيرة بالإسلام لحق االله وإنما تخاطب به لحق الزوج حتى يبقيان على الن
أسلمت بقيا على النكاح، فإن أبت فُرق بينهما، وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن على قولهما ردما عن 

م، وأما على قول أبي يوسف رحمه االله الإسلام صحيحة وإا إنكار بعد الإقرار، فأولى أن يصح إباؤها، وإنه امتناع عن قبول الإسلا
واختلفت . اختلف المشايخ منهم من لم يصحح إباءها على قوله وسوى بينه وبين الردة، ومنهم من صحح إباءها وفرق بين الإباء والردة

الإباء بناء على العرض حقاً إن أبا يوسف رحمه االله إنما أبطل الردة شرعاً رحمة على الصبي، وههنا وجد : عبارام في ذلك بعضهم قالوا
الردة تبدليل الاعتقاد ولا اعتقاد للصغير ولا ردة فأما الإباء مداومة على ما كان قبل ذلك، : على العبد وإنه تقتضي صحته، وبعضهم قالوا

  . فلا حاجة فيه إلى اعتقاد بعدما تيقنابإبائه وحكمنا به، ولم يقع مثله في الردة ولم يحكم به



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                788

نصراني زوج ابنه النصراني وهو صغير لا يعقل امرأةً كبيرة نصرانية، فأسلمت المرأة وطلبت من القاضي : »الجامع«ه االله في قال محمد رحم
التفريق، فالقاضي لا يفرق بينهما حتى يبلغ الصغير أو يعقل الإسلام، وإذا عقَلَه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهما ولا يجعل إباءً لأن 

فرق بين هذا وبينما إذا كان الزوج نصرانياً معتوهاً مطبقاً لا ترجى صحته، وأبواه نصرانيان زوجه أبوه . ه بمترلة إبائه بعد البلوغقبل بلوغ
إما أن تسلم فيصير : امرأة نصرانية فأسلمت وأرادت التفريق فإن القاضي يحضر والده إن كان حياً، ووالدته إن كان الوالد ميتاً، ويقول له

بنك مسلماً بإسلامك وإلا فأفرق بينهما والقاضي عاجز عن عرض الإسلام على الزوج في الموضعين، وكل واحد منهما يصير مسلماً ا
أن التفريق بعد إسلام المرأة معلق بإباء الزوج الإسلام من كل وجه، وكذلك بأن يوجد الإباء من الزوج : بإسلام الأب، والفرق بينهما

ؤهما على النكاح معلّق بإسلام الزوج من كل وجه، وذلك بأن يوجد الإسلام من الزوج حقيقة وحكماً، وهذا مرجو حقيقة وحكماً، وبقا
متى عقل الصغير أو بلغ ولبلوغه غاية معلومة فتأخر الأمر إلى أن يوجد من الزوج الإسلام من كل وجه أو الإباء من كل وجه ولا يكون 

 فوجب التأخير ولم يجز إقامة إسلام ناقص وإباء ناقص مقام الكامل من غير ضرورة، وأما في مسألة المعتوه هذا إبطالاً لحق المرأة في التفريق
وليس لزواله غاية معلومة أدى إلى إبطال حقها في التفريق وإنه لا يجوز، فلهذه الضرورة أقمنا إباء ناقصاً  متى أخرنا الأمر إلى أن يزول العته

  .املوإسلاماً ناقصاً مقام الك

هذا القول يشكل بما لو كان الزوج غائباً وهو صبي، فإنه لا يعرض الإسلام على أبيه وليس لإبائه وإسلامه من حيث الحقيقة : فإن قيل
الغائب من يعرف مكانه، ومتى عرف مكانه عرض الإسلام عليه من حيث الحقيقة، إما بإحضاره أو بأن توكل : قلنا. والحكم وقت معلوم

يعرض الإسلام على : عقل، فيعرض الإسلام عليه حتى لو كان مفقوداً لا يعرف مكانه نقول..... كيلاً حتى تخاصم معه حيث هوالمرأة و
  .أبيه

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة . يعرض الإسلام على والده، فإن أسلم وإلا فرق بينهما: ثم إن محمداً رحمه االله قال في مسألة المعتوه
ليس هذا على طريق الحكم لكن إنما قال ذلك لأن للوالدين شفقة : يقه على القاضي الإمام أبي عاصم العامري رحمه اهللالسرخسي في تعل

على ولدهما كما أن لهما شفقة على أنفسهما، فيجوز أن تحملهما شفقة الولاد على الإسلام، فيصير المعتوه مسلماً بإسلامه، كما أن شفقته 
وفي مسألة الصبي صحح عرض . يعرض الإسلام عليه لهذا الأمر طريق الحكم: يسلم فلا يفرق بينهما، فإنما قالعلى نفسه تحمله على أن 

الإسلام عليه وإن كان لا يخاطب الصبي بالإسلام عندنا؛ لأن ذلك وضع عنه، وقبل منه إذا أداه في حق الرحمة عليه، وههنا وجب العرض 
ألا ترى : فقال» الكتاب«الصغر فيوجه الخطاب بالعرض لحق العبد لا لحق االله تعالى، واستشهد في لحقوقها، وحقوق العباد لا تسقط بعذر 

أن امرأة النصراني إذا أسلمت فرفعت الأمر إلى القاضي، فوكل الزوج رجلاً بالخصومة وغاب الزوج، فالقاضي لا يفرق بينهما حتى يحضر 
 اعتبار إباء الزوج حقيقة وحكماً، فلا ضرورة إلى إقامة إباء الوكيل مقام إباء الزوج كذا الزوج فيفرق بينهما إذا أبى الإسلام؛ لأنه يمكن

  .مسألتنا

إن كان الأبوان قد ماتا، فالقاضي ينصب خصماً عنه ويفرق بينهما؛ لأنه تعذر عرض الإسلام عليه وعلى : ثم فرع على مسألة المعتوه فقال
بالمعروف التسريح بالإحسانغيره، فغلب الإمساك  .  

كما لو أسلم أحد ) العلة(لما تعذر اعتبار الإسلام والإباء حقيقة ينبغي أن تقام ثلاث حيض مقام الفرقة إقامة للشرط مقام : فإن قيل
ة، وههنا إنما أقمتم ثلاث حيض مقام الفرقة إقامة للشرط مقام العلة لتكون الحِيض شرط الفرق: في تلك المسألة:  قلناالزوجين في دارالحرب،

  .أمكن اعتبار العلة حقيقة وهو تفريق القاضي بأن ينصب عنه وكيلاً، فلا ضرورة إلى إقامة الشرط مقام العلة، واالله أعلم بالصواب
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  في الخصومات الواقعة بين الزوجين: عشرونالالفصل 

  

  .لبينة عليهنوع منه في دعوى النكاح وإقامة ا: وما يتصل ا هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً

رجل ادى على امرأة نكاحاً، وأقام على ذلك بينة وأقامت أخت المرأة على هذا الرجل بينة أا امرأته، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
بت لنفسها وأنه تزوجها، فالبينة بينة الزوج، لأن الزوج ببنيته يثبت لنفسه ملك المتعة التي هي أصل في باب النكاح، والأخت ببنيتها تث

ملك المهر الذي هو تبع في باب النكاح، إنما ملك المتعة يثبت عليها لعبرة ولا شك أن الأصل أقوى من التبع فكانت بينة الزوج أكثر إثباتاً 
ذا لم فكانت أولى بالقبول، وإذا قضى ببينة الزوج بطل نكاح الأخرى ولا يقضي للأخرى بالمهر إن لم يكن الزوج دخل ا، وهذا كله إ

تؤرخ البينتان أو أرخ وتاريخهما على السواء، أما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق يجب القضاء ببينة من كان أسبق تاريخاً، ويفسد نكاح 
دعوى لو وقتت بينة المرأة ولم توقت بينة الرجل، ف: عن أبي حنيفة رحمه االله» المنتقى«وفي . الأخرى اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت معاينة

  . الرجل جائزة، ويثبت نكاح المرأة التي ادعاها فيبطل نكاح المدعية

هي هذه، فإن صدقته المرأة فهي امرأته : وإن شهد شهود الزوج أنه تزوج إحداهما ولا تعرف بعينها غير أن الزوج يقول: »الأصل«قال في 
ود لم يشهدوا على نكاح امرأة بعينها إنما شهدوا على نكاح ويحكم بصداقها، وإن جحدت فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشه

إحداهما، ونكاح إحداهما مجهول، والشهادة باهول لا تكون حجة فبقي دعوى الزوج، وبمجرد دعوى الزوج لا يثبت النكاح، ولا يمين 
  .ر عليه إن لم يكن دخلللزوج على التي يدعى عليها النكاح عند أبي حنيفة رحمه االله، والمسألة معروفة فلا مه

هو هذا، فإن صدقه ذلك الرجل فهي : وكذلك لو شهد شهود امرأة أنه تزوجها أحد هذين الرجلين ولا يعرف بعينه غير أن المرأة تقول
، وإن كانت امرأته وإن كذبه فلا نكاح بينهما وبين واحد منهما، ولا مهر على واحد منهما ولا يمين لها عليه في قول أبي حنيفة رحمه االله

  .يستحلف على نصف المهر) المهر(ادعت أنه طلقها قبل الدخول ا وأن لها عليه نصف 

وكذلك لو ادعت أنه طلقها بعد الدخول ا، وأن لها عليه جميع المهر يستحلف على جميع المهر؛ لأن الدعوى الآن وتقع في المال، وإذا 
ول إنما يقضى بما وقع فيه الاستحلاف، والاستحلاف وقع في المال، ألا ترى أن في نكل قضي بالمهر ولا يقضى بالنكاح؛ لأن عند النك

  .دعوى السرقة إذا استحلف ونكل يقضى بالمال دون القطع كذا ها هنا

  

وإذا ادعت أختان على رجل بعينه كل واحدة تدعي أنه تزوجها أولاً وأقامت كل واحدة بينة على حسب ما ادعت كان ذلك إلى الزوج، 
  . فأيتهما قال الأولى فهي الأولى وهي امرأته، ويفرق بينه وبين الأخرى ولا مهر عليه للأخرى إن لم يكن دخل ا

وذه المسألة تبين أنه إذا وجد التصادق بعد إقامة البينة، فالنكاح يعتبر ثابتاً : قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
و اعتبر ثابتاً بالتصادق يجب أن تقبل بينة الأخت في هذه المسألة وقد أقامت البينة أنه تزوجها أولاً وإن جحد الزوج ذلك كله بالبينة، إذ ل

أتزوج واحدة منهما أو قال تزوجتهما ولا يدري أيتهما أولى فهو سواء، ويفرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما إن لم ) لم: (وقال
  .يكن دخل ما

المهر على نفسه  هذا الجواب لا يستقيم فيما إذا أنكر الزوج نكاحهما أصلاً؛ لأنه لما أنكر نكاحهما فقد أنكر وجوب: من مشايخنا من قال
لا بل هذا الجواب : وتعذر القضاء بالبينتين لمكان التعارض فكيف يجب نصف المهر لهما عليه؟ قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

الفصلين لأن التعارض لا بين البينتين في حكم الحل دون المهر، ألا ترى أن البينتين لو قامتا بعد موت الزوج عمل ما في حق مستقيم في 
  .المهر والميراث، وإذا لم يكن بينهما تعارض في حكم المهر وجب نصف المهر على الزوج، وليست إحداهما أولى من الأخرى فيكون بينهما

أنه لا شيء عليه؛ لأن المقضي له مجهول وعن محمد رحمه االله أنه يقضى عليه بجميع المهر؛ لأن » لإملاء« االله في ا وعن أبي يوسف رحمه
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النكاح لم يرتفع بجحوده فوجب القضاء بجميع المهر للتي صح نكاحها، وإن كان دخل بإحداهما كان لها المهر المسمى وهي امرأته؛ لأنه 
  .لموطوءة حكماً للإقدام على الوطءصار مهراً بأولية ملك نكاح ا

  . هي الآخرة وتلك الأولى فرق بينها وبينه ولزم المهر المسمى للتي دخل ا لا ينقص عنه وإن كان المسمى أكثر من مهر المثل: وإن قال

أته وأقامت المرأة بينة أنه كان رجل ادعى نكاح امرأة والمرأة أنكرت ذلك، وأقام المدعي بينة أا امر: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
تزوج أختها قبل الوقت الذي ادعى فيه نكاحها، وأا اليوم امرأته على حاله والزوج ينكر أجمعوا على أن القاضي لا يقضي بنكاح الغائبة، 

لأمر إلى أن تحضر وهل يقضي بنكاح الحاضرة القياس أن يقضي وبه أخذ أبو حنيفة رحمه االله، وفي الاستحسان لا يقضي بل يوقف ا
الغائبة، فإن حضرت وأقامت البينة على ما ادعت لها الحاضرة يقضى بأا امرأته ويفرق بين الزوج وبين الحاضرة، وإن أنكرت ذلك يقضى 

اسها أن الأصل في هذه المسألة وأجن. بنكاح الحاضرة ببينة الزوج ولا يلتفت إلى بينة الحاضرة، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
القضاء بالبينة على الغائب أو للغائب لا يجوز إلا إذا كان عنه خصم حاضر، إما قصدي وذلك بتوكيل الغائب إياه، وإما حكمي وذلك أن 

يكون المدعى على الغائب سبباً لثبوت المدعى على الحاضرة لا محالة لو شرطا له على ما ذكر فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله، وعند 
في مواضع، » الكتاب«عامة المشايخ أن يكون المدعى على الغائب سبباً لثبوت المدعى على الحاضرة لا محالة وإليه أشار محمد رحمه االله في 

ثم سوى شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله بينما إذا كان المدعى على الغائب والحاضر شيئان وبينما إذا كان المدعى شيء واحد بشرط 
 لانتصاب الحاضر خصماً عن الغائب في الفصلين جميعاً وذكر القاضي الإمام الكبير أبو زيد في كشف المشكل وعامة المشايخ في السببية

  .شروحهم أن السببية تشترط فيما إذا كان المدعى شيئين، وهو الأشبه والأقرب إلى الفقه

جل داراً في يدي رجل أا داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها وقد إذا ادعى ر: بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما واحداً
الدار داري فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الحاضرة والغائب، : غصبها ذو اليد مني، وقال ذو اليد
  .وينصب الحاضر خصماً عن الغائب

 فلأن المدعى على الغائب والحاضر شيء واحد، والمدعى على الغائب سبب لثبوت المدعى على وأما على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله
  .الحاضر لا محالة، وهذا ما ذكره عامة المشايخ، ولأن المدعى على الحاضر والغائب شيء واحد

هما عبدان : ق، فقال المشهود عليهإذا شهد شاهدا الرجل على رجل بحق من الحقو: بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما شيئان
لفلان الغائب، وأقام المشهود له بينة أن فلاناً الغائب أعتقهما وهو يملكهما فإنه تقبل هذه الشهادة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب 

دعي على الحاضر لا محالة لأن المال على الحاضر، والعتق على الغائب إلا أن المدعى على الغائب سبب لثبوت الم: جميعاً، والمدعى شيئان
العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال، فصار كشي واحد من حيث المعنى، فينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ويقضى بالعتق في 

  .حق الحاضر والغائب جميعاً

اضر لا محالة، بل قد يكون سبباً وقد لا يكون وإذا كان المدعى عليهما شيئين إلا أن المدعى على الغائب ليس سبباً لثبوت المدعى على الح
سبباً لا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، وهذا لأن الغائب ما جعل الحاضر خصماً عن نفسه لكن جعلناه خصماً عنه في موضع لا 

  . قةينفك المدعى على الغائب عن المدعى على الحاضر ضرورة ولا ضرورة فيما إذا كان ينفك عنه فيعمل فيه بالحقي

إنه قد كان طلقني ثلاثاً، : إن زوجك فلان الغائب وكلني أن أحملك إليه، فقالت المرأة: بيان هذا الأصل في رجل قال لامرأةِ رجلٍ غائب
قصر يد الوكيل عنها لا في إثبات الطلاق على الغائب، حتى ) طلقها في حق(وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها في حق المرأة أنه قد كان 

 حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة؛ لأن المدعى على الغائب وهو الطلاق ليس بسبب لثبوت المدعى على الحاضر لو
وهو قصر يده لا محالة، فلأن الطلاق متى تحقق قد لا يوجب قصر يد الوكيل بأن لم يكن وكيلاً بالحمل قبل الطلاق، وقد يوجب بأن كان 

مل قبل الطلاق، فكان المدعى على الغائب سبباً لثبوت المدعى على الحاضر من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سبب يقضي به وكيلاً بالح
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  .في حق قصر يد الوكيل، ومن حيث إنه ليس بسبب لا يقضي به في حق إزالة ملك الغائب عملاً ما

  

 على الحاضر باعتبار البقاء لا ينتصب فالقاضي لا يلتفت إلى دعوى وإذا كان المدعى عليهما شيئان والمدعى على الغائب سبب للمدعى
  .المدعى، ولا يقضي ببينته لا على الحاضر ولا على الغائب

بيان هذا رجل اشترى من آخر جارية، ثم إن المشتري ادعى أن البائع قد كان زوجها من فلان الغائب قبل أن أشتريها وقد اشتريتها ولم 
لبائع دعواه، فأقام على ذلك بينة يريد رد الجارية لا تقبل هذه البينة لا على الحاضر ولا على الغائب لأن المدعى شيئان أعلم بذلك، وأنكر ا

النكاح على الغائب والرد على الحاضر، والمدعى على الغائب من النكاح نفسه ليس بسبب لما يدعيه على الحاضر من غير اعتبار البقاء، فإن 
ثم الزوج طلقها لا يكون للمشتري الرد، وإنما السبب بقاء النكاح إلى حالة الرد؛ ولم يقم البينة على البقاء، ولو أقام البينة البائع لو زوجها 

فإذا لم يمكن أن يجعل خصماً في نفس النكاح لم يمكن أن يجعل خصماً في  على البقاء لا تقبل أيضاً ولا يقضي بالرد لأن البقاء تبع الابتداء
  . لبقاءإثبات ا

وبعد الوقوف على هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسألة، فوجه قول أبي حنيفة رحمه االله أن المدعى على الحاضر والغائب شيئان، ونفس ما 
ان تدعي الحاضر على أختها الغائبة من النكاح من غير اعتبار البقاء لا يكون سبباً لما يدعي على الزوج من فساد نكاح نفسها، لأنه إذا ك

طلّق الغائبة قبل نكاح الحاضرة يصح نكاح الحاضرة فلا تقبل بينة الحاضرة أصلاً، فإذا لم تقبل بينة الحاضرة لم يثبت نكاح الغائبة، وحجة 
  .القضاء للزوج على الحاضرة موجودة وإنما يمتنع عملها لمانع مخصوص وهو نكاح الغائبة، فإذا لم يثبت نكاح الغائبة لم يمتنع عملها

أليس إن محمداً رحمه االله وضع المسألة فيما إذا شهدوا أنه زوجها قبل ذلك، وأا اليوم امرأته وشهادم أا اليوم امرأته ينافي : إن قيلف
  .نكاح الأخرى

ل نكاح الغائبة لا قلنا هذه الزيادة بناء على علمهم بابتداء النكاح، فصار وجود ذلك والعدم بمترلة ولأا إذا لم تصلح خصماً في إثبات أص
  .تصلح خصماً في إثبات بقائه

وجه قولهما ان القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه االله، إلا أنا تركنا القياس هنا لنوع ضرورة؛ لأن الباب باب الفروج، فإن الحاضرة ادعت 
  .رك لغيرهاحرمة فرجها على الزوج بسبب فساد نكاحها، وقد يترك القياس في باب الفرج احتياطاً ما لا يت

إذا حضرت الغائبة وأقامت البينة على ما ادعت لها الحاضرة قضي بنكاحها بشرط إعادة البينة من الغائبة للقضاء : يقول» الكتاب«ثم في 
إذا حضرت الغائبة وصدقت شهود الحاضرة فيما شهدوا من نكاحها تثبت نكاحها ولا يحتاج إلى إعادة : بنكاحها، بعض مشايخنا قالوا

لا يقضى : لا خلاف في هذه المسألة حقيقة؛ لأن أبا يوسف ومحمد رحمهما االله إنما قالا: نة، وقد حكي عن بعض مشايخنا أنه كان يقولالبي
بنكاح الحاضرة بطريق الاحتياط؛ لأن الغائبة إذا حضرت إنما تصدق شهود الحاضرة أو تعيد البينة على نكاحها فيفسد نكاح الحاضرة، 

  . ين الحاضرة والزوج، وما يكون بطريق الاحتياط لا يكون فرضاًويجب التفريق ب

  

وكذلك لو أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح الغائبة، فهذا والأول سواء لا تقبل بينة الحاضرة عند أبي حنيفة رحمه االله، وإنما لم 
رار الزوج، والزوج خصم حاضر إلا أن من شرط قبول البينة تقبل لا لأا قامت على غير خصم بل قامت على خصم؛ لأا قامت على إق

أن يكون المشهود به حقاً يلزمه المشهود عليه، والمشهود به ههنا إقرار الزوج بنكاح الغائبة قبل نكاح الحاضرة حتى يثبت مكان فساد 
كنت تزوجت الغائبة قبل نكاح الحاضرة : ن يقولنكاح الحاضرة؛ فبهذا القدر من الإقرار لا يلزم الزوج فساد نكاح الحاضرة لأن للزوج أ

  .إلا أني طلقتها قبل نكاح الحاضرة

لا، فالقاضي يفرق بينه وبين : ولو أقر الزوج عند القاضي أن الغائبة كانت امرأته، فالقاضي يسأله هل كان بينه وبينها فرقة؟ فإن قال: قال
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ئبة أو ببينة يقيمها عليها؛ لأن الزوج أقر بفساد نكاح الحاضرة، وهذا أمر عليه، الحاضرة، ولكن لا يثبت نكاح الغائبة إلا بتصديق الغا
  . وبنكاح الغائبة وإنه أمر له، فيصدق فيما عليه ولا يصدق فيما له

ة، وكذبته قد كنت طلقتها قبل أن أدخل ا أو بعدما دخلت ا، وأخبرتني عن انقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العد: وإن قال الزوج
الحاضرة في الطلاق، وقد أقام هو البينة على نكاح الحاضرة يقضى له بنكاح الحاضرة؛ لأن الزوج بما قال ادعى سقوط حق الغائب في 
النفقة والسكنى فتزول حرمة نكاح الحاضرة فلئن كان لا يصدق في سقوط حق الغائبة لأنه ضمين يدعي سقوط ما عليه من الضمان 

لحرمة؛ لأنه أمين في ذلك لأن الحرمة خالص حق االله تعالى والعبد في حقوق االله تعالى أمين والأمين فيما أخبر مصدق إذا يصدق في زوال ا
احتمل خبره الصدق وقد احتمل خبره الصدق إذا كان في مدة تنقضي في مثلها العدة وصار كالمطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بزوج آخر وفارقها 

فارقني بعد الإصابة صدقت المرأة في حق زوال الحرمة على : زوج؛ فارقتها قبل الخلوة والإصابة، وقالت المرأةقبل خلوة ظاهرة فقال ال
  .الزوج الأول؛ لأنه من حقوق االله تعالى وإن لم تصدق في استحقاق كمال المهر على الزوج الثاني كذا ههنا هذا إذا لم تحضر الغائبة

لطلاق وادعت أا امرأته، فإن الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج وعليها العدة منذ أقر الزوج فإن حضرت الغائبة وكذبت الزوج في ا
بالطلاق إن كان قد دخل ا، والحاضرة امرأته لأن نكاح الغائبة ثبت بتصادق الزوج والغائبة إلا أن الزوج يدعي الطلاق في زمان ما 

ي في مثلها العدة، وفي مثل هذا يعتبر قول الزوج في حق جواز نكاح أختها وأربع مضى وأخبر عن إخبارها بانقضاء العدة في مدة تنقض
ادعى ) الذي فيه(هذا إذا أقامت الحاضرة بينة أن هذا الزوج المدعي تزوج أختها قبل الوقت . سواها كما لو كان نكاح الغائبة ثابتاً معاينة

  .نكاحها

 قبل الوقت الذي ادعى نكاحها فيه فهذه المسألة والمسألة الأولى سواء على قول أبي حنيفة رحمه فأما إذا أقامت بينة أنه تزوج أمها أو ابنتها
  .وعلى قولهما يوقف الأمران على حضور الغائبة. االله يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينتها

؛ لأن ما ادعته الحاضرة من نكاح الأم ليس بسبب وهذا الجواب من أبي حنيفة رحمه االله لا يشكل فيما إذا ادعت الحاضرة أنه تزوج أمها
لثبوت ما تدعي على الزوج من فساد نكاح نفسها لا محالة لجواز أنه تزوج الأم قبل الابنة ثم طلقها قبل الدخول ا؛ لأن مجرد نكاح الأم 

نكاح الأم لا ) أثبت) (الأم(ة سبب لفساد نكاح لا يوجب حرمة الابنة، إنما يشكل فيما إذا أقامت البينة أنه تزوج ابنتها؛ لأن نكاح الابن
  .محالة، وفي هذا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب فينبغي أن تقبل البينة على نكاح البنت

أن أصل نكاح الابنة ليس بسبب لفساد نكاح الحاضرة لا محالة؛ لأن نكاح الابنة إذا كان فاسداً ولم يدخل ا لم تحرم الأم، : والجواب
سبب فساد نكاح الحاضرة نكاح الابنة بوصف الصحة، وإذا لم يكن أصل نكاح الابنة سبباً لفساد نكاح الحاضرة لا تنتصب الحاضرة وإنما 

خصماً عن الغائبة في إثبات أصل نكاحها، ولا تنتصب خصماً في إثبات وصف الصحة وإن كان ذلك سبباً للفساد؛ لأن الوصف تبع 
  .للأصل

بينة على إقرار الزوج بنكاح الأم لا تقبل بينتها؛ لأن هذه البينة لا تلزم المشهود  نة على إقرار الزوج بذلك إن أقامتولو أقامت الحاضرة بي
نكحها ثم فارقتها قبل الدخول ا، حتى لو أقامت بينة على إقرار الزوج أنه تزوج أمها وأا امرأته للحال : عليه حقّاً لأنه يمكنه أن يقول

وإن قامت البينة على إقرار الزوج بنكاح الابنة تقبل بينتها؛ لأا قامت على خصم حاضر، وإا . ؛ لأا تلزم المشهود عليه حقاًتقبل بينتها
ونكاح الابنة متى صح كان سبباً لفساد نكاح . تلزم على المشهود عليه حقاً؛ لأن مطلق إقرار الزوج بالنكاح ينصرف إلى نكاح صحيح

  . الأم

 هذا وبينما إذا أقامت البينة على نفس نكاح الابنة حيث لا تقبل بينتها ولم يصرف مطلق الشهادة إلى النكاح الصحيح كما فرق بين
صرف مطلق الإقرار إلى النكاح الصحيح، والظاهر في الفصلين هو الصحة إلا أنه يحتمل الفساد، فتتمكن الشبهة، والشهادة لا تثبت مع 

ل بالشبهة هذا إذا أقامت الحاضرة بينة أن الزوج تزوج أمها أوابنتها أو على إقرار الزوج بذلك ولم تتعرض الشبهة، والإقرار لا يبط
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  .للجماع

ابنتها وجامعها، أو أقامت بينة على إقرار الزوج بذلك فرقنا بينه وبين ) أو(أما إذا تعرضت لذلك وأقامت البينة أن الزوج تزوج بأمها 
لغائبة وقبلت هذه البينة على جماع الغائبة لا على نكاح الغائبة، وهذا لأن دعوى نكاح الغائبة غير محتاج إليه عند الحاضرة ولم يثبت نكاح ا

دعوى الجماع فيما هو المقصود، وهو إثبات فساد نكاح الحاضرة؛ لأن جماع الأب يوجب حرمة الابنة سواء كان بصفة الحال أو بخلافه، 
وصار كأا أقامت البينة على الجماع لا غير، وهناك لا تقبل بينتها لأن البينة على . لجماع والعدم بمترلتهفصار دعوى النكاح عند دعوى ا

الجماع قامت على خصم وهو الزوج؛ لأن الجماع يتم بالزوج وحده من غير أن يوجد من المرأة فعل؛ لأن الزوج يجامعهما وهي نائمة، 
 عليه، وجماع الغائبة سبب لما تدعي الحاضرة من فساد نكاحها، بخلاف ما لو أقامت الحاضرة فكان الزوج خصماً في دعوى جماع الغائبة

البينة على مجرد النكاح؛ لأن النكاح لا يتم بالزوج وحده وإنما يتم به وبقبولها، وقدر ما يوجد من الزوج وإن كان الزوج فيه خصماً إلا 
ا يوجد من قبول الغائبة والزوج فيه ليس بخصم، فتلك البينة قامت على غير الخصم أماها أنه يكفي لما ادعى الحاضرة من فساد نكاحها، وم

  .هنا بخلافه

ثم إذا قضى القاضي بجماع الغائبة هل يقضى لها بالمهر، حتى إذا حضرت أخذت الزوج بذلك من غير إعادة البنية؟ لم يذكر محمد رحمه االله 
  .أنه يقضي، وعليه عامة المشايخ، وإنما أشار إلى »الكتاب«هذا الفصل في 

وكذلك إذا أقامت الحاضرة البينة على أن الزوج تزوج أمها أو ابنتها أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة، فالجواب 
لها أو لمسها بشهوة ثم هذه المسألة فيه كالجواب فيما إذا أقامت البينة أنه تزوجها وجامعها، وكذلك لو أقامت البينة على إقرار الزوج أنه قب
لا تقبل، وإليه مال الشيخ الإمام : دليل على أن الشهادة على التقبيل واللمس بشهوة مقبولة، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، وبعضهم قالوا

  .الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله

: شهدوا على إقرار الزوج بذلك بعضهم قالوا:  قبلها أو لمسها بشهوة على قول هؤلاءشهدوا أنه» الكتاب«ومعنى قول محمد رحمه االله في 

وهذه المسألة دليل على قول هؤلاء، ولا يمكن حمل المسألة على . تقبل، وإليه مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله
هادة على اللمس والتقبيل بشهوة أولاً، وعطف عليه فصل الشهادة على الشهادة على إقرار الزوج؛ لأن محمداً رحمه االله ذكر فصل الش

  .إقرار الزوج بذلك

رجل أقام بينة على امرأة أا امرأته، وأقامت المرأة بينة على رجل آخر أا امرأته وهو يجحد : إبراهيم عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
زوج شهدوا عليها بالنكاح وبه يثبت إقرارها بنكاح هذا الرجل فإقرارها على نفسها أصدق من لأن شهود ال: علل فقال. فالبينة بينة الزوج

ألا ترى أنه لو أقام رجل على رجل البينة أني اشتريت منك ثوبك هذا وأقام صاحب الثوب بينة على آخر أني بعتك هذا : بينتها، قال
  . وطريقه ما قلناالثوب وهو يجحد، والبينة بينة المدعي على صاحب الثوب، 

وهو كامرأة أقام عليها رجلان . ولو كانت المرأة حين أقامت البينة على ذلك الرجل إذا ادعى الرجل نكاحها كانت البينة بينة المرأة: قال
  .»المنتقى«لم يؤقتا فأيهما صدقته المرأة فهو زوجها، هذا هو لفظ . البينة على النكاح ولمن

 رجلان في امرأة كل واحد يدعي أا امرأته، وأقام البينة، وإن كانت في بيت أحدهما أو كان دخل ا أحدهما إذا تبايع: »الأصل«قال في 
فهي امرأته لأنه تمكنه من الدخول ا أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده فيقضى له بالمرأة إلا إذا أقام الآخر بينة أنه تزوجها قبله فحينئذ 

سبق عند التصريح بالسبق وإن لم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل ا أحدهما، فإن وقّتا فالوقت الأول أولى، فإن لم يسقط اعتبار دليل ال
يوقتا أو وقتا وقتاً واحداً، فالذي زكيت بينته فهو أولى، وإن زكيت البينتان تسأل المرأة عن ذلك، وإن لم تقر المرأة بنكاح أحدهما فرق 

  .بينها وبينهما
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أقرت لأحدهما أنه تزوجها قبل الآخر أو أنه تزوجها دون الآخر، فهي امرأته إلا إذا أقام الآخر بينة أنه تزوجها قبل هذا، وهذا لأن وإن 
إذا لم تقر المرأة لأحدهما حتى . العمل بالبينتين متعذر فيسقط اعتبارهما، فبقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة فثبت النكاح بينهما بتصادقهما

وإن كان قد دخلا ا ولا يدرى أيهما أول فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمى له . رق بينها وبينهما إن لم يكن دخلا ا فلا مهر لهاف
وإن ماتت في هذه . ومن مهر المثل وإن جاءت بولد فهو ابنهما يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ويرثانه ميراث أب واحد

ا لم تقر بنكاح أحدهما كان على كل واحد منهما نصف ما سمى لها من المهر وكان ميراث الزوج من تركتها بينهما الصورة وهو ما إذ
هذا الميت هو الأول فهي للأول، ولها في ماله المهر والميراث؛ لأن : تمت هي ولكن مات أحد الرحلين، فإن قالت المرأة) لم(وإن . نصفان

  .بتصادقهما وانتهى بالموت ها في حال حياته، فثبت نكاح هذاتصديقها بعد موت الزوج كتصديق

إن كان دخل ا أحدهم فهي امرأته، وإن ادعت هي واحد : بشر عن أبي يوسف رحمه االله في عشرة ادعوا نكاح امرأة قال: »المنتقى«وفي 
ل واحد منهم نصف مهر، وإن ماتوا كان لها وإن واحد دخل ا ولا يعرف هو ولم تدع هي واحداً منهم، فلها على ك. منهم فهو زوجها

وإن ماتت هي كان على كل واحد منهم عشر مهر ولهم ميراث . عشر مهر كل واحد منهم ولها عشر ميراث امرأة من كل واحد منهم
  . زوج بينهم إذا تصادقوا أم لا يعلمون

قر له، فإن أقام الآخر بعد ذلك بينة على النكاح فصاحب رجلان ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما، فأقرت لأحدهما فهي للم
ولو أقاما البينة بعدما أقرت لأحدهما فإن وقّتا فالوقت الأول أولى، وإن لم يوقتا فالذي زكيت بينته أولى، فإن زكيت بينتهما، . البينة أولى

» أدب القاضي«المشايخ لا لواحد منهما، وإليه أشار في فعند بعض المشايخ يقضى للذي أقرت له بالنكاح سابقاً وهو الأقيس، وعند بعض 

  .للخصاف في باب الشهادة على النكاح

إذا تنازع اثنان في امرأة، وكل واحد يقيم البينة أا امرأته، وإن أرخا : »شرح المبسوط«ذكر القاضي الإمام علي السغدي رحمه االله في 
كل واحد منهما يد عليها ولم يؤرخا، فإنه لا تقبل بينتهما، وكذا إذا أرخا على السواء وتاريخهما سواء ولا يد لواحد منهما عليها أو ل

ولأحدهما يد عليها يقضى له وتترجح بينته بحكم اليد، وكذا إذا أرخا على السواء فأقرت لأحدهما يقضى للمقر له لأن الإقرار بمترلة اليد، 
ر هي لأحدهما فرق بينهما وبينها، فإن كان قبل الدخول لا يقضى لها بشيء من المهر وإن أرخا على السواء ولا يد لواحد منهما ولم تق

فإن سبق تاريخ أحدهما قضي له بالميراث، وإن كان . وإن تنازعا بعد موا فهذا أيضاً على وجوه، ولا يعتبر فيه الإقرار واليد. على أحدهما
  .احد ويكون بينهما وعلى كل واحد نصف المهرتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا يرثان ميراث زوج و

  

وذكر هو في موضع آخر إذا ادعى كل واحد منهما أنه تزوجها أولاً وأقاما البينة، فإن القاضي لا يقبل واحدة من البينتين يترجح على 
  :صاحبها بإحدى معان ثلاثة

فصل بينما إذا أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة أو بعدها إلى هذا من إما بإقرارها أو بكوا في بيت أحدهما أو بكوا مدخولة لأحدهما ولم ي
  . حاشيته

ادعيا نكاح امرأة وهي تجحد وليست في يد أحدهما، فأقام أحدهما البينة على النكاح وأقام الآخر البينة على النكاح وعلى إقرار المرأة له 
خر ببينته أثبت نكاحها وبه يثبت إقرارها بالنكاح للآخر فاستوت البينتان في بالنكاح لا تترجح بينة من يدعي إقرارها بالنكاح؛ لأن الآ

تترجح بينة من يدعي إقرارها؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً، من يدعي إقرارها لأحدهما بعدما أقاما : إثبات الإقرار معنى، وقيل
نعم ولكن في ضمن إثبات النكاح، وهذا أثبت إقرارها قصداً، ولا : قرار المرأة، قلناوما يقول بأن الآخر أثبت إ. البينة كان المقر له أولى

  .شك أن اعتبار القصدي أولى من اعتبار الضمني

ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما وأقاما البينة من غير تأريخ، وسئلت المرأة عن ذلك ولم تقر لأحدهما حتى اترت البينتان، ثم 
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  .دهما البينة على إقرارها له بالنكاح قضي له بالنكاح كما لو أقرت لأحدهما بالنكاح بعدما أقاما البينة عياناًأقام أح

ادعى رجل نكاح امرأة وهي ليست في يد أحد، وأقام بينة على دعواه قضيت له بالمرأة، فإن جاء رجل آخر وأقام بينة على مثل ذلك لم 
لثاني أنه تزوجها قبل الأول؛ لأن دعوى النكاح بمترلة دعوى الشراء، ومن ادعى الشراء في عين من رجل أحكم له ا إلا إذا شهد شهود ا

  . وقضي له ا ثم ادعى آخر الشراء في ذلك العين من ذلك الرجل لا يقضى للثاني كذا هنا

ح ثم أقام صاحب اليد بعد ذلك بينة على ادعى نكاح امرأة وهي في يد رجل، فأقام المدعي البينة على ذلك وقضى القاضي له بالنكا
النكاح من غير ذكر تاريخ يقضى لصاحب اليد عند بعض المشايخ؛ لأن يده دليل على سبق نكاحه، فصار كما لو أقام بينته على النكاح 

در الشهيد والدي تغمده وإليه مال الص. ينبغي أن لا تسمع بينة صاحب اليد في هذه الصورة: بتاريخ سابق صريحاً، وبعض مشايخنا قالوا
تسمع بينة صاحب اليد لو أقام الخارج بعد ذلك بينة على أنه تزوجها قبل صاحب اليد : االله بالرحمة والرضوان، وعلى قول من يقول

 الشهادة إنه تزوجها قبل لا تقبل: إذا شهد الشهود بعد الدعوى والإنكار أا امرأته وحلاله، ولم يقولوا: »الحاوي«يقضى للخارج، وفي 
  .ما لم يشهدوا على العقد

  

هي امرأتي : إني قد تزوجتها أو قال: إذا قال المشهود عليه بالزنا: وفي كتاب الحدود إشارة إلى أا تقبل، فإن محمداً رحمه االله قال: قال
  . درىء الحد سوى بين الأمرين فدلّ أما واحد فتقبل

يقضى للخارج بحكم : بعض مشايخنا قالوا. المرأة للمدعي ثم أقاما البينة بدون التاريخادعى رجل نكاح امرأة وهي في يد آخر وأقرت 
يقضى لصاحب اليد، فلو أا ما أقرت للخارج حتى أقام الخارج البينة على النكاح وأرخ شهوده وأقام ذو اليد بينة : الإقرار، وقال بعضهم

وإن . يد بينة على أا امرأته ومنكوحته كانت بينة الخارج أولى كما في دعوى الملكعلى النكاح مطلقاً من غير ذكر تاريخ إن أقام ذو ال
أقام بينة على أنه تزوجها كانت بينة ذي اليد أولى، فإن لم يؤرخ فكأن يده دليل سبق نكاحه، هكذا حكي عن بعض مشايخنا وبعض 

سبب متعين في باب النكاح فيصير مذكوراً لا محالة، ولأجل هذا يجب أن تكون بينة ذي اليد أولى على كل حال؛ لأن ال: مشايخنا قالوا
إن من ادعى على امرأة أا امرأته بسبب النكاح وشهد الشهود مطلقاً أا امرأته تقبل الشهادة؛ لأن السبب لما كان متعيناً في : المعنى قلنا

  .باب النكاح صار هو مذكوراً في الشهادة

اليد كان في وقت كذا، ولكن وقّتا بعد ) ذي(كاح وأرخ شهوده وأقام بينة على إقرار ذي اليد أن نكاح ولو أقام الخارج بينة على الن
تاريخ بينة الخارج كانت بينة الخارج أولى، فتندفع به بينة ذي اليد إلا إذا وقت ذو اليد فقال تزوجتها قبل تزوج الخارج ثم جددنا العقد 

  .نة ذي اليد بينة الخارج، فكانت بينة الخارج أولىلا تدفع بي بعد ذلك التاريخ، فحينئذ

إن ادعى كل واحد : رجل ادعى امرأة في يد رجل أا امرأته، وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي في يديه بينة أا امرأته، قال بعض مشايخنا
ل واحد منهما أنه تزوجها والشهود شهدوا أا امرأته مطلقاً ولم يذكر أنه تزوجها لا يقضى لذي اليد بل يقضى للخارج إن ذكر ك

كذلك يقضى لصاحب اليد، وهذا القائل قاس هذا على دعوى الملك، فإن الخارج مع ذي اليد إذا ادعيا ملك عين ملكاً مطلقاً وأقاما البينة 
  . على ذلك يقضى للخارج

ال يقضى لصاحب اليد على كل حال؛ لأن السبب متعين ولو ادعيا الشراء من رجل واحد وأقاما البينة يقضى لصاحب اليد، ومنهم من ق
  .في دعوى المرأة وهو التزوج، فصار ذلك مذكوراً في الدعوى، ولا كذلك ملك العين

يحلف باالله : قال أبو يوسف رحمه االله: سئل ابن سلمة عن امرأة ادعت على رجلٍ أنه تزوجها فأنكر، قال. رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
وجة له وإن هي زوجة له فهي طالق بائن، أما الاستحلاف على النكاح فهو مذهبهما وهو المختار، اختاره الفقيه أبو الليث رحمه ما هي بز

االله رفقاً بالناس، وأما ضم الحلف بالطلاق إلى الحلف على النكاح، فلأنه يجوز أن يكون كاذباً في الحلف على النكاح، وبجحوده لا يقع 
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  .علقة، فيضم إليه الحلف بالطلاق حتى لا تبقى معلقه لو كان كاذباً في الحلف على النكاحالطلاق فتبقى م

  

  .فرقت بينكما وما لم يقل ذلك لا تقع الفرقة: حلَف متى حلف ولا بينة لها فالقاضي يقول: قال» الجامع الأصغر«وفي 

مدعي يستحلف الزوج والمرأة، فيبدأ بيمين الزوج فيحلف باالله ما يعلم ولو ادعى رجل على امرأة نكاحاً والمرأة في نكاح الغير ولا بينة لل
وإن حلف انقطع دعوى المدعي، وإن نكل تحلف المرأة على الثبات باالله ليست امرأة لهذا المدعي فإن نكلت قُضي . أا امرأة هذا المدعي

  .عليها بالنكاح

لا أدري السابق منهما إذا ادعيا السبق يحلف بكل :  وابنتها في عقدتين ثم قالعن محمد رحمه االله فيمن تزوج امرأة» الفتاوى«وفي دعوى 
واحدة منهما أنه تزوجها قبل صاحبتها، بأيهما شاء بدأ وإن شاء أقرع، فإن حلف لإحداهما ثبت نكاح الأخرى وإن نكل لزمه وبطل 

  .نكاح الأخرى

ليس للآخر أن يحلفها ما لم يحلف الذي أقرت هي له به، فإن حلف : الوسئل نصر عن رجلين ادعيا نكاح امرأة فأقرت هي لأحدهما، ق
  . برىء، وإن نكل عن اليمين يفرق بينهما ثم حلف المرأة، فإن حلفت برئت وإن نكلت عن اليمين صارت زوجة له

، وقالت المرأة قد أذن له فإني أفرق إذا تزوج العبد حرة ثم ادعى أن المولى لم يأذن له في النكاح: بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله
ولا أصدقه في إبطال المهر وألزمه الساعة إن كان دخل ا ولها النفقة ما دامت في العدة وإن لم يدخل : بينهما لإقراره بفساد النكاح، قال

  .لا أدري أذن لي أم لم يأذن: وكذلك لو قال. ا جعلت لها نصف المهر

رجل تزوج امرأة ثم أقر بعدما تزوجها أن فلاناً كان تزوجها قبلي إلا أنه طلقها وانقضت عدا ثم : »امعالج«محمد رحمه االله في : قال
إن فلاناً تزوجني قبلك وهو زوجي في الحال ولا نكاح بيني وبينك وفلان المقر له غائب، فالقاضي لا : تزوجتها بعد ذلك، وقالت المرأة

 الحال، فإن حضر الغائب وأقر بالنكاح وأنكر الطلاق قضي بالمرأة للذي حضر؛ لأن نكاح الذي يفرق بين المرأة وبين الزوج الثاني في
حضر ثبت بتصادق الكل ولم يثبت طلاقه لما أنكر الطلاق، فظهر أن الثاني تزوجها وهي منكوحة الأول، فلم يصح نكاح الثاني فيفرق بين 

  . الثاني وبين المرأة ويقضى بالمرأة للأول

ر إن كان الثاني لم يدخل ا كان للأول أن يقرا للحال؛ لأا امرأته ولم تجب عليها العدة عن الغير، وإن كان الثاني قد دخل ا ثم ننظ
فليس للأول أن يدخل ا للحال؛ لأنه وجب عليها العدة من الثاني؛ لأنه وطئها بشبهة النكاح ولا يجوز وطء معتدة الغير كما لا يجوز 

ونكاح الأول على حاله وإن صارت معتدة عن الثاني؛ لأن العدة تمنع ابتداء النكاح أما لا تمنع بقاءه وإن أقر الذي . ة الغيروطء منكوح
حضر بالطلاق وانقضاء العدة كما قاله الزوج الثاني، وأنكرت المرأة الطلاق وانقضاء العدة فإن الطلاق يقع عليها من الأول حين أقر 

ها العدة منذ يوم أقر للأول بطلاقها، ويفرق بينها وبين الزوج الثاني؛ لأن الذي حضر أقر بالطلاق وأسند الطلاق إلى بالطلاق، وتجب علي
وقتٍ ما مضى، فيصدق في حق الطلاق ولا يصدق في الإسناد عند تكذيب المرأة إياه في الإسناد لما في الإسناد من إبطال حقها في النفقة 

  g. الحال وتجب العدة في الحالوالسكنى ويقع الطلاق في

  

هذا التصديق لم يقع معتبراً؛ لأنه وجد في : قلنا. وجد من المرأة التصديق في هذا الإسناد لما أقدمت على تزويجها من الزوج الثاني: فإن قيل
 وذلك قبل إقرار الأول بالطلاق، وما غير أوانه؛ لأنه وجد قبل إقرار الأول بالطلاق؛ لأن التصديق منها يقتضي إقدامها على النكاح الثاني،

وجد في غير أوانه فوجوده وعدمه سواء، ثم إذا لم يعتبر الإسناد في هذه المسألة ووقع الطلاق للحال ظهر أن الثاني تزوجها وهي امرأة 
ثاني؛ لأنا إنما لا نصدق الذي الأول، فيفرق بينهما وإن صدقت المرأة الزوج الذي حضر في الطلاق، وانقضاء العدة لم يفرق بينها وبين ال

  . حضر في الإسناد، لحق المرأة فإذا وجد التصديق منها ثبت الإسناد وظهر أن الزوج الثاني تزوجها بعدما طلقها وانقضت عدا
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نية والأمين إذا أخبر عما نعم إلا أن المعتدة في حقوق االله تعالى أم: قلنا. ينبغي أن لا يصدقا لحق االله تعالى؛ لأن في العدة حق االله: فإن قيل
  .اوئتمن فيه وهو محتمل الصدق فإنه يصدق

وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله أنه كان يفتي في الزوجين يتصادقان على الطلاق وانقضاء العدة أما لا 
ذا الكتاب والإقرار أما يصدقان، وكان يحتاط ذا يصدقان على إبطال العدة، وعليها أن تعتد من وقت الإقرار وإن كان جواب ه

  .بحالها فهي امرأة الثاني وإن أنكرت المرأة نكاح الغائب أصلاً والمسألة. الجواب دفعاً للحيل الباطلة ورداً للعادة القبيحة

نعم كان لي زوج : وجها وقالت المرأةكان لها زوج قبلي ولم يسمه بل أمه إاماً طلقها وانقضت عدا ثم تز: ولو أن هذا الزوج قال
يعني المرأة والذي : قبلك إلا أنه لم يطلقني، فالقاضي لا يفرق بينها وبين الزوج الثاني، فإن جاء رجل وادعى نكاحها وأقرت المرأة به وقالا

جهول والإقرار للمجهول لا يصح، فإذا هذا هو الذي أقر به الزوج الثاني، وأنكر الثاني ذلك فالقول قول الزوج الثاني، لأنه أقر بم: حضر
  .جاء رجل وادعى كان هذا بمترلة ابتداء الدعوى من غير تقدم الإقرار، فيكون القول في إنكار نكاحه قول الزوج الثاني

، وإن نكل فرق ولا يمين على الزوج الثاني في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، وفي قياس قولهما يستحلف، فإن حلف فهي امرأة الثاني: قال
يجب أن يستحلف الزوج الثاني ههنا بلا خلاف؛ لأن الدعوى ههنا : وبعض مشايخنا قالوا. بين المرأة والزوج الثاني وقضى ا للذي حضر

دعت ألا ترى لو نكل الزوج الثاني يفرق بينه وبين المرأة، والاستحلاف يجري في دعوى الفرقة بلا خلاف فإن المرأة إذا ا. في التفرقة
  .الطلاق على الزوج وأنكر الزوج الطلاق يستحلف بلا خلاف

هذا التصديق لم يقع معتبراً؛ لأنه وجد في : قلنا. وجد من المرأة التصديق في هذا الإسناد لما أقدمت على تزويجها من الزوج الثاني: فإن قيل
إقدامها على النكاح الثاني، وذلك قبل إقرار الأول بالطلاق، وما غير أوانه؛ لأنه وجد قبل إقرار الأول بالطلاق؛ لأن التصديق منها يقتضي 

وجد في غير أوانه فوجوده وعدمه سواء، ثم إذا لم يعتبر الإسناد في هذه المسألة ووقع الطلاق للحال ظهر أن الثاني تزوجها وهي امرأة 
لعدة لم يفرق بينها وبين الثاني؛ لأنا إنما لا نصدق الذي الأول، فيفرق بينهما وإن صدقت المرأة الزوج الذي حضر في الطلاق، وانقضاء ا

  .حضر في الإسناد، لحق المرأة فإذا وجد التصديق منها ثبت الإسناد وظهر أن الزوج الثاني تزوجها بعدما طلقها وانقضت عدا

تدة في حقوق االله تعالى أمنية والأمين إذا أخبر عما نعم إلا أن المع: قلنا. ينبغي أن لا يصدقا لحق االله تعالى؛ لأن في العدة حق االله: فإن قيل
  .اوئتمن فيه وهو محتمل الصدق فإنه يصدق

وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله أنه كان يفتي في الزوجين يتصادقان على الطلاق وانقضاء العدة أما لا 
قت الإقرار وإن كان جواب هذا الكتاب والإقرار أما يصدقان، وكان يحتاط ذا يصدقان على إبطال العدة، وعليها أن تعتد من و

  . بحالها فهي امرأة الثاني وإن أنكرت المرأة نكاح الغائب أصلاً والمسألة. الجواب دفعاً للحيل الباطلة ورداً للعادة القبيحة

نعم كان لي زوج :  طلقها وانقضت عدا ثم تزوجها وقالت المرأةكان لها زوج قبلي ولم يسمه بل أمه إاماً: ولو أن هذا الزوج قال
يعني المرأة والذي : قبلك إلا أنه لم يطلقني، فالقاضي لا يفرق بينها وبين الزوج الثاني، فإن جاء رجل وادعى نكاحها وأقرت المرأة به وقالا

ل الزوج الثاني، لأنه أقر بمجهول والإقرار للمجهول لا يصح، فإذا هذا هو الذي أقر به الزوج الثاني، وأنكر الثاني ذلك فالقول قو: حضر
  .جاء رجل وادعى كان هذا بمترلة ابتداء الدعوى من غير تقدم الإقرار، فيكون القول في إنكار نكاحه قول الزوج الثاني

ف، فإن حلف فهي امرأة الثاني، وإن نكل فرق ولا يمين على الزوج الثاني في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، وفي قياس قولهما يستحل: قال
يجب أن يستحلف الزوج الثاني ههنا بلا خلاف؛ لأن الدعوى ههنا : وبعض مشايخنا قالوا. بين المرأة والزوج الثاني وقضى ا للذي حضر

 بلا خلاف فإن المرأة إذا ادعت ألا ترى لو نكل الزوج الثاني يفرق بينه وبين المرأة، والاستحلاف يجري في دعوى الفرقة. في التفرقة
  .الطلاق على الزوج وأنكر الزوج الطلاق يستحلف بلا خلاف
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هذا هو الصحيح أن الزوج الثاني يحلف بالإجماع؛ لأنه استحلاف على الفرقة، وأبو حنيفة رحمه االله : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
س قول أبي حنيفة رحمه االله ولم يقل في قول أبي حنيفة رحمه االله فيكون هذا تخريجاً يقول في قيا» الكتاب«يرى ذلك ومحمد رحمه االله في 

  . على قول أبي حنيفة رحمه االله، ويجوز أن محمداً أخطأ في هذا التخريج فلا يسلم هذا التخريج على قول أبي حنيفة رحمه االله

 إنما يرى التحليف على الفرقة إذا وقع الدعوى في الفرقة مقصوداً كما الأول أصح؛ لأن أبا حنيفة رحمه االله: وقال شيخ الإسلام رحمه االله
في المسألة التي ذكرها، والدعوى ههنا ما وقع في الفرقة مقصوداً إنما وقع في النكاح؛ لأن الذي حضر لا يدعي الفرقة على الثاني إنما يدعي 

التفريق بين المرأة وبين الزوج الثاني حكماً لثبوت نكاح الذي حضر لا نكاح نضعه إلا أنه متى نكل الثاني وثبت نكاح الذي حضر يجب 
  .أصلاً ومقصوداً

والأصل في هذا الباب دعوى النكاح، ودعوى الفرقة تبع، والتبع ليس له حكم نفسه إنما له حكم الأصل فإذا لم يجزىء الاستحلاف فيما 
رقة، ولو أن المدعي في ابتداء الدعوى أقام البينة على طلاق الغائب، فالقاضي هو الأصل وهو النكاح لا يجزىء فيما هو التبع له وهو الف

  . أنكر الطلاق لا يحتاج إلى إعادة البينة) و(يقبل بينته ويقضي بالمرأة للمدعي ويتعدى القضاء إلى الغائب حتى لو حضر 

شهد آخر أن الميت كان طلقها ثلاثاً في صحته هل تقبل ولو شهد شاهدان أنه مات وهي امرأته ووارثته وقضى القاضي لها بالميراث، ثم 
رجل مات فجاءت امرأة وادعت أا امرأة الميت ووارثته فأنكر : »السير«والمذكور في . أا تقبل» السير الكبير«بينة الطلاق؟ أشار في 

ثم أقام . ها وقضى القاضي لها بالميراث واستهلكتهولد الميت نكاحها فأقامت بينة أنه مات وهي امرأته ووارثته ولا وارث له من النساء غير
الولد بينة أن الميت قد كان طلقها ثلاثاً في صحته، فإن الضمان فيه على المرأة، فلا يجب على الشاهدين ولولا أن بينة الطلاق مقبولة وإلا 

 في المسألة المتقدمة لأن في هذه المسألة قبلت بينة وهذه المسألة قبلت بينة الطلاق تؤيد قول القاضي الإمام. لما وجب الضمان على المرأة
الطلاق مع أن شهود النكاح شهدوا بالنكاح يوم الموت، فلأن تكون بينة الطلاق أولى في تلك المسألة، وشهود النكاح لم يشهدوا بالنكاح 

مات وهي امرأته غير محتاج إليها : ول شهود النكاحلأن ق» السير«يوم الموت كان أولى في تلك المسألة، ثم إنما قبلت بينة الطلاق في مسألة 
كانت امرأته فالقاضي يقضي لها بالميراث، وما لا يحتاج إليه في الشهادة وجوده وعدمه بمترلة، ولو لم : للقضاء بالميراث، فإم لو قالوا

  .وهي امرأته كان تقبل بينة الطلاق دون بينة النكاح كذا ههنا: يقولوا

  

مات فشهد شاهدان أن هذه المرأة كانت امرأته، وشهد آخران أنه كان طلقها قبل الموت ) رجل(رحمه االله سئل عن » ضليفتاوى الف«وفي 
كأنه طلقها ثم تزوجها، وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله بينة الطلاق أولى؛ لأا ..... بينة النكاح أولى لأنه: قال

إذا شهد أحد الشاهدين أا زوجت نفسها منه، وشهد الآخر أن وليها : »مجموع النوازل«لطلاق بعد النكاح، وفي ثبتت زيادة أمر وهو ا
  . زوجها برضاها لا تفيد لاختلافها لفظاً ومعنى

: ن يقولولو ادعى هذا المدعي بعد هذه الدعوى أا زوجت نفسها منه ثم شهد بذلك شاهدان تقبل ولا يتحقق التناقض؛ لأنه يمكنه أ

  .تزوجها مدة بتزويج الولي إياها مني وتزوجتها مرة أخرى بتزويجها نفسها مني

إذا أقامت المرأة بينة على الطلقات الثلاث، وأقام الزوج بينة في دفع دعواها عليها أا أقرت أا اعتدت بعد طلقاته الثلاث، : وفيه أيضاً
لا لأن : دا، ثم تزوجته وهي حلال له هل يصح دعواه عليها على هذا الوجه؟ قالفتزوجت بزوج آخر ودخل ا ثم طلقها وانقضت ع

هو نظير : قال. أكثر ما فيه أنه ثبت ذه البينة أا مبطلة في دعواها إلا أن دعواها ليس بشرط لسماع البينة القائمة على الحرمة وصحتها
ها أا أقرت أا استأجرت هؤلاء الشهود ليشهدوا لها بذلك زوراً، لا يبطل ما ما لو أقامت البينة أنه طلقها ثلاثاً وادعى في دفع دعوا

أقامت من البينة على الطلقات الثلاث لأنه وإن ثبت ببينة الزوج بطلان دعواها وإقرارها بكذب الشهود إلا أن دعواها ليس بشرط لسماع 
  .البينة على الحرمة
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اللفظ باهر دور أذن وشوى داتست أيم، فالقاضي لا يقضي بشهادم؛ لأن هذا بمترلة ما لو ادعى على امرأة نكاحاً، فشهد الشهود ذا 
إنسان جنان ناشيده ايدكي رنان وشوبان : وكذلك لو شهدوا فقالوا. نشهد فيما نعلم، وذلك غير مقبول عند أبي حنيفة رحمه االله: قالوا

  .باشند لا تقبل شهادم

ام على ذلك بينة ثم إن المرأة ادعت عليه على وجه الدفع أنك أقررت في حال جواز إقرارك طائعاً أنك إذا ادعى على امرأة نكاحاً وأق
بالخلع ولم يبق بيننا نكاح وأقامت على ذلك بينة، فهذا دفع صحيح ويجعل كأن المدعي تزوجها ثم خالعها،  خالعتني ووقعت الفرقة بيننا

  . ا الدفع قبل القضاء بالنكاح أو بعده؛ لأن إقامة البينة على الخلع يقرر النكاح السابقفهذا من باب العمل بالبينتين وسواء كان هذ

رجل ادعى النكاح على امرأة وهي تنكر وحلفت على دعواه لا يحل للرجل أن يتزوج بأختها وأربع سواها، لأن في زعم الرجل أن 
ه، وكذلك لو ادعت امرأة النكاح على رجل وحلف الرجل لا يحل لها أن النكاح ثابت وأن المرأة كاذبة في إنكارها، وزعمه معتبر في حقّ

  .تتزوج بزوج آخر؛ لأن في زعم المرأة أن الرجل كاذب وأني منكوحته

  

رجل ادعى على امرأة النكاح والمرأة تجحد نكاحه وتقر بالنكاح لرجل آخر فأقام المدعي بينة على دعواه فلم تظهر عدالة الشهود، 
لي بينة أخرى فالقاضي لا يسلمها إلى : وأما إذا قال. لا بينة لي سوى هذه البينة: م المرأة إلى المقر له، وهذا إذا قال المدعيفالقاضي يسلّ

  .المقر له بل يحول بينها وبين المقر له إلى أن يظهر عجز المدعي عن إقامة البينة

شهد أحدهما أن هذا الرجل أقر أن هذه المرأة امرأتي وشهد الآخر أنه امرأة ادعت على رجل النكاح والرجل يجحد فأقامت المرأة شاهدين 
وكذلك إذا شهد أحدهما أا كانت امرأته وشهد الآخر أا امرأته وشهد أحدهما بالفارسية ابن . أقر أا كانت امرأتي تقبل هذه الشهادة

 امرأته شاهد أا امرأته للحال، ألا ترى أن في دعوى زن وى است وشهد الآخر اين زن وى تودست تقبل لأن الذي شهد أا كانت
ملك الأعيان، لو شهد أحد الشاهدين أن هذه العين كان ملك هذا المدعي وشهد الآخر أنه ملكه تقبل شهادما، ولو كان الزوج يدعي 

العين، فإن من ادعى عيناً في يد إنسان أنه أا كانت امرأته وشهد الشهود أا امرأته ينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة كما في دعوى ملك 
  .ملكه وشهد الشهود أا ملكه أو ادعى أنه كان له وشهد الشهود أنه له لا تقبل هذه الشهادة عند أكثر المشايخ وهو الأصح

جل بينة على دعواه، إن لي زوجاً في بلد كذا وسمت ذلك الزوج أو لم تسم، فأقام الر: رجل ادعى النكاح على امرأة وهي تجحد وتقول
  . فالقاضي يقضي بالنكاح عليها، ولا يكون إقرارها بالنكاح لغير هذا المدعي مانعاً من القضاء ببينة المدعي

تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت المرأة النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصم المرأة، لأن 
قصود من التحليف النكول الذي هو إقرار، ولو أقرت صريحاً بنكاح الأول بعدما تزوجت بالثاني لا يصح إقرارها المخاصمة للتحليف والم

ولكن الزوج الأول يخاصم الزوج الثاني ويحلفه، فإن نكل حتى صار مقراً ببطلان نكاحه الآن يخاصم المرأة ويحلفها، وقد ذكرنا تمام المسألة 
  .قبل هذا

لو أقام رجل بينة على امرأة، أن أباها زوجها منه قبل بلوغها وأقامت المرأة بينة أنه زوجها منه بعد البلوغ بغير : »طفيواقعات النا«في 
  .رضاها، فبينتها أولى لأن البلوغ معنى خاف يثبت ببينتها فكانت بينتها أكثر إثباتاً ثم يثبت فساد النكاح ضرورة

رجل امرأة ودخل ا ثم ادعت بعد الدخول أا قد ردت النكاح حين زوجها الأب وأقام على تزوج ال: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي 
ولو ادعت الرد . الصحيح أن لا تقبل بينته لأن التمكين قائم مقام الإقرار: »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في . ذلك بينة تقبل بينته

  .نتها على ذلك كذا ههنابعد الإقرار لا تسمع دعواها الرد ولا تقبل بي

  

وفي هذا الموضع أيضاً إذا زوج الرجل وليته فردت النكاح، فادعى الزوج أا صغيرة وادعت هي أا بالغة، فالقول قولها إذا كانت مراهقة 
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ا تنكر معنىا إذا كانت مراهقة، فقد أخبرت عما هو محتمل للثبوت فيقبل قولها لأا تنكر وقوع الملك وإن كانت مدعية صغيرة؛. لألأ 
  . عليها

عن محمد رحمه االله أن » الإملاء«وفي . الشهادة على المهر بالتسامع يجوز: »المنتقى«وفي . والشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع جائز
ادت المرأة إثبات تأكد المهر لا يجوز، وإذا أر: وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فقيل. الشهادة على المهر بالتسامع لا تجوز

يجوز الشهادة بالشهرة والتسامع، وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وهكذا : ينبغي أن تثبت الخلوة الصحيحة بالبينة، وقد قيل
  .»أدب القاضي«ذكر الخصاف في 

: در وإذا شت نكاح بدربا، قال بعض مشايخناادعى النكاح على امرأة فشهد الشهود ذا اللفظ كواهي ميد هم كه جوف بدروي يزني دأ

لا تقبل الشهادة لأم شهدوا على الرضا بالنكاح، وهذا سهو ينبغي أن تقبل الشهادة لأم شهدوا على النكاح وعلى رضاها بالنكاح 
ع الشهود كلام جون بدررا بزني دأد رواداشت نكاح بدررا ادعى النكاح بمحضر من الشهود لا بد وأن يذكر سما: وحيث قالوا

  .المتعاقدين؛ لأن بين العلماء اختلافاً في أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط، والأصح أنه شرط فلا بد من ذكره لتصح الدعوى

ن أو ثلاثة إلا أنه نحن لانعرفها بوجهها، فإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، أو كانت له ابنتا: شهدا أنه زوج ابنته فلانة من فلان إلا أما قالا
: ليس له ذا الاسم إلا واحدة فالشهادة جائزة، وإن كانت له ابنتان كبرى وصغرى فشهد شاهدان أنه تزوج ابنته الكبرى من هذا وقالا

، ويقضي القاضي بالنكاح، وإذا أحضر المدعي بعد ذلك امرأة ويدعي أا هي الكبرى. نحن لا نعرف الكبرى بوجهها فالشهادة جائزة
  . فالقاضي يأمره بإقامة البينة على أا هي الكبرى

بلى فعلت فهو جائز، وكذلك ادعى الرجل : ما فعلت ثم قال: امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها، وقال الرجل: »المنتقى«وفي إقرار 
فعلت إلا أني قد رددت النكاح ثم زوجني إياك أبي، فقال قد : النكاح وجحدت المرأة ثم أقرت، ولو كانت المرأة بدأت بالدعوى فقالت

وليس إنكاره النكاح كادعائه الفسخ، : قال بعد ذلك قد كنت أجزته فلا نكاح بينهما إلا أن تعود المرأة إلى تصديقه فيجوز حينئذ، قال
ني قد فسخت النكاح ولم زوجني إياها إلا أ: ألا ترى أنه لو أقامت بينة على رجل أن أباها زوجها إياه وقد رضي بالنكاح، فقال الرجل

الزوج فقال قد زوجني إياك أبوك، فقالت قد فعل إلا أني قد رددت أو قالت لم يفعل ثم  ولو بدأ.أقبل، فإني أفرق بينهما وألزمه نصف المهر
 امرأة لها منه ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله في رجل مع» المنتقى«وفي كتاب الدعوى من . قالت قد فعل ورضيت لزمها في الوجهين

إذا أقرت أن هذا الولد ولده منها فهي امرأته، وإن لم يكن : أولاد وهي معه في مترله يطؤها وتلد له سنيناً ثم أنكرت أن تكون امرأته، قال
  .بينهما ولد وإنما كانت معه على هذا الحال فالقول قولها

  

 الرجل، فجاءت تدعي ميراثه فلها الميراث، وكذلك لو كانت المرأة ادعت ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها ثم أنكرت ثم مات: وفيه أيضاً
  .النكاح وأنكر الزوج ثم ماتت المرأة فجاء الرجل لطلب ميراثها وزعم أنه تزوجها فله الميراث

ولو أقرت . هر والميراثإذا أقر رجل أنه تزوج فلانة بألف وصدقته المرأة بعدما مات عمل تصديقها حتى كان لها الم: »الأصل«وفي إقرار 
وعند أبي حنيفة رحمه االله لا يعمل . المرأة أا تزوجت فلاناً بألف درهم فصدقها الزوج بعد موا عمل تصديقه عندهما حتى يرث منها

  . تصديقه حتى لا يرث منها

الشاهدين أنه تزوجها وشهد الآخر أا شهد أحد . ادعى أا امرأته وشهد الشهود أنه تزوجها في شهر كذا تقبل، وعلى العكس لا تقبل
وهبت نفسها منه تقبل الشهادة؛ لأن لفظ الهبة صارت كناية عن التزويج مجازاً، ولو شهد أحدهما أنه نكحها وشهد الآخر أنه تزوجها 

ا لا تقبل شهادا، وعلى لو شهدا أنه نكحه: لا تقبل شهادما؛ لأن النكاح يستعمل في الوطء، وهذا القائل يقول: تقبل الشهادة، وقيل
  .تقبل شهادا وهو الصحيح: القول الأول
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ولو شهد أحدهما أنه نكحها وشهد الآخر بالفارسية ورا بزني خواشت لا تقبل هذه الشهادة، هكذا قيل، وقيل تقبل، وهكذا ذكر 
وإذا اختلفا في المكان لا تقبل .  فصل الشهادة، وإذا اختلفا في الزمان فقد ذكرنا هذا الفصل في أول الكتاب في»فتاويه«، في »البقالي«

  .الشهادة، وكذا إذا اختلفا في الإنشاء والإقرار لا تقبل الشهادة

وإذا ادعى أنه تزوجها على ألف وخمس مائة، وشهد أحد الشاهدين بذلك، . وإذا ادعى النكاح وشهد الشهود على إقرارها تقبل الشهادة
لف لأن المقصود والمتبقي من جانب الزوج ملك البضع وقد اتفقا عليه، ولو كان الدعوى من جانب وشهد الآخر بألف قضى بالنكاح بأ

مثل قول أبي حنيفة » الإملاء«المرأة، فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا يقضى بالنكاح، وعن أبي يوسف رحمه االله في 
  .رحمه االله

العبد وقيمته ألف، وشهد الآخر أنه تزوجها على ألف، فإن كان الدعوى من جانب الزوج قضى ولو شهد أحدهما أنه تزوجها على هذا 
على امرأة أا منكوحته وقضى القاضي ببينته وجاء ) امرأة(بالنكاح، وإن كان من جانب المرأة يجب أن تكون على الخلاف أقام رجل 

المدعي بينة على ) أقام(فت إلى دعوى الثاني وبينته كما في دعوى الشراء إذا آخر وأقام البينة على تلك المرأة بالنكاح، فالقاضي لا يلت
وقضى القاضي له ببينته ثم جاء آخر وادعى شراء تلك العين من ذلك الرجل بعينه فالقاضي لا يلتفت إلى الثاني . الشراء من رجل بعينه

  . وبينته كذا ههنا

  

  نوع منه في اختلافهما في متاع البيت

ما يصلح للرجل، فهو : ف الزوجان في متاع البيت حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بالطلاق وما أشبهه، قال أبو حنيفة رحمه االلهإذا اختل
للرجل وذلك نحو السيف والقوس وأشباه ذلك إلا أن تقيم المرأة البينة، وما يصلح للنساء فهو للمرأة وذلك نحو الدرع والخمار والمغزل 

وما يصلح لهما نحو الدار والخادم والغنم السائمة فهو للرجل إلا أن يقيم الزوج . أن يقيم هو البينة، وإن أقاما فبينتها أولىوأشباه ذلك إلا 
للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل، وهذا الذي ذكرنا إذا : وقال أبو يوسف رحمه االله. البينة، وإن أقاما البينة في ذلك فالبينة بينة الزوج

عد الفرقة في متاع كان في أيديهما حال قيام النكاح أما لو اختلفا بعد وقوع الفرقة في متاع أحدهما بعد الفرقة فهو بينهما؛ أي اختلفا ب
  . شيء كان

وإذا مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين الباقي وورثة الميت، فعلى قول أبي يوسف رحمه االله تعطى المرأة جهاز مثلها إن كانت حية 
ما يصلح للرجال فهو للرجل إن : ها إن كانت ميتة، والباقي للزوج إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً، وعلى قول أبي حنيفة ومحمدولورثت

وما يصلح لهما فعلى قول محمد رحمه االله هو للرجل إن كان حياً ولورثته إن . كان حياً ولورثته إن كان ميتاً، وما يصلح للنساء، فعلى هذا
المشكل للباقي منهما، وما كان من متاع التجارة والرجل معروف بتلك التجارة فهو للرجل، وإن كان : قال أبو حنيفة رحمه االله. تاًكان مي

وإن كان أحدهما مأذوناً أو مكاتباً عند أبي حنيفة . أحدهما حراً والآخر مملوكاً؛ فإن كان المملوك محجوراً فالمتاع للحر منهما أيهما كان
وإن كانت له نسوة ووقع الاختلاف بينه وبينهن . وعندهما هذا وما لو كانا حرين سواء. االله هذا وما لو كان أحدهما محجوراً سواءرحمه 

) على(في المتاع؛ فإن كن في بيت واحد، فمتاع النسوة بينهن على السواء، وإن كانت كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت 

  .ين زوجها على ما وصفنا لا تشارك بعضهن بعضاًامرأة فهو بينها وب

وإذا كان المترل ملكاً للزوج، فالقول في المتاع . وإن أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل اعتباراً للثابت بإقرارها بالثابت عياناً
ع على ما وصفنا، وإن كانا مملوكين أو مكاتبين، وإن كان أحد الزوجين غير مدرك إلا أنه يجامع مثله فالقول في المتا. على ما وصفنا

  . فالقول في المتاع على ما وصفنا؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر
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: ابن سماعة عن محمد رحمه االله في رجل له بنون زوجهم إلا أنه لم يبوئهم بيوتاً بل مع أبيهم في داره وفي عياله، قال البنون: »المنتقى«وفي 

وإذا كان الأبوان في عيال ابن كبير في مترله فالمتاع متاع الابن؛ لأنه رب الدار . إن المتاع للأب إلا الثياب اللاتي عليهمالمتاع متاعنا ف
وقال أبو يوسف رحمه االله ما كان على الأمة مما يلبس النساء من الثياب والحلي فهو لها، وكذلك ما كان على العبد من . وصاحب النفقة

ولا أحفظ في هذا عن أبي حنيفة رحمه االله، ولكني أحفظ عنه في رجل أجر عبده من رجل ليعمل عنده فما كان : ل قاليلبسه الرجا لباس
  .في يد العبد فهو لأستاذه، وما كان العبد لابسه فهو للعبد، فهذا على ذلك

  

 قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، فإن إذا اختلف الزوجان في دار في أيديهما فهي للزوج في: أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه االله
  t.أقاما البينة فالبينة بينة المرأة، وإن اختلف في متاع من متاع النساء وأقاما البينة قضى به للزوج

  

  نوع منه فى اختلافهما في المتاع وفي النكاح

دارها وأن الرجل عبدها وأقامت على ذلك بينة، وادعى سألت محمداً رحمه االله عن رجل وامرأة في دار ادعت المرأة أن الدار : قال هشام
أقبل بينة المرأة على الدار لأني أجعل الدار في يد الرجل، فالدار دارها وأجعل البينة بينة الزوج : الرجل أن الدار داره وأن المرأة امرأته قال

  . ك لهافي التزويج وأجعلها امرأته وتزويجها نفسها منه إقرار منها بأنه ليس بمملو

رجل وامرأة في أيديهما دار أقامت المرأة بينة أن الدار لها والرجل عبدها، وأقام الرجل بينة أن الدار : وروى بشر عن أبي يوسف رحمه االله
ا، ولو أقام له وأن المرأة زوجته تزوجها على ألف درهم ودفعها إليها ولم يقم بينة أنه حر، فإنه يقضي بالدار للمرأة ويقضي بالرجل عبداً له

بينة أنه حر الأصل، والمسألة بحالها كانت المرأة امرأته ويقضي بأنه حر ويقضي بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يدي الرجل حيث 
: دار للمرأة، قالجعلها امرأته، فالمرأة هي المدعية للدار كزوجين في أيديهما دار أقام كل واحد منهما بينة أن الدار داره وهناك يقضي بال

  .ولو لم يكن بينهما بينة كانت الدار للزوج: وهكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، قال

  

  نوع منه فى اختلافهما في صحة العقد وفساده

وأنا صبية، تزوجتني : ولو قالت المرأة. لا بل تزوجتك بشهود، فالقول قول الزوج: امرأة قالت لزوجها تزوجتني بغير شهود وقال الزوج
  .تزوجتك وأنت بالغة فالقول قولها: وقال الزوج

الأصل في جنس هذه المسائل ما مر قبل هذا في فصل الشهادة في النكاح أن الزوجين إذا اختلفا في صحة العقد وفساده، فالقول قول من 
عل كأن الزوج أمر بثبوت حرمة حالية كأنه قال يدعي الصحة لشهادة الظاهر له فبعد ذلك إن كان المدعي للصحة المرأة يفرق بينهما، يج

وإذا اختلفا في . أنت علي حرام للحال، فيفرق بينهما ولها عليه نصف المهر إن لم يدخل ا، وجميع المهر إن دخل ا وعليها العدة: لها
  . من ينكر الوجود) قول(وجود أصل النكاح فالقول 

. لأن الشهادة شرط صحة العقد لا شرط وجوده: ا في صحة العقد وفساده لا في وجود أصلهاختلف: في الفصل الأول: إذا ثبت هذا فنقول

اختلفا في وجود أصل العقد لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنى لأن النكاح متردد بين الضرر : وفي الفصل الثاني
وإذا جعلنا القول قول الزوج في .  فكانت منكرة وجود العقد، فكان القول قولهاوالنفع، وعبارة الصبي في مثل هذا التصرف ملحق بالعدم،

المسألة الأولى وقضى القاضي بالنكاح بينهما ذكر أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف الأول وسعها أن تدعه يجامعها، وإن 
سعها المقام معه ولا يسعها أن تدعه يجامعها ولا يأخذ ميراثها إلا أن مات الزوج حل لها أخذ الميراث، وإن كانت صادقة فيما قالت لا ي

  .يرجع عن هذا القول قبل موت الزوج، وهذه المسألة فرع مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور
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 ويقضى بالنكاح تزوجتك بعد انقضاء العدة، فالقول قول الزوج: تزوجتني وأنا معتدة فلان، وقال الزوج: وكذلك إذا قالت المرأة لزوجها
وهل يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها؟ إن علمت . بينهما لأن الاختلاف وقع في صحة العقد، فالزوج يدعي صحته، فيكون القول قوله

أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله الأول؛ لأن بالقضاء ثبت لهما نكاح ) قول(وقت القضاء أا كانت منقضية العدة يسعها ذلك في 
تدأ، وهي في هذا الوقت كانت خالية عن العدة محلاً للنكاح، وإن علمت أن وقت القضاء كانت في العدة لا يسعها ذلك بالاتفاق؛ لأن مب

  . بالقضاء إنما يثبت النكاح في محلّه، ومعتدة الغير ليست بمحل أصلاً

ا أخذ الميراث، وإن علمت أن وقت القضاء كانت في وفصل أخذ الميراث على هذا إن علمت أن وقت القضاء كانت منقضية العدة حل له
العدة لم يحلّ لها أخذ الميراث؛ فإن عادت المرأة إلى تصديق الزوج إن كان ذلك قبل موت الزوج ثم مات الزوج كان لها الميراث، وإن كان 

  .وت وقت الميراث ولا كذلك حالة الحياةذلك بعد موت الزوج لم يكن لها الميراث لأا في التصديق بعد الموت متهمة لكون ما بعد الم

  

تزوجتني قبل الإسلام فالقول قول الزوج ويقضى : وكذلك لو أن مجوسية أسلمت فادعى عليها رجل النكاح بعد الإسلام فقالت المرأة
  .بالنكاح بينهما، وهل يسعها المقام معه فهو على ما ذكرنا

لا بل أنت أجنبية، فالقول قول الزوج ويقضي القاضي عليها : رضاعة وقال الزوجإني أختك من ال: وكذلك لو أن امرأة قالت لزوجها
  .بالنكاح وهل يسعها المقام معه وأخذ ميراثه؟ فهو على ما ذكرنا هذه الجملة في شهادة الجامع قبيل باب الشهادة في الحائط المائل

 تزوجت بآخر وطلقها أن الزوج الثاني قد دخل ا حل للزوج إذا أقرت المطلقة الثلاثة بعدما: »الأصل«وفي باب الإحصان من نكاح 
أن » الكتاب«ولم يشترط في . الأول أن يتزوجها؛ لأا أخبرت بزوال الحرمة التي هي حق الشرع والعبد مصدق فيما هو حق االله تعالى

 كما قلنا، فقد شرط العدالة في الرسول، ولم تكون ثقة، وكذلك لو أخبر عنها بذلك ثقة، يريد به أا أرسلت رسولاً بذلك، كان الجواب
، وذكر أنه يجوز له أن يتزوجها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أا »القدوري«وذكر هذه المسألة في تجريد . يشترط ذلك في المرأة

  .صادقة

أن يتزوجها، ولا يصدق الزوج الثاني عليها وإن وإن كان الزوج الثاني هو الذي أقر بالدخول، والمرأة ما أقرت بذلك لم يحل للزوج الأول 
  . الدخول بعدما تزوجها الأول بإقرارها لم تصدق في ذلك لكوا متناقضة فيه كان قد خلا ا ولو أنكرت

الأول وإن كان الزوج الأول بعدما تزوجها أنكر أن يكون الزوج الثاني دخل ا وادعت هي الدخول كان القول قولها؛ لأن إقدام الزوج 
  .على النكاح بعد النكاح الثاني إقرار منه بالدخول دلالة، ولو أقر بذلك صريحاً ثم أنكر لا يلتفت إلى إنكاره كذا ههنا

رحمه االله المطلقة ثلاثاً إذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه، وعادت إلى الأول بنكاح جديد ثم ادعت أن الثاني لم » فتاوى أبي الليث«وفي 
ا فإن كانت عالمة بشرائط الحل الأول لا تصدق، وله أن يمسكها، وإن كانت عالمة بالشرائط صدقت؛ لأن إقدامها على يكن دخل 

  .النكاح مع العلم بشرائط الحل إقرار بوجود تلك الشرائط، فأما الإقدام مع الجهل بالشرائط لا يكون اقراراً بوجود الشرائط

 محمداً رحمه االله عن رجل طلق امرأته بعد الدخول ا ثم تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق بيوم سألت: قال هشام: »المنتقى«وفي نكاح 
قد كنت أسقطت بعد الطلاق، فالقول قول الزوج ولو بدأت هي قبل أن تزوج نفسها : تزوجتك ولم تنقض عدتك وقالت: فقال الزوج

وجت قبل قولها وإن قال الزوج بعد ذلك كنت في العدة حين من هذا الرجل أو بعد ذلك، وقالت قد كنت أسقطت وانقضت عدتي وتز
  .تزوجتك فسخ النكاح بينهما وقضيت لها بنصف المهر على الزوج

  

: أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما االله رجل طلق امرأته ثلاثاً فمكثت شهرين ثم تزوجها رجل، فقالت بعد النكاح: »المنتقى«وفي طلاق 

دق المرأة وله أن يمسكها في قول أبي حنيفة رحمه االله وقولهما، وتزويجها نفسها إقرار بانقضاء العدة، ولو كان لم تكن عدتي انقضت لم تص
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لم : التزويج بعد الطلاق في وقت لا تنقضي في مثله العدة قبل قولها فلو تزوجها الزوج الأول بعد سنين من وقت الطلاق، فقالت بعد ذلك
  .وليس هذا كالعدة: أتزوج غيرك، فالقول قولها قال

  

  نوع منه 

الغزل لي فإن كان الزوج بياع القطن : امرأة غزلت قطن زوجها ثم وقع بينهما فرقة أو لم تقع واختلفا في الغزل، فقال كل واحد منهما
اصبة، وإن لم يكن الزوج فالغزل لها وعليها مثل قطن الزوج؛ لأن الظاهر أنه اشترى القطن للتجارة لا لغزل المرأة، فتصير المرأة بالغزل غ

بياع القطن، فالغزل له؛ لأن الظاهر أنه إنما حمل القطن إلى البيت لغزل المرأة، والظاهر أن المرأة تغزل للزوج، وكذلك هذا الجواب فيما إذا 
  .طبخت المرأة القديد من اللحم الذي جاء به الزوج

نه الثوب والمتاع فالغزل للزوج ولها أجر مثلها؛ لأنه استأجرها ببعض ما اغزلي ليكون لك ولي م: ولو قال لها الزوج حين جاء بالقطن
بغير أجرٍ كان القول قول الزوج؛ لأن هذا الشرط وهو شرط الأجر : غزلت بأجرٍ وقال الزوج: يحصل من عملها، فإن اختلفا فقالت المرأة

  .»سمرقندفتاوى أهل «يستفاد من مثله فيكون القول له مع يمينه هذه الجملة في 

امرأة غزلت قطن زوجها بإذنه وكانا يبيعان من ذلك للكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة لحاجة : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي نكاح 
بينهما واتخذا ببعض الكرباس ثياب البيت فجيمع ذلك من الكرباس وما اشترى به للرجل؛ لأن المرأة تعمل للرجل عادة، فيكون ذلك 

  . شيئاً اشترى لها أو علم عادة أنه اشترى لها فيكون لهاللرجل إلا

اشتري ا قطناً : رجل كان يدفع إلى امرأته ما تحتاج إليه وكان يدفع إليها أحياناً دراهم ويقول: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي بيوع 
لها لأا اشترت من غير توكيل الزوج إياها بالشراء واغزلي، فكانت تشتري وتغزل ثم تبيع وتشتري بثمنها أمتعة البيت كانت الأمتعة 

  .فتكون مشترية لنفسها

  . ولو اشترى الزوج قطناً فغزلته المرأة بإذنه أو بغير إذنه كان ذلك للزوج؛ لأن هذا من جملة خدمة البيت، فكانت عاملة للزوج

امرأته أن تغزله فغزلته، قال تغزله فإن وضعه في البيت فغزلته ) أمر(بشر عن أبي يوسف رحمه االله في رجل اشترى قطناً و : »المنتقى«وفي 
رجل جاء بقطن لتغزله امرأته ولم يقل لها اغزليه أو قال لها اغزليه : وفيه. فهو لها دونه ولا شيء عليها هو بمترلة الطعام وضعه في بيته فأكلته
  .قة واشترت منه قطناً وغزلته فهو للزوج في جميع هذه الوجوهأو تركه عندها نفقة لها كلّها وتنتفع ا ولم يفرض لها كل شهر نف

  .وإن كان له في بيته قطن فغزلته بغير أمره فهو لها. وإن فرض لها كل شهر نفقة واشترت منها قطناً وغزلته فهو لها

  .لأن القطن له:  أمري، فالقول له قالغزلته بغير: رجل اشترى قطناً فغزلته امرأته، فقال لها الرجل: عن محمد رحمه االله» نوادر هشام«وفي 

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

رجل زوج ابنته وجهزها فماتت الابنة، فزعم أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز ماله وأنه لم يهبه منها، وإنما أعاره منها، فالقول للزوج 
ابنته يدفع ذلك إليها بطريق الملك، والبينة الصحيحة أن يشهد وعلى الأب البينة؛ لأن الظاهر شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب إذا جهز 

عند التسليم إلى البنت أني إنما سلمت هذه الأشياء إلى البنت بطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة، ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما 
ط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في حالة في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتيا

ثم إن البنت تبرئة . الصغر، فهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين االله تعالى، فالاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم
لأب؛ لأن اليد استفيدت من جهته، فيكون عن الثمن، وحكي عن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله أن القول قول ا

» شرح كتاب السير«وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في . القول قوله أنه يأتي إلى جهة أبيها، وبه أخذ بعض مشايخ زماننا
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  .العارية تبرع، والهبة تبرع، والعارية أدناهما، فحمل على الأدنى: في باب العصبة بالمال، فقال

المختار للفتوى أن العرف إذا كان مستمراً أن الأب يدفع ذلك جهازاً لا عارية كما في ديارنا : »واقعاته«ر الشهيد رحمه االله في وقال الصد
  . وإن كان العرف مشتركاً فالقول قول الأب. فالقول قول الزوج

تة إليها بقرة فذبحتها وأنفقتها أيام المأتم، فطلب الزوج امرأة ماتت واتخذت والدا مأتماً فبعث زوج المي رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
فقا أنه بعث إليها وأمرها أن تذبح وتطعم من اجتمع عندها ولم يذكر القيمة ليس له أن يرجع عليها لأا فعلت ما قيمة البقرة، فإن ات

 اجتمع عندها ليرجع بالقيمة عليها كان له أن وإن اتفقا على أنه بعث إليها لتذبح وتطعم من. فعلت بإذن الزوج من غير شرط القيمة
يطالبها بالقيمة لاتفاقهما على شرط القيمة، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول أم الميتة لأن حاصل اختلافهما في شرط الضمان وأم الميتة 

  .تنكر ذلك واالله أعلم

  

  

عل، وفي بيان ما للمرأة أن تفعل، وما وما ليس له أن يف: في بيان ما للزوج أن يفعل: ثاني والعشرونالالفصل 
  ليس لها أن تفعل

  

أحداً من أهلها من الدخول «إذا منع الرجل أم المرأة أو أباها أو : في باب نفقة المرأة وفي كتاب النفقات» أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
هذا في حق . ، فيقوموا على باب الدار والمرأة داخل الدارعليها في مترله فله ذلك، ولكن لا يمنعهم من النظر إليها وتعاهدها والتكلم معها

وكل ذي رحم محرم ومن لا يتهمه الزوج، أما إذا لم يكن محرماً ويتهمه الزوج كان له أن يمنعه من النظر إليها، وكذلك إن كان ) أهلها(
ه االله أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين عن لها ولد من غيره ليس له أن يمنع بعضهم من أن ينظر إلى البعض، فروي عن أبي يوسف رحم

  . الدخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين وأما يمنعهما من الكينونة

رحمه االله عن الفقيه أبي بكر الإسكاف رحمه االله أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين عن الدخول عليها عن الزيارة » فتاوى أبي الليث«وفي 
وأما غير الأبوين من المحارم، فقد ذكر الخصاف أيضاً في هذين الموضعين أنه يمنعهم . هما عن الكينونى وعليه الفتوىفي كل جمعة وأما يمنع

وأما إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة أو العمة أو إلى زيارة الأبوين فهو على هذا . عن الزيارة في كل سنة وعليه الفتوى
وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه . ها عن زيارة الأبوين في كل جمعة وعن زيارة سائر المحارم في كل سنةيعني لا يمنع

  .لا تخرج إلى زيارة الأبوين ولكن الأبوان يحضران مترلها بحضرة الزوج في كل شهر أوشهرين مرة: االله يقول

 أا لا تخرج إلى زيارة المحارم والأبوين إذا كانا يقدران على إتياا، وإن كانا لا عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر فضل بن غانم«وفي 
تذهب إلى الأبوين : في موضع آخر، وقال» النوادر«يقدران على إتياا أذن لها في زيارما في شهرين بنحوه مرة، وذكر هذه المسألة في 

  . العيادة، أما غير هذا فلاللعيادة إن مرضا أو مرض أحدهما ولا يمنعها الزوج عن

أحدهما على ترك الزينة : رحمه االله أن للزوج أن يضرب امرأته على أربع خصال وما هو في معنى الأربع» فتاوى أبي الليث«ذكر في 
على : الرابعة. على ترك الصلاة وعلى ترك الغسل: والثالثة. على ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه: والثانية. لزوجها، والزوج يريدها

  .الخروج من المترل

ليس للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلاة، وليس للأب أن يضرب ولده على ترك الصلاة في رواية وفي رواية له : وفي كتاب العلل
  .ضرب الزوج زوجته لترك مطاوعته في الفراش فهلكت ضمن، وكذا الأب إذا ضرب ولده للتأديب. ذلك
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وللرجل أن يأمر جاريته الكتابية بالغسل عن الجنابة ويجبرها على ذلك، والمرأة الكتابية تكون : بي يوسف رحمه االلهلأ» الخراج«وفي كتاب 
  .الزوج في معنى الأربع... و: قيل. تحت مسلم على هذا القياس

دا ويطلقها لما روي عن الحسن بن علي إذا أراد أن يطلق امرأته بغير ذنب منها يسعه فيما بينه وبين االله تعالى أن يعطيها مهرها ونفقة ع
: إني أَحب الغنى، واالله تعالى جمع الغنى في هذين قال االله تعالى: رضي االله عنهما أنه كان كثير النكاح كثير الطلاق، فقيل له في ذلك فقال

  ).130: النساء(} وإن يتفرقا يغن االله كلاً من سعته{: ، وقال االله تعالى)32: النور(} إِن يكُونواْ فُقَرآء يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ{

قال أبو . رجل له امرأة لا تصلي، فطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن يطلقها: »العيون«في 
وذكر الشيخ الإمام أبو حفص .  لا تصليإن لقي االله ومهرها في عنقه أحب إلي من أن يطأ امرأة: حفص الكبير البخاري رحمه االله

أنه لا ينبغي للرجل الحنفي أن يزوج ابنته من شفعوي المذهب، وعن بعض مشايخنا أنه يجوز لنا أن : »فوائده«السفكردري رحمه االله في 
أنا مؤمن إن شاء االله إنه : ن قالوعن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أن م. نتزوج بنام، ولا يجوز لنا أن نزوج بناتنا منهم

  .يكفر في الحال، فعلى هذا القياس لا يجوز المناكحة بيننا وبينهم أصلاً

أن له » فتاوى أهل سمرقند«لا يسعه ذلك، وفي » الكتاب«إذا عزل عن امرأته بغير إذا لما يخاف من سوء هذا الزمان، فظاهر جواب 
  . عن الغزل فله ذلكإذا منع الرجل امرأته: وفيه أيضاً. ذلك

  : وللرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواطن» مجموع النوازل«وفي 

إذا : والرابعة. إذا كانت قابلة: والثالثة. زيارة الأقرباء: والثانية. إلى زيارة الأبوين وعيادما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية أحدهما: أحدها
. إذا كان لآخر عليها، وفي هذه الصورة يجوز لها أن تخرج بغير إذن: والسادسة. ا على آخر حقّاًإذا كان له: والخامسة. كانت غسالة

. ولو أذِنَ وخرجت كانا عاصيين. للحج، فلا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادم والوليمة وأشباهها: والسابعة

وإذا امتنع من . ة وقعت لها، فإن كان الزوج يسأل عن العالم ويخبرها بذلك، فليس لها أن تخرجوإذا أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لنازل
السؤال، فلها أن تخرج وإن لم تقع لها نازلة، فأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم بعض مسائل الصلاة والوضوء، فإن كان الزوج يحفظ 

وإن كان لا يحفظ ولا يذكر عندها، فالأولى أن يأذن لها بالخروج أحياناً، وإن لم يأذن فلا المسائل ويذكر عندها له أن يمنعها من الخروج، 
  .شيء عليه، ولا يسعها أن تخرج ما لم تقع لها نازلة

  

عاهده امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه غير البنت، ويمنعها الزوج عن ت: رحمه االله، وفي هذا الموضع أيضاً» فتاوى أبي الليث«وفي 
وحق الزوج لا يظهر مع  جاز لها أن تعصي زوجها وتطيع أباها مؤمناً كان الأب أو كافراً؛ لأن القيام عليه فرض عليها في هذه الحالة

  .الفرائض

ن لا تخبز للمرأة أ) عن يحتمل(المنكوحة والمعتدة إذا امتنعت من الطبخ والخبز إن كان ا علّة لا تقدر على الطبخ أو الخبز، عن إبراهيم 
وإن . إن كانت من بنات الأشراف لا تجبر عليه، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يطبخ ويخبز: لزوجها ولا تطبخ ولا تخدمه ولا تعمل شيئاً وفيه

 على يخدم نفسها تجبر عليهما؛ لأا متعنتة، فإن النبي عليه السلام جعل خدمة داخلِ البيت) من(كانت ممن يقدر على ذلك، وهي من جملة 
  . فاطمة وخدمة خارج البيت على علي رضي االله عنهما

  .وذكر شمس الأئمة السرخسي أا لا تجبر أصلاً، ولكن لا يعطى لها الإدام حينئذ وهو الصحة

 تخبز للمرأة أن لا: وفيه عن أبي حنيفة رحمه االله. ليس للزوج أن يستخدم امرأته الحرة: عن عيسى عن محمد رحمهم االله» المنتقى«وفي 
إذا كان للرجل والدة أو أخت أو ولد من امرأة أخرى . لزوجها ولا تطبخ له والزوج بالخيار إن شاء أعطاها خبزاً وإن شاء أعطاها دقيقاً

أنا لا أنزل مع أحد من هؤلاء، : واحد فقالت المرأة للزوج...... أو إنسان ذو رحم محرم من الزوج، وكانت المرأة نازلة له معهم في
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إن كان في الدار بيوت فأعطاها بيتاً تغلق عليه وتفتح لم يكن لها أن تطالبه بمترل آخر، : ني في مترل على حدة فالمسألة على وجهينفصير
  :وإن لم يكن في الدار إلا بيت واحد، فلها أن تطالبه بمترل آخر لوجهين

في باب نفقة » أدب القاضي«لبيت غيرهما ذكر الخصاف المسألة في أنه يكره اامعة ومعها في ا: أا تخاف على أمتعتها والثاني: أحدهما
  .المرأة

ليس لها ذلك؛ لأن جارية الرجل بمترلة متاعه، وإنه : أنا لا أسكن مع أمتك وأريد بيتاً على حدة قيل: وإن كانت للرجل أمة فقالت المرأة
المعنى الثاني، فلأنه تكره اامعة بين يدي أمة الرجل، هذا هو قول محمد وأما على . أما على المعنى الأول فظاهر. مشكل على المعنيين جميعاً

  .رحمه االله آخراً، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

إذا اشتكت المرأة عند القاضي أن الزوج يضرا وطلبت من القاضي أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين، فإن علم القاضي أن الأمر كما 
زجره عن ذلك ومنعه من التعدي عليها، وإن لم يعلم فإن كان جيران هذه الدار قوماً صالحين أقرها هنا وسأل عنهم، فإن ذكروا منه قالت 

مثل ما ذكرت زجره عن ذلك ومنعه من التعدي عليها، وإن ذكر بأنه لا يؤذيها تركها، وإن لم يكن في جواره من يوثق به أو كانوا 
  . يسكنها بين قوم صالحين ويسأل عنهم وبين الأمر على جبرهم في هذا الباب أيضاً واالله أعلميميلون إليه؛ أمره أن

  

  في العنين والمجبوب والخصي: ثالث والعشرونالالفصل 

  

إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً، فلها الخيار إن شاءت أقامت معه كذلك، وإن شاءت خاصمته عند القاضي وطلبت الفرقة، فإن خاصمته 
فالقاضي يؤجله سنة وتعتبر السنة عند أكثر المشايخ بالأيام، وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمه االله، وعليه الفتوى، ولا يكون التأجيل إلا 

فإذا مضت سنة من وقت التأجيل وادعى الرجل أنه وصل إليها فإن كانت . وابتداء التأجيل من وقت المخاصمة. عند سلطان يجوز قضاؤه
القول قول الزوج مع يمينه، فإن كانت بكراً أراها القاضي النساء، والواحدة تكفي، والمثنى أحوط، فإن قلن ثيب ثبت ثيابتها وصوله ثيباً ف

هي بكر فالقول قولها في عدم الوصول إليها، فإن شهد البعض بالبكارة : إليها، فيكون القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وإن قلن
هي بكر يخيرها القاضي، وإن اختارت زوجها أو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو قام : يريها غيرهن، فإن قلنوالبعض بالثيابة 

وإن اختارت الفرقة أمر القاضي زوجها أن يطلقها، وإن أبى فرق القاضي بينهما، هكذا ذكر . القاضي قبل أن تختار شيئاً بطل خيارها
  .»الأصل«محمد رحمه االله في 

هشام عن محمد رحمه االله في العنين إذا مضى سنة خير القاضي امرأته، وصار كأن الزوج خيرها، فإذا اختارت نفسها : »المنتقى«وذكر في 
  . أيضاً» الأصل«بانت منه، فعلى هذه الرواية لم يشترط قضاء القاضي لوقوع الفرقة وإا تخالف رواية 

ة العنين إذا تم الأجل وخيرها القاضي بمترلة خيار الزوج ذكره مطلقاً ولم يفسره قال الحاكم أبو خيار امرأ: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
تأويله عندي في القيام عن الس قبل أن تختار شيئاً ثم رضاها بالمقام عند السلطان أو غيره يسقط حقها، واختيارها : الفضل رحمه االله

كانت هذه تطليقة بائنة؛ لأن حكم الرجعة » الأصل«فرق القاضي بينهما على ما هو المذكور في ثم إذا . نفسها لا يكون إلا عند السلطان
ولو خاصمته وهو محرم أُجل سنة بعد الإحرام، ولو خاصمته وهو . تختص بعدةٍ واجبة بعد الدخول حقيقة، ولها المهر كاملاً وعليها العدة

وإن كان لا يقدر على العتق أمهله شهرين لأجل التكفير ويؤجله سنة بعد . الخصومةمظاهر فإن كان يقدر على العتق أجله سنة من حين 
  .الشهرين

وإن كان يصل . ولو ظاهر بعدما أجل لم يزد على المدة شيئاً؛ لأنه كان متمكناً من أن لا يظاهر منها بخلاف ما إذا خاصمته وهو مظاهر
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وصل إليها مرة بطل خيارها وسقط حقها في التفريق وإذا وجدت زوجها عنيناً إلى غيرها من نسائه وجواريه يؤجل في حق هذا، وإذا 
وكذلك إذا أخرت الخصومة بعد مضي الأجل . حقها) فيسقط(رضيت بالمقام معه : وأخرت المرافعة إلى القاضي لا يسقط حقها ما لم تقل

  .لا يبطل حقها في الخصومة ما لم تقل رضيت

وشهر رمضان يحتسب عليه ولا يجعل له بدل، ولو مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع الجماع معه وإن كان وإذا أجل العنين؛ فأيام الحيض 
وإن كان أكثر من نصف عن محمد لا يحتسب، شهر وما دونه يحتسب، وهذا أصح . أقل من نصف شهر احتسب عليه فلا يجعل له بدل

وعن أبي يوسف رحمه االله روايتان، . عن محمد رحمه االله» نوادره«اعة في الأقاويل، شهر لا يحتسب عليه ويجعل له بدل، هكذا روى ابن سم
جعل غيبة أحدهما وحبسه بمترلة المرض، ولو » المنتقى«وفي . في رواية كما قال محمد رحمه االله، وفي رواية ما لم يمرض سنة لا يعوض مكانه

  .ي عن أبي يوسف رحمه االلهحجت لا يحتسب على الرجل مدة خروجها، ولوحج هو احتسب عليه هكذا رو

كانت المرأة رتقاء والزوج عنين فلا خيار لها هذا إذا  ولو تزوجها ووصل إليها ثم عن وفارقته ثم تزوجها ولم يصل إليها فلها الخيار ولو
أن ابوب لا : ةوجدت زوجها عنيناً، فإن وجدت زوجها مجبوباً، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا وجدت زوجها عنيناً إلا في مسأل

  .يؤجل؛ لأنه لا فائدة منه بخلاف العنين

امرأة الصبي إذا وجدت الصبي مجبوباً، فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
والفرق أن .  يفرق بخصومتهما في الحال بل ينتظر بلوغ الصبيبخلاف ما إذا وجدت امرأة الصبي الصبي عنيناً لا يصل إليها، فإن القاضي لا

الصبي إذا كان عنيناً لم يتعين سبب الفرقة؛ لأن الصبي يفقد الشهوة، فلعلَّ عجز الصبي عن الوطء بسبب الصبا لا بسبب العنة فلم يتيقن 
  .بسبب التفريق وهو العنة

القاضي، ) إلى(و نظير المريض إذا تزوج فوجدته المرأة لا يقدر على جماعها فرافعته وإذا كان مجبوباً فقد تيقنا سبب الفرقة وهو الجب وه
  . فالقاضي لا يفرق بينهما للحال بل ينتظر برءه وبمثله لو وجدته مجبوباً يفرق بينهما للحال

: والصبي ليس من أهل الطلاق، قلنايجب أن ينتظر بلوغ الصبي في الجب لأن الفرقة بالجب فرقة بطلاق كالفرقة بسبب العنة، : فإن قيل

الفرقة بالجب إذا كان الزوج من أهل الطلاق فرقة بطلاق، وإذا لم يكن الزوج من أهل الطلاق بأن كان صبياً فقد اختلف المشايخ فيه، 
 نفس الفرقة لا في الطلاق، هي فرقة بغير طلاق نظير الفرقة بخيار البلوغ، وهذا لأن هذه الفرقة لحق المرأة، وحق المرأة في: بعضهم قالوا

هي فرقة بطلاق لا بسبب فرقة قد تحققت وهو الجب، والطلاق هو المتعين للفرقة شرعاً، وإذا استحقت الفرقة قد : وبعضهم قالوا
 فصار استحقت ما تعين لها شرعاً ولا حاجة في الإيقاع إلى عبارة الصبي؛ لأن القاضي هو الذي يوقعه، فصار الصبي في هذا كالبالغ

كالصبي إذا ملَك قريبه يعتق عليه، وإن لم يكن الصبي من أهل العتق؛ لأنه تحقق سببه وهو ملك القريب، ولا يحتاج فيه إلى عبارة الصبي، 
فصار هو في حق عتق القريب كالبالغ كذا هنا إلا أن القاضي لا يفرق بين الصبي وامرأته ما لم يكن عنه خصم حاضر لأن القضاء على 

  .ائب لا يجوز، والصغير وإن كان حاضراً حقيقة فهو غائب حكماً لكونه عاجزاً عن الخصومة بنفسهالغ

  

وإن كان للصغير أب أو وصي أب كان خصماً عن الصغير في ذلك كما كان خصماً في جميع ما كان للصغير وعليه، وإن لم يكن الأب 
 وصيه فالقاضي ينصب عنه خصماً فإذا جاء الخصم بحجة يبطل الحاكم حق ولا وصيه، فالجد أو وصيه خصمه فيه، فإن لم يكن له جد ولا

المرأة من بينة يقيمها على رضاها ذا العيب أو علمها ذا العيب لم يفرق بينهما، وإن لم يكن للخصم بينة على ذلك وطلب يمين المرأة 
  .  يفرق بينهما فإن حلفت فرق بينهماتحلف المرأة، لأنه يدعي عليها معنى لو أقرت به يلزمها فإن نكلت لم

» الكتاب«ولو كانت المرأة صغيرة زوجها أبوها، فوجدت زوجها مجبوباً لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ، علل محمد رحمه االله في 

داً قد اشتراه مورثه، واطلع الولي أدري لعلها سترضى بزوجها إذا بلغت، وفرق بين هذه المسألة وبينما إذا ورث الصغير عب) لا(لأني : فقال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                809

وكذلك إذا كان للصغير قصاص أو . قد كان عند بائع مورثه كان للولي أن يخاصم البائع في العيب، ولا ينتظر بلوغه) بالعنين(على عيب 
  . شجة فللولي أن يستوفيه ولا ينتظر بلوغه

لخصومة مع زوجها وجاءت هل يفرق بينهما بخصومة الوكيل؟ لم يذكر محمد ولو كانت المرأة البالغة والمسألة بحالها فوكلت المرأة رجلاً با
لا يفرق بل ينتظر حضورها ألا ترى أنه لا يفرق بخصومة الأب : وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم. »الكتاب«رحمه االله هذا الفصل في 

الفرق أن المرأة إذا كانت بالغة غائبة فلو أخرنا التفريق إلى أن وفرق بين الصورتين و. يفرق بينهما: إذا كانت البنت صغيرة، وبعضهم قالوا
يحضر، وليس بحضرا من الغيبة وقت معلوم كان في هذا التأخير إبطالٌ لحقها في التفريق، فيفرق بخصومة الوكيل لصيانة حقها، فأما إذا 

 لبلوغها غاية معلومة والرضا بعد البلوغ موهوم فوجب كانت صغيرة فليس في تأخير الفرقة إلى أن تبلغ إبطال حقها في التفريق لأن
التأخير، وإذا وجب التأخير لم يكن إقامة الأب مقامها في استيفاء هذا الحق قبل البلوغ كما لو كان لها دين مؤجل على إنسان لا يقوم 

وإن وجدت زوجها خصياً، فإن كان بحال تنتشر الأب مقامها في استيفاء ذلك قبل الأجل، وإن كان استيفاء الدين مما يجري فيه النيابة، 
ولو تزوجت وهي تعلم بحاله . آلته ويصل إلى المرأة لا خيار لها، وإن كان لا تنتشر آلته ولا يصل إلى المرأة فالجواب فيه كالجواب في العنين

ر؛ لأا طمعت حالة العقد أن يزول العذر وتصل ومن المشايخ من قال في ابوب لا خيار لها، وفي الخصي والعنين لها الخيا. فلا خيار لها
وإذا فرق بين العنين وبين المرأة فجاءت بولد ما بينها . إن كان عنيناً قضى القاضي بعيبه مرة لا خيار لها: وقال مشايخ العراق. إلى حقها

كنت وصلت إليها أبطل الحاكم الفرقة، كذا : فإن ادعى الزوج الوصول إليها فقال. وبين سنتين لزمه الولد، لأن النسب يثبت حقاً للصبي
ولو شهد شاهدان على الدخول أليس . روي عن أبي يوسف رحمه االله لأن بيان النسب دليل على الدخول؛ لأنه الموضوع له بقضية الأصل

   ولو كان الزوج مجبوباً ففرق القاضي بينهما فجاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر من. إن يبطل الفرقة كذا ههنا

وقت الفرقة لزمه الولد خلا ا أو لم يخل ا، وهذا عند أبي يوسف رحمه االله، وقال أبو حنيفة رحمه االله يلزمه إلى سنتين إذا خلا ا، 
خلاف، وإن كان الزوج مجبوباً وهي لم تعلم بحاله فجاءت بولد فادعاه وأثبت القاضي نسبه ثم علمت بحاله وطلبت والفرقة ماضية بلا 

  .لأن الولد لزمه بغير جماع:  فلها ذلك، قالالفرقة

  

أنه قد كان  ولو أقام الرجل بينة قبل الفرقة على إقرارها أنه وصل إليها بطلت الفرقة، ولو أقرت هي بعد الفرقة أقرت بالوصول بعد الفرقة
 أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، فقال محمد وصل إليها قبل الفرقة لا تبطل الفرقة، وإذا كان زوج الأمة عنيناً فالخيار إلى المولى عند

وللمرأة الخيار في الجنون والجذام وكل عيب لا يملكها المقام معه إلا بضرر، ألا ترى أنه : الخيار لها، وقال محمد رحمه االله: وزفر رحمهما االله
جل وبين جانب المرأة من حيث إنّ الرجل متمكن من دفع لها ثبت الخيار في الجب والعنة وإنما ثبت دفعاً للضرر عنها، وفرق بين جانب الر

الضرر عن نفسه بالطلاق؛ لأن الطلاق في يده بخلاف المرأة وهما سويا بين جانب المرأة وبين جانب الرجل فيما سوى الجب والعنة واالله 
  .أعلم

  

  

  في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين: رابع والعشرونالالفصل 

  

إذا كان للرجل ولد صغير وقد فارق أمه، فالأم أحق بالولد من الأب إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى : »الأصل«االله في قال محمد رحمه 
  .عنها فالأب أحق به
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وفي غير رواية الأصول ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء، ولم يقدر محمد رحمه . وحد الاستغناء في الغلام أن يأكل وحده ويشرب وحده
وذكر الفقيه أبو . وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحق بالغلام ما لم يبلغ تسع سنين أو ثمان.  في ذلك تقديراً من حيث السنةاالله

  . أن الأم أحق به إلى تسع سنين: بكر الرازي رحمه االله

وروى هشام عن محمد رحمه االله أن الأم أولى .  أولىوأما في الجارية، فحد الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن، وبعد ذلك الأب
هو ابن : وقال الأب. هذا ابن ست سنين وأنا أحق بإمساكه: فإن وقع الاختلاف بين الأم وبين الأب فقالت الأم. ا إلى مبلغ حد الشهوة

ه دفع إلى الأب وإلا فلا؛ لأنا إنما اعتبرنا سبع سنين وأنا أحق به، ينظر إلى الصبي إن استغنى بأن كان يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحد
  .سبع سنين بطريق القيام مقام الاستغناء فإذا وقع الاختلاف في السن يجب بحكم الاستغناء

، وذكر شيخ »الأصل«فإن تركت الأم الولد على الأب هل تجبر الأم على حضانته وتربيته؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في 
» فتاويه«ه االله أا لا تجبر إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم، فحينئذ تجبر كيلا يفوت حق الولد، وذكر البقالي في الإسلام رحم

رحمه االله سئل أبو بكر الإسكاف رحمه االله عن حالة الصغيرتين لا زوج » فتاوى أبي الليث«وفي . وقد قيل خلافه: مطلقاً أا لا تجبر، قال
لا أدعهما حتى يكونا في مترلي، فإا تجبر على أن : لا آخذهما ولا أمنعهما عن الكون معي في مترلي فلها ذلك، فإن قالت: تلهما قال

  .يكونا معها في المترل حتى يستغنيا

 على نفقتهما، فكذا إذا عليها أن تتعاهدهما كما لو كانت تقدر على النفقة وهما محتاجان إلى النفقة تجبر: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
وإن ماتت الأم فأُم الأم أولى بحضانة الولد، وبعدها أم الأب أولى، وذكر البقالي عن أبي يوسف رحمه االله أن أم . كانا محتاجين إلى التعاهد

: ا قال شيخ الإسلامأولهن الأخت لأب وأم، وبعدها الأخت الأم، وبعده: الأب أولى من أم الأم وبعد أم الأب الحضانة إلى الإخوان

اختلفت الروايات ذكر في بعضها بنت الأخت لأب وأم، ثم بنت الأخت لأم ثم الخالة ثم بنات الخالة ثم الأخت لأب، وذكر في بعضها 
  .ثم الخالات ثم العمات. الأخت لأب بعد الأخت لأم ثم بنات الأخوات

: قال في كتاب النكاح. ف الروايات في تقديم الخالات على الأخت لأبوذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن بعد الأخت لأم اختلا

الخالة أولى، فعلى رواية كتاب النكاح اعتبر القرب، والأخت لأب أقرب، وعلى رواية كتاب : الأخت لأب أولى، وقال في كتاب الطلاق
لأم في الحضانة مقدمة على الأب، فمن يدلي بالأم يكون الأخت لأب تدلي بالأب، والخالة تدلي بالأم، وا: الطلاق اعتبر المدلى به، فقال

  .أولى ممن يدلي بالأب

قال شمس الأئمة رحمه االله وبعد الأخوات بنان وبعدهن الخالات وبعدهن بنات الأخ وبعدهن العمات، والتي لأم في هذه القرابات أولى 
والعمة والخالة فلا حق لهن في الحضانة، هكذا ذكر القدوري رحمه االله، وأما بنات العم والخال . من التي لأب والخالة لأب أولى من العمة

. ويستوي في حق الحضانة المسلمة والكتابية: روى أن أولاد العمات والخالات بمترلتهن والظاهر خلافه، قال» الفتاوى«وذكر البقالي في 

ذ منها جارية كانت أو غلاماً لأنه مسلم بإسلام الأب وإنما تعلمها إذا كانت الأم كافرة فعقل الولد فإنه يؤخ: قال الفقيه أبو بكر الرازي
ومن تزوج من هؤلاء بزوج فإن كان الزوج أجنبياً يسقط حقها في الحضانة، وإن كان ذو رحم . الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها

دة إذا تزوجت بجد الصغير، ومن تزوجت بأجنبي ثم محرم من الصغير لم يسقط حقها في الحضانة كالأم إذا تزوجت بعم الصغير، وكالج
وإذا اجتمع النساء ولهن أزواج . بانت من زوجها عاد حقها في الحضانة وتصدق المرأة أا لم تتزوج أو أا بانت إذا لم تقر بزوج بعينه

قها فكذلك المكاتبة إذا طلقها زوجها ويكون إذا طل.... ولا حق للأمة ولأم الولد في حضانة الولد الحر. أجانب يضعها القاضي حيث شاء
  . الولد عند مولى الأم، ولكن لا يفرق بين الولد وبين الأم على ما عرف في موضعه

وإذا أعتق الرجل أُم ولده أو مات عنها فهي كالحرة في حق الحضانة ولا حق للمرتدة في الولد وليس لمن سِوى الجدتين والأم حق في الولد 
  .ب ولبس وحده جارية كانت أو غلاماًإذا أكل وشر
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وإذا بلغ الولد عند واحدةٍ منهن هذا المبلغ أو بلغ عند الأم والجدتين ما قلنا فالأب أحق بالولد ثم بعده الجد أب الأب يعتبر الأقرب 
يؤتمن عليه وكذلك كل ذي فالأقرب من العصبات، ولا حق لابن العم في حضانة الجارية؛ لأنه ليس بمحرم منها ويحل له نكاحها، فلا 

رحم محرم منها إذا كان لا يؤتمن عليها لفسقه ومجانته فلا حق له فيها، وإن لم يكن للجارية من عصبات إلا ابن العم اختار لها القاضي 
 أو عمها مخوف والد، وأخوها إذا لم يكن للجارية» الأصل«هكذا ذكر القدوري رحمه االله، وذكر في . أفضل المواضع؛ لأن الولاية إليه

وإنما يثبت الحق للعصبات في هذه الصغيرة إذا كان على دين : عليه فالقاضي لم يفصل بينه وبينها ولكن يجعل معهما امرأة ثقة قال محمد
إنه يثبت . في كل ذكر من قبل النساء كالأخ من الأم والخال لأب ولأم، فلا حق لهم في الولد، وعنه أيضاً: الولد، قال محمد رحمة االله عليه

  .إذا كان لها ابن عم وخال، فالخال أولى وأب الأم أولى من الخال والأخ لأم: الحق حتى قال

  

  . وإذا اجتمع إخوة في درجة واحدة بأن كان الكل لأب وأم، أو لأب فأبينهم صلاحاً أولى، فإن استووا في الصلاح فأكبرهم سناً أولى

 ينفرد بالسكنى، وليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا أن يكون مفسداً مخوفاً، وأما الجارية إذا بلغت إذا بلغ الغلام رشيداً فله أن: نوع منه
فإن كانت ثيباً فليس للأولياء حق الضم إلى أنفسهم، ولها أن تترل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الفساد، فحينئذ للأولياء حق الضم إلى 

م، وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة، فأما إذا دخلت في السن واجتمع لها أنفسهم، وإن كانت بكراً فللأولياء حق الض
رأيها وعقلها فليس للأولياء حق الضم، ولها أن تترل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها، وإذا بلغت الجارية وهي ممن يخاف عليها الفساد 

  .يحل بينه وبينهما بل يضع عندها امرأة ثقة واالله أعلموليس لها والد، وأخوها أو عمها مخوف عليها فالقاضي لم 

إذا وقعت الفرقة بين الرجل وبين امرأته، فأرادت أن تخرج بالولد عند انقضاء عدا إلى مصرها، فإن كان النكاح وقع في غير : نوع منه
فرقة وبين مصرها قرب بحيث لو خرج الأب مصرها فلها ذلك، وإن كان وقع النكاح في مصرها فليس لها ذلك إلا أن يكون بين موضع ال

» البرامكة«وذكر في . لمطالعة الولد يمكنه الروح إلى مترله قبل الليل، فحينئذ هما بمترلة محالّ مختلفة في مصر ولها أن تحول من محِلَّةٍ إلى محلة

  .»شرحه«رحمه االله في أن لها أن يخرج بالولد إلى بلدها من غير تفصيل، وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني 

  . »الأصل«ولو أرادت أن أن تنقله إلى حيث وقع النكاح وليس ذلك ببلدها، فليس لها ذلك في رواية 

أن المعتبر، ولو أرادت أن تنقله إلى بلد ليس بلدها ولم يقع فيه النكاح، فليس لها ذلك إلا إن كان بين البلدتين » الجامع الصغير«وذكر في 
 الذي قلنا، وإن كان النكاح في رستاق لها قرى متفرقة، فأرادت أن تنقله إلى قريتها، فإن كان النكاح في قريتها فلها قرب على التفسير

ذلك، وإن لم يكن النكاح في قريتها فليس لها ذلك إلا أن تكون القرى قريبة بعضها من بعض على التفسير الذي قلنا، وعلى رواية 
  .يجب أن يكون لها ذلك من غير تفصيلعلى قياس البلدتين » البرامكة«

ولو أرادت أن تنقله من قرية إلى مصر جامع وليس ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيها، فليس لها ذلك، إلا أن يكون المصر قريباً من القرية 
  .على التفسير الذي قلنا

ة إلا أن تكون قريتها وقد وقع أصل النكاح فيها، وإن كانت القرية قريب. ولو أرادت أن تنقله من مصر جامع إلى قرية فليس لها ذلك
ولا تخرجه من المصر إلى القرية بحال، فإن كانت القرية بعيدة لا ذكر لها في الكتب، ويجب أن يكون : فحينئذ لها ذلك، وذكر البقالي

ولها أن : »فتاويه«ع ثمة ذكر البقالي في تنقله إلى دار الحرب، وإن كان النكاح وق) أن(وليس لها ). قلنا(الجواب فيه على التفصيل الذي 
  .تنقله إلى بعض نواحي المصر

  

ابن سماعة عن أبي : »المنتقى«وفي . وإن كان الأب لا يمكنه الرجوع من زيارته في يومه إلى وطنه قبل الليل، وكذلك إذا كان له جانبان
الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة وطلقها فخاصمته في ولدها رجل تزوج امرأته بالبصرة وولدت له ولداً ثم إن هذا : يوسف رحمه االله
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  .اذهبي فخذيه: إن كان الزوج أخرجه بأمرها، فليس عليه أن يرده ويقال لها: فأرادت رده عليها، قال

 الكوفة ثم رد المرأة إلى وإن كان أخرجه بغير أمرها فعليه أن يجيء به إليها، فروي عنه أن الرجل إذا خرج مع المرأة وولدها في البصرة إلى
  .البصرة ثم طلقها إن عليه إن يرد الولد ويؤخذ بذلك لها واالله أعلم

  

في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح الفضولي في طلاق : خامس والعشرونالالفصل 
  المضاف والحيل في رفع اليمين في طلاق 

  النفقة وأمثالهاالمضاف وقضاء القاضي في مسألة العجز عن 

المطلقة ثلاثاً إذا زوجت نفسها من غير كفء ودخل ا حلّت للزوج الأول عند زفر : »مجموع النوازل«وأما المسائل المتعلقة بالمحلل وفي 
 رواية الحسن رحمه االله، وهذا الجواب عن أبي حنيفة رحمه االله مستقيم على ظاهر الرواية، وأما على رواية الحسن عنه لا يستقيم؛ لأن على

إذا زوجت نفسها من غير كفء لا يجوز النكاح، ولا بد من صحة نكاح الزوج الثاني لتحل على الزوج الأول وجماع الصبي الذي : عنه
   k.يجامع مثله وانون يحل للزوج الأول

 الزوج الثاني عبداً أو مدبراً أو مكاتباً وإن كانت المطلقة ثلاثاً صغيرة تجامع، فتزوجها رجل ودخل ا حلّت للزوج الأول، ولو كان
ولو كان مجبوباً . وكذلك لو كان مشلولاً فجامع. تزوجوا بإذن المولى ودخل ا حلّت للزوج الأول؛ لأنه وجد الدخول في نكاح صحيح

لا تحل للأول وإن كانت : نلم تحل للزوج الأول، فإن حبلت وولدت حلّت للأول عند أبي يوسف رحمه االله، وقال زفر رحمه االله والحس
النصرانية تحت مسلم طلقها ثلاثاً فتزوجت بنصراني ودخل ا حلّت للمسلم الذي طلقها ثلاثاً؛ لأنه دخول في نكاح صحيح وإذا طلق 

ولو .  الأولينالرجل امرأته ثلاثاً، فتزوجت بزوج آخر وطلقها الزوج الثاني ثلاثاً قبل الدخول ثم تزوجت الثالث ودخل ا حلّت للزوجين
فتاوى «وفي . »ويذوق من عسيلتك«وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو إحرام حلّت للزوج الأول لإطلاق قوله عليه السلام 

 رحمه االله سئل عن الزوج المحلل إذا كان عبداً صغيراً لإنسان زوجت نفسها منه وقَبِلَ عنه مولاه ومثله يجامع فدخل ا فوهبه» النسفي

نعم، والأولى أن يكون حراً بالغاً، فالجواب في الجواز عن : لاه منها حتى فسد النكاح واعتدت هل تحل للزوج الأول بالنكاح قالمو
أصحابنا رحمهم االله منصوص عليه، وأما الأولية أما في اشتراط البلوغ فلأن مالكاً يشترط الإنزال، وأما في اشتراط الحرية، فلأنه روي عن 

حمه االله أن الحرة إذا زوجت نفسها من عبد لا يجوز لعدم الكفاءة فيتحرز عن خلافهما، وقد ذكرنا في أول هذا الفصل أيضاً أبي يوسف ر
وفي . أن على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله لو زوجت نفسها من غير كفء لا تحل للزوج الأول، فيتحرز عن هذه الرواية أيضاً

حلّت للزوج الأول، ولو شرطا : طلقة ثلاثاً بزوج، فكان من قصدهما التحليل إلا أما لم يشترطا ذلك يقولإذا زوجت الم: »القدوري«
الإحلال بالقول فإن تزوجها لذلك، فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما االله، وتحل للأول ولكن يكره ذلك للأول والثاني، 

  وقال أبو 

  . فاسد ولا تحل للأولالنكاح الثاني: يوسف رحمه االله

  

إذا تزوجها ليحللها للأول فهذا : وقال بعض أشياخنا» الجامع الأصغر«النكاح الثاني صحيح فلا تحل للأول، وفي : وقال محمد رحمه االله
والمراد من قوله الثاني مأجور في ذلك؛ لأنه نوى أن يصل الأول إلى الحلال بما هو مباح، وليس فيه إبطال حق على أحد فلا إضرار بالغير 

والحكم في الأمة المنكوحة بعد الثنتين نظير الحكم في الحرة . أحللت لك ابنتي بكذا وما أشبهه: أن يقول لغيره» لعن االله المحلل والمحلل له«
 الزوج لم تحل له بعد الثلاث لا تحل لزوجها ما لم تتزوج بزوج آخر ويدخل ا الثاني ووطء المالك لا يحلها للزوج الأول، ولو اشتراها
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  .وقد ذكرنا بعض هذه المسائل في النوع الرابع من الفصل العشرين. بملك اليمين

سئل نجم الدين النسفي رحمه االله عمن حلف بثلاث تطليقات وظن أنه لم يحنث فاستفتيت المرأة فأفتيت بوقوع : ومما يتصل ذه المسائل
 اليمين، هل لها أن يحللها بعدما فارقها زوجها بسفر أو غيره وتنقضي عنها فتعتد من الثلاث، وعلمت أا لو أخبرت الزوج بذلك أنكر

  الزوج الثاني ثم تأمر الأول بعد الإياب بتجديد النكاح لشيء دخل قلبها من شبهة

وقد وقعت :  سعة من ذلك، قالفأما في القضاء فلا لإنكار الزوج وقوع الثلاث ولا بينة لها، وأما فيما بينها وبين االله تعالى فهي في: قال
هذه الحادثة في زمن السيد الإمام أبي شجاع، فسألته عن ذلك بالفتوى وكَتب أنه يجوز ثم سألته بعد ذلك بمدة فقال لا يجوز ولا نطلق لها 

  . فاحاً فتصور ذلك نكاحاًذلك، فلعله إنما أجاب بذلك في حق التي لا يوثق بقولها، فلا يؤمن من أن تكذب تطرقاً في مخالطة من تريده س

لها أن تقتله في الوقت : وسئل أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثاً، ولا تقدر أن تمنع نفسها منه هل يسعها أن تقتله؟ قال
ان فتوى شيخ الإسلام أبي وهكذا ك: »فتاويه«الذي يريد أن يقرا ولا تقدر على منعه إلا بالقتل، قال نجم الدين النسفي رحمه االله في 

ليس لها أن تقتله، : الحسن عطاء بن حمزة، والسيد الإمام الأجل أبي شجاع رحمهما االله فكان القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه االله يقول
الرجل إذا كان وكان يستدل بما ذكر محمد رحمه االله في كتاب الإكراه أن السلطان إذا أكره امرأة على الزنا، فمكنت لا تأثم بخلاف 

قال نجم الدين رحمه االله فحكي له أن السيد . مكرهاً على الزنا حيث يأثم، وإذا لم تأثم أن توطأ وهي مكرهة لم تكن مضطرة إلى قتل الزوج
  .ماد على قولهإنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعت: تقتله فقال) أن(لها : الإمام أبا شجاع رحمه االله يقول

  

رحمه االله في باب مناقب أبي حنيفة رحمه االله عن عبداالله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما االله أن » فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي«وفي 
ن زوجها طلقها إذا شهد شاهدان عدلان أ: وفي آخر باب الاستحسان. من طلق امرأته ثلاثاً ثم قصدها، فإا ترده عن نفسها ولها أن تقتله

فإن حلف الزوج على ذلك . ثلاثاً وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي لم يسعها أن تقيم معه وأن تدعه يقرا
تى علمت والشهود قد ماتوا فردها القاضي عليه لا يسعها المقام معه، وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو رب منه وإن لم تقدر على ذلك قتلته م

أنه يقرا، لكن ينبغي أن تقتله بالدواء، وليس لها أن تقتل نفسها، وإذا هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر، قال شمس الأئمة 
وج فأما فيما بينها وبين االله تعالى إذا هربت فلها أن تعتد وتتزوج بز. هذا جواب الحُكم: السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الاستحسان

  .آخر واالله أعلم

  )نكاح الفضولي في النكاح المضاف(

إذا حلف الرجل بطلاق امرأة بعينها إن تزوجها، فزوجه رجل تلك المرأة بغير : وأما المسائل التي تتعلق بنكاح الفضولي في الطلاق المضاف
ير أمره فأجاز هو قولاً أو فعلاً، قال بعض أو حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فزوجه رجل امرأة بغ. أمره وأجاز هو قولاً أو فعلاً

يحنث أجاز بالقول أو بالفعل، لأن الإجازة في الانتهاء بمترلة : وقال بعضهم. إن أجاب بالقول يحنث وإن أجاز بالفعل؛ لا يحنث: مشايخنا
نائب كفعل المنوب عنه، فيصير متزوجاً من الابتداء من حيث إن العاقد بالإجازة يصير نائباً عن ايز من ذلك الوقت، وفعل ال) في(الإذن 

ووجه ذلك أنا لو جعلناه حانثاً . وهو الأشبه» الزيادات«ذلك الوقت، وقال بعضهم لا يحنث أجاز بالقول أو بالفعل وإليه أشار في 
اً من وقت مباشرة العقد فيقع بالإجازة لجعلناه متزوجاً إياها عند الإجازة لأن شرط الحنث التزوج، ولو صار متزوجاً إياها لصار متزوج

وإذا وقع من ذلك الوقت تبين أن الإجازة كانت باطلة إذ تبين أن الإجازة بعد وقوع الطلاق وارتفاع النكاح . الطلاق من ذلك الوقت
  . والإجازة بعد ارتفاع النكاح لا تعمل

لاق، فتبين بطلان الطلاق ففي إيقاع الطلاق ابتداء إبطاله انتهاءً، إياها وبدونه لا يقع الط وإذا تبين بطلان الإجازة تبين أنه لم يصر متزوجاً
فكلُّ جواب عرفته في قوله أتزوجها فهو : ولا يقع الطلاق ابتداءً ويجعل في حق الطلاق كأن الإجازة لم توجد، قال نجم الدين رحمه االله
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 إلا بالتزوج، فكان ذكر الدخول في نكاحه بمترلة ذكر الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي؛ لأن دخولها في نكاحه لا يكون
كل عبد يدخل في ملكي فهو : وهذا بخلاف ما لو قال. وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجاً. كل امرأة أتزوجها: التزوج، فصار كأنه قال

فلا يكون ذكره ذكراً للشراء أما ههنا بخلافه؛ حر، فإنه يعتق بعقد الفضولي إذا أجازه؛ لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء، بل له أسباب، 
  .كل امرأة تدخل في نكاحي سواء: كل امرأة تصير حلالاً لي فهذا وما لو قال: وإذا قال

وقال بعض الفقهاء الحيلة في هذه الصورة أن يزوجه فضولي امرأة بغير أمره وبغير : وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله أنه قال
ا ثم يجيز هو النكاح ثم تجيز النكاح فيقع الحنث قبل إجازة المرأة بإجازة الزوج، فإجازا لا تعمل فيجددان النكاح بعد ذلك، فيكون أمره

هذا نكاحاً جائزاً لأن اليمين انعقدت على زوج واحد، ثم الفعل الذي تقع به الإجازة في نكاح الفضولي فعل هو يختص بالنكاح، وهو 
لمهر وإن قل، وأما بعث الهدية والعطية لا يكون إجازة؛ لأنه لا يختص بالنكاح بل قد يكون بطراً أو أجراً فلا يكون ذلك بعث شيء من ا

إجازة للنكاح، هكذا حكي عن نجم الدين رحمه االله، فعلى هذا القياس لو بعث إليها شيئاً من النفقة لا تكون إجازة؛ لأن النفقة لا تختص 
  .بالنكاح

كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي، فهي طالق ثلاثاً فما الوجه فيه؟ قال إن تزوج الفضولي : الدين رحمه االله عمن قالوسئل نجم 
لأجله فيقع الطلقات الثلاث ولكن لا يحرمه عليه؛ لأا تطلق قبل دخولها في ملك الزوج فلا تحرم عليه، ألا ترى أن بعد عقد الفضولي لو 

ثاً لا تحرم عليه وإنما لا تحرم؛ لأن الطلاق إنما يقع قبل دخولها في ملك الزوج فكذا ههنا؛ إلا أنه لا تقبل الإجازة؛ لأنه طلقها الزوج ثلا
أن في الكرة الثانية : صار مردوداً فيعقد الفضولي ثانياً لأجله ويجيز هو بالفعل على ما ذكرنا، هكذا حكي عن نجم الدين رحمه االله، وعندي

إن : ألا ترى أن من قال. إلى عقد الفضولي بل إذا تزوج بنفسه لا تطلق؛ لأن اليمين في حق هذه المرأة انجلت بتزوج الفضولي لهلا حاجة 
تزوجت فلانة أو أمرت إنساناً أن يزوجها فهي طالق فأمر إنساناً ليزوجها منه فزوجها لم تطلق؛ لأن اليمين انحلت بالأمر لا إلى جزاء 

إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فتزوجها لم تطلق لأن اليمين انحلت بالخطبة لا إلى جزاء وسئل هو أيضاً عمن إذا : وكذلك إذا قال
  .لا وجه لجوازه، لأنه شدد على نفسه: أتزوجها أو تزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثاً، قال: قال لامرأة

ولو . بعقد فضولي حاجب است ولم يأمره بالعقد فعقد وأجاز الحالف بالفعل لا يحنثإذا قال الحالف لغيره راسوكند ست براين وجه و
اررمن عقد فضولي إن فهذا توكيل فيحنث الحالف، وإذا حلف لا تطلق امرأته وطلقها فضولي، وأجاز النكاح الزوج ذلك قولاً أو : قال

  .فعلاً، فالجواب فيه نظير الجواب في النكاح، واالله أعلم

  

  ) ل في رفع اليمين في الطلاق المضافالحي(

كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو : وأما المسائل التي تتعلق برفع اليمين في الطلاق المضاف الحنفي إذا عقد اليمين على جميع النسوة بأن قال
و تزوج تلك المرأة بعينها في الفصل إن أتزوجك فأنت طالق فتزوج امرأة في الفصل الأول أ: عقد اليمين على امرأة واحدة بأن قال لامرأة

الثاني ثم إما رفعا الأمر إلى حاكم يعتقد مذهب الشافعي رحمه االله وقضى بجواز النكاح وبطلان اليمين المضاف نفذ قضاؤه وصارت المرأة 
لا تصير : أبي يوسف رحمه االلهوعلى قول . حلالاً له بلا خلاف إن كان الحالف عامياً، وإن كان فقيهاً فكذلك في قول محمد رحمه االله

حلالاً، هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في بعض النسخ وإن كان فقيهاً فكذلك في ظاهر الرواية فروي عن أبي يوسف رحمه االله في غير 
  . لا تصير حلالاً» الأصل«رواية 

ن وقع الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحِل فقضى القاضي واعلم بأن المبتلى بالحادثة سواء وقع الحكم له أو عليه، وإن كان فقيهاً له رأي إ
بالحرمة فعليه أن يتبع قضاء القاضي، وإن حصل الحكم له بأن كان يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل فعليه أن يتبع حكم القاضي في قول 

القاضي فيما يعتقده حراماً، هكذا وقع في بعض محمد رحمه االله وعلى قول أبي يوسف رحمه االله لا يترك رأي نفسه، ولا يلتفت إلى إباحة 
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في هذه الصورة أن عليه أن يتبع حكم القاضي في ظاهر الرواية، وذكر في غير رواية الأصول » أدب القاضي«النسخ، وذكر الخصاف في 
نفي إلى القاضي الشافعي في تقليده وإذا كتب القاضي الح. أن على قول أبي يوسف رحمه االله لا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراماً

في هذه الصورة وأمثالها إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين كان جائزاً في قول أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما بناء على مسألة معروفة أن 
وإذا كان من مذهبهما أن .  لا ينفذالقاضي إذا قضى في فصل مختلف بخلاف رأيه على قول أبي حنيفة رحمه االله ينفذ قضاؤه، وعلى قولهما

  .قضاءه بخلاف رأي نفسه لا ينفذ، فكذا لا يجوز التقليد بخلاف رأيه عندهما أيضاً

في : قال أبو نصر الدبوسي رحمه االله» الجامع الأصغر«وإن كان التقليد للحكم بما يراه ويقتضيه الشرع كان التقليد صحيحاً عند الكل وفي 
م بجواز النكاح بعد الطلاق المضاف وهو يرى ذلك نفذ حكمه وجاز النكاح فلا يقع الطلاق، وقال كثير من الحاكم المحكم إذا حك

للخصاف رحمه االله أن حكم الحاكم المحكم إذا حكم » شرح أدب القاضي«لا يجوز، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في : مشايخ بلخ
نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز هو الظاهر من مذهب أصحابنا، وهو الصحيح، لكن فيما عدا الحدود والقصاص من اتهدات، 

  .يحتاج إلى حكم الحاكم المقلد كما في الحدود والقصاص كيلا يتجاسر العوام فيه: مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى، وقالوا

قال شمس الأئمة الحلواني . د أن يعتقد هذا، ولا أزيد على هذالا يحل لأح: أقول وسئل الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله عن هذا فقال
وقد روي عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا، وهو أن صاحب الحادثة إذا استفتى فقيهاً عدلاً من أهل الفقه والفتوى، فأفتاه : رحمه االله

عنهم ما هو أوسع من هذا أن صاحب الحادثة إذا استفتى وقد روي : ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه، وإمساك المرأة المحلوف بطلاقها، قال
فقيهاً وأفتاه ببطلان اليمين وسعه إمساك المرأة، فإن تزوج امرأة أخرى فكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فاستفتى فقيهاً آخر فأفتاه 

  . بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملاً بفتواهما جميعاً

إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها وفسخ :  أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة وفسخ اليمين عليها وقال لامرأة بعينهاكل امرأة: وإذا قال
اليمين عليها بطريقة إلى عقد جديد والعقد الأول يكفي، هكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، عن أستاذه القاضي الإمام علي 

ضي بالفسخ لا يرفع الطلاق الواقع إذ لا سبيل إليه ولكن يبطل اليمين السابق بقضائه وتبين أن الطلاق لم النسفي رحمه االله وهذا لأن القا
لو كان الزوج وطئها قبل الفسخ ثم فسخ القاضي اليمين كان ذلك الوطء حلالاً؛ لأن بقضاء القاضي بالفسخ : وعن هذا قلنا. يكن واقعاً

كل امرأة : وإذا عقد على جميع النسوة يميناً واحدة بأن قال. طلاق لم يقع، فتبين أن الوطء كان حلالاًتبين أن اليمين لم تكن منعقدة وأن ال
أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين عليها ثم تزوج امرأة أخرى هل يحتاج إلى الفسخ على المرأة الأخرى على قول محمد رحمه 

سخ على جميع النسوة، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله، يحتاج إلى الفسخ على المرأة الأخرى، االله لا يحتاج، والفسخ على امرأة واحدة ف
والصدر الشهيد الأكبر برهان الأئمة، والقاضي الإمام الأجل جمال الدين جدي، والقاضي الإمام عماد الدين والصدر الشهيد حسام االله 

كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر، : إذا قال الرجل: »المنتقى«المسألة في كتاب رحمهم االله، كانوا يفتون بقول محمد رحمه االله وأصل 
: فاشترى عبداً وخاصمه إلى القاضي وأقام البينة على هذه اليمين، وقضى القاضي بعتقه ثم اشترى عبداً آخر وخاصمه، قال محمد رحمه االله

لى الحالف بذلك اليمين، فالبينة لهما جميعاً، وهو رواية ابن سماعة عن أبي من قبل أني قضيت ع: أقضي بعتقه ولا أكلفه بإعادة البينة قال
  .يوسف رحمه االله

  .وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه االله أن القاضي لا يقضي بعتقه حتى يعيد البينة، وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمه االله

على حدة، وفسخ القاضي اليمين على امرأة واحدة لا ينفسخ اليمين في حق امرأة وإذا عقد على جماعة من النسوة على كل امرأة يميناً 
  .أخرى بالاتفاق

إن تزوجتك فأنت طالق، قال ذلك مراراً ثم تزوجها وقضى القاضي بصحة نكاحها ترتفع : وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدة بأن قال لها
  .الأيمان كلها
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كلما تزوجت امرأة : كلما، بأن قال: كلما تزوجتك، أو عقد على كل امرأة بكلمة: ما بأن قال لهاوإذا عقد على امرأة واحدة بكلمة كلّ
فهي طالق، فتزوج تلك المرأة في الفصل الأول وفسخ القاضي اليمين عليها ثم طلقها ثلاثاً أو تزوج امرأة في القضاء الثاني وفسخ القاضي 

تاج إلى الفسخ في حقها مرة أخرى يجب أن تكون المسألة على روايتين بناء على مسألة أخرى اليمين عليها ثم طلقها وتزوجها ثانياً هل يح
  .»الجامع«أن الثابت من كلمة كلما في الحال يمين واحدة، ويتحدد انعقادها على حسب الحنث، أو أيمان متفرقة والمسألة معروفة في 

أتزوجها فهي طالق ثم تزوج امرأة وفسخ اليمين عليها، ثم تزوج فلانة طلقت كل امرأة : إن تزوجت فلانة، فهي طالق ثم قال: وإذا قال
ثم على قول من يعتبر الفسخ على امرأة واحدة . فلانة لأن بالفسخ على تلك المرأة انفسخ في حق فلانة اليمين العامة دون اليمين الخاصة

خ النكاح عليها يظهر الفسخ في حق التي سبقها حتى إذا تزوج امرأة فسخاً على النسوة كما يظهر الفسخ في حق التي يتزوجها بعد التي فس
ووقع عليها ثلاث تطليقات ثم تزوج امرأة ثانية وفسخ اليمين على الثانية تصير المرأة الأولى حلالاً له وكذلك إذا سبقها بثنتين أو ثلاث، 

 أن القضاء يحلّ هذه وبفسخ اليمين على هذه كان باطلاً؛ وإن سبقها أربع لا يظهر الفسخ في حقهن إذ لو ظهر الفسخ في حقهن لظهر
  . لأنه يظهر أن هذه خامسة، وإذا بطل في حق هذه بطل في حق الأربع أيضاً، فيبطل من حيث يصح

عض وكذلك لو كانت الثانية أخت الأولى لا يظهر الفسخ في حق الأولى، هكذا حكي عن الصدر الشهيد رحمه االله، ورأيت مكتوباً بخط ب
المشايخ أن القاضي لا يفسخ اليمين على المرأة التي سبقها أربع؛ لأنه لو فسخها عليها يظهر الفسخ في حق الأربع التي سبقن فيظهر أن 

نكاح الأربع وقع صحيحاً، فظهر بطلان نكاح الخامسة فلأن يكون الفسخ معتداً في حق الخامسة، وكذلك لا يفسخ اليمين على الأخت 
  .قول هذا القائلالثانية على 

كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة ووقع الثلاث عليها ثم إن هذه المرأة تزوجت بزوج آخر، ولم يعلم به الزوج الأول ثم : وإذا قال
علا إن الزوج الأول، طلب من المرأة أن يرفعا الأمر إلى قاض يعتقد مذهب الشافعي حتى يفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة نكاحهما فف

أنه لا يصح، » فتاويه«ذلك فقضى القاضي بفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة نكاحهما هل يصح قضاؤه؟ ذكر نجم الدين رحمه االله في 
  .قيام النكاح بين المرأة والزوج الثاني يمنع صحة القضاء بالنكاح للزوج الأول: قال

  

إن كان الزوج الثاني غائباً لا يصح قضاؤه؛ : هذه المسألة على وجهينوسمعت عن الشيخ الإمام ظهير الدين الحسن بن علي رحمه االله أن 
وإن كان الزوج الثاني؛ حاضراً يصح قضاؤه وبطل نكاح الثاني . لأن هذا حكم بفساد نكاح الزوج الثاني والقضاء على الغائب لا يجوز

  . زوج ا وهي منكوحة الأوللأنه لما قضى ببطلان تلك اليمين ظهر أن الطلقات الثلاث لم تقع وأن الثاني ت

كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً، فتزوج امرأة وطلقها ثلاثاً، ثم ترافعا إلى قاض يعتقد مذهب الشافعي، فحكم ببطلان تلك اليمين : وإذا قال
ا ثلاثاً لا يصح هل يصح حكمه؟ فاعلم بأن هذه المسألة اختلف المشايخ فيها، أكثرهم على أن الزوج إن لم يكن دخل ا حتى طلقه

دعوى صحيحة؛ لأنه لا يمكن دعوى حقوق النكاح بعد انقطاعه، وههنا انقطع النكاح بلا خلاف عندنا بالطلاق المعلق،  حكمه لانعدام
  .وعند الشافعي رحمه االله بالطلاق المرسل وبدون الدعوى لا يصح الحكم

 هي نفقة العدة الواجبة بالطلقات المرسلة بعد الدخول والزوج ينكر ذلك وإن كان الزوج قد دخل ا بعد النكاح ثم طلقها ثلاثاً وادعت
فإذا قضى ببطلان تلك اليمين ووقوع الطلاق المرسل ونفقة . بناء على اعتقاده وقوع الطلاق المعلق عقيب النكاح لاعتقاده صحة اليمين

  .وى صحيحةالعدة عليها ينفذ قضاؤه؛ لأن قضاءه حصل في فصل مجتهد فيه وقد تقدمه دع

إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً، فتزوج امرأة ثم ترافعا إلى قاض حنفي فبعثها إلى عالم : سئل عن حنفي قال» فتاوى النسفي«وفي 
شفعوي المذهب ليسمع خصومتهما ويقضي بينهما، فأمره بذلك فقضى ذلك العالم الشفعوي ببطلان اليمين وصحة النكاح هل يجوز؟ قال 

إذا قضى الثاني باطل؛ لأن القاضي إذا أخذ على القضاء مالاً، فقد : نعم، قال: أخذ القاضي الأول على هذه الحادثة شيئاً، قالهل : للسائل
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  r.عمل لنفسه فلم يكن قضاء فلم ينفذ

قاضي هذا القدر نعم، وإن لم يأخذ ال: إن أخذ القاضي من صاحب الحادثة أجر مثل الكتابة هل يصح الحكم من المكتوب إليه، قال: قيل
العرف على هذا أنه يرفع إليه، ولكن في الحكم لا : وهل يحتاج لصحة ذلك إلى إجازة القاضي الأول، قال: قيل. من الأجر كان أفضل

  . حاجة إلى ذلك لأنه فعل بأمره

بة منقطعة وقد كان النكاح سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة رحمه االله عن رجل غاب عن امرأته غي: »مجموع النوازل«وفي 
قال نعم، وللقاضي الحنفي أن . بينهما بشهادة الفسقة هل يجوز إلى القاضي أن يبعث للقاضي الشفعوي ليبطل هذا النكاح ذا السبب

لاف القاضي إذا قضى بشيء ثم ظهر أنه قضاء بخ» الكتاب«يفعل ذلك نفسه أخذاً ذا المذهب، وإن لم يكن هذا مذهبه، فقد ذكر في 
قال فروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه صلى بالناس للجمعة ثم أخبر بوجود الفأرة . مذهبه إنه ينفذ قضاؤه، وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل

خبثاً في بئر الحمام وقد كان اغتسل فيه وكان ذلك بعد تفرق الناس فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل 
  .ولم يكن مذهبه

  

وسئل شيخ الإسلام رحمه االله عمن تزوج امرأة بغير ولي وطلقها ثلاثاً بعدما وطئها ثم تزوجها ثانياً بتزويج الولي وارتفعا إلى : وفيه أيضاً
ني بتزويج الولي الأول القاضي وقضى القاضي بأن النكاح الأول لم يقع صحيحاً لعدم الولي وأن الطلقات الثلاث لم تقع، وأن النكاح الثا

: لا أرى ذلك؛ لأن محمداً رحمه االله هو الذي يشترط الولي ثم هو يقول في الكتاب: قد صح هل يصح قضاء القاضي على هذا الوجه، قال

لي، فيكون قضاء لو طلقها ثلاثاً ثم أراد أن يتزوجها، فإني أكره له ذلك، وفيه نظر، لأن الشافعي فيه مخالف فإنه بانعقاد النكاح بدون الو
فإن كتب الحنفي : القاضي، في مجتهدٍ فيه، ولكن على خلاف رأي القاضي، وإنه صحيح على قول أبي حنيفة رحمه االله على ما مر، قيل له

.... تبإن أخذ القاضي المكا: بذلك إلى عالم شفعوي لا يرى انعقاد النكاح بدون الولي حتى يعقد فيما بينهما ثم يقضي القاضي بذلك قال

إن لم يأخذ بذلك شيئاً وقضى المكتوب إليه بذلك هل يصح : المكتوب إليه مالاً من المقضي له لا يصح ذلك، وقد مثّل هذا، قيل له
  . قضاؤه؟ قال نعم

ث قال لا وهل يظهر له بذلك القضاء أن الوطء في النكاح الأول كان ضداناً أو فيه شبهة، وإن كان بينهما ولد هل يكون فيه خب: قيل له
  .ة ذلك النكاح، وقضاء هذا القاضي كان لما في حق إبطال الطلقات الثلاث، فلا يتعدى عنهما إلى حكم آخرلأما حنفيان يعتقدان صح

  

  )قضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمثالها(

نفقتها فرفع الأمر إلى القاضي فكتب القاضي إلى وسئل شيخ الإسلام رحمه االله عمن غاب عن زوجته غيبة منقطعة ولم يخلف : وفيه أيضاً
نعم إذا تحقق العجز، قيل فإن كان للزوج ههنا عتاد ومتاع وأملاك هل : عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل يصح؟ قال

ضاء على الغائب هكذا نقل عنه وفيه نظر، نعم إذا لم يكن جنس النفقة؛ لأن بيع هذه الأشياء للنفقة لا يجوز؛ لأنه ق: يتحقق العجز؟ قال
أنه لا يصح قضاؤه إذ العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز أن يكون في يديه مال وهو يقدر على أن يبعث إليها بنفقتها، فلا : والصحيح

من الغائب أولى فلم يكن يبعث فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الانفاق وترك الإنفاق، من الحاضر لا يوجب التفريق بالاتفاق ف
  .قضاؤه في اتهد فلا ينفذ

أنه لا ينفذ؛ لأن هذا الفصل ليس بمجتهد لما ذكرنا أن : فإن رفع قضاءه إلى قاض حنفي فأجاز قضاءه هل ينفذ ذلك القضاء؟ والصحيح
  .العجز لم يثبت
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  في المتفرقات: سادس والعشرونالالفصل 

  

: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر بشر«وفي . س للرجل أن يزوج أمة ابنه الصغير من عبد ابنه الصغيرعن محمد رحمه االله لي» المنتقى«في 

تزوج امرأة على الألف التي له على فلان فالنكاح جائز فإن : الوصي يزوج أمة اليتيم من عبد اليتيم وكذلك الأب؛ ابن سماعة عن محمد
  . يأخذ الزوج حتى يوكلها بقبضها منهمات أخذ الزوج بالألف، وإن شاءت أخذت فلان، و

  .تزوجتك على الألف التي لي على فلان أتى ببينة ورضيت بذلك، فإذا أخذت زوجها بالألف أخذته إلى بينة: إذا قال لامرأته: وعنه أيضاً

قبلت البيع ولا أقبل :  الغيرزوجتك أمتي هذه وبعتك عبدي هذا بألف درهم، فقال هذا: إذا قال الرجل لغيره: إبراهيم عن محمد رحمه االله
  .النكاح فهو باطل

أنفق عليك ما دمت في العدة على أن تزوجي نفسك مني إذا انقضت عدتك، فرضيت به المرأة فأنفق : رجل جاء إلى معتدة الغير وقال
لأا رشوة معنى، والسبيل » فتاوى الفضلي«وفي . عليها، حتى انقضت عدا كان له أن يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أو لم تزوج

، وحكي عن بعض المشايخ أن الزوج إنما يرجع إذا شرط الرجوع عند الإنفاق بأن »فتاوى الردة«أو لم يزوج في ) الرد، تزوج(في الرشوة 
الرجوع أنفق عليك بشرط أن تزوجيني نفسك مني، فإن لم تفعلي أرجع عليك بما أنفق أما بدون شرط الرجوع لا يكون له حق : قال

هذا إذا أنفق عليها بشرط التزوج، فأما إذا أنفق عليها من غير هذا الشرط ولكن علِم عرفاً أنه ينفق بشرط أن تزوج نفسها  والأول أصح
قال الصدر الشهيد رحمه . يرجع على قياس ما ذكره الفضلي؛ لأن المعروف كالمشروط وهو عندنا: منه اختلف المشايخ فيه، منهم من قال

  .الصحيح أنه لا يرجع؛ لأنه أنفق على طمع التزوج لا على شرط التزوج فلا يكون في معنى الرشوة: االله

اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك ابنتي، فعمل معه السنة كلها، ثم بدا للرجل أن يزوج ابنته : إذا قال الرجل: ومن هذا الجنس
يجب، وهو الأشبه، وكذلك : لا يجب، وبعضهم قالوا: ختلف المشايخ فيه بعضهم قالوامنه هل يجب للعامل عليه مثل أجر عمله؟ وقد ا

وعلى هذا إذا . البنت إياه بالعمل بشرط التزوج، ولكن علم أنه إنما يعمل معه طمعاً في التزويج.... اختلفوا فيما عمل العامل ابتداءً من غير
  . وكذا ثم أبى أن يفعلاعمل معي في كرمي حتى أقفل في جعل كذا : قال الرجل

إذا تزوج امرأتين على ألف درهم وإحداهما لا تحل له بأن كانت ذات زوج، أو معتدة من زوج، أو محرمة عليه برضاع أو مصاهرة، فعند 
تي تحل لها تقسم الألف على مهرهما، فمهر ال: الألف كلها مهر التي تحل له، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله: أبي حنيفة رحمه االله

أنا أجمعنا على أنه لو دخل بالتي لا تحل له يلزمها مهر مثلها لا : حصتها من ذلك، فهما احتجا على أبي حنيفة رحمه االله بفصلين أحدهما
طء التي لا أنه لا يلزمه الحد بو: الثاني. ، وهذا بذلك على اختيار انقسام المهر»الزيادات«والمسألة مذكورة في . يجاوز به حصتها من الألف

  .تحل له مع العلم، وهذا يدل على دخولها تحت العقد، ومن ضرورة دخولها تحت العقد انقسام البدل المسمى

  

فأبو حنيفة رحمه االله يقول انقسام المهر من حكم المعاوضة والمساواة في الدخول في العقد؛ والمحرمة لم تدخل تحت العقد؛ لأا ليست بمحل 
أن النكاح يختص لمحل الحل لأن موجبه ملك الحل، وبين الحل والحرمة تناف وأما إذا دخل بالتي لا تحل له ذكر في نكاح لعقد النكاح، بيانه 

قولهما، وبعد التسليم بقول المنع من » الزيادات«لها مهر مثلها مطلقاً، وهو الأصح على قول أبي حنيفة رحمه االله، وما ذكر في » الأصل«
ة ورضاها بالعدد المسمى لا بانعقاد العقد، وذلك موجود في حق التي لا تحل له فأما الانقسام باعتبار المعاوضة في ااورة رد التسمي
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الدخول تحت العقد، والتي تحل له من المحصنة بالدخول تحت العقد، وأما فصل سقوط الحد قلنا سقوط الحد عند أبي حنيفة رحمه االله لا تحل 
» المنتقى«في . اده، وقد وجد صورة العقد في حق التي لا تحل له، فأما انقسام البدل من حكم انعقاد العقدصورة العقد لا لأجل انعق

رجل زوج امرأة على خمسة دراهم وصالحته من الخمسة على بحر يساوي خمسين درهماً ثم طلقها قبل الدخول : إبراهيم عن محمد رحمه االله
  . ء لها غير ذلك، وإن شاءت ردت نصفه ورجعت عليه درهمين ونصففهي بالخيار إن شاءت أمسكت الكر ولا شي

رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير إذنه خاطب عنه أبوه ثم مات أب الصغير قبل أن يخير : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
نكاح قائم مقام الصغيرة، والصغيرة لو كانت كبيرة الابن النكاح؛ بطل النكاح لأن لأب الصغير أن يفسخ هذا النكاح، لأنه في هذا ال

فزوجت نفسها من ابن كبير لرجل بغير إذنه خاطب عنه أبوه كان لها أن تفسخ النكاح قبل إجازة الابن فكذا الأب الذي هو قائم 
 إذا وباقي المسألة بحالها لا ، ولو كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بغير.مقامها، وإذا كان للأب ولاية الفسخ جعل موته بمترلة رجوع

عن أبي يوسف » نوادره«يبطل النكاح بموت الأب، لأن الأب لو أراد أن ينقض نكاحها لا يملك لأنه بمترلة الفضولي، وذكر ابن سماعة في 
لي، وهذا نص أن رحمه االله في رجل زوج ابنة له صغيرة من رجل غائب ثم مات الأب وبلغ الزوج النكاح، فأجاز ذلك فهو جائز في قو

، ثم فصل الكبيرة دليل على أن بقاء »فتاويه«بموت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة، فهذه الرواية مخالفة لما ذكر أبو الليث رحمه االله في 
بول رجعت قبل ق: الفضولي في باب النكاح ليس بشرط لصحة الإجازة، والبيع في هذا بخلاف النكاح ألا ترى أن العاقد الفضولي لو قال

  .الآخر عمل رجوعه في البيع، ولا يعمل رجوعه في النكاح وهذا لأن حقوق العقد في البيع ترجع إلى العاقد، وفي النكاح لا يرجع إليه

يجوز النكاح في قول محمد : قبلت النكاح على ألفين، قال: زوجتك نفسي على ألف درهم، فقال الزوج: سئل نصير عن امرأة قالت لرجل
إن قالت المرأة قبل أن يتفرقا قبلت له ألفين فعلى الزوج ألفان، وإن تفرقا من غير قبول جاز على ألف ولا يلزمه الزيادة، وقال رحمه االله، ف

قبلت النكاح على خمسمائة قال : لا يثبت النكاح وبه قال زفر رحمه االله، ولو قال رجل لامرأة تزوجتك على ألف فقالت المرأة: شداد
لا يثبت، وبه قال زفر رحمه االله، قال الفقيه أبو : از النكاح ولها خمسمائة، لأا حطت الفضل عن الزوج، وقال شدادج: محمد رحمه االله
في رجل وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم، فباعه بألفين يجوز في قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله، : وهذا مثل ما قالوا: الليث رحمه االله

  .االله لا يجوزوفي قول زفر رحمه 

قبلت النكاح ولا أقبل المهر فالنكاح : ذكر في الشراء وسئل نصير عن رجل قال لآخر زوجتك ابنتي على مهر ألف درهم فقال الرجل
في الوكيل بالنكاح من جهة » فتاوى الفضلي«باطل وإن قبل النكاح وسكت عن المهر فالنكاح جائز على ما سمى من المهر، وفي شهادات 

ذا زوجها من رجل، أو الأب إذا زوج ابنته البكر الكبيرة أو الصغيرة من رجل بمهر مسمى ثم أبرأ الوكيل أو الأب الزوج على كل امرأة إ
إذا لم تجز المنكوحة الهبة أو البراءة لم يلزمها الضمان؛ لأن الضمان للزوج انما يكون : المسمى أو البعض عن مهرها على شرط الضمان قال

ضمنت لك أن أدفع إليك من : غيره، وهذا إنما ضمن له أن يدفع إليه مثل ما وهب له من ماله، وهذا لا يجوز كمن قال لغيرهفيما له على 
  . مالي لم يلزمه ذا الضمان شيء كذا هاهنا

ير إذن مولاها لكن بلغه رجل تزوج بأمة الغير ثم تزوج امرأة حرة على هذه الأمة بإذن مولاها أو بغ: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
الحرة صحيح في هذه الوجوه كلها، ولا يفسد  الخبر، وأجاز ذلك أو أمر الزوج المولى أن يزوجه حرة على رقبة أمته هذه، ففعل فإن نكاح

 صحيح، ووجب ان تسمية مال الغير مهر: بيانه. النكاح الزوج ملك رقبتها ولم يملك) في(نكاح الأمة؛ لأنه لو فسد إنما يفسد لعلة أن 
على الزوج العين أو القيمة وصار المولى بالإجازة قاضياً ديناً على الزوج بأمره، ومن قضى دين غيره بأمره يخرج المقضي به عن ملك 

 القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه، ولأن الزوج لو ملكها ملكها بالاستقراض، لأنه لما جعل رقبتها مهرها

فقد طلب من المولى أن يقرضها، والمولى بالإجازة أقرضها فلا وجه إليه، لأن القرض لا يفيد الملك قبل القبض ولم يوجد القبض من الزوج 
وقبض المرأة لا يقع للزوج؛ لأا قابضة غير حقها، وملكها لا يتوقف على القبض بل يثبت بمجرد العقد، والإنسان في قبض حقه لا يصلح 
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على الغير فانقلبت الجارية من ملك المولى إلى ملك المرأة من غير أن تدخل في ملك الزوج، وعلى الزوج قيمتها للمولى، إما لأن المولى نائباً 
قضى دين الزوج بأمره من مال نفسه فيستوجب بدله، والحيوان ليست من ذوات الأمثال، فيستوجب القيمة، وإما لأن الزوج صار 

  . المولى حيث جعلها مهرها، والمستقرض مضمونمستقرضاً الجارية من

وإن قبضتها الحرة من الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول ا حتى وجب عليها رد نصف الأمة على الزوج لا يفسد نكاح الأمة ما دامت 
 الدخول بل يحتاج فيه إلى القضاء إن الصداق إذا كان مقبوضاً لا ينفسخ الملك في نصفه بنفس الطلاق قبل: في يد الحرة بناء على ما قلنا

وإلى رد المرأة فإن ردت النصف على الزوج بقضاء أو بغير قضاء فسد نكاح الأمة، وكان ينبغي أن لا يفسد؛ لأن الجارية خرجت عن 
ن يدخل في ملك ملك المولى إلى ملك الحرة من غير أن تدخل في ملك الزوج، فعند ارتفاع السبب يجب أن تعود إلى ملك المولى من غير أ

الزوج، والجواب قضية الأصل ما قلتم، ولكن تركنا هذا الأصل لضرورة؛ لأن المولى استحق البدل على الزوج لو عاد نصف الجارية إلى 
سبب الملك للزوج في الجارية موجود ههنا، وهو : ملك المولى يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، وإنه لا يجوز على أنا نقول

تقراض لكن لم يثبت الملك للزوج فيها لمانع وهو ملك الحرة فيها مهر، فإذا زال ملك الحرة يملكها الزوج ذا السبب والعود إلى ملك الاس
  .من خرج إنما يكون في موضع لم يوجد في حق غيره سبب ملك قائم

وإن لم يقض كان للمولى الخيار إن شاء استرد . ةبعد هذا ينظر إن كان القاضي قضى للمولى بقيمة الجارية، فلا سبيل له على الجاري
النصف من الزوج وضمنه النصف، وإن شاء ترك النصف على الزوج وضمنه جميع القيمة، وإنما كان للزوج حق استرداد الجارية مع أن 

ما دام تبعاً للعقد لم يثبت فيه الزوج يملكه بالاستقراض؛ لأنه ملك فاسد بسبب قبض فاسد، فإن استقراض الحيوان فاسد في نفسه، إلا أنه 
  . حكم الفساد؛ فإذا انفصل بالطلاق ظهر حكم الفساد، والفاسد يستحق الرد شرعاً

زوجتي حرة ولم يقل ذه الأمة صح النكاح، فصارت أمته مهراً للحرة ولا قيمة لمولاها على الزوج؛ لأنه : ولو أن زوج الأمة قال لمولاها
 العدة في باب النكاح ترجع إلى الزوج لا إلى المأمور، والزوج لم يأمره بإمهارها ومن قضى دين غيره بغير أمره متبرع في جعلها مهراً؛ لأن

ألا ترى لو زوجها إياه على ألف درهم وقضاها الألف من ماله كان متبرعاً فكذا ههنا، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن . لا يستحق عليه البدل
تقرضاً الجارية منه فيلزمه قيمتها عند الصرف إلى قضاء دين نفسه، وبخلاف الوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من هناك الزوج بالإمهار صار مس

مال نفسه، فإنه يرجع على الموكل وإن لم يأمره الموكل بالنقد من مال نفسه؛ لأن العهدة في باب الشراء ترجع إلى المأمور، فلم يصر 
مة ثم طلقها قبل الدخول ا لا يفسد نكاح الأمة؛ لأا تعود إلى ملك المولى ههنا لا إلى ملك الزوج؛ بالقضاء متبرعاً فإن قبضت الحرة الأ

لأن المولى قضى دين الزوج متبرعاً، ومن قضى دين غيره متبرعاً في عقود المعاوضات ثم انفسخ ذلك العقد بوجه من الوجوه عاد المقضي به 
ناك قضاء الدين حصل بأمر الزوج، ألا ترى أن من قضى الثمن عن الغير متطوعاً ثم انفسخ البيع إلى ملك القاضي بخلاف ما تقدم لأن ه

  .ولو قضى بأمر المشتري يعود إلى ملك المشتري كذا ههنا. يعود الثمن إلى ملك القاضي

  

ن، ولا يعرف الكافر من المسلم، امرأة أرضعت رضيعين أحدهما كافر والآخر مسلم فاشتبها عليها وعلى الوالدي: »مجموع النوازل«في 
  . فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما، أما هما مسلمان لأن الغلبة للإسلام، وأما لا يرثان من أبويهما فلمكان الشك

الله، لا يجوز بلا خلاف، بخلاف الصاحي على قول أبي حنيفة رحمه ا: سئل عن السكران إذا زوج ابنته بأقل من مهر مثلها قال: فيه أيضاً
والعرف أن أبا حنيفة رحمه االله إنما جوز ذلك من الصاحي؛ لأنه ذو شفقة كاملة ورأي كامل، فالظاهر أنه تأمل غاية التأمل، فرأى في 

  .نقصان مهرها منفعة تربو عليه، هذا لا يتأتى في السكران إذ ليس له رأي كامل يقف به على المنافع والمضار

لا يجوز؛ لأم عندنا كفار؛ : لحسن الرشيفعي رحمه االله عن المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال قالسئل الشيخ الإمام الزاهد أبو ا
  .لأن من مذهبهم أن من يعتقد غير مذهب الإعتزال فهو ليس بمسلم
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ها الزوج قبل الدخول ا، فلها ولو طلق. امرأة زوجت نفسها بمهر مثل أمها، والزوج لا يعلم قدر مهر أمها فالنكاح جائز بمقدار مهر أمها
نصف ذلك، وللزوج الخيار إذا علم مقدار مهرها، كما لو اشترى شيئاً بوزن هذا الحجر ثم علم بوزنه، ولا خيار للمرأة، والبيع نظير 

  . ف عليه غير ممكنالنكاح لو باع بما باع فلان جاز؛ لأن الوقوف على ما باع فلان ممكن بخلاف ما لو باع كما يبيع الناس؛ لأن الوقو

كنت امرأته وقد طلقني : في رجل يدعي على امرأة أا منكوحته وحلاله وهي تقول: عن شيخ الإسلام رحمه االله» مجموع النوازل«في 
أة وتزوجت ذا الرجل الثاني والثاني يدعي ولم يقم المدعي بينة على دعواه فتوسط المتوسطون بين المدعي وبين هذه المر وانقضت عدتي

حتى اختلعت من المدعي بمال واعتدت هل يحل لهذا الرجل الثاني من غير تجديد العقد قال لا حاجة إلى الاعتداد وإلى تجديد العقد ولا 
صحة لهذا الخلع، لأن نكاح المدعي لم يثبت فكيف يصح الخلع منه، وإقدام المرأة على الإختلاع وأن جعل إقراراً منها لنكاح المدعي دلالةً 

 أن إقرارها بالنكاح في حق الزوج الثاني غير عامل لو أقرت صريحاً، فكيف إذا أقرت دلالة؟ فلم يثبت نكاح المدعي، ولم يصح الخلع إلا
ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فأقرت المرأة لزيد فقضى القاضي بالمرأة لزيد . منه ولم يجب اعتداد، وبقي نكاح الثاني صحيحاً كما كان

بلى : كان زوجك القديم عمرو ولك منه أولاد ثم أقررت بالنكاح لزيد وكيف الحال فقالت:  فقال القاضي بعد ذلك للمرأةبحكم إقرارها
كان زوجي القديم عمرو، إلا أنه طلقني وانقضت عدتي وتزوجت بزيد بعد انقضاء عدتي، وأنكر عمرو أنه طلقها، فإن كان للقاضي علماً 

و لها منه أولاد سلمها إلى زيد، وكذلك لو أن القاضي سألهما حين ادعيا نكاحها ذا السؤال قبل إقرارها أن هذه المرأة كانت امرأة عمر
  .بالنكاح لزيد، فأجابت على نحو ما بينا وأقرت بالنكاح لزيد فالقاضي لا يقضي بالنكاح لزيد ما لم يثبت زيد طلاق عمرو

  

ما علمت ببيع : أجزت، وقد كان الأخ باع أملاكها فقالت: زت ما فعلت فقالتإذا زوج الرجل أخته ثم قال لها وقت الزفاف هل أج
  . الأملاك، وما أراد به بقوله لي أجزت فالقول قولها وصرف قولها أجزت إلى ترتيب الزفاف

زه للنكاح كذا زوج ابنة البالغ امرأة فذهب الابن إلى بيت الصهر وسكن معهم، وإذا سئل أين تسكن يقول في بيت صهري فهذا من أجا
صبي عامل تزوج امرأة وغاب، وتزوجت المرأة تاجراً فحضر الصبي، وقد بلغ وأجاز النكاح . حكى شيخ الإسلام الأوزجندي رحمه االله

الذي باشره في حال صغره، ينظر إنّ كانت المرأة قد تزوجت التاجر قبل بلوغ الصبي وإجازته، صح النكاح ويتضمن إقدامها على النكاح 
ني فسخاً للأول، وإن كانت قد تزوجت التاجر بعد إجازة الصبي وبلوغه؛ إن كان النكاح من الصبي بمهر النكاح أو بأكثر مقدار يتغابن الثا

الناس فيه لا يصح النكاح الثاني لأن نكاح الصبي في هذه الصورة قد انعقد وعمل إجازته بعد البلوغ، وصارت المرأة امرأة الصبي ولا يصح 
ع الثاني، وإن كان نكاحها بأكثر من مهر المثل مقدار ما لا يتغابن الناس فيه، فإن كان للصغير أب أوجد، فكذلك لأن نكاحه نكاحها م

قد انعقد لأن له مجيز وهو الأب أو الجد، لأما يملكان مباشرة هذا العقد على الصغير فيملكان إجازته وهذا الجواب إنما يستقيم على قول 
 االله ما عرف، وإن لم يكن للصغير أب أو جد فنكاحها مع الثاني صحيح لأن نكاح الصبي في هذه الصورة لا ينعقد لأنه لا أبي حنيفة رحمه

  . مجيز له فيجوز نكاحها مع الثاني

:  وقالواامرأة وهبت مهرها لزوجها ثم ماتت بعد مدة وطلبت ورثتها مهرها من زوجها،» النوازل«رحمه االله وفي » فتاوى أبي الليث«في 

لابل كانت الهبة في الصحة، فالقول قول الزوج لأم يدعون عليه الدين وهو : كانت هبتها المهر في مرض موا فلم تصح فقال الزوج
ينكر، وفي المسألة نوع إشكال لأن المهر كان ثابتاً فالزوج يدعي السقوط وهم ينكرون ذلك والجواب على المهر كان ثابتاً ولكن حقاً 

ة لاحقاً للورثة فهم يدعون الاستحقاق لأنفسهم ولم يعرف هذا الاستحقاق لهم، والزوج ينكر فكان القول قوله، وفيه أيضاً تزوج للمرأ
امرأة على ألف درهم ومهر مثلها ألوف ولم يعلم الأولياء بذلك حتى ماتت المرأة ثم علموا بعد ذلك فليس لهم حق مطالبة الزوج بكمال 

ء حال حياا أن يقولوا للزوج إما أن يبلغ مهر مثلها أو يفسخ القاضي النكاح بينكما، أما ليس لهم حق المطالبة بتكميل المهر لأن للأوليا
  .المهر عيناً فلا يمكن إثبات حق المطالبة بتكميل المهر عيناً، بعد موا
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شهر أزوجكها فذهب الخاطب واشتغل بالنقد فكان إن تقرب المهر وذلك كذا وكذا إلى خمسة أ: رجل خطب امرأة إلى أبيها وقال الأب
الخاطب يبعث إلى الأب دايا فمضى خمسة أشهر ولم يقدر على نقد المهر ولم يزوجه الأب ابنته هل له أن يسترد ما بعث، قال في 

وما بعث على وجه الهدية فله أن ما بعث على وجه المهر فله أن يسترده إن كان قائماً وقيمته أو مثله إن كان هالكاً، : »مجموع النوازل«
يسترده إن كان قائماً وإن كان هالكاً فلا شيء له، ويجب أن تكون هذه المسألة على قياس مسألة الانفاق على معتدة الغير قيل لرجل مرا 

  . فلانة فقال ومرا نكاح في سان فهذا لغو من الكلام وله أن يتزوجها متى شاء

أرى فقال الشهود : قال لامرأته بمحضر من الشهود جزاك االله خيراً قد وهبت مهركِ أبرأت ذمتي فقالترجلٌ : »مجموع النوازل«ذكر في 
هذا الكلام يحتمل الهبة والرد والشهود يقفون : »مجموع النوازل«أرى كراناست هل هي هبة قال في : هل تشهدي على هبتك المهر قالت

ها هيأة التعزير حمله عليه وإن كان هيأة كلامها هيأة لكلامه والامتناع عن الإجابة على هيأة كلامها بمحضر الكلام إن كان هيأة كلام
إذا قالت المرأة لأبيها فوضت إليك الأمر في المعجل فذهب الأب وأجل المعجل سنه لا يصح غير الأب والجد، ولا يملك . يحمل عليه أيضا

ه االله عن رجلٍ تزوج صغيرةً زوجها أبوها منه ثم غاب الزوج ومات الأب قبض صداق الصغيرة وإنما يقبضه القاضي، سأل نجم الدين رحم
وكبرت الصغيرة وتزوجت بزوج آخر ثم حضر الزوج الأول وادعاها ولم يكن له بينة فلم يقض للأول وقضى ا للثاني فولدت من الثاني 

 البنت من ابنه الصغير لا يجوز لأن من زعم الزوج الأول أن بنتاً ولزوج الأول ابن صغير من امرأة أخرى، فأراد الزوج الأول أن يزوج هذه
على فراشه فهي ابنته بزعمه فلا يجوز له أن يزوجها من ابنه وأما إذا كبر الابن وأراد ان يتزوج البنت بنفسه  أم البنت زوجته والابنة ولدت

 أن الابن بعدما كبر أن يصدق الأب في دعواه له أن والصحيح من الجواب. من غير تزويج الأب يجوز لأن زعم الأب لا يعتبر في حقه
يتزوج البنت وإن لم يكن يصدقه فله أن يتزوج لأنه لما صدقه فقد زعم أن الابنة وزعم الأب إن كان لا يعتبر في حق الابن فزعم الابن 

ن ذلك بمحضر من الشهود إلا أن المرأة لم زوجت نفسي من فلان وفلان حاضر فقبل وكا: يعتبر في حقه إذا لقنت المرأة بالعربية حتى قالت
تعرف أن هذا تزويج والشهود يعرفون أنه تزويج فقد قيل بأن النكاح ينعقد، وهذا القائل يقيس النكاح على الطلاق فإن الرجل إذا قال 

  لطلاق والعتاق، وقيل إنه لا أنت حر وهو لا يعلم أن هذا تحرير يقع ا: أنت طالق وهو لا يعرف أن هذا تطليق، أو قال لعبده: لامرأته

  .ينعقد لأن النكاح معاوضة وتمليك، وفي المعاوضة والتمليك يشترط على المتعاقدين بمعناه كما في البيع والإيجارة وغير ذلك

  

لا بل : لت المرأةمات الابن قبل أن يخير، وقا: زوج ابنه البالغ امرأة بغير إقراره، ومات الابن واختلف الأب والزوجة بعد ذلك، فقال الأب
الولي ادام وجه وليه فردت النكاح فقال الزوج والولي إا صغيرة فردها باطل، . مات بعد الإجازة، فالقول قول الأب والبينة بينة المرأة

  .أنا كبيرة فروي صحيح، فإن كانت مراهقة فالقول قولها، لأا أخبرت عما يحتمل ثبوته: وقالت هي

 أن وليها زوجها منه في حال صغرها وأقام على ذلك بينة وأقامت المرأة بينة أن الولي زوجها منه بعد البلوغ بغير إذا ادعى رجل على امرأة
رضاها فالبينة بينة المرأة، لأا تثبت أمراً حادثاً وهو البلوغ، وان لم يكن لها بينة فالقول قول المرأة لأا تنكر الملك، وقيل يجب أن يكون 

وج، لأن البلوغ حادث فيحال بحدوثه إذا أقرت له، أو مات وهو ما بعد النكاح ولكن الأول أصح لأن البلوغ كما هو القول قول الز
حادث فالنكاح أيضاً حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد البلوغ فتعارض الحادثان بقيت المرأة منكرة الملك فكان القول 

البيع كان بعد البلوغ وقال : قياس إذا باع مال ولده ووقع الاختلاف بين الابن وبين المشتري وقال الابنقولها، وكذلك البيع على هذا ال
  . لا بل كان قبل البلوغ، فالبينة بينة الابن والقول قول الابن أيضاً، لأنه ينكر التمليك عليه: المشتري

لى ذلك، فرجل آخر أقام البينة أا امرأته وهي في يدي الثاني معاينة، قضى ادعى على امرأة نكاحاً وقال هذه امرأتي وفي يدي وأقام البينة ع
للثاني في المرأة لأن له يد معاين، والآخر مشهود ا والمعاينة أقوى من الخبر، ولو أقام الأول بينة على أا امرأته وفي يديه وأنه تزوجها وأقام 
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فالمرأة للأول لأن كل واحد منهما أثبت أا امرأته، وأا في يده وتفرد ) قبله(المرأة في يد من الثاني بينة أا امرأته وفي يديه، ولا يدري أن 
الأول بإثبات العقد وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا أن دعوى الرجل أن هذه امرأته دعوى النكاح، يجب أن البنتان لأما استويا في الاثبات 

  .وهو الانسب

خ الإسلام رحمه االله عن امرأة نعي إليها زوجها ففعلت هي وأهل الميت ما يفعل أهل المصيبة من إقامة رسم سئل شي: »فتاوى النسفي«في 
التعرفة واعتدت، فتزوجت بزوج آخر، ثم جاء آخر وأخبرها أن زوجها حي، وأني رأيته في بلد كذا، كيف حال نكاحها مع الثاني؟ وهل 

  يسعها أن تقيم معه؟

إن كان المخبر الأول عدلاً أو : الأول لا يمكنها تصديق المخبر الثاني، ولا يبطل نكاح الثاني ويسعها المقام معه، وقيلإن صدقت المخبر : قال
رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً وانقضت عدا وتزوجت : »مجموع النوازل«كان أكثر رأيها أنه صادق بما أخبر لا يفرق بينها وبين الثاني، وفي 

ودخل ا، ثم أجاز السيد النكاح، فلم يطأها بعد ذلك حتى طلقها فإنه لا يحل النكاح للزوج الأول حتى يطئها بعد بعبدٍ بغير إذن سيده 
أمة زوجت نفسها من رجل بغير إذن مولاها على عشرة دراهم ومهر مثلها منه درهم، فوطئها الزوج، فإن أجاز : الإجازة، وفيه أيضاً

دراهم وإن لم يجِز أخذ مهراً لها وإن أجاز المولى النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل ا بعد الإجازة فإن المولى النكاح لم يكن له إلا عشرة 
وفيه أيضاً . ذلك الوطىء كان بعد الإجازة وإن لم يجز النكاح ولكنه اعتق الأمة وهو يعلم بالنكاح أو لم يعلم جاز النكاح والمهر للمولى

أجيز النكاح وأجيز على رقبته النكاح فلها الأول من مهر مثلها ومن قيمة العبد : ن سيده فقال السيدعبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذ
زوجني امرأة على مائة درهم فزوجه امرأة على ألف درهم ودخل ا ومهر مثلها ألفي درهم فلها : رجل قال لآخر: باع منه، وفيه أيضاً

 لرجل زوجني على ألف درهم فزوجها على مائة درهم ودخل ا ومهر مثلها ألفي درهم الألف لأا رضيت بالألف، ولو أن امرأة قالت
  .فلها ألفي درهم لأن الوكيل لم يزوجها على ما رضيت به

ا ادعى على امرأة أن هذه امرأته تزوجها في غرة شهر كذا وأقام على ذلك بينة، وأقامت المرأة بينة أنه أقر بعد هذا التاريخ بثلاثة أشهر أ
حرام عليه وأا ليست بامرأته إقراراً صحيحاً فهذا دفع صحيح حتى يحلف باالله ما أردت به الطلاق فإن نكل تندفع الخصومة عن المرأة 

  .واالله أعلم
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  في بيان أنواع الطلاق: ولالأالفصل 

  

: مسمى من حيث العدد، ومسمى من حيث الوقت المسمى من حيث العدد نوعان: مسمى وبدعي والمسمى نوعان: فنقول الطلاق نوعان

ي عدا لأنه أبعد عن العدم فيكون أحسن ضرورة، وأما حسن وأحسن وأما الأحسن أن يطلقها واحدة في وقت السنة ويتركها حتى تنقض
  . أطهار لأن الإنسان قد يحتاج إلى حسم باب النكاح حتى يتخلص عنها بالكلية الحسن أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة

رع زمان التجربة بثلاثة ولكن إنما يحتاج إلى ذلك إذا أخرت نفسها فوجدت نفسه بمال لا يتبعها إذا لم يجد إلى النكاح سبيلاً، فقدر الش
أطهار فصار إيقاع الثلاث في ثلاثة الأطهار محتاجاً إليها فكان حسناً، وأما المسمى من حيث الوقت أن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو 

ق في زمان كمال حاملاً قد استبان حملها، وهذا لأن الأصل في الطلاق الحظر والإباحة باعتبار الحاجة ودليل الحاجة الإقدام على الطلا
الرغبة فيها، وزمان كمال رغبة الزوج فيها زمان الحبل يشفعه على الولد فزمان الطهر الذي لم يجامعها لأنه لم يحصل مقصود منها في هذا 

 هذا الطهر الطهر، أما زمان الحيض زمان تغربه عنها شرعاً وطبعاً، والطهر الذي جامعها فيه زمان فل رغبته فيها لتحصيل مقصوده فيها في
فكان الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه واقعاً عن حاجة فيكون سبباً، وفي الطهر الذي جامعها فيه وفي زمان الحيض واقعاً لا عن 

  . في هذه المسألة يدل على أنه يطلقها متى طهرت من الحيض» الأصل«حاجة فيكون بدعياً ثم ظاهر ما يذكر محمد رحمه االله في 

يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، واختار بعض مشايخنا تأخير الإيقاع إلى أحسن الطهر ليكون أبعد من تطويل مدة : لفإنه قا
العدة وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله، ثم الطهر الذي لم يجامعها فيه إنما يكون وقتاً للطلاق المسمى إذا لم يحتاج معها في 

ي سبقه هذا الطهر، فإن الجماع في حالة الحيض، والطلاق في حالة الحيض يخرجان الطهر الذي عقبته من أن يكون محلاً للطلاق الحيض الذ
وهذا إذا لم يراجعها حين طلقها في حالة الحيض فإذا راجعها منذ ذكر في الأصل أا إذا طهرت ثم » الزيادات«المسمى، نص عليه في 

شاء وهذا إشارة إلى أن في المراجعة لا يعود الطهر الذي عقيب الحيض محلاً للطلاق المسمى، وذكر الطحاوي حاضت ثم طهرت طلقها إن 
قال أبو الحسن رحمه اللَّه ما ذكر الطحاوي . رحمه االله أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وهذا إشارةً إلى أنه يعود محلاً للطلاق السني

ما ذكر في الأصل قولهما، ولو طلقها في حالة الحيض ثم تزوجها ثم أراد أن يطلقها في الطهر الذي يلي هذه قول أبي حنيفة رحمه االله، و
الحيضة فهذا الطلاق يكون سبباً بالاتفاق، وهذا كله إذا كانت المرأة مدخولاً ا وهي ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر 

الجماع وكذلك الحامل، وقال زفر رحمه االله يفصل بين الطلاق والجماع في حق الآيسة والصغيرة طلقها متى شاء واحدة، وإن كان عقيب 
  .بشهر

  

والصحيح مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم اللَّه، لأن الطلاق في حق ذوات الأمر في الطهر الذي جامعها فيه إنما كان حراماً لأنه ربما يكون 
لى طلاقها وإنما يباح الإيقاع بشرط أن يأمن الندم، هذا المعنى لا يتأتى بحق الآيسة والصغيرة، قال سبباً للندم بأن يظهر ا حبل فيندم ع

هذا إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل وأما إذا كانت : فكان شيخنا رحمهما االله يقول: الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
  . يفصل بين جماعها وطلاقها بشهرصغيرة يرجى منها الحيض والحبل فالأفضل أن 

بدعي لمعنى يعود إلى العدد، بدعي لمعنى يعود للوقت فالذي يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة : وأما البدعي فنوعان
 إلى الوقت أن يطلق واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، وأما الذي يعود

المدخول ا وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض لم يكن مكروهاً، لأنه إيقاع بحاجة لأن جميع الأزمنة في حق غير المدخول ا زمان 
دخول ا ثلاثاً كمال الرغبة فيها لأنه لم يقض وطهره منها والمرء تواق بمعنى شواق إلى ما لم ينل وبه فارق المدخول ا، ولو طلق غير الم

يكون بدعياً ففي حق العدد سوى بين المدخول ا وغير المدخول ا وفي حق الوقت فرق بينهما فجعل الطلاق في حالة الحيض مكروهاً 
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 فأما في حق المدخول ا، ولم يجعله مكروهاً في حق غير المدخول ا لأن الجميع إنما يكره لأنه بسبب يحسم باب النكاح وأنه لا يختلف،
الإيقاع في حق المدخول ا في زمان الحيض كره لأنه زمان التفرقة عنها فيكون إيقاعاً لا عن حاجة وجميع الأزمة في حق غير المدخول ا 

زمان كمال الرغبة فيها فكان الإيقاع عن حاجة فافترقا، والمرأة التي خلى ا زوجها في حق مراعاة وقت الطلاق بمترلة المدخول؛ لأن 
الخلوة أقيمت مقام الدخول في بعض الأحكام فكذا في حق هذا الحكم احتياطاً، وطلاق الناس ليس بسني في ظاهر الرواية، وفي 

  . أنه بسني والخلع سني كان في حالة الحيض أو في غير حالة الحيض» الزيادات«

فلا بأس بأن خير امرأته في : إذا رأى منها ما يكره وفيه أيضاًذكر مسألة الخلع ذه الصورة ولا بأس بأن يخالعها في الحيض » المنتقى«وفي 
أدركت واختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في حالة : وفيه أيضاً. حالة الحيض فلا بأس لها أن تختار نفسها في حق الحيض

تطليقة للحال إن كانت ظاهرة من غير جماع، وإن الحيض، وإذا قال لامرأته المدخول ا وهي من ذوات الأقراء أنت طالق للسنة وقعت 
: أنت طالق ثلاثاً لسنة فهو على وجوه: كانت حائضاً، أو كانت في طهرٍ جامعها، لم يقع للحال بِسني حتى يأتي وقت السنة، ولو قال لها

ل طهر تطليقة وإن نوى أن يقع الثلاث إن نوى أن يقع عند كل طهرٍ تطليقه فهو على ما نوى، فكذلك إذا لم ينو شيئاً فهي طالق عند ك
جملة للحال صحت نيته لأن وقوع الثلاثه جملة عرف بسنة رسول االله عليه السلام ولو نوى أن يقع عند رأس كل شهر تطليقة فهو على 

اً ويحتمل أن يكون مانوى، لأن قوله محتمل يحتمل أن يكون للسنة كاملاً بأن يكون رأس الشهر زمان الطهر، فيكون سنة وقوعاً وإيقاع
  .رأس الشهر زمان الحيض، فيكون سنة وقوعاً لا إيقاعاً

  

ما تردد حاله بين السنة والبدعة أولى، ولو كانت آيسة أو  وإذا نوى. ولو نوى ما هو بدعة حقيقة وهو الثلاث جملة في الحال يقع ثلاثاً
طئها في الحال أو لم يطأها ويقع بعد شهر أخرى لأن الشهر في حق الأمة أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعت في الحال و: صغيرة مدخولة فقال لها

والصغيرة أقيم مقام الحيض في ذوات الأقراء فكما أن في حق ذوات الأقراء يقع أخرى إذا طهرت من الحيض فكذا في حق الآيسة 
  .والصغيرة إذا مضى شهر

أنت طالق كل شهر للسنة كانت قد أيست من المحيض تعتد بالشهور فهي : عن محمد رحمه االله إذا قال لأمرأته» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . طالق ثلاثاً عند كل شهر واحدة، وإن كانت تعتد بالحيض فهي طالق واحدة إن نوى ثلاثاً فيكون ثلاثاً بمترلة قوله كل يوم

بالقول فله أن يطلقها ثانياً في ذلك الطهر، وكان سنة إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه واحدة ثم راجعها في ذلك الطهر » الأصل«وفي 
عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند أبي يوسف رحمه االله لا يكون سنة، وعن محمد رحمه االله روايتان وعلى هذا الاختلاف إذا راجعها بالقبلة 

: وأبو حنيفة رحمه االله يقول. لم يوجد ذلك ههناالشرط للفصل بين طلاق السنة الحيضة الكاملة و: والملامسة فأبو يوسف رحمه االله يقول

الفصل بالحيضة إنما يعتبر إذا كانت الثانية تقع في العدة وبالمراجعة ارتفعت العدة فكانت الثانية بمترلة ابتداء الإيقاع وقد حصل في طهر لا 
  .جماع فيه فيكون سنة

أن الحاجة : بيانه. حصل عن حاجة فيكون سنة كما لو كان مكان الرجعة نكاحاًثم الفقه لأبي حنيفة رحمه االله في المسألة أن إيقاع الثانية 
إلى إيقاع الثانية عليها حاجة الخلاص عنها عند عجزه عن الإمساك بالمعروف وقد تجددت هذه الحاجة بالمراجعة فإنه عاد حقها في القسم 

  .فيجب عليه الإمساك بالمعروف

طالق للسنة وقعت واحدة ساعة : إذا قال لامرأته ولم يدخل ا:  الخلاف أيضاً، وصورة ما ذكر ثمةمسألة النكاح على» المنتقى«وذكر في 
لا تقع حتى يمضي شهر كامل : ما تكلم، فإن تزوجها وقعت أخرى ساعة تزوجها في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله

 أنت طالق ثلاثاً للسنة حتى وقعت واحدة ساعة ما تكلم ولو وضعت حملها بعد ذلك :من الطلاق الأول، وكذا لو كانت حاملاً فقال لها
  . بيوم وتزوجها تقع أخرى عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لأبي يوسف
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 رحمه أنت طلاق للسنة يقع عليها ثلاث تطليقات على التعاقب عند أبي حنيفة: وعلى هذا إذا لمسها بشهوة ثم قال لها في حالة الملامسة
االله، ولو كان راجعها بالجماع فإن لم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى بالإجماع وإن حبلت فله أن يطلقها أخرى عند أبي حنيفة رحمه االله 

ليس له أن يطلقها أخرى، فأبو يوسف رحمه االله مر على أصله أن الشرط للفصل بين طلاقي : فيكون سبباً، وقال أبو يوسف رحمه االله
والفرق أا إذا لم تحبل فهذا طهر جامعها فيه، . لحيضة الكاملة، وأبو حنيفة رحمه االله فرق بينما إذا حبلت وبينما إذا لم تحبلالسنة ا

  .والطلاق عقيب الجماع في الطهر لا يكون سبباً لاحتمال حدوث الندم على ذلك لاشتباه الأمر، وهذا المعنى لا يتأتى إذا كان الحبل ظاهراً

  

أنت طالق للسنة لم يقع في قول : إذا طلق امرأته واحدة وهي طاهرة من غير جماع ثم جامعها نكاية صار رجعة ثم قال لها: »نتقىالم«وفي 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله من قبل الجماع الذي كان في هذا الطهر وإنه محمول على ما إذا لم تحبل عند أبي حنيفة رحمه االله قال 

  . كان طلاق سنتها بالشهر، وإن كان له أن يوقع الثانية بعد الجماع، لأن الجماع فيهما لا يمنع من طلاق السنة:ولو قال: ثمة

إذا طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها فولدت واغتسلت من النفاس فله أن يطلقها للسنة في قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي : وفيه أيضاً
لتطليقتين شهر ودم وفصل النفاس بين الطلاقين كالحيض، ولو طلقها وهي صغيرة ثم حاضت وطهرت يوسف رحمه االله وإن لم يتم بين ا

قبل مضي الشهر فله أن يطلقها أخرى في قولهم جميعاً لأن الشهر إنما يعتبر للفصل بين الطلاقين في حق الآيسة والصغيرة بدلاً عن الحيض 
ن ذوات الأقراء ثم النسب فله أن يطلقها أخرى حين تيأس عند أبي حنيفة رحمه فإذا وجد الحيض سقط حكم البدل، ولو طلقها وهي م

لا يطلقها حتى يمضي شهر: االله، وقال أبو يوسف رحمه االله
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  .بقي من طلاق السنة ما دامت تعتد من الثاني في قول أبي يوسف رحمه االله، وفي قول أبي حنيفة رحمه االله يلزمها الطلاق

  

  نوع آخريتصل ذا الفصل

أوقعت عليك في الحيض أو بعده فالقول قول المرأة، ولو : جلها أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهرة، وقال الزو: إذا قال: »المنتقى«ذكر في 
  .ليست بحامل لم تصدق المرأة على ادعاء الحمل: أنا حامل فقال هو: قالت

قد كنت حضت : إذا قال لامرأته وقد دخل ا أنت طالق واحدة للسنة، وقالت المرأة: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر هشام«وفي 
قد كنت قربتك بعد الطهر قبل هذا الكلام :  تتكلم ذا الكلام تكلمت به وأنا طاهرة لم يقربني، وقال الزوجوطهرت قبل هذا قبل أن

لم يكن دخلت ا : قد كنت قربتك في الحيض وكذبته المرأة فالقول قول المرأة، وكذلك لو قالت: فالقول قول الزوج، ولو قال الزوج
  قط، فالقول قولها

  

  فصل أيضا نوع آخريتصل ذا ال

رجل قال لامرأته وهي أمة أنت طالق للسنة وهي الساعة ممن لا يقع عليها طلاق السنة ثم اشتراها ثم جاء وقت السنة لم : قال القدوري
 يقع عليها شيء؛ لأن الطلاق إنما يقع إذا بقي النكاح والعدة، وبعدما اشتراها لا نكاح ولا عدة، أما لا نكاح فظاهر لطريان ملك اليمين

المنافي للنكاح، وأما لا عدة فلأا تحل له بملك اليمين وإا تنافي وجوب العدة فإن اعتقها ثم جاء وقت السنة يقع الطلاق لأن حكم العدة 
وقت أنت طالق للسنة ثم اشترته وقع الطلاق إذا جاء : قد ظهر بعد العتاق فكانت محلاً للطلاق، ولو كان الزوج عبداً والمرأة حرة فقال لها

  .سنتها

أنت طالق ثلاثاً للسنة وهي طاهرة بطهر جامعها فيه ثم اشتراها ثم أعتقها مكانه فإا تعتد بحيضتين، فإذا طهرت : رجل قال لامرأته الأمة
لمقالة ثم بالحيضة الأخرى ولا يقع طلاق آخر ولو كانت حائضاً حينما قال لها هذه ا: من الحيضة الأولى وقع ا تطليقة وتبين بالأخرى أي

اشتراها وأعتقها في تلك الحيضة ثم طهرت من تلك الحيضة لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه قد وقعت الفرقة منها بفساد النكاح ولا يقع 
طلاق السنة بعد فرقة كانت بين الزوج وامرأته إلا بعد شهر أو بعد حيضة، وكذلك المعتقة إذا اختارت نفسها في حالة الحيض وقد كان 

  .أنت طالق للسنة لم يقع عليها الطلاق إذا طهرت من هذه الحيضة: لزوج قال لهاا

أنت طالق للسنة وهي في الحال من لا يقع عليها طلاق السنة فاشتراها ثم أعتقها في مدة العدة وتزوجها في مدة العدة : إذا قال لامرأته الأمة
إذا تزوجتك : ها بعد انقضاء العدة فهي حائض وقع الطلاق عليها كأنه قال لهايقع عليها الطلاق إذا كانت طاهرة من غير جماع ولو تزوج

  .فأنت طالق للسنة فتزوجها وهي حائض

  

  نوع آخريتصل ذا الفصل أيضا 

ابن أنت طالق للبدعة ونوى ثلاثاً فهي ثلاث لأن إيقاع الثلاث جملة بدعة فقد نوى ما يحتمله لفظه ففتحت ثلاثة هكذا روى : إذا قال لها
  .سماعة عن محمد رحمه االله، وروى إبراهيم عنه أا واحدة تملك الرجعة

فزاد في » شرحه«رحمه االله في » القدوري«أنت طالق للشهور وهي لا تحيض فهي طالق عند كل شهر تطليقة، هكذا ذكر : إذا قال لها
نت طالق للحيض وهي ممن لا تحيض لا يقع شيء ولم يفصل أ: ونوى ثلاثاً فهي طالق ثلاثاً عند كل شهر واحدة، ولو قال لها» المنتقى«

وهذا الجواب ظاهر في حق الآيسة لأن الحيض في حقها ليس بموجود ولا يوجد غالباً مشكل في : بين الآيسة والصغيرة قال بعض مشايخنا
أنت طالق : ود صحيح، كما لو قال لهاحق الصغيرة لأن الحيض في حقها يحتمل الوجود ويوجد غالباً، والإضافة إلى معدومة يحتمل الوج
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محمول على الآيسة، وفي حق الصغيرة يتوقف وقوع الطلاق على وجود الحيض وبعض » الكتاب«بأن جواب : بعد غد وهذا القائل يقول
أنت : ه قال لهاهذا الجواب مشكل في حق الآيسة والصغيرة جميعاً؛ لأن الحيض الذي يضاف إليها الطلاق حيض العدة فكأن: مشايخنا قالوا

كانت طاهرة من : أنت طالق للحيض وهي ممن تحيض قال: طالق للعدة هذا إذا قال لها أنت طالق للحيض وهي ممن لا تحيض، وإن قال لها
ي أنت طالق للعدة، هكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله، إن قال لها ذلك وه: غير جماع وقت هذه المقالة طلقت الساعة كأنه قال لها

حائض فإن لم ينو شيئاً فهي واحدة رجعية تقع عند كل طهرها من الحيضة، وإن نوى ثلاثاً فهي طالق عند طهرها من كل حيضة حتى 
إذا قال لها أنت طالق : ذكر المسألة من غير تفصيل فقال» القدوري«وفي . تطلق ثلاثاً، ذكر المسألة على هذا التفصيل ابن سماعة رحمه االله

  . ن تحيض وقع عند كل حيضة تطليقةللحيض وهي مم

إذا قال لها أنت طالق بكتاب االله ينوي طلاق السنة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئاً فهي طالق ساعة ما تكلم به، ولو : »المنتقى«وفي 
سول االله عليه السلام فهي طالق بسنة ر: أنت طالق على ما في كتاب االله تعالى، أو على قول القضاة، أو على قول الفقهاء، أو قال: قال لها

  .ساعة ما تكلم، إلا أن يقول عنيت للسنة فيكون على ما عنى

  

  نوع آخريتصل ذا الفصل أيضا

عن محمد رحمه االله إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً للسنة مع كل واحدة واحدة للبدعة فهي طالق ثلاثاً الساعة » نوادره«ذكر ابن سماعة في 
أنت طالق تطليقتين أولهما للسنة، فإن كانت طاهرة من غير جماع وقعت :  المعلى عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لأمرأتهللبدعة، وذكر

عليها التي هي للسنة أولاً، ثم تتبعها الأخرى، وإن كانت حائضاً تأخرت التطليقتان جميعاً حتى تطهر ثم تقعان التي للسنة قبل الأخرى، ولو 
أنت طالق واحدة للسنة والأخرى للبدعة فإن كان الوقت وقت السنة : لق تبين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة، أو قالأنت طا: قال لها

تقعان جميعاً تقع السنة أولاً ثم تتبعها البدعة، وإن لم يكن الوقت وقت السنة تقع البدعية وتتأخر السنية وإن بدأ بالبدعة والوقت ليس وقت 
  .تأخر السنة واالله أعلميقع البدعة وي السنة

  

  نوع آخرمن هذا الفصل أيضا

عنيت أن تقع الثلاث : أنت طالق ثلاثاً للسنة بألف درهم وقبلت المرأة ذلك، وقال: أبو يوسف رحمه االله في رجل قال لامرأته وقد دخل ا
أنت طالق ثلاثاً للسنة بألف : هذه الثلاثة، ولو قالجميعاً لزمها ثلاث تطليقات بقوله فلا يكون له إلا ثلث الألف إلا أن تصدقه المرأة في 

درهم إن شئت، أو قدم المشيئة على الطلاق، فإن كانت هذه المقالة في حالة الحيض فالمشيئة في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله لا يكون 
  . ر واالله أعلمحتى تطهر من الحيض، وإن كانت هذه المقالة في طهر جامعها فيه، فحتى تحيض حيضة أخرى وتطه

  
  

  في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه: ثانيالالفصل 

  

فنقول شرط صحة الطلاق قيام العقد في المرأة نكاحاً كان أو عدة، وقيام حل جواز العقد، ولا يكفي أحدهما لصحة الطلاق، أما قيام 
قها في العدة لا يصح طلاقه وإن كان العقد قائماً لما لم العقد وحده فلأا إذا حرمت بالمصاهرة بعد الدخول ا حتى وجبت العدة وطل

يكن حل جواز العقد قائماً، وأما قيام حل جواز العقد وحده لأنه بعدما طلقها واحدة أو ثنتين وانقضت عدا وطلقها لا يصح طلاقه، 
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  .وإن كان حل جواز العقد قائماً لما لم يكن العقد قائماً

وقوع الطلاق وصحته حتى إن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة، فإن لم يكن ملك وقيام ملك النكاح ليس بشرط ل
، فإنه إذا طلق امرأته )أحد حكمته(النكاح قائماً وحكم الطلاق زوال ملك النكاح، وزوال حل العقد متى تم ثلاثاً، والطلاق يصح مفيداً 

، وإن كان لا يفيد إلا زوال ملك النكاح، وكذا إذا طلق المختلعة أو المبانة واحدة وتركها حتى انقضت عدا فهذا الطلاق صحيح
  .تطليقتين في حالة العدة يصح وهذا الطلاق لا يفيد إلا زوال حل العقد لأن ملك النكاح زال بالخلع والطلاق البائن

  

  

  في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه : ثالثالالفصل 

  

وكذلك طلاق انون والمعتوه، وقيل في الحد الفاصل بين المعتوه وانون والعاقل أن العاقل من يستقيم كلامه طلاق الصبي غير واقع، 
انون من يفعل هذه الأفعال لا عن قصد والعاقل يفعل ما يفعله اانين في : وأفعاله فيكون هذا غالباً، وذلك غالباً فيكون سواء، قيل أيضاً

قصد يعني يفعل على ظن الصلاح، والمعتوه من يفعل ما يفعله اانين في الأحايين لكن عن قصد يعني يقصد فعله مع الأحايين لكن لا عن 
أجزت ذلك الطلاق لا يقع : ظهور وجه الفساد، وكذلك طلاق النائم غير واقع، وإذا طلق النائم امرأته في حالة النوم ثم قال بعدما انتبه

ع تطليقه، ولو قال أوقعت ما تلفظت به في حالة النوم لا يقع شيء، ذكره شيخ الإسلام رحمه االله المعروف أوقعت ذلك يق: شيء، ولو قال
  .بخواهر زاده في آخر باب الطلاق

أوقعت ذلك يقع، وكذلك لو أن رجلاً طلق امرأة : على هذا الصبي إذا طلق امرأته ثم قال بعدما بلغ أجزت ذلك الطلاق لا يقع، ولو قال
شرح المأذون «فقال الصبي بعد بلوغه أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع ولو قال أجزت ذلك لا يقع، ذكره رحمه االله في الصبي 
وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ، وهو مذهب أصحابنا، وكان أبو الحسن : »كتابه«قال القدوري رحمه االله في . »الكبير

  . ه لا يقع وهو قول الطحاوي وأحد قولي الشافعي رحمهما اهللالكرخي رحمه االله يختار أن

: ولو أكره على الشرب أو شرب الخمر عند الضرورة فذهب عقله وطلق امرأته فطلاقه واقع رواه هشام عن محمد رحمه االله وعلل فقال

بنج وذهب عقله وطلق، وذكر عبد العزيز  ذهب عقله من داليس وطلق امرأته لا تطلق، وكذلك لو شرب اللأن عقله إنما ذهب بلذة، ولو
إن : سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري رحمة االله عليهما عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته قال: الترمذي رحمه االله قال

لم يذهب عقله منه كان حين يشرب يعلم أنه ما هو فهي طالق، وإن كان حين يشرب لم يعلم أنه ما هو لم تطلق، ولو شرب النبيذ و
ولكن لم يوافقه فصدع منه فزال عقله بالصداع دون الشرب لم يقع طلاقه، ولو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحبوب أو من العسل أو 

  .من الشهد وسكر وطلق امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله خلافاً لمحمد رحمه االله

 به واقع، وكذلك الرجل يريد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع ذكر القدوري العتاق مثل وطلاق اللاعب والهازل
  .الطلاق في جميع ذلك في المشهور

  

قه وقال أبو حنيفة رحمه االله لا يجوز الغلط في الطلاق ويجوز في العتاق حتى إن الرجل لو أراد أن يقول لامرأته اسقيني فسب: »المنتقى«وفي 
هما سواء ولا : وقال أبو يوسف رحمه االله. هي طالق، ولو كان ذلك في العتاق يدين فيما بينه وبين االله تعالى: أنت طالق قال: اللسان فقال

لا يدين : بينهما على قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال على قول أبي حنيفة» الإملاء«يجوز في واحد منهما وسوى أبو يوسف رحمه االله في 
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  .فيما بينه وبين االله تعالى فيهما

  

  

  فيما يرجع إلى صريح الطلاق : رابعالالفصل 

  

أردت به الشتم دين فيما بينه وبين االله تعالى ولم يدين في القضاء؛ لأنه وصفها : يا مطلقة وقع الطلاق عليها، ولو قال: إذا قال لامرأته
أردت : ف لها فيكون مدعياً خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء، ولو قالأردت الشتم فقد نوى شيئاً ليس بوص: وإذا قال. بالطلاق

طلاق زوج كان لها قبل ذلك إن لم يكن لها زوج قبل ذلك لا يلتفت إلى قوله، وكذا إذا كا لها زوج قبل ذلك وقد مات عنها زوجها لا 
ضاء في رواية أبي سليمان لأنه وصفها بطلاق واقع والطلاق يلتفت إلى قوله، وإن كان قد طلقها صدق ديانة باتفاق الروايات ويدين في الق

  .أنت مطْلقة بالتخفيف فذلك على النية: لا يختص بإيقاع زوج دون زوج فيصدق في ذلك، ولو قال لها

قد : نة، ولو قالطلاق دادم تر ادادم ترا طلاق يقع تطليقة بائ: قد طلقتك أو قال بالفارسية: إذا طلق امرأته ثم قال لها: »الواقعات«وفي 
  .كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده اهم ترا لا يقع شيء

: أنت طالق طالق أو قال: في باب الطلاق إذا قال لامرأته قد طلقتك أمس وهو كاذب كانت طالقاً في القضاء ولو قال لها» الأصل«وفي 

  . فيما بينه وبين االله تعالى ولم يدين في القضاءأنت طالق قد طلقتك، ثم قال عنيت الأولى دين: طلقتك، أو قال طلقتك

: دست بازدا سم نبك طلاق، فقالت امرأته: إذا قال لامرأته نبك طلاق دست بازدا سمت أو قال» الفتاوى«ومن هذا الجنس ما ذكر في 

دست : وإن قال. بكت واحدابازاوى تامرديان سنويد باز كيت اكرباء دوم حنين كفت دست بازدا سته أم باكد بردست باردا سنه كم 
ما قلت فقال طلقتها : أنت طالق فقال له رجل: عنيت بالثاني الإخبار فيصدق ديانة، ولو قال لها: بارداسمت نبك طلاق يقع إلا إذا قال

ليتحقق جواباً بخلاف أو قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء لأن قوله في المرأة الثانية خرج جواباً فيكون إخباراً عن الإيقاع الأول : قال
  . »شرح القدوري«المسألة المتقدمة لأن قوله في المرة الثانية خرج على سبيل الابتداء فكان إيقاعاً، هذه الجملة في 

 أنت طالق ونوى طلاقاً من وثاق لم يدين في: يا مطلقة لا تقع أخرى لأنه صادق في مقالته، ولو قال لها: أنت طالق ثم قال لها: ولو قال لها

أنت طالق من قبل أو من : ولو قال. أنت طالق من وثاق لا يقع في القضاء شيء: القضاء ويدين فيما بينه وبين االله تعالى، ولو صرح وقال
أنه يقع ) الآخر(في موضعين وأجاب في أحد الموضعين أنه لا يقع الطلاق في القضاء وأجاب في الموضع » المنتقى«: عل ذكر هذه المسألة

 القضاء، فروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما االله إذا قال لامرأته، أنت طالق من هذا القبل أو من هذا العل لم تطلق، الطلاق في
  .ولو قال أنت طالق ثلاثاً من هذا القبل أو من هذا العل طلقت ثلاثاً ولم يدين في القضاء

  

دين فيما بينه وبين االله تعالى لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الطلاق لإزالة القيد أنت طالق وأراد به أا طالق من العمل لم ي: ولو قال لها
وهي غير مقيدة بالعمل فروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يدين لأن الإطلاق يذكر ويراد به التخليص عن العمل فكان ناوياً ما يحتمله 

  .لفظه

لقضاء ولا يقع فيما بينه وبين االله تعالى؛ لأن المرأة إذا لم تكن مقيدة بالعمل كان قوله أنت طالق من هذا العمل وقع الطلاق في ا: ولو قال
  . من هذا العمل بياناً صورة لا حقيقة فلا يصدق قضاءً باعتبار الحقيقة فيدين فيما بينه وبين االله تعالى، لوجود البيان صورة
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كاح فإنه يقع الطلاق فيما بينه وبين االله تعالى كما يقع في القضاء، والوجه في لم أعنِ الطلاق عن وثاق الن: ولو قال لها أنت طالق وقال
ذلك أن الطلاق في حقيقة اللغة، وإن كان الإطلاق عن وثاق العبد، إلا أنه صار الإطلاق عن وثاق النكاح حقيقة، والإطلاق عن قيد 

وشرعاً والاسم متى ثبت لغير ما وضع له عرفاً وشرعاً يصير لذلك حقيقة الحقيقي مجازاً لأنه ثبت هذا الاسم للطلاق عن وثاق النكاح عرفاً 
ولما وضع له مجازاً والحقيقة من الكلام لا النية ندفع حكمها إلا بإرادة ااز، أما بمجرد ترك نية الحقيقة من غير نية ااز لا يندفع حكم 

لمنع ثبوت حكم الحقيقة بترك النية والحاصل أن الكلام أنواع أربعة حقيقة الحقيقة لأن النية ليست بشرط لثبوت ما هو حقيقة اللفظ ولا 
باعتبار الوضع، وحكمه لا يندفع ما لم ينوِ ااز، ومجاز صار كالحقيقة وهو ما ثبت عرفاً وشرعاً، وحكمه لا يندفع أيضاً ما لم ينو ااز، 

ومجاز غير . ه ولكن إذا نوى أن لا يثبت ذلك لا يثبت وإن لم ينو غيرهلأنه ألحق بالحقيقة، ومجاز متعارف ومطلق للفظ ينصرف إلي
  .متعارف، وإنه لا يثبت بمطلق الكلام إلا الهيئة

براشه طلاق يقع الثلاث لأن هذا بمترلة قوله أعطيتك ثلاث تطليقات ألا ترى أنه لو قال لغيره لك هذا الثوب كان هبة : رجل قال لامرأته
  .هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في باب النون. طيتك هذا الثوبوكان بمترلة قوله أع

إذا تشاجر الرجل مع امرأته فقال لها بالفارسية هرار طلاق برا ولم يزد على هذا تقع الثلاث لأن هذا فارسي قوله : وفي هذا الباب أيضاً
تطليقة تقع الثلاث، وكذلك إذا قدم المؤخر، هكذا ذكر لك ألف : ألف تطليقة لك، ولو قال ألف تطليقة لك تقع الثلاث لأنه لو قال

  . رحمه االله تعليل المسألتين مع صورما

نوى الإيقاع وقع الطلاق وإن نوى التفويض لا يقع لأنه يحتمل التفويض، وإن لم يكن : قال. من طلاق برا دادم» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
تر طلاق إيقاع طلاق ترا تفويض إن طلقت نفسها في » فتاوى الفضلي«وفي . ا لم ينو شيئاً آخرله نية يقع لأنه إيقاع ظاهراً فيصرِف إليه م

  .الس يقع

  

إن نوى الطلاق فهي طالق وإن لم يكن له نية فلا شيء عليه، وقال : رجل قال لامرأته لك الطلاق قال أبو حنيفة رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .  فطلاق وإلا فالأمر بيدها، ولو قال عليك الطلاق فهي طالق إذا نوىإن نوى الطلاق: أبو يوسف رحمه االله

إذ قال لامرأته لكم الطلاق إا طالق في القضاء ويدين فيما بينه وبين االله تعالى إن عنى غير ذلك، ولو : وفيه أيضاً عن أبي يوسف رحمه االله
طلاقك علي لا يقع، ولو : ولو قال لها. »فتاويه« ذكره البقالي في طلاقي عليك واجب وقع، وكذا إذا قال لها الطلاق عليك واجب: قال
خلافاً بين المتأخرين، منهم من قال يقع » فتاويه«طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت ذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله في : قال

نهم من قال في قوله واجب يقع بدون النية، وفي قوله لازم لا يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينوِ، ومنهم من قال لا يقع نوى أو لم ينوِ، وم
وذكر . لازم أو قال ثابت ففعلت: وإن نوى والفارق العرف، وعلى هذا الخلاف إذا قال لها إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب، أو قال

عند أبي يوسف رحمه االله إن نوى الطلاق يقع في الكل أن على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يقع في الكل، و» شرحه«القدوري رحمه االله في 
الوقوع في الكل لأن نفس : اختيار الصدر الشهيد رحمه االله، قال) هو(وعن محمد رحمه االله أنه يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب و

إلا بعد الوقوع، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين الطلاق لا يكون واجباً ولا لازماً وفرضاً إنما يكون حكمه واجباً وحكم الطلاق لا يجب 
 أو قال علي لام فيمن قال إن فعلت كذا فثلاث تطليقات عليالحسن بن علي المرغيناني رحمه االله يفتي بعدم الوقوع في الكل، وعن ابن س

  . ذلك في كلامهم واجب فإنه يعتبر عادة أهل البلد هل غلب،

وفي . »فتاوى أبي الليث رحمه االله«طلق، وإن لم ينو لأنه لا يطلقها االله إلا وهي طالق، هكذا ذكر في طلقك االله ت: ولو قال لامرأته
نسيه طلاق باش، أو قال بطلاق باش تحكم النية، فكان الشيخ الإمام : شرط النية، والأول أصح، ولو قال لها» العيون«وفي » المنتقى«

ذه الصورة بل لنية إذا قال لامرأته أنت أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة فذلك على نيته إلا أن ه) في(ظهير الدين رحمه االله يفتي بالوقوع 
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أن المرأة إذا قالت لزوجها قد طلق فلان امرأته : وصورة ذلك» شرحه«يكون جواباً لمسألة الطلاق، هكذا ذكر القدوري رحمه االله في 
تقع ثم قال في : وسأل نصر عن ذلك فقال. أنت أبين منها: دين، وكذلك لو قالأنت أطلق منها فهي طالق ولا ي: فطلقني، فقال الزوج

إن لم ينو وإذا نوى يقع كذا روي عن : اليوم الثاني، وجدت رواية عن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يقع، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله معناه
  .»الأمالي«أبي يوسف رحمه االله في 

  

أوجدت طلاقك يقع، وإذا قال لها شئت طلاقك ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في : ع، وكذا وإذا قال لهاخذي طلاقك يق: إذا قال
شئت طلاقك بنية : إذا قال» شرحه«أنه يقع الطلاق، ولم يشترط نية الإيقاع، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في » شرحه«

  .الإيقاع يقع

شئت طلاقك وهو ينوي الطلاق طلقت، وذكر في باب الكنايات إذا : قال لامرأته: ب الطلاقفي باب اللفيف من كتا» المنتقى«وذكر في 
نويت طلاقك أحببت : شاء االله طلاقك، قضى االله طلاقك، شئت طلاقك، أمضيت، قضيت لا تطلق إلا أن ينوي، ولو قال: قال لها

  s.طلاقك رضيت طلاقك أردت طلاقك لا تطلق وإن نوى

  . القياس في ذلك سواء غير أن شئت هو أشبه بالطلاق فاستحسنه وحدهو: »المنتقى«قال في 

نويت أن يكون الطلاق في يدها لا يصدق : إذا قال لها وهبت طلاقك فهذا صريح حتى يقع الطلاق قضاء وإن لم ينو به الطلاق، وإذا قال
أعدتك طلاقك، روي عن أبي يوسف رحمه االله أنه : اقضاء ويصدق ديانة، وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه يصدق قضاء أيضاً، ولو قال له

أمرك : الطلاق في يدها بمترلة ما لو قال لها: رحمه االله، وقال نصر» فتاوى أبي الليث«يقع، وعن محمد أنه لا يقع، وذكر هذه المسألة في 
نبغي أن لا يقع، وإذا قال لرجل أخبر امرأتي مشايخنا ي) في(وهبتك طلاقك قال : أقرضتك طلاقك لا يقع، ولو قال لها: بيدك، ولو قال لها

بطلاقها فهي طالق ساعة ما تكلم أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها فكذلك إذا قال شهرها بطلاقها، احمل إليها طلاقها، أخبرها أا طالق 
ل لها برشه طلاق دادستند لا يقع لأنه ذكر قل لها إا طالق بخلاف ما لو قال لها أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق هناك ما لم يطلقها إذا قا

  . الإيقاع دون الوقوع

ابيكت طلاق يقع كذا حكي عن شمس الأئمة : اينك طالق لا يقع لأنه لم يوجد الإضافة، ولو قال: امرأة قالت لزوجها طلقني فضرا وقال
مرا طلاق : رحمه االله عن امرأة قالت لزوجها عند المشاجرةسئل شيخ الإسلام » كتاب الأيمان«في » في مجموع النوازل«الحلواني رحمه االله، 

طلقني : لا تطلق، وسئل الإمام أحمد الغلاييني رحمه االله عن امرأة قالت لزوجها: ده مر دجوب برداشت ومي زدومي كفت دار طلاق قال
ولو كان قال : تطلق ثلاثاً قال: ك ننته طلاق قالاين: اينك ذو طلاق ثم وكزها ثالثاً وقال: اينك طالق ثم وكزها ثانياً وقال: فوكزها قال

جواب شيخ الإسلام في المسألة الأولى : اينك نكي، اينك دو، اينك ننته ولم يتلفظ بالطلاق لم تطلق، قال نجم الدين النسفي رحمه االله: لها
 كجوابه في المسألة الثانية يعني تطلق فشيخ الإسلام كجوابه في المسألة الثانية يعني لا تطلق، وجواب الغلاييني رحمه االله في المسألة الأولى

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عمن قال لامرأته هذا وطلاق بدا . تسمى الضربة طلاقاً فبطل، والغلاييني يقول يلفظ الطلاق فيقع: يقول
طالق يرتحا دركوشه : له مع يمينه، إذا قال لهاإن كان هذا في مذاكرة الطلاق فكذلك وإن لم يرد الطلاق فالقول قو: منت اندر كردم قال

توبرشت قومي والبسي الملحفة لا يقع الطلاق عليها في الحال ولا بعد ما لبست الملحفة، وكذا لو قال لها طلاق توكو ارستان برادة 
ق فرايت ديوى بجوارشان أراد به است مريه هنل بخلاف ما ذكرنا في المسألتين جميعاً وهو الأظهر والأشبه لأن هذا يقتضي وجود الطلا

رف نجم الدين في قوله شبه طلاق تركزانه خادرت بريشتم إنه يقع الطلاق، قال ولها دار طلاق يتوى لعدم الإضافة إليها وقيل يقع من غير 
  .خذي طلاقك يقع من غير نية كذا هاهنا: نية وهو الأشبه لأن قوله دار في العادة وقوله حد سواء ولو قال لها
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سئل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه االله عن امرأة قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من هزار هذا 
  .يقع الطلاق لأن كلامه خرج جواباً: طلاق دارم ولم يقل دارم برا قال

بنية طلاق وليست :  لأن قوله إنك هزار كلام محتمل لو قالإنك هزار لا تطلق من غير نية: امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج
امرأته في بيته وقت هذه المقالة تطلق امرأته إذ ليس المراد من البيت المذكور في هذه الصورة حقيقة البيت إنما المراد بيت النكاح فكأنه، 

بيت وقت المقالة لا تطلق امرأته، لأن المراد من اسم البيت ابن طالق وليست امرأته في ذلك ال: المرأة التي في نكاحي طالق، ولو قال: قال
دادش هزار طالق ذكر امرأة قالت لزوجها من طلاقه لم فقال الزوج شي : عند تعيين الزيادة على ما سمى أولاً وهو الطلاق فصار كأنه قال

  .طلاقه تشي أو قال توكن بالبيت فيقع عليها ثلاث تطليقات: أو قال

: هزار طلاق تو لكن قال يقع ثلاث تطليقات كأنه قال طلقتك الصادر وكذلك إذا قال:  بكر رحمه االله عمن قال لامرأتهسئل الفقيه أبو

هزار طلاقي توكى ونوى الطلاق تطلق ثلاثاً لأنه يراد بمثل هذا الكلام الإيجاب وقيل في الصورة الأولى ينوي الزوج لأنه يحتمل هزار طالق 
. في الصورة الثانية لا تطلق وإن نوى لأن هذا وعد ولا يحتمل الايقاع في الحال: فينوي لهذا وقيل عداً في الإيقاعتوكى كردم فيكون هذا و

الثلاث لك والباقي : الثلاث تكفيني فقال الزوج: أنت طالق خمس تطليقات فقالت المرأة: امرأة سألت من زوجها الطلاق فقال الزوج لها
امرأتان يقع على المخاطبة ثلاث تطليقات ولا يقع على غيرها شيء لأن الزيادة على الثلاث لغو شرعاً فقد لصواحبك فله سواها امرأة أو 

صرف إلى غير المخاطبة ما هو لغو شرعاً فلا يعمل، وإذا قال لها قولي إني طالق فإن قالت ذلك طلقت، وإن لم تقل لم تطلق بخلاف ما إذا 
  . ث تطلق قال ذلك الرجل لها ذلك أو لم يقل وقد مر نظير هذاقل لامرأتي أا طالق حي: قال لغيره

  

  نوع آخر في الإيقاع بطريق الإجازة وفي ترك الإضافة وما يشبهها

  :أنت ثلاث وأضمر الطلاق فاعلم أن هذا ثلاث فصول: إذا قال

  .أن يضم بالطلاق الثلاث وفي هذا الفصل لا يقع الطلاق: أحدها

لأن : تراكى قال الشيخ أبو القاسم الصفار البلخي رحمه االله لا يقع الطلاق قال: ل لامرأته توكى يوشه أو قال لهاواحتياطاً إذا قا: والثاني
المختار عندي أنه إذا نوى يقع الطلاق لأن هذا ليس من باب : العربية لها أجازات فأما الفارسية فليس لها اجازات قال الصدر الشهيد

حد محتملي اللفظ لأن اسم الثلاث يقع على غير الطلاق وعلى الطلاق فإذا لم ينو الطلاق لا يتعين الطلاق الإجاز بل هذا من باب تعيين أ
  .مراداً فإذا نواه يتعين

فتاوي «رحمه االله ذكر قبل هذا في التعليق فصورته الكرتومكا فأجاب بأنه لا يقع بدون النية، وفي : »فتاوي شمس الأئمة الأوزجندي«وفي 
  .اكرفلان وأجاب أا لا تطلق: جل امته امرأته بشيء وطلبت منه أن يحلف على ذلك بطلاقها فحلف ذا اللفظر: »النسفي

لم أنو الطلاق لم يصدق إذا كان : أنت مني ثلاثاً إن نوى الطلاق طلقت لأنه نوى ما يحتمله وإن قال: إذا قال لها: »فتاوي الفضلي«في 
  .الحال حال مذاكرة الطلاق

  .يقع الطلاق لأنه أضمر الطلاق وهو نظير قوله أنت الثلاث ونوى الطلاق: بوبيه ده ونوى الطلاق قال: إذا قال لها: يضاًوفيه أ

: وفيه أيضاً اكرتوا فلان كاركني نويتك طلاق ففعلت وقع الطلاق من غير نية الزوج لأن المعنى كلامه نويتك طلاق هشتي، ولو قال لها

ك في حالة الغضب فالقول قوله أنه لم يرد الطلاق لأن قوله الدون كما يحتمل الطلاق يحتمل اللعن وغيره ولا نوبيه ثارا بدون فكان ذل
  . يتعين الطلاق مراداً إلا بالنية

قالت لزوجها طلقني وأشار إليها ثلاث أصابع يريد بذلك ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم يقل بلسانه لأنه لو وقع وقع بالضمر فالطلاق لا 
رحمه االله » نوادر أبي الليث«طالقي، وفي .... طلاقي يقع عليها طلقة لأن معناه.... إذا قال لها» فتاوى أهل سمرقند«يقع بالضمر، وفي 
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تسأل الزوج عن مراده لأنه أخبر عن الطلاق : قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال لها بالفارسية توخودا سراز تاناني طلاق كردواي قال
اكرتوزن مني بنية طلاق لا يقع شيء لأنه حذف الباء فلم يكن مضيفاً إليها فلا يكون : إذا قال لها في حالة الغضب. رادهفتسأل عن م

  .موجباً، وعلى هذا فصل للتعليق

م نع: هرزن طلاق فتزوج امرأة لا يقع الطلاق هو الصحيح وسئل أبو خضر عن سكران قال لأمرأته أتريدين أن أطلقك فقالت: إذا قال
اكرتوزن طلاق ذو طلاق بنية طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق فالقول قوله، قال الفقيه : فقال بالفارسية

  .ولم يذكر الإيقاع. أبو الليث رحمه االله؛ لأنه لم يضف الطلاق إلى المرأة

  

قال .  يقع الطلاق، ولو قال بنية طلاق جود يقع الطلاق من غير نيةإذا قالت لزوجها طلقني فقال الزوج طالق يردارور في إن نوى طلاقها
هزار فقال الزوج هزار ينوي الزوج فإن لم يكن له نية لا يقع شيء في الحكم لأنه يحتمل وإن كان : أنت طالق واحدة فقالت المرأة: لامرأته

  .إلى الإيقاع أقرب

. زن دادم عدداً طلاق قيل يقع الطلاق إذا نوى وقيل بالوقوع من غير نية: ب فقالرجل ام امرأته برجل ثم رأى ذلك الرجل في بيته فغض

زنى كردوست شمن مرا بنو داز من بينة : رجل جمع أصدقاءه وأمر امرأته أن تتخذ لهم طعاماً فلم تفعل وذهبت من بيت الزوج فقال الزوج
  .أنه تطلق امرأته» مجموع النوازل«طلاق ذكر في 

جندان كردتب كه ست طلاق كردتيش يقع : وهم يذكرون امرأته بسوء جندان كرديت كه نسه طلاقه كردتبش أو قالرجل قال لخدمه 
  . الطلاق عليها

لم أعن امرأتي لم : لم أعن امرأتي يصدق ولم يقل عمرة طالق وامرأته عمرة وقال: امرأة طالق، ثم قال: طلقت امرأة أو قال: رجل قال
  .»فتاوى أهل سمرقند« الأول لم تعرف امرأته أصلاً وفي الوجه الثاني عرفها بالاسم ذكره في يصدق قضاءً لأن في الوجه

دختر تراسه طالق ثم لم : لا أدعك تخرج حتى تطلق ابنتي فقال الزوج: رجل يريد الخروج إلى السفر وأخذته صهرته فقالت» النوازل«وفي 
  .يصدق قضاء ويصدق ديانةأنو امرأتي وإنما نويت بنتك التي ليست بامرأتى لا 

أي ما دريت بنية طلاقه وهو لم : فقال... ما درت طلاقه فسكن: سئل نجم الدين النسفي رحمه االله عن رجل عادة إذا رأى صبياً أن يقول
 أخيها أو ما أشبه ذلك ولم إذا قال ابنته لأا طالق نسب امرأته إلى أبيها ولم يسميها أو نسبها إلى أمها أو إلى. تطلق امرأته ثلاثاً: يعرفه قال

عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية : يذكر اسمها طلقت امرأته إذا كانت كذلك وعن أبي يوسف رحمه االله ممن قال
فقال مثل له لم تطلق امرأته وإن كان صبيح زوج أمها فكانت في حجره وكانت تنسب إليه وإنما أبوها حفص وهو يعلم نسبها أو لا يعلم 

إن كان يعرف نسبها لا يقع الطلاق وإن كان لا يعرف : ما قلنا ولا نية له لم يدين في القضاء ويقع الطلاق، وأما فيما بينه وبين االله تعالى
ا يريد الاسم وإن كان يريد اسم امرأته وإنم: يقع الطلاق وإن نوى في هذه الوجوه امرأته طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه وبين االله تعالى

  .سمي على النسب الذي أضافها إليه وهو يعرف نسبها لم تطلق في القضاء ولا فيما بينه وبين االله تعالى الذي

امرأته الحبشية طالق ولا نية له في طلاق امرأة وامرأته ليست بحبشية لا يقع عليها، وعلى هذا امرأته الأسدية وغلامه السندي : ولو قال
ها بغير اسمها ولا نية له في طلاق امرأته، وإن نوى طلاق امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته، وإن سمى امرأته واسم أبيها وعلى هذا إذا سما

أم هذا الرجل التي في وجهها الخال طالق طلقت امرأته سواء كان في وجهها الخال أو : امرأتي عمره بنت صبيح بن فلان أو قال: بأن قال
  .باسمها ونسبتها قيمت المعرفة الشرعية فلا حاجة إلى ذكر بني آخر ويجعل كل شيء آخر كلامهلم يكن، لأنه وصفها 

أنا أسماء بنت عبداالله القرشية والرجل لا يعرفها فقال الرجل بعدما تزوجها كل امرأة لي طالق : امرأته قالت.... زوج رجل: »المنتقى«وفي 
نساء : أة كانت وبنت النبطية فهي طالق في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين االله تعالى، إذا قالغير اسماء بنت عبداالله القرشية واسم هذه المر
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نساء أهل بغداد وهو من بغداد لم تطلق امرأته عند أبي يوسف رحمه االله إلا : وهو من أهل راي، أو قال. أهل الدنيا طالق أو قال أهل راي
روى ابن سماعة عنه أنه تطلق امرأته من غير النية فروى هشام عنه أنه لا : رحمه االله روايتانأن ينويها قال لأن هذا أمر عام، وعن محمد 

أن في قوله جميع نساء الدنيا طوالق أو قال جميع نساء أهل العالم طالق أنه تطلق » فتاوى أهل سمرقند«تطلق امرأته إلا أن ينويها، وذكر في 
  . السكة طالق وهو من أهل هذه السكة طلقت امرأتهنساء أهل هذه: امرأته من غير نية ولو قال

نساء أهل هذه القرية طالق : وكذلك لو قال نساء أهل هذه الدار طوالق وهو من غير أهل هذه الدار طلقت امرأته بلا خلاف، ولو قال
  . فقد اختلف المشايخ فيه منهم من ألحقه بالبيت والسكة ومنهم من ألحقه بالمصير

 قوله نساء أهل الراي نساء أهل الدنيا أنه لو وقع الطلاق على امرأته إنما يقع إذا اعتبر هذا الكلام النساء في حق هذا وجه عدم الوقوع في
القائل وإذا اعتبر نساء في حق هذا القائل يعتبر النساء في حق الكل وبعد اعتباره النساء في حق الكل لأنه إذا اعتبر النساء في حق الكل لا 

  .ف على إجازم وإجازة أهل الدنيا متعذر خرج على هذا فصل السكة والقرية على قول بعض المشايخبد وأن يتوق

  

  نوع آخريتصل ذا الفصل بالإيقاع وبالإضافة إلى بعض المرأة

 والوجه يصح يعبر به عن جميع البدن نحو الرأس والرقبة والفرج) ما(إذا قال لامرأته رأسك طالق فالأصل في جنس هذه المسائل أن كل 
إضافة الطلاق إليه وكل جزء لا يعتبر به عن جميع البدن إن كان جزءاً لا يستمتع به نحو الدمع والريق والدم لا يصح إضافة الطلاق إليه 

  .»شرحه«بالاتفاق، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في 

بدا من الدم يتبع أن تطلق، وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في أول باب الطلاق شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، ولو نوى جميع ما في : قال
تطلق، وإن كان جزءاً » كتاب الكفالة«لا تطلق، وعلى رواية » كتاب العتاق«على رواية : أنه إذا أضاف الطلاق إلى دمها ففيه روايتان

  .يستمتع به نحو اليد والرجل لا يصح إضافة الطلاق إليه عندنا

إذا قال لها رأسك طالق وعنى اقتصار الطلاق على الرأس لا يبعد أن يقول لا تطلق، ولو قال لها يدك : ال شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهوق
  . طالق وأراد به العبارة عن جميع البدن لا يبعد أن يقول بأا تطلق

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في . بضعك طالق: قال لهاأنه لا يقع الطلاق بالإضافة إلى اليد وإن نوى، وإذا : »البقالي«وفي 
أن » شرحه«أن يقع وهكذا وقع في بعض النسخ، قال ظهرك طالق وبطنك طالق ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في » شرحه«

  . كظهر أمي أنه لا يصير مظاهراًظهرك علي كظهر أمي أو قال بطنك علي: إذا قال» الأصل«الأصح أن لا يقع واستدل بمسألة ذكرها في 

أن الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال هو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا أضاف : »شرحه«وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 
م ركن الإسلام علي السغدي عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشبه لمذهب أصحابنا أن ينعقد النكاح، وذكر القاضي الإما

رحمه أن الأصح أن يقع، وإذا قال لها يدك طالق فالمحفوظ عن أصحابنا أا لا تطلق بخلاف قوله مدحك طالق في الحكمة، وذكر في 
تبين استك طالق في الحكمة بمترلة قوله مدحك طالق ولو قال لها نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل طالق : أن قوله» المنتقى«

فلا رواية في هذه المسألة عن المتقدمين وعن المتأخرين وقد صارت هذه المسألة موافقة ببخارى فأفتى بعض مشايخنا بوقوع الواحدة 
بالإضافة إلى النصف الأعلى لأن الرأس في النصف الأعلى فيصير مضيفاً الطلاق إلى رأسها وأفتى بعضهم بوقوع بالإضافتين لأن الرأس في 

على والفرج في النصف الأسفل فيصير مضيفاً الطلاق إلى رأسها بالإضافة إلى النصف الأعلى وإلى فرجها بالاضافة إلى النصف النصف الأ
  .الأسفل

  

  نوع آخر في تكرار الطلاق وإيقاع العدد في المدخولة وغير المدخولة 
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الزوج أو لم ينو، ولو قال بغير حرف الواو طلقني طلقني قد طلقتك طلقت ثلاثاً نوى : طلقني وطلقني فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها
طلقني فقال الزوج قد طلقتك فإن نوى الثلاث طلقت ثلاثاً، وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئاً تقع واحدة لأن بدون حرف الواو يحتمل كل 

  .»عيون المسائل«الأول ويحتمل الابتداء ذلك نوى الزوج صحت بنية، هكذا ذكر في 

الزوج قد طلقتك أنه يقع ثلاث تطليقات ولم تشترط نية الزوج : طلقني طلقني طلقني بدون حرف الواو فقال: إذا قالت: »نتقىالم«وفي 
  .الثلاث

فأنت طالق تقع واحدة هكذا رواه ابن سماعة، وهشام عن محمد رحمه االله : طلقني ثلاثاً فقال الزوج أنت طالق أو قال: امرأة قالت لزوجها
وإن عنى الجواب في قوله أنت طالق استحسن أن : لأن هذا ليس بجواب قال في رواية هشام:  رواية هشام رحمه االله فقالعلل محمد في

ينبغي أن تقع الثلاث في الوجه الأول لأنه إخراج الكلام : فعلت وقيل: قد طلقتك تقع الثلاث فكذا لو قال: جعلها ثلاثاً، ولو كان قال
في » فتاويه«في » البقالي«باً، وسيأتي في مسائل الخلع ما يدل على أن قوله أنت طالق جواب، وذكر في فخرج الجواب وأنه يصلح جوا

  .ثمة فروى إنما تطلق واحدة يعني مع نية الثلاث: تطلق واحدة إلا أن ينوي الثلاث فيصح استحساناً قال الوجه الأول أا

  .قد فعلت طلقت أيضاً: ردني فقال:  قد فعلت طلقت فإن قالت:امرأة قالت لزوجها طلقني فقال الزوج: »المنتقى«وفي 

القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا : نعم واحدة قال: في رجل قيل لرجل طلقت امرأتك ثلاثاً فقال: إبراهيم عن محمد رحمه االله
  .نستحسن فنجعلها واحدة

  . بائن: أبنتك فهذا جواب وثلاث وكذا قولهإذا قالت المرأة طلقني ثلاثاً فقال الزوج قد : »المنتقى«في 

طلقت أختي فلأنه : سئل عن أبي يوسف رحمه االله عمن طلق امرأته قد حلت عليه أخت امرأته وعاينته وقالت» نوادر ابن سماعة«وفي 
ق في معاينتها وباقي المسألة بحالها وإن لم يذكر الطلا: هذه ثالثة أو قال فهذه ثالثة لزمته الثلاث: فقال الزوج...... تطليقتين ولم يحفظ حق

  .فقوله هذه ثالثة ليس بشيء إذا لم ينو الطلاق

ثنتين تقع ثنتان والوجه في ذلك أن في هذه الصورة أول : إذا قال لها قبل الدخول ا أنت طالق ثلاث يقع الثلاث وكذلك إذا قال لها
  .ه لأن قوله أنت طالق لا يحتمل العدد عندناالكلام يتوقف على آخره لأن في آخر الكلام ما يغير حكم أول

  

ولهذا لا تصح نية العدد فيه وإذا توقف أول الكلام على آخره كان الوقوع عنه آخر فيصادفها آخر الكلام وهي منكوحة بخلاف ما إذا 
طالق أو قال أنت طالق أنت طالق وطالق أو قال وطالق أو وقال ثم : كرر لفظ الطلاق بحرف العطف أو بغير حرف العطف فقال لها

ترايك طلاق ترايك طلاق حيث تقع واحدة لأن هناك ليس في آخر كلامه ما يغير حكم أوله فلم يتوقف أوله على آخره : طالق، أو قال
  ..... فطلقت بأول الكلام وبانت لا إلى عدة فيصادفها الكلام الثاني فهي مبانة 

ا اكرتوزن مني بيك طلاق وذو طلاق دست باردا شبه يقع ثلاث تطليقات، ولو لم يقل إذا قال لها قبل الدخول : »فتاوى الفضلي«وفي 
دست باز داسبيه تقع واحدة لأن في الوجه الأول النكاح إنما يتم عند قوله دست باز داسبيه لأنه صار يعتبر الأول فيتوقف فتقع الثلاث 

مرأته المدخول ا طلاق داديت طلاق داديت تقع عليها ثلاث تطليقات لأن جملة وفي الثاني الأول كلام تام صاحب به لا إلى عدة قال لا
هذا في الفارسية عطف بمترلة قوله وتبين في العربية، ولو قال دويعبر حرف الواو وإن نوى العطف تقع الثلاث، وإن لم ينو العطف تقع 

سن رحمه االله تقع الثلاث عند وجود الشرط قال الشيخ الإمام ترابك طلاق اكرم من لكن قال شيخ الإسلام أبو الح: واحدة، ولو قال لها
  .تقع واحدة: رحمه االله.... محمد بن علي

: أنت طالق طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم تتعلق البائنة بالدخول، ولو كان معطوفاً فقال أنت فقال: إذا قال لامرأته ولم يدخل ا

إن دخلت تعلقا جميعاً بالدخول لأنه كما ذكر بحرف الواو علم أن عرض الزوج من الأول التعليق طالق وطالق إن دخلت الدار أو طالق 
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والأول ناقصى في معنى التعليق فتوقف أول الكلام على آخره وتعلق الكل بالشرط دفعة واحدة فيما لم يذكر حرف العطف لم يظهر إن 
  .الأولى لا إلى عدة وعلقت الثانية لأن تعليقها حصن في غير الملكعرض المتكلم من أول التعليق فنفى الأول يتخير فبانت ب

تقع : إذا قال لها ولم يدخل ا إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار تقع واحدة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما
  . ر تقع الثلاث بلا خلاف والمسألة معروفةأنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت الدا: الثلاث ولو قدم الجزاء فقال

أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة رحمه االله تقع عليها واحدة للحال، وثنتين ا ويبطل ما بعد ذلك : ولو قال لها
وذكر القدوري رحمه » النوازل«في من الكلام، وعندهما يتوقف الكل على وجود الشرط وإذا وجد الشرط تقع الثلاث هكذا ذكر المسألة 

االله أن على قولهما إنما تقع الثلاث عند وجود الشرط بعدما دخل الزوج ا أما إذا وجد الشرط قبل أن يدخل الزوج ا تقع واحدة وهو 
  .الأشبه

  

 العطف قلنا تتعلق الكل بالشرط أن كلمة ثم من حروف العطف كالواو والفاء إلا أنه يقتضي العطف على التراخي فلاقتضائه: وجه قولهما
وباعتبار اقتضاء به التراخي قلنا تأخر البائنة، والبائنة عن الأول وقوعاً، ولأبي حنيفة رحمه االله أن خاصة هذه الكلمة التراخي وقد دخلت 

ار يقع الفصل بين الأول على اللفظ فيجب إظهار التراخي في نفس اللفظ وذلك فإن يتراخى تعليق الثاني عن الأول، وعلى هذا الاعتب
  .والثاني فصار كما لو فصل بينهما بالسكوت وهناك الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك

: أما يظهران التراخي في الوقوع دون التعليق وأبو حنيفة رحمه االله أظهر التراخي في التعليق دون الوقوع، ولو قدم الشرط فقال: والحاصل

يتوقف : ق ثم طالق تعلق الأول بالدخول ووقعت الثانية ولغيت الثالثة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهماإن دخلت الدار فأنت طالق ثم طال
الكل على وجود الشرط وإذا وجد الشرط تقع واحدة والكلام في هذا الفصل بناء على ما ذكرنا في الفصل المتقدم أما يظهران التراخي 

  .  التراخي في التعليقفي الوقوع، وأبو حنيفة رحمه االله يظهر

أنت طالق واحدة حتى تبين بثلاث وهوينوي ثلاثاً طلقت ثلاثاً واحدة بعد : إذا قال لامرأته: هشام عن محمد رحمه االله: »نوادر«وفي 
أنت » المنتقى«أنت طالق حتى تبين بثلاث فهي ثلاث فيما أظن الشك من هشام، وفي باب اللفيف من : واحدة بعد أخرى، ولو قال لها

أنت طالق حتى : طالق حتى تحرمي حتى تبين لكن تبين لثنتين أا واحدة وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لها
أنت طالق : تشكل ثلاث تطليقات فهي طالق ثلاثاً ولا تدين في القضاء على إبطال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لامرأته

لم أنو بقول بائن شيئاً فهي طالق تطليقة رجعية، ولو ذكر بحرف الفاء وباقي المسألة بحالها فهي : أنت طالق ثم بائن وقال: أو قال لهاوبائن 
  .تطليقة ثانية

لتي أقر ا فلا تحل طلقها واحدة قبل الثنتين فأنا لا أبطل عنه الثنتين وألزمه ا:... إذا طلق امرأته ولم يدخل ا ثنتين ثم قال: »المنتقى«وفي 
  .له حتى تنكح زوجاً غيره

طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة طلقت واحدة، ولو قال قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها .  إذا قال لامرأته ولم يدخل ا أنت
 إن كانت مذكورة بحرف الهاء واحدة أو بعد واحدة وقعت ثنتان، والأصل في تخريج هذه المسائل أن كلمة قبل إذا دخلت بين اسمين

جاءني زيد قبله : كانت القبلية صفة للمذكور آخراً، وإن كانت مذكورة بدون حرف الهاء كانت القبلية صفة للمذكور أولاً بقول الرجل
كلمة قبل مقتضى ... عمرو وكانت القبلية صفة لعمرو وتقول جاءني زيد قبل عمرو وكانت القبلية صفة لزيد وكلمة بعد مقتضاها على

وكلمة مع للقران ذكرت بالهاء أو بغير الهاء فتقول في كلمة مع يستوي الجواب بين أن يكون مذكورة بالهاء أو بغير الهاء لأن كلمة مع 
للقران فاقتضى وقوع التطليقتين معاً على غير المدخول ا، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قال معها واحدة تقع واحدة، والصواب ما 

لها أنت طالق واحدة قبل واحدة فالقبلية صفة المذكور : وفي كلمة قبل وبعد يختلف الجواب بالذكر مع الهاء وبغيرالهاء، وإذا قال. ناذكر
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أولاً فسبق الأول في الوقوع وبانت لا إلى غيره فلا تقع البائنة وإذا قال قبلها واحدة والقبلية صفة المذكور آخر وليس في وسعه تقديم الآخر 
أنت طالق واحدة بعد واحدة : لى الأول إما في وسعه القران فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه وهو القران فتقعان معاً، وإذا قال لهاع

واحد بعدها : فالتعدية صفة للمذكور أولاً فاقتضى وقوع الأول بعد الثاني وليس في وسعه ذلك أما في وسعه القران فتقعان معاً، وإذا قال
فالتعدية صفة المذكور آخراً وهو كان موصوفاً ذه الصفة من غير وصفه ولم يرد ذلك إلا بكل كذا وبعدما وقع الأول لا يتصور واحدة 

  . وقوع الثاني قبل الدخول

ولى ولم وقال أبي يوسف رحمه االله في رجل قال لامرأته ولم يدخل ا أنت واحدة بعدها واحدة إن دخلت الدار بانت بالأ: »المنتقى«وفي 
أنت طالق واحد قبل واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار، وإذا دخلت طلقت و : يلزمها اليمين لأن هذا منقطع، ولو قال لها

وإذا دخلت تقع عليها : أنت طالق واحدة أو معها أو مع واحدة أو معها واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل: احدة، ولو قال لها
أنت طالق واحدة وبعدها أخرى إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل وإذا دخلت وقع عليها ثنتان وهذا وقوله واحدة :  ولو قال لهاثنتان،

  .وواحدة سواء

ولو قال لها ولم يدخل ا أنت طالق أحد وعشرون تقع الثلاث عند علمائنا رحمهم االله الثلاثة خلافاً لزفر رحمه االله، ولو قال أحد عشر 
ع الثلاث في قولهم والوجه لعلمائنا الثلاثة أن قوله أحد وعشرون كلام واحد كقوله وأحد عشر فلا يحكم بأوله قبل آخره حتى يقال تق

  .تبين بواحدة بأول الكلام فيصدقها العدد الآخر وهي مثابة

ا بعبارة أوجز من هذا في عرف الاستعمال ويجعل أنه كلام واحد فإن من أراد أن يعبر عن واحدة وعشرين لا يمكنه أن يعبر عنه: وإنما قلنا
كلاماً وأحد عشر وقت واحدة لأنه يمكنه أن يأتي باللفظ المعتاد وبعبارة أوجز من هذا وجعل العددين شيئاً واحداً يكون بطريق الضرورة 

واحد ومائة وواحد وألف كانت : قيقة، ولو قالوالضرورة تندفع بالمعتاد فينبغي ما وراء المعتاد مردوداً إلى أصل القياس وهما عددان في الح
واحدة في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله وقال أبو يوسف رحمه االله تقع الثلاث، ولو قال واحدة ونصفاً وقع عليها ثنتان، ولو قال 

عن أبي يوسف رحمه االله رجل » وادرهن«ابن سماعة في . نصفاً وواحدة وقعت واحدة عند محمد رحمه االله خلافاً لأبي يوسف رحمهما االله
امرأتي طالق : أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبنتهما منه، وكذلك لو قال: وامرأتان لم يدخل ما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق قال

  .وامرأتي طالق، ولو كان قد دخل ما وما في المسألة بحالها منه أن يوقع الطلاقين على أحديهما واالله أعلم

  

  نوع آخر في إيقاع الطلاق بعدد ما له عدد وما لا عدد له وفي البينةالواقع بما له عدد وما لا عدد له

إذا قال لها أنت طالق مثل عدد كذا لشيء لا عدد له كالشمس والقمر وما أشبه ذلك فهي واحدة بائنة لقول أبي حنيفة رحمه االله وعند 
أنت طالق، والواقع واحدة رجعية : ا لما شبهه بعدد ما لا عدد له لما ذكر العدد وبقي قولهتقع واحدة رجعية لأ: أبي يوسف رحمه االله

ولأبي حنيفة رحمه االله أنه وصف الطلاق بضرب من الزيادة فليس بعذر إظهار الزيادة من حيث العدد أمكن إظهارها من حيث وصف 
  . البينونة فيجب إظهارها

أخرى أنه تقع واحدة بائنة كما هو قول أبي حنيفة رحمه االله، ولو قال أنت طالق عدد شعر بطن فروي عن أبي يوسف رحمه االله رواية 
كفي فهي طلقة واحدة لأنه لا شعر على بطن كفه فلا يكون بذكر هذا العدد موافق العدد، كذلك وإذا قال عدد ما في كفي من الدراهم 

  .وليس في يده شيء تقع طلقة واحدة

 في هذا الحوض من السمك وليس في الحوض سمك، وكذلك لو قال بعدد كل شعرة على جسد إبليس تقع واحدة وكذا إذا قال عدد ما
  .حتي يعلم على جسد إبليس شعر

أنت طالق عدد شعر رأسي أو عدد شعر ظهر كفي وقد كان حلق ظهر كفه أو رأسه قبل هذه المقالة طلقت ثلاثاً لأنه شبه : ولو قال
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س وبعدد شعر الكف وشعر ظهر الكف وشعر الرأس ذو عدد في نفسه، وإن لم يكن موجوداً بالحال ويصير موقعاً الواقع بعدد شعر الرأ
للعدد بخلاف ما لو قال عدد ما على رأسي من الشعر أو عدد ما على ظهر كفي من الشعر لأن هناك شبهة الطلاق بالعدد الموجود حيث 

  .يكن موجوداً لفي ذكر العددعدد ما على ظهر كفي من الشعر وإذا لم : قال

ولو قال لها أنت طالق كعدد النجوم أو مثل عدد النجوم أو كالنجوم أو كالرمل فهي واحدة بائنة كذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله، 
  . وفي رواية أخرى عنه أا واحدة رجعية

طالق كألف فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً لأن الشيء قد شبه إذا قال لها أنت » الجامع الصغير«عدد النجوم فهو ثلاث وفي : ولو قال
الألف لزيادة قوة كما في قوله رب واحد لعدل الألف زائدة وقوة الطلاق بالبينونة فهذا يقتضي وقوع واحدة بائنة وقد يشبه به لكثرته 

» القدوري«ع واحدة، وإذا نوى ثلاث صحت نيته، وفي وهذا يقتضي وقوع الثلاث لأن الثلاث كثير لأن الواحدة أدنى وقيد الإطلاق يق

وأبي  إذا قال لها أنت طالق كألف وإن نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة أو لم يكن له بينة فهي واحدة بائنة لقول أبي حنيفة رحمه االله
الجامع «قدوري رحمه االله أن المذكور في يوسف الآخر رحمه االله، وقال محمد رحمه االله هي ثلاث ولا تدين في الحكم وتبين بما ذكر ال

  .قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله» الصغير

  

ما ذكره القدوري أن هذا يشتبه من حيث العدد لأن الألف عدد واقتضى التشبيه بعدده كما لو قال أنت طالق : وجه قول محمد رحمه االله
رح بالواحدة علماً أنه أرادا به التشبه في الشدة والقوة دون العدد وتقع كعدد ألف بخلاف ما لو قال أنت طالق واحدة كألف لأنه ص

واحدة لهذا ولا تقع الثلاث وإن نوى لأن الواحدة لا تحتمل العدد ومن نوى ما لا يحتمله لفظه لا يعمل بنية، ولو قال أنت طالق كعدد 
  .ألف أو ثلاث فهي ثلاث في القضاء

أنت طالق : ا صرح بالتشبيه من حيث العدد لم يبق لاحتمال التشبيه من حيث القوة غيره، وإذا قال لهالأنه لم: أيضاً» القدوري«ذكره في 
مثل عظم رأس الإبرة أو قال مثل الجبل أو قال مثل حبة الخردل فلأصل عند أبي حنيفة رحمه االله في حبس هذه المسائل أنه إذا شبه الطلاق 

 المشبه به سواءً ذكر العظيم أو لم يذكر والأصل عند زفر رحمه االله أنه متى شبه الطلاق بشيء بشيء عظيم أو صغير يقع بائن أي شيء كان
  . عظيم يكون بائن ومتى شبهه بشيء صغير حقير يكون رجعياً ذكر العظم أو لم يذكر

صغيراً أو من لم يذكر العظم باللفظ والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله أنه متى ذكر العظم باللفظ يكون بائناً وإن كان المشبه به 
وشبهه بشيء عظيم أو شيء صغير حقير إن كان له حدة يكون بائناً وإن لم يكن له حدة يكون رجعياً بناه في مسائل إذا قال لها أنت 

  .طالق عظم سمسم أو عظم الخردل

زفر رحمه االله تقع واحدة رجعية في مسألتين اعتباراً لصغر وعند . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تقع تطليقة بائنة إعتبار للعظم ذكراً
المسمى ولو قال مثل رأس الإبرة تقع واحدة بائناً عندهما لأن له حدة ولو قال مِثْلاً لسمسم تقع واحدة رجعية إذ ليس له حدة وأنه صغير 

مثل الأساطين أو التراب أو الجبال عند أبي : ى، ولو قالوعند زفر رحمه االله تقع واحدة رجعية في المسألتين جميعاً إعتباراً لصغر المسم
  .يوسف ومحمد رحمهما االله تقع تطليقة رجعية

ذكر بعض . وعند زفر رحمه االله تقع واحدة بائنة، وعند أبي حنيفة رحمه االله تقع واحدة بائنة في هذه الفصول كلها للأصل الذي ذكره
ه االله على نحو ما بينا وبعضهم قول محمد مع أبي حنيفة رحمهما االله، وإذا قال لها أنت طالق مشايخنا قول محمد رحمه االله مع أبي يوسف رحم

مثل سبحة دانق طلاق تقع واحدة لأا سبحة واحدة فقد شبه الواقع بالواحدة فتقع واحدة، ولو قال مثل سبحة دانق ونصف وفارسية 
 ثنتان لأن سبحة دانية ونصف سبحتان من حيث العدد فقد شبه الواقع تقع ثنتان لأن سبحة دانق ونصف وفارسية دانكم سبيك تقع

بعددين فتقع ثنتان، ولو قال يتم درم سيك تقع واحدة لأن سبحة ونصف درهم في العرف واحدة، ولو قال صار دانك سنك تقع 
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  .رف فقد يك شبه الواقع بالثلاثتطليقتان لأن له سبحتان في العرف، ولو قال جهاردانك ديتم سنك تقع ثلاث بثلث سبحات في الع

  

  . أن التعديل على عدد السبحات المتعارفة فيما بين الناس: والحاصل

ولو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بإصبع واحدة فهي واحدة وإن أشار بثنتين فهي ثنتان وإن أشار بالثلاثة فهي ثلاث لأن الإشارة 
عنيت ذه الإشارة التشبيه بالكف دون الأصابع لا يصدق قضاء لأنه خلافاً : ثة أصابع وقالبالأصابع بمترلة التصريح بالعدد وإن أشار بثلا

إذا : للظاهر لأن الظاهر فيما بين الناس أم يريدون ذه الاشارة تنقض الأصابع والتشبيه بالأصابع دون الكف ومن المتأخرين من قال
  .إليها والأصابع إلى نفسه صدق قضاءٍ. جعل ظهر الكف

عنيت اثنتين بالأصبعين اللتين عقدما لا يصدق في القضاء وتقع ثلاث تطليقات لأنه نوى خلاف الظاهر فالظاهر فيما بين الناس : ولو قال
إنما لا يصدق قضاء إذا كانت الأصابع كلها معقودة قبل : أم يريدون الإشارة بالأصابع المنشورة دون المعقودة بعض مشايخ بلخ قالوا

أنت طالق هكذا، وقال أعني ا الأصابع المعقودة أما إذا كانت الأصابع كلها منشورة عقد ثنتين منها : رة نضف ثلاثاً منها وقالالإشا
أنت طالق هكذا وقال عنيت به الأصابع المعقودة يصدق قضاءً لأنه ادعى المعتاد لأن المعتاد فيما بين الناس أم يريدون الإشارة بما : وقال

فقه الحركة فإذا كانت الأصابع كلها منشورة وعقد ثنتين منها، وإنما أخذت الحركة في المعقودة فكان مدعياً هو المعتاد فيصدق أخذ فوا
  .قضاء ولكن هذا الخلاف رواية محمد رحمه االله

قدت يقتضي أا كانت منصوبة إذا قال عنيت اثنتين بالاصبعين اللتين عقدت لا يصدقه القاضي وقوله ع: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
من قبل وإن أشار بالأصابع كلها فقال أنت طالق ولم يقل هكذا تقع واحدة لأن الإشارة بالأصابع محتملة بين أن تكون نسبة الواقع ا 

ذا لأنه إذا قال هكذا؛ هك: وبين أن تكون للكناية عن المرأة تأكيداً لقوله أنت فيقع الشك في وقوع ما زاد على الواحدة بخلاف ما إذا قال
  . فقد نص على التشبيه والظاهر يشبه الطلاق ا دون المرأة لأن الطلاق يتعدد في نفسه دون المرأة

لها أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية لأنه وضعها بالمصر لأن الطلاق إذا وقع يقع في جميع الدنيا فإذا قال إلى الشام : ولو قال
  .صر ومصره يكون من حيث الحكم والمصر من حيث الحكم هو الرجعيفقد وصفه بالم

أنت طالق طلاق ملىء الدار فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث وإن نوى واحدة أو ثنتين أو لم يكن له نية فهي واحدة بائنة لأن : إذا قال لها
غلط فأما حكم يوصف بالغلط وهو البينونة فإذا لم الطرف قد يمتلىء من الشيء بضخامته وقد يمثل به لكثرته ونفس الطلاق لا يوصف بال

  .ينو شيئاً تقع واحدة بائنة؛ لأنه أدنى، وإذا نوى الثلاث تصح نيته لأن اللفظ يحتمله

  

 أنت طالق واحدة بملىء الدار فهي واحدة بائنة لأنه لما نص على الواحدة نص على الواحدة ووصفها بملىء الدار علماً أنه إذا: وإذا قال لها

ثلاثة ألوان : لها أنت طالق لونين من الطلاق فهما تطليقتان تملك الرجعة ولو قال لها: أراد ملىء الدار من حيث الضخامة والغلظ، وإذا قال
ذلك إذا بينة فيما بينه وبين االله تعالى وك فهي ثلاثة فكذلك إذا قال ألواناً من الطلاق فهي طلاقاً ثلاثاً وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة فله

  .ضروباً أو أنواعاً أو وجوهاً من الطلاق: قال

: عن أبي يوسف رحمه االله أنت طالق واحدة يكون ثلاثاً أو يصير ثلاثاً أو يعود ثلاثاً فهو ثلاث، وكذلك إذا قال» نوادر ابن سماعة«وفي 

: ت طالق آخر ثلاث تطليقات فهي واحدة، ولو قالأن: يتم ثلاثاً، ولو قال لها أنت طالق كماهي ثلاثاً وثالث فهي ثلاثة، ولو قال لها

تراسيار طلاق ولا نية له تقع تطليقتان لأن الشيء إذا ضم إلى الشيء يصير كثيراً : أطلقك آخر ثلاث تطليقات طلقت ثلاثاً إذا قال لها
  . »فتاوى أهل سمرقند«ويكثر أكثر فأكثر كثير الطلاق ثلاث الكثير ثنتان هكذا ذكر في 
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أنت طالق قال؛ لأن الثلاث إذا نصف كان نصفه الأكثر ثنتان من القاضي فخر الدين رحمه االله عامة الطلاق أو : إذا قال لها: »قاليالب«وفي 
. كل الطلاق فهو واحدة ولو قال أكثر الطلاق فهو ثلاث: هل الطلاق منهما تطليقتان ولو قال أكثر الطلاق فهو ثلاث، ولو قال: قال

أنت طالق طالق : أنت طالق، ولو قال: ق فهو واحدة ولو قال أكثر الثلاث فهو ثلثان وأخرى فهي واحدة ولو قالكل الطلا: ولو قال
الطلاق كله فهو ثلاثة وكذلك إذا قال كل طلقة، ولو قال عدداً من الطلاق فهو ثنتان وكذلك إذا قال عدد الطلاق، ولو قال عدة الطلاق 

  .فهو ثلاث

  .أنت طالق غير واحدة فهي ثنتان ولو قال غير ثنتين فهي ثلاث: وأخرى فهي ثنتان، ولو قالولو قال أنت طالق واحدة 

أنت طالق لا قليل فلا : وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله في قوله أنت طالق غير واحدة أا واحدة إلا أن ينوي، ولو قال لها
فضل رحمه االله أنه تقع واحدة قال؛ لأن الطلاق لا يوصف بالقلة والكثرة فلما حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن ال. كثير

ذكر القلة أو الكثرة ففي قوله أنت طالق وهكذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله، واختيار الصدر الشهيد رحمه االله على أنه تقع 
ن الثلاث هو الكثير فلا يعمل بعد ذلك قوله فلا كثير، فعلى هذا لو قال لا كثير الثلاث لأنه لما قال أولاً لا قليل فقد قصد إيقاع الثلاث لأ

  .ولا قليل تقع واحدة

  

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله أنه يقع ثنتان وهو الأشبه؛ لأن الثنتان كثير على ما ذكرنا فإذا قال لا قليل بعد قصد إيقاع 
  . ولا كثيرالثنتين فلا يعمل بعد ذلك قوله

  

  نوع آخر في إلحاق العدد بالإيقاع وفي نية العدد

أنت طالق فسكت ثم قال ثلاثاً فإن كان سكوته لانقطاع النفس وقع الثلاث لأن الفصل هنا غير معتبر وإن كان سكوته ليس : إذا قال لها
  . »النوازل«لانقطاع النفس لا تقع إلا واحدة لأن الفصل هنا معتبر هكذا ذكر في 

فيحتمل أن » العيون«كانت طالقاً ثلاثاً هكذا ذكر في : أنت طالق فقيل له بعدما سكت ثم قال ثلاثاً قال أبو يوسف رحمه االله: لو قال لهاو
أنت طالق ونوى الثلاث أنه يصح ويحتمل أن هذا : يكون هذا قول أبي يوسف رحمه االله خاصة بناءً على ما روى عنه أن من قال لامرأته

  .نيفة رحمه االله أيضاً على أن من طلق امرأته واحدة ثم قال جعلها ثلاثاً قال الصدر الشهيد رحمه االله وهو الظاهرقول أبي ح

أنت طالق ونوى الثلاث؛ لأن : ترا طلاق أو قال دامت طلاق ونوى الثلاث يصح وتقع الثلاث بخلاف ما إذا قال لها: رجل قال لامرأته
 يحتمل العدد وأما الطلاق مصدر والمصادر أسماء الأجناس واسم الجنس يتناول الأدنى ويحتمل الكل قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد لا

  .فعند انعدام البينة تنصرف إلى الواحدة وإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله لفضله

أنت : ونوى الثلاث تقع الثلاث ولو قالأنت طالق لا يقع إلا واحدة وإن نوى الثلاث، ولو قال أنت الطلاق : إذا قال لها: »الأصل«وفي 
: وإذا قال لها. طالق الطلاق كله تقع الثلاث وإن لم ينوِ الثلاث ومن المشايخ من يشترط نية الثلاث لوقوع الثلاث وهو قول عيسى بن أبان

لطلاق أوقعي الطلاق على طلقي نفسك ونوى الثلاث صحت نيته حتى لو طلقت نفسها ثلاثاً تقع الثلاث لأن معنى كلامه افعلي فعل ا
  .نفسك كما أن معنى قوله اضرب افعل فعل الضرب والطلاق مصدر والتقريب ما ذكرنا

أنت طالق طلاقاً ولا نية لم تقع واحدة ولو نوى الثلاث صحت نيته ولو نوى الثنتين لا تصح لأن المصدر يحتمل الكل ظظاما : ولو قال لها
ح نية الثنتين في الطلاق وصحة نية الثلاث فيه أجدى ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقاً لا يحتمل العدد والثنتان عدد فلم تص

  .أخرى تصح نيته وتقع ثنتان هكذا ذكر القدوري في كتابه يصير تقدير المسألة أنت طالق أنت طالق طلاقاً
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  نوع آخر في إيقاع بعض التطليقة 

  :فاعلم بأن من هذا الجنس مسائل» الجامع الصغير«ليقتين يقع عليه ثلاث تطليقات هكذا ذكر في طالق ثلاثة أيضاً تط: إذا قال لامرأته

  .إذا قال لها أنت طالق نصفي تطليقة تقع تطليقة واحدة لأن نصفي تطليقه تكون تطليقة واحدة كنصفي درهم يكون درهماً واحداً: أحدها

أنت طالق تطليقة : يقة تقع تطليقتان لأن ثلاثة أنصاف تطليقة، تطليقة ونصف فكأنه قال لهاأنت طالق ثلاثة أيضاً وتطل: إذا قال لها: الثانية
  .ونصف

أنت طالق أربعة أنصاف تطليقة تقع تطليقتان لأن أربعة أنصاف تطليقة تطليقتان كما أن أربعة أنصاف درهم درهمان : أن يقول: الثالثة
  .أنت طالق تطليقتين: فصار كأنه قال

  .أنت طالق تطليقة: أنت طالق نصف تطليقتين فهي واحدة لأن نصف تطليقتين طلقة فكأنه قال لها: ن يقولأ: الرابعة

إذا قال لها أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين نصفي تطليقتين تقع تطليقتان لأن : السادسة. لها أنت طالق تطليقتان: أن يقول: الخامسة
  f.أنت طالق تطليقتان: يقتان وكأنه قال لهانصفي تطليقة طلقة فيكون نصفي تطليقتين تطل

والجواب فهذا ما ذكرنا أنه يقع ثلاث » الجامع الصغير«أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين تطليقتين وهي مسألة : إذا قال لها: السادسة
  .تطليقات لأن التطليقتين نصف وهو يكون ثلاث تطليقات ضرورة

أنت طالق تطليقة :  تطليقات تقع تطليقتان لأن نصف الثلاث تطليقة ونصف فكأنه قال لهاإذا قال لها أنت طالق نصف ثلاث: السابعة
  .ونصف

وذلك طلقة ونصف وطلقة ونصف مرتين يكون  أنت طالق نصفي تطليقات طلقت ثلاثاً؛ لأن لثلاث تطليقات نصف: إذا قال لها: الثامنة
  . ثلاث تطليقات

إذا كررت كانت البائنة غير الأول فيكون ... تطليقة والسدس تطليقة تقع ثلاث تطليقات لأنأنت طالق نصف تطليقة وثلث : وإذا قال لها
موقعاً ثلث، تطليقة أخرى وسدس تطليقة أخرى، ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها تقع واحدة؛ لأنه أضاف الثلث وسدس والنصف 

قاع شيء ا مرة أخرى هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في إلى الموقعة والواحدة الموقعة تقع لجميع أجزائها فلا يتصور إي
  .وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه االله: »شرحه«

أنت طالق نصف تطليقة ونصف تطليقة ووقع تطليقة تقع ثنتان هو المختار؛ لأنه : إذا قال لها: »واقعاته«وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
خرى تزداد على الواحد فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد رحمه االله ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة متى جمع هذه الأ

وسدس تطليقة أن تقع تطليقة واحدة لأنه متى جمع بين هذه الأخرى لا تزداد على الواحدة ولو قال نصف تطليقة وثلثها وربعها وقعت 
تقع : رحمه االله لأنه زاد على آخر الواحدة لا بد وأن تكون الزيادة من طلقة أخرى، وبعض مشايخنا قالواثنتان هكذا ذكر الحسن بن زياد 

أنت طالق واحدة ونصف أو قال واحدة وربع أو ما أشبه : واحدة وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، ولو قال لها
  .قال واحدة وربعها تقع واحدةذلك تقع ثنتان، ولو قال واحدة ونصفها أو 

  

والفرق أن في المسألة الأولى ذكر نصفاً مطلقاً وربما مطلقاً فاقتضى ذلك تطليقة بائنة، وفي المسألة الثانية ذكر النصف والربع مضافاً إلى 
  .الواحدة الموقعة لكون الهاء كناية عن المذكور أولاً وقد وقعت الأولى تحملها فلا يتصور إيقاعها بائناً

إذا قال الرجل لأربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة لأن كلمة بين كلمة تقسيم » شرحه«ذكر القدوري رحمه االله في 
  . وتشريك فتصير التطليقة مقسومة بينهن فيصيب كل واحد منهن ربع تطليقة وإيقاع بعض التطليقات إيقاع الكل
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أو أربعاً، فروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه االله، لو قال لامرأتين له جعلت بينكما تطليقتين وكذا إذا قال بينكن تطليقتان أو ثلاثة 
إن كل تطليقة تقسم بينهن على حدة وعلى قياس هذا ينبغي أن تقع على : ينكما تطليقتين تطلق كل واحدة ثنتين وكأنه قالأو قسمت ب

  . وهو قول زفر رحمه االلهكل واحدة ثلاث تطليقات في قوله ثلاثاً أو أربعاً

ولكن نقول الأصل في العددي المتفاوت قسمت الجملة والطلاق من جملة الاعداد المتقارب ولو قال بينكن خمس تطليقات طلقت كل 
 على واحدة ثنتين لأن الخمس إذا قسم بين الأربع نصيب كل واحدة تطليقة وربع فيه كامل الربع فتصير تطليقتان وكذا الجواب فيما زاد

تقع على كل واحدة ثلاث تطليقات لأن نصيب كل واحدة طلقتان وربع واالله : الخمس إلى الثمانية وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه االله
  .أعلم

  

  

  في الكنايات هذا الفصل يشتمل على أنواع: خامسالالفصل 

  

  

  نوع منه

م فإنه يسأل عن بينته قال نوى الطلاق يسأل كم نوى ثلاثاً قبلت أنت علي حرا: أنت علي حرام وما يتصل به إذا قال لامرأته: في قوله
  :وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة أيضاً وهذا لأن الحرمة نوعان

  .وهي التي تثبت بالواحدة البائنة: حقيقة

عنى معدوم في البينتين فنفى هدايته العدد وهذا اللفظ لا وهي التي تثبت بالثلاث فأي ذلك نوى فقد نوى ما يحتمله لفظه هذا الم: وغليظة
أنت علي حرام ينوى : يحتمل العدد حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين لا يلزم على هذا ما إذا طلق امرأته الحرة واحدة ثم قال لها

ما وبما تقدم هي هذا مجرد نية العدد حتى لو قال لها ثنتين حيث لا يصح هذه النصيحة لأن هناك الحرمة المغلظة لا يحصل ما بل يحصل 
بعدما طلقها واحدة أنت علي حرام ونوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان آخر بأن نص على هذا محمد رحمه االله في آخر بأن ما تقع به 

  . الفرقة مما يشبه الطلاق

دة وإن لم ينو الطلاق فهو يمين نوى اليمين أو لم ينو لأن تحريم الحلال أنت علي حرام ولم ينو العدد فهي واح: وإن نوى الطلاق في قوله
يمين غير أن اليمين في الزوجات إيلاء فإن قرا كان عليها الكفارة وإن لم يقرا حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء فلا وكذلك هذا 

ليك حرام كان يميناً وإن لم ينو كما في جانب الزوج حتى لو مكنت الحكم في جانب المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي حرام أو قالت أنا ع
وإن قال الرجل أردت ذا الكلام الإيك فهو » النوادر«زوجها الإيلاء حنثت في يمينها ولزمها الكفارة محفوظ عن أصحابنا رحمهم االله في 

الله لا يكون ظهاراً وعندهما يكون ظهاراً وإن قال نويت ذا نويت الظهار فعلى قول محمد رحمه ا: وما لو قال أردت اليمين سواء وإن قال
أنت حرة فقال : الكلام الكذب فهو كذب فلا حكم له ويصدقه القاضي لأنه فسر لفظه بما يقتضيه ظاهره وهو نظير ما لو قال لامرأته

: ، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله قالواأردت نفيها بالحرية لا الطلاق، يدين في القضاء هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

  .لا تصدق في القضاء

عنيت به الكذب لم يصدق في إبطال الإيلاء قضاء ويدين فيما بينه وبين االله تعالى، : إذا قال لها أنت علي حرام ثم قال: »المنتقى«وفي 
شيئاً بعينه كان يميناً وتنصرف إلى الطعام والشراب ولا تدخل فيه ولوقال كل حل علي حرام فإنه يسأل عنه النية فإن نوى اليمين أو لم ينو 
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، وحكي عن مشايخ بلخ أنه تدخل فيه امرأته أيضاً وإن لم ينوها لأن »الكتاب«امرأته به إلا بالنية استحساناً هكذا قال محمد رحمه االله في 
لأئمة الحلواني رحمه االله حتى لو فشى هذا العرف فيما بينا أيضاً العرف قد مشى فيما بينهم أم يريدون ذه اللفظة النساء، قال شمس ا

  .دخلت امرأته في اليمين من غير االله وبعض مشايخ زماننا

وفي قوله حلال بر من حرام هرجه حلال است مرا بر من حرام أنه ينصرف إلى الطلاق من غير نية لأنه علة استعمال هذا في النساء ثم 
حمه االله إذا نوى امرأته حتى دخلت فيه امرأته لا يخرج الطعام والشراب من اليمين فيحنث إذا أكل أو شرب أو على ما هو جواب محمد ر

قرب امرأته وتلزمه الكفارة ويصير تقدير المسألة كأنه قال واالله تناول النساء والطعام والشراب، وإذا تناول شيئاً من الطعام والشراب حنث 
قليلاً أو كثيراً من الطعام والشراب بخلاف ما إذا   حتى لو قرب امرأته بعد ذلك لا يحنث في يمنه أن يتناول شيئاًفي يمينه وانقضى حكم يمينه

  .قال واالله لا آكل هذا الطعام أو الشراب وذلك مما يستوفيه واحد، فإن هناك لا يحنث في يمينه ما لم يستوف جميع ذلك

ة تثبت ضرورة كون الأكل والشرب شرطاً والحالف جعل أكل كل الطعام وشرطا، والمعلق أن هناك الحنث بحكم الشرط، والحرم: والفرق
بالشرط لا يترل عند وجود بعضها وأما ههنا الحرمة لموجب التحريم وضرورته شرطاً كان ضرورة تنوب الحرمة، والحرمة إذاً ثبتت للمعنى 

 يناول جزءاً منه فكذلك لا يدخل في هذا اليمين اللباس إلا بالنية وإذا صار كل جزء جواباً، فصار الحلال اليمين وجوب الكفارة معلقاً
نوى اللباس حتى دخل اللباس تحت اليمين لا يخرج الطعام والشراب عن اليمين فإنه ليس شيئاً من الملبوسات حنث في بيمنيه فتلزمه الكفارة 

  .وينقضي حكم اليمين

اً بعينه من الحلال فيمينه على الطعام والشراب خاصة، وإن كان اللفظ عاماً صالحاً يناول جميع أنه إذا لم ينو في هذه اليمين شيئ: والحاصل
الحلال به لأنه مقصود الحالف من اليمين البر دون الحنث، ولا تصور للبر إذا حمل على العموم، لأنه حينئذٍ يصير مرتكباً هو شرط الحنث 

  . د والقيام ا أشبه ذلك من الأشياء التي لا يخلو الإنسان عنها تدخل تحت التحريمعقب اليمين؛ لأن التنفيس وفتح العين والقعو

وإذا تعذر اعتبار معنى العموم فدخل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي ما قوام النفس فلا يدخل تحت التحريم سواهما إلا بالنية، 
، فهو على ما نوى فيما بينه وبين االله تعالى وفي القضاء، أما فيما بينه وبين االله ولو نوى الطعام خاصة أو الشراب خاصة، أو اللباس خاصة

تعالى فإنه نوى ما يحتمله لفظه، وأما في القضاء فلأن عدم التصديق في القضاء لو كان إنما يكون لمراعاة العموم، وقد سقط اعتبار العموم 
أن نيته لا تعمل، ويكون يمينه على الطعام والشراب » شرحه«الحلواني رحمه االله في على ما بينا، ولو نوى المرأة خاصة، ذكر شمس الأئمة 

كل حل حرام إذا دخلت الدار فدخلها، إن هذا على الطعام والشراب : والنساء، وعن أبي حنيفة رحمه االله في فصل التعليق إذا قال الرجل
نوى فليس على الطعام ولا على الشراب، فذكر شيخ الإسلام رحمه االله خاصة دون ما سواه، وإن نوى، امرأته دون ما سواها فهو كما 

، وإن قال نويت ذا الطلاق في امرأتي فإن نيته تعمل في طلاق امرأته، فيخرج »شرحه«أنه يصدق ويعمل بنيته، وهكذا ذكر القدوري في 
من يمينه، لأن اللفظ واحد، واللفظ الواحد لا يجتمع فيه الطعام والشراب من أن يكون مراداً حتى لو أكل أو شرب بعد ذلك لا يحنث 

كل حلِّ علي حرام ونوى الطلاق في : معنيان مختلفان، ومعنى الطلاق غير معنى اليمين أصلاً، فروى إبراهيم عن محمد رحمه االله وإذا قال
  .لسانه واليمين في نعم االله تعالى فهو طلاق ويمين

  

أنتما علي حرام ينوي الطلاق في إحديهما واليمين أي الإيلاء في : بي يوسف رحمه االله إذا قال لامرأتين لهعن أ: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  . الأخرى فهما طالقتان فهكذا روي عن محمد رحمه االله أيضاً

 وكذلك إذا نوى في أن اللفظ واحد فلا يحتمل معنيين مختلين فحمله على الأغلظ وهو الطلاق عند عدم إمكان اعتبارهما،: ووجه ذلك
نوع آخر غير الذي يثبت بالواحدة فلا يجتمعان في . إحديها ثلاث تطليقات وفي الأخرى واحدة فهما طالقتان ثلاثاً لأن الحرمة بالثلاث

  .لفظ واحد، فحمل على الأغلظ
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ة، لأن هذا اللفظ للثلاث حقيقة، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله الأمر كما نوى يقع على إحديهما ثلاث تطليقات وعلى الأخرى واحد
والواحدة كااز، لأن الحرمة المطلقة تثبت بالثلاث فصار نظير لفظة النذر، إذا نوى به النذر واليمين، وهناك يكون يميناً ونذراً عند أبي 

  .حنيفة رحمه االله، خلافاً لأبي يوسف رحمه االله كذا ههنا

لاق في إحديهما فالإيلاء في الأخرى، فهما طالقتان لأنه كلام واحد حنث، قال وهذه، ولم ولو قال هذه علي حرام وهذه وهو ينوي الط
  .يقل وهذه علي حرام، والكلام الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين فحمل على الأغلظ وهو الطلاق

ظان وكلامان، فجاز أن يراد بكل واحد ولو قال هذه علي حرام ونوى الطلاق، وهذه علي حرام ينوي الإيلاء، فهو كما ينوي، لأما لف
  . منهما معنى على حدة، ولو قال لأمرأته وأم ولده أنتما علي حرام، ينوي في الحرة اليمين وفي أم الولد الطلاق فهو يمين فيهما

تعتق الأمة ولا : لأمة قالوعن اسماعيل بن حماد عن أبي يوسف رحمه االله في رجل قال لامرأته وجاريته أعتقتكما ينوي طلاق المرأة وعتاق ا
لأن العتق أغلب لأنه لا يحتاج فيه إلى نية، ولو قال لثلاث نسوة أنتن علي حرام ينوي لأحداهن طلاقاً، واليمين في : تطلق المرأة، قال

ذا قول أبي يوسف ، وه»واقعاته«، قال الصدر الشهيد رحمه االله في »النوازل«الأخرى، والكذب في الثالثة طلقن جميعاً، هكذا ذكر في 
أنت علي حرام، قال ذلك : ولو قال لها. رحمه االله، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله يجب أن تكون كما نوى قياساً على المسألة المتقدمة

  .مرتين ونوى بالمرة الأولى الطلاق وبالمرة الثانية اليمين فهو على ما نوى بالإجماع لأن اللفظ مختلف

حلال هذا بر من حرام إن فعلت كذا، أو قال حلال :  إذا قال حلال االله علي حرام أو قال حلال حرام أو قالوقد مر جنس هذا،
المسلمين فهذا كله طلاق بائن، لأن الناس في بلادنا تعارفوا هذا طلاقاً، فصار حكم العرف، كالصريح في هذا الباب فلا يحتاج فيه إلى 

ية فبعد ذلك ينظر إن كانت له امرأة وقت الحلف طلقت واحدة بائنة، وإن لم يكن له امرأة وقت النية، أو يقال فلا يصدق في ترك الن
الحلف كان يميناً لأنه تعذر صرفه إلى المرأة فتحق المسألة لأن تحريم الحلال يمين حتى إن من قال لغيره حرام است بوستخن كفتن كان يميناً 

، وبه كان »واقعاته«ن يميناً، وتلزمه الكفارة إذا حنث، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في حتى لو كلمة تلزمه الكفارة، فكذا ههنا يكو
يفتي القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزخندي رحمه االله، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين، فتزوج 

  .جها فهي طلاقامرأة تطلق، ويصير تقدير كلامه كل امرأة أتزو

وكان نجم الدين النسفي رحمه االله يقول إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين يبطل الكلام ولا يحمل هذا يميناً، لأن هذا الكلام لما تعين للطلاق 
 إنه لا يكون كل امرأة لي طالق إن فعلت كذا، وليس له امرأة، وهناك لا ينعقد اليمين على قول من يقول: بحكم العرف صار تقدير كلامه

إن تزوجت فهي طالق إن فعلت كذا، هل تصدق في : كلامه يميناً إذا لم يكن له امرأة وقت هذه المقالة إذا عنى التعليق حتى يصير تقدير
: وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام فسيأتي شيء من هذا الجنس في فصل المتفرقات، ولو قال.... ينبغي أن: ذلك وهل تصح عنايته، قالوا

ل االله علي حرام وكذلك في أجناسه، وله أربع نسوة وقعت على كل واحدة تطليقة، هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي، وحكي حلا
حلّ المسلمين علي حرام، ونوى الطلاق وله امرأتان، أنه يقع على كل : عن الإمام أبي الحسن الرستفغني رحمه االله، أنه كان يقول فيمن قال

  . واحدة تطليقة

إن لم يكن له نية طلقتا جميعاً، وإن : حلال االله علي حرام وله امرأتان، قال محمد بن الفضل رحمه االله: أئمة بخارى فيمن قال» فتاوى«وفي 
 نوى أن تطلق إحداهما ثنتين فيما بينه وبين االله تعالى ولا يدين في القضاء وحكى فتوى القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله،

والشيخ الإمام الخطيب مسعود بن الحسين الكُشاني رحمه االله أنه يقع الطلاق على واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه، وهذا لأن 
ة امرأتي طالق يقع الطلاق على واحد: قوله حلال االله علي حرام بمترلة قوله امرأتي طالق عرفاً ولهذا وقع الطلاق به من غير نية، وفي قوله

هرجه بدست راست كيرم يرمن حرام فهذا طلاق بائن بحكم العرف وقوله هرجه بدست راست : منهن والبيان إليه كذا ههنا إذا قال
هرجة بدست كيرم أو قال كرفته أم لا يكون : كرفته أم نظير قوله هرجه بدست راست كيرم وسيأتي في فصل المتفرقات بخلافه ولو قال
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لا يكون طلاقاً لانعدام : وقيل. يجب أن يكون طلاقاً لأن اليد اسم جنس: و قال هرجة بدست كيرم فقد قيلطلاقاً لانعدام العرف ول
  .العرف

يحرم لأنه أخبر : بعد ذلك توبي من حرامي بأن خلع قال: سئل نجم الدين رحمه االله عن رجل خلع امرأته ثم تزوجها بعد ذلك، ثم قال لها
 وإنما يكون حراماً عليه بذلك الخلع إذا كان ذلك الخلع طلاقاً ثلاثاً حتى لا يصح هذا النكاح، فيكون مقراً أا حرام عليه الآن بذلك الخلع

يجب لها بحكم هذا النكاح، المسمى في هذا النكاح أو مهر المثل قال .... له: على نفسه بالطلقات الثلاث، وإقراره على نفسه صحيح قيل
دق عليها في حق فساد النكاح، وفساد التسمية لأن ذلك حق المرأة فصحت التسمية في نفسها، وحرمت المسمى في هذا النكاح لأنه لم يص

  .أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة، لأن معنى كلامه مرة بعد مرة: إذا قال لآمرأته. عليه بإقراره الآن بالحرمة

بدنو حرام قال يروي حرام شودبيك طلاق قال شود لأن قوله لدي عن امرأة قالت لزوجها حلال جيراي : سئل نجم الدين رحمه االله أيضاً
واختار نية . حلال خداي: حلال خذاي من حرام وهو تطليق في عرفنا تغير نية ثم في قوله: يتضمن إعادة كلامها فصار كأن الزوج قال

ورائه غير صريح، فيجوز أن يكون اللفظ صريحاً في حق إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع ا ثانياً اشتراط النية بحكم العرف فبقي فيما 
اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال هذه الألفاظ في حكم الصريح على معنى أن الواقع ا : حكم كتابه في حق حكم آخر كقوله

  .رجعي ولا يقع ا أكثر من واحدة، وهي في معنى الكنايات لافتقارها إلى النية أو دلالة الحال

كي عن شيخ الإسلام علي الإسبيجابي رحمه االله أنه كان يقول في جنس هذه المسائل ينبغي للمعنى أن ينظر في سؤال السائل، إن كان وح
سأل أن قد قلت كذا، هل يكون طلاقاً، تكتب في الجواب نعم إن نويت الطلاق، لأنه لما سأل عن كونه طلاقاً وغير طلاق فقد زعم 

  .نت تسأل أني قد قلت كذا كم يقع من الطلاق تكتب في الجواب أنه تقع واحدة ولا تتعرض للنية وإنه حسنكونه غير طلاق، وإن كا

أنت معي في الحرام فهو كقوله لها أنت علي حرام لأا إذا حرمت عليه يحرم هو عليها فتكون معه في : إذا قال لها: »واقعات الناطقي«وفي 
الحرام عنده طلاق لكن لم ينو الطلاق، فهي طالق على قول من يشترط نية الطلاق في هذا اللفظ، لما الحرام، إذا قال لها أنت علي حرام و

كان الحرام عنده الطلاق كان ذكره وذكر الطلاق سواء، وكما يصح إضافة التحريم إلى المرأة يصح إضافة الرجل بأن يقول الرجل أنا 
حرمتك ونوى الطلاق، يقع : إلى المرأة صحيح من غير ذكر الزوج حتى لو قال لهاعليك حرام حرمت نفسي عليك غير أن إضافة التحريم 

أنا : حرمت نفسي أو قال: الطلاق وإن لم يقل حرمتك على نفسي، وإضافة التحريم إلى الزوج لا يصح من غير ذلك المرأة، حتى لو قال
  . حرام، ولم يقل عليك نوى الطلاق لا يقع

لى الرجل كما يصح أضافتها إلى المرأة غير إضافة البينونة إلى المرأة صحيحة، من غير ذكر الرجل حتى إن وكذلك يصح إضافة البينونة إ
  .أنا بائن ولم يقل منك، لا يقع الطلاق وإن نوى: الرجل إذا قال للمرأة أنت بائن، ولم يقل مني، يقع الطلاق إن نوى، ولو قال

لها أنت بائن، علمنا أنه أراد قطع الوصلة التي بينها :  المرأة لا يحل لها الأزواج واحد، فإذا قالإن وصله المرأة يختص ذا الزوج لأن: والفرق
أنا بائن لا يعلم أنه أراد : وبينه فقد وضع البينونة في محلها فتقع وأما وصلة الزوج لا تختص ا المرأة لأن الرجل يحل له أربع نسوة فإذا قال

 هذه أو بينه وبين امرأة أخرى، ولهذا لا تقع ما لم يقل أنا منك بائن، وإذا قال أنت علي كمتاع فلان ينوي به قطع الوصلة التي بينه وبين
  .الطلاق الإيلاء فهذا ليس بشيء

  

  .أنت علي حرام سواء على التفاصيل التي قلنا: أنت علي كالخمر والخترير فهذا وما لو قال لها: وإذا قال لها

أنت علي حرام إلا أن في قوله أنت : ا حصل بما هو محرم العين كالعين والخترير والميتة فالحكم فيه كالحكم في قولهأن بالتشبيه إذ: فالحاصل
  .علي حرام إذا لم ينو شيئاً كان يميناً بلا خلاف بين المشايخ ههنا إذا لم ينو شيئاً فقد اختلف المشايخ فيه أنه هل يكون يميناً

ير أحياني كي ينمة :  عليك أو حلال لك فقال أنت علي مثل ما أنت على جميع أهل المصر، أو قال بالفارسيةأنا حرام: امرأة قالت لزوجها
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  .سهررا أو قال بائن حياتي كباسمة سهر فهي طالق إذا نوى الطلاق

  .طلقت امرأته: عنيت به لحم الإبل قال: إن فعلت كذا فحلال واحد من حلال االله علي حرام، وقال: وسئل نجم الدين عمر قال

  

  نوع آخر 

في قوله أنت خلية أو ما أشبهها إذا قال لها أنت خلية أو قال برية، أو قال بتة أو قال بائنة، وقال لم أنو به الطلاق فالأصل في جميع ألفاظ 
ذلك في حالة الرضا، أو في حالة أما إن قال : لم أنو به الطلاق فالمسألة على وجوه الكنايات أنه لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإذا قال الزوج

الغضب أو في حال مذاكرة الطلاق بأن سألت طلاقها أو سأل غيرها طلاقها، ففي حال الرضا يصدق الزوج في قوله لم أنو به الطلاق في 
باً ولا يصلح رداً الألفاظ كلها قضاء، وديانة وفي حال مذاكرة الطلاق لا يصدق الزوج في قوله لم أنو به الطلاق في كل لفظة يصلح جوا

قضاء ويصدق الزوج ديانة وذلك نحو قوله الرحله أنت بحرية نية بائن حرام لأن هذه الألفاظ لما خرجت عقيب سؤال الطلاق وأا صالحة 
ة للجواب، لم أنو به الجواب فقد ادعى أمراً بخلاف الظاهر فلا يصدق القاضي بيان أا صالح: للجواب، فالظاهر أنه يريد الجواب فإذا قال

  .لأن الصالح للجواب عن سؤال الطلاق كل لفظة منه إيجاب نفس الطلاق إذ إيجاب حكمه، لأا تطلب بالطلاق حكمه

إذا ثبت هذا فنقول في هذه الألفاظ إيجاب حكم الطلاق لأن حكم الطلاق ما يثبت بالطلاق من غير فعل فاعل مختار، والبينونة والحرمة 
  .رأة عن النكاح يثبت بنفس الطلاق من غير فعل فاعل مختار فكانت هذه الألفاظ صالحة للجواب من هذا الوجهوالخلو عن النكاح والم

اغربي اذهبي، اخرجي، تقنعي، استتري، تخمري لأنه ليس في هذه الألفاظ تنصيصاً على حكم الطلاق، لأن الذهاب والتقنع : بخلاف قوله
  .  أحكام شرعية ولم توجد الإجابة لا في عين الطلاق ولا في حكمهوالتستر والتغرب كلها أفعال اختيارية لا

أنه ألحق قوله خليت سبيلك لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، الحقي بأهلك، فارعتك، سرحتك بقوله : وعن أبي يوسف رحمه االله
ق في حال مذاكرة الطلاق، لأا صالحة للجواب خلية، برية وأشباهها فقال لا يصدق الزوج في القضاء، إذا قال الزوج لم أنوا الطلا

فيجعل جواباً بدلالة الحال ولها في حالة الغضب كل ما لا يصلح للشتم ويصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب يجعل طلاقاً فلا يصدق 
اً وصلاحية هذه الألفاظ للرد أن اعدلي اخرجي، لا يجعل طلاق: أنوي به الطلاق، وما يصلح رداً فيصلح جواباً، نحو قوله: الزوج في قوله

أو الرد أدنى والإجابة أعلى، ولا تثبيت .... اخرجي، اتركي سؤال الطلاق، ولما احتمل هذا الرد والإجابة تثبت الأولى: يرد الزوج بقوله
لم أنو به الطلاق : قاً إذا قالخلية، برية، بتة، بائن حرام لا يجعل طلا: الإجابة بالشك وما يصلح أن يكون جواباً، ويصلح تسميه بحق قوله

خلية الخلية من الخيرات، ويريد بقوله برية البرية عن الطاعات، والمحامد، ويريد بالبته : وصلاحية هذه الألفاظ التسمية إن يريد الزوج بقوله
ل على الشتم يثبت أدناهما وهو ، فإذا احتمل الشتم والطلاق، وحالة المقايضة كما تدل على الطلاق تد...والبائن أبتة والبائن عن كل 

، وإن نوى في الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام ثلاثاً أو واحدة بائنة، فهو على ما نوى، أما في البائن والحرام، لأن البينونة به نوعان ....
ة واحدة ومقتضى الغليظ الثلاث، غليظة لا تحتمل الفصل، وخفيفة تحتمل الوصل، وكذا الحرمة ولكل نوع مقتضى، فتقتضي الخفيفة طلق

فعند عدم النية تثبت الخفيفة وهو الخفيفة، وإذا نوى الغليظة تثبت الغليظة، لأنه نوى أحد نوعي الحرمة واحد نوعي البينونة، وكذا في 
  .الخلية والبرية وألبتة لأن هذه الألفاظ تبنى عن البينونة، والبينونة على ما مر

 إلا واحدة تملك الرجعة، لأنه أمر بالاعتداد وليس فيه ما يبنى في الطلاق لأن الأمر بالاعتداد لما كان لا يصلح اعتدي لا يكون: وأما قوله
إلاّ بعد سابقة للطلاق اقتضى طلاقاً سابقاً ليصح الأمر بالاعتداد، والمقتضى بائن بطريق الضرورة، يرتفع بأصله فلا يظهر سبق الطلاق في 

اخرجي، اذهبي، اغربي، تقنعي، استتري، تخمري، تصح نية الثلاث، لأن هذه الألفاظ يبنى عن البينونة، :  في قولهحق صحة بنية الثلاث فيه
وأا نوعان على ما مر، وإذا قال لها وهبتك لأهلك فهو من جملة الكنايات لا يقع الطلاق به إلا بالنية، وإنما وقع الطلاق بالنية لأنه نوى 
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بة تقتضي زوال الملك، ويتسوى إن قبلتها أو لم تقبلها، لأن القبول في الهبة إنما يحتاج إليه لدخول الموهوب في ملك ما يحتمله لفظه، لأن اله
  . إزالة الملك، فلا يحتاج إلى القبول: الموهوب له والبائن ههنا

ج فهو طلاق، إذا نوى لأن المرأة ترد على وهبتك لأهلك، أو لأبيك، أو لأمك أو للأزوا: أنه إذا قال لها: وروي عن أبي يوسف رحمه االله
هؤلاء فلا يكون بالطلاق، ويملكها الزوج بعد الطلاق فكانت من مدلولات هذه الألفاظ، ولو قال وهبتك لأخيك، أو لأختك أو ما أشبه 

 قال لها وهبت نفسك ذلك، فليس بطلاق، وإن نوى لأن المرأة بالطلاق لا ترد على هؤلاء فلا يكون الطلاق من مدلولات هذا، وإذا
جهارداه برتوكشادم : ألحقك لا تقع وإن نوى، ولو قال لها: منك، فهو من جملة الكنايات إن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا، ولو قال لها

دست لا يقع الطلاق، وإن نوى ما لم يقل خذي إا سبب عند أكثر المشايخ، وأنه منقول عن محمد رحمه االله، ولو قال جهارداه 
برتوكشادم يقع الطلاق إذا نوى، وإن لم يقل خذي أيها شئت لأن في الوجه الأول أخبر عن كون الطلاق مفتوحة عليها فهي كذلك، 

اذهبي، ونوى الطلاق، وفي الوجه الثاني أخبر عن فتح الطريق عليها وذلك قد يكون بالإذن، وقد : فإذا قال خذي في أيها شئت فكأنه قال
اذهبي فتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإن نوى فهي : الطلاق، فإذا نوى رفع النكاح فقد عين الطلاق، ولو قال لهايكون برفع النكاح ب

سوى : لا أفعل فقالت إن لم تطلقني أذهب فأتزوج فقال الزوج: واحدة باالله وإن نوى الثلاث فهي ثلاث، وإذا قالت لزوجها طلقني فقال
: اذهبي البسي الثوب أو قال: رحمه االله، ولو قال» واقعات الصدر الشهيد«ي نية لا يقع الطلاق في كن خوانتي بكلي خواهي دوخواه

  .اذهبي الطلاق لا تطلق: اذهبي فتقنعني أو ما أشبه ذلك فأراد بقوله

  .اذهبي إلى جهنم ونوى الطلاق يقع: دستاز من بدار فقال لها: »مجموع النوازل«وفي 

  

  نوع آخر

الأصل في هذا النوع من الألفاظ أن يقال كل لفظ في الفارسية يستعمل في الطلاق، ولا يستعمل في غيره، . ما يتصل بهشم و: في قوله
  . فهو كصريح الطلاق بالعربية، وإن كانت اللفظة مستعملة في الطلاق وغيره فهو بمترلة كنايات العربية

 فاعلم بأن هذا لفظ استعمله أهل خراسان وأهل العراق في الطلاق، وإنه صريح إذا قال الرجل لامرأته شتم ترا أرزتي إذا ثبت هنا فنقول
عند أبي يوسف رحمه االله، حتى كان الواقع به رجعياً ويقع بدون النية لأن الناس تعارفوا إيقاع الطلاق بالفارسية ذا اللفظ فالمستحق 

شتم ترا ولم يصل أرزتي، فإن كان في حال غضب أو مذاكرة الطلاق : ذا قالتصريح الطلاق بالعربية فكان الواقع به رجعياً لهذا، أو أما إ
فواحدة لملك الرجعة، إذ ليس لهذا اللفظ اختصاص بالنكاح، فلا يحمل عليه إلا بقرينة أو دلالة حال، أو نية، فإذا وجد شيء من ذلك لا 

وى، وقول محمد رحمه االله في هذا كقول أبي يوسف رحمه االله، وعن يصدق في صرفه إلى غير الطلاق، وإن نوى بائناً أو ثلاثاً فهو كما ن
أبي حنيفة رحمه االله روايتان، في رواية الحسن رحمه االله يقع الطلاق بلا نية ويكون رجعياً، وبه أخذ الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه 

اً وبه أخذ الفقيه أبو نصر أحمد بن سهل رحمه االله، لأن هذا تفسير قوله االله، وفي رواية ابن رستم رحمه االله، لا يقع إلا بالنية ويكون بائن
  .خليتك

شتم أرزتي إنه لا يكون طلاقاً إلا : شتم ترا أو: وقال أبو حنيفة رحمه االله في فارسي قال لامرأته: »شرحه«وذكر القدوري رحمه االله في 
لطلاق ولم ينو البينونة ولا عدداً فهو واحد بملك الرجعة، وإن نوى ثلاثاً قبلت وإن فإن نوى ا: بالنية، وأنه يوافق رواية ابن رستم ثم قال

فصارت هذه اللفظة ملحقة بكنايات العربية من حيث اعتبار أصل النية وصحت نية الثلاث، : نوى بائناً كان بائناً قال القدوري رحمه االله
ذا لأن هذا اللفظ كما يحتمل غيره فلا بد من اعتبار النية، فإذا نوى الطلاق كان ولم يلحقه في حق صفة البينونة، إذا لم ينو البينونة وه

صريحاً فتقع واحدة رجعية، وإن نوى البينونة، أو الثلاث فقد جعل هذا اللفظ تفسير التخلية، ونية الثلاث والبينونة في التخلية صحيحة، 
  . فكذا في هذه اللفظة
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 يجعل هذا اللفظ تفسيراً للتخلية فبقيت صريحاً فتقع واحدة رجعية، أو يقال عند عدم نية البينونة والثلاث، أما إذا لم ينو البينونة والثلاث لم
وأثبتت : يحتمل أنه جعله تفسير التخلية، ويحتمل أنه جعله تفسير التصريح، فلا تقع البينونة بالشك والاحتمال قال القدوري رحمه االله

  . من وجه آخرالمغايرة بين العربية والفارسية

  

فقال لو قال في حال مذاكرة الطلاق بالعربية خليتك أنه يكون طلاقاً، ويتعين بدلالة الحال، ولو قال بالفارسية في حال مذاكرة الطلاق أو 
أضعف من حالة الغضب شتم لم يقع شيء حتى ينوي، لأن هذه اللفظة وإن أقيمت مقام لفظة التخلية إلا أا تستعمل لا للتخلية فكانت 

لفظة التخلية فلا تؤثر فيها دلالة الحال، ولو قال بله كردم يرافقه اختلاف الشيخين على نحو ما ذكرنا في قوله شتم ولو قال دست 
بازداشتم يرافقه اختلاف الشيخين ولكن على عكس ما ذكرنا في قوله شم ولو قال باي كشا دكردم كسرا يقع الطلاق بلا نية، ويكون 

باتفاق الشيخين ولو قال حبك بازداشتم ترا فهو نظير قوله دست بازداشتم ترا، ومن المتأخرين من مشايخ بخارا من جعل الثلاث، رجعياً 
الأول تفسيراً لقوله طلقت عرفاً حتى يقع بلا نية وجعل الرابع والخامس تفسيراً لقوله خليت سبيلك حتى لا يقع الطلاق إلا بالنية ويكون 

، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله يفتي في قوله شتم بالوقوع بلا نية ويكون الواقع به رجعنا ويفتي فيما الواقع بائناً
  . سواها في اشتراط النية ويكون الواقع بائناً

ا كشادة كردمت وفي بلاد وعن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله، أنه كان يقول صريح الطلاق في ديارنا طلقتك طلاق دادم تراي
طلاق فهو واحدة بائنة، ولو قال به تك : العراق دهاكردم بيك طلاق إذا قال تيك طلاق بازداشتم فهي واحدة بائنة وكذلك إذا قال

 صلاق دست بازداشتم أو قال رها كردم بيك طلاق فهي واحدة رجعية، وإذا قالت مرارهاكن فقال رهاكردم فهو بمترلة قوله دهاكردمت

دست بازداشتم ترا لأن كلامه خرج جواباً فيتضمن : ، وإذا قالت بازداشتم مرا وقال بازداشتم فهذا بمترلة ما لو قال»فتاوى النسفي«في 
إعادة ما في السؤال، وإذا قال مرادركارخداي كن فقال الزوج برادركارخداي كردم أو قالت براخداي إن نوى الطلاق يقع وإن لم ينو 

أو خولتك االله فإن هناك إن نوى يقع العتق، وإن لم ينو لا يقع العتق ويصدق في أنه لم ينو .... لاً بما لو قال تصده أبت لا يقع استدلا
فتاوى أهل «الطلاق فيما بينه وبين االله تعالى، وفي القضاء سواء كان ذلك في حالة الرضا، أو في حال الغضب أو في جواب كلامها، وفي 

رجل لامرأته من نيردست بازداشتم أزتوان نوى الزوج فقالت المرأة بازداشتم بنية الطلاق فقال الزوج من بزدست إذا قال ال» سمرقند
بازداشتم ارتوان نوى الزوج واحدة أو ثلاثاً فهو كما نوى، لأنه محتمل لذلك، وإن لم ينو شيئاً لا يقع شيء، لأنه لو وقع وقع بقوله من 

  .نيةنيرازتو وذا لا يقع إلا بال

  

  نوع آخر في قوله ليست لي بامرأة وما يتصل به

مراحيرى بيانتي وكذا هذا القول ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق وكذا إذا قال لم يكن بيننا نكاح، أو قال لم أتزوجك ونوى به : إذا قال
  .وطلاق عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهمالست لي امرأة، إذا ما تزوجتك ونوى الطلاق، : الطلاق لا يقع الطلاق، بالإجماع، ولو قال

وإذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا، ونوى الطلاق فهو على هذا الخلاف، فرق أبو حنيفة رحمه االله بين قوله ليست لي امرأة وبين قوله لم 
  . يكن بيننا نكاح، لم أتزوجك

 بالطلاق، ولهذا لو قال لم أتزوجك لم يكن بيننا نكاح لأني قد طلقتك لا أن قوله لم أتزوجك لم يكن مبيناً نكاح لا يحتمل النفي: والفرق
يصح، فإن نوى الطلاق به فقد نوى ما لا يحتمله لفظه أما قوله ليست لي امرأة، ما أنا بزوجك كما يحتمل نفي النكاح من الأصل يحتمل 

 يصح، فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظه، ولو قال للحال بالقطع أي ليست لي امرأة لأني قد طلقتك، ألا ترى أنه لو صرح به
  .لا نكاح بيني وبينك
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وينبغي أن يكون هذا قول أبي حنيفة رحمه : إنه إذا نوى الطلاق يقع، ولم يحك خلافاً، قيل: »واقعاته«ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
لم يبق بيني : ليس بيني وبينك نكاح ونوى به الطلاق، ولو قال: إذا قال ق وعلى هذااالله بناءً على ما إذا قال لست لي بامرأة ونوى به الطلا

أخاف أن : صدقت، قال الفقيه أبو نصر رحمه االله: وبينك شيء ونوى به الطلاق لا يقع، ولو قالت لزوجها لست لي بزوج فقال الزوج
واالله ما أنت لي بامرأة أو قال علي حجة إن كانت لي : طلاق، ولو قاليقع عند أبي حنيفة رحمه االله كما في قولهما، أما تزوجتك ونوى ال

امرأة، لم يكن طلاقاً بلا خلاف، وإن نوى، هكذا ذكر القدوري رحمه االله في كتابه، لأنه لما قرن به اليمين، واليمين لتأكيد الخبر، علمنا أنه 
لماضي كان كذباً، فأما بدون اليمين يحتمل معنى الإنشاء فيقع به الطلاق إذا نوى أراد به الماضي، إذ الخبر إنما يقع عن الماضي، فإذا أراد به ا

  :عند أبي حنيفة رحمه االله ومن مشايخنا من قال

ما لي امرأة ونوى الطلاق لا يكون طلاقاً عند أبي حنيفة رحمه : إذا قال: »طلاق الهداية«وذكر الناطفي في : هذه المسألة على الخلاف أيضاً
  .االله

  .لست لي بامرأة ولم يواجهها لا يقع به الطلاق عند أبي حنيفة رحمه االله وإن نوى في هذا الموضع أيضاً: لو قالو

لست لي بامرأة إن دخلت الدار ونوى به الطلاق طلقت إذا دخلت في قياس قول أبي حنيفة وأبي : إذا قال لها: وفي هذا الموضع أيضاً
  . يوسف رحمهما االله

  

  .مرأتي ونوى به الطلاق يكون طلاقاًولو صرت غير أ

ولو قال لها فسخت النكاح بيني وبينك ونوى الطلاق فهو طلاق، لأن الفسخ . وهو قول أبي حنيفة رحمه االله: قال الناطفي رحمه االله
ى؛ لأن نفي الحاجة لا لا حاجة لي فيك فليس بطلاق وإن نو: أوجب البينونة، فقد نوى ما يوجبه لفظه، وعن أبي حنيفة رحمه االله إذا قال

  .ينفي الزوجية، ولا أحكامها لأن النكاح نكاح مع عدم الحاجة فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له فيها

  .امرأة قالت لزوجها احرز بوم فقال الزوج مه تودمه رني تو لا يقع ا شيء: »مجموع النوازل«في 

  .لاق لأن كوا أجنبية لا ينافي النكاح فقد نوى ما لا يحتمله لفظهإنبكانة لا يقع الط: رجل قال لامرأته: وفيه أيضاً

برئت إليك من طلاقك، إن لم ينو الطلاق لا يقع، وإن نوى فقد اختلف المشايخ، واختار : برئت من طلاقك أَو قال: رجل قال لامرأته
  .الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه االله أنه لا يقع

حك يقع الطلاق لأن البراءة عن الشيء إعراض عنه والإعراض عن الطلاق لا يكون طلاقاً، فأما الإعراض عن أنا بريء من نكا: ولو قال
أنظر ماذا يقول، فقال : أنا بريء منك أيضاً، فقال: أنا بريء منك فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها: »مجموع النوازل«النكاح فطلاق وفي 

  .الطلاق لعدم النيةلا يقع : ما نويت الطلاق، قال: الزوج

  .أنا أبرأتك عن الزوجية يقع الطلاق من غير نية في حال الغضب وغيره: إذا قال لها: رحمه االله» فتاوى شمس الإسلام«وفي 

  

  نوع آخر في قوله طلاق زاده كير وما يتصل به

 الإيقاع يقع الطلاق، وإن لم ينو الإيقاع لا يقع مر إطلاق ده فقال الزوج داره كير أو قال دارده ماد ينوي، فإن نوى: امرأة قالت لزوجها
  . فإذا نوى الإيقاع حتى وقع الطلاق يقع رجعياً. الطلاق لأنه يحتمل الإيقاع والوعد

. كرده كير أو كرده باد أو قال يقع الطلاق نوى أو لم ينوِ لأنه للتحقيق: وكذلك إذا قال. ويجوز أن يشترط النية، ويكون الواقع رجعياً

مر إطلاق فقال الزوج كفتة كير لا يقع الطلاق وإن نوى لأن قوله : ولو قالت. قال داده إنكار وكرده إنكار لا يقع الطلاق وإن نوىولو 
مرامدار فقال الزوج ما دست كير يقع الطلاق إذا نوى ويكون ثابتاً وكذلك : كفتة كير لا يحتمل الجواب بخلاف قوله داده كير ولو قالت
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  .أزمن بازدار فقال بازداشت كير يقع الطلاق إذا نوى فيكون ثابتاًدست : إذا قال

  .إا تطلق وفيه اختلاف المشايخ: »مجموع النوازل«ولو قالت من برتو بطلاقم فقال الزوج كحان كير فقد ذكر في 

  .نان كيربحنان است كناني بح: حنان ولم يقل كير لا تطلق لأنه ليس بتام في الجواب والتام أن يقول: ولو قال

أنت طالق، فقالت لا أكتفي بالواحدة فقال الزوج دوكير فإن نوى الطلاق الزوج بقوله دوكير إيقاع الطلاق تطلق ثلاثاً، : قالت لامرأته
 دما ولو قالت مرايله كن فقال الزوج بله كرده كير أو قال. ويكون قوله دوكير إيقاع الثنتين ابتداءً وقد سبقها طلقة وطلقت ثلاثاً لهذا

  .كيردده فهو على ما قلنا أنه إن نوى الإيقاع يقع

  .ينبغي أن يصح الخلع، وهذا إذا أراد به التحقيق: فزوجته فقد قيل: ولو قالت خويشتن خريدم أزتو نفروش فقال الزوج

س المسألة المتقدمة ينبغي سوكيدخوربر فقالخورده كير حكى، فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله أنه لا تطلق، وعلى قيا: ولو قال
  .أن تطلق إذا نوى التحقيق

  .امرأة قالت لزوجها من بيك سو وتونيك سو فقال الزوج نجذبين كير لم تطلق لأن هذا ليس من ألفاظ الكنايات

  .لا تطلق: برمن جرا امرءاي كرمن زن تونم ومالي ني كير فقال: امرأة قالت لزوجها

إكرارزوني توجنين است حنين : طلقني حتى أذهب فقال الزوج: لها اخرجي من عندي فقالت: فقالرجل دعى امرأته إلى الفراش فأبت 
  .»مجموع النوازل«كبر ولم تقل شيئاً، قد قامت لا تطلق في أيمان 

  نوع آخر في بيان حكم الكنايات

اليمين كان يميناً، لأن هذه الألفاظ تحتمل إيجاب الكنايات التي هي بوائن، إذا نوى به الزوج الطلاق كان طلاقاً بائناً، وإن نوى : فنقول
من قال بأا يمين : أنت علي حرام، وإن لم يكن نوى شيئاً، هل يكون يميناً؟ ففيه اختلاف المشايخ: الحرمة فصارت هذه الألفاظ بمترلة قوله

  .أنت علي حرام: قاس هذه الألفاظ على قوله

لألفاظ ليس بصريح في باب اليمين، وما ليس بصريح في باب إنما يلحق بالصريح فيه إما بغلبة بأن هذه ا: إا ليست بيمين قال: ومن قال
أنت علي حرام لأن هناك وجد غلبة الاستعمال في : الاستعمال، أو بدلالة الحال، أو بالنية، ولم يوجد شيء من ذلك هنا، بخلاف قوله

  .اليمين فالتحق بالتصريح واالله أعلم

  

  ر ألفاظ الكنايات وما يتصل بهنوع آخر في تكرا

نويت بالكل طلقة واحدة لا يصدق قضاء، ويصدق فيما بينه : اعتدي اعتدي اعتدي وقالت: إذا قال لها: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ا لا يتجزأ نية بعضها أما لا يصدق قضاء لأنه لما نوى بالكل طلقة واحدة، كأنه نوى بكل لفظ ثلث تطليقة والتطليقة مم: وبين االله تعالى

يكون نية كلها، ويدين فيما بينه وبين االله تعالى لمكان الاحتمال لأنه نوى بالأول الإيقاع وبالثاني وبالثالث الأمر بعدة واجبة، أو لأنه نوى 
جبة يصدق في القضاء وفيما بينه وبين عنيت بالأول طلاقاً وبالثاني والثالث الأمر بعدة وا: بالأول الإيقاع وبالثاني والثالث التكرار وإذا قال
: عنيت بقولي: اعتدي اعتدي، ولو قال هكذا وقال: أنت طالق ثم قال بعد ذلك: قال لها االله تعالى؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار كأنه

  . والتقريب فامراعتدي اعتدي الأمر بعدة واجبة كان كما نوى؛ لأنه نوى حقيقة واحدة لأن هناك نوى بكل لفظ ثلث تطليقة 

عنيت بالأولى طلاقاً ولم ينو بالثاني والثالث شيئاً تقع الثلاث عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن الثاني والثالث واحد حال : ولو قال
  .مذاكرة الطلاق لما نوى بالأول الطلاق وقوله اعتدي حال مذاكرة الطلاق طلاق

أنت طالق واعتدي، وأراد بقوله واعتدي فاعتدي الأمر بعدة واحدة صدق : اعتدي، وقالأنت طالق ف: إذا قال: أيضاً» الأصل«وفي 
  .وإن أراد به تطليقة أخرى أولم ينوبه شيئاً فهي أخرى. قضاءً
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مستقيم أنت طالق واعتدي، غير : وما ذكر محمد رحمه االله من الجواب أنه إذا لم ينو شيئاً فهما طلاقان فذلك مستقيم في قوله: قال مشايخنا
  .فاعتدي، وينبغي أن تقع واحدة في هذه الصورة، وإليه أشار في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما االله وهو الصحيح: في قوله

بقوله يا : بقوله اعتدي، والثانية: اعتدي يا مطلقة، ونوى بقوله اعتدي الطلاق فهي طالق تطليقتين أحدهما: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
بيني فأنت طالق فهي طالق واحدة : نويت أا مطلقة بما لزمها من الطلاق فاعتدي يدين فيما بينه وبين االله تعالى، ولو قال: مطلقة فإن قال

  ).ولو بيني طلاقاً(إذا لم ينو بقوله بيني طلاقاً 

نويت بقولي حرمت : إذا قالحرمت نفسي عليك فاستتري ونوى ا طلاقاً فهي واحدة بائنة؛ لأنه لا يقع بائن بائن، وكذلك : ولو قال
لم أنو بقولي حرمت نفسي شيئاً، وأردت بقولي فاستتري واحدة أو ثلاثاً فهو : ولو قال. نفسي واحدة وبقولي استتري ثلاثاً فهي واحدة

  .كما نوى

  

أو لم ينو فبعد ذلك المسألة على أنت طالق نوى الطلاق : أنت طالق بائن تقع تطليقة واحدة بقوله: أنت طالق ألبتة، أو قال لها: ولو قال لها
  .خمسة أوجه

  .أنت طالق أو لم ينو شيئاً فالواقع واحدة بائنة: وإن أراد بقوله ألبتة والبائن صيغة قوله

  :ألبتة أو البائن طلاقاً آخر كان كما نوى وطلقت تطليقتين سوى الأول طلقت تطليقتين: وإن نوى بقوله

g  

  . لكلام الثانيأحدهما بالكلام الأول والثانية با

  .أنت بائن أنت بتة: ولو نوى بقوله ألبتة ثلاثاً تقع ثلاث تطليقات كما لو قال ابتداءً

ولو نوى بالبائن الثلاث فهي . أنت طالق واحدة بائن ونوى ثلاثاً فهي اثنتان، واحدة بالطلاق وواحدة بالواحدة: لو قال» المنتقى«وفي 
  .ثلاث

  

أمرك بيدك، طلقي نفسك، أمرها بيدك، طلقها، وبيان أحكامه وما يتصل به : المرأة أو إلى الأجنبي بقولهنوع آخر في تفويض الطلاق إلى 
  من المسائل

أمرك بيدك ينوي الطلاق فإن كانت تسمع فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها، وإن لم تسمع فأمرها بيدها إذا : إذا قال الرجل لامرأته: قال
  .علمت أو بلغها

أن الزوج يملك إيقاع الطلاق بنفسه فيملك التفويض إلى غيره فيتوقف عمله على العلم؛ لأن تفويض طلاقها إليها يتضمن : هذاوالأصل في 
معنى التمليك، لأا فيما فوض إليها من طلاقها عاملة لنفسها دون الزوج، والإنسان فيما يعمل لنفسه يكون مالكاً ولا يكون بائناً عن 

كات يقف على علم من يقع التمليك منه فلأجل ذلك اقتصر الجواب على الس كما في سائر التمليكات، إلا أن هذا المرة وعمل التملي
التمليك مفارق سائر التمليكات من حيث إنه يبقى إلى ما وراء الس لأن هذا التمليك يضمن معنى التعليق فإن الإيقاع، وإن صدر من 

 معنى من قبل الزوج فلا بد من اعتبار معنى التعليق والتعليق لا يتوقف على الس فاعتبرنا معنى غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى
  .التعليق فقلنا ببقاء الإيجاب إلى ما وراء الس إذا كانت غائبة

بالأمر باليد طلاقاً فليس بشيء إلا ولو لم يرد الزوج . واعتبرنا معنى التمليك فقلنا بالاقتصار على مجلس العلم عملاً بالدليلين بقدر الإمكان
أمرك يحتمل وجوهاً شتى، ألا ترى أنه يحتمل : أن يكون في حالة الغضب أو في حالة مذاكرة الطلاق فلا يدين في الحكم وهذا لأن قوله

  . قام النيةأمرك بيدك في الخروج والانتقال، والمحتمل لوجوه شتى لا يتعين بعض وجوهه إلا بالنية أو دلالة حال تقوم م
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ولو ادعت المرأة منه الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة طلاق فالقول قوله مع اليمين وتقبل بينة المرأة في إثبات حالة الغضب 
ل ومذاكرة الطلاق؛ لأا قامت على معنى بشهادة الشهود فلا تقبل شبهتها في نية الطلاق؛ لأا قامت على ما لا يشاهده الشهود فلا يقب

  .إلا أن تقوم البنية على إقرار الزوج بذلك

  .بيد فلان: إذا قدم فلان فأمر امرأتي بيدها أو قال: ثم الأمر باليد قد يكون مرسلاً وقد يكون معلقاً بالشرط بأن قال

  :وإن كان مرسلاً فهو على وجهين

ما داموا في ذلك الس وإن لم يسمع أو . لأمر بيدهإن كان مطلقاً غير مؤقت بوقت فحكمه ما ذكرنا أن المفوض إليه إن كان يسمع فا
  .كان غائباً قائماً يصير الأمر بيده إذا علم أو بلغه الخبر، ويكون الأمر في يده ما دام في مجلس العلم

  

 التمليك ومعنى التعليق والقبول في الس ليس بشرط ولكن إذا رد المفوض إليه ذلك يريد برده، وهذا لما ذكرنا أن الأمر باليد يتضمن معنى
يريد بالرد عملاً : والقبول في التعليقات ليس بشرط، فاعتبرنا معنى التعليق، ولم يشترط القبول في المفوض إليه، واعتبرنا معنى التمليك فقلنا

  .بالمعنيين بقدر الإمكان

وإن .  الخيار في بقية الوقت ولا يبطل بالقيام عن السوأما إذا كان مؤقتاً بوقت وإن علم المفوض إليه بالأمر مع بقاء شيء من الوقت فله
  .مضى الوقت قبل علم المفوض إليه بذلك ينتهي الأمر؛ لأنه خص التفويض بزمان فلا يبقى بعد مضي ذلك الزمان

كان الأمر مطلقاً غير موقت وأما إذا كان الأمر معلقاً بالشرط فإنما يصير الأمر في يد المفوض إليه إذا جاء الشرط، وإذا جاء الشرط فإن 
  .بوقت صار الأمر في يده في مجلس علمه

والقبول في ذلك الس ليس بشرط، لكن يريد بالرد، وإن كان مؤقتاً فعلم المفوض إليه بالأمر، مع بقاء شيء من الوقت والأمر في يده ما 
  . دام ذلك الوقت باقياً

  .جعل الأمر بيدها فاختارت نفسها في مجلس علمها بانت بواحدةوإذا مضى الوقت قبل العلم ينتهي الأمر، ثم إذا 

أمرك بيدك من جملة الكنايات : وإن كان الزوج أراد ثلاثاً فثلاث، وإن نوى ثنتين فواحدة أو لم تكن له نية في العدد فهي واحدة لأن قوله
  .لافتقارها إلى النية أو دلالة الحال

  . ثلاثاً ولا تقع به ثنتان وإن نوى على ما عرفوالواقع بالكنايات واحدة، إلا أن ينوي

يرجع عن ذلك ولا أن ينتهي المفوض إليه عن الإيقاع لما ذكرنا أن هذا التصرف يتضمن معنى التعليق، والتعليق لا يقبل  وليس للزوج أن
ام فتحفظ بالساعات، وهذا لأن الأمر أمرك بيدك إلى عشرة أيام فالأمر في يدها من هذا الوقت إلى مضي عشرة أي: الرجوع، ولو قال لها

أمرك بيدك اليوم لا يبقى الأمر بيدها بعد اليوم فيعمل تحقيقه ويجعل الأمر بيدها من : باليد مما يحتمل التأقيت، ألا ترى أن من قال لامرأته
  .هذا الوقت إلى تمام عشرة أيام

يما بينه وبين االله تعالى ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، وهذا ولو أراد الزوج أن يكون الأمر بيدها بعد مضي عشرة أيام دين ف
  .بخلاف ما ذكرنا في الطلاق العصام

أنت طالق إلى سنة فإا تطلق بعد مضي السنة إلا أن ينوي الوقوع للحال لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت فيجعل هذا إيقاعاً : إذا قال لامرأته
  .مر باليدبعد مضي السنة ولا كذلك الأ

  .أمرك بيدك في تطليقة رجعية لأنه جعل أمرها بيدها في تطليقة والتطليقة تعقبه الرجعة: وإذا قال

  

  .أمرك بيدك في ثلاث تطليقات وطلقت نفسها واحدة أو ثنيتين فهي رجعية: إذا قال: »المنتقى«وفي » الكتاب«في 
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المختار أن يقع الطلاق؛ لأن هذا أبلغ في التفويض من : ال الصدر الشهيد رحمه االلهأمري بيدك فاختارت نفسها تكلموا فيه، ق: وإذا قال لها
  . أن يجعل أمرها بيدها

وسئل الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله عمن قال لغيره إن غبت عن هذه البلدة . أنه لا يقع الطلاق: عن محمد رحمه االله: »البقالي«وفي 
: مرأتي بيدك حتى يخلعها ببقية مهرها ونفقة عدا، فغاب ولم يحضر حتى مضت هذه المدة قال هوومضى على غيابي ستة أشهر فأمر ا

  .توكيل مطلق حتى لا يبطل بالقيام عن الس لأنه وإن ذكر الأمر باليد، لكن فسره بما هو توكيل وهو أن يخلعها

أمرك : والصحيح إذا قال لها. عن الس لأنه صريح بالأمر باليدوغيره من مشايخ سمرقند وبخارى أفتوا، لأنه تمليك حتى يبطل بالقيام 
أنت وكيلي حتى تطلقي نفسك، إن قامت عن الس : وكلني حتى أطلق نفسي فقال لها: ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتيني عن المهر فقالت

ه من المهر أولاً يقع الطلاق، وإن لم تبرئه لا يقع خرج الأمر عن يدها حتى لو طلقت نفسها لا يقع وإن طلقت نفسها في الس إن أبرأت
  .لأن التوكيل كان بشرط أن تبرئه عن المهر

إن كنت تريدين النجاة فأمرك بيدك وهو ينوي طلقة واحدة : اللهم نجِّني منه، فقال الزوج: رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فقالت المرأة
نجوت لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة رحمه االله، لأنه فوض إليها الواحدة وهي أتت : زوجطلقت نفسي ألفاً فقال لها ال: فقالت المرأة

  .خوا هي كناريت واطلاق كتم: إذا قال لغيره: بالثلاث، ونظيره

لأولى لو حتى أن في المسألة ا: فقال ذلك الغير خواهم فقال دادمش منه طلاق لا تطلق شيء على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله لما قلنا
  .طلقت نفسي، وفي المسألة الثانية لوقال ذلك الرجل دادمش طلاق يقع طلقة واحدة عند الكل: قالت المرأة

إن من وكّل الرجل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثاً إن كان الزوج نوى الثلاث تقع الثلاث، وإن لم يكن نوى الثلاث : وعن هذا قلنا
  .حمه االلهلا يقع شيء عند أبي حنيفة ر

  . إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوماً أو يومين فأمرك بيدك فمكث يوماً في غيبته يصير الأمر بيدها: إذا قال لامرأته: »المنتقى«وفي 

  .وهذا على أول الكلام، ولك هذا الحكم في جنس هذه المسائل: قال

  .ها طلقتقد قَبِلْت: رجل جعل أمر امرأته بيد أبيها فقال أبوها: وفيه أيضاً

طلقي أية نسائي شئت ليس : أمر نسائي بيدك، أو قال لها: وكذلك لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت قبلت بشيء طلقت وإذا قال لامرأته
  .»الأصل«لها أن تطلق نفسها، مذكور في 

  

ولو قال . ق فطلقت نفسها أو غيرها طلقتأمر امرأة من نسائي في يدك يعني في الطلا: في باب الأمر باليد إذا قال لامرأته» المنتقى«وفي 
  .طلقي أية نسائي شئت وطلقت نفسها لم تطلق: لامرأةٍ له

وكذلك لو قال لعبد . إذا قال لامرأةٍ له طلقي أية نسائي شئت فلها أن تطلق نفسها ومن شاءت من نسائه: في باب المنبتة» المنتقى«وفي 
  .من عبيده أعتق أي عبدٍ شئت

  .إذا قال لامرأةٍ له طلقي كل امرأة لي ليس لها أن تطلق نفسها: في الذي يلي باب الأمر باليد: »المنتقى«وفي 

طلقي امرأة من نسائي : في باب الأمر باليد إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق وطلقت نفسها لا تطلق، وكذلك لو قال» المنتقى«وفي 
  .أو باع العبد نفسه لم يجزأو قال لعبدٍ له بع عبداً من عبيدي وطلقت نفسها 

  .منك فهذا كله طلاق) بائن(أنت علي حرام وأنت مِني بائن أو أنا عليك حرام أو أنا : رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج

 أنا بائن ولم :أنا حرام ولم تقل عليك أو قالت: ولو قالت. أنت بائن ولم تقل مني فهو باطل: أنت حرام، ولم تقل علي أو قالت: ولو قالت
  .تقل منك فهذا كله طلاق
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  .أنا حرام أو خلية أو بريئة أو بائن فهذا كله طلاق: طلقي نفسك فقالت: إذا قال لامرأته: »المنتقى«وفي 

ا أن كل شيء يكون من الزوج طلاقاً فيما يقوله إذا سألته المرأة فأجاا، فإذا أوقعت المرأة مثل ذلك على نفسه: والأصل في هذا كله
  . بعدما صار الطلاق بيدها يقع الطلاق

أنت حرام أو أنت بائن كان طلاقاً فإذا قالت المرأة مثل ذلك بعدما صار الطلاق في يدها : طلقني فقال الزوج: والمرأة لو قالت لزوجها
  .يكون طلاقاً أيضاً

اً ولا يقع الطلاق، فإذا قالت المرأة مثل ذلك بعدما الحقي بأهلك وقال لم أنو به الطلاق كان مصدق: طلقني فقال لها: ولو قالت لزوجها
  .صار مفوضاً إليها ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق

إن : لا أدري ما هذا فقالت المرأة: أعطني كذا إن طلقتني فقال الزوج: إذا جعل أمر امرأته بيدها فقالت المرأة: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
ق لأا لما تكلمت بكلام وهو قولها أعطني كذا إن طلقتني، وقولها إن جعلت أمري بيدي فقد جعلت أمري بيدي فقد طلقت نفسي لا تطل

  .قطعت الملجس

طلقت نفسي، طلقت؛ لأن قولها لم لا : أمر ثلاث تطليقاتك بيدك فقالت له لم لا تطلقني بلسانك فقالت: رجل قال لامرأته: وفيه أيضاً
 أن تطلق نفسها بعد ذلك، وفيه نوع نظر لأنه يتبدل الس به من حيث إنه كلام زائد إن كان تطلقني بلسانك ليس برد للتمليك فكان لها

  .لا يريد به التمليك

  

قد طلقت فلانة ولم تطلق نفسها طلقت لأن : أمرك بيدك وأمر امرأتي الأخرى هذه بيدك فقالت: إذا قال لامرأته: »واقعات الناطفي«وفي 
لس ولم يوجد منها الردبتطليق الأولى لم يتبدل ا.  

متى شاءت  وسئل الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن غاب عنها شهرين فهي تطلّق نفسها
وفيه نظر . قإنه يقع الطلا: فغاب شهرين إلا يوماً وحضر في اليوم الأخير وغيبت المرأة نفسها حتى مضى شهرين ثم طلقت نفسها، فأجاب

  . يتأمل بعد هذا إن شاء االله تعالى

إذا جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن غاب عنها عن بخارى أو عن المكان الذي يسكنان فيه شهرين، فهي تطلق نفسها متى شاءت، فغاب 
غيبة عنها قبل البناء لا يتحقق؛ لأن بأا لا تطلق لأن ال: عن بخارى شهرين، وكان ذلك قبل أن يبني ا وطلقت المرأة نفسها، فقد قيل

  .وقبل البناء ا هو غائب عنها فلا تتحقق الغيبة منها. الغيبة إنما تتحقق من الحاضر

إن دخلت دار فلان فأمرك بيدك فدخلت دار فلان فطلقت نفسها، أن تزامل المكان الذي فيه سميت داخلة طلقت؛ لأا : إذا قال لامرأته
  .وإن مشت خطوتين ثم طلقت نفسها لا تطلق لأا طلقت نفسها بعدما خرج الأمر عن يدها. اطلقت والأمر في يده

عنيت نفسي، إن كان الس قائماً صدقت لأا : رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت دست ازداستم ولم تقل خويستن الابين، ولو قالت
  .تملك الإنشاء، وإن تبدل الس لا تصدق

فتاوى «هكذا ذكر في . اختاري فقالت اخترت:  الصورة الأولى لأا لم تضف الإبانة إلى نفسها فصار كما لو قال لهاوإنما لم تبين في
ينبغي أن يقع استدلالاً بمسألة الخلع فإنه إذا قيل للمرأة خويشين خريدي فقالت خريدم، ثم قيل للزوج : ، وبعض مشايخنا قالوا»الفضلي

لع، وإن لم توجد الإضافة إلى المرأة، ولا يستقيم الاستدلال بمسألة الخيار؛ لأنه ثمة لم توجد الإضافة إلى نفسها فزوجني فقال فزوجتم يتم الخ
اخترت يقع الطلاق، وههنا وجدت الإضافة إليها من جانب الرجل حتى جعل أمرها : اختاري نفسك فقالت: من الجانبين حتى لو قال لها

  .وستأتي مسألة الخيار وتفاصيلها بعد هذا إن شاء االله تعالىبيدها وذلك كافٍ لوقوع الطلاق، 

الطلاق طلقت وما لا فلا، وإن قالت طلاق أمكندم تطلق نوى الطلاق أم لا، وكذلك : ولو قالت أمكندم تسأل نادي أمكندي إن قالت
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زن فلان أمر أمكند ويفهم فيما : لطلاق، يقالإذا قالت أمراً مكندم تطلق نوي الطلاق أو لا؛ لأن هذا اللفظ بحكم العرف يعتبر لإيقاع ا
  .بين الناس أا طلقت نفسها

رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضرا بغير جناية فهي تطلق نفسها متى شاءت فخرجت من البيت بغير إذن الزوج فضرا هل 
  يصير الأمر بيدها؟

 لم يوفها ذلك صار الأمر في يدها؛ لأنه إذا لم يوفها المعجل، فلها أن تذهب إلى لا يصير الأمر بيدها إن أوفى صداقها المعجل، وإن: قيل
  .بيت أبيها من غير إذنه وتمنع نفسها لاستيفاء المعجل فلا يكون الخروج جناية

ن البيت جناية إذ ليس خروجها م: وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله يفتي بأن الأمر لا يصير في يدها من غير تفصيل وكان يقول
لها ولاية الخروج عن بيت الخروج بغير إذن الزوج لمنع نفسها منه لأجل أا يمكنها منع نفسها عنه في بيته والأول أصح، فقد ذكر 

  .وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من مترله حتى يوفيها جميع المهر: في كتاب النكاح» شرحه«القدوري رحمه االله في 

متى ضرا بغير جناية فهي تطلق نفسها، ثم قال لها الزوج لعت بربوباد فقالت لعت خود بربوباد فضرا ) أنه(عل أمرها بيدها على ج
هذا ليس بجناية منها لأا ثانية وليست ببادئه، وعامتهم على أن هذا جناية منها، وهو الأصح إذ ليس في هذا : وبعضهم قالوا. تكلموا فيه

  .لشرع حتى لا يكون الثاني جانياًقصاص في ا

مادرت سياهه فقالت المرأة ما درت أست سياهة فعلى قول الأولين هذا ليس بجناية لأا بائنة، والعامة تكلموا فيما : إذا قال لها: وعلى هذا
  . جناية منها في حقهوإن كانت أمه ميتة فهذا . إن كانت أم الزوج حية فهذا ليس بجناية منها في حقه: بينهم، قال بعضهم

لا يصير الأمر بيدها سواء كانت أم الزوج حية أو ميتة؛ لأن الزوج ذكر الجناية مطلقة وما ذكر الجناية في حقّه، ألا ترى : وبعضهم قالوا
تة، وإن لم تكن وشتمها أمه جناية، سواء كانت أمه حية أو مي: أا لو تركت الصلاة في هذه الصورة فضرا لا يصير الأمر بيدها قلنا

جناية في حقه إذا كانت أمها حية إذا جعل أمرها بيدها على أنه متى ضرا بغير جناية، فهي تطلق نفسها فلازمت الزوج لأجل الكسوة 
ذ ولو كانت تعلقت به وأخذت لحيته فهذا منها جناية إ. فضرا صار الأمر بيدها، فإن هذه ليست بجناية، فإن لصاحب الحق حق الملازمة

ولو . أي خزاي، كاو فهذا جناية منها: خذ أنت مرك دعاة فهذا جناية منها، وكذلك لو قالت له: ولو قالت له. ليس لها ذلك شرعاً
  .أي يدحو إن كان كذلك فهذا ليس بجناية، وإن لم يكن كذلك فهو جناية: قالت

هو معصية فهذا منها جناية، وإن كان قالت في فعل هو ليس حوش في ارم، إن كانت قالت في فعل : لا تفعلي هكذا، فقالت: ولو قال لها
هذه ليست بجناية، والتكلم ورفع الصوت مع غير : هذه جناية، وقد قيل: بمعصية فهو ليس بجناية، ولو كشفت وجهها لغير محرم فقد قيل

  .المحرم جناية بلا خلاف

  

ولو جعل أمرها بيدها ثم . ها طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يخرج الأمر من يدهاإذا جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرى، ثم إنه طلق المفوض إلي
  .ولو طلقها واحدة رجعية بقي الأمر على حاله. طلقها طلاقاً بائناً خرج الأمر من يدها

أبي حنيفة رحمه االله أمرك بيدك إذا شئت، ثم طلقها واحدة بائنة، ثم تزوجها واختارت نفسها طلقت عند : إذا قال لها: »الأمالي«وفي 
إذا تزوجت عليك امرأة، فأمر تلك المرأة بيدك ثم خالعها أو طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم تزوج امرأة : ولو قال لها. خلافاً لأبي يوسف رحمه االله
  . أخرى لا يصير أمرها بيدها

ئناً أو ثلاثاً أو خالعها، ثم تزوج امرأة يصير أمرها بيدها؛ عليك ثم إنه طلقها با: إذا تزوجت امرأة فأمر تلك المرأة بيدك ولم يقل: ولو قال
  .لأن في الفصل الأول الشرط التزوج عليها، وفي هذا الفصل الشرط التزوج مطلقاً

فأمرها بيدك، ثم إنه طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها ثم تزوج امرأة : إن تزوجت عليك في هذا النكاح فأمرك بيدك، أو قال: وإذا قال لها
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  .أخرى لا يصير الأمر بيدها، لأن الشرط التزوج عليها في ذلك النكاح، وهذا نكاح آخر

إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم طلقها واحدة ثم طلقها واحدة أو ثنتين لا يبطل الأمر حتى لو تزوجها ثم دخلت الدار صار : وإذا قال لها
إذا قالت : »المنتقى«الرواية في : أو كانت غير مدخول ا قيل.  انقضت العدةالأمر بيدها سواء تزوجها وهي في العدة أو تزوجها بعدما 

من مرها داوم تقع طلقتان؛ : من خوشين باطلاق دارم، فقال الزوج: من طلاق توبدست توادم، فقالت: طلقني، فقال الزوج: لزوجها
لك الوقت وقد تزوج امرأة، فليس لصاحب المال اكرستم لآخر حتى مضى ذ.... يلحق الرجعي، . لأن الواقع بكل إيقاع رجعي والرجعي

ادم فلم يعطه المال حتى مضى ذلك الوقت وقد تزوج امرأة، : من ندعي إلى وقت كذا أمر يدست من اوي طلاق زن فراتسني، فقال
  .فليس لصاحب المال أن يطلقها

راكي بخواعي وباقي المسألة بحالها، فله أن يطلقها؛ لأن . اكر سيم من ندعي إلى وقت كذا أمر يدست من ادى طلاق: ولو كان قال
  .زن خواستي ينطلق على امرأة يريد أن يتزوجها، فلا ينطلق على التي يتزوجها، وتفويض طلاق امرأة يريد أن يتزوجها لا يصح: قوله

  .  على مرتين يركبها لا محالةاست برنشتي، فإن هذا اللفظ في العرف ينطلق على فرست يريدان يركبها لا: ونظير هذا اللفظ

رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن لم يعطها كذا في وقت كذا، فهي تطلق نفسها متى شاءت، فمضى ذلك الوقت فطلقت نفسها، ثم 
لطلاق عليها؛ أعطيتها ذلك في الوقت وأنكرت المرأة ذلك، فالقول قول الزوج في حق الطلاق حتى لا يحكم بوقوع ا: اختلفا، فقال الزوج

  .لأنه ينكر وقوع الطلاق، والقول قول المرأة في حق عدم وصول ذلك الشيء إليها؛ لأا منكرة وصول ذلك الشيء إليها

  

إن لم أتك إلى أربعين يوماً، فأمر امرأتي بيدك، فإذا مضى : رجل قال لأب امرأته: ، وصورا»المنتقى«أصل المسألة مسألة ذكرها في 
إا من الساعة التي تكلم فيها فأمرها بيده ما دام في مجلسه، فإن قال الرجل بعد ذلك قد آتيتك، فقال : فإن قال الزوج.... .أربعون يوماً

  .لم يأتني، فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر صيرورة الأمر بيده: أب المرأة

: فقال العبد. حججت: ، فمضى العام، فقال المولى)أنت حرف(إن لم أحج العام : إذا قال الرجل لعبده: »الجامع الصغير«ونظير هذا مسألة 

، فهي تطلق نفسها )فالقول(لم حج، فالقول قول المولى؛ لأنه ينكر العتق، وعلى هذا إذا جعل أمرها بيدها على أنه متى ضرا بغير جناية 
  .ضربتها بجناية، فالقول قوله لما ذكرنا: فضرا، ثم اختلفا، فقال الزوج

إن مات فلان قبل أن يعطيك : رجل قال لغيره: مد رحمه االله في كتاب الكفالة مسألة تدل على أن القول قول المرأة، صورامح) وفقد(
. لم يعطني، فصرت كفيلاً: الألف التي لك عليه فأنا كفيل ا، فوقع الاختلاف بين الكفيل وبين الطالب بعد موت المطلوب، فقال الطالب

  .وهذا استحسان؛ لأنه ينكر الاستيفاء. ك ولم أصر كفيلاً إن القول قول الطالبقد أعطا: وقال الكفيل

إن كان ينكر الاستيفاء صورة يدعي الكفالة على الكفيل معنى، والكفيل ينكر الكفالة، فلِم كان اعتبار الصورة أولى من اعتبار : فإن قيل
  المعنى؟ 

لا بل دخلته ولم : وقال المولى. لم تدخل وعتقت:  فأنت حر، فمضى اليوم، فقال العبدإن لم أدخل الدار اليوم: ألا ترى أن من قال لعبده
 مدعياً صورة كذا هنا) إن(تعتق، فالقول قول المولى؛ لأنه يدعي الدخول وينكر ثبوت العتق فكان منكراً معنى.  

  . فيه الاختلاف صورة لا تعتبر المنازعة من حيث المعنىأنه متى أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع: والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل

وفي مسألة الكفالة أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف من حيث الصورة؛ لأن الاختلاف من حيث الصورة وقع في إيفاء الدين 
 أنه لو لم يكن بالمال كفيل ووقع الاختلاف بين رب والمنازعة في إيفاء الدين معتبر في الجملة، ويكون القول قول من ينكر الإيفاء، ألا ترى

  .الدين وبين المديون في الإيفاء كان القول قول رب الدين

فهو معنى قولنا أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف من حيث الصورة، فلا تعتبر المنازعة من حيث المعنى، وباعتبار الصورة الطالب 
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  .عذر اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف صورة، وهو الدخول وعدم الدخولمنكر، وفي مسألة اليمين ت

  

ألا ترى أنه لو وقعت المنازعة في الدخول وعدم الدخول ابتداء من غير أن يكون فيه تعليق العتق لأن تعليق العتق لا يعتبر المنازعة أصلاً، 
  .ر العتقفاعتبر بالمنازعة في المعنى، ومن حيث المعنى المولى ينك

لأن هناك تعذر اعتبار المنازعة، وفيما وقع فيه الاختلاف صورة والحج وعدم الحج، ألا ترى أنه : »الجامع الصغير«وخرج على هذا مسألة 
  . لو وقع الاختلاف فيه ابتداء من غير أن يكون فيه تعليق العتق لا تعتبر المنازعة فيه أصلاً، فاعتبرنا المنازعة من حيث المعنى

أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف صورة، وهو إعطاء النفقة وعدم الإعطاء، ألا ترى أنه لو : نا إلى مسألة الأمر باليد، فنقولجئ
ة لم تعطني، كان القول قول المرأة، فقد أمكن اعتبار المنازع: أعطيت نفقتك، وقالت المرأة: وقع الاختلاف فيه ابتداء بأن قال الزوج للمرأة

  .فيما وقع فيه الاختلاف صورة، وباعتبار الصورة المرأة منكرة، فيكون القول قولها

أا تطلق ... ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في باب. طلقت نفسي: وقالت. نعم: أريد أن أطلق نفسي، وقال الزوج: امرأة قالت لزوجها
  .من غير تفصيل

طلقي إن استطعت لا : إن نوى الزوج التفويض يقع، وإن نوى الرد يعني:  على التفصيلرحمه االله ذكر المسألة» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .تطلق

نعم، بحيث يعلم أنه أراد به الاستهزاء والرد : إن غير الزوج النغمة في قوله: ينبغي أن يقال» السير«وعلى قياس مسألة الأمان المذكورة في 
أمر امرأتي بيد االله وبيدك، وهو يريد الطلاق، فطلقها الرجل يقع الطلاق؛ لأن : رجل لغيرهإذا قال ال: »الجامع«وذكر في طلاق . لا تطلق

واعلَموا {: اسم االله في مثل هذا إنما يذكر للتبرك به عند افتتاح الكلام على هذا استعمال الناس، وقد تأيد ذلك بالكتاب، وهو قوله تعالى
مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف، فيكون هذا تفويضاً للطلاق إلى من ) 41: الأنفال(} هِ خمسه ولِلرسولِأَنما غَنِمتم من شىء فَأَنَّ للَّ

  .خاطبه وحده، فإذا أوقع يقع

جعلت أمرها بيدي ويدك وطلقها المخاطب لم يجز طلاقه إلا أن يخير الزوج؛ لأنه ما جرت : أمر امرأتي بيدي ويدك، أو قال: وإذا قال
ادة بذكر المتصرف بنفسه ابتداء للتبرك، فلا بد وأن يحمل ذكر المتصرف بنفسه على وجه يخرج من أن يكون لغواً، وذلك بأن يحمل بأن الع

  . مراده من هذا أن لا يتصرف المخاطب على وجه الاستبداد بخلاف الفصل الأول

يل قبل أن يقوم عن الس فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثاً، أمر امرأتي بيدك، وطلقها الوك: إذا قال الرجل:  أيضاً» الجامع«وفي 
أمر امرأتي بيدك علم أنه أراد مما : ولو قام الرجل عن مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر؛ لأن قول الزوج، وطلقها عقيب قوله. فتكون ثلاثاً

طلقها وأمرها بيدك كان : فويض مقصور على الس، وكذلك لو قالسبق جعل الأمر إليه في الطلاق، فكان هذا تفويض الطلاق إليه والت
  .هذا وما تقدم سواء

  

جعلت طلاق امرأتي إليك فطلِّقها، فهذا والفصل الأول سواء، يريد به أنه يقتصر : طلق امرأتي قد جعلت ذلك إليك، أو قال: ولو قال له
أمر امرأتي بيدك : لاف الفصل الأول؛ لأن في الفصل الأول التفويض حصل بقولهوإذا طلقها في الس كان الواقع رجعياً، بخ. على الس

قد جعلت ذلك إليه : وقوله. طلقها، وإنه صريح: وإنه من جملة الكنايات، فيكون المفوض إليه تطليقة بائنة، والتفويض ههنا حصل بقوله
ولو نص على ذلك كان .  جعلت إليك صريح الطلاق فطلِّقها:والذي سبق ذكره صريح الطلاق، فكأنه قال. إشارة إلى ما سبق ذِكْره

  .المفوض إليه طلقه رجعية، كذا ههنا

جعلت : ولو قال. طلق امرأتي فقد جعلت أمرها بيدك فهذا وكيل يطلق في الس وغيره، والطلاق رجعي: إذا قال لغيره: »المنتقى«وفي 
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  .أمرها بيدك فطلقها، فهذا على الس، والطلاق بائن

  .طلق امرأتي وقد جعلت امرأتي أمرها بيدك، وإن طلقها في الس طلقت تطليقتين لا يملك الرجعة بعد ذلك: ولو قال له

قد جعلت أمرها بيدك هذا تفويض : وقوله. ولو قام عن مجلسه وطلقها تقع واحدة رجعية؛ لأن قوله طلق امرأتي توكيل بصريح الطلاق
طلق امرأتي، : لواو لا يحتمل ذلك، وقد صار الحال حالة مذاكرة الطلاق بما سبق ذكره، وهو قولهآخر ليس بحكم الأول؛ لأن حرف ا

  . بصريح الطلاق، وتفويضاً للطلاق إليه) الوكيل(فكان هذا 

  .وقعت تطليقتين لا يملك الرجعة: طلقها، صار جواباً لهما، فلا رجعة مع البينونة، ولهذا قال: فإذا قال في الس

ام عن الس بطل التفويض وبقي التوكيل بصريح الطلاق، فتقع به واحدة رجعية إلا إن نوى الزوج الثلاث فحينئذ تقع الثلاث، وإذا ق
  .لأن هذا أمر بالطلاق وإنه يحتمل الثلاث

جعلت أمرها :  قال لهجعلت أمرها بيدك وطلقها، جعل قوله وطلقها في هذه الصورة تفويضاً مبتدأً حتى: وكذلك الجواب فيما إذا قال له
  .طلقت ثنتين. بيدك وطلقها إذا طلقها في الس

  .إذا طلقها في الس تطلق واحدة بائنة: وطلقها تفويضاً مبتدأً حتى قال: جعلت أمرها بيدك وطلقها لم يجعل قوله: وفيما إذا قال له

 حكماً للأول وتفسيراً له، إذ حكم الشيء يعقب ذلك أن حرف الفاء وجد للتعقيب والفصل، فإذا قال فطلقها جعل الثاني: والفرق
أمر امرأتي بيدك يصلح علة للطلاق، ولهذا لو نص عليه يصح، وكما : أمر امرأتي وقوله: الشيء، وقوله فطلقها يصلح حكماً وتفسيراً لقوله

  . تفويضاً مبتدأً فههنا كذلكطلق امرأتي لأني فوضت طلاقها إليك، ولو نص على هذا، لم يكن ذلك: لو كان هكذا صار كأا

طلق امرأتي : ولو قال له. وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا ذكره بحرف الواو فبقي على حقيقته، وحقيقته تقتضي أن يكون تفويضاً مبتدأً
وطاً بمشيئته ورأيه نصاً وليس بتمليك؛ إذ ليس فيه تفويض الأمر إليه، ولا جعل ذلك من) الوكيل(فأبنها، فهذا على الس وغيره، لأن هذا 

أو معنى، بل هو مطلق استثنائه وما هذا سبيله فهو توكيل، والوكيل بالإيقاع يملك الإيقاع في الس وبعده، فإن طلقها في الس أو بعده، 
 فيكون توكيلاً بإيقاع طلقة كانت تطليقة بائنة، لأن الفاء للوصل والتعقيب وإنما تتصل الصيغة بالأصل، فكان معناه وأبنها بتلك التطليقة،

أبنها وطلقها، فطلقها في الس أو بعد القيام عن : طلقها وأنبها، أو قال: أنبها فطلقها، ولو قال: بائنة، وكذلك الجواب فيما إذا قال
أحدهما صريح ولا :  أمرينالس، طلقت تطليقتين بائنتين، لأن العطف بحرف الواو لا يصلح لبيان الحكم والعلة على ما مر، فصارا جميعاً

تمليك في واحد منهما، بل كل واحد منهما توكيل، فلم يقتصر على الس، فإذا طلقها صار جواباً لهما فيقع تطليقتان، ولا تظهر حق 
  .طلقت تطليقتين لا يملك الرجعة بعدهما: الرجعية مع وجود الإبانة، فلهذا قال

 أو سنة، فلها الأمر من تلك الساعة إلى استكمال المدة التي ذكر، ولا تسقط بالقيام عن الس، ولا أمرك بيدك يوماً أو شهراً: فإذا قال لها
بشيء آخر، وهذا لما ذكرنا أن في هذا التفويض معنى التعليق، والتوقيت يلائم التعليق، فصح التوقيت من حيث إنه يتضمن التعليق، وإذا 

دة، ولو بطل الأمر بعد ذلك بقيامها عن الس، أو بشيء آخر لم يكن للتأقيت حينئذ فائدة، صح التوقيت صار الطلاق بيدها في هذه الم
هذا : ويكون الشهر ههنا بالأيام؛ لأن التفويض حصل في بعض الشهر، فلا يمكن اعتبار الأهلية فيه، فيعتبر الأيام بالإجماع ولو عرف وقال

  . كان لها الخيار في اليوم والشهر والسنة ويكون الشهر ههنا على الهلالهذه السنة، : هذا الشهر، أو قال: اليوم، أو قال

في هذا اليوم كان على مجلسها، لأن في : أمرك بيدك هذا اليوم، فهذا على اليوم كله، ولو قال: إذا قال لها: فروي عن أبي يوسف رحمه االله
ل الثاني جعل الأمر بيدها في جزء من اليوم، لأنه جعل اليوم ظرفاً وذلك الفصل الأول جعل كل اليوم وقتاً للأمرباليد فعم الوقت، وفي الفص

  .لا يقتضي التعميم، فإن المظروف قد يستعمل جزءاً من الظرف

الله تعالى علي صوم عمري، يلزمه صوم العمر، ولو قال في عمري يلزمه صوم يوم من العمر، فهذا يبين لك الفرق بين : ألا ترى لو قال
  .اللفظتين
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أمرك بيدك رأس الشهر كان الأمر بيدها، الليلة التي يهل فيها الهلال، ومن الغد إلى : إذا قال لها: ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما االلهو
ألا ترى أنه لو قال لها أمرك بيدك غداً، كان لها : قال. الليل، ولو قال لها أمرك بيدك في رأس الشهر كان لها مجلسها حتى تغرب الشمس

  . كله، ولو قال في غد، كان على الس حتى تغرب الشمس من الغدالغد

أمرك بيدك رمضان، أو قال في رمضان، فهما سواء، والأمر : إذا قال لها: وذكر إبراهيم عن محمد رحمه االله ما يخالف هذا، فقد روي عنه
  .أمرك بيدك غداً أو في غد، فهما سواء: في يدها رمضان كله، وكذلك لو قال لها

أنه إذا قال لها أمرك بيدك إلى رأس الشهر، فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة في الشهر، وليس : وفي القدوري روي عن أبي يوسف رحمه االله
لأنه جعل الشهر وقتاً للطلاق، فإذا طلقت مرة واحدة، فقد استوفت ما جعل إليها فلا تملك إيقاع  أخرى في الشهر) مرة(لها أن تطلق 
  .يخرج الأمر من يدها بتبدل الس ليكون التأقيت مفيداًالعدد، فلا 

: اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم فلها أن تختار نفسها من الغد في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله: ولو قالت

هذا الوجه، وذكر الخلاف في مثل هذه المسألة ذكر القدوري رحمه االله الخلاف في هذه المسألة على . خرج الأمر عن يدها في الشهر كله
  . على عكس هذا

لا أختار الطلاق، خرج الأمر من يدها في جميع الشهر عند أبي : أمرك بيدك هذا الشهر فاختارت زوجها أو قالت: إذا قال لها: وصورا
  .لا يبطل خيارها في مجلس آخر: حنيفة ومحمد رحمهما االله، قال أبو يوسف رحمه االله

  .إن ردها لقيامها عن الس فإذا لم يبطل قيامها اختيارها في الس الثاني كذا الرد: إن خيارها لا يبطل في مجلس آخر: جه قول من قالو

وجه قول من يقول ببطلان الخيار في الس الثاني أن الأمر يتحد في نفسه وقد صادفه الرد صريحاً فبطل في نفسه بخلاف القيام عن الس 
  .نه ليس رداً صريحاً، وإنما هو امتناع عن الاتحاد فيبقى في نفسه إذ لو لم يبق في نفسه لم يكن التأقيت مفيداًلأ

لم يدخل الليل في ذلك لو اختارت نفسها لا يقع وإن ردت الأمر في يومها، بطل أمر ذلك اليوم . أمرك بيدك اليوم وبعد غد: ولو قال لها
  .فكان لها الأمر بعد غد

أمرك بيدك اليوم وغداً، دخلت الليلة تحت الأمر وإن ردت الأمر في يومها ذلك لم يكن لها الأمر في الغد، هكذا ذكر محمد :  قال لهاولو
، وإن لم تدخل الليلة في الفصل الأول لأن كل واحد من اليومين ذكر منفرداً، واليوم المنفرد لا يستتبع »الجامع الصغير«رحمه االله المسألة في 

ا بإزائه من الليل وإنما دخل الليل في الفصل الثاني لأنه جمع بين اليوم والغد في الفصل الثاني بحرف الجمع فيترل مترلة الجمع بلفظ الجمع، م
 الفصل يومين وهناك تدخل الليلة لما عرف أن اسم اليومين يستتبع الليلة، وإنما كان لها الأمر بعد الغد في الفصل الأول، لأن في: فكأنه قال

الأول الموجود أمران لأن بمجيء الغد ينقطع الأمر الأول لما لم يدخل الليل في الأمر، والأمر إذا انقطع لا يعود به إلا بتجديد الأمر، فاقتضى 
  .رذكر ما بعد الغد معطوفاً على اليوم أمراً آخراً حتى يصح العطف، فثبت أن الأمر متعدد فإبطال أحدهما لا يكون إبطالاً للآخ

إذا . أمرك بيدك اليوم، وأمرك بيدك بعد غد، بخلاف المسألة الأولى على قول من يقول ببطلان الخيار في جميع الشهر: كما لو قال لها
اخترت زوجي لأن هناك الأمر واحد، لأن الوقت واحد لم يتخلله وقت لا خيار فيه ولهذا دخلت الليالي فإذا كان الأمر واحد، فإذا : قالت

  .رد لا يبقى نفسهبطل بال

أما في الفصل الثاني الموجود أمر واحد؛ لأنه جمع بين الغد واليوم بحرف الجمع فصار كأنه جمع بينهما بلفظ الجمع، وهناك يكون الأمر 
  .واحد فههنا كذلك، وإذا أبطلته في اليوم بطل في نفسه

 وغداً وبعد غد، فردت الأمر اليوم، بطل خيارها في اليوم فكان لها أمرك بيدك اليوم: إذا قال لها: وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
  .الخيار غداً، وكذلك إن ردت اليوم وغداً، فلها الخيار بعد الغد
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أمرك بيدك هذه السنة، فاختارت : إذا قال لها: بطل الأمر كله، وقال أبو يوسف رحمه االله: إذا ردت الأمر اليوم: ثم رجع عن هذا فقال
تزوجها، لم يكن لها خيار في باقي السنة لأن الأمر واحد، إلا أنه ممتد، فإذا استوفت مرة لا يبقى في نفسه، قال أبو يوسف رحمه نفسها ثم 

ولو طلقها زوجها واحدة ولم يكن قد دخل ا، ثم . وقياس قول أبي حنيفة رحمه االله أن يثبت لها خيار آخر، ولم يظهر لنا وجه القياس: االله
 تلك السنة، فلها الخيار في قول أبي حنيفة رحمه االله، لأا لم تستوف موجب الخيار، وتطليقات ذلك الملك باق، فيبقى موجب تزوجها في

  . التخيير

لا خيار لها لأن الزوج أزال بنفسه عما جعل، إليها إزالته، فيخرج الأمر من يدها كالموكل بالبيع إذا باع عين : وقال أبو يوسف رحمه االله
وكل ببيعه، غير أن هذا مشكل، لأن التخيير ينصرف إلى تطليقات هذا الملك فإذا بقي شيء من تطليقات هذا الملك يبقى موجب ما 

يوم يقدم فلان فأمرك بيدك، فقدم فلان اراً فلم يعلم به حتى جن الليل فلا خيار لها، ولو قال لأجنبية يوم أتزوجك : التخيير إذا قال لها
جها ليلاً يحنث في عينيه فجعل اليوم في مسألة الأمر عبارة عن بياض النهار وفي مسألة التزوج جعله عبارة عن مطلق فأنت طالق فتزو

  .الوقت

والأصل في ذلك أن اليوم لغة يستعمل لمطلق الوقت فيحتمل الليل والنهار جميعاً، ويستعمل أيضاً في بياض النهار خاصة، والنهار لا 
 والليل لا يستعمل إلا في السواد، هذا هو المشهور من أهل اللغة، غير أن الناس تعارفوا استعمال اليوم لمطلق الوقت يستعمل إلا في البياض،

إذا قرن بفعل لا يمتد، وتعارفوا استعمال اليوم لبياض النهار إذا قرن بفعل يمتد، واستعمال الناس حجة يجب العمل ا منجماً ذكر اليوم 
  .رانه بفعل لا يمتد كما في مسألة النكاح، فإن التزوج لا يمتد ولهذا لا يضرب له مدةعلى مطلق الوقت عند ق

  

ويحمل ذكر اليوم على بياض النهار عند قرانه بفعل يمتد كما في الأمر باليد فإن الأمر باليد مما يمتد، ولهذا يضرب له مدة فيقال جعل فلان 
  .أمر امرأته بيدها شهراً أشباه ذلك

ى بياض النهار صار الأمر مؤقتاً ببياض النهار فلا يبقى بعد ذهاب البياض، فإذا علمت به بعد ذهاب البياض فإنما علمت به وإذا حمل عل
  . بعد انتهائها، فلهذا لا يكون لها الخيار

لس خرج الأمر من يدها، إذا قال لها إذا هل الهلال فأمرك بيدك، فإن علمت أن الهلال قد أهل ولم تختر نفسها في ذلك ا: »المنتقى«وفي 
لم أعلم به، فإن جاءت بأمر أرى أا فيه صادقة حلفها على ذلك وقبل قولها والأمر بيدها، وإن : وإن جاءت بعد الهلال بأيام، وقالت

  .جاءت بأمر أرى أا كاذبة فيه لم أقبل قولها

أن لا تخرجي من مصرك، أو ما أشبه ذلك هذا كله على القبول، فإذا إذا قال لها أمرك بيدك على أن لا تأتيني البصرة أو على : وفيه أيضاً
  .قبلت ثم اختارت نفسها طلقت

ألف درهم، أو قال على أن تؤدي إلي كل يوم درهماً، أو قال على أن تعمل في حاجتي اشترط شيئاً ) لي(إن تؤدي : وكذلك لو قال
أمرك : الطلاق وردت مهرها الذي أخذت منه إلا في قوله ألف درهم، ولو قالمجهولاً، فهذا على القبول وإذا قبلت واختارت نفسها وقع 

مترلك فهذا يمين مؤقت إلى القبول فيكون الأمر بيدها حتى تغرب الشمس إن لم تخرج من مترلها، فإذا غربت  بيدك إن لم تخرجي اليوم من
  .الشمس خرج الأمر من يدها

تختار نفسها كلما شاءت في ذلك الس وغيره حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة كلما تقتضي أمرك بيدك كلما شئت فلها أن : إذا قال لها
تكرار الأفعال فيتكرر التفويض بتكرر المشيئة إلا أا لا تطلق نفسها أكثر من مرة في كل مجلس أكثر من واحدة؛ لأن كلمة كلما لما 

ذا اختارت نفسها مرة الملك عند مشيئة استوفت موجب ذلك الأمر من أمرك بيدك، فإ: اقتضت التكرار صار كأنه قال لها في كل مجلس
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التطليقة فإنما يتجدد لها الملك عند مشيئة مستقبلة، فإذا استوفت ثلاث تطليقات ثم عادت إليه بعد زوج فلا خيار لها؛ لأا استوفت ذلك 
  . الملك بتمامه والمفوض إليها ذلك إذ هو المملوك للزوج

رك بيدك إذا شئت أومتى شئت فلها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك الس وغيره أما الاقتصار على المرة لأن إذا ومتى أم: ولو قال لها
لا تقتضيان التكرار، وأما التعدي إلى ما بعد الس لأن كلمة إذا ومتى توجبان تعميم الوقت فقد جعل لها مشيئة عامة في الأوقات كلها 

  .»القدوري«ي وقت شئت، ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها، لأا ردت ما جعل إليها هذه الجملة من في أ: كأنه قال لها

  

  .»المنتقى«أمر فلانة بيدك لتطلقيها متى شئت، فهذه مشورة والأمر بيدها في ذلك الس، ذكره في : ولو قال لامرأته

 بيدك، لا يصير الأمر بيدها ما لم يقل المأمور لها أمرك بيدك، وجعل هذا من قل لامرأتي أمرك: إذا قال الرجل لغيره: »الأصل«ذكر في 
الزوج أمراً بالتفويض لا أمراً بالإخبار عن كون الأمر في يدها؛ لأنه لا يمكن أن يجعل هذا أمراً بالإخبار لأن الأمر بالإخبار يقتضي وجود 

 إليها ليجعل تفويضاً من الزوج أولاً ثم أمراً بالإخبار تفويضاً إلى الغائبة لا يثبت المخبر عنه أولاً، وما أحدث الزوج لا يصلح لتفويض الأمر
  .أمرك بيدك، وإذا تعذر أن يجعل هذا أمراً بالإخبار جعلنا أمراً بالتفويض: بقوله

ار عن كون الأمر بيدها لا أمراً ولمثله لو قال لغيره قل لامرأتي إن أمرها بيدها، يصير الأمر بيدها قبل الإخبار وجعل ذلك أمراً بالإخب
الزوج إن أمرها بيدها يصلح لتفويض الأمر إلى الغائبة، فيجعل تفويضاً ) قول(بالتفويض إليها، لأنه أمكن أن يجعل ذلك أمراً بالإخبار، لأن 

  .كون الأمر بيدهاإن أمرها بيدها حقيقة الإخبار عن : من الزوج أولاً ثم أمراً بالإخبار كما هو حقيقة اللفظ؛ لأن قوله

  . اخترت نفسي فهي بائن بتطليقتين والألف لازم لها: أمرك بيدك، بألف درهم فقالت: أمرك بيدك ثم قال لها: إذا قال لها: »الأصل«وفي 

 يجز؛ لأن هذا إذا جعل أمرها بيد صبي أو مجنون فليس له أن يخرجه منه ويتقيد بالس جعل أمرها بيد رجلين فطلقها أحدهما لم: وفيه أيضاً
طلقا امرأتي : أمر يحتاج فيه إلى الرأي وقد رضي برأيهما، والراضي برأي المثنى لا يكون راضياً برأي الواحد وهذا بخلاف ما لو قال لهما

  .وطلقها أحدهما، فإنه يجوز لأن هذا أمر لا يحتاج فيه إلى الرأي

إذا . ين له أمركما بيدكما لم تطلق واحدة منهما إلا باجتماعهما على طلاقهماإذا قال لامرأت: الحسن بن زياد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
جعل أمر امرأته بيدها إن غاب عنها أو شرب المسكر فوجد أحد الأمرين وطلقت المرأة نفسها ثم وجد الأمر الآخر ليس لها أن تطلق 

  .ل واحد من الشرطيننفسها، لأن الأمر واحد، وإنه تعلق بأحد الشرطين لا أن يكون معلقاً بك

وقعت واقعة في زماننا أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضرا بغير جناية منها فهي تطلق نفسها متى شاءت، فخاصمته المرأة 
تقصدني : وجلماذا ضربتها، فقال الز: إنه ضربني بغير جناية وطلقت نفسي وطالبته ببقية المهر، فسأل القاضي الزوج: إلى القاضي وقالت

إنه أقر بالضرب وأقر بشرط صحة إيقاع الطلاق فمره بتسليم بقية مهري إلي فجاء الزوج بعد ذلك عند : زدم، فقالت المرأة للقاضي
القاضي وادعى أنه ضرا بجناية كانت منها وأقامت على ذلك بينة فاستفتوا عن صحة دعواه فاتفقت الأجوبة على فساده لمكان 

  h.التناقض

  

أن المرأة ادعت الضرب بغير جناية، والقاضي سأله عن ذلك لأن القاضي، إنما يسأل المدعى عليه عما يدعيه المدعي، فإذا أقر :  ذلكووجه
بالضرب فقد أقر بالضرب بعد جناية لأن كلامه خرج جواباً لسؤال القاضي والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فيصير بدعوى الضرب 

  . ناقضاً فلا تسمع دعواهبالجناية بعد ذلك مت

تسمع دعواه ولا تناقض فيه؛ لأنه ما أقر أولاً بالضرب بعد جناية؛ لأن القاضي لم يسأله عن الضرب لغير جناية نصاً بل : ويمكن أن يقال
أن يسأله عن سأله عن الضرب مطلقاً وسؤاله عقيب دعواها الضرب بغير جناية لا يدل على تقيد السؤال بالضرب بغير جناية؟ إذ يجوز 
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أصل الضرب حتى إذا جحد الضرب أصلاً يأمرها بإقامة البينة على الضرب، ولو أقر بالضرب يسأله أكان الضرب بجناية أو كان بغير 
جناية، فلا يتقيد السؤال عن الضرب بغير جناية بالشك فلا يصير الزوج بما تكلم مقراً بالضرب بغير جناية، ولا يتحقق التناقض في دعواه 

لضرب بجناية بعد ذلك، ثم إذا صار الأمر بيدها كانت على خيارها ما دامت في الس وإن تطاول يوماً أو أكثر، لأن الس قد يطول ا
  .وقد يقصر وهذا حكم يؤقت بالس فلا يفترق الحال بين أن يطول الحال وبين أن يقصر

وإن قامت عن محلها .  يفترق الحال بين أن يطول الحال وبين أن يقصرألا ترى أن حكم قبض بدل الصرف والسلم لما يؤقت بالس لا
بطل الخيار لأن هذا دليل الإعراض والأمر باليد يبطل بصريح الإعراض فكذا بدليل، فكذا إذا أحدث في عمل آخر يعلم أنه قطع لما كانت 

لإقبال لا دليل الإعراض، لأن هذا أمر يحتاج فيه إلى الرأي فيه بطل خيارها، وإن كانت قائمة فقعدت لا يبطل خيارها؛ لأن القعود دليل ا
والقعود أجمع للرأي بخلاف ما إذا كانت قاعدة فقامت ولو كانت قاعدة فاضطجعت ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن عن أبي 

  .يوسف رحمه االله فيه روايتان

لا : اضطجعت ووضعت عليها رأسها فيه اختلاف المشايخ، منهم من قالأا إذا وضعت وسادة و: وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
...... ولو كانت. إذا هيأت الوسادة لما تفعل للنوم، فهذا منها اون بالأمر وإعراض عنه ويبطل خيارها: يبطل خيارها ومنهم من قال

  . لا يبطل خيارها قاعدة

االله أن فيه روايتين، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله فيما إذا كانت ولو كانت قاعدة فاتكأت ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه 
  .قاعدة فاتكأت أن في ظاهر الرواية لا يبطل خيارها

وإن نزلت من الدابة لا يبطل خيارها وإن كانت محتبية فتربعت، أو . أنه يبطل وإن ركبت يبطل خيارها: فروي عن أبي يوسف رحمه االله
  .بطل خيارهاكان على العكس لا ي

  

إن كانت الدابة واقفة حين جعل أمرها بيدها فسارت أو كانت : وإذا كانت على دابة حين جعل الزوج أمرها بيدها فهذا على وجوه
سائرة فسارت كذلك خرج الأمر من يدها، وإن كانت واقفة فأجابت ثم سارت أو كانت سائرة وكما سمعت التفويض أجابت في 

  .ذلك حتى سبق جواا خطوا بانت منهخطوا ذلك وأسرعت في 

وكذلك الجواب إذا كانت تمشي وإن تسبق خطوا جواا لم تبن منه، وإن كانت الدابة سائرة فأوقفتها لا يبطل خيارها، ولو كانت في 
  .بيت فمشت في البيت من جانب إلى جانب فهي على خيارها

ين السفينة وبين ظهر الدابة، فإن الس قد تبدل حقيقة، ولكن إنما فرقنا بينهما لأن سير والسفينة كالبيت لا كالدابة، وفي الحقيقة لا فرق ب
السفينة لا يضاف إلى راكبها لأا لا تساق لكنها تجري بالماء والريح، ليست في يد أحد بخلاف سير الدابة، فإنه يضاف إلى راكبها يقال 

  . ار على الدابةفلان سار اليوم كذا فرسخاً وإن كان س: في العرف

وسواء كانا على دابتين أو على دابة واحدة، أو كانت هي على دابة وهو يمشي، أو كانا في سفينتين أو : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 بانت منه، في سفينة واحدة، أو كانا في محلين أو في محل واحد حتى إما إذا كانا على عاتق رجل واحد فاختارت نفسها في خطوا ذلك

ادع إلي أبي أستشيره، أو قالت ادع شهوداً أشهدهم فهي على خيارها لأن هذا من أسباب الامتثال، : وإذا قال لها أمرك بيدك فقالت
ودليل الإقبال دون الإعراض حتى إذا اختارت نفسها ووقعت الفرقة فالزوج لا ينكرها، وكذا إذا لبست ثياباً من غير قيامها عن الس لا 
: يبطل خيارها، وإن لم تجد أحداً يدعو بالشهود فقامت بنفسها ولم تنتقل لتدعوا شهوداً هل يبطل خيارها؟ اختلف فيه المشايخ قال بعضهم

يبطل خيارها؛ لأنه : لا يبطل خيارها؛ لأنه لم يوجد منها الإعراض لا نصاً ولا دلالة فإن هذا القيام ليس دليل الإعراض، وقال بعضهم
لس يوجب بطلان الخيار سواء كانت معذورة أو غير معذورةتبدل الس إن لم يوجد منها الإعراض وتبدل ا.  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                865

  .ألا ترى أن الزوج إذا أخذ بيدها وأقامها من مجلس الخيار بطل الخيار وإنما بطل لتبدل الس لا لوجود الإعراض منها كذا ههنا

لخيار، فلو كانت في صلاة الفريضة لا يبطل خيارها بإتمام الصلاة؛ لأا ممنوعة عن القطع وإذا بدأت الصلاة بعدما جعل أمرها بيدها يبطل ا
فلا تكون متمكنة من الاختيار قبل الإتمام، وإنما الإعراض بترك الاختيار بعد التمكن منه وإن كانت في تطوع لم يبطل خيارهما إن سلمت 

قامت إلى الشفع الآخر حينئذ يبطل خيارها؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على على رأس الركعتين، لأنه لا يحل لها قطع ذلك، وإن 
  .حدة، فصار القيام إلى الشفع الآخر بمترلة اشتغالها بابتداء الصلاة

هر في عنه أا إذا كانت في الأربع قبل الظ» نوادره«لم يفصل بين تطوع وتطوع، فروى ابن سماعة في : »الأصل«ثم إن محمداً رحمه االله في 
الشفع الأول فقامت إلى الشفع الثاني، لا يبطل خيارها؛ لأن الأربع قبل الظهر شرعت بتحريمة واحدة لا يجوز أداؤها بتحريمتين فكانت 

  .هذه الأربعة كالركعتين في سائر التطوعات

ن الوتر واجب بمترلة المغرب وأما عندهما أما عند أبي حنيفة رحمه االله فلأ. ولو كانت في الوتر في الشفع الأول فأتمتها لا يبطل خيارها
فلأما سنة مؤكدة شرعت بتحريمة واحدة فكانت كالأربع قبل الظهر، ألا ترى أن الوتر يقضى إذا فات عن وقته بخلاف الأربع قبل 

  .الظهر

  .ولو دعت بطعام في مجلس الخيار وطعمت بطل خيارها قل ذلك أو كثر، ولو شربت ماءً لا يبطل خيارها

أن مجلس الخيار مجلس التدبير والناس لا يأكلون عادة في مجلس الرأي والتدبير، بل يفردون للأكل مجلساً فتصير بالأكل رافضة : الفرقو
  .مجلس الرأي فكان ذلك دليل الأعراض، فأما شرب الماء في مجلس التدبير معتاد، فلا تصير بشرب الماء رافضة مجلس الرأي

أن الأكل اليسير لا يبطل الخيار وإذا أكلت من غير أن تدعو بطعام، لأن الأكل اليسير لا يدل على : »شرحه«في وذكر القدوري رحمه االله 
الإعراض فأما إذا دعت بطعام أو تكلمت بكلام يكون تركاً للجواب بأن أمرت وكيلها ببيع أو شراء أو أمرت أجنبياً بذلك بطل خيارها، 

أو قرأت شيئاً قليلاً لا يبطل ... ذا انبسطت أو اغتسلت أو مكنت من زوجها بطل خيارها، وإنلأن هذه الأفعال دليل الإعراض، وإ
  .خيارها، ولو طال ذلك يبطل خيارها

الحمد الله على عتق نسمة وهدي بدنة وحجة شكراً لما جعلت إلي وقد طلقت نفسي فهو : إذا قال لها أمرك بيدك فقالت: »المنتقى«وفي 
  . من يدها بما قالتجائز فلا يخرج الأمر

طلقها واحدة بائنة فطلقها واحدة رجعية تقع تطليقة واحدة على : طلق امرأتي واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة، أو قال: وإذا قال لغيره
  . »الأصل«حسب ما أمره الزوج ذكره في 

تملك الرجعة ولم يقع عليها شيء في قول أبي طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت، فطلقت نفسها واحدة : إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
  .يوسف وهو قياس قول حنيفة رحمهما االله

طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت وطلقت نفسها واحدة بائنة فإنه يقع عليها واحدة يملك الرجعة في قول أبي : ولو قال لها
  .يوسف، ولا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة رحمهما االله

جلاً بأن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه، وطلقها الوكيل في حالة إذا وكل ر
الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق؛ لأنه ليس بتوكيل للحال بل وكالته مضافة إلى الطهر في الصورة الأولى، وإلى الحيض والطهر في 

  .الصورة الثانية

  

أنت طالق للسنة أنت طالق إذا طهرت أنت طالق إذا حضت وطهرت لا يقع الطلاق، وإذا طهرت في : ك لو قال لها في هذه الحالةوكذل
الصورة الأولى أو حاضت وطهرت في الصورة الثانية وطلقها الوكيل بعد ذلك يقع الطلاق؛ لأنه صار وكيلاً الآن فالإيقاع حصل بحكم 
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  .التوكيل فيصح

ثم طلقها الزوج بنفسه قبل طلاق الوكيل، فهذا لا يكون عزلاً للوكيل ويقع طلاق الوكيل عليها ما دامت  ه بأن يطلق امرأتهوإذا وكل غير
  .في العدة وبعدما انقضت العدة لا يقع طلاق الوكيل عليها تزوجها الزوج أو لم يتزوج

عن : »المنتقى«وفي . لم لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يصير وكيلاً قبل العلموكل رجلاً بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم فطلق الوكيل قبل الع
طلق امرأتي : ولا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه االله وإذا قال لغيره. أنه يصير وكيلاً قبل العلم، قال أبو يوسف رحمه االله: أبي يوسف رحمه االله

  . طلقها أحدهما واحدة والآخر ثنتين طلقت ثلاثاًفعلت صح، وإذا قال لرجلين طلقا امرأتي ثلاثاً و: ثلاثاً، فقال

طلق امرأتي إن شاءت لا يعتبر وكيلاً ما لم تشأ ولها المشيئة في مجلس علمها، وإذا شاءت في مجلس علمها : وإذا قال لغيره: »البقالي«في 
يقع طلاقه بعد ذلك، قال شمس الأئمة حتى صار وكيلاً لو طلقها الوكيل في ذلك الس يقع، ولو قام عن مجلسه بطل التوكيل ولا 

أيها الذي : وينبغي أن يحفظ هذا وأن البلوى فيه تعم وأن عامة كتب الطلاق التي يكتبها الزوج من القرية يكون فيها: الحلواني رحمه االله
الإيقاع عن مجلس مشيئتها فلا كتبت إليك هذا الكتاب سل امرأتي هل تشاء الطلاق، فإن شاءت فطلقها، ثم إن الوكلاء كثيراً ما يؤخرون 

  .يدرون أن الطلاق لا يقع

  .أنت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار أو على أا بالخيار أو على أن فلاناً بالخيار، فالوكالة جائزة والخيار باطل: وإذا قال لغيره

ق إلى غيرها، وكذلك إذا طلق واحدة منهن طلق إحدى نسائي فطلق واحدة منهن بعينها صح، وليس للزوج أن يصرف الطلا: قال لغيره
كما تطلق على واحدة نكرة تطلق على واحدة بعينها ألا ترى أنه يستقيم أن » إحدى«لا بعينها صح فيكون الخيار للزوج، وهذا؛ لأن 

طلاقه ويصير تقدير المسألة يقال هذه من إحدى نسائي وقد حصل التوكيل مطلقاً من غير تقييد الإحدى بالعينية ولا بالجهالة، فيجوز على إ
) في(طلق واحدة من نسائي إن شئت بعينها وإن شئت لا بعينها، ولو نص على هذا كان الجواب كما قلنا فههنا كذلك الجملة : كأنه قال

  .»الأصل«

طلقت نفسي : جامعها فيهطلقي نفسك ثلاثاً للسنة، وقد كان دخل ا فقالت في زمان الحيض أو في طهر : إذا قال لامرأته: »الجامع«وفي 
ثلاثاً للسنة لم يقع عليها شيء ذا القول، أما في الحال فظاهر، وأما إذا جاء وقت السنة فلأا تتصرف بحكم التفويض، والداخل تحت 

  .التفويض والتنجيز دون الإضافة والتعليق

طلاق إذا جاء وقت السنة لأن الزوج يتصرف بحكم المالكية، أنت طالق للسنة في غير زمان السنة حيث يقع ال: بخلاف ما إذا قال الزوج لها
  .وهو كما يملك التنجيز يملك الإضافة والتعليق فإذا لم يصح هذا القول تنجيزاً صح إضافةً وتعليقاً صيانة للتصرف عن البطلان

يقع عليه بذلك اللفظ شيء في الطهر وإن كانت طاهرة من غير جماع حين قالت هذا القول وقعت للحال واحدة لوجود وقت السنة ثم لا 
الثاني والثالث إلا إذا جددت الإيقاع عند كل طهر لما ذكرنا أن المفوض إليها أن تطلق نفسها عند كل طهر طلقة، ومن فوض إليه إيقاع 

حيحه معلقاً لأن المفوض إليه الطلاق في المستقبل إذا أوقع في الحال لا يصح إيقاعه لأنه لا يمكن تصحيحه منجزاً وإنه ظاهر، ولا يمكن تص
التنجيز، فلهذا لا يقع عليها شيء بذلك اللفظ في الطهر الثاني والثالث إلا إذا جددت الإيقاع في الطهر الثاني والثالث، وينبغي أن تجدد 

  .الإيقاع في الس الذي طهرت فيه الطهر الثاني، وكذا في الطهر الثالث لما عرف

ضاً عند كل طهر تطليقة ويجب أن لا يقع في الطهر الأول شيء عند أبي حنيفة رحمه االله، لأا طلقت نفسها لو كان هذا تفوي: فإن قيل
  .طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه االله: ثلاثاً، والزوج إذا قال لها

لا يقع في : قولهما، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله» الكتاب« ذكر في اختلف مشايخنا في الجواب عن هذا الإشكال بعضهم قالوا ما: قلنا
قول الكل، والفرق لأبي حنيفة رحمه االله على قول هذا القائل بين هذه » الكتاب«لا بل ما ذكر في : الطهر الأول شيء، وبعضهم قالوا
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ع، وههنا وافقت أمره؛ لأنه أمرها أن تطلق نفسها ثلاثاً للسنة وقد المسألة وبين تلك المسألة أن هناك خالفت أمر الزوج لفظاً ومعنى فلم يق
  . طلقت كذلك، والأول أصح

طلقت نفسي ثلاثاً للسنة بألف درهم وهي طاهرة من غير جماع، وقعت : طلقي نفسك ثلاثاً للسنة بألف درهم، فقالت: ولو قال لها
يء آخر بذلك القول إلا بتجدد الإيقاع لما قلنا وإن جددت الإيقاع واحدة للحال بثلث الألف، فإذا حاضت وطهرت لا يقع عليها ش

أنا رضيت بإيقاعها الثلاث بالألف، : وإن قال الزوج. بعدما طهرت في مجلس طهرها وقعت واحدة بغير شيء، وكذلك في الطهر الثالث
 تخالف أمرك لفظاً ومعنى، لكن امتنع وجوب بعض إا لم: وقد أوقعت الثلاث بثلث الألف فصارت مخالفة لا يلتفت إلى قوله، ويقال له

البدل حكماً لانعدام شرط الوجوب بالثانية والثالثة، وهو زوال الملك لكون الملك زائلاً بالطلقة الأولى، ولكن الطلاق يجعل شرط وقوعه 
  .وجود القبول لا وجوب القبول، وقد تقدم قبول صحيح فوقعت الثانية والثالثة بغير شيء

  

طلقي نفسك واحدة : وامتناع وجوب بعض البدل حكماً لانعدام شرط الوجوب لا يجعلها مخالفة ألا ترى أنه لو أباا ثم قال لها: قلنالهذا 
  .طلقت نفسي بألف يقع الطلاق عليها مجاناً: بألف، فقالت

  .طلق امرأتي بخمر أو خترير وطلقها، يقع الطلاق بغير شيء: وألا ترى أنه إذا قال لغيره

أنت طالق ثلاثاً عند كل طهر واحدة بألف درهم، فقال الرجل لها ذلك وقبلت، وقع عليها في : قل لامرأتي: وألا ترى أنه إذا قال لغيره
  .الطهر الأول واحدة بألف، ويقع الآخران بغير شيء

 بيننا، وإن جرى مذاكرة طلاق فله أن يطلقها أمرنا بيدك تصلح: إذا وقعت المشاجرة بين رجل وامرأته فقالا لرجل: والمعنى في الكل ما قلنا
  . »البقالي«في 

ماذا تريد : أولياء المرأة إذا اجتمعوا وطلبوا من الزوج أن يطلقها فطال الكلام بينهم فقال الزوج لأبيها: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
، إذا »فتاوى أهل سمرقند«التفويض لأنه قد لا يراد به التفويض، وفي مني، اِفعلْ ما تريد وخرج ثم طلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد به الزوج 

طلقت : الذي في يدي في يدك فقالت المرأة: إن كان ما في يدك في يدي استنقذت نفسي، فقال الزوج: قالت المرأة لزوجها في غضب
ج لم أرد بذلك طلاقاً طلقت ثلاثاً بقولها طلقت نفسي قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثاً، ثم قال الزو: نفسي ثلاثاً فقال الزوج لها

  .قولي مرة أخرى؛ لأن هذا بمترلة قول الزوج لها قولي طلقت نفسي ثلاثاً تطلق ثلاثاً: ثلاثاً بعد قوله

قال الزوج طلقت نفسي ثلاثاً، ف: هتى فقالت: إذا قالت المرأة لزوجها على وجه وكيل هتم، فقال: رحمه االله» فتاوى أبي الليث« وفي
نوى : يسأل الزوج، قال» الكتاب«بالفارسية تريد من حرام الشتى ما راجدا بايد شرن، ثم تفرقا ثم أراد الزوج أن يراجعها قال في 

بأن : بالتوكيل الطلاق، ولم ينو العدد طلقت واحدة رجعية، وإن نوى بالتوكيل المفارقة ولم ينو العدد فهي واحدة بائنة، ويمكن أن يقال
هل نوى الثلاث، فإن كان نوى الثلاث يقع الثلاث، وإن لم ينو : ل الزوج توبر من حرام الشتى دليل إراده البينونة، فينبغي أن يسألقو

  .لا يقع شيء، لأا مأمورة بإيقاع الواحدة، وقد أوقعت الثلاث: الثلاث تقع واحدة بائنة عندهما وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

طلقها بين يدي أخي فلان، فذاك مشورة وليس بشرط حتى لو طلقها لابين يديه وقع كما لو : ن يطلق امرأته وقال لهإذا وكل رجلاً بأ
  .طلقها بشهود، وطلقها بغير شهود: قال له

  .»سمرقند) أهل(فتاوى «في 

لاً بالطلاق، وهذا بخلاف ما لو قال لعبده لا أاك عن طلاق امرأتي، لا يصير وكي: رحمه االله إذا قال الرجل لغيره» فتاوى أبي الليث«وفي 
لا أاك عن التجارة حيث يصير ماذوناً في التجارة لأن ترك النهي سكوت، وبالسكوت يثبت الإذن في التجارة، أما لا يثبت التوكيل 

  .بالطلاق
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: ال الزوج واشتم، فقالت المرأةفق: يك سحن كويم رواد أشتى أو قالت يكي كاركتم رواد أشتى: قالت لزوجها» مجموع النوازل«وفي 

طلق امرأتك : طلقت نفسي ثلاثاً، لا يقع شيء وقول الزوج أنه لم يرد الطلاق، وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن قال لغيره
  .لا تطلق: الحكم والأمر لك فطلقها، قال: الحكم لك فقال: فقال ذلك الغير

وطلقها وهو سكران، ينظر إن وكله وهو سكران فطلق يقع، وإن وكله وهو صاح وطلقها بعدما إذا وكل الرجل رجلاً أن يطلق امرأته 
صار سكراناً لا يقع، هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني رحمه االله قبل هذا إذا كان الطلاق على مال، أما في الطلاق بغير المال يقع 

  .ارة إذا كان الطلاق بغير مال، والسكران وغيره في مجرد العبارة على السواءالطلاق على كل حال؛ لأن المطلوب من الوكيل مجرد العب

  

  نوع آخر في تفويض الطلاق إليها بقوله اختاري

لم أرد : اختاري وهو ينوي الطلاق فلها الخيار ما دامت في ذلك الملجس، وإن تطاول الس يوماً أو أكثر، وإن قال الزوج: إذا قال لها
ختاري فذاك ليس بشيء، ويقبل قول الزوج في ذلك إلا أن يكون في حالة الغضب أو في حالة مذاكرة الطلاق أو يكون ا: الطلاق بقوله

اختاري اختاري اختاري؛ لأن هذا الكلام لا يذكر على وجه التكرار إلا في حق الطلاق وإن قامت عن : كرر لفظة الاختيار بأن قال
، واعلم بأن الخيار بمترلة الأمر باليد في جميع ما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم واحد، وهو صحة مجلسها قبل أن تختار شيئاً بطل خيارها

  . نية الثلاث

أمرك بيدك تفويض الأمر، وأنه : الزوج إذا نوى بالأمر باليد الثلاث صحت نيته؛ وإذا نوى بالتخيير الثلاث لا تصح نيته؛ لأن قوله: قال
لك نوى صحت نيته، أما قوله اختاري أمر بالفعل وأنه لا يحتمل العموم فلا تصح نية العموم، فإن يحتمل العموم والخصوص، فأي ذ

خيرنا رسول االله عليه السلام فاخترناه، ولم يكن طلاقاً، وإن : اختارت زوجها فليس بشيء، روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالت
ذكر نفس المرأة أو التطليقة أو الاختيارة بأن قال الكنايات ثم التخيير لا يخلو من ثلاثة اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة؛ لأن هذا من جملة 

  :أوجه

: اختاري تطليقة أو قال: اختاري نفسك، أو قال لها: إما أن يكون في كلامهما ذكر نفس المرأة أو التطليقة أو الاختيارة بأن قال لها

  .اخترت اختيارة، وفي هذا الوجه يقع الطلاق: اخترت تطليقة أو قالت: و قالتاخترت نفسي أ: اختاري اختيارة، فقالت المرأة

اختاري نفسك اختاري تطليقة : وإما أن يكون في كلام أحدهما ذكر شيء من ذلك إما في كلام المرأة، أو كلام الزوج بأن يقول الزوج
اخترت تطليقة، وفي هذا الوجه : اخترت نفسي أو تقول: ول المرأةاختاري، فتق: اخترت، أو يقول الزوج: أو اختاري اختيارة، فتقول المرأة

يقع الطلاق أيضاً؛ لأنه إذا ثبت ذلك في كلام الزوج ثبت في كلامها لأن كلامها خرج جواباً والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، فلم 
  . ينو الاحتمال لا في الخطاب ولا في الجواب

 الاحتمال عن الخطاب بالنية، وعن الجواب بالتنصيص أما إذا خلا اللفظان عن ذكر شيء من ذلك لم وإذا ثبت ذلك في كلام المرأة يزول
يقع شيء؛ لأن اختيارها محتمل بين أن يكون لنفسها فيقع، وبين أن يكون لزوجها فلا يقع بالشك، ولا يصير مجمل كلامها مفسراً بنية 

اختاري : ولو قال) يقع(يدها، فأما أن يصير امل من كلامها مفسراً بنية الزوج فلا الزوج، لأن نية الزوج؛ إنما تفسر ليصير الطلاق ب
قول محمد رحمه االله في هذه المسألة وهو ينوي : اختاري اختاري، ينوي الطلاق ذا كله فاختارت نفسها فهي طالق ثلاثاً، قال مشايخنا

أنا :  لا يحتاج إلى النية على ما مر، وكذلك لو قالت قد طلقت نفسي، أو قالتالطلاق بذلك كله يقع اتفاقاً؛ لأن عند تكرار هذه اللفظة
  h.اخترت تطليقة فهو تطليقة بائنة: طالق، فهو جواب للكل وتطلق ثلاثاً، ولو قال

  

: ة، ولو قالتقد فعلت، فطلقت نفسها فهي واحدة بائن: خيرني خيرني خيرني فقال: سألت محمداً رحمه االله عمن قالت لزوجها: هشام قال
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  .قد فعلت وطلقت نفسها فهي ثلاث: فقال: خيرني وخيرني وخيرني

قد الطلب واحدة بطل ذلك كله، رواه عن أبي حنيفة : اختاري اختاري اختاري، فقالت): الزوج(الحسن بن زياد رحمه االله إذا قال لها 
منهم :  ذكر محمد رحمه االله أا تطلق ثلاثاً واختلف المشايخ فيهاختاري ثم اختاري، ثم اختاري فاختارت نفسها،: ولو قال لها. رحمه االله
  .إن المسألة مأولة: من قال

اخترت نفسي وما من كلمة ثم فذلك : اختاري وسكت، ثم قال اختاري وسكت، فقالت: اختاري وسكت ثم قال: أنه قال لها: تأويلها
اخترت نفسي، : الزوج اختاري ثم اختاري ثم اختاري، فقالت: وج بأن قاللفظ محمد رحمه االله لا لفظ الزوج، حتى لو كان ذلك لفظ الز

  . اخترت ثانياً وثالثاً: لا تقع إلا الأولى، ويتوقف وقوع الثانية والثالثة على قولها

رة تطلق إن دخلت الدار فإنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت م: وهو نظير ما لو قال لامرأته
إن دخلت الدار فأنت طالق ثم إن دخلت الدار فأنت طالق ثم إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة تطلق : ثلاثاً، ولو قال لها

تقع الثلاث وإن ذكر الثانية والثالثة بكلمة ثم فعلى هذا  واحدة ولا يقع الثلاث ما لم تدخل الدار ثلاث مرات كذا ههنا ومنهم من قال
  .ج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الدخوليحتا

اختاري تفويض وتمليك نصاً وتعليق اقتضاء، وإذا كان تمليكاً نصاً كانت العبرة للتمليك وجواب واحد يكفي لتمليكات : أن قوله: والفرق
ان جواباً للكل أما قوله إن دخلت الدار بعت هذا منك بكذا، ثم قال وهبتك هذا فقال قبلت ك: كثيرة حصلت جملة أو مرتبة، فإنه لو قال

تعليق نصاً وليس فيه معنى التمليك وفي التعليقات تداعى صفة الشرط لوقوع الطلاق كما تداعى أصل الشرط وصفة الشرط لم يوجد في 
  .الثانية والثالثة

: اختاري الأزواج أو قال: إذا قال لها.  قضاءلها اختاري اختاري وقال عقيب الأولى الطلاق وبالتالي إن أفهمها صدق ديانة لا: إذا قال

  .اخترت أهلي، وقع الطلاق استحساناً: اخترت الأزواج أو قالت: اختاري أهلك ونوى الطلاق فقالت

أو أباك ونوى الطلاق فاختارت ما قال، ففيما إذا اختارت أمها أو أباها يقع الطلاق استحساناً، وفيما . ولو قال اختاري أختك أو أمك
  .اهما لا يقععد

اخترت نفسي واحدة أو بواحدة، طلقت ثلاثاً وكان عليها : اختاري اختاري اختاري بألف درهم، فقالت: إذا قال لها» الجامع«وفي 
واحدة يصلح : اخترت نفسي جواب تام لجميع ما قال الزوج لو اقتصرت عليه وكذا إذا أرادت قولها واحدة؛ لأن قولها: الألف؛ لأن قولها

ضربته وجيعاً، : اً عن الكل أيضاً، بأن يكون معناه اخترت نفسي باختيارة واحدة، لا يحتاج بعد هذا إلى اختيارة أخرى كما في قولهمجواب
  .أي ضرباً وجيعاً

إن : لهمااخترت نفسي بالأولى أو بالوسطى أو بالأخيرة طلقت ثلاثاً وعليها الألف في قياس قول حنيفة رحمه االله، وفي قو: ولو كانت قالت
اختاري تطليقة فهي : ولو قال. قالت بالأولى أو بالوسطى طلقت واحدة بائنة بغير شيء، وإن قالت بالأخيرة طلقت واحدة بألف درهم

أو لا أريدك أو لا حاجة لي : لا أختارك أو قالت لا أريدك: اختاري فقالت: تطليقة رجعية، وقد ذكرنا نظير هذا في الأمر باليد إذا قال لها
هويت زوجي أو أجبته فهي على خيارها، فهي وإن قالت : لا أختار الطلاق فهذا رد للأمر، وإن قالت: فيك، وهذا كله باطل ولو قالت

: اخترت أن لا أكون امرأتك فقد برأت منه عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال الرجل لغيره: كرهت فراق زوجي فقد اختارته، وإن قالت

  . بيدها، فاختارت من نفسها قبل أن يخبرها جاز وعن محمد رحمه االله بخلاف ذلكأخبر امرأتي أن أمرها

  

  نوع آخر فيما يصلح جواباً في التفويض
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اخترت لا يصلح جواباً لقوله طلقي نفسك : اختاري، وقولهما: أمرك بيدك، ولقوله: طلقت اخترت، يصلح جواباً لقول الزوج: قول المرأة
  . طلقت نفسي يقع: اختاري فقالت: أمرك بيدك أو قال: ك فقالت اخترت نفسي لا يقع شيء، ولو قال لهاطلقي نفس: حتى إنه إذا قال

اخترت ليس من ألفاظ الطلاق لا وصفاً ولا حكماً، ولهذا لو أراد الزوج أن يوقع الطلاق عليها بقوله اخترت لا : وهو أن قولها: والفرق
:  انبنى على تخير من الزوج، فإذا لم يسبق من الزوج تخيير بقيت لفظة الاختيار وأما قولهايقدر، ولكن جعل جواباً بإجماع الصحابة متى

طلقت من ألفاظ الطلاق وضعاً وحكماً بل هو الأصل فيه، إلا أا خالفت في الوصف متى سبق من الزوج التخيير فيلفوا الوصف ولكن 
أمرك بيدك اختاري طلقي، فإن ذكرها بغير حرف صلة :  ألفاظ التفويض وهو قولهالموافقة في الأصل كافية في الوقوع، فإذا جمع الزوج بين

لجعل كل واحداً كلاماً مبتدأً، ولو ذكرها بحرف الفاء فالمذكور بحرف الفاء يجعل تفسيراً إن صلح تفسيراً، وقال أبو يوسف رحمه االله إذا 
  .بي حنيفة رحمه االلهأبنت نفسي، لم يقع على قياس قول أ: قال لها طلقي نفسك فقالت

طلقت نفسي تطليقة بائنة فيصح الأصل ويلغوا الوصف : وعندهما يقع تطليقة رجعية؛ لأن لفظ البينونة متضمنه طلاقاً فصار كما لو قالت
بانة فصارت مبتدأة لأبي حنيفة رحمه االله أن لفظة الإبانة جواباً تضمنت طلاقاً، وههنا لفظة الإبانة لا تصح جواباً؛ لأنه لم يفوض إليها الإ

  .»شرحه«ذا الكلام، فلم يتضمن هذا الكلام طلاقاً هكذا ذكر القدوري في 

إنه يقع، والوجه ما ذكرنا لأبي يوسف ومحمد رحمهما االله، ولفظ الاختيار يصلح تفسيراً : قول أبي حنيفة رحمه االله» الجامع«وذكر في 
 باليد قد يكون في الاختيار وغيره، وقد يكون بثلاث، وقد يكون بواحد، والخاص يصلح للأمر باليد؛ لأنه أخص من لفظة الأمر؛ لأن الأمر

تفسيراً للعام، والأمر باليد لا يصلح تفسيراً للاختيار؛ لأن العالم لا يصلح تفسيراً للخاص، والطلاق يصلح تفسيراً للأمر، والاختيار؛ لأنه 
  . فسيراً للأمرمفسر مصرح فيصلح تفسيراً لهما، والأمر لا يصلح ت

وكذلك الاختيار لا يصلح تفسيراً للاختيار؛ لأن الشيء لا يصلح تفسيراً لنفسه، وإذا لم يصلح تفسيراً يجعل علة لما تقدم، وإن تعذر جعله 
ة ولو ذكرها بحرف الواو فهو للعطف والمعطوف لا يصلح تفسيراً للمعطوف عليه؛ لأن العطف يقتضي المغاير. علة يحمل على العطف

والتفسير مع المفسر كشيء واحد، وإذا عطف البعض على البعض والتفسير المذكور في آخرها يجعل تفسيراً للكل؛ لأن بحكم العطف صار 
لم أرد : اختاري نفسك، فقالت اخترت نفسي وقال الزوج: أمرك بيدك طلقي نفسك أو قال لها: الكل في معنى كلام واحد إذا قال

طلقي نفسك لما ذكر بدون حرف الصلة لم يجعل جواباً وتفسيراً لأول الكلام بل :  يقع عليها شيء؛ لأن قولهالطلاق كان مصدقاً، ولا
طلقي وإن كان تفويضاً مفسراً إلا أن قولها اخترت : اعتبر تفويضاً مبتدأً فبقي الأول منهما، فكان القول قوله في أنه لم يرد الطلاق، وقوله

طلقى نفسك؛ لأنه تفويض : ه شيء، حتى لو قالت طلقت نفسي تقع تطليقة رجعية في المسألتين جميعاً بقولهلا يصلح جواباً له فلا يقع ب
  .صريح مفسر وقولها طلقت يصلح جواباً له والواقع بالصريح رجعي

ق بالأمر باليد، لم أرد الطلا: اختاري وطلقي نفسك فاختارت نفسها، فقال الزوج: أمرك بيدك وطلقي نفسك أو قال لها: ولو قال لها
إنه لم يرد : وطلقي لم يصر تفسيراً لكونه معطوفاً عليه، فيقبل قول الزوج: وبالاختيار لم يقع شيء؛ لأن الكلام بقي منهما مجملاً؛ لأن قوله

أمرك بيدك :  لهاولو قال. وطلقي وإن كان تفويضاً مفسراً إلا أن قولها اخترت نفسي لا يصلح جواباً له: الطلاق بالكلام الأول، وقوله
لم أرد بشيء من ذلك، فإنه لا يصدق على ذلك، وتقع تطليقة بائنة : قد اخترت نفسي، وقال الزوج: فاختاري وطلقي نفسك، فقالت

نه باليد؛ كلام مبهم، وقوله اختاري خرج جواباً وتفسيراً له لأ) 1 ب243(أمرك بيدك مع يمينه باالله ما أراد به الثلاث؛ لأن الأمر : بقوله
ذكره بحرف الفاء وهو يصلح جواباً وتفسيراً للأمر باليد؛ لأن الأمر أشد إاماً من الاختيار ولأنه ينتظم الاختيار وغيره، فإذا فسره 

  .بالاختيار قبل الإام فيصلح تفسيراً له من هذا الوجه

ه يصلح تفسيراً للاختيار، صار الاختيار مفسراً أمرك بيدك لتختاري نفسك فلما قال بعد ذلك فطلقي نفسك وأن: ويصير تقدير الكلام
بالطلاق فصار الاختيار المفسر تفسيراً للأمر باليد والوقوع بالمفسر لا بالتفسير والواقع بالأمر باليد طلاق بائن ولكن مع احتمال الثلاث، 
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  .تقع تطليقة بائنة مع يمينه باالله ما أراد به الثلاث: فلهذا قال

فاختاري لا يصلح : ي فاختاري فطلقي نفسك، فاختارت نفسها طلقت تطليقتين بائنتين؛ لأن قوله اختاري مبهم وقولهاختار: ولو قال لها
اختاري واختاري لما عرف أن حروف الصلات يقام بعضها مقام البعض : تفسيراً له فيجعل تفويضاً مبتدأً معطوفاً على الأول كأنه قال

  . باعتبار الخاصية

اختاري واختاري وطلقي نفسك وهناك قوله فطلقي نفسك، يصير تفسيراً للتفويض بحكم العطف كذا ههنا، وإذا صار : وصارت مسألتنا
اخترت يصلح جواباً لهما، والواقع بكل واحد منهما طلاق بائن فطلقت : فطلقي نفسك تفسيراً لهما كان الواقع ما وقولهما: قوله

  .تطليقتين بائنتين

قد اخترت نفسي أو قالت طلقت نفسي فهي طالق تطليقة بائنة بقوله أمرك : تاري فأمرك بيدك وطلقي نفسك فقالتاخ: لهذا ولو قال لها
أمرك بيدك فاختاري فطلقي نفسك وإنما كان كذلك، لأن الأمر باليد لا يصلح تفسيراً للاختيار : بيدك يجعل المقدم مؤخراً كأنه قال

جعل الاختيار تفسيراً للأمر باليد بالتقديم والتأخير، فإن التقديم والتأخير في كلام العرب جائز فصار والاختيار يصلح تفسيراً للأمر باليد في
  .أمرك بيدك فاختاري وطلقي نفسك: كأنه قال

  

اختاري : نه قالولو قال هكذا تقع تطليقة بائنة بقوله أمرك بيدك وهي المسألة المتقدمة كذا ههنا، فلم يجعل الفاء ههنا بمترلة الواو ليصير كأ
وأمرك بيدك فطلقي نفسك، لأنا لو جعلنا هكذا تقع تطليقتان، ولو جعلنا المقدم مؤخراً على نحو ما ذكرنا تقع تطليقة واحدة وكلا 

  .الوجهين من الممكنات، فجعلنا المقدم مؤخراً كيلا تقع تطليقة أخرى بالشك واالله أعلم

  

  المشيئة وفي تعليق التفويض بالمشيئةنوع آخريتصل ذا الفصل في تعليق الطلاق ب

أنت طالق إن شئت، فذلك إليها ما دامت في مجلسها فإن شاءت في مجلسها وقع الطلاق؛ لأن هذا في معنى الخيار من : إذا قال لامرأته
: ق، وكذلك إذا قالأنت طال: حيث إن المشيئة عمل فلها كالاختيار فيكون الواقع رجعياً؛ لأن الوقوع بصريح الطلاق وهو قول الزوج

طلقي نفسك إن شئت أو لم يقل إن شئت فذلك إليها في مجلسها إلا أن ههنا لا تطلق ما لم تطلق نفسها؛ بخلاف المسألة الأولى، فإن هناك 
  . إذا شاءت طلاقها وإن لم تطلق نفسها لأن ههنا المعلق بالمشيئة التطليق وهناك المعلق بالمشيئة الطلاق

إن شئت لا يقتصر على الس؛ لأن بدون ذكر المشيئة توكيل ومع : طلق امرأتي إن شئت يقتصر على الس وبدون قوله: ولو قال لأجنبي
  .ذكر المشيئة تمليك

طلق امرأتي إن كان مع : طلقي صاحبك نظير قوله للأجنبي: للمرأة طلقي نفسك مع المشيئة وبدون المشيئة تمليك، وقوله للمرأة: وقوله
  .ة فهو تمليك وإن كان بدون ذكر المشيئة فهو توكيلذكر المشيئ

إن شئت الثلاث فصار الطلاق معلقاً : شئت في واحدة فهو باطل؛ لأن معنى قوله: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شئت فقالت: ولو قال لها
  .بمشيئتها الثلاث

قع شيء؛ لأن معنى كلامه طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت، فطلقت نفسها واحدة، لم ي: وعلى هذا إذا قال لها
  .الثلاث فإذا طلقت نفسها واحدة فقد شاءت واحدة دون الثلاث

أنا طالق ثلاثاً، إذا : أنا طالق لا يقع إلا أن تقول: أنت طالق ثلاثاً إن شئت فقالت: إذا قال لها: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله
قد طلقت نفسي يقع الطلاق؛ لأا شاءت حيث طلقت نفسها إذا قال لها إذا جاء الغد فأنت : شئت، فقالتطلقي نفسك إن : قال لها

طالق إن شئت، كان لها المشيئة في الغد؛ لأن في الفصل الأول علق الطلاق بمشيئتها ثم جعل المعلق بمشيئتها مضافاً إلى الغد فلا بد من اعتبار 
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 ما بعد الغد، وفي الفصل الثاني علق الطلاق بمجيء الغد وجعل المعلق بمجيء الغد معلقاً بمشيئتها فلا بد من مشيئتها أولاً لتصح الإضافة إلى
  .»الزيادات«مجيء الغد أولاً ليتعلق ذلك بمشيئتها ذكر المسألة في 

نت طالق غداً فلها المشيئة في الحال، إن شئت فأ: أنت طالق غداً إن شئت فلها المشيئة في الغد، ولو قال: إذا قال لها: »الأصل«وذكر في 
أن لها المشيئة في الغد في المسألتين : قالوا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وعن أبي يوسف رحمه االله. ولم يذكر في المسألة خلافاً

  .جميعاً

 أو أنت طالق إن شئت غداً، فإن أبا حنيفة رحمه غداً إن شئت،) طالق(أنت : إذا قال لها: بشر عن أبي يوسف رحمهما االله: »المنتقى«وفي 
إن قدم المشيئة فلها المشيئة في الحال، وإن آخرها فهو على ما قال أبو حنيفة رحمه االله، : لها المشيئة غداً، وقال أبو يوسف رحمه االله: االله قال

 إن شئت أمرك بيدك إن شئت غداً فالمشيئة في الغد في اختاري غداً إن شئت اختاري إن شئت غداً أمرك بيدك غداً: وعلى هذا إذا قال لها
  .الحالين عند أبي حنيفة رحمه االله

طلقي نفسك غداً إن شئت طلقي نفسك إن شئت غداً إن شئت فطلقي نفسك غداً لم يكن لها أن تطلق نفسها : وعلى هذا إذا قال لها
إن قدم المشيئة فلها أن تطلق نفسها في الحال فتقول في : د رحمهما االلهحتى يجيء الغد في قول أبي حنيفة رحمه االله وقال أبو يوسف ومحم

  .طلقت نفسي غداً: الحال

أنت طالق غداً، أو لم يقل غداً على ألف إن شئت فقالت في الحال شئت لا يقع : إذا قال لامرأته: وذكر هشام عن محمد رحمهما االله
وج مضاف إلى الغد، فالمشيئة من المرأة قبل مجيء الغد يصير ابتداء، ولو ابتدأت قبلت؛ لأن الإيجاب من الز: الطلاق حتى يقول الزوج

  .مشيئة الطلاق على ألف تتعلق بقبول الزوج، فههنا كذلك

إن شئت الساعة فأنت طالق غداً طالقاً وقع الطلاق في الغد، ولو قال شئت أو نوى ذلك ولم يقل الساعة فقالت شئت أن : ولو قال لها
، )1أ -  244(شئت أن يقع الطلاق في اليوم، فإنه لا يقع الطلاق في اليوم ويخرج الأمر :  طالقاً وقع الطلاق في الغد، ولو قالأكون غداً
  .أنت طالق إذا شئت أو متى شئت فلها أن تشاء في الس وبعده ولكن مرة واحدة:) وإن قال(من يدها 

  . واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثاً: ولو قال لها

» متى«أما في قوله . أنت طالق كلما شئت فلها ذلك أبداً كلما شاءت في الس وغير واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثاً:) ولو قال لها(

في أي وقت شئت، وهناك لها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت، ولا يبطل بالقيام عن الس؛ لأن : فلأن متى للوقت فصار كأنه قال
ت المشيئة فلا يعتبر له الس قبل وقت المشيئة وههنا، كذلك لو ردت الأمر لا يكون رداً لما ذكرنا أن هذا إيقاع في وقت هذا إيقاع في وق

تعم الأفعال فتملك ) إذا(المشيئة والإيقاع لا يحتمل الرد، ثم لها أن تشاء واحدة وليس لها أن تشاء أخرى؛ لأن كلمة متى تعم الزمان، أما 
  . وقت شاءت ولكن مرة واحدةالإيقاع في أي

أما في قوله إذا زادا ما، أما عندهما فإن إذا وإذا عندهما للوقت، وعنده يستعملان للشرط وللوقت فباعتبار الشرط يخرج الأمر عن يدها 
  .بالقيام عن الملجس، وباعتبار الوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك

  

وإن عادت إليه بعد زوج فليس لها . ر فيتكرر الطلاق بتكرر المشيئة حتى تتم الثلاثكلما؛ فلأن كلمة كلما توجب التكرا: وأما في قوله
أن تشاء آخر بعد ذلك؛ لأن اليمين إنما يصح باعتبار الملك القائم للحال، فإذا وقعت الثلاث فقد ذهب ذلك الملك بتمامه فلم يبق اليمين 

أنت طالق حيث شئت أو إن شئت لم تطلق حتى تشاء، وإن قامت : لو قالو. وإذا تزوجها بعد ذلك وشاءت الطلاق فقد شاءت ولا يمين
كلما شئت فأنت طالق ثلاثاً فشاءت واحدة، فذلك باطل لأن معنى كلامه كلما شئت : ولو قال لها. عن مجلسها فلا مشيئة لها بعد ذلك
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إذا شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما دون الأخرى، :  لهإذا قال لامرأتين. الثلاث لأنه لم يذكر للمشيئة خبراً وصار تأخر خبراً للمشيئة
  . إن شئتما طلاقكما فصار الشرط مشيئتهما طلاقهما: أو شاءتا طلاق إحداهما لا يقع شيء، لأن معنى المسألة

س لم تطلق واحدة منهما، لأن طلقا أنفسكما ثلاثاً إن شئتما، فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً في ال: وكذلك إذا قال لامرأتين له
  .معنى كلامه طلقا أنفسكما إن شئتما طلاكما؛ لأنه لم يذكر لمشيئتهما خبراً فيصرف إلى السابق ذكره وهو طلاقهما

فإذا طلقت إحداهما نفسها وصاحبتها فإنما وجد نصف الشرط فبوجود نصف الشرط لا يترك الجزاء، فإن طلقت الأخرى نفسها 
  . ثلاثاً قبل القيام عن الس طلقتا ثلاثاً؛ لأنه يكمل الشرط فإن طلقتا إحداهما لم يقع الطلاقوصاحبتها بعد ذلك

ولو قامتا عن الس ثم طلقت كل واحدة منهما؛ نفسها وصاحبتها ثلاثاً لم تطلق واحدة منهما لأن الأمر كله معلق بالمشيئة ههنا فكان 
  .كله تمليكاً فيبطل بالقيام عن الس

طلقتا ثلاثاً، لأن التفويض هنا مطلق غير معلق بمشيئتهما : طلقا أنفسكما ثلاثاً فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها قلنا:  كان قال لهماولو
كما لو قال لرجلين طلقا امرأتي، فإذا قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت . وقد أمرنا بالإيقاع بغير بدل، فتنفرد إحداهما بالإيقاع

 ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه االله لأن الزوج علّق تمليك الواحدة بمشيئة الواحدة لأن معنى كلامه طلقي نفسك فطلقت نفسها
واحدة إن شئت الواحدة والثلاث غير الواحدة عنده، فكانت مشيئة الثلاث مشيئة غير الواحدة فكانت مبتدئة ذه المشيئة لا بانية كلامها 

  . صحة لكلامها إلا على سبيل الجواب والبناءعلى كلام الزوج، ولا

  .تقع واحدة لأن الواحدة من جملة الثلاث عندهما فكانت مشيئة الثلاث مشيئة الواحدة: وعندهما

  .شئت ثلاثاً لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما: أنت طالق واحدة إن شئت فقالت: وعلى هذا الخلاف إذا قال لها

أنت : طلقت نفسي ثلاثاً لم تطلق، إذا قال لها: طلقي نفسك عشراً إن شئت فقالت: إذا قال لها: عن أبي يوسف رحمه االله: »تقىالمن«وفي 
إما إن علّق مشيئتها بشيء ماض قد وجد، وفي هذا الوجه يقع الطلاق : شئت إن كان هكذا فهذا على وجهين: طالق إن شئت، فقالت

 تخير وليس بتعليق حقيقة فكانت آتية بمشيئة منجزة كما فوض إليها الزوج فصحت، وأما إن علق مشيئتها لأن التلعيق بشيء موجود كائن
وفي هذا الوجه لا يقع الطلاق؛ لأن التعليق بشيء لم يوجد تعليق على الحقيقة والمفوض إليها مشيئة منجزة لا مشيئة . بشيء لم يوجد بعد

وع الطلاق ويخرج الأمر من يدها لأا اشتغلت بما لم يفوض إليها صارت معرضة عما فوض إليها معلقة فلا تعتبر هذه المشيئة في حق وق
شئت أو قال : شئت إن شئت لا يقع، فإن قال الأب بعد ذلك: ومن هذا إذا قالت شئت إن شاء أبي، كان ذلك باطلاً، وكذلك إذا قالت

  .شئت لا يقع الطلاق أيضاً: الزوج

  .شئت وقع: أنت طالق إن هويت أو أردت أو أعجبك أو وافقك أو أحببت فقالت: قال لهاإذا : »المنتقى«وفي 

طلقي نفسك واحدة بائنة متى ما شئت ثم قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة : إذا قال لها: عن أبي يوسف رحمه االله: وفيه أيضاً
  .عة ويصير قولها جواباً بالكلام الآخرحينما شئت، فقالت بعد أيام أنا طالق فهي طالق واحدة يملك الرج

قد شئت : أنت طالق واحدة إن شئت أنت طالق ثنتين إن شئت فقالت: إذا قال لامرأته: داود بن رشيد عن محمد رحمهما االله: وفيه أيضاً
ا اليمين أبداً لأنه جعل إن وصلت فهي طالق ثلاثاً إذا قال لأمرأته أنت طالق إن شئت وأبيت لا تطلق ذ: واحدة قد شئت ثنتين، قال

  .»النوازل«وفي » المنتقى«المشيئة والإباء شرطاً واحداً فيشترط اجتماعهما في حالة واحدة وإنه لا يتصور، هكذا ذكر في 

إن شئت : ، وكذلك إذا قال»المنتقى والنوازل«ما ذكر في : أا إذا شاءت تطلق وإن أبت فكذلك تطلق، والصحيح: »العيون«وفي 
  .  فأنت طالقوأبيتِ

أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فإن شاءت في مجلسها طلقت بحكم المشيئة، وإن قامت : وكذلك إذا قال إن شئت ولم تشائي، ولو قال
من مجلسها طلقت أيضاً لأا لم تشاء، وهذا لأنه جعل المشيئة وعدم المشيئة وكل واحدة منهما شرطاً على حدة لوقوع الطلاق فأيهما 
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 -  244(أنت طالق إن شئت أو لم تشائي، إن شاءت في الس، طلقت بحكم : قع الطلاق، وكذلك الجواب فيما إذا قال لهاوجد ي

  k.المشيئة وإن قامت عن مجلسها طلقت أيضاً لما قلنا) 1ب

خر الطلاق لم يكن قوله إن شئت إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق شئت كلاماً لا تطلق ذه اليمين أبداً، لأنه لما أ: وأما إذا قال لها
  .وإن لم تشائي صارا شرطاً واحداً فيشترط اجتماعهما في حالة واحدة وأنه لا يتصور: كلاماً تاماً فيوقف على ذكر الطلاق فإذا قال

  

أبيت، : لسأنت طالق إن شئت أو أبيت فهو على أحد الأمرين في مجلسها إن شاءت في الس طلقت، وإن قالت في ا: وإذا قال لها
وإن نوى إيقاع الطلاق . طلقت أيضاً وإن قامت قبل أن تشاء أو تأبى لا تطلق ولا يكون الإباء إلا بكلام، وهذا كله إذا لم يكن للزوج نية

عليها على كل حال يريد به أنك طالق شئت أو أبيت، أنت طالق إن شئت وإن أبيت أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فهو على ما 
  .، ويقع الطلاق عليها لا محالةنوى

أنت طالق ثلاثاً، إلا أن تشائي واحدة، فقامت عن مجلسها قبل أن تشاء : رجل قال لامرأته: بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما االله
ي واحدة إلا أن وي أنت طالق ثلاثاً إلا أن تريد: طلقت ثلاثاً، وإن شاءت واحدة قبل أن تقوم لزمها تطليقة واحدة، وكذلك لو قال لها

  .أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء فلان واحدة وإلا أن يهوى وإلا أن يحب: واحدة إلا أن تحبي وكذلك لو قال

أنت طالق واحدة إن شئت، فشاءت نصف واحدة، أو إلا أن تريد واحدة فهو مثل ذلك، وإن لم يكن فلان حاضراً فله ذلك : إذا قال لها
  . الذي يعلم فيهإذا علم به في الس 

بعتك طلاقك بألف درهم فقبلت بطل الأمر، : أنت طالق واحدة إن شئت ثنتين، فإن شاءت ثنتين فهي طالق واحدة فقال: إذا قال لها
  .بخلاف ما لو لم يذكر المشيئة

  .مإن تزوجتك فأنت طالق إن شئت، فلها مجلس العلم بعد النكاح واالله أعل: إذا قال لامرأة: »البقالي«وفي 

  

  نوع آخر في الرجوع عن التفويض

طلقتك بألف درهم قبل أن تتكلم المرأة بشيء إن رجع : طلقي نفسك بألف درهم أو قال: إذا قال لامرأته: »الجامع«ذكر في طلاق 
طالق .... ..الزوج عن هذه المقالة، كان رجوعه باطلاً، حتى لو قبلت المرأة بعد ذلك، وهي في مجلسها صح ذلك منها وطلقت، وكذلك

بقيام الزوج عن الس، حتى أن بعد قيام الزوج لو قبلت وهي في الس طلقت، وكذا ثم رجع المولى لو قال لعبده بعتك عتقك بألف 
درهم، اعتقك بألف درهم ثم رجع المولى أو قام عن الس، قبل قبول العبد، لا يبطل ذلك حتى لو قبل العبد بعد ذلك وهو في الس 

  .صح

  .لو كانت البداية من المرأة والعبد، كان الجواب على عكس ما تقدم في الوجهينو

أن الطلاق على مال والعتق على مال من جانب الزوج والمولى يمين؛ لأن الملتمس من الزوج والمولى الطلاق والعتق وهما مما يحلف : والفرق
بإيجاب ذلك، فإذا تعلق بالقبول صار في معنى اليمين فألحق له واليمين لا ما ويصح تعليقهما بالشروط والأخطار وينفرد الزوج والمولى 

يقبل الرجوع فلا يبطل بقيام الحالف عن الس، والمتوقع من المرأة والعبد المال، والمال مما لا يحلف به ولا يصح تعليقه بالشروط والأخطار 
  . والرجوع عن إيجاب البيع قبل قبول المشتري صحيحولا تنفرد المرأة والعبد بإيجابه فكان كالبيع من جانبهما،

  .إن شئت، ثم أراد أن يرجع عن ذلك ليس له: طلقي نفسك إن شئت، أو لم يقل: ولو قال

طلّق امرأتي لمن قال إن شئت فليس له أن يرجع عن ذلك، وإن لم يقل إن شئت فله أن : طلقي صاحبك أو قال لرجل أجنبي: ولو قال لها
  . يرجع
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  .وفيه معنى التعليق وكل ذلك لا يقبل الرجوع. أن قول الزوج لامرأته طلقي نفسك تمليك الطلاق منها: لوالحاص

. طلقي صاحبتك إن كان مقترناً بالمشيئة فهو تمليك؛ لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئة: طلق امرأتي، وقوله لامرأته: وقوله للأجنبي

وإن لم يكن مقروناً بالمشيئة فهو توكيل محض، والتوكيل يقبل الرجوع فلا يصح عزل التوكيل وهذا النوع من التمليك لا يقبل الرجوع 
  .بالطلاق قبل علمه، لأن العزل خطاب الوكيل بالنهي عن الإيقاع وحكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب قبل العلم

لا تذهبي إلى فلان ولا :  ثم إنه اها عن الذهاب وقالإذا قال الرجل لامرأته انطلقي إلى فلان حتى يطلقك،: قال في كتاب الوكالة
  .يطلقك، لا يكون هذا ياً عن الطلاق ولا ينعزل فلان بنهي المرأة ما لم يعلم بالنهي

  .انطلقي إلى فلان حتى يطلقك فذهبت فطلقها فلان صح ويصير فلان وكيلاً بالتطليق، وإن لم يعلم وكالته: يجب أن يعلم إن قال لامرأته

  

قياس، وما ذكر في » الزيادات«ما ذكر في : في المسألتين روايتان وقيل: ما يدل على أنه لا يصير وكيلاً قبل العلم قيل» الزيادات«وذكر في 
وهو جواب الاستحسان إذا صار وكيلاً وإن لم يعلم لو أن الزوج ى المرأة عن الانطلاق » الأصل«استحسان، ثم على رواية » الأصل«

ن لا يصير فلان معزولاً بنهي المرأة قبل العلم بالنهي، لأن النهي في حق الغائب لم يصح لأنه لو صح إما أن يصح مقصوداً ولا وجه إلى فلا
إليه لأن النهي مقصوداً قبل العلم لا يصح، وإما أن يصح؛ مقتضى ي المرأة عن الانطلاق إلى فلان ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن ي المرأة عن 

لاق إلى فلان لا يصح؛ لأنه ي عن فعل فيه طلاقها وهو الانطلاق ويعتبر بما لو فوض إليها طلاقها ثم اها عن الإيقاع، وذلك لا الانط
  . يصح فكذا هذا

يعلم فصار الجواب فيه نظير الجواب فيمن وكل رجلاً أن يطلق امرأته ثم قال للمرأة يت فلاناً أن يطلقك فلأن فلاناً لا ينعزل ما لم 
بالنهي؛ لأنه لو انعزل انعزل بالنهي مقصوداً لانتفاء النهي للمرأة؛ لأنه ما ي المرأة عن شيء وما فوض إليها شيئاً حتى يصح ي الغائب 

  . ذلك الرجلبطريق التبعية وتعذر القول بانعزاله مقصوداً بالنهي قبل العلم فلهذا لا ينعزل قبل العلم، هذا إذا ى المرأة قبل الانطلاق إلى

أما إذا اها بعد الانطلاق إلى ذلك الرجل لا يصير فلان معزولاً، وإن علم بالعزل وقبل الانطلاق يصير معزولاً إذا علم بالعزل النهي وصار 
وإذا لم يعلم لا طلق امرأتي إن شاءت إذا عزل الوكيل قبل مشيئتها صح العزل إذا علم بالعزل : الجواب فيه نظير الجواب فيما إذا قال لآخر

جميعاً ليس بطلاق حتى لا  وإن علم الوكيل بالعزل، وذلك لأن المفوض إلى المرأة في المسألتين. يصح العزل وبعد مشيئتها لا يصح العزل
لم يصح ي الزوج عن ذلك على كل حال، وإنما المفوض إليها ما هو سبب طلاقها وهو الانطلاق والمشيئة، فمن حيث إن المفوض إليها 
يكن طلاقاً صح ي الزوج إذا علم الوكيل بذلك قبل الانطلاق والمشيئة، ومن حيث إن المفوض إليها هو سبب طلاقها لم يصح ي 

انطلق إلى : وهذا بخلاف ما لو قال لأجنبي. الزوج بعد الانطلاق والمشيئة وإن علم الوكيل بذلك توفيراً على الأمرين حظهما بقدر الإمكان
  .ه حتى يطلق امرأتي، ثم اه بعد ذلك صح النهيفلان وقل ل

. له طلق امرأتي: ولو ى المرأة عن الانطلاق لا يصح لأن المفوض إلى الأجنبي فعل فيه طلاق المرأة فيعتبر بما لو فوض إليه طلاقها بأن قال

طلقي نفسك :  بما لو فوض إليها طلاقها بأن قال لهاولو قال له ذلك صح يه فكذا ههنا، وههنا فوض إلى المرأة فعلاً فيه طلاقهما، فيعتبر
  .وهناك لا يصح يه إياها فهنا كذلك

إن خرجت إليك امرأتي فطلقها، ثم إنه ى الوكيل عن الإيقاع بعد مجيء : إن جاءتك امرأتي فطلقها، أو قال: وهذا بخلاف ما لو قال لغيره
  .م كما قبل ايء والخروجالمرأة إليه، وبعد خروجها إليها يصح النهي إذا عل

انطلقي إلى فلان حتى يطلقك ثم اها بعد الانطلاق إنه لا يصح وإن علم فلان بذلك؛ لأن في تلك المسألة لم يفوض إلى المرأة : وإذا قال لها
الطلاق بمجيئها لا يصير مفوضاً علق الطلاق بمجيئها وخروجها، ولو علق ) لو(شيئاً إنما علق الوكالة بالطلاق بمجيئها وخروجها فيعتبر بما 

  .إليها شيئاً وههنا كذلك
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  .وهناك لا يصح عزل الزوج كذا هنا. أما في مسألة الانطلاق فوض إليها فعلاً فيه طلاقها فيعتبر بما لو فوض إليها طلاقها

ولو كانت المرأة قالت .  يعمل رجوعهإذا جاء الغد فطلقي نفسك بألف درهم ثم رجع قبل مجيء الغد لا: إذا قال لامرأته: »الزيادات«وفي 
وهذا بناء على ماتقدم ذكره أن الطلاق على مال من . إذا جاء الغد فطلقني على ألف درهم، ثم رجعت قبل مجيء الغد يعمل رجوعها

  .والتقريب ما ذكرنا. جانب الزوج يمين، ومن جانب المرأة بمترلة البيع

ي من زوجي بألف درهم فاذهب إلى زوجي وأخبره بذلك، فلما ذهب الرجل أشهدت خلعت نفس: ومن هذا الجنس امرأة قالت لرجل
المرأة أا رجعت عن ذلك صح رجوعها حتى لو بلغ الرسول الرسالة بعد ذلك وقبل الزوج كان قبوله باطلاً حتى لا يقع الخلع علم 

  .الرسول بالرجوع أو لم يعلم

زوج، وكذلك العبد إذا أعتق نفسه على مال وأرسل بذلك إلى المولى رسولاً فلما ذهب وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول ال
الرسول رجع العبد صح رجوعه علم الرسول بذلك أو لم يعلم، فرق بين هذا وبينما إذا وكلت المرأة رجلاً بالخلع أو وكل العبد رجلاً أن 

  . كيل إنه لا يعمل رجوعهمايشتري له نفسه من مولاه بألف درهم ثم رجعا من غير علم الو

وهو أن التوكيل إثبات الحكم في حق الوكيل فإن للوكيل إطلاق التصرف، والعزل منع له عن التصرف، فلو صح من غير علمه : والفرق
  .كان ذلك غروراً في حقه والغرور حرام

 حضر بنفسه وكان ذلك، ولو صح الرجوع من فأما الرسالة فليست بإثبات شيء للرسول، فإن الرسول ينقل عبارة المرسل كأن المرسل
  .غير علمه لا يكون ذلك غروراً في حقه، ألا ترى أن الرسول لا تلزمه العهدة أصلاً، والوكيل في بعض العقود تلزمه العهدة

  .»تابالك«وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج صح رجوعها أيضاً وإن لم يعلم الرسول بذلك، إليه أشار في 

  

أعتقني على ألف درهم ثم رجعا من غير علمهما لا يعمل : اخلعني على ألف درهم، أو قال العبد للمولى: ولو كانت المرأة قالت لزوجها
  .رجوعهما لأن هذا توكيل منهما للولي والزوج، والتوكيل لا يقبل الرجوع من غير علم الوكيل

  

  انة والمطلقة بصريح الطلاقومما يتصل ذا الفصلإيقاع الطلاق على المُب

أجمع العلماء على أن الصريح يلحق بالصريح ما دامت في العدة، فكذلك البائن يلحق بالصريح، والصريح يلحق بالبائن ما دامت في العدة 
عقد باق ما بقيت العدة بدليل عندنا؛ لأن بعد الإبانة محلية الطلاق باقية ما دامت العدة باقية؛ لأن محلية الطلاق بقيام العقد وبعد الإبانة ال

  .بقاء الأثر المختص به وهو المنع عن الخروج والتزين والتزوج بزوج آخر

إن دخلت الدار، فأنت بائن ونوى ا الطلاق ثم أباا ثم دخلت الدار وهي في العدة : والبائن لا يلحق البائن إلا أن يتقدم سببه بأن قال لها
  .علمائنا الثلاثة رحمهم االله خلافاً لزفر رحمه االلهوقعت عليها تطليقة بالشرط عند 

أن المعلق بالشرط عند الشرط كالمرسل، ولو أرسل الإبانة عند دخول الدار بعدما أباا لا يصح فلا يترك بحكم : فوجه قول زفر رحمه االله
  . التعليق

أن المعلق : ولنا. لت الدار لا يترك الظهار والإيلاء، وطريقه ما قلناأنه إذا علق بدخول الدار ظهاراً أو إيلاءً ثم أباا ثم دخ: والدليل عليه
بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل ولكن كما تعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط طلاق بائن لا الإبانة، فترل عند الشرط طلاق بائن لا 

  .أنت طالق بائن تطلق كذا هنا: في العدةومن قال لمبانته وهي . أنت طالق بائن: مجرد الإبانة كأنه قال لها عند الشرط

أنت بائن قد صح لمصادفته المنكوحة وإنه يصلح صفة للمرأة ويصلح صفة للطلاق، : إن المعلق بالشرط طلاق بائن بأن قوله: وإنما قلنا
 الحكم عقيبه، والصفة تقتضي طلاق بائن وامرأة بائنة فيجعل صفة للطلاق ليثبت السبب أولاً لأن الأصل ثبوت السبب أولاً، فيثبت: يقال
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أنت طالق بائن فيترل عند الشرط أنت طالق بائن، والتقريب ما ذكرنا، وهذا بخلاف ما لو قال : ذكر الموصوف فيصير في التقدير كأنه قال
وقوله .  طالق بائنأنت بائن ابتداءً حيث لا يصح، ولا يجعل كأنه قال أنت طالق بائن لأنا إنما نجعل كذلك إذا صح قوله أنت: لمبانته

أنت بائن لم يصح لعدم مصادفته محلها؛ لأن محل الإبانة من قام به الاتصال؛ لأن الإبانة لقطع الوصلة والوصلة قد انقطعت بالإبانة : للمبانة
  .فهذا هو الفرق بين الصورتين. السابقة

نه لو أرسل الظهار البينونة لا يصح؛ لأن حكم الظهار وهكذا نقول في فصل الظهار إن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل إلا أ
  .ليس هو الطلاق بل حكمه حرمة المتعة لشبهة المحللة بالمحرمة، والحرمة تثبت بالبينونة ولا يثبت بالظهار

قع عليها تطليقة أخرى قبل أن تنقضي عدة الطلاق ي وأما مسألة الإيلاء فغير مسلّم لوآلى منها ثم طلقها واحدة بائنة ثم مضت مدة الإيلاء
لم ) فإن(إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق، فيكون المعلق بمضي أربعة أشهر : بالإيلاء؛ لأن الإيلاء متى صح كان بمترلة ما لو قال لها

يوم ثم جاء الغد يقع عليها أنت بائن الغد ونوى به الطلاق ثم أباا ال: وعلى هذا إذا قال. الطلاق لا البينونة ولا الحرمة) يقع(يقرا فيها 
  .تطليقة بالشرط عندنا

إن : إن دخلت هذه الدار فأنت بائن، ينوي به الطلاق ثم قال لها: وينبغي على قياس هذه المسألة أنه إذا قال: قال مشايخنا رحمهم االله
  .ناً بعد ذلك يقع عليها تطليقة أخرىكلمت فلاناً فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم دخلت الدار ووقع عليها تطليقة واحدة ثم كلمت فلا

  .إذا جاء الغد فاختاري، ثم أباا ثم جاء الغد فاختارت نفسها لا يقع الطلاق كما لو نجز التنجيز: وإذا قال لها

اع مبتدأ منها، اختاري، ولم يقل إذا جاء الغد ثم اختارت نفسها بعدما أباا لم يقع عليها شيء؛ لأن قولها اخترت إيق: وكذلك إذا قال لها
أنت بائن ابتداءً وهناك : اخترت البينونة، فإنه من جملة الكنايات فصار كما لو قال لها: وليس بإيجاد لشرط وقوع الطلاق، والواقع بقولها

  .لا يقع به شيء فههنا كذلك

قت التعليق كان النكاح قائماً فيصح وأما الدخول في مسألة التعليق إيجاد شرط وقوع الطلاق، والوقوع مضاف إلى التعليق السابق، وو
استبرئي رحمك ونوى بالطلاق، : أنت طالق بائن، ولو قال للمختلعة اعتدي، ينوي الطلاق، أو قال لها: أنت بائن وصار بمترلة قوله: قوله

  . أو قال لها أنت واحدة يقع ا تطليقة أخرى

ولهما أن . لكنايات، وذا يحتاج فيه إلى النية، فلا يقع ا شيء كسائر الكناياتوقال أبو يوسف رحمه االله؛ لا يقع ا شيء لأا من جملة ا
أما بعدما نوى كان . هذه الألفاظ في حكم الصريح على معنى أن الواقع ا رجعي، وإنما اعتبرت النية لأنه في الصريح يحتمل وجوهاً أُخر

ولا يلغو، قوله أبنتك، بخلاف ما لو . ل لمبانته أبنتك بتطليقة ولا يقع عليها شيءوإذا قا. الواقع صريحاً والصريح يلحق بالصريح بالإجماع
أبنتك، لأن في قوله أنت طالق بائن لو ألغينا قوله بائن، يبقى قوله أنت طالقة : أنت طالق بائن، فإنه يقع عليها تطليقة، ويلغو قوله: قال لها

  .يقاعوإنه كلام مبتدأ في الإيقاع فألغيناه تصحيحاً للإ

وعلى هذا إذا قالت المختلعة لزوجها . أبنتك يبقى قوله بتطليقة، وإنه غير مفيد في الإيقاع: أبنتك بتطليقة لو ألغينا قوله: أما في قوله
نه لا فروختم الأفللو ألغيناه يبقى قوله بيك طلاق، وإ: خويشتن خريسدم أرقوا بكابين وتقع عدة، فقال الزوج لا يقع بشيء، فلا يلغو قوله

يفيد شيئاً، فكل فرقة توجب التحريم مؤبداً فإن الطلاق لا يلحق بالمرأة؛ لأنه لا يظهر له أثر، وكذلك إذا اشترى منكوحته لا يلحقها 
  .الطلاق

  

 من أحكام وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأن تباين الدارين ينافي النكاح، فيكون منافياً للطلاق الذي هو
النكاح، فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع، ومحلية الطلاق بالعدة إا قائمة 

  . فيقع الطلاق
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عليها عند أبي حنيفة رحمه وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج 
ت عليها عنده لفوات المحلية؛ لأن من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقنا، وبقاء الشيء في غير محله مستحيل، االله؛ لأن العدة قد سقط

الإسلام إلا أن تباين والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك العدة باقية ببقاء محلها؛ لأا في دار 
يقع الطلاق؛ لأن العدة باقية عنده إلا أنه : وقال أبو يوسف رحمه االله. الدارين كان مانعاً وقوع الطلاق، فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع

  .لم يقع الطلاق لتباين الدارين، والتقريب ما ذكرنا واالله أعلم

  

  

  في إيقاع الطلاق بالكتابات: سادسالالفصل 

  

  .مرسومة وغير مرسومة: يجب أن يعلم بأن الكتابة نوعان

  :أن تكتب على صحيفة مصدراً ومعنوناً وإا على وجهين: فالمرسومة

  .وفي هذا الوجه يقع الطلاق عليها في الحال. فأنت طالق: أن تكتب هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة أما بعد: الأول

  .ق في الحكم، وهذا لأن الكتابة المرسومة بمترلة المقاللم أعنِ به الطلاق لم يصد: وإن قال

وهل . وإذا قال لم أنو الطلاق لم يصدق في الحكم كذا ههنا. يا فلانة أنت طالق ولم يذكر شرطاً يقع الطلاق عليها في الحال: ولو قال لها
ر في أحد الموضعين أنه لا يدين، وذكر في الموضع الآخر في موضعين، وذك: »المنتقى«يدين فيما بينه وبين االله تعالى؟ ذكر هذه المسألة في 

  . أنه يدين

وفي هذا الوجه لا يقع الطلاق إلا بعد مجيء الكتاب؛ لأنه علّق الطلاق بالشرط . أن يكتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق: الوجه الثاني
إذا جاءك كتابي هذا أنت : فإن كتب أول الكتاب أما بعد. كتابة، ولو علقه بالشرط مقالة لا يقع الطلاق قبل وجود الشرط كذا ههنا

وإن محى . إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فوصل إليها هذا القدر يقع الطلاق: طالق، ثم كتب الحوائج، ثم بدا له مجيء الحوائج وترك قوله
 الكتاب، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله؛ لأن قوله إذا جاء كتابي هذا فأنت طالق وترك الحوائج لا يقع الطلاق عليها وإن وصل إليها

  .شرط وقوع الطلاق عليها أن يصل إليها ما كتب قبل قوله هذا ولم يصل لما محاه قبل الوصول

أنه إذا محى ذلك الطلاق من كتابه، وترك ما سوى ذكر وبعث بالكتاب إليها فهي طالق إذا : وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
؛ لأن شرط وقوع الطلاق وصول كتابه إليها وقد وصل، ومجيء الطلاق بمترلة الرجوع عن التعليق، وإن »العيون«ذكر في وصل، وهكذا 

  .محى الخطوط كلها وبعث بالبياض إليها تطلق

ه كلام يكون لو محى ذكر الطلاق عنه وأنفذ الكتاب وقع الطلاق إن بقي منه ما يسمى كتابة أو رسالة، وإن لم يبق من: »القدوري«وفي 
وإن كتب الحوائج . رسالة لم يقع الطلاق، وإن وصل إليها لأن الشرط وصول الكتاب إليها فلا بد من أن يبقى بعد المحو ما يسمى كتاباً

قع أما بعد إذا جاءك كتابي هذا، فأنت طالق، فبدا له محو الحوائج وترك قوله إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لا ي: أولاً ثم كتب بعده
  .الكتاب وإن وصل إليها. عليها الطلاق

ولو كتب وسط الكتاب إذا جاءك . إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها الكتاب طلقت: أا تطلق، وإذا محى قوله» الحاوي«وفي 
بله أو أكثر وترك كتابي هذا فأنت طالق وكتب قبله حوائج وبعده حوائج ثم بدا له فمحى الطلاق وترك ما قبله طلقت، وإن محى ما ق

  .الطلاق وترك ما قبله لم تطلق
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إن كان ما قبل الطلاق أكثر طلقت، : إذا كتب فصل الطلاق في وسط الكتاب ثم محى ذلك، قال أبو يوسف رحمه االله: »الحاوي«وفي 
  .وإن كان الأكثر بعده لا تطلق

 هذا فأنت طالق، فمحى ذكر الطلاق وبعث بالكتاب إليها، إذا جاءك كتابي: لو كتب رجل رسالة منه إلى امرأته وكتب: »المنتقى«وفي 
  .فإن كان صدر الرسالة أكثرها على ما يكتب الناس على حاله فالطلاق لها لازم

إذا : كأن كتب: أنه إن بقي بعد محو الطلاق ما يسمى كتابة أو رسالة يقع الطلاق وما لا فلا، ألا ترى أنه ذكر بعده، قال: معنى المسألة
كتابي هذا فأنت طالق، فمحى أنت طالق وترك إذا أتاك كتابي هذا، وليس للكتاب صدر غير هذا الحرف لم يقع عليها الطلاق، أتاك 

  .وليس هذا كتابه إليها

لو محى بعض الكلمات وترك بعضه وترك فصل الطلاق أيضاً وهو في آخره فإن كان الممحو أكثر والمتروك أقل لا تطلق، : »الحاوي«وفي 
وأما إذا كانت الكتابة مرسومة، فإن كانت غير مستبينة بأن كتب على وجه لا يمكن فهمها وقراءا بأن . كان على العكس تطلقوإن 

  r.كتب على الماء أو على الهواء، وفي هذا الوجه يقع الطلاق نوى أو لم ينو

إلا أنه غير مصدر ولا معنون وفي هذا الوجه إن نوى وإن كانت مستبينة على وجه يمكن قراءا وفهمها بأن كتب على الأرض أو الحجر 
  .بالكتاب...... ذلك صحيحاً يبين بنية بلسانه وإن كان أخرساً) كان(الطلاق يقع، وإن لم ينو لا يقع، فبعد ذلك إن 

بينة أنه كتبه فرق بينهما ولو كتب الصحيح أو الأخرس إلى امرأته كتاباً فيه طلاقها وكان الكتاب مرسوماً ثم جحد الكتاب وقامت عليه ال
  . قضاء، وأما ديانة فإن كان لم ينو به الطلاق فهي امرأته

إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر أو أمر غيره أن ينسخه ولم : لو كتب كتاباً في قرطاس فكان فيه: »المنتقى«وفي 
وأما فيما بينه وبين االله تعالى فيقع عليها . ذا أقرأما كتاباه أو قامت به بينةيمل هو، فأتاها الكتابات بأن طلقت تطليقتين في القضاء إ
  .تطليقة واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر لأا نسخة واحدة

رجل كتب من رجل آخر إلى امرأته كتاباً بطلاقه وقرأه على الزوج وأخذه الزوج وطول وختم وكتب في عنوانه وبعثه إلى : وفيه أيضاً
: ابعث ذا الكتاب إليها أو قال له: أته، فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها، وكذلك لو قال لذلك الرجلامر

اكتب نسخة وابعث ا إليها، وإن لم تقم عليه بينة بالكتاب ولم يقر أنه كتابه ولكنه وصف الأمر على وجهه، فإنه لا يلزمه الطلاق في 
  . فيما بينه وبين االله تعالى، وكذلك كل كتاب لا يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابهالقضاء ولا

  

كل امرأة لي غيرك وغير فلانة فهي طالق، ثم محى ذكر غير فلانة، وبعث : إذا كتب الرجل إلى امرأته: عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  .ة وهذه حيلة جيدةبالكتاب لا تطلق فلان

إذا كتب إلى امرأته أما بعد أنت طالق إن شاء االله، فإن كان كتب إن شاء االله موصولاً بكتابته أما بعد فأنت طالق لا : »العيون«وفي 
  .تطلق، وإن فتر فترة بعدما كتب أنت طالق ثم كتب إن شاء االله تطلق؛ لأن الكتاب من الغائب بمترلة التلفظ من الحاضر

إذا كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، فوصل الكتاب إلى أبيها فمزق الكتاب ولم يدفعه إليها، فإن كان : »النوازل«وفي 
الأب هو المتصرف في جميع أمورها وقع الطلاق متى وصل الكتاب إلى أبيها في بلدها؛ لأن الوصول إلى أبيها وهو المتصرف في عموم أمرها 

إليها، وإن لم يكن الأب هو المتصرف في عموم أمورها لا يقع عليها الطلاق؛ لأن الوصول إليه حينئذ لا يكون كالوصول بمترلة الوصول 
  . إليها

إذا أكره الرجل بالحبس والضرب على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلان طالق لا تطلق لأن : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . الخطاب من الحاضر باعتبار الحاجة، ولا حاجة ههنا حيث احتيج إلى الضرب واالله أعلمةالكتاب من الغائب جعل بمترل
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  في الشركة في الطلاق: سابعالالفصل 

  

أشركتك معها في الطلاق وقع على الأخرى مثل ما وقع على الأولى ثلاثاً كانت أو أقل، : إذا طلق الرجل امرأته ثم قال لامرأة أخرى له
أشركتك معها في الطلاق، فقد أثبت المساواة بين الأولى وبين الأخرى، والمساواة :  تقتضي المساواة، فإذا قال للأخرىوهذا لأن الشركة

كمن اشترى عبداً فقال لآخر أشركتك فيه يصير نصف العبد ) الأولى(بينهما في الطلاق إنما يتحقق إما بنقل نصف ما وقع على الأولى إلى 
ركه أو بأن يقع على الأخرى مثل ما وقع على الأولى والأول متعذر لأن الطلاق الواقع مما لا يقبل الرفع والنقل منقولاً منه إلى الذي أش
أشركتك مع فلانة في الطلاق بمترلة قوله أوقعت عليك مثل ما أوقعت على فلانة، ولو صرح بذلك يقع للأخرى : فتعين الثاني، فصار قوله

  .مثل ما وقع على الأولى كذا ههنا

جعلت لك في هذا الطلاق نصيباً، أنه ينوي، فإن نوى واحدة فواحدة وإن : لو طلق امرأته ثلاثاً ثم قال لامرأة له أخرى: »البقالي«وفي 
  .نوى نصيباً في كل واحدة من الثلاث قبلت

قد : نية واحدة، فإن قال لثالثةقد اشركتك في طلاقها وقعت على الثا: لو طلق امرأته واحدة ثم قال لامرأة له أخرى: »المنتقى«وفي 
  .قد أشركتك في طلاقهن وقع عليها ثلاث تطليقات: أشركتك في طلاقهما وقعت عليها ثنتان، فإن قال لرابعة

أشركتك في طلاقهن وقع عليها ثلاث تطليقات، ولو طلقهن على : لو طلق ثلاث نسوة له واحدة، واحدة ثم قال لرابعة: »البقالي«في 
: أشركتك في طلاق إحداهن فقد قيل: لق واحدة منهن واحدة وطلق الأخرى ثنتين وطلق الأخرى ثلاثاً، ثم قال للرابعةالتفاوت بأن ط

  . يخير

في طلاقها  قد أشركتك: لو أن رجلاً طلق امرأته على جعل ثم قال لامرأة أخرى له: »الإملاء«فروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله في 
ولو أن هذه المرأة التي طلقها الزوج أولاً أقامت البينة على ثلاث قبل الخلع .  الطلاق وليس عليها من الجعل شيءلا أقبل يلزمها،: فقالت

. ورجعت بالجعل الذي أعطته، فإن كان الزوج جاحداً للطلقات الثلاث، يعني قبل إقامة البينة وبعدها يقع الطلاق على الثانية بغير شيء

  . بعد إقامة البينة لم يقع على الثانية شيءفإن كان مصدقاً لها فيه يعني

بينكما تطليقتان حتى يقع على كل واحدة واحدة، : أشركت بينكما في تطليقتين فهو بمترلة قوله: لو قال لامرأتين له: »القدوري«وفي 
  .أنه يقع على كل واحدة تطليقتان: وعن أبي يوسف رحمه االله

ولو قال أشركتك . امرأة له ثم تزوجها، ثم قال لامرأة أخرى له قد أشركتك في طلاق فلانة طلقتإذا طلق : »المنتقى«وفي » البقالي«وفي 
في طلاق فلانة ولم يكن طلقها أو كانت فلانة تحت زوج آخر قد طلقها أو لم يطلقها، ففي امرأة الغير لا يلزم امرأته طلاق إن كان طلقها 

  . امرأة يملكها لا تطلق الثانية إذا لم يكن طلق تلك ولا يكون هذا إقرار بطلاق تلكأو لم يطلقها نوى الزوج طلاقاً أو لم ينو، وفي

  

ولا يكون هذا إقراراً بطلاق تلك إلا : »البقالي«رواه بشر عن أبي يوسف رحمهما االله وأبو سليمان عن محمد رحمهما االله مطلقاً، وزاد في 
أنا أوقع طلاقه : أشركها في طلاق امرأة الغير لا يصح إلا أن يقول: أيضاً» لبقاليا«أشركتك في طلاق فلانة التي طلقها، وفي : أن يقول

أشركتك في هذه التطليقة، : إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق، ثم قال لامرأة أخرى له: ولو قال لامرأة له: الذي أوقع عليها على امرأتي
  . فإذا دخلت الدار طلقتا
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وإذا تزوج امرأة . قد أشركتك في طلاق هذه، إذا تزوجها طلقتا:  فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرىإن تزوجتك: وكذلك لو قال لأجنبية
قد أشركتك في الطلاق الذي : ولو قال.  قال لأخرى قد أشركتك في طلاق هذه ولا نية له لم تطلقنكاحاً فاسداً ثم طلقها ثلاثاً ثم

  .تكلمت به طلقتا ثلاثاً

إن طلقتك، فهذه مثلك لامرأة أخرى له، ولا نية له في الطلاق أو نوى الطلاق، ثم إنه طلق الأولى ثلاثاً :  لامرأتهإذا قال: »المنتقى«وفي 
وكذلك إذا قال لامرأته حيثما طلقتك، فهذه الأخرى مثلك ينوي الطلاق وطلق الأولى ثلاثاً طلقت الأخرى . تطلق هذه الأخيرة واحدة
  .طلق الأولى واحدة طلقت الأخرى واحدةوإن . واحدة إلا أن ينوي ثلاثاً

أنت نظيرها : إذا قال. أنت مثلها ينوي به الطلاق: إذا طلق الرجل امرأته ثم قال لامرأة له: رحمهما االله) عن محمد(» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ينوي ا الطلاق فهي طالق، وكذا لو قال رجل لآخر لامرأته

 أمة أعتقت واختارت نفسها، فقال زوجها لامرأة أخرى قد أشركتك في طلاق هذه لا يقع وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله في
  .عليها طلاق، وكذلك كل فرقة بغير طلاق

لم : وإن قال. قد أشركتك في بينونة ما بيني وبينها لزمها تطليقة بائنة، وإن نوى ثلاثاً قبلت: قد أشركتك في فرقة هذه، أو قال: ولو قال
  . يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين االله، وروى أبو سليمان عن محمد رحمهما االله أنه لا يقع عليها شيءأنو الطلاق لم

  .قد أشركتك في خلع هذه فإن قبلت وقع عليها الخلع بخمس مائة: إذا خلع امرأته على ألف ثم قال لامرأة أخرى له: »المنتقى«وفي 

 الخلع بألف إذا قبلت؛ لأنه تعذر إثبات المساواة بينهما بنقل الخلع بنصف المال إلى الأخرى، فيتعين وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يقع عليها
  .إثبات المساواة بإيقاع مثل ذلك إلى الأخرى، واالله أعلم بالصواب

  

  

  . في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج، فيقع أو لا يقع: ثامنالالفصل 

  

قد أجزت ذلك فهذا جائز، ويقع عليها تطليقة رجعية؛ لأن هذا تصرف فضولي لم : قد طلقت نفسي فقال الزوج: وجهاإذا قالت المرأة لز
وإذا أجاز ينفذ ويقع . يجد نفاذاً عليها؛ لأن المرأة لا تملك إيقاع الطلاق على نفسها وله مجيز حال وقوعه وهو الزوج، فيتوقف على إجازته

: عند الإجازة كالتوكيل، وقول التوكيل ينتقل إلى الموكل فيما لا ترجع حقوقه إلى الوكيل، فإن قال الزوج لهاالطلاق رجعياً لأن الفضولي 

  .ولا يشترط به الطلاق من الزوج عند قوله؛ أجزت لوقوع الطلاق. طلقتك وهناك يقع الطلاق رجعياً

طلقتك، وهناك لا يحتاج إلى نية : سألة كأن الزوج قال لهاأجزت لا تصح نيته؛ لأن تقدير هذه الم: ولو نوى الزوج الثلاث عند قوله
  .الزوج، فلا تصح نية الثلاث منه كذا ههنا

أجزت ذلك وهو يريد الطلاق يقع الطلاق؛ لأن هذا تصرف : أبنت نفسي منك أو حرمت نفسي عليك فقال الزوج: وكذلك إذا قالت
وهو الزوج فيقف على إجازة الزوج، فإذا أجازه ينفذ، ويصير تقدير المسألة كأن فضولي لم يجد نفاذاً على الفضولي وله مجيز حال وقوعه 

أبنتك حرمتك على نفسي، ولهذا يحتاج إلى نية الطلاق عند قوله أجزت، وتصح نية الثلاث عند عدم نية الثلاث وتقع تطليقة : الزوج قال
  . ن وتصح نية الثلاث فيهابائنة لأن هذه الألفاظ من جملة الكنايات، والواقع بالكنايات بائ

مجيز حال وقوعه؛ لأن ) أجزت ذلك وهو يريد الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يكن له: منك، فقال الزوج(اخترت نفسي : ولو قالت
 اخترتك :الزوج لا يملك إجازة ذلك؛ لأن ملك الإجازة يستفاد من ملك الإنشاء والزوج لا يملك إنشاء الإيقاع ذا اللفظ فإنه لو قال
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أجزت ذلك وهو : جعلت أمري بيدي، فقال الزوج: اخترت نفسك ونوى الطلاق لا يقع لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ولو قالت المرأة
يريد الطلاق صار أمرها بيدها؛ لأن الزوج يملك جعل أمرها بيدها ذه اللفظة بأن يقول جعلت أمرك بيدك فكان لهذا التصرف مجيز حال 

جعلت : ف على إجازته وينفذ بإجازته وإن اختارت نفسها بعد ذلك في الس يقع الطلاق وما لا فلا، وكذلك لو قالتوقوعه فيتوق
  .أجزت ذلك وهو يريد الطلاق صار الخيار إليها: الخيار إليّ فقال الزوج

قع الطلاق ما لم تختر نفسها بعد أجزت ذلك صار الأمر بيدها، ولكن لا ي: جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فقال الزوج: ولو قالت
إجازة الزوج في مجلسها ذلك لأا باشرت تصرفين ولأحدهما الزوج مجيز وهو جعل الأمر بيدها ولا مجيز للآخر، وهو الاختيار، فيتوقف 

في ) 1 أ247(د ذلك فإذا أجازهما صار الأمر بيدها، فإذا اختارت نفسها بع. الأمر باليد على الإجازة، ولا يتوقف الاختيار بل يبطل
  .مجلسها ذلك طلقت وما لا فلا

  

صدقت وقد أجزت ذلك الساعة وهو يريد الطلاق بيدها، : قد كنت جعلت أمس أمري بيدي واخترت نفسي، فقال الزوج: ولو قالت
له واخترت نفسي، أمري بيدي اليوم ك: قد كنت قلت أمس: ولو كانت قالت. ولكنها، لا تطلق إلا إذا اختارت نفسها في ذلك الس

  . صدقت وقد أجزت ذلك الساعة كان ذلك باطلاً كما لو اختارت نفسها بعد إجازة الزوج لا يقع عليها الطلاق: فقال الزوج

أن في المسألة الأولى ذكرا الأولى ذكر أمس لبيان وقت التفويض على سبيل التاريخ لا لتأقيت التفويض بالأمس، كقوله بعت : والفرق
أمس، فبقي الأمر مرسلاً غير مؤقت بالأمس، فيكون قائماً وقت الإجازة، فالإجازة لاقت تفويضاً قائماً وقت الإجازة، أمس، أجزت 

  .فعملت

أما ذكر أمس في المسألة الثانية لبيان تأقيت التفويض فيه لا لبيان تاريخ التفويض لأنه إن ذكر الأمس مطلقاً أو ذكر بعض الأمس يكفي في 
أجزت منك هذا العبد اليوم كله كان ذلك اليوم للتأقيت : يكن لقوله كله فائدة سوى التأقيت به، ألا ترى أن من قال لغيرهالتاريخ، فلم 

ولما ذكر الأمس لتأقيت . بعت منك هذا العبد اليوم كله، ذكر اليوم للتأقيت حتى يبطل العقد فكذا ههنا: وإذا قال. حتى يجوز العقد
  .»الجامع«هذه الجملة من أيمان . ويض بعد، فالإجازة تلاقي تفويضاً منتهياً، فلا تعملالتفويض به لا يبقى التف

أجزت ذلك كله : جعلت أمرك بيدك، فقالت قد اخترت نفسي فبلغ الزوج الخبر، فقال: رجل قال لامرأة رجل: »الجامع«وفي طلاق 
جعلت أمري : والمعنى ما ذكرنا في قول المرأة. مها بإجازة الزوجصار الأمر بيدها، ولكن لا يقع الطلاق ما لم تختر نفسها في مجلس عل

  .بيدي واخترت نفسي

جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي بذلك، فأجاز الزوج ذلك طلقت واحدة رجعية، وصار الأمر بيدها حتى لو طلقت : ولو قالت المرأة
التفويض، والزوج مجيز لهما، فيتوقفا على إجازته وينفذا الطلاق و: نفسها بحكم التفويض يقع طلاق آخر بائن؛ لأا تصرفت تصرفين

وطلقت نفسي بذلك، أي : وكان ينبغي أن لا يكون الواقع للحال رجعياً؛ لأا أوقعت الطلاق بطريق الاختيار، حيث قالت. بإجازته
لأا؛ لا تملك التطليق قبل التفويض، وقبل بذلك التخيير الذي جعلت في يدي والواقع بالتخيير يكون بائناً، والجواب أن إشارا لا تصح 

  . جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي: ، كأا قالت....الإجازة لم يوجد التفويض إليها، فلغت الإشارة وبقي أصل الطلاق

ا لاختيارها قد اخترت نفسي منك كان باطلاً؛ لأن اختيارها نفسها لا يتوقف على الإجازة ولا ينفذ ذلك منه: ولو قالت المرأة لزوجها
  .نفسها قبل صيرورة الأمر بيدها فيبطل ضرورة

  

ولو دخلت الدار قبل إجازة الزوج لا . إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فأجاز الزوج ذلك ثم دخلت الدار طلقت: رجل قال لامرأة رجل
زة الزوج والأيمان تقتضي شروطاً في تطلق، فإن عادت بعد الإجازة فدخلت الدار طلقت؛ لأن تصرف الفضولي إنما يصير يميناً بإجا
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  .المستقبل

أما : بلغني أن امرأتي تخرج من مترلها وأنا غائب وأنا أريد أن أحذرها فاكتب في ذلك كتاباً، فكتب الرجل إليها: ولو أن رجلاً قال لرجل
 قبل أن يقرأه الكاتب على الزوج ثم بعد فإن خرجت من مترلك فأنت طالق ثلاثاً، فخرجت المرأة من المترل بعدما كتب الرجل الكتاب

قرأه على الزوج فأجازه وبعث بالكتاب إلى المرأة فليس يقع بالخروج الأول شيء، وإنما هذا على خروج يوجد بعد الإجازة؛ لأن قول 
ظة يعظها، وقد يكون اكتب بذلك كتاباً ليس فيه ما يدل على الطلاق، وإنما أمره أن يكتب كتاباً يمنعها عن الخروج بع: الزوج للكاتب

ذلك بالطلاق وقد يكون بغيره، فلم يثبت الأمر بكتابة اليمين بالطلاق، فكان فضولياً في كتابة اليمين بالطلاق وإنما ينعقد يميناً إذا أجاز 
  .الزوج ولا معتبر فالشروط قبل انعقاد اليمين

إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فقال :  في رجل قال لامرأة رجليقول: سمعت أبا يوسف رحمهما االله: عن ابن سماعة قال» المنتقى«وفي 
ألزمتها ذلك ولو لم يقل الزوج شيئاً حتى : فكذلك قال. نعم قد حلف الزوج بذلك كله، فإن دخلت بعد قوله نعم فهي طالق: الزوج

  . قد أجزت هذا الطلاق عليها فهو جائز: دخلت الدار، فقال

نعم، : امرأة زيد طالق وعبده حر، وعليه المشي إلى بيت االله تعالى إن دخل هذه الدار، فقال زيد:  الزوجإذا قال: »القدوري«وفي أيمان 
التي تقدم » الجامع«أجزت ذلك، فهذا لم يحلف على شيء، وإنه يخالف مسألة : لم يقل نعم ولكن قالوقد حلفت بذلك كله، ولو 

  .ألزمته نفسي إن دخلت الدار لزمه: و قالأجزت ذلك عليها إن دخلت الدار، أ: ولو قال. ذكرها

  .أجزت أو رضيت أو ألزمته نفسي لزمه الطلاق: لو قال امرأة زيد طالق، فقال زيد: وفيه أيضاً

إن اشترى زيد : ولو قال. نعم، ثم اشتراه زيد لا يعتق عليه: إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حر، فقال زيد: إذا قال الرجل: وفيه أيضاً
  .نعم، ثم اشتراه عتق عليه: ذا العبد فهو حر، فقال زيدمني ه

. شئت ذلك، فهو إجازة: رضيت بذلك أو قال: إذا طلق الرجل امرأة رجل أو أعتق عبده أو باعه فقال الزوج أو المولى: »المنتقى«وفي 

  .فذلك ليس بإجازةأعجبني ذلك، أو قال وافقني ذلك : هويت، أو أردت، أو قال: قد أحببت ذلك، أو قال: ولو قال

  

أمرك بيدك، ينوي الطلاق، فاختارت نفسها، : اختاري، يعني الطلاق فاختارت نفسها أو قال لها: إذا قال الرجل لامرأة رجل: وفيه أيضاً
أمرك بيدك وأجزت : أجزت قوله: ولو قال. قد أجزت ذلك فهي طالق: شئت، وقال الزوج: أنت طالق إن شئت، فقالت: أو قال لها

  .اختاري لم يلزمها الطلاق إلا أن تختار نفسها بعد إجازة الزوج في مجلس علمها بإجازة الزوج: قوله

ولو قال ألزمت نفسي . قد أجزت ذلك فهي طالق: إذا ولدت ولداً، فأنا طالق فولدت ولداً فقال الزوج: إذا قالت لنفسها: وفيه أيضاً
  .تطليقة بألف درهم نعم لزمها: أنا طالق بألف درهم، فقال الزوج: ولو قالت. قولك إذا ولدت ولداً لا تطلق ما لم تلد ولداً آخر

  

  

  في الاستثناء في الطلاق : تاسعالالفصل 

  

وشرطه أن يتكلم بالحروف سواء كان مسموعاً أو لم يكن عند الشيخ أبي . يجب أن يعلم بأن الاستثناء يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً
لا بد وأن يسمع نفسه، وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو : وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله يقولالحسن الكرخي رحمه االله، 

) أياً(يصرف : كلمة إن شاء االله إذا وصلت بالكلام ترفع حكمه، أي» كتابه«بكر محمد بن الفضل رحمه االله، قال الكرخي رحمه االله في 
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  .كان

نويت أن أصوم غداً إن شاء االله كانت نيته صحيحة، لو صام غداً : إذا قال الرجل:  الأئمة الحلواني رحمه االلهوحكي عن الشيخ الإمام شمس
  :وتخرج المسألة من وجهتين. ذه النية يجوز استحساناً

ها للتعليق لا تصح نيته أن كلمة إن شاء االله في هذه الصورة تستعمل لطلب التوفيق عادة، ولا تستعمل للتعليق، حتى لو استعمل: إحداهما
  .أيضاً

أن الاستثناء عمل اللسان ويرفع حكم كل تصرف يختص باللسان نحوالطلاق والعتاق والبيع، والنية عمل القلب لا تعلق له باللسان، : الثاني
  .فلا يرفع الاستثناء حكمه

  . االله صح الإيصاء حتى يجب عليهم الإعتاقاعتقوا فلاناً عني بعد موتي إن شاء: المريض إذا قال لورثته: »الفتاوى«وذكر في 

أن هناك الاستثناء دخل في الأمر، والاستثناء يعمل في الإيجاب لا في الأوامر لعلة أن الإيجاب يقع لازماً فيحتاج فيه إلى الاستثناء : وتخريجه
ة فيها إلى الاستثناء، وصار الحاصل أن كلمة إن حتى لا يلزمه حكمه، وأما الأوامر لا تقع لازمة، فإنه يمكن الرجوع فيها، فلا تقع الحاج

شاء االله إذا دخلت على ما يختص باللسان وهو إيجاب يرفع حكمه، وإذا دخلت على ما لا يختص باللسان أو هو أمر، فليس بإيجاب إذا 
  .دخلت على الأمر يرفع حكمه

إلا إن شاء االله، ولو قدم : ا شاء االله فهو استثناء، وكذلك إذا قالم: أنت طالق إن شاء االله، فهذا استثناء، وكذلك إذا قال: وإذا قال لها
  . الاستثناء فإن ذكر الطلاق بحرف الفاء بأن قال إن شاء االله فأنت طالق، فهذا استثناء صحيح

ألا ترى أنه لو ذكر . الله لا أدخل الدار، فهذا استثناء صحيح، لو دخلت الدار لا يحنث في يمينه... إن شاء االله قوله: وكذلك إذا قال
: وإن ذكر الطلاق بدون حرف الفاء قال. إن دخلت الدار فأنت طالق كان تطليقاً صحيحاً: إن شاء االله شرطاً آخر بأن قال مثلاً: مكان

طع، والطلاق هذا استثناء منق: وقال محمد رحمه االله. إن شاء االله أنت طالق فهذا استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
  .واقع في القضاء ويدين فيها بينه وبين االله تعالى، وإن كان إرادته الاستثناء ذكر الخلاف على هذا الوجه

  

أنت طالق وإن : إذا قال: وعنه أيضاً. إنه ليس باستثناء: وعنه أيضاً. إن شاء االله وأنت طالق فهذا استثناء: وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قال
  .أنت طالق فإن شاء االله، فهذا ليس باستثناء:  قالشاء االله، أو

وأجعل الاستثناء على الأكثر، وذكر بعد ذلك مسائل : أنت طالق ثلاثاً إلا ما شاء االله إا تطلق واحدة قال ثمة: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
أنت طالق إن شاء االله ولا : وإذا قال لها.  يقع الطلاق أصلاًأنت طالق ثلاثاً إلا ما شاء االله أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء االله، وذكر أنه لا

   r.يدري أي شيء إن شاء االله لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع بعلمه وجهله يكون فيه سواء

 تعلم أن السكوت رضا ألا ترى أن سكوت البكر لما جعل قضاء شرعاً استوى فيه الجهل والعلم حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهي لا
أنت طالق فجرى على لسانه من غير قصد إن شاء االله، فكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع : يجوز النكاح، ولم يعتبر جهلهما ولو قال لها

ير طالق، ولو أنت طالق فجرى على لسانه أو غ: الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد موصولاً مع الاستثناء لا يكون إيقاعاً فهو كما لو قال لها
ولو . إن شاء االله وشاء فلان) طالق(أنت : قال.... أنت طالق إن شاء االله و: كأن قال. ضم مع مشيئة االله تعالى مشيئة غيره كان استثناء

يئة االله شرط مشيئة من لا تعلم مشيئته نحو أن يقول إن شاء جبريل أو الملائكة أو الشياطين كان استثناء من الكلام وهذا وما لو شرط مش
  .تعالى سواء

طلق امرأتي ما شاء االله، وشئت، : طلق امرأتي إن شاء االله وشئت وطلقها المخاطب لا يقع، وكذلك لو قال: لو قال لرجل» الجامع«وفي 
و شاء شيئاً فطلقها المخاطب لا يقع؛ لأن معنى قوله ما شاء االله وشئت العدد الذي شاء االله وشئت ولا يدري إن شاء االله تعالى أي عدد أ
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  .وهذه المسألة ودليل على أن كلمة إن شاء االله إذا دخل على الأمر ترفع حكمه. أو لم يشأ أصلاً

أعتق عبدي بما شاء االله وشئت فطلقها أو أعتقه على مال يجوز؛ لأن ههنا أدخل : طلق امرأتي بما شاء االله، وشئت أو قال: ولو قال له
والعتاق فبطل ذكر البدل وبقي الأمر بالطلاق والعتاق مطلقاً، أما في قوله ما شاء االله أدخل المشيئة في المشيئة على البدل، لا على الطلاق 

  .عدد الطلاق ولا يدرى أي عدد شاء االله

االله تعالى أنت طالق اليوم واحدة إن شاء االله وإن لم يشأ فثنتين، فمضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان؛ لأن : إذا قال لامرأته: »النوازل«وفي 
ولهذا . لو شاء الواحدة من طلقها لطلقها قبل مضي اليوم، فلما لم يطلقها علم أنه لم يشأ الواحدة، وقد علق بعدم مشيئة الواحدة تطليقتان

اد على إذا مضى اليوم ولم يطلقها طلقت تطليقتين وإن طلقها واحدة قبل مضي اليوم لا يقع عليها إلا تلك الواحدة؛ لأن وقوع ما ز: قال
أنت : ولو لم يقيده باليوم وقال لها. الواحد متعلق بعدم مشيئة االله تعالى الواحدة اليوم، وقد شاء ذلك حتى طلقها الواحدة قبل مضي اليوم

ء؛ أنت طالق إن شاء االله كلام صحيح فلا يقع به شي: طالق واحدة إن شاء االله، وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ االله لا يقع شيء لأن قوله
فأنت طالق ثنتين إن لم يشأ االله إذا لم يقيده باليوم كان باطلاً، لأنه لو صح لبطل من حيث صح؛ لأنه لو وقع الطلاق ثبتت مشيئة : وقوله

ث وقال ووصفها في الثنتين والثلا» المنتقى«االله تعالى، ووجود الأشياء كلها مشيئة االله تعالى تخالف ما إذا قيده باليوم وذكر هذه المسألة في 
ثلاثاً فمضى ولم يطلقها طلقت ثلاثاً وإن لم يؤقت في  أنت طالق ثنيتين اليوم إن شاء االله وإن لم يشأ االله تعالى في اليوم، فأنت طالق: لها

وذكر » وازلالن«، وإنه يخالف ما ذكر في »المنتقى«اليمينين جميعاً فهو إلى الموت، فإذا لم يطلقها طلقت قبل الموت، فصل هذه الزيادة في 
  .»النوازل«أيضاً قبل هذه المسألة إذا قال لها أنت طالق إن لم يشأ االله طلاقك لا تطلق ذا اليمين أبداً وإنه يوافق ما ذكر في » المنتقى«في 

  .أنت طالق أمس إن شاء االله إنه لا يقع الطلاق: عن محمد رحمه االله إذا قال لها» المنتقى«وفي 

  

  الفعل من الإيجاز والاستثناء وفيما لا يقع نوع آخر فيما يقع به 

إذا فصله : عن أبي يوسف رحمه االله فيمن حلف بالطلاق واستثنى وتنفس بين الاستثناء وبين الطلاق ووجد من النفس بداً أو لم يجد قال
  .فهو استثناء

أنت طالق يا : ولو قال لها.  الطلاق، ويصير قاذفاً للحالإذا قال لامرأته يا زانية أنت طالق إن شاء االله كان استثناؤه على: »الجامع«قال في 
زانية بنت الزانية إن شاء االله، فالاستثناء على الكل حتى لا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان؛ لأن النسبة إنما تذكر لتعريف المنادى فيصير 

  .من جملة النداء، والنداء لا يصير فاصلاً، فكذا ما هو جملة النداء

التعريف يقع بالنسبة إلى الأب دون الأم، فلم يكن قوله بنت الزانية محتاجاً إليه لتعريف المنادى فيجب أن يصير فاصلاً، قلنا النسبة :  قيلفإن
:  لو قالإلى الأب مما يقع به التعريف، إلا أن الأم لا تذكر في النسبة لا؛ لأن التعريف ا لا يقع لكن لأن الأنساب إلى الآباء، ألا ترى أنه

ولو . أنت طالق يا عمرة بنت فاطمة إن دخلت الدار؛ لا يكون قوله بنت فاطمة فاصلاً كما لو قال يا عمرة بنت عبداالله وطريقه ما قلنا
 يقع أنه: أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء االله انصرف الاستثناء إلى الكل حتى لا يقع شيء من الطلاق، وعن أبي حنيفة رحمه االله: قال لها

  .ثلاث تطليقات ويصير قوله يا طالق فاصلاً بين الثلاث

أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار حيث قوله يا زانية لا : فعلى هذه الرواية فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذه المسألة وبين ما إذا قال لها
  . طالق يصير فاصلاًيا: يصير فاصلاً بين الطلاق والشرط حتى يتعلق الطلاق بالدخول، وههنا قال

أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق : يا طالق إن كان نداء بصيغته فهو إيقاع بمعناه، ولهذا إذا قال يا طالق تطلق، كما لو قال لها: أن قوله: والفرق
ذا كان قوله أنت طالق أنت طالق ثلاثاً أنت طالق إن شاء االله، ولو قال هك: وإذا كان هذا إيقاعاً معنى صار كأنه قال لها. إن شاء االله

  . فاصلاً بين الثلاث وبين الاستثناء كذا ههنا
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يا زانية إخبار عن صفة قائمة ا وليس بإيقاع فبقي نداء، والنداء لا يصير فاصلاً بين الشرط والجزاء والصحيح ما ذكر في ظاهر : أما قوله
وقوع بقوله يا طالق بطريق الضرورة لا بموجب الصيغة ليصير اللفظ نداء، الرواية لأن قوله يا طالق نداء بصيغته وليس بإيقاع وإنما يثبت ال

يا طالق، فكان : بمعنى قائم بالمنادى، وههنا لا ضرورة إلى القول بالوقوع بطريق الاقتضاء ولا يمكن القول به لما كان الاستثناء متصلاً بقوله
  .صلاًنداء بصورته كقوله يا فاطمة، يا عائشة، والنداء لا يصير فا

  

ولو قال أنت طالق ثلاثاً يا عمرة بنت عبد االله بن . أنت طالق ثلاثاً يا عمرة بنت عبداالله إن شاء االله لا تطلق: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
  . بفاصلعبد الرحمن إن شاء االله تطلق، فالنسبة إلى الأبوين، وأكثر من ذلك فاصل بين الإيقاع والاستثناء، والنسبة إلى أب واحد ليس

فالاستثناء على الآخر وهو القذف . أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء االله: قال لها: عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر بشر بن الوليد«وفي 
الكل ولا أنت طالق يا خبيثة إن شاء االله، فالاستثناء على : ويقع الطلاق، وكذلك إذا قال لها أنت طالق يا طالق إن شاء االله، ولو قال لها

المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يجب به حد فالاستثناء عليه، نحو : يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة، وذكر ثمة أصلاً فقال
  .يا زانية ويا طالق، وإن كان يجب به حد ولا يقع به طلاق فإنه استثناء على الكل وذكر نحو قوله يا خبيثة: قوله

امرأتي طالق إن دخلت الدار، وعبدي حر إن كلمت فلاناً إن شاء االله، انصرف الاستثناء إلى اليمينين، وعن أبي : ذا قالإ: »الجامع«وفي 
  . أنه يقتصر الاستثناء على اليمين الثانية: يوسف رحمه االله

إن قوله إن شاء االله يستعمل حاصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى مسألة أخرى مختلفة، : حكي عن الكرخي رحمه االله كان يقول
لإبطال الكلام، أو يستعمل استعمال الشروط، للتعليق فعلى قول أبي يوسف رحمه االله يستعمل استعمال الشروط، وعلى قولهما يستعمل 

يقع، ولو : ه االلهلا يقع الطلاق، وعلى قول أبي يوسف رحم: إن شاء االله أنت طالق، فعلى قولهما: استعمال الإبطال حتى إن من قال لامرأته
: لامرأته: قال يستعمل عندهما استعمال الشروط للتعليق لكان يقع الطلاق عندهما كما يقع عند أبي يوسف رحمه االله، ألا ترى أنه لو قال

تعمال إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار، وأنت طالق يقع الطلاق في الحال عند الكل، لما كان قوله إن دخلت الدار يستعمل اس
  .الشروط ذكر الكرخي رحمه االله الخلاف في مسألة المشيئة على هذا الوجه

: ذكره الكرخي، وأبو يوسف رحمه االله يعتبر اللفظ ويقول) ما(وقد حكينا عن القدوري الخلاف في مسألة المشيئة على عكس هذا فعلى 

 ههنا؛ لأن معنى الشرط غير موجود ههنا؛ لأن الشرط ما ينتظر إنما يعتبر اللفظ عند الإمكان ولا إمكان: اللفظ لفظ شرط، وهما قالا
  . وجوده لا ما لا وجوده، ألا ترى أنه لو علق الطلاق بفعل في الماضي لا يكون ذلك شرطاً بالاتفاق لأنه لا يمكن انتظاره

إذا ثبت أن من مذهب أبي يوسف . لا يصح انتظارهوإنما ينتظر الشيء ليتوصل إلى معرفته، ومشيئة االله تعالى مما لا يتوصل إلى معرفته ف: قلنا
رحمه االله أن هذا الكلام يستعمل استعمال الشروط يقتصر على الثاني كصريح الشرط، وعندهما لما كان يستعمل استعمال الإبطال ينصرف 

نصرف الاستثناء إليهما بخلاف صريح إليهما؛ لأنه كما مست الحاجة إلى الإبطال الثاني مست الحاجة إلى إبطال الأول، والكلام متصل، في
وغيره من المشايخ . آخر بل هو بدون شرط آخر فانصرف هذا الشرط إلى الثاني لهذا الشرط؛ لأن اليمين الأول غير محتاج إلى شرط

والأخرى تامة يجعل تكلموا في المسألة على سبيل الابتداء وإنه يبتني على أصل معروف أن حرف الواو إذا دخل بين جملتين، الأولى ناقصة 
  .حرف الواو للعطف حتى يصير خبر الجملة التامة خبراً للجملة الناقصة

  

وإذا دخل حرف الواو بين جملتين تامتين يجعل حرف الواو للاستئناف لا للعطف، حتى لا يصير خبر إحدى الجملتين خبراً للجملة 
  .الأخرى

 بين جملتين تامتين لأنه دخل بين يمينين تامتين، فيجعل للاستئناف لا للعطف، أن حرف الواو دخل ههنا: وجه قول أبي يوسف رحمه االله
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امرأته طالق، وعبده حر إن شاء االله حيث تنصرف المشيئة هناك إلى الجملة؛ لأن هناك حرف الواو دخل بين جملتين، الأولى : بخلاف قوله
وهما يقولان حرف الواو دخل بين . شرط إلى الكل بحكم العطفمنهما ناقصة من حيث التعليق؛ لأنه ذكر شرطاً واحداً، فانصرف ال

  . جملتين، الأولى منها ناقصة

أن اليمين الأولى إن كانت تامة في حق التعليق بمطلق الشرط فهي ناقصة في حق التعليق بمشيئة االله تعالى الذي يخرج الكلام ا من أن : بيانه
لمذكورة في الجملة الأخرى مذكورة في الجملة الأخرى مذكور في الجملة الأولى بحكم العطف، يكون إيقاعاً حالاً، وما لا مكان للمشيئة ا

وكذلك الجواب فيما إذا علقه بمشيئة فلان انصرفت المشيئة إلى اليمينين ثم إذا انصرفت المشيئة إلى اليمينين إن كانت مشيئة االله تعالى بطل 
: نعقاد على مشيئته، وإن شاء فلان ذلك في مجلس العقد أو تعلق كل جزاء بشرطه كأنه قالجميع الكلام، وإن كانت مشيئة فلان توقف الا

لا أشاء بطل اليمينان، وكذلك إن شاء إحدى اليمينين : عند مشيئة فلان امرأته طالق إن دخل الدار، وعبده حر إن كلم فلاناً، وإن قال
امرأته طالق، وعبده حر إن شاء :  ولم يوجد ذلك في الس، فصار ذلك كما لو قالبطلا؛ لأن الحالف علق انعقاد اليمينين بمشيئة اليمينين

  .فلان فشاء أحدهما لا يقع شيء، وطريقه ما قلنا

عمرة طالق ثلاثاً إن دخلت الدار، وزينب طالق واحدة إن كلمت فلاناً فهما يمينان، فإن استثنى بعد آخرهما : إذا قال» المنتقى«وذكر في 
  . تثناء إلى اليمين الأخيرة، ولو أراد في القضاء والاستثناء على اليمين الأخيرة في القضاءينصرف الاس

واالله لا أكلم فلاناً واالله لا أكلم فلاناً آخر، إنه إن عنى بالاستثناء اليمينين فهو على ما نوى من غير فصل : فإذا قال: »الأصل«وفي أيمان 
وقد ذكرنا في . ة ولاستثناء على اليمين الأخيرة، لأن الواو في اليمين الثانية واو القسم لا واو العطفبين القضاء والديانة وإن لم يكن له ني

قول الكل، صار عن أبي » المنتقى«أن الاستثناء على اليمينين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، فإن كان ما ذكر في » الجامع«مسألة 
عمرة طالق ثلاثاً إن دخلت الدار وزينب طالق إن دخلت : إذا قال: أيضاً» المنتقى«لمسألة، وفي حنيفة ومحمد رحمهما االله روايتان في ا

  .الدار، فهما يمين واحد، وإذا دخلت الدار مرة واحدة وقع الطلاق عليهما، وإن ذكر بعده استثناء فلاستثناء عليهما

  

عمرة طالق إن شاءت، وزينب طالق : ، كان الاستثناء عليهما ولو قالعمرة طالق إن شاءت وزينب طالق إن شاء االله: لو قال: وفيه أيضاً
  .على ما قلنا» الجامع«إن شاءت فهما أمران مختلفان، فإذا ذكر عقيبهما استثناء ينصرف الاستثناء إلى آخرهما وإنه يخالف المذكور في 

لثلاث ولغى الاستثناء في قول أبي حنيفة رحمه االله وقال أبو يوسف أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء االله، وقع ا: إذا قال لها: »القدوري«وفي 
وعلى هذا الاختلاف إذا قال لها أنت طلق ثلاثاً وواحدة إن شاء االله، ولو قال لها أنت طالق . الاستثناء جائز: ومحمد رحمة االله عليهما

  .واحدة وثلاثاً إن شاء االله، فالاستثناء صحيح في قولهم جميعاً

أنت طالق أربعاً : أنت طالق ستاً إن شاء االله أو قال: ما أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ولو جمع بلفظ الجمع، فقالوجه قوله
  . وكذا ههنا. إن شاء االله، كان الاستثناء صحيحاً في قولهم جميعاً

 يملك إيقاع أكثر من الثلاث واللغو حشو من الكلام وجه قول أبي حنيفة رحمه االله أن العدد الثاني حشو لا يتعلق به حكم، فإن الزوج لا
فيصير كالسكوت؛ بخلاف قوله أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء االله، لأن العدد الثاني تعلق به حكم فلا يصير لغواً، وفاصلاً بين الإيقاع 

طلاق وأراد الاستثناء التعليق فطال في تردده، إن حلف بال: رجل بلسانه ثقل لا يتم كلامه إلا بعد طول المدة: »النوازل«والاستثناء وفي 
  .عرف أنه هكذا يتكلم يجوز ديانة وقضاء لأنه موصول معنى لمكان العذر

إن دخلت : إن دخلت الدار فأخذ غيره فمه وإن قال بعدما خلى فمه موصولاً: إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً، فأراد أن يقول: »النوازل«وفي 
  .نه سكت لضرورة، فلا يعتبر فاصلاً، كما إذا اعترض له عطاس أو جشاءالدار، لا يقع؛ لأ

الله علي أن أتصدق بدرهم أكر، وهو يريد أن يقول أكر فلان كتم فأخذ إنسان فمه، فلم يتم الكلام، فلما رفع يده عن فمه : ولو قال
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ا وأمكن إعدامها بجعل هذا الانقطاع غير فاصل فلان كاركتم، فالأحوط أن يتصدق، والفرق أن الطلاق محظور فيتكلف لإعدامه: قال
  .كما لو حصل الانقطاع بعطاس وأما الصدقة عبادة، فلا يتكلف لإعدامها

إن شاء االله فشد إنسان فمه إنه يكون : إنما ذكر في الأيمان أن من حلف وأراد أن يقول في آخره: قالوا» النوازل«وعلى قياس مسألة 
أنه قال سألت محمداً رحمه االله عمن قال » نوادر هشام«وقد وجدنا في . ستثناء بعد رفع اليد عن فمه متصلاً بهاستثناء، تأويله إذا ذكر الا

يلزمه الطلاق في القضاء وفيما بينه وبين : أنت طالق ثلاثاً، وهو يريد أن يستثني فأمسكت بفمه، وخلت بينه وبين الاستثناء قال: لامرأته
أنت طالق أستغفر االله إن شاء االله، أو قال سبحان االله إن شاء االله كان استثناء ديانة، ولم : ه االله إذا قالاالله تعالى، وعن أبي يوسف رحم

  .يكن استثناء قضاء

إذا أراد أن يستحلف رجلاً فخاف أن يستثني في السر، فالوجه في ذلك أن يأمره حتى يقول عقب اليمين كلاماً : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .ثناء أو تعليقاً، لأنه إذا فعل ذلك يمتنع الاستثناء لوجود الفاصللا يصلح است

  

  الاستثناء، وفي إخبار غير الزوج الزوج بالاستثناء نوع آخر في دعوى الزوج

 فإن إذا ادعى الزوج التكلم بالاستثناء أو التكلم بالشرط في الخلع أوادعى التكلم بالاستثناء أو الشرط في الطلاق، فالقول قول الزوج،
  .شهد الشهود بخلع أو طلاق بغير استثناء لم يقبل قول الزوج بعد ذلك ويقضي القاضي بالطلاق وبالخلع

لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء، فالقول قول الزوج ولا يقضى : وإن شهدوا بالخلع أو بالطلاق، وقالوا
ة الخلع من غير قبض البدل أو ما أشبه ذلك، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في بالطلاق إلا إذا ظهر منه ما هو دليل صح

  .في باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته» شرح السير«

قال . صدق قضاءًلم أعن به الطلاق إن كان أخذ جعلاً على الخلع لم ي: إذا خالع ثم قال: »مختصرالقصار«، »الكافي«وفي باب الخلع من 
فعلى هذا إن ذكر البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدق قضاءً في . والمراد من أخذ الجعل ذكر الجعل لا حقيقة الأخذ: مشايخنا رحمهم االله

  .دعوى الاستثناء، وإن لم يذكر البدل يصدق قضاء في دعوى الاستثناء

سلام أبي الحسن رحمه االله أن مشايخنا استحسنوا في دعوى الاستثناء في الطلاق عن شيخ الإ» فتاويه«وذكر نجم الدين النسفي رحمه االله في 
  . لا يصدق الزوج إلا ببينة؛ لأنه خلاف الظاهر وقد فسدت أحوال الناس فلا يؤمن التلبيس

ء منه، وإن عرف إن عرف الطلاق بإقراره تسمع دعوى الاستثنا: وحكي عن شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله بأنه كان يقول
. لو قال طلقت واستثنيت لا يصدق قضاء: وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله يقول. بالبينة لا تسمع منه دعوى الاستثناء

  .قلت لها أنت طالق واستثنيت يصدق قضاءً: ولو قال

أعتقك أمس وقلت إن شاء االله صدق ولا يعتق العبد، وذكر : لعبدهإذا قال : وذكر محمد رحمه االله في كتاب الإقرار في باب الإقرار بالعتق
وكذلك العتق . ما استثنيت، فالقول قوله: إن شاء االله، وقالت المرأة: تزوجتك أمس وقلت: إذا قال الرجل لامرأة: في باب الإقرار بالنكاح

ثناء في الطلاق صحيح، وكذا في الخلع إلا إذا ظهر منه ما والطلاق والفتوى على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن دعوى الاست
طلقتها، ولكن كنت نائماً ألزمته الطلاق، ولو : عن أبي يوسف رحمه االله أنه لو قال» المنتقى«وقد وجدت الرواية في . هو دليل صحة الخلع

قول محمد » الأصل«وذه الرواية يتبين أن ما ذكر في . طلقتها ثم استثنيت لم يكن مستثنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله: قال
وإذا طلق الرجل امرأته فشهد عنده شاهدان أنك استثنيت موصولاً بالطلاق ولا يتذكر هو ذلك ينظر إن كان هو بحال إذا : رحمه االله

 وإن لم يكن ذه الحالة لا يعتمد؛ لأنه غضب تجرى على لسانه ما لا يحفظ بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين بناء على الظاهر،
  .بخلاف الظاهر واالله أعلم
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  نوع آخر في إيقاع عدد من الطلاق واستثناء بعضه 

أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة، وواحدة قال وقع الثلاث وبطل الاستثناء في : سألت محمداً رحمهما االله عمن قال لامرأته: قال هشام
أن استثناء البعض من الكل صحيح : فالأصل. وعن أبي يوسف رحمه االله إا تطلق واحدة. تطلق ثنتين: الله، وفي قولناقول أبي حنيفة رحمه ا

أنت طالق أربعاً إلا ثلاثاً صح الاستثناء، وإن كان : قلّ المستثنى أو كثر، وإنما ينظر في هذا إلى اللفظ لا إلى الحكم، ألا ترى أنه لو قال لها
وسيأتي شيء من . كل من الكل من حيث الحكم؛ لأن ذكر الأربع ذكر للثلاث لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث اعتباراً للفظهذا استثناء ال

  .هذا في آخر هذا النوع

الاستثناء جارٍ مجرى : بعضهم قالوا: واستثناء الكل من الكل باطل بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله واختلفت ألفاظ المشايخ فيه
الاستثناء إذا دخل على الكلام يصير تكلماً بالباقي، ولا بد وأن يكون تكلماً : وبعضهم قالوا. يص، والتخصيص لا يرد على الكلالتخص

الكلام يحمل على الصحة ما أمكن ذلك في مسألتنا في اقتصار : بالكل لا باقياً بعد الاستثناء بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  .وعند ذلك لا يتحقق استثاء الكل من الكل. ى الأولى والثانية عند أبي يوسف رحمه االله، وعلى الأولى عند محمد رحمه اهللالاستثناء عل

أول الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يغير حكم أوله، وبذكر الثالثة يتغير الحكم الأولى والثانية؛ : وأبو حنيفة رحمه االله يقول
  .أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً: اعتبر جملة يلغو الاستثناء لأنه يصير كأنه قاللأن الكل إذا 

  . أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثاً بطل الاستثناء؛ لأنه استثنى الكل: ولو قال لها

ل أنت طالق واحدة وثنتين إلا ثنتين أنت طالق ثنتين وواحدة إلاّ ثنتين فهي ثلاث، وكذلك الجواب فيما إذا بدأ بالواحدة، فقا: ولو قال لها
فهي ثلاث، أما إذا بدأ بالواحدة لأن الأصل في الاستثناء أن ينصرف إلى ما يليه، فيصير مستثنياً لكل ما تكلم به نظراً إلى ما يلي الاستثناء 

كلام إما لأنه يصير مستثنياً جميع ما تكلم به، وأما إذا بدأ بالثنتين؛ لأنه لا يمكن صرف الاستثناء إلى الثنتين المذكورتين في صدر ال. فيلغو
  f.وإما لأن الواحدة فاصلة ولا يمكن صرف الاستثناء إلى جملة الكلام لأنه يصير مستثنياً الواحدة المفردة بتمامها

  .فيصير مستثنياً جميع ما تكلم به نظراً إلى الواحدة المفردة

  .قع ثنتان ويصير مستثنياً الواحدة من الثنتين وإنه استثناء البعض من الكل فيصحأنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة ت: ولو قال لها

  

وقعت ثنتان في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، ويجعل مستثنياً من كل ) و(إلا ثنتين صح الاستثناء ) واثنتين(أنت طالق ثنتين : ولو قال
  .ثنتين تطليقة تصحيحاً لكلام القائل بقدر الممكن

، وذكر أنه ينوي الزوج، فإن عنى استثناء إحدى »شرحه«، وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في »شرحه« ذكر القدوري رحمه االله في هكذا
باطلاً، وإن نوى واحدة من الثنتين الأوليين وواحدة من الثنتين الأخريين الاستثناء .  الثنتين بكماله إما الأولى وإما الأخرى كان الاستثناء

هي ثلاث والاستثناء باطل، وكذلك إذا : أنت طالق ثنتين واثنتين إلا ثلاثاً، قال: ندهما فروي عن محمد رحمه االله، إذا قال لهاصحيح وع
  .»القدوري«أنت طالق ثنتين، وأربعاً إلا خمساً هكذا ذكر في : قال لها

في قول أبي حنيفة رحمه االله، وهكذا روي عن محمد رحمه االله ويصير أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً فهي ثلاث : إذا قال لها» المنتقى«وفي 
  . قوله ثلاثاً ثانياً فاصلاً بين الأول وبين الاستثناء

وثلاثاً ثانياً فاصلاً، وإذا لم يصر الثاني : إنها تطلق ثنتين، وهو الظاهر من قول محمد رحمه االله، ولا يصير قوله: وقال أبو يوسف رحمه االله
أنه ينوي هذا الرجل إن قال عنيت الثنتين من الثلاث الأول والثنتين من الثلاث » شرحه«ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في .  عندهمافاصلاً

، وكذلك لم يشترط شمس الأئمة الحلواني رحمه االله هذه النية على »المنتقى«ولم يشترط هذه النية في . الأخر يصح الاستثناء، وما لا فلا
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أنت طالق ستاً إلا أربعاً، فروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لامرأته؛ أنت : فصار حاصل مذهبهما، كأنه قال لهاقولهما، 
أنت طالق ثلاثاً إلا : طالق ثنتين وثنتين وثنتين إلا أربعاً، فهي طالق ثنتين، من حيث المعنى هذه المسألة والمسألة المتقدمة سواء، وإذا قال لها

  .واحدة أو ثنتين، لم تأت قبل أن يختار واحدة أو ثنتين، فهي واحدة، ويجعل الاستثناء على أكثر

إذا أوقع أكثر من ثلاث، ثم استثنى كان الاستثناء من جملة الكلام، لا من جملة الثلاث التي يحكم : »شرحه«ذكر القدوري رحمه االله في 
إلا ثماناً وقعت ثنتان، ولو قال إلا سبعاً وقع الثلاث، فقد صح : اً وقعت واحدة، ولو قالأنت طالق عشراً إلا تسع: بوقوعها نحو أن يقول

  .الاستثناء في هذه الصورة، وإن كان هذا استثناء الكل من الكلّ؛ لأنَّ هذا استثناء البعض من الكل لفظاً، وقد مر شيء من هذا قبل هذا

نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة ليس له من النسوة سواهن صح : إذا قال» وادرالن«روي عن محمد رحمه االله في . ومن هذا الجنس
  .نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح، وما أقرها إلا باعتبار اللفظ: الاستثناء، ولو قال

نة وفلانة وفلانة إلا فلانة نسائي طوالق فلا: كلّ امرأتي لي طالق إلا هذه، وليس له غيرها لم تطلق، ولو قال: إذا قال: »البقالي«وفي 
ولو قال نسائي طوالق إلا . نسائي طوالق: نسائي طوالق، فيكون الحكم بقوله: فلانة وفلانة وفلانة تفسير لقوله: فالاستثناء جائز؛ لأن قوله

هذه وهذه وهذه إلا :  إذا قالفلانة طالق وفلانة وفلانة إلا فلانة لا يصح الاستثناء، وكذلك: فلانة يصح الاستثناء كذا ها هنا، ولو قال
  .هذه كان الاستثناء باطلاً

أنت طالق ثلاثاً إلا : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو لا شيء، فهذا لم يستثن شيئاً وطلقت ثلاثاً، وإذا قال لها: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
فعلى قول أبي يوسف رحمه االله، لا تتجزأ . ف الاستثناءنصف تطليقة، فاعلم بأن الطلقة لا تتجزأ في طرف الإيقاع، وهل تتجزأ في طر

حتى إن في هذه المسألة تقع ثنتان عند أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد رحمهما االله، ويصير كأنه : وعن محمد رحمه االله، روايتان
هذه المسألة تقع الثلاث على هذه الرواية؛ لأنه لما أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، في رواية أخرى تتجزأ في طرف الاستثناء حتى إن في : قال

أنت طالق واحدة : صح استثناء النصف، صار تقدير كلامه؛ أنت طالق تطليقتين ونصف فتكاملت التطليقة الثالثة، وعلى هذا إذا قال لها
قع ثنتان كما هو قول أبي يوسف رحمه االله، ت: ونصف، فعلى قول أبي يوسف رحمه االله تقع ثنتان، وعن محمد رحمه االله روايتان، في رواية

  .وفي رواية تقع واحدة

  

  نوع آخر

} إِلا ءالَ لُوطٍ إِنا لَمنجوهم أَجمعِين إِلاَّ امرأَته{: وكما يصح الاستثناء من أصل الكلام يصح الاستثناء من الاستثناء، قال االله تعالى

  . الناس، واستثنى امرأة لوط من آلهاستثنى آل لوط من جملة ) 60، 59: الحجر(

أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان، والأصل في جنس هذه المسائل أن المستثنى ثانياً يجعل مستثنياً من : إذا قال لها: بيان هذا
  . من أصل الكلامالاستثناء الأول فيجعل ذلك مستثنياً: الاستثناء الأول، ثمِّ ينظر إلى ما بقي من هذا، فيعزل من

الاستثناء الثاني واحدة، فيجعل ذلك مستثنياً من أصل الكلام، وهو الثلاث يبقى من أصل الكلام ثنتان، فهي : إذا ثبت هذا فنقول له
  .الواقع

وهو الثلاث يبقى من أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة تقع واحدة، ويجعل الواحدة مستثنياً من الاستثناء الثاني، : وعلى هذا إذا قال
الاستثناء الثاني ثنتان يجعل ذلك مستثنياً من الاستثناء الثاني وهو الثلاث يبقى من الاستثناء الثاني ثنتان يجعل ذلك مستثنياً من الأصل، وهو 

  .الثلاث يبقى واحدة، فهي الواقع

ومن المشايخ من اعتبره بنوع تقريب، . واحدة، والوجه ما ذكرناأنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة وقعت : وكذلك إذا قال لها
ينبغي أن تعقد العدد الأول بيمينك، والثاني بيسارك، والثالث بيمينك، والرابع بيسارك ثمَّ أسقط ما في يسارك مما في يمينك، فما بقي : فقال
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  .فهو الواقع

  

  نوع آخرمن الاستثناء

  :ينبني على أصلين

لم بكلام مقرون بالاستثناء إذا ذكر عقيبه وصفاً يليق بالمستثنى، ولا يليق بالمستثنى منه يجعل وصفاً للمستثنى حتى يبطل أن المتك: أحدهما
يجعل وصفاً للمستثنى : يليق بالمستثنى منه، ولا يليق بالمستثنى فقد اختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا) عقيبه وصفاً(ببطلانه، وإذا ذكر 

يجعل وصفاً للكل تحقيقاً لدخوله على الكل، أو تحقيقاً للمجانسة بين : ثبت بينونة تصحيحاً له بقدر الإمكان، وبعضهم قالوامنه حتى ت
  . المستثنى والمستثنى منه، فإنَّ المستثنى من جنس المستثنى منه في الظاهر

يجعل وصفاً للكل تحقيقاً لدخوله على : بعضهم قالوا.  فيه أيضاًوإذا ذكر وصفاً يليق بالمستثنى وبالمستثنى منه، فقد اختلفت عبارة المشايخ
يجعل وصفاً للمستثنى منه لا غير، لأنه لو جعل : المستثنى منه بوصفه، وبعضهم قالوا الكل أو تحقيقاً للمجانسة، فيبطل المستثنى بوصفه ويبقى

يذكر للاعتبار لا للإبطال، وهذا كلّه إذا ذكر وصفاً زائداً أما إذا وصفاً للمستثنى منه اعتبر، ولوجعل وصفاً للمستثنى بطل، والوصف إنما 
  .ذكر وصفاً أصلياً لا يعتبر أصلاً، ويجعل ذكره ولا ذكر سواء

أن الوصف المذكور على سبيل التأكيد لا يصير فاصلاً بين الطلاق والاستثناء، ولا بين الطلاق والشرط، حتى إنَّ من قال : الأصل الثاني
أنت طالق ثلاثاً يا فلانة إلا واحدة يقع ثنتان، ولا يصير قوله يا فلانة فاصلاً لما كان لتعريف تأكيد المحل، وإذا قال لامرأته قبل : هلامرأت

أنت طالق بائن إن دخلت الدار لا تطلق ما لم تدخل الدار، ولا يصير قوله بائن فاصلاً بين الطلاق والشرط لما ذكره، لتأكيد : الدخول ا
  .تعريف الواقع

أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة للسنة، كانت طالقاً ثنتين للسنة عند كل : إذا قال لامرأته: »الزيادات«جئنا إلى المسائل؛ قال محمد رحمه االله في 
ستثنى فغير واقع، فجعلناه طهر تطليقة؛ لأن وصف السنة يليق بالمستثنى منه دون المستثنى؛ لأنه صفة الواقع، والمستثنى منه واقع، وأما الم

أنت طالق ثلاثاً للسنة إلا : يجعل وصفاً للكلّ، ويصير كأنه قال: أنت طالق ثنتين للسنة أو يقول: صفة للمستثنى منه، وصار كأنه قال
  . علي لفلان ألف إلا مائة درهم كانت التسعمائة من الدراهم: واحدة، ألا ترى أنه لو قال

أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إذا حضت وطهرت، أو إن كلمت فلاناً أو إن دخلت الدار كانت التطليقتان معلقتين : فكذلك إذا قال لها
بالحيض وبالطهر في المسألة الأولى، وبالكلام في المسألة الثانية، وبالدخول في المسألة الثالثة، وينصرف الشرط إلى المستثنى؛ لأنه إنما يحتاج 

ع والذي وقع منه دون المستثنى؛ لأنه يليق بالمستثنى منه، ولا يليق بالمستثنى؛ لأنه إنما يحتاج إلى الشرط فيما يقع، والذي إلى الشرط فيما يق
  .ينصرف الشرط إلى الكل، ويصير معلقاً الثلاث بالشرط مستثنياً واحدة منها: يقع المستثنى منه دون المستثنى أو نقول

  

اً البتة إلا واحدة أو بائنة إلا واحدة كان طالقاً تطليقتين رجعيتين، ولا يصير قوله البتة البائنة فاصلاً بين أنت طالق ثلاث: ولو قال لها
. الاستثناء وبين الإيجاب؛ لأنّ كل واحدة منهما صفة أصلية للثلاث لا يوجد الثلاث إلا وأن يكون بتة بائنة، فصار ذكرهما ولا ذكر سواء

  .أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة بائنة أو إلا واحدة البتة طلقت تطليقتين رجعيتين أيضاً: ق ثلاثاً إلا واحدة، ولو قال لهاأنت طال: فكأنه قال لها

هي طلاق : أنت بائن إلا واحدة ونوى بالبائن الثلاث، قال: عن محمد رحمه االله أن من قال لامرأته» نوادره«وذكر هشام رحمه االله في 
  .ث إلا واحدة نية الثنتينواحد؛ لأن نية الثلا

أنت طالق واحدة البتة إلا واحدة، ونوى : أنت بائن ينوي ثنتين تقع واحدة، وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لامرأته: ومن قال لامرأته
واحدة لا تحتمل نية الثلاث، فلما ذكر بالبتة الثلاث يقع تطليقتان بائنتان؛ لأنه لما نوى بالبتة الثلاث علم أنه ما جعلها صفة للواحدة؛ لأنَّ ال
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أنت طالق البتة إلا واحدة، وقد نوى بالبتة الثلاث، وهناك الجواب كما قلنا وإنما ألقينا الواحدة؛ لأنا لو لم نلقها : الواحدة، صار كأنه قال
  . أولى.... يبطل الاستثناء، وهو أصل، فكان إلقاء الواحدة وهي

إذا قال لها أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة، فهي طالق واحدة بائنة؛ لأنَّ البتة تصلح صفة للثنتين؛ لأنَّ الثنتين لا : أيضاً» الزيادات«قال في 
أنت ثنتين إلا واحدة البتة، فهي : وكذلك إذا قال لها. سها، فيصح وصفهما بالبتة، وقد استثنى واحدة منهما، فتقع واحدة بتةتكون بتة بنف
أنت : بائنة؛ لأنَّ البتة لا تصلح صفة للمستثنى؛ لأنه لا يصح، فيجعل صفة للمستثنى منه أو يجعل صفة للكل، وصار كأنه قالطالق واحدة 

  .طالق ثنتين البتة إلا واحدة، وهي المسألة المتقدمة

رجعية، لأن البائن لا تصلح صفة للمستثنى منه، أنتِ طالق ثنتين إلا واحدة بائنة أو قال إلا واحدة أما بائناً، فهي طالق واحدة : ولو قال لها
تطليقتان بائنتان، وتصلح صفة للمستثنى، فتجعل صفة للمستثنى، فيبطل ببطلان المستثنى، بخلاف : تطليقتان بائن، وإنما يقال: فإنه لا يقال

إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين، : »الكتاب«في قوله البتة؛ لأنه يصلح صفة للتطليقتين، فإنه يستقيم أن يقال تطليقتان البتة، قال 
أَولَم ير الَّذِين كَفَرواْ أَنَّ السموتِ والاْرض {: فحينئذٍ واحدة بائنة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالبتة قد تنعت بنعت الواحدة، قال االله تعالى

  .ولم يقل كانتا رتقين، واالله أعلم بالصواب) 30: الأنبياء(} كَانتا رتقاً فَفَتقْنهما

  

  

  في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثم الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى: عاشرالالفصل 

  

متى دخلت في الكلام الصادر على الإثبات كانت للرجوع عن الأول، ولإقامة الثاني مقام الأول على سبيل » بل«يجب أن تعلم أنّ كلمة 
جاءني زيد بل عمرو، وكان قوله بل عمرو رجوع عما أخبر عن مجيء زيد، وإقامة يء عمرو مقام مجيء زيد : الغلط، يقالاستدراك 

على سبيل استدراك الغلط، كأنه قال كان عزمي أن أخبر عن مجيء عمرو، فغلطت وأخبرت عن مجيء زيد، ثمَّ استدرك ذلك الغلط بقولي 
  . بل عمرو

لى متى دخلت هذه الكلمة على الإثبات كانت لإبطال الأول ولإقامة الثاني مقام الأول، ولكن لا على سبيل استدراك وفي كلام االله تعا
نظير كلمة بل، لأما يستعملان استعمالاً واحداً، » لا بل«: وكلمة(.....) الغلط؛ لأنَّ الغلط على االله لا يجوز والغلط على العباد يجوز، 

 النفي المستفاد بقوله بل، وإذا كانت هذه الكلمة في الإثبات للرجوع عن الأول ولإقامة الثاني مقام الأول على سبيل لتأكيد» لا«: وقوله
  :استدراك الغلط ينظر

  .إن كان الأول شيئاً يصح الرجوع عنه ينفى الأول، ويثبت الثاني مقام الأول

على حاله ويثبت للثاني إثباتاً لحكم الدليل بقدر الإمكان، إلا أنَّ  ول، بل يبقىوإن كان الأول شيئاً لا يصح الرجوع عنه لا ينتفي الأ
خبراً على هذه يجعل الخبر المذكور لما قبلها خبراً للمذكور عقيبها، صيانة له عن » لا بل«المتكلم إذا لم يذكر للمذكور عقيب كلمة 

 الخبر المذكور لما قبلها خبراً؛ لأنه صحيح بدونه، فلا حاجة إلى جعله خبراً البطلان، ومتى ذكر للمذكور عقيب هذه الكلمة خبراً لا يجعل
له، ومتى دخلت هذه الكلمة على النفي لا يوجب رجوعاً عن الكلام الأول، وإنما يوجب نفي الفعل عن الاسم الأول بإثبات ذلك المنفي 

  .للثاني، أو بإثبات فعل آخر للأول

ما قام زيد بل قعد، نفى القيام : ومثال الثاني قول الرجل. ا قام زيد لا بل عمرو، نفي الكلام لزيد وإثباته لعمروم: نظير الأول قول الرجل
  .عن زيد وإثبات الوجود له، هذا هو الكلام في كلمة بل وحدها أو مع لا
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الثاني، ومتى دخلت على النفي، كانت لتأكيد وأما جاء كلمة لا بدون بل متى دخلت على الإثبات كانت لتأكيد ما أثبته الأول بنفيه عن 
  .ما نفاه عن الأول بإثبات ضده للثاني

  .لا عمرو لتأكيد إثبات ايء لزيد بنفي ايء عن عمرو: كان قوله. جاءني زيد لا عمرو: مثال الأول

  . بات ايء لعمرولا عمرو لتأكيد نفي ايء عن زيد بإث: ما جاءني زيد لا عمرو كان قوله: ومثال الثاني

  

وإذا كان للرجل امرأتان، فقال لإحداهما أنت طالق إن دخلت الدار لا بل هذه، وأشار : »الجامع«قال محمد رحمه االله في : جئنا إلى المسائل
ت الأخرى الدار لم وإذا دخلت الأولى الدار طلقتا، وإن دخل. إلى امرأة أخرى لا تطلق واحدة منهما ما لم تدخل الأولى الدار لم تطلق

أنه علق طلاق الأولى » الجامع«لا بل هذه على الطلاق خاصة والوجه لما ذكرنا في : وقوله: تطلق واحدة منهما، قال محمد رحمه االله
طلاق لا بل هذه رجع عن تعليق طلاق الأولى بدخولها، وعلق : أنت طالق إن دخلت هذه الدار، وبقوله: بدخولها الدار، حيث قال لها

إلا أنه لا يملك . من عزمي أن أعلق طلاق الأخرى، إلا أني غلطت، فعلقت طلاق الأولى: الأخرى بطريق استدراك الغلط، كأنه قال
الرجوع عن تعليق طلاق الأولى، ويملك تعليق طلاق الأخرى، فبقي طلاق الأولى معلقاً بدخولها الدار، وتعلق طلاق الثانية بالدخول، وإذا 

لإبطال الأول، وإقامة الثاني مقام الأول على سبيل » لا بل«لاق الثانية بالدخول، يتعلق طلاقهما بدخول الأولى؛ لأن كلمة تعلق ط
وإنما يكون كذلك إذا تعلق طلاق الثانية بدخول الأولى، . استدراك الغلط، يجب أن يكون المثبت في حق الثانية مثل المثبت في حق الأولى

هذه على الطلاق خاصة، معناه أنه للرجوع » لا بل«: قوله» الكتاب«وقول محمد رحمه االله في . الأولى بدخول الأولىكما تعلق طلاق 
  .عن الطلاق لا للرجوع عن الدخول

القاضي لا وإن نوى الرجوع عن الشرط وهو الدخول دون الطلاق صحت نيته فيما بينه وبين االله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه إلا أنَّ 
يصدقه؛ لأنه نوى أمراً بخلاف الظاهر، وفيه تخفيف عليه لأن الثانية لا تطلق بدخول الأولى الدار، فبعد ذلك إذا دخلت الأولى الدار طلقت 

ولى في القضاء، الأولى في القضاء، وفيما بينه وبين ربه وتطلق الثانية في القضاء، لا فيما بينه وبين ربه وإن دخلت الثانية الدار طلقت الأ
  . وفيما بينه وبين ربه

أنت طالق إن شئت لا بل هذه؛ لأنّ قوله لا بل هذه على الطلاق خاصة، لا على المشيئة كما في المسألة الأولى، : وكذلك لو قال لإحداهما
ولو شاءت الأولى . الأول دون الثانية) كاحبالن(إلا أنَّ فرق ما بين المسألتين أنَّ في هذه المسألة لو شاءت الأولى طلاق نفسها طلقت الأولى 

وفي مسألة أول الباب إذا . ولو شاءت الأولى طلاقها وطلاق الثانية طلقتا جميعاً. طلاق الثانية طلقت الثانية بالكلام الثاني، دون الأولى
  .دخلت الأولى الدار مرة واحدة طلقت الأولى والثانية حميعاً

  

ولى علق طلاق كل واحدة بدخول الأولى الدار مطلقاً غير مقيد بصفة، فإذا دخلت الأولى الدار مرة واحدة، فقد والفرق أنَّ في المسألة الأ
وفي هذه المسألة ليس الشرط مشيئة مطلقة، فإنَّ الأولى بعد هذا التعليق لو شاءت الجاه أو المال لا تطلق، . وجد شرط وقوع الطلاق عليها

  . والشرط في حق الثانية مشيئة الأولى طلاق الثانية.  فالشرط في حق الأول مشيئة الأولى طلاق نفسهاوإنما الشرط مشيئة مقيدة

وهذا لما ذكرنا أنَّ المسبب في مثل هذه الصورة في حق الثانية مثل المسبب في حق الأولى، والمسبب في حق الأولى تعليق طلاق الأولى بمشيئة 
 يكون المسبب في حق الثانية تعلق طلاق الثانية بمشيئة الأولى طلاق الثانية، فإذا شاءت الأولى طلاقها وجد الأولى طلاق الأولى، يجب أن

وإذا شاءت . شرط وقوع الطلاق على الأولى دون الثانية وإذا شاءت الأولى طلاق الثانية وجد شرط وقوع الطلاق على الثانية دون الأولى
قول محمد رحمه االله إذا شاءت الأولى طلاقها طلقت الأولى دون الثانية، وإذا شاءت . لاق عليهماالأولى طلاقهما وجد شرط وقوع الط

أنَّ الأولى شاءت طلاق الثانية بعدما شاءت طلاق نفسها، : طلاق الثانية طلقت الثانية دون الأولى، كلام محتمل يحتمل أن يكون المراد منه
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أن الأولى شاءت طلاق : ويحتمل أن يكون المراد منه. لاق الأخرى بعدما شاءت طلاق نفسهافيكون هذا بياناً أنَّ الأولى إن شاءت ط
  .الأخرى ابتداءً، فلا يكون بياناً

وإذا . كذلك حكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه االله أنه إذا شاءت الأولى طلاق نفسها أولاً ليس لها أن تشاء طلاق الأخرى بعد ذلك
 ليس لها أن تشاء طلاق نفسها بعد ذلك، لأن المشيئة واحدة، فإذا شاءت مرة ووقع الطلاق ارتفع اليمين، فلا شاءت طلاق الأخرى أولاً

وعامة المشايخ على أنَّ لها أن تشاء طلاق الأخرى بعد ما . يعود بعد ذلك، حتى لا يؤدي إلى التكرار، إذ ليس في اللفظ ما يوجب التكرار
وأن المشيئة متعددة لما ذكرنا أنَّ تقدير المسألة، كأنه قال . طلاق نفسها بعدما شاءت طلاق الأخرىوأن تشاء . شاءت طلاق نفسها

  . أنت طالق إن شئت طلاقك لا بل هذه طالق إن شئت أيتها الأولى طلاقها: للأولى

ولهذا لو صرح به يصح، فإذا شاءت . وبين ربه؛ لأنه نوى ما يحتمله) 1 أ251(وإن نوى الرجوع عن المشيئة، صحت نيته فيما بينه 
وإن شاءت الأخرى طلاق الأولى طلقت الأولى بنيته، وإن شاءت الأولى طلاق الأخرى . الأولى طلاقها طلقت الأولى فيما بينه وبين ربه

  .طلقت الأخرى في القضاء، لا فيما بينه وبين االله تعالى

  

على الطلاق خاصة، بما لو قال لها أنت طالق إن شاء االله لا بل هذه . لا بل هذه:  قولهواستشهد محمد رحمه االله لإيضاح مسألة المشيئة أنَّ
  .أنتِ طالق، لا بل هذه إن شاء االله: لا بل هذه على الطلاق خاصة، ويصير تقدير المسألة، كأنه قال: كان قوله

لا بل هذه على الكلام دون الطلاق، وإذا قال : رى، كان قولهإذا قال لها أنتِ طالق إن كلمت فلاناً لا بل هذه لامرأة أخ: »المنتقى«وفي 
ولو قال لها إن كلمت فلاناً، فأنتِ طالق : قال ثمة» الجامع«أردت بلا بل الطلاق ألزمته ذلك، فإذا كلمته طلقتا، وهذا يخالف ما ذكر في 

  .لا بل هذه كان قوله لا بل هذه على الطلاق دون الكلام؛ لأنه أخر

  .لا بل هذه، الطلاق دينته فيما بين االله تعالى وبينه، ولم أدين في القضاء:  أرد بقوليفإن قال لم

وإذا قال لامرأته، أنتِ طالق إن دخلت الدار، لا بل فلانة طالق، قال ذلك لامرأة أخرى له طلقت الأخرى ساعة ما تكلم، وتعلّق طلاق 
، ولم يقل طالق يتعلق طلاقهما بدخول الدار؛ لأنه إذا لم يقل لا بل فلانة طالق لم لا بل فلانة: الأولى بدخولها الدار، بخلاف ما لو قال

يذكر لفلانة خبراً فكان جملة ناقصة، فتصير خبر الجملة الأولى، وهو طلاق معلق بدخول الأولى خبر الجملة الثانية، أما إذا قال لا بل فلانة 
  d.طالق، فقد ذكر لفلانة خبراً، فاكتفى به

ه إرسال، ولهذا قال تطلق الثانية في الحالوإن .  

قال ذلك لامرأة أخرى، طلقت كل واحدة منهما ثلاثاً، ولو قال لا بل هذه طالق . وعلى هذا إذا قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً لا بل هذه
لوجه الثاني ذكر لهذه خبراً على حدة، وفي ا. طلقت الأولى ثلاثاً، والثانية واحدة لأن في الوجه الأول لم يذكر لهذه خبراً على حدة

  .والتقريب ما ذكرنا

إذا قال لها إن دخلت الدار فأنتِ طالق وطالق وطالق لا بل هذه، فدخلت الأولى الدار طلقتا ثلاثاً والتعليق في هذا : »القدوري«وفي 
ولو قال لها إن دخلت . ة واحدة، وعلى الأولى الثلاثيخالف التنجيز، فإنه لو قال لها أنتِ طالق وطالق وطالق لا بل هذه وقع على الأخير

هذه الدار، لا بل هذه الدار الأخرى، فأنتِ طالق تعلق طلاقهما بدخول الدار الأخرى لا غير؛ لأن قوله إن دخلت هذه الدار مجرد 
  .هذا تعلق طلاقهما بدخول الدار الأخرىالشرط، والرجوع صحيح، وبقوله لا بل هذه رجع عنه وأقام الدار الثانية مقام الدار الأولى، فل

ولو قال لامرأته أنتِ طالق واحدة، لا بل ثلاثاً إن دخلت الدار طلقت واحدة للحال، ووقع طلاقان عند دخول الدار إن كانت المرأة 
ثلاث مقام الواحدة قد صحت إذا مدخولاً ا؛ لأن بقوله لا بل ثلاثاً إن دخلت الدار رجع عن إيقاع الواحدة، وأقام الحلف بما بقي من ال

  .كانت المرأة مدخولاً ا
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وإذا دخلت الدار طلقت ثلاثاً . لو قال لها أنتِ طالق إن دخلت الدار فأنتِ طالق واحدة، لا بل ثلاثاً، لم تطلق شيئاً حتى تدخل الدار
وهي المسألة .  واحدة، لا بل ثلاثاً إن دخلت الدارأنتِ طالق: فرق بين هذا وبينما إذا قال لها. سواء كانت مدخولاً ا أو لم تكن

لا بل خبراً على حدة، فلم يصر خبر الأول خبراً له، بل اعتبر لا بل مقطوعاً عنه، : المتقدمة، والفرق أن في المسألة المتقدمة ذكر لقوله
خبراً على حدة، فجعل خبر الأول خبراً له، . لا بل: هفوقعت الواحدة للحال وتعلق الباقي بالدخول، أما في المسألة الثانية لم يذكر لقول

  .والأول تعليق، فكذا الثاني، فتعلق الكل بالدخول

أنتِ طالق لا بل طالق، فهي طالق ثنتين، وكذلك لو قال أنتِ طالق واحدة لا بل واحدة، وكذلك لو قال أنتِ : إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
  .طالق واحدة لا بل طالق واحدة

عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لها أنتِ طالق لا بل أنتِ طالق، فهي طالق واحدة بالكلام الأول، فلا يلزمه بالكلام الثاني :  فيه أيضاًوذكر
  .شيء إلا أن ينوي

ي حر، ذكر وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا بل عبد. ولو قال أنتِ طالق لا بل أنتما لزم من الأولى تطليقتان والأخرى واحدة
وإن تزوج . لا يعتق العبد إلا بعد التزوج، وقال في موضع آخر العبد حر الساعة: في موضعين، وقال في موضع» المنتقى«هذه المسألة في 

شتري فلانة فهي طالق، وذكر عقيبه ما إذا قال إن اشتريت فلاناً فهو حر، لا بل فلان بمعنى عبد آخر له في ملكه، لم يعتق عنده حتى ي
  .لأن هذا شيء واحد، وطلاق المرأة غير عتق العبد: وأشار إلى المعنى، فقال. العبد الذي حلف بعتقه

لو قال لها كنت طلقتك أمس واحدة، لا بل ثنتين وقعت ثنتان؛ لأن كلمة لا بل في الإخبارات تستعمل لتقرير الأقل : »الأصل«وفي 
  . بل حجتين، ويصير كأنه قال طلقتك ثنتين، ولا كذلك في الإثبات، واالله أعلمحججت حجة لا: وإلحاق الزيادة به يقول الرجل

  

  في إضافة الطلاق إلى الأوقات: حادي عشرالالفصل 

  

أنتِ طالق يوم الجمعة، ينصرف : بأن الطلاق إذا أضيف إلى وقت ينصرف إلى وقت في المستقبل، حتى إنّ من قال لامرأته: يجب أن تعلم
فإذا وجد . تية؛ لأن المقصود من الإضافة تأخير الحكم إلى وقت المضاف إليه، وإنما يتأتى التأخير في المستقبل، لا في الماضيإلى الجمعة الآ

وإذا وجد . أصل الوقت في المستقبل لا في الماضي، وإذا وجد أصل الوقت ولم توجد الصفة التي ذكرها الحالف لا يقع الطلاق، وهذا ظاهر
يه الطلاق مع الصفة التي ذكرها الحالف، يجعل المضاف كالمرسل، إذا صحت الإضافة كما في المعلق بالشرط يجعل عند الوقت المضاف إل

  .وجود الشرط، كالمرسل

فإذا وقع الطلاق يترك عقيب . فبعد ذلك إن كان المعلق، والمضاف طلاقاً صحيحاً، قابلاً للوقوع كان المرسل طلاقاً صحيحاً، فيقع
يتأخر عن سببه، وإنما يوجد السبب بعد الشرط، وبعد الوقت؛ لأن المعلق والمضاف كل  ب الوقت المضاف؛ لأنّ الحكمالشرط، وعقي

واحد منهما ليس بسبب للحال، وإنما يصير سبباً عند وجود الشرط والوقت، فإذا كانت السببية معلقة بوجود الشرط والوقت، كانت 
أخر عن السبب، فيكون متأخراً عن الشرط والوقت ضرورة، وإذا أضيف الطلاق إلى وقت سابق السببية متأخرة عن الشرط، والحكم يت

على قول مسمى، ووجد الوقت بوصف أنه سابق على الفعل المسمى، فالطلاق وقوعه لا يتأخر عن ذلك الفعل ولا يسبقه بل يقارنه، إلا 
  . هذا إن شاء االله تعالىفي الموت عند أبي حنيفة رحمه االله على ما يأتي بيانه بعد 

إن تزوجت زينب قبل أن أتزوج عمرة بشهر فهما طالقان، فتزوج زينب ثمّ مضى : إذا قال الرجل: »الزيادات«بيانه في مسألة ذكرها في 
شرطاً بل شهر، ثمَّ تزوج عمرة طلقت زينب، ولا تطلق عمرة، وهذا لأنّ الفعل المذكور ليس بشرط لوقوع الطلاق؛ لأنّ الزوج ما جعله 
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هو موجه للشرط؛ لأن الطلاق مضاف إلى شهر موصوف بأنه قبل الفعل المسمى لا بد من وجود الفعل متصلاً بالوقت، ليعلم أن هذا 
وقت سابق على الفعل المسمى، فكان الفعل موجداً صفة الفعلية للوقت المسمى، فكان موجداً للشرط، وموجد الشرط ليس بشرط، من 

ومن حيث إنه ليس بشرط لا يتأخر عنه، فإذاً يقع مقارناً له إلا في الموت عند أبي حنيفة . جود الشرط، فالوقوع لا يسبقهحيث إنه مو
  .رحمه االله على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

  .ث شهراً ثمَّ تزوجها لا تطلقأنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر، فمك: إذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: »الجامع«قال في أيمان 

  

والتعليق لا يخلو إما أن يكون بشرط سابق، أو بشرط . إضافة من غير تعليق، وإضافة مع التعليق: يجب أن تعلم أن هذه المسألة على وجهين
كرنا، وإنما لا تطلق إما إما أن يكون مؤقتاً، أو غير مؤقت، صورة الإضافة من غير التعليق في المؤقت ما ذ: لاحق وكل ذلك على وجهين

لأنه أضاف الطلاق إلى وقت سابق على قول مسمى، وهو التزوج فيكون الوقوع مقارناً للتزوج، والطلاق لا يقع مقارناً للتزوج، أو لأنه 
هو صاد في هذا وصفها بكوا طالقاً قبل التزوج، وهي كذلك؛ لأن الطلاق في الخالي عن القيد وهي خالية عن القيد قبل التزوج، ف

  . الوقت، فلا حاجة إلى الإيقاع

أتزوجك، فتزوجها بعد ذلك لا تطلق أيضاً؛ لأنّ ) أن(أنتِ طالق قبل : وصورة الإضافة من غير تعليق في المطلق، إذا قال لامرأة لا يملكها
يكون إيقاعاً للحال، كما في قوله أنتِ طالق قبل هذا إيقاع للحال، فالأصل أن الطلاق إذا أضيف إلى المرأة قبل الفعل المسمى قبلية مطلقة، 

  .قدوم فلان، فإنّ هناك يقع الطلاق عليها للحال قدم فلان، أو لم يقدم، ولمّا كان هذا إيقاعاً للحال يبطل لعدم الملك

، فتزوجها بعدما مضى إذا تزوجتك فأنتِ طالق قبل أن أتزوجتك بشهر: صورة الإضافة مع التعليق والشرط سابق في الموت إذا قال لها
  .شهر من وقت هذه المقالة طلقت، كذا ذكر في رواية أبي سليمان رحمه االله

  .وذكر في رواية أبي حفص رحمه االله، وقال طلقت في قول أبي يوسف رحمه االله، فقد إلى الخلاف، ولكن لم ينص عليه

إن تزوجتك فأنتِ طالق قبل ذلك، ولم : قال لامرأة لا يملكها) أشاء(إذا : وذكر في طلاق الجامع الإضافة مع التعليق في المطلق، وصورا
يوقّت بأن لم يقل قبل ذلك بشهر ثمَّ تزوجها، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لا تطلق، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله تطلق، من 

ما ذكر في رواية أبي سليمان رحمه االله، وعامتهم على أنّ الخلاف الخلاف في المطلق، وأما في المؤقت تطلق بلا خلاف، ك: مشايخنا من قال
للشرط، ثمَّ أضافه إلى ما قبل » إذا«و» إن«في المطلق والمؤقت جميعاً، لأبي يوسف رحمه االله أنه علق الطلاق بشرط التزوج؛ لأن كلمة 

صحيحه تصحيح هذا التعليق، ويلغو ما في تصحيحه إبطال هذا الشرط مطلقاً أو موصوفاً بأنه قبل الشرط بشهر، فيصح من الوقت لما في ت
وفي تصحيح القبلية في المطلقة والمؤقتة إبطال هذا التعليق؛ لأنه متى تعلق الطلاق بالتزوج يقع الطلاق بعده، ولا يقع قبله، : التعليق، قلنا

  .قتةفبقي الإيقاع إبطال هذا التعليق، فأبطلنا ذكر القبلية في المطلقة والمو

إذا تزوجتك فأنتِ طالق، : وليس في اعتبار الشهر في المؤقتة إبطال هذا التعليق، فاعتبرنا الشهر في المؤقتة، ويصير تقدير المسألة في المطلقة
المطلقة إذا تزوجتك بعد شهر فأنتِ طالق، ولو نص على هذا يصح التعليق ويقع الطلاق بعدما وجد الشرط، وهو التزوج في : وفي المؤقتة

في أي وقت وجد، والتزوج بعد الشهر في المؤقتة كذا ها هنا، بخلاف مسألة أول الباب؛ لأنّ هناك ما جعل التزوج بشرط، بل جعله 
  .موجداً للشرط فيكون وقوع الطلاق مقارناً للتزوج

الوقت بمترلة المرسل، فيصير بعد التزوج، كأنه فلأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله أنَّ المعلق بالشرط والمضاف إلى وقت بعد وجود الشرط، و
أنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر، وإنه باطل لا وقوع له، فكذا إذا كان معلقاً وما قال من المعنى، فهو صحيح إذا صح التعليق حتى : قال

  .يلغو ذكر القبلية ضرورة صحة التعليق، والتعليق ها هنا لا يصح، فكيف يلغو ذكر القبلية

إنَّ الخلاف في المطلق والموقت خلاف واحد، وأما على قول بعض المشايخ إنّ الخلاف في المطلق وفي : هذا كلّه على قول عامة المشايخ
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الموقت يقع الطلاق بلا خلاف، يحتاج أبو حنيفة رحمه االله إلى الفرق بين المطلق والمؤقت، والفرق أنّ في المؤقت القبلية صفة الشهر لا صفة 
إذا تزوجتك فالمرأة طالق قبل : ق، وهذا لأنّ الطلاق كما هو مذكور، والشهر أيضاً مذكور والقبلية كما يصلح صفة للطلاق، ومعناهالطلا

إذا تزوجتك، وقد مضى شهر قبله من وقت هذه المقالة، فجعلناها صفة للشهر حتى يصلح : النكاح بشهر يصلح صفة للشهر، ومعناه
لأنّ القبلية صفة الطلاق هناك؛ لأنّ المذكور هناك الطلاق لا غير، وإذا صارت القبلية في المطلق صفة الطلاق بطل بخلاف المطلق؛  التعليق

التعليق؛ لأنَّ المعلق باطل، وهذا هو الفرق لكن ما قاله عامة المشايخ أصح؛ لأنَّ القبلية لمّا صلحت صفة الطلاق وصفة الشهر وقع الشك في 
  . وقوع الطلاق، فلا يصح ولا يقع بالشكصحة التعليق، وفي 

أنتِ طالق قبل أن أتزوجك أنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر : صورة الإضافة مع التعليق والشرط لاحق في المطلق والمؤقت إذا قال لأجنبية
نما إذا كان الشرط لاحقاً، وبينما بعضهم قالوا لا فرق بي: إذا تزوجتك، فتزوجها لا نص فيه عن محمد رحمه االله، وقد اختلف المشايخ فيه

إذا كان سابقاً، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه االله؛ لأنّ أول الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يقلب حكم أوله، ويصير كأنه 
لا خلاف، وإليه مال فخر تكلم بكلمة واحدة، وفي حق هذا المعنى تقديم الشرط، وتأخيره سواء، وبعضهم قالوا ها هنا يقع الطلاق ب

  .الإسلام علي البزدوي رحمه االله

  

أنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر موجبه وقوع الطلاق : ووجهه أنّ قوله أنتِ طالق قبل أن أتزوجك موجبه وقوع الطلاق للحال، وقوله
  .ير قائلاً عند التزوج أنتِ طالقمقارناً للتزوج، فإذا أدخل عليه الشرط أوجب تأخيره، ومن ضرورته بطلان صفة القبلية، فيص

فأما إذا قدم الشرط فالشرط ما أوجب تأخير الجزاء، ولكن الجزاء يتأخر عن الشرط؛ لأنّ الحالف تكلّم به بعد الشرط، لا لأنَّ الشرط 
ند التزوج أنتِ طالق، قبل أوجب تأخيره، وإذا لم يكن تأخير الجزاء بحكم الشرط لم يكن من ضرورته بطلان صفة القبلية، فيصير قائلاً ع

  .أن أتزوجك أنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر وهناك لا يقع الطلاق، كذا ههنا

: إذا قال لامرأته» المنتقى«هذا كلّه إذا حصل الإيجاب في غير الملك، وأما إذا حصل الإيجاب في الملك فله صور، من جملة ذلك ما ذكر في 

زوجك، فهي طالق إذا دخلت الدار، وكذلك إذا قال لها إذا جاء غد فأنتِ طالق قبل أن أتزوجك، إن دخلت الدار فأنتِ طالق قبل أن أت
  . أو قال لها أنتِ طالق غداً قبل أن أتزوجك، فهي طالق غداً

إذا : يه أيضاًوف. أنتِ طالق قبل أن أتزوجك، أو قال لها طلقتك قبل أن أتزوجك لا يقع شيء: إذا قال لامرأته: »الجامع الصغير«وقال في 
  .قال لها أنتِ طالق أمس، وقد تزوجها اليوم لا يقع الطلاق، ولو تزوجها أول من أمس يقع الساعة واحدة

أنتِ طالق قبل دخولك الدار بشهر، أو قال لها أنتِ طالق قبل قدوم فلان بشهر، فدخلت الدار أو : لو قال لامرأته» الجامع الكبير«وفي 
هر من وقت اليمين لا تطلق؛ لأن الطلاق المضاف إلى وقت موصوف بصفه تنصرف إلى وقت في المستقبل، ولو قدم فلان قبل تمام الش

إتمام الشهر من وقت اليمين يقع الطلاق؛ لأنه يصير قائِلاً عند تمام الشهر وعند قدوم فلان ) بعد(دخلت الدار بعد تمام الشهر، أو قدم فلان 
  .ال لامرأته أنتِ طالق قبل هذا بشهر في الحال تطلق في الحالأنتِ طالق قبل هذا الشهر، ومن ق

ثمَّ عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله يقع الطلاق مقارناً للدخول، ويقتصر الوقوع على وقت القدوم والدخول حتى لو خالعها تطلق في وسط 
  .لع، خلافاً لزفر رحمه اهللالشهر، ثمَّ دخلت الدار أو قدم فلان لتمام وهي في العدة، لا يظهر بطلان الخ

أنتِ طالق قبل موت فلان بشهر، فمات فلان لتمام الشهر، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله يقع الطلاق مقارناً : ولو قال لها
ل الشهر، للموت، ويقتصر على وقت الموت، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله يقع الطلاق في آخر جزء من أجزاء حياته، ويستند إلى أو

  .وعلى قول زفر يقع الطلاق بعد الموت، ويستند إلى أول الشهر
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وثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله إنما تظهر فيما إذا قال لها أنتِ طالق قبل موتي بشهر، أو قال قبل موتك بشهر، فعلى 
أحد الزوجين، ولا وجه إليه؛ لأنه حال زوال الملك والطلاق لا يقع في قولهما لا يقع؛ لأنه لو وقع الطلاق ذا اليمين وقع مقارناً لموت 

  .حال زوال الملك، وعند أبي حنيفة رحمه االله يقع الطلاق؛ لأنّ عنده الطلاق يقع في آخر جزء من آخر الحياة، وفي تلك الحال الملك قائم

قتصار في الأفعال كلها، وأبو حنيفة رحمه االله قال بمقارنة الوقوع والحاصل أما يقولان بمقارنة الوقوع القدوم والدخول والموت وبالا
هذه الأفعال للشروط من وجه من حيث إنها : الدخول والقدوم، وبالاقتصار فيهما ويسبق الوقوع الموت والاستثناء فيه، فهما يقولان

ج ما ذكرها بحرف الشرط، ولكن أضاف الطلاق ملفوظة على خطر الوجود، ويقف وقوع الطلاق عليها معرفات من وجه حيث إنَّ الزو
  . إلى زمان موصوف بأنه قبل هذه الأفعال بشهر، فكانت هذه الأفعال معرفة إيانا أن الشهر السابق ذه الصفة

اك يقع ولو كانت معرفة من كل وجه لوقع الطلاق من أول الشهر من كلّ وجه، كما لو قال لها أنتِ طالق قبل رمضان بشهر، فإنَّ هن
الطلاق في أول شعبان من كل وجه، ولو كانت شروطاً من كل لوقع الطلاق بعدها مقصوراً عليها من كلّ وجه، كما لو ذكرها بحرف 
الشرط صريحاً بأن قال؛ إن قدم فلان، إن مات فلان، إن دخلت الدار، فأنتِ طالق قبل ذلك بشهر، فإذا كانت شروطاً من وجه معرفات 

وقلنا بالاستناد عملاً بالمعرفية، ولأبي حنيفة رحمه االله أن الموت ليس بشرط لوقوع الطلاق؛ . الوقوع بعدها، عملاً بالشرطيةمن وجه، قلنا ب
لأن الموت أمر لا يدخل تحت الأمر والنهي وما لا يدخل تحت الأمر والنهي لا يصلح شرطاً، لوقوع الطلاق؛ لأن المقصود من الأيمان النهي 

وذكرها لتعريف . وقوع الطلاق، فبذكر ما لا يدخل تحت الأمر والنهي يعلم أنه لم يقصد به النهي عنها، فلا يكون شرطاًعن إيجاد شرط 
الوقت المضاف إليه الطلاق، والتعريف حاصل قبله بآخر أجزاء حياته؛ لأنّ آخر أجزاء حياته يتصل بموته بتقدير االله عز وجلّ لا يفصل عنه 

إنَّ التعريف حاصل قبل الموت بآخر : إلا بالموت، فبالموت عرفنا وجود ذلك الجزء قبله، فهو معنى قولنا خر أجزاء حياتهإلا أنا لا نعرف آ
ويستند إلى أول الشهر، بخلاف الدخول والقدوم وما شاكلهما؛ لأن . جزء من أجزاء حياته، فيقع الطلاق في آخر جزء من أجزاء حياته

ر والنهي، فأمكن جعلها شرطاً، فيقع الطلاق عندها مقصوراً عليها على ما ذكرنا، فهذه النكتة منقولة عن هذه الأشياء تدخل تحت الأم
  .القاضي الإمام الكبير أبي زيد رحمه االله

اف إليه أنتِ طالق قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل تمام الشهر لم تطلق ذه اليمين أبداً، لانعدام الوقت المض: ولو قال لها
وإن مضى شهر من وقت اليمين ثمَّ مات أحدهما طلقت، ولا ينتظر موت الآخر؛ . الطلاق وهو شهر بعد اليمين موصوف بأنه قبل موما

لأن بموت أحدهما تيقنا بوجود الوقت المضاف إليه الطلاق، وهو شهر قبل موما يتصل بآخره موت أحدهما؛ لأن اتصالهما بآخر الشهر 
ن بوقوعهما معاً، واقتران بالشهر موما ممتنع عادة، فيسقط اعتبار المقارنة وتعلّق وقوع الطلاق بوصف التقدم على الموتين بشرط إنما يكو

  .اتصال أحدهما به

نّ وجود ولو قال لها أنتِ طالق قبل قدوم فلان وفلان بشهر، فقدم أحدهما لتمام الشهر من وقت اليمين، ثمَّ قدم الآخر بعد ذلك طلقت؛ لأ
القدومين معاً ممتنع عادة، فيسقط اعتباره، فبقي الطلاق مضافاً إلى شهر بعد اليمين يتصل به قدوم أحدهما، وقدوم الآخر يتصل بمطلق 

وهو نظير ما لو قال لامرأته أنتِ طالق قبل مطلع يوم الأضحى والفطر بشهر، فإا تطلق إذا أهلَّ هلال رمضان؛ لأن الفطر مع . الوقت
لأضحى لا يوجدان معاً، فتعلق وقوع الطلاق بصفة التقدم، واعتبر اتصال الشهر بأحدهما دون الآخر كذا ها هنا، فصار موما ا

وقدومهما من حيث إنه يكتفى فيهما باتصال الشهر بأحدهما سواء، إلا أنّ فرق ما بينهما أنه إذا مات أحدهما لتمام الشهر يقع الطلاق، 
  . على موت الآخر، وإذا قدم أحدهما بعد تمام الشهر لا يقع الطلاق، بل يتوقف وقوعه على قدوم الآخرولا يتوقف وقوعه 

إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فمكثت بعد هذه المقالة شهراً، ثمَّ رأت الدم يوماً أو : أيضاً» الجامع«قال في 
طلق ما لم يتمادى ا الدم ثلاثة أيام، وإذا تمادى يحكم بوقوع الطلاق من حين ما رأت الدم؛ لأنَّ بمادي يومين في أيام حيضها، فإنها لا ت

الدم ثلاثة أيام تيقنا أنّ المرئي كان حيضاً من وقت الرؤية، فتيقنا بكون هذه الشهر شهراً قبل حيضها، ولا يتوقف وقوع الطلاق على 
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ها مع الهاء اسم للكامل منها؛ لأنه ما جعل الحيضة شرطاً بل جعلها معرفة للوقت المضاف إليه الطلاق، وإن ذكر الحيضة مع الهاء أن. الطهر
وقد حصل التعريف بمضي ثلاثة أيام وإن لم تطهر، ثمَّ إذا وقع الطلاق عليها من حين ما رأت الدم، لا شك أنَّ على قولهما يقتصر استدلالاً 

  .ما مربنظائره من الميت والقدوم على 

يستند وألحقوه بالموت، وبعضهم قالوا لا يستند، وألحقوه بالقدوم : وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله قد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا
  .من حيث إنّ الحيضة ملفوظ ا على خطر الوجود، كالقدوم بخلاف الموت

  

 قبل موت فلان بشهر، ثمَّ إنه خالعها على مال قبل تمام الشهر ثمَّ مات فلان لتمام لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً) قال(وإذا : »الجامع«قال في 
إن لم تكن المرأة في العدة يوم مات فلان، بأن كانت غير مدخول ا أو كانت مدخولاً ا، إلا أنه انقضت : الشهر، فالمسألة على وجهين

  . شيء من الطلقات المضافعدا بوضع الحمل قبل تمام الشهر، لا يقع شيء عليها

  . أما عندهما فلأنّ الطلاق يقع عند الموت مقصوراً على حالة الموت، فيشترط قيام الملك عند الموت، ولم يوجد

وعند أبي حنيفة رحمه االله يقع الطلاق في آخر جزء من آخر الحياة ويستند، فلا بد من قيام الملك في آخر جزء من آخر الحياة حتى يقع ثمّ 
ستند، وإن كانت في العدة يقع الطلاق غير أنَّ عندهما يقتصر الوقوع على وقت الموت، فلا يتبين بطلان الخلع، وعند أبي حنيفة رحمه االله ي

 بغير يستند، فيتبين أنه حين خالعها لم يكن له عليها ملك فيتبين بطلان الخلع فكان عليه أن يرد ما أخذ منها؛ لأنه تبين أنه أخذ ما أخذ
أنَّ العدة تعتبر من أي وقت ولا شك أن على قولهما تعتبر العدة من وقت الموت؛ لأنَّ عندهما » الكتاب«حق، ولم يذكر محمد رحمه االله في 

  6.يقع الطلاق مقصوراً على وقت الموت، وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله عند عامة الشايخ يعتبر من وقت الموت

زي رحمه االله يعتبر من أول الشهر، وهذا بناءً على أن عند علي الرازي الطريق في وقوع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه االله في وعند علي الرا
هذه الصورة طريق الظهور من كلِّ وجه، ومعناه أنَّ بالموت يظهر أنَّ الطلاق كان واقعاً من أول الشهر من كلِّ وجه، وكان يطعن على 

 فيما ذكر من اشتراط قيام العدة وقت الموت، لوقوع الثلاث؛ لأنّ عنده الطلاق يقع من أول الشهر من كلِّ وجه، فلا معنى محمد رحمه االله
لاشتراط قيام العدة عند الموت، والدليل على أنَّ طريقه الظهور من كلِّ وجه عند أبي حنيفة أنَّ محمداً رحمهما االله ذكر بطلان الخلع، على 

ونفاذه لا يحتمل . كانت العدة قائمة وقت الموت، ولو كان طريقه طريق الاستناد لما قال ببطلان الخلع؛ لأنَّ الخلع بعد وقوعهلو : قوله
  . البطلان

الاستناد لو وطئها بعد اليمين، ثمَّ مات، فلان لتمام الشهر إنه يلزمه العقد، ولو كان طريقه طريق : أنَّ أبا حنيفة رحمه االله قال: والدليل عليه
لما لزمه العقد، لأنَّ الاستناد لا يظهر في حق المستوفى بالوطء، وما ذكرنا من نكتة القاضي الإمام الكبير أبي زيد رحمه االله، يشير إلى ما 

حمه االله طريق وعند عامة المشايخ الطريق عند أبي حنيفة ر. يقوله علي الرازي رحمه االله، فكأنه يميل إلى ما قاله علي الرازي رحمه االله
الاستناد، وهو الوقوع للحال من وجه، ومن أول الشهر من وجه، ولما كان الطريق عند عامة المشايخ الاستناد يعتبر العدة من وقت الموت؛ 

 الحال احتياطاً ، فتجب في لأنَّ باعتبار الوقوع في الحال يجب العدة في الحال، وباعتبار الوقوع من أول الشهر تجب العدة من أول الشهر
  .والصحيح ما عليه عامة المشايخ

  

باعتبار الحال يصح ما مضى من الخلع، وباعتبار أول الشهر لا يصح فلا يصح بالشك والاحتمال وذا : وأما تخريج مسألة الخلع، فنقول
  .تبين أنا لا نقول ببطلان الخلع بعد صحته ونفاذه، بل لا نقول بصحته

الأصل في ضمان منافع البضع العقد لكن يصير إلى المسمى حال قيام الملك من كل وجه، فإذا ظهر زوال الملك من :  قلناوأما مسألة العقد
  .أول الشهر من وجه، بقي مضموناً بالضمان الأصلي
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قال . بطرفة عين؛ لأنَّ قبيل وقتإذا قال لامرأته أنتِ طالق قبيل غد أو قبيل قدوم فلان، فهو قبيل ذلك : عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .هذا الجواب في قوله قبيل قدوم فلان غير مستقيم، والصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم فلان، واالله أعلم. الحاكم أبو الفضل رحمه االله

  

   وفعل نوع آخر في إضافة الطلاق إلى الوقتين وإلى أحدهما وفي تعليق الطلاق بالفعلين وبأحدهما وفي الجمع بين وقت

يجب أن تعلم بأنَّ الطلاق المضاف إلى أحد الوقتين يقع عند آخرهما، إما لأنَّ الزوج وصفها بالطلاق في أحد الوقتين، ولو وقع الطلاق في 
ؤخر أولهما كانت موصوفة بالطلاق في الوقتين، أو لأنَّ الزوج أوقع الطلاق بأحد وصفين الأخف والأغلظ وهو التعجل والتأخر فإنَّ الم

  .أخف من المعجل

إن من قال لامرأته أنتِ طالق بائن أو رجعي يقع طلاق رجعي، : والأصل في مثل هذا أن يتعين للزوج الأخف؛ لأنه متيقّن ولهذا قالوا
  .وكذلك قالوا فيمن قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً أو واحدة يقع واحدة، وطريقه ما قلنا

أنتِ طالق غداً أو بعد غد، فإنها تطلق بعد غد وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق غداً أو رأس : لامرأتهفيما إذا قال » الأصل«بيان هذا 
الشهر، فإنه يقع الطلاق عند أحديهما إلا إذا نوى أن يقع بكل وقت تطليقة، فحينئذٍ تقع تطليقة غداً وتطليقة بعد غد؛ لأنه نوى ما يحتمله 

أنتِ طالق غداً، وبعد غدٍ أو بإضمار كلمة في، ويصير تقدير المسألة أنتِ طالق في : ويصير تقدير المسألةلفظه بإقامة حرف الواو مقام أو 
غدٍ وفي بعد غدٍ والمضاف إلى الوقتين يقع بأولهما؛ لأنه وصفها بكوا طالقاً في الوقتين، وإنما يكون مقصوداً بالطلاق في الوقتين إذا وقع 

 الطلاق عند وجود أولهما لا يقع عند وجود آخرهما شيء إذا لم يكن أحد الوقتين كائناً، أو كان أحدهما كائناً الطلاق بأولهما، وإذا وقع
  .وبدأ بالكائن، ففي الحالين جميعاً يقع طلاق واحد عند وجود أولهما

وبيانه فيما إذا كان أحد الوقتين كائناً .  غدأنتِ طالق غداً، وبعد: إذا لم يكن أحد الوقتين كائناً أن يقول لها اليوم: »الأصل«بيان هذا 
وبدأ بالكائن بأن يقول لها اليوم أنتِ طالق اليوم وغداً، فإنه يقع الطلاق ساعة ما تكلّم، ولا يقع عليها في الغد شيء؛ لأنه وصفها بكوا 

  .  الوقت الآتيطالقاً في الوقت الكائن والآتي، وهي الطلقة الواقعة في الوقت الكائن يتصف بالطلاق في

وعلى هذا إذا قال لها في الليل أنتِ طالق في ليلك وارك يقع الطلاق عليها ساعة ما تكلم ذه المقالة، ثمَّ لا يقع في النهار شيء، وهذا إذا 
  .لم يكن لها نية، فإن نوى أن يقع بكل وقت تطليقة كان كما نوى، لما قلنا

تِ طالق اليوم وغداً، يقع واحدة اليوم، وأخرى غداً وأما إذا كان أحد الوقتين كائناً وبدأ بالآتي فإنه أن: إذا قال لها: »مجموع النوازل«وفي 
أنتِ طالق غداً واليوم تقع واحدة ساعة ما تكلم به، وتقع أخرى غداً، وكذلك إذا قال في الليل : يقع بكل وقت تطليقة، بأن قال لها اليوم

احدة ساعة ما قال هذه المقالة، ويقع أخرى إذا طلع الفجر؛ لأنه وصفها بكوا طالقاً في الوقت الآتي أنتِ طالق في ارك وليلك يقع و
  .ابتداء، وعطف عليه الوقت الكائن، وهي بالطلاق الواقع في الوقت الآتي لا تتصف بكوا طالقاً في الوقت الكائن

  

لها اراً أنتِ طالق في ارك، وفي ليلك، طلقت في كلِّ وقت تطليقة؛ لأنه جعل ولو قال لها ليلاً أنتِ طالق في ليلك وفي ارك، أو قال 
  .كلّ وقت ظرفاً على حدة فاستدعى مظروفاً على حدة، وفيما تقدم جعل الوقتين ظرفاً واحداً، فاكتفى بمظروف واحد

 إلا واحدة، ولو قال في الليل وفي النهار، يقع تطليقتان وعلى هذا وعلى هذا إذا قال لها أنتِ طالق ليلاً واراً أو قال في الليل والنهار لم يقع
ولو قال في أكلك وفي شربك، وفي قيامك وفي قعودك . إذا قال أنتِ طالق في أكلك وشربك، في قيامك وقعودك لم يقع ما لم يوجدا

 ليلك وفي ارك دين فيما بينه وبين االله تعالى؛ لأنه فأيهما وجد يقع؛ لأنه جعل كلَّ فعل شرطاً على حدة فإن نوى طلقة واحدة في قوله في
  . نوى ما يحتمله لفظه، وذلك بحذف كلمة في
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إذا قال لامرأته أنتِ طالق بالنهار، والليل إذا قال ذلك اراً طلقت واحدة، وإن قال ذلك ليلاً : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
دخل ا أنتِ طالق غداً واليوم طلقت الساعة واحدة، وإن تزوجها اليوم طلقت إذا جاء غد ولو لم يتزوجها طلقت ثنتين، ولو قال لها ولم ي

  .اليوم حتى جاء غد ثم تزوجها لا تطلق

خول ا، ؛ ووضعها في غير المد»النوادر«وأما إذا كان أحد الوقتين كائناً والآخر ماضياً لم يذكر هذه المسألة في الأصول، وإنما ذكرها في 
إذا قال لها أنتِ طالق أمس واليوم فهي واحدة لأنا لو أوقعنا أمس ا تطليقة مما سمى بعد ذلك يكون باطلاً، ولو قال أنتِ طالق : فقال

  .اليوم وأمس كانت طالقاً ثنتين، كأنه قال لها أنتِ طالق ثنتين

  .هي واحدة، هذا هو الكلام في المضافإذا قال لامرأته أنتِ طالق اليوم فأمس ف: »مجموع النوازل«وفي 

المعلق بأحد الفعلين يقع بأولهما لأن الحالف جعل أحد الفعلين شرطاً، وإنما يكون أحدهما شرطاً إذا وقع الطلاق : جئنا إلى المعلّق، فنقول
جد أولاً يقع الطلاق ثمَّ لا يقع عند الآخر إذا قال لها أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم فلان، فأيهما و: بأولهما، بيان هذا الأصل

طلاق واحد، إلا أن ينوي بكل فعل تطليقة، فيكون كما نوى؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنه يذكر بمعنى الواو، قال االله  شيء؛ لأنَّ المعلق
ومعناه وتكون ) 91، 90: الإسراء(} أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخِيلٍ وعِنبٍوقَالُواْ لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الاْرضِ ينبوعا {تعالى 

  .لك ويصير تقدير المسألة أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر، وإذا قدم فلان

  

  :وأما المعلق بالفعلين، فهو على ثلاثة أوجه

  : أن يكون الجزاء مقدماً على الفعلين، وإنه على وجهين: أحدها

أنتِ طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان آخر، وفي هذا الوجه أيهما قدم أولاً يقع الطلاق : ذكر للثاني حرف الشرط، بأن قال لها) إن(أما 
  .ولا يقع بالثاني شيء إلا إذا نوى ذلك

يقع الطلاق ما لم يقدما، والفرق أنَّ وأما إن لم يذكر للثاني حرف الشرط، بأن قال لها أنتِ طالق إذا قدم فلان وفلان، وفي هذا الوجه لا 
قوله أنتِ طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان يمين تامه؛ لأنه ذكر شرط وجزاء، فإذا ذكر للثاني حرف الشرط، فالثاني تام في معنى الشرطية، 

 بين المعطوف وبين المعطوف عليه، ناقص في معنى الجزائية، فصار جزاء الشرط الأول جزاء له بحكم العطف إذ العطف يقتضي المشاركة
فيما هو ناقص، ويصير تقدير المسألة؛ كأنه قال أنتِ طالق إذا قدم فلان، وإذا قدم فلان آخر فأنتِ طالق تلك التطليقة ولو نص على ذلك 

  .كان الجواب كما قلنا فها هنا كذلك

ة، كما هو ناقص في معنى الجزائية وقد عطفه على الأول بحرف الجمع، وأما إذا لم يذكر للثاني حرف الشرط فالثاني ناقص في معنى الشرطي
  .أنتِ طالق إذا قدما: والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، فصار كأنه قال

ذا قدم أن يكون الجزاء وسط الفعلين، بأن قال لها إذا قدم فلان، فأنتِ طالق، وإذا قدم فلان فالجواب فيه كالجواب فيما إ: الوجه الثاني
الجزاء؛ لأنّ قوله إذا قدم فلان، فأنتِ طالق يمين تامة، فإذا قال وإذا قدم فلان فقد ذكر حرف الشرط ولم يذكر له الجزاء، فصار جزاء 

  . الأول جزاءً للثاني بحكم العطف

 طالق، فما لم يقدما لا يقع الطلاق لأنَّ إذا قدم فلان، وإذا قدم فلان فأنتِ: أن يكون الجزاء مؤخراً عن الفعلين، بأن قال: الوجه الثالث
وإذا قدم فلان، فهذا أيضاً شرط محض، وقد جمع بينهما، فصار : قوله إذا قدم فلان ليس بكلام تام، بل هو شرط محض، وإذا قال

 الأول يمين تامة على ما إذا قدما فأنتِ طالق، بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسط؛ لأن هناك الكلام: كاموع بلفظ الجمع فكأنه قال
ذكرنا والكلام الثاني تام في معنى الشرطية ناقص في معنى الجزائية على ما مر.  

أنتِ طالق رأس الشهر أو إذا قدم فلان، فإن وجد الفعل أولاً بأن قدم : وإذا جمع بين وقت وفعل وأضاف الطلاق إلى أحدهما، بأن قال لها
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الطلاق، ويجعل كأنَّ المضموم إليه فعل آخر، فكان هذا طلاقاً معلقاً بأحد الفعلين فيقع بأولهما، وإن جاء فلان في هذه الصورة أولاً يقع 
أنتِ طالق رأس الشهر أو وقت قدوم : رأس الشهر أولاً لا يقع الطلاق ما لم يقدم فلان، ويجعل كأن المضموم إليه وقت آخر كأنه قال

  .لوقتين، فيقع بآخرهمافلان، فكان الطلاق مضافاً إلى أحد ا

  

إنَّ الجمع بين قضية الفعل وبين قضية الوقت متعذر، لما بين الإضافة والتعليق من : واختلفت عبارة المشايخ في بيان العلّة، فعبارة بعضهم
د الفعل أولاً جعل كأن له فيعطى له حكمه ويجعل الآخر تبعاً له، فإن وج) حكم(التضاد وجب القول بالترجيح، فرجحنا السابق؛ لأنه لا 

  . المضموم إليه فعل آخر وإن وجد الوقت أولاً، جعل كأنَّ المضموم إليه وقت آخر

وعبارة القاضي الإمام أبي سعيد البردعي رحمه االله أنَّ من أوقع أحد الطلاقين، إما الأخف وإما الأغلظ يقع الأخف، وقد أتى بالمضاف إلى 
إن حلفت بعتق : علق أخف من المضاف؛ لأن المضاف أقرب إلى المنجز من المعلق، ألا ترى أنَّ من قال لامرأتهالوقت أو بالمعلق بالفعل، والم

وكذا النذر المضاف إلى الغد يجوز تعجيله قبل . عبدي، فأنتِ طالق ثمَّ قال لعبده أنت حر غداً لا تطلق امرأته، كما لو قال أعتقت للحال
لى علي أن أصدق بدرهم غداً، فتصدق اليوم والنذر المعلق بمجيء الغد لا يجوز تعجيله قبل مجيء الغد، فعلم أن الله تعا: مجيء الغد، بأن قال

المضاف قرب المنجز، فكان المعلّق أخف، فيعتبر الأخف ويلغوا الوقت، ولكن هذه العلّة إنما تتأتى فيما إذا وجد الفعل أولاً، ولا تتأتى 
د رحمه االله لإيضاح هذه المسألة في فيما إذا وجد الوقت أوه لو قال لها أنتِ : بمسألة أخرى، فقال» الزيادات«لاً، واستشهد محمألا ترى أن

طالق غداً، أو إن شئت، فشاءت الساعة أنه يقع الطلاق، ولا ينتظر مجيء الغد، ويجعل كأنَّ المضموم إلى المشيئة فعل آخر، فكان الطلاق 
 فكذا في مسألتنا إلا أنَّ بين مسألتنا، وبين مسألة الاستشهاد فرق، فإنَّ في مسألة الاستشهاد إذا قامت عن مجلسها قبل معلقاً بأحد الفعلين،

  .أن تشاء طلقت غداً، وفي مسألتنا هذه إذا جاء رأس الشهر قبل أن يقدم فلان لا تطلق ما لم يقدم فلان

إذا قال لامرأته أنتِ طالق إن دخلت الدار، أو بعد غد، فدخلت الدار :  يقولسمعت أبا يوسف رحمه االله: قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .وهذا بمترلة وقتين: لا تطلق حتى يجيء بعد الغد، قال: اليوم قال

رحمه إن دخلت الدار اليوم طلقت قبل مجيء بعد الغد، وهذه الرواية عن أبي يوسف رحمه االله تخالف ما ذكر محمد : وقال محمد رحمه االله
  . »الزيادات«االله في 

يريد به أن : وعن أبي يوسف رحمه االله أيضاً أنه إذا علق الطلاق بوقت وفعل على الشك، فهو بمترلة فعلين، قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله
الفعل وأضاف الطلاق إليهما ، ومتى جمع بين الوقت و»الزيادات«الطلاق يقع بأيهما سبق، وهذه الرواية توافق ما ذكر محمد رحمه االله في 

أنتِ طالق غداً، وإذا قدم فلان فهاتان تطليقتان تطلق غداً واحدة، وإذا قدم فلان أخرى؛ لأنه لا مجانسة بين الوقت وبين : بأن قال لها
حرف  د ذكر للثانيوق. الفعل، حتى يصير جزاء الأول جزاء الثاني بحكم العطف إذ المشاركة إنما تثبت في جنس واحد، لا في جنسين

أنت طالق غداً، وإذا قدم فلان فأنتِ طالق تطليقة : الشرط، ولم يذكر له جزاء، فاستدعى الثاني جزاء آخر، فصار تقدير المسألة كأنه قال
، فلم يستدعي أخرى، بخلاف ما إذا ذكر فعلين أو وقتين؛ لأنَّ هناك الثاني من جنس الأول، فصار جزاء الأول جزاءً للثاني بحكم العطف

  .الثاني جزاء آخر

  

أنتِ طالق الساعة، وإذا جاء غد وإذا جاء بعد غد، فهي طالق الساعة واحدة : فروى ابن سماعة عن محمد رحمهما االله فيمن قال لامرأته
خر، فإنما يقع بأول الفعلين ولا تطلق بمجيء ما بعد الغد؛ لأنَّ قوله إذا جاء غد فعل وقوله، وإذا جاء بعد غد فعل آ: وإذا جاء غد أخرى
ألا ترى أنه لو قال أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فدخلت إحدى الدارين طلقت، وسقطت : ويسقط اليمين، قال

  .اليمين حتى لا تطلق بدخول الدار الأخرى، كذا ها هنا
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تِ طالق اليوم، وإن دخلت الدار فهي طالق حين تكلم، وإن دخلت الدار أن: وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله، فيمن قال لامرأته
  . أخرى وهذا وما لو قال لها أنتِ طالق غداً وإذا قدم فلان سواء

لأولى إذا قال لها أنتِ طالق غداً اليوم أو قال أنتِ طالق اليوم غداً، فهو بأول الوقتين تفوه، يريد به أنَّ في الصورة ا» الجامع الصغير«وفي 
يقع الطلاق غداً، وفي الصورة الثانية يقع الطلاق اليوم؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين ولم يذكر بينهما حرف العطف، وفي مثل هذا يقع 

 فإن وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق الساعة غداً يقع الطلاق عليها في الحال،. الطلاق بأولهما لفظاً، ويصير الثاني حشواً ولغواً من الكلام
  .قال عنيت ذه الساعة الساعة من الغد فإنه لا يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين االله تعالى

أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد، فهي طالق غداً حين يطلع الفجر لأنَّ قوله أنتِ طالق اليوم إيقاع للحال وقوله إذا جاء غد تعليق، : ولو قال
اعتبار التعليق أولى، لأنا متى اعتبرنا الإيقاع : الجمع بينها متعذّر، فلا بد من اعتبار أحدهما وترك الآخر فنقولفقد أتى بالإيقاع والتعليق و

يلغو قوله إذا جاء غد، وإا كلمات، ولو اعتبرنا التعليق يلغو قوله اليوم، وإنه كلمة واحدة، فكان اعتبار التعليق أولى، وإذا اعتبرنا التعليق 
  .أنتِ طالق إذا جاء غد وهناك لا يقع الطلاق ما لم يجيء الغد كذا ها هنا: يوم فصار كأنه قال لهابقي ذكر ال

إذا قال لها أنتِ طالق تطليقة تقع عليك غداً، فإنه لا تقع إلا غداً ولو قال تطليقة لا يقع عليك إلا غداً وقع : »مجموع النوازل«وفي 
  . الساعة، قال لأنه تأجيل في الواقع

إذا قال لها أنتِ طالق رأس كلِّ شهر، فإنها تطلق ثلاثاً في رأس كلِّ شهر واحدة، ولو قال لها أنتِ طالق كلّ شهر، فإنها » المنتقى«وفي 
وم تطلق واحدة قال لأنَّ في الأول ثلثهما فصل في الوقوع، ولا كذلك في الباقي ولو قال لها أنتِ طالق كل جمعة، فإن كان نيته على كلّ ي

جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث وإن كان نيته على كلّ جمعة تأتي بأيامها على الدهر فهي طالق واحدة، وإن لم يكن له 
إذا قال لها أنتِ طالق يوم الجمعة، أو في الجمعة وهو في بعض اليوم، فإنه يقع الطلاق، فلا : »مجموع النوازل«وفي . نية طلقت واحدة

  . على الجمعة الثانية إلا أن ينوييكون

  

إذا قال لها أنتِ طالق قبل يوم قبله يوم الجمعة، أو قال بعد يوم بعده يوم الجمعة يقع الطلاق عليها يوم الجمعة في المسألتين : وفيه يضاً
  .جميعاً، ولو قال لها أنتِ طالق واحدة كل يوم، فهي طالق واحدة كلَّ يوم

طالق كل يوم واحدة، ولو قال لها أنتِ طالق شهراً، غير هذا اليوم أو سوى هذا اليوم كان كما قال، فكانت وكذلك إذا قال لها أنتِ 
طالقاً بعد مضي ذلك اليوم، ولا يشبه هذا قوله إلا هذا اليوم، فإنَّ هناك تطلق حين تكلم، وقوله هذا الشهر إلا هذا اليوم نظير قوله شهراً 

وله إلا هذا وبين قوله سوى هذا، وغير هذا أنَّ قوله غير هذا اليوم وسوى هذا اليوم قد يكون وقتاً، ألا ترى لو والفرق بين ق. إلا هذا اليوم
واالله لا أكلمك ثلاثة أيام غير هذا اليوم، أو سوى هذا اليوم كان حالفاً أن لا يكلمه ثلاثة أيام مستقبلات بعد هذا : قال الرجل لغيره

أكلمك ثلاثة أيام إلا هذا اليوم كان حالفاً أن لا يكلمه يومين بعد يومه ذلك؛ لأنَّ بقوله هذا اليوم استثنى هذا واالله لا : ولو قال. اليوم
  . اليوم من الثلاثة

إذا : وروى المعلّى عنه إذا قال لها. إذا قال لامرأته أنتِ طالق بعد أيام فإنما يقع بعد سبعة أيام: وروى بشر عن أبي يوسف رحمة االله عليهما
هي طالق ساعة تكلّم وإذا قال لها أنتِ طالق في مجيء يوم إن قال ذلك ليلاً طلقت : كان ذو القعدة فأنتِ طالق، وقد مضى بعضه، قال

  .كما طلع الفجر من اليوم الثاني وإن قال ذلك في ضحوة من النهار طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثاني

 قال ذلك ليلاً طلقت إذا غربت الشمس من الغد، وإن قال ذلك في ضحوة من النهار طلقت إذا ولو قال لها أنتِ طالق في مضي يوم إن
جاءت الساعة التي حلف فيها من اليوم الثاني، وكان ينبغي أن يشترط في ايء مجيء يوم كامل، كما يشترط في المضي مضي يوم كامل، 

  .وم مطلقاً على الحقيقة إلا ايء كلهكأنه أضاف ايء إلى اليوم مطلقاً ولا يوجد مجيء الي
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والجواب أن القياس هذا، إلا أنا تركنا القياس في ايء بنوع ضرورة لأنا لو شرطنا في ايء مجيء جميع اليوم، وذلك بغروب الشمس 
 لو شرطنا مضي حميع اليوم لا يفوت يفوت اسم ايء فإنه لا يقال بعدما غربت الشمس جاء اليوم، وإنما يقال مضى اليوم أما في المضي

اسم المضي، فعملنا بالقياس في المضي وتركنا القياس في ايء، واعتبرنا فيه مجيء أواخر من آخر اليوم، والعرف يشهد لما قلنا، فإنه تعالى 
  .يوم الغد إذا طلع الفجر من يوم الجمعة وجاء شهر رمضان إذا أهلّ الهلال من شهر رمضان

  

أنتِ طالق في مجيء ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلاً طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثالث لأنه علق وقوع الطلاق بطلوع ثلاث :  لهاولو قال
طلقت إذا طلع الفجر من  وإن قال ذلك في ضحوة من النهار. فجرات، وكما طلع الفجر من اليوم الثالث، فقد تمَّ طلوع ثلاث فجرات

  .  هذا اليوم لم يعتبر داخلاً في اليمين، وإنما يعتبر طلوع ثلاث فجرات بعد هذا اليوماليوم الرابع؛ لأنَّ

ولو قال لها أنتِ طالق في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلاً طلقت إذا غربت الشمس من اليوم الثالث؛ إذ به يتم الشرط، هكذا وقع في 
ء مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الليل الرابعة، وهكذا ذكر القدوري رحمه لا يطلق حتى يجي: ووقع في بعضها، »الجامع«بعض نسخ 

؛ لأنَّ الأيام متى ذكرت باسم الجمع يستتبع ما بإزائها من الليالي فيجب تكميلها من الليلة الرابعة، بخلاف اليوم المفرد، »شرحه«االله في 
  .واالله أعلم بالصواب

  

  

  لي امرأة أخرى والمطلقة هي الأخرى:  الطلاق على امرأته ثم يقولفي الرجل يوقع: ثاني عشرالالفصل 

  

أنا أول : إذا قال الرجل أول امرأة أتزوجها طالق، ثمَّ تزوج امرأة بعد اليمين، وادعت هي الطلاق فقالت» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إنّ : ين لا يصدق الزوج في صرف الطلاق عن المعروفة، ولو كان قالامرأة تزوجني بعد اليمين، وقال الزوج لا بل تزوجت فلانة بعد اليم
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به الزوج، لا يقع شرط وقوع الطلاق كون هذه المرأة موصوفة بصفة الأو ه لو ثبت ما أقرج، والزوج ينكر ذلك، ألا ترى أنلية في التزو
الطلاق أصلاً، فيكون القول قول الزوج، وإذا وقع الطلاق على المعروفة في المسألة الأولى ينظر إن كذبت اهولة الزوج في النكاح لا يقع 

  .ج، والمعروفة مطلقة بحكم الظاهرعليها شيء، وإن صدقته يقع عليها الطلاق بإقرار الزو

  

المعروفة؛ لأن الزوج ) على(لو كان الزوج قال تزوجت هذه وفلانة معها، كان القول قول الزوج، فلا يقع : فرع على المسألة الأولى فقال
د سابق، فالزوج يدعي المقارنة أنكر شرط الوقوع ها هنا إذ الشرط تزوج امرأة معروفة موصوفة بصفة الأولية في التزوج، والأول اسم لفر

ينكر الفردية فينكر الأولية فيكون منكر شرط الوقوع، ألا ترى أنه لو ثبت ما أقر به الزوج لا يقع الطلاق أصلاً، فلهذا كان القول ) و(
المسألة الأولى اهولة إنما تطلق قول الزوج، ولا تطلق اهولة ها هنا وإن صدقت الزوج في دعوى نكاحها، بخلاف المسألة الأولى لأنَّ في 

  .بإقرار الزوج، والزوج ها هنا غير مقر بطلاق اهولة

تزوجني أولاً، وقال الزوج : ولو نظر إلى امرأتين، فقال أول امرأة أتزوجها منكما طالق فتزوج إحداهما، وادعت هي الطلاق، فقالت
 الزوج أقر بوجود شرط وقوع الطلاق ها هنا، وهو تزوج إحداهما أولاً، فلا يصدق في تزوجت الأخرى أولاً، فالقول قول المعروفة؛ لأنَّ
تزوجت الأخرى معها فالقول قول الزوج، فلا تطلق المعروفة؛ لأنَّ الزوج منكر شرط : صرف الطلاق عن المعروفة، ولو كان الزوج قال

  . وقوع الطلاق عليها ها هنا

ة تزوجتها أو قال كانت لي امرأة فطلقتها، وادعت المعروفة أنها هي وقال الزوج كانت لي امرأة أخرى وإذا قال الرجل كنت طلقت امرأ
غير المعروفة وإياها طلقت، فالقول قول الزوج لأنَّ الزوج لم يقر بالإيقاع في الحال في هذه الصورة، حتى تتعين المعروفة لهذا الطلاق بحكم 

  .ع فيما مضى في نكاح بما مضى؛ لأنَّ قوله كنت إخبار عن الماضيالظاهر، إنما أقر بالإيقا

فإن قيل هذا التعليل لا يستقيم في قوله فطلقتها؛ لأنَّ قوله طلقتها إيقاع في الحال، فيستدعي محلاً قائماً في الحال وليس ذلك إلا المعروفة، 
 امرأة إخبار عن نكاح ماض فيصير قوله فطلقتها إخباراً عن نكاح كانت لي: وطلقتها عطف على قوله كانت لي امرأة، وقوله: قوله: قلنا

  .ماض بحكم العطف

وقوله . فإن قيل هذا الشكل بما لو قال كانت لي امرأة، فاشهدوا أا طالق، فادعت المعروفة أنها هي، فالقول قول المعروفة حتى تطلق هي
فاشهدوا : إا طالق معطوف على قوله: قوله: لاق ماض بحكم العطف قلناإنها طالق معطوف على نكاح ماض، ولم يجعل إخباراً عن ط

  .الإشهاد للحال، فقوله إنما يكون إنشاء الطلاق للحال

ولو قال طلقت امرأة لي فاشهدوا، أو قال امرأة من نسائي طالق، وباقي المسألة على حالها يقع الطلاق على المعروفة في الحكم؛ لأنَّ هذا 
  .ال امرأة لي طالق إيقاع للحال فيستدعي محلا قائماً للحال، والمعروفة تعينت لذلك بحكم الظاهرالكلام، أو ق

  

قد كنت طلقت امرأتي، قد كنت امرأة لي، قد كنت طلقت إحدى نسائي، وباقي المسألة بحالها يقع الطلاق على المعروفة  وكذلك لو قال
 أنه إنما أضاف إلى الماضي طلاق امرأة مضافة إليه في الحال، والمرأة المضافة إليها في الحال في الحكم؛ لأنه وإن أضاف الطلاق إلى الماضي إلا

  . من حيث الظاهر المعروفة

طلقت امرأة كانت لي، وباقي المسألة على حالها تطلق المعروفة؛ لأنَّ قوله : طلقت أول امرأة قد كنت تزوجتها، أو قال: وكذلك لو قال
  .»الجامع«ال ومحله في الحال المعروفة بحكم الظاهر، وكلّه من أيمان طلقت إيقاع في الح

لي امرأة : ابن سماعة عن محمد رحمة االله عليهما؛ إذا قال زينب امرأة طالق، فخاصمته زينب إلى القاضي في الطلاق، فقال» المنتقى«وفي 
نَّ القاضي يطلّق هذه المرأة، ويبينها منه إن كان الطلاق بائناً فإن أخرى ببلدة كذا اسمها زينب وإياها عنيت، ولم يقم على ذلك بنية، فإ
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وعن أبي . واسمها زينب وعرفها القاضي بذلك، فإنه يوقع الطلاق عليها ويرد إليه الأولى ويبطل طلاقها وكذلك هذا في العتق.... أحضر 
  .يوسف رحمه االله أنه يطلقهما جميعاً ويعتقهما جميعاً

إن : قال. مد رحمة االله عليهما إذا قال الرجل امرأته طالق، فاستقدم عليه امرأته فقال لي امرأة أخرى غائبة وإياها عنيتوروى هشام عن مح
: أقام البينة أن له امرأة أخرى غائبة سواها وقفت الأمر، ولم أوقع الطلاق حتى يقدم إليّ الغائب، وعن أبي يوسف رحمه االله، فيمن قال

إياها عنيت أو : ه امرأة معروفة فقال لي امرأة أخرى، وجاءت امرأة أخرى وادعت أا امرأته وصدقها الزوج في ذلك، فقالامرأته طالق ول
اخترت أن أوقع الطلاق على هذه فإن أقام بينة على التزوج باهولة قبل الطلاق صرف الطلاق عن المعروفة، وإن لم يقم له بينة على : قال

اضي ببطلان المعروفة، ثمَّ قامت له بينة على التزوج باهولة قبل الطلاق، أو قبل أن يقضي القاضي ببطلان المعروفة، وقال ذلك، وقضى الق
وكذلك لو كانت . الزوج عنيت بالطلاق اهولة، فالقاضي يبطل ما قضى به من طلاق المعروفة ويردها إليه، ويوقع الطلاق على اهولة

  .جتالمعروفة قد تزو

  . إذا قال لامرأتي علي ألف درهم، وله امرأة معروفة، ثمَّ قال لي امرأة أخرى والدين لها، فالقول قوله: أيضاً» المنتقى«وفي 

  .امرأته طالق على ألف درهم، فالطلاق والمال على امرأته المعروفة، فلا يصدق في صرفها إلى غيرها: ولو قال

لامرأتي علي ألف درهم، وله امرأة معروفة، فقال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في حق المال، ولا امرأتي طالق، ثمَّ قال : ولو قال
  .يصدق في حق الطلاق

  

إذا قال فلانة بنت فلان طالق، سمى امرأة ونسبها، ثمَّ قال عنيت بذلك امرأة أجنبية هي : في باب الشهادة في الطلاق» الأصل«وفي طلاق 
  .سم والنسب، لم يصدق قضاءعلى هذا الا

وإن قال هذه المرأة التي عنيتها امرأتي، وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها بإقراره، ولم يصدق في حق صرف الطلاق عن المعروفة إلا أن 
 المعروفة بذلك، فحينئذٍ يشهد الشهود على نكاح هذه المرأة قبل الإيقاع، أو على إقرار الرجل، وهذه المرأة بالنكاح أو على إقرار المرأة

  .يعين الزوج بالبيان أنه أوقع الطلاق على أيهما

عنيت التي ) قال(فلانة طالق ثمَّ : إذا تزوج امرأتين إحداهما نكاحاً صحيحاً، والأخرى نكاحاً فاسداً أو اسمهما واحد، فقال: وفيه أيضاً
عنيت التي نكاحها فاسد لم يصدق قضاء؛ لأنَّ التي نكاحها :  طالق ثم قالنكاحها فاسداً لم يصدق قضاء، وكذلك إذا قالك إحدى امرأتي

إحدى امرأتيّ طالق وليس له إلا امرأة واحدة، ولو قال إحداكما طالق ثمَّ تطلق التي صح نكاحها، إلا أن : فاسد لم تصر امرأة له فكأنه قال
، واشترى الآخر شراءً فاسداً فقال أحدكما حر أو قال أحد عبدي حر ولو قال في يده عبدان قد اشترى أحدهما شراءً صحيحاً. يعنيها

  .فهما سواء، فالقول في البيان قوله واالله أعلم

  

  

  في طلاق الغاية والظرف : ثالث عشرالالفصل 

  

ا بين واحدة إلى الثلاث إذا قال لها أنتِ طالق من واحدة إلى ثنتين، أو ما بين واحدة إلى ثنتين، فهي واحدة أو من واحدة إلى ثلاث أو م
فهي ثنتان وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله إن قال من واحدة إلى ثنتين، أو ما بين واحدة إلى ثنتين يقع 

ة إلى ما بين لا يقع إن قال من واحد: (ثنتان، وإن قال ما بين واحدة إلى ثلاث أو من واحدة إلى ثلاث فهي ثلاث، وقال زفر رحمه االله
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  .، وإن قال من واحدة إلى ثلاث يقع واحدة)شيء

والحاصل أنَّ على قول أبي حنيفة رحمه االله تدخل الغاية الأولى دون الثانية وعلى قولهما تدخل الغايتان، وعلى قول زفر رحمه االله لا تدخل 
  .الغايتان وهو القياس

 الغاية الأولى ضرورة؛ لأنَّ الثانية لا وجود لها بدون الأولى، وهذه الضرورة معدومة في الثالثة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة رحمه االله يقول في إدخال
لو نوى واحدة في قوله من واحدة من ثلاث : لأنَّ الثانية لها وجود بدون الثالثة، فبقيت الثالثة على أصل القياس، وقال أبو حنيفة رحمه االله

  .لأنه أخرج الغاية الأولى، فالكلام محتملة إلا أنه خلاف الظاهردين فيما بينه وبين االله تعالى؛ 

وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه لو قال أنتِ طالق ما بين واحدة وثلاث، فهي واحدة؛ لأنه لم يجعل الثلاث غاية لما أوقع ما بين 
  .العددين، وذلك واحدة

دة، فهي واحدة عند أبي حنيفة رحمه االله، وقد اختلف المشايخ على قولهما، قال ولو قال ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واح
؛ لأنَّ عندهما تدخل الغايتان، وقال بعضهم تقع واحدة؛ لأنه يحتمل أن يكون معنى »تجريد القدوري«يقع ثنتان، وهكذا ذكر في : بعضهم

  . وهو الصحيح» شرح القدوري«بالشك وهكذا ذكر في من واحدة إلى واحدة منها وإليها، فلا يقع أكثر من واحدة : قوله

: قال» شرحه«من واحدة إلى ثنتين وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما يقع ثنتان هكذا ذكر القدوري رحمه االله في : ولو قال

احدة إلى ثنتين مجمل يحتمل أنه جعل تلك وقياس مذهبهما أن يقع الثلاث؛ لأنّ عندهما تدخل الغايتان، ولكن الوجه فيه أنَّ قوله من و
غير الثنتين فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك، وهذه  الواحدة من الثنتين، كأنه قال من واحدة هي من الثنتين، ويحتمل أنه جعل الواحدة

  .المسألة تؤيد قول من يقول في قوله من واحدة إلى واحدة إنه تقع واحدة عندهما

إذا قال أنتِ طالق ثنتين إلى ثنتين إنه تقع ثنتان لما قلنا إنه مجمل يحتمل أنه جعل الابتداء هو : ن أبي يوسف رحمه االله أنه قالوكذا روي ع
  .الغاية، كأنه قال من ثنتين إليهما

  

إذا قال أنتِ طالق واحدة في ولو قال أنتِ طالق واحدة في ثنتين، إن نوى واحدة وثنتين أو نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث، وكذلك 
ثلاث ونوى واحدة وثلاثاً، أو نوى واحدة مع ثلاث تقع الثلاث، وكذلك إذا قال أنتِ طالق ثنتين في ثنتين، ونوى ثنتين وثنتين أو ثنتين 

 وفي قوله واحدة في .مع ثنتين تقع الثلاث، وإن لم يكن له نية أو نوى الضرب والحساب، ففي قوله واحدة في ثنتين تقع واحدة، لا غير
  .ثلاث كذلك، وفي قوله ثنتين في ثنتين تقع ثنتان لا غير

والحاصل أنَّ الواقع في جنس هذا المعروف لا غير عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله وهذا لأنَّ بالضرب لا يكبر الشيء في ذاته بل يكبر أجزاؤه 
واحدة لها ثلاثة أجزاء، وإذا لم يكثر ذات الطلاق بقيت طلقة واحدة، فتقع ضرورة، فواحدة في ثنتين واحدة لها جزء وواحدة في ثلاث 

  . طلقة واحدة لهذا

ولو قال لها أنتِ طالق إلى الليل، أو إلى أشهر أو قال إلى سنة، فهو على ثلاثة أوجه إما أن ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي 
وي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه، وفي هذا الوجه يقع الطلاق بعد مضي الوقت المضاف إليه هذا الوجه يقع الطلاق للحال، وإما أن ين

إن لم يكن له نية أصلاً لا يقع الطلاق إلا بعد مضي الوقت المضاف إليه، عندنا، خلافاً لزفر رحمه االله، فإنه يقول بوقوع الطلاق للحال 
مكاناً، بأن قال لها أنتِ طالق إلى مكة أو إلى بغداد، وإن هناك تبطل الغاية ويقع الطلاق وببطلان الغاية وقاسه على ما إذا جعل الغاية 

  .للحال كذا ها هنا

وهو أنَّ كلمة إلى كما : بيانه. وإنا نقول كلام العاقل لا يلغى ما أمكن العمل به، وقد أمكن العمل ها هنا بمجاز مكة إلى بغداد بحقيقتها
ر ويراد ا بعد كقول الرجل في العرف والعادة أنا خارج من هذا البلد إلى عشرة أيام، ويريد به أنه خارج بعد تذكر ويراد به الغاية يذك
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عشرة أيام فجعلنا مجازاً عن بعد فصار تقدير المسألة، كأنه قال لها أنتِ طالق بعد شهر أو قال سنة، ولو صرح بذلك لا يقع الطلاق إلا 
إلى مكان كذا، فإنَّ هناك كما تعذر العمل بحقيقة كلمة إلى تعذر العمل بمجازها بجعلها عبارة : نا، بخلاف قولهبعد مضي شهر كذا ها ه

عن بعد، لأنه لو نص على البعد ثمة، فإن قال أنتِ طالق بعد مكة، أو بعد بغداد يقع الطلاق في الحال، وفي قوله بعد شهر لا يقع الطلاق 
إلى الربيع : تِ طالق إلى الصيف أو قال إلى الشتاء، فهذا وما لو قال إلى الليل أو إلى الشهر سواء، وكذلك إذا قالفي الحال، ولو قال لها أن

  .أو إلى الخريف

قال بعضهم متى اتصل الحر على الدوام كان صيفاً، وإذا انكسر الحر ولم يتصل البرد كان خريفاً، وإذا : وتكلّموا في معرفة هذه الفصول
الشتاء ما يحتاج فيه إلى الوقود والثوب المحشو، والصيف ما : قال بعضهم. برد كان شتاءً وإذا انكسر البرد ولم يتصل الحر كان ربيعاًاتصل ال

  .لا يحتاج فيه إلى البيان، ولا يحتاج فيه إلى الوقود والثوب المحشو

على الأشجار الأوراق، ولا يكون عليها ) فيه(يف ما يكون على الأشجار الأوراق والثمار، والخر) فيه(الصيف ما يكون : وقال بعضهم
  .من الأشجار والأوراق) فيه(على الأشجار الثمار ولا الأوراق، والربيع ما يخرج ) فيه(الثمار، والشتاء ما لا يكون 

ا أنتِ طالق في الشمس وهي في إذا قال لها أنتِ طالق في الدار أو في مكة طلقت، وإن لم يكن في الدار، ولا في مكة، وكذلك إذا قال له
  .لأنه جعل هذه الأشياء ظرفاً للطلاق وإاءً وجعل الموجود ظرفاً يوجب الوقوع للحال، كجعل الموجود شرطاً: الظلّ كانت طالقاً للحال

في ذهابك إلى مكة أو في وكذا إذا قال لها أنتِ طالق في ثوب كذا، وعليها ثوب آخر، فهي طالق وطريقه ما قلنا، ولو قال لها أنتِ طالق 
دخولك دار فلان، أو في لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل ذلك الفعل؛ لأنه جعل طرف الطلاق شيئاً معدوماً فيعتبر بما لو جعل شرط 

  . وقوع الطلاق شيئاً معدوماً وهناك لا يقع الطلاق ما لم يوجد الشرط، كذا ها هنا

ق ديانة لا قضاء، ولو قال لها أنتِ طالق في ولو قال عنيت بقولي أنتِ طالق في الدار صدار أو في مكّة إذا أتيت مكّة إذا دخلت الد
في حيضتك أو في طهرك، فإن : صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة حتى توجد القعدة، ولو قال

طالق في الغد أو قال غداً، ولا نية له يقع الطلاق حتى يطلع الفجر من الغد، أنتِ : كان موجوداً وقع وإلا يقف على وجوده، ولو قال لها
وإن قال نويت به الوقوع في آخر الغد فإنه يصدق فيما بينه وبين االله تعالى في الفصلين؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه ذكر الكلّ، وأراد به 

ه لا يصدق قضاءً؟ أجمعوا على أنق في قوله غداًالبعض وهل يصد.  

لا يصدق لأنه نوى خلاف الظاهر لأنّ الغد اسم من أول النهار فنية آخر : واختلفوا في قوله في الغد قال أبو حنيفة رحمه االله يصدق وقالا
جزاء الغد، وإنما يقع في أنتِ طالق في الغد إيقاع في الغد، والطلاق لا يقع في جميع أ: النهار تكون بخلاف، ولأبي حنيفة رحمه االله أنَّ قوله

جزء منه، ففي أي جزء وقع كان الواقع في الغد، فنية الجزء الآخر، وهو صالح للوقوع فيه لا يكون نية، بخلاف الظاهر بخلاف قوله غداً؛ 
كون طالقاً من أول النهار إلى لأنَّ هناك جعلها طالقاً غداً والغد اسم من أول النهار إلى آخره، فما لم يقع الطلاق في الجزء الأول لا ت

  .آخره، فإذا نوى آخر النهار، فقد نوى خلاف الحقيقة، وخلاف الظاهر

  

وعلى هذا إذا قال لها أنتِ طالق رمضان أو قال في رمضان، وعلى هذا إذا قال لها أنتِ طالق شهراً أو في الشهر، ولو قال لها أنتِ طالق في 
كذلك إذا قال لها أنتِ طالق في يوم الخميس، فهو على أول خميس يأتي، ولو قال عنينا الرمضان رمضان، وهو على أول رمضان يأتي، و
  .الظاهر ويصدق فيما بينه وبين االله تعالى، واالله أعلم بالصواب الثاني لا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف
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   الإيجاب المبهمفي الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي: رابع عشرالالفصل 

  

أو لا، يقع واحدة عند محمد رحمه االله، وهو قول أبي : إذا قال لامرأته أنتِ طالق أو لا شيء، أو قال أنتِ طالق واحدة أو لا شيء أو قال
 قال أو لا أو قال لا لا يقع شيء، وأما إذا قال أنتِ طالق ولم يذكر عدداً ثمَّ: يوسف رحمه االله أولاً، ثمَّ رجع أبو يوسف رحمه االله، فقال

أو لا شيء ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقع شيء من غير ذكر خلاف، : وإن قال. شيء، فإنْ قال أو لا، لا يقع شيء باتفاق الروايات
ذكر شيخ » همختلفات«وذكر في رواية أبي حفص رحمه االله أنه على الاختلاف الذي تقدم، وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله في 

إذا شك أنه طلّق واحدة أو ثلاثاً، فهي واحدة : عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي » شرحه«الإسلام رحمه االله هذه الجملة في 
وإن قال الزوج عزمت على أا ثلاث، أو هي عندي على أنها ثلاث، أضع الأمر على . حتى يستيقن، أو يكون أكثر ظنه على خلافه

: وعن هشام رحمه االله قال. ذلك الس، وقالوا كانت واحدة قال إذا كانوا عدولاً صدقهم وأخذ بقولهم) فأخبره غد وأحضروا(أشده، 

استوى ظنه : يتحرى الصواب فإن: سألت أبا يوسف رحمه االله عن رجل حلف بطلاق امرأته، ولا يدري بثلاث حلف أو بواحدة، قال
  .عمل بأشد ذلك عليه

إحداكما طالق أو قال هذه طالق، أو هذه : إذا ضم على امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة، وقال: »القدوري«ر في ذك
لا تطلق؛ لأنّ كلمة أو إذا دخلت بين الشيئين توجب : طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وقال محمد رحمه االله

  . حق المرأة كأنه قال لها أنتِ طالق أو غير طالقالشك، فصار في

أن الشك إنما يقع بحكم كلمة أو إذا صح ضم غير المنكوحة إلى المنكوحة والضم لم يصح ها هنا، لانعدام المحلية في حق المضموم : ولهما
  . أصلاً فصارت المنكوحة متعينة للإيقاع

داكما طالق، أو قال هذه أو هذه يقع الطلاق على منكوحته في قول أبي حنيفة رحمه االله، إح: ولو جمع بين منكوحته وبين رجل، وقال
لأنّ الرجل ليس بمحلَ للطلاق، فكان كالبهيمة، ولأبي حنيفة رحمه االله أنّ الرجل محلّ إضافة الطلاق : لا يقع: وقال أبو يوسف رحمه االله

  g.قال لامرأته أنا منك بائن، ونوى الطلاق صح، والإبانة طلاقإليه، ألا ترى أنه لو أضاف الإبانة إلى نفسه بأن 

وإذا جاز وصف الرجل بالطلاق لم يكن الضم لغواً من كلِّ وجه، ولو ضم إلى امرأته . وكذلك حكم الطلاق وهو الحرية ثبت في حقّه
لثلاثة لأنّ الأجنبية محلّ لذلك خبراً إن لم تكن محلاً له امرأة أجنبية وقال إحداكما طالق، أو قال هذه طالق أو هذه لم تطلق امرأته إلا با

إنشاء، وهذه الصيغة حقيقة إخبار، فإذا كانت الأجنبية محلاً لما وضعت هذه الصيغة له من طريق الحقيقة صح الضم، فوقع الشك ولو قال 
  .»الأصل«في هذه الصورة طلقت إحداكما طلقت امرأته من غير نية، ذكره في طلاق 

  

وفيه أيضاً؛ إذا قال لامرأته . امرأتي طالق أو بع عبدي هذا، فباع عبده يسقط الطلاق عن امرأته: إذا خاطب الرجل غيره: »المنتقى«وفي 
أنتِ طالق أو أنا لست برجل، أو أنا غير رجل، فهي طالق وهو كاذب، ولو قال أنتِ طالق أو أنا رجل فهو صدق ولا تطلق، وفي موضع 

أنتِ طالق أو ما أنا برجل فهي طالق، وهذا منه على التهديد ولو قال أو هذه الأسطوانة من ذهب، والأسطوانة من : قال لهاآخر منه لو 
  .ساج، فهي طالق كأنه قال إن لم تكن من ذهب

ة إليها الأمر نفسها قبل أن فإن اختارت المفوض. رجل أمر امرأتين قال لإحداهما أمرك بيدك أو هذه طالق، فأشار إلى الأخرى: وفيه أيضاً
فيمن كان له ثلاث » الأصل«تقوم من مجلسها بطل الطلاق عن الأخرى وإن قامت قبل أن تختار نفسها وقع الطلاق على الأخرى ذكر في 

  . هذه وهذه طلقت الثالثة في الحال، ويخير الزوج بين الأولى والثانية) و(هذه طالق : نسوة، قال
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عن محمد رحمة االله عليهما أنَّ الثالثة لا تطلق للحال، ويخير الزوج بين الإيقاع على الأولى وبين الإيقاع على » وادرهن«وذكر ابن سماعة في 
  .الثانية، والثالثة

. هذه طالق أو هذه وهذه أو هذه وقع على إحدى الأوليين إحدى والأخريين: رجل له أربع نسوة، فقال: أيضاً» نوادر ابن سماعة«وفي 

هذه طالق أو هذه وهذه وهذه طلقت الثالثة والرابعة، وإليه الخيار في الأوليين، ولو قال هذه طالق وهذه أو هذه وهذه طلقت : قالولو 
إذا قال لامرأته ولأجنبية إحداكم طالق : عن محمد رحمهما االله» نوادره«وذكر هشام في . الأولى والرابعة، وله الخيار في الثانية والثالثة

  .والأخرى ثلاثاً وقعت الواحدة على امرأتهواحدة 

إحداكما طالق ثلاثاً طلقت إحداهما، والبيان إليه، الأصل في هذا أنَّ : رجل له امرأتان رضيعتان فقال: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
الشروط، فيقبل التعليق بالبيان ويقع الموقع إيقاع الطلاق في اهول صحيح ويتعلّق نفاذه ووقوعه بالبيان، والطلاق يقبل التعليق بسائر 

بالبيان لأنّ التجهيل كان منه، ولو أنه لم يبن الطلاق في إحداهما حتى جاءت امرأته وأرضعتهما معاً أو على التعاقب بانتا جميعاً، وهذه 
لأجنبية طارئة بعد بينونة إحداهما، وإنها لا توجب المسألة دليل على أنَّ الطلاق المبهم غير نازل في المحل أصلاً، إذ لو كان نازلاً كانت ا

  .الحرمة

ما يدلُّ على أنَّ الطلاق المبهم نازل في المحلّ، فإنه ذكر أنَّ رجلاً تحته أربع نسوة من الكوفيات لم يدخل » الأصل«وذكر محمد رحمه االله في 
لاق المبهم نازلاً في حق المحلّ كان هذا تزوجاً بالخامسة، والتزوج ن، فقال إحداكن طالق ثم تزوج مكية جاز نكاحها ولو لم يكن الط

  .بالخامسة حرام

غير نازل في » الزيادات«الطلاق المبهم نازل في المحل وعلى رواية » الأصل«واختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا في المسألة روايتان، ورواية 
تقع، وفي مسألة النكاح على » الزيادات« تقع الفرقة في مسألة الرضاع، وعلى رواية لا» الأصل«المحل، فعلى قول هذا القائل على رواية 

قول أبي حنيفة رحمه » الزيادات«ما ذكر في : وبعض مشايخنا قالوا يجوز» الأصل«لا يجوز التزوج بالمكية، وعلى رواية : »الزيادات«رواية 
قولهما فإنَّ الطلاق المبهم عندهما نازل في المحلّ، » الأصل«لاً كالعتاق المبهم، وما ذكر في االله فإنَّ الطلاق المبهم عنده غير نازل في المحل أص

كالعتاق المبهم وعلى قول هذا القائل لا يجوز التزوج بالمكية على قول أبي حنيفة رحمة االله عليه ولا تقع الفرقة في مسألة الرضاع على قول 
قالوا الطلاق المبهم والعتاق المبهم لا يترلان أصلاً بالاتفاق إلا أنْ يوجد من الموقع فعلاً يصير به :  االلهوبعض مشايخنا رحمهم. محمد رحمه االله

  .موقعاً في العين، كما في العبدين لو باع أحدهما أو وهب أو تصدق بالاتفاق

   الصورة يصير موقعاً العتق في المعين بصيغتهوكما في الجاريتين إذا وطىء إحداهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، فإنَّ في هذه

إذا أثبت هذا، فنقول في مسألة النكاح وجد من الزوج فعل يستدل به على إيقاع الطلاق في المعين، وهو إقدامه على نكاح المكية، فإنَّ 
 إحدى الكوفيات فيصير موقعاً في إحدى الظاهر من حال العاقل أن يقصد صحة النكاح، ولا صحة لنكاح المكية إلا بعد إيقاع الطلاق في

  . الكوفيات

إحداكما طالق فعل يستدل به على إيقاع الطلاق في إحداهما، فكان النكاح بائناً فيهما : أما في مسألة الرضاع لم يوجد من الزوج بعد قوله
 ويختص به، غير نازل في المحلّ في حق معنى يرجع إلى من كلِّ وجه، وبعضهم قالوا الطلاق المبهم نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى الموقع

المحل ويختص به، والعتاق المبهم كذلك وهو الأصح، وهذا لأنه لا تنكير من جانب الموقع، وإنما التنكير من جانب المحل فكل حكم يختص 
  .بالموقع فالطلاق واقع فيه

كم يختص بالمحل فالطلاق غير واقع فيه إذا ثبت هذا فنقول حلّ التزوج حلّ التزوج بالمكية حكم يختص وكل ح: إذا ثبت هذا فنقول
بالمكية حكم يختص بالموقع، فكان الطلاق المبهم نازلاً فيه، فهذا تزوج بالرابعة لا بالخامسة، وأما جهة الأختين جمعاً حكم يختص ما لأنه 

قلنا ) هذا(والطلاق المبهم غير نازل في حقهما، فيصير جامعاً بين الأختين وعن إنما حرم الجمع بين الأختين صيانة لهما عن قطيعة الرحم، 
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إن العدة في الطلاق المبهم تعتبر من وقت البيان، حتى إنه إذا كانت له امرأتان دخل ما أو أكثر من ذلك، فطلق إحداهما بغير عينها ثم إنه 
التعيين؛ لأنَّ العدة حكم يختص بالمحل، والطلاق المبهم غير نازل في حق حكم يختص عين الطلاق في إحداهما فإنه تعتبر العدة من وقت 

  .بالمحل

  

رجل تحته حرة وأمة قد دخل ما، فقال إحداكما طالق ثنتين ثمّ عتقت الأمة، ثمَّ بين الزوج الطلاق والمعتقة قال تحرم : »الزيادات«قال في 
  .ن الإعتاق في حالة الصحة، والبيان في حالة المرضحرمة غليظة، ولا يبطل ميراثها إذا كا

واعلم بأنَّ البيان في الإيجاب المبهم إنشاء من وجه إظهار من وجه إنشاء في حق حكم يرجع إلى المحلّ ويختص به؛ لأنَّ الإيجاب المبهم غير 
  . نازل في حق المحلّ أصلاً على أصح الأقوال، فكان البيان إظهاراً في حقّه

الميراث حكم يختص بالمرأة، فاعتبر البيان فيه إنشاءً فصار الزوج فاراً فأما حرمة الغليظة حكم يختص بالزوج، فاعتبر : ثبت هذا، فنقولإذا 
حرة البيان فيه إظهار إمكان الطلاق واقعاً على الأمة، والأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين ثمَّ إذا قربت المعتقة كان لها ربع الميراث، ولل

الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لأنّ البيان من الزوج في حق الميراث لم يصح، فيحال كأنه لم يكن، ولو عدم البيان كان الميراث ها هنا أرباعاً؛ 
لنصف لأنه إن وقع الطلاق على الحرة الأصلية كان للحرة الأصلية نصف الميراث، لأا لا تبين بالطلقتين فيكون نصف الميراث لها وا

للمعتقة وإن وقع على المعتقة كان للحرة الأصلية كلّ الميراث، فنصف الميراث ثابت لها بيقين، والنصف الآخر يثبت في حال دون حال 
ر فينتصف، فصار للحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لهذا، وعلى الحرة الأصلية عدة الوفاة لا يعتبر فيها الحيض، وعلى المعتقة أربعة أشه

  .وعشر يستحمل فيها ثلاث حيض، وهما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله بناء على أنَّ امرأة الفار تعتد بأبعد الأجلين عندهما

وأما عند أبي يوسف رحمه االله امرأة الفار تعتد بعدة الطلاق لا غير فتجب على المعتدة عدة الطلاق لا غير، فكان ينبغي أن لا يعتبر في 
لاث حيض؛ لأنَّ اعتبار شبه الإظهار عليها حيضتان؛ لأنَّ الطلاق كان في حالة الرق، وباعتبار شبه الإنشاء عليها عدة الوفاة، حقّها ث

  .فثلاث حيض من أين تجب

غليظة لما بينا، ولو كانتا أمتين فقال الزوج إحداكما طالق ثنتين، ثمَّ أعتقا جميعاً ثمَّ مرض، وبين الطلاق في إحداهما فإا تحرم حرمة 
والميراث بينهما نصفان؛ لأنَّ البيان في حق الميراث كالمعدوم، ولو عدم البيان كان الميراث بينهما؛ لأنَّ إحداهما وارثة بيقين وهي التي ارتفع 

  . بينهماعليها الطلاق، والأخرى ليست وارثة بيقين، وهي التي وقع عليها الطلاق، وليست إحداهما أولى من الأخرى، فتكون 

وعلى المعتقة للطلاق أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض احتياطاً، وعلى الأخرى أربعة أشهر لا حيض فيها؛ لأنَّ زوجها مات عنها، 
  .وهي منكوحة

  

 إلى الزوج؛ لأنَّ رجل تحته امتان لرجل، فقال المولى إحداكما حرة، ثمَّ قال الزوج التي أعتقها المولى طالق ثنتين كان البيان إلى المولى لا
الأصل في هذا المولى؛ لأنَّ الزوج بين إيقاع الطلاق على إعتاق المولى، وإذا بين المولى العتق في إحداهما طلقت هي ثنتين ويملك الزوج 

  .رم حرمة غليظة بتطليقتينمراجعتها؛ لأنَّ الطلاق إنما يقع عليها بعد العتق؛ لأنَّ الزوج هكذا أوقع، فصادفها الطلاق هي حرة والحرة لا تح

ولو كان الزوج هو الذي بدأ، فقال إحداكما طالق ثنتين، ثمَّ قال المولى التي طلقها الزوج حرة فها هنا خيار البيان إلى الزوج؛ لأنَّ الزوج 
 حرمة غليظة، وتعتد صاحب أصل وإذا بين الزوج الطلاق في إحداهما عتقت وحرمت حرمة غليظة، لأنَّ الطلاق صادفها وهي أمة فتحرم

  .بحيضتين

رجل تحته أمتان لرجل قال المولى إحداكما حرة، ثمَّ قال الزوج التي أعتقها المولى طالق ثم مات المولى قبل البيان عتق من كلِّ واحدة منهما 
لى أيهما شاء وإن كان الزوج صاحب نصفها؛ لأنَّ بيان العتق قد فات لموت المولى ويشيع العتق فيهما، ثمَّ يخير الزوج في الطلاق يوقعه ع
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تبع؛ لأنَّ البيان في حق صاحب الأصل مات على وجه لا يرجى وجوده، ولا يمكن إلغاء الطلاق لصدوره من أهله في محلّه، ولا يمكن 
  . الضرورة إلى جعل البيان إلى الزوج القول بشيوع الطلاق؛ لأنَّ الطلاق لا يقبل الشيوع، فمست

و غاب المولى فإنَّ هناك لا يؤمر الزوج بالبيان لأن هناك لا ضرورة؛ لأنه لم يقع اليأس عن بيان صاحب الأصل، ولا وهذا بخلاف ما ل
، وقد اختلف »الكتاب«كذلك فصل الموت، ولو كان الطلاق ثنتين هل يحرم حرمة غليظة؟ لم يذكر هذا الفصل محمد رحمه االله في 

اهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله؛ أا لا تحرم؛ لأنَّ الطلاق صادفها وهي حرة؛ لأنَّ العتق سار فيهما المشايخ فيه، وحكى الشيخ الإمام الز
لموت المولى، وغيره من المشايخ قال على قول أبي حنيفة رحمه االله ينبغي أن يحرم حرمة غليظة خلافاً لهما؛ لأنَّ العتق وإن شاع فيهما إلا أنه 

ها نصفها والعتق عند أبي حنيفة رحمه االله يتجزأ؛ فكانت كلّ واحدة منهما معتق البعض ويعتق البعض في معنى عتق من كلِّ واحدة من
  .المكاتب، فصادفها الطلاق وهي كاتبة، والمكاتبة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين

قان طلقت كل واحدة منهما تطليقة رجعية، فإن إذا كان للرجل امرأتان دخل ما، فقال لهما أنتما طال: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
لهما إحداكما طالق ثلاثاً كان له البيان، وإن لم يبين حتى انقضت عدة إحداهما تعينت الثانية للثلاث؛ ) قال(لم يراجع واحدة منهما حتى 

هار للواقع من وجه، وأي الأمرين اعتبرنا يجب أن لأنَّ التي انقضت عدا خرجت من أن تكون محلا للبيان؛ لأنَّ البيان إيقاع من وجه، وإظ
يشترط لصحة البيان قصداً ما يشترط لصحة الإيقاع إن اعتبرناه إيقاعاً فظاهر، وإن اعتبرناه إظهاراً للواقع فلأنَّ ولاية الإظهار إنما تستفاد 

لا يكون محلاً للبيان، فتتعين الأخرى للثلاث، وإن انقضت بولاية الإيقاع على ما عرف، والتي انقضت عدا ليست بمحلّ للإيقاع ابتداء، ف
  .عدما معاً لم تقع الثلاث على واحدة منها

وليس له أن يوقع الطلاق : أراد به أن لا تقع الثلاث على واحدة منهما بعينها، وإما يقع الثلاث على واحدة منهما لا بعينها، ثمَّ قال: قالوا
وا أراد به ذلك أنه ليس له أن يوقع على واحدة منهما بعينها مقصوداً بالبيان، أما له ذلك حكماً للنكاح بأن على واحدة منهما بعينها، قال

يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدة، ولو انقضت عدما ثمَّ أراد أن يتزوج ما معاً لم يجز؛ لأنّ إحداهما مطلقة بالثلاث لا تحل له إلا بعد 
ولو تزوج بإحداهما جاز وتتعين الأخرى للطلقات الثلاث أما جواز . قة غير معلوم والنكاح في اهولة لا يجوززوج آخر، وغير المطل

نكاحها؛ لأنَّ المقتضي لحلّ المحلية موجود في حقها وهو كوا أنثى من بنات آدم عليه السلام والمزيل، وهو الطلقات الثلاث لا ندري هل 
از نكاح هذه تعينت الأخرى للثلاث ضرورة؛ لأن من ضرورة صحة نكاح هذه انتفاء الثلاث عن هذه، ومن وإذا ج. صادفت هذه أم لا

  .ضرورة انتفاء الثلاث عن هذه تتعين الأخرى للثلاث

دخل ا وإن كان لا يملكه مقصوداً، ومثل هذا جائز ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجاً، و. وقد ملك البيان ضرورة
ثمَّ فارقها أو مات عنها، وانقضت عدا ثمَّ نكحهما الأول جميعاً جاز؛ لأنَّ الزوج الثاني عرف محلّلاً بالكتاب، ويحتمل أنه أصاب محلا 

وع الشك في ثبتت فيه الحرمة وقع الشك في بقاء ذلك التحريم، ودليل الحلّ موجود قطعاً، فلا يمتنع عمل دليل الحلّ الموجود قطعاً عند وق
بقاء المانع، وكذلك لو انقضت عدا ثمّ ماتت إحداهما، فتزوج الثانية جاز نكاحها؛ لأنه لم يوجد في الميتة ما يوجب تعينها للواحدة حتى 

 بإحداهما؛ لأن النكاح لا تتعين الحية للثلاث؛ لأنَّ الموت كما يحل المطلقة بالواحدة يحلّ المطلقة بالثلاث، بخلاف ما إذا كانتا حيتين وتزوج
  . يصح إلا في المطلقة بواحدة فتعينت المتزوجة للواحدة

إحداكما طالق ثنتين ثمَّ اشترى إحداهما تتعين الأخرى للطلاق؛ لأن : رجل تحته أمتان لرجل لم يدخل ا، فقال: »الزيادات«قال في 
 النكاح عنها، لوجود ملك اليمين المنافي لملك النكاح فخرجت من أن تكون المشتراة خرجت من أن تكون محلاً لإنشاء الطلاق لزوال ملك

ولو اشتراهما معاً يبقى الطلاق منهما مجملاً، ولا يملك الزوج البيان في . محلاً للبيان، فتتعين الأخرى للطلاق كما لو ماتت إحداهما
اهما بملك اليمين تعينت الأخرى للطلاق؛ لأنَّ حمل أمره على الصلاح إحداهما؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تبق محلا للبيان، ولو وطىء إحد

واجب، وذلك بحمل وطئه على الحلال وذلك بانتفاء الطلاق عنها لأنَّ الأمة المطلقة بتطليقتين كما لا تحل بملك النكاح لا تحل بملك 
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ان ضرورة وإن لم يملك قصداً، وقدم نظيره من مسألة اليمين، ومن ضرورة انتفاء الطلاق عنها تعيين الأخرى للطلاق، فقد ملك البي
  .»الجامع«

  

رجل قال لامرأتين له في صحته وقد دخل ما إحداكما طالق ثلاثاً، ثمَّ مرض مرض الموت وبين الطلاق في : أيضاً» الزيادات«قال في 
ل هذا أنَّ البيان في حق حكم الميراث بمترلة الإنشاء، فيصير الزوج إحداهما، ثمَّ مات قبل انقضاء عدة المطلقة، فإنهما ترثان وهذا لما ذكرنا قب

  . به فاراً كما لو أنشأ الطلاق في حالة المرض

وإن كانت له امرأة أخرى غيرهما لم يقل لها شيئاً من ذلك كان نصف الميراث لتلك المرأة؛ لأنه لا يزاحمها في الميراث من هاتين المرأتين إلا 
 الآخر بين هاتين بالسوية لعدم الإقدامية، وإن لم يبين الزوج الطلاق في إحداهما حتى ماتت إحداهما والزوج مريض، فإنه واحدة، والنصف

تتعين الأخرى للطلاق ضرورة ولا ترث، وإن كان البيان إنشاء في حق المحلّ؛ لأنَّ البيان ها هنا حصل حكماً لا بصنع من جهة الزوج، فلا 
اراً وإن كانت له امرأة أخرى كان لها كلُّ الميراث؛ لأنَّ الميتة صارت محرومة عن الميراث بالموت، والحية صارت محرومة يصير الزوج ف

بوقوع الطلاق عليها نحو ما قلنا فكان كلّ الميراث للأخرى إن كانت، وإن لم تمت واحدة منهما حتى عين الزوج الطلاق في إحداهما في 
. تت إحداها قبل موته ولا زوجة له غيرهما، فإن كانت التي ماتت هي التي أوقع عليها الطلاق كان الميراث كلّه للأخرىمرض موته، ثمَّ ما

سبب الإرث قد  وإن كانت التي ماتت هي الأخرى وتعينت التي عين الطلاق فيما كان للمعينة نصف الميراث، والفرق أنّ الزوجية التي هي
بحكم البيان، ولهذا حرم الوطء، ولكن قامت العدة مقام الزوجية في حق الميراث بخلاف القياس في القدر الذي كان انقطعت في حق المعينة 

لها، وذلك النصف أما في حق غير المعينة الزوجية قائمة من كلّ وجه، وإا سبب لاستحقاق جميع الميراث إلا أن بحكم المزاحمة كان لها 
لت المزاحمة ها هنا فتستحق جميع الميراث، وإن كانت للزوج امرأة أخرى لم يقل لها شيئاً من هذه المقالة ففيما إذا نصف الميراث، وقد زا

ماتت المعينة للطلاق كان الميراث بين الباقيتين نصفين، وفيما إذا بقيت المعينة للطلاق كان للمعينة ربع الميراث، وللأخرى ثلاثة أرباع 
  . الميراث

عنيت الميتة بالطلاق لا يقبل قوله : مرأتين له إحداكما طالق، وماتت إحداها قبل البيان حتى تعينت الأخرى للطلاق، قال الزوجولو قال لا
  .في حق صرف الطلاق عن الباقية، وقبل قوله في حق إبطال حقّه في ميراث الميتة

 ماتت أولاً لم يرث منهما؛ لأنَّ ميراثه عن الثانية سقط لتعينها للطلاق وكذلك إذا ماتتا جميعاً إحداهما بعد الأخرى، ثمَّ قال عنيت التي
حكماً بموت الأولى، وعن الأولى سقط باعترافه، ولو ماتتا معاً أو إحداهما قبل الأخرى ولا يعرف التي ماتت أولاً ورث عن كلِّ واحدة 

 قال أردت إحداهما بعينها سقط ميراثه عنها باعترافه ويرث عن ولو. نصف ميراثه عنها باعترافه، ويرث عن الأخرى نص ميراث زوج
  .الأخرى نصف ميراث زوج

  

ولو طلق الزوج واحدة بعينها، ثمَّ قال أردت ذا الطلاق التعيين كان القول قوله لأنّ التعيين والإنشاء في الصيغة واحد، فكان اللفظ 
إحداكما طالق واحدة، والأخرى ثلاثاً، ولا نية له في واحدة منهما، وله : ، وقد دخل مامحتملاً لما ادعاه، فقبل قوله، ولو قال لامرأتين له

أن يوقع الثلاث على أيهما شاء ما دامتا في العدة، وإذا انقضت عدما ليس له أن يوقع الثلاث في إحداهما بعينها، وإن انقضت عدة 
إنما يحتاج إلى إثبات ولاية البيان في حق الثلاث دون الواحدة، لوقوع الواحدة على إحداهما بانت هي بواحدة والأخرى طالق ثلاثاً؛ لأنه 

كلّ واحدة منهما، فإن المطلقة بالثلاث تكون مطلقة بالواحدة، أما المطلقة بالواحدة لا تكون مطلقة بالثلاث صح أن الحاجة إلى إثبات 
ت ولاية البيان في حق التي انقضت عدا تعينت الأخرى للثلاث التي يحتاج إلى إثبات ولاية البيان في حق الثلاث دون الواحدة، وإذا انقطع
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ولاية البيان فيها وإن لم يكن دخل ما وباقي المسألة على حالها، فليس له أن يوقع الطلاق على إحداهما، فإن تزوج بإحداهما في هذه 
  . الصورة جاز، وليس له أن يتزوج بالأخرى

ولا أقول إنَّ التي لم تتزوج وقع عليها : إني علمت أنَّ الثلاث وقع على إحداهما، وليس له أن يجمعهما قال: ف رحمه االلهقال أبو يوس
  .الثلاث

ولو طلّق امرأة من نسائه بعينها ثلاثاً ثمَّ مسها لم يحل له وطء واحدة حتى يعلم التي طلّق؛ لأنّ كلّ واحدة منهن يحتمل أن تكون هي 
، وكذلك لا يحمل لواحدة منهن التزوج بغيره لأنّ كلّ واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المنكوحة، ولو رافعنه إلى القاضي وطلبن المحرمة

  .منه النفقة، قضي بنفقتهن وحبسه حتى يبين التي طلقت منهن

لا أدري ولم يوقع على : لك، فإن قالأوقع الطلاق على أيهن شئت، واحتلف للباقيات إن ادعين ذ: القاضي يقول له: »المنتقى«وفي 
واحدة حلّفه القاضي لكلّ واحدة منهن باالله ما هي المطلقة ثلاثاً إن ادعت كلّ واحدة منهن أا هي المطلقة، وإن نكل لهن فرق بينه 

ذه الأيمان؛ لأنه عرف وقوع وبينهن بثلاث تطليقات وإن حلف لهن بقي الأمر على ما كان قبل الدعوى؛ لأنّ القاضي يتقي بمجازفته في ه
  .الطلاق على واحدة منهن والطلاق متى وقع لا يرتفع باليمين

وعن محمد فيما إذا كانتا امرأتين أنه إذا حلف . وعن محمد رحمه االله أنه إذا حلف للثلاث منهن تعينت الرابعة للثلاث، ولا يحلف لها
  j.ولة على الصدق، ومن ضرورة حمل يمينه على الصدق تعين الأخرى للثلاثلإحداهما طلقت التي لم يحلف لها؛ لأنّ يمينه محم

ولو لم يحلف للأولى طلقت واحدة منهن، وإن تشاحا على اليمين حلّفته لهما باالله ما طلقت واحدة منهما، وإنما كانت لهما المشاحة في 
ى للطلاق وصارا شيوعاً في السبب، وهو الدعوى فأمكن إبقاء حق كلّ اليمين؛ لأنّ لهما في ذلك فائدة، فإنه إذا نكل للأولى تتعين الأخر

واحدة منهما معاً بأن يحلف باالله ما طلق واحدة منهما، فكان لهما في المشاحة فائدة من هذا الوجه، فكان لهما أن يتشاحا على اليمين، 
ا إذا كانتا امرأتين قبل المرافعة إلى القاضي وقبل العلم بالمطلقة مع وإن حلف لهما يوجب عنهما حتى يبين لما مر، فلو أنه وطىء إحداهما فيم

  .أنه ليس له ذلك تتعين الأخرى للطلاق

وكذلك إذا وطىء الثلاث فيما إذا كانت له أربع نسوة قبل العلم بالمطلقة تتعين الرابعة للطلاق؛ لأنّ فعل المسلمين محمول على الصلاح 
  .ى الصلاح إذا كانت الموطوءة منكوحة، ومن ضرورته تعين الأخرى للطلاق هذا كلّه بيان حكم القضاءوإنما يكون وطؤه محمولاً عل

وأما بيان الحكم فيما بينه وبين االله تعالى إنه ينبغي له أن يطلّق كلّ واحدة منهن واحدة ويتركهن؛ لأنّ في إمساكهن إضرار ن، لأنه لا 
مطلقة ولو تركهن بغير طلاق لم يحل لها التزوج بزوج آخر؛ لأن إحداهما في مسألة المرأتين والثلاث في مسألة يجوز له قربان لأنّ إحداهن 

الأربع ليست بمطلقة، وبعدما طلقهن لا ينبغي له أن يتزوج واحدة منهن، حتى تعلم المطلقة ثلاثاً، وإن تزوج واحدة منهما في مسألة 
  . الأربع تتعين الأخرى والرابعة للطلاقالمرأتين أو الثلاث في مسألة

وإن تزوج واحدة منهن فخاصمته إلى القاضي في الطلاق، أو لم تخاصمه حلّفه القاضي لها، فإن حلف أمسكها، وكذلك لو تزوج ثنتين أو 
وإن تزوجت واحدة منهن زوجاً غيره . ثلاثاً، فلو أنه بعد ما طلقهن تزوجن أزواجاً غيره، ودخل ن أزواجهن ثمَّ فارقهن نكح أيهن شاء

  . ودخل ا الزوج وفارقها، فأراد الأول أن يتزوج الكلّ له ذلك، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم
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  في إيقاع الطلاق بالمال: خامس عشرالالفصل 

  

ليها ألف درهم لأنّ هذا خطاب مبادلة درهم، فقبلت طلقت وع إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق بألف: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
لأنّ حرف الباء يصحب الأبدال، فقد جعل الألف بدلاً عن الطلاق، وإنه يصلح بدلاً والطلاق يصلح مبدلاً فهو معنى قولنا إنَّ هذا خطاب 

  .مبادلة والمبادلة تتم في حق وجوب العوضين بالإيجاب والقبول كما في البيع

:  طالق على ألف درهم؛ لأنّ كلمة على تستعمل لإيجاب البدل في المعاوضات بمترلة حرف الباء يقول الرجل لغيرهوكذلك إذا قال لها أنتِ

بعت منك هذا، وعليك ألف درهم أخذت منك هذا، وعليك درهم وكان معناه بألف درهم، وهذا بخلاف قوله إن أعطيتني ألف درهم 
إن أديت إليّ ألف درهم فأنتِ طالق، إذا أعطيتني ألف درهم فأنتِ طالق، متى أعطيتني فأنتِ طالق، إن جئتني بألف درهم فأنتِ طالق، 

ألف درهم فأنتِ طالق، حيث لا يقع الطلاق ما لم يوجد الأداء؛ لأنّ هذا تعليق بالشرط صريحاً والتعليق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، 
  .على ألف درهم على ما مر: بخلاف قوله

 طالق على أن تعطيني ألف درهم، فقبلت يقع الطلاق، بمترلة ما لو قال أنتِ طالق على ألف درهم؛ لأنّ هذا إيجاب وكذلك إذا قال أنتِ
الطلاق بجعل، وليس بتعليق بشرط الإعطاء بمترلة قوله بعت منك هذا العبد على أن تعطيني ألف درهم فيكتفى بقبولها لوقوع الطلاق، 

  . طلاق بشرط أنك فلان خير عن دهي، أو قال بان شرط كي فلان خير عن دهي، فقبلت يقع الطلاقفعلى هذا إذا قال بالفارسية برا

إن أعطيتني ألف درهم، إن جئتني بألف درهم، إنما يقع الطلاق بالإعطاء إذا وجد الإعطاء في الس؛ لأنّ هذا الكلام تعليق : ثمَّ في قوله
لا بمال، وهذا هو حد المعاوضة فاعتبرنا معنى التعليق، فقلنا لا يقع الطلاق إلا بعد وجود صورة، ومعاوضة معنى، لأنّ الطلاق لا يقع إ

متى أعطيتني يقع الطلاق إذا وجد الإعطاء في الس أو خارج : وفي قوله. الإعطاء اعتبرنا معنى المعاوضة، فقصرنا بالإعطاء على الس
  .الس

 درهم فقبلت أو قال لعبده أنت حر، وعليك ألف درهم فقبل عتق العبد، وطلقت المرأة، فلا شيء وإذا قال لامرأته أنتِ طالق وعليك ألف
وعليك ألف درهم : عليهما في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله على كلّ واحد منها ألف درهم؛ لأنّ قوله

 مترلك، وعليك ألف درهم، أخيط هذا الثوب لك، وعليك درهم بعتك هذا الثوب أحمل هذا المتاع إلى: يستعمل في معنى المعاوضة فقال
  .وعليك درهم فكان بمترلة قوله بدرهم، فصار تقدير مسألتنا أنتِ طالق بألف درهم

  

لو حملنا على الابتداء لا ولأبي حنيفة رحمه االله أنّ الواو قد تجيء بمعنى العطف وقد تجيء بمعنى الابتداء، فلو حملناه على العطف يجب المال، و
. يجب بالشك، وفي البيع والإجارة حمل على العوض بدلالة العقد فإن كلّ واحد من العقدين معاوضة، فذكرهما يكون ذكر العوض) فلا(

عمل إلا بعوض وعليك ألف درهم يكون بياناً لذلك، وفي مسألة الحمال والخياط حمل على العوض؛ لأنَّ مثل هذا العمل عرفاً لا ي: وقوله
  . وأما الطلاق قد يوقع بعوض، وقد يوقع بغير عوض

: على هذا الخلاف إذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك ألف درهم وطلقها، فلا شيء له في قول أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما ولو قالت

ها المال ووقع الطلاق، وإن لم تقبل لا يقع الطلاق، طلقني ولك ألف درهم، فقال الزوج أنتِ طالق على ألف التي سميت فإن قبلت لزم
أنتِ طالق بألف درهم على أني : وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قولهما يقع الطلاق وتجب الألف قبلت أو لم تقبل، ولو قال لها

. إذا كان للمرأة، فإن ردت المال ارتد الطلاقبالخيار، أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت، فالخيار باطل إذا كان للزوج، وهو جائز 
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  .الخيار باطل في الوجهين جميعاً: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله

طلقني ثلاثاً بألف درهم، فطلقها واحدة وقعت واحدة بثلث الألف، ولو قالت طلقني ثلاثاً على ألف، فطلقها : وإذا قالت المرأة لزوجها
بغير شيء، وهذا قول أبي حنيفة رحمة االله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة االله عليهما تقع واحدة بائنة بثلث واحدة وقعت واحدة رجعية 

الألف، فأبو يوسف ومحمد رحمهما االله قاسا كلمة على حرف الباء حيث إن كلّ واحد منهما يستعمل في المعاوضات استعمالاً واحداً 
  .بعت منك على ألف درهمبعت منك بألف درهم و: يقول الرجل لغيره

وأبو حنيفة رحمه االله يقول كلمة على للشرط في وضع اللغة، وأمكن العمل بحقيقتها في باب الخلع؛ لأنَّ تعليق بدل الطلاق جائز نفياً 
نا وجود الألف معلّقاً للطلاق؛ لأنّ البدل يكون تبعاً للبدل في المبادلات، كالثمن تبع للمثمن فإذا صح تعليق بدل الخلع تبعاً للطلاق، جعل

بإيقاع الثلاث فما لم يوجد إيقاع الثلاث، لا يوجد الشرط بكماله فلا يترل شيء من الجزاء فأما في باب البيع والإجارة فالعمل بحقيقة 
البدل ينقسم على الشرط غير ممكن؛ لأن كل واحد من البدلين في باب البيع والإجارة لا يقبل التعليق فجعل على مجازاً عن حرف الباء، و

  . المبدل إذا كان متعدداً

طلقني وضرتي على ألف درهم فطلّق ضرا أو طلقها تجب نصف الألف إذا كان مهر مثلهما على السواء، كما : وإذا قالت المرأة لزوجها
  .لو قالت طلقني وضرتي بألف درهم، وإن كان مهر مثلهما على التفاوت تجب حصة المطلقة من الألف

  

  .هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يجب شيء، ومنهم من قال هذا قول الكل، والأول أصح: شايخنا من قالمن م

ولقائل . يلزمها حصتها من الألف: وأما إذا قالت طلقني وضرتي على ألف علي فطلق إحداهما، فلا رواية في هذه الصورة ولقائل أن يقول
  .ها شيء من الألف ما لم يطلقها على ألف درهم أو بألف، فطلق إحداهما جملةلا يلزم: أن يقول

وإذا كانت للرجل امرأتان سألتاه أن تطلقهما على ألف درهم أو بألف، فطلّق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف وإن طلّق الأخرى 
ثاً بألف درهم إذا طلقها ثلاثاً متفرقاً في مجلس واحدة القياس أن يقع طلقني ثلا: لزمها حصتها أيضاً إذا كان طلقها في الس، ثمَّ في قوله

بألف درهم، وحسب القياس أنه لمّا طلقها واحدة وقعت  تطليقة بثلث الألف والأخريان بغير شيء، وفي الاستحسان يقع ثلاث تطليقات
كما لو طلقها الثانية والثالثة ) شيء(نة، فتقع الثانية والثالثة بغير واحدة بثلث الألف وبانت منه، فحين طلقها الثانية والثالثة طلقها وهي بائ

  .بعدما تفرقا عن الس

وجه الاستحسان أنَّ إيقاع الثلاث وجد في لفظة واحدة من حيث الحكم، لما عرف أنَّ الس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة حكماً، 
  .ن حيث الحقيقة، وهناك جميع الألف فها هنا كذلكفيعتبر بما لو حصل إيقاع الثلاث في لفظة واحدة م

ما ذكر من جواب الاستحسان محمول على ما إذا وصل الطلقات بعضها ببعض، أما إذا فصل بين كلّ طلقة : من مشايخنا من قال
  . بسكوت لا تجب جميع الألف وإن حصل الإيقاع في مجلس واحد

شئت واحدة وواحدة وواحدة : أنتِ طالق ثلاثاً إن شئت فقالت:  باب المشيئة إذا قال لهاواستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه االله في
موصولاً يقع الثلاث، وتصير كأا قالت شئت الثلاث، ولو قالت شئت واحدة وسكتت ثمَّ قالت وواحدة وسكتت ثمَّ قالت وواحدة 

ومنهم من يقول إذا كان الس واحداً لا . س الوصل، فكذا ها هناوسكتت فإنه لا يقع وإن كان الس واحداً واعتبر مع اتحاد ال
  .يشترط الوصل

إذا قالت المرأة للزوج سألتك أن تطلقني ثلاثاً بألف درهم، فطلقتني واحدة . واستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه االله بعد هذه المسألة
 جميع الألف، فالقول قول الزوج إذا كانا في الس يعني في مجلس السؤال فقد فلك ثلث الألف، وقال الزوج لا بل طلقتك ثلاثاً ولي عليك

ووجه ذلك قولها . اعتبر باتحاد الس، ولم يعتبر الوصل في التطليقات وهذا القائل يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المشيئة، وهو الصحيح
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ا شئت واحداً إذا سكتت عقيبها لم يصلح جواباً لبعض ما فوا شيء، فجعل ذلك منها إعراضاً عم ه لم يقعض إليها الزوج، ألا ترى أن
  .فوض إليها الزوج، فبطل التفويض أصلاً

  

أما قول الزوج طلقت واحدة في مسألتنا صلح جواباً لبعض ما طلبت منه، ولهذا وقع تطليقة بثلث الألف، ولم يكن ذلك من الزوج 
  . الثانية والثالثة على حاله فصحت الثانية والثالثة إذا كان الس واحداًإعراضاً عما طلبت منه، فبقي طلب

إذا طلقها ثلاثاً متفرقاً إن طلقها ثلاثاً متفرقاً في مجلس واحد، فالمسألة على قولهما على القياس . طلقني ثلاثاً على ألف درهم: وفي قولها
ه االله يقع ثلاث تطليقات فما قياساً واستحساناً؛ لأنَّ عنده في هذه الصورة والاستحسان كما في حرف الباء، وعلى قول أبي حنيفة رحم

تقع الأولى، والثانية رجعيتان، فتقع الثالثة وهي منكوحة فتستوجب عليها الألف عند وقوع الثالثة قياساً واستحساناً، بخلاف حرف الباء 
  . لأنّ هناك تقع الأولى بثلث الألف وتبين منه

ا ثلاثاً متفرقاً في مجالس مختلفة فعلى قولهما يجب ثلث الألف كما في حرف الباء، وعند أبي حنيفة رحمه االله لا يستوجب عليها فأما إذا طلقه
شيئاً، وهذا لأنَّ أبا حنيفة رحمه االله وإن اعتبر كلمة على الشرط في هذه الصورة، حتى لم يقل بوجوب شيء من الألف بدون إيقاع 

والجواب في . نى المعاوضة فيها ظاهر على ما مر، فيجب اعتباره، فاعتبرناه في اشتراط اتحاد الس بصحة الإيجاب والقبولالثلاث إلا أنَّ مع
  .قولها طلقني ثلاثاً علي أنَّ لك على ألف درهم نظير الجواب في قولها طلقني ثلاثاً على ألف درهم

لى مال إن قبلت يقع عليها أخرى بغير شيء؛ لأنها لم تملك نفسها من جهة الزوج وإذا طلقها واحدة على مال، وقبلت ثمَّ طلقها أخرى ع
  .ذا الطلاق، فلا يلزمها المال

وعنه . إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق عشراً بمائة دينار، فقبلت فهي طالق ثلاثاً بمائة دينار: عن محمد رحمه االله» نوادره«ابن سماعة في 
وعن أبي يوسف رحمه االله في امرأة . له امرأته طلقني سبعين تطليقة بمائة دينار، فقال طلقت فهي طالق ثلاثاً بمائة دينارأيضاً في رجل قالت 

  .قالت لزوجها طلقني أربعاً بألف درهم، فطلقها ثلاثاً قال هي بألف درهم، ولو طلقها واحدة فهي بثلث الألف

تين، قالت لزوجها طلقني ثلاثاً على أنَّ لك ألف درهم فطلقها واحدة لزمها الألف كلها، في امرأة قد كان طلقها زوجها اثن» الأصل«وفي 
والأصل في هذه المسائل وأجناسها إذا التزمت مالاً بمقابلة طلاق يقع، وبمقابلة طلاق لا يقع يجعل الكلّ بمقابلة طلاق يقع، كما لو قالت 

  . يجب عليه جميع الألفطلقني وهذا الحمار بألف درهم وطلقها، فإنه : له

أنتِ طالق ثلاثاً ولم يقل بألف وقع الثلاث مجاناً عند أبي حنيفة : إذا قالت المرأة لزوجها طلقني واحدة بألف، فقال لها: »القدوري«وفي 
احدة، فكان مبتدئاً بالإيقاع، أبي حنيفة رحمه االله الثلاث لا يصح جواباً للو) عند(رحمه االله، وعندهما يجب جميع الألف، وهذا بناءً على أنَّ 

  .الزوج أدى ما سألته فيلزمها ما التزمت من الألف: وعندهما

  

ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال الزوج أنتِ طالق ثلاثاً بألف، وقفت على قبولها على قول أبي حنيفة رحمه االله، فإن قبلت جاز وإلا 
  .بناءً على الأصل الذي تقدمبطل، وعندهما الثلاث واحدة بألف وثنتان بغير شيء 

أنَّ الزوج جعل الألف : ووجه الرجوع. وحكى أبو الحسن عن أبي يوسف رحمهما االله أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه االله في هذه المسألة
  .بمقابلة ثلاث تطليقات، وهذا بخلاف ما سألته بخلاف المسألة المتقدمة

طلقني واحدة بألف، فقال لها أنتِ طالق ثلاثاً بألف فإن : إذا قالت المرأة لزوجها: ة االله عليهماابن سماعة عن محمد رحم: »المنتقى«وفي 
أما في هذه الصورة إنه يقع واحدة : قبلت فهي ثلاث بألف، وإلا لم يقع شيء، قال الحاكم أبو الفضل وكان محمد رحمهما االله، يقول

طلقني : تان إلا إذا قبلت فإذا قبلت وقعتا بغير شيء، وكان يقول هذا بمترلة رجل قالت له امرأتهبثلث الألف، وإن لم تقبل المرأة ولا تقع الثن
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واحدة بألف، ففعل، ثمَّ قال لها أنتِ طالق ثنتين بألف، فلا تقعان حتى تقبل، وإذا قبلت وقعتا لغير شيء ثمَّ رجع وقال إن قبلت المرأة ما 
قبل لا يقع شيء كما هو رواية ابن سماعة، فبهذه الجملة ثبت رجوع محمد رحمه االله إلى قول أبي قال الزوج وقع الثلاث بألف، وإن لم ت

  .حنيفة رحمه االله في هذه المسألة أيضاً

، فالقول إليها بعد  الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمة االله عليهما إذا قال لامرأته أنتِ طالق على ألف درهم إن دخلت الدار: وفيه أيضاً
  . خول الدار تقبل ساعة تدخلد

أنتِ طالق على مائة دينار إن تزوجتك يوماً من الدهر، فقالت قد : وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله إذا قال الرجل لامرأة لا يملكها
ه االله الطلاق واقع والمال لازم، وقال أبو يوسف رحم: قبلت ثمَّ تزوجها على قول أبي حنيفة رحمه االله، لا يقع الطلاق، ولا يلزمها المال، قال

  .ولو أنها قالت حين تزوجها قبلت الطلاق الذي جعلتها لي بمائة دينار، لزمها الطلاق والمال في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله

نت حر بعد موتي إن ولا أحفظ في هذا رواية عن أبي حنيفة رحمه االله، والذي أحفظ عنه من الرواية رجل قال لمملوكه أ: قال أبو يوسف
إن شئت فأنت حر بعد موتي، قال أبو حنيفة رحمه االله لا يكون مدبراً، إذ لا مشيئة للعبد حتى يموت المولى، فإن مات : شئت، أو قال

فالمشيئة إليه في المولى فإن شاء العبد فهو حر، وقال أبو يوسف رحمه االله إن قدم المشيئة على العتق بأن قال إن شئت فأنت حر بعد موتي، 
إن مت أو قال أنت حر بعد موتي إذا شئت، فله المشيئة : أنت حر إذا مت إن شئت أو قال: الحال وإن قدم العتق على المشيئة، بأن قال

  .بعد الموت

  

ت فهو قبول، وإن قالت رضيت أو قالت أجز: طلقتك على ألف، فقالت: إذا قال الرجل لامرأته: ابن سماعة عن محمد رحمة االله عليهما
  .نعم فليس بقبول؛ لأنّ معناه سأقبل

طلقتك على : قد فعلت وقع، ولو قال لها: وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قالت لزوجها طلقني على حكمي فقال نعم فهذا معتاد، ولو قال
  .ثل ذلكحكمك فقالت قبلت أو قالت نعم جاز، ولو قالت أنا طالق على حكمي، فقال الزوج نعم فهو م

إذا قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً بألف درهم أنتِ طالق ثلاثاً بمائة دينار، فقالت قد قبلت : عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر بشر«وفي 
  . فهو جواب عن الكلام الآخر

طلقني ثلاثاً بألف درهم طلقني : ة لزوجهاوذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما االله أنه يلزمه المالان، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قالت المرأ
وإن طلقها ثلاثاً ولم يتعرض لأحد الجعلين . ثلاثاً بمائة دينار فقال لها أنتِ طالق ثلاثاً بالجعل الأول، أو بالجعل الثاني فهو كما قال وأنت
ولو كان الكلام الأول بغير جعل، والثاني . يءفهو جواز الكلام الآخر، حتى لو كان الكلام الآخر بغير جعل يقع الثلاث، ولا يلزمها ش

  .بجعل لزمها الجعل

طلقني ثلاثاً : لو كان الإيجاب من جانب المرأة بأن قالت المرأة لزوجها: أنه فرق بين جانب الزوج وبين جانب المرأة، فقال: وعنه أيضاً
على قبولها، ولو كان الإيجاب من جانب الزوج بأن قال لها أنتِ بألف درهم طلقني ثلاثاً بمائة دينار فقال طلقتك بالجعل الأول يتوقف 

ل أو بالجعل الثاني صحطالق ثلاثاً بمائة دينار بألف درهم أنتِ طالق ثلاثاً بمائة دينار، فقبلت بالجعل الأو.  

الزوج، فليس جواباٌ بيانه أنَّ الإيجاب والفرق أنَّ الإيجاب إذا كان من جانب المرأة، فقول الزوج طلقتك بالجعل الأول ابتداء إيجاب من 
الثاني رجوع عن الإيجاب الأول، وإقامة للثاني مقام الأول، وقد صح رجوعها؛ إذ الإيجاب من جانبها غير لازم؛ لأن الطلاق على مال من 

على مال في جانب الزوج جانب المرأة معاوضة والرجوع في المعاوضات قبل قبول الآخر صحيح، بخلاف جانب الزوج لأنَّ الطلاق 
تعليق، فالتعليق يقع لازماً على وجه لا يصح الرجوع عنه، فبقي الإيجاب الأول، وصح الإيجاب الثاني فأي ذلك اختارت، فقد اختارت 

  . ها على ما مرإيجاباً قائماً يصح على هذه الرواية إذا قال لها طلقتك بالمالين يتوقّف على قبولها؛ لأنَّ هذا ابتداء إيجاب في حقّ
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أنت طالق ثلاثاً على ألف أو بألف، فقالت فقد قبلت الواحدة لا يقع شيء لأنه لو وقع واحدة وقع : إذا قال الرجل لامرأته: وفي الروايات
لو قالت بثلث الألف أو بغير شيء والزوج ما رضي بالوقوع بغير شيء، فلا تثبت الألف، وهذا لأنه لو وقع واحدة تثلث الألف، وكذلك 
  .وقع بائناً والزوج ما رضي بالبينونة تثلث الألف، وكذلك لو قالت قبلت الواحدة بألف لا يقع شيء، لأنّ الزوج ما أوجبها كذلك

  

أن من وكّل رجلاً أن يطلّق امرأته ثلاثاً بألف، فطلقها واحدة بألف جاز، والعرف أن يصرف الوكيل نفاذه، » الأصل«وذكر في وكالة 
عتمد الموافقة والمخالفة والوكيل ذا لا يصير مخالفاً؛ لأنه خلاف إلى خير والخلاف إلى خير لا يعد خلافاً أما تصرف الزوج مع وبطلانه ي

  .المرأة صحته ونفاذه يعتمد المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة ومعنى، ولم يوجد ذلك ها هنا

لت؛ قبلت هذه التطليقة طلقت واحدة بألف بلا خلاف، ولو قالت قبلت نصفها أنتِ طالق واحدة بألف درهم، فقا: إذا قال لامرأته
  .بخمسمائة كان باطلاً؛ لأنّ قبولها نصفها بخمسمائة كقبول كلّها بخمسمائة، وذلك باطل لأنه لم يرض به

 بألف درهم، ولو قال أنتِ طالق أنتِ طالق نصف تطليقة طلقت تطليقة: طلقني واحدة بألف درهم، فقال الزوج: ولو قالت المرأة لزوجها
نصف تطليقة بخمسمائة طلقت واحدة بخمسمائة؛ لأن إيقاع النصف بخمس مائة إيقاع الكلّ بخمسمائة وذلك من الزوج صحيح؛ لأنّ 

  .المرأة التمست تطليقة بألف، فتكون راضية ا بخمسمائة من طريق الأولى

ة على أنك طالق أخرى غداً بألف درهم، فقبلت وقعت واحدة للحال بنصف الألف؛ لأنّ أنتِ طالق الساع: إذا قال لامرأته وقد دخل ا
  . تقدير هذه المسألة أنتِ طالق الساعة واحدة، وغداً أخرى بألف درهم

تعليقها بتطليقة، وإن كانت حقيقة للشرط، لكن يقدر العمل بالشرط ها هنا لأنَّ الطلقة الواقعة في الحال لا يمكن » على«أنَّ كلمة : بيانه
تقع في الغد فيحمل على العطف لأنّ حروف الصلات يقام بعضها مقام البعض، فصار تقدير المسألة ما قلنا من هذا الوجه، وهناك تقع 

واحدة للحال بألف درهم فالأصل أنَّ الزوج متى عطف إحدى التطليقتين على الأخرى، وذكر عقيبها مالاً ولم يخص إحداهما بوصف ما 
وعدم الأولية، ثمَّ إذا جاء غد يقع عليها تطليقة أخرى، وهل يلزمها  في البدل ولا بوصف يلائم البدل، فالبدل ينصرف إليهما لاستوائهما

المال؟ ينظر إن كان قد تزوجها قبل مجيء الغد، يلزمها خمس مائة وإن لم يتزوجها قبل مجيء الغد لا يلزمه شيء؛ لأنّ وجوب البدل يعتمد 
أنتِ طالق ثلاثاً للسنة بألف درهم يقع عليها واحدة للحال بثلث الألف إذا كان الزمان زمان : وال الملك به، وهو نظير ما لو قال لامرأتهز

السنة، ثمَّ إذا حاضت وطهرت يقع عليها أخرى، ثمَّ إذا حاضت وطهرت يقع عليها أخرى، ولا يلزمها المال بالطلاق الثاني والثالث إلا 
  m.ة سبق الزوج، كذا ها هنابواسط

ولو قال لها أنتِ طالق الساعة واحدة أملك الرجعة على أنك طالق غداً أخرى بألف درهم، فقبلت وقع عليها واحدة للحال بغير شيء؛ 
بدل إلى الطلقة لأنه قرن بالطلقة الأولى مانعاً في وجوب البدل به، وهو قول أملك الرجعة فإن الطلاق ببدل لا يكون رجعياً فانصرف ال

الأخرى، وهذا هو الأصل في كلّ طلاقين عطف أحدها على الآخر، وقرن بالأول وصف ينافي البدل، البدل ينصرف إلى الطلاق الثاني فإن 
الأولى؛ جاء الغد يقع عليها تطليقة أخرى بألف درهم؛ لأنّ البدل مقابل ا وأمكن إيجاب البدل ا لزوال الملك لها لأنّ الملك لم يزل ب

  .لكوا رجعية

أنتِ طالق اليوم تطليقة بائنة على أنك طالق غداً أخرى بألف درهم وقعت للحال واحدة بغير شيء؛ لأنه قرن بالطلقة الأولى : ولو قال لها
ته شيء، ثمَّ إذا جاء الغد تقع مانعاً في وجوب البدل ا وهو قوله بائنة؛ لأنه إنما يحتاج إلى وصف الطلاق بصريح الإبانة إذا لم يكن بمقابل

عليها تطليقة أخرى بغير شيء؛ لأنّ الملك لا يزول بالطلقة البائنة، لزواله بالطلقة الأولى لكوا بائنة، وإن كان تزوجها قبل مجيء الغد ثمَّ 
 ا في هذه الصورة، والألف مقابل اجاء الغد يقع عليها تطليقة أخرى بألف درهم؛ لأنّ الملك يزول.  

أنتِ طالق اليوم تطليقة بغير شيء على أنك طالق غداً أخرى بألف درهم وقع في الحال تطليقة رجعية؛ لأنه قرن بالأولى ما : ولو قال لها
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نّ ينافي كون البدل بمقابلته، وهو قوله بغير شيء فصار كلّ الألف بمقابلة الطلقة الثانية فإذا جاء الغد تقع تطليقة أخرى بألف درهم؛ لأ
  .الملك يزول ا لكون الأولى رجعية

وكذلك لو . أنتِ طالق واحدة وأنتِ طالق أخرى بألف درهم فقبلت وقعت الطلقتان بألف درهم، وانصرف البدل إليهما: ولو قال لها
الألف إن تخلّل أنتِ طالق اليوم واحدة وغداً أخرى بألف درهم، فقبلت وقعت في اليوم واحدة بنصف الألف وغداً أخرى بنصف : قال

  .التزوج؛ لأنَّ البدل انصرف إليهما

ولو قال لها أنتِ طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغداً أخرى أملك الرجعة بألف درهم، أو قال أنتِ طالق الساعة واحدة بائنة وغداً 
ح بألف درهم، فالبدل ينصرف إليهما أخرى بائنة بألف درهم، أو قال أنتِ طالق الساعة واحدة بغير شيء وغداً أخرى بغير شيء ص

وتكون كلّ تطليقة بنصف الألف، فتقع واحدة في الحال بنصف الألف، وغداً أخرى مجاناً إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد، ثمَّ جاء الغد 
  . نافي البدلفحينئذٍ تقع أخرى بنصف الألف وإنما انصرف البدل إليهما في هذه الصورة؛ لأنه قرن بكلّ تطليقة وصفاً ي

والأصل في كلّ طلاقين عطف أحدهما على الآخر، وقرن بكلَ منهما ما ينافي البدل أو قرن بالطلقة الثانية ما ينافي البدل، والبدل ينصرف 
 وذكر البدل آخراً وإبداء الآخر إليهما جميعاً؛ لأنه لا بد من إلغاء إحداهما، إما المنافي وإما البدل، وإلغاء المنافي أولى لأنه ذكر المنافي أولاً،

  .يكون ناسخاً للأول

أنتِ طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو قال بائنة أو قال بغير شيء وغداً أخرى بألف درهم، والبدل ينصرف إلى التطليقة : ولو قال لها
  .الثانية

ا؛ لأنه قرن بالطلقة الثانية ما ينافي وجوب البدل ا، وفي ولو قال أنتِ طالق اليوم واحدة وغداً أخرى أملك الرجعة ينصرف البدل إليهم
  .مثل هذا ينصرف البدل إلى الطلقتين، وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل

  

رجل قال لآخر طلق امرأتك فلانة واحدة ولك ألف درهم، ففعل وقع الطلاق في الحال : بشر عن أبي يوسف رحمهما االله: »المنتقى«وفي 
لا يقع حتى تقبل المرأة، فإنّ قامت عن الس الذي يبلغها فيه الخبر قبل : يفة رحمه االله بغير مال، وقال أبو يوسف رحمه االلهفي قول أبي حن

  .أن تقبل بطل الطلاق

طالق هي : طلقها ولك ألف درهم فقال نعم فعلت، قال أبو حنيفة رحمه االله: رجل قال لزوج ابنته الصغيرة: وذكر ابن سماعة عنه أيضاً
  .لا يقع الطلاق ما لم تقبل الصغيرة، فإذا قبلت وقع الطلاق فلا يلزمها المال: الساعة بغير شيء، وقال أبو يوسف رحمه االله

رجل جعل لرجل ألف درهم على طلاق امرأته، فقبل وطلّق فالطلاق بائن والذي : وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمة االله عليهما أيضاً
للألف وهي عليه للزوج، ولو كان له دين على الزوج فقال له أنت بريء على أن تطلق امرأتك، فقبل وفعل فالطلاق جعل الألف ضامن 

  . جائز وهو بريء من المال

ولو كانت هاتين المسألتين في العتاق، فالعتق جائز والبراءة من الدين جائزة، والجعل الذي جعل له باطل؛ لأنه لو لزمه لزمه بغير : قال
وض؛ لأنَّ العتاق من المولى، فالعتق لا يكون له، والمال لا يجب على الإنسان من غير عوض بقضية الأصل بخلاف البراءة؛ لأنَّ البراءة ع

  .تجوز بغير عوض

نه إذا قسم إذا أمر الرجل رجلاً أن يطلّق امرأتيه بألف درهم، وطلّق إحداهما بألف أو بأقلّ إلا أ: وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله
  .الألف على مهرها كان ذلك حصتها، فهو جائز

إذا قال الرجل لغيره طلّق إمرأتي بما شئت أو قال بما رأيت، أو قال على كم شئت أو قال : وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما االله
  .لأنَّ المشيئة في الجعل ليس في الطلاق: على كم رأيت، فهو على الس وغيره، قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                921

  .إذا قال الرجل لامرأته طلقتك أمس بألف درهم، فلم تقبل فقالت المرأة لا بل قبلت فالقول قول الزوج: »الأصل« وفي

لغيره أجرت  فرق بين هذا وبينما إذا قال لغيره بعتك أمس بكذا فلم يقبل، وقال الآخر لا بل قبلت، فالقول قول المشتري، وكذلك إذا قال
والفرق أنَّ البيع معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا بالإيجاب .  فقال الآخر لا بل قبلت، والقول قول المتأخرمنك أمس كذا بكذا فلم تقبل،

والقبول فإذا أقر بالبيع والإتمام له لا بالقبول صار مقراً بالقبول دلالة راجعاً عنه بقوله، فلم تقبل، فلا يقبل ذلك منه، فأما الطلاق على مال 
 تعليق أيضاً، والمعاوضة إن كانت لا تبنى إلا بالقبول فالتعليق بني بدون القبول، فبإقراره بالطلاق على المال إن صار كما هو معاوضة فهو

مقراً بالقبول من حيث إنه معاوضة لا يصير مقراً بالقبول من حيث إنه تعليق، فلا يثبت الإقرار بالقبول بالشك بقيت المرأة مدعية والزوج 
  . فيكون القول قول الزوجمنكر دعواها،

  

  . وعلى هذا إذا قال لها قد كنت بعتك طلاقك أمس بألف، ولم تقبلني، وقالت المرأة لا بل قبلت فالقول قولها

طلقتها ثلاثاً بألف درهم فقالت المرأة هذا منك إقرار ماض، وقد كنت قبلته منك، وقال الزوج كان هذا مني إقراراً مستقبلاً : ولو قال
  .»المنتقى«مت فلم تقبلي، فالقول قول الزوج وإن أقاما البينة أخذت بينة المرأة، ذكره في حين تكل

أنتِ طالق غداً على عبدك هذا، فقبلت وباعت العبد ثم جاء الغد يقع الطلاق وعليها قيمة العبد، ولو طلقها ثلاثاً في يومه، : »البقالي«وفي 
  .ثمَّ جاء الغد فلا شيء له

ا قال لها أنتِ طالق بعد غد على ألف درهم وغداً على ألف، واليوم على ألف، فقبلت اليوم بألف، والباقي بغير شيء هكذا وفيه أيضاً إذ
ذكر وعلى قياس ما تقدم إذا تزوجها قبل مجيء الغد، ثمَّ جاء الغد يقع طلاق آخر بألف، وإذا تزوجها في الغد ثم جاء بعد الغد يقع طلاق 

  .آخر بألف

وفيه أيضاً؛ روى ابن سماعة عن محمد . إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم، والأخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء: ضاًوفيه أي
  .إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف، فقبلتا ومات فعلى كلّ واحد منهما خمسمائة وبانتا، ولا ميراث: رحمهما االله في العتاق

إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق على حكمك من الجعل فقبلت ثمَّ حكمت مالاً ولم يرض به :  يوسف رحمهما االلهوروى بشر عن أبي
الزوج فإن كان ما حكمت مثل مهرها الذي أخذت، أو أكثر من ذلك لم يكن للزوج إلا ذلك، وإن كان أول تممنا له مهرها الذي 

  .ة االله عليهماأخذت، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحم

وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها اجعلني طالقاً على حكمك من الجعل، فطلقها على ذلك ثمّ حكم بحكم له فرضه، فإن حكم بمهرها أو 
  . أقل لزمها الطلاق على الفعل ثمَّ ينظر إلى الفعل فإن كان جعلاً، فهو على ما صيرت ذلك فإن كان غير جعل، فقد مضى الطلاق

إذا طلّق امرأته على أن ب عنه لفلان ألف درهم أجبرا على إنفاذ الألف، والزوج هو الواهب وإن لم : عن أبي يوسف رحمهما االلهبشر 
ى الهبة وعليهما أن ترد المهر والطلاق بائن، فإن وهبت فالهبة عنها والطلاق بائن ولا شيء عليها غير الهبة التي وهبت، ليقل عنه لا تجبر ع

  .وع لأحد في هذه الهبةولا رج

  .طلقني على أن أهب مهري من ولدك ففعل، فأبت أن به فالطلاق رجعي فلا شيء عليها: وعن محمد رحمه االله في امرأة قالت لزوجها

فكان المرأة ) حارت(إذا أبرأت المرأة زوجها عما لها عليه على أن يطلقها، فقد جاز ذلك و: أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما االله
الطلاق بائناً وكذلك لو جعلت له مالاً على ذلك، ولو قالت لزوجها طلقني على أن أؤخر مالي عليك وطلقها على ذلك، فإن كان 

وكذلك لو طلقها على أن . للتأخير غاية معلومة صح التأخير، وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح التأخير، والطلاق رجعي على كلّ حال
ة نفس فلان، فأبت أن تبرىء فالطلاق رجعي، ولو طلقها على أن تبرئه عن الألف التي كفل ا لها عن فلان، فالطلاق بائن، تبرئه عن كفال

  .واالله أعلم



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                922

  

  

  في الخلع: سادس عشرالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  نوع منه في بيان صفته وكيفيته 

 وعن عمر وعلي صلى االله عليه وسلّم قص به من عدد الطلاق، به ورد الأثر عن رسول االله الخلع طلاق بائن ينت: قال علماؤنا رحمهم االله
هو فسخ لا ينتقص به من عدد الطلاق، وهو قول ابن عباس رضي االله عنه، وتكلّم : وقال الشافعي رحمه االله. وابن مسعود رضي االله عنهم

ينفذ قضاؤه؟ منهم من قال ينفذ، ومنهم من قال لا ينفذ، وتكلّم المشايخ في أصحابنا رحمهم االله فيما إذا قضى قاضٍ بكونه فسخاً، هل 
لفظة البيع والشراء هل لابن عباس رضي االله عنه فيه قول كما في الخلع، قال بعضهم ليس له فيه قول وهو طلاق بائن بالاتفاق، وقال 

ت حتى لا يقع به الطلاق بدون النية، وتصح نية الثلاث فيه، بعضهم خلافه في كل موضع عدم فيه لفظة الطلاق، وإنه من جملة الكنايا
وإذا قال الزوج لم أنوِ به الطلاق، فإن لم يذكر بدلاً صدق ديانة وقضاء وإن ذكر بدلاً بأن قال لها مثلاً، خالعتك على ألف درهم، ثمَّ قال 

وج يميناً وتعليقاً للطلاق بقبولها حتى لو قال لها خالعتك على كذا، لم أعن به الطلاق لا يصدق وقدم هذا فيما تقدم، ويعتبر من جانب الز
ثمَّ رجع قبل قبول المرأة لا يصح رجوعه، وكذلك لا يبطل بقيامه عن الس قبل قبول المرأة، وكذلك لا يتوقف على حضورها، بل يجوز 

إذا جاء غد فقد :  بالشرط والإضافة إلى الأوقات، نحو أن يقولإذا كانت غائبة، فإذا بلغها فلها خيار القبول في مجلسها، ويصح التعليق
  .خالعتك على ألف درهم، فإذا قدم فلان فقد خالعتك كان القبول إليها بعد مجيء الوقت وقدوم فلان

الس قبل القبول المرأة تعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع حتى إنه إذا كانت البداية من جانب الزوج، فقامت عن ) جار(ومن 
يبطل الإيجاب، وإن كانت البداية من جانب المرأة بأن قالت له اخلعني على كذا، صح رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها عن الس 

  . وبقيامه ولا يتوقف حال غيبة الزوج، ولا يجوز التعليق منها بشرط، ولا إضافة إلى وقت وقدم الفرق من الجانبين قبل هذا

لا يجوز ولو : رحمه االله إذا خالعها وشرطت المرأة لنفسها الخيار جاز، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله  على هذا ما قال أبو حنيفةوينبني
 يمين، شرط الزوج الخيار لنفسه لا يجوز إجماعاً فهما قاسا جانبها بجانبه، وأبو حنيفة رحمه االله فرق بينهما بما قلنا إنَّ الخلع من جانب الزوج

  .واليمين غير قابلة للخيار، ومن جانب المرأة معاوضة، والمعاوضة قابلة للخيار

وإذا قال لامرأته كلّ امرأة أتزوجها، فقد بعت طلاقها منك بكذا، ثمَّ تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج، فإن قالت بعد التزوج قبلت أو 
لاق عليها، وإن قالت قبل التزوج قبلت فهذا ليس بشيء؛ لأنَّ هذا الكلام من الزوج خلع قالت اشتريت طلاقها أو قالت طلّقها يقع الط

  .بعد التزوج، فإنما يشترط القبول بعده

  

  نوع آخرمنه

 خوشتن رااز تور كاينن كرم أست ور هريبة عدة«: أن تقول المرأة لزوجها: بأن صورة الخلع بالفارسية تقال» فتاوى سمرقند«ذكر في 

«كي اجب مرابد توسيس طلاق أختم بيك طلاق فيقول الزوج وإذا أمر الرجل امرأته بالخلع، فهو » اهتحيدم برااز خوشتن بائن شرطها» 
  : على أربعة أوجه
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قدره، أو أو يقول؛ اخلعي نفسك بمال ولم يسمه ولم ي. إما أن يقول اخلعي نفسك بكذا من المال سمى مالاً مقداراً معلوماً مثلاً ألف درهم
اخلعي نفسك بألف درهم أو على ألف درهم، : اخلعي نفسك ولم يزد على هذا، وأما إذا قال: أو يقول. اخلعي نفسك بغير شيء: يقول

فخلعت نفسها على ذلك، ولم يقل الزوج بعد ذلك خلعت هل يتم الخلع فيه روايتان عن أصحابنا، والمختار أنه يتم بناءً على أنّ الواحد 
يتولّى طرفي الخلع؟ إذا كان البدل مقدراً معلوماً، وفي رواية يتولى وهو المختار وتصير المرأة وكيلة من جانب الزوج؛ لأنه يمكنها هل 

اخلعي نفسك بمال، ولم : الامتثال بما أمرت، وحقوق العقد لا ترجع إليها حتى يقال تؤدي إلى التضاد في حق الأحكام، أما إذا قال لها
الخلع ما لم يقل الزوج بعد ذلك خلعت: ر المال فقالتيقد وروى ابن . خلعت نفسي على كذا في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله لا يتم

  .أنه يتم وإن لم يقل الزوج بعد ذلك خلعت، وكثير من مشايخنا أخذوا برواية ابن سماعة: سماعة عن محمد رحمهما االله

د من التسمية في الخلع لأنَّ المال بدون التسمية لا يجب في الخلع، وإذا لم يكن البدل مقدراً لا تدري هي أي أنه لا ب: ووجه ظاهر الرواية
قدر تسمي فعجزت عن الامتثال، فلا يصح الأمر فلا تصير وكيلة من جهة الزوج فلا يتم الخلع بمجرد قولهما اختلعت، وأما إذا قال لها 

طلقي نفسك تطليقة : خلعت يتم الخلع بقولها؛ لأنَّ الخلع بغير مال والطلاق البائن سواء، فكأنه قال لها: لتاخلعي نفسك بغير مال، فقا
  . بائنة فقالت طلقت

وأما إذا قال لها اخلعي نفسك، ولم يزد على هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن يتم الخلع بقول المرأة اختلعت للمعنى الذي ذكرنا في قوله 
روي عن محمد رحمه االله أنّ : ي نفسك بغير مال، وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله أنه كان يقولاخلع

  .اخلعي نفسك بمال، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله أنّ هذا بمترلة قوله اخلعي نفسك بغير شيء: هذا بمترلة قوله

أما إن قالت له اخلعني على كذا سمت ألف درهم مثلاً، وفي هذا : عها، فهو على أربعة أوجه أيضاًوإذا سألت المرأة من زوجها أن يخل
  .الوجه إذا خلعها على ذلك يتم الخلع بقول الزوج ولا يحتاج إلى قول المرأة اختلعت قبلت في رواية، هو المختار

  

ووكّلت المرأة ذلك الرجل أن يختلعها من زوجها على ألف درهم، فقال وعلى هذا إذا وكّل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته على ألف درهم، 
اختلعت فلانة من زوجها فلان بألف درهم يتم الخلع بقوله في رواية، وهو المختار، وأما إن قالت اخلعني على مال ولم يسمه، ولم : الوكيل

ل الزوج خلعت ما لم تقل المرأة قبلت، أو اختلعت في ظاهر رواية يقدره، فقال الزوج خلعتها على كذا، وفي هذا الوجه لا يتم الخلع بقو
  .وعلى رواية ابن سماعة يتم. أصحابنا

يقع، به : ومعنى قولنا لا يتم الخلع على ظاهر الرواية أنه لا يجب عليها بدل الخلع، وهل يقع الطلاق؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا
  . حمه االله، وبعضهم قالوا لا يقع، وهو الأظهر والأشبهكان يفتي ظهير الدين المرغيناني ر

وأما إن قالت اخلعني بغير مال، وفي هذا الوجه إذا قال الزوج خلعت يقع الطلاق؛ لأنّ تقدير المسألة كأنّ المرأة قالت طلقني طلاقاً بائناً، 
ر شيخ الإسلام رحمه االله أنه يقع الطلاق بقول الزوج فقال الزوج طلقت، وأما إن قالت اخلعني ولم يزد على هذا، وفي هذا الوجه ذك

خلعت، وعلى قياس ما حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله فيما إذا أمر الزوج المرأة بالخلع يجب أن يكون في 
  .المسألة روايتان

لا تطلق، وهذا بخلاف ما لو قال لها اخلعي نفسك مني، » فروحتم«، ولم يقل الزوج »خريدم«: فقالت» خوشتن أزمن بحز«: وإذا قال لها
اختلعت ولم يقل الزوج قبلت، وكذلك لو قال لها بالعربية اشتري نفسك مني، فقالت الزوجة اشتريت، ولم يقل الزوج بعت لا : فقالت

  .اخلعي، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله: يقع الطلاق، بخلاف قوله

اخلعي نفسك أمر الطلاق بلفظ الخلع والزوج يملك أمرها بذلك ببدل وبغير بدل، فصح الأمر وإن لم يكن البدل : ولهوالفرق أنَّ ق
أو اشتري نفسك أمر بالمعاوضة، والأمر بالمعاوضة لا يصح إذا لم يكن البدل مقدراً معلوماً، وحكي عن » خوشتن بحر«: مذكوراً، أما قوله
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 بكر محمد بن الفضل رحمه االله، بخلاف ما ذكره الصدر الشهيد في قوله اشتر نفسك مني، على ما يأتي بيانه بعد الشيخ الإمام الجليل أبي
  .هذا إن شاء االله

، ولم يقل »اشتريت«أو قالت؛ » خريدم«ذكر مالاً مقدراً، أو قال بالعربية اشترِ نفسك بكذا، فقالت » خوشتن بخر بكذا«: ولو قال
بعد قول » فروختم«يتم الخلع في رواية، وهو المختار على ما بينا، وكذا في هذه الصورة إذا قال الزوج من لي » وختمفر«الزوج بعت أو 

  .المختارة يتم الخلع على الرواية» خريد«المرأة 

قع عليها طلاقان ي» من يك طلاق دادم«: فقال الزوج: ، فقالت»خوشتن بخراز من بكايين ونفقة عدة«: إذا قال لها: وعن هذا قيل
خريدم على «ذكر بدلاً مجهولاً، فقالت » بحامة«: أو قال» خوشتن بخر عدى أزمن«: أحدهما بالخلع، والثاني بالتطليق وأما إذا قال لها

«، ولا يقع طلاق أيضاً، وهذا يجب أن يكون على ظاهر الرواية، أما إذا قال لها»فروحتم«لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج » كذا خوشتن  
  .»واقعاته«اشتر نفسك مني بغير شيء لم يذكر الصدر الشهيد رحمه االله هذا الفصل في : بغير شيء أو قال» بخر

ورأيت مكتوباً بخطّ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله عقب ذكر مسألة أمر الزوج المرأة بالخلع عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر 
وكذلك لو تلفظ بلفظة البيع والشراء في الفصول كلّها فهو على ما وصفنا، وهذا إشارة إلى أنّ في هذا الفصل، يقع محمد بن الفضل، 

كما في قوله اخلعي : اخلعي نفسك بغير شيء وإشارة إلى أنَّ في قوله؛ اشترِ نفسك مني روايتان: كما في قوله» خريدم«الطلاق بقولها 
، قال بعض مشايخنا يتم »فروحتم«ولم يقل الزوج » خريدم«بمهرك، ونفقة عدتك، فقالت » دي أزمنخوشتن خري«نفسك وإذا قال لها 

الخلع، وقال بعضهم لا يتم.  

أردت السوم لا يتم الخلع، وإن قال أردت : التحقيق أو السوم، فإن قال» خريدى«وقال الفقيه أبو جعفر نسأل الزوج أنه أراد بقوله 
  .التحقيق» خريدي«لا يتم الخلع إلا إذا أراد بقوله : فقيه أبي الليث رحمه االله ما هو قريب عن هذا، فإنه قالالتحقيق يتم، وعن ال

، »فروحتم«يتم الخلع وإن لم يقل الزوج : وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي عن شمس الأئمة السرخسي رحمهما االله أنه كان يقول
  . هكذا» فتاويه«وقد رأيت في 

ولم يقل » خريدم«فقالت » بجندين درم خريدي«: ، أو قال»خوشتن أزمن مه حقّها خريدي«: إذا قال لها» فتاويه«ما رأيت في وصورة 
، فقالت لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج »بجندين درم«ولا قال » مه حقها«ولم يقل » خريدي«إن الخلع تام، ولو قال » فروحتم«الزوج 

اشتريت مني ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة : وإذا، قال لها» خوشتن خريدي كي من فروختم« ذلك أنّ تقدير كلامه ، والمعنى في»فروحتم«
، ولو قال لها »خريدي«: خلعت، والجواب فيها كالجواب في قوله: عدتك فقالت اشتريت أو قال لها خلعت نفسك مني بكذا، فقالت

، وهذا باتفاق الأقول لأنَّ هذا للسوم خاصة ولا »فروحتم« الخلع ما لم يقل الزوج لا يتم» خريدم«فقالت » خوشين مي خريد بكذا«
  r.لا يتم الخلع» فروحتم«فقال الزوج » خوشتن ميحزم«: يحتمل التحقيق، وكذا إذا قالت

  

 العدة، فقال الزوج اشتر وأرادت الإيجاب دون: امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك لما أعطيت، أو قالت: »فتاوى الفضلي«وفي 
وباقي المسألة بحالها تصح لا تنوي أنها أرادت » إنَّ حرمي«: أعاطيك كذا يقع الطلاق لأنَّ هذا يصلح جواباً ولو قالت بالفارسية، قالت

  .العدة أو الإيجاب

ولا ينوي، فأما في » حرم«ظ وهو قولها وللعدة لف» حرمى«وإن قال حرم لا يصح ولا ينوي لأنَّ في الفارسية للإيجاب لفظاً، وهو قولها 
  .العربية لفظهما واحد وهو قولها اشتري فينوي

فقال الزوج أرى وقعت الفرقة؛ لأنَّ قولها بالفارسية خرمي » خوشتن حرمي ان تو بمهري، ونفقة عدتي دأدى«: وفيها أيضاً إذا قالت
  . ال أرى تتم لا تقع الفرقةولو ق» دادم«الإيجاب، وقول الزوج أرى جواب، فصار كأنه قال 
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لا يتم الخلع ذكر » فروحتم«فقال الزوج » خوشتن خرمى«ليس بإيجاب حتى إنها لو قالت » خرمي«إنَّ قولها : »فتاوى النسفي«وفي 
ون خلعاً لا يك» فروختم«، فقال الزوج »مر حقي مرابد تواست خوشتن خريدم«: الجهل أو لم يذكر؛ لأنه للاستفهام إذا قالت لزوجها

يجب أن يصح » صر حقي ر حقي«كان خلعاً ولو جرت العادة فيما بين الناس أنهم يريدون بقوله » به حقي«بذلك المال، ولو قالت 
ك » هر حقي«الخلع والفتوى على أنه لا يصح إلا أن يكتب في الفتوى، كذا جرت العادة فحينئذٍ يفتى بالصحة، وفي موضح آخر لو قالت 

يكون خلعاً، ويلغوا قولها » فروختم«فقال الزوج » ميروين خوشتن خريدم ازتوا«: ، أو قالت»ومى بايد خوشتن خريدم ازتومرااز ت«
  .»سمرين خوشتن خريدم ازتو«أو قالت » خويشتن خريدم ازتوا: حر حقي كه مرا ازنومى يايد وتصير كأا ابتدأت فقالت«

 عدتي ولم تقل منك، فقال الزوج خلعت، ولم يقل خلعتك لا يكون هذا خلعاً صحيحاً وإذا قالت المرأة اختلعت نفسي بمهري ونفقة
فهو خلع صحيح، » فروخمت«لا يكون خلعاً صحيحاً ولو قال » فروختم«، فقال الزوج »خوشتن خريدم«: كذلك إذا قال بالفارسية

د من ذكر الإضافة من أحد الزوجين، وقاسه على ما إذا قال لا ب. عن شيخ الإسلام السغدي رحمه االله» مجموع النوازل«هكذا ذكر في 
اخترت لا يقع شيء، ولو قال اختاري، فقالت اخترت نفسي أو قال اختاري نفسك فقالت اخترت وقع : قال لها اختاري، فقالت

  . الطلاق

فقالت » خوشتن خريدم بعدت وكايين«ك إذا جرت مقدمات الخلع بين الزوجين، فقالت المرأة بعد ذل: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
أنَّ الخلع : اتفق المشايخ في زماننا: تصح، وإن لم يقل منك، وعلى هذا البيع والنكاح، وحكي عن عمر النسفي أنه قال» فروختم«الزوج 

«صحيح بغير الإضافة إلى أحدهما لكثرة الاستعمال من العامة، وعدهم هذا خلعاً صحيحاً فصار بمترلة قولهم مرجه بدست كيرم برمن  
  .، وبمترلة البيع والشراء إذا قال البائع بعت هذا، وقال المشتري اشتريت هذا، فإنَّ هناك يتم البيع كذا ها هنا»حرام

  

إذا قالت المرأة لزوجها خلعت نفسي منك بألف درهم قالت ذلك ثلاث مرات، فقال الزوج قد : عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وذكر في 
رضيت وأجزت كان ثلاثاً بثلاثة آلاف درهم، ولو قال الزوج للمرأة قد خلعتك على ما لك علي من المال، قال ذلك ثلاث مرات ولم 

  . يسم شيئاً فقالت المرأة قبلت ورضيت طلقت ثلاثاً، قال لأنه لم يقع شيء إلا بقبولها

والخلع في هذا من جانب : قبلت، قال ثمّة: ت فهذا باطل حتى يقول الزوجأخلعك، فقالت قد فعل: إذا قال الرجل لامرأته: وفيه أيضاً
فعلت فإنه ينعقد النكاح بينهما وإن لم يقل : أتزوجك على مائة درهم، فقالت: الرجل لا يشبه التزويج، يريد به أن الرجل إذا قال لامرأة

  . الزوج بعد ذلك قبلت

 امرأة قالت لزوجها اخلعني، فقال قد خلعتك بألف درهم لم يقع الخلع حتى قبلت المرأة قال :عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
النكاح والخلع سواء إلا في قول الرجل لامرأة زوجيني نفسك، فقالت زوجتك نفسي ولم يذكرا مالاً، فهذا الجواز في النكاح ولا يجوز : ثمّة

، فقد قيل »يدر فيم«ونفقة عدة، فقال الزوج » خوشتن خريدم بكيين«بخلاف الخلع إذا قالت في الخلع؛ لأنَّ النكاح يجوز بلا تسمية مال، 
ونوى » من خوشتن بازتو بعدت وكايين خريدم«لا يقع الخلع لأنَّ كلام الزوج لا يصلح جواباً لكلامها، فكان ابتداء رجل قال لامرأته 

 قال لامرأته أنا منك بائن ونوى الطلاق إنَّ هناك تطلق المرأة، وأكثر المشايخ ، فقد قيل صح الخلع كمن»فروختم«الطلاق فقالت المرأة 
  .»فريدم بكايين«على أنه لا يصح الخلع؛ لأنه ليس للزوج مهر ولا نفقة حتى يصح قوله 

والمعنى الصحيح لمن يقول بعدم ، فإنه لا يعتق العبد، هكذا قالوا »فروختم«فقال العبد » خويشتن ازتو خريدم«وهو نظير ما لو قال لعبده 
الصحة أنه أضاف الشراء إلى غير محلّه؛ لأنَّ الشراء لإثبات الملك فإنما تصح إضافته إلى محلّ لا ملك فيه للمشتري، والزوج مالك نفسه 

  .فكيف يصح منه شراء نفسه
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  نوع آخرمنه

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده .  من المهر هذا جواب ظاهر الروايةإذا قال لها خالعتك، ولم يذكر المال أصلاً قالت قبلت لا يسقط شيء
؛ إذا قال لها خالعتك، فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة للزوج عن المهر إن كان عليه مهر، وإن لم يكن عليه »الكافي«في أول إقرار 

  . ر الخلعمهر يجب عليها رد ما ساق إليها من المهر؛ لأنَّ المال مذكور عرفاً بذك

تقع تطليقة بائنة ولا ترد ما قبضت من المهر، وإن لم تقبض برىء » فروحتم«: ، فقال الزوج»خويشتن خريدم ارتو«: وإذا قالت بالفارسية
زوج ، ورأيت في بعض الكتب أنَّ في براءة ال»واقعاته«الزوج من المهر لأنَّ الخلع أوجب البراءة، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 

أنَّ الزوج يبرأ عن المهر عند : »شرح الكافي«عن المهر إذا لم يذكر في الخلع شيئاً روايتان عن أبي حنيفة رحمه االله، والأصح هو البراءة، وفي 
الطلاق، ولا أبي حنيفة رحمه االله، وإن ما يذكر في الخلع شيئاً، ولا تسقط نفقة العدة إلا بالذكر، وإذا قال لها خالعتك ونوى الطلاق يقع 

  .يبرأ الزوج عن المهر بالاتفاق

بعت لا يقع الطلاق ما لم يقل اشتريت، وإذا قالت اشتريت حتى يقع الطلاق، فحكم المهر ما ذكرنا فيما إذا قال لها : وإذا قال لها بالعربية
  .هذا إذا خالعها، ولم يذكر المال أصلاً» مروحيمت«بالفارسية 

مهرها والمهر مقبوض وذلك ألف درهم والمرأة مدخول ا كان عليها رد ما قبضت من المهر، أو رد مثله وإن وأما إذا خالعها على جميع 
كان غير مقبوض سقط عن الزوج جميع المهر؛ لأنه وجب للزوج عليها ألف درهم لأنه خالعها على مهرها ومهرها ألف درهم، وكان 

لا يتبع أحدهما صاحبه بشيء من المهر بسبب الطلاق في الفصلين جميعاً، وإن لم يكن للمرأة على الزوج مثل ذلك فيلتقيان قصاصاً، و
الزوج دخل ا فخالعها والمهر مقبوض، فالقياس أن يرجع الزوج عليها بألف وخمسمائة، ألف بدل الخلع وخمسمائة نصف المهر بالطلاق 

ائة بدل الخلع وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول، وإن كان المهر غير قبل الدخول، وفي الاستحسان يرجع عليها بألف درهم لا غير خمس م
  . مقبوض فالقياس أن يرجع الزوج عليها بخمسمائة

وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشيء ويبرأ عن جميع المهر، وبيان وجه الاستحسان أنه أضاف الخلع إلى مهرها ومهرها ما يجب لها 
 ورد الطلاق قبل الدخول نصف المهر، وذلك خمس مائة، فكأنه خالعها على ذمة الزوج خمس مائة بعد بالنكاح والواجب لها بالنكاح متى

الطلاق قبل الدخول فالتقيا قصاصاً، وإن كان مقبوضاً يرجع الزوج عليها بألف لا غير خمس مائة بدل الخلع، وخمس مائة بالطلاق قبل 
  .هرهاالدخول، كذا ها هنا هذا إذا خالعها على جميع م

  

وإن خالعها على بعض مهرها بأن خالعها على عشر مهرها مثلاً والمهر مقبوض، وذلك ألف درهم والمرأة مدخول ا فللزوج عليها من 
المهر مائة بدل الخلع، والباقي سالم لها وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج عشر الألف بدل الخلَع للاختلاف، وتسقط التسعة المائة 

بب أي المهر الخلع عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنَّ الخلع عنده يوجب براءة كل واحد منها عن صاحبه عن حقوق النكاح، سمى الباقية بس
ذلك في الخلع أو لم يسم وعندهما لا يسقط والتسعمائة الباقية؛ لأنَّ عندهما لا تسقط بالخلع إلا ما سميا فيه وإن لم يكن الزوج دخل ا 

  .، فالقياس أن يرجع الزوج عليها أنَّ الستمائة بدل الخلع وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول اوالمهر مقبوض

يرجع عليها بخمس مائة وخمسين درهماً؛ لأنه أضاف الخلع إلى عشر مهرها وبالطلاق قبل الدخول تبين أنَّ مهرها خمس : وفي الاستحسان
ين، وإن كان المهر غير مقبوض فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله على حق أنَّ الاستحسان مائة، وأنَّ عشرها خمسون وكأنه خالعها على خمس

لا يرجع المرأة على الزوج بشيء وعلى قولهما على جواب الاستحسان، سقط عن الزوج خمسون درهماً بسبب الخلع ويرجع عليه 
س هذه المسائل هذا إذا خالعها على جميع مهرها أو على بعض بأربعمائة وخمسين بناءً على الأصل الذي مر، وعلى هذا القياس يخرج جن

  . مهرها
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وإن بارأها على جميع مهرها، أو على بعض مهرها، فعند محمد رحمه االله الجواب فيه، كالجواب في الخلع لا يسقط إلا ما سميا فيها، 
  .برىء كل واحد منهما عن صاحبه عن جميع حقوق النكاحالجواب فيها، كالجواب في الخلع على قول أبي حنيفة رحمه االله حتى  وعندهما

وأما إذا خالعها على مال مسمى معروف سوى الصداق؛ فإن كانت المرأة مدخولاً ا والمهر مقبوض، فإنها تسلم إلى الزوج بدل الخلع 
بدل الخلع، ولا ترجع على الزوج بشيء من ولا يتبع أحدهما صاحبه بعد ذلك بشيء، وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة تسلّم إلى الزوج 

المهر عند أبي حنيفة رحمه االله طلاقاً لهما على الأصل الذي قلنا، وأما إذا كانت المرأة غير مدخول ا والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها 
ذا الفصل تبين أنَّ ما ذكر من جواب بدل الخلع، ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة رحمه االله، و

الاستحسان فيما إذا خالعها على مهرها والمرأة غير مدخول ا والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، وإن لم يكن المهر 
  .مقبوضاً يأخذ الزوج منها بدل الخلع، وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما

  

ما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهر فالجواب فيه عند محمد كالجواب في الخلع عنده، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الجواب فيه كالجواب وأ
  .في الخلع عند أبي حنيفة

ط ذلك في الخلع فالمبارأة وأما نفقة العدة ومؤنة السكنى إن شرط ذلك في الخلع فالمبارأة تقع البراءة عليهما للزوج بلا خلاف، وإن لم يشتر
لا تقع للمرأة بالإجماع، أما على قولهما فلا مشكل، وأما على قول أبي حنيفة فلأنَّ الخلع عنده إنما يوجب البراءة عن حقوق قائمة وقت 

 لا يصح؛ لأنَّ السكنى في بيت الخلع ونفقة العدة تجب شيئاً فشيئاً، والخلع لا يمنع ثبوت حق بعده، وإن شرطا البراءة عن السكنى في الخلع
  . العدة حق االله تعالى وإسقاطها لا يعمل في حق االله

وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عنها إن لم يشترط ذلك في الخلع والمبارأة بالإجماع، وإن شرطا إن وقتا لذلك وقتاً بأن 
قتا لا يجوز ولا تقع البراءة عنها، وأما دين آخر سوى المهر فلا تقع البراءة عنها في الخلع، إلى سنة، أو ما أشبه ذلك جاز، وإن لم يو: قال

  .عن أبي حنيفة رحمه االله، وفي رواية الحسن عنه تقع البراءة عنه بدون الشرط» ظاهر الرواية«والمبارأة بدون الشرط في 

لبراءة عن نفقة العدة؛ لأنَّ نفقة العدة ليست لها عليها في الحال، وأما إذا لا تقع ا» خويشتن خيدم ر حقي كي مرا بد توايت«: وإذ قالت
طلقها بمال آخر سوى المهر فالجواب فيه عندهما كالجواب في الخلع، وأما عند أبي حنيفة رحمه االله فقد روى الحسن عنه أن كل واحد 

وأما إذا . عنه لا يبرأ، وبه أخذ عامة المشايخ» ظاهر الرواية«وفي . ه االلهمنهما يبرأ عن حقوق النكاح، وبه أخذ الفقيه أبو بكر البلخي رحم
  .كان العقد بلفظة البيع بالعربية، أو الفارسية فعلى قولهما الجواب فيه كالجواب في الخلع

ق، ظناً منه أنَّ لها عليه بقية المهر ثمَّ علم وأما عند أبي حنيفة رحمه االله فقد اختلفت المشايخ فيه، وإذا خالعها بما لها عليه من المهر وقع الطلا
  .أنه لم يبق لها عليه من المهر وقع الطلاق على مهرها، فيجب عليها أن ترد المهر؛ لأنه طلّقها بطمعٍ خالصٍ عليه، فلا يقع الخلع مجاناً

في يديه شيء وقع الخلع على مهرها، إن لم ونظير هذا ما لو خالعها على عبدك الذي لك عبدي أو على متاعك الذي في يدي فإذا ليس 
تقبض المهر برىء الزوج عنه، وإن قبضت ردت المهر عليه، فأما إذا علم الزوج أن لا مهر عليه وباقي المسألة بحالها يصح الخلع، ولا يرد 

اع فيه، ذكره الصدر الشهيد رحمه االله في الباب على الزوج شيئاً، بمترلة ما لو خالعها على ما في هذا البيت من المتاع والزوج يعلم أنه لا مت
  .»الواقعات«الأول من 

بعتك تطليقة بمهرك والزوج يعلم أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر، فاشترت هي يقع الطلاق رجعياً مجاناً، وإذا : وعلى هذا إذا قال لها
ياً على مهر آخر ثمَّ اختلعت من زوجها على مهرها يبرأ عن المهر الثاني دون تزوج امرأة على مهر مسمى، ثمَّ طلقها بائناً ثمَّ تزوجها ثان

خويشتن خريدم آزتو بكايين ويهمه «: وكذلك لو قالت بالفارسية. الأول؛ لأنَّ الخلع وقع في هذا النكاح فينصرف إلى مهر هذا النكاح
  .لا تبرأ عن المهر الأول، واالله أعلم بالصواب» حقها كحرابرتواست
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تمَّ هذا الكتاب بحمد االله وحسن توفيقه في يوم الخميس في شهر ذي القعدة سنة أربعين وثمانمائة الهجرية على يد العبد الفقير الحقير، على 
  .في مدينة الكرمان يتلوا في الدفتر الآخر......... ابن حمشيد بن حسن

  

  نوع آخر منه

في بيان : الثاني. في بيان أنواعه: الأول.... هر مهر بين ما فيه من كتاب الطلاق، إذا اختلعت المرأة من زوجها على شيء آخر سوى الم
في الكنايات والمشيئة : الخامس. فيما يرجع إلى صريح الطلاق: الرابع. في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع: الثالث. شرط صحته وحكمه

في الإيقاع بالكتاب، والصلاة والسلام على خير : السادس. لقة بصريح الطلاقويتصل به إيقاع الطلاق على المبانة، وعلى المط. والتفويض
  .خلقه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

  

  نوع آخر منه 

أن يسمي في الخلع شيئاً لا قيمة له أصلاً نحو الخمر : الأول: إذا اختلعت المرأة من مهرها عن شيء آخر سوى المهر فهذا على وجوه
والميتة والدم، وفي هذا الوجه الخلع واقع، ولا شيء للزوج على المرأة؛ لأنّ الزائل بالخلع عن الزوج منافع البضع، ومنافع البضع غير والخترير 

و مال متقومة في الأصل لعدم المماثلة، ولا تصير متقومة بنفس الخلع؛ لأنَّ الخلع بغير مال جائز، وإنما تصير متقومة إذا سمى في الخلع ما ه
من كل وجه، والخمر وما أشبهها مال من وجه دون وجه؛ لأنها إن كانت مالاً عند غيرنا فليس بمال عندنا، ولا يثبت التقوم بتسميتها 

  .فوقع الخلع مجاناً لهذا الوجه

 بيتها، أو على ما في يدها من مالاً بأن اختلعت على ما في أن يسمى في الخلع مالٌ احتمل أن يكون مالاً، وأن لا يكون: الوجه الثاني
شيء، فإن اسم الشيء كما يتناول المال يتناول غير المال، وفي هذا الوجه ينظر إن كان في يدها أو في بيتها في تلك الساعة شيء فذلك 

مية أو بمقتضى العقد، أو للزوج، وإن لم يكن في بيتها ولا في يدها شيء فلا شيء للزوج، وهذا لأنَّ البدل في العقود لا يثبت إلا بالتس
، وهذا ظاهر، ولا مقتضى العقد فإنَّ الخلع بغير مال صحيح، وكذلك لم توجد الإشارة إلى ...بالإشارة، ولم يوجد ها هنا تسمية المال 

 ينص على الولد؛ فإن المال، فلم يثبت ذكر المال أصلاً، فلهذا يقع الخلع مجاناً، وكذلك إذا اختلعت على ما في بطون غنمها أو جاريتها ولم
  . ما في البطن قد يكون مالاً، وقد لا يكون بأن تكون ريحاً

إذا سمت في الخلع ما هو مال، إلا أنه ليس بموجود في الحال، وإنما توجد في الثاني بأن اختلعت على نمو نخيلها العام أو على : الوجه الثالث
وفي هذا الوجه وجب عليها رد ما قبضت من المهر وجد ذلك أم لا؛ لأنَّ المعدوم لا يصح ما تلد أغنامها العام، أو على ما تكسب العام، 

ذكره عوضاً في شيء من العقود فيبقى مجرد تسمية ما هو مال متقوم، وذلك يوجب رد ما قبضت من المهر على الزوج لما نبين بعد هذا إن 
  .شاء االله

هو مال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يقف على قدره، بأن اختلعت على ما في بيتها أو إذا سمت في الخلع ما : الوجه الرابع
يدها من المتاع، أو اختلعت على ما في نخيلها من الثمار، أو اختلعت على ما في بطون غنمها من ولد، أو على ما في ضرع غنمها من لبن، 

لع فللزوج ذلك، وإن لم يكن هناك شيء لزمها رد ما قبضت من المهر؛ لأنه صار مغروراً من وفي هذا الوجه إن كان هناك ما سمت في الخ
جهتها تسمية ما هو مال، ولا يمكن الرجوع إلى قيمة هذه الأشياء بجهالتها نفسها، ولا يمكن الرجوع إلى قيمة البضع عند الخروج عن 

  .ا أعطاها من المهرملك الزوج فوجب الرجوع إلى ما قام على الزوج، وذلك م

  

إذا سمت في المتاع ما هو مال، وله مقدار معلوم بأن اختلعت على ما في يدها من دراهم، أو دنانير، أو فلوس، فإنَّ أول ما : الوجه الخامس
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 فللزوج ذلك، وإن لم يطلق عليه اسم الدراهم ثلاثة، فإن كان مقداره معلوماً، وفي هذا الوجه ينظر إن كانت في يدها ثلاثة دراهم فصاعداً
من الدراهم والدنانير وعدداً من الفلوس، وإنما أوجبنا أول ما يطلق عليه اسم الدراهم ......... يكن في يدها شيء من ذلك فله ثلاثة

  . الإقرار والوصية.... والدنانير؛ لأنها تلتزم بمقابلة ما ليس بمال ولا متقوم، فكان هذا في حقّها 

ه بدراهم أو أوصى له بدراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم، وإن كان في يده درهمان يؤمر بإتمام ثلاثة دراهم؛ لأا ذكرت ما ومن أقر لغير
  .التزمت باسم الجمع والمثنى إن كان فيه معنى الجمع فليس بجمع مطلق، فإنّ التثنية غير الجمع

  .الدرهمان بعض الجمع، ولا تلزمها الزيادة عليهاوإنها للتبعيض و) من(قد ذكرت في كلامها كلمة : فإن قيل

كلمة من إا تذكر للتبعيض في كل موضع كان الكلام صحيحاً بدوا، أما في كلّ موضع كان الكلام مختلاً بدوا فكلمة من تكون : قلنا
ما في يدي دراهم، وهذا كلام مختل فجعلناها اخلعني على : صلة تصحيحاً للكلام، وها هنا الكلام يختلّ بدون كلمة من، فإنها تصير قائلة

  .صلة فبقي لفظ الجمع في الدراهم معتبراً

أنَّ كلمة من في مسألتنا عملت مرة في التمييز؛ لأنها دخلت على ما هو عام وهو قولها على ما بدىء فبقولها من الدراهم : جواب آخر
تعمل في التبعيض مرة أخرى، وإذا لم تعمل هذه الكلمة في تبعيض الدراهم صار ميزت الدراهم من غيرها، وإذا عملت في التمييز مرة لا 

اخلعني على ما في الدارهم التي في يدي لزمها ثلاثة دراهم؛ لأنه : ذكرها في حق الدراهم ولا ذكر بمترلة، ولو لم تذكر كلمة من وقالت
  .أقل ما يطلق عليه هذا الاسم

ع ما هو مال، وأشارت إلى ما ليس بمال بأن اختلعت على هذا الدن من الخلّ فإذا هو خمر، وفي هذا إذا سمت في الخل: الوجه السادس
إن علم الزوج بكونه خمراً فلا شيء له، وإن لم يعلم رجع عليها بالمهر الذي أعطاها، وعندهما له مثل ذلك الدن من الخلّ، كما في : الوجه

  .الطلاق

  

  لا يصلح جواباًنوع آخر فيما يصلح جواباً، وما 

طلقتك، يقع تطليقة : أنتِ طالق، أو قال: وقال الرجل» خويشتن خريدم آزتو بعدت وكايين«: اخلعني أو قالت: رجل قالت له امرأته
  . بائنة؛ لأنَّ هذا خرج مخرج الجواب وإنه يصلح جواباً فيجعل جواباً

أنه تقع تطليقة رجعية، ولم يجعله جواباً والصحيح : بي الحسن رحمه االلهعن شيخ الإسلام أ» مجموع النوازل«، وفي »فتاوى أبي الليث«في 
: بعت منك طلاقك بمهرك التي لك علي، فقالت: هو الأول، وهكذا كان يفتي شيخ الإسلام الأوزجندي رحمه االله، وكذلك إذا قال لها

  h.لح جواباً فيجعل جواباًاشتريت، لأنَّ هذا يص: طلقت نفسي، يقع طلاق بائن بمهرها، بمترلة قولها

أنه لا » من دست كوتاه كردم«: ، وقال الزوج»خويشتن خريدم آزتو بكايين ونفقة عدة«: إذا قالت المرأة لزوجها» فتاوى النسفي«وفي 
:  فقالت المرأةبعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك،: قال لها. يكون جواباً، وقيل ينبغي أن يكون جواباً إذا نوى الجواب أو نوى الطلاق

ر «إذا قالوا للمرأة . »بارز وخريدم المتوسطون«: يصح الخلع، ويقع الطلاق؛ لأنَّ هذا جواب على سبيل المبالغة، كقولها» بحان خريدم«
» من يك طلاق نسيت داوم«: ، فقال الزوج»خريدم«: فقالت» حقّي كه ربان راد ركردن شوبان بود بيك طلاق خويشتن خريدي

  .  مدخولة ا يقع تطليقة رجعية؛ لأنه لو وقع تطليقة بائنة لا يكون سنة، فيكون هذا ابتداء كلام من الزوج، لا جواب سؤالهاوالمرأة

الثاني ليس بشيء، : »الأصل«؛ لأنَّ على رواية »الأصل«إلا أنَّ هذا الجواب إنما يستقيم على رواية : ... »فتاوى سمرقند«هكذا ذكر في 
ر حقي كه زنان رادر «البائن شيء، ولا يستقيم هذا الجواب على تلك الرواية، إذا قال لامرأته : »الزيادات«اية زيادات وأما على رو

لا » رواكنون«لا يقع الطلاق؛ لأنّ قوله » روا كنون« :، فقال الزوج»خريدم«: فقالت» كردن شوعان بود خويشتن آزمن خريدي
نفرة عنها لما علم بمقالتها، ولا يقع الطلاق إلا بالنية في هذا الموضع أيضاً، وهذا الجواب إنما يستقيم على يحتمل الخلع؛ لأنه يحتمل إظهار ال
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فإنه لا يتم الخلع أيضاً، وعلى قول من يقول يتم الخلع لا يستقيم هذا » خريدم«، فقالت »خويشتن خريدي«قول من يقول في قوله 
جواباً إلا » رو«لا يقع الخلع ولا يكون قوله » رو«: ، فقال الزوج» خريدم آزتو بكايين ونفقة عدةخويشتن«: الجواب، وكذلك إذا قالت

  .بالنية

والجد والهزل . الخلع صحيح: ، فقد قيل»دارهان فرو حيت«: ، فقال الزوج بطريق الاستهزاء»خويشتن خريدم«امرأة قالت لزوجها 
فهذا ابتداء كلام » فروختم بسه طلاق«، فقال الزوج »هويشتن خريدم بعدت كايين«جها وإذا قالت لزو. والقصد وغير القصد فيه سواء

من الزوج وليس بجواب فيتوقف على قبولها، فإن قبلت يقع الثلاث وإلا لا يقع شيء، إلا إذا كانت المرأة نوت الشراء بثلاث تطليقات، 
  .كانت واقعة الفتوىفحينئذٍ يصح الخلع، ويكون كلام الزوج جواباً فتقع الثلاث و

إن كانت الكردة مثل : فقيل» زمن سكى كرده فروحتم«، فقال الزوج »خويشتن خريدم آزتو سكى حانادى«امرأة قالت لزوجها 
الحانادي أو أصغر منه يكون جواباً، وإن كان أزيد منه لا يكون جواباً بل يكون ابتداءً، فيحتاج فيه إلى قبول المرأة، وإن كانت الكردات 

لا يجعل جواباً فله وجه، وإن : لم أرد نوعاً منها بعينه إن قيل: ، ويبق الحكم عليه، وإن قال»كدام كرده خواشتي«: تلفة يسأل الزوجمخ
لا يقع » خريدم بكايين«: فقالت» خويشتن بخر بعدت وكايين«: يجعل جواباً يصرف كلامه إلى أصغر الأنواع فله وجه أيضاً، قال له: قيل

ولو » خريدم«:  يقل الزوج بعت؛ لأنّ هذا الكلام من المرأة ليس بجواب؛ لأنها زادت حرف الجواب، فإنه يكفيها أن تقولالخلع ما لم
يقع الخلع، فإن لم يقل الزوج بعت، فيجعل ذلك منها جواباً وإن زادت على حرف الجواب إلا أنها ما » خريدم بعدت وكايين«: قالت

يع ما في السؤال، والزيادة على حرف الجواب إنما يمنع الجواب إذاً، فيصير ايب عن التمام بأن لم يعد قصدت على التمام بل أعادت جم
  .جميع ما في السؤال، وأما إذا عاد جميع ما في السؤال لا يمنع الجواب، وهذا أصل معروف

لا يكون خلعاً، » قروش«: كون خلعاً، ولو لم يقلفعلت، ي: ، فقال الزوج»خو يشتن خريدم قروش«: امرأة قالت لزوجها: »الجامع«في 
: اختلعت منك بكذا، وهو ينسج كرباس فجعل ينسج ويخاصم ثمَّ قال: امرأة قالت لزوجها: »فتاوى الأصل«هكذا قيل وفيه نظر، وفي 

الإسلام الأوزجندي هو جواب وإن طال إذا كانت كلمام تتعلّق بالخلع، وحكي عن شمس : خلعتك، إن لم يطل، فهذا جواب، وقيل
إن كان كلامهم يتعلّق : بعت، قال: اشتريت رأسي بكذا، فقال الزوج بعد اشتغال بكلمات: أنه سئل عن امرأة قالت لزوجها: رحمه االله

  . بالخلع، لا يتبدل الس

:  ليس بجواب، وفيه أيضاًفهذا» بيك آند«، فقال الزوج »خويشتن خريدم بعدت وكايين«إذا قالت المرأة : »مجموع النوازل«وفي 

، فهذا خلع تام؛ »آند«: ، فقالت المرأة»فروختم باين وبسه عطريف ديكر«، فقال الزوج »خويشتن خريدم آزتو بكايين ونفقة عدت«
خويشتن «: تدليل الرضا بالزيادة، فلهذا تمّ الخلع، قال» آند«: لأنَّ كلامهما الأول وقع معتبراً، كلام الزوج جواب شرط الزيادة، وقوله

، وقال »خويشتن خريدم بعدت وكايين«: إذا قالت. فهذا خلع تام» فروحتم بحكم خويشن«: ، فقال الزوج»خيدم بمهري ونفقة عدتي
  .، فهذا خلع تام، وهذا إذا أراد به الزوج التحقيق، وقد مرت المسألة من قبل»فروحته كير«الزوج 

  

إن كانت الكردة مثل : فقيل» زمن سكى كرده فروحتم«، فقال الزوج »ى حانادىخويشتن خريدم آزتو سك«امرأة قالت لزوجها 
الحانادي أو أصغر منه يكون جواباً، وإن كان أزيد منه لا يكون جواباً بل يكون ابتداءً، فيحتاج فيه إلى قبول المرأة، وإن كانت الكردات 

لا يجعل جواباً فله وجه، وإن : لم أرد نوعاً منها بعينه إن قيل:  قال، ويبق الحكم عليه، وإن»كدام كرده خواشتي«: مختلفة يسأل الزوج
لا يقع » خريدم بكايين«: فقالت» خويشتن بخر بعدت وكايين«: يجعل جواباً يصرف كلامه إلى أصغر الأنواع فله وجه أيضاً، قال له: قيل

ه يكفيها أن تقولالخلع ما لم يقل الزوج بعت؛ لأنّ هذا الكلام من المرأة ليس بجواب؛ لأنولو » خريدم«: ها زادت حرف الجواب، فإن
يقع الخلع، فإن لم يقل الزوج بعت، فيجعل ذلك منها جواباً وإن زادت على حرف الجواب إلا أنها ما » خريدم بعدت وكايين«: قالت
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ب إذاً، فيصير ايب عن التمام بأن لم يعد قصدت على التمام بل أعادت جميع ما في السؤال، والزيادة على حرف الجواب إنما يمنع الجوا
  . جميع ما في السؤال، وأما إذا عاد جميع ما في السؤال لا يمنع الجواب، وهذا أصل معروف

لا يكون خلعاً، » قروش«: فعلت، يكون خلعاً، ولو لم يقل: ، فقال الزوج»خو يشتن خريدم قروش«: امرأة قالت لزوجها: »الجامع«في 
: اختلعت منك بكذا، وهو ينسج كرباس فجعل ينسج ويخاصم ثمَّ قال: امرأة قالت لزوجها: »فتاوى الأصل«ه نظر، وفي هكذا قيل وفي

هو جواب وإن طال إذا كانت كلمام تتعلّق بالخلع، وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي : خلعتك، إن لم يطل، فهذا جواب، وقيل
إن كان كلامهم يتعلّق : بعت، قال: اشتريت رأسي بكذا، فقال الزوج بعد اشتغال بكلمات: اأنه سئل عن امرأة قالت لزوجه: رحمه االله

  .بالخلع، لا يتبدل الس

: فهذا ليس بجواب، وفيه أيضاً» بيك آند«، فقال الزوج »خويشتن خريدم بعدت وكايين«إذا قالت المرأة : »مجموع النوازل«وفي 

، فهذا خلع تام؛ »آند«: ، فقالت المرأة»فروختم باين وبسه عطريف ديكر«، فقال الزوج »تخويشتن خريدم آزتو بكايين ونفقة عد«
خويشتن «: دليل الرضا بالزيادة، فلهذا تمّ الخلع، قالت» آند«: لأنَّ كلامهما الأول وقع معتبراً، كلام الزوج جواب شرط الزيادة، وقوله

، وقال »خويشتن خريدم بعدت وكايين«: إذا قالت. فهذا خلع تام» م خويشنفروحتم بحك«: ، فقال الزوج»خيدم بمهري ونفقة عدتي
  .، فهذا خلع تام، وهذا إذا أراد به الزوج التحقيق، وقد مرت المسألة من قبل»فروحته كير«الزوج 

  

  نوع آخر

اشتريت : ، فقالت المرأة» آن توستترفرو ختم بان طلاق كيه«كلّ شيء سألني االله تعالى من أجلك سبب المهر وغيره : رجل قال لامرأته
  .بعت منك خادمك هذا بعبدي هذا: مرة يقع الطلاق؛ لأنه باع منها ما هو حقّها ولا يصح، كما لو قال لغيره

فقامت المرأة وذهبت فالظاهر أنها » خيزورو«بعت منك مهري، ونفقة عدتي اشتريت، فقال اشتريت : ولو قالت: »فتاوى أبي الليث«في 
تطلق؛ لأنه ما باع نفسها ولا طلاقها منها، وإنما اشترى مهرها، وهذا لا يكون طلاقاً في هذا الموضع أيضاً، وهذا إذا لم ينوِ الزوج لا 

  . الطلاق» خيزورو«بقوله 

ت، أو كان كأنها بعت، ولم تقل اشتري: بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة العدة، فقالت المرأة مجيبة له: إذا قال الرجل لامرأته
، قال الفقيه أبو بكر »خريدم«: ولم تقل» فروحتم«: فقالت» فروحتم سنه طلاق بكايين ونفقة عدت تو«: بالفارسية فقال الزوج

بعت مهري ونفقة عدتي ذه التطليقة، وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله لا يقع؛ لأنّ : ، كأنها قالت»أنت مه«: الإسكاف رحمه االله
اشتريت، تقع تطليقة رجعية : بعت منك تطليقة، فقالت: إذا قال لها. لامها لا يصح جواباً فكان ابتداء، وقول الفقيه أبي بكر أحب إليناك

اشتريت، تقع تطليقة بائنة؛ لأنَّ قوله بعت نفسك من كنايات الطلاق، وقوله بعتك تطليقة : بعت منك نفسك، فقالت: مجاناً، ولو قال
سيح روز ينست كه از «: امرأة قالت لزوجها. اشتريت، تقع تطليقة بائنة: بعت منك مهري بتطليقة، فقال الزوج:  قالتوإذا. صريح

  .لا يصح الخلع» من ينومي فروشم«: ، فقال الزوج»خويشتن نمي حرم

. لخلع في الوجهين وهو الأصحلا يصح ا: يصح الخلع، وقد قيل» من ينومي فروشم«فقال الزوج » مردوز خويشتن في خرم«: ولو قالت

فروختم تران كه ناده روزان حامها بمن وده «: ، فقال الزوج»خويشتن خريدم آزتو ناوندي درهم فعلان سبه ناره جاه«: قالت لزوجها
ول دون الخلع صحيح تام؛ لأنَّ الشرط هو القب: وقال نجم الدين رحمه االله. لا يصح: هل يصح الخلع؟ فقد قيل» روز كدشت ونداد

  . الإعطاء منها وهو الصحيح، وقد مر جنس هذا في الفصل المتقدم

طلقت ثلاثاً، » خريدم«، فقال الزوج »فروختم«: ، فقالت»بدان طلاق كه ترا سوى منست فروختي آين رزو سراي«: رجل قال لامرأته
هكذا . ي من الوديعة دخل كل وديعة لها عنده؟ كذا ها هنامالك عند: ألا يرى أنه لو قال لها: قال. لأنَّ الطلاق الذي لها عنده الثلاث
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بعت منك تطليقة بجميع مهرك، وبجميع ما في : إنما يقع الثلاث إذا نوى الزوج والمرأة الثلاث، قال لها: قالوا» فتاوى أهل سمرقند«ذكر في 
واقع، وما عليها من كسوا وحليتها ما استثنى، وما البيت غير ما عليك من القميص، فاشترت المرأة وكان عليها سوار وخلخال، فالخلع 

  .لم يستثني فهو لها؛ لأنّ ما في البيت لا يراد به ما عليها

  

اختلَعت منك بالمهر ونفقة العدة وأبرأتك عن : اخلعي نفسك مني بمهرك ونفقة عدتك، ولغتها بالعربية حتى قالت: إذا قال الرجل لامرأته
أنه إن قبل الزوج صح، وإن لم يقبل لا يصح؛ لأنَّ قوله اخلعي » فتاوى أهل سمرقند«ذكر في . وهي لا تعلم بذلكالمهر ونفقة العدة 

نفسك بالمهر ونفقة العدة توكيل، والتوكيل لا يعمل بدون العلم من الوكيل، فإذا قالت اختلعت نفسي منك بالمهر ونفقة العدة كان هذا 
لم يعلم بذلك، كمن طلّق أو أعتق أو دبر وهو لا يعلم، وإذا صح الإيجاب يتوقف عمله على قبول الزوج، فإن ابتداء إيجاب منه فيصح وإن 

وبعض مشايخنا على أنه لا يصح الخلع، ولا يبرأ الزوج عن المهر إذا لم تعلم . قبل صح، ويبرأ عن المهر والنفقة فيما مضى بالإبراء صريحاً
بعنا واشترينا ولا يعلمون ذلك لا يصح، بخلاف الطلاق : نَّ الخلع معاوضة فصار بمترلة البيع، والعوام لو قالواالمرأة بذلك وهو الصحيح؛ لأ

الطلاق والعتاق .... البيع، ولا .... والعتاق؛ لأن كل واحد منها إسقاط محض، والخلع ليس بإسقاط محض بل فيه معنى المعاوضة فكان 
  . فلا يصح من غير علم لهذه

أردت بذلك التكرار، : اشتريت، والزوج يقول: بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم، ثمَّ قال لها ثالثاً مثل ذلك، فقالت:  قال لامرأتهرجل
لا يصدق، ويقع ثلاث تطليقات، ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم، لأنَّ الأول وإن كان ثانياً أو الثاني والثالث صريح ولا يجب البدل 

 لانعدام شرط وجوب البدل ما، وهو زوال الملك ما لزواله بالطلاق الأول، وصريح الطلاق إذا لم يجب به المال يلحق الثاني بلا ما
  .خلاف

بعت منك هذا الثوب بمهرك ونفقة عدتك، فقالت اشتريت ثمَّ طلقها، فبيع الثوب باطل بجهالة نفقة العدة، ويقع الطلاق : ولو قال لها
ه أتى بصريح الطلاقرجعياً؛ لأن.  

بعت، وقع ثلاث تطليقات، وله ألف درهم سواء قبلت المرأة بعد ذلك أو لم : إذا قالت بعني طلاقي كلّه بألف درهم، فقال: »الأصل«وفي 
: ثاً بألف درهم، فقالطلقني ثلا: بعني طلاقي كلّه بألف درهم، طلقني ثلاثاً بألف درهم، ولو قالت: تقبل وهو الصحيح؛ لأنَّ معنا قولها

  .طلقت، لا يحتاج إلى قبول المرأة بعد ذلك، كذا ها هنا، واالله أعلم

  

  نوع آخر في العوارض بعد وقوع الخلع

أنَّ من خلع امرأته على مال، ثمَّ زادت في بدل الخلع أنَّ الزيادة باطلة، لأنَّ هذه زيادة بعد هلاك المعقود عليه، : »فتاوى أبي الليث«ذكر في 
سئل نجم الدين رحمه االله عمن خلع امرأته ثمَّ قال في : »فتاوى النسفي«وفي . وذا الطريق لم تصح الزيادة في بدل الصلح عن دم العمد

 لأنه لم يتلفّظ بالطلاق: قال. إن نوى الطلقات الثلاث تطلق ثلاثاً، وإلا فلا: ، ولم يزد على هذا هل تطلق ثلاثاً؟ قال»دادمت سه«: العدة

دادمت «ينبغي أن لا يقع الطلاق مع النية؛ لأنَّ قوله : أنت واحدة، وهناك لا يقع الطلاق بغير نية فهنا كذلك، قيل: فصار كأنه قال لها
  . ليس بصريح بل هو من جملة الكنايات، ولهذا شرطت النية، والكنايات لا تلحق المختلعة» سه

اعتدي، اسبرئي رحمك وأنت واحدة يئها، وهذا : ختلعة، وأما الكنايات التي تقع رجعياً، نحو قولهالكنايات التي تقع بائناً لا تلحق الم: قال
«دادمت سه«: لأنَّ صحة هذا اللفظ بالإضمار، فإنَّ معنى قوله طلاق كأنه صرح بالطلاق، وصريح الطلاق يلحق البائن، » دادمت سه» 

  .والخلع قبل الواقع

المضمر صريح الطلاق، وصريح الطلاق لا : نية الثلاث والثلاث تكون بائن، والمختلعة لا يلحقها البوائن، قالمع ال» دادمت سه«قوله 
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إلا نوى أنه لو طلقها مرتين ثمَّ قال لها أنتِ طالق صح، .... يكون بائناً، وإنما تثبت البينونة لا لأنَّ اللفظ للبينونة، لكن لأنَّ الواقع الثلاث 
هكذا حكي عنه رحمه االله، وأظن أنه لا حاجة إلى هذا التكلّف، لأنّ الواقع بقوله .  به ثلاثاً لما أنه صريح كذا ها هنافإن كان يصير

  .مع نية الثلاث إذا سبقه الخلع تطليقتان، وأما لا تكونان بائنتان» دادمت سه«

تقع الثلاث وصار كأنه قال طلّق الباقي، وقال : قال أبو بكر رحمه االله.... ، فقال الزوج»ديكر يده«رجل خلع امرأته فقال لها بالفارسية 
  .بمترلة قولها طلقها أخرى» ديكر يده«وعندي أنه يقع تطليقة أخرى لا غير؛ لأنَّ قوله : الفقيه أبو الليث رحمه االله

. ، فخاف أن يقع عليه الثلاث»هرسه هرسه«ساعته إذا باع من إمرأته تطليقة بمهرها ونفقة عدا واشترت هي كذلك، ثمَّ قال الزوج من 

، وفي »أوقعت هرسه طلاق«: ينصرف إلى الطلاق؛ لأنه السابق ذكره فصار كأنه قال» هرسه هرسه«؛ لأنَّ قوله »النوازل«هكذا ذكر في 
لا يقع ذا الكلام » روسه باد«سية إذ خلع إمرأته بتطليقة واحدة، فقال له رفقاؤه لِم فعلت هكذا؟ فقال بالفار: »فتاوى أهل سمرقند«

  .شيء؛ لأنَّ هذا ليس بإيجاب

كم نويت؟ فقال شاءت، فإن لم يؤكد الزوج طلقت واحدة؛ لأنَّ تفويض المشيئة إليها : إذا خالع إمرأته فقيل له: »فتاوى الفضلي«وفي 
، ثمَّ خالعها بعد »سه باد«، فقال الزوج »سه خوام«ة إذا قالت لزوجها اخلعني، وقالت بالفارسي: »فتاوى أهل سمرقند«وفي . ليس بشيء

  . شيء، يعني الحكم للخلع وأنه وقع بالواحدة، واالله أعلم» سه باد«ذلك تطليقة تقع واحدة؛ لأنه لم يقع بقول 

  

  نوع آخر منه

لرضاع للولد التي هي حامل به إذا ولدته ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله في امرأة اختلعت من زوجها بِمالَها على الزوج من المهر وا
لسنتين، وذلك جائز، فإن ولدته فمات أو لم يكن في بطنها ولد منه، فإنها ترد قيمة الرضاع، قال بعد هذا ولو مات الولد أو ماتت بعد 

 الرضاع، فذلك جائز وهذا مما يجوز في بينة، عليها قيمة رضاع ببينة، ولو شرطت أنها إن ولدته ثمَّ مات قبل الحولين، فهي ترثه من قيمة
  .الخلع

  .على فهو جائز.... على أن أحملك على دابتي هذه إلى مكّة، فإن بدا لك أن تخرج، ولا : وكذلك لو قالت: قال بعد هذا

نَّ عليها أن ترد المهر الذي وروى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم االله في المرأة تختلع من زوجها بنفقة ولد له منها ما عاشوا، فإ
  .أخذت منه

  .وروى هشام عن محمد فيمن خلع امرأته على رضاع ابنه، ولم يسم لذلك وقتاً قال هو جائز وهو على سنتين

 هذا يجوز في: فهو قبل السن هذا مجهول، قال: قال. ولو خلعها على رضاع ابنه سنتين، وعلى نفقة ابنه هذا عشر سنين يعني بعد الفطام

  .الطلاق

وعلى هذا إذا خلعها على أن تمسك الولد سنتين وعلى أن تكسوه من مالها في هاتين السنتين، فالخلع جائز ذا الشرط وإن كانت مجهولة 
لما ذكرنا، وإذا جاز الخلع ذا الشرط فطلبت من الزوج كسوة الولد لم يكن لها ذلك، وإن لم تشترط ذلك في الخلع فلها أن تطالبه 

  . وة الولدبكس

ولو خلعها على مهر وعلى أن ترضع الصبي في الحولين كلّ شهر بدرهم جاز، وتجبر المرأة على الرضاع يعني تجبر لأنه لو لم تذكر للرضاع 
  .بدلاً معلوماً جاز، فهذا أولى

فقتها، فلما مضى عليها أيام ردت اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدا، وعلى أن تمسك ولدها منه ست سنين بن: »النوازل«وفي 
الولد على الزوج، أجبرت هي على إمساك الولد؛ لأنَّ الخلع ذا الشرط قد صح فيجب عليها الوفاء بالشرط، وإن تركته على الزوج 

ا لو اختلعت على عبد وتوارت وهربت فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة منها؛ لأا امتنعت عن إبقاء بدل الخلع، فيجب عليها قيمة البدل، كم
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  .ومات العبد كان عليها قيمة العبد، كذا ها هنا

وإذا طلّقها على أن تمسك ولده إلى وقت الإدراك ثمَّ إنها أبت إمساك الولد أجبرت عليه، وإن أبت فعليها آخر مثل إمساكه إلى وقت 
إن بين المدة يصح وإن لم يبين المدة لا يصح، وإنه يخالف إذا وقع الخلع على إمساك الولد، وهو رضيع : الإدراك، وبعض مشايخنا قالوا

إذا وقع الخلع على إمساك الولد وهو فطيم بنفقتها لا يجوز وإن بين المدة، : وكذلك قالوا. رواية هشام عن محمد رحمهما االله على ما ذكرنا
  .»مجموع النوازل«وإنه يخالف رواية هشام عن محمد، ويخالف المذكور في 

  

  .وإذا اختلعت من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع جائز والشرط باطل في باب الولد عند من يكون في الفرقة

  

  نوع آخر 

نَّ منافع رجل خلع ابنته الصغيرة عن زوجها على مالها لم يجز؛ لأنَّ الخلع على مالها بمترلة التبرع بمالها؛ لأنه يقابل ما لها بما ليس بمتقوم؛ لأ
إذا » الكتاب«البضع لا قيمة لها عند الخروج على ملك الزوج، والأب لا يملك التبرع بمال الصغير والصغيرة، ثمَّ قول محمد رحمه االله في 

طلاق، وقد خالعها على مالها لا يجوز محتمل يحتمل أن لا يصح الخلع أصلاً، ولا يقع الطلاق، ويحتمل أن لا يصح جعل مالها بدلاً ويقع ال
في رواية يقع الطلاق، وبه أخذ بعض المشايخ؛ لأنه علّق الطلاق بقبول : فيه روايتان: اختلف المشايخ فيه، وقيل عن أصحابنا رحمهم االله

 ولكن لا يجب المال؛ لأنَّ بدل الخلع. الأب، ولو علّق بشرط آخر هو فعل الأب كدخول الدار يقع الطلاق إذا وجد الشرط، كذا ها هنا

تبرع ومال الصغير لا يقبل التبرع، ومنهم من قال لا يقع الطلاق إلا إذا قبلت الصغيرة عند الخلع؛ لأنَّ الأب إذا لم يضمن بدل الخلع كان 
، كأنه خاطب الأثبت بذلك، فيتوقّف على قبولها والأول أصح، ولو خالعها على ألف وهي صغيرة على أنَّ الأب ضامن ....هذا خلعاً مع 

الألف، فالخلع واقع والألف واجب على الأب؛ لأن الأب لا يكون أدنى حالاً من الأجنبي، واشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح، 
  . فكذا على الأب من طريق الأولى

ه المشايخ، قال ولو خالعها على ألف درهم وقبل الأب الخلع، ولكن لم يضمن بدل الخلع لا رواية في هذا الفصل عن محمد، وقد اختلف في
يقع الطلاق بقبول الأب، ويجب المال على الأب؛ لأن عبارة الأب عنها في : لا يقع الطلاق ما لم تقبل الصغيرة، وقال بعضهم: بعضهم

ب، يقع الطلاق بقبول الأ: صغرها كعبارا في كبرها، ولو قبلت بعدما كبرت وقع الطلاق ولزمها المال، فكذا إذا قبل الأب، وقال بعضهم
ولا يجب المال على الأب أصلاً لعدم الضمان وعلى الصغيرة؛ لأنَّ الصغيرة لا تحتمل التبرع، وإذا خلعها الزوج على مهرها وهي صغيرة 
وقبل الأب وضمن ذلك يتم الخلع بقبول الأب، ويقع الطلاق ويجب بدل الخلع على الأب كما لو كانت بالغة، فبعد ذلك ينظر إن لم 

وج كان لها على الزوج نصف الصداق، تأخذ ذلك منه إذا بلغت ثمَّ يرجع الزوج على الأب بذلك، وإن دخل ا الزوج كان يدخل ا الز
أو يرجع الأثبت على الأب بنصف : لها على الزوج جميع الصداق، ثمَّ يرجع الزوج على الأب، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  . صداق في الفصل الثاني، ولا يرجع على الزوجالصداق في الفصل الأول، وتملك ال

إذا خالعها على مال مثل صداقها، وأما إذا خالعها على الصداق لا يجوز الخلع أصلاً،  تأويل المسألة: قال رحمه االله أيضاً من مشايخنا من قال
كتاب الجعل إذا وقع الخلع على صداقها، وله والأصح أنَّ الخلع على صداقها، وعلى مال مثل صداقها سواء، وكتبت في : قال رحمه االله

يضمن المخالع للصداق للزوج لا شك أنه لا يسقط صداقها ذا الخلع، وهل تقع البينونة ينظَر إن قبلت الصغيرة عند الخلع وكانت من 
ر إن كان العاقد أجنبياً لا يقع الخلع أهل ذلك بأن كانت تقبل العقد وتعتبر يقع الطلاق بالاتفاق، وإن لم تقبل الصغيرة عقد الخلع ينظ

لا يتوقف؛ لأنَّ هذا : والبينونة بالاتفاق، ولكن تكلموا أنه هل يتوقف لأنَّ هذا عقد لا يحتمله ذلك على إجازا إذا بلغت، قال بعضهم
  .يتوقف: عقد لا يحتمله في الحال وقال بعضهم
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وهذا لأنَّ لهذا العقد يجيز حال وقوعه، فإنَّ الأب أو الأجنبي » الأصل«شار في حيل وهكذا ذكر الخصاف في شروطه في باب الخلع، وإليه أ
  .اضمن لكن بدل الخلع للحال يجوز، فجاز أن يتوقّف: الآخر لو قال للزوج

 فيه اختلاف أنَّ» الطلاق«وأما إذا كان العاقد أباً ولم يضمن الصداق هل يقع الطلاق؟ فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في شرح كتاب 
لا : على رواية الشروط يقع الطلاق ولا يسقط صداقها، وعلى رواية الحيل: المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أنَّ فيه روايتين

وط وبين ما ذكر في الشروط محمول على ما إذا ضمن الأب بدل الخلع توفيقاً بين رواية الشر: يقع الطلاق، قال شيخ الإسلام رحمه االله
  . رواية الحيل

ولو خلع ابنته الكبيرة على صداقها وضمن الأب الصداق أو كان مكان الأب أجنبياً، وضمن الصداق للزوج يقع الطلاق، ثمَّ ينظر إن 
ذا لأنَّ أجازت أنَّ صداقها بدل الخلع عمل إجازا، وإن لم يجز كان لها أن ترجع بالصداق على الزوج، ثمَّ الزوج يرجع على الأب، وه

الخلع مضاف إلى مالها فيتوقف نفاذه على إجازا، فإن أجازت نفذ الخلع عليها، وإن لم تجز كان الخلع على الأب، كأنه لم يضف إلى 
مالها، وصار تقدير الكلام من الأب خالعاً على إن أجازت، وإن لم تجز فعلى مقدار ذلك، وإن لم يضمن الأب ذلك فالخلع يقف على 

فإن قبلت يتم الخلع يعني في حق المال وما لا فلا، وهذا لأنّ الإيجاب إذا كان مطلقاً كان إيجاباً على المرأة فيتوقف على قبولها لهذا، قبولها، 
  j.إن قبلت تمَّ الخلع في حق المال يشير إلى أن الطلاق واقع، وقد كتبت في شرح الحيل أن في هذه لا يقع الطلاق إلا بإجازا: ثمَّ قوله

. اختلعت الصبية من زوجها وزوجها كبير، فالطلاق واقع والمال لا يجب؛ لأنَّ بدل الخلع بمترلة التبرع، والصبية ليست من أهل التبرع

  .بما إذا كانت تعقد العقد وتعبر عن نفسها» الأصل«مطلقة وقيدها في حيل » الأصل«وذكر المسألة في 

وإن . طلاقها على جعل، فإنه يقع الطلاق، ولا يؤاخذ بالجعل في الحال، وإنما يؤاخذ به بعد العتقوكذلك الأمة إذا اختلعت من زوجها أو 
  اختلعت بإذن المولى تؤاخذ به للحال، وتباع فيه إلا أن يقومها المولى كما في سائر الديون، والأمة تفارق الصغيرة،

والمدبرة وأم الولد في ذلك كالأمة، إلا .  بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحالوالعاقلة إذا اختلعت من زوجها، فإنها لا تؤاخذ ببدل الخلع
والمكاتبة لا تؤاخذ ببدل الخلع إلا بعد العتق سواء اختلعت بإذن المولى . أنها لا تحتمل البيع فتؤدي البدل من كسبها إذا التزمت بإذن المولى

  .أو بغير إذنه

. ا بغير إذن مولاها يقع الطلاق، ولكن لا يسقط المهر لأنَّ مهرها حق المولى ولا يسقط إلا برضا المولىوإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهره

وإذا وكلت الصغيرة رجلاً بالخلع، فخلعها الوكيل بصداقها أن يضمن للزوج ذلك تقع البينونة بالاتفاق، وإن لم يضمن ذكر في كتاب 
  .أنها تبين من زوجها: »نوادرال«وذكر في . الوكالة أا تبين من زوجها

  

  نوع آخر

ينبني على أصل أن خطاب الخلع متى جرى بين الزوج وبين المرأة، كان القبول إلى المرأة، سواء كان البدل مرسلاً أو مضافاً إلى المرأة أو إلى 
ين الزوج وبين أجنبي وكان البدل مرسلاً الأجنبي إضافة ملك أو إضافة ضمان، وأما إذا كانت البدل مرسلاً، فكان هذا الخطاب لو جرى ب

كان القبول إلى المرأة، فإذا جرى بين الزوج وبين المرأة أولى، وأما إذا كان البدل مضافاً إلى الأجنبي ولأن شروع المرأة في الخلع والمبدل 
إنما يجب على من يسلّم له المبدل، فقد وجد » الأصل«سلّم لها بسبب الخلع بمترلة اشتراط الضمان على نفسها دلالة؛ لأنَّ البدل بقضية 

، ووجود إضافة البدل إلى الأجنبي أيضاً صريحاً ذلك واحد منهما يجوز أن »الأصل«من المرأة اشتراط الضمان على نفسها دلالة بقضية 
كم العقد على ما تبين، وإذا صلح كلّ واحد يكون عاقداً في باب الخلع، فأما المرأة فظاهر، وأما الأجنبي بدليل أنه يجب عليه بدل الخلع بح

منهما عاقداً كان جعل المرأة عاقدة، حتى يشترط قبول المرأة أولى؛ لأنا إذا جعلنا الأجنبي عاقداً يحتاج إلى إثبات عقد جديد من جهة، مع 
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إنَّ العقد وجد منها حقيقة فجعلنا المرأة عاقدة أنه لم يوجد منه العقد حقيقة، ولو جعلنا المرأة عاقدة لا تحتاج إلى إثبات عقد جديد، ف
خالعتك على ألف : وشرطنا قبولها وجعلنا الأجنبي كتب لا عنها، حتى تبطل إضافة الضمان إليه، وصار تقدير المسألة كأنَّ الزوج قال لها

   .درهم على أنَّ فلاناً كتب لاعنك بذلك، ولو نص على هذا كان القبول إلى المرأة، كذا هنا

اخلع : وصورته أن يقول أجنبي للزوج. وأما إذا جرى خطاب الخلع من الأجنبي ومن الزوج؛ فإن كان البدل مرسلاً فالقبول إلى المرأة
امرأتك فلانة على ألف درهم، فالقبول إلى المرأة؛ لأنَّ الأجنبي يجوز أن يكون هو العاقد بأن أراد أن يقوله بألف على المرأة، فكان جعل 

  .أولى ة عادة، والنفقة تحصل لهاالمرأ

  .فإن كان البدل مضافاً إلى الأجنبي إضافة ملك أو إضافة ضمان لا يشترط قبول المرأة ولا تجعل المرأة عاقدة

خالع إمرأتك على ألفي أو : خالع إمرأتك على ألف درهم علي، أو على ألف على أني ضامن، أو يقول: أن يقول أجنبي للزوج: وصورته
ألف من مالي، وهذا لأنا لو جعلنا المرأة عاقدة نحتاج إلى إثبات عقد جديد من جهة المرأة، والعقد لم يوجد منها حقيقة، ولو جعلنا على 

خالع إمرأتك على : وصار تقدير هذا الخلع كأن الأجنبي قال للزوج. الأجنبي عاقداً لا نحتاج إلى إثبات عقد جديد، فجعلنا الأجنبي عاقداً
ولو صرح ذا لا يشترط قبول المرأة؛ لأن القبول إنما يشترط ممن عليه البدل لا ممن يقع عليه الطلاق؛ لأنَّ . ب علي لا على المرأةألفٍ تج

  .القبول إنما يشترط بوجود البدل لا لوقوع الطلاق

  

 اخلع امرأتك على هذا العبد، أو على هذا الدار، أو رجل قال لغيره: بيان هذا الأصل من المسائل ما ذكر محمد رحمه االله في نكاح الجامع
وفي مثل هذه الصورة العاقد . على هذا الألف فالقبول إلى المرأة؛ لأنَّ خطاب الخلع وإن جرى بين الأجنبي وبين الزوج ولكن البدل مرسل

، ...ذا العبد، يتوقف على قبوله ولأنَّ في هذا السبع عبدك هذا من فلان بألف درهم، أو قال : المرأة وتطلق، هذا إذا قال الرجل لغيره
  . ولا يقف على قبوله في الس، والخلع هو على مجلس علم المرأة، والفرق معروف

ثمَّ إذا قبلت المرأة الخلع كان عليها أن تسلّم للزوج ما سمى في عقد الخلع إن قدرت على تسليمه؛ لأنها هي العاقدة، وإن عجزت عن 
  .لك بالاستحقاق أو بسبب آخر فعليها تسليم المثل في المثلي، وتسليم القيمة في غير المثليتسليم ذ

والبيع في هذا يخالف الخلع؛ لأنَّ البيع ينفسخ بالاستحقاق، ولا ينفي السبب الموجب للتسليم ليصار إلى المثل أو إلى القيمة، وأما الخلع لا 
  .تسليمينفسخ بالاستحقاق فيبقى السبب الموجب لل

خالع إمرأتك على عبدي هذا، أو على داري هذه، أو على ألفي هذه ففعل فالخلع واقع ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ : ولو كان قال للزوج
فعلت، : لأنَّ عاقد الخلع في هذه الصورة الأجنبي لأنَّ خطاب الخلع جرى منه، والبدل مضاف إليه إضافة ملك، ثمَّ يتم الخلع بقول الزوج

: ولا يحتاج إلى قبول الأجنبي؛ لأنَّ الواحد يصلح عاقداً في باب الخلع من الجانبين، والعاقد من الجانبين إذا كان واحداً يتم العقد بقوله

ع؛ ثمَّ إذا وقع الخلع وجب على الأجنبي تسليم ما يسمى في الخل. بعت: فعلت، كالأب إذا باع مال ابنه من نفسه، فإنه يتم العقد بقوله
  .لالتزامه ذلك

على دار فلان، ففعل تمَّ الخلع، ولا يحتاج في هذا إلى قبول صاحب العبد : اخلعني على عبد فلان، أو قالت: ولو قالت المرأة لزوجها
كذلك لم قبول المرأة لتمام الخلع، و» الكتاب«والدار؛ لأنَّ العاقد في هذه الصورة المرأة؛ لأن خطاب الخلع جرى منها، ولم يشترط في 

  . يشترط قبول المرأة في هذه الصورة في كتاب الوكالة

يشترط قبول المرأة، فعلى رواية هذا الكتاب يحتاج إلى الفرق بينما إذا كانت البداية من المرأة وبينما إذا كانت : »نوادر ابن سماعة«وفي 
أنَّ : والفرق. د فلان، فإنَّ هناك يشترط قبول المرأة لتمام الخلععلى عب: خالعتك على دار فلان، أو قال: البداية من الزوج بأن قال لامرأته

الخطاب إذا كان من جانب المرأة فالزوج مأمور بالخلع من جهة المرأة، فيجعل عاقداً من جهة نفسه بطريق الأصالة، ومن جهة المرأة بطريق 
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اب إذا كان من جهة الزوج، فالزوج غير مأمور من جهة المرأة بشيء، النيابة عنها يتم الخلع بالزوج، ولا يشترط قبولها بائناً، فأما الخط
وعلى المرأة تسليم الدار والعبد إن أجاز ذلك صاحب الدار : قال. فكان عاقداً من جهة نفسه لا من جهة المرأة، فلهذا يشترط قبول المرأة

طلقتك على عبد فلان : ب، وأما إذا ابتدأ الزوج بالخطاب بأن قال لهاوالعبد، وإن لم يجز فعليها تسليم القيمة هذا إذا ابتدأت المرأة بالخطا
  .خالعتك على عبد فلان كان القبول إلى المرأة؛ لأنها عاقدة: أو قال

  

أنا وفلان قد خلعت امرأتي بعبدك، فالقبول إلى صاحب العبد إن قبل هو تمّ : ولو أنَّ الزوج خاطب صاحب العبد والمرأة حاضرة، فقال
ع وما فلا فلا؛ لأنَّ العاقد في هذه الصورة صاحب العبد؛ لأنَّ خطاب الخلع جرى بين الزوج وبين صاحب العبد والبدل يضاف إلى الخل

  .صاحب العبد

  .خالع امرأتك على عبد فلان هذا فالقبول إلى صاحب العبد: ولو أنَّ أجنبياً قال للزوج

على أنَّ فلان ضامن لها، فالقبول إلى فلان لما ذكرنا ولو قالت المرأة لزوجها خالعني خالع امرأتك بألف : وكذلك لو قال الأجنبي للزوج
على ألف درهم، على أنَّ فلاناً ضامن لها ففعل تمَّ الخلع، ولا يلتفت إلى قبول الضمين، وبعد ذلك ينظر إن قبل فلان المال كان للزوج 

اء أخذ الضمين بحكم الكفالة، وإن لم يقبل الضمين من ذلك لا شيء عليه ولا يبطل الخيار إن شاء أخذ المرأة بذلك، بحكم الأصالة، وإن ش
  . الخلع

  

  نوع آخر

  :امرأة وكّلت رجلاً بأن يخلعها من زوجها بألف درهم، ففعل الوكيل، فهذا على وجهين: قال في الخالع

الألف أو أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك، أو إضافة خالع امرأتك على ألف درهم، أو على هذه : أما إن أرسل الوكيل البدل بأن قال
وفي الوجهين جميعاً يتم الخلع بقبول الوكيل؛ لأنَّ . خالع إمرأتك على ألف درهم من مالي، أو على ألف على أنيّ ضامن: ضمان، بأن قال

دل عليها وهي المطالب به؛ لأنَّ الوكيل في باب الوكيل نائب عن المرأة، فيكون قبوله كقبولها، فبعد ذلك ينظر إن كان البدل مرسلاً فالب
الخلع سفير، وحقوق العقد ترجع إلى من وقع العقد له لا إلى السفير ولا لكونه سفيراً أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى المرأة، لا بد وأن 

  .يقول للزوج خالع امرأتك، وفي مثل هذا الوكيل سفير كما في النكاح

ضافاً إلى الوكيل إضافة ملك أو إضافة ضمان فالوكيل هو المطالب بالبدل دون المرأة، ويرجع الوكيل بما أدى على المرأة، البدل م وإن كان
وإنما كان كذلك؛ لأن ما يجب على الوكيل بالخلع متى كان مضافاً إليه إضافة ملك وضمان يجب ابتداءً بحكم العقد لا بحكم الكفالة عن 

نوع يوجب البدل على المرأة بأن يرسل الوكيل البدل إرسالاً، ونوع يوجب : لك الوكيل من الخلع قبل الوكالة نوعانالمرأة؛ لأنَّ ما يم
البدل على الأجنبي ابتداءً بحكم الخلع، لا بحكم الكفالة عن المرأة بأن يخاطب الأجنبي الزوج بالخلع ونصف البدل إلى نفسه إضافة ملك أو 

  . إضافة ضمان

ا يملكه الوكيل من الخلع قبل الوكالة نوعان وقد أمرا به بالخلع مطلقاً، والأمر المطلق انصرف إلى النوعين، فكان فائدة الأمر وإذا كان م
وإن كان مالكاً لهذا قبل الوكالة الرجوع بما ضمن على الموكل، كما في الوكيل بالشراء، وإذا كان ما يلزم الوكيل من الضمان متى كان 

إليه إضافة ملك أو إضافة ضمان يلزمه ابتداءً بالخلع، لا بحكم الكفالة، وقد دخل هذا الخلع تحت الأمر كان له أن يرجع بما البدل مضافاً 
ضمن على موكلته، وكانت المطالبة على الوكيل خاصة، كما في الوكيل بالشراء، ولهذا كان له الرجوع على المرأة قبل الأداء، كالوكيل 

  .ع بحكم الخلع ابتداء لا بحكم الكفالةبالشراء؛ لأنه يرج

وإذا وكلت رجلاً بأن يخعلها من زوجها، فخلعها على عرضٍ له يعني للوكيل، وهلك العرض في يد الوكيل قبل التسليم إلى الزوج فإن 
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ب ابتداءً بحكم الخلع لا بحكم الوكيل يضمن فيه ذلك للزوج؛ لما ذكرنا أنَّ ما يجب على الوكيل بدل الخلع إذا كان البدل مضافاً إليه يج
والمرأة لو اختلعت من زوجها على عرض لها وهلك العرض، كان عليها تسليم قيمة العرض . الكفالة، فصار الوكيل في هذا بمترلة المرأة

  .كذا ها هنا

  

: فرق بين هذا وبينما إذا قالتإذا وكلت المرأة رجلاً بالخلع، ثمَّ رجعت من غير علم الوكيل لا يعمل رجوعها، : »الزيادات«قال في 

خلعت نفسي من زوجي بألف درهم، فاذهب يا فلان إلى زوجي وأخبره بذلك، فلما ذهب الرسول إلى الزوج أشهدت على أنها قد 
الفرق رجعت عن ذلك، ثمَّ بلّغ الرسول الزوج ذلك فقبل كان قبوله باطلاً، حتى لا يقع عن الخلع علم الرسول بالرجوع أو لم يعلم، و

وهو أنَّ التوكيل إثبات الحكم في حق الوكيل، فإنَّ التوكيل إطلاق التصرف، والعزل منع له عن التصرف، ولو صح من غير علم الوكيل 
  . كان غروراً في حق الوكيل وإنه حرام

حضر بنفسه وقال ذلك، ولو صح الرجوع وأما الرسالة فليست إثبات شيء للرسول؛ لأنّ الرسول ينقل عبارة المرسل، كأنَّ المرسل بنفسه 
من غير علمه لا يكون ذلك غروراً في حق نفسه، وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج صح رجوعها أيضاً وإن لم يعلم 

 رجوعه، وإن لم يعلم الرسول بذلك، وكذلك هذا الجواب في البيع والعتق والنكاح والإجارة إذا رجع المرسل قبل قبول المرسل إليه صح
  .الرسول به

اخلعني على ألف درهم، ثمَّ رجعت من غير علم الزوج لا يصح رجوعها؛ لأنَّ هذا توكيل منها للزوج والتوكيل : وإذا قالت المرأة لزوجها
  .لا يقبل الرجوع من غير علم الوكيل

أنه : وروى ابن سماعة عن محمد رحمه االله. ر عن أبي يوسف رحمه االلهأمر رجلاً أن يخلع امرأته، فليس للمأمور أن يخلعها إلا بمال، رواه بش
لو خلعها بغير مال كان طلاقاً بائناً بلا مال، وكّل رجلين بالخلع بألف درهم فخالعها أحدهما بألف درهم وأجاز الآخر ذلك لم يجز، وإن 

إذا وكّل الزوج رجلاً بأن يخلع إمرأته إن تركت مهرها، : دهشام عن محم. قد خلعها، فهو جائز: قد خلعها وقال الآخر: قال أحدهما
ونحن نرى أنه يقع واحدة بجميع : قال محمد رحمه االله. طلقتك ثلاثاً لا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله: فتركت فقال الوكيل

  . المهر

أنا أختلع، فخالعها جاز إن :  المرأة بالخلع، فطلقها الوكيل، ثمَّ قالتإذا قال لغيره إخلع امرأتي، فإن أتت فطلقها بانت: أيضاً» الأصل«وفي 
طلقها أو أمسكها، فقال الزوجة أمسكها : رسول المرأة إلى زوجها إذا قال لها: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«كان الطلاق رجعياً، وفي 

وج، ثمَّ أنَّ المرأة أنكرت أن تكون أمرت رسولها بالإبراء والرسول أبرأتك على جميع مالَها عليك، فطلقها الز: ولكن أطلقها، فقال الرسول
وإن لم . يدعي، فإن ادعى الزوج توكيلها للرسول بذلك فالطلاق واقع وهي على حقّها لأنَّ إقرار الزوج يصح فيما يملك لا فيما لا يملك

زوج أبرأتك عن حقّها عليك على أن تطلقها على ما ذكرنا، إن كان الرسول قال لل: يدع الزوج توكيلها للرسول بذلك فهو على قسمين
والطلاق غير واقع فهي على حقّها؛ لأنَّ إيقاع الطلاق بالمهر يتوقّف على إجازا، وإن لم يكن قال الرسول على أن تطلقها، أو فطلقها، 

  ....فالطلاق واقع وهي على حقّها؛ لأنّ

  

 امرأته وكّلتهم باختلاعها منه، فخالعها معهم على ألف درهم وأنكرت التوكيل، إن ضمنوا بدل ولو أنَّ قوماً جاؤوا إلى رجل وزعموا أنَّ
الخلع للزوج فالطلاق واقع؛ لأنّ خطاب الخلع جرى بين الزوج وبين الأجنبي وضمن الأجنبي بدل الخلع، وفي مثل هذا يشترط قبول 

وإن لم يضمنوا فهذا على وجهين، إم ،مة، الأجنبي على ما مرها وكلتهم أو لم يدع إلى آخر ما ذكرنا في المسألة المتقدا أن يدعي الزوج أن
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وقع الطلاق وجد منهم : وأما إذا باع منهم تطليقة بألف درهم، قال الفقيه أبو القاسم الصفّار رحمه االله. هذا إذا خالع الزوج معهم
  . هذا والأول سواء وعليه الفتوى: يه أبو بكر الإسكاف رحمه اهللالضمان أو لم يوجد؛ لأنّ لفظ الشراء لفظ الضمان، قال الفق

يجوز ذلك كانت : وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلاق امرأته، فطلقها بمهرها ونفقة عدا أو خالعها على ذلك، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
الطلاق بجعل، لكن هذا الوجه غير مختار؛ لأنَّ   بالتوكيل بالطلاقمدخولاً ا أو غير مدخول؛ لأنَّ الغالب من عادات الناس أنهم يريدون

لا يجوز من غير : هذا يقتضي أنَّ الوكيل بالطلاق إذا طلّق مطلقاً أنه لا يجوز، وهذا بعيد، وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه االله مرة
بالتعليق، وهذا التعليل يوجب التسوية بين المدخول ا وغير المدخول تفصيل بين المدخول ا وغير المدخول؛ لأنه وكلّه بالتنجيز وقد أتى 

وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف . ا، وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه االله
لم يكن مدخولاً ا يجوز، وهكذا حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفّار، وهو إن كانت المرأة مدخولاً ا لا يجوز وإن : رحمه االله مرة أخرى

والوجه في ذلك أنَّ المرأة إذا لم تكن مدخولاً ا، فهذا من الوكيل خلاف إلى خير؛ لأنه . »واقعاته«اختيار الصدر الشهيد رحمه االله في 
هذا من الوكيل خلاف . بعوض ولا يعد ذلك خلافاً وإذا كانت مدخولاً اوكّله بطلاق يقطع النكاح مجاناً، وقد أتى بطلاق قطع النكاح 

إلى شر؛ لأنه وكله بطلاق بغير عوض، والطلاق بغير عوض في المدخول ا لا يقطع النكاح، وقد أتى بطلاق قطع النكاح، فكان هذا 
  . خلافاً إلى شر فاعتبر خلافاً

: لّق امرأتي على أن تخرج من البيت، ولا تخرِج منه شيئاً ففعل ثمَّ اختلفا، فقال الزوجط: رجل قال لغيره: »فتاوى أبي الليث«وفي 

في المسألة نوعان : »واقعاته«قال الصدر الشهيد في . المرأة لم أُخرِج، فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر شرط وقوع الطلاق: أخرجت، وقالت
لا تخرج من البيت، علّق طلاقها بشرط أن تخرج من البيت ولا تخرج منه شيئاً، فهذا إيهام أنه أراد بقوله طلّق امرأتي على شرط أن 

أخرجت شيئاً من البيت أنكر شرط وقوع الطلاق فالقول قوله، وإن : صحيح؛ لأنَّ المعلّق بالشرط عدِم قبل وجود الشرط، فالزوج بقوله
أنتِ طالق على أن لا تخرجي من البيت شيئاً، فهذا الجواب غير صحيح، :  لهاقل. طلقها على شرط أن لا تخرج من البيت شيئاً: أراد بقوله

أنتِ طالق على أن تعطيني ألف : لأا إذا قبلت ينبغي أن يقع الطلاق للحال أخرجت شيئاً أو لم تخرج، فإنَّ الرواية محفوظة فيما إذا قال
طالق على دخولك الدار، يقع الطلاق إذا قبلت دخلت أو لم تدخل؛ أنتِ : درهم ففعلت تطلق وإن لم تعط الألف، وكذلك إذا قال لها

  .لأنه استعمل الدخول استعمال العوض فكان الشرط قبوله لا وجوده

  

إذا وكلت المرأة صبياً أو معتوهاً أن يخالعها من زوجها كان التوكيل صحيحاً؛ والصبي والمعتوه في هذا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
إنما لا يملك الخلع لنفسه؛ لأنه يلزم حكم : بالغ، وفيه نوع إشكال؛ لأنّ الصبي لا يملك هذا العقد لنفسه، فكيف يملك لغيره، والجوابكال

  .الخلع فيتضرر به، ومتى كان وكيلاً عن غيره لا يلزمه حكم الخلع، ولا ترجع إليه الحقوق ولا يتضرر

  

   والمرأة، في صحة الخلع وفساده في الشهادة في ذلك نوع آخر في اختلاف الواقع بين الزوج

» فروحتم من الانفاذ«: قلت: كان في ضميري أني بعت رأس الشاة، أو قال: ، وقال الزوج»خريدم وفروحتم«إذا خلع امرأته بالفارسية 

 الخلع، فحينئذٍ لا يقبل قوله؛ لأنَّ الظاهر بالفاء، فقد قيل القول في ذلك قوله مع اليمين، إلا إذا كان قبض بدل» فروحتم«: قلت: أو قال
لا يقبل قوله قضاءً، وإن كان لم يقبض بدل الخلع؛ لأنَّ كلامه خرج جواباً، والجواب يتقيد بالسؤال، والسؤال عن تملك : وقد قيل. يكذبه
لا يقبل قوله قضاء عند بعض » د فيايبي«كان في ضميري أني بعت : التوكيل، فيكون الجواب منصرفاً إليه، وعلى هذا إذا قال: النفس

  .المشايخ، وعليه الفتوى

فعلى قول هؤلاء فهذا ليس بشيء، والخلع هذا صحيح، إلا إذا » بيد فياي«إلى رأس شاة، أو إلى » فروحت«ولو أشار الزوج عند قوله 
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ه من أن يكون خارجاً مخرج الجواب والسؤال فحينئذٍ لا يصح الخلع، هذا لأنّ بالإشارة لا يخرج كلام» بيد فناي فروحتم«: صرح وقال
إنه باع رأس الشاة، وشهدت : الشاة قبلت بينته، وكذلك إذا قالت) على(ولو أقام الزوج بينة . عن تمليك النفس، فينصرف الجواب إليه

  .قبلت بينته» اذفروحتم من الانف«: بعت رأس الشاة قبلت بينته، وكذلك إذا قامت بينة أنه قال: بينته أو أنه قال

  . ولو أقامت المشتراة البينة بمعارضته أنه باع نفسها، أو أنه باعها فبينتها أولى، هكذا قيل وفيه نظر عندي، وينبغي أن تكون بينة الزوج أولى

 بالفاء، ثمَّ اجتمعوا »فروختم«: أقول» من خويشتن خريدم«: لو أشهد الزوج شاهدين عدلين أنّ امرأتي إذا قالت: »فتاوى النسفي«وفي 
بالفاء وشهد شاهداه على ذلك، فإن كان القاضي قد سمع أنه » فروختم«: عند القاضي لأجل الخلع واختلعا فقال الزوج بعد ذلك قد قلت

بالحاء أو بالفاء لم أتيقّن أنه قال : بالحاء يقضى بالخلع، ولا يلتفت إلى شهادة شهوده فإني إذا لم تسمع القاضي ذلك، وقال» فروحتم«قال 
وشهد شاهداه أنه قال بالفاء قبل شهادما، وقضى ببطلان الخلع، ولو شهد شاهداه أنه قال بالفاء، وشهد بعض أهل الس أنه قال بالحاء 

  .قضي بصحة الخلع شهادة من شهد بالحاء

قبضت بجهة كذا غير جهة الخلع، : بدل الخلع، وقال الزوجإنه : وإذا وقع الخلع على بدل مسمى ودفعت المرأة إليه مقدار المسمى وقالت
القول قول المرأة؛ لأنّ التمليك يصير من المرأة فيكون : القول قول الزوج، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، وقيل: فقد قيل

  l.القول قولها في بيان جهة التمليك

  

أحد الشاهدين .... الزوج والمرأة في الخلع فقال أحدهما اختلعا بألف وأقام على ذلك بينة، وهذا أصل كبير في الشرع فيما إذا اختلعت 
أنهم اختلعا بألف، وشهد الآخر أنهما اختلعا بخمس مائة، فإن كان مدعي الخلع الزوج فالجواب فيه كالجواب في دعوى مجرد المال بلا 

  .  إثبات المال لا إلى إثبات الطلاق؛ لأنَّ الطلاق وقع بإقرار الزوجسبب؛ لأنّ المدعي إذا كان هو الزوج فالحاجة إلى

قول أبي حنيفة رحمه االله لا تقبل الشهادة أصلاً،  ولو وقع الدعوى في الألف ارد وشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بخمس مائة فعلى
 الخلع المرأة لا تقبل هذه الشهادة بلا خلاف؛ لأنَّ الحاجة ها هنا وعلى قولهما تقبل الشهادة على خمس مائة، كذا ها هنا، وإذا كان مدعي

إلى إثبات الطلاق؛ لأنّ الطلاق لا يثبت بمجرد دعوى المرأة، والطلاق بألفٍ غير الطلاق بخمس مائة؛ لأنَّ شرط وقوع الطلاق بألف قبول 
  .، وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحدالألف، وشرط وقوع الطلاق بخمس مائة قبول خمس مائة وهما شرطان مختلفان

  

  نوع آخر في الخلع الواقع في المرض 

أما إن كان : إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها عليه فهذا على وجهين: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
أما إن كانت المرأة مدخولاً ا، أو : ، فإن كان الزوج أجنبياً فهو على وجهينالزوج قريباً منها بأن كان ابن عم لها أو كان أجنبياً عنها

غير مدخول ا، ومتى كانت مدخولاً ا، أما إن ماتت هي في العدة، أو ماتت بعد انقضاء العدة، فإن كانت مدخولاً ا وماتت هي بعد 
وإن كان أكثر من . فإن كان المسمى ثلث مالها أو أقلّ فللزوج ذلك.  ثلث مالهاانقضاء العدة، وأنه ينظر إلى المسمى في بدل الخلع، وإلى

ثلث مالها فليس للزوج الزيادة على الثلث إلا برضا باقي الورثة، وهذا إذا كان لها مال آخر سوى المهر يخرج المسمى من الثلث، وإن لم 
 من المهر وهذا لأنَّ الخلع منها بمترلة التبرع؛ لأنها تبدل مالاً بإزاء مال يتعلّق به يكن لها مال آخر سوى المهر الذي تزوجها عليه يعتبر الثلث

ومن غير حاجتها إلى ذلك فإنها غير محتاجة إلى الخلع حاجة أصلية، والتبرع من المريض إذا حصل مع . حق الورثة، وهو منافع بضعها
ف فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة، والتبرع حصل ها هنا مع الأجنبي لما ماتت الأجنبي يصح بقدر الثلث من غير إجازة الورثة، ويق

  . بعد انقضاء العدة؛ لأنه لم يبق لها وارثٌ في هذه الحالة، لانقطاع بينة الورثة، وهو النكاح بعد انقضاء العدة من كلِّ وجه
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 الخلع وإلى قدر ميراثه منها، فإن كان المسمى مثل ميراثه منها أو أقلّ سلّم للزوج وإن ماتت قبل انقضاء العدة فإنه ينظر إلى المسمى في بدل
ذلك، فإن كان الخلع بمترلة التبرع، والمريض محجور عن التبرع على الوارث؛ لأنّ المريض إنما حجر عن التبرع مع الوارث لما فيه من 

در ميراث الزوج إبطال حق على الباقين، فلم تصر محجورة عن هذا التبرع مع الزوج، إبطال حق الباقين عن الزيادة على ميراثه، وليس في ق
وإن كان المسمى أكثر من ميراثه فيها، فإنه لا تسلم له الزيادة على ميراثه إلا بإجازة بقية الورثة؛ لأنَّ حق الباقين يبطل عند الزيادة على 

ض بسب النكاح، والنكاح وإن ارتفع بالخلع فالعدة باقية، وكلّ حجر يثبت بالنكاح يبقى قدر الميراث، وقد حجرت عن ذلك في حالة المر
ما بقيت العدة على ما عرف أنَّ العدة من آثار النكاح بخلاف ما بعد انقضاء العدة؛ لأنّ بعد انقضاء العدة ارتفع النكاح بأثره، فزوال المانع 

يراث إلى تمام الثلث، وصار حاصل التفاوت بينهما قبل انقضاء العدة، وبينهما بعد انقضاء العدة أن من التبرع فيما زاد على قدر حقّه في الم
وإن كان أكثر من . بعد انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث، وإنما ينظر إلى الثلث يسلّم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع

. ر حقّه في الميراث من بدل الخلع، ولا تسلم له قدر ثلث مالها إذا كان ثلث مالها أكثر من حقّه في الميراثحقّه في الميراث فسلّم للزوج قد

والفرق ما مر.  

وإن كانت المرأة غير مدخولٍ ا وقد اختلف من زوجها بمهرها فإن النصف يعود إلى الزوج بحكم الطلاق لا بحكم التبرع، ألا ترى إنْ 
ا ولم يختلع منها عاد إلى الزوج ذلك، فلا يعتبر ذلك النصف أصلاً إلى الزوج من جهة المرأة حتى يكون تبرعاً من طلقها قبل الدخول 

جهتها، وأما النصف الآخر وصل إليه من جهة المرأة فتعتبر متبرعة في ذلك، وقد حصل التبرع على الأجنبي؛ لأنّ النكاح انقطع بأثره فسلم 
  .الثلث، وإن لم يكن لها مال سوى المهر سلّم للزوج ثلث ذلك النصفللزوج ذلك النصف من 

وإن كان الزوج ابن عم لها، والمرأة مدخول ا فإن كان لا يرث منها بحق القرابة بأن كان لها عصبة أخرى أقرب منه، فهذا وما لو كان 
ء العدة فإنه ينظر إلى بدل الخلع وإلى قدر ميراثه منها بحق القرابة، أو إن كان يرث منها بحكم القرابة، وقد جاءت بعد انقضا) أجنبياً(الزوج 

  .فإن كان بدل الخلع قدر ميراثه أو أقلّ سلّم للزوج ذلك، فإن كان أكثر فالزيادة على قدر ميراثه منها لا تسلم له إلا بإجازة باقي الورثة

 بالطلاق قبل الدخول، فلم تعتبر المرأة متبرعة في ذلك النصف، وإنما تعتبر وإن كانت المرأة غير مدخول ا، فإنَّ نصف المهر سلّم للزوج
متبرعة في النصف الآخر، وقد صارت متبرعة على الوارث، فينظر إلى ذلك النصف وإلى قدر ميراثه منها، فتسلّم للزوج الأقلّ منهما، وهذا 

ولو اختلعت من زوجها . ترلة ما لو وهبت له شيئاً ثمَّ برأت من مرضهاإذا ماتت من مرضها، وإن برأت منه تسلم للزوج جميع ما سمت، بم
وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قلَّ ذلك أو كثر؛ لأنها وإن صارت متبرعة إلا أنها صحيحة، والتبرع من الصحيح 

  . ضا من كلّ واحد ببطلان حقّهنافذ، ولا ميراث بينهما سواء مات بعد انقضاء العدة أو قبل ذلك بوجود الر

وإن تبرع أجنبي باختلاعها من الزوج بمال ضمنته للزوج، وكان ذلك من الأجنبي في مرض الموت، فالخلع جائز والطلاق واقع، ويعتبر بدل 
يعد تبرعاً من الأجنبي أولى، وإن كان لأجنبي؛ لأنَّ الخلع عندنا تبرع من المرأة مع أنه يحصل لها بالخلع نوع فائدة، فَلأَنْ الخلع من ثلث مال ا

حين تبرع الأجنبي باختلاعها فلها الميراث إن مات الزوج من مرضه ذلك وهي في العدة؛ لأا لم ترض ذا الطلاق، فيعتبر  الزوج مريضاً
  .الزوج فاراً، واالله أعلم بالصواب

  

  

  في الأيمان في الطلاق: سابع عشرالالفصل 

  

  :تمل على أنواعهذا الفصل يش
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  .نوع في بيان معرفة اليمين بغير االله وبيان شرائط صحته

يجب أن تعلم بأنَّ اليمين بغير االله تعالى ذكر شرط وجزاء يحلف به عادة؛ لأنَّ اليمين بغير االله تعالى إنما يعرف الجزاء، فإذا كان الجزاء مما لا 
اء بالشرط على الشرط الحقيقة وطريقه ما قلنا، والشرط يصح في الملك وفي غير الملك، يحلف به لم يكن هذا التعليق يميناً، وتعليق الجز

والجزاء لا يصح إلا بالملك أو في أثره أو مضافاً إلى الملك، أو إلى أثره أو إلى سببه، وهذا لأنّ الشرط أمر حسي، فصحته تكون بوجوده 
لشرائط التي اعتبرها الشرع للصحة، والشرع اعتبر بصحته الجزاء الشرائط التي قلنا حساً، وأما الجزاء فأمر شرعي فصحته إنما تكون با

تحقيقاً بما هو المقصود من اليمين، وهو تقوي الحالف على تحصيل الشرط والامتناع عنه؛ لأنَّ الحالف إنما يتقوى على ذلك خوفاً لزوال 
ل عند الشرط، أو متيقن الترول عند الشرط، وعليه الترول عند الشرط لقيام الملك، الجزاء، والخوف إنما يحصل إذا كان الجزاء غالب الترو

أو أثره للحال وتيقّن الترول عند الشرط بالإضافة إلى الملك، أو إلى سبب الملك، ثمَّ الشرط إن كان متأخراً عن الجزاء فالتعليق صحيح وإن 
  . لشرط سكوتلم يذكر حرف الفاء إذا لم يتخلّل بين الجزاء وبين ا

لعبده أنت حر إن دخلت الدار يتعلّق الطلاق بالدخول والعتاق : أنتِ طالق إن دخلت الدار، أو قال: ألا ترى أنَّ من قال لامرأته
ق بالدخول؟ وإن لم يذكر حرف الفاء لما لم يتخلل بينهما سكوت، وإن كان الشرط مقدماً على الجزاء فإن كان الجزاء اسماً قائماً يتعلّ

إِن تعذّبهم فَإِنهم عِبادك وإِن تغفِر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز {: بالشرط إذا ذكر الجزاء بحرف الفاء؛ لأنّ الاستعمال بمثله ورد، قال االله تعالى
كِيمى إنَّ من قال لامرأته) 118: المائدة(} الْحق بالدخولإن دخلت الدار فأنتِ طالق يتعلق الطلا: حت.  

عنيت به التعليق، فحينئذٍ يدين فيما بينه وبين االله تعالى، ولا يدين في : ولو قال إن دخلت الدار فأنتِ طالق يقع الطلاق للحال إلا إذا قال
:  الاستعمال، قال االله تعالىالقضاء، وإن كان الجزاء فعلاً، إما فعلاً مستقبلاً أو فعلاً ماضياً فالجزاء يتعلق بالشرط بدون حرف الفاء، به ورد

ويقول الرجل ) 123: النساء(} لَّيس بِأَمنِيكُم ولآ أَمانِى أَهلِ الْكِتبِ من يعملْ سوءا يجز بِهِ ولاَ يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِياً ولاَ نصِيراً{
إن دخلت الدار فأنتِ طالق، فإا تطلق للحال لأنَّ الشرط سابق : ذا قال لهالغيره إن زرتني زرتك أو أزورك، ويبنى على هذا الأصل ما إ

نسأل : ، وبعض مشايخنا قالوا»الجامع«عنيت التعليق يدين أصلاً، هكذا ذكر في : والجزاء اسم ولا يتعلّق بدون حرف الفاء، وإن قال
أصلاً، وإن قال بالتقديم والتأخير تصح نيته فيما بينه وبين االله تعالى الزوج كيف نويت التعليق؟ إن قال بإضمار حرف الفاء لا تصح نيته 

  .ولا يصح في القضاء

: أنتِ وإن دخلت الدار أنتِ طالق تطلّق للحال، وإن عنى التعليق دين فيما بينه وبين االله تعالى، وكذلك إذا قال لها: وكذلك إذا قال لها

 للحال؛ لأنَّ الواو في مثل هذا التحقيق بقول الرجل لغيره أحسن إلى فلان وإن أساء إليك، أنتِ طالق وإن دخلت الدار، فإنها تطلق
معنى كلام الزوج أنتِ طالق على كلّ حال، وإن عنى التعليق . أحسن إلى فلان على كلّ حال أساء إليك أو لم يسء فكذا ها هنا: ومعناه

االله تعالى، ولم يذكر محمد رحمه االله ما إذا نوى به بيان الحال، ومعناه أنتِ طالق في حال لا يدين أصلاً، لا في القضاء ولا فيما بينه وبين 
  .دخولك الدار

أنتِ طالق : يجب أن تصح نيته؛ لأنّ الواو في مثل هذا يذكر الحال بقول الرجل لامرأته: وحكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه االله أنه قال
أنتِ طالق ولم يذكر بعده حالاً لم يذكر محمد رحمه : حال ركوبك، وقد نوى ما يحتمله لفظه، ولو قال لهاأنتِ طالق في : راكبة، ومعناه

أما : المسألة مذكورة على الخلاف، على قول محمد رحمه االله يقع الطلاق لا يخلو من ثلاثة أوجه» النوادر«االله هذه في الكتب الظاهرة، وفي 
فة ها هنا، وإما أن يكون معلّقاً ولا تعليق ها هنا إذ لم يذكر عقيب الشرط فعلاً يتعلّق به، فيتعين تنجيزاً أو إن كان مضافاً ولم توجد الإضا

لا يقع الطلاق إلا إذا ذكر عقيب الشرط فعلاً أا لا يقع الطلاق في الحال؛ لأن بذكر الشرط يتبين : إيقاعاً للحال، وعلى قول أبي يوسف
سال، وهذا المعنى ينبىء عن ذكر الشرط، لا عن ذكر الفعل عقيب الشرط، والكلام مع ذكر الشرط لا يكون إرسالاً أنَّ ما أراد به الإر

  . أصلاً
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ولو قال لها أنتِ طالق، ثمَّ إن دخلت الدار فإنه يقع الطلاق عليها للحال، ولو نوى التعليق لا يصح بيته أصلاً، وأما إذا نوى المقارنة بأن 
وع الطلاق مقارناً لدخول الدار، لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في شيء من الكتب، وكان القاضي الإمام أبو الهيثم يحكي نوى وق

زاً قال أنه تصح نيته فيما بينه وبين ربه؛ لأنه نوى ما يحتمله لأنَّ كلمة ثمَّ تذكر ويراد ا الجمع والمقارنة بين الشيئين مجا: عن القضاة الثلاثة
فَك رقَبةٍ فَادخلِى أَحد النفْس الإِنسن الإِنسن أَو إِطْعام فِى يومٍ ذِى مسغبةٍ فَادخلِى أَحد الْمطْمئِنةُ الإِنسن الإِنسن يتِيماً ذَا {: االله تعالى

 أَو نالإِنس نجِعِى الإِنسار دلِى أَحخةٍ فَادبقْررِ مباْ بِالصواصوتواْ ونءام الَّذِين كَانَ مِن ثُم نالإِنس نإِلَى الإِنس دلِى أَحخةٍ فَادبرتكِيناً ذَا ممِس
الَّذِين ا الَّذِينلهت ارا نلَّهةِ جمحراْ بِالْمواصوتما ينفع إذا ، وكان المراد من ذلك الجمع والمقا) 17 - 13: البلد(} ورنة، فإنّ فك الرقبة إن

كان معه إيمان، وعامة مشايخنا على أنه لا صح نيته؛ لأنَّ كلمة ثمَّ لغة للترتيب على سبيل التراخي لا للمقارنة، ولا للجمع، وفي الآية ما 
) 17: البلد(} ءامنواْ وتواصواْ بِالصبرِ وتواصواْ بِالْمرحمةِثُم كَانَ مِن الَّذِين {: ثبت الجمع والقِران بكلمة ثمَّ وإنما ثبت بكلام كان بقوله

  .؛ لأنَّ كلمة كان يعبر ا عن الماضي يعني مع وجود هذه الأفعال كان من قبل مؤمناً، واالله أعلم

  

  في بيان حروف الشرط :نوع آخر

وما، وكل، وكلّما، هذا هو المذكور في كتب عامة المشايخ، وذكر يجب أن تعلم أن حروف الشرط أن، وإذا وما، ومتى، وبينما وم ،ن
إذا، وإذا ما، وإن، ومتى، ومهما، وكلما والأصل كلمة إن فهي شرط محض، وما سواها ففيها : القدوري رحمه االله أن شروط الإيمان ستة

الشرط ما يكون على خط الوجود، وذلك يكون في المستقبل وهذه حروف تتعلّق بالأفعال المستقبلة دون الماضي؛ لأنَّ : معنى الوقت، قال
إنَّ كلمة كل ليست بشرط على : الماضي وتختص بالأفعال دون الأسماء؛ لأن الآخرية تختص بالأفعال دون الأسماء، من قال وذا قيل دون

كلّ امرأة :  الشرط إذا وصف الاسم بفعل كقولهالحقيقة؛ لأنّ الذي يليه اسم على ما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، لكن جعل بمعنى
  .إن تزوجت، إن اشتريت: أتزوجها، وكلّ عبد أشتريه، فأخذ معنى الشرط من حيث وصف الاسم بالفعل، كأنه قال

 غيره، أما ويستوي إن دخل على فعله أو فعل غيره لأنَّ الشرط علم على نزول الجزاء، وفي حق العلمية لا فرق بين فعله وبين فعل: قال
يقع للحال؛ لأنه تحقيق، وإن لم يتعارفوا » كه«، فإن لم يتعارفوا التعريف بقوله »كه آين كاريكى«، قال امرأته طالق ثلاثاً »كه«لفظ 

ويه؛ أنه التعليق إلا به لا تطلق ما لم يوجد الشرط؛ لأنّ المعروف كالمشروط، وإن تعارفوا التعليق ذا وبصريح الشرط؛ ذكر الفضلي في فتا
  .يقع الطلاق للحال وبعض مشايخنا قالوا لا يقع وهو الأصح

أنتِ طالق لدخلت الدار، فإن لم يكن دخل الدار تطلق، وإن كان دخل الدار لا : وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال لامرأته
ترجمة قولهم لدخلت، » كه« قوله لدخلت الدار شرطاً ولفظ تطلق، وهذا وما لو قال أنتِ طالق إن لم أكن دخلت الدار سواء، فقد اعتبر

  .واالله أعلم

  

  نوع آخر 

إذا علّق طلاق امرأته بفعل إن حصل التعليق بكلمة إن وإذا وإذا ما ومتى ومهما، فهذا على مرة واحدة، حتى لو فعلت ذاك الفعل مرة وقع 
إن حصل التعليق بكلمة كلّما فكلّما تكرر ذلك الفعل يتكرر الطلاق حتى الطلاق، ولو فعلت ذلك الفعل مرة أخرى لا يقع الطلاق، و

يستوفي طلاق الملك الذي حلف عليه، ثمَّ يبطل اليمين حتى لو تزوجت بزوج آخر وعادت إلى الزوج الأول وفعلت ذلك الفعل لا يقع 
يه من الأفعال لما تبين، وأما بطلاق اليمين باستيفاء طلقات هذا الطلاق، أما تكرر الطلاق؛ لأنَّ كلمة كلّما تقتضي تكرار ما دخلت عل

الملك؛ لأنّ اليمين انعقدت على الملك القائم لا يملك إلا ثلاث تطليقات، فإذا استوفاها تبطل اليمين؛ لأنّ اليمين إنما تنعقد على ما تملك 
كلّما :  الثاني أو إلى كلّ ملك يملكه بكلمة كلّما بأن قال لامرأتهإيقاعه، لا على ما لا يملك إيقاعه، ولو كان أضاف الطلاق إلى ملك
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تزوجتك فأنتِ طالق فتزوجها مرة بعد مرة حتى وقع عليها ثلاث تطليقات وتزوجت بزوج آخر، ثمَّ تزوجها الزوج الأول تطلق أيضاً؛ 
لأول وإن ذهب فطلاق الملك الثاني والثالث لم يذهب فيه من لأنَّ في هذه المسألة أضاف الطلاق إلى كلّ ملك يوجد منه، وطلاق الملك ا

  . اليمين على الملك الثاني والثالث

كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن، ولو تزوج امرأة واحدة مراراً لم تطلق إلا مرة واحدة، وقرب بين قوله كل : ولو قال
أنَّ كلمة كلّما وكلّ توجبان : والفرق. أة، فإنَّ هناك لو تزوج امرأة مراراً طلقت في كلِّ مرةامرأة أتزوجها، وبين قوله كلّما تزوجت امر

غير أنَّ كلمة كلّما توجد ... التعميم لأنّ كل موضوعة للتعميم؛ لأنَّ ضد البعض، والبعض للخصوص وضده وهو لكلّ يكون العموم
كلّما : عموم الأفعال؛ لأنها تصحب الأفعال، ولا تصحب الأسماء، ألا ترى أنه يقالعموم الأفعال نصاً ووضعاً، وعموم الأسماء ضرورة 

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِئَايتِنا سوف نصلِيهِم ناراً كُلَّما نضِجت {: ذهب وكلّما قام، ولا يقال كلّما رجل وكلّما امرأة والأصل فيه قوله تعالى
هلْندب مهلُودكِيماًجزِيزاً حكَانَ ع إِنَّ اللَّه ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرلُوداً غَيج {: ، وقوله تعالى) 56: النساء(} م ا أُلْقِىظِ كُلَّميالغ مِن زيمت كَادت

ذِيرن أْتِكُمي آ أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَوج يوجد منه، فيجب بكلّ فإذا أوجبت عموم ا) 8: الملك(} فِيهلأفعال دخل تحت اليمين كلّ تزو
كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم {: تزوج منه، أما كلمة كل توجب عموم الأسماء لأا تصحب الأسماء، قال االله تعالى

كل رجل وامرأة، : وبكل يقال) 185: آل عمران(}  الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحيوةُ الدنيا إِلاَّ متع الْغرورِالْقِيمةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ
ولا يوجب عموم الأفعال؛ لأنها لا تصحب الأفعال، ألا ترى أنه لا يقال كلٌّ قام وكلٌّ ذهب وإذا ثبت أا توجب عموم الأسماء دون 

  .عموم النساء، لا عموم التزوج، ويكون شرط الحنث في كلّ امرأة التزوج مرة واحدة... الأفعال 

كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأة حتى طلقت لو تزوجها ثانياً لا تطلق ولا يحنث في : إذا قال: »المنتقى«وعن أبي يوسف في 
كلما تزوجت إذا خاطبها، : وليس هذا كقوله: فهي طالق، قال أبو يوسف رحمه االلهكلّ امرأة أتزوجها : وهذا بمترلة قوله: هذا مرتين، قال

فإنّ هناك يقع عليه الطلاق كلّما تزوجها، أشار إلى أنَّ كلمة كلّما إذا دخلت على المغير، أو على المخاطب تقتضي التكرار، وإذا دخلت 
 كلّما اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وكلّما ركبت هذه الدابة فعلي صدقة :على غير المغير لا تقتضي التكرار، وأوضح هذا بما إذا قال

 ة واحدة، وكذلك قال في حقة لا يلزمه ما التزم إلا مره يلزمه في كلّ دفعة ما التزمه، ولو قال كلّما اشتريت ثوباً كلّما ركبت دابكذا، فإن
  .م رجلاً واحداً مرتين في موطنين فإنما عليه أن يتصدق بدرهم واحدكلّما كلمت رجلاً فعلي أن أتصدق بدرهم، فكلّ: رجل قال

كلّما كلمتك فعلي أن أتصدق بدرهم، فكلّمة مرتين في موطنين فعليه أن يتصدق بدرهمين، قال لأجنبية بالفارسية : ولو قال لرجل بعينه
زوج امرأة ثمَّ أخرى طلقت الأولى دون الثانية؛ لأنه لما لم يقل فهي طالق، فت» آكر مراجز آز تون باشد«: ، أو قال»آك حزاز توزن كنم«
آكر مرايد ين جهان زن بودان بسه «كان اللفظ حاصلاً، ولا يتناول إلا مرة واحدة وقد حنث بالأولى، ولا تبقى اليمين إذا قال » هررني«

  . »آكر باين خانة آندر ايتي ترا طلاق«لفارسية فتزوج امرأة تطلق، ولو تزوج الأخرى لا تطلق، ولو قال لامرأة با» طلاق

ولا يحنث إلا مرة » ان«، والأول فارسية قوله »آكرو ميمي وميمشة وهركاه وهرز بان وميربار«ها هنا ستة ألفاظ : قال الناطقي رحمه االله
هركاه «: يهما إلا مرة واحدة، وأما قوله، فلا يحنث ف ....معناه قوله » ميمشة«: متى وقوله: قوله: ، معناه»ميمي«: واحدة، وقوله

هذه الألفاظ تشبه كلمة كل، ولا يقع الحنث فيها إلا مرة واحدة، وتشبه بكلمة كلّما : »واقعاته«رحمه االله في : ، قال الناطفي»وحرزمان
  6.فيتكرر الحنث فيها، ورجح المشاة وكلمة كلّما فيتكرر الحنث فيها

، »مربار«لا يقع الحنث إلا مرة واحدة، وفي قوله » ميركاه وميرزمان«المختار أنَّ في قوله : »واقعاته« االله في قال الصدر الشهيد رحمه
أي امرأة أتزوجها فهي طالق يقع على امرأة واحدة إلا إن نوى العموم، هكذا قيل، وكان ينبغي أن لا تصح نية : يتكرر الحنث، ولو قال
كلمة أَن تتناول جزءاً في جملة ما أضيفت إليه هذه الكلمة غير عين، : الكلمة لا تحتمل العموم، قال أهل اللغة والنحوالعموم فيه؛ لأنَّ هذه 

أي : أي الرجال أبوك، ويستقيم قران فعل الواحد بما يستقيم أن يقال: ألا ترى أنه لا يستقيم قران فعل الجماعة ا لا يستقيم أن يقال
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 أنه صح بنية العموم باعتبار أنَّ عرف بعض المواضع هذه الكلمة لجميع النساء فيقع على امرأة واحدة باعتبار المواضع، الرجل أباك، غير
  .أنَّ كلمة أي تتناول كل امرأة: »المنتقى«وذكر في . وتصح نية العموم فيه، باعتبار عرف البعض

ا فهي طالق وعمرة امرأة الحالف، فتزوج امرأة طلقت هي وعمرة فإن تزوج امرأة أي امرأة أتزوجه: إذا قال: »المنتقى«وصورة ما ذكر في 
، فهذا يقع على كلّ »هر كدام زني كه ترى كنم«: ولو قال. في عمرة مرتين.... أخرى بعد ذلك طلقت هي، ولا تطلق عمرة ولا يعود

أنه يقع على امرأة واحدة مرة : »واقعاته«در الشهيد رحمه االله في ، وذكر الص»فتاويه«امرأة مرة واحدة، هكذا ذكر الفضلي رحمه االله في 
واحدة، وقيل يقع على كل امرأة مرة واحدة، ولو قال أيةُ امرأة زوجت نفسها مني، فهذا على كلّ امرأة؛ لأنَّ النكرة وضعت بصفة عامة 

أَية امرأة : وقوله. أي عبيدي ضربك يا فلان: فسها مني، بمترلة قولهأَية امرأة زوجت ن: أية امرأة أتزوجها، وقوله: فتعم، بخلاف قوله
  .أتزوجها بمترلة قوله أي عبيدي ضربته يا فلان، وبيان مسألة الضرب في كتاب الأيمان

  

  نوع آخر في لو ولولا إذا جعل شرطاً

 لو بمعنى الشرط، فإنه يستعمل لأمر مترقب، فصار بمعنى أنتِ طالق لو دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخل الدار؛ لأنَّ: إذا قال لامرأته
  . الشرط الذي هو مترقب الثبوت، فيتوقّف عليه

أنتِ طالق لو دخلت الدار لطلقتك، فهذا رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقها إن دخلت الدار، وهو : وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لها
ر وضربتك، وهذا رجل حلف بعتق عبده ليضرا إن دخلت الدار، فإن دخلت الدار في مسألة عبدي حر لو دخلت الدا: بمترلة قوله

إن لم : الطلاق لزمه الطلاق إن طلقها، فإن ماتت أو مات هو فقد فات الشرط في آخر جزء من آخر الحياة فيقع الطلاق، كما في قوله
أنتِ طالق لولا دخولك : إذا قال لامرأته: زاء حياته، قال محمد رحمه االلهآتِ فأنتِ طالق فمات قبل أن يأتيها طلقت في آخر جزء من أج

لولا مهرك علي، والأصل في جنس هذه المسائل أنَّ لولا تستعمل لامتناع : الدار، فهذا استثناء ولا يقع الطلاق عليها، وكذلك لو قال
امتناع وقوع الطلاق عليك لمكان مهرك : فيصير تقدير كلامه) 91: هود(} نكولَولاَ رهطُك لَرجم{: الشيء بوجود غيره، قال االله تعالى

أنَّ هذا بمعنى الاستثناء، فإنه يمنع ثبوت موجب الكلام : هذا استثناء معناه: »الكتاب«وقول محمد رحمه االله في . علي، ولمكان دخولك الدار
  .كالاستثناء

  

  نوع آخر في حرف الباء 

أنتِ : إلا بعلمي أو قال لها: إلا برضاي، أو قال: أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني، أو قال: ا قال لامرأتهإذا جعل شرطاً إذ
طالق إن خرجت من هذه الدار بغير إذني، فهما سواء؛ لأنّ كلمة إلا وغير للاستثناء، والجواب فيهما أن بالإذن مرة لا ينتهي اليمين حتى 

روج مرة وخرجت، ثمَّ خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت، وإنما كان كذلك؛ لأنّ كلمة الاستثناء دخلت على الخروج لا لو أذن لها بالخ
على الحرمة البائنة باليمين؛ لأن محلّ الاستثناء ما هو متعدد؛ لأنَّ الاستثناء موضوع لاستخراج البعض، وذلك إنما يتحقّق فيما هو متعدد 

إن خرجت، فقد منعها عن جميع الخروجات، واستثنى خروجاً : ما الحرمة البائنة باليمين غير متعددة، فإذا قال لهاوالخروج متعدد، وأ
  .موضوعاً بإذن، فإذا وجد الخروج بإذن كان مستثنياً عن اليمين فلا تطلق، وإن وجد الخروج بغير إذن لم يكن مستثناً عن اليمين، فتطلق

والحيلة للزوج في ذلك أن . ن خرجت من هذه الدار إلا بملحفة، فخرجت بغير ملحفة طلقت فطريقه ما قلناإ: وهو نظير ما لو قال لها
يعمل يه، وقال : كلّما شئت الخروج فقد أذنت لك، فإن أذن لها بالخروج في كلِّ مرة ثمَّ اها عن الخروج؛ قال محمد رحمه االله: يقول لها

  . لى أنه لو أذن لها بالخروج مرة ثمَّ اها يعمل يهلا يعمل، وأجمعوا ع: أبو يوسف
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أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك، فأذن لها بالخروج مرة بينهن اليمين، حتى لو خرجت بعد ذلك بغير إذن : ولو قال لها
أنتِ : يقبل التأقيت بوقت، ألا ترى أنَّ من قال لامرأتهلا تطلق؛ لأنَّ كلمة حتى كلمة غاية، وقد دخلت على ما يقبل التأقيت، فإن اليمين 

الزوج جعل ليمينه غاية، وهو : إذا ثبت هذا فنقول. إلى الليلة كانت اليمين مؤقتة: طالق إن خرج فلان من هذه الدار حتى الليلة، أو قال
 خرجت بغير إذنه، وإن عنى بقوله حتى آذن إلا بإذني إذن، فإذا وجد الإذن مرة فقد وجدت الغاية فتنتهي اليمين فلا تطلق بعد ذلك وإن

إلا بإذني حتى آذن صحت : صحت نيته فيما بينه وبين االله تعالى وفي القضاء؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه وفيه تغليظ عليه، وإن عنى بقوله
  .عن أبي يوسف في القضاءنيته فيما بينه وبين االله تعالى، ولا تصح نيته في القضاء، وفي إحدى الروايتين 

من غير ذكر خلاف، وذكر القدوري أنّ على قول أبي حنيفة ومحمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم » الجامع«ذكر المسألة في 
ف الباء، فإذا أنَّ التكرار ما ثبت بصريح اللفظ، بل بدلالة حر أنَّ: لا تصح نيته في القضاء، والوجه لهم: االله، وفي رواية عن أبي يوسف

أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك، فهذا : ولو قال لها. نوى مرة واحدة فقد نوى صريح لفظه، فيصدقه القاضي في ذلك
  .حتى آذن لك سواء حتى ينتهي اليمين بالإذن مرة: وما لو قال

  

. فأذن لها بالعربية فخرجت تطلق؛ لأنَّ العلم شرط تحقق الإذن، ولم يوجدإن خرجت من هذه الدار من غير إذني فأنتِ طالق، : إذا قال لها

  . إذا أذن لها وهي نائمة فهو إذن» أيمان القدوري«وفي » النوازل«ونظير هذا ما لو أذن لها وهي نائمة أو غائبة، هكذا ذكر في 

د ذلك طلقت في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف إذا أذن لها من حيث لا تسمع لم يكن إذناً، إن خرجت بع: »الأصل«وفي أيمان 
الإذن يقوم بالإذن وحده وقد وجد، فهو بمترلة ما لو أذن لها : هو إذن، ولو خرجت بعد ذلك لم تطلق، أبو يوسف يقول: رحمهما االله

ل الكلام إلى سمعها، بخلاف ما إذا أذن لها الإذن مشتق من الأذان، وهو الإعلام، ومعنى الإعلام لا يحصل إلا بوصو: وهي نائمة، وهما قالا
أنه لا : وهي نائمة؛ لأنَّ هناك وصل الكلام إلى سمعها إلا أنه لم يحصل لها لمانع، فهو بمترلة ما لو أذن لها وهي عاقلة، وحكي عن أبي شجاع

  . نخلاف في هذه المسألة، وإنما الخلاف في الأمر، إلا أنّ أبا سليمان حكى الخلاف في الإذ

إذا قال لها أنتِ طالق إن خرجت إلا بأمري، فالأمر أن يسمعها الأمر بنفسه أو رسوله، وإذا أشهد قوماً على ذلك لم يكن : »المنتقى«وفي 
ود من أمراً قال ثمّة، وهذا الخلاف الإذن على أصله؛ لأنَّ حكم الأمر لا يثبت إلا بعد علم المأمور، كأوامر الشرع بخلاف الإذن؛ لأنَّ المقص

الإذن أن لا يكون الخروج مع كراهية، وانعدام الكراهية لا يتوقف على علمها، ولو أنَّ هؤلاء الذين أشهدهم الزوج على الأمر بلغوها أنَّ 
وفي . الزوج قد أمرها بالجواب، وإن لم يأمرهم أن يبلغوها فخرجت، فهي طالق وإن أمرهم أن يبلغوها، فخرجت بعد ذلك لا تطلق

 والهواء والرضاء لا يشترط رضاه، وأراد به حتى لو خرجت بعدما قال رضيت أردت هديت لا تطلق، وإن لم تسمع هي ذلك، الإرادات
فلا خلاف إنما الخلاف في الإذن والأمر، وفي هذا الموضع أيضاً إذا قال لها إن خرجت من هذه إلا بإذني، فأنتِ طالق ثمَّ سمع سائلاً، فقال 

ائل هذه الكسوة، فإن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على دفع ذلك إليه إلا بالخروج، فهو إذن لها بالخروج وإن كان أعطِ هذه الس: لها
بحيث تقدر المرأة على دفع ذلك إليه من غير خروج، ثمَّ خرج السائل إلى الطريق فخرجت إليه وأعطته طلقت، ولو دعته فجاء حتى صار 

ولو حلف . لك إليه من غير خروج، فلم تدفع إليه حتى انصرف، فخرجت إليه ودفعت ذلك إليه طلقت أيضاًبحال تقدر المرأة على دفع ذ
اشتري ذه الدراهم لحماً، فهو إذن لها : بطلاق امرأته على جاريته أن لا تخرج من الدار إلا بإذنه، وهي تشتري لها الحوائج، فقال لها

  .مرأتهبالخروج، وإذا خرجت بعد ذلك لا تطلق ا

  

إن خرجت إلا بإذني فأنتِ طالق، فاستأذنيه بالخروج إلى أبيها، فأذن لها فخرجت إلى مترل أخيها لا تطلق من : إذا قال لامرأته: وفيه أيضاً
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 أبيها، فأذن ذهبت إلى الذي أمرها به أو إلى غيره من قبيل أنَّ اليمين ها هنا على الإذن في الخروج إلى..... قبل أنه إذن لها بالخروج ولا 
  . لها فخرجت إلى أخيها طلقت

إن خرجت بغير إذني فأنتِ طالق، فاستأذنه نية للخروج إلى بعض أهلها فأذن لها، فلم تخرج إلى ذلك لكنها : إذا قال لها» النوازل«وفي 
إنما أذن لها في الخروج إلى بعض كانت تكنس الدار فخرجت إلى باب الدار لتكنس الباب وقع الطلاق؛ لأنها خرجت بغير إذن؛ لأنه 

أخاف أن : أهلها ولم تخرج إلى بعض أهلها، فإن تركت الخروج ثمَّ خرجت في وقت آخر إلى بعض أهلها الذي أذن لها في الخروج؛ قال
  .يقع الطلاق عليها؛ لأنَّ هذا إذن في الخروج في هذا الوقت عادة

أذنت لك في : إن أذنت لك في ذلك فأنت طالق ثمَّ قال لها:  في الخروج إلى بيت أبي فقالائذن لي: إذا قالت المرأة لزوجها: »المنتقى«وفي 
إن أذنت لك في : الخروج، ولم يقل إلى أين لا يحنث في يمينه، وهذا بخلاف ما لو استأذن الغلام مولاه في تزوج أمة رجل، فقال له المولى

يمينه، وعلّل ثمّة في الفرق ) في(أذنت لك في التزوج حنث : ت لك في تزوج النساء، أو قالقد أذن: تزوجها فامرأته طالق، ثمَّ قال بعد ذلك
  . لأنه لا يكون متزوجاً غير امرأة، وقد تكون خارجة من الدار إلى غير مترل أحد: فقال

طلاق في النسوة ضرورة ثبوت التزوج الإطلاق في أن التزوج إذا كان لا يكون إلا بالمرأة فإذا أذن له في التزوج مطلقاً يثبت الإ: ومعنى هذا
التزوج، فكان نكاح هذه المرأة داخلاً تحت الإذن، وأما الخروج قد يكون لا إلى مترل أحد، فلم تكن من ضرورة الإطلاق في الخروج 

إن اشتريت هذا العبد بإذني :  قال لعبدهالإطلاق في جهة الخروج، فلا يكون الخروج إلى مترل أبيه داخلاً تحت الإذن فلهذا لا يحنث، وإذا
أذنت لك في شراء البر، فاشترى هذا العبد لا تطلق : فامرأتي طالق، ثمَّ أذن له في التجارة، فاشترى هذا العبد طلقت امرأة المولى، ولو قال

 الثاني إذن خاص يتقيد بالبر، ولا يتناول بالدقيق امرأة المولى؛ لأنَّ الأول إذن عام أو مطلق، فتناول شراء العبد بعمومه أو بإطلاقه، فأما
  بحقيقته، ولكن صار مأذوناً في التجارات كلّها حكماً لا بإذن ظهر منه حقيقة، ولا يتحقق شرط الحنث نظراً إلى الحقيقة

اماً إلا بإذن فلان، قائماً هذا رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تشرب نبيذاً إلا بإذن فلان، ولا تأكل طع: المعلى عن أبي يوسف رحمه االله
  .الإذن على شربة واحدة، وعلى لقمة واحدة

  

دخلت هذه الدار، إلا أنَّ يأمرني فلان، فهذا على الأمر مرة واحدة، ولو قال إلا أن يأمرني به فلان فلا بد من  امرأتي طالق إن: رجل قال
إلا أن يأمرني به فلان لا :  كذا إلا أن يأمرني فلان فهذا على الأمر مرة، ولو قالإن عملت لك: وعلى هذا إذا قال لغيره. الأمر في كلِّ مرة

بد من الأمر في كلِّ مرة، والأصل أنَّ الحالف إذا وصل الأمر بالفعل المحلوف عليه بحرف الفاء يشترط الأمر في كلِّ مرة، وإذا ذكر الأمر 
  . مطلقاً يكتفي بالأمر مرة واحدة

إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنتِ طالق، ثمَّ قال لها أطيعي فلاناً في جميع ما أمرك به، فأمرها فلان بالخروج : أتهولو قال لامر
ائذن لها في الخروج، فأذن لها فخرجت طلقت، : وكذلك لو قال الزوج لرجل. فخرجت طلقت من قبل أن الزوج لم يأذن لها بالخروج

، ثمَّ أذن لها بالخروج )به(ما أمرك به فلان فقد أمرتك :  زوجك قد أذن لك، وكذلك لو قال لها الزوجإنَّ: وكذلك لو قال ذلك الرجل
  .قد أذنت لها بالخروج، فبلغها ذلك ثمَّ خرجت لم تطلق: فبلغها ذلك ثمَّ خرجت طلقت، ولو قال الزوج لرجل

 طالق، فخرجت وهو يراها فمنعها أو لم يمنعها لم تطلق؛ لأنها إن خرجت من هذا الدار إلا بعلمي أو بغير علمي فأنتِ: قال لامرأته
  .خرجت بعلمه

إن خرجت من هذه الدار بغير علمي فأنتِ طالق، فأذن لها بالخروج فخرجت بغير علمه لا تطلق؛ لأنَّ غرضه أن : إذا قال: »المنتقى«وفي 
إن فعلت كذا فقد :  هذه الدار إلا بإذني فأنتِ طالق، ثمَّ قال لهاإذا قال لامرأته إن خرجت من: »القدوري«لا تخرج بغير رضاه، وفي 

أذنت لك عشرة أيام، : أذنت لك لا يكون إذناً، ولو قال لها أذنت لك أبداً، أو الدهر، أو كلّما شئت فهو إذن لها في كلِّ مرة، ولو قال لها
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دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذناً إلا إذا نوى الإذن، : فقال الزوجكان لها أن تخرج في العشرة ما شاءت، ولو عصبت ويأت للخروج 
اُخرجي ولا نية له كان على الإذن، إلا إذا نوى اخرجي حتى تطلق؛ لأنَّ الأمر قد يقصد به التهديد وقد نوى ما : ولو قال لها في غضبه

  . يحتمله لفظه، وفيه تشديد عليه

 تخرج من الدار إلا بإذنه، أو حلّف السلطان رجلاً بطلاق امرأته أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه، أو ولو حلف على امرأته بطلاقها أن لا
بحال قيام الزوجية والسلطنة والدين، فإن بانت المرأة، وعزل .... حلَّف صاحب الدين مديونه أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه فاليمين 

  .مين ثمَّ لا يعود أبداً وإن عادت الولاية للسلطان والزوج وعاد الدينالسلطان، وسقط الدين يسقط الي

  

سلطان حلَّف رجلاً لا تدخل من هذا المسجد إلا بإذنه، ثمَّ عزِل السلطان فقد سقط اليمين، وإن مات : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
قد سقط منه شيء فرجع كذلك لا تطلق؛ لأنَّ هذا الرجوع لا رجل خرج مع الوالي فحلف أن لا يرجع إلا بإذنه و. فاليمين على حالها
لم آذن لك، فادعت : وعن أبي يوسف فيمن حلف الطلاق على امرأته أن لا تخرج من بغداد إلا بإذنه، فقال الرجل. يراد باليمين عرفاً

لا بإذن فلان، فمات فلان قبل الإذن بطلت اليمين أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدار إ: المرأة الإذن فالقول قول الزوج، ولو قال لامرأته
أنَّ اليمين إذا انعقدت على فعل في المستقبل ومات المعقود عليه أنّ : والأصل عندهما. في قول أبي حنيفة رحمه االله ومحمد خلافاً لأبي يوسف

  .اللهوسيأتي الكلام فيه في كتاب الأيمان إن شاء ا. اليمين تبطل، وعند أبي يوسف لا تبطل

إذا قال إن خرجتِ من هذه الدار بغير إذني فأنتِ طالق، فقالت المرأة للزوج تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة، فقال : »الفتاوى«وفي 
  .نعم، فخرجت تطلق؛ لأنَّ هذا ديد وليس بإذن: الزوج

  

  نوع آخر في ذكر مسائل الشرط بكلمة إن 

امرأتي طالق إن أنفقت هذا : ا وهب الرجل لرجل مالاً، ثمَّ إنّ الواهب قال للموهوب لهإذ: »الحيل«ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب 
. المال الذي وهبت لك إلا على أهلك، ثمَّ إنَّ الموهوب له أنفق بعض الهبة على أهله وقضى بالباقي ديناً عليه أو حج لا تطلق امرأة الواهب

له، فيكون شرط حنثه ضد ذلك وهو إنفاق جميع الهبة على غير أهله، ولم يوجد ذلك ها شرط بره إنفاق جميع الهبة على أه: علّل فقال
وهو نظير ما لو حلف لا يأخذ ماله على فلان إلا الجميع، فأخذ البعض دون البعض لا يحنث؛ لأنَّ شرط بره أخذ جميع الدين : قال. هنا

  .، وستأتي مسألة الاستشهاد في كتاب الأيمان مع أجناسها إن شاء االلهجملة، فيكون شرط حنثه ضده، وهو أخذ جميع الدين متفرقاً

إن أكلت من القِدر الذي تطبخي أنتِ فأنتِ طالق، فإن أوقدت هي النار فهي طابخة سواء حصل الإيقاد بعدما وضعت : إذا قال لامرأته
ى الكانون منها أو من غيرها، فإن أوقدت النار غيرها، فليست القدِر على الكانون أو في التنور أو قبل ذلك، وسواء حصل وضع القِدر عل

الطابخة توقد النار دون التي : حيث قال» القدوري«بطابخة حصل الإيقاد بعدما وضعت القِدر على الكانون أو قبل ذلك، وإليه أشار في 
أنها تكون طابخة إذا وضعت القِدر في التنور، : لليث رحمه االلهتنصب القِدر ونصب القِدر ونصب الماء، وتلَقّي الأباريق، واختيار الفقيه أبي ا

ألا ترى في : قال. وعليه الفتوى: »واقعاته«أو على الكانون بعد إيقاد النار وإن حصل الإيقاد من غيرها قال الصدر الشهيد رحمه االله في 
  . كلّ امرأة قدرها في التنور؟ وبعد ذلك من كلّ واحدة منهن طبخاًالعادة التنور إذا كان في سكّة توقد النار فيه امرأة واحدة ثمَّ تضع 

إن لم تدخلي معي في البيت فأنتِ طالق، فدخلت بعدما سكنت : إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته، فقال لها: »فتاوى أبي الليث«وفي 
خول لقضاء شهوته فيها، وقد تحقّق ذلك في الصورة شهوته وقع الطلاق عليها، وإن دخلت قبل ذلك لم تطلق؛ لأنَّ شرط الحنث عدم الد

  .»الواقعات«الأولى دون الثانية في الباب الأول من طلاق 

مع فلانة، فأنتِ طالق ثلاثاً، فلم تخرج المرأة حتى رجع » آكر سيس من بيرون بياثي«: رجل خرج من بخارى إلى سمرقند وقال لامرأته
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تخرج امرأته معها وقع الطلاق على امرأته، وإن كانت فلانة لم تخرج أيضاً فإن أراد  ة خرجت ولمالزوج من سمرقند، ينظر إن كانت فلان
أن تخرجي مع فلانة أن يكون عدم خروجها شرطها لوقوع الطلاق، فإذا لم يخرجا وقع الطلاق على امرأته، وإن أراد الزوج : الزوج بقوله

  .فإذا رجع الزوج قبل خروج فلانة لا يقع الطلاق، وتسقط اليمينإن خرجت فلانة ولم تخرجي معها على إثري، : بذلك

  

إن ذهبت إلى قرية كذا فأنتِ طالق، فذهبت المرأة إلى قرية أخرى، ومرت بضياع تلك القرية ولم تدخل عمران تلك القرية لا : قال لامرأته
، هذا إذا عقد يمينه على »البيع«في كتاب » شرح القدوري«نص عليه في . تطلق؛ لأنَّ القرية اسم للعمران وهو الدور والبيوت خاصة

لها إن خرجت إلى قرية كذا فأنتِ طالق فخرجت إلى قرية أخرى ومرت بضياع تلك : الذهاب، وإن عقدت يمينه على الخروج بأن قال
لك القرية، ثمَّ بدا لها بعد ذلك فمرت ا القرية فإن كانت حين خرجت نوت أن تمر بتلك القرية طلقت، وإن كان من نيتها أنها لا تمر بت

  . لا تطلق

إن تركت أو قال إن تركت صلاةً فامرأتي طالق، فترك صلاة أو تركت وقضاها هل يقع الطلاق؟ اختلف فيه المشايخ، قال : قال لامرأته
 االله، لأنَّ ترك الصلاة أن يتركها ولا يقضيها، لا يقع الطلاق، وبه كان يفتي الشيخ الإمام سيف الدين عبد الرحيم الكرميني رحمه: بعضهم

يقع الطلاق، وبه كان يفتي القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله، وهو الأشبه والأظهر؛ لأنَّ ترك الصلاة أن : وبعضهم قالوا
  .صلاة يوم وليلة وقضاها من الغدمن ترك : إذا قضى المتروكة، وقال أيضاً: قال محمد رحمه االله..... يتركها عن وقتها، 

إن كنت جائعة في بيتي فأنتِ : لا طاقة لي بالكون معك جائعة، فقال لها: قالت المرأة لزوجها: سيد أبو القاسم رحمه االله: »الفتاوى«وفي 
إن سكنت هناك أكثر :  لهاإذا لم يكن كذلك في غير الصوم لا تطلق، وسئل هو أيضاً عن امرأة خرجت إلى ضيافة فقال الزوج: طالق قال

لا أفتي بالطلاق غير أنَّ الاحتياط : من ثلاثة أيام فأنتِ طالق فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية زوجها، ثمَّ رجعت ومكثت هناك أياماً، قال
ينبغي أن لا تطلق؛ لأنَّ شرط إن دخلت عمران قرية الزوج ثمَّ رجعت لا تطلق، وإن لم تدخل : فيه أولى، وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله

الحنث المكث هناك بأكثر من ثلاثة أيام في هذا الخروج من هذه القرية بدلالة الحال، ففيما إذا دخلت عمران قرية الزوج ثمَّ رجعت فهذا 
  . مكث في خروج آخر، وفيما إذا رجعت قبل أن تدخل عمران قرية الزوج فهذا مكث في الخروج الأول

فأنتِ طالق، فانصرفت المرأة في اليوم » آكربيش أزسه روز باشي«رجل خرجت امرأته إلى قرية، فقال لها بالفارسية : أيضاً» الفتاوى«وفي 
الثالث إلى قرية أخرى، ثمَّ انصرفت إليها وأقامت ا أياماً، فإن كان انصرافها من تلك القرية على أن لا تعود ثمَّ عادت لا تطلق، وإن كان 

لى أن تعود ثمَّ عادت تطلق؛ لأنَّ شرط الحنث الكينونة في تلك القرية أكثر من ثلاثة أيام في هذه الخرجة، فهي خرجت من تلك انصرافها ع
القرية على أن لا تعود لم تبق الكينونة في تلك القرية، ومتى خرجت من تلك القرية على أن تعود إليها فالكينونة الأولى نافية، وفي المسألة 

  h. يذكر مثل هذا التفصيلالأولى لم

  

لا يعرف ذلك إلا بقولها، وقال الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام : إن لم أشبعك من الجماع فأنتِ طالق، قال: عمن قال لامرأته: وسئل أيضاً
به نأخذ في فتاوى الفضلي قال الفقيه و. أنه إذا جامعها ودام على ذلك حتى أنزلت فقد أشبعها ولا تطلق: أبو حفص البخاري رحمهما االله

إنَّ الجماع كالدر : »الجامع الأصغر«إن لم أطأك كالدر فأنتِ طالق ثلاثاً، فهذا على المبالغة في الجماع، وإن بالغ لم تطلق وإلا تطلق، وفي 
إن وطئتك مع هذه المقنعة فأنتِ طالق : اإن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنتِ طالق ثلاثاً، ثمَّ قال له: أن يترلا جميعاً في ذلك الجماع إذا قال لها

أن يطأها بغير مقنعة، ولا يقع الطلاق ما دامت المقنعة قائمة وهما حيان؛ لأنَّ شرط وقوع الطلاق في الحال يتحقّق، : ثلاثاً، والحيلة في ذلك
 المقنعة وقع الطلاق؛ لأنَّ العدم قد وهو وجود الوطىء مع المقنعة، وكذلك العدم لا يتحقق أيضاً للحال، فإن مات أحدهما أو هلكت

  . تحقّق
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أن يثقب السقف، ويخرج رأس الرمح من السطح : .... إن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنتِ طالق، فالحيلة في ذلك: إذا قال لها
ملها في عمارى ويدخل السوق أن يح: إن لم أجامعك وسط النهار وسط السوق فأنتِ طالق، فالحيلة في ذلك: فيجامعها عليه، ولو قال لها

: إن بتِ الليلة إلا في حجري فأنتِ طالق، فباتت في فراشه ولم يأخذها في حجره حقيقة، قال االله تعالى: إذا قال لامرأته. ويفعل ذلك الفعل

}ورِكُمجاللَّتِى فِى ح كُمائِببرة } ويجب أن تطلق، وباقي المسألة بحالها »بكنار من آندر«ولو قال بالفارسي.  

إن بت معك مع : إن لم أبت معك الليلة مع قميصك هذا فأنتِ طالق ثلاثاً، فقالت المرأة: إذا قال لها: »أيمان فتاوى أهل سمرقند«وفي 
ه هذا أن يلبس الرجل ذلك القميص فيبيتان ولا يجيبان؛ لأنَّ قصد الرجل أن يبيت معها ومع: قميصي هذا فجاريتي حرة، فالحيلة في ذلك

  . القميص، وقصد المرأة أن لا تبيت لابسة قميصها

إن لم يكن ذكري أشد من الحديد فأنتِ طالق ثلاثاً، حكي عن شمس الأئمة الحلواني أنها لا تطلق ذه اليمين أبداً؛ لأنَّ : إذا قال لامرأته
إن : إذا قال لها: »فتاوى أبي الليث«وفي . ستعمالالحديد يذوب بالنار وينتقص بالاستعمال، وذكره لا يذوب بشيء، ولا ينتقص بالا

يقع تطليقتان؛ لأنَّ في كلِّ لعنة شتمة، ألا ترى أنَّ من قال : قال محمد بن سلمة رحمه االله. شتمتني فأنتِ طالق وإن لعنتني فأنتِ طالق فلعنته
 طلقة واحدة لأنَّ الزوج عبر عن الشتم وعن اللعن، فدلّ إن شتمتني فأنتِ طالق فلعنته طلقت امرأته، وقال نصر رحمه االله يقع: لامرأته

لا بارك االله فيك لا تطلق؛ لأنَّ هذا ليس بشتم بل : ولو قالت له. كان في اللعن شتماً إن شتمتني غير اللعن وإن: تعبيره على أنه أراد بقوله
أي : إن شتمتك فأنتِ طالق فقال: ولو قال لها. ذا ليس بشتميا جاهل يا حمار يا أبله لا تطلق؛ لأنَّ ه: دعاء سوء، وكذلك لو قالت له

إن شتمتني فأنتِ طالق، فقالت المرأة لولدها : عراى ساحه، فهذا شتم عرفاً وإن كان لا يجب به الجد فتطلق بحكم العرف، ولو قال لها
نها شتمت الولد دون الوالد، وإن قالت ذلك لكراهة ينظر إن قالت ذلك لكراهة عن الولد لا يقع الطلاق؛ لأ» أي بلاه يحه«: الصغير منه

عن الولد تطلق لأنَّ هذا شتم للوالد، وهذا لأنَّ هذا اللفظ يصلح لشتم الولد ولشتم الوالد ويرجح جانب شتم الولد في الفصل الأول، 
  .وجانب شتم الوالد في الفصل الثاني

  

ا فغضبت، ينظر إن ضربه في شيء ينبغي أن يضرب ويورث عليه لا تطلق؛ لأنَّ هذا قال لامرأته إن أغضبتك فأنتِ طالق، فضرب صبياً له
  . ليس موضع الغضب، وإن ضربه في شيء لا ينبغي أن يضرب ويورث عليه تطلق؛ لأنَّ هذا موضع الغضب

هذا اليمين لا يقع على جميع أنواع ، فأنتِ طالق، ف)إن لم أقل عند الآن هذا موضع أحبك تلك قبيح في الدنيا عوك غداً(إذا قال لامرأته 
القبيح؛ لأنه لا يتصور عادة، وإنما يقع على ثلاث من أنواع القبيح والفواحش، فإذا قال ثلاثاً من أنواع القبيح والفواحش عند اجتماع 

عد إفراطاً منها لا يحنث؛ لأنها أهون إن لم تكوني علي أهون من التراب فأنتِ طالق، إن استهان ا استهانة ي: قال لها. أشباهها يقع البر
  .عليه من التراب عادة

إن كنت أحبها فأنتِ طالق، تكلموا فيه، قال : ما تصنع بي ويكفيك، ولأنه لامرأته أحببته فقال الزوج: دعا امرأته إلى الفراش فقالت المرأة
  .بها ما لم يقل الزوج أحبها؛ لأنَّ الطلاق معلّق بالإخبار على المحبةأنه لا يقع الطلاق وإن كان يح: والمختار: الصدر الشهيد رحمه االله

إن كنت أخاف من السلطان فامرأتي طالق، إن لم يكن ساعة حلف على خوف من السلطان ولا : رجل هدد رجلاً بالسلطان، فقال المهدد
  .ق امرأته إن لأنَّ الأمر كما زعمكان سبيل من الخوف بحياته حياها يخاف من مثلها السلطان، رجوت أن لا تطل

فأنتِ طالق ثلاثاً، فقيل هذا الكلام، ولا بد من قرينة يصير ا معلوماً، فإن كان » آكر ترانير رود حياتك تا آكنون رفت«إذا قال لامرأته 
 تجاوز عنها وقع الطلاق؛ لأن شرط الحنث له متقدمة يرجع ا ويتقيد ا، وإلا يرجع إلى نيته، فإن نوى أني كنت أتجاوز عنكِ والساعة لا

  .قد وجد
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قيل لسكران هذا يقول من السكر، فقال امرأتي طالق إن قلت هذا من السكر، وليست بسكران فتسميه على ما يسميه الناس سكراناً، فإذا 
  . بعد كلامه ومعاملته والناس يسمونه سكراناً، فتطلق امرأته

إن غزلت لأحد أو غزل : تمعن يغزلن لأنفسهن، ولغيرهن أيضاً على وجه القرض، فقص زوج امرأة وقال لهاسئل أبو القاسم عن النساء يج
إن كان من عادة أولئك النسوة أنَّ كلّ : لك أحد فأنتِ طالق، ثمَّ إن امرأةً منهن وجهت إلى بيت هذه المرأة قطناً لتغزله، فغزلته أمها قال

  .ا لم تغزل هي بنفسهاواحدةٍ تغزل لنفسها لا تطلق م

إن تكوني امرأتي فأنتِ طالق ثلاثاً، أنه إن لم يطلّقها تطليقة ثانية عند فراغه من اليمين، : وسئل أبو القاسم رحمه االله عمن قال لامرأته
  .طلقت ثلاثاً

  

لا أقبل، :  أنتِ طالق ثلاثاً على ألف، فتقول المرأة:أن يقول لها: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنتِ طالق ثلاثاً، فالحيلة في ذلك: إذا قال لامرأته
فإنَّ في هذه الصورة لا يقع الطلاق في رواية أبي حنيفة رحمه االله، وبه أخذ كثير من المشايخ؛ لأنه أتى بالتطليق، ولكن على ألف وكان 

ة لا تصلح حيلة ويقع الطلاق؛ لأنَّ شرط وقوع تطليقاً مقيداً، والمقيد يدخل في المطلق، فيتقدم شرط وقوع الطلاق وقيل هذه الرواي
إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً على ألف درهم، : ولو قال لها. الطلاق عدم التطليق، وما أتى به ليس بتطليق، بل هو تطليق والتطليق غير التطليق

يلزمه الحنث، وهذا الجواب يجب أن يكون على لا أقبل، لا : أنتِ طالق ثلاثاً على ألف درهم فقالت: فكذا، فهو على ما قال، فإن قال لها
  . الروايات كلّها

إن كان يمينه لأجل إيقاد النار تطلق : فإذا في البيت سراج، قال الفقيه أبي الليث» آكر بحانة آندر ايش باشد برا طلاق«إذا قال لامرأته 
 له نية لا تطلق امرأته؛ لأنّ هذا مما لا يسمى ناراً على امرأته، وإن كانت يمينه لأجل الاصطلاء ونحوه لا تطلق امرأته، وإن لم يكن

إن لم أسألك : إن سألتني الليلة طلاقك فلم أطلقك فأنتِ طالق فأنتِ طالق ثلاثاً، فقالت المرأة: إذا قال لها» فتاوى الفضلي«وفي . الإطلاق
لا أشاء ومضت الليلة : أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: لها الزوجالليلة طلاقي فجميع مالي صدقة في المساكين، فسألت المرأة الطلاق، فقال 

  .إن دخلت الدار فأنتِ طالق، فمضت الليلة طلقت ثلاثاً: لا تطلق، ولو قال لها

م يكن إن دخلت الدار تعليق فل: أنتِ طالق إن شئت إيقاع؛ لأنه تقدر جعله تعليقاً بدلالة اقتصاره على الس، وقوله: أنَّ قوله: والفرق
  .إثباتاً لتطليق

فأنتِ طالق ثلاثاً، فخالعها بعد ما طلع الفجر من الغد، ينظر » آكر توفر دازن من باشي«إذا قال لها بالفارسية : »فتاوى أبي الليث«وفي 
 طلقت ثلاثاً؛ لأنَّ إن كان مراد الزوج من كلامه السابق منع كوا امرأة له في شيء من الغد، فإذا أخر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر

شرط وقوع الثلاث قد وجد وهو كوا امرأة له في شيء من الغد، وإن لم يكن له نية إذا خالعها قبل غروب الشمس من الغد لا تطلق 
 ثمَّ تزوجها بحكم اليمين؛ لأنَّ البر إنما يتحقّق في آخر النهار، وهي ليست امرأته في آخر النهار، وإن خالعها قبل غروب الشمس من الغد

قبل غروب الشمس طلقت بحكم اليمين؛ لأا امرأته قبل غروب الشمس، ولو خالعها قبل غروب الشمس ثمَّ تزوجها في اليوم الجائي، لا 
  .تطلق بحكم اليمين؛ لأنها لم تكن امرأته قبل غروب الشمس من الغد

فأنتِ طالق ثلاثاً، فطلقها في الليلة تطليقة بائنة ومضت الليلة، » زا مشب دارمآكر تراج«: إذا قال لها بالفارسية ليلاً: »فتاوى سمرقند«وفي 
فطلقها تطليقة بائنة في هذا اليوم، ومضى اليوم لا تطلق؛ » آكر جزا مروز ترادام«: لا تطلق، وكذلك إذا قال لها اراً ثم تزوجها في الغد

وفي المسألة الثانية أن يديم نكاحها بعد مضي هذا اليوم ولم . د مضي هذه الليلةلأنَّ شرط الحنث في المسألة الأولى أن يديم نكاحها بع
  .يوجد، وهذا نكاح جديد، فلهذا لا تطلق بحكم اليمين

لمَ لا تتزوجها، : رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فتزوجت بزوج آخر ودخل ا الزوج الثاني وفارقها، وقيل للزوج الأول: »فتاوى أبي الليث«وفي 
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إن كان أراد بقوله : ، فهي طالق ثلاثاً ثمَّ تزوجها قال»آكر كار من با أو بيكوشود آكرا رحبايب ميخ مردسر شتست«: قال بالفارسيةف
أن تصير » بيكو شود«وإن كان أراد بقوله . أن يتزوجها طلقت ثلاثاً؛ لأن شرط وقوع الطلاق قد تحقّق، وهو التزوج» بيكو شود«

ق؛ لأا صارت حلالاً له قبل اليمين حال ما انقضت عدا من الزوج الثاني، فلم تنعقد اليمين؛ لأنها عقدت على شرط حلالاً له لا تطل
: وهذا الجواب يستقيم فيما إذا أراد بقوله. موجود، فتكون إيقاعاً في الحال لا يميناً، أو هي في الحال ليست بمنكوحة له، وليست في عدته

تزوج، وأما إذا أراد به حلّ الوطء بالتزوج ينبغي أن تطلق؛ لأنَّ اليمين حينئذٍ يكون مضافاً إلى التزوج، فينعقد وينحلّ حلّ ال» حلال شود«
  . عند التزوج

ج إن تزوجت عليك فالطلاق علي واجب، ثمَّ تزو: إن تزوجت عليك ما عشت فحلال االله علي حرام، ثمَّ قال لها: إذا قال لها: وفيه أيضاً
يقع على كلِّ واحدة تطليقة، ويقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أيهما شاء؛ لأنَّ اليمين الأولى انصرفت إلى الطلاق عرفاً : عليها امرأة، قال

ولى فينصرف إلى طلاق كل واحدة منهما، واليمين الثانية يمين بطلاق الواحدة منهما، وإذا تزوج امرأة انحلّت اليمينان، فيقع باليمين الأ
على كلِّ واحدة تطليقة، ويقع باليمين الثانية طلاق آخر، فيصرفه الزوج إلى أيهما شاء؛ لأنَّ اليمين الأولى لما انصرف إلى الطلاق فصار 

  .طلاق» دون وراء«كأنه قال 

  .ذلكوله امرأتان يقع الطلاق على إحداها على ما اخترناه قبل هذا، فها هنا يجب أن يكون ك» زن وراء«ومن قال 

إن فعلت كذا إلى خمسين سنة تصيري مني مطلقة، وأراد بذلك تخويفها، ففعلت ذلك الفعل قبل انقضاء : إذا قال لامرأته في حالة الغضب
هل كان حلف بطلاقها؟ فإن أخبر أنه كان حلف بعمل يخبره بحكم يقع الطلاق عليها، وإن أخبر أنه : المدة التي ذكرها، فإنه يسأل الزوج

  .وإن فعلت كذا أطلقك لا محالة، فيقبل قوله في قوله ذلك: معناه. تصيري مطلقة بإيقاع مبتدأ يكون مني:  يحلف قُبِلَ قوله؛ لأن قولهلم

  

أردت تخويفها لا : إن دخلت الدار صرت مطلقة، فدخلت، فقال الزوج: إذا قال لامرأته: رحمه االله» فتاوى شمس الأئمة الأوزجندي«في 
إذا طلقتك فأنتِ طالق، وإذا لم أطلقك فأنتِ طالق، فلم يطلّقها حتى مات طلقت ثنتين؛ لأنه إذا لم يطلّقها حتى : ذا قال لامرأتهيصدق، وإ

مات فقد تحقّق شرط وقوع الطلاق باليمين الثانية، وعند ذلك يتحقق شرط وقوع الطلاق باليمين الأولى أيضاً، فلهذا قال طلقت 
  . إذا لم أطلقك فأنتِ طالق، وإذا طلقتك فأنتِ طالق، فمات قبل أن تطلق فهي طالق واحدة: فقالتطليقتين، ولو بدأ 

إذا قال لها أنتِ طالق إذا لم أطلقك، وإذا طلقتك فأنتِ طالق فهي امرأته حتى يموت، فإن طلقها طلقت : »جامع إسماعيل بن حماد«وفي 
إن خلوت بك أنت فأنتِ طالق، فخلا ا طلقت : اتت، إذا قال لامرأته ولم يدخل اثنتين، وإن لم يطلقها طلقت واحدة إذا مات أو م

  .وعليه نصف المهر، هكذا روي عن محمد رحمه االله؛ لأنه صار مطلّقاً لها في أول الخلوة في حال لا يقدر على وطئها إلا بعد الطلاق

ق فاليمين لا تنعقد، حتى لو تزوج فلانة في الصورة الأولى، أو تزوج امرأة إن خطبت فلانة، أو قال كلّ امرأة أخطبها فهي طال: وإذا قال
في الصورة الثانية لا تطلق؛ لأنَّ الخطبة غير العقد، وهي تسبق العقد فلا يكون هو ذا اللفظ مضيفاً الطلاق إلى الملك، ولا تنعقد اليمين 

، فعن كلّ موضع يكون هذا اللفظ »مرزني كه نحواهم«، أو قال » فلا نرا نحواهمآكر«: إذا قال: وهذا في لسان العربية، أما بالفارسية
وإذا ........ مبهم تفسيراً للخطبة لا تنعقد اليمين أيضاً، وفي كل موضع يريدون ذا اللفظ التزوج تنعقد اليمين إذا كان مراده هذا

: تفسير قوله» نحواهم«سرخسي رحمه االله، في عرف ديارنا قوله لشمس الأئمة ال» كتاب الحيل«تزوجها هذه الجملة مذكورة في شرح 

  .نكحت أو تزوجت فتنعقد اليمين

  . فهذا تفسير الخطبة في عرفنا، ولا تنعقد اليمين ذه اللفظة، حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق» آكر فلان هكواهم يدكر كنم«: ولو قال

وباقي المسألة » يرني دهند«: فتزوجها لا تطلق؛ لأنه لم يذكر النكاح، ولو قال» را طلاقآكرد حتر فلان مراد هندو«ولو قال بالفارسية 
لا تطلق في الوجهين؛ لأنَّ اليمين عقدت على : ، ومن المشايخ من قال»فتاويه«بحالها إذا تزوجها طلقت، هكذا ذكر الفضلي رحمه االله في 
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إن جلست في نكاحك فأنتِ طالق، فجلس ثمَّ : وهو نظير ما لو قال لامرأته. نكاحهالتزويج فتنحلّ اليمين بالتزويج قبل الدخول في 
ينبغي أن تطلق في الوجهين جميعاً؛ لأنَّ شرط الحنث وإن كان هو : تزوجها لا تطلق؛ لأن اليمين انحلّت قبل الدخول في نكاحه، وقيل

تؤيد هذا » الحيل«يأتي بعد هذا مسألة ذكرها محمد رحمه االله في كتاب التزويج إلا إن قام التزويج بتزوجه، وعند ذلك هي في نكاحه، وس
  .القول

  

  .»آكرد حتى فلان يرني بمن وهند«نظير الجواب في قوله » آكرد حتر فلان بمن برني داده شود ورا طلاق«: والجواب في قوله

رأته؛ لأنَّ يمينه وقعت على العمد، وهو نظير ما لو حلف إن ضرطت فامرأتي طالق، فخرج منه الضراط من غير قصده لا تطلق ام: إذا قال
  .أن لا يدخل، فأدخل مكرهاً، أو حلف لا يخرج فأخرج مكرهاً

لا بعده، قال الفقيه أبو الليث رحمه  إن اشتريت جارية فدخلت عليك الغيرة فأنتِ طالق، فهذا على وجود الغيرة وقت الشراء: قال لامرأته
  .لاق أن تظهر الغيرة بلساا، وأما لو دخلت في قلبها غيرة ولم تظهر بلساا لا تطلقاالله، ويشترط لوقوع الط

إن سررتك فأنتِ طالق، فضرا فقالت سرني ذلك، قال هذا لا يكون على الضرب، وإنما : وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لامرأته
 قال القول قولها، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله؛ لأنه يحتمل أنها كانت تطلب لم أُسر: فإن أعطاها ألف درهم فقالت: على ما يسرها، قيل

  . الألفين، فلم تسرها الألف

واذهبي لا تطلق : فاذهبي أو قال: أنتِ طالق إن كلمتك إلى سنة، اذهبي يا عدو الله فقد كلمها، ولو قال: رجل قال لامرأته: »المنتقى«وفي 
ولو قال اذهبي طلقت؛ لأن هذا كلام منقطع عن الأول والأول متصل باليمين فكان له حكم اليمين، ولا بد من ما لم يكلمها بكلام آخر، 

  .كلام آخر بعد ذلك للحنث

  .إن تزوجت عليك فأنتما طالقان، أو قال فأنت وهي طالقان، فتزوجها ثمَّ تزوج عليها طلقت: إذا قال لأجنبية: وفيه أيضاً

إن لك بترمذ : فر رحمه االله عن ترمذي تزوج ببلخ امرأة بلخية ثمَّ إا ذهبت إلى ترمذ بحيث لا يعرف زوجها، ثمَّ قيل لهسئل الفقيه أبو جع
تطلق، وبه قال : قال أبو نصر رحمه االله لا تطلق وبه قال أبو يوسف، وقال غيره: قال. إن كان لي بترمذ امرأة فهي طالق ثلاثاً: امرأة، فقال
هذه امرأتك ثمَّ قيل له احلف بالطلقات الثلاث إن : امرأة، فقيل لرجل....... إن أحد يقول أبو نصر فعلى هذا إذ....... هذامحمد قال و

  .أجنبية، هل تطلق امرأته؟ فالمسألة تكون على الخلاف....... كان لك امرأة سواها، فحلف فإذا

 في الفصلين قضاء لا ديانة، وهو نظيرها لو لقيت المرأة زوجها طلاقها، فطلقها وهو المختار للفتوى أنها تطلق: قال الصدر الشهيد رحمه االله
  .لا يعلم به

فاشترت من الماء بالخبز تطلق، ولو كانت .... إن اشتريت بالخبز ما من السقّاء إلى : إذا قال الرجل لامرأته: »فتاوى ما وراء النهر«وفي 
إن : يها الماء ذا لا تطلق، وقيل تطلق لأنه سواء عرفاً، سئل أبو نصر الدبوسي رحمه االله عمن قالدفعت الخبز إلى السقاء أولاً ليحمل إل

  .تزوجت فلانة أبداً فهي طالق، فتزوجها مرة حتى طلقت أو تزوجها مرة أخرى لا تطلق

  

  نوع آخر في ذكر مسائل الشرط بكلمة كل وكلّما 

هي طالق، فتزوج امرأة ببخارى طلقت، ولو تزوج امرأة في غير بخارى ونقلها إلى بخارى لا تطلق؛ كلّ امرأة تكون لي ببخارى ف: إذا قال
لأن في العرف يراد بقولهم يكون التزوج قائماً عقد اليمين على امرأة ببخارى، فالمرأة التي تزوجها في غير بخارى ليست بداخلة تحت اليمين 

  .»فتاوى أبي الليث«في 

كلّ امرأة أتزوجها في قرية كذا فهي طالق، فتزوج امرأة في تلك القرية، إن كانت من أهل تلك القرية لا شك أا : ذا قالإ: وفيه أيضاً
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  .تطلق، وإن كانت من غير أهل تلك القرية لم يذكر هذا الفصل ثمّة وينبغي أن تطلق؛ لأنه تزوجها في تلك القرية

  .لقرية فهي طالق، فتزوج امرأة من أهل تلك القرية حيث ما تزوجها تطلقولو قال كلُّ امرأة أتزوجها من تلك ا

فهي طالق، وإن لم ينوِ شيئاً يقع الطلاق على التي يتزوجها، ولا يقع على التي كانت عنده وقت » هرزني كه مرا بودتاسي سال«: إذا قال
عرفاً فانصرف المطلق إليه، وذلك الجواب فيما » كه بزني كندا وراهرزني «صار عبارة عن قوله » هرزني كه مرا بود«اليمين؛ لأنّ قوله؛ 

  .هكذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه االله...... إذا نوى ما

يقع على المرأة التي تحته للحال، وإن نوى الحالية وما يستعيد ينصرف إليهما؛ لأنه نوى ما » بود«وحكي عن بعض مشايخ بخارى أنَّ قوله 
عبارة عن الكائنة في هذه المدة، وعند الشرط إن علّق الطلاق بالشرط والحالية كائنة والذي يستعيدها » بود« فإنه جعل قوله يحتمله لفظه،

قال » واقعاته«كذلك، وإن نوى الحالية غير ما يستعيد لم ينقل عن المتقدمين في هذا الفصل شيءٌ، هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
من غير نية يقع على امرأته التي تحته للحال، ولا » بود«: والظاهر أنه يقع عليها، وقد ذكرنا عن بعض مشايخ بخارى أنَّ قوله: رحمه االله

  . يقع على التي يتزوجها فها هنا أولى

حكي عن » ا بود وباشدهرزني كه ور«سواء، وأما إذا قال » هرزني كه ورا بود«فهذا وما لو قال » هرزني كه ورا بائد«وأما إذا قال 
كان المتقدمين من مشايخ سمرقند يقولون بأنَّ هذه اليمين لا تنعقد : الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة رحمه االله أنه قال

 والجزاء كما في قول بمعنى واحد، فيصير أحدهما آخراً فاصلاً بين الشرط» بود باشد«: على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنَّ قوله
أنت حر وحراً إن شاء االله، صار أحد اللفظين فاصلاً بين الجزاء والاستثناء عند أبي حنيفة رحمه االله، فها هنا يجب أن يكون : الرجل لعبده

  .كذلك

  

 عن مشايخ بلخ، وعن مشايخ هكذا ذكر...... فأما مشايخنا وأساتيذنا من أهل سمرقند كانوا يقولون بصحة هذه اليمين: قال رحمه االله
يقع على المرأة التي تحته » بود«بخارى أنهم كانوا يقولون بصحة هذه اليمين وانعقادها، غير أنَّ بعض مشايخ بخارا كانوا يقولون بأنَّ قوله 

  .يقع على المرأة التي يستعيدها، ويقع الطلاق عليهما من غير نية» باشد«: للحال، وقوله

  .لون بأن هذه المسألة والمسألة الأولى سواء لا يقع الطلاق على المرأة التي تحته في الحال إلا بالنيةوبعضهم كانوا يقو

، ففعل ذلك ثمَّ تزوج امرأة لا تطلق؛ لأنه ما »آكر فلان كركنم هرزني كه نجواهم خواستن آزمن بطلاق«: إذا قال: »فتاوى النسفي«وفي 
  . ضاف إلى إرادة التزوجالطلاق إلى الملك، وإنما أ) أضاف(

كلّما أكلت عندكما طعاماً فامرأته طالق، فتغدى عند أحدهما اليوم، وتغدى عند الآخر غداً : إذا قال الرجل لرجلين: »الرقيات«قال في 
ه أكل عنده ثلث مرات، فإذا تغدل، فأكل ثلاثة لقم أو أكثر فكأنى عند الآخر فأكل عنده طلقت امرأته ثلاثاً؛ لأنه لما تغدى صفة الأو

في كلِّ مرة شرط وقوع طلاق  ثلاثة لقم فكأنه أكل عنده أيضاً ثلاث مرات، فقد وجد الأكل عندهما ثلاث مرات، والأكل عندهما
  .كلّما أكلت عندك ثم أكلت عند هذا فامرأته طالق كان الجواب كما قيل: تطليقة، ولذا إذا قال لأحدهما

فأنتِ طالق، : كلّما امرأة أتزوجها من أقرانك أو قال من أنسابك فهي طالق، أو قال: إذا قال الرجل لامرأته: فالمعلى عن أبي يوس: قلنا
عن أبي يوسف إذا قال كلما تزوجت امرأتين فإحداهما طالق، ..... فكلُّ امرأة ولدت معها في سنها فما دونه فهي من أقراا وأنساا ابن

  .منهن، والخيار إليهفتزوج أربعاً طلقت ثنتين 

كل امرأة أتزوجها من أهل بيتك فهي طالق، ولها ابنة فإن كان نوى ابنتها دخلت تحت : إذا قال الرجل لامرأته: عن محمد رحمه االله
من الآباء اليمين، وإن لم يكن نواها لم تدخل تحت اليمين؛ لأنها من أهل بيت زوجها؛ لأنَّ المراد من أهل البيت بنت النسب، والنسب 

  .دون الأمهات، وإنما أهل بيت المرأة من كانت من قبل أنها أخواا وعماا وبنات أخيها
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إذا طلقتك فأنتِ طالق، فطلقها واحدة يقع عليها ثنتان؛ لأنه حلف بطلاقها وجعل شرط : إذا قال لامرأته وقد دخل ا: »الأصل«وفي 
عنيت به الإخبار : أنتِ طالق فقد طلقها فيقع عليها تطليقة بالإيقاع وتطليقة بالحنث، فإن قال: وقوع الطلاق عليها تطليقها، فإذا قال لها

  .عن كوا طالقاً إذا طلقها، فإنه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين االله تعالى

أن يطلقها، فإنه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه عنيت بالثانية الإخبار عن كوا طالقاً : أنتِ طالق أنتِ طالق وقال: كما لو قال لها
كلّما طلقتك فأنتِ طالق، ثمَّ طلقها : متى طلقتك فأنتِ طالق فإنه يقع عليه ثنتان لما قلنا، وإذا قال لها: وبين االله تعالى، وكذلك إذا قال

  .واحدة فإنه يقع عليها ثلاث تطليقات

يك طلاق شرط الحنث وقوع الطلاق عليها، وقد تكرر الوقوع، فإنه يقع عليه تطليقتان بالإيقاع وتطليقة أنَّ في قوله كلّما وقع عل: والفرق
  .أنتِ طالق إلا مرة واحدة: كلّما طلقتك شرط الحنث تطليقها، ولم يطلّقها إلا مرة واحدة فإنه لم يقل لها: بالحنث، وفي قوله

كلّما حلفت بطلاق كلّ واحدة منكما فكل واحدة منكما طالق، قال ذلك مرتين : ل مارجل قال لامرأتين له وقد دخ: »الجامع«وفي 
كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما، فكلّ واحدة منكما طالق وباقي : يقع على كلّ واحدة منهما تطليقة بالحنث في اليمين الأولى، ولو قال

كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، قال ذلك مرتين وقع على كلّ : لالمسألة بحالها يقع على كلّ واحدة منكما تطليقتان، ولو قا
يقع تطليقة واحدة على : وإحداكما طالق، قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما طالق أو قال: واحدة منهما تطليقة، وكذلك إذا قال

  .إحداهما بغير عينها، والخيار إليه

دخل بواحدة منهما دون الأخرى، فقال كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقان، قال ذلك رجل له امرأتان : أيضاً» الجامع«وفي 
  .مرات طلقت المدخولة ثلاثاً، وغير المدخولة ثنتان، واالله أعلم

  

  نوع آخر في عطف الشروط بعضها على البعض 

 في موضعه يعتبر الشرط الأول شرطاً لانعقاد اليمين، يجب أن تعلم بأنَّ الحالف إذا ذكر شرطين وذكر بينهما جزاء يقدر كلّ شرط
والشرط الثاني شرطاً لانحلال اليمين ويزول الجزاء؛ لأنّ الشرط الأول إذا ذكر يتحقق الجزاء؛ لأنّ الشرط بدون الجزاء لا يعتبر لأنه لا يعتد، 

قيب حرف الفاء يمين عامة، وهي الشرط والجزاء، فيجعل جزاء وإنما يصير معتداً بالجزاء، والجزاء ما يذكر عقيب حرف الفاء، والمذكور ع
الشرط الأول، إذ اليمين الثانية تصلح جزاءً للشرط، وإذا صارت جزاءً للشرط الأول يوجب وجود اليمين وانعقادها على وجود الشرط 

إن الشرط الأول يعتبر : ل بوجوده، فهو معنى قولناالأول، فإذا وجد الشرط لأول انعقدت اليمين وتعلّق الجزاء بالشرط الثاني حتى يزو
  .شرطاً لانعقاد اليمين، والشرط الثاني يعتبر شرطاً لانحلال اليمين ويزول الجزاءان

كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً، فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكلام تطلق المتزوجة قبل : هذا الأصل فيما إذا قال
عن » الأمالي«وروى أصحاب » الجامع«لكلام، ولا تطلق المتزوجة بعد الكلام عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، هكذا ذكر المسألة في ا

قول أبي يوسف رحمه » الإملاء«ذكر في : بعض مشايخنا قالوا. أنه تطلق المتزوجة بعد الكلام، ولا تطلق المتزوجة قبل الكلام: أبي يوسف
  . قول أبي يوسف آخراً، وبعضهم قالوا في المسألة روايتان عن أبي يوسف، وهذا إذا لم يوقّت لذلك وقتاً» الجامع«ولاً، وما ذكر في االله أ

إذا كلّ امرأة أتزوجها أبداً، أو إلى ثلاثين سنة تطلق المتزوجة قبل الكلام والمتزوجة بعد الكلام، وهذا : وأما إذا وقّت لذلك وقتاً بأن قال
إن كلّمت فلاناً فكلُّ امرأة أتزوجها أبداً أو إلى ثلاثين سنة فهي طالق، تطلق المتزوجة : قدم ذكر الوقت، وأما لو قدم ذكر الكلام بأن قال

أوقع الطلاق بعد الكلام ولا تطلق المتزوجة قبل الكلام، وإنما وقع الفرق بين تقديم ذكر الوقت وتأخيره؛ لأنه إذا قدم ذكر الوقت فقد 
على كلّ امرأة يتزوجها في ذلك الوقت، إلا وأن يجعل الكلام شرطاً ليزول الجزاء في حق المتزوجة قبل الكلام وحق شرط الانعقاد لليمين 

  .في حق المتزوجة بعد الكلام
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قول بوقوع الطلاق على كلّ امرأة يتزوجها بعد وإذا قدم ذكر الكلام فقد أوقع الطلاق على كلّ امرأة يتزوجها بعد الكلام أبداً، وأمكن ال
الكلام أبداً من غير تعيين ومن غير أن يعتبر الشرط الواحد شرطاً لانعقاد اليمين، وليزول الجزاء، فاعتبرنا الكلام شرطاً لانعقاد اليمين لا 

، ثمَّ إذا لم يذكر  على كلّ امرأة يتزوجها بعد الكلامكلّ امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق، فيقع الطلاق : غير، وصار كأنه قال عند الكلام
أا لا تطلق؛ لأنها لو طلقت؛ أما إن » الجامع«لو كلّم فلاناً مرة أخرى هل تطلق؟ ذكر في . الوقت حتى لم تطلق المتزوجة بعد الكلام

بالكلام الثاني ولا وجه إليه؛ لأنّ الكلام حينئذٍ يصير شرطاً طلقت بالكلام الأول ولا وجه له؛ لأنه وجد قبل انعقاد اليمين، وأما إن طلقت 
يخالف المذكور » الجامع«متكرراً ولا وجه إليه؛ لأنه ذكر الكلام بكلمة إن، وإنها لا توجب التكرار، وزعم بعض مشايخنا أنّ المذكور في 

  .»القدوري«في 

ي طالق إن دخلتِ الدار، فدخلت الدار ثمَّ تزوج امرأة لا يقع الطلاق عليهما، كلّ امرأة أتزوجها فه: أنّ من قال» القدوري«فقد ذكر في 
وليس الأمر كما زعموا؛ . قال والدي تاج الدين تغمده االله بالرحمة والرضوان: قال الصدر الشهيد. فإن دخل الدار ثانياً وقع عليها الطلاق

تزوج أصلاً، والدخول قبل التزوج لم تنعقد اليمين عليه، ولم يصر شرطاً في اليمين أنه دخل الدار بال» القدوري«لأنّ موضع المذكور في 
أنه » الجامع«أصلاً، فصار أن يقع الطلاق بدخول آخر يوجد بعد التزوج، أو الدخول حينئذٍ لا يصير شرطاً متكرراً، وموضوع المذكور في 

م فلاناً مرة أخرى والكلام الأول انعقد عليه اليمين، واعتبر شرطاً في حق اليمين المتزوجة يتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكلام، ثمَّ كلّ
قبل الكلام، حتى يقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بالكلام الأول بحكم اليمين، وإذا صار الكلام الأول شرطاً بحكم هذا اليمين لا 

هذا اليمين غير مكرر حتى إن في مسألة الجامع لو لم يصر الكلام الأول شرطاً فإن لم يتزوج امرأة يصير الثاني شرطاً؛ لأنّ الكلام بحكم 
  .أصلاً حتى كلّم فلاناً ثمَّ تزوج امرأة يقع الطلاق عليها إذا كلّم فلاناً

زوج امرأة لا تطلق المتزوجة بعد الدخول، وإن لو صار الدخول الأول شرطاً بأن تزوج امرأة، ثمَّ دخل الدار، ثمَّ ت: »مسألة القدوري«وفي 
من حيث المعنى، وإنما المخالفة من حيث » القدوري«وبينما ذكر » الجامع«دخل الدار بعد ذلك مرة أخرى، فإذاً لا مخالفة بينما ذكر في 

 الصورة تطلق المتزوجة بعد الكلام، ولا إن كلمت فلاناً فكلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق، ففي هذه: الصورة لاختلاف الوضع، ولو قال
  .تطلق المتزوجة قبل الكلام

هذا كلّه إذا ذكر الحالف شرطين وذكر بينهما جزاء، وأما ذكر شرطين ولم يذكر بينها جزاءه وإنما ذكر الجزاء عقيبها، فإن ذَكَر بين 
   .الشرطين حرف العطف يتعلّق الجزاء ما، ويصيران في معنى شرط واحد

إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنتِ طالق فإنها لا تطلق ما لم تدخل الدارين، وإن لم يذكر بينهما حرف العطف : فيما إذا قال لها: بيانه
  .يجعل الشرط الأول شرط الجزاء، وانحلّ اليمين، ويجعل الشرط الثاني شرط انعقاد اليمين

خلت الدار فهي طالق، فتزوج امرأة قبل الدخول وامرأة بعد الدخول تطلق المتزوجة بعد الدخول، كلّ امرأة أتزوجها إن د: في قوله: بيانة
إن دخلت الدار فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو معنى قول محمد رحمه االله في : ولا تطلق المتزوجة قبل الدخول، ويصير تقدير المسألة

وإن ذكر شرطين وقدم الجزاء . مجازاة الأول بشيء يجعل المقدم هو جزاء، والمؤخر مقدماًالشرط إذا اعترض على الشرط قبل : الكتب
  .عليهما إن جمع بينهما بحرف الجمع يتعلّق الجزاء ما أيضاً

  

ع بينهما بحرف الجمع أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار، فإنها لا تطلق ما لم تدخل الدارين، وإن لم يجم: فيما إذا قال لها: بيانه
  .يجعل الشرط الثاني شرط انعقاد اليمين

هذا إذا لم . أنتِ طالق إن تزوجتك إن كلمت فلاناً، ثمَّ تزوجها تطلق، ولو تزوجها أولاً ثمَّ كلّم فلاناً لا تطلق: فيما إذا قال لأجنبية: بيانه
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 شرط في موضعه، ويعتبر الأول شرطاً لانعقاد اليمين، ويعتبر يذكر كلّ شرط بصريح حرف الشرط، فإن ذكر الجزاء بينهما يقدر كلّ
  . الشرط الثاني شرطاً لانحلال اليمين ويزول الجزاء

إن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق إن كلّمت فلاناً، فدخلت الدار ثمَّ كلمت فلاناً تطلق، ولو كلمت فلاناً أولاً ثمَّ : فيما إذا قال لها: بيانه
لم تطلق، وإن ذكر الجزاء أولاً فإنْ جمع بين الشرطين بحرف الجمع فإنه يعتبر كلُّ شرط شرطاً ليزول الجزاء أو لا يشترط دخلت الدار 

أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار وإن : إذا قال لها: »القدوري«فيما ذكر : بيانه. اجتماعهما، وإذا وجد إحداهما ويزول الجزاء فيبطل اليمين
ل في . ار الأخرىدخلت هذه الده لمّا أعاد حرف الشرط لم يكن عطفاً على الأوارين طلقت وبطلت اليمين؛ لأنفدخلت إحدى الد

أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار أنتِ طالق إن دخلت هذه : كأنه قال. الشرطية، بل كان شرطاً على حدة وصار جزاء الأول مضمراً فيه
  .اك يقع الطلاق بدخول إحدى الدارين وتبطل اليمين؛ لأنّ جزاء الثاني لم يبق كذا ها هناالدار الأخرى تلك التطليقة، وهن

أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار وإن كلمت فلاناً، أما إذا لم يجمع بينهما بحرف الجمع يجعل الشرط : وكذلك الجواب فيما إذا قال لها
. شرطين، ويصير الشرط الآخر شرطاً لانعقاد اليمين، ويصير الأول شرطاً لانحلال اليمينالآخر مقدماً على الجزاء، حتى يصير الجزاء بين ال

عبدي حر إن دخلت هذه الدار إن كلّمت فلاناً، فدخل الدار أولاً ثمَّ كلّم فلاناً لا يعتق عبده، ولو : إذا قال» الجامع«بيانه فيما ذكر في 
إن كلّمت فلاناً فعبدي حر :  لأنّ الشرط الثاني وهو الكلام صار مقدماً على الجزاء، وصار تقدير المسألةكلّم فلاناً أولاً ثمَّ دخل الدار عتق؛

  .إن دخلت الدار، وهناك كان الجواب كما قلنا، وها هنا كذلك

اً ويشترط وجودهما لزوال وإن ذكر الجزاء آخراً إن جمع بين الشرطين بحرف الجمع ففي قول محمد رحمه االله يعتبر كلامهما شرطاً واحد
  .الجزاء، وفي قول أبي يوسف يعتبر كلُّ شرط شرطاً ليزول الجزاء ولا يشترط وجودهما ليزول الجزاء

إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى فأنتِ طالق، فعلى قول محمد رحمه االله لا : إذا قال لها: »القدوري«بيانه فيما ذكر 
لا فرق في الأيمان بين تقديم : تطلق بدخول إحدى الدارين، أبو يوسف يقول: لدارين، وعلى قول أبي يوسف رحمه اهللا تطلق إلا بدخول

الجزاء أو تأخيره، ومحمد فرق بينهما، وإن لم يجمع بين الشرطين بحرف الجمع يجعل الشرط الأول مؤخراً عن الجزاء، حتى يصير الجزاء بين 
  . الأول شرط انحلال اليمين والشرط الآخر شرط انعقاد اليمينالشرطين، ويصير الشرط

إن دخلت الدار إن كلّمت فلاناً فعبدي حر، ودخل الدار أولاً ثمَّ كلّم فلاناً لا يعتق عبده، ولو كلّم : إذا قال» الجامع«بيانه فيما ذكر في 
إن كلّمت فلاناً فعبدي : الدخول صار مؤخراً عن الجزاء، وصار تقدير المسألةفلاناً أولاً ثمَّ دخل الدار عتق عبده؛ لأن الشرط الأول وهو 

حر إن دخلت الدار، وهناك لا يعتق العبد ما لم يوجد الكلام قبل الدخول كذا ها هنا، وروي عن محمد رحمه االله في غير رواية الأصول 
 قدر كلّ شرط في موضعه وأضمر حرف العطف، حتى صار تقدير أنه رجع عن التقديم والتأخير في الشرط المعترض على الشرط، بل

إن دخلت الدار وإن : عبدي حر إن دخلت الدار وإن كلّمت فلاناً، وصار تقدير المسألة فيما إذا أجرى الجزاء: المسألة فيما إذا قدم الجزاء
ها إن دخلت الدار فهي طالق، كلُّ امرأة أتزوجها فإن دخلت الدار كلُّ امرأة أتزوج: كلّمت فلاناً فعبدي حر، وصار تقدير المسألة في قوله

  . فهي طالق، فتطلق المتزوجة قبل الدخول، ولا تطلق المتزوجة بعد الدخول

إن دعوتني إن أجبتك : أن الحالف إذا ذكر شرطين مرتبين فعلاً من حيث العرف نحو قوله: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله
دي حر، إن أكلت إن شربت فعبدي حر، فإنه يعتبر هذا الترتيب الظاهر، وقدر كلّ شرط في موضعه حتى إذا شرب أولاً ثمَّ أكل لا فعب

  .يعتق عبده، ولو أكل أولاً ثمَّ شرب عتق عبده؛ لأنّ الأكل يتقدم على الشرب فعلاً من حيث العرف

إن شربت إن أكلت، يجعل المقدم : إن أكلت إن كلّمت فلاناً، ونحو قوله: العرف نحو قولهوأما إذا ذكر شرطين غير مرتبين فعلاً من حيث 
إن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق وهذه الدار، فإنها لا تطلق : ولو قال لها. مؤخراً أو المؤخر مقدماً، كما هو ظاهر مذهب محمد رحمه االله

لح عطفاً على الجزاء، فيجعل عطفاً على الشرط، وتخلّلُ الجزاء بينهما لا يمنع صحة العطف، وهذه لا يص: ما لم تدخل الدارين؛ لأنّ قوله
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  .رحمه االله في كتابه: »القدوري«هكذا ذكر 

  

إن دخلت الدار فكل امرأة أملكها فهي طالق، : كلُّ امرأة أملكها فهي طالق إن دخلت الدار، أو قال: وإذا قال الرجل: »الجامع«قال في 
 ملكه يوم اليمين امرأة ثمَّ تزوج امرأة قبل الدخول وامرأة بعد الدخول طلقت التي كانت في ملكه يوم اليمين، ولا تطلق التي استعادها وفي

  .أن تطلق التي يملكها في المستقبل، ولا تطلق التي كانت في ملكه يوم اليمين: بعد اليمين، وهذا الاستحسان، والقياس

  . كلمة أفعل للاستقبال، كقوله أسافر وأتزوج، فكأنه صرح الاستقبالوهو أنَّ: وجه القياس

أسافر وأتزوج وفي : وجه الاستسحان أنَّ صفة أفعل للاستقبال حقيقة، وللحال حقيقة؛ لأا مستعملة فيهما في الاستقبال كقول الرجل
  . أشهد: الحال كقول الرجل بين يدي القاضي

إنها للحال أحق إذ ليس للحال صفة أخرى، وللاستقبال صفة أخرى وهي سأفعل، سوف : خ، بعضهم قالوابعد هذا اختلف عبارة المشاي
لمّا كانت هذه الصفة حقيقة : وبعضهم قالوا. أفعل، فإذا كانت هذه الصفة للحال أحق فعند الإطلاق ينصرف إليه، فكأنه مضى على الحال

: أسافر وكما تعين للحال كما في قول الشاهد: ستعمال كما تعين للاستقبال، كما في قولهلهما يتعين لإحداهما بحكم العرف، وعليه الا

  .أنا أملك كذا، وفلان يملك كذا يريدون الحال: قلنا وفي الأملاك استعمال هذه الكلمة للحال بقول الرجل. أشهد

ال لهذا، ولو عطف أحد الشرطين على الآخر بحرف الياء فإذا علمت استعمال هذه الكلمة للحال كالمنصوص عليه فانصرف يمينه إلى الح
إن دخلت هذه الدار فهذه الدار، يشترط لوقوع الطلاق دخول الدارين كما لو عطف بحرف الواو، إلا أنَّ في هذه المسألة يجب : بأن قال

إن دخلت هذه الدار ثمَّ هذه الدار؛ لأنّ كلمة : ن قالأن يكون دخول الدار الثانية بعد دخول الدار الأولى، وكذلك إذا عطف بكلمة ثمَّ بأ
  . ثمَّ للتراخي، فاقتضى أن يكون دخول الدار الثانية متراخياً عن دخول الدار الأولى

رف فدخلت هذه الدار يشترط دخول الدارين في الحرفين جميعاً، إلا أنَّ في ح: إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار أو قال: ولو قال
د رحمه االله إذا قال لها. الواو لا يعتبر الترتيب، وفي حرف الفاء يعتبر لما مرار، فأتى : وروي عن محمار فدخلت هذه الدإن دخلت هذه الد

إن :  قولها فدخلت الدار الأولى ثمَّ تزوجها فدخلت الثانية لم تطلق، كأنه جعل دخول الدار الأولى شرط انعقاد اليمين الثانية، بخلاف
إن غشيت هذه، : دخلت هذه الدار وهذه الدار، وروي عن أبي يوسف رحمه االله مثل ذلك في مسألة أخرى أنه إذا قال لامرأتين له

فغشيت هذه الأخرى فليس الحلف على الأولى، ويكون مولياً من الثانية إذا غشى الأولى فقد جعل غشيان الأولى شرط انعقاد اليمين في 
  .والفاء في هذه الموضع لا تشبه الواو: نية، ثمَّ قالحق الثا

  

  .إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر والدار واحدة فالقياس أن لا يحنث حتى يدخل دخلتين: إذا قال: »الجامع«قال في 

وفلان واحد، كانت المسألة على القياس، إن كلّمت فلاناً إن كلمت فلاناً، : وفي الاستحسان يحنث بدخلة واحدة، وكذلك إذا قال
والاستحسان على نحو ما ذكرنا في الدخول، ثمَّ على جواب الاستحسان علّق العتق بالدخول في المسألة الأولى، وبالكلام في المسألة الثانية 

ينبغي أن يثبت العتق في الحال ولا : من غير ذكر خلاف، وكان الكرخي من أصحابنا رحمهم االله يقول على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله
حر إن شاء االله فعلى قول أبي  أنت حر و: يتعلّق، وجعل هذه المسألة فرعاً لمسألة أخرى ذكرت في كتاب الإقرار، وهو ما إذا قال لعبده

ار فاصلاً بين الجزاء والاستثناء، فيمنع تحمل حنيفة رحمه االله لا يعمل الاستثناء، ويقع العتق للحال؛ لأنّ قوله وحر في المرة الثانية تكرار، فص
  . الاستثناء، فكذا ها هنا

لا بل ما ذكر من : إن دخلت هذه الدار تكرار للأول، فيصير فاصلاً بين العتق وبين الدخول، وغيره من المشايخ قالوا: قوله في المرة الثانية
وحر في المرة : أنّ في مسألة الإقرار قوله: والفرق. ين مسألة كتاب الإقرارالجواب صحيح على قول الكلّ، وفرقوا بين هذه المسألة وب
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ينويهما في عبد واحد، فمن حيث اللفظ ليس بتكرار؛ لأنه ) أن(الثانية، إن كان تكراراً من حيث المعنى والاعتبار؛ لأن حر بيان لا يتصور 
 يعطف على غيره، والعبرة في هذا الباب اللفظ، وباعتبار اللفظ هذا ليس عطف الثاني على الأول والشيء لا يعطف على نفسه إنما

  .بتكرار، وإذا لم يكن تكراراً كان حشواً من الكلام فاعتبر فاصلاً

اراً أما في مسألتنا لم يعطف أحد الشرطين على الآخر؛ لأنه لم يذكر بينهما حرف العطف، فأمكن جعل الثاني تكراراً، فإذا جعلنا الثاني تكر
عبدي حر حر إن شاء االله، ولو كان : كانا شيئاً واحداً من حيث المعنى والاعتبار، فلا يعتبر فاصلاً، وإن تلك المسألة من مسألتنا ما لو قال

  .حنيفة رحمه االلههكذا لا يعتق العبد عند أبي حنيفة رحمه االله أيضاً، ولا يصير قوله حر ثانياً فاصلاً، ولا رواية في هذه المسألة عن أبي 

إن دخلت هذه الدار، وإن دخلت هذه الدار فعبدي : ووزان مسألتنا من تلك المسألة ما لو قال لها» الجامع«قلنا إنما يمنع على قياس مسألة 
  v.لاًوإن دخلت هذه الدار ثانياً فاص: حر، ولو قال هكذا يعتق العبد للحال على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله ويصير قوله

كلُّ امرأة لي، وكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، : رجل له امرأة لم يدخل ا فقال: أيضاً» الجامع«قال في 
التطليقة التي فتزوج امرأة وطلّقها وطلّق التي كانت عنده ثمَّ تزوجها في الثلاثين سنة، ثمَّ دخلت الدار طلقت القديمة تطليقتين باليمين سوى 

كلُّ امرأة لي، ولم يبطل بالبينونة بتطليقة واحدة، والعقد في حقها : أوقع عليها بالتنجيز، فتطلق ثلاثاً؛ لأنه انعقد عليها يمين الكون بقوله
والشرط الواحد يكفي كلُّ امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة، وشرط الحنث فيهما دخول الدار، فإذا دخل الدار : يمين التزوج أيضاً بقوله

شرطاً في أيمان كثيرة وقع عليها تطليقتان بحكم اليمينين، وأما الجديدة فتطلق واحدة باليمين سوى ما أوقع عليها بالتنجيز، فتطلق تطليقتان؛ 
  .لأنّ المنعقد في حقّهما بيمين واحدة وهي يمين التزوج

جها حتة لم يتزول مرج، ولو أنَّ الزوج حين طلّقها أوج بنفس التزوجها طلقت القديمة واحدة بالحنث في يمين التزوار ثمَّ تزوى تدخل الد
وإن كان المنعقد في حقهما يمينان يمين التزوج ويمين الكون؛ لأنه حين دخل الدار قبل أن يتزوج القديمة فقد وجد شرط الحنث في يمين 

 انحلال اليمين، لا إلى جزاء، وأما الجديدة فلا يقع عليها بالحنث شيء؛ لأنّ المنعقد الكون، وهي ليست في نكاحه ولا عدته، وأنه يوجب
في حقّها يمين التزوج، ووقوع الطلاق فيها معلّق بالدخول، وحين دخل الزوج الدار لم تكن هي في نكاحه ولا عدته فانحلت اليمين في 

ا يمين أخرى؛ لأن عقد اليمين بكلمة كل، وإا لا توجب تكرار الفعل في المرأة حقها لا إلى حنث، وحين تزوجها من أخرى لم تنعقد عليه
  . الواحدة، فلا يتكرر انعقاد اليمين عليها

كلُّ امرأة لي وكلّما تزوجت امرأة إلى ثلاثين سنة فهي طالق، إن دخلت في ملكه امرأة ثمَّ تزوج امرأة أخرى ثمَّ طلقهما جميعاً، ثمَّ : ولو قال
ا الجديدة فلأن تزوا القديمة فلما ذكرنا، وأمار طلقت كلُّ واحدة منها ثلاثاً، واحدة بالإيقاع وثنتان بالحنث، وأمجهما ثانياً، ثمَّ دخل الد

زوج المنعقد عليها يمينان في هذه الصورة؛ لأنَّ الزوج جعل التزوج شرط انعقاد اليمين بكلمة تقتضي التكرار، وهي كلمة كلّما، فحين يت
الجديدة ثانياً انعقد عليها يمين التزوج ثانياً، واليمين الأولى باقية، والدخول شرط الحنث فيهما، والحنث فيهما يوجب الطلاقين، ولو كان 

  .حين طلقهما لم يتزوجهما حتى دخل الدار ثمَّ تزوجها طلقت كلُّ واحدةٍ واحدةً بالحنث

  

 هذه الدار وكلّمت فلاناً، أو فكلّمت فلاناً فامرأة من نسائي طالق، فدخل الدار دخلات وكلّم كلّما دخلت: إذا قال: »القدوري«وفي 
فلاناً مرة واحدة، لم تطلق إلا امرأة واحدة؛ لأنّ الشرط هو الدخول والكلام والدخول، إن تكرر لم يتكرر الكلام وإن تكرر بعض الشرط 

  .لا يتكرر الجزاء

فإن كلّمت : ذه الدار فإن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق، فدخل الدار ثلاثاً وكلّم فلاناً بأمره طلقت ثلاثاً؛ لأنّ قولهكلّما دخلت ه: ولو قال
: فلاناً فأنتِ طالق يمين تامة هو جزء الدخول، والجزاء يتكرر بتكرار الشرط، والشرط وهو الدخول تكرر، فيصير قائلاً عند كلّ دخول

  .لاناً، فإذا كلم فلاناً مرة والشرط الواحد يصلح شرطاً في أيمان كثيرة طلقت ثلاثاًأنتِ طالق إن كلّمت ف
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كلّما دخلت هذه الدار وكلّمت فلاناً، أو فكلّمت فلاناً فامرأة من نسائي طالق، فدخل الدار دخلات وكلّم : إذا قال: »القدوري«وفي 
لشرط هو الدخول والكلام والدخول، إن تكرر لم يتكرر الكلام وإن تكرر بعض الشرط فلاناً مرة واحدة، لم تطلق إلا امرأة واحدة؛ لأنّ ا

  . لا يتكرر الجزاء

فإن كلّمت : كلّما دخلت هذه الدار فإن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق، فدخل الدار ثلاثاً وكلّم فلاناً بأمره طلقت ثلاثاً؛ لأنّ قوله: ولو قال
:  هو جزء الدخول، والجزاء يتكرر بتكرار الشرط، والشرط وهو الدخول تكرر، فيصير قائلاً عند كلّ دخولفلاناً فأنتِ طالق يمين تامة

  .أنتِ طالق إن كلّمت فلاناً، فإذا كلم فلاناً مرة والشرط الواحد يصلح شرطاً في أيمان كثيرة طلقت ثلاثاً

  

  نوع آخر

ها فهي طالق وفلانة وفلانة امرأته طلقت فلانة الساعة، ولا ينتظر التزوج؛ لأنّ قوله كل امرأة أتزوج: إذا قال الرجل: »القدوري«قال في 
وفلانة معطوفة على المذكور في الطلاق لا على : كلّ امرأة ليس بشرط على الحقيقة، ولكن أخذ معنى الشرط لأمر أن الفعل له، فصار قوله

أنتِ طالق وفلانة، إن تزوجها لم يقع الطلاق على امرأته حتى : ذا، ولو قال لامرأتهالمذكور في الشرط، فوقع الطلاق على فلانة الساعة له
كلُّ امرأة من نسائي تدخل : يتزوج بالأخرى؛ لأنه صريح بحرف الشرط، فصار طلاقهما متعلّقاً بالتزوج بخلاف المسألة الأولى، ولو قال

  . الدار وهي في العدة طلقت الأخرىالدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة للحال، وإن دخلت 

كلُّ امرأة لي تدخل الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر، فدخلت امرأتان الدار طلقتا وعتق عبد من عبيده، : إذا قال» الجامع«وقال في 
موضع الإثبات تخص ولا تتناول إلا وعبد اسم منكر ذكر في موضع الإثبات والنكرة في : طلاقهما فظاهر، وأما عتق عبده فلأنَّ قوله وأما

عبد من عبيدي حر لا يعتق إلا عبد واحد، لو ثبت العموم في العبد إنما يثبت ضرورة العطف على المرأة : عبداً واحداً، ولهذا لو قال ابتداءً
عليه ولا وجه إليه؛ لأنّ قوله التي دخل عليها كلمة كل من حيث أنَّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، والعموم ثابت في حق المعطوف 

وعبد غير معطوف عليه المرأة، ألا يرى أنهما اختلفا في الإعراب، فإن إعراب المرأة كسر وإعراب العبد رفع، فبعد ذلك إما أن يعتبر 
 لأنَّ قوله وعبد اسم فرد لا ؛ لأنّ محلّه من الإعراب الرفع؛ لأنه مبتدأ، أو على قوله طالق؛ لأنه مرفوع، والأول»فهي«معطوفاً على قوله 

طالق اسم فرد يتصل بالفعل، والأحسن في العطف عطف الاسم المفرد : يتصل بالفعل، وقوله فهن كناية عن فرد لا يتصل بالفعل، وقوله
  .عن الفعل على الاسم المفرد عن الفعل، فكان عطفه على قوله فهي أولى

عول لا يجوز أن يثبت العموم في العبد لكونه معطوفاً على هي؛ لأنّ هن فرد يضعه، وإنما وعبد معطوفاً على قوله فهي مف: وإذا صار قوله
يثبت العموم فيه ضرورة كونه كناية عن المرأة الداخلة عليها كلمة كل؛ لأنَّ الكناية لا تستقل بنفسها، فأخذنا حكمها من المكنى عنه وهو 

وعبده لأنه ليس بكناية بل هو كلام مستقل بنفسه، ولهذا : عامة ضرورة، ولا ضرورة في قولهالمرأة، وإذا كانت المرأة عامة كانت الكناية 
  .وعبد من عبيدي حر كان كلاماً مستقيماً مفهوماً، ويكون له حكم نفسه وحكمه الخصوص؛ لأنه فرد صفة: لو قال ابتداء

م يثبت من وجه آخر من حيث أنَّ كلمة كلّما وقعت على جماعة إن لم يثبت من وجه آخر من حيث العبد من الوجه الذي منه: فإن قيل
النساء، وقعت على جماعة الدخول في حقهن، ألا يرى أنه لو دخلت أربعة الدار طلّقهن جميعاً والعتق معلّق بالدخول، فإذا تعدد الدخول 

دخلت امرأة هذه الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر، كلّما : تعدد العتق، ألا يرى أنه لو كان مكان كلمة كلّ كلمة كلّما بأن قال
كلمة كل تقع على جماعة الأسماء مقصوراً، وأما على جماعة الأفعال إذا كان الفعل : قلنا. فدخلت امرأتان عتق عبدان وطريقة ما قلنا

  .ت تعميم الفعلمقروناً بالاسم يقع ضرورة تعميم الفعل الاسم، فما لم يثبت تعميم الاسم مقصوراً لا يثب

تعميم الاسم في حق البنوة يثبت مقصوداً، فيثبت تعميم الفعل وهو الدخول في حق كلهن تبعاً، وأما في حق العبيد : إذا ثبت هذا فنقول
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ه، مقصودا، فلا يثبت تعميم الفعل في حقّهن مقصود، فبقي الشرط في حقّهم دخول واحد من واحدة من نسائ) يكن(تعميم الاسم لم 
إن دخلت واحدة من نسائي الدار فعبد من عبيدي حر، ولو نص على هذا كان الجواب كما قلنا، وأما كلمة كلّما تعم الأفعال : كأنه قال

أو من امرأة واحدة شرطاً، وعتق العبد معلّق بالدخول، فإن كان الدخول متكرراً كان ....... مقصوداً، أو صار كلُّ دخول من جماعة
  .متكرراًالعتق 

  

  نوع آخر في الشرط الذي يحتمل الحال والاستقبال

إن مرضت فأنتِ طالق، فهذا على الخصوص والمرض في المستقبل، فإن : إن حضت أو قال لها وهي مريضة: إذا قال لامرأته وهي حائض
  . كذلكنوى ما يحدث من هذا الحيض، أو من هذا المرض فهو على ما نوى؛ لأنّ الحيض داء أجزاء والمرض 

إن حضت غداً فأنتِ طالق، وهو يعلم أا : وإذا نوى الجزء الذي يكون في المستقبل، فقد نوى ما يحتمله لفظه فصحت نيته، ولو قال
حائض فهذا على هذه الحيضة، فإذا دام حتى انشق الفجر من الغد طلقت بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثلاث أو زائداً على الثلاث؛ 

ه إذا كان عالماً بحيضها لا يكون من قصده تعليق الطلاق بدون حيضة أخرى؛ لأنّ ذلك مستحيل، فكان قصده تعليق الطلاق وهذا لأن
باستمرار ذلك، وإنما اعتبرنا تمام الثلاث؛ لأنّ الدم إذا انقطع فيما دون الثلاث لا يكون حيضاً، وإن كان لا يعلم بحيضها فهذا على 

  .حدوث الحيض في الغد

ولو قال . وكذلك إذا قال لها إن حممت وهي محمومة، أو قال إن صدعت وهي مصدوعة، فهذا على التفصيل الذي قلنا في الحيض والمرض
إن أبصرت أو سمعت فهي طالق : إن صححت فأنتِ طالق وقع الطلاق حين سكت يعني في الحال، وكذلك إذا قال لها: وهي صحيحة

  .هذا ليس بمعنى حادث فيتعلّق اليمين بوجودهاوهي سمعة بصرة وقع للحال؛ لأنّ 

وأما القيام والقعود والركوب والسكنى فهو على أن يمكث ساعة بعد اليمين، وأما الدخول فلا يكون من داخل إلى خارج وهذا : قال
أنتِ طالق ما لم تحيضي أو ما : لالمعنى لا يبقى، وكذلك الحبل هو ابتداء العلوق، وكذلك الشرب والأكل على الحادث بعد اليمين، ولو قا

لم تحبلي وهي حائض أو حبلى، فهي طالق حين سكت إلا أن يكون ذلك منها حين سكوته، فإن نوى ما بقي فيه من الحيض والحبل دين 
زداد، وهذه الجملة من في الحيض فيما بينه وبين االله تعالى، ولم يدين في الحبل؛ لأنّ الحيض داء آخر وما يزداد يسمى حيضاً، والحبل لا ي

  . »القدوري«

إذا حضت حيضة فأنتِ طالق، وإذا حضت حيضتين فأنتِ طالق، فحاضت حيضة وقع عليها تطليقتان، : إذا قال لها: »الأصل«وفي 
 إذا إذا حضت حيضة فأنتِ طالق ثمَّ: وكانت الحيضة الأولى كمال الشرط في اليمين الأولى وبعض الشرط في اليمين الثانية، ولو قال

حضت حيضتين فأنتِ طالق، فحاضت حيضة حتى وقع الطلاق باليمين الأولى، لا يقع الطلاق باليمين الثانية ما لم تحض بعد ذلك به 
لا عنيت به الأول صدق ديانة لا قضاء؛ لأنّ ثمَّ لا تكون للتعقيب، فكان ناوياً ما يحتمله لفظه إ: حيضتين أخراوين عملاً بكلمة ثمَّ، فإن قال

  .أنه خلاف الظاهر

  

إذا حضت فأنتِ طالق، ثمَّ قال كلّما حضت حيضتين فأنتِ طالق وقع بأول الحيضة طلاق وبانقضائها، : إذا قال لها: »البقالي«وفي 
  .وحيضة أخرى بعدها تقع تطليقة أخرى

  الحيضة مع الهاء اسم للكامل منها وكمالهاإذا حضت حيضة، فأنتِ طالق لا تطلق ما لم تحض وتطهر؛ لأنّ: إذا قال لها: »الجامع«وفي 

  .بالطهر

إذا حضت نصف حيضة، فكذلك الجواب لا تطلق ما لم تحض وتطهر؛ لأنَّ الزوج ذكر النصف مطلقاً، واسم النصف عند : ولو قال لها
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ذا حضت نصفها الأخرى إذا حضت نصف حيضة فأنتِ طالق، وإ: الطلاق يقع على الشائع، وذلك لا يوجد حتى بينهن، ولو قال لها
  .فأنتِ طالق، فحاضت حيضة طلقت ثنتان؛ لأنه وجد كلا النصفين سابقاً

  

  نوع آخر في الشرط يكون على الفور أو على التراخي 

على قبل وبعد، : ولم تكون على وجهين: إن ضربتني ولم أضربك فامرأته طالق، هذا على الفور قال: عن محمد رحمه االله فيمن قال لغيره
إن ضربتني ولم أضربك فهذا على الماضي عندنا، كأنه : فإذا كان على بعد فهو على الفور، وإذا كان على قبل فهو على ذلك، قال وقوله

إن ضربتني ابتداء فلم أضربك بعد ذلك : نوى، ومعناه) ما(ضربتني، ولم أكن ضربتك قبل ضربك إياي فكذا وإن نوى بعد فهو على : قال
إن أتيتني ولم آتك إن زرتني ولم أزرك، : قد تقع على الأبد كقوله» لم«أنّ كلمة : ا نوى، ويكون على الفور، والحاصلفكذا، فهو على م

فهذا على الأبد وقد يقع على الفور، والمعتبر في حمله على أحدهما معاني كلام الناس، وكذلك قد تقع هذه الجملة على قبل وقد تقع على 
إن كلمتك ولم تكلمي، : لى أحدهم معاني كلام الناس، أو يوجد منطق يستدل به عليه، وما كان شبيهاً نحو قولهبعد، والمعتبر في حمله ع

إن كلمتني ولم أكلمك : فهذا على قبل وبعد، فإن نوى شيئاً فهو على ما نوى، وإن لم يكن له نية فإنه إنْ فعل فقد بر في يمينه، ولو قال
  . لأنّ الجواب لا يصح إلا بتقديم الكلام، وإنما حمل على الفور باعتبار العادةفهو على المستقبل والفور؛

فإن لم أطأها فهذا على ما : كلُّ جارية أشتريها فلا أطؤها فكذا، فهو على الوطء ساعة يشتري، فإن قال: وعن محمد رحمه االله فيمن قال
إن لم تأتني حتى : فيمن قال لغلامه:  لا يقتضي التعجيل، وعن أبي يوسف رحمه االلهبينه وبين الموت، ومتى وطئها بر في يمينه؛ لأن إنْ شرط

أضربك فكذا، فأتى قال متى ضربه بر في يمينه، إلا أن ينوي أن يضربه ساعة ما يأتي، وكذا إذا لم يأتِ ساعة ما أمره وأتاه في وقت آخر؛ 
  . لفور إلا بدلالةلأنه ليس في لفظه ما ينبىء عن التعجيل فلا يحمل على ا

اليمين على : إن لم أشترِ اليوم عبداً فأعتقه فامرأته طالق، فاشترى عبداً ووهبه ثمَّ اشترى آخر فأعتقه، قال: وعن محمد رحمه االله فيمن قال
 فقد انعقد عليه اليمين إذ لا أشتري اليوم عبداً فأعتقه، فإن لم أعتقه فكذا، فحين اشترى عبداً: العبد الأول وتطلق امرأته؛ لأنّ تقدير كلامه

  .مزاحم له فلا يدخل غيره تحت اليمين

إن بعثت إليك فلم تأتني فكذا، فبعث إليه فأتاه ثمَّ بعث إليه فلم يأته حنث في يمينه؛ لأنّ اليمين لم تسقط : قال لغيره: وعن محمد رحمه االله
  . فأتاه ثمَّ بعث إليه فلم يأته حنث في يمينهإن بعثت إليَّ فلم آتك، فبعث إليه،: بإتيانه، وكذلك إذا قال

  

إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا فامرأته طالق، فلم يفعل ما قال على إثر : إذا قال لغيره: وروى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم االله
  .هما سواء وهو على الفور: ل أبو يوسف رحمه االلهإن فعلت كذا ثمَّ لم أفعل كذا فهو على الأبد، قا: ولو قالت. المحلوف عليه طلقت امرأته

ذكر ابن . هو على الأبد: إن أحدث فلاناً لأضربنه مائة سوط، فحدثه وضربه سوطاً أو سوطين، قال: وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال
 طالق، فرآه الحالف في أول ما رآه مع هذا الرجل إن رأيت فلاناً لم آتك به فامرأته: إذا قال الرجل: عن محمد رحمه االله» نوادره«سماعة في 

  .الحالف حانث الساعة؛ لأنه لا يستطيع أن يأتيه به: الذي قال له فلم آتك به، قال

فلم أعلمك به لم يحنث في قول أبي حنيفة : إن رأيت فلاناً، فلم أعلمك به فكذا، فرآه أول ما رآه مع هذا الرجل الذي قال له: ولو قال
إن لم أشرب الماء الذي في : رحمهما االله؛ لأنه ليس هاهنا موضع إعلام، وفي قياس قول أبي يوسف رحمه االله يحنث، وهو بمترلة قولهومحمد 

  . ولنا وجه الفرق بين المسألتين على قول أبي حنيفة رحمه االله. هذا الكوز غداً، فانصب الماء قبل مجيء الغد ولم ينضح

نعم، اذهب بما : اخرج معي إلى الصيد، فقال: في رجل خرج إلى الصيد، فأعجب رجلاً فقال له: هما االلهوروى إبراهيم عن محمد رحم
  .احلف بالطلاق، فحلف بالطلاق ليأتينه ولم يقل اليوم فأتاه بعدما رجع عن الصيد، قال هو حانث: معي إلى البيت فأضعه وأتيك، فقال له
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إن دخلت اليوم فكذا، فهو على تلك الدار دون غيرها، وكذلك إذا قال : دخل هذه الدار اليوم فقالا: إذا قال الرجل لغيره: »المنتقى«وفي 
إن تزوجت فلانة أبداً فكذا، : تزوج فلانة، فقال: إن كلمت فكذا، فهو على كلام ذلك الرجل، ولو قال لغيره: كلّم هذا الرجل، فقال: له

  .لتزوج يخالف مسألة الدخول وإنها مشكلةفتزوج غير فلانة حنث في يمينه، ومسألة ا

  

  نوع آخر في تعليق الطلاق بالفعلين صورة وبفعل أحدٍ معنى

إذا ولدتما ولداً، إن ولدتما ولداً فأنتما طالقتان، فولدت إحداهما ولداً فإما : إذا قال الرجل لامرأتين: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إذا حضتما حيضة إن حضتما حيضة، فأنتما : اس أن لا تطلق واحدة منهما، وعلى هذا القياس إذا قال لهماتطلقان وهذا استحسان، والقي

  .طالقتان، فحاضت إحداهما حيضة فإنهما تطلقان استحساناً، والقياس أن لا تطلق واحدة منهما أبداً

وجه . ه بعض الشرط، وبوجود بعض الشرط لا يترك الجزاءأنه علّق الطلاق بفعلهما فلا يقع بفعل إحداهما؛ لأن: وجه القياس في ذلك
  . أنه علّق الطلاق بفعل إحداهما، فإذا ولدت إحداهما أو حاضت إحداهما فقد وجد شرط وقوع الطلاق عليها، فيقع: الاستحسان في ذلك

 واحداً وحيضهما حيضة واحدة مستحيل، وأمكن وهو أنَّ الزوج وإن ذكر فعلهما إلا أنه تعذّر العمل بحقيقته؛ لأنّ ولادما ولداً: بيانه
جعله مجازاً عن فعل إحداهما، فإن ذكر المثنى وإرادة الواحد شائع في اللغة مستعمل فيما بين أهل الشرع، قال االله تعالى في قصة موسى 

إلى الاثنين، والنسيان  أضاف النسيان) 61: الكهف(} لَه فِى الْبحرِ سرباًفَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِي{: عليه السلام
قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينآ إِلَى الصخرةِ فَإِنى نسِيت الْحوت ومآ أَنسانِيه إِلاَّ الشيطَن أَنْ أَذْكُره {: كان من أحدهما، وهو يوشع بن نون بدليل قوله

خاتاوبجرِ عحفِى الْب بِيلَهه ليس في ذكر الاثنين، فإرادة الواحد إرادة الخصوص من العموم، : والمعنى في ذلك) 63: الكهف(} ذَ سوهو أن
وإرادة الخصوص من العموم شائع في اللغة والشرع، فإذا جاز ذلك جعلنا ذكر الاثنين ههنا مجازاً عن ذكر الواحد، وصار تقدير هذه 

  . وذا يتبين أن الطلاق معلّق بفعل إحداهما لا بفعلهما. إذا ولدت إحداكما ولداً إذا حاضت إحداكما حيضة: اليمين

إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان، فولدت إحداهما ولداً لا تطلق واحدة منهما ما لم تلد كلُّ واحدة منهما ولداً بخلاف الصورة : لو قال لهما
ولادما : الصورة الأولى ولادما مطلقاً لا ولادما ولداً واحداً وولادما مقصورةً، والشرط في الصورة الثانيةالأولى؛ لأنّ الشرط في 

: ولدين، وولادما ولدين مقصور بأن تلد كلُّ واحدة منهما ولداً، فالعمل بحقيقة الكلام هناك ممكن، فلا يصار إلى ااز، وكذلك في قوله

إذا ولدتما : عمل بحقيقة الكلام ممكن على نحو ما قلنا في الولادة، فصار الشرط فعلهما، أما ههنا بخلافه، فإذا قال لهماإن حضتما حيضتين ال
إذا حضتما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما حيضتين لا تطلق واحدة منهما، ولو : ولدين فأنتما طالقتان، فولدت إحداهما ولدين، أو قال

  . حيضة أو ولدت كلُّ واحدة منهما ولداً طلقتا، ولا يشترط ولادة كلِّ واحدة منهما ولدينحاضت كلُّ واحدة منها

  

إن دخلتما بين الدارين فأنتما طالقتان، فدخلت إحداهما داراً ودخلت الأخرى الدار الأخرى طلقت كلُّ واحدة : وهو نظير ما لو قال لهما
 هذه الدار وهذه الدار الأخرى فأنتما طالقتان، فدخلت إحداهما داراً ودخلت الأخرى إن دخلتما: منها استحساناً، وكذلك إذا قال لهما

الدار الأخرى، وهذا استحسان، والقياس في المسألتين أن لا تطلق واحدة منهما حتى يدخلا هذه الدار، ويدخلا هذه الدار الأخرى، وهو 
  . »الأمالي«رواية عن أبي يوسف رحمه االله في 

إن دخلتما هذه الدار، ودخلتما هذه الدار الأخرى فأنتما طالقتان لا تطلق واحدة منهما ما لم يدخلا هذه الدار ويدخلا :  لهماولو قال
أنّ الجمع المضاف إلى الواحد يعتبر جمعاً في حق الواحد المضاف إليه، : هذه الدار الأخرى قياساً واستحساناً، والأصل في جنس هذه المسائل

إن لبست ثيابك فأنتِ طالق، فلبست ثوباً واحداً لا تطلق، وهذا لأنّ المتكلّم أضاف الجمع : ألا ترى أنّ من قال لامرأته. عتبر واحداًولا ي
إلى الواحد، فالواحد إبطال القيد الذي ذكره الحالف، وفيه إبطال غرضه وأنه لا يجوز فيجب اعتبار الجمع في حق الآخر إلا إذا لم يمكن 
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  .ار الجمع في حق الواحد، فحينئذٍ يعتبر الواحداعتب

} ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِى حرم اللَّه إِلاَّ بِالحَق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَناً فَلاَ يسرِف فّى الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا{: بيانه في قوله

هذا جمع أضيف إلى الواحد ولم يعتبر معاً في حق الواحد حتى لا يشترط التحريم ثمَّ اجتماع الناس على زنا واحد، بل إذا ) 33: الإسراء(
وجد الزنا من واحد كان حراماً؛ لأنَّ اجتماع الناس على زنا واحد غير ممكن، وأما الجمع المضاف إلى الجمع يعتبر واحداً في حق الواحد 

 ولا يعتبر جمعاً في حق الواحد؛ لأنَّ في اعتباره جمعاً في حق الواحد إبطال القيد الذي ذكره الحالف، وهو إضافة الجمع إلى استحساناً،
  . الجمع، ولكن إنما يعتبر واحداً في حق الواحد إذا كان شيئاً يقبل الخصوص، بأن كان عاماً كل

إذا لم يكن قابلاً للخصوص لا يعتبر آحاداً في حق الآحاد، بل يعتبر جمعاً في حق الآحاد؛ ؛ لأنّ العام يذكر ويراد به الخصوص، أما ......
أنتن طوالق ثلاثاً طلقت كلُّ واحدة ثلاث : لأنه يكون في ذلك إثبات الخصوص فيما لا يقبل الخصوص، ألا ترى أنَّ من قال لثلاث نسوة

اداً في حق الآحاد؛ لأنّ الثلاث لا تحتمل الخصوص؛ لأنه اسم عدد، واسم العدد لا تطليقات، وهذا جمع مضاف إلى الجمع، ولم يعتبر آح
  .أردت التسعة والثمانية لا يصح: يحتمل الخصوص إلا بالاستثناء، فإن من سمى عشرة وقال

  

يقع على كلّ واحدة منهن ثلاث وإذا لم يكن الثلاث قابلاً للخصوص لم يعتبر آحاداً في حق الآحاد، بل اعتبر جمعاً في حق الآحاد، ف
تطليقات، وهذا بخلاف ما لو قال إن دخلتما هذه الدار، ودخلتما هذه الدار الأخرى؛ لأنّ هناك الجمع مضاف إلى الواحد في كلّ كلام، 

  .فيعتبر الجمع بالواحد في كلّ كلام

واحدة منهما ما لم يأكلا جميعاً؛ لأنه على الطلاق بفعل يكون إذا أكلتما هذا الرغيف فأنتما طالقتان، لا يقع الطلاق على : لو قال لهما
إن ولدتما إن حضتما، وإن أكلا جميعاً : منهما، وهو اجتماعهما على الأكل فلا يقع الطلاق ما لم يوجد الأكل منهما، كما لو قال لهما

ة بعض الرغيف بعضاً مطلقاً، لا بعضاً مقيداً، والتي يقع الطلاق عليها، وإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرى، لأنّ الشرط أكل كلّ واحد
لو أكلت إحداهما مقداراً لا : أكلت أقلّ فقد أكلت بعض الرغيف؛ لأنّ اسم البعض كما ينطلق على الكثير ينطلق على القليل، حتى قالوا

ل كل واحدة منهما بعض الرغيف في دخول ينطلق عليه اسم البعض بأن أكلت كسرة خبز لا تطلق واحدة منهما لانعدام الشرط، وهو أك
  . الواحد تحت الشرطين

إن كان الولد الذي : إذا ولدت ولداً فأنتِ طالق ثنتين، ثمَّ قال لها: إذا قال الرجل لامرأته وهي حامل: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
المنعقد ههنا يمينان؛ لأنه ذكر شرطين وجزاءين أحد الشرطين ولادة تلدينه غلاماً فأنتِ طالق واحدة، فولدت المرأة غلاماً طلقت ثلاثاً، لأن 

ولد مطلق وجزاؤه تطليقتان، والشرط الآخر ولادة الغلام وجزاؤه طلقة واحدة، وإذا ولدت غلاماً والغلام ولد كما أنه غلام يقع الحنث 
  .في اليمينين جميعاً

إن دخل زيد داري هذه فامرأته طالق، فدخل زيد الدار عتق العبد : ، ثمَّ قالإن دخل رجل داري هذه فعبدي حر: وهو نظير ما لو قال
  .وطلقت المرأة، وطريقه ما قلنا

إن كان الولد الذي في بطنك غلاماً فأنتِ طالق واحدة فولدت غلاماً، : إذا ولدت ولداً فأنتِ طالق ثنتين، ثمَّ قال لها: ولو كان قال لها
الواحدة سابق  أنَّ في هذه المسألة وقوع: والفرق. إذا ولدت غلاماً تطلق ثلاثاً: لمسألة المتقدمة، فإنَّ هناك قالفإنها تطلق واحدة بخلاف ا

على الولادة؛ لأنَّ وقوعها معلّق بكون ما في البطن غلاماً بولادة الغلام، وبولادة غلام تبين أنَّ ما في بطنها كان غلاماً، وأنَّ الواحدة كانت 
 الولادة إذ تبين أنَّ شرط وقوعها كان موجوداً، وتبين أا صارت معتدة قبل الولادة، فبالولادة وقع على الأجنبية، أما في المسألة واقعة قبل

 والثنتان المتقدمة وقوع الواحدة لا يسبق الولادة؛ لأنَّ هناك الواحدة معلّقة بالولادة صريحاً كالثنتين؛ إلا أنَّ الواحدة تعلقت بولادة الغلام،
  .تعلقتا بولادة ولد مطلق، فإذا ولدت غلاماً فقد وجد شرط الحنث في اليمنين في ساعة واحدة، فترلت الطلقات الثلاث في ساعة واحدة
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 في آخر إن كان الذي في هذه الدار اليوم رجلاً فامرأته طالق، ثمَّ تبين: ما قال محمد بن الحسن رحمه االله في رجل قال: ونظير هذه المسألة
إن كان : النهار أنه كان فيها رجل طلقت المرأة، وحنث حين تكلم به، إذا تبين أنّ الشرط الذي علّق به الطلاق كان موجوداً، ولو قال

هار رجل طلقت المرأة حين دخل؛ لأنَّ التعليق حصل بدخول الدار اليوم رجلاً فامرأته طالق، فدخل في آخر النار، الذي يدخل في هذه الد
  .ودخول الدار كان معدوماً حالة التعليق، فكان تعليقاً على الحقيقة، فوقع الطلاق عند الدخول فكذا فيما تقدم

كون ما في البطن غلاماً إنما يعرف بالولادة، فينبغي أن يجعل الولادة شرطاً في المسألة الثانية، حتى لا تقع الواحدة سابقاً على : فإن قيل
أنتِ طالق قبل قدوم فلان بشهر، فقدم فلان لتمام الشهر فإنه يقع الطلاق :  المسألة المتقدمة، ألا يرى أن من قال لامرأتهالولادة كما في

ظهر أنَّ هذا شهر قبل قدوم فلان فينبغي أن ) فإنْ(عليها بعد القدوم، أو مقارناً للقدوم على حسب ما اختلفوا، وبقدوم فلان لتمام الشهر، 
  . من أول الشهر، ولكن قبل بأن الوقت الموصوف بأنه قبل قدوم فلان بشهر إنما يعرف بالقدوم، فيجعل القدوم شرطاًيقع الطلاق

أنَّ في القدوم أمكن جعل القدوم شرطاً؛ لأنّ القدوم ملفوظة به، وهي على خطر الوجود، وفي مسألتنا لا يمكن أن يجعل الولادة : والجواب
إن كان في : ظ ا إن كانت على خطر الوجود، فلم يجعل شرطاً بل كان معرفاً محضاً وكان بمترلة ما لو قال لامرأتهشرطاً؛ لأنها غير ملفو

هذا الجوالق حنطة فأنتِ طالق، فحلَّ الجوالق فإذا فيها حنطة وقع الطلاق من حين تكلّم، وإنما عرف كون ما في الجوالق حنطة بالحلّ، 
  .اً؛ لأنّ الحلّ غير ملفوظ بهومع هذا لم يجعل الحلّ شرط

إذا ولدت غلاماً فأنتِ طالق، فولدت ولداً فصارت ولادا : كلّما ولدت ولداً فأنتِ طالق، وقال لها أيضاً: إذا قال لها: »الأصل«وفي 
  . شرطاً لانحلال اليمينين جميعاً

كلَّمت أنا فأنتِ طالق، فكلّم فلاناً طلقت تطليقتين؛ لأنه فلان إن : إن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق وقال لها أيضاً: وهو نظير ما لو قال لها
  .وإنسان

كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثمَّ تزوج فلانة طلقت تطليقتين؛ لأا امرأة : إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثمَّ قال: وكذلك إذا قال لامرأته
 وهي في نكاحه ووجد الشرط الثاني وهي ليست في نكاحه ولا عدته بأن وفلانة، إذا حصل تعليق الطلاق بشرطين ووجد الشرط الأول

أباا بواحدة بعدما وجد الشرط الأول وانقضت عدا، ثمَّ وجد الشرط الثاني لا يقع الطلاق، ولو وجد الشرط الأول في غير ملكه وعدته 
  . وجد الشرط الثاني يقع الطلاقووجد الشرط الثاني في ملكه بأن تزوجها بعد ما وجد الشرط الأول ثمَّ

  

إن كلمت زيداً وعمراً فأنتِ طالق، فكلمت أحدهما، ثمَّ إنَّ الزوج أباا بواحدة وانقضت عدا، ثمَّ كلمت : إذا قال لامرأته: مثال الأول
  .الآخر فإنه لا يقع الطلاق

ا بواحدة وانقضت عدا، ثمَّ كلّمت أحدهما، ثمَّ تزوجها، ثمَّ كلّمت إن كلمت زيداً وعمراً فأنتِ طالق، فأبا: إذا قال لها: ومثال الثاني
قيام الملك وقت دخول الشرط شرط وقوع الطلاق، والشرط ههنا كلامهما، فيعتبر : الآخر وقع الطلاق عندنا، خلافاً لزفر، وزفر يقول

ما يعتبر ليزول الجزاء، لا لوجود الشرط نفسه، ووقت يزول قيام الكل وقت وجود الشرط إن: قيام الملك وقت دخول الكلامين، وإنا نقول
الجزاء عند وجود آخر الشرطين، فيعتبر قيام الملك عندهما، وإذا حصل التعليق بشرط واحد، ووجد بعض الشرط في ملكه والبعض في غير 

أول الشرط في غير ملكه ووجد آخر الشرط ملكه وعدته؛ إن وجد أول الشرط في ملكه وآخره في غير ملكه لا يقع الطلاق، وإن وجد 
  . في ملكه وقع الطلاق

إن أكلت هذا الرغيف فأنتِ طالق، فأباا وانقضت عدا فأكلت بعض الرغيف، ثمَّ تزوجها بعد ذلك، ثمَّ : قال الرجل لامرأته: مثال هذا
انقضت عدا، فأكلت الباقي لا تطلق، فعلى هذا القياس أكلت الباقي طلقت عندنا، ولو أكلت بعض الرغيف وهي في نكاحه ثمَّ أباا و

  .تخرج جنس هذه المسائل
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كلّما حضت حيضتين فأنتِ طالق، فحاضت حيضة في ملكه ثمَّ أباا وانقضت عدا، فحاضت حيضة أخرى : إذا قال لها: »الأصل«وفي 
إذا حضت إن : هذا جواب قوله: ال الحاكم الشهيد رحمه االلهق. لا يبقى اليمين، حتى لو تزوجها ثمَّ حاضت حيضتين لا يقع الطلاق

  .حضت لا جواب

، »الجامع«كلّما حضت إذا تزوجها ثمِّ حاضت حيضتين يقع عليها الطلاق، وإليه أشار محمد رحمه االله في : كلّما حضت وفي قوله: قوله
في الكلّ بجواب إن وإذا، كأنه ذهب عليه لينقل خاطره، وهذا لما ذكر كلمة إذا وكلّما وإن، وأجاب » الأصل«إلا أن محمداً رحمه االله في 

  .عرف أنَّ كلمة كلّما توجب التكرار بخلاف كلمة إن وإذا

يقع » الجامع«في المسألة روايتان، على رواية : جواب كلّما، وهذا القائل يقول» الأصل«ما ذكر في : ومن المشايخ رحمهم االله من قال
لا يقع، وهذا القائل يقول بأنَّ الثابت بكلمة كلّما في الحال يمين » الأصل«ين بعدما تزوجها، وعلى رواية الطلاق إذا حاضت حيضت

، ويتجدد انعقادها مرة بعد مرة كلّما حنث يتجدد بيمين أخرى، فإذا لم يكن في ملكه ولا تجدد به حال تمام »الأصل«على رواية  واحدة
قاد اليمين الأخرى لم تنعقد الأخرى؛ لأنّ اليمين لا تنعقد في غير الملك إذا لم يكن مضافاً إلى الملك، وعلى الشرط الأول الذي هو حال انع

الثابت بكلمة كلّما في الحال أيمان منعقدة يقع الحنث في البعض بوجود شرط الحنث فيها ويبقى الباقي، فصار حال تمام : »الجامع«رواية 
  . الثانية، فلا يشترط قيام الملك في تلك الحالة في تعليق الطلاق بأحد الشرطين صورة ومعنىالشرط الأول حال بقاء اليمين

إن خطبت فلانة وتزوجها فهي طالق، فخطبها ثمَّ تزوجها لا تطلق؛ لأنَّ الشرط حيث أحد الشيئين الخطبة أو التزوج، فإن : إذا قال الرجل
احه فتنحلّ اليمين لا إلى جزاء، فإذا تزوجها بعد ذلك فإنما تزوجها واليمين منحلة، فلا خطبها فقد وجد شرط الحنث والمرأة ليست في نك

  .»الأصل«ذكر المسألة في . يحنث

إن قبلت فلانة أو تزوجتها فهي طالق، فقبلها ثمَّ تزوجها لم : وهو بمترلة ما لو قال: »شرحه«قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
إن قبلت : فبلغها فأجازت طلقت، بمترلة ما لو قال: مين انحلت بالتقبيل، فإن تزوجها قبل الخطبة بأن زوجها منه، وقوليتطلق؛ لأنَّ الي

فلانة أو تزوجتها فهي طالق، فتزوجها قبل أن يقبلها فإنها تطلق وكان ينبغي أن لا تطلق؛ لأنَّ شرط وقوع الطلاق التزوج وقد حصل قبل 
نعم شرط الحنث التزوج، إلا أنَّ التزوج إنما بإجازا، وعند ذلك هي في :  فينبغي أن ينحلّ اليمين لا إلى حنث، قلنادخولها في نكاحه

فهي طالق، فتزوجها تطلق في الوجهين؛ » بزني وهند«، أو قال »آكمر وختر فلان مراد هند«نكاحه، وهذه المسألة تؤيد قول من يقول 
ألا ترى أنَّ محمداً رحمه االله في هذه (هو التزويج إلا أنَّ تمام التزويج بتزوجه، وعند ذلك هي في نكاحه، لأنّ شرط الحنث وإن كان 

  ).المسألة

إن تزوجت فلانة أو أمرت إنساناً بتزوجها فهي طالق، فأمر إنساناً بذلك فزوجها منه أو تزوجها بنفسه بعد ذلك : إذا قال: »المنتقى«وفي 
  .يمين انحلّت بالأمر لا إلى جزاءلا تطلق؛ لأن ال

إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن أمرت إنساناً بتزوجها فهي طالق، فأمر إنساناً فزوجها منه طلقت؛ لأنَّ ههنا يمينان إحداهما : لو قال
ين المنعقدة على التزوج، وكذا لو انعقدت على الأمر، والثانية على التزوج؛ فبالأمران انحلت اليمين المنعقدة على الأمر، ثمَّ تنحل اليم

  . تزوجها بنفسه طلقت لما ذكرنا

إن تزوجت فلانة وإن أمرت من يتزوجها فهي طالق، فأمر إنساناً فزوجها منه طلقت واليمين واحدة، والشرط إثبات الأمر : لو قال
ر، وإن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق، وإن تزوج فلانة من إن دخلت هذه الدا: والتزوج، فلمجرد الأمر لا تنحل اليمين، وهو بمترلة قوله

زوجني فلانة، وهي امرأته على حالها طلقت : غير أن يأمر أحداً بذلك لا تطلق؛ لأنه بعض الشرط، فإن أمر بعد ذلك رجلاً فقال
  .كمل الشرط، فقد تزوج وقد أمر... لامرأته

إن تزوجت فلانة فهي طالق، إذا أمرت فلاناً فزوجها فهي طالق، فأمر فلاناً : ل الرجلإذا قا: وعن ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله
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  .فزوجها إياه قال تطلق ثنتين وإن نوى واحدة فهي واحدة

  

 لم إن خطبتكما، أو تزوجتكما فأنتما طالقتان، فخطبهما ثمَّ تزوجهما: وروي عن أبي يوسف رحمه االله في رجل قال لامرأتين لا يملكهما
تطلقا، وقد مر مثل هذا في الواحدة، ولو تزوجهما عن غير خطبة في عقدة أو في عقدتين طلقتا، ولو خطب واحدة وتزوجها ثمَّ خطب 

  .الأخرى وتزوجها لم تطلقا، ولو خطب واحدة وتزوجهما طلقتا، ولو تزوج واحدة وطلقها ثمَّ تزوجهما طلقتا

ه وأشار إلى امرأة أخرى غير المخاطبتين فأنتن طوالق، فتزوج المنفردة ثمَّ خطب الأخريين وتزوجهما إن خطبتكما أو تزوجت هذ: ولو قال
  .لم يقع الطلاق

أنت طالق إذا أكل كذا أو شرب كذا وكلّم فلاناً، أو قال إذا أكلت كذا وشربت كذا وكلّم فلاناً، وامرأته طالق ما لم : إذا قال لامرأته
  .  يقع الطلاق إلا أن ينوي شيئاً آخر، هكذا حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفّار رحمه االلهتجتمع هذه الأمور لا

إن أكل وإن شرب وإن كلّم فلاناً، إن قدم الجزاء فأي شرط وجد من هذه الأشياء يقع الطلاق ويرتفع : وإن كرر حرف الشرط فقال
ر كلّها، وهذا يجب أن يكون قول محمد رحمه االله، فأما على قول أبي يوسف رحمه اليمين، وإن أخر الجزاء لا يقع الطلاق ما لم توجد الأمو

  .إذا وجد واحد من هذه الأشياء يقع الطلاق وترتفع اليمين: االله

سكند خورد كه بزمين «به طلاق ... إن دخلت هذه الدار الأخرى، وقد مرت المسألة من قبل: وذكرنا الخلاف على هذا الوجه في قوله
، فدخل الأرض ولم يلتقط القطن طلقت لأنَّ كل واحد منهما منتفٍ فيبقى على حدة، فصار كلّ واحد »ن آندر بياتم وينبه ني جينمفلا

  .منهما شرطاً على حدة

فلاناً وإذا حلف بطلاق امرأته أن لا تذوق طعاماً ولا شراباً، فذاقت إحداهما طلقت امرأته، وكذلك إذا حلف أن لا تكلّم فلاناً ولا 
لا أذوق طعاماً وشراباً، فذاق أحدهما لا : وأما إذا قال. فكلّمت أحدهما، وكذلك إذا حلف أن لا يأكل كذا ولا كذا فأكل أحدهما

  .»الأصل«يحنث، هكذا ذكر محمد رحمه االله في أيمان 

به نفي كلّ واحد منهما، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو وعن الفقيه أبي القاسم الصفّار رحمه االله أنه يحنث اعتباراً للعرف، وفي العرف يراد 
رن آوى بطلاق آكر «: إذا قال: »الكتاب«ينوي الزوج، فإن لم يكن له نية فالجواب كما قال في : بكر محمد بن الفضل رحمه االله يقول

كلُّ واحد من هذه : فضل رحمه االله أنه قال، حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن ال»سيكي خورد ومقامري كندو كبو تردارد
، فكلُّ »سيكي ني خورد ومقامري بكند وكبوتر ني دارد«: الكلّ شرط واحد، ولو قال: الأشياء شرط على حدة، وغيره من المشايخ قالوا

  .واحد شرط على حدة بلا خلاف

إن لم أضرب فلاناً سوطين اليوم، : هاتين الدارين اليوم، أو قالإن لم أدخل : قال إذا علّق الطلاق بعدم الفعل في مجلس في وقت معين بأن
فدخل إحدى الدارين دون الأخرى، أو ضرب أحد السوطين اليوم، ومضى اليوم حنث في يمينه؛ لأنّ شرط بره دخول الدارين وضرب 

  .السوطين ولم يوجد، وفات شرط البر، وعند فوات شرط البر يتعين الحنث

وصار الأصل . إن لم أكلّم فلاناً وفلاناً اليوم فامرأته طالق، فكلّم أحدهما ولم يكلّم الآخر حتى مضى اليوم طلقت امرأته: وكذلك إذا قال
في باب الأيمان، » الجامع«أنَّ اليمين متى عقدت على عدم الفعل في مجلس ينظر فيها إلى شرط، وعند فوات شرط البر يتعين الحنث في أيمان 

  .جل على نفسهمما يوجب الر

إن لم أدخل الليلة المدينة ولم ألق فلاناً فأنتِ طالق، فدخل فلم يصادفه في مترله ولم : فيمن قال لامرأته: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
بي حنيفة رحمه إن كان حين حلف كان عالماً أنه غائب عن مترله يحنث، وإن كان لا يعلم بغيبته لا يحنث في قول أ: يلقه حتى أصبح، قال

  . وهو نظير ما لو حلف ليقتلن فلان وفلان ميت. االله ومحمد رحمه االله خلافاً لأبي يوسف رحمه االله
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دخول المدينة ورؤية فلان ولم يوجد : وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن تطلق على كلّ حال وينظر إلى شرط البر، وشرط البر شيئان
ن الحنثرؤية فلان، وإن شرط البرف من كلّ وجه لا يدخل تحت اسم النكرة، وهو قول أحد وما أشبهه، .  فيتعييبنى على أصل أنَّ المعر

والمعرف من وجه يدخل اسم النكرة، والمعرف من كلّ وجه ما لا يشاركه غيره وفي ذلك كالمشار إليه، وكالمضاف بالكناية والمشار إليه، 
داري : هذه الدار وهذا العبد غير المشار إليه، والمضاف بالكناية نحو قولك: د، فإنه لا يدخل تحت قولههذه الدار وهذا العب: نحو قولك

محمد بن عبد االله، والمضاف إلى : داري وعبدي دار غيره وعبد غيره، فأما المعرف بالاسم نحو قولك: وعبدي، فإنه لا يدخل تحت قوله
الله يدخل تحت اسم النكرة؛ لأنه معرف من وجه؛ لأنَّ التعريف بالاسم والإضافة إلى الاسم لا يقطع دار محمد بن عبد ا: الاسم نحو قولك

من محمد بن عبد االله، فيحتاج إلى زيادة : الشركة من كلِّ وجه؛ لأنَّ المسمى بمحمد بن عبد االله كثير، ولهذا يحسن الاستفهام فيقال
ه معرفة إن تعريف، فيبقى فيه نوع تنكير إن صار معرفاً من وجه بالاسم من حيث أنَّ الأسامي في الأصل وضعت للتعريف، فمن حيث أن

  .كان يخرج عن اسم النكرة فمن حيث أنه نكرة لا يخرج، فلا يخرج بالشك والاحتمال

فامرأته طالق، فدخلها الحالف إن دخل داري هذه أحد، : إذا قال الرجل: »الجامع«بيان هذا الأصل في مسائل ذكرها محمد بن الحسن في 
بنفسه لا تطلق امرأته إذا لم يكن له نية وقت اليمين؛ لأنَّ شرط وقوع الطلاق دخول شخص منكّر، والحالف صار معرفاً من كلِّ وجه 

 من بني آدم نكرة، فإذا بإضافة الدار إليه بالكناية، وإن نوى الحالف نفسه صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنَّ أحد اسم شخص
نوى نفسه فقد نوى شخصاً من بني آدم معرفة، فقد وجد بعض معاني الحقيقة فكان، وبااز من كلامه، وفيه تغليظ عليه؛ لأنه يحنث 

  .بدخوله بإرادته ويحنث بدخول غيره بالظّاهر في القضاء

مداً بن عبد االله هذا أحد فامرأته طالق أشار الحالف إلى الغلام لا إلى إن كلّم غلام مح: رجل اسمه محمد بن عبد االله وله غلام قال: قال
نفسه، فإن الحالف كلمه بنفسه، أو كلّم غيره تطلق امرأته، وإنما وقع الطلاق بكلام الحالف وإن صار معرفاً بالاسم؛ لأنه صار معرفاً من 

لا بل : قد ذكرنا أنَّ المعرف من وجه يدخل تحت اسم النكرة، فإن قيلوجه لما ذكرنا أنَّ التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجه، و
فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق لا يتعلق بالتزوج؛ لأنها صارت معرفة بالاسم : التعريف بالاسم تعريف من كلّ وجه، بدليل أنَّ من قال

 ولو عرف الحالف نفسه بالإشارة إلى نفسه لا يدخل تحت اليمين، فلغت الصفة إذاً بالإشارة في هذه الصفة فههنا يجب أن يكون كذلك،
  .فكذا إذا عرف نفسه بالاسم

  . والجواب عن هذا الإشكال من وجهين

أحد، : لا بل التعريف بالاسم تعريف من وجه على ما مر، فصار الحالف معرفاً من وجه دون وجه وحاجتنا إلى إخراجه عن قوله: أحدهما
رف إن كان يخرج من حيث أنه منكر لا يخرج، فلا يخرج بالشك والاحتمال، وفي مسألة الطلاق الحاجة إلى إيقاع فمن حيث أنه مع

كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية، أو قال : ما ذكرتم يشكل كما لو قال: فإن قيل. الطلاق عند التزوج، فلا يقع بالشك والاحتمال
  .ينبغي أن يدخل تحت اسم النكرة وهو قوله كل امرأة، حتى تطلق إذا تزوجها، ومع هذا لا تطلقمتى يموت عمرة معرفة بالاسم ف

ما دامت عمرة هذه حية، فأما إذا لم تكن مشاراً إليها : عامة المشايخ على أن تأويل المسألة أنَّ عمرة كانت مشاراً إليها، فإن قال: قلنا
  .تطلق وتدخل تحت اسم النكرة

قامت ) إن(أنَّ الاسم والنسبة وضعا لتعريف الغائب، لا لتعريف الحاضر، بل لتعريف الحاضر الإشارة كما في الشهادة فإنها : ثانيالجواب ال
الحالف ها هنا حاضر يشترط : إذا ثبت هذا فنقول. على غائب أو ميت يشترط الاسم والنسب، وإذا قامت على حاضر تشترط الإشارة

ضافة بالكناية ولم يوجد، فلم يصير معرفاً بل بقي منكّراً، فتدخل تحت اسم النكرة، وفي مسألة الطلاق الاسم لتعريفه الإشارة أو الإ
والنسب في الغائب لا في الحاضر، فيحصل ما التعريف وتلغوا الصفة، حتى لو كانا في الخاص بأن كانت فلانة حاضرة لا يحصل لهما 

المرأة التي تدخل منكن الدار طالق، : ولو قال لنسائه. الطلاق بالتزوج، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه اهللالتعريف، ولا تلغوا الصفة ويتعلّق 
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امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت فلانة : الدار طلقت ولا تطلق واحدة منهن قبل الدخول، ولو قال فدخلت امرأة من نسائه
ر؛ لأنّ في المسألة الأولى المسماة غير معرفة، فتعلق الحكم بالصفة المذكورة وصارت بمعنى الشرط، للحال، ولا يتعلق طلاقها بدخول الدا

  g.إن دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق: كأنه قال

مسألة عمرة ينبغي أن فلانة طالق، وعلى قياس : وفي المسألة الثانية المسماة معرفة بالنسبة، فلغى ذكر الصفة فيها والتحقت بالعدم كأنه قال
إنما تطلق فلانة للحال إذا كانت فلانة مشاراً إليها؛ لأنَّ التعريف لا يحصل بالاسم من كلِّ وجه، فلا يلغوا : يقال على قول عامة المشايخ

 لأنها إذا كانت لو كانت فلانة حاضرة لا تطلق فلانة للحال؛: ذكر الصفة فيها، وعلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله يجب أن يقال
فلانة بنت فلان طالق إن دخلت الدار لم تطلق : حاضرة فتعريفها بالإشارة فلا تصير معرفة بالاسم، فلا يلغوا ذكر الصفة فيها، ولو قال

كم الشرط إن دخلت صريح في الشرط وإنَّ ح: أنَّ قوله: فلانة بنت فلان التي تدخل الدار طالق، والفرق: حتى تدخل، بخلاف ما لو قال
أنَّ المعلّق به لا يزال إلا عند وجوده، وفي حق هذا المعنى المعرف والمنكّر سواء، فأما النسبة أو الصفة ليس بصريح في الشرط ولكن يعتبر 

  .النسب والصفة شرطاً إذا صح ذكرهما، وإنما يصح ذكرهما في المنكر دون المعرفة

هذه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لا تطلق؛ لأنَّ في المسألة الأولى : وج امرأة تطلق، ولو قالالمرأة التي أتزوجها طالق فتز: إذا قال
إن تزوجت امرأة، وفي المسألة الثانية المسماة معرفة : المسماة غير معرفة أصلاً، فتعلّق الحكم بالصفة المذكورة وصارت شرطاً كأنه قال

إن : وإذا قال. هذه طالق ثمَّ تزوجها لا تطلق: هذه طالق، ومن قال لأجنبية:  والتعريف بالعدم كأنه قالبالإشارة فلغت الصفة المذكورة،
دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وله امرأة، فدخل الدار وطلق امرأته ثمَّ تزوجها طلقت؛ لأنّ المعلّق بالشرط كالمرسل عند 

كلّ امرأة أتزوجها طالق وله امرأة، فطلّقها ثمَّ تزوجها : كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، ولو قال: دارالشرط فيصير قائلاً عند دخول ال
  . تطلق

وروى هشام عن . إن دخلت الدار فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، فدخلت الدار وطلّقها زوجها ثمَّ تزوجها تطلق أيضاً: ولو قال لامرأته
إن طلقت فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، فطلقها ثمَّ تزوجها لا : إذا قال لامرأته: لأنها لا تطلق، وروي عنه أيضاًأبي يوسف رحمهما االله؛ 

  .لأنّ اليمين إنما وقعت بفعل فيها بالنكاح على غيرها: تطلق وعلّل فقال

أنها :  غير وجه ما روي عن أبي يوسف رحمه االلهإن طلقت فلانة فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا على: إذا قال: وروي عنه أيضاً
كلّ امرأة أتزوجها ما دمت حية فهي : صارت معرفة بالإضافة بالكناية، ويذكر الاسم ولا يدخل تحت اسم النكرة، كما لو قال لامرأته
  .اسم النكرةطالق، فطلق امرأة ثمَّ تزوجها لا تطلق؛ لأنها صارت معرفة بالإضافة بالكناية، فلم تدخل تحت 

  

إن : إن دخلت الدار فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق يمينان معنى إن كانت يميناً واحدة؛ لأنّ قوله: أنَّ قوله لامرأته: وجه ما ذكر أنها تطلق
نه يمينان معنى كل امرأة أتزوجها فهي طالق عين تامة، فعلم أ: فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق، وقوله: دخلت الدار شرط وجزاؤه قوله

إن دخلت الدار فكلّ امرأة : بصيرورا معرفة في اليمين الأولى، لا يمنع دخولها تحت اسم النكرة في اليمين الثانية، ألا ترى أنَّ الرجل إذا قال
 تزوج فلانة طلقت، وهل أتزوجها فهي طالق وفلانة هذه وأشار إلى المرأة التي في نكاحه فدخل الدار حتى وقع الطلاق على فلانة، ثمَّ

لأحد أن يقول بأنَّ فلانة صارت معرفة بالإشارة إليها؟ فلا تدخل تحت اسم النكرة، ولكن قبل الدخول ههنا يمينان بصيرورا معرفة في 
  . إحديهما لا يمنع دخولها تحت اسم النكرة في الأخرى

إن فعلت كذا ما لم أتزوج فاطمة فكلُّ امرأة أتزوجها فهي : ذا قال الرجلإ: فقال» فتاواه«ما ذكر الفضلي في : والدليل على صحة ما قلنا
كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق، فيقع الطلاق على فاطمة، : طالق، ففعل ذلك الفعل ثمَّ تزوج فاطمة تطلق؛ لأنّ عند ذلك الفعل يصير قائلاً

ينان معنى فصيرورا معرفة في اليمين الأولى لا يمنع دخولها تحت اسم ما لم أتزوج فاطمة، ولكن قيل هذان يم: وإن صارت معرفة بقوله
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  .النكرة في اليمين الثانية

، فضرا »آكر ترا ترنم زني كه مرابو دو باشد آزمن بطلاق«امرأته : وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله أنه سئل عمن قال
ا لا تطلق؛ لأنجها بعد ذلك إه أوقع الطلاق على امرأة منكرة وهي صارت معرفة بالخطاب، وفتواه توافقوطلقها وتزو....  

أنّ في كلّ موضع كان الموجود يمينان بالمعرف في شرط إحديهما تدخل تحت اسم النكرة في اليمين الأخرى، وإن كانت : وصار الحاصل
إن دخل داري هذه أحد : شرط باسم النكرة، كما لو قال لامرأتهيميناً واحدة؛ والمعرفة في الجزاء تدخل تحت اسم الشرط إن إذا كان ال

فأنتِ طالق، فدخلت المرأة الدار طلقت، وإن صارت معرفة في الجزاء ولم يمنع ذلك دخولها تحت الشرط المذكور باسم النكرة، والمعرفة في 
  .الشرط تدخل تحت الجزاء إذا كان الجزاء باسم النكرة

  .إن فعلت كذا فنسائي طوالق، ففعلت ذلك الفعل وقع الطلاق عليها وعلى غيرها: إذا قال لامرأته: »ادرالنو«بيانه فيما ذكر في 

إن وطئتك فأنتِ : إن وطئتك فكل امرأة لي طالق، ثمَّ وطئها طلقت هي، ولو قال: عن محمد رحمه االله إذا قال لامرأته: »المنتقى«وذكر في 
الطلاق عليها تطليقتان، ولو كانت له امرأة أخرى وقع عليها تطليقة، والمعرف في الشرط لا يدخل طالق وكلّ امرأة لي طالق فوطئها وقع 
  .تحت اسم النكرة المذكورة في الشرط

إن دخل داري هذه أحد فامرأتي طالق، فدخلها الحالف لا تطلق امرأته؛ لأنه صار معرفاً في الشرط بإضافة الدار فلا : فيما إذا قال: بيانه
  .أحد، فعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل: خل تحت اسم النكرة، وهو قولهتد

. المخاطبة كلّ امرأة لي طالق ثلاثاً طلقت: إنك تزوجت علي، فقال الرجل: إذا قالت المرأة لزوجها: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 

ج من هذه اليمين تطييب نفسها وتسكين قلبها من كلّ وجه، وذلك أنها لا تطلق؛ لأنَّ غرض الزو: وروي عن أبي يوسف رحمة االله عليه
إنما يحصل إذا أراد الزوج إيقاع الطلاق على امرأة أخرى، فإنما نقول يحتمل أن يكون غرض الزوج ما قاله، ويحتمل أن يكون غرضه 

....... ها، فأراد أن يطلّقها مع غيرها مغايظة لهامغايظتها بإيقاع الطلاق عليها لما أنها بالغت في الخصومة والمشاجرة، فأغضبه كلام

  .الدلالتان تثبت العبرة لعموم اللفظ

أنه ينبغي أن يحكم الحال في هذا، فإن كان قد جرى بينهما قبل ذلك مشاجرة : وحكي من بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم االله
 على سبيل الغضب يقع الطلاق عليها، وإن لم يجر بينهما قبل ذلك وخصومة فدلَّ على أنَّ ذلك أغضب الزوج وأنّ الزوج قد قال ذلك

خصومة ومشاجرة تدلّ على أن ذلك أغضب الزوج لا يقع الطلاق عليها، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله وهذا القول حسن 
 فطلّق المخاطبة ثمَّ تزوجها تطلق، ولو قيل كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق،: إنك تريد أن تتزوج علي فقال الزوج: عندي، وكذلك إذا قالت

  . رحمه االله» فتاوى أبي الليث«كلُّ امرأة لي فهي طالق لا تطلق هذه، هكذا ذكر في : أكلُّ امرأة غير هذه المرأة، فقال: لرجل

والفرق أنّ .  حيث تطلق المخاطبةكلُّ امرأة لي فهي طالق: إنك تزوجت علي امرأة، فقال: فرق بين هذا وبينما إذا قالت المرأة لزوجها
تين بناءً على سؤال السائل، فإنما يدخل تحت كلام الزوج ما يجوز أن يكون داخلاً في سؤال السائل، والمذكور في كلام الزوج في المسأل

، أما المذكور في المسألة إنك تزوجت علي امرأة، واسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها، فجاز أن يدخل تحت قول الزوج: قول المرأة
  .الأخرى في سؤال السائل غير هذه، وقوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة، فلا تدخل تحت قول الزوج

  .قال لامرأته كلّ امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق هذه المرأة، ثمَّ تزوجها لا تطلق وإن نواها عند اليمين
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  ذي يقع بقوله أول امرأة أتزوجها وبقوله آخر امرأة أتزوجهافي الطلاق ال: ثامن عشرالالفصل 

  

أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين في عقدة واحدة، وواحدة في عقدة لم : إذا قال الرجل: »الأصل«قال حسن رحمه االله في 
مفرد سابق، وفي المرأتين إذا وجد السبق لم توجد الفردية، وفي تطلق واحدة منهن؛ لأنه أوقع الطلاق على أول امرأة يتزوجها؛ والأول اسم 

وآخر امرأة أتزوجها فهي طالق لا تطلق الثانية ما لم يثبت الزوج، فإذا : الواحدة؛ لأنّ وحدة الفردية لم توجد السبق، فإن كان قال مع هذا
  .دهما مقيضمات يقع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه االله مستنداً إلى وقت التزوج وعن

قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج أم لم يتزوج قبلها ولا بعدها حتى مات لم تطلق؛ لأنها موصوفة بالأولية، فلا تتصف : أو لو
  . أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة طلقت تزوج بعدها أخرى أو لم يتزوج: ولو قال. بالآخرية ليستا بينهما

أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين إحداهما معتدة الغير وقع الطلاق على التي صح نكاحها، وكذلك لو تزوج امرأة : الولو ق
نكاحها فاسدة ثمَّ تزوجها بعدها أخرى نكاحاً صحيحاً يقع الطلاق على الأخرى، وهذا بناءً على أن ذكر التزوج في المستقبل ينصرف إلى 

أول امرأة أتزوجها نكاحاً صحيحاً، فهي طالق، والتي صح نكاحها أول امرأة تزوجها نكاحاً : الصحيح دون الفاسد، فكأنه قالالنكاح 
  .صحيحاً

آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج عمرة ثانياً ثمَّ مات الحالف طلقت زينب، ولا تطلق عمرة؛ لأنّ : إذا قال الرجل: »الجامع«قال في 
الف جعل الآخرية صفة للعين وزينب هي الموصوفة بذلك لا عمرة؛ لأنّ عمرة موصوفة بكوا أولاً في النكاح الأول، وكلّ ذات الح

اتصفت بالأولية في نكاح لا يتصف بالآخرية في نكاح الآخر؛ لأن الذات لا تختلف باختلاف النكاح، والذات الواحدة في الشاهد لا يجوز 
  .ية والآخريةأن تتصف بالأول

آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، فتزوج واحدة منهن، ثمَّ تزوج أخرى ثمَّ طلق الأولى، ثمَّ تزوجها ثمَّ مات : ولو نظر إلى عشر نسوة وقال
جها مرتين، وهذه المسألة والمسألة الأولى سواء فيما إذا مات الزوة دون التي تزوجها مرج الثانية، فالطلاق واقع على التي تزوج بعد تزو

وإنما يفترقان فيما إذا لم يمت الزوج حتى تزوج العاشرة بأن تزوج مثلاً أربعاً وفارقهن، ثمَّ تزوج أربعاً أخرى وفارقهن، ثمَّ تزوج التاسعة، 
  .ثم تزوج العاشرة فإنّ العاشرة تطلق كما تزوجها مات الزوج أو لم يمت

  

زوج عشر نسوة على التفاريق، فالعاشرة لا تطلق ما لم يمت الزوج، والفرق أنَّ في المسألة الأولى أوقع الطلاق على لو ت: وفي المسألة الأولى
  . آخر امرأة تزوجها من نساء العالم، وما دام الزوج حياً لا ينبغي أن تكون العاشرة آخر امرأة يتزوجها من نساء العالم

آخر امرأة تزوجها من العشرة؛ لأنه ... ... لى آخر امرأة يتزوجها من العشرة، وكما تزوج العاشرة فقد أوقع الطلاق ع: وفي المسألة الثانية
لا يحتمل ثبوت هذه الصفة الأخرى منهن لإنصاف الأولى بالأولية والثانية والثالثة وغيرهما بالوسطى، فتعين العاشرة الآخرية مات الزوج أو 

  .لم يمت

آخر امرأة أتزوجها منكما فهي طالق، فتزوج إحداهما ثمَّ تزوج الأخرى طلقت :  ألا ترى أنه لو نظر إلى امرأتين وقال:»الكتاب«قال في 
آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة وطلقها ثمَّ تزوجها : الثانية حين تزوجها وإن لم يمت الزوج وهو إشارة إلى ما قلنا، ولو قال

  .أن المرأة إذا اتصفت بالأولية في نكاح لا يتصور إتصافها بالآخرية في نكاح آخر: لق، وهو إشارة إلى ما قلناثانياً لم تط

آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، فتزوج امرأة وطلقها ثمَّ أخرى ثمَّ تزوج التي طلقها ثانياً ومات الزوج طلقت التي : ولو قال
  تزوجها مرة؛ لأنه جعل الآخرية ها هنا صفة للتزوج، وآخر تزوج باشره نكاح التي تزوجها مرتين أكثرها في البابتزوجها مرتين لا التي

أنه تزوجها أولاً، إلا أن النكاح الثاني غير الأول حقيقة، فجاز أن يتصف بكونه آخراً بخلاف ما تقدم؛ لأنَّ هناك جعل الآخرية صفة للمرأة 
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  .لمرأة قد اتصف بالأولية، فلا يتصور اتصافها بالآخريةوغير هذه ا

آخر تزوج أتزوجه منكن فالتي أتزوج طالق، فتزوج واحدة وطلقها، ثم تزوج أخرى ثمَّ تزوج التي : وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة وقال
  . طلقها، ثمَّ مات الزوج طلقت التي تزوجها مرتين لما قلنا

آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، حيث تطلق :  تطلق العاشرة حتى يموت الزوج، فرق بين هذا وبين ما إذا قالولو تزوج العاشرة لم
العاشرة كما تزوجها وإن لم يمت الزوج، الفرق أنَّ في هذه المسألة حصلت الآخرية صفة للزوج، وقبل موت الزوج لم تثبت هذه الصفة 

 من العشرة، ثمَّ مات الزوج كأنْ تزوجها آخراً وفيما تقدم جعل الآخرية صفة للمرأة، وقبل موت لعاشرة، فإنه إذا تزوج واحدة أخرىل
  .الزوج صفة الآخرية للعاشرة

آخر تزويج أتزوجه منكما فالتي أتزوج طالق، فتزوج واحدة ثمَّ الثانية لا تطلق : ألا ترى أنه لو نظر إلى امرأتين وقال: »الكتاب«قال في 
آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما ثمَّ تزوج الأخرى طلقت الأخرى، وقع الفرق : ة ما لم يمت الزوج، وبمثله لو قالالثاني

  .بينما إذا جعل الآخرية صفة للمرأة وبينما إذا جعل الآخرية صفة للزوج، فكذا فيما تقدم

  

  

  لخصومةفي الشهادة في الطلاق والدعوى وا: تاسع عشرالالفصل 

  

إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلّق إحدى امرأتيه ثلاثاً، ولم يسم لنا، فالقياس أن لا تقبل : »الأصل«إذا قال محمد رحمه االله في 
  .شهادما، وفي الاستحسان تقبل ويجبر الزوج على البيان، وبه أخذ علمائنا رحمهم االله

شرط والدعوى من اهول لا : لقبول الشهادة على الطلاق فعلى جواب القياسوحاصل المسألة راجع إلى أنَّ الدعوى هل هي شرط 
تتحقّق، وعلى جواب الاستحسان الدعوى ليس بشرط؛ لأنها قامت على تحريم الفرج وحرمة الفرج حق االله تعالى، بدليل أنه لا تزول 

ى، كالشهادة على الزنا، وإذا لم تكن الدعوى شرطاً لقبول الشهادة الحرمة بإباحتها وبذلها، والشهادة على حق االله تعالى تقبل بدون الدعو
على الطلاق استحساناً لم يكن جهالة المطلقة مانعة قبول الشهادة؛ لأنه ليس في قبول جهالة المطلقة إلا عدم الدعوى، والدعوى ليس 

  . بشرط على جواب الاستحسان

ليس اسمها فلانة، وشهد الشهود أنَّ اسمها فلانة : ما طلقني وقال الزوج: امرأتهوإذا شهد الشهود على رجل أنه طلق فلانة، فقالت 
أنّ الشهادة على الطلاق تقبل من غير الدعوى استحساناً، فإذا قبلت : والطلاق ثلاث، فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما بناءً على ما قلنا

  .وقع الطلاق عليها، وكذلك هذا في عتق الأمةالشهادة وقد ثبت أنّ له امرأة بالاسم الذي سماها به 

إذا شهد الشهود أنه أعتق فلانة وشهد الشهود أنّ اسم مملوكته فلانة، وقالت فلانة لم يعتقني، فإنَّ القاضي يقضي بالعتق، وإذا شهد 
يفة رحمه االله، وعند أبي يوسف شاهدان على تطليقة وشهد آخر على تطليقتين أو على ثلاث تطليقات لم تقبل هذه الشهادة عند أبي حن

ومحمد رحمهما االله تقبل الشهادة على تطليقة واحدة، وهو نظير ما لو شهد أحد الشاهدين بألف وآخر شهد بالألفين والمدعي يدعي 
  .الألفين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله أصلاً، على ما يأتي بيانه في كتاب الشهادات إن شاء االله تعالى

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدار وقد دخلت، وشهد الآخر أنه طلقها إن كلّمت فلاناً وقد كلّمت فشهادما باطلة؛ لأما 
أنتِ علي حرام ينوي الطلاق، فشهادما باطلة : شهدا بيمينين مختلفين، وكذا إذا شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثاً، وشهد الآخر أنه قال لها

  .اًأيض
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: وكذا إذا شهد أحدهما بالخلية، والآخر بالبرية، أو شهد أحدهما بنية، وشهد الآخر بالبائن فشهادما باطلة، وكذا لو شهد أحدهما أنه قال

  .إن دخلت فلانة الدار فهي طالق فشهادما باطلة: إن دخلت فلانة وفلانة الدار فهما طالقتان، وشهد الآخر أنه قال

إن دخلت الدار فأنتِ طالق، فإنه : إن دخلت الدار فأنتِ طالق وفلانة معك، وشهد الآخر أنه قال لها: حدهما أنه قال لامرأتهولو شهد أ
تقبل الشهادة على طلاقها ولا تقبل على طلاق فلانة؛ لأنّ ههنا اتفقا على أن شرط الحنث واحد وهو دخولها الدار؛ لأنّ أحدهما شهد أنه 

لشرط طلاقها، وطلاق الأخرى بلفظة الجمع، فهذا لا يمنع قبول الشهادة في التنجيز بأن شهد أحدهما أنه طلّق زينب، وشهد على هذا ا
الآخر أنه طلق زينب وعمرة، فإنه تقبل شهادما على طلاق زينب، فكذا في التعليق بخلاف المسألة الأولى؛ لأنّ هناك اختلفا في شرط 

  .واحد منهما إلا شاهد واحدالحنث، وليس على كلّ 

فلانة طالق سمى الأولى لا غير، تقبل شهادما على : فلانة طالق، لا بل فلانة، وشهد الآخر أنه قال: وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قال
ليق والإرسال أو في مقدار طلاق فلانة لاتفاقهما على طلاقها لفظاً ومعنى، وإذا اختلفا في مقدار الشروط التي علّق ا الطلاق أو في التع

  .الأجعال أو في صفاا أو في أشراطها وحذفها، فكذلك كل اختلاف في المشهود به فيمنع قبول الشهادة

وإذا شهد الرجل على طلاق أمه، إن كانت الأم تدعي الطلاق لا تقبل شهادته، وإن كانت تجحد تقبل شهادته؛ لأنّ الأم في طلاق نفسها 
  .فتعيين الشهادة لها إذا ادعت، وعليها إذا جحدتمنفعة ومضرة، 

وهذا بخلاف ما لو شهد على طلاق ضرة أمه حيث لا تقبل شهادته ادعت الأم ذلك أو جحدت؛ لأنّ للأم في طلاق ضرا منفعة من كلّ 
  .وجه لا يشوبه ضرر، فإنه يخلص لها الفراش، فاعتبرت الشهادة واقعة للأم وإن جحدت

أخته قبلت شهادته، ادعت الأخت ذلك أو جحدت؛ لأنه إما أن تعتبر هذه الشهادة واقعة للأخت، أو عليها وكلُّ   على طلاقوإن شهد
  .ذلك مقبولة

وإذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة واحدة بائنة، وشهد الآخر على تطليقة رجعية قبلت شهادما، على تطليقة رجعية؛ لأنهما اتفقا 
  . لطلاق وتفرد أحدهما بزيادة صفةعلى أصل ا

وإذا شهد أحدهما بتطليقة والآخر بنصف تطليقة لا تقبل شهادما عند أبي حنيفة رحمه االله كما لو شهد أحدهما بتطليقة والآخر 
  .بتطليقتين، وهذا لأنّ النصف من الواحدة كالواحدة من الثنتين

ء، وشهد الآخر بالإقرار، واختلفا في الزمان أو في المكان، بأن شهد أحدهما أنه طلقها يوم وإذا اختلفا الإنشاء والإقرار شهد أحدهما بالإنشا
  .الجمعة، وشهد الآخر أنه طلقها يوم السبت، أو شهد أحدهما أنه طلقها في بلدة كذا، وشهد الآخر أنه طلقها في بلدة كذا تقبل شهادما

  

، وشهد الآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بكوفة، لا تقبل شهادما لا لاختلاف المكان، بل لأنّ ولو شهد أحدهما أنه طلّقها يوم النحر بمكّة
  .القاضي تيقّن بكذب أحدهما

ولو كانا شهدا بذلك على يومين متفرقين بينهما من الأيام على قدر ما يسير الراكب من كوفة إلى مكّة جازت شهادما؛ لأنا لم نتيقّن 
ه الصورة لم يبق الاختلاف المكان، وباختلاف المكان لا يختلف المشهود به وهو الطلاق، ثمَّ في الوجه الأول لو كان بكذب أحدهما في هذ

أحد الفريقين شهد أولاً، وقضى القاضي بشهادم، ثمَّ شهد الفريق الآخر فالقاضي لا يقضي بشهادة الفريق الثاني، ولا يبطل قضاؤه 
 في هذا الوجه بعد قضاء القاضي من حيث الظاهر وقع الشك في بطلان شهادة الفريق الثاني، إن كانوا صدقَةً بشهادة الفريق الأول؛ لأنّ

  .يبطل، وإن كانوا كَذَبةً لا يبطل، فلا يبطل القضاء بالشك، وفي الوجه الأول وقع الشك في جواز القضاء

ذه الرغيف فهي طالق، فجاءت كلُّ امرأة بالبينة أنها هي التي أكلته لا تقبل أيتكما أكلت ه: ونظير هذه المسألة ما لو قال لامرأتين له
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شهادما؛ لأنّ القاضي تيقن بكذب إحدى البينتين؛ لأنّ الشرط أكل كل الرغيف، واستحال أن تكون كلّ واحدة منهما أكلت كلّ 
  . الأخرى فالقاضي لا يلتفت إليها وطريقة ما قلناالرغيف، وإن جاءت إحدى البينتين قبل الأخرى وقضى القاضي ا، ثمَّ جاءت 

في رجل ادعت عليه امرأته أنه طلّقها ثلاثاً وهو يجحد، ثمَّ مات الزوج، فجاءت المرأة : عن محمد بن الحسن رحمه االله» نوادر هشام«وفي 
  H.ن لم ترجع إلى تصديقه حتى مات لم ترثهصدقت، لم تطلقني ورِثته، وإ: إن صدقته المرأة قبل أن يموت وقالت: تطلب الميراث، قال

هذه امرأتي فشهدوا عليه أنه طلّقها، : هي طالق، وسمع ذلك قوم ثمَّ رأوها معه بعد ذلك، فقال: مرت امرأة بين يدي رجل، فقال الرجل
انت امرأته أم لا لا تطلق حتى طلّقها أمس ولا ندري أك: طلقتها أمس وهي ليست لي بامرأة وتزوجتها اليوم، وقال القوم: فقال الزوج

  .يشهدوا عليه أنه طلقها وهي امرأته

عن محمد رحمه االله في رجل شهد عليه شاهد أنه طلّق امرأته واحدة بائنة، وشهد آخر عليه أنه طلّقها ثلاثاً فهي » نوادره«ابن سماعة في 
  .واحدة يملك الرجعة

امرأته طالق، : أته طالق ثلاثاً إن كان دخل الدار اليوم، فشهد شاهدان أنه دخل، فقالامر: روي عن محمد في رجل قال: »المنتقى«وفي 
إن كان الشاهدان رأياني لا يحكم بعتق العبد بقولهما، حتى شهد شاهدان : عبده حر إن كانا رأياني دخلت الدار، معناه: فإن قال الزوج

عبدي حر إن لم يكونا شهدا علي الزور لا يحكم بعتق عبده؛ لأنه : ان الزوج قالغير الأولين أنّ الأولين رأياه قد دخل، وكذلك لو ك
  .إنَّ الشاهدين لم يرياني قد دخلت وقد شهدوا بزور: يمكن للذي حلف أن يقول

  

الس واحد إن دخلت الدار، و: شاهدان شهدا على رجل أنه طلّق امرأته وشهد آخران في ذلك أنه قال: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
  . والكلام واحد، فإني أجد ببينة الثبات، ولو لم تدع المرأة ذلك فرقت بينهما؛ لأنهما شهدا بالتحريم

أيهما ... شهد شاهدان على رجل أنه طلّقها واحدة قبل أن يدخلها، وشهد آخران أنه طلقها ثلاثاً ولا : داود بن رسرد عن محمد رحمه االله
وكذلك لو شهد كل فريق منهما بطلاق معلّق . ثاً من قبل أن شهادم أنه طلقها ثلاثاً إقرار منه أنه طلّقها وهي امرأتهأول، قال أجعلها ثلا

  .بدخول الدار

 إذا شهد شاهد على رجل أنه طلّق امرأته واحدة، وشهد آخر أنه طلّقها ثنتين، وشهد آخر أنه: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 

قيل إنَّ : قال في تعليل وقوع الثلاث. هي طالق ثلاثاً، وإن لم يكن دخل ا فهي طالق ثنتين: طلّقها ثلاثاً، وكانت المرأة مدخولاً ا قال
  .صاحب الثلاث وصاحب الثنتين قد أجمعا على الثنتين، وصاحب الثلاث مع صاحب الواحدة أجمعا على الواحدة فطلقت ثلاثاً لهذا

«وفي شهادات عن فلان خصم له به عليه حقّاً، فشهدت عليه بنته أنه قد ...... رجل حلف بطلاق امرأته أو بعتاق عبده أنه: »المنتقى 
إذا شهدوا عليه : خرج من المصر خروج هربٍ من المدعي، ولم يشهدوا على إقرار الخارج أنه هرب من الخصم، قال أبو يوسف رحمه االله

  .وهذا عندي بمترلة الشهادة على الإباق: عنه قبلت الشهادة وطلقت المرأة وعتق العبد قال ... أنه خرج خروج هرب منه،

نشهد أنا أخبرناها أنَّ زوجها قد جعل أمرها بيدها، : أخبراها أني جعلت أمرها بيدها، فقالا: رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثمَّ قال لرجلين
نشهد أنا جعلنا أمرها بيدها وأنها : لهما طلِّقاها، اجعلا أمرها بيدها، فقالا: ولو قال. ماوطلّقت نفسها والزوج يجحد ذلك أجزت شهاد

جعلنا أمرك بيدك، أما في الفصل الأول لم : اختارت نفسها لم أقبل شهادما؛ لأنه فعلهما فلا يستقيم أن يصير الأمر بيدها إلا بقولهما
  . خيراها فلم يفعلا وأخبرها غيرهما أنّ الأمر يصير في يدها:  أنه لو قاليشهدا على فعل منهما مثل ذلك، ألا ترى

، فشهد أحدهما بالنبطية أو بالفارسية أو بلسان آخر غير ذلك، وشهد  إذا اختلف شاهدان في الطلاق: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله
وليس الطلاق كذلك؛ لأني أنويه في الطلاق في :  الإقرار بمال أجزته، قالولو كان هذا في: آخر أنه طلّقها بالعربية لا تقبل شهادما، قال

: تقبل شهادما، قال» بوارادي«: أنت حر، وشهد الآخر أنه قال له بالفارسية: وجوه، وقال فيما إذا شهد شاهد على رجل أنه قال له
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  .لأنه ليس له وجه آخر غير العتق

  

إن قلت لك أنتِ طالق فعبدي حر، فشهد عليه شاهد أنه قال لها يوم الجمعة : إذا قال لامرأته: »درهنوا«ابن سماعة عن أبي يوسف في 
  .أنتِ طالق قبلت شهادما: أنتِ طالق، وشهد عليه شاهد آخر أنه قال لها يوم الجمعة عشية: غدوة

 فشهد أحد الشاهدين أنها كلّمته غدوة، وشهد الآخر أنها إن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق،: إذا قال لامرأته: أخرى...... وعنه أيضاً في
إن كلّمت فلاناً فأنت حر، فشهد شاهد أنه كلّمه : كلّمته عشية طلقت امرأته، وعنه في فصل العتق بخلاف هذا، فإنه قال فيمن قال لعبده

  .اليوم وشهد الآخر أنه كلّمه أمس لا تقبل هذه الشهادة

إن ذكرت طلاقك سميت طلاقك إن تكلّمت به فعبدي حر، فشهد أحدهما أنه طلّقها اليوم، وشهد الآخر أنه :  لامرأتهإذا قال: وعنه أيضاً
إن دخلت الدار فأنتِ طالق، فشهد أحد الشاهدين أنه دخلها غدوة : إذا قال لها: وعنه أيضاً. طلقها أمس يقع الطلاق ولا يقع العتق

لو جعل أمر امرأته بيدها شهراً، فشهد شاهد أنها اختارت نفسها يوم الجمعة وشهد : وعنه أيضاً. لم تقبلوشهد الآخر أنه دخلها عشية 
  . الآخر أنها اختارت نفسها يوم الخميس لا تقبل شهادما

ثنتين، وشهد  - ي أمةوه -  سمعت محمداً رحمه االله يقول في رجل تحته أمة أعتقت، فشهد شاهد عليه أنه طلّقها: قال» نوادر هشام«وفي 
وسمعته يقول في الشاهد شهد أنَّ فلاناً طلّق امرأته ثلاثاً ألبتة، : قال هشام. آخر أنه طلقها بعدما أعتقت ثلاثاً، فهما تطليقتان يملك الرجعة

  .هي تطليقتان يملك الرجعة: وشهد آخر أنَّ فلاناً طلّقها ثنتين ألبتة، قال

إن : إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق، وشهد آخر أنه قال: إذا شهد شاهد أنه قال: »نوادره«) في(وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف 
دخلت هذه الدار وهذه الدر فامرأتي طالق، فالشهادة باطلة؛ لأنّ الذي شهد ذه أو هذه، وشهد أنه إذا دخل غير الدار التي شهد عليها 

  .نث بعد ذلك بدخول الدار الأخرى التي شهد عليها صاحبهصاحبه أنه يقع الحنث، ثمَّ لا يقع الح

إن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق ثلاثاً، فالقاضي يسأل المرأة : إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لامرأته: »المنتقى«وفي كتاب الأقضية من 
لا أدري : لا، لا يسمع شهادما، وإن قالت: التنعم سمع من الشاهدين شهادا، وإن ق: هل كلّمت فلاناً بعد ذلك اليمين، فإن قالت

وهناك شهود يشهدون كلامها سمع القاضي شهادم، فإذا شهد الشاهدان على اليمين وشهد آخران على الكلام بعد ذلك فرق بينهما، 
قها في قول أبي يوسف، ولا فإن كان حلف في ذلك بطلاق كلّ امرأة وله امرأة أخرى غائبة وحضرت بعدما نفذ الحكم فإنَّ القاضي يطلّ

  .يطلّقها في قول أبي حنيفة رحمهما االله حتى يعيد الشهود الشهادة على اليمين والشهادة على الكلام

الطلاق ....... إن كان الزوج غائباً وسعها أن تتزوج، وإن كان الزوج حاضر: ينوإذا شهد شاهدان عند المرأة بطلاقها، فهذا على وجه
على أنه في الوجه الثاني السؤال ... وج، لكن لا يسعها أن تمكّن منه؛ لأنَّ في الوجه الأول لا يمكنها السؤال عن الزوج لا يسعها أن تتز

  .ممكن، فإذا جحد احتيج إلى القضاء بالفرقة، والقضاء بالفرقة إنما يكون من القاضي بحضرة الخصمين

حرام عليه بثلاث : لى رجل أنَّ امرأته هذه محرمة عليه بثلاث تطليقات، أو قالواإذا شهد الشهود ع: رحمه االله: »فتاوى النسفي«وفي 
لا قصور في الشهادة ولا حاجة إلى : في الشهادة قصور، ولا بد من إضافة الطلاق إليه، وقال: طلّقها ثلاثاً، قال: تطليقات ولم يقولوا

  .لا، وهو الأشبه والأصوب: إضافة الطلاق إليه، وقال

ينبغي أن لا تقبل الشهادة : إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، وقد فعل وحنث في يمينه، فقيل: يضاًوفيه أ
  .بدون لفظ اليمين؛ لأنّ الشاهد قد يظن الحنث في اليمين ولا حنث فيه

م؛ لأنّ الحرمة أنواع، حرمة بالإيلاء، وحرمة بالظهار، إذا شهد الشهود أنَّ هذه المرأة حرام على زوجها هذا لا تقبل شهاد: وفيه أيضاً
  .وحرمة بالطلاق، وأحكامه مختلفة، فلا بد من البيان، واالله أعلم بالصواب
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  في طلاق المريض: عشرونالالفصل 

  

 مات وهي في العدة، فلو طلّقها فكذلك إذا طلّق المريض امرأته طلاقاً رجعياً ورثت ما دامت في العدة، ولو طلّقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثمَّ
  . عندنا ترث، ولو انقضت عدا ثمَّ مات لم ترث

أنّ الزوج بالطلاق في حالة المرض قصد إبطال حقّها؛ لأنه قصد إبطال الزوجية، والزوجية من الوجه الذي هي متعلّق الإرث : والحاصل
ن الوجه الذي هي متعلّق الإرث ما دام في إمكان الإبقاء ثابتاً، وما دامت العدة باقية حقّها، فيرد عليه إبطاله، وذلك بإبقاء الزوجية م

الإمكان ثابت؛ لأنّ الشرع ورد بتأخير عمل الطلاق إلى وقت انقضاء العدة في كثير من الأحكام، فكذا في حق هذا الحكم، أما بعد 
تأخير عمل الطلاق بعد انقضاء العدة في حق حكم ما يعمل الطلاق عمله، وارتفع انقضاء العدة فالإمكان غير ثابت؛ لأنّ الشرع لم يرد ب

  .النكاح من كلّ وجه، فلهذا لا ترث، وهذا إذا طلقها من غير سؤالها

 حق الإرث مع وكذلك إذا وقعت الفرقة بمعنى من قبلها فلا ميراث لها؛ لأنا إنما أبقينا النكاح في. فأما إذا طلّقها بسؤالها فلا ميراث لها
إنَّ : وجوب القاطع ديانة لحقّها، وقد رضيت ببطلان حقّها بسؤالها الطلاق وبما يسرته بسبب الفرقة، فعمل القاطع عمله، وعن هذا قلنا

إلى الزوج، اختارت نفسها في مرض الزوج فلا ميراث لها، وإذا جامعها ابن المريض مكرهة لم ترث؛ لأنّ الفرقة غير مضافة  امرأة العنين إذا
  .وبقاء الإرث بعد الفرقة بسبب الفرار، وذلك عند إضافة الفعل إليه، فإذا لم يوجد لا يبقى الميراث

فتاوى «وفي . إلا أن يكون الأب أمر الابن بذلك ونقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة، كأنه باشر بنفسه فيصير فاراً: »الأصل«قال في 
طلقني، فطلقها ثلاثاً ثمَّ مات وهي في العدة ورثت استحساناً؛ لأنها سألت الواحدة، وهو طلّقها : ذا قالت لزوجهاإ: رحمه االله» أبي الليث

  . ثلاثاً، فقد طلّقها بغير رضاها

أما الذي أن يكون صاحب فراش قد أضناه المرض، ف: وحد مرض الموت الذي يصير الزوج بالطلاق فيه فاراً ولا يصح من المريض تبرعاً به
يجيء ويذهب في حوائجه فليس بمريض ولا فار، وإن كان يشتكي مع ذلك ويحم، هكذا ذكر محمد رحمه االله، وهكذا ذكر القدوري في 

فقد شرط أن يكون صاحب فراش، وبه أخذ بعض مشايخ بلخ، وبعض مشايخ ما وراء النهر رحمهم االله حتى إنَّ على قول » شرحه«
  .لبطن لا يكون مريضاً مرض الموتمن أخذه وجع ا: هؤلاء

أراد به الذهاب إلى حوائجه في البيت : فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه، قال مشايخ بلخ رحمهم االله: واختلفوا فيما بينهم في معنى قوله
ى إنَّ على قول مشايخنا رحمهم أراد به الذهاب إلى حوائجه خارج البيت، حت: وقال مشايخنا رحمهم االله. من مشيه إلى الخلاء، وأشباه ذلك

  .االله إذا أمكنه الذهاب إلى حوائجه في البيت ولكن لا يمكنه الذهاب إلى حوائجه خارج البيت فهو مريض وهو الصحيح

فهي فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج في حوائجها، فلا يعتبر هذا الجزء في حقّها، ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود على السطح 
مسائل تدلُّ على الشرط الذي هو خوف الهلاك على طريق الغلبة، لا كونه صاحب فراش، » الأصل«مريضة، وقد ذكر محمد رحمه االله في 

ولو . إذا بارز وخرج عن الصف فهو في حكم المريض: إذا أخرج الرجل للقصاص أو للرجم فهو في حكم المرض، وكذا قال: فإنه قال
وساً في جزاء وقصاص أو واقعاً في صف القتال فهو في حكم الصحيح؛ لأنّ الهلاك غالب في الذي أخرج للقتل، أو كان محصوراً ومحب

أُخرج للبراز، وليس بغالب في المحبوس والواقف في صف القتال، والمرأة في حالة الطلاق في حكم المريض وإن لم تكن صاحبة فراش؛ لأنّ 
«التلف في هذه الحالة غالب، ذكره ، وإذا نزل في مسبعة أو ركب سفينة فهو في حكم الصحيح؛ لأنّ الهلاك في حقّها ليس »القدوري 
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  .بغالب، وإذا أخذه السبع بفمه، أو انكسرت سفينته وبقيت على لوح واحد فهو في حكم المريض؛ لأنَّ الهلاك في حقّه غالب

ما دام يزداد منه :  على طريق الغلبة، فإنه قال في المشلول والمقعد والمفلوجأيضاً ما يدلّ على أنّ الشرط خوف الهلاك» الجامع الصغير«وفي 
فهو في حكم المريض؛ لأنه ما دام يزداد منه من العلّة فالغالب أن آخره الموت، فإن صار قديماً لا يزداد فهو بمترلة الصحيح؛ لأنه لا يخلف 

عض المشايخ رحمهم االله، وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد عنه الهلاك غالباً، كذلك الموقوف على هذا، وبه أخذ ب
  . إذا خرج للرجم فهو في حكم المريض، وإذا خرج للقصاص فهو في حكم الصحيح: رحمهما االله، ومن المشايخ من قال... حسام 

لبارز طلاقه كطلاق الصحيح، وهذا خلاف ما ذكرنا في مسائل أنَّ ا: أبو سليمان عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم االله: »المنتقى«وفي 
، ثمَّ في كلِّ موضع صار في حكم المريض وطلّقها ومات وهي في العدة ورثت كان ذه الجهة أو بجهة أخرى، هكذا ذكر في »الأصل«
ر مضافاً إليها، كالموت الواقع عقيب ؛ لأنه لمّا ثبت له حكم مرض الموت صار الموت الواقع عقيبه وعقيب سبب آخ»الجامع الصغير«

المريض الذي هو صاحب فراش إذا طلّق امرأته ثلاثاً ثمَّ قتل : »الأصل«وإن كان التعاقب والترادف، ولهذا قال في .... جرحين صالحين 
  .إنها ترث

 عبداً فيعتق، أو تكون المرأة كتابية فتسلم لم ولو طلّقها ثلاثاً وهو مريض وهما لا يتوارثان ثمَّ صار الحال يتوارثان، نحو أن يكون أحدهما
  .ترثه؛ لأنّ حكم الفرار لم يثبت بالإيقاع إذ النكاح لم يكن سبب الميراث في ذلك الوقت ولا شرطه، فلا يثبت حكم الفرار بعد ذلك

  

. ارتدت في عدا ثمَّ أسلمت فلا ميراث لهاولو . ولو طلّقها ثلاثاً وهو مريض ثمَّ قبلت ابن زوجها ثمَّ مات وهي في العدة فلها الميراث

أنَّ بالارتداد خرجت من أن تكون أهلاً لاستحقاق الإرث، فبطل حقّها في الإرث فلا يعود بالإسلام، فأما التقبيل لم تخرج عن : والفرق
  . قاء النكاح في حق الإرثأهلية الوراثة؛ لأنّ أثر التقبيل في إثبات المحرمية والمحرمية لا تنافي الإرث، فلا تنافي ب

وإذا علّق الزوج طلاق امرأته بفعل نفسه ففعل ذلك الفعل وهو مريض، فهو فار، سواء كان التعليق في حالة الصحة والشرط في حالة 
 حقّها في الإرث المرض، أو كان التعليق والشرط في حالة المرض، فلأنه لمّا باشر الشرط مع علمه بوقوع الطلاق عنده لا محالة، وببطلان

صار كأنه أوقع الطلاق في حالة المرض، ويستوي أن يكون فعلاً للزوج منه بد كدخول الدار، ولا بد له منه كالصلاة والكلام مع 
 وحقّها معصوم الأبوين؛ لأنَّ الفعل الذي لا بد للزوج منه إن لم يكن جناية في حقّه فهو جناية في حقّها حيث إنه يضر ا ويبطل حقّها،

  .محترم في حق الزوج فيجعل اضطرار الزوج عدماً في حقّها، كتناول مال الغير عند الضرورة

وإن حصل التعليق بفعل أجنبي إن حصل التعليق ومباشرة الشرط في مرض الزوج ورثت، وإن حصل التعليق في حالة الصحة لا ترث؛ لأنه 
لا مباشرة العلّة، ولا مباشرة الشرط، وكذلك الجواب إذا حصل التعليق بفعل سماوي كمجيء لم يوجد من الزوج حال تعلّق حقّها بماله 

  .رأس الشهر وما أشبهه

الرضا ) الدار(وإن حصل التعليق بفعلها إن كان فعلاً لها منه بد فإنها لا ترث على كلّ حال؛ لأنّ مباشرة الشرط منها بلا ضرورة دلالة 
  .في حقّها، كما لو طلّقها بسؤالها بوقوع الطلاق فنفذ الطلاق

وإن كان فعلاً لا بد لها منه إن كان التعليق في حالة المرض ترث بالإجماع؛ لأنَّ مباشرة العلة وجدت في حالة المرض بغير رضاها، ومباشرة 
ين بليتين فاختارت أهوما، والعاقل الشرط منها لا يدلّ على الرضا بحكم هذه العلّة؛ لأا مضطرة في مباشرة هذا الشرط، فقد ابتليت ب

  . يكون مضطراً باختيار أدون السوءين لدفع أعلاهما، فلا يثبت به الرضا بوقوع الطلاق

وإن كان التعليق في حالة الصحة والشرط في حالة المرض فإا ترث في قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله لا ترث؛ لأنه لم 
  .باشرة العلّة في حالة المرض ولا مباشرة الشرط فلا يكون فاراً كما لو حصل التعليق بفعل أجنبييوجد من الزوج م
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أنها محمولة من جهة الزوج على مباشرة هذا الشرط، فإنها بسبب تعليقه : بيانه. أنّ الشرط وجد من الزوج حالة المرض معنى: ولهما
لطلاق عليها، وبين أن لا تفعل فتتضرر بسبب الامتناع عن الفعل، إما في الدنيا بأن كان أن تفعل هذا الفعل فيقع ا: ابتليت بين بليتين

، أو كلام الأبوين، والمبتلى بين الشرين يكون محمولاً على تحمل أدناهما ودفع أعلاهما ......استيفاء مال، أو في الآخرة بأن كانت مبلوة
 وبين قتل غيره يكون محمولاً على قتل الغير لهذا، وفعل المحمول مضاف إلى الحامل كما في بحكم الطبيعة والعادة كالمبتلى بين قتل نفسه

  .الإكراه، وإذا أضيف فعل المرأة إلى الزوج صار كأن الزوج علق الطلاق في حالة الصحة بفعل نفسه، وفعل ذلك في مرضه

كان التفويض على وجه لا يملك عزله، نحو أن يملكه لم ترث، وإن وإذا جعل طلاق امرأته إلى أجنبي في الصحة فطلّقها في المرض، فإن 
ملك عزله ورثت؛ لأنه إذا ملك عزله لا يكون التفويض لازماً، وما لا يكون لازماً من التصرف كان لبقائه حكم الإنشاء، فكأنه أنشأ 

كم الإنشاء فلم يوجد في مرض الموت لا مباشرة نفس التفويض في المرض، وإذا لم يملك عزله كان التفويض لازماً، فلا يكون لدوامه ح
  . الطلاق ولا التفويض لا حقيقة ولا حكماً، فلا يثبت حكم الفرار

إذا أمر رجلاً في صحته أن يطلّق امرأته ثلاثاً، فانطلق الوكيل إلى خراسان وطلّق امرأة الآمر، ووافق ذلك مرض : يقول: »المنتقى«وفي 
وإخراج : ا كان الآمر في حال لا يستطيع أن يخرج الوكيل، وإن قدر على إخراجه فلم يخرجه فلها الميراث، قلتالآمر فلا ميراث لها إذ

على الإخراج إذا كان الآمر بحال ........ الوكيل عن الوكالة إنما يصح إذا علم الوكيل بالإخراج والوكيل ها هنا غائب، فإنما يثبت
  .يخرجه ويعلمه بالإخراج

 إن لم أفعل كذا فأنتِ طالق ثلاثاً، فلم يفعل حتى مات ورثت إن كان دخل ا؛ لأنَّ الطلاق إنما وقع في آخر جزء من آخر :وإذا قال
حياته؛ لأنّ عدم الفعل عنده يتحقّق وهو مريض في تلك الحالة، فيصير فاراً، وإن ماتت هي ورثها؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق عدم الفعل من 

  .يتحقّق بموا فيرث منها لبقاء النكاحالزوج، فإنه لا 

: إذا مرضت فأنتِ طالق ثلاثاً، مرض ثمَّ مات ورثته؛ لأنّ المتعلّق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط، فكأنه قال بعدما مرض: ولو قال

 إنما يقع أول المرض، وهو في تلك الحالة ينبغي أن لا ترث؛ لأنّ الطلاق: وكان الفقيه أبو القاسم الصفّار رحمه االله يقول. أنتِ طالق ثلاثاً
  .لا يكون صاحب فراش، والمرض الذي يوجب تعلّق حقّها بماله المرض الذي يصيبه ويجعله صاحب فراش

  

أنّ الردة منها متى : والفرق. إذا ارتدت المرأة وهي مريضة وماتت في العدة فلزوجها الميراث، ولو ارتدت وهي صحيحة لم يرثها الزوج
انت في حالة المرض فالفرقة جاءت من قبلها بعدما تعلّق حق الزوج بمالها، فصارت قاصدة إبطال حقّه فارة عن الميراث، فيرد عليها ك

قصدها ما أمكن، فأما إذا كانت الردة منها في حالة الصحة فالفرقة جاءت من قبلها في حال لم يتعلّق حق الزوج بمالها فلا تصير فارة 
  . إبطال حقّهقاصدة 

وإذا ارتد الزوج ورثت ما دامت في العدة وإن كان الزوج صحيحاً؛ لأنّ ردة الزوج توجب القتل فيصير الزوج ا على شرف الهلاك، 
 المرأة؛ فيصير كالمريض بسبب الردة، والفرقة موجبة الردة، فحصلت الفرقة في حالة المرض معنى، فيصير الزوج بمباشرا فاراً، بخلاف ردة

لأنها لا توجب القتل، فلا تصير بمعنى المريضة إذا آلى منها وهو صحيح ثمَّ بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترثه؛ لأنه لم يباشر في مرض موته 
  .لا نفس الطلاق ولا شرطه، فلا يصير فاراً

إنَّ مضى أربعة أشهر :  لأنّ المولى في المعنى كأنه قالولو كان الإيلاء في المرض ورثت لمباشرته سبب الطلاق؛ لأنّ الإيلاء طلاق مؤجل؛
: جامعت أم امرأتي أو أتيت امرأتي، أو قال: قد كنت طلقتك ثلاثاً في صحتي، أو قال: ولم أقربك فأنتِ طالق، أو قال لامرأته في مرضه

دة ونكرت المرأة ذلك بانت منه ولها الميراث إن مات تزوجها في الع: كان بيننا رضاع قبل النكاح، أو قال: تزوجها بغير شهود، أو قال
  .وهي في العدة
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طلقتك في صحتي فلأنه أقر بالطلاق في المرض، وادعى الإسناد إلى حالة الصحة، ولم يصدق في دعوى الإسناد صيانة لحقّها في : إذا قال
فعلت ذلك في المرض فظاهر؛ لأنه : مرأتي أو أتيت امرأتي، أما إذا قالجامعت أم ا: الميراث، بقي الإقرار بالطلاق في المرض، وأما إذا قال

  v.باشر سبب الفرقة في المرض، وأما إذا قال فعلت في الصحة فلأنه لم يصدق في دعوى الإسناد لما ذكرنا

في العدة فلأنه أقر بفساد النكاح من الأصل، تزوجتها : كان بيننا رضاع، أو قال: بقي الإقرار بمباشرة بسبب الفرقة في المرض، فأما إذا قال
  .والإقرار بفساد النكاح من الأصل من الزوج جعل إنشاء للحرمة في الحال، على ما عرف في كتاب النكاح

 صحته ولا طلقك في: فإنه كان طلقني ثلاثاً في مرض موته ومات وأنا في العدة ولي الميراث، وقالت الورثة: وإذا مات الرجل فقالت المرأة
الظاهر شاهد لها؛ لأنها تدعي بقاء النكاح بعد الموت في حق الميراث، والنكاح كان ثابتاً، والظاهر في الثبات  ميراث لك فالقول قولها؛ لأنّ
  .البقاء، فكان الظاهر شاهداً لها

  

لا بل أعتقت بعد : لي الميراث، وقالت الورثةقد كنت أعتقت قبل أن يموت زوجي و: وهذا بخلاف ما إذا قالت امرأة الرجل بعد موته
أسلمت قبل موته، وقالت الورثة بعد موته فالقول قول الورثة؛ لأنّ : وهي يهودية أو نصرانية بعد موته  - أو قالت امرأة مسلمة. موته

  .أقرب ما ظهر، أما ها هنا بخلافهأن يحال حدوثها على : هناك الظاهر شاهد للورثة، العتق عارض والإسلام كذلك، والأصل في العوراض

لم تنقضِ عدتي قُبِلَ قولها مع اليمين وإن تطاولت المدة؛ لأنها أمينة أخبرت عما هو : وإذا طلّق امرأته ثلاثاً في مرض موته ومات وهي تقول
بانقضاء العدة، ثمَّ أنكرت الانقضاء محتمل؛ لأنّ مدة العدة قد تطول، فإذا حلفت أخذت الميراث، وإن نلكت فلا ميراث له كما لو أقرت 
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وهو ليس  -  باشرت بعض الشرط أو بعض العلَّة أو أحد وصفي العلّةالقاتلين وما أشبه ذلك، فتصير المرأة أيضاً راضية بالطلاق، ومتى 
  .ترث؛ لأنَّ الحكم لا يضاف إليه ثبوتاً به، ولا وجوداً عنده فيما باشرته، ولا تصير المرأة راضية بالفرقة -  آخرهما وجوداً

  .ى يقتصر على الس، وقد مر بيان هذا فيما تقدمأنّ الأمر بالطلاق في حق المرأة المأمورة بطلاق نفسها تمليك وتفويض حت: وأصل آخر

أنّ المأمورين بالطلاق بغير بدل إذا لم يكن الأمر معلّقاً بمسببهما، أو ما أشبهه ذلك يتفرد أحدهما به؛ لأنه تصرف لا يحتاج فيه : وأصل آخر
إذا طلقت الأولى نفسها وصاحبتها :  إلى تخريج المسألة فنقولإذا عرفنا الأصول جئنا. إلى الرأي والتدبير، فيكون الواحد والمثنى فيه سواء

ثلاثاً في الس طلقتا؛ لأنهما أمرتا بالطلاق بغير بدل ولم يعلّق الأمر بشرط، فتنفرد إحداهما بالإيقاع، ومتى طلقت كلُّ واحدة ثلاثاً بإيقاع 
رث التي طلقت أولاً؛ لأا لم تباشر علّة الفرقة في حقّها، وترث التي طلقت الأولى لغى إيقاع الثانية؛ لأنّ الطلاق لا يزيد على الثلاث ولا ت

طلقت نفسي ثلاثاً : آخراً؛ لأنها لم تباشر علة الفرقة ولا شرط الفرقة ولا أحد وصفي علّة الفرقة وهو آخرها، أكثر ما فيه أنَّ قول الآخرة
وقوع الفرقة بل تأخر عنه، ومثل هذا الرضا لا يبطل حقّها عن الإرث كما لو طلّق رضاً منها بوقوع الفرقة، إلا أنَّ هذا رضاً لا يقترن ب

  . الزوج امرأته في مرضه بغير سؤالها، فسألته الطلاق بعد ذلك لا يبطل حقّها عن الإرث ذا السؤال كذا هذا

 منهما بإيقاعها على نفسها؛ لأنّ كلّ واحدة ؛ لأن وقوع الطلاق على كلّ واحد...ولو خرج كلامهما معاً بأن قالت كلُّ واحدة منهما
منهما مطلقة نفسها بحكم الملك وصاحبها بحكم الوكالة، فاجتمع في حق كلِّ واحدة منهما تطليقها وتطليق صاحبتها ولا يمكن الجمع 

ولى؛ لأنّ تطليق المالك أسبق لأنّ في تنفيذ تطليق المالك أ: بينهما؛ لأنّ الطلاق لا يزيد على الثلاث، فلا بد من تنفيذ إحداهما، فنقول
التوكيل يحتاج إلى نقل عبارة الوكيل إلى الموكّل، وفي تصرف المالك لا يحتاج إلى النقل، بل يتقيد بنفسه فكان تطليق المالك أسبق من هذا 

  .علّة الفرقة، فلم يرثا لهذاالوجه، ولما كان وقوع الطلاق على كلّ واحدة منهما بإيقاع نفسها صارت كلّ واحدة منهما مباشرة 

وحكي عن أبي الحسن الجقمي » الكتاب«طلقت صاحبتي ونفسي، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في : وإن قالت كلُّ واحدة منهما
ا، وعامما طلقت بفعل صاحبتها، وفعل صاحبتها لا أثر له في حرماهما يرثان، لأنّ كلَّ واحدة منهما إنة المشايخ رحمهم االله رحمه االله أن

  .على أنهما لا يرثان؛ لأنّ كلّ واحدة منهما إنما طلقت بفعل نفسها

تغيير حكم  أنَّ أول الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يغير حكم أوله، وقد وجد في آخر كلام كلّ واحدة منهما ما: بيانه
ونفسي فإنما : قولها....  صاحبتي تطلق كلّ واحدة بتطليق صاحبتها وترثان، فإذا طلقت: أوله؛ لأنّ كلّ واحدة لو اقتصرت على قولها

طلّقت : كل واحدة: تطلق كلَّ واحدة منهما بتطليق نفسها لما مر، فتوقّف أول الكلام من كلّ واحدة على آخره، فصار هذا وما لو قالت
  .نفسي وصاحبتي سواء

  

طلقتك، طلقت هي ولا ترث؛ لأا إنما طلقت بفعل نفسها، فقد : طلّقت نفسي، وقالت الأخرى: ولو طلّقتها إحداهما بأن قالت إحداهما
  . باشرت علّة الفرقة وورثت الأخرى؛ لأنها لم تطلق، بل بقيت منكوحة

 لأنها حرمت طلّقت نفسي وصاحبي طلقتا ولم ترث هي؛ لأنها حرمت بفعلها وورثت الأخرى؛: وإن طلقتهما إحداهما بأن قالت إحداهما
طلّقت نفسي ثلاثاً ورثتا؛ لأنّ التي تكلّمت أولاً لم : طلّقت صاحبتي ثلاثاً ثمَّ قالت صاحبتها بعد ذلك: بفعل غيرها، فإن قالت إحداهما

وهذا . تطلق أصلاً والتي تكلّمت آخراً حرمت بفعل غيرها، وإن طلقت كلّ واحدة صاحبتها ورثتا؛ لأنّ كلَّ واحدة طلقت بفعل غيرها
  .كلّه إذا كانتا في الس

فأما إذا قامتا عن الس ثمَّ طلقت كلّ واحدة منهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً وخرج الكلامان منهما معاً أو على التعاقب طلقتا وورثتا؛ لأنّ 
ى كلّ واحدة منهما مضافاً إلى الأمر والتفويض خرج من يد كل واحدة منهما بالقيام عن الس، وبقيت الوكالة فصار وقوع الطلاق عل
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صاحبتها على كلّ حال، فلذلك ورثتا، وكذلك لو طلقت كلّ واحدة منهما صاحبتها، ولو طلقت كلّ واحدة منها نفسها لا يقع 
  . الطلاق؛ لأنّ الأمر خرج من يد كلّ واحدة منهما في حق نفسها، وإذا لم يقع الطلاق بقيتا منكوحتين فترثان

طلّقا أنفسكما ثلاثاً إن شئتما، وقد دخل ما فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً لم تطلق واحدة منهما، :  مرضهولو قال لهما في
إن شئتما، فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها حيث تطلقان؛ لأنّ في هذه المسألة علّق : طلّقا أنفسكما ثلاثاً ولم يقل: بخلاف ما إذا قال

طلّقا أنفسكما إن شئتما طلاقكما، وما شاءتا : ذكر لذلك سبباً، فانصرف السابق ذكره وهو طلاقهما كأنه قالالتفويض بمشيئتهما، ولم ي
أما في المسألة الأولى التفويض غير معلّق بالشرط، وفي هذا ينفرد أحد المأمورين بالإيقاع، فلو أنّ في . طلاقهما إنما شاءت إحداهما ذلك

د ذلك نفسها وصاحبتها ثلاثاً قبل القيام عن الس طلقتا؛ لأنهما شاءتا طلاقهما وورثت الأولى دون هذه المسألة طلقت الأخرى بع
الأخرى، بخلاف المسألة الأولى، فإنَّ في المسألة الأولى ورثت الآخرة دون الأولى؛ لأنّ في المسألة الأولى الأولى ثابت بفعل نفسها، والآخرة 

ه المسألة الأولى والآخرة ثابتان بفعل الآخرة؛ لأنها باشرت أحد وصفي العلّة، فكان حريتهما مضافة إلى ثابت بفعل الأولى، أما في هذ
  .الآخرة فلهذا ورثت الأولى دون الآخرة

ولو خرج كلامهما معاً وباقي المسألة بحالها طلقتا وورثتا؛ لأنّ كلّ واحدة منهما باشرت بعض العلّة ولم يوجد شيء من ذلك آخراً 
  .ينسب إليه، فلا يضاف الوقوع إلى واحدة منهما على سبيل الانفرادل

  

ولو طلقتا إحداهما لم تطلق، ولو قامتا عن الس وطلقت كلُّ واحدة منهما نفسها وصاحبتها معاً أو على التعاقب لم يقع الطلاق على 
  . لقيام عن السواحدة منهما؛ لأنّ الأمر كلّه معلق بالمشيئة فكان كلّه تمليكاً، فيبطل با

الطلاق، فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها في الس ثمَّ : أَمركُما بيدكما، يريد به: رجل قال في مرض موته لامرأتين له وقد دخل ما
ا مر في طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها في الس طلقتا، وورثت الأولى إن مات الزوج وهي في العدة، ولا ترث الآخرة؛ لم

  .مسألة المشيئة في إضافة الحكم إلى الوصف الأخير، وذلك موجود في الآخرة

وإن طلقتا إحداهما طلقت بخلاف مسألة المشيئة، فإنّ هناك إذا طلقتا إحداهما لا تطلق؛ لأنّ هناك فوض الطلاق إليهما معلّقاً بشرط 
 إحداهما، أما في هذه المسألة التفويض مطلق غير معلّق، لكن طلب مشيئتهما طلاقهما، ولا يوجد هذا الشرط باجتماعهما على طلاق

الرأي والتدبير منها، فإذا اجتمعتا على طلاق إحداهما فقد وجد رأيهما، بعد هذا ينظر إن تكلمتا معاً ورثت المطلقة؛ لأنّ البينونة مضافة 
 طلقتها الأخرى ترث أيضاً؛ لأنّ البينونة مضافة إلى صاحبتها إليهما لا إلى المطلقة وحدها، وكذلك إن بدأت المطلقة بطلاق نفسها ثمَّ

لمباشرا الوصف الأخير، وإن بدلت الأخرى ثمَّ المطلقة لم ترث المطلقة، وإن طلقتهما إحداهما لم يقع، فإن قامتا عن الس بطل ذلك كلّه 
  .هذا الأمر....... يقع بعد ذلك طلاق بحال

طلّقا أنفسكما بألف درهم، فالأصل في هذا ما مر أنَّ الأمر بالطلاق في حق المأمورة : ه، وقد دخل ماولو قال في مرضه لامرأتين ل
بالطلاق تفويض، وفي حق صاحبتها توكيل، إلا أنَّ في هذه المسألة لا تنفرد إحداهما بالإيقاع؛ لأن الأمر بالطلاق على مال بالمعاوضة، 

  . لا ينفرد أحدهما ا على ما عرفوالأصل في المأمورين بالمعاوضة أن 

لو طلقت كلُّ واحدة منهما نفسها وصاحبتها وخرج الكلامان معاً طلقتا لاجتماعهما على تطليق كلُّ واحدة منهما، : إذا ثبت هذا فنقول
م البدل بمقابلة طلاق نفسها يكون ولا ترثان؛ لأنّ كلّ واحدة منهما إنما تلتزم البدل بمقابلة طلاق نفسها، لا بمقابلة طلاق صاحبتها، والتزا

رضاً منها بطلاقها، والرضا بالطلاق مقارناً للطلاق يوجب حرمان الإرث، بخلاف الفصل الثاني والثالث؛ لأنّ هناك الرضا لم يثبت باعتبار 
  . يثبت الرضا من كلّ وجهلو ثبت إنما يثبت باعتبار أنها ثابت بفعلها، وكلُّ واحدة ثابت بفعلها وفعل صاحبتها فلا. وجوب البدل
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وكذلك إذا خرج كلامهما على التعاقب لا يرثان أيضاً؛ لأنّ امتناع الإرث ها هنا بسبب الرضا الثابت مقتضى البدل، وفي حق هذا المعنى 
 على التعاقب، وإن قامتا وإن طلقتا إحداهما جاز ولم ترث المطلقة تكلمتا معاً أو. لا تفاوت بينهما إذا خرج الكلامان معاً أو على التعاقب

  .أنفسها لم يقع شيء وورثتا عن الس قبل أن قولا شيئاً ثمَّ طلقتا

طلقتك ثلاثاً في حجتي، وانقضت عدتك وصدقته المرأة، ثمَّ أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأول : إذا قال: »الجامع الصغير«قال في 
إقراره ووصيته جائزة؛ لأن بتصادقهما ثبت الطلاق، وثبت انقضاء العدة : ف ومحمد رحمهما االلهوقال أبو يوس. من ذلك ومن الميراث

والتحقت هي بالأجنبيات، ولهذا ثبت أحكام الأجنبيات في حقّها حتى لو تزوجت آخر يجوز، ويبطل حقّها في النفقة والسكنى، ويجوز 
  .جنبي صحيح، والوصية له صحيحةوضع الزكاة فيها، وتقبل شهادته لها، والإقرار للأ

أنه تمكنت التهمة في هذا التصادق، وشبهة الظلم في هذه الوصية يجوز أما تصادقا على ذلك ليبطل الميراث، فيصح : ولأبي حنيفة رحمه االله
ا في حق غيرهما؛ لأنّ التهمة تتأتى في الإقرار والوصية فيزداد حقّها، والنكاح سبب التهمة، فيعتبر تصادفهما في حقّهما ولا يعتبر تصادقهم

  . حق غيرهما

إذا كان الميراث أكثر من الوصية والمقر به فلا مة؛ إذ ليس فيه إبطال حق على الغير، فيعتبر تصادقهما فيه، وإذا : إذا ثبت هذا فنقول
 الزيادة، وبدون تصديقها إياه لا يرتفع النكاح فيما يرجع  أكثر ففي حق الزيادة مة، فلا يعتبر تصادقهما في حقكانت الوصية والمقر به

تلك الأحكام ثبتت : إلى الطلاق حقّها في الإرث، فبقي الإرث، ومع بقاء الإرث لا يصح الإقرار والوصية، وأما ما ذكر من الأحكام قلنا
  .ةبتصادقهما؛ لأنه لا مة فيها إذ ليس فيها ضرر على أحد بخلاف الإقرار والوصي

: فإن طلّقها في مرضه بأمرها ثمَّ أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقلّ من الميراث ومن الوصية في قول علمائنا الثلاثة، وفي قول زفر

حيث إنه يجوز أنها الإقرار والوصية لها جائز؛ لأنّ المانع من جوازهما الميراث، وقد بطل الميراث بسؤالها الطلاق، ولنا ما بينا من التهمة من 
قصدت بالسؤال تصحيح الإقرار والوصية، فرددنا سؤالها لهذه التهمة، وأقيمت العدة مقام النكاح في حق الحجر عن الوصية والإقرار، 

أقر سبب التهمة لم بخلاف المسألة الأولى على قولها؛ لأنّ ثمّة ثبت وقوع الطلاق في حالة الصحة بتصادقهما، وثبت انقضاء العدة محال، وما 
الزوج متهم في إقراره : يوجد، وهو النكاح والعدة، أما ها هنا بخلافه، وأبو حنيفة رحمه االله يجيب عن كلامهما في تلك المسألة، ويقول

  .بالطلاق في حالة الصحة، فرددنا إقرارها في حق صحة الإقرار والوصية بالزيادة

  

  

  التي هي إيقاع في الحال معنى بطريق المجازات في التعليقات : حادي عشرالالفصل 

  

فأنتِ » قلينان«إن كنت أنا : ، فقال أو قال...إن كنت أنا : ، فقال الزوج»قلينان«أو قالت ما .... ، »بامه«: إذا قالت المرأة لزوجها
ق ما لم يكن كذلك، وإن أراد المكافأة طالق، فحاصل الجواب في هذه المسألة وأجناسها أنّ الزوج ينوي، إن أراد التعليق لا يقع الطلا

أني طلقتك مجاراة على مقالتك هذه، : يقع الطلاق وإن لم يكن الزوج كذلك، ومعنى ااراة بالعربية» وفارسية حشم رادن«وااراة 
، وإن لم يكن للزوج نية »خشم فيويش باين طريق راندم كه طلاق دادمت«إنك أغضبتني ذه المقالة : بالفارسية» خشم رايدن«ومعنى 

أنه إن كان في حالة الغضب يحمل على المكافأة وااراة، وإن لم يكن في حالة الغضب يحمل على : تكلم المشايخ فيه والمختار للفتوى
لى امرأته، وقيل أن يخلّيها أن يكون عالماً بفجور امرأته راضياً به، وقيل أن يكون التلميذ الكبير إ: التعليق وتكلّموا في تفسير القلينان فقيل

  .مع الغلام البالغ
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؛ لأنه علق الطلاق بمعنى في قلبها، فيتعلّق »فرطبان«علمت أنك : إن علمت أني قلينان فأنتِ طالق، لا يقع الطلاق ما لم يقل: ولو قال لها
إن كنت أنا سفلة فأنتِ طالق وأراد :  فقال الزوجيا سفلة،: إن كنت تحبينني وأشباه ذلك، فإذا قالت لزوجها: بالإخبار عنه، كما في قوله

  . به التعليق لا يقع الطلاق ما لم تكن سفلة

الموت لا يكون سفلة بل السفلة هو الكافر، وعن أبي يوسف أنّ السفلة الذي لا يبالي : وتكلّموا في معنى السفلة، قال أبو حنيفة رحمه االله
أنّ السفلة : أنَّ السفلة الذي يلعب بالحمام، ويقال عن خلف بن الأيوب رحمه االله: ه االلهما قال وما قيل له، وعن محمد بن الحسن رحم

هو الذي يشتم أباه وأمه ويقرأ القرآن في : هو الذي لا يعطي النائبة في قُوتِهِ، وعن أبي عبد االله البلخي: الذي يرفع الدلّة من الدعوة، وقيل
هو الذي يطعم أهله : هو الذي يختلف باب القضاة ، وقيل: تسفّل لتعجرفه، وقيل هو الطفيلي، وقيلهو الذي ي: الطريق، وعن ابن المبارك

  .مع الإمكان خبز الشعير ولحم البقر في موضع لا يعتاد ذلك

س في رواية مجهولة أنّ السفلة الخسيس في عقله ودينه، والساقط قد يكون على الحسب، وعلى ما وصفت لك من الخسي: »المنتقى«وفي 
أن لا يمنع امرأته عن كشف الوجه عن غير المحارم، وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام : »بي حميت«العقل والدين، وقيل في تفسير 

أنّ الموت لا يكون بأحد أمور، ألا ترى أنه يأتي بكلمة الشهادة، ويدعو في صلاته للمؤمنين والمؤمنات، وإذا : الأوزجندي رحمه االله أيضاً
«:قال لها : أليس أن كل أحد يدخل النار، قلنا: أم لا، فإن قيل» دوزخي«لا تطلق؛ لأنه لا يدري هل هو » آكرمن دوزجي أم ترا طلاق 

  .المسلم بدخول النار لا يسمى دورخيا، وإنَّ وطئه فيها مستعار

ق وأراد به التعليق لا تطلق في الحكم؛ لأنه لا إن كان هو ثلاثة زاده فأنتِ طال: ، فقال الزوج»أي ثلاثة زاده«: إذا قالت المرأة لولدها
أن يشهر به، : يما بين الناس، وإن علمت المرأة أنه ربا طلقت ولا يسعها المقام معه، وقيل في تفسير الكرخييعرف كونه ثلاثة زاده ف

): أبله ريش(ا أخرى، قيل في تفسير من له امرأة عفيفة صالحة أراد أن يتزوج عليه: ويضحك عليه، وهو ضعيف في رأيه، وقال الكرخي

الذي : أن يكون له مع اللحية صدغان، والتامس» رغباريس«أن تكون له لحية طويلة جاوزت عن الحد حتى صارت عاراً، وقيل في تفسير 
  .لا يهتدي إلى الخير، ولا يسترشده

 اثنتين وثلاثين، فهو ليس بكوسج؛ لأنه إذا كان ذه الصفة كانت بعد أسنانه، فإن: وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه سئل عن الكوسج فقال
إذا كنت لحيته خفيفة : كان وافر الخدين، فإن كانت أسنانه ثمانية وعشرين فهو كوسج؛ لأنه إذا كان ذه الصفة كان ينضم الخدين، وقيل

  .فهو كوسج؛ لأنّ الناس تعارفوا إطلاق اسم الكوسج على مثل هذا

أنه إذا سمع ذلك لا يغضب، ولا يتغير عن حاله، ولا : هو الذي لا يبالي عما امت زوجته بأجنبي، ومعناه: لكشحانوقيل في تفسير ا
  .يضرا ولا يلومها على ذلك، فأما إذا ضرا على ذلك فهو ليس بكشحان

إن لم : ليس هذا بكلام عظيم، فقال الزوج: إنك تقنت ولا تجلب إليّ النفقة، فغضب الزوج وقصد ضرا، فقالت: امرأة قالت لزوجها
إنّ الزوج إن كان إذا قدر بحيث تكون هذه الشكاية إهانة به لا يقع الطلاق؛ لأنّ : يكن عظيماً فأنتِ طالق وأراد التعليق، فقيل في الجواب

ه الشكاية من مثل هذا الشخص هذه الشكاية من قبل هذا الشخص تكون كلاماً عظيماً فأبت، وإن كان دون ذلك يقع الطلاق؛ لأنّ هذ
  .لا تكون كلاماً عظيماً

  

  

  في مسائل الرجعة : ثاني والعشرونالالفصل 
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إذا أراد الزوج أن يرجع امرأته فالأحسن أن يراجعها بالقول لا بالفعل؛ لأنّ صحة المراجعة بالقول متفق عليها، وصحة المراجعة بالفعل 
، فكان الزوج بالرجعة متصرفاً ......ة، وإن لم تعلم جازت الرجعة عندنا استدامة للعلم وليستمختلف فيها، ويستحب أن يعلمها بالرجع

من خالص حقّه، وتصرف الإنسان في خالص حقّه لا يتوقف على علم الغير، ولكن استحب الإعلام كيلا تقع في المعصية، فإنها ربما 
  f.عصيةتتزوج إذا انقضت عدا بناءً على زعمها فتقع في الم

والجماع في العدة رجعة، وكذلك التقبيل واللمس بشهوة، وكذلك النظر إلى الفرج بشهوة، وهذا لأنه لو لم يجعل ذلك رجعة تظهر في 
ك الآخرة أنه وطئها حراماً؛ لأنها تبين عند انقضاء العدة من وقت الطلاق، والتحرز عنه ممكن بأن يجعل ذلك من الزوج دليل استدامة المل

إنّ البائع يشترط الخيار له إذا وطىء الجارية المبيعة في مدة الخيار كان ذلك منه استدامة ملكه، وإذا ظهر الكلام في : ذا الطريق، قلنا
ظر الوطء ظهر في التقبيل واللمس والنظر إلى الفرج؛ لأنّ هذه الأشياء دواعي الوطء فيعطى لها حكم الوطء، وقيد شيخ الإسلام النظر بالن

بغير شهوة لم يكن رجعة في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، هكذا ذكر ........ إلى داخل الفرج، وأما النظر إلى دبرها موضع الجماع
القدوري؛ لأنّ هذا السبيل عنده لا يجري مجرى الفرج، ألا ترى أنّ الوطء فيه لا يوجب الحد عنده، فكان النظر إلى هذا الموضع والنظر إلى 

  .ئر الأعضاء سواءسا

لا يصير النظر إلى الدبر رجعة، ولا يصير رجعة إلا النظر إلى الفرج من داخل، ويكره أن يراها : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن رستم«في 
ا لم يكن من قصده متجردة إذا لم يرد الرجعة، وكذلك يكره التقبيل واللمس بغير شهوة؛ لأنه لا يأمن أن يشتهي، فيصير مراجعاً لها، وإذ

ة عليها، وذلك منهيي إلى تطويل العدالرجعة يطلّقها من ساعته، فيؤد .  

وإن كانت المرأة قبلته بشهوة أو لمسته بشهوة، أو نظرت إلى فرجه بشهوة، فإن كان ذلك بتمكين من الزوج فهو رجعة، ومعنى تمكين 
ت ذلك، وإن فعلت ذلك اختلاساً لا بتمكين من الزوج ذكر شمس الأئمة أنّ الزوج علم ذلك منها، فتركها حتى فعل: الزوج ههنا

يصير مراجعاً، خلافاً لأبي يوسف رحمه االله، وذكر شمس : السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده أنّ قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
وعن محمد رحمه االله فيه روايتان، والظاهر من قول أبي يوسف أنه الأئمة الحلواني رحمه االله أنّ على قول أبي حنيفة رحمه االله يصير مراجعاً، 

مع أبي حنيفة رحمه االله تماماً تثبت الرجعة بفعلها إذا أقر الزوج أنها فعلت ذلك بشهوة، فأما إذا أنكر الزوج الشهوة والمرأة ادعت ذلك لا 
 الرجعة؛ لأنّ بالرجعة الشهود لا يعرفون الشهوة إلا بقولها، وقولها تثبت الرجعة، وكذلك لو شهد شهود أنها فعلت ذلك بشهوة لا تثبت

  .غير مقبول إذا أنكر الزوج ذلك

  

لو شهد الشهود على القبلة واللمس بشهوة لا أقبل شهادم، فالشهوة غيب لا : عن محمد رحمهما االله» نوادره«قال محمد بن سماعة في 
أنّ فعل المرأة لا تثبت : »القدوري«أنّ الشهادة على اللمس والتقبيل بشهوة جائزة، وفي : »امعالج«تجوز الشهادة عليها، وذكر في نكاح 

أن فعلها رجعة إذا صدقها الزوج في الشهوة، أو مات الزوج وصدقها ورثة الزوج، : به الرجعة عند محمد رحمه االله، وفي رواية ابن سماعة
  . شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهفصار عن محمد رحمه االله روايتان كما ذكره 

وكذلك لو قبلته وهو نائم أو معتوه، ثمَّ مات وصدقها الورثة في الشهوة، وعن أبي يوسف رحمه االله في : »نوادر ابن سماعة«قال في 
رجعة، وإن نظرت إلى فرجه بشهوة هذه : أنّ المرأة إذا لمسته بشهوة، وأقر الزوج أنها فعلت بشهوة فإنَّ أبا حنيفة رحمه االله قال: »الأمالي«

إذا لمس أو قبل في : وقال أبو يوسف رحمه االله. فإني لا أحفظ فيها قولاً، وهو في القياس مثل ذلك، ولكن هذا فاحش قبيح لا يكون رجعة
  .الصلاة بشهوة فهو رجعة، ولا تفسد صلاته

لاته، ولو كان الرجل في الصلاة وما فعلت ذلك فالقياس على ولو كان الرجل وإن نظر إلى الفرج من شهوة فهو رجعة، ولا تفسد ص
إذا تركها تقبله وتباشره : سواء يعني الرجعة، وهو في الصلاة أقبح، وقال أبو يوسف....... والصلاة وما: الرجعة أن تنقض صلاته، قال
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أنه وهو مكره ثمَّ تركها ... ولا نقضاً للصلاة، ولو لم يكن رجعة ........ فهذه رجعة في الطلاق ونقض للصلاة، وإن فعلته اختلاساً وهو
  .دائمة عليه، فهو رجعة لا نقضاً

إذا أخرج ذكره ثمَّ : قال أبو يوسف: إذا جامعتك فأنتِ طالق، فجامعها قال: إذا قال لامرأته: عن محمد رحمهما االله» نوادر هشام«وفي 
 طالق، فلمسها فإذا رفع يده عنها ثمَّ أعادها فلمسها ثانياً فهو رجعة، فقال محمد إن لمستك فأنتِ: أدخله فهو رجعة، وكذلك إذا قال لها

  . إذا لم يرفع يده هنيهة إذا مكث هنيهة بعد ما جامع وإن لم يخرج ذكره فهو رجعة، وكذلك في اللمس: رحمه االله

لك بالمعتدة إذا فعل الزوج لا يكون رجعة، وتعليق الرجعة والخلوة بالمعتدة ليست برجعة، لأنها لا تختص بالملك، وكلّ فعل لا يختص بالم
. بالشرط باطل؛ لأنّ الرجعة استدامة ملك النكاح فيعتبر بابتدائه، وليس في الرجعة مهر ولا عوض لما ذكرنا أنّ الرجعة استدامة الملك

ذا كانت المراجعة مرجوة، فأما إذا كانت المرأة تعلم والعوض يقابل ثبوت الملك لا استدامته، والمعتدة من الطلاق الرجعي تتزين لزوجها إ
أنها لا يراجعها لشدة غضبه عليها فإنها لا تفعل ذلك، وإذا كان من شأنه أن لا يراجعها فالأحسن أن يعلمها بدخوله عليها إما بالتنحنح 

ثياب مهنتها فربما يراها متجردة، ويكره له أن يراها أو تحقق الفعل؛ لأنّ الدخول عليها ليس بمباح ولكن لأنّ المرأة في بيتها تكون في 
  .متجردة إذا لم يكن من شأنه الرجعة

  

لم أدخلها فلا رجعة له عليها، فالخلوة ما أقيمت مقام الوطء في حق المراجعة؛ لأنّ ذلك حق : وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول
  .الزوج

راجعتك أمس، وكذبت فالقول : وإذا قال لمعتدته. ، فله الرجعة، وإن لم يكن خلا ا فلا رجعة لهادعى الزوج الدخول ا وقد خلا ا
تملك استئنافه في الحال، فلا يتهم بالكذب، ولا كذلك . .... قوله، ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة، فالقول قولها؛ لأنّ في الفصل الأول

  . عليها اليمين: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله. بي حنيفة رحمه االلهفي الفصل الثاني ولا يمين عليها في قول أ

قد انقضت عدتي، فالقول قول الزوج عندهما، والقول قولها عند أبي حنيفة رحمه االله مع اليمين وإنما : راجعتك فقالت مجيبة له: ولو قال لها
جل النكول، والنكول بدل عند أبي حنيفة رحمه االله والبدل لا يجرىء في وجبت اليمين عند أبي حنيفة رحمه االله، وإن كان الاستحسان لأ

الانقضاء؛ لأنها أمينة في الإخبار عما في رحمها، والأمينة تستحلف لنفي التهمة، فإذا نكلت عن اليمين فقد حقّقت التهمة فلم يبق قولها 
: سبب النكول الذي هو بدل عند أبي حنيفة رحمه االله، فأما إذ قال لهاحجة مكان التهمة، فبقي حق الرجعة لانعدام دليل الانقضاء، لا ب

القول قولها عند أبي حنيفة رحمه االله، : قد انقضت عدتي، فقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه، منهم من قال: طلقتك، فقالت مجيبة له
: لها بالاتفاق في هذه المسألة، ولا يقع الطلاق، ومنهم من قالالقول قو: القول قول الزوج كما في تلك المسألة، ومنهم من قال: وعندهما

  .القول قول الزوج بالاتفاق، ويحكم بوقوع الطلاق، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وهو الأصح

 تزوجها لا تطلق ولو راجعها طلّقها ثمَّ) إن(إن راجعتك فأنتِ طالق، ينصرف يمينه إلى الرجعة الحقيقية لا إلى العقد حتى : إذا قال لمنكوحته
  .تطلق

إن راجعتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى العقد؛ لأنّ في الأجنبية العمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى ااز، وفي : ولو قال لأجنبية
  .المنكوحة العمل بالحقيقة ممكن فلا ينصرف يمينه إلى ااز

هو المختار؛ لأنّ العمل : »واقعاته«يصير مراجعاً لها، وقال الصدر الشهيد رحمه االله في الباب الأول من إذا تزوج المطلقة طلاقاً رجعياً 
أنَّ على قول محمد رحمه االله يصير » المستزاد«وكتبت في . بحقيقة الرجوع إن لم يكن أمكن العمل بمجازه بأن يجعل مجازاً عن الرجعة

  .الله لا يصير مراجعاًمراجعاً، وعلى قول أبي حنيفة رحمه ا
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أنت امرأتي، فإن نوى الرجعة يصير مراجعاً، وإن نوى في حكم الميراث وغيره : أنت عندي كما كنت، أو قال: قال لمطلقته طلاقاً رجعياً
  .أو لم تكن له نية لا يصير مراجعاً في هذا الموضع أيضاً

فانقضت عدا ثمَّ تزوجها لا تطلق ولو كان الطلاق بائناً تطلق، لأنّ في الوجه إن راجعتك فأنتِ طالق ثلاثاً، : قال لمطلقته طلاقاً رجعياً
  .لا تقبل فانصرفت إلى الرجعة مجازاً وهو النكاح: المحلّ يقبل حقيقة الرجعة فانصرفت إليه ولم يوجد، وفي الوجه الثاني: الأول

  .إن عنى به الرجعة يصح» إن رقية بارا وردمت«: زوجرجل طلّق امرأته طلاقاً رجعياً، فذهب إلى بيت أبيها، فقال ال

راجعتك ذا : زدت في مهرك لا يصح لأن الزيادة مجهولة، ولو قال: إذا طلّق امرأته طلاقاً رجعياً ثمَّ راجعها وقال: »فتاوى الأصل«وفي 
ولها، وهذا بمترلة ما لو جدد في النكاح، وإذا انقضت ألف درهم إن قبلت المرأة ذلك صح وما لا فلا؛ لأنّ هذه زيادة في المهر فيشترط قب

إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر، بأن كانت آيسة أو صغيرة بمعنى ثلاثة أشهر، : العدة فقد بطل حق المراجعة، وإنما يعرف انقضاء العدة
م حيضها أقلّ من عشرة فحين تغتسل أو يمضي وإن كانت من ذوات الأقراء فإن كان حيضها عشراً فجرى انقطاع الدم، وإن كان أيا

عليها وقت صلاة كامل، بل تيممت بأن كانت مسافرة لم تنقطع الرجعة رد التيمم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله إلا إذا 
 بانقطاع الرجعة عندهما ما لم تفرغ تنقطع الرجعة بمجرد التيمم، فإن شرعت في الصلاة لا يحكم:صلّت به، وقال محمد وزفر رحمهما االله

من الصلاة، هو الصحيح من مذهبها، وإن تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد ففيه اختلاف المشايخ رحمهم االله، 
  . فالرجعة في حقّها تنقطع بمجرد انقطاع الدم وإن كان أيام حيضها دون العشرة...... وأما: »القدوري«وفي 

سواء كان الباقي يداً أو رجلاً أو : لو اغتسلت المعتدة وبقي عضو واحد لم يصبها الماء فالرجعة قائمة استحساناً ثمَّ قال في بعض النسخو
  .المراد منه منابت الشعر وأصله لا أطراف الشعر: شعراً، فقد سوى بين الشعر وغيره، قال بعض مشايخنا رحمهم االله

المرادكلّ الشعر بناءً على أنَّ الجنب أو الحائض إذا اغتسل وأصاب الماء منابت الشعر وأصله إلا أنه لم يصل : وقال بعضهم رحمهم االله
أطرافه هل يكفها ذلك من الاغتسال؟ ففيه اختلاف المشايخ، وعن أبي حنيفة رحمهم االله فيه روايتان، وإن كان أقلّ من ذلك يعني أقلّ من 

أنَّ انقطاع الرجعة معلّق بالاغتسال، ولم يتم الاغتسال في الفصل الأول : والفرق. معة فلا رجعة استحساناًالعضو، وذلك نحو الأصبع والل
بيقين؛ لأنّ العضو الكامل لا يتسارع إليه الجفاف من الأعضاء، ولا يغفل الإنسان عن معرفة حاله عادة، فدلّ الجفاف على عدم وصول 

نّ اللمعة يتسارع إليها الجفاف قبل سائر الأعضاء، فيحتمل أنّ الماء وصل إليها فتنقطع الرجعة، ويحتمل أنه الماء إليه، فلا يتم الاغتسال؛ لأ
لم يصل فلا تنقطع الرجعة، فيعتبر الماء واصلاً إليها في حق انقطاع الرجعة دون إباحة الصلاة، وإباحة تزوج آخر احتياطاً حتى لو تيقّنت 

ا بأن منعت عنها قصداً لا تنقطع الرجعة، بخلاف العضو الكامل على ما مر، ولو تركت المضمضة والاستنشاق هي بعدم وصول الماء إليه
  .تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج، فإن كان الباقي أحد المنجزين فالرجعة باقية بالاتفاق: فالرجعة قائمة عند أبي حنيفة، وقالا

 انقطعت الرجعة، ولا تحلّ للأزواج، وإذا طلّق امرأته طلاقاً رجعياً فليس له أن يسافر ا، لو اغتسلت بسؤر الحمار فقد: »القدوري«وفي 
والسفر ا ليس برجعة عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأنه لا يختص بالملك، وليس لها أن تخرج بنفسها أيضاً لسفر وما دونه سواء؛ لأنّ 

يأيها النبِى إِذَا طَلَّقْتم النسآء فَطَلّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصواْ الْعِدةَ واتقُواْ اللَّه {: السفر، قال االله تعالىالنص المحرم بخروجها مطلق غير مقيد ب
ك حدود اللَّهِ ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه لاَ تدرِى لَعلَّ ربكُم لاَ تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ يخرجن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَحِشةٍ مبينةٍ وتِلْ

يأيها النبِى إِذَا طَلَّقْتم النسآء {: والمراد من النص الطلاق الرجعي، بدليل ساقه وهو قوله تعالى) 1: الطلاق(} اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمراً
طَلّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصواْ الْعِدةَ واتقُواْ اللَّه ربكُم لاَ تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ يخرجن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَحِشةٍ مبينةٍ وتِلْك حدود اللَّهِ ومن فَ

هفْسن ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دعتراًيأَم ذَلِك دعدِثُ بحي لَّ اللَّهرِى لَعد{: إلى قوله) 1: الطلاق(}  لاَ توتِهِنيمِن ب نوهرِجخلاَ ت{ .  

وإذا طلّق امرأته وهي حامل أو ولدت منه، وقال لمّا جامعها فله عليها الرجعة لأنا قضينا ببيان النسب منه وبيان : »الجامع الصغير«قال في 
لنسب منه دليل وجود الوطء منه، فيثبت الوطء منه حكماً بدليل شرعي، فإذا وجد الوطء منه تأكّد الملك في الرجعي، والملك المتأكّد في ا
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أو ولدت منه معناه ولدت منه قبل الطلاق، أما إذا : »الكتاب«الرجعي لا يبطل بنفس الطلاق، فتثبت الرجعة، وقول محمد رحمه االله في 
  .ه بعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعةولدت من

إذا ولدت فأنتِ طالق، فولدت ثم أتت بولد آخر لأكثر من سنتين من ولادة الولد الأول ولم تقر بانقضاء العدة : إذا قال لامرأته: وفيه أيضاً
كثر من سنتين أو لستة أشهر فهو رجعة، أما الفصل فهو رجعة، وكذلك إذا جاءت به لأقل من سنتين من ولادة الولد الأول ولكن لأ

الأول لأا لما جاءت بولد آخر لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة يجعل الزوج واطئاً إياها في العدة؛ لأا مسلمة، والظاهر أنّ المسلمة 
عدة، وأمكن أن يجعل منه بوطء في العدة، فيجعل كذلك، ويصير العاقلة لا تزني، فلا يجعل ولد الزنا من زوج آخر؛ لأنها لم تقر بانقضاء ال

  .بذلك الوطء مراجعاً

  

فلأنه لا يمكن أن يجعل هذا الولد من علوق سابق على الطلاق؛ لأنا متى جعلنا هكذا صار مع الولد الأول بطناً واحداً، : وأما الفصل الثاني
 ستة أشهر فصاعداً، ولا يثبت الاتحاد بالشك، فصار الولد الثاني من علوق حادث بعد وفي ثبوت اتحاد البطن شك إذا كان بين الولدين

  . الطلاق فيكون رجعة

أنّ المطلقة طلاقاً رجعياً إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين كان رجعة، فإن جاءت به لأقلّ من سنتين لا تكون : وذكر في كتاب الدعوى
سنتين احتمل العلوق بعد الطلاق فيكون رجعة، واحتمل العلوق قبل الطلاق فلا يكون رجعة فلا ولد لأقلّ من رجعة؛ لأا إذا جاء بال

هذا الاحتمال ساقط الاعتبار، لأنّ في مسألتنا ولدت ولدين، فلو لم يجعل الثاني وعلوق حادث : تثبت الرجعة بالشك، فأما في مسألتنا هذه
  .البطن شك على ما مر، فصار العلوق الثاني من وطء حادث بعد الطلاق فيكون رجعةصار مع الولد الأول بطناً واحداً، وفي اتحاد 

ولدت : ولو قالت. أسقطت سقطاً مستبين الخلق أو بعض الخلق صدقت، ولا رجعة عليها: إذا قالت المطلقة طلاقاً رجعياً: »الأصل«وفي 
ت سقطاً ذه الصفة تحلف بالاتفاق، هو الصحيح؛ لأنّ هذا ليس استحلافاً لا يقبل قولها إلا ببينة، فإن طلب الزوج يمينها باالله لقد أسقط

  .على الرجعة

قد انقضت عدتي بالحيض، فقال الزوج أخبرتني أمس أنها لم تحض، فإن صدقته ملك الزوج الرجعة، وإن كذبته : إذا قال بعد مضي شهرين
  .فالقول قولها مع اليمين، واالله أعلم بالصواب

  

  

  في مسائل الظهار وكفارته : ثالث والعشرونالالفصل 

  

أنتِ علي كظهر أمي، فإنه لا يصح الظاهر؛ لأنّ حكم : يجب أن تعلم بأنّ ركن الظهار تشبيه منكوحته بظهر أمه، بأن يقول لامرأته
من نسآئِهِم ما هن أُمهتِهِم إِنْ أُمهتهم إِلاَّ الَّذِين يظَهِرونَ مِنكُم {: الظاهر ثبت بالنص والنص خاص في حق المنكوحات، قال االله تعالى

غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّهوراً وزلِ والْقَو ننكَراً مقُولُونَ ملَي مهإِنو مهنلَدادلة(} اللاَّئِى وى لو ) 2: امة حرمة مؤبدة، حتا محر وأن تكون المشبه
رمة حرمة مؤقتة كالمطلقة ثلاثاً لا يصح الظهار؛ لأنّ الأصل في هذا الباب التشبيه بالأم، وحرمة الأم ثابتة على سبيل التأبيد، شبهها بالمح

وإذا شبهها بذوات محارمة كالعمة والخالة والأخت أو أشباههن ممن حرمت عليه برضاع أو صهرية، كأم المرأة وامرأة الأب كان مظاهراً 
  .هؤلاء مؤبدةلأن حرمة 

ولو شبهها بامرأةٍ زنى ا . ولو شبهها بأخت امرأته أو بامرأةٍ لها زوج أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهراً؛ لأن حرمة هؤلاء غير مؤبدة



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                988

واز نكاحها لم لا يكون مظاهراً، وهذا بناءً على أنّ حاكماً لو حكم بج: أبوه أو ابنه فهو مظاهر في قول أبي يوسف رحمه االله، وقال محمد
  . ينفذ: ينفذ في قول أبي يوسف، وقال محمد رحمه االله

أنّ عند أبي يوسف لمّا لم ينفذ حكم الحاكم علم أنَّ الحرمة مؤبدة نظير حرمة الأم، وعند محمد لمّا نفذ حكم الحاكم علم أنّ : وجه البيان
ولاَ تنكِحواْ ما {كم بجواز نكاح هذه حكم بخلاف النص، قال االله تعالى أنّ الح: الحرمة مؤقتة، فلا يكون نظير حرمة الأم قول أبي يوسف

وجه قول محمد . والنكاح عبارة عن الوطء) 22: النساء(} نكَح ءاباؤكُم من النسآء إِلاَّ ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَحِشةً ومقْتاً وسآء سبِيلاً
فوا في حرمة هذه المرأة فكان الحكم بجواز نكاحها حكماً في محلّ مجتهد فيه، والنكاح كما يذكر ويراد به الوطء أنّ العلماء اختل: رحمه االله

يذكر ويراد به العقد بل إرادة العقد فيه أغلب في العرف، فلم يكن هذا حكماً بخلاف النص.  

ها لم يكن هذا مظاهراً في قول أبي حنيفة رحمه االله، ولا يشبه هذا ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثمَّ شبه زوجته بابنت
الحرمة بالوطء ثابتة بالنص كما قال أبو يوسف رحمه االله في : ، وأبو حنيفة رحمه االله يقول يكون مظاهراً: الوطء وقال أبو يوسف رحمه االله

وص عليه لكون هذه الأشياء وسيلة إلى الوطء، فكانت هذه الحرمة أضعف المسألة المتقدمة، وبالتقبيل والنظر يثبت باعتبار الإلحاق بالمنص
، فكانت هذه الحرمة »امرأة، وابنتها.... ملعون من نظر إلى الفرج «: من تلك الحرمة بالنظر إلى الفرج منصوص عليه قال عليه السلام

  .أنتِ علي كظهر هذه الجارية:  أبوه لامرأتهنظير الحرمة الثانية بالوطء، وعلى هذا الاختلاف رجل مس جاريته ثمَّ قال

وإن كان الرجل قد جامعها وباقي المسألة بحالها فهو مظاهر بلا خلاف، وحكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفارة مع بقاء أصل الملك، 
م إِنْ أُمهتهم إِلاَّ اللاَّئِى ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ منكَراً من الْقَولِ الَّذِين يظَهِرونَ مِنكُم من نسآئِهِم ما هن أُمهتِهِ{: عرف ذلك بقوله تعالى

غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّهوراً وزادلة(} واستغفر االله «وبقوله عليه السلام لسلمة بن محمد حين ظاهر من امرأته، ثمَّ واقعها قبل الكفارة ) 2: ا
  .»د حتى تكفّرولا تع

ليسا من أهل التحريم كما في الطلاق، ) لأما(وأهل الظهار من كان من أهل التحريم والكفارة حتى لا يصح ظهار الصبي وانون 
  .وكذلك ليسا من أهل وجوب الكفارة عليهما

ل أنها تفادى بالصوم عبادة، والذمي ليس من والذمي ليس من أهل وجوب الكفارة عليه إن كان من أهل التحريم؛ لأنّ الكفارة عبادة بدلي
  .أهل العبادة

ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها؛ لأنّ موجب الظهار التحريم كالطلاق، والطلاق يختص بالزوج وكذا الظهار، وعن أبي يوسف رحمه 
، وهذا المعنى موجود في جانب المرأة؛ لأنّ الحل مشترك أنه يلزمها الظهار كفارة؛ لأنّ المعنى في جانب الرجل تشبيه المحلّلة بالمحرمة: االله

تلزمها كفارة اليمين؛ لأنّ هذا من المرأة بمترلة تحريم الزوج على نفسها، وتحريم الحلال يمين، وذكر في بعض المواضع : بينهما، وقال الحسن
  .الخلاف بين أبي يوسف والحسن رحمهما االله على عكس هذا

 كظهر أمي لم يكن إلا ظهاراً ونوى الطلاق، أو لم ينوِ شيئاً، وأما إذا لم ينوِ شيئاً أو نوى الظهار فكأنه صرح في أنتِ علي: وإذا قال لها
   A.الظهار، وأما إذا نوى الطلاق فلأنّ حكم الطلاق منسوخ في هذا الباب، ونية المنسوخ باطلة

ظهر ابنتك فلانة يريد به ابنتها من غيره، وإن كان دخل بامرأته فهو مظاهر، ك: أنتِ علي كظهر أمي فهو مظاهر، ولو قال: ولو قال لها
  .لا تحرم بمجرد عقد الأم) البنت(وهذا بناءً على ما عرف في كتاب النكاح أن الأم تحرم بمجرد عقد البنت و 

على ما نوى؛ لأنه ليس بصريح في الظهار ولا في أنتِ علي مثل أمي، فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً فهو : أنتِ علي كأمي أو قال: ولو قال
الطلاق، ولكن يحتمل الظهار بأن قصد تشبيهها بالأم في الحرمة كذباً، ويحتمل الطلاق بأن قصد إيجاب الحرمة دون الكذب، فأي ذلك 

في استحقاق البرو الكرامة كأمي، وإن لم أنتِ عندي : نوى حجب بينته، فإن أراد به اليد والكرامة لا تلزمه؛ لأنّ ما نواه محتمل، ومعناه
...... يكن له نية فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله هو ليس بشيء؛ لأنّ هذا الكلام يحتمل معنى البر والكرامة، وهو أولى فيحمل عليه أخذاً
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  .ظهار بلا نية، فهذا كذلكوقال محمد رحمه االله هو ظهار؛ لأنّ في التشبيه بجميع الأم تشبيه بظهارها وزيادة، ثمَّ ذاك 

  

إذا كان في غضب فهو يمين، إن تركها أربعة أشهر ولم يقرا بانت منه بتطليقة؛ لأنّ في حمل كلامه : وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
ذا كان في غضب أنه إ: على الطلاق حمله على الصدق، وفي حمله على الظهار حمله على الكذب، فكان الأول أولى، وعنه رواية أخرى

  .فهو على الظهار

: أنت مثل أمي يريد به التحريم، فهو ظهار وإن لم يكن له نية فهو باطل، وفرق بين هذا وبينما إذا قال لها: وعن محمد رحمه االله إذا قال

  . أنتِ علي مثل أمي

إن فعلت كذا فأنتِ أمي يريد به التحريم ثمَّ : ا قال لهاإذا قال لها أنتِ أمي يريد الطلاق فهو باطل؛ لأنه كذب، وكذلك إذ: وعنه أيضاً
أنتِ علي حرام كأمي، فإن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى الظهار أو نوى التحريم لا غير أو لم : يفعل ذلك وهو باطل، ولو قال لها

مال الظهار والطلاق، فأي ذلك ينوي صحت نيته، وعند تكن نية فهو ظهار؛ لأنّ معنى البر انتفى بقران التحريم بحرف التشبيه، فبقي احت
  .عدم النية يحمل على الظهار؛ لأنه أدنى

إذا : ظهار على كلّ حال، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: أنتِ علي حرام كظهر أمي فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله: ولو قال لها
كظهر أمي :  لأنّ لفظة التحريم يشترك فيه الإيلاء والطلاق، فأيهما نوى صح وصار قولهنوى الطلاق أو نوى الإيلاء فهو على ما نوى؛

أنتِ علي حرام يحتمل في نفسه، والجملة واحد ورد : أنّ التشبيه بظهر الأم محكم في الظهار، وقوله: مؤكداً لما نوى، ولأبي حنيفة رحمه االله
  .ن رد المحكم إلى المحتملالمحتمل إلى المحكم في الكلام الواحد أولى م

أنتِ علي حرام كظهر أمي، فأراد بالحرام الطلاق أَلْزمته الطلاق ولا أصدقه في إبطال الظهار؛ لأنّ : وعن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لها
ذلك إذا أراد بالحرام اليمين ألزمه هذا الكلام صريح في الظهار فهو بنيته يريد حرف الكلام عن ظاهره، وليس له هذه الولاية فيلزم به، وك

  . اليمين ولا أصدقه في إبطال الظهار، فيكون مولياً ومظاهراً

، لأنّ هذا التشبيه فوق التشبيه بظهر الأم »الجامع الصغير«وهكذا ذكر في . أنتِ علي كفرج أمي ولا نية له فهو ظهار: ولو قال لامرأته
هذا دليل على أنّ حكم الظهار لا يختص بالتشبيه بظهر الأم، وهكذا ذكر القدوري، والمذكور في يلزمه لفرجها على ظهرها في الحرمة، و

ويشترط أن : إذا شبه امرأته بعضو في أمه إن كان لا يجوز النظر إليه كالبطن والفخذ والفرج فهو ظاهر، وفي موضع آخر قال: »القدوري«
لأصل في الظهار التشبيه كظهر الأم، وظهر الأم عضو لا يجوز النظر إليه، ويعبر به عن يكون ذلك العضو يعبر به عن جميع البدن؛ لأن ا

  .جميع البدن بكلّ عضو لا يجوز النظر إليه، ويعبر عن جميع البدن كان ملحقاً بالظّهر في حق هذا الحكم وما لا فلا

  

ع البدن بظهر أمه، أو شبه جزءاً شائعاً من امرأته بظهر امرأته فهو ولو شبه عضواً في امرأته بظهر أمه فإن شبه عضواً يعبر به عن جمي
  .يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل لا يصير مظاهراً عندنا، والكلام فيه نظير الكلام في الطلاق مظاهر، وإن شبه عضواً من امرأته لا

لو قال : يجاب، فهو مظاهر، وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما االلهأنا منك مظاهر أو ظاهرت منك وعنى الإ: إذا قال لها: وفي القدوري
أنتِ مني كظهر أمي أو عندي أو معي فهو مظاهر؛ لأنّ هذه الحروف يقام بعضها مقام : ولو قال لها. أنتِ مني مظاهر، فهو باطل: لها

  .البعض

أنّ الظهار كما يصح مطلقاً يصح مؤقتاً؛ لأنّ : فالأصل عندناولو ظاهر مدة معلومة يوماً أو شهراً عن مضي الوقت سقط الظهار عندنا، 
  .حكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفارة شرعاً، وكذلك دليل على قبول التأقيت من قبل الزوج وبه فارق الطلاق
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 علي كظهر أمي غداً ولها إذا جاء بعد أنتِ: أنتِ علي كظهر أمي غداً، أو بعد غدٍ فهو ظاهر واحدة، ولو قال: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 
  . غد فهما ظهاران، إن كفّر اليوم لم يجز عن الظهار الذي يقع بعد الغد

إذا قال لها أنتِ علي كظهر أمي رمضان كلّه ورجب كلّه، فكفّر في رجب سقط عنه ظهار رجب وظهار رمضان استحساناً : وفيه أيضاً
أنتِ علي كظهر أمي أبداً إلا يوم الجمعة ثمَّ : قال أرأيت لو قال لها.  يجزه؛ لأنه كفّر وهو غير مظاهروالظهار واحد، وإن كفّر في شعبان لم

كفّر، إن كفّر عن يوم الاستثناء لم يجزه، وإن كفّر في اليوم الذي هو مظاهر فيه أجزأه عن الكل، وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف 
  .لا يكون مظاهراً قبل مضي الشهر وإذا مضى صار مظاهراً: ي كظهر أمي إلى شهر، قالإذا قال لها أنتِ عل: رحمهما االله

ومما يحرم الوطء على المظاهر إلى غاية الكفارة، فكذا تحرم الدواعي نحو المس، والتقبيل وما أشبه ذلك، وروى ابن رستم عن محمد رحمهما 
إذا قدم من السفر كما يقبل أمه، ويصح تعليق الظهار بالشرط؛ لأنّ الظهار يسبب الحرمة يقبل المظاهر امرأته بغير شهوة : إذ قال: االله

  .فكان نظير الطلاق، فيصح تعليقه بالشرط كما يصح تعليق الطلاق بالشرط

اا ثمَّ وجد الشرط لا أنتِ علي كظهر أمي رأس الشهر، ولو علّق الطلاق بشرط ثمَّ أب: إذا قال لها: وروى بشر عن أبي يوسف رحمه االله
  .يثبت الظهار؛ لأنَّ المعلّق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل

ولو أرسل الظهار بعد البينونة لا يصح؛ لأنّ حكم الظهار حرمة مؤقتة، وسببه تشبيه المحلّلة بالمحرمة، وكل ذلك لا يتصور بعد ثبوت الحرمة 
الشرط ثمَّ أباا، ثمَّ وجد الشرط حيث يقع الطلاق؛ لأنّ البينونة إذا صح تعليقها بالشرط صار بالبينونة، وهذا بخلاف ما لو علّق البينونة ب

فأنتِ علي ... إن : كأنه علّق الطلاق الثاني بالشرط فيترل الشرط طلاق بائن، وإيقاع الطلاق على المبانة صحيح، وإذا قال لها: تقديره
  .»الأصل« الظهار، وهذا والطلاق سواء، ذكر في كظهر أمي، فبان ذلك في محلته لها لزمها

أنتِ علي مثل هذه ينوي الظهار فهو مظاهر، وكذلك إذا ظاهر الرجل من : إذا ظاهر هو من امرأته، ثمَّ قال لامرأة أخرى له: وفيه أيضاً
أشركتك في : ن امرأته ثمَّ قال لامرأة أخرىثمَّ قال رجل لامرأته أنتِ علي مثل امرأة فلان فهو مظاهر منها، وكذلك إذا ظاهر م: امرأته

ظهارها كان مظاهراً منها، وإذا ظاهر من أربع نسوة فعليه لكلّ واحدة كفّارة؛ لأنّ حكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفّارة، فإذا 
  . كلّ محلّ على حدةأضاف الظهار إلى محال مختلفة يثبت في كلّ محلّ حرمة على حدة فيحتاج إلى الغاية، وهي الكفّارة في

وإذا ظاهر من امرأته مراراً في مجالس مختلفة، أو مجلس واحد فعليه لكلّ ظهار كفّارة، هكذا روي عن علي رضي االله عنه؛ ولأنّ الظهار 
في الحرم، وألا سبب الحرمة، فاجتماع أسباب الحرمة في محلّ واحد جائز، ألا ترى أنَّ صيد الحرم حرام على المحرم لإحرامه، ولكون الصيد 

ترى أنَّ الخمر على الصائم حرام لعينه، ولصومه، وليمينه إذا حلف لا يشرا، فلهذا وجب بكلّ ظهار كفّارة، قال إلا أن يكون عنى 
لإعادة بالثانية والثالثة الأولى، فحينئذٍ لا يلزمه أكثر من كفارة واحدة؛ لأنّ صفة الإخبار والإنشاء في الظهار واحد والكلام يحتمل ا

  . والتكرار، فلا يلزمه إلا ما لزمه بالأول

أنتِ علي كظهر أمي مائة مرة، فعليه كفّارة بكلّ مرة كفّارة، أو إذا وطء المظاهر فينبغي له : إذا قال لها: بشر عن أبي يوسف رحمهما االله
 على مسلمة بن حجر سوى الاستغفار، ولا ينبغي للمرأة أن يستغفر االله لا يلزمه سوى الاستغفار شيء؛ لأنُّ النبي عليه السلام لم يوجب

التي ظاهر منها زوجها أن تدعه يقرا حتى يكفّر؛ لأنّ الوطء حرام عليه إلى غاية الكفّارة، والتمكين في الحرام لا يجوز ولها أن تطالبه 
أجبر المظاهر على أنّ يكفّر : مد رحمهما االله أنه قالبالكفّارة، وإذا أخبرت الحاكم بذلك أجبره الحاكم على أن يكفّر، وروى هشام عن مح

  .ليقرا، فإن لم يفعل حبسته، فإن لم يفعل ضربته وأحبسه في الدين ولا أضربه

  .وإذا أجبر الزوج عن التكفير قبل ولا يمين عليه، ويسعها أن تصدقه ما لم تعلم خلاف ما قال، أو تعرفه بالصدق والكذب

الظهار والعود؛ لأنّ االله تعالى أعطف العود : سبب وجوب هذه الكفّارة:  سبب وجوب هذه الكفّارة، قال عامة العلماءوتكلّم العلماء في
العود وحده، وهذا القول : على الظهار في بيان سبب الكفّارة، وحكم المعطوف عليه واحد، والمحققون من أصحابنا قالوا سبب وجوا
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 عبادة، والظهار منكر من القول وزور فكان كبيرة، والكبيرة لا تصح سبباً للعبادة، وأما العود مباح بل أقرب إلى الفقه؛ لأنّ الكفّارة
مندوب إليه فيصلح سبباً لوجود العبادة، والعود عندنا هو العزيمة على أن يطأها، وهذا لأنّ العود هو الرجوع عما أوجب كلامه، ليكون 

ع عما أَوجبته الهبة بالبعض، وقد وجب عليه بالظهار أن يعزم على ترك الوطء؛ لأنّ الظهار مشروع نقضاً لما صنع كالعود في الهبة رجو
  .لتحريم الوطء وحرمة الفعل توجب العزم على تركة فمتى عزم على الوطء فقد رجع عما أوجبه بالبعض فكان عوداً

 عندنا غير مستقرة، ولهذا تسقط بموته وموا؛ لأنّ الكفّارة تجب بالعزم عندنا، ولو عاد ثمَّ بدا له أن لا يطأها سقطت الكفّارة، فكأنها تجب
والَّذِين يظَهِرونَ مِن نسآئِهِم {وكفّارته ما ذكر االله تعالى في كتابه، . وما يجب بالعزم ما يجب مستقرة؛ لأنّ العزم يرد عليه البعض والفسخ

ا قَالُواْ فَتونَ لِمودعي لِ ثُمنِ مِن قَبيابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي ن لَّمفَم بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُمآسمتلِ أَن ين قَبةٍ مقَبر رِيرح
 )4، 3: اادلة(} نواْ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتِلْك حدود اللَّهِ ولِلْكَفِرِين عذَاب أَلِيمأَن يتمآسا فَمن لَّم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِيناً ذَلِك لِتؤمِ

  .»استغفر االله ولا تعد حتى تكفّر«قال عليه السلام لسلمة بن حجر . فوجب على هذا الترتيب ويجب تقديمها على الميتين

قبل عتق الرقبة في قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنّ الشرط في الإعتاق تقديمه على المسيس، ومن ولو أعتق بعض الرقبة ثمَّ وطىء فعليه أن يست
ضرورته إخلاء الإعتاق عن المسيس فلم يوجد الإخلاء عنده؛ لأنّ الإعتاق عنده يتجزأ وعندهما لا يتجزأ فكما أعتق البعض عتق الكلّ، 

أنّ الواجب صوم شهرين : أحدهما: ل الصوم بعد الصوم استقبل الصوم، لوجهينولو جامعها في خلا. فيعتق أجلا الإعتاق عن المسيس
أنّ الشرط تقديم الصوم على المسيس ومن ضرورته إخلاء الصوم عن الجماع، ولم : متتابعين، وقد فات التتابع لما قبل بعض الصوم، والثاني

  . يوجد الإخلاء

يمضي فيه، فأبو يوسف رحمه االله :  في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف رحمهم االلهولو جامعها ليلاً أو اراً ناسياً لصومه استقبل
اعتبر معنى الأول، وهما اعتبرا المعنى الثاني، ولو جامعها في خلال الإطعام لا يلزمه الاستقبال؛ لأنّ تقديم الطعام على المسيس ليس بشرط في 

عام عن المسيس، ولا كذلك الإعتاق والصوم ولا يتجزأ في كفّارة الرقبة العمياء، ولا مقطوعة كتاب االله تعالى حتى يثبت شرط إخلاء الإط
  .اليدين ولا مقطوعة الرجلين، ولا مقطوعة اليد والرجل من جانب واحد

من وجه أن ....... ينايتناول الكامل والقائم من كلّ واحد، وكل واحد ممن سم........ أنّ المأمور به رقبة مطلقة، والمطلقة من: والحاصل
جنس منفعته، وأما العمياء ومقطوعة اليدين ومقطوعة الرجلين فظاهر، وكذا مقطوعة اليد والرجل من جانب واحد؛ لأنه لا يمكنه المشي 

ب في حقّه بالعصا، بخلاف مقطوع اليد والرجل من جانبين حيث يجوز؛ لأنه يمكنه المشي بالعصا، ويمكنه البطش بأحد اليدين، فلم يغ
  .جنس منفعة، وكذلك لا تجوز الخرساء لفوات جنس منفعته، وهو البطش، وتجوز الصماء استحساناً

  

محمولة على الصم الأجلي؛ لأنه لا يخلو عن الخرس؛ لأنه لم » النوادر«رواية : أنّ الصماء لا تجور وهو القياس، وقيل: »النوادر«وذكر في 
  . الحوار محمول على الصم العارضي؛ لأنه يخلق عن الخرس ويسمع عند المبالغة في رفع الصوتيسمع الكلام ليتعلّم، وظاهر

ويجوز مقطوعة الأذنين، وذاهب الحاجبين وشعر اللحية، وكذا يجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل؛ لأنّ الفائت بفوات هذه 
   .الأشياء الريبة لا غير، وبه لا تصير الرقبة مستهلكة

ولا يجوز ساقط الأسنان لفوات جنس منفعته في حقّها وهو منفعة المضغ، ولا يجوز المدبر وأم الولد، ويجوز المكاتب إذا لم يؤد شيئاً من 
وز ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه يجوز، ولا يج»ظاهر الرواية«بدل الكتابة عندنا، وإن أدى شيئاً من بدل الكتابة لا يجوز في 

  .مقطوع الإامين، ولا ثلاثة أصابع من سواهما، ولا يجوز الختين، ويجزىء الرضيع

إذا أعتقه في حال إفاقته، والمريض الذي في حد مرض الموت لا يجزىء، : وكذا لا يجوز انون والمعتوه، وإن كان يجن ويفيق يجوز، يريد به
عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز؛ لأنّ بالردة صار حربياً، ولهذا أحلّ قتله، فقد وإذا كان يجزىء ويخاف عليه يجوز والمرتد يجوز 
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صرف الكفّارة إلى الحربي فلا يجوز، والمرتدة يجوز بلا خلاف ولو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخلّ سبيله لا يجوز، فإن خلّى 
  .نه صرف الكفّارة إلى الحربيسبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قال لا يجوز؛ لأ

  .إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضي بدمه عن ظهاره، ثمَّ عفي عنه لم يجز: وروى إبراهيم عن محمد رحمهما االله

داً وأسلم رواية مجهولة إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضي بدمه ثمَّ عفي عنه، أو كان أبيض العينين فزال البياض، أو كان مرت» البقالي«وفي 
ه حية الكفّارة لم يجزءه عن الكفّارة وإذا سقط الجعل، ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه يجزئه، وإذا أعتق عبداً على جعل بنيأن.  

 ولو أعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره عن ظهاره ثمَّ أدى الضمان وأعتق الباقي عن ذلك الظهار لم يجزء في قول أبي: »المنتقى«في 

حنيفة رحمه االله، وعندهما يجوز إذا كان موسراً؛ لأنّ الإعتاق عندهما لا يتجزىء، فبإعتاق النصف يصير معتقاً للكلّ، لكن يشترط أن يكون 
أبي المعتق موسراً؛ لأنه إذا كان معسراً كان على العبد السعاية في نصيب شريكه، فيكون هذا إعتاقاً بعوض، فلا تتأدى به الكفّارة، وعند 

  .حنيفة رحمه االله لا يجوز

وفرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبينما إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره، ثمَّ أعتق النصف الباقي عن ذلك الظهار حيث يجوز، ولا فرق 
به، وتمكن النقصان في بينهما من حيث الصورة؛ لأنّ الإعتاق عند أبي حنيفة رحمه االله يتجزأ، فإذا أعتق النصف اقتصر الإعتاق على نصي

النصف الباقي بسببه؛ لأنّ النصف الباقي خرج من أن يكون محلاً للتمليك والتملّك، وصار في معنى المرتد وأم الولد، وبإعتاقهما لا تسقط 
  .على السواء.... كفّارة، وفي حق هذا

 الأول عن الكفارة، إلا أنَّ العبد إذا كان كلّه له أمكن وهو أنّ في الفصلين على النقصان في النصف الباقي بسبب إعتاق النصف: والفرق
  .أن يجعل ذلك النقصان مصروفاً إلى الكفارة؛ لأنّ النصف الآخر في المدة الثانية أعتق ما بقي فيجزؤه

الملك له في ذلك النصف، أما إذا كان العبد مشتركاً لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفاً إلى الكفّارة؛ لانعدام 
فيبطل قدر النقصان ولم يقع عن الكفّارة، فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه فقد صرفه إلى الكفّارة وهو ناقص، وصار في الحاصل كأنه 

  .النقصان... أعتق عبداً لا

حمهم االله؛ لأنّ الجنس متحد ونية التعيين في الجمع ولو أعتق عبداً عن ظهاره عن امرأتين أجزأه أن يجعله عن أحدهما عند علمائنا الثلاثة ر
كما في قضاء رمضان، فإن من  والجنس الواحد لغو، وهذا لأنّ في الجنس الواحد الواجب عليه الكفارات مطلقاً بعدد الواجب؛ لأنّ التغيير

 بعدد الواجب، كذا ههنا، وإذا ثبت أنَّ نية عليه قضاء يومين من رمضان لا يجب عليه التغيير عند القضاء، بل يجب عليه الصوم مطلقاً
  . التغيير ههنا لغو صار وجه ردها وعدمها بمترلة، فكأنه أعتق عن ظهاره ولم يعتبر أصلاً، وهناك يجوز الإعتاق عن أحدهما كذا ههنا

عن كفّارة، وإن لم ينوِ رقبة بعينها وإذا وجب عليه كفارتان أو ثلاث عن الظهار، فأعتق ثلاث رقاب ينوي عند إعتاق كل رقبة أن يكون 
عن كفّارة بعينها جاز عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن عند اتحاد الجنس لو نوى عند إعتاق كل رقبة أن يكون عن الكفارات كلّها 

لا اعتبار بالمشكل، وما فيه من جاز فههنا أولى، ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها، وكذلك من ملك ثمن الرقبة من التقدير و
  .منهما أنها يعتبر الفصل...... اليسار

قوت يومه ..... يحبس الذي يعمل أي: أنها يعتبر الفصل إذا بلغ نصاباً، وعن محمد رحمه االله أنه قال: وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
  .والذي لا يعمل قوت شهر

  

 فاشتراه ينوي الكفّارة عن الظهار لا يجوز عن الظهار، ولو قال عند اليمين عن كفّارة ظهاره جاز، إن اشتريتك فأنت حر،: وإذا قال لعبد
  .إن اشتريتك فأنت حر عن كفّارة يمين أو قال تطوعاً، ثمَّ اشتراه ناوياً عن ظهاره لم يكن عن ظهار: ولو قال لعبد

شتريته فهو حر عن ظهاري ثمَّ اشتراه يقع العتق عن الجهة التي عينها أولاً، ولا إن ا: وكذلك إن قال إن اشتريته فهو حر تطوعاً، ثمَّ قال
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  .يلحقها الفسخ

إن اشتريت هذا العبد فهو حر عن ظهاري، ثمَّ قال إن اشتريته فهو حر عن يمين ثمَّ اشتراه، فهو حر عن الظهار، : وعلى هذا إذا قال
  .هاري من فلانة، ثمَّ قال لامرأة أخرى ذلك ثمَّ، اشتراه فهو حر عن ظهار الأولىإن اشتريته فهو حر عن ظ: وكذلك إذا قال

وإذا لم يملك رقبة ولا ثمن رقبة بصوم شهرين متتابعين، فإن صام شهرين بالأهلة جاز وإن كان كلّ شهر تسعة وعشرين يوماً، وإن صام 
  . الاستقبالفطر لتمام تسعة وخمسين يوماً فعليه ) ثم(لغير الأهلة ثمانية 

أن يعد منهم ويعينهم، وتفسير : وإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكيناً ويجزىء فيه طعام التمليك وطعام الإباحة، وتفسير طعام الإباحة
طعام التمليك ظاهر، فإن أراد أن يطعم طعام التمليك يطعم لكلّ مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير كما في صدقة 

طر، به ورد الأثر عن عمر رضي االله عنه عن الحنطة تختلف أجناسها، فإنَّ من الحنطة ما يبلغ منوين، منها نصف صاع، ومنها ما يبلغ الف
وقد اختلف المشايخ : أكثر من منوين نصف صاع، فلا بد من التقدير بأحدهما، أما الصاع أو المن قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

يعتبر الصاع، كما في صدقة الفطر، فإنَّ رسول االله عليه السلام اعتبر الصاع في صدقة الفطر من : في هذا الفصل، قال بعضهمرحمهم االله 
غير فصل، وعمر رضي االله عنه اعتبر الصاع في غير هذه الصورة من غير فصل، ومنهم من قال يختلط فيه، فيعطي أكثر من منوين، ومنهم 

  .يعتبر الوزن: من قال

ولو أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ نصف صاع من حنطة لا يجوز، وكذلك لو أدى أقلّ من نصف صاع من حنطة يبلغ صاعاً من تمر 
أو شعير لا يجوز، والأخذ فيه أنّ كلّ جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلاً عن جنس آخر هو منصوص عليه، وإن كان في 

  k.القيمة أكثر

إنها تجوز إذا أراد أن يجعل الذرة لا عن الحنطة، وأما إذا أراد : لاثة أمناء من الذرة تبلغ قيمتها منوين من الحنطة جاز، قال هشامولو أدى ث
  .أن يجعل الحنطة بدلاً عن الذرة لا يجوز؛ لأنه أراد أن يجعل المنصوص عليه بدلاً عن عين المنصوص عليه

  

يجوز باعتبار العين فيعتبر فيه عام الكيل وذلك نصف : قال بعضهم. واختلف المشايخ في طريق الجوازولو أدى الدقيق والسويق أجزأه، 
يجوز باعتبار القيمة ولا يجوز فيه اعتبار عام الكيل، وقد : صاع من دقيق الحنطة، وإليه قال الكرخي والقدوري رحمهما االله، وقال بعضهم

  . الفطرذكرنا هذا الفصل مع أجناسها في باب صدقة 

ولو أراد أن يطعمهم قيمة الطعام أعطى كلّ مسكين قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من تمر أو قيمة صاع من شعير، وإن أراد 
أنّ الغداء بدون العشاء لا يجوز، : أن يطعمهم طعام الإباحة غداهم وعشاهم، وإن غداهم لا غير أو عشاهم لا غير لا يجوز عندنا، يريد به

  .»الأصل«ذلك العشاء بدون الغداء لا يجوز، هكذا ذكر في أيمان وك

في حقّه طعام الإباحة أن يغديهم ويغشيهم، فيحصل له الكيان، إما غداءين أو عشاءين أو يعشيهم ويجزهم وهذا بيان الغداء : وفي القدوري
إذا غدى : عشى آخر لم يجز وفي ارد عن أبي حنيفة رحمه االلهولو غدى إنساناً و: قال أيضاً: بدون العشاء بدون الغداء يجوز، قال ثمة

ستين، وعشى آخرين لم يجز ولو غدى رجلاً ستين يوماً وعشى امرأة ستين يوماً جاز، وكذلك إذا غدى ثلاثين يوماً، وعشى ثلاثين يوماً، 
 أجزأه، وعن الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف رحمهما االله وعن الحسن بن زياد إذا غدى في الظهار مسكيناً، وآخر عشرين ومائة يوم

، ولا غيره ......لو غدى مسكيناً واحد، وعشاه في ستين يوماً لا يجوز به قال هذا قوله الآخر، وإذا غداهم وعشاهم، فالمعتبر فيه الكيان
قدم أربعة أرغفة أو ثلاثة بين يدي عشرين وشبعوا أجزأه وإن لم فيه بمقدار الطعام حتى روي عن أبي حنيفة رحمه االله في كفارة اليمين لو 
  يبلغ ذلك إلا صاعاً أو نصف صاعٍ، وإن كان أحدهم شبعان هل يجوز؟

يجوز لأنه وجد الطعام العشرة، وقد شبعوا، وقال بعضهم لا يجوز؛ لأنّ المأجور عليه إشباع : اختلف المشايخ رحمهم االله فيه، قال بعضهم
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 ما أشبع العشرة إنما أشبع التسعة، وإلى هذا القول مال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، والمستحب أن يغديهم ويعشيهم خبز العشرة وهو
، وقد اختلف »الأصل«معه إدام، ولو أعطاهم خبزاً قفّازاً بغير إدام جاز، وإذا غداهم وعشاهم خبز الشعير لم يذكر خبز رحمه االله في 

  . بخبز البر» الأصل« االله فيه قال بعضهم يعتبر محمد رحمه االله في المشايخ رحمهم

خبز الشعير، وبعضهم جوزوا ذلك وإليه مال الكرخي رحمه االله، ثمَّ على قول من جوز خبز الشعير لا بد  دليل أنه لا يجوز: »الزيادات«في 
  .»الأصل«طاهم قيمة الغداء يجوز، هكذا ذكر في وأن يكون معه إدام، وإذا غداهم وأعطاهم قيمة العشاء لو عشاهم وأع

  

إذا غداهم مداً فيه روايتان، وكذلك الغداء وقيمة العشاء وكذلك إذا أعطى كلّ مسكين نصف صاع من تمر أو شعير ومداً : »البقالي«وفي 
  .»الأصل«اهم لا يجزؤه، كذا ذكر في ذلك سناً وغداهم وعش.... أنه لا يجوز، وإذا دعا مساكين وأحدهم» الأصل«من بر، وذكر في 

إذا كانوا علماءنا يعتمدون مثلهم يجوز وإذا أعطاهم ستين مسكيناً، كل مسكين مداً من حنطة لم يجز، فعليه أن يعيد مداً » ارد«وفي 
خوذ عليه في باب الكفارة مراعاة عدد آخر على كل مسكين فإذا لم يجز الأولين فأعطى ستيناً آخرين كلّ مسكين مداً لا يجوز، لأنّ المأ

المساكين ومراعاة وظيفة كلّ مسكين، وقد أخذ بمقدار وظيفة كلّ مسكين فلا يجزئه، وإن أعطى مسكيناً واحداً طعام ستين مسكين في 
أبي يوسف رحمه االله أجزأ يوم واحد بدفعة واحدة لا يجوز، ولو صرف إليه طعام ستين مسكيناً في ستين يوماً جاز عندنا، وقد ذكرنا قول 

في المسكين الواحد في طعام الإباحة، بخلاف هذا، ولو صرف طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد في يوم واحد بدفعات متفرقات، 
  . اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه لا يجوز في طعام الإباحة ولا يجوز في يوم واحد وإن فرق بلا خلاف بين المشايخ

 عن ظهارين ستين مسكيناً في يوم واحد كلّ مسكين صاعاً من حنطة جاز عنهما عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن أطعم
وفاءً بالوظيفتين وزيادة، والمصرف محلّ الكفّارتين، فيجزئه، وهما يقولان الانقسام .... نهما، فمحمد يقولرحمهم االله يجوز عن واحد م

 محله لأنّ محلّها شيئان، والكفّارتان من جنس واحد كأنها كفّارة واحدة لاتحاد الجنس، والشيء الواحد لا يكون لغو؛ لأنها حصلت في غير
محلا للانقسام، فالتحقت نية الانقسام بالعدم، وصار كأنه نوى الكفّارة لا غير، وهناك يقع عن الواحدة؛ لأنّ النقدين في هذا الباب بنصف 

  . النقصان لا لمنع الزيادة، فيقع عن الواحدة احتياطاً كذا ها هناالصاع من الحنطة لمنع

  

  

  رابع والعشرون في مسائل الإيلاءالالفصل 

  

هو اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً؛ لأنّ كتاب االله تعالى قيده بأربعة أشهر، حتى لو عقد يمينه على ترك وطء : الإيلاء
  :أربعة أشهر لا يكون إيلاءً، بل يكون يميناً، وإنه على نوعينالمنكوحة أقلّ من ذلك 

واالله لا أفعل كذا، وصورة الإيلاء إذا كان الإيلاء باسم : أن يكون اسم االله أنه يمين باالله تعالى؛ لأنّ صورة اليمين باالله تعالى قوله: أحدهما
  .شهرواالله لا أقربك أربعة أ: من أسماء االله تعالى أن يقول لامرأته

أن يكون بطلاق أو عتاق أو ما أشبه وأنه غير الطلاق والعتاق؛ لأنّ صورة اليمين بالطلاق أو العتاق إن فعلت كذا فامرأته طالق، : والثاني
إن قربتك فعبدي فلان حر، إن قربتك، : إن فعلت كذا فعبدي حر، وصورة الإيلاء إذا كان الإيلاء بطلاق أو عتاق أن يقول لامرأته

  .مرأتي فلانة طالقفا

  :وحكم الإيلاء اثنان
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يتعلق بالحنث بأن يقرا في مدة الإيلاء، وهو لزوم الكفّارة إن كان الإيلاء باسم من أسماء االله تعالى، ولزوم ما جعل حراً إن كان : أحدهما
  . الإيلاء بغير االله تعالى

، وهو وقوع تطليقة بائنة، فالإيلاء يوافق سائر الأيمان في حق حكم الحنث، وهو يتعلّق بالبر بأن لم يقرا حتى مضت مدة الإيلاء: والثاني
وجوب الكفّارة بوجود المحلوف عليه، وهو القربان إن كان الإيلاء باالله ولزوم ما صار جزاءً على المحلوف عليه وهو الطلاق أو العتاق إن 

حق حكم البر فإنَّ في سائر الأيمان لا يلزمه بالبر شيء، وفي الإيلاء بالبر تلزمه كان الإيلاء بالطلاق أو العتاق، ويخالف سائر الأيمان في 
  .تطليقة بائنة

وإِنْ {: وصار تقدير الإيلاء في حق حكم البر، كأنه قال إن مضت أربعة أشهر ولم أقربك فأنتِ طالق تطليقة بائنة عرف ذلك بقوله تعالى
، وهكذا »عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهر«: جاء عن رسول االله عليه السلام أنه قال) 227: البقرة(} ه سمِيع علِيمعزمواْ الطَّلَق فَإِنَّ اللَّ

، ولأنّ »عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهر«: نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعائشة رضوان االله عليهم أجمعين، أنهم قالوا
بتداء وجب النظر في قدر ما يعتبر بالشرع، وذلك بما أوجب االله تعالى له من التربص أربعة أشهر فبقي بعد مضي الإيلاء كان طلاقاً في الا

  .المدة طلاقاً كما كان

دة وأما مدة إيلاء الأمة شهران، وإذا مضت هذه المدة فالحكم فيها كالحكم في الحرة لأنّ هذه المدة شرعت أصلاً للبينونة، فتشابه مدة الع
لا يكون الإيلاء إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة؛ لأنّ الإيلاء إنما صار طلاقاً : فيثبت جرء بالرق كما في العدة، قال القدوري

  .بواسطة الظلم بمنع حقّها المستحق، وحقّها في الجماع في الفرج

  

لاءً؛ لأنه يخبر بغير الجماع، وكذلك إذا قال والإيلاء ما يوقف الخبر لا يمس جلدي جلدك لا يكون إي: إذا قال: وروي عن محمد رحمه االله
  . واالله لا أمسك لا يكون إلا أن ينوي الجماع: إلا أن ينوي الجماع، وكذلك إذا قال» البقالي«فيه على الجماع، زاد في 

 إن اجتمع رأسي ورأسك وعنى به الجماع فهو مولى، :إذا قال واالله لا يمس فرجي فرجك فهو مولى، وقال محمد رحمه االله: »الفتاوى«وفي 
فإن لم يعنى الجماع، فليس بمولى وله أن يجامعها بغير اجتماع على فراش، ولا شيء يجتمع رأسهما عليه، ولو اجتمعا على شيء واجتمع 

 وإياك بيت، ولا أبيت معك على واالله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أو لا يؤويني: رأسهما عليه من غير جماع حنث في يمينه، ولو قال
فراش فإن عنى الجماع فهو مولى وإن لم يكن له نية فهو على الإيواء، والبيات على الفراش ولا يجتمعا على وسادة وسواء كان على 

لاجتماع أما كان البواري والأرض، ولو حلف لا يجامعها فهو مولى مع أنّ هذا اللفظ يتناول الجماع فيما دون الفرج، لأنه مأخوذ من ا
جامعت : كذلك؛ لأنّ هذا اللفظ عند الإطلاق يراد به الاجتماع الخاص، وهو التقاء الختانين، ولهذا فهم رسول االله عليه السلام من قول

  .ذامطلق اللفظ إلى الجماع في الفرج له امرأتي في ار رمضان الجماع في الفرج، حتى أوجب الكفّارة عليه من غير استفسار وانصرف

من البضع، ...... وكذلك إذا حلف لا يقرا لأنّ القربان المضاف إلى المرأة يراد به عادة الوطء، وكذلك لا ينام معها؛ لأنّ المضاجعة
وذلك بالتقاء الختانين وكذلك لا يغتسل منها؛ لأنّ الاغتسال إنما يكون بالإيلاج في الفرج، وإذا قال لم أعن الجماع في هذه الصورة 

ق ديانة لا قضاءصد.  

ولو قال إن أتيتك أو أخبرتك وإن نوى الجماع، فهو مولى وإنما شرط نية الجماع ههنا؛ لأنّ الرجل قد يأتي المرأة لشغل، وقد يصب منها 
 اللفظين صدق ديانة مالاً ونفقة ولم يتعين الجماع مراد فهذين اللفظين عادة، فلا بد من التعيين بالبنية وإذا قال لم أعن الجماع في هذين

  . وقضاء

لم أعن : وإذا قال إن وطئتك أو افتضضتك، وهي بكر فهو مولى وإذا حلف لا يدخل عليها لا يصير مولياً بدون نية الجماع، وإذا قال
ا، فعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لا يصير مولياً بدون ني ق قضاء، وإذا حلف لا يدخلة الجماعالجماع صد.  
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إذا قال لامرأته آكرنا بخسم فأنتِ طالق، فإن لم يكن له نية، فهو مولى؛ لأنّ اليمين على الجماع وقعت : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
: نث ولو قالعرفاً وإن نوى اليوم فهو ليس بمولى، ويمينه على المضاجعة إن جامعها حنث في يمينه، وإن لم يجامعها، وبدون المضاجعة لا يح

آكر من دست فراكنم رن كنم بايك سال فكذا، فهو مولى حتى لو تركها أربعة أشهر، ولو جامعها بانت بالإيلاء لأنه يراد ذا الجماع 
  .عادة يا آكرد ست فراروي كندا وجامعها فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه، وإن كان ذلك في السنة

  

ابتي ما دمت امرأتي، فأنتِ طالق ثلاثاً، فهو مولى منها حتى لو تركها أربعة أشهر، ولم يجامعها بانت منه إن اغتسلت من جن: ولو قال لها
  .بتطليقة، لأنّ هذا اللفظ صار عبارة عن الجماع عادة

ال مسواك رنم آكرارا كيون بايك س: من انتمارعي داري وحامة عنكنى مرااز مهر مسواك رن مي داري، فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها
  .فكذى، فإن أراد به الجماع فهو مولى، وبدون النية لا يكون مولياً؛ لأنّ هذا ليس بصريح، فلا بد من النية

لها إن قربتك، فعلي كفّارة يمين فهو مولي، وكذلك إذا قال لها إن قربتك فعلي يمين؛ لأنّ اليمين سبب الكفّارة، فهذا رجل ذكر : إذا قال
  .  به المسببالسبب وأراد

إن قربتك فعلي حجة أو عمرة أو هدي أو صدقة أو اعتكاف أو صيام، فهو مولى؛ لأنّ الإيلاء بألية إنما صار إيلاءً باعتبار أنّ : ولو قال
ء، هذا المعنى حرمة اسم االله تعالى، يمنعه عن القربان لما فيه من هتك حرمة اسم االله تعالى، فيتحقّق الظلم بمنع حقّها المستحق وهو الوط

  .موجود ها هنا فإنّ ما التزم عند القربان من الحج والعمرة، وغير ذلك يمنعه من القربان

إن قربتك فعلي أن أصلّي ركعتين فهو ليس بمولى لأنّ قوام الركعتين من الصلاة لا يمنعه عن القربان، إذ لا يلحقه مشقّة بأدائها : ولو قال
لها إن قربتك، فعبدي : و التزم بالقربان عتق عبد أو حجة وعمرة وعن أبي يوسف رحمه االله فيما إذا قالولا خسران في ماله؛ بخلاف ما ل

  .حر أن لا يكون مولياً؛ لأنّ له أن يبيع العبد بقرباا قبل أربعة أشهر من غير شيء يلزمه

لق بعد سنة، واالله لأطلّقن فلانة أراد بفلانة امرأة أخرى له إن قربتك فلانة طا: وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله إذ قال لامرأته
إن قربت امرأتي فمالي : إن قربتك فلانة طالق بعد سنة فهو مولى، وذكر هشام عن محمد رحمه االله إذا قال: فإنه لا يكون مولياً، ولو قال

  .س بمولى، والقول في ذلك قولهإن نوى الصدقة، فهو مولى، وإن لم ينوِ صدقة فهو لي: هبة في المساكين قال

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله على إن أعتق عبدي هذا عن ظهاري إن قربت امرأتي فلانة، وهو مظاهر أو ليس بمظاهر لا 
ره يريد به إذا عبدي هذا حر عن ظهاري إن قربت امرأتي، فهو مولى مظاهراً كان أو غير مظاهر، ويجزىء عن ظها: يكون مولياً، ولو قال

كلّ شيء يعتق إذا قرب امرأة فهو مولى، وكل شيء لا يعتق إلا بفعل آخر لا يكون مولياً، وعلى هذا إذا : كان مظاهراً، وقد قرا ثمَّ قال
يكون مولياً سواء الله تعالى علي أن أتصدق على ستين مسكيناً، فإنه لا : قال الله تعالى علي أن أصوم شهرين عن ظهاري إن قربتك، أو قال

  .كان مظاهراً أو لم يكن

كلُّ : إن قربتك، فكلّ مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر أو قال: وروى بشر عنه في هذه المسألة أنه إن كان مظاهراً فهو مولى ولو قال لها
لا يكون مولياً؛ لأنه لا يلزم : هما اهللامرأة أتزوجها فهي طالق، فهو مولى في قول أبي حنيفة رحمه االله ومحمد، وقال أبو يوسف رحم

  .بالقربان شيء وبعد القربان يمكنه دفع الطلاق والعتاق عن نفسه، بأن لا يتملك مملوكاً، ولا يتزوج امرأة

 لزوم اليمين يصلح إن قربتك، فهذا العبد حر إن دخل الدار، وهذا لأنّ: أنه يلزمه اليمين بالقربان فيصير مولياً كما لو قال لها: وجه قولهما
  .مانعاً عن القربان؛ لأنه يلزمه الامتناع عن تحصيل الشرط خوفاً عن نزول الجزاء

وليس هذا : إن قربتك، فإن اشتريت، فهو حر قال ذلك لعبد بعينه فهو ليس بمولى، قال: إذا قال لها: وروى هشام عن محمد رحمهما االله
إن قربتك ففلانة طالق، إن تزوجها لم يكن مولياً من امرأته : ، وكذلك على هذا إذا قال لهاوكلّ مملوك اشتريته فهو حر: كعموم قوله
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  .فكل امرأة أتزوجها، فهي طالق رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله وكذلك قال أبو حنيفة رحمه االله: بخلاف ما إذا أعلم فقال

لي صوم شهر كذا بأن قال مثلاً، فعلي صوم شهر رجب أو قال فعلي أن أحج إن قربتك فع: وروى هشام عن محمد رحمه االله إذا قال لها
العام، فإن كان رجب يمضي قبل الأربعة الأشهر أو كان الحج في العام يمضي قبل الأربعة الأشهر، فليس بمولى لأنه يمكنه القربان في المدة، 

 إليه النذر يبطل النذر، وإن كان لا يمضي إلا بعد الأربعة الأشهر، وذلك بعد رجب والحج من غير شيء يلزمه فإن مضى الوقت المضاف
  . فهو مولى؛ لأنه لا يمكنه القربان من غير شيء يلزمه

إن قربتك فعلي أن أعتق هذا العبد غداً، فهو مولى، وقوله غداً فضل وعليه أن يعتقه إن : إذا قال لها: وروى هشام عن محمد رحمه االله أيضاً
إن قربتك : ولو قال لها. أمسِ فضل، وعليه أن يعتقه إن قرا: إن قربتك فعلي أن أعتق عبدي هذا الأمس، فقوله: قوله.   بمترلةقرا وهو

فأنت علي حرام، ينوي به الطلاق فهو مولي؛ لأنه لا يمكنه القربان إلا بطلاق يلزمه، وإن نوى اليمين فهو مولي أيضاً في قول أبي حنيفة، 
أنت علي حرام عند إرادة اليمين يمين، فصار الإيلاء معلقاً : االله لا يكون مولياً حتى يقرا؛ لأن قوله: يوسف ومحمد رحمهماوقال أبو 

  .فواالله لا أقربك، وعداً لها يصير مولياً فهاهنا للحال كذا هاهنا: إن قربتك، وقوله: بالقربان، فكأنه قال لها

  

إن قربتك فواالله لا أقربك أن يصير : كنه القربان إلا بشيء يلزمه، وهذا هو حد المولي كان القياس في قولهأنه لا يم: ولأبي حنيفة رحمه االله
مولياً للحال، لكن تركنا القياس في هذه الصورة؛ لأنه علّق الإيلاء بالقربان لفظاً ومعنى ولو صار مولياً للحال تفوت فائدة التعليق من كل 

  .وجه

 ليس يمين لفظاً ولو كان يميناً كان يميناً معنى، فلو صار مولياً للحال تفوت فائدة التعليق من وجهٍ، وليس إذا ترك أنت علي حرام،: وقوله
  .القياس لضمانه فائدة التعليق من كل وجه ما يدل على تركه لضمانه فائدة التعليق من وجه

ن آلى من امرأته، فإن نوى الإيلاء كان مولياً، وإن لم ينو لا يكون إن قربتك فأنت علي مثل امرأة فلان، وقد كان فلا: ولو قال لامرأته
  .مولياً؛ لأن النسبة لا تقتضي الاستواء في كل الأشياء

قد أشركتك في إيلائها، كان باطلاً لأن الاشتراك يغير حكم الإيلاء؛ لأن قبل الاشتراك كان : ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأةٍ أخرى له
  . واالله لا أقربكما، وهو لا يملك تغيير حكم اليمين: الأولى وحدها، وبعد الاشتراك لا يحنث إلا بعد إتياما، كما لو قاليحنث بقربان 

أشركتك معها كان مولياً منهما؛ لأن الاشتراك ههنا لا يغير موجب اليمين، : أنت علي حرام، ثم قال لامرأةٍ له أخرى: ولو قال لامرأته
واالله لا : أنتما علي حرام يصير مولياً من كل واحدة منهما، ويلزمه الكفارة بوطىء كل واحدةٍ منهما، بخلاف قوله: افإنه لو قال لهم

  .أقربكما

واالله لا أقربكما إنما صار يميناً موجباً للكفارة باعبتار هتك حرمة اسم االله تعالى بمباشرة الشرط، وذلك لا يتحقق إلا : أن قوله: والفقه فيه
  .أنتما علي حرام إنما صار إيلاء باعتبار معنى التحريم وذلك موجود في حق كل واحد منهما على حدة: أما قوله. بامابقر

واالله لا أقربك سنةً إلا يوماً لم يكن مولياً؛ لأنه استثنى يوماً منكراً فما من يومٍ بعد يمينه إلا ويمكنه أن يجعل مستثنياً عن يمينه : ولو االله قال
قرا من غير شيء يلزمه، والمولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه؛ فإن قرا وقد بقي من السنة أربعة أشهر الآن يصير مولياً؛ في

  .لأنه صار بحال لا يمكنه قرباا في الأربعة الأشهر إلا بشيء يلزمه

ميس، لا يكون مولياً حتى يمضي خميس ثاني عليه بعد اليمين؛ لأن أول واالله أقربكما إلا يوم الخ: إذا قال لامرأتين له: »الجامع«قال في 
فإذا مضى أول خميس أتى عليه من وقت . خميس يأتي عليه بعد اليمين فهو مستثنى عن اليمين، فيمكنه القربان فيه من غير شيء يلزمه

  .مين بالاستثناءاليمين الآن صار مولياً؛ لأن بمضي أول الخميس يمضي يوم الاستثناء وبقيت الي
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واالله أقربكما إلا يوم الخميس لا يصير مولياً ذه الغير إيلاءً؛ لأن المستثنى في هذه الصورة كل خميس يأتي عليه؛ لأنه أضاف : ولو قال
اتصف بكونه النكرة وهو يوم إلى حقه عامة وهو الخميس، والنكرة إذا أحدثت إلى حقه عامة عمت؛ لأن الإضافة بمترلة الصفة، فكل يوم 

  . خميساً يدخل تحت الاستثناء، فيمكنه القربان في كل خميس يأتي عليه من غير شيء يلزمه، فلهذا لم يصر مولياً

واالله لا أقربك شهرين، وشهرين فهو مولي؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فيعتبر بما لو جمع : إذا قال لامرأته: »الجامع الصغير«قال في 
واالله لا أقربك : واالله لا أقربك شهرين فمكث يوماً ثم قال: وكذلك إذا قال. واالله لا أقربك أربعة أشهر:  بأن قالبينهما بلفظ الجمع

  .شهرين بعد شهرين فهو مولي منه لما قلنا

لا : وأراد بقوله. واالله لا أقربك شهرين بعد هذين الشهرين الأوليين لا يكون مولياً: واالله لا أقربك شهرين، فمكث يوماً ثم قال: ولو قال
يكون مولياً في حق الطلاق، حتى لو تركها أربعة أشهر ولم يقرا لا تبين منه؛ لأن بالكلام الأول لم يصر مولياً في حق الطلاق؛ لأن الإيلاء 

رين صار مولياً في واالله لا أقربك شهرين بعد هذين الشه: فإذا قال بعدما مكث يوماً. في حق الطلاق لا ينعقد على أقل من أربعة أشهر
حق الطلاق صار مولياً الآن تعذر جعله مولياً الآن؛ لأنه يمنع نفسه عن قربان امرأته في أقل من أربعة أشهرٍ بيوم؛ لأنه مضى من الشهرين 

  .»المنتقى«الأوليين يوم، حتى لو قال المقالة الثانية عقيب المقالة الأولى يصير مولياً، نص عليه في 

) لا(واالله : وكذلك لو قال. االله لا أطأك شهراً بعد سنة فإنما حلف على شهرٍ بعد سنة تمضي فلا يحنث إن وطىء في السنةو: إذا قال لها

  .أطأك يوماً بعد شهر فإنما حلف على يومٍ بعد شهر يمضي

واالله لا أقربك :ل قال لامرأتهذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله في رج. واالله لا أقربك شهرين قبل شهرين فهو مولي: ولو قال
  . واالله لا أقربك هذا اليوم فهو مولي: أربعة أشهر إلا يوماً، ثم قال في ساعته

أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقربك بشهرٍ لا يصير مولياً للحال ما لم يمضي شهر بعد اليمين؛ لأن المولي من : إذا قال لامرأته: »الجامع«قال في 
والمراد شهر بعد .  من غير شيء يلزمه؛ لأن الملتزم ههنا الطلقات الثلاث مضافاً إلى شهر موصوف بأنه قبل القربانلا يمكنه قربان امرأته

اليمين فما لم يمض بعد اليمين شهر قبل القربان لا يوجد الوقت المضاف إليه الطلاق فلا يلزمه الطلاق، فإن مضى شهر بعد اليمين ولم 
  .اف إليه الطلاق وصار بحيث لا يمكنه قرباا إلا بطلاق يلزمه فيصير مولياً الآنيقرا فقد وجد الوقت المض

  

بيان القربان ومضي أربعة أشهر بعد القربان لا .  إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً قبل أن أقربك شهر، فهاهنا يشترط لصيرورته مولياً: ولو قال
  .قبل أن أقربك شهرأنت طالق : بقربان فيه؛ لأن عند القربان يصير قائلاً

فإذا مضى شهر ولم يقرما فيه يصير مولياً . أنتما طالقتان ثلاثاً قبل أن أقربكما بشهر لم يصر مولياً للحال لما مر: ولو قال لامرأتين له
ه قربان إحداهما من غير والقياس أن لا يصير مولياً ما لم يقرب إحداهما؛ لأن المولي من لا يمكنه القربان من غير شيء يلزمه وأمكن. منهما

  ).واقع(طلاق يلزمه؛ لأن قربان إحداهما نصف الشرط وبنصف الشرط لا يتبين أن الجزاء 

بأنه يصير مولياً إلا ) لا: (فإذا قرب إحداهما الآن صار الحال لا يمكنه قربان الأخرى إلا بطلاق يلزمه، فحينئذ يصير مولياً استحساناً، وقلنا
  .ن لا يلزمه الطلاق إلا أنه يقربه إلى الطلاق، وقبله كان لا يلزمه الطلاق بقربان الأخرى وحدها، وهذا نوع ضرربقربان إحداهما إن كا

فإن قرب إحداهما في مسكنها بعد مضي شهر لم يقرما فيه لم يحنث؛ لأنه نصف الشرط، وسقط الإيلاء عنها لوجود الملغي إليها بعد 
  . لثانية لو تركها أربعة أشهر من غير قربان، بانت بالإيلاء، وإن قرا في الأربعة الأشهر بانت بالحنثانعقاد الإيلاء، وبقي مولياً من ا

قبيل أن أقربك، لا تطلق ما لم : ولو قال. أنت طالق قبل أن أقربك، ولم يؤقت لذلك وقتاً مقدراً طلقت ثلاثاً للحال: إذا قال لامرأته
  .لتداني والتقارب إلى ذلك الشيءيقرا؛ لأن قبيل الشيء ينبىء عن ا

أنت طالق قبل أن أقربك بوقت قريب من القربان فإنما يتصف الوقت بالقرب من القربان إذا وجد القربان، أما قبل : وصار تقدير المسألة
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ية عن الشيء وجود ذلك الشيء لا ينبىء عن التداني والتقارب، وإنما ينبىء عن وقت مطلق، وليس من ضرورة اتصاف الوقت المطلق بالقَبل
وإن طلقتموهن من قبل أن {: وكما في قوله تعالى) 3: اادلة(} فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا{: الشيء بعده، كما في قوله تعالى

نوهفهذا هو الفرق. وإذا لم يكن هذا شرطاً فقد وجد الوقت المضاف إليه الطلاق فيقع الطلاق) 237: البقرة(} تمس.  

آلى من امرأته المدخول ا ولم يقرا حتى مضت أربعة أشهر، وبانت منه بتطليقة ووجبت عليها العدة، ثم مضت أربعة أشهر أخرى، ولو 
وإليه مال الكرخي رحمه االله، وإليه أشار محمد . ولم يقرا وهي في العدة بانت ابتداءً طهرها لا تقع عليها تطليقة أخرى عند عامة المشايخ

وأجمعوا على أنه . وقال بعض مشايخنا يقع عليها تطليقة أخرى. في باب اليمين في الإيلاء على إحداهما دون الأخرى» الجامع« في رحمه االله
وكذلك في الكرة الثانية، . لو تزوجها بعده بانت بمضي أربعة أشهر ثم مضت أربعة أشهر أخرى من غير قربان أنه يقع عليها تطليقة أخرى

  .ا لو عادت إليه بعد الزوج الثاني ومضت أربعة أشهر من غير قربان أنه لا يقع عليها تطليقة أخرىوأجمعوا على أ

  

أن بعد وقوع الطلاق بحكم الإيلاء، والإيلاء باقي، ألا ترى أنه لو تزوجها ثم مضت أربعة أشهر من غير قربان : وجه قول بعض المشايخ
فإذا مضت أربعة أشهر بعد ذلك فقد مضت مدة الإيلاء حال قيام الإيلاء، وأنه يوجب . الإجماعأنه يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء ب

  . وقوع الطلاق لو لم يقع الطلاق

 ثم وإنما لا يقع الطلاق لقيام البينونة في المحل إلا أن قيام البينونة لا يمنع وقوع الطلاق بحكم الإيلاء، ألا ترى أنه لو آلى منها ثم أباا بتطليقة
  .مضت مدة الإيلاء وهي معتدة يقع عليها تطليقة بحكم الإيلاء

أا لما بانت بالإيلاء مرة تحتاج إلى استئناف مدة الإيلاء عليها والمبانة ليست بمحل لابتداء الإيلاء فلا يكون محلاً : وجه قول عامة المشايخ
يلاء؛ لأن للمدة أثر في إيقاع الطلاق كما لابتداء الإيلاء، بخلاف ما إذا آلى لاستئناف المدة؛ لأن استثناء مدة الإيلاء معتبرة باستئناف الإ

منها ثم أباا؛ لأن هناك انعقدت المدة من وقت الإيلاء، وقع الشك في إبطالها بالبينونة إن أمكن من حيث إن النكاح بقي من وجهٍ فلا 
  h.فعاً لظلم الزوج بمنع حقّها في الجماع في هذه المدةيبطل بالشك، على أن المدة إنما تستأنف ليقع الطلاق بمضيها د

قبل الزوج في الجماع، فلا يتحقق الظلم، فلا حاجة إلى استئناف المدة، فلم تنعقد المدة الثانية فلا يقع ) من(وبعد البينونة لم يبق لها حق 
  .الطلاق

من امرأتيه للحال؛ لأن المولى من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه، أقربكما لا يصير موليا ) لا(واالله : وإذا قال الرجل لأمتِهِ وامرأته
  .وقبل قربان الأمة يمكنه قربان المرأة من غير شيء يلزمه؛ لأنه إنما يحسب بقرباما لا بقربان المرأة وحدها

فعلى قول علمائنا الثلاثة رحمهم يصير مولياً منهن واالله لا أقربكن، : وذه المسألة يستدل زفر رحمه االله عليه في رجل قال لأربع نسوةٍ له
فإذا جامع . لا يصير مولياً حتى يجامع ثلاثاً منهن: جميعاً استحساناً، حتى لو تركهن أربعة أشهر ولم يجامعهن جميعاً، وعند زفر رحمه االله

  . ثلاثاً منهن يصير مولياً من الرابعة

وعلى قول زفر رحمه االله لا يصير . ما صار مولياً منهما استحساناً عند علمائنا الثلاثة رحمهم االلهواالله لا أقربك: وكذلك إذا قال لامرأتين له
لأنه يمكنه قربان الثلاثة في المسألة الأولى وقربان إحداهما في المسألة الثانية من غير شيء يلزمه، ونحن : مولياً ما لم يقرب واحدة منهما، قال

  .فرقنا

لك المسألتين لا يمكنه قربان واحدة إلا بشيء يلزمه؛ لأن قربان الواحدة إن كان لا يوجب عليه الكفارة ولكن أن في ت: ووجه الفرق
يوجب عليه قربان الباقيات، لأن قربان الواحدة يهيج الباقيات على مطالبة حقهن في الجماع ومتى طالبته بالجماع يجب عليه إبقاؤها ديانةً، 

  . لوجوب قربان الباقيات من هذا الوجه، والمولى من لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمهفيصير قربان الواحدة، سبباً
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أما في مسألتنا بقربان الحرة قبل قربان الأمة لا تلزمه الكفارة ولا يلزمه جماع الأمة، وإن كان جماع الحرة يهيج الأمة على مطالبة حقها إلا 
  .ه قربان الحرة من غير شيء يلزمه، فلهذا لا يصير مولياً من الحرةأن بطلبها لا يجب على المولى قرباا فيمكن

واالله لا أقربك سنة فمضت أربعة أشهر ولم يقرا حتى بانت منه ثم تزوجها، ثم مضت أربعة أشهر  :إذا قال لها: »عيون المسائل«وفي 
  .التزوج أربعة أشهرفإن تزوجها ثانياً لا يقع شيء؛ لأنه لم يبق من السنة بعد . أخرى بانت أيضاً

واالله لا أقرب إحداكما يصير مولياً من إحداهما، حتى لو قرب إحداهما يلزمه : إذا قال لامرأتين له: »الجامع«ذكر محمد رحمه االله في 
علي كفارة إن قربت أحدهما ف: الكفارة، ولو لم يقرما حتى مضت أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء، وكان البيان إليه وتقدير كلامه

  .... يمين، وإن لم أقرب إحداكما حتى مضت أربعة أشهر وإحديكما

وفرق بين هذه المسألة وبين . هكذا، كان الجواب على نحو ما ذكرنا، فجعل هذا الإيلاء خاصاً في حق الكفارة والطلاق جميعاً: ولو قال
ولو لم .  لا أقرب واحدة منكما، فقرب واحدة منهما تلزمه الكفارةواالله: مسألة ذكرها بعد هذه المسألة، وهذا ما إذا قال لامرأتين له

  .يقرا حتى مضت أربعة أشهر بانتا، وجعل الإيلاء خاصاً في حق الكفّارة عاماً في حق الطلاق

. رحمهما االلهأقرب واحدة منكما، خلاف بين أبي يوسف ومحمد ) لا(واالله : هاتين المسألتين، وذكر في قوله» شرحه«وذكر القدوري في 

لو لم يقرا حتى مضت أربعة أشهر : يصير مولياً من واحدة منهما في حق الكفارة والطلاق حتى قال: على قول محمد رحمه االله: وقال
  .تبين ا) أن(بانت إحداهما والبيان إليه والقياس 

» الجامع« االله، وأنه استحساناً، وإن كان ما ذكر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما» الجامع«ذكر القدوري رحمه االله أن ما ذكر في 

  .قول الكل كان لمحمد رحمه االله قولان في المسألة

أن قوله واحد إن كانت خاصة لفظاً فهو عام معنى؛ لأا نكرة في محل النفي والنكرة في : ثم الفرق على جواب الاستحسان في المسألتين
  .عموم في حق الطلاقموضع النفي تعم، فاعتبرنا معنى ال

ومعنى الخصوص في حق الكفارة، وإنما أظهرنا معنى العموم في حق الطلاق؛ لأن حكم الطلاق أعم من حكم الكفارة، ألا ترى أنه لو قال 
ا في وكذا في الكرة الثالثة، ولو قر. واالله لا أقربك، وبانت بمضي أربعة أشهر وتزوجها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة أخرى: لها

فأظهرنا معنى العموم في . النكاح الأول حتى حنث ولزمته الكفارة لو قرا مرة أخرى لا تلزمه كفارة أخرى، فعلم أن حكم الطلاق أعم
  .حق الطلاق لهذا

 الإيلاء في إحدهما قبل واالله لا أقرب إحداكما حتى صار مولياً من إحدهما لو أراد أن يعتبر الإيلاء؛ لأن: ثم في المسألة الأولى هو ما إذا قال
مضي أربعة أشهر لا يقدر عليه؛ لأن فيه يعتبر الإيلاء؛ لأن الإيلاء انعقد على واحدة بغير عينها في حكم الحنث والبر جميعاً، وهو يرى أن 

كذا ذكر المسألة في يجعله منعقد على المعينة في الحكمين جميعاً ولكن إذا مضت المدة ووقع الطلاق على إحداهما يجبر على البيان، ه
  .»الجامع«

إذا وقع الطلاق على : هذه المسألة في موضعين، وذكر في أحد الموضعين خلافاً بين أبي يوسف ومحمد رحمهما االله فقال» المنتقى«وذكر في 
لا : يوسف رحمه االلهوفي قول أبي . إحديهما تعليقاً مضت أربعة أشهر، ثم مضت أربعة أشهر أخرى بانت الأخرى في قول محمد رحمه االله

  .تبين الأخرى، وفي الموضع الآخر قول أبي يوسف رحمه االله، أو يكون في المسألة عن محمد رحمه االله روايتان

إن قربتك فعبدي هذا حر، فمكث أربعة أشهر ولم يقرا فرافقته إلى القاضي، فأقر أن هذا العبد عبده وأنه : إذا قال لامرأته» المنتقى«وفي 
إن قربتك فعبدي هذا حر، وإنه قد مضى أربعة أشهر من غير قربان ففرق القاضي بينهما، الإيلاء وجعلها طلاقاً بائناً، ثم إن العبد : قال لها

 يقم أقام البينة أنه حر الأصل وقضى القاضي بحريته، فإنه يبطل الإيلاء والطلاق، وترد المرأة على زوجها؛ لأنه تبين أنه لم يكن مولياً، ولو لم
العبد عبدي وشهوده : العبد بينة على أنه حر الأصل ولكن أقام رجل بينة أن العبد عبده، وقضى القاضي بالعبد للمستحق، وقال الزوج
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تعد هذه : في هذا على ما قضاؤه بائعه بالثمن، وكذلك أبطل الإيلاء فيه، وقال..... والعتق سواء، ألا ترى إلى) القياس(زور فإن هذا في 
ائل قضاؤه بالإيلاء، وفرق ما قضى على الزوج بإقراره أن العبد عبده وأن ما قضى به لازم ثم قال متصلاً به، والعتاق والاستحقاق المس

  . سواء في جميع ذلك ما لم يكن في العتاق بسبب معروف أو أمرٍ مشهور

إن كان الاستحقاق في الأربعة الأشهر أو بعدها قبل أن : اًفإذا جاء الأمر على ذلك أُبطل قضاء القاضي الإيلاء، وقال في هذا الموضع أيض
  .يقضي القاضي بالفرقة، فإن القاضي يبطل الإيلاء قِبل أنه قضى بالعبد للغير

  

  نوع آخر في الإيلاء في الغاية

  :الإيلاء المعقود إلى غاية له حكمان

  .بعد فوات الغاية: حال قيام الغاية، والثاني: أحدهما

أن الغاية إذا كانت شيئاً يحلف ا أو يلتزم بالنذر ويتوهم بقاؤها إلى تمام مدة الإيلاء ينعقد الإيلاء، وإن كان : ل قيام الغايةفأما حكمه حا
  .يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته، وذلك كالعتق والطلاق والصوم لا ينعقِد بالإيلاء

ا ولا تلتزم بالنذر؛ إن كان يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح عتق عبده، ودخول الدار، لا وإن كانت الغاية شيئاً لا يحلف 
ينعقد الإيلاء، وإن كان لا يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته، وإنما يتوهم وجودها حال انقطاع النكاح وفساده كقتله 

إن كانت الغاية شيئاً : وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه االله ومحمد رحمه االله، فأما على قول أبي يوسف رحمه االله. أو قتلها فإنه ينعقد الإيلاء
يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته، لا ينعقد الإيلاء، سواء كانت الغاية مما يحلف ا أو لا يحلف ا يتوهم بقاؤها إلى 

  .توهممدة الإيلاء أو لا ي

وإن كانت الغاية شيئاً لا يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته، وإنما يتوهم وجودها حال انقطاع النكاح وفساده ينعقد 
  .  الإيلاء على كل حال

، فإنه يصير مولياً عند أبي واالله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلان، أو حتى أطلق امرأتي فلانة، أو حتى أصوم شهراً: إذا قال لامرأته: بيانه
حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأن الغاية شيء يحلف ا غالباً، قد تلتزم بالنذر، ويتوهم بقاؤها إلى تمام مدة الإيلاء، وعند أبي يوسف رحمه 

  .االله لا يكون مولياً؛ لأن الغاية يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته

أما عندهما؛ لأن الغاية لا .  لا أقربك حتى أقتل عبدي فلاناً، أو حتى أضرب عبدي فلاناً، فإنه لا يصير مولياً بلا خلافواالله: وإذا قال
  .فلأنه يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته: يحلف ا ولا تلتزم بالنذر، وأما عند أبي يوسف رحمه االله

  .حتى أُقْتل أو حتى تقْتلي كان مولياً عندهم جميعاً: حتى تقتليني، أو قال: ك حتى أقتلك أو قالواالله لا أقرب: وإذا قال

فلأن الغاية وإن كانت شيئاً لا يحلف ا إلا أنه لا يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام : أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
أو نقول بأن قتلها . فلأنه لا يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته: ف رحمه االلهوأما على قول أبي يوس. النكاح وثباته

أو قتله لا يصلح غاية؛ لأن الغاية في اليمين إنما تذكر لإخراج ما وراء الغاية بحيث لولا الغاية لتناول اليمين كلها، واليمين لا تتناول ما وراء 
ح لا يبقى بعد موت أحدهما، والقربان لا يتصور، فلم تصح هذه الأشياء غاية، فصار ذكرها والعدم بمترلة، ولو لم قتل أحدهما؛ لأن النكا

  .يذكر الغاية كان مولياً كذا هاهنا

  

في مدة واالله لا أقربك حتى استبرئك، لا يكون مولياً عندهم جميعاً؛ لأن ما جعله غاية يتوهم وجوده . ولو قال لامرأته وهي أمة لغيره
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  .الإيلاء حال قيام النكاح وثباته، بأن استبرأها لغيره

  . منك فهو مولي عندهم جميعاً؛ لأنه لا يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء مع بقاء النكاح وبيانه...... لا أقربك حتى أملكك أو: ولو قال

  .هذا بيان حكمه حال بقاء الغاية

فإذا فاتت الغاية وصارت مستحيلة الكون بحيث لا توجد على ما عليه الغالب فإنه يسقط الإيلاء، : أما بيان حكمه بعد فوات الغاية فنقول
سواء كانت الغاية مما يلزم مثلها ديناً في الذمة حال فواا متى كان منذوراً ا كالصوم، أو لا يلزم مثلها ديناً في الذمة حال فواا، بأن كان 

لا يسقط الإيلاء بفوات الغاية أي شيء ما : هذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قول أبي يوسف رحمه االلهمنذوراً ا كالطلاق والعتاق، و
كانت الغاية، وتصير اليمين مرسلة فيصير مولياً حين فاتت الغاية عنده، وعلى قول محمد رحمه االله بأن كانت الغاية مما يلزم مثلها ديناً في 

ذور ا كالطلاق والعتاق يبطل الإيلاء بفواا، وإن كانت الغاية مما يلزم مثلها ديناً في الذمة عند فواا لو كان الذمة عند فواا لو كان المن
  .منذوراً ا كالصوم المضاف إلى وقتٍ بعينه وقد فات، فإنه لا يبطل الإيلاء بفوات مثل هذه الغاية

 فإنه لا يكون مولياً قبل موت فلان بالإجماع؛ لأنه يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء واالله لا أقربك حتى أقتل فلاناً: إذا قال لها: بيان هذا
حال قيام النكاح وثباته، وإنه مما لا يحلف به ولا يلتزم بالنذر عادةً، فإذا مات بطلت اليمين عندهما؛ لأن الغاية فاتت على سبيل التأبيد، 

لا أقربك حتى يأذن لي فلان لا يصير مولياً؛ لأن الغاية مما لا : اليمين مرسلة، ولو قال لهامتى مات فلان صارت : وعند أبي يوسف رحمه االله
يحلف ا ولا يلتزم بالنذر، ويتوهم وجودها في المدة مع قيام النكاح وثباته، ولكن اليمين منعقدة، فإن مات فلان قبل الإذن سقطت اليمين 

تصير اليمين مرسلة، ويصير مولياً من حيث مات حتى لو قرا قبل مضي أربعة أشهر : االلهعند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف رحمهم 
  . تلزمه الكفارة، ولو لم يقرا حتى مضت أربعة أشهرٍ بانت منه بالإيلاء

 حنيفة ومحمد رحمهما أما على قول أبي. واالله لا أقربك حتى أصوم شعبان، قال ذلك في رجب لا يصير مولياً في قولهم جميعاً: ولو قال لها
: وعند أبي يوسف رحمه االله. االله فلأنه لا يتوهم بقاء الغاية إلى تمام مدة الإيلاء، فيمكنه قرباا بعد الغاية في مدة الإيلاء من غير شيء يلزمه

ا طلع الفجر من أول يوم في شعبان يتوهم وجود الغاية في مدةٍ تمنع انقعاد الإيلاء فَتحقُّق الوجود أولى ولكن وجود اليمين منعقدة، فإذ
الوجود، وعند أبي يوسف رحمه ..... وأكل أو صنع صنيعاً لا يستطيع معه الصوم بطلب اليمين عند أبي حنيفة رحمه االله لضرورة الغاية ما

مثلها ..... ؛ لأن هذه غايةكما أكل يصير مولياً: االله بفوات الغاية صارت اليمين مرسلة وصار مولياً من حين أكل، وعند محمد رحمه االله
لو قرا بعد مضي شعبان يلزمه صوم شهر . إن قربتك فعلي صوم شعبان: ديناً في الذمة حال فواا لو كان منذوراً ا، وإذا قال لامرأته

مد رحمه االله صار مولياً من آخر بغير عينه، وفوات مثل الغاية لا يوجب بطلان اليمين؛ لأنه يكون فائتاً إذا حلف، وإذا بقيت اليمين عند مح
  .حين حلف؛ لأنه من حيث حلف صار بحالٍ لا يمكنه قرباا من غير شيء يلزمه

  

واالله لا أقربك حتى أقرب فلانة، يريد به امرأة أخرى له، ثم : إذا قال لامرأته: عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادره«وذكر ابن سماعة في 
  .  مولي منها دون الأولىواالله لا أقربك، فهو: قال لفلانة

واالله لا أطأك : واالله لا أطأك حتى أطأ فلانة يريد امرأة أخرى له، ثم قال لفلانة: إذا قال لامرأته: وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
خلف ا .....  بحيث يطأها فيحتى أطأ فلانة، يريد به المرأة الأولى، لم يكن مولياً من واحدة منهما من قبل أنه لا يكون مولياً من امرأته

واالله لا أدخلها لا يكون مولياً من امرأته، وعن محمد : واالله لا أطأك حتى أدخل هذه الدار ثم قال: على غيره ألا ترى أنه لو قال لامرأته
  .جها من ساعته فيطأها ولا يحنثيطلقها تطليقة بائنة ثم يتزو: إن قربتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثاً، قال: فيمن قال لامرأته: رحمه االله

واالله لا : واالله لا أقربك ما دمت امرأتي، فأباا ثم تزوجها لم يكن مولياً، ويقرا ولا يحنث، وهذا بخلاف ما لو قال: وعلى هذا إذا قال لها
  .أقربك وأنت امرأتي، فأباا ثم تزوجها كان مولياً منها
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إن كان هذا مما لا ينقطع فهو مولي، وإن كان : واالله لا أقربك ما دام هذا النهر يجري، قال :عن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لامرأته
  .ينقطع فليس بمولي

  .حتى تضعي، فمضت بعد ذلك أربعة أشهر لا يدخل عليه الإيلاء: واالله لا أقربك ما دمت حاملاً، أو قال: إذا قال لها: »المنتقى«وفي 

  

  لاء مشروعنوع آخر في الفيء في باب الإي

أي رجع، سمي الفيء في الإيلاء فيئاً لأن : فاء الظلِّ: ، له تعد عبارة عن الرجوع، يقال) 226: البقرة(} فإن فاءوا{: عرف شرعه بقوله
  .المولي بالإيلاء قصد منع حقها في الجماع وبالفيء يرجع عما قصد

  :وأنه على ضربين

الوطء فينظر في حال الزوج حتى آلى من امرأته إيلاءً مرسلاً، فإن كان صحيحاً قادراً على بالوطء والآخر بالقول عند العجز عن : أحدهما
الجماع ، وإن كان مريضاً في كل المدة ففيئه باللسان يعتبر في حق أخذ حكمته، حتى أنه إذا فاء إليها بالجماع، ومضت المدة لا تطلق 

  . بالإيلاء

ا مرة أخرى في المدة لا يحنث، ولا تلزمه كفارة، ولو فاء إليها بلسانه ومضت المدة لا تطلق وكذلك لو جامعها في المدة وجبت لو جامعه
  .بالإيلاء، ولكن لو جامعها في المدة يحنث ويلزمها الكفارة

 حق أن الفيء باللسان يعمل عمل الجماع في حق إبطال الإيلاء في حق الطلاق لا في حق الحنث، ويجوز أن يبطل الإيلاء في: فالحاصل
الطلاق ويبقى في حق الحنث ألا ترى من آلى من امرأته ثم طلقها ثلاثاً يبطل الإيلاء في حق الطلاق ولا يبطل في حق الحنث، حتى لو 

  .جامعها تلزمه الكفارة كذا هاهنا

ك قبل أن يفيء إليها بلسانه هذا إذا كان مريضاً في كل المدة، ولو كان مريضاً في بعض المدة وصح في بعض المدة وقدر على الجماع، وذل
ففيئه بالجماع، ولو كان فاء إليها بلسانه وهو مريض ثم زال المرض في المدة وقدر على الجماع بطل الفيء باللسان، وهذا إذا كان الإيلاء 

  .مطلقاً

شرط ولا وقت وجود الإيلاء، فأما إذا كان معلقاً بالشرط، فإنه يعتبر الصحة والمرض في حق جواز الفيء باللسان وعلقه وقت وجود ال
إن تزوجتك فواالله لا أقربك، فلم يتزوجها حتى مرض مرضاً لا يستطيع الجماع معه، ثم تزوجها وهو : حتى أن من قال لامرأة وهو صحيح

بالشرط فإنما ينعقد الإيلاء مريض وفاء إليها بلسانه، كان فيئه صحيحاً، وهذا لأن الفيء إنما يعتبر بعد انعقاد الإيلاء وإذا كان الإيلاء معلقاً 
هو العجز الحقيقي دون العجز : بعد مباشرة الشرط، فكانت العبرة لحال وجود الشرط من هذا الوجه، والمعتبر في اعتبار الفيء باللسان

  .الحكمي

اعها، أو كانت غائبة أن يكون الزوج مريضاً لا يستطيع جماعها، أو كانت مريضة أو صغيرة لا يستطيع جم: وفسر العجز الحقيقي فقال
  . وبينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء

أو تكون مباشرة صحيحة في مكان لا يعرفه، أو تكون المرأة رتقاء فالفيء : على هذا فقال» القدوري«، ذكر في »الجامع«هكذا ذكر في 
  .ه ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع عما عزم عليهإليها أو راجعتها أو ما أشب:..... في جميع ذلك بالقول، وذلك بأن يقول

  

حتى لا يعتبر » الجامع«: فهو ملحق بالعجز الحكمي على رواية..... أن يكون أحدهما محرماً، ولو كان الزوج: وفسر العجز الحكمي فقال
  . كان لا يقدر أن يدخلها عليههو ملحق بالعجز الحقيقي حتى يعتبر فيه باللسان إذا: »القدوري«فيه باللسان، وعلى رواية 

ثم إنما يعتبر الفيء باللسان في حق المريض حال قيام الزوجية لا بعد البينونة، حتى إن المريض إذا لامس المرأة ومضت أربعة أشهر ولم يفء 
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ى حالة ثم مضت أربعة أشهر ولم إليها حتى بانت منه بتطليقة ثم فاء إليها بلسانه، بعد ذلك لا يبطل الإيلاء، حتى لو تزوجها وهو مريض عل
  .يفء إليها بانت بتطليقة أخرى

كما يعتبر حال قيام الزوجية يعتبر بعد البينونة حتى إن الصحيح إذا لامس امرأته ومضت أربعة أشهر وبانت منه : أما الفيء بالجماع
 أخرى من غير جماع لا يقع عليها طلاق آخر بتطليقة ثم جامعها بعد ذلك يبطل الإيلاء، حتى لو تزوجها بعد ذلك ومضت أربعة أشهر

وإنما افترقا؛ لأن الفيء باللسان شرع لاستدامة الملك؛ لأن الملك صار على شرف الزوال بمضي مدة الإيلاء إذا لم يوجد الفيء، والشرع 
  .نث بالجماع وبالفيء باللسانشرع الفيء باللسان لاستدامة الملك، أما ما شرع لإبطال اليمين؛ لأن بطلان اليمين حكم الحنث، والح

وإذا كان الفيء باللسان مشروعاً لاستدامة الملك، فإنما يصح في حال بقاء الملك، وأما بعد البينونة ليس حال بقاء الملك، وأما الفيء 
عد البينونة إن تعذر بالجماع كما شرع لاستدامة الملك شرع لإبطال اليمين؛ لأن الجماع شرط حنث في الإيلاء وبالحنث يبطل اليمين، وب

  . تصحيحاً إبطالاً لليمين فصححناه واالله أعلم.... شرعه وتصحيحه استدامة الملك

  
  

  خامس والعشرون في مسائل اللعانالالفصل 

  

 وبما روي أن. الآية) 6: النور(} والذين يرمون أزواجهم{: يجب أن يعلم بأن اللعان مشروع فيما بين الأزواج ثبت شرعه بقوله تعالى

  .عن بني العجلاني وبين امرأته، وبين هلال بن أمية وبين امرأتهصلى االله عليه وسلّم رسول االله 

قم فالتعن، فيقول : أن يبدأ القاضي بالزوج فيقول له: »الأصل«ما قال محمد رحمه االله في : وصورته. قذف الرجل امرأته بالزنا: وسببه
ثم . رميتها من الزنا ويقول في المرة الخامسة لعنة االله عليه إن كنت كاذباً فيما رميتها من الزناأشهد باالله أني صادق فيما : الرجل أربع مرات

غضب االله عليها إن كان صادقاً فيما : أشهد باالله إنه لكاذب فيما رماني من الزنا، وتقول في المرة الخامسة: تقول المرأة وتقول أربع مرات
  .رماني من الزنا

ومحمد رحمه االله ذكر قيامهما عند اللعان وأنه ليس بأمرٍ لازم، ألا ترى أن كتاب االله تعالى لم . د من كتاب االله تعالىوهذا الترتيب استفي
فيما رميتك من الزنا؛ لأنه إذا ذكر المغايبة ويمين فيه شبهة : يتعرض له؟ وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه يحتاج إلى لفظة المواجهة وهو أن يقول

  .كفى؛ لأن بالإشارة ينقطع الاحتمال إذا ذكر بلفظ المغايبة وأشار: ال أبو الحسن الكرخيوق. واحتمال

وأهله عندنا من كان أهلاً للشاهدة، حتى أنّ اللعان لا يجري بين الزوجين عندنا إذا كانا محدودين في القذف أو أحدهما، أو كانا رقيقين أو 
  I.حدهما، أوأحدهما، أو كافرين أو أحدهما، أو أخرسين أو أ

شهادات مؤكدات بالأيمان من : ، أو مجنونين أو أحدهما، وفيما عدا ذلك يجري اللعان، وهذا بناءً على أن الزنا في باب اللعان عندنا...
 قذف الجانبين من كان باللعن والغصب قائمة مقام حد الزنا من وجه، فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين، وإحضان المرأة لوجوا؛ لأن

  . غير المحصنة لا يوجب الحد على القاذف

فشهادة أحدهم {: شهادات مؤكدات بالأيمان، فإن االله تعالى نص على الشهادة وعلى اليمين حيث قال: أما بيان أن الركن في باب اللعان
علنا الركن شهادات مؤكدات يمين بعلمنا، فج} با{نص على الشهادة، وقوله } فشهادة أحدهم{: فقوله) 6: النور(} أربع شهادات با

  .بالأيمان

العمل بالشهادة واليمين غير ممكن؛ لأن كلَّ واحدٍ من الزوجين يشهد لنفسه والشهادة شرعت حجة لغير الشهادة لا للشاهد، : فإن قيل
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  .واليمين شرعت حجة للحالف، ولأن اللعان شرع مكرراً، والتكرار في اليمين غير مشروع في موضعٍ ما

  لى أن اللعان ليس بشهادة؛ إنا أجمعنا أن اللعان يجري بين الأعمى وبين امرأته، والأعمى ليس من أهل أداء الشهادة؟والدليل ع

  

العمل بينهما ممكن في الجانبين، أما في جانب الزوج فلأن الزوج يحتاج إلى الشهادة ليدفع ما ثبت عن نفسه حد القذف : أما الأول: قلنا
طع التهمة عن شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه والمرأة كذلك تحتاج إلى الشهادة لتدفع ما ثبت عليها من الزنا بشهادة واحتاج إلى اليمين لتنق

ويدرأ عنها العذاب أن {: الزوج، فإن الزنا قد ثبت على المرأة بشهادة الزوج، وإليه وقعت الإشارة في كتاب االله تعالى، قال االله تعالى
أشار إلى أن العذاب قد يوجه عليها بحجةٍ سبقت ويسقط ذلك بلعاا وهو معقول، فإن ما ثبت ) 8: النور(} تشهد أربع شهادات با

  .بالشهادة لا يندفع إلا بالشهادة ويحتاج إلى اليمين أيضاً لتدفع التهمة عن شهادا

نما لم تشرع حجة لمكان التهمة، وهاهنا إ: بأن الشهادةأن تشرع حجة للشاهد، قلنا: وقوله. واليمين لدفع التهمة مشروعة كما في المودع
  .انقطعت باليمين

عجز ) ما(لأن الواجب إقامة أربع شهادات من أربع شهداء، وقد عجز عن إقامة أربع شهود، أما : بأن اللعان شرع مكرراً، قلنا: وقوله
  . عن إقامة أربع شهادات

بل شهادته لأنه لا يمكنه اليمين بين المشهود له وبين المشهود عليه إلا بالتهمة لأنه من أهل الشهادة إلا أنه إنما لا تق: أما فصل الأعمى قلنا
بشبه التهمة فيتمكن في شهادته بشبهة الغلط، وهذه التهمة هاهنا؛ لأن المشهود له نفسه والمشهود عليه امرأته، ويمكنه التمييز بين نفسه 

  .وبين امرأته بحيث لا تمكن فيه مة الغلط

ا قائمة مقام حد القذف من وجه من جانب الزوج، ومن جانب المرأة قائمة مقام حد الزنا من وجه؛ لأن اللعان شهادة من وأما بيان أ
الجانبين إلا أا شهادة حكماً وليست بشهادةٍ حقيقيةً، فمن حيث إا ليست بشهادة حقيقيةً لم يندفع حد القذف عن الزوج إذا كانت 

ا شهادة حكماً ثبت الزنا على المرأة واندفع حد القذف عن الزوج، فكان حد القذف عن الزوج مندفعاً من المرأة محصنة، ومن حيث إ
وجهٍ دون وجه، فلم يجب الحد بالاحتمال، واكتفى باللعان الموجبة للحرمة في الدنيا، والمؤاخذة في الآخرة حداً من جانبه إن كان كاذباً، 

هادة الزوج عليها ولم تندفع شهادما لنفسها من كل وجه، بل اندفعت من وجهٍ دون وجه، فلم وكذلك في جانب المرأة ثبت الزنا بش
ومعنى . يجب الحد عليها أيضاً بالاحتمال، واكتفى باللعان الموجبة للحرمة في الدنيا والمؤاخذة في الآخرة حداً في جانبها إن كانت كاذبة

  . على تبيين بعد هذا ونفي المؤاخذة في الآخرةالعقوبة في اللعان في حرمة المتعة في الدنيا

  

ما ذكرتم من المعنى ليس بصحيح، وإن الزوج لو أكذب نفسه بعد اللعان يقام عليه حد القذف، ولو كان اللعان قائماً مقام حد : فإن قيل
  . القذف كان بدلاً عنه، والجمع بين البدل والمبدل لا يجوز

بعد، والأصل أنه إذا ..... م حد القذف من حيث إنه يوجب حرمة المتعة في الدنيا والمؤاخذة في الآخرة لماللعان إنما كان قائماً مقا: قلنا
حرمة الاستمتاع إذا فرغا من اللعان من غير : وحكمة. ثبتت القدرة على الأصل قبل حصول المقصود من البدل أن يسقط حكم البدل

إلا أن الفرقة لا تثبت إلا » المنتقى«نص عليه محمد رحمه االله في . ا الاستمتاع بصاحبهحكم القاضي، حتى أن بعد التلاعن لا يحل لأحدهم
وفي إباحة » المتلاعنان لا يجتمعان أبداً«بقضاء القاضي بالفرقة بينهما، وإنما ثبتت هذه الحرمة بنفس اللعان بالحديث، قال عليه السلام 

 وقوع الفرقة بينهما على قضاء القاضي لحديث العجلاني، فإن رسول االله عليه السلام الاستمتاع اجتماع، فيحرم الاستمتاع، وإنما يوقف
كذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاً، ولم ينكر عليه رسول االله : قال العجلاني«لما لاعن بين العجلاني وبين امرأته، 

  .س اللعان لأنكر، ولو كانت الفرقة تقع بنف»مقالتهصلى االله عليه وسلّم 
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  .التفريق بينهما متى فرغا من اللعان: وعن عمر رضي االله عنه أنه سئل عن السنة بين المتلاعنين فقال

تثبت حرمة مؤقتة إلى غاية تكذيب : قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله. ثم العلماء اختلفوا في حق الحرمة التي ثبتت بينهما بنفس اللعان
  .تثبت حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والصهرية:  أبو يوسف رحمه االلهوقال. أحدهما نفسه

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أكذب الملاعن نفسه بعدما فرق القاضي بينهما ثم إذا أراد أن يتزوجها قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله 
  .ليس له أن يتزوجها: أن يتزوجها، وقال أبو يوسف وزفر رحمهما االله: تعالى

أن الثابت بالنص اللعان بين : حجة أبي حنيفة رحمه االله. »المتلاعنان لا يجتمعان أبداً«: ة أبو يوسف وزفر رحمهما االله قوله عليه السلامحج
  . بالإجماع على أصل الحرمة، فمتى أثبتت الحرمة المؤبدة فقد أثبتت الزيادة على النص والإجماع، وإنه لا يجوز الزوجين، والثابت

أن اللعان غير موضوع للفرقة، وإنما حكم بالفرقة لفوات الإمساك بالمعروف عن جهة الزوج، ويعتبر التسريح بالإحسان، وقيام : نىوالمع
القاضي مقامه عند امتناعه عن التسريح بالإحسان، ومثل هذا يكون طلاقاً؛ لأن فعل القاضي بثباته كفعله بنفسه، وإذا ثبت أنه طلاق 

الطلاق لا تتأبد والحديث لا حجة له فيه؛ لأن النبي عليه السلام نفى اجتماع المتلاعنين، وحقيقة هذا الاسم لمن يكون والحرمة الواقعة ب
ولمن نفى اللعان في حقه حكماً، وعندنا لا يجتمعان ما بقي اللعان بينهما حكماً، وإنما يجتمعان، إذا زال اللعان حكماً .... مشغولاً باللعان
  . وجب عليه حد القذف بإكذابه نفسه، ومن ضرورته بطلان اللعانبالإكذاب؛ لأنه

  

ولو أكذب نفسه وجب الحد، ولو صدقته المرأة فلا حد ولا لعان، وإذا أخطأ الحاكم وفرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من واحدٍ منهما 
  .وقعت الفرقة، وإن كان قبله لم تقع

  . فإنه يعيد اللعان على المرأة فإن لم يفعل وفرق بينهما وقعت الفرقةولو أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج

وقال . ولو التقيا عند الحاكم ولم يفرق بينهما حتى عزل، أو مات، فإن الحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  .لا يستقبل: محمد رحمه االله

  .ف فلا حد ولا لعانولو طلقها ثلاثاً أو بائناً بعد القذ

وكذا لو تزوجها بعد ذلك ولو كان الطلاق رجعياً لاعن؛ لأن الزوجية قائمة من كل وجهٍ وكان الحال بعد الطلاق الرجعي والحال قبله 
  .سواء

) كان(مين والحد، إن وأي الزوجين أبى أن يلتعن حبِس؛ لأن في اللعان معنى اليمين والحد، إن كان فيه معنى الشهادة، والخبر يجري على الي

  .لا يجري على الشهادة

أشهد باالله أني لصادق فيما رميتك من نفي الولد، وكذا في : هذا الولد ليس مني، يلاعنها بقول الرجل: وإذا نفى ولد زوجته بأن قال
  . جانب المرأة

ن، فإذا فرغ من ذلك فرق القاضي بينهما ولزم ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين، كما ذكر الزوج في القذف الأمري
فيه من نسب الوالد؛ لأنه ليس من ضرورة ...... التزمته: أن القاضي يفرق بينهما ويقول: الولد أمه، وروى عن أبي يوسف رحمه االله

  .يح القاضي بنفي الولد لهذااللعان والتفريق به نفي النسب، كما بعد موت الولد يفرق بينهما ولا ينتفي نسب الولد، فلا بد من تصر

أما إذا ثبت بإقراره أو بطريق الحاكم لا ينتفي بعد ذلك، وأما إذا ثبت بإقراره فلأنَّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، وأما إذا ثبت من 
  .طريق الحاكم

ا حتى قذفها أجنبي بالولد، ثبت نسب الولد فيما روي عن محمدٍ وأبو يوسف رحمه االله في رجلٍ جاءت امرأته بولد فنفاه، فلم يلاعنه: بيانه
  .ولا ينتفي بعد ذلك؛ لأنه لما حد قاذفها فقد حكم بكذبه، وذلك حكم بثبات النسب، والنسب المحكوم به لا ينتفي
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 انعدم القاطع فيثبت ولو نفى ولد زوجته فهما ممن لا لعان بينهما لا ينتفي؛ لأن المثبت للنسب وهو الفراش وأتم القطع باللعان، فإذا امتنع
  .النسب بسببه

وكذلك لو كان العلوق في حالٍ لا لعان بينهما ثم صار الحال يتلاعنان، نحو إن كانت المرأة أَمةً أو كتابيةً حالة العلوق فأعتقت أو 
يمكن قطعه وإبطاله فلا يعتبر فإذا كان العلوق على وجهٍ لا . أسلمت، فإنه لا تتلاعن ولا ينتفي نسب الولد؛ لأن ثبات النسب وقت العلوق

  .هذا الحكم بعد ذلك

  

ولو نفى ولد الحرة فصدقته فلا حد على الزوج ولا لعان، وهو أما لا يصدقان على النفي، أما لا حد ولا لعان لمكان التصديق، وأما 
  .للعان ممتنعالولد فلأن نسب الولد قد ثبت بحكم الفراش والقاطع هو اللعان، وا.... يصدقان على نفي نسب

  . ولو جاءت بولدين في بطنٍ واحد فأقر بالأول ونفى الثاني لزمه الولدان ويلاعنها

ولو نفى الأول وأقر بالثاني حد؛ لأن في المسألة الثانية بنفي الأول صار قاذفاً لها بالزنا، وبالإقرار للثاني صار مكذباً نفسه ذلك النفي؛ لأن 
وجد بعد النفي ) إن(نسبتهما؛ لأما توأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر في حق النسب، وهذا التكذيب الإقرار بنسب أحدهما إقرار ب

حقيقة وحكماً فيلزمه الحد، فأما في المسألة الأولى بنفي الثاني صار قاذفاً لها بالزنا، وبالإقرار صار مكذباً نفسه في نفي الثاني حكماً حيث 
فباعتبار الحكم أن صار مكذباً نفسه، فباعتبار . ذا أمر حكمي، أما الإقرار بعد القذف لم يوجد حقيقةإن الإقرار للأول باقي، ولكن ه

  .الحقيقة لا يصير مكذباً بنفسه فلا يجب الحد مع الشك

 وبطل اللعان نفاهما ثم مات أحدهما أو قتل لزمه الولدان؛ لأنه لزمه نسب الميت على وجهٍ لا يمكن قطعه فيلزمه نسب الآخر ضرورةً.... 
لا يبطل؛ لأن حكم اللعان ينفصل عن الولد في الجملة، فامتناع قطع نسب الولد لا يمنع اللعان، : في قول أبي يوسف، وقال محمد رحمه االله

 لا القذف حال وجوده انعقد موجباً إلغاء ما ينقطع له نسب الولد، فلو بقي بعدما صار نسب الولد بحال: وأبو يوسف رحمه االله يقول
  .ينقطع لا يكون البقاء على وقف الثبوت

ولو ولدت أحدهما ميتاً فنفاهما لزمه الولدان ويلاعن، لأن القذف هاهنا انعقد موجباً إلغاء ما لا ينقطع به نسب الولد فيكون البقاء على 
  .وقف الثبوت، بخلاف المسألة الأولى على قول أبي يوسف رحمه االله

إذا جاءت بولد لأقل : قاذف ولا لعان في قول أبي حنيفة رحمه االله وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهوإذا نفى حمل امرأته فليس ب
من ستة أشهر لاعنها، فإن كان أكثر يلاعن، وأجمع أصحابنا أنه لا ينتفي نسبه وهو حملٌ؛ لأن انتفاخ البطن محتمل، يحتمل أن يكون عن 

تمل أن يكون عن ريح أو علة أخرى، فتمكنت الشبهة، واللعان فيما بين الأزواج أقيم مقام الحد فيما ولدٍ، ويحتمل أن يكون عن ولد ويح
  . بين الأجانب فلا يقام مع الشبهة

  . بقي الكلام بين أبي حنيفة وصاحبيه

دة سواء، ولأبي  ونفيه بعد الولاأا لما جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ يثبتان أن الحبل كان موجوداً حين نفاه عن نفسه فكان هذا: حجتهما
إن كنت حاملاً فأنت : أن انتفاخ البطن لما كان محتملاً لما مر لا يصح النفي للحال، فيصير الفرق في معنى المعلق كأنه قال: حنيفة رحمه االله

  .بائنة
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  سادس والعشرون في مسائل العدة بالحيضالالفصل 

  

كاح الفاسد، وكذلك بالوطء بشبهة النكاح؛ لأن الفاسد معتبر بالجائز في حق الأحكام، يجب على المطلقة، وكذلك بالفرقة عن الن
والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط، وتعتبر العدة في النكاح الفاسد من وقت التفريق، كذا ذكر الكرخي رحمه االله، والشهور تدل 

والحرة تعتد بثلاث حيض وثلاثة أشهر، والأمة تعتد بحيضتين . الآيسة: بهيعني . على الحيض فيمن لا تحيض لصغر أو كبر أو فقد حيض
وبشهرين ونصف، وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً وهي حرة أربعة أشهرٍ وعشراً، يستوي في ذلك الدخول وعدم الدخول 

  .والصغر والكبر

اً فاسداً إذا مات عنها زوجها تعتد بثلاث حيض؛ لأن االله تعالى نص ولا تجب هذه العدة إلا في النكاح الصحيح، حتى أن المنكوحة نكاح
ومطلق هذا الاسم لا يثبت إلا بالنكاح ) 240: البقرة(} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً{: على الأزواج مطلقاً بقوله تعالى

  . الصحيح

في الحامل عدما أن تضع حملها، الحرة والأمة والمطلّقة والمتوفى و. وإن كان المتوفى عنها زوجها أمة وهي حائل فعدا شهران وخمسة أيام
لا يفصل بين الحرة والأمة والمطلقة ) 4: الطلاق(} وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{: عنها زوجها في ذلك سواء؛ لأن قوله تعالى

 على هذه الرواية أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها، فإذا بلغت والمتوفى عنها زوجها، ولا تقدير في حد الآيسة بالسنين في رواية، وإياسها
وإن رأت بعد ذلك دماً يكون حيضاً على هذه الرواية ويظهر كوا حائضاً في حق بطلان الاعتداد . هذا المبلغ وانقطع الدم يحكم بإياسها

  .وفي رواية فيها تقدير. بالأشهر، وفي فساد الأنكحة

والمختار خمسة وخمسون سنة، وعليه أكثر المشايخ، فإذا بلغت هذا المبلغ : قال الصدر الشهيد رحمه االله. لتقديرواختلفت الأقاويل في ا
  .فإن رأت الدم بعد ذلك هل يكون حيضاً على هذه الرواية؟ فقد اختلف المشايخ فيما بينهم. وانقطع دمها حكم بإياسها

يكون حيضاً ويبطل به الاعتداد : بالأشهر، ولا يظهر فساد الأنكحة، وقال بعضهملا يكون حيضاً ولا يبطل به الاعتداد : قال بعضهم
بالنص، فإذا رأت الدم فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد ...... بالأشهر؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة كان بالاجتهاد و

لمرئي بعد هذه المدة إنما يكون حيضاً إذا كان أحمر أو أسود، أما إذا الدم ا: فيبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد، ولهذا قال هؤلاء المشايخ
كان أخضر أو أصفر لا يكون حيضاً؛ لأن يكون هذا المرئي ثبت حيضاً بالاجتهاد فلا يبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد، فعلى قول 

قاضي قضى بجواز ذلك النكاح ثم رأت الدم، لا يقصى إن كان ال: يبطل الاعتداد بالأشهر، ويظهر فساد الأنكحة، وقال بعضهم: هؤلاء
  .بفساد ذلك النكاح

  

  . وانقضاء العدة بالأشهر. أن يدعي أحدهما يعني أحد الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه: وطريق القضاء

على أي جهة رأت يكون حيضاً، ويفتي ببطلان الاعتداد بأا لو رأت الدم بعد ذلك : وكان الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله يفتي
الدم بعد تمام الاعتداد بالأشهر، قضى القاضي ) رأت(بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهر، وبفساد الأنكحة إن كانت 

  .بجواز الأنكحة أَم لا

مارية القبطية اعتدت على عهد رسول ) أن(«ما روي :  والأصل فيهوعدة أم الولد ثلاث حيض، إذا أعتقها مولاها أو مات عنها عندنا،
ولا تعرف المقادير قياساً فالظاهر أا سمعت من صلى االله عليه وسلّم  بثلاثة أقراء فكانت هي أم ولد رسول االله صلى االله عليه وسلّم االله 

فراش المنكوحة الحرة في حق حكم يتعلق بقيام الفراش وهو  ولأن فراش أم الولد بعد العتق ملحق بصلى االله عليه وسلّم رسول االله 
  .النسب، حتى يثبت نسب ولدها من غير دعوى
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ولا ينتفي بمجرد النفي فيلحق بفراش المنكوحة في حق حكم يتعلق بزوال الفراش وهو العدة أيضاً، وإذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق 
  .....و

لشهور بالأهلّة، وإن نقص العدد من ثلاثين يوماً، وإن اتفق ذلك في خلال الشهر فإن عند أبي وإن اتفق ذلك في عدة الشهر اعتبرت ا
حنيفة رحمه االله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه االله يعتبر مائة وثلاثون يوماً، وعند محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما 

  .ر الأخير، وباقي الشهور بالأهلةيحتسب الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشه: االله

فإذا كانت المعتدة حاملاً فولدت ولدين انقضت العدة بأحدهما لأن االله تعالى جعل الأجل في حق الحامل وضع الحمل، والحمل اسم 
  . للجملة

أن تحل للأزواج؛ لأن الحل ينبغي : إذا ظهر منها أكثر الولد بانت ولا تحل للأزواج احتياطاً، فمن مشايخنا من قال: وقيل في الرجعية
دلّ ذلك على انقضاء العدة، فتحل : للأزواج معلق بانقضاء العدة وقيام حق الرجعة يبتدىء شرط قيام العدة، فإذا انقطعت الرجعة

 مقام الكل في للأزواج، ومنهم من فرق بينهما؛ لأن الأكثر إنما يقام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطاً، والاحتياط في أن لا يقام
  .حق حِلِّها للأزواج

إذا طلقها وهي حامل فإذا خرج الولد من قِبلِ الرجلين أو من قِبلِ الرأس النصف من البدن سوى : وروى هشام عن محمد رحمهما االله
ية إذا كانت تحت مسلم ويجب على الكتاب. إلى منكبيه..... والبدن هو من: الرجلين وسوى الرأس فقد انقضت العدة، قال محمد رحمه االله

  .ما يجب على المسلمة، الحرة كالحرة، والأمة كالأمة

  

إذا كان كذلك في دينهم، وقال أبو يوسف ومحمد  وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في الموت، ولا فرق في قول أبي حنيفة رحمه االله
أن : الشرع، والكتابية مخاطبة بحقوق العباد، ولأبي حنيفة رحمه االلهعليها العدة؛ لأنّ في العدة حق الزوج إن كان فيها حق : رحمهما االله

العدة لو وجبت على الكتابية إما أن تجب بحق الشرع، ولا وجه إليه؛ لأم لا يخاطبون بحقوق الشرع، وإما أن يجب لحق الزوج ولا وجه 
  .دة هناك تجب حقاً للزوج؛ لأنه يعتقد ذلكإليه أيضاً؛ لأنه لا يعتقد ذلك، بخلاف ما إذا كان الزوج مسلماً؛ لأن الع

  

  فرع على قول أبي حنيفة رحمه االله 

بعض إذا كانت حاملاً تمنع : وفي بعض النسخ. إذا كانت حاملاً تمنع من التزويج إذا كان ذلك في دينهم، هكذا وقع في بعض النسخ: فقال
ك في دينهم فإن كانت الرواية تمنع عن التزوج من غير ذكر تلك الزيادة من التزويج على قول أبي حنيفة رحمه االله ولم يذكر إذا كان كذل

في بطنها ولد ثابت النسب، ألا ترى أن ) لكونه(فوجهه أن المنع من التزوج على قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى ما كان لوجوب العدة بل 
  .ة؛ لأن في بطنها ولد ثابت النسبالمولى إذا زوج أم ولده وهي حامل فإنه لا يجوز وإن لم يكن عليها عد

إذا كان ذلك في دينهم يجوز أن يقال بأنّ المنع عن التزويج لوجوب العدة؛ لأن أبا حنيفة رحمه االله يرى وجوب العدة : وإذا كانت الرواية
  .الذمة لحق زوجها الذمي إذا كان زوجها يدين بذلك) أهل(على 

  .تجب: ه االله، وقاللا عدة على المهاجرة في قول أبي حنيفة رحم

أن الفرقة وقعت في دار الإسلام وهي مسلمة، فكانت كسائر : الحربية إذا هاجرت إلى دار الإسلام مسلمة، فوجه قولهما: معنى المسألة
  .المسلمات

) 10: الممتحنة(} حوهنولا جناح عليكم أن تنك{: إلى قوله} يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات{: ولأبي حنيفة رحمه االله قوله تعالى
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ولأن العدة أثر من آثار النكاح وتباين الدارين .... أباح التزوج بالمهاجرات مطلقاً، ولم يشترط انقضاء العدة، فهذا دليل على أن العدة
  . حقيقة وحكماً، فبقي النكاح على ما عرف في موضعه فينافي أثره وهو العدة

أنه يجوز النكاح ولا يطأها حتى تضع وهو اختيار : روى أبو يوسف رحمه االله عنه:  روايتانوإن كانت حاملاً فعن أبي حنيفة رحمه االله
الكرخي رحمه االله وروى محمد رحمه االله عنه أنه لا يتزوجها وجه رواية أبي يوسف رحمه االله أن المنع عن التزويج في الحامل إذا كانت 

أن النكاح وضع لإثبات الفراش الذي هو أساس النسب، : رواية محمد رحمه االلهوجه . مسلمة لحق صاحب الفراش، ولا حرمة لحق الحربي
  .ولما كان في بطنها ولد ثابت النسب كان عليها فراشاً لصاحب النسب، فلا يستقيم إيراد يثبت الفراش لغيره

 خرجت وتركت زوجها في دار الحرب وهي إذا: عن أبي يوسف رحمه االله ما يدل على أنه لا عدة على المهاجرة، فإنه قال: »المنتقى«وفي 
حامل فتزوجت جاز، وإن جاء الزوج مسلماً وتركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعاً، وقد فرقوا بين الذمية والحربية فأوجبوا 

  h.العدة على الذمية من المسلم، ولم يوجبوها على الحربية

  

  .، فلهم الشيوع مقام البلوغ.... شاع في دار الإسلامأن الذمية من أهل دار الإسلام قد: والفرق

الصحيحة ) الخلوة(وإلحاق . وبدون البلوغ لا يثبت حكم النكاح. فأما الحربية في دار الحرب فلا شيوع في دار الحرب فلا يقام مقام البلوغ
التمكين من الوطء، ولا يمكن في النكاح الفاسد يوجب العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لوجود 

  .فلا تقام الخلوة مقامه

  .والخلوة الفاسدة على ضربين

وكل خلوة . وكل خلوة يتمكن ا من الوطء حقيقة وهو ممنوع لحق الشرع تجب العدة، كما لو كان أحدهما صائماً أو محرماً أو حائضاً
  .»شرحه«هكذا ذكر القدوري رحمه االله في . الصغير أو الصغيرة فلا عدةلا يمكن معها الوطء كخلوة المريض المزمن أو 

، وفي »القدوري«هكذا ذكر في . ولو خلا ا وهي رتقاء فلا عدة عليها» الأصل«والخصي كالفحل في حق الولد والعدة، كذا ذكر في 
  . أن عليها العدة؛ لأن الوطء يتصور بالفتق» الأصل«وفي » المنتقى«

 قائم وفي العدة حق الولد وحق االله تعالى فيحتاط ...... لأن احتمال يزول: فعليها العدة في قول أبي حنيفة رحمه االله.... ا وهيولو خلا
إن كان يترل فعليها العدة وإن : وقال أبو يوسف رحمه االله. فيها وأما على قولهما ذكر أبو الحسن رحمه االله العدة واجبة وعلى قولهما أيضاً

  .يترل فلا عدة عليهاكان لا 

حكي عن الشيخ الإمام . »الكتاب«هذا هو جواب . إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل ا فعليها أن تعتد بثلاثة أشهر
ر بل يوقف إذا كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان دخل ا الزوج فعدا لا تنقضي بالأشه: أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله

وإن ظهر أا لم تحبل كان . حالها إلى أن تظهر أا هل حبلت بذلك الوطء أم لا، فإن ظهر أا حبلت كان انقضاء عدا بوضع الحمل
  .انقضاء عدا بثلاثة أشهر

لنسفي رحمه االله في ذكر ا. ولو حاضت في الأشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض؛ لأا قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل
لا يطْلِقُون لفظ الوجوب، لأا غير المخاطبة، ولكن ينبغي : اختلف مشايخنا في إطلاق إيجاب العدة على الصغيرة، أكثر مشايخنا: »فتاويه«

  »عرت باندراتسيت«: أن يقال

قال الفقيه . لم أدخل ا، ثم فارقها: ا وقالثلاثة عشر سنة وخلا ) عمرها(رجل تزوج صبيةً : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي نكاح 
  .أحب إليَّ أن تعتد بثلاثة أشهر؛ قال لأن من النساء من يحتمل الجماع إذا بلغت عشراً، أو أَخذَ في ذلك بالثقة: أبو القاسم رحمه االله
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 زوجها فعدا بالأشهر؛ لأا لم تحض، فدخلت امرأة بلغت فرأت يوماً دماً ثم انقطع عنها الدم حتى مضت سنة، ثم طلقها: »الفتاوى«وفي 
  ) . 4: الطلاق(} واللائي لم يحضن{: تحت قوله تعالى

هذا : الإقرار، قالوا.  لا أدري تجب العدة من وقت: إذا أقر الرجل أنه طلق امرأته منذ خمسين سنة، فإن كذبته المرأة في الإسناد أو قالت
في » الجامع« حق حل التزوج بأختها وأربع سواها تعتبر العدة من وقت الطلاق، وهكذا ذكر في الجواب في حق النفقة والسكنى، أما في

  .باب نكاح المخاطبة

أن في حق التزوج بأختها وأربع سواها تعتبر العدة من وقت الإقرار أيضاً، فيتأمل عند » الأصل«وذكر شيخ الإسلام في شرح إقرار 
  .الفتوى

تجب العدة من وقت الطلاق، واختيار مشايخ بلخ على أنه تجب : »الأصل«د، قال محمد رحمه االله في طلاق وإن صدقته المرأة في الإسنا
العدة من وقت الإقرار عقوبة عليه، جزاءً على كتمانه للطلاق، ولكن لا تجب عليه نفقة العدة ولا مؤنة السكنى؛ لأن ذلك حقها وقد 

  .يحل له التزوج بالأخت والأربع سواها ما لم تنقض العدة من وقت الإقرارأقرت هي بسقوطه وينبغي على قول هؤلاء أن لا 

أن العدة تعتبر من وقت الطلاق : »الأصل«كان يقول ما ذكر محمد رحمه االله في : وحكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي أنه قال
كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في أما إذا . محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه

  .الإسناد

لقد طلقتك منذ كذا، والمرأة لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدا ذلك : على هذا إذا فارق الرجل امرأته زماناً ثم قال لها: قال محمد رحمه االله
  .من الوقت

مات قبل انقضاء العدة فورثت، اعتدت بأربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض في وإذا طلق امرأته في مرض الموت ثلاثاً أو طلاقاً بائناً ثم 
إذا ارتد الزوج فقتل أو مات في الردة ورثت : عليها ثلاث حيض، وكذلك كل بعيدة ورثت، يريد به: وقال أبو يوسف. قول أبي حنيفة

  .وعليها من العدة ما بينا على الاختلاف

ن النكاح انقطع فيما بينهما قبل الموت بالطلاق الثاني والطلقات الثلاث، ولهذا يجب الحد إذا وطئها ولم أ: وجه قول أبي يوسف رحمه االله
  . يدع شبهة فلا تنتهي بالموت

 قصد إنما ترث باعتبار العدة لا باعتبار النكاح لأن الزوج لما: قلنا. يبقى هذا القدر أا ترث. وعدة الوفاة إنما تجب بانتهاء النكاح بالموت
أن الزوجية في حق : ولهما. الفرار رد الشرع عليه قصده وأقام العدة مقام النكاح في حق الإرث فالإرث باعتبار العدة لا باعتبار النكاح

الإرث باقية، لأن جريان الإرث فيما بين الزوجين عرف بالنص، والنص أوجب الإرث باسم الزوج، فبدا بذلك أن متعلق الإرث الزوجية، 
 الإرث دلّ على بقاء الزوجية في حق الإرث، فإذا بقيت الزوجية في حق الإرث تنتهي بالموت في حق الإرث، فتجب عدة الوفاة .....

  .بانتهاء النكاح، وقد كانت عدة الطلاق واجبة بانقطاع النكاح بينهما في حق أحكام أُخر، فجمعنا بينهما احتياطاً

  

ض، فعدا أربعة أشهر وعشراً وقد بطل عنها الحيض في قولهم؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع وإذا كان الطلاق رجعياً في صحة أو مر
النكاح عندنا فكانت الزوجية قائمة لدى الموت، واالله تعالى جعل الواجب على المرأة عند موت الزوج التربص بأربعة أشهر وعشراً، فكان 

  .من ضرورته سقوط الاعتداد بالحيض

عدا : وقال أبو يوسف رحمه االله. أن تضع حملها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله) إلى( امرأة وهي حامل فعدا وإذا مات الصبي عن
  .الشهور

تقضي وجوب الاعتداد بالأشهر على كل متوفى عنها زوجها من ) 234: البقرة(} والذين يتوفون منكم{: إن ظاهر قوله تعالى: وجه قوله
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كان الزوج بالغاً أو صبياً، لكن ترك ظاهر الآية فيما إذا كان الزوج بالغاً بالإجماع، ولا إجماع فيما إذا كان الزوج غير فصلٍ بينهما إذا 
  . صغيراً فبقي على ظاهره

يقتضي انقضاء العدة في حق الحامل بوضع ) 4: الطلاق(} وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{: وهما يقولان أن ظاهر قوله تعالى
لحمل مطلقاً من غير فصلٍ بينهما إذا كان الزوج صغيراً أو بالغاً، وإن كان الحبل حادثاً بعد الموت فعدا بالشهور في قولهم؛ لأن العبرة في ا

حق وجوب العدة بحال وجوا وحال وجوب العدة عند الموت، فإذا لم تكن حاملاً عند الموت وجبت العدة بالأشهر بالآية فلا تتغير 
والذي لا تنقضي العدة الحادث . العدة تنقضي بحملها، ظاهراً كان عند الموت أو غير ظاهر: قال أبو الحسن. ث الحمل بعد ذلكبحدو

  .قيام الحبل، لا كونه ظاهراً عند الناس) 4: الطلاق(} وأولات الأحمال{: وهذا صحيح؛ لأن شرط الدخول تحت قوله تعالى

ا الحيض بعد الطلاق حملاً حادثاً فعدا أن تضع حملها، وإن كان لأكثر من سنتين إذا علم أا حبلت وإن حملت التي عد: قال أبو الحسن
بعد لزوم العدة لأن الاعتداد بالحيض إنما شرع لتعرف براءَةُ الرحم، ومع قيام الحمل لا يحصل تعرف براءة الرحم فيشترط براءة الرحم 

  .لانقضاء العدة

فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم أقر . طلق امرأته ثلاثاً وكتم طلاقها بين الناس) رجل: (رحمه االله»  الليثفتاوى أبي«وفي نكاح 
  .بطلاقها كان لها النفقة ما لم تضع؛ لأن عدا في هذه الصورة تنقضي بوضع الحمل على ما ذكرنا

لق؛ لأن العدة ليست إلا مدة ضربت لها لمناجزة عمل الطلاق أو لإاء وإذا بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم مات أو ط
  ).تعتد(النكاح من كل وجهٍ بالموت، ومضي العدة لا يتوقف على التي لم 

ذا وإذا طلق امرأته ثلاثاً، فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع، إن كان ينكر أنه طلقها تستقبل العدة، وإن كان مقراً بطلاقها مع ه
وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً ثم أقام معها زماناً، إن أقام منكراً طلاقها لا تنقضي عدا، كذا . جامعها على وجه الزنا لا تستقبل العدة

  . وإن أقام مقراً بطلاقها انقضت عدا. حكي جواب المشايخ وجوباً لهما

  

فإذا . ا تستقبل العدة بكل وطئةٍ وتداخل مع الأولى؛ لأنه لا تنقضي الأولىظننت أا تحلُّ لي، فإ: ولو وطئها وادعى الشبهة بأن قال
عدة الوطء لا عدة النكاح، والمرأة لا تستحق النفقة .  انقضت الأولى وبقيت الثانية أو الثالثة فإا لا تستحق النفقة في هذه الحالة؛ لأن هذه

، ثم وطئها في العدة من غير دعوى الشبهة، ومع العلم بالحرمة تستأنف العدة، وذكر في عدة الوطء، وإن كان الطلاق بائناً واحداً أو اثنتين
  .أا لا تستأنف العدة، والأول أصح» مجموع النوازل«في 

وكذلك لو خالعها بمال أو بغير مال، ثم وطئها في العدة مع العلم بالحرمة تستأنف العدة أيضاً بكل وطئة وتداخل مع الأولى؛ لأن لا 
رواجع : أو رواجع، فعلى قول من يقول.... ي الأولى، وهذا لأن الخلع من كنايات الطلاق، وفي الكنايات اختلاف الصحابة أاتنقض

فثبت شبهة بطلاق العدة ويجب . كان الوطء بعد الطلاق الثاني كالوطء في حال قيام النكاح، فتبطل به العدة، ويجب الاستئناف
 بقيت الثانية أو الثالثة كانت الثانية أو الثالثة عدة الوطء حتى لو طلقها الزوج في هذه الحالة لا يقع طلاق الاستئناف، وإذا انقضت الأولى

  .فالأصل أن المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق، والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق. آخر

تنقضي في مثلها العدة لا يقبل قولها إن أخبرت بذلك بنفيها وهذا أخبرتني أن عدا قد انقضت، وذلك في عدة لا : وإذا قال زوج المعتدة
  .إلا أن يعتبر ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق أو نحوه، فحينئذٍ يقبل قولها: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله. معروف

فية معروفة، وإذا أخبر عن انقضاء عدا، ولم يسند الخبر وإذا أخبر عن انقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة وكذبت المرأة فهي خلا
  .إليها، فهو على الخلاف أيضاً

  . »شرح كتاب النكاح«نص عليه شيخ الإسلام رحمه االله في آخر الباب الأول من 
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وفى عنها زوجها إذا وإذا وجبت العدتان من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدا فوطئها الثاني، وفرق بينهما، ومن جنسين كالمت
وطئت بشبهة تداخلت، واعتدت بمارأته في الحيض في الأشهر، وإنما كان كذلك؛ لأن العدة في الأصل إنما وجبت تعرفاً لبراءة الرحم، 
لى لحاجة الأزواج إلى صيانة مائهم عن الاختلاط، وهذا المعنى وهو تعرف براءة الرحم يحصل لكل واحد من صاحبي العدة بمدة واحدة ع

  .الكمال، فلا حاجة إلى اشتراط مدتين

  

  نوع منها في انتقال العدة

الصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهور، ثم رأت الدم انتقلت إليه مبتوتة كانت أو رجعية، وكذا الآيسة إذا أعتدت ببعض الشهور ثم رأت الدم 
لتي لم يقدر الإياس فيها، وعلى الرواية التي قدر الإياس فيها وهذا على الرواية ا: »شرحه«انتقلت إليه، هكذا ذكر القدوري رحمه االله في 

على قول بعض المشايخ، ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم آيست استقبلت العدة بالشهور، ولو طلق الأمة ثم أعتقت، فإن كان الطلاق 
  .رجعياً انتقلت إلى عدة الحرائر، وإن كان بائناً لم تنتقل

 رجعياً فالعتق حلها وملك النكاح قائم لما عرف أن بالطلاق الرجعي لا يزول ملك النكاح عندنا فيشرف والفرق أن الطلاق إذا كان
بالعتق، والملك الشريف لا يزول بعد الطلاق إلا بمضي ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر كما في العدة الأصلية أما بالطلاق الثاني زال ملك النكاح 

ل ملكه لا يتصور تشرفه بالعتق، أما المطلقة إذا مات عنها زوجها، فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت إلى مطلقاً إلا في حق الفراش فلما زا
  . عدة الوفاة، وإذا كانت مبتوتة، فإن كانت لا ترث لم تنتقل إلى عدة الوفاة، فإن كانت ترث فقد ذكرنا الاختلاف فلا نعيده

ا الشهور إذا حبلت؛ لأن عدة الطلاق إنما قد ذكرنا أن المطلقة إذا حبلت بعد الطلاق، فعدا أن تضع حملها، فأما المتوفى عنها زوجها فعد
تنتقل بالحبل؛ لأن المقصود منها تعرف براءة الرحم، ووضع الحمل أدل على براءة الرحم، أما المقصود من هذه العدة ليس تعرف براءة 

نها إظهار التأسف على فوات نعمة الزوجية في هذا المقصود لا يتفاوت، وقال محمد الرحم، ألا ترى أا تجب قبل الدخول؟ وإنما المقصود م
إن حبلت بعد الطلاق، ثم جاءت بولد لا أكثر من سنتين حملنا أمرها على أا تزوجت بعد انقضاء العدة قبل وضع الحمل لست : رحمه االله

  .أشهر؛ حملاً لأمرها على الصلاح

أو في عدة من زوج فلا عدة عليها، يعني من المولى؛ لأن العدة إنما تجب من ) زوج(ات عنها وهي تحت وإذا زوج الرجل أم ولده ثم م
المولى لزوال فراشه، ولا فراش للمولى عليها إذا كانت تحت زوج أو في عدة من زوج، فإن طلقها الزوج بعد الإعتاق فعدا عدة الحرائر، 

ن الطلاق رجعياً انتقلت إلى عدة الحرائر، وإن كان بائناً لا تنتقل، وإذا انقضت عدا من الزوج، ثم فإن طلقها أولاً ثم أعتقها المولى فإن كا
  .مات المولى فعليها ثلاث حيض عدة المولى؛ لأا عادت فراشاً للمولى بانقضاء عدة الزوج

تنب فيهما ما تجتنب المنكوحة، وحيضة في العتق وإذا اشترى الرجل زوجته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تج
لا تجتنب فيها كما تسراا أفسد النكاح ووجبت العدة، ألا ترى أنه لا يجوز أن يزوجها من غيره؟ إلا أنه لم يظهر حكم العدة في حقه 

ساد النكاح بينهما وهي أمة فيلزمها لقيام حل الوطء له بملك اليمين، فإذا زال هذا المعنى ظهر حكم العدة في حقه، فتجب حيضتان لف
ثلاث حيض بالإعتاق إلا أن العدتان متداخلتان، فما وجب من الحيضتين لفساد النكاح يعتبر ثان من الإعتاق ولكن يجب الحداد في 

  .الحيضتين الأوليين ولا يجب في الحيضة الثالثة لأا تخص عدة أم الولد ولا حداد في عدة أم الولد

ا قبل الشراء ثم اشتراها حل له وطؤها؛ لأن ملك اليمين سبب لحل الوطء، والمطلقة الواحدة لا تمنع عمل هذا النسب فإن فإن كان أبا
ثلاث حيض قبل العتق ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح؛ لأا صارت معتدة بعد الشراء لفساد النكاح إلا أن أثر العدة لأنه ظهر في حق 

: »الكتاب«عليها العدة ثلاث حيض، وقوله في  في حق غيره، وإذا صارت معتدة انقضت عدا بمضي المدة وتجبالزوج، وإنما يظهر 

حاضت ثلاث حيض قبل العتق وقعت اتفاقاً، والصحيح حاضت حيضتين؛ لأن تلك العدة تجب لفساد النكاح وهي أمة، وعدة الأمة إذا 
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  .وجبت بفساد النكاح مقدرة بحيضتين

  

  بيان ما يلزمها المعتدة في عدانوع آخر في 

  .المعتدة من الطلاق لا تخرج من بيتها ليلاً ولا اراً، أما المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت في غير مترلها

سوية أمر معيشتها غير أن أمر المعيشة أن نفقة المتوفى عنها زوجها عليها، وعسى لا تجد من يسوي أمرها، فتحتاج إلى الخروج لت: والفرق
  .عادة تسوى بالنهار دون الليالي، فأبيح لها الخروج بالنهار دون الليالي

يباح لها الخروج اراً لمعيشتها كالمتوفى : وأما المطلقة فنفقتها في مال الزوج فلا تحتاج إلى الخروج حتى لو كانت مختلف على نفقة لها قيل
 يباح لها الخروج؛ لأا هي التي اختارت إبطال النفقة فلا يصح هذا الاختيار في إبطال حق االله تعالى، وذا يفتي لا: عنها زوجها، وقيل

الصدر الشهيد رحمه االله، وهذا بمترلة ما لو اختارت على أن لا سكنى لها فإنه تبطل مؤنه السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكون في بيت 
  .وج فلاالزوج، فأما أن يحل لها خر

قال شمس الأئمة . المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تغيب عن بيتها أقل من نصف الليل: وعن ابن سماعة عن محمد رحمهما االله أنه قال
  . وهذه الرواية صحيحة؛ لأن المحرم عليها البيتوتة في غير مترلها، والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل أو أكثرها: الحلواني رحمه االله

والإضافة ) 1: الطلاق(} لاَ تخرِجوهن مِن بيوتِهِن{: وتعتد المتعدة في المكان الذي سكنت قبل مفارقة الزوج وقبل موته قال االله تعالى
ه، وإذا إليهم باعتبار السكنى في البيوت التي كن يسكن فيها قبل المفارقة، ولو طلقها وهي غائبة كان عليها أن تعود إلى مترلها فتعتد في

طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة، وليس له إلا بيت واحد، فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجاباً حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية، وإنما 
المعصية، وإن اكتفى بالحائل؛ لأن الزوج معترف بالحرمة، فإن كان الزوج فاسقاً يخاف عليها منه فإا تخرج وتسكن مترلاً آخر احترازاً عن 

خرج الزوج وتركها فهو أولى، وإن أراد القاضي يجعل معها امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن، وللمعتدة أن تخرج من بيتها إلى 
صحن الدار وتلبث في أي مترل شاءت إلا أن يكون في الدار منازل لغيرهم فلا تخرج من بيتها إلى تلك المنازل؛ لأن صحن الدار ههنا 

لة السكة، وإن كانت المرأة مع زوجها في مترل هو ملك الزوج، فمات الزوج، فإن كان نصيبها يكفيها فإا تسكن في نصيبها في بمتر
ليس بمحرم لها من ذرية الزوج، وإن كان نصيبها لا يكفي لها، فإن رضي ورثة الزوج، أن تسكن فيه سكنت، وإن أبوا كانت ..... العدة

  .يكون ذلك عذراً لها في التحولفي سعة من التحويل، و

  

والمطلقة ثلاثاً أو رجعياً أو بائناً وسائر وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد : »كتابه«قال القدوري رحمه االله في 
عنى صيانة الماء عن الاختلاط، في حق حرمة الخروج عن بيتها في العدة؛ لأن االله تعالى ى المطلقة عن الخروج مطلقاً، والم: سواء، يعني

والنسب من الاشتباه وذلك يتفاوت، فهذه المسألة تقتضي أن المنكوحة نكاحاً فاسداً تعتد في بيت الزوج، وحكى فتوى شيخ الإسلام 
  . »القدوري«أا لا تعتد في مترل الزوج؛ لأنه لا ملك للزوج عليها، وإنه يخالف رواية : الأوزجندي رحمه االله

أراد الزوج أن يلزم المرأة أن تعتد بجوار القاضي فليس له ذلك وتعتد في مسكنها قبل مفارقة الزوج، وإذا كانت مع زوجها في مترل وإذا 
بأجر فمات عنها زوجها، فأجر المترل عليها في مالها، فإن مكنها أهل المترل بالمقام بكراء وهي تجد ذلك فعليها أن تسكن فيه، وإن كانت 

 وهي في سعة من التحول، ولو طلقها زوجها فأجر المترل على الزوج، فإن كان الزوج غائباً، فأجرها أهل المترل بالكراء فعليها لا تجد ذلك
أن تعطي الكراء وتسكن إذا كانت تقدر على ذلك، هكذا ذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله، وذكر شمس الأئمة 

 بأجره ينظر إن كانت مشاهرة فلها أن تتحول، وإن كانت إجارة طويلة فليس لها أن تتحول، وإن خافت سقوط الحواني أن المترل إذا كان
ذلك المترل، أو أن ينهار على متاعها فلا بأس بأن تخرج وتسكن مترلاً آخر، ثم لا تخرج من ذلك المترل إلا بعذر؛ لأن الانتقال عن الأول 
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وإذا لم يكن مع المعتدة في مترل العدة : »الفتاوى«ه لا يجوز الانتقال عنه إلا بعذر نظير المنتقل عنه وفي كان بعذر، فصار المنتقل إليه في أن
الجيران بل تخاف بالقلب من أمر الميت والموت، إن كان الخوف شديداً كان لها الانتقال؛ ..... أحد وهي تخاف بالليل لا من اللصوص

وجلت في قلبها، وإذا انعدم قضت العدة، .....  الخوف شديداً فليس لها الانتقال، وهذا بمترلةيكن) لم(لأا تخاف ذهاب عقلها، وإن 
والتدبير واختيار المترل في الوفاة وفي الطلاق الثاني إذا كان الزوج غائباً إليها، وفي الطلاق الرجعي والطلاق البائن إذا كان الزوج حاضراً 

  .»الأصل«إلى الزوج ذكره في 

  . من سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول إلى المصر.... إذا كانت بالسواد وهي تخاف على نفسها، : أيضاً» صلالأ«وفي 

إذا طلق امرأته بالبادية وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل إلى موضع آخر في الكلأ والمهال والماء هل يسعه أن ينتقل ا؟ : »الفتاوى«وفي 
 ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن ينتقل ا، وإن كان لا يدخل عليها ضرر بين في النظر إن كان يدخل عليها

نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن ينتقل ا وإن كان لا يدخل عليها ضرر بين في نفسها ومالها يتركها في ذلك الموضع فليس له 
تحققت الضرورة، : ن الاعتداد في موضع الطلاق واجب، والخروج حرام إلا لضرورة وفي الوجه الأولأن ينتقل ا، ولا لها أن تنتقل؛ لأ

  .لم تتحقق: وفي الوجه الثاني

  

رجعياً أو بائناً، أما في الطلاق الرجعي  وإن كانت المعتدة أمة فلها أن تخرج لخدمة المولى، فإن الوفاة والخلع والطلاق، وسواء كان الطلاق
لأن النكاح قائم، والحال بعد الطلاق كالحال قبله، وقبل الطلاق يحل لها الخروج لخدمة المولى، وكذلك بعد الطلاق، وإن كان فظاهر؛ 

الطلاق بائناً فكذلك؛ لأن بالطلاق لا تثبت حرمة جديدة بل يتأكد ما كان من الحرمة، فإذا لم تكن حرمة الخروج ثابتة قبل الطلاق لا 
  . أعتقت في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمةتتأكد بالطلاق، فإن

إذا كان المولى أمر الأمة لا تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى، وروي عن محمد رحمه االله أن لها أن تخرج : »القدوري«وفي 
روج، وهذا الجواب مشكل في المكاتبة؛ لأا ما كان يباح لها الخروج وإن لم يأمرها المولى، والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في إباحة الخ

حال قيام النكاح لخدمة أحد، فينبغي أن لا يباح لها الخروج في العدة كما في الحرة بخلاف الأمة والمدبرة وأم الولد؛ لأنه كان يحل لهن 
  .الخروج لخدمة المولى، فيبقى كذلك

  . الخروج لاكتساب بدل الكتابة؛ لأن ذلك واجب عليهاأن المكاتبة تحتاج إلى : والجواب

  .وأما الكتابية فإنه يحل لها الخروج بإذن الزوج ولا يحل لها الخروج بغير إذن الزوج سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً

وجبت حقاً للزوج وجبت حقاً الله تعالى، وحق االله والحرة المسلمة لا تخرج لا بإذن الزوج ولا بغير إذنه، لأن العدة على الحرة المسلمة كما 
تعالى لا يسقط بإذن الزوج، والعدة على الذمية وجبت حقاً للزوج لا غير فجاز أن يسقط بإذن الزوج، وإن أسلمت في العدة لزمها فيما 

  .بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة

الزوج، وليس لها أن تخرج بغير إذنه كما قبل الطلاق، وإن كان الطلاق بائناً فلها وأما الصبية فإن كان الطلاق رجعياً فلها أن تخرج بإذن 
  .أن تخرج بإذن الزوج وبغير إذنه إلا إذا كانت مراهقة فحينئذٍ لا تخرج بغير إذن الزوج كذا اختاره المشايخ

 لزوال النكاح، وحرمة الخروج تختص بعدة تجب بزوال والمولى إذا أعتق أم الولد فلها أن تخرج؛ لأن هذه العدة إنما وجبت لزوال الفراش لا
  .النكاح

  .واوسية إذا أسلم زوجها، فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن يحتاج الزوج إلى حفظ مائِهِ فيحبسها لصيانة مائِهِ

ن العدة تجب على الذمي لحق الذمي وعن أبي يوسف رحمه االله في النصراني إذا طلق النصرانية أن لها النفقة ولا سكنى لها؛ لأن من أصله أ
. إلا أن السكنى لا تلزمها؛ لأن السكنى حق االله تعالى وحق الزوج، وهي غير مخاطبة بحقوق االله تعالى، وحق الزوج لا يجب إلا بطلبه
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  .بخلاف النفقة؛ لأن ذلك حقها على الزوج، فلا يتوقف على طلب الزوج

  

ا، ولها السكنى، وإذا اختارت المعتقة نفسها، أو امرأة العنين الفرقة فلها السكنى والنفقة، أما وجوب وإذا قبلت المرأة ابن زوجها فلا نفقة له
  . السكنى في هذه المسائل؛ لأن في السكنى حق الشرع، وحق الشرع لا يسقط بصنعها

المسائل كلها؛ لأن في التقبيل الفرقة بغير حق، وأما الفرق بين مسألة التقبيل وبين مسألة العنين والمعتقة مع أن الفرقة كانت من قبلها في 
  .وفي اختيار امرأة العنين والمعتقة نفسها الفرقة بحق

  

  نوع آخر في الحداد

المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدا، ويعتبر الحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل ولبس المطيب والمعصفر وما صبع 
  .ز ولبس الحلي والتزين والامتشاطبزعفران، ولبس القصب والخ

وكذلك المبتوتة يلزمها الحداد في عدا؛ لأن وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها؛ لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح لما فيها من 
 يلزمها الاجتناب عن هذه قضاء الشهوة، وحصول الصيانة، وورود النفقة عليها، وهذا المعنى يقتضي وجوب الحداد على المبتوتة، وإنما

الأشياء حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فلا بأس ا بأن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليه الدهن، أو أكتحلت لأجل المعالجة فلا 
 هذا الحلول؛ لأن بأس ولكن لا تقصد به الزينة، وكذلك إن اعتادت الدهن، فخافت وجعاً يحل ا لو لم تفعل فلا بأس به إذا كان الغالب

الضرر الذي يلحق غالباً بمترلة المتحقق فيجب الاحتراز عنه لكن لا تقصد به الزينة لما قلنا، وكذلك إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا 
  . زينةبأس به، لأن ستر العورة واجب، وإذا لم يكن لها ثوب آخر فهذا الثوب متعين لستر العورة، ولكن ينبغي أن لا تقصد بذلك ال

والمراد من الثياب المذكورة ما كان جديداً منها يقع ا الزينة، وأما ما كان خلقاً لا تقع به الزينة فلا : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ة من مسلم أو بأس بأن تلبسها؛ لأن مقصودها ستر العورة لا التزيين، والأحكام تبنى على المقاصد، ولا حداد على الكتابية إذا كانت بائن

ولا على الصبية، ويجب على الأمة والمكاتبة ولا يجب على المطلقة الرجعية؛ لأن نعمة النكاح ما فات عنها فلا يحب . متوفى عنها زوجها
ات ولا حداد في عدة أم الولد، وكذلك في العدة من النكاح الفاسد؛ لأن الحداد إنما يجب لإظهار التأسف على فو. عليها إظهار التأسف

  .نعمة النكاح، والنكاح الفاسد معصية وليس بنعمة، ولا نكاح بين أم الولد وبين المولى أصلاً

وإذا احتاجت المعتدة إلى الامتشاط فإنما تمتشط بالأسنان المنفرجة ولا تمتشط بالطرف الآخر؛ لأن الطرف الآخر للزينة، والطرف المنفرج 
  .لدفع الأذى

  

   عدانوع آخر في المطلقة تسافر في

في الرجل يخرج مع امرأته من خراسان إلى الحج فلما نزلا الكوفة مات : عن أبي حنيفة رحمه االله: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
 لم الزوج أو طلقها ثلاثاً، فإا لا تخرج من الكوفة إلى خراسان، ولا إلى مكة إذا لم يكن لها ذو رحم محرم، وإن كان لها ذو رحم محرم

إذا كان لها ذو رحم محرم فلا بأس : تخرج ما دامت في عدا، ولا بأس بأن تخرج إذا انقضت العدة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  . بأن تخرج في عدا؛ لأا ليس في مترلها

 السفر أا بالخيار إن شاءت مضت أنه لا خلاف أن الزوج إن مات أو طلقها ثلاثاً، وبينها وبين مصرها ومقصدها أقل من يجب أن يعلم
وإن شاءت رجعت سواء كانت في المصر أو غيره وسواء كانت معها محرم أو لم يكن؛ لأنه ليس في الحالين جميعاً إنشاء السفر، وخروج 

لى ليكون الاعتداد في مترل المطلقة والمتوفى عنها زوجها ما دون السفر لا بأس به إذا مست الحاجة إليه بمحرم وبغير محرم، إلا أن الرجوع أو



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1017

وإن كان آجلاً لوجهتين سفراً والآخر دونه اختارت ما دون السفر، وهذا ظاهر وإن كان كل واحد منهما سفراً، فإن كانت في . الزوج
تداد المفازة فإن شاءت مضت، وإن شاءت رجعت بمحرم وبغير محرم؛ لأن المفازة ليست موضع القرار والسكون حقيقة، ولا موضع الاع

  .شرعاً، ولكن الرجوع أولى لما مر

وإن كانت في مصر لا تخرج بغير محرم؛ لأن ما يخاف عليها في السفر بلا محرم أعظم مما يخاف عليها في المصر، وإن يكن مصرها فكان 
تخرج، وهو قول أبي حنيفة : المكث في المصر أولى بخلاف المفازة، وإن كان معها محرم لم تخرج عند أبي حنيفة رحمه االله في العدة، وقالا

رحمه االله أولاً، وقول أبي حنيفة رحمه االله الآخر أظهر؛ لأن هذا موضع طمأنينة وقرار، وما يخاف عليها من الفساد إذا خرجت مع المحرم 
، فإن قصدها إنسان أعظم مما يخاف عليها إذا مكثت في هذا المصر بلا محرم؛ لأن المصر موضع أمن وغياث، الأصل فيه الأمن عن الفساد

بفساد واستغاثت يلحقها الغوث، والمفازة موضع فساد وهو الغالب فيها، وإذا توجه إليها الفساد عسى يمكن للمحرم والركب دفع ذلك 
 محرم، وعسى لا يمكن، فكان المكث أولى لها من الخروج بخلاف المفازة؛ لأن الخوف ثمة في المكث أكثر، ولهذا حل لها إنشاء السفر من غير

  . وبخلاف ما إذا كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة سفر؛ لأن الفساد في مدة قليلة وفي طريق قصير يندر

إن طلقها في المفازة، وبينها وبين مصرها مسيرة سفر، وإلى مكاا مسيرة سفر تمضي مع الزوج أينما : وأما إذا كان الطلاق رجعياً ينظر
بين مصرها مسيرة ما دون سفر، وإلى مكاا مسيرة سفر كان لها الخيار، وإن كان بينها وبين مكاا مسيرة ذهب الزوج، وإن كان بينها و

  .ما دون السفر رجعت إلى مكاا على كل حال

  

  نوع آخر في بيان ما تصدق فيه المعتدة في انقضاء العدة

شهران في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما يجب أن يعلم بأن أول المدة التي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها 
تسعة وثلاثون يوماً؛ لأا أمينة في الإخبار عما في رحمها، فيجب قبول قولها إن أخبرت بما هو محتمل، وما قالته محتمل بأن يكون : االله

لحيض ثلاثة أيام، فيكون انقضاء عدا بطهرين وذلك ثلاثون الطلاق في آخر الطهر، وطهرها أقل الأطهار خمسة عشر يوماً، وحيضها أقل ا
  .يوماً، وبثلاث حيض، وذلك تسعة، فجملته تسعة وثلاثون يوماً

يجعل كأن الطلاق كان في : واختلف محمد والحسن بن زياد رحمهما االله في تخريج قول أبي حنيفة رحمه االله، فعلى ما ذكره محمد رحمه االله
 إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، ويجعل طهرها خمسة عشر يوماً، ويجعل حيضها خمسة إذ هي الوسط فتنقضي أول الطهر تحرزاً عن

  .عدا بثلاثة أطهار كل طهر خمسة عشر يوماً، وثلاث حيض كل حيض خمسة، فجملة ذلك ستون يوماً

زاً عن تطويل العدة عليها، وطهرها خمسة عشر وحيضها يجعل كأن الطلاق كان في آخر الطهر تحر: وعلى ما رواه الحسن عنه رحمه االله
عشرة؛ لأنه وجب تقدير الطهر بأقل الطهر نظراً للمرأة ووجب تقدير الحيض بأكثر الحيض نظراً للزوج، فتنقضي عدا بطهرين كل طهر 

  . خمسة عشر وثلاث حيض كل حيض عشرة، فجملة ذلك ستون يوماً

حدى وعشرين يوماً؛ لأن عدا تنقضي بحيضتين كل حيضة ثلاثة، وبطهر واحد، وذلك خمسة عشر، وأما الأمة فعلى قولهما تصدق في إ
تصدق في أربعين؛ لأنه يجعل :  وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله على الوجه الذي خرجه محمد رحمه االلهفجملة ذلك إحدى وعشرون،

سة عشر وإلى حيضتين كل حيضة خمسة، فجملة ذلك أربعون يوماً، كأن الطلاق كان في أول الشهر فتحتاج إلى طهرين كل طهر خم
تصدق في خمسة وثلاثين؛ لأنه يجعل الطلاق واقعاً في آخر الطهر فتحتاج إلى حيضتين كل : وعلى الوجه الذي خرجه الحسن رحمه االله

  .حيضة عشرة وإلى طهر واحد خمسة عشر فجملة ذلك خمسة وثلاثون

: طلقة بثلاث تطليقات إذا جاءت بعد أربعة أشهر، وقد كانت تزوجت فيما بين ذلك بزوج آخر، فقالتالم: »مجموع النوازل«وفي 

انقضت عدتي من الزوج الثاني، وأرادت أن تعود إلى الزوج الأول هل تصدق؟ عند أبي حنيفة؟ أجاب بعض أئمة سمرقند رحمهم االله أا 
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لنسفي رحمه االله أا لا تصدق، وهو الصحيح؛ لأن أربعة الأشهر مدة العدتين عند تصدق، وأجاب الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر ا
  .أبي حنيفة رحمه االله، فلا بد من زمان آخر لنكاح الزوج الثاني ووطئه إياها

  

 انقضت عدتي، :معتدة رجل أقرت بعد أربعين يوماً من وقت الطلاق أا ما حاضت إلا مرة واحدة، ثم قالت بعد عشرة أيام: وفيه أيضاً
نعم، ويأمرها القاضي بإتمام العدة إذا ثبت إقرارها عند القاضي صيانة لماء : هل للزوج المطلق أن يخاصمها ويرفع الأمر إلى القاضي؟ قال

  .الزوج عند طلبه ذلك، ولو كانت تزوجت بزوج آخر، فالقاضي يفرق بينها وبين الزوج الثاني إذا ثبت إقرارها بذلك، واالله أعلم

  

  

  سابع والعشرون في المتفرقات الالفصل 

  

طلاق مي : باتوعي اسم مرا طلاق كن، فقال الزوج: سئل نجم الدين النسفي رحمه االله عن زوجين وقعت بينهما مشاجرة فقالت المرأة
: يق بخلاف قولهطلاق مي كنم للمحض للحال وهو تحق: بأا تطلق ثلاثاً؛ لأن قوله: كنم طلاق مي كتم طلاق مي كنم؟ أجاب وقال

أطلق، لا يكون طلاقاً في أنه دائر بين الحال والاستقبال فلم يكن تحقيقاً مع الشك : وعد، وبالعربية قوله كنم؛ لأنه تمحض للاستقبال وهو
هذا كذا، أشهد أن لهذا على : أشهد أن لا إله إلا االله، وكقول الشاهد: حتى أن موضع علمت استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر

  .كنم للاستقبال: ميكنم للحال، وقوله: باالله لأفعلن كذا، وهذا الاحتمال بالعربية، أما بالفارسية قوله: وكقول الحالف

إن : أنت طالق وهو ينوي جواباً لكلامها، ومعناه: إن تزوجت علي، فقال الزوج: طلقني إن تزوجت فلانة، أو قالت: »المنتقى«في 
  .ب قضاءً وفيما بينه وبين االله تعالى وسعه أن يمسكهاتزوجت، فهذا ليس بجوا

دايم ذكر النامكان الدال فإن كان هذا لغة بلد هذا الزوج لم : مرا طلاق ده فقال: امرأة قالت لزوجها: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي 
ن الإنسان يتكلم بلغة بلده، وكذلك إن كان يصدق أنه لم يرد الجواب ويقع الطلاق؛ لأنه جواب ظاهر لما كان لغة بلده؛ لأن الظاهر أ

  .هذا لغة بلدة من البلدان كان جواباً، وإن لم يكن هذا لغة بلدة من البلدان لم يكن جواباً ولا يقع الطلاق

هست يقع ثلاث : هست فصل له أين سه طلاقه هست فقال: أين زن زن توهست، فقال: قيل لرجل: رحمه االله» فتاوى النسفي«وفي 
  . إا ما سمعت قوله سه طلاقه هست وإنما ظنت أنه يعيد الكلام الأول: ات ولا يصدق الزوج في قولهتطليق

مي باشم اختلف المشايخ فيه، عامتهم على : اكربناشم ابس تراطلاق فقالت بعد ذلك: من باتمونمي باشم فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها
ابنه لأجل : ثل هذا إنما يذكر على سبيل ااراة، وقد مر جنس هذا، وعلى هذا إذا قال الرجلأنه يقع الطلاق؛ لأنه تحقيق لا تعليق؛ لأن م

: اكر تراوي خوش ينسب داد مش سه طلاق فقال الأب بعد ذلك: مه ابازن توخوش ينست كه اوجنين ميكنذ فقال الابن: امرأته فقال

اكرمرا نجوامي ترا طلاق : االله، ولا يشبه المسلمين قوله لامرأته ابتداءًمراباوي خوش نيست فليست مع الطلاق عند عامة المشايخ رحمهم 
ابتداءً اكرمرا نجوامي لا يمكن حمله على اازاة وإنه من حيث الصورة : إن في الفرق إن قول الزوج: فقالت ميخواهم حيث لا تطلق، فقيل

. ميخواهم تطلق: اكر مرانمي خواهي تراطلاق فقالت: اهم فقال الزوجبرانمي خو: تعليق فحمل على التعليق حتى أن المرأة لو بدأت فقالت

اكر تراباذن من خوش : مي باشم أو قال الابن للأب ابتداء: اكرا بامي نباشي تراطلاق فقالت: وفي تلك المسألتين لو قال الزوج لها ابتداءً
  .خوش است لا يقع الطلاق ويكون تعليقاً: بنست ورا طلاق فقال الأب
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«وفي إن كنت تعصيني وأعرضت عني فأنت طالق، فسكتت : إن عصيتك وأعرضت عنك فقال الزوج: رجل قالت له امرأته: »المنتقى 
المرأة ولم تقل شيئاً لا تطلق، وهذه المسألة تبطل ما ذكرنا في الفرق وتبطل قول من يقول بعدم الوقوع من تلك المسألتين، وحكي عن نجم 

: ذكر كلمة بس وإا كلمة تحقيق حتى لو لم يذكر بس ولكن قال: في تلك المسألتين: نه كان يقول في الفرقالدين النسفي رحمه االله أ

قال وفي المسألة الأخرى اكر ترابادي خوش نيست دادمش سه طلاق يكون تعليقاً ولا يكون تنجيزاً، وفي هذه . اكراساشمي تراطلاق
 ترا طلاق وهذا تعليق ولو ذكر لس في هذه المسألة بأن قال اكرامرا نجواهي بس ترا طلاق المسألة لم يذكر بس، وإنما قال اكر مرانجواهي

  . كان تنجيزاً

: قد طلقتك فقال: إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، ثم قال لها: رجل قال لامرأته: بشر عن أبي يوسف رحمهما االله: أيضاً» المنتقى«في 

  .أنت طالق لا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين االله تعالى:  معلقاً باللفظ وهو قولهوإن عنى أن يكون الطلاق: تطلق أخرى قال

رجل قال لامرأته هذه طالق هذه المرأة الأخرى طلقت الأولى لا غير لأن لفظ الطلاق متصل بالأولى ولم يعطف الثانية على الأولى ليثبت 
الق طلقت الأخرى لا غير، ولو قال ذلك لامرأته واحدة لا يقع إلا واحدة في هذه هذه ط: الاتصال بالثانية بحكم العطف، ولو قال

  .وهذه أو فهذه: هذه طالق هذه لامرأته أخرى طلقتا، وكذلك لو قال: إذا قال: »المنتقى«، وذكر في »النوازل«الوجهين هكذا ذكر في 

أنت؛ لأنه كما : يقع واحدة؛ لأن هذا يحتمل التكرار كقولهأنت طالق وأنت : أنت طالق أنت أو قال: إذا قال لامرأته: »العيون«وفي 
أنت وأنت ولو قال ذلك لامرأة أخرى يقع على كل حال واحدة تطليقة؛ لأن هذا لا يحتمل التكرار فيكون إيقاع : أنت أنت، يقال: يقال

  .طلاق آخر

أنت : فيما إذا قال لامرأته» العيون« تطليقتان، وما ذكر في فأنت طالق وأنت له، أنه يقع: وعن محمد رحمه االله فيما إذا قال لامرأة واحدة
هذه طالق هذه لامرأته أخرى، ويخالف ما : في قوله» المنتقى«طالق أنت لامرأته أخرى أنه يقع على كل واحدة تطليقة يوافق ما ذكر في 

  .»النوازل«ذكر في 

 فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته إن نوى عند ذكر في رجل حكى عتق رجل: رحمهم االله» فتاوى أهل السمرقند«وذكر في 
الطلاق عدم الحكاية واستيفاء الطلاق وكان الكلام موصوفاً موصولاً بحيث يصلح للإيقاع على امرأته طلقت امرأته، وإن لم ينو ذلك لا 

الأوزجندي رحمه االله في رجل يذكر مسائل تطلق امرأته، وهو محمول على الحكاية، وحكي عن القاضي الإمام شمس الإسلام محمود 
  .أنت طالق، وهو لا ينوي بذلك طلاق امرأته لا تطلق امرأته: الطلاق بين يدي امرأته ويقول

نعم، لا : طلقت امرأتي، ولو قال: جواب الاستفهام بالإثبات فكأنه قال» بلى«بلى، تطلق؛ لأن : ألست طلقت امرأتك؟ قال: قيل لرجل
أَلَست {: ما طلقت امرأتي، والدليل عليه قوله تعالى: جواب الاستفهام بالنفي، فكأنه قال» نعم«ن تطلق امرأته؛ لأ

كُمبلَى}{قَالُواْ{؟}بِروكانت بلى للإثبات، ومن قرأ في صلاة نعم تفسد صلاته )172: الأعراف(} ب.  

 قلت ذلك لأني توهمت أن الطلاق وقع بأن كان إقراره في إنما: طلقت امرأتي ثم قال بعد ذلك: صاحب برسام طلق امرأته فلم تصح قال
غير حال مذاكرة الطلاق الذي كان منه في حال برسامه لا يصدق؛ لأنه صحيح عاقل أقر بالطلاق مرسلاً فيؤاخذ بإقراره، وإن كان في 

اكر ترا بذني كنم ترايك طلاق ودو : تهيدل على إرادة ذلك الطلاق إذا قال لامرأ. حال مذاكرة الطلاق يصدق؛ لأن مذاكرة ذكر الطلاق
أصل المسألة ما ذكرها محمد رحمه االله في . طلاق فتزوجها يقع واحدة على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله، وإن أخر الشرط تقع الثلاث

 االله، ولو أخر الشرط إن تزوجتك فأنت طالق وطالق وطالق فتزوجها وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه: إذا قال لامرأته: باب الطلاق
  .تقع الثلاث

اكر فلانة رابزني كنم وي ازمن بيكي ودوسه طلاق فتزوجها تطلق ثلاثاً هكذا حكي عن نجم الدين النسفي رحمه االله، وليس هذا : إذا قال
: ة رحمه االله؛ لأن قولهاكر فلانة رابزني كنم وي ازمن طلاق ودووسه طلاق فتزوجها، فإن هناك يقع تطليقة واحدة عند أبي حنيف: كقوله
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ازمن يكي كلام مبهم محتاج إلى التفسير، وكذلك دو وكذلك سه والتفسير بذكر الطلاق، وعند ذكر الطلاق الأعداد قد اجتمعت فصار 
كذلك أن من بيكي طلاق كلام مفسر فثبت حكمه ثم ترتب عليه الثاني والثالث فيثبتان عند الشرط : أنت طالق ثلاثاً، أما قوله: كقوله

  . والأول في الملك ويقع دون سائرها

: حلال االله علي حرام، وما أحنث بميني فهو علي حرام إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل ذلك الفعل؟ قال: وسئل نجم الدين عمن قال

لم ما وعلقهما بفعل قد تقع تطليقة واحدة بائنة نوى أو لم ينو دخل ا أو لم يدخل ا؛ لأن كل واحد من اللفظين بائن عندنا وقد تك
فعله، والتعليق بفعل موجود كائن تنجيز وليس بتعليق فكأنه نجز وما علق فقال حلال االله علي حرام وما أخذت بيمني فهو علي حرام 

عاً؛ لأن هناك فهناك تقع الأولى وتبطل الثانية كذا ههنا، بخلاف ما إذا علقها بفعل في المستقبل فإن هناك إذا فعل ذلك الفعل تقعان جمي
  .اللفظان تعلقا بذلك الفعل جميعاً فيؤاخذان جميعاً عند وجوده

  

إن نوى الطلقات الثلاث طلقت ثلاثاً؛ لأنه لم : ادادمت سه ولم ترد على هذا قال: وسئل هو أيضاً عمن خلع امرأته ثم قال لها في العدة
ينبغي أن لا يقع حتى وإن نوى لأن هذا من كنايات التي الطلاق، : ل لهيتلفظ بالطلاق وقوله دامت سه كلام محتمل فلا بد من النية، قي

  .الكنايات التي بوائن لا تلحق المختلعة أما الكنايات التي هي رواجع تلحق المختلعة: والكنايات لا تلحق المختلعة بالإجماع؟ قال

أنت : هذا لأن صحة هذا اللفظ بالإضمار، فإن معنى قولهأنت واحدة ونوى الطلاق يقع عليها تطليقة أخرى، و: ألا ترى لو قال لمختلعة
إذا وقع الطلاق ههنا عند النية : واحدة، أنت طالق تطليقة واحدة، فيصير الحكم للصريح، ولكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر قيل له

 يقع ما بقي من التطليقتين؛ لأنه وقع طلقة واحدة لا تقع الثلاث ههنا بل: تقع الثلاث والثلاث بوائن والمختلعة لا تلحقها البوائن؟ قال
أنت طالق، : بالخلع واثنتان رجعيتان إلا أنه تقع البينونة ههنا لأن الثلاث قد تمت لأن الواقع بوائن، وهو نظير ما لو قال لمختلعة بتطليقتين

  . يقع الطلاق، وإن كان إذا وقع تثبت البينونة، وطريقه ما قلنا

اين سجن آخربن به إن كفتم : دامت يك طلاق ثم قال:  برخيز وبجانه ما عهد دووسه ماه عدت دار من بدار ثم قال:رجل قال لامرأته
: قومي من مدلولات الطلاق وكذلك قوله: يقع عليها ثلاث تطليقات؛ لأن قوله لها: كه بايدكه معنى سحن أول ندانسته باشي، فقد قيل

اين سخن به أن كفتي كه ساندكسه : لأول فكل أن اثنان ثم لما خرج بالطلاق بعد ذلك وقالاذهبي إلى بيت أمك، وقد عطف هذا على ا
معنى سخن أول بدانسته باشي، فقد بين أنه أراد بما تقدم الطلاق، قد تقدم منه كلام أن كل واحدة تصلح فصارت التطليقتين والصريح 

: بخانه ما دردووسي؛ لأن الواقع بقوله: برخيز والثاني بالصريح، ولا يقع بقوله: هتقع تطليقتان إحداهما بقول: ثالثهما فتقع الثلاث، وقد قيل

  .بخانه مادر وكذلك والناس لا تلحق الثاني، أما الصريح يلحق الثاني: برخيز عند ثلاثة الطلاق الناس والواقع بقوله

 في يدها لا يدين في القضاء؛ لأن الهبة تقتضي زوال نويت أن يكون الطلاق: وهبت لك طلاقك، وقال: وهبتك أو قال: إذا قال لامرأته
ملك الواهب، وذلك بالإيقاع لا يجعل الطلاق إليها، بأن يجعل الطلاق إليها لا يزول ملك الرجل عن المرأة، فإذا نوى غير الإيقاع فقد 

هبتك لك طلاقك أعرضت عن طلاقك، ولو أراد أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه يحتمل و: نوى ما لا يحتمله لفظه، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله
أعرضت عن طلاقك ينوي : وهبت لك طلاقك صدق في القضاء، ولو قال: هب لي طلاقي أي أعرض عنه فقال: أن يطلقها فقالت

راجه تركت طلاقك أو خليت سبيلك سبيل طلاقك ينوي الطلاق يقع، لأن تخلية الطلاق وتركه قد يكون بإخ: الطلاق لا تطلق، ولو قال
عن ملكه، وذلك إيقاع الطلاق، فأما الإعراض السلبي بتركه التعرض له والإيقاع بعرض الطلاق، فكان ما نوى مخالفاً لما يقتضيه ظاهر 

  .كلامه

نويها لا إلا أن ي: من برتوسه طلاقه أم فقال الرجل هذا، هل تطلق ثلاثاً؟ فقال: عن امرأة قالت لزوجها: سئل نجم الدين النسفي رحمه االله
بياي : الرجل لغيره بمعنى الاستعجال هذا روداني كاربكن وتستعمل بمعنى المواقعة، يقول: لأن هذه الكلمة في ديارنا تستعمل لمعنيين: قال
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 هلا وتريد به إظهار الموافقة، فعلى أحد الاعتبارين يكون الزوج موافقاً ومساعداً لها، وعلى الوجه الآخر لا: تافلان جاي دويم فنقول

ليس إلا طلاق كذلك، فإن نعم يصلح : إن هذه الكلمة في معنى نعم، فكأنه قال أرى قال: قيل له. يكون مساعداً لها فلا بد من النية
هلا ولكن : نعم وهلا لا تستعمل للماضي لا يقال هل ذهبت؟ فيقول: هل ذهبت؟ هل تذهب؟ فيقول: للماضي والمستقبل يقول لغيره

  .هلا: اذهب فيقول: يقال

اكرد خثر من زرين جند روداز سوى بيون باندما دروى ازمن بطلاق، فأخرت أياماً، ثم اختلعت من زوجها : عمن قال: وسئل هو أيضاً
به أبي جعل دون يستعمل بمعنى : لأن قوله: قال. إن كانت اختلعت قبل تمام شهر من وقت مقالة الأب لا يقع الطلاق على أمها: قال

  .ر في معنى العاجل، والشهر وما فوقه في حكم الآجل، ولهذا قدر أدنى الآجال في السلم بالشهرالعاجل وما دون الشه

الطلاق الأول رجعي، وإن لم ينو : داست يك طلاق سه خويش كير ودوزي خويش طلب كن، قال: سئل نجم الدين عمن قال لامرأته
القول شيء، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناً، ويصير الأول مع الثاني سرخويش كير طلاقاً آخر بقي الأول رجعياً ولا يقع ذا : بقوله
  . بائنين

هو زنى كه بخواسته أم براي توخواسته أم وواشين ودها كردن دردست توبودست، : عمن قال لغيره في مجلس الشرب: سئل هو أيضاً
دردست : لا؛ لأن قوله: سه طلاق هل تطلق امرأته؟ قالاكر جنين است اين زن ترادا ولم يك طلاق ودو طلاق و: فقال ذلك الرجل

توبودست إخبار عن كون الأمر في ذلك في يده الزمان الماضي وليس من ضرورة كونه في يده بقاؤه في يده بل الأمر المطلق يقتصر على 
وسئل هو . في الحال فيصح منه التطليقدردست توست فهذا إقرار منه يكون الأمر في يده : الس وقد تبدل الس فيبطل، ولو أنه قال

  .ما عنيت امرأتي لا تطلق امرأته لانعدام الإضافة إليها، وقد مرجنس هذا: سباهه مار ترا طلاق، وقال: أيضاً عمن قال

خذي : اطلاق بردانه ورمى ذا تفويض الطلاق إليها، فإن طلقت نفسها في الس طلقت وما لا فلا، ولا قياس قوله له: قال لامرأته
طلاقك ينبغي أن يكون هذا إيقاعاً؛ لأن برداستر طلاق يستدعي وجود الطلاق، ووجود الطلاق بالإيقاع كما إذا أخذ الطلاق يستدعي 

  .وجوده ووجوده بالإيقاع

  

لا تطلق، : و الحسنبازدادم، وهو ينوي الطلاق قال شيخ الإسلام أب: مرا حنين كران نحرينه بقيت باردة فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها
الحقي بأهلك، : تطلق ويكون هذا بمترلة قوله لامرأته: دادم، ونوى به الطلاق؟ قال: إن المرأة كران لحريده باردة فقال: إن قال: قيل له

  .وهو ينوي الطلاق

هذه طالق أو قال :  قال لامرأتهطالق ثلاثاً وله امرأة معتدة عنه عن طلاق بائن لا تطلق هي إلا إذا أشار إليها بأن: إذا قال لامرأته
  .اين زن ورا طلاق: بالفارسية

أنت طالق : لا أرضى بطلقة واحدة، فقال: إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق واحدة، فقال: وسئل أبو نصر عمن قال لامرأته
  . يقع في الحال شيءهذا الكلام يراد به الشرط ولا يراد به الابتداء، ولا : ثلاثاً إن لم ترض بواحدة؟ قال

أمر امرأتي بيد فلان شهراً ولم يسم شهراً بعينه، فالشهر من يوم قال ذلك القول، وإن : إذا قال الرجل: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إذا أطلقوا الشهر إطلاقاً في ذكر الشهر منكراً إلا أنا عينا الشهر الذي يلي هذه المقالة بدلالة العرف، فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أم 

التفويض يريدون به الشهر الذي يلي التفويض وهذا لأن الحامل على جعل الأمر بيد غيره طلبها وتطييب قلبها أو حاجة الزوج إلى 
صل في الخلاص والطلب موجود في الحال، والحاجة إلى الخلاص قائمة في الحال؛ ولأن جعل الأمر باليد لا يختص بوقت دون وقت، والأ

كل ما لا يختص بوقت دون وقت إذا ذكر له وقتاً أن يعتبر ذلك الوقت من وقت الذكر كما في الأجل والإجازة ومدة الإيلاء، فإن مضى 
شهر من وقت هذه المقالة ولم يعلم فلان أن الأمر جعل إليه خرج الأمر من يده؛ لأن التفويض توقت بالشهر فلا يبقى بعد مضي الشهر لما 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1022

  .ذلك لو بقي الأمر بعد مضي الشهر كان فيه إثبات زيادة على ما فوض وإنه لا يجوز) في( كان الفقه ذكرنا

شهراً بعد مدة إلى الشهر فلا ينبغي بعد : أمر امرأتي بيد فلان اقتصر على مجلس علمه بعد اليمين فإذا قال: أن لو اقتصر على قوله: يوضحه
ا الشهر فأمر امرأتي بيد فلان فمضى هذا الشهر ولم يعلم به فلان، ثم مضى شهر آخر ثم علم إذا مضى هذ: مضي الشهر ضرورة، ولو قال

به فلان فله مجلس العلم؛ لأن التفويض ههنا غير مؤقت بالشهر بل التفويض مطلق إلا أن هذا المطلق معلق بمضي الشهر، والمطلق إلا أن 
ود الشرط كالمرسل ولو أرسل التفويض بعد مضي الشهر مطلقاً كان له مجلس هذا المطلق معلق بمضي الشهر، والمعلق بالشرط عند وج

  .العلم كذا ههنا، بخلاف المسألة الأولى لأن التفويض ثمة مؤقت بالشهر فلا يبقى بعد مضي الشهر

بالشهر، فلا يبقى بعد مضي واالله لا أكلم فلاناً شهراً، فكلمه بعد مضي الشهر، لا يحنث لأن اليمين مؤقت : وهو نظير ما قلنا فيمن قال
إذا مضى هذا الشهر باالله لا أكلم فلاناً، فكلمه بعد مضي الشهر، يحنث لأن اليمين غير مؤقت بالشهر، بل هو مطلق لما : الشهر، ولو قال

  .فوق الشهر

ثم علم الآخر بذلك أو علما أمر امرأتي بيد فلان وفلان شهراً، فمضى شهر ثم علم أحدهما بما جعل إليهما ثم مضى شهر آخر : ولو قال
فأمر امرأتي بيد فلان وفلان، ثم مضى شهر ثم علم أحدهما فأمرها بيده ما دام في مجلسه ) سقط ذلك منهما، أو قال(جميعاً بعد مضي شهر 

هنا كذلك، فلو ذلك، علق يجوز الأمر بيد فلان وفلان بمضي الشهر، فيعتبر كما لو أرسل ذلك بعد مضي الشهر وهناك الجواب كما قلنا 
أن الذي علم أولاً فرق بينهما كانت فرقته موقوفة في مجلس علمه فإن علم الآخر بعد ذلك وفرق بينهما أيضاً في مجلس على علمه وقعت 

أن ويؤقت على مجلس علمهما وقد اجتمعا على التفريق في مجلس علمهما فتقع الفرقة، ولو  الفرقة؛ لأن بعد مضي الشهر صار الأمر بيدهما
الذي علم أولاً لم يفرق بينهما حتى قام عن مجلس علمه، أو اشتغل بعمل آخر يدل عن الرد، بطل الأمر؛ لأن الأمر خرج عن يدي الذي 

علم أولاً بالقيام عن الس فيخرج الأمر من يد الآخر ضرورة لأن الآخر لا ينفرد بالتفويض فيبطل الأمر ضرورة، وإنما لم ينفرد الآخر 
  :ض لوجهينبالتفوي

إذا شاء فهي طالق ولو قال : أن في التفويض تمليك وتعليق الطلاق بمشيئة المفوض إليه ولهذا لا يملك الرجوع، وصار كما لو قال: أحدهما
  . هكذا يشاء أحدهما لا يقع الطلاق كذا ههنا

 فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون راضياً برأي أن هذا تصرف فيه إلى المشورة والرأي وقد رضي برأيهما، والراضي برأي المثنى: والثاني
الواحد، بخلاف الوكيلين بالطلاق المفرد حيث ينفرد أحدهما بالإيقاع؛ لأن الطلاق المفرد لا يحتاج فيه إلى الرأي، والراضي برأي المثنى فيما 

  .لا يحتاج فيه إلى الرأي يكون راضياً برأي الواحد فينفرد أحدهما بالإيقاع

  .طلقي نفسك إن شئت، وأعتقي عبدي إن شئت، فبدأت بعتق العبد وثنت بتطليق نفسها جاز: إذا قال لها: »لمنتقىا«وفي 

أعتقي عبدي إن شئت، فبدأت بالإعتاق خرج : طلقي نفسك إن شئت وفلانة إن شئت، وقال لها رجل آخر: لو قال لها: »البقالي«وفي 
  .الأمر عن يدها

  .إن لم تطلقي نفسك فأنت طالق فهذا عليك) :لو قال لا: (»البقالي«وفي 

هذه طالق غداً وهذه طالق، طلقت الثانية ساعتئذٍ، : ولو قال. أنت طالق غداً وهذه كانا جميعاً على الغد: إذا قال لامرأته: »المنتقى«وفي 
 وأشار إلى عبد له كان العتق على أنت طالق غداً وهذه أخرى،: وكذلك هذا في عتاق العبدين، وكذلك في عتق وطلاق بأن قال لامرأته

  .الغد

  

  .أنت يا عمرة طالق ويا زينب، لم تطلق زينب إلا أن ينويها: إذا قال لامرأتين له إحداهما زينب والأخرى عمرة: وفيه أيضاً

 الزوج، وجاءت المرأة عن رجل ادعت عليه امرأته طلقها ثلاثاً وهو يجحد فمات - رحمهما االله - سألت محمداً: قال هشام: »المنتقى«وفي 
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  .صدقت لم تطلقني، ورثته، وإن لم ترضخ إلى تصديقه حتى مات لم ترثه: إن صدقته المرأة قبل أن يموت، وقالت: وتطلب ميراثها، فقال

هدوا عليه هي امرأتي فش: هي طالق، وسمع ذلك قوم منه ثم رأوها معه بعد، وهو يقول: مرت امرأة بين يدي رجل فقال الرجل: وفيه أيضاً
طلقها أمس ولا ندري أكانت امرأته؟ : وتزوجتها اليوم وقال القوم) لي(بامرأة : طلقتها أمس وهي ليست أي: أنه طلقها فقال الرجل

  . فالقاضي لا يقضي بطلاقها حتى يشهدوا عليه أنه طلقها وهي امرأته

انت بواحدة، ولا خيار في الثلاث، وإن كان قد دخل ا فهو بالخيار أنت طالق واحدة وثلاثاً فإن لم يدخل ب: إذا قال لامرأته: وفيه أيضاً
ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة بانت بواحدة، وليس في الثلاث خيار، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله، وعلى 

الأخف، ينبغي أن تقع الواحدة على كل حال، ولا يكون له قياس ما ذكرنا قبل هذا أن من أوقع أحد الطلاقين إما الأخف أو الأغلظ يقع 
  .الخيار

: أنت طالق لم يكن اختياراً، ولو قال: ولو قال لها.... خيار مختار الرجعي ووقعت أخرى، وكذلك إن خلعها أو طلقها: »البقالي«وفي 

عنيت الأولى : أنت بائن وقال: صدق، وكذلك إذا قالعنيت الأولى : رجعياً وأراد الاستئناف كان مختاراً للرجعي ووقعت أخرى، ولو قال
  .صدق

: طالق قبل قوله: أنت طالق واحدة، فماتت المرأة بعد قوله: إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل ا: »الجامع الصغير«وقال محمد رحمه االله في 

: أنت طالق، كان العامل هو العدد لا قوله: دد بقولهالأصل في هذه المسألة وأجناسها أن الزوج إذا وصل الع. واحدة لم يقع عليها شيء

أنت طالق ثنتين يقع ثنتان، ولو كان : أنت طالق ثلاثاً، تقع الثلاث؟ وكذلك لو قال لها: أنت طالق، ألا ترى أنه لو قال لها قبل الدخول ا
  .أنت طالق وقد بانت به لا إلى عدة ينبغي أن لا يقع عليها شيء: العامل قوله

إن شاء االله، لا يقع : ثلاثاً قبل قوله: أنت طالق ثلاثاً إن شاء االله فماتت بعد قوله: وكذلك إذا قال لها: أيضاً» الجامع الصغير« قال في
إن شاء االله، إذا اتصل بالكلام أبطله، وقد اتصلت بالإيقاع ههنا فأخرجه من أن يكون إيقاعاً وإيجاباً، والموت ينافي إيجاب : شيء؛ لأن قوله

ثلاثاً فإنه يقع واحدة؛ لأن الزوج ما : ثلاثاً فأمسك على فيه رجل فلم يقل شيئاً أو مات الزوج قبل أن يقول: الطلاق وهو يريد أن يقول
  .أنت طالق، ونية الثلاث لا تعمل فيه: وصل العدد بالإيقاع هنا فكان العامل قوله

اتت المرأة قبل أن يتكلم بالكلام الثاني تقع واحدة بالكلام الأول، ويبطل أنت طالق وأنت طالق، فم: إذا قال لها: أيضاً» الأصل«وفي 
أنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار : الكلام الثاني، لأن كل كلام عامل في الوقوع، فإنما يعمل ما صادفها وهي حية، ولو قال لها

بعضها على البعض إذا اتصل الشرط بآخرها يخرج من أن يكون فماتت عند الأولى أو الثانية لا يقع عليها شيء؛ لأن الكلمات المعطوفة 
  .إيقاعاً، وقد وجد اتصال الشرط بعد الموت

: عوضك ثلاث تطليقات طلقت ثلاثاً، لأن العوض هبة، فصار كأنه قال: وهبت لك مهري فعوضني، فقال الزوج: امرأة قالت لزوجها

  .وهبت لك ثلاث تطليقات

رك بألف درهم، إن اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأنه ملكها أمرها في الطلاق بعت منك أم: رجل قال لامرأته
  . بالمال، وجواب التمليك يقتصر على الس، وإذا اختارت نفسها في الس فقد تملكت

أن ديكورا بجوان : بين عدة فقال الزوجخويشتن خريده أم أزتوبكايين وهو : رجل له امرأتان قالت إحداهما له: »مجموع النوازل«وفي 
هردورا تحرم عامة الأخيرة بالخلع : كدام رترافروختي فقال: خدوختم فقيل للزوج: الأخرى، فقالت مثل ما قالت الأولى فقال الزوج

كان الخلع : لع فقال الزوجبالإقرار هكذا حكي عن نجم الدين النسفي رحمه االله، وإذا اختلف الزوج والمرأة كم كان بينهما من الخ والأولى
لا بل كان ثلاثاً، والقول قول من؟ حكي فتوى شيخ الإسلام علي بن محمد الاسبيجابي رحمه االله أن القول قول : ثلاثاً مرتين، وقالت المرأة

نكاح لم يصح؛ لأن ال: إن كان هذا بعد نكاح جرى بينهما فقالت المرأة: الرجل، وحكي عن نجم الدين النسفي رحمه االله أنه كان يقول
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لا بل صح النكاح لأنه بعد خلعتين فالقول قول الزوج؛ لأن سبب الحل قد جرى بينهما وهو : النكاح بعد الخلع الثالث، وقال الزوج
ع النكاح، والمرأة تدعي الحرمة مع قيام سبب الحل، والزوج ينكر، وأما إذا اختلفا بعدما انقضت عدا عن خلع، والزوج يقول هذا الخل

هذا هو الخلع الثالث، وليس لك أن تتزوجني، فالقول قولها، ولا يجوز النكاح بينهما؛ لأما اتفقا : الثاني، ويريد أن يتزوجها، والمرأة تقول
لفا على الحرمة، وهو يريد أن يعقد عليها ويزعم أن له ذلك وهي تنكر، والأول أقرب إلى الجواب؛ لأما ما اتفقا على حرمة المحل بل اخت

  .فيه، المرأة تدعي حرمة المحل بادعائها الخلع ثلاث مرات، والزوج ينكر

: توبر من حرامي به إن خلع هل تحرم؟ قال: وسئل نجم الدين هذا رحمه االله عن رجل خلع امرأته ثم تزوجها بعد ذلك بشهر مستتم ثم قال

هل يجب عليه : لا إن كان ذلك الخلع ثالثاً وإقراره صحيح عليه فقيلنعم لأنه أقر أا حرام عليه في الحال بذلك الحال وأن يكون كذلك إ
  .نعم، لأنه لم يصدق عليها في حق فساد النكاح، فصح النكاح في حقها وثبتت الحرمة بإقرارها الآن: المسمى إن كان قد دخل ا؟ قال

دها أو على أن جعلت صداقها لأجنبي فالخلع جائز، والمهر إذا خالع امرأته على أن جعلت صداقها لول: عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  .للزوج ولا شيء للولد

، فإن ....اخلعني على أن أهب لفلان كذا، ففعل، فالهبة من جهتها فإن سلمها فلا رجوع، والطلاق بائن وإلا: إذا قالت: »البقالي«وفي 
  .عليك فالهبة عنه: قالت

لى جعل، يقع الطلاق، ولا يجب الجعل، أما يقع الطلاق؛ لأن هذا طلاق صادف محله، وأما لا رجل خالع امرأته ثم طلقها بعد الخلع ع
  .يجب الجعل؛ لأن الجعل إنما يجب بإزاء ملك النفس، والمرأة ذا الطلاق لم تملك النفس

ته منه، ولم ترد على الزوج، رجل خلع امرأته على أن ترد على الزوج جميع ما قبضت منه، وكانت قد وهبت ما قبضت من إنسان أو باع
فإن عليها أن ترد على الزوج مثل ذلك، إن كان المقبوض من ذوات الأمثال، وقيمته إن لم يكن المقبوض من ذوات الأمثال؛ لأن بدل 

 إقرار نعم فهذا: بارن هذا كردست فقال: الخلع مستحق، والحكم في مثله ما قلنا، وإذا جرى بين الزوجين خلع غير صحيح فسأله رجل
  .به خلع حداني كردانم، وذلك الخلع غير صحيح لا يقع الطلاق: منه بالحرمة، وإقراره حجة عليه، ولو كان قال

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على جعل إلى أجل مسمى، فالخلع جائز والمال إلى أجله، وإذا أعطت كفيلاً أو رهناً : »الأصل«قال في 
  .ون عليه، فيصح به الرهن والكفالة كسائر الديونببدل الخلع جاز؛ لأنه دين مضم

ولو اختلعت من زوجها بألف درهم إلى موت فلان . وإذا اختلعت من زوجها بألف درهم إلى الحصاد والدياس فالخلع جائز والأجل جائز
والدياس يسيرة؛ لأنه لا يتقدم ولا فالخلع جائز والأجل باطل وكل واحد من الأجلين مجهول إنما كان كذلك؛ لأن الجهالة في مجيء الحصاد 

يتأخر إلا بمقدار شهر أو أقل، والجهالة في موت فلان متفاحشة؛ لأن موت فلان قد يوجد بعد مدة يسيرة وقد لا يوجد إلا بعد مدة 
  . طويلة

 في تلك السنة فإنه يعتبر الوقت؛ أن الجهالة المتفاحشة في الأجل تمنع صحة التأجيل في الخلع، واليسيرة لا تمنع، فلو ذهب الحصاد: والأصل
  .لأن المقصود من ذكر الحصاد الوقت لا عينه

وإن ظهر أنه . اختلعت من زوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم رجع الزوج عليها بقيمته، وقد مرجنس هذا في فصل الخلع
وج عليها إنما رجع إليها من المهر، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله كان ميتاً وقت الخلع، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله يرجع الز

يرجع عليها بقيمته أن لو كان حياً، وهذه المسألة فرع ما إذا تزوجها على عبد بعينه فإذا هو حر أو ميت فعلى قول أبي حنيفة ومحمد 
حكم فساد التسمية في النكاح وجوب مهر المثل، وحكم رحمهما االله لها مهر المثل فعلى الخلع يجب عليها رد ما قبضت من المهر؛ لأن 

  .فساد التسمية في الخلع رد ما دفع إليها من المهر
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وإذا اختلعت من زوجها على خادم أو وصيف بغير عينه فالخلع جائز وكان للزوج خادم وسط ووصيف وسط؛ لأن الجهالة في الصفة لا 
 معاوضة مال بما ليس بمال على ما عرف في النكاح، وإذا خالعها على عبد أو ثوب فإن في الجنس، وجهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في

كان بعينه جاز الخلع، وكان للزوج غير ذلك، وإن كان بغير عينه، فعلى العبد يجوز؛ لأن العبد معلوم الجنس إلا أنه مجهول الصفة لكن 
بمال، وفي الثوب لا يجوز؛ لأن الثوب مجهول الجنس، ومثل هذه الجهالة تمنع جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في معاوضة مال بما ليس 

صحة التسمية كما لو خالعها على حيوان، وإن كان العبد بعينه إلا أنه لم يرد فليس فيه خيار الرؤية؛ لأن العبد ملك بعقد لا يحتمل الفسخ 
يباً إن كان يسيراً لا يرده، وإن كان فاحشاً يرده والخلاف في هذه وفي وفي مثل هذا لا يثبت خيار الرؤية لعدم الفائدة، فإن وجد به ع

  . أنه يقوم صحيحاً بعشرة وقد يقوم مع هذا العيب بعشرة: النكاح سواء والعيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين، ومعناه

مني بخلع مارن من حون زن من معالي من بتوده، تو وكيل : وقعت في زماننا أن دخل أو كان رجلاً يخلع أمر امرأته وقال بالفارسية
فدفعت المرأة قباءً لرجل إلى الوكيل وجرى الخلع بينهما وكتبت خط البدل كما هو الرسم فيه فنظر الرجل إلى القباء فوجده بلا بطانة 

ع القباء فوجده، ولو كان له بطانة إلا دف لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباءً إنما يسمى يك ما هي أو سرتوا، والتوكيل بالخلع بشرط: فقيل
فيما إذا لم يكن له كمان وإنه لا يصح، وفيما إذا لم يكن له أحد الكمين أن الخلع : أنه لا كمين لها أو لم يكن له أحد الكمين فقيل

إذا حلف الرجل لا : »صلالأ«يصح الخلع وإن لم يكن له كمان، واستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه االله في أيمان : وقيل. صحيح
يلبس ثوباً فلبس ثوباً ليس له كمان يحنث في يمينه؛ لأن الكم للثوب بمترلة اليد للرجل، ومقطوع اليدين يسمى رجلاً فمقطوع الكمين 

فع القباء ينظر إن كان في زعم الرجل أن قباءه مع البطانة ومع الكمين كان التوكيل بشرط د: يسمى ثوباً، فكذا يسمى قباءً، وقد قيل
  d.الذي لا بطانة له أو لا كم له وقد وجد فيصح الخلع وهو الأظهر والأشبه

وإذا خالع الرجل امرأته على إن أعطته درهماً قد نظر إليه في يدها فإذا هو زائف أو ستوق فإن له أن يأخذ منها درهماً جيداً أما إذا وجده 
خالعني : المسمى فتكون العبرة للتسمية، وإذا صارت العبرة للتسمية صار كأا قالتستوقاً فلأنه أشار وسمى المشار إليه من خلاف جنس 

ينصرف إلى الجيد كذا ههنا، وما إذا وجده زيفاً فلأن المشار إليه وإن كان من جنس المسمى إلا أن الإشارة : على درهم ولم تشرط، قال
  .م ولم تشرإلى الدراهم لغو عندنا في المعاوضات، فصار كأا سمت الدره

بعت منك هذا : الإشارة إلى الدراهم لغو في حق الاستحقاق عنها وأما في حق الصفة والمقدار لها غيره، ألا ترى أنه إذا قال لأخر: فإن قيل
 إذا كان العاقد الآخر إنما تعتبر الإشارة في حقه: العبد ذا الدرهم وهو زيف والبائع يعلم به فإنه لا يقع البيع بالجياد وإنما يقع بالزيف، قلنا

  .يعلم بصفته أما إذا كان لا يعلم فلا

ألا ترى أن في مسألة البيع لو لم يعلم البائع بكونه زيفاً يقع البيع بالجياد، وتأويل مسألتنا أن الزوج لو لم يعلم بكونه زيفاً حتى لو علم 
  .بكونه زيفاً كان له الزيف

وتأويله أن المصبوغ لم : هذا هروي، فإذا هو مصبوغ كان له ثوب هروي وسط قالوا: التوإذا اختلعت منه على ثوب في يدها أصفر فق
يكن هروياً؛ لأنه حتى لم يكن هروياً فقد أشارت وسمت، والمشار إليه ليس من جنس المسمى فتكون العبرة للتسمية وصار تقدير المسألة 

وياً فالمشار إليه من جنس المسمى فتكون العبرة للإشارة فيكون له المشار خالعني على ثوب هروي، وأما إذا كان مصنوعاً هر: كأا قالت
  .إليه

هذا : إن لم يكن فلان أوسع دبراً منك فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه االله: إن قال لامرأته: رحمه االله: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .شيء غير مفهوم ولا مقدور على معرفته فلا يقع الطلاق

إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرأتي طالق، فطريق معرفة : كان رجلان قال كل واحد منهما لصاحبه: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . ذلك أما إذا أقاما وعاق وأيهما كان الأسرع جواباً كان رأس الآخر أثقل منه
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، لا يحنث إلا أن ينوي ما عند الناس؛ لأن اليمين يقع على رجل حلف أن فلاناً ثقيل وهو عنده ثقيل وعند الناس ثقيل: »العيون«وفي أيمان 
إن لم أذبح على وجه هذا القادم بقرة : فقدم عليه رجل من قرية أخرى فقال... ظاهراً فيحمل عليه ما لم ينو خلافه رجل) الناس(ما عند 

 طلقت امرأته، لأن يمينه انعقدت على هذا القدوم إن ذبح بقرة قبل أن يرجع هذا القادم وفى بيمينه، وإلا: من بقري فامرأته طالق ينظر
عادة، وإن دبح بقرة من بقر امرأته لم يبرأ في يمينه لأن شرط البر ذبح بقرته، فلا يبرأ إلا إذا كان بين هذه المرأة وزوجها من الانبساط ما لا 

كل واحد منهما من مال صاحبه قط فحينئذٍ رجحت أن يمنع كل واحد منهما من مال صاحبه، مال ولا يجري بينهما مجادلة فيما بينهما ول
يبرأ؛ لأن هذا يعد ذبح بقرته عادة، فإن كان هذا الرجل قد ذبح بقرته بنفسه لأجله لكن ما أضافه يلحقها بعد الذبح فإن كانت القرية التي 

لا يبرأ لأن مثل هذا إذا قدم يتخذون ) أن( أخاف انتقل منها هذا القادم قريبة من هذه القرية بر في يمينه وإن كانت بعيدة مما يعد سفراً
  .الضيافة لأجله يقع اليمين على الضيافة بعد الذبح

  

إذا قال بالفارسية امر هركه من كشت كنم في هذه القرية فامرأته طالق ثلاثاً، فإن زرع شيئاً من الحبوب أو بذر البطيخ أو القطن طلقت 
قد زرعه غيره أو حصد لا تطلق امرأته؛ لأنه ما لم يبذر لا يسمى كشت كردن ولو دع إلى غيره امرأته؛ لأنه قد زرع، وإن سقى زرعاً 

مزارعة أو استأجر أجيراً فزرع أجيره لا تطلق امرأته إذا كان بملك الرجل ممن يلي ذلك بنفسه، وإن نوى أن لا يأمر غيره طلقت امرأته 
جر أجيراً له أو زرع غلامه وقد كان يعمل له قبل ذلك تطلق امرأته؛ لأنه كان يزرع لأنه نوى ما يحتمل لفظه وفيه تغليظ، وإن كان قد أ

  . قبل اليمين ذا الغلام وذا الأجير فيدخل هذا النوع تحت اليمين إلا أن يعني نفسه لأنه نوى حقيقة كلامه

ين بيت رجل آخر فعمره، وكان من قصده عمارة إن عمرت في هذا البيت عمارة فامرأته طالق، فخرب حائط بين هذا البيت وب: إذا قال
  .البيت الآخر طلقت امرأته

  .الإرادة مع حقيقة الفعل غير نافذة إرادة أنه لا يعتبر بالإرادة مع حقيقة الفعل: وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن هذا فقال

ذهب منهم بعض الطريق فأخذهم العسر وحبسهم لا تطلق إن لم أذهب بكم الليلة إلى مترلي فامرأته طالق ف: إذا قال الرجل لأصحابه
  .هذا الجواب يوافق قولهما في مسألة الكون: امرأته هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله

  .ا في التطليق ويلزمها ذلك إن طلقهاإن لم تطلقي نفسك فأنت طالق فهذا على الس فهو إذن له: إذا قال لامرأته: »المنتقى«وفي أيمان 

بينه على ما  كل امرأة أتزوجها فليس المقصود بعد التزوج إلا أن يكون: فيمن قال: سمعت أبا يوسف رحمهما االله يقول: ابن سماعة قال
  .قبله

  . بينة على ما قبلهفهي طالق فتزوج امرأة فهذا على أن تشرب السويق وتلبس المقصور بعد التزويج إلا أن تكون: »المعلى«

كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك فهي طالق ثم إن المحلوف عليها : رجل قال لامرأته: عن أبي يوسف رحمه االله: »المعلى«
  .إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين: زوجت نفسها منه، قال

إذا تزوجتك فقد : إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم قال لامرأة أخرى لا يملكها:  يملكهاإذا قال لامرأة لا: بشر عن أبي يوسف رحمهما االله
أشركتك في هذه التطليقة، فتزوج الثانية مع الأولى أو بعد الأولى طلقتا ولو تزوج الثانية يقع عليها الطلاق ما لم يتزوج الأولى لأن يقع 

  .الطلاق عليها

لت الدار فعبدي حر أو إن كلمت فلاناً فامرأتي طالق فدخلت الدار عتق عبده ولا ينتظر فيه إن دخ: إذا قال الرجل: »الجامع«قال في 
يكن أن يختار ..... أنت طالق غداً أو عبدي حر بعد غدٍ لا يقع شيء ما لم يجيء بعد غدٍ، وإذا جاء بعد غد: دخول الدار، ولو قال
  . الطلاق أو يختار العتق
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دخلت على الشرطين ودخولها على الشرطين لا يكون دخولاً على الحواشي، لأن الشرط تبع » أو«: كلمةأن في الصورة الأولى : والفرق
فهو كالصفة لذلك والصفة تابعة للموصوف وإذا كان الشرط تبعاً ..... للجزاء، لأنه يوجب الجزاء حالاً وهو التأخر، وما لا يوجب بغير

 الشرطين وبقي كل جزاء للشرط الذي علق به فإذا وجد ذلك الشرط بدل الجزاء المتعلق للجزاء لا يستتبع الجزاء فانصرفت كلمة أو على
وإن كانت تعم في النفي وهو الشرط يخص في » أو«؛ لأن »أو«به وبطل الآخر كيلا يلزمه حكم اليمينين وقد أدخل بينهما حرف 

ئين ودخولها على الجزائين يكون دخولاً على الوقتين؛ لأن الوقت دخلت على الجزا» أو«أما في الصورة الثانية كلمة . الإثبات وهو الجزاء
كالصفة للجزاء؛ لأنه يوجب صفة التأخر للجزاء والصفة تابعة للموصوف، فما دخل على الأصل يكون داخلاً على البيع فصار الطلاق 

أو عبده حر غداً أو بعد غدٍ، فصار ملتزماً أحد امرأته طالق : مضافاً إلى أحد الوقتين، والعتاق كذلك، وصار تقرير المسألة كأنه قال
عبده حر وامرأته طالق، ولو قال هكذا : الجزائين في أحد الوقتين، والملتزم في آخر الوقتين ملتزم في أحدهما، فيصير عبداً حراً لوقته كأنه قال

  .كان له أن يختار أيهما شاء ويبطل الآخر كذا ههنا

عبده حر إن كان فلان دخل هذه الدار أمس، حلف باليمينين : ن لم يكن دخل فلان هذه الدار أمس، ثم قالامرأته طالق، إ: إذا قال الرجل
  . أنه تطلق امرأته ويعتق عبده: »الجامع«على رجل واحد وعلى دار واحدة ولا يدري أدخل فلان هذه الدار أو لم يدخل؟ ذكر في 

أنه تطلق امرأته ولا يعتق عبده، : »النوادر«طلق امرأته، وعن أبي يوسف رحمه االله في لا يعتق عبده ولا ت: ومن العلماء من قال: قال ثمة
باليمين بالطلاق أقر أن فلاناً دخل الدار وباليمين بالعتق أقر أن فلان لم يدخل الدار فقد وجد الدار شرط الحنث » لظاهر الرواية«والوجه 

لا بل لم يدخل يحنث فيهما جميعاً، وطريقه : فلان دخل الدار، ثم قال: قر بعد اليمين فقالفي اليمين بإقراره فيحنث فيهما، ألا ترى أنه لو أ
  .ما قلنا

إذا قال بعد : ثم رجع عن هذا، وقال» الجامع«أن أبا يوسف رحمه االله كان يقول أولاً بالحنث في اليمين، كما ذكر في : »القدوري«وفي 
  . ولم تلزمه الثانيةأو همت أو غلطت حنث في يمينه الأولى: الأول

هي طالق بدخول ثنتين، وكذلك إذا : أنت طالق إن دخلت الدار ثنتين قال: إذا قال لامرأته: عن محمد رحمه االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 
أنت : و قالأنت طالق إن دخلت الدار بائن، كانت طالقاً بدخول الدار واحدة بائنة، ول: أنت طالق إن دخلت الدار وكذلك إذا قال: قال

أنت : ألا ترى أنه لو قال لها: قال. طالق واحدة إن دخلت الدار ثنتين، كانت طالقاً الساعة ثنتين، وإن دخلت الدار طلقت واحدة أخرى
  .طالق، وكانت الأول على دخول الدار؟: طالق واحدة إن دخلت الدار طالق كانت طالقاً الساعة واحدة بقوله

امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة، فسمى بعض نسائه، وقع الطلاق على المسمى : فيمن قال: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
كل امرأة : قبل الدخول فإن دخلت الدار لزمها أخرى، يريد به إذا كانت في العدة فيقع عليها تطليقتان إحداهما بحكم اليمين المعتدة بقوله

كلما دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق وأنت، : ت هذه المسألة من قبل، وكذلك إذا قالمن نسائي، والأخرى بغير يمين، وقد مر
من دخلت من نسائي الدار فهي طالق وأنت، قال ذلك لامرأة أخرى، لزمها الطلاق ساعة سكت، فإن : قال ذلك لامرأة أخرى أو قال

أنت ومن دخل الدار من نسائي طالق تطلق في الحال، فإن : رأتهدخلت لزمها أخرى أيضاً ما دامت هي في العدة، وكذلك لو قال لام
أنت وفلانة طالق إن دخلت الدار، لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل فلانة الدار، : دخلت الدار فهي في العدة لزمها أخرى، ولو قال لها

  .تى تدخل فلانة الدارأنت وفلانة طالق إن دخلت فلانة الدار، لم تطلق واحدة منهما ح: وكذلك إذا قال لها

دوبجانه در طلاق : امرأة حلال وامرأة حرمت عليه بثلاث، فدخل الرجل على امرأته الحلال فقالت له: سئل نجم الدين رحمه االله عمن له
  .نعم: إن كسيست كه إن زن راسه طلاق بيكويد هل تطلق هذه ثلاثاً؟ قال: دو وقال الزوج

بشر أين مردنجانه بدر آمد ربيما رشد بدر .  اندر جيزى اندرارم أرباب كدخدامي فامرأته طالقكأين خانه: عمن قال: وسئل هو أيضاً
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  .لو جاء للمريض وحده لا تطلق امرأته، ولو كان بخلافه تطلق: قال. بحب باحمله فورد ند... كينرك أورد

لا؛ لأنه : هل تطلق ذا؟ قال» تيمجنان كير«: وجفقال الز» تواز من بيك سو ومن أزتو بيك سو«امرأته  عمن قالت له: وسئل هو أيضاً
  .توازمن بيكسو ومن ازتو بيكو لا تطلق؛ لأن هذا ليس بصريح ولا كناية: لو قال الزوج لها

  . هذا إقرار أنه قد طلقها ثلاثاً: قال. ترانة طلاق ما ندست ونه نكاح برخين: طلقني، فقال لها: عمن قالت له امرأته: وسئل هو أيضاً

اكنون جون هنتاد : عمن حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب الخمر، أو كانت امرأته شددت عليه في هذا التحليف، فقال لها:  هو أيضاًسئل
  .هذا إقرار بالطلقات الثلاث: طلاق شدى ديكرجه خوامي، قال

ان خويشين ازمردان خريديذ من بينه هزار طلاق مرد كنت طلاق دادمت طلاق دادمت امرأته تتمة رن: عمن قال: وسئل هو أيضاً
خويشين ازتومي هرم في فروشي زن كنت اكر طلاق درشكم من است دادمت وميكو يدا فسوس وي خواستم ورد سخن وي قال سه 

. إن غير النغمة بحيث يعلم أنه أراد به فسوس زن ورد كردن سخف وي لا تطلق: طلاق افته لأن صيغته صيغة التطليق وينبغي أن يقال

  .مر شيء من هذا فيما تقدموقد 

  

إن كانت : اكراربي سبس شرع داري ترا طلاق من غاية ايكسي ديكردادان زن با ان كش بدارد، قال: وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته
علقها تطلق؛ لأن ذلك يمينه للثوب منها في البيت، فإذا أمسكه غيرها في بيته لا تطلق، وإن كانت يمينه لا تبعاً لها بإمساكها وتدبير بعضها و

  .قابل بإمساك غيرها بأمرها

: قال. نعم: اكر من خرم يا بدست كيرم زن ازوى شه طلاق، فيتناول إناءً من الخمر هل تطلق امرأته؟ قال: وسئل هو أيضاً عمن قال

إن أَخذَ الإناء لا للفسق لكن للنقل إلى : قيل لهوكذا يكون تناول الخمر باليد فإن عنى أن لا يتناول باليد بانفرادها وإنما يتناول في الإناء، ف
  .نعم إذا لم يخطر بباله عند اليمين الأخذ للشرب: مكان التخليل هل تطلق امرأته؟ قال

ون الدين أن زن كه ترا نجانه است : عائشة وكان اسم امرأته فاطمة فقال: اخر ثمة زن تراجه نام است، فقال: وسئل هو أيضاً عمن قال
  . وهذا ظاهر. ام ازتو بطلاق اكر فرداينا هي ومراينيني، قال نعم فردا بيايم هل تطلق امرأته؟ قال لاعائشة ن

اكراز كار كرد تو ومردامكي نجورم توازمن بطلاق فعملت أو رجعت ووهبت لأخرى أن الموهوب له : وسئل أيضاً عمن قال لامرأته
: وقال. أجر كسبها وإرضاعها، لأنه بالهبة لا يخرج عينه من عملها وأجر إرضاعهاطلقت امرأته لأنه أكل من : قال. تقديمه إلى الحالف

أما . إن أكلت من مالك وباقي المسألة بحالها حيث لا تطلق؛ لأنه خرج عن ملكها بالهبة والتسليم، فلا يكون مالها: وهذا بخلاف ما لو قال
  .هذا بخلافه

فانتقل كسبه إلى غيره بشراء أو وصية فأكل الحالف لا يحنث؛ لأنه صار كسباً إذا حلف لا يأكل من كسب فلان : »القدوري«وفي 
: ينبغي أن لا تطلق فيما إذا قال لها: رحمه االله» القدوري«للثاني، فالمشتري والموصى له لا يملك حكم ملك الأول، فعلى قياس ما ذكر 

نه إذا اختلف سبب الملك، واختلاف سبب الملك يترل مترلة أ: المعنى فيه. اكراز كار كردن تو خورم لان الكسب عربيه كاركردن
  .اختلاف سبب العتق

أما إذا . لا يقع الطلاق، سواءٌ ندم في الحال أو لم يندم: ترا طلاق اكريشمان نشوم، قال: إذا قال لامرأته: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي 
  .ندم فلا شك، وأما إذا لم يندم فلأنه عسى يندم في الثاني

أن يلبس الزوج الجبة ويجامعها : إن لم أجامعك مع هذه الجبة التي عليك فأنت طالق، فترعتها فأبت أن تلبسها، فالحيلة في ذلك: إذا قال لها
ت؛ فالحيلة إن دخلت بيتاً فيه عبد االله فامرأتي طالق، ثم أراد أن يجتمع مع عبد االله في بي: إذا قال لها. فلا تطلق؛ لأنه جامعها مع هذه الجبة

  .أن يدخل هو أولاً ثم عبد االله فلا تطلق
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إن دخلت عليه فأنت طالق؛ فالحيلة أن يدخل معها فلا تطلق؛ لأنه لم يدخل عليها، ولم تدخل هي : إن دخلت علي، أو قال: فإذا قال لها
  . عليه

إن لم يكن مناً فأنت :  على ذلك بالعتاق، وقال الرجلهذا أقل مِن من وقد خانوك وحلفت: رجل اشترى مناً من لحم فقالت له امرأته
  .أن تطبخ المرأة اللحم قبل أن يوزن فلا يقع الطلاق ولا العتاق بالشك: طالق ثلاثاً؛ فالحيلة في ذلك

فسألوا هو للعصر، وحلف كل واحد منهما بطلاق امرأته على ما يقول، : هو للظهر، وقال الآخر: مؤذن أذن في يوم غيم، فقال رجل
  .المؤذن، فحلف أن لا يخبرهم بذلك، ولم يعرفوا، فإنه لا يقع الطلاق على امرأة واحد بالشك

  .أنت طالق إن قرأت القرآن اليوم، فحضرت الصلاة؛ فالحيلة في ذلك أن تأتم بزوجها أو بامرأة أخرى: رجل قال لامرأته

إن : ولو قال لها.  فخرجت المرأة عن الدار، ثم عادت وكلمها لا تطلقإن كلمتك ما دمت في هذه الدار فأنت طالق،: رجل قال لامرأته
  .كلمتك ما كنت في هذه الدار، وباقي المسألة بحالها طلقت

ما دمت باتويدين : وتفسير قوله. في العرف أنه يكون كونٌ بعد كون، ولا يكون ديمومة بعد ديمومة: قال الإمام إسماعيل الزاهد رحمه االله
ما كنت أعرف الفرق إلا ببيان الإمام إسماعيل : قال الفقه أبو حامد رحمه االله. ما كنت بابوايدي سراى اندراباشِ: فسير قولهان اندرى، وت

  .رحمه االله، وستأتي مسألة ما دام في كتاب الأيمان مع تفاصيلها إن شاء االله

أنه :  تأكل ولا تطلق فالحيلة ما روي عن أبي حنيفة رحمه االلهفأنت طالق فطلقت الحيلة في ذلك حتى. إن أكلت من هذا الخبر: إذا قال لها
  .ينبغي لها أن تدق ذلك الخبز وتلينها في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبر هالكاً فتأكل العصيدة ولا تطلق

جل قال لامرأته ر. أي نعم، فإن كان له تطلق وعبارة لا تطلق بالإشارة، وإن لم يكن طلقت: قيل لرجل امرأتك طالق؟ فأشار برأسه
قلنا يا نار {: قال االله جلت قدرته. بالنار، فإن االله تعالى كلم النار..... ينبغي أن: شيء كلمة االله تعالى فأنت طالق ثلاثاً، قيل.... إن

  ) . 69: الأنبياء(} كوني برداً وسلاماً

أشركتك في : ثم أشركتك في طلاق هذه، ثم قال للرابعة: رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثم قال لواحدة أخرى من الثلاث الباقيات
  .طلاقهن طلقت الأولى والثانية كل واحدة منهما تطليقة، وطلقت الثالثة ثنتين، وطلقت الرابعة ثلاثاً

  .فهي بائن أيضاً امرأة ارتدت وبانت من زوجها، فقال الزوج لامرأته الأخرى أشركتك في بينونة هذه

  

امرأة . هي ثلاث تطليقات عند محمد رحمه االله: قربتها، قال: ربتك فأنت طالق ثنتين، فتركها أربعة أشهر ثم قالإن ق: قال رجل لامرأته
فعلت، فهي طالق : طلقتك أو قال: ولو قال. أنت طالق، طلقت واحدة إلا أن ينوي الثلاث: طلقتني ثلاثاً فقال الزوج: قالت لزوجها

  .ثلاثاً

  .لا تطلق، وإن نوى الطلاق: نعم قال: طلقتني فقال: ولو قالت. نعم، فهي طالق: ؟ قالأنا طالق: امرأة قالت لزوجها

أمرك بيدك : قال لها. اختلعت منك، فهي طالق: اختاري فقالت: اختلعت منك، أو قال لها: أمرك بيدك، فقالت: رجل قال لامرأته
 جاز الخلع، وله المهر الذي تزوجها، فإن كان دفع إليها المهر خلع امرأته بجميع ما تملك ورضيت به) رجل. (قبلت نفسي طالق: فقالت

  .يدخل ا حلّ) لم(أخذه منها، وإن لم يدفعه برىء منه، ورجع عليها غيلة دخل ا أو 

جود أحد متى جاء فلان، ومتى جاء فلان طلقت عند و: إذا جاء فلان وإذا جاء فلان، أو قال: أنت طالق إن جاء فلان أو قال: قال لامرأته
إن جاء فلان فأنت طالق لا يقع الطلاق إلا بوجود الفعلين؛ لأن في المسألة الأولى الكلام تام بذكر أحد : ولو قدم الفعلين بأن قال. الفعلين

 وإن جاء فلان إن جاء فلان فأنت طالق،: ولو جعل الجزاء بين الفعلين بأن قال. الفعلين، وفي الفصل الثاني الكلام لا يتم إلا بذكر الفعلين
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  .فإما جاءا أول مرة طلقت واحدة، وإذا جاء الآخر لا تطلق إلا أن ينوي تطليقتين، فيكون على ما نوى

  . فطلقي نفسك غداً مشورة: وقوله. أمرك بيدك تطلقي نفسك غداً فلها أن تطلق نفسها للحال: رجل قال لامرأته

 يدي رجل أا له، والذي في يديه ينكر دعوى المدعي، فحلف المدعي بطلاق امرأته سئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عمن ادعى دابةً في
نعم والأحوط أن يحلفه، : اعلم يقيناً أن الدابة لي، هل ينبغي لامرأته أن تقيم معه قال: ثلاثاً أن الدابة لي، ولم يكن له نية، والمدعي يقول

  .فإن أبى أن يحلف فرق بينهمافإن حلف أقامت معه، وإن نكل رافعته إلى الحاكم، 

إن وجهت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئاً فأنت طالق، ثم إن هذا الرجل أمر : سئل أبو نصر بن سلام رحمه االله عن رجل قال لامرأته
 فلم يرض الطالب فجاء إنسان من تلك الدار يطلب شيئاً، فأعطت الأمة ما طلب منها،. جاريته أن تعطى كلما طلبوا شيئاً من تلك الدار

: قال. اذهبي فاحملي من الشيء الآخر، فرجعت فجاءت بالأجود وذهبت بذلك إلى تلك الدار: بذلك الشيء، فقالت امرأة الرجل للجارية

 فإن قامت دلالة على أا لم تعتمد على قول مولاا وإنما. إن قامت دلالة ظاهرة على أا أطاعت في ذلك مولاا حق عليه الحنث

اعتمدت على قول مولاها رجوت أن لا يكون حانثاً، وإن فقدت الدلالة سألنا الجارية، فأي شيء عبرت عن نفسها من طاعتها ومعصيتها 
  .رجوت أن يشيع الاعتماد على ما عبرت

  

.... وكان لهذا الرجلإن رفعت من حنطتي أو من شعيري وبعثت إلى القاضي فأنت طالق ثلاثاً، : عن رجل قال لامرأته: وسئل هو أيضاً

المترل يردون، وكان بين يديه شعير فَضلٍ من آكله مقدار كف على وجه الحثالة في فنجان، فعمدت المرأة ورفعت الفنجان مع بقية الشعير 
جل، فإن كان ينظر إلى باقي الشعير وإلى حال الر: إن الفنجان من شعير آخر هو يصير للزوج، وبعثت بالفنجان إلى القاضي، قال: وقالت

  . لا يبالي بتلك المقدار ولا بعدد من شعير نفسه أرجو أن لا يحنث، وإن كان يبالي بذلك القدر وشح بقلبه وغص به حق عليه الحنث

ت إن رفعت من مالي إلى فلان شيئاً فأنت طالق ثلاثاً، فدفع: وسئل الشيخ الإمام أبو الحسن المعروف بشيخ الإسلام عن رجل قال لامرأته
  .شيئاً من الملح والحطب أو نحو ذلك هل تطلق امرأته؟ قال إن كان الحالف شاح في ذلك وتضايق طلقت ثلاثاً، وما لا فلا

: ووقعت عين هذه المسألة في زمن محمد رحمه االله، وكانت المرأة دفعت أجرة إلى المحلوف عليه، فسئل محمد رحمه االله، عنها، فقال للسائل

إن كان يجري بينهما المشاحة والمضايقة في ذلك طلقت ثلاثاً، فأخبر السائل محمداً بذلك، ومن يحسن مثل : له فقالسل أبا يوسف، فسأ
  .هذا الجواب إلا أبا يوسف رحمه االله

ق؛ لأن وروي عن محمد بن الحسن رحمه االله عن رجل حلف أن لا يتزوج امرأةً كان لها زوج، ثم إنه طلق امرأته وتزوجها لا يلزمها الطلا
  .يمينه على غيرها

تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي، ففعل ذلك، فلم تطلّق المرأة نفسها، : امرأة قالت لزوجها: عن الحسن بن زياد رحمه االله
  .المهر قائم ما لم تطلق نفسها: قال

 من كلام أختي وسببتها بين يدي فأنت طالق ثلاثاً، إن تكلمت بين يدي: سئل أبو نصر عمن تشاجر مع امرأته من قِبلِ أُختٍ له فقال لها
إن كانت سبتها، وهو يراها، وهي تراه، فقد سبتها بين يدي : ثم إن الزوج دخل بيته، وهي تشاجر أخته وسبتها، وهو يسمع ذلك، قال

  .الأخ فتطلق ثلاثاً

إا تقع : أنت طالق، وكان ذلك قميصاً فحمل على عاتقِهِ قالاكر ابن بامه ترين من اندا ف: وسئل أبو القاسم عمن قال لامرأته بالفارسية
  .يمينه على ما يلبس الناس

إن شربت شيئاً من المسكر إلى سنة فأنت طالق، فرآه الناس سكران خارج من مجلس : وسئل أبو القاسم رحمه االله عن رجل قال لامرأته
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ي للحاكم أن يحتاط لنفسه ولا يقبل بشهادة من لا يعاين الشرب، الشراب وجحد هو أن يكون شرب، فشهدوا عند الحاكم قال ينبغ
  .وينبغي للمرأة أن تحتاط لنفسها في مفارقته بالعدة

خمراً حتى سكِر، فشهد شاهدان أما : امرأته طالق إن شرب نبيذاً، أو قال: إذا قال الرجل: عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي أحد حدود 
جِده ونفرق بينه وبين امرأته، ولا يحمل هذا  :قال الحاكم) الحالة( منه رائحة الخمر وجاءوا به إلى الحاكم على تلك وجداه سكران، وونحد

ولا . ألا ترى أنه إذا وجد الرجل سكراناً، أو وجد منه ريح الخمر أو الشراب أنه يحد: وإنما هذا على أن يشربه، قال ثمة.... على أنه
أنه لا يحد » الأصل«قد ذكر في . يحتمل أن هذا قول محمد رحمه االله: رهه عليه ذلك الحاكم أبو الفضل رحمه االلهيوضع هذا على أن أك

  .بالريح ولا بالسكر

لم نجد : امرأتي طالق إن شربت نبيذاً حتى سكرت، فشهِد عليه شاهدان أنه سكر وقالا: إذا قال: وفي هذا الموضع أيضاً قال محمد رحمه االله
  .الشرب ولا ندري من أي شيء سكر، فأمضى القاضي الحكم عليه بالطلاق، ثم رفع إليَّ لم أنقض قضاءَهمنه 

ولو أوصى . سئل محمد بن سلمة رحمه االله عن رجل حلف بطلاق امرأته إن غسلت ثيابه، فغسلت لُفافته قال لا تطلق إلا أن ينوي ذلك
إن غسلت ثيابي فأنت طالق، فغسلت كُمه أو ذَيلَه، : لامرأته: القاسم رحمه االله عمن قالوسئل أبو . لرجل بثيابه دخلت اللفافة في الوصية

  .إن كانت تغسل ذلك القدر لا تسمى غاسلة الثياب في إرسال الكلام لا يلزمه الحنث: قال

  .لقدر، ولم يشترط هذا الشرط، وبه نأخذلا يقع الطلاق بغسل هذا ا: وروي عن محمد بن سلمة رحمه االله: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله

لا يلزمه : شيئاً، فجعل خميرة الخبز في دقيق الحالف وخبزه وأكل قال الحسن بن زياد رحمه االله) أخيه(حلف بالطلاق أن لا يأكل من مال 
  . الطلاق؛ لأن الخمير قد ذهب

: كل جارية أضع رأسي مع رأسها، أو قال: ها فأنت طالق، أو قالإن فارقتك فكلّ امرأةٍ أضع رأسي مع رأس: سئل نصر عمن قال لامرأته

ففارقها ثم تزوج امرأةً، ووضع رأسه مع رأسها، أو اشترى جارية ووطئها لا يلزمه الحنث؛ لأنه حلَف في ما . كل جارية أطؤها فهي حرة
ف، أو كانت في ملكه جارية وقت الحلف ووطىء لا يملكه وما أضاف الحلف إلى الملك، حتى لو كان في نكاحه امرأة أخرى وقت الحل

  .تلك الجارية، أو وضع رأسه مع رأس تلك الجارية يلزمه الحنث

إن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدي فأنت طالق، فلبست الثياب وخرجت من الدار ثم رجعت : وسئل نصر عمن قال لامرأته
ا دامت في ي الذهاب ورجوعها وجلوسها ما دامت في ي الذهاب لا يكون تركاً لا تطلق م: وجلست، ثم ذهبت إلى دار والديه قال

  .للفوت

  

إن لم تجيئي هذه الساعة : ألا ترى أن رجلاً قال لامرأته: قال. وكذلك أَخذُها الثوب، فقالت مثل لبس الثياب، ثم لبست الثياب لا تطلق
 طال غياا أا لا تطلق، ولا تنقطع الصور قبل الدار أنت إن خافت ذهاب وقت إلى الفراش فأنت طالق، وهما في تشاجر ذلك الأمر حتى

  .فهي قطع للصور. الصلاة عمل آخر: الصلاة فعلت، قال

إن أكلتِ : أنت طالق إن أكلت أو شربت، فإن أكلت أو شربت طلقت واحدة، ولو قال: وروى ابن زياد رحمه االله في رجل قال لامرأته
  .إن سببت أو إن بت سكران: وقد ذكرنا مثل هذا في قوله. الق لا تطلق ما لا تأكل وتشربأو شربتِ فأنت ط

أنا لست بسكران، ولا أقول هذا من السكر، وحلف على ذلك بطلاق : تقول هذا من السكر فقال: تشاجر مع غيره، فقال له ذلك الغير
  .  سكراناً إذاً بغير كلامه ومقالته، وهذامما سمعه الناس سكراناً، فتطلق امرأتهيمينه على ما سمعه الناس: امرأته، قال أبو القاسم رحمه االله

يمينه على كثرة العدد لا على كمالٍ بالألف ولا : سئل أبو القاسم رحمه االله عن رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يجامع فلاناً ألف مرة، قال
  ) .80: التوبة(} غفر لهم سبعين مرة فلن يغفر ا لهمإن تست{: يقدر فيه تقديراً، والسبعون كثير، قال االله



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1032

إن قال لامرأته في : »فتاوى أهل سمرقند«في . أنت طالق كل سنة ثلاثاً تقع الثلاث في ساعته؛ لأن هذه الساعة من السنة: إذا قال لامرأته
  .أنت طالق يوم الخميس أو في يوم الخميس، فهو على اليوم الخميس القائم: يوم الخميس

: أنت طالق اليوم، إذا جاء غد، يقع الطلاق إذاجاء الغد؛ لأن قوله أنت طالق اليوم إيقاع في اليوم، وقوله: »الأصل«من .  باب الطلاقفي

  .إذا جاء غد تعليق، والإيقاع مع التعليق إذا اجتمعا كانت العبرة للتعليق

امسالي، إلى السنة التي هو فيها، : ذي الحجة؛ لأن قوله.... ا يقع علىاكرا مسالي زن خواهم فهي طالق ثلاثاً، فهذ: في هذا الموضع أيضاً
إذا علّق الطلاق بفعلٍ في وسعها إقامته لا يقع الطلاق بترك الفعل : »الواقعات«في الباب الأول من طلاق . فتصير عبارة عما بقي من السنة
  .إلا في آخر جزء من آخِر حياا

عها إقامته يقع الطلاق في الحال إلا إذا وقَّت لذلك وقتاً فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بعد مضي ذلك وإن جعل التعليق بفعلٍ ليس في وس
  .الوقت

: نِعم ما صنعت، قال: بئس ما صنعت وقال: سئل الفقيه أبو بكر عن رجل طلق امرأة غيره فقال الزوج: »الأصل«في باب الطلاق من 

وأنا أقول : قال الفقيه أبو بكر. نعم ما صنعت لا يقع الطلاق: وقع الطلاق، وإن قالبئس ما صنعت : إن قال: كان عبد االله يقول
  .قال الفقيه أبو الليث رحمه االله فيه نأخذ؛ لأنه هو الظاهر. هذا.... على

 سطح الجار إن خرجت من الدار إلى: عن رجلٍ غضب على امرأته لما أا خرجت من دارها إلى سطحٍ جارٍ لها فقال لها: وسئل هو أيضاً
إن علم أن مراده سطح جارٍ بعينه لا تطلق، وإن لم يعلم فيمينه على جميع الجيران، وتطلق : فأنت طالق، فخرجت إلى سطح جارٍ آخر قال

  .وستأتي هذه المسألة في كتاب الأيمان بخلاف هذا. بالخروج إلى سطح جارٍ آخر

ق أكثر من وقطع الكلام لا يقع الطلاق، ويجب أن تكون المسألة على الخلاف على فلانة طال: وسئل أبو القاسم عن رجل اتهم بشيء فقال
  .أنت طالق إن ولم يزد، وقد مرت تلك المسألة من قبل: قياس مالو قال لامرأته

خرى باليمين؟ قربان حتى وقع عليها طلاق بالإيلاء، هل يقع عليها تطليقة أ حلف أن لا يطلق امرأته والى منها فمضت أربعة أشهر من غير
  .لا يقع: يقع، وقال غيره: قال نصر

امرأته، وفرق القاضي بينهما بحكم العنة هل ) يطأ(لا : وفي اختلاف زفر ويعقوب رحمهما االله من جهته، وذكر ثمة في العنين إذا حلف
  .في كتاب الأيمان إن شاء االلهوستأتي المسألة . وعن أبي يوسف رحمه االله فيه روايتان. يلزمه الحنث؟ على قول زفر لا يلزمه

نعم، فذهب الرجل وخلصها من زوجها بمهرها ونفقة : وسئل أبو بكر عمن قال لامرأة من جيرانه أن تريدي أخلصك من زوجك فقالت
  .لم أُرِد بذلك هذا النوع في التخليص فالقول قولها: إن قالت المرأة: عدا، فبلغها فلم ترض به، قال

توهمي ورو وبر من جه : إن دخل فلان بغير مرادي فأنت طالق ثلاثاً، فأرادت أن يذهب فقال الزوج:  قال لامرأتهسئل هو أيضاً عمن
  .هذا وعيد وليس بإذن، فإذا ذهبت ودخلت دار فلان طلقت ثلاثاً: فقال. آيد

لس في الس وقع عليها الطلاق، إن اختارت نفسها في ا: بعت منك أمرك بألف درهم، قال: وسئل هو أيضاً عن رجل قال لامرأته
  . ولزمها المال

أخاف أن يقع : هرسنة هرسنة، قال: عن رجل باع من امرأته بمهرها ونفقة عدا، واشترت هي ثم قال الزوج من ساعته: وسئل هو أيضاً
وقد مر نظير هذا . ات، وما لا فلاهرسنة إيقاع الطلاق طلقت ثلاث تطليق: وينبغي أن ينوي الزوج إن أراد بقوله. عليها ثلاث تطليقات

  .في مسائل الخلع

أنت طالق ثلاثاً إن لم بي وأتى على ذلك أيام، ثم إن : قال. لا أهب: هبي صداقك مني فقالت: عن رجل قال لامرأته: وسئل هو أيضاً
  .غي أن لا تطلق ما دامت حيةالمرأة تزعم أا كانت وهبت منه إلا أنه لم يسمع لا يصدق، وطلقت ثلاثاً، وفيه نظر، وينب
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جعلت إلى ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتيني عن المهر فطلقت نفسها في الس، إن : وسئل أبو القاسم رحمه االله عن رجل قال لامرأته
  .طلقت بعدما أبرأته عن المهر يقع الطلاق، وما لا فلا؛ لأن التوكيل على شرط تبرئته عن المهر

  

: حلال االله علي حرام إن فعلت كذا، ففعل ذلك الفعل، وليست له امرأة يومئذ، فتزوج امرأة، قال: الله عمن قالوسئل أبو بكر رحمه ا

إن : وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول. تلزمه كفارة اليمين، ولا تطلق امرأته التي تزوجها، ولو كانت له امرأة وقت اليمين، طلقت
  .وأنا أقول بقول أبي بكر: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله. كل امرأة أتزوجها:  ويجعل ذلك بمترلة قولهتزوج امرأة يقع الطلاق عليها،

كل امرأة أتزوجها على ما هو موضوع : حلال االله علي حرام بمترلة قوله: جواب أبي جعفر رحمه االله لا يستقيم، وإن جعلنا قوله: قيل
أن الحالف ذكر الفعل آخراً في اليمين، وتزوج امرأة بعدما باشر ذلك الفعل، وفي هذه الصورة : ألة؛ فإن موضوع المس»الكتاب«المسألة في 

لا يقع الطلاق على اليمين المتزوجة بعد مباشرة الفعل، وإنما يقع على المتزوجة قبل مباشرة الفعل، وإنما يستقيم هذا الجواب فيما إذا ذكر 
  . لال االله علي حرامإن فعلت كذا فح: الفعل أولاً بأن قال

  .طلقت ثلاثاً: هرار بار هشته به يك طلاق، قال: وسئل أبو بكر أيضاً عمن قال لامرأته

يجب أن يكون في المسألة اختلاف بين : أو ثلاثة، قال.... إن صعدت هذا السطح فأنت طالق، فارتقت: وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته
يحنث : إن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق، فخرجت إليها، قال أحدهما:  على أن من قال لامرأتهنصر ومحمد بن سلمة رحمهما االله بناءً

  .لا يحنث بنفس الخروج ما لم تنتهِ إليها فهاهنا يجب أن يكون كذلك: بنفس الخروج، وقال الآخر

ويقال اذهب إلى موضع .  صعد السطح ما لم يرتفع:وعندي أنه يقع الحنث هاهنا بالاتفاق؛ لأنه لا يقال: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .كذا وإن لم ينتهِ إليه

إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت طالق فوضعت رجلها عليها فتذكرت الحلف : عمن قال لامرأته: وسئل هو أيضاً
 وضع القدم في الدار صار كناية عن الرجل؟ أليس هذا اللفظ صار كناية عن الصعود، كما أنّ: قيل له. أخاف أا تطلق: فرجعت، قال

إن ارتقيت عليها أنه أراد بوضع : إن ارتقيت أو وضعت رجلك عليه والصعود يستفاد بقوله: قال. إن استقضى في هذا اليمين حنث: قال
لق، وهناك إذا وضعت إن خرجت من هذه الدار ووضعت رجلك في السكة فأنت طا: الرجل نفس الوضع، فهو بمترلة ما لو قال لامرأته

  .ما ذكرنا كذا هاهنا: رجلها في السكة تطلق، وإن لم تخرج والمعنى

اشتريت لا يقع وهي امرأته؛ لأنه باع مالها : كابتن وهرينة عدة توتبو فروخم شيه طلاق تو فقالت: عمن قال لامرأته: وسئل هو أيضاً
  . وذلك لا يصح كذا هذابعت منك عبدك هذا بكذا،: منها، فهو بمترلة ما لو قال لها

  

عن رجل حلّفه السلطان بطلاق امرأته أن يضع مئتي درهم على كف خليفته فلان، فجاء الرجل بالدراهم ليضع على : وسئل هو أيضاً
  . أرجو أن لا تطلق امرأته: كف الخليفة فأمره الخليفة أن يدفع الدراهم إلى خادم له، ولم يضعها على كف الخليفة قال

اكم ما در توا زجر من نجورد فأنت طالق ثلاثاً، فحملت المرأة من دقيق زوجها ودفعت إلى أخيها، : القاسم عمن قال لامرأتهسئل أبو 
إن دفعت الأخت الدقيق إلى الأخ على وجه الهبة لم تطلق، : فدفع الأخ إلى امرأته، فخبزت، ثم وضع الأخ الخبز بين يدي أمه فأكلت، قال

  .وعندي أا لا تطلق على كل حال؛ لأن الأخ لما خبز الدقيق صار الدقيق ملكاً، له وهو ضامن للدقيق: ث رحمه االلهقال الفقيه أبو اللي

أنت طالق ثلاثاً إن : لا أرضى بالواحدة فقال الزوج: إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة، فقالت: وسئل أبو نصر رحمه االله عمن قال لامرأته
  . الكلام يراد به الشرط ولا يراد به الإيقاع، فلا يقع في الحال شيءهذا: قال. لم ترض بالواحدة

جنك بازد اشتم، قال ذلك : وهبت حقي جنك ازمن بدار، فقال: سئل علي بن أحمد رحمه االله عن رجل تشاجر مع امرأته فقالت المرأة
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جنك بازد : وعندي أنه يقع عليها واحدة؛ لأن قوله: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله. أن يقع عليهما ثلاث تطليقات خفت: قال. ثلاثاً
  .خليت سبيلك وذلك ثاني، والثاني لا يلحق: اشتم فارسية، وقوله

إن لم تصومي غداً فأنت طالق، فأصبحت من الغد صائمة، فلما مضى ساعة حاضت، ومضى اليوم طلقت، هكذا ذكر في : إذا قال لامرأته
هذا الجواب يستقيم على قول أبي يوسف، غير مستقيم على قول محمد رحمه االله بناءً : لنسفي رحمه االلهقال الإمام نجم الدين ا. »الفتاوى«

والصحيح أا تطلق عند الكل، وإليه أشار . على ما إذا عقد يمينه على شرب الماء الذي في الكوز اليوم، وفيه ماء، فانصب قبل مضي اليوم
  . بخارى بعد الرجوع من سمرقند» واقعات«ته في كتب» أيمان الجامع«محمد رحمه االله في 

اكر مرا مركز جزار فلان زن باشد وشما ازمن مهر از طلاق، ثم أراد أن يتزوج امرأة غيرها : سئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عمن قال
هرها، ثم تزوج بالتي يريد نكاحاً بما ينبغي أن يبدأ ويتزوج امرأة سوى التي يريد نكاحها بمهر قليل، فتطلق ثلاثاً، ويلزمه نصف م: قال

  .وهذه المسألة تشير إلى أن اليمين ذا اللفظ ينعقد على امرأة واحدة. أحب فلا تطلق إن لم يكن للحالف نية كل امرأة يتزوجها

 داشيه، ثم ظهر أا تواز من بسيه طلاق هشته اكر تيو: سئل أبو نصر عن رجلٍ أم امرأته برفع شيء من الدراهم فأنكرت، فقال الزوج
تواز من به طلاق هشته كه برداسته وظهر : ، وكذلك لو قال.......طلقت ثلاثاً، وهذا ظاهر؛ لأن الزوج علق طلاقها به: لم ترفعه قال

ا روي عن أا لم ترفع طلقت ثلاثاً لأن الزوج أخبر عن دفعها وأكد ذلك باليمين، فكان شرط وقوع الطلاق عليها عدم الدفع وهو نظير م
أنت طالق إن دخلت الدار ولم يكن دخل طلقت؛ لأنه أخبر عن الدخول وأكَّده : إذا قال لامرأته: »النوادر«أبي يوسف رحمه االله في 

  .باليمين، فكان شرط الحنث عدم الدخول

  

إن : رستي، قال: ال لها الزوجخريدم وخويشين راشين بارهشتم اززني، فق: طلاق ترادام خريدي، فقالت: سئل نصر عمن قال لامرأته
  .رستي الإجازة وقع الثلاث، وإن لم يرد به الإجازة لا يقع إلا واحدة رجعية: أراد بقوله

إني : إني حلفت بطلاق امرأتي أن ألتقي ا الليلة فأبوا ذلك عليه، فلما صح قال: فقال.... سئل أبو القاسم عن سكران ذهب إلى دار
  .طلقت امرأته: ن حلفت بالطلاق، قالأردت بذلك تخويفهم ولم أك

طلقها واحدة بائنة في يومه ذلك أو في الغد ثم مضى : إن تكوني امرأتي عند غدٍ فأنت طالق ثلاثاً، قال: وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته
  . ولا تطلق. الغد سقطت اليمين وله أن يتزوجها بعد ذلك في العدة وبعد مضي العدة

اكر تو باكسي حرام اكشي فأنت طالق ثلاثاً، ثم إن الزوج طلقها واحدة بائنة وجامعها في عدا هل : لامرأتهسئل أبو نصر عمن قال 
وعندي أن المسألة يجب أن تكون على الخلاف على قول أبي حنيفة : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله. لا وبيمينه على غيره: تطلق ثلاثاً؟ قال

  .وعلى قول أبي يوسف رحمه االله لا تطلق. ع يمينه عليه وعلى غيرهومحمد رحمهما االله تطلق، وتق

  .كل امرأة لي فهي طالق: إنك تزوجت علي امرأة فقال الزوج: إذا قالت لزوجها: أصل المسألة

 أن تعطي فلانة إن أعطيتك دراهم تشتري ا شيئاً فأنت طالق، فدفع إليها دراهم، وأمرها: وسئل أبو نصر رحمه االله عن رجل قال لامرأته
إن كانت امرأته هي التي تشتري الأشياء بنفسها لا تطلق، وإن : تشتري ا شيئاً، ثم تذكر يمينه واسترد الدراهم منها هل تطلق امرأته؟ قال

  .كانت لا تتولى شراءها بنفسها أخاف أن يقع الطلاق عليها

لأا إذا كانت تشتري بنفسها وقعت يمينه على :  هذا الجواب فقالسألت نجم الدين رحمه االله عن معنى» مجموع النوازل«قال صاحب 
حقيقة فعلها فما لم تشترِ لا يحنث، وهذا الجواب مستقيم فيما إذا دفع إليها الدراهم ولم يأمرها أن تدفع إلى فلانة تشترا، فأما إذا أمرها 

  .كل حالأن تدفع إلى فلانة تشتري ا فلانة ينبغي أن لا تطلق امرأته على 

إن فعلت كذا فكل امرأة لي طالق، وليس له امرأة، وكان من نيته كل امرأة يتزوجها بعد هذا هل تصح نيته؟ كان شمس : إذا قال الرجل
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كل امرأة تكون لي، فهذا من باب نيته الإضمان وأا صحيحة، : ويصير تقدير المسألة. تصح نيته: الإسلام الأوزجندي رحمه االله يقول
  . م الدين النسفي رحمه االله يفتي بأنه لا تصح نيتهوكان نج

إن فعلت كذا هرج بدست راست كيرم برمن حرام، وليست له امرأة وقت الحلف، ولم ينوِ امرأة يتزوجها كان شمس الإسلام : ولو قال
حلال : حمه االله، وقد مر نظير هذا في قولهيكون يميناً وعليه الكفارة، وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو الحسن ر: الأوزجندي رحمه االله يقول

  .ولو نوى امرأة يتزوجها تصح نيته بلا خلاف. وكان نجم الدين النسفي رحمه االله يفتي بأنه لا شيء عليه. االله علي حرام

  

استقبال فتصح نية هرج بدست راست كيرم صيغته صيغة : وإنما صحت نية كل امرأة يتزوجها في هذه الصورة لأن قوله: قال نجم الدين
كل امرأة لي؛ لأنه للحال، فلا يحتمل الاستقبال، فلا تصح نية الاستقبال فيه، وقد مر جنس هذا : الاستقبال لاحتمال اللفظ، بخلاف قوله

  .في مسائل الكنايات

لم تكتم :  أعرف وبارعته في ذلك وقالتبين وجه الحرمة حتى: امرأته تجدد النكاح بيننا احتياطاً فقالت: سئل نجم الدين رحمه االله عمن قال
نعم؛ لأنه أشار إليها مرتين : سراني اني ريكان است كه معجنين بداري هل يكون هذا إقراراً بالحرمة؟ قال: الحرمة، فغضب الزوج فقال

  .معجنين وهو تحقيق لصفة الحرمة فيها: اين ريكان وبقوله: بقوله

دادمش : خوامي تازنت طلاق كنم فقال: هذا إذا قال لغيره. اري لا يكون إقراراً بالحرمةسراي اين تكان انست كه حرام بد: ولو قال
لا تطلق أصلاً، وهو فتوى قول أبي  دادمش شيه طلاق وفي هذه المسألة: وفي هذه المسألة تقع تطليقة واحدة، والثانية يقول. شيه طلاق

  .حنيفة رحمه االله

إا تطلق : جه يكي وجه دو وجه شه، فلم يجبها بشيء فقد قيل: دا دم يكي ودوست فقالت: السألت المرأة زوجها أن يطلقها واحدة فق
  . وظهر بسبق سؤال العدد في الطلاق أنه أراد به عدد الطلقات. ثلاثاً

فروحنم، فقد : مرابسيد درم فروختى فقال: بده ترهم تجديد سي فقال ذلك الرجل: استعدت امرأة حليلةً فقال الزوج: قال الرجل لغيره
سروي فروختي سد درم يجعل : لا تحرم وهي على زوجها ذه المقالات؛ لأن الأجنبي ما أخرج الكلام مخرج الاختلاع، فإنه لم يقل: قيل

  r.ذلك خلعاً، بل طلب شراءها لنفسه، وهي ليست بمحل لشرائه إياها لنفسه، فبطل ضرورة

يتوا دادام تواين نيت طلاقه وي ده ابن زن كنت من اين شيه : أو قال.  ديكرترا دادمسيه طلاق أن زن: رجل له امرأتان فقال لإحداهما
طلاق بوي دادم لا تطلق واحدة منهما؛ لأن كلام الزوج تفويض، وكلام المرأة أيضاً تفويض، ولم يوجد التطليق من المفوض إليها، ولهذا 

  .لا تطلق واحدة منهما

زن فرض حرام است الحرمة بتلك التطليقة : عنيت بقولك: زن برمن حرام رست، يسألُ الزوج: ذلكإذا طلق امرأته تطليقة، ثم قال بعد 
وإن قال هذا الكلام مثلاً، فهو . عنيت بتلك التطليقة، فقد جعل الطلاق الرجعي بائناً، فلا تقع تطليقة أُخرى: أو هذا الكلام، إن قال

  .طلاق آخر ثاني

سرم نمي داوي كه حرام كرد كيار منكر دي، : قال لها.  جون مكة از مدينة لا تطلق إلا بنية الطلاقتواز من جنان دوري: قال لامرأته
  .فهذا إقرار بحرمتها

اذهبي إلى فلان واستردي منه كذا واحمليه إليّ الساعة، فإن لم تحمليه : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه االله عمن قال لامرأته
قد وقع عليها ثلاث تطليقات؛ لأن : فذهبت ولم تقدر على الاسترداد، فرجعت ثم استردته في يوم آخر فحملته فقالفأنت طالق ثلاثاً، 

واحمليه إليَّ الساعة فيكون على الفور، وينبغي أن لا يقع الطلاق، ويكون عجزها : فإن لم تحمليه كان مطلقاً، إلا أنه بناءً على قوله: قوله
اكرا شيت بدين شهر اندر : إياها عن ذلك عذراً كما في المسألة التي تقدم ذكرها وهو ما إذا حلف بالفارسيةعن الاسترداد بمنع فلان 
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  .باشم، فكذا فتوجه للخروج فأخذ وجلس فإنه لا يلزمه الحنث، وجعل عجزه عن الخروج بمنعهم إياه عن الخروج عذراً

دست بازدا شتمت بيك : باكوي باكويان تشوند، فقال:  فقالت المرأةدست بازدا شتمت بيك طلاق: سئل هو أيضاً عمن قال لامرأته
بازدا شتم فهذا إخبار عن : دست بازداشية أم بيك طلاق، أو قال: دست بازداستي زن را، فقال: طلاق، ثم تفرقا، فقال رجل للزوج

عنيت بالثاني والثالث الإخبار، :  الثلاث إلا إذا قالبازدا شتم بيك طلاق، فهذا طلاق آخر، فتقع: الأول فلا يقع ذا طلاق آخر، ولو قال
  .فيصدق ديانة لا قضاءً

عنيت بالثاني الإخبار، فإنه يصدق : أنت طالق أنت طالق، أو قد طلقتك، وقال: إذا قال لها: »الأصل«وهو نظير ما قال محمد رحمه االله في 
  .وقد مر هذا في صدر الكتاب. حدة أيضاً في الفصل الثانيإلى أنه تقع وا» القدوري«ديانة لا قضاءً كذا هنا، وأشار في 

إن لم تعد هي إليَّ فهي طالق ثلاثاً، وكان ذلك عند العصر، فعادت إليه عند : وسئل هو أيضاً عن سكران يضرب امرأته، فهربت منه فقال
: بماذا تقدر مدة الفور؟ قال: لا قيل:  يرد الفور؟ قالهل يصدق في أنه لم: هي طالق ثلاثاً؛ لأن هذا يمين فور فقيل له: العشاء الآخر قال

  . »الجامع الصغير«ساعة، واستدل بما ذكر في 

وسئل أيضاً . إن خرجت فأنت طالق، فعادت وجلست، ثم خرجت بعد ذلك ساعة لا تطلق: إذا قال الرجل لامرأته حين أرادت الخروج
اين زن : لا إلا إذا أشار إليها بقوله: له امرأة معتدة من طلاق بائن هل تطلق؟ فقالإن فعلت كذا فامرأته طالق ففعل ذلك، و: عمن قال

مرارز من بطلاق، فحينئذ تطلق، هذا الجواب صحيح ظاهر؛ لأن اسم امرأته وإن كان لا يقع على معتدته عن طلاق بائن إلا أنه إذا أشار 
 عرف أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا، والمشار إليه من جنس المسمى، فالعبرة إليها يقع الطلاق عليها بحكم الإشارة لا بالاسم، وهذا لما

  .للإشارة

  

دست كوتاه كردم، لا يقع الخلع بنية الطلاق في الخلع : خويشين خريدم ازتو بعدت وكاتين، فقال الزوج: إذا قالت المرأة لزوجها
لأن العرف جرى فيما بين الناس في الطلاق : طوا نية الطلاق في الخلع، قالواإلا أن مشايخنا لم يشتر.... والمبادات شرط لصحة الخلع و

وصار ذلك . خريدم: فروختم خويشين تحورا من بكذا، فتقول المرأة: نويشين خريدم ازتو بكذا فيقول الزوج: على مال ذه الألفاظ
ع الاستغناء عن النية، وإن كان هذا من كنايات الطلاق فبقيت ظاهراً معروفاً فيما بينهم لا صريح فيما بينهم فبحكم غلبة الاستعمال وق

  .»الأصل«النية مشروطة في المبادات وسائر الكنايات على ما هو قضية 

اكرتو قلتباكي كه تراشيه طلاق، وكان الزوج يخادن امرأة وكانت تلك المرأة من معارف هذين الزوجين، وكانت تأتي دراهم : إذا قال لها
ا وغرضها تجارة هذا الرجل فاجتمع هو الحالف وتلك المرأة يوماً في هذه الدار وتمازحا وتصافحا وتعلق كل واحدٍ منهما مظهرة زيار

  . إن كان الناس يعدون هذا نية تطلق وما لا فلا: بالآخر وامرأة الحالف تنظر إليهما وتراهما ولا تمنعهما عن ذلك هل تطلق امرأته؟ قيل

 الحسن رحمه االله عمن له امرأتان طلقت إحداهما من الزوج قبل أن يطلق صاحبتها، وضعت الأمر عليه وهو يتخلص سئل شيخ الإسلام أبو
طلقت امرأتي فلانة ويعني : يتزوج امرأة أخرى باسم صاحبتها ثم يقول: عنها وليس من رأيه أن يفارق صاحبتها، ما الوجه في ذلك؟ قال

طلقت : اسم تلك المرأة واسم أبيها على كفّه اليسرى ويشير بيده اليمن إلى المكتوب وهو يقولالتي تزوجها؛ لأنه وجه آخر أن يكتب 
  .هذه بنت فلان فيوهم الطالبة أنه يطلق التي تطلب منه طلاقها فلانه

 عصره أم لا يخالفونه قال وسمعت نحو هذا من القاضي الإمام الحسن الماتريدي رحمه االله أنه فعل مثل ذلك في تحليف الخاقان إياه، ومشايخ
التحليف لا أخالف هذا الخاقان ولا أخرج عليه وكان يشير بيمينه : ولا يخرجون عليه، فكتب على كفه اليسرى اسم الخاقان وكان يقول

  .إلى يساره

 ذا الكلام الولد إن كان عنى: إن كان لي ولد سوى عمر فامرأته طالق، وله ولد مسمى عمر، وامرأته حامل بولد آخر، قال: سكران قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1037

المولود لا تطلق امرأته، وإلا فطلقت؛ لأن الولد في البطن ولد في حق جميع الأحكام، وإنما يعرف كون الولد في البطن يوم الحلف إذا 
  .جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر

ق وليس بعد العيد بعشرة ايام هل تطلق ابن تيراهن كه ساخته اكر من ابن عبد ببوشتم تراشيه طلا: وسئل نجم الدين عمن قال لامرأته
إلى تسعة أيام، فإن ثلاثة أيام لزيادة العادة، وبعد ذلك : ما لي اين وقت بعد أيام العيد قال: لا لأن قوله العيد فلا يقطع فقيل: امرأته؟ قال

 يفتحون الأبواب للصناعة، والتجارة، مبارك بالعيد، وأهل السوق لا: إلى تمام الأسبوع الأقارب يجتمعون في هذه الأيام ويسمون ذلك
  .»فارعى«وكذلك أهل المدارس لا يجتمعون هذه الأيام للتدريس، ويسمون ذلك اليوم 

الحيلة : عبد رجل ام بفعل قد فعله وأرادوا أن يحلفوه بثلاث تطليقات امرأته، وهو يريد أن يحلف ولا تطلق امرأته ما الحيلة في ذلك؟ فقيل
  .كل امرأة لي فهي طالق ثلاثاً إن فعلت كذا، ولا ينوي امرأته المطلقة فلا تطلق هي: تطليقة بائنة، ثم يقولأن يطلق امرأته 

منذ فارقت بطن أمي ما فعلت هذا الفعل، ولو : ووجه آخر إن كان له أم تجيء إليها تعانقها قبل أن يذهب المحلف ثم يذهب هو ويقول
اً، وينوي بذلك المفارقة للحال دون الولادة، وإن لم يكن له أم تعانق امرأته التي له منها ولد أو لها كنت فعلت هذا الفعل فامرأته طالق ثلاث

  .منذ فارقت بطن أمي ما فعلت هذا الفعل: ولد من غيره فهي أم ذلك الولد لا محالة، ثم يحلف ويقول

 تطلق امرأته، إما لأن صوم السنة لا يكون فيه الطلاق، إن فعلت كذا فعلي صوم سنة وسه طلاق أندروي بفعل ذلك الفعل لا: رجل قال
  .أو لأن الرجل لم يضف الطلاق إلى المرأة

إن وهبت صداقك فأمك طالق : إن لم بي صداقك مني اليوم فأنت طالق ثلاثاً، فاستأذنت أباها في ذلك فقال الأب: رجل قال لامرأته
 ملفوفاً في شيء بمهرها وبعض ذلك الشيء من الزوج، فإذا مضى اليوم فقد مضى وقت ثلاثاً، فالحيلة في ذلك أن تشتري من زوجها ثوباً

اليمين فلا مهر لها في ذمة الزوج، فتسقط اليمين، ولا يحنث الزوج بترك الهبة، ثم تكشف عن الثوب المشترى، فترده بخيار الشرط، ويعود 
  .هر، إنما اشترت بهالمهر على الزوج، ولا تطلق أمها أيضاً؛ لأا ما وهبت الم

اكر ترا نجا اندرني كنم بيروت باسدى ترا طلاق ومرادس ازتو وكه جهان برتوبيك وعيش برتو تلخ كنم وبحق لوجفاها : قال لامرأته
: ا قالإن لم أتزوج عليك وآتيك ا حتى تنظري إليها فأنت طالق، فأتى ا فلم تنظر إليه: قال لامرأته. اكراين جيزها بكندا طلاق بيفيد

إن لم آتيك بثوب أو لبسة فأنت طالق، فأتاها غداً فلم تلبسه لم تطلق؛ لأن اللبس ليس : وكذلك إن قال لها. لا تطلق؛ لأن النظر ليس بغاية
  . بغاية لبسته غداً أو لم تلبسه لم تطلق

ته ثم رخص القطن حتى يوجد بدرهم أضعاف إن لم تغزلي كل جمعة قطناً بدرهم فأنت طالق فاشترى قطناً بدرهم وغزل: رجل قال لامرأته
أن يمينه على غزل : معناه. هو على غزل قدر ذلك القطن: قال محمد رحمه االله. ذلك أو غدا حتى يوجد بدرهم نصف ذلك أو ثلث ذلك

لى ما يساوي درهماً قدر قطن يوجد بدرهم يوم الحلف، ولا ينظر إلى الغلاء والرخص بعد ذلك، وإن أعطاها قطناً وهب له أو ورثه فهو ع
ألا ترى أن الرجل يقول : قال. أكرمن شانكاه سم توراست اي كنم رن طلاق لا تطلق امرأته قبل غيبوبة الشفق: وقت اليمين قال بعد ثمة

  .»زلمجمع النوا«لغيره في العادة شانكاه بترد ما باش تابا ما سرام حورهم وربما يكون غيباً وهم عند غيبوبة الشفق هكذا ذكر في 

  

المساء مساءان أحدهما إذا زالت الشمس والآخر إذا غربت الشمس، وإذا حلف بعد الزوال لا يفعل حتى يمسي فهذا على » القدوري«وفي 
إن تركت هذا الصبي حتى يخرج من الدار فأنت طالق، فأفلت منها وخرج، أو قامت تصلي فخرج فإا لم : غيبوبة الشمس، قال لامرأته

  .اكرنجانه من مهمان ترويت فامرأته طالق، فذهبوا ولم يعطهم شيئاً لا تطلق امرأته: ق، قال لقومتتركه ولم تطل

إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت طالق، فإن كان يعلم أنه أصبح فيمينه على الليلة القابلة، وإن كان لا يعلم وهو : قال لامرأته بعد أن أصبح
  .  رحمه االله ومحمد رحمه االله خلافاً لأبي يوسف رحمه االله، وهي مسألة الكوزينوي تلك الليلة لم تطلق عند أبي حنيفة
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أنت طالق تطليقتين تطليقة بألف وقبلت المرأة، إن كانت المرأة غير مدخول ا تقع واحدة بغير شيء، وإن كانت : رجل قال لامرأته
 للعجل؛ لأا بغير بدل لا يحتاج لوقوعها إلى القَبول، والأخرى أن إحدى التطليقتين: مدخولاً ا يقع تطليقتان بألف درهم، ووجه ذلك

وإذا كانت مدخولاً ا لا تبين بالمعجلة، وتجب العدة فيصح . تقف على القبول، فإذا كانت غير مدخول ا تبين بالمعجلة ولا تقع الثانية
  .قبول الثانية ويقع لما دفعها المعتدة

 طالق، فتزوج امرأة ووطئها لا تطلق؛ لأن اليمين في حق هذه المرأة لم تنعقد؛ لأا ما حصلت في الملك، كلما وطئت امرأة فهي: رجل قال
في موضعين، وأجاب في أحد » مجموع النوازل«حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها، فأتاها في دبرها، وهذه المسألة في . ولا مضافاً إلى الملك

فأتاها في دبرها أو أتى امرأة أجنبية في دبرها، حكي   الحنث، ولو كان حلف بطلاق امرأته أن لا يزنيالموضعين بالحنث، وفي أحدهما بعدم
  .يمينه على الجماع في الفرج: عن الفقيه أبي القاسم رحمه االله أنه قال

يسأل : ن غداً، ولم تجىء هي، قالإن لم تجيئي غداً المتاع كذا فأنت طالق، فبعثت به مع إنسا: وسئل محمد بن مقاتل عن رجل قال لامرأته
عن نيته ومراده، فإن كان مراده دخول عين المتاع إليه لا غير لا تطلق، وإن كان مراده أن تحمل هي بنفسها تطلق، وإن لم يكن له نية فلا 

  . جواب له عندي، وأما عند علمائنا رحمهم االله فهو على ما لفظ به

إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأته : إن امرأتي كانت عندك البارحة، فقال الجار: ل لجارهسئل الفقيه أبو حفص رحمه االله عمن قا
ولا غيرها، ثم تبين أنه كانت أخرى عنده، قال اختلف نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما االله في كل يمين : طالق، ثم قال بعدما سكت

إن كان الشرط على الحالف يلتحق باليمين، وإن كان الشرط له لا يلتحق، :  نصريلحقها شرط آخر بعد الفراغ من اليمين والسكون قال
أخذ أبو نصر بن سلام وبه نأخذ، وستأتي هذه المسألة ومع : لا يلتحق باليمين في الحالين، قال ويقول محمد بن سلمة: وقال محمد بن سلمة

  .زوائد في كتاب الأيمان إن شاء االله تعالى

  

أردت به : اعة كانوا على سطح، فأراد أحدهم أن يذهب فمنعوه فقال إن بت الليلة هاهنا فامرأته طالق، وقالوسئل أبو بكر عن جم
  .طلقت امرأته قضاءً لا ديانة: البيتوتة في موضع قدمي، فنام على غير ذلك الموضع من السطح، قال

إن زوجي فعل كذا : ا وعندها صبي لا يعقل فقالت المرأةإن شكوت مني إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوه: وسئل نصر عمن قال لامرأته
  .هذا أشد: إن شكوت بين يدي أخيك قال: فإن كان قال لها: لا تطلق، قيل له: وكذا خاطب الصبي بذلك حتى يسمع أخوها قال

المرأة امرأة حتى غزلتها امرأته اكر حبري ازمال من برسين دهي فأنت طالق ثلاثاً، فأمرت : وسئل شيخ الإسلام أبو الحسن عمن قال
وجعل أجرا ثوب خلِق كان ملكاً لها، وقبضت الثوب الخلق ثم باعت هذا الثوب من المرأة بشيء من دقيق الحالف، ورفعت الدقيق إليها 

؛ لأن اللفظ في باب ينبغي أن تطلق: تطلق امرأته ثلاثاً؛ لأن غرض الزوج أن لا تعطي شيئاً من ماله، وقد أعطت، وقد قيل: ثمناً للثوب قال
  . اليمين مراعى عند الإمكان والإمكان ثابت هاهنا

اكر من يك درم نومكان يوم رن ازمن بطلاق فدفع ذلك الغير إلى الحالف درهماً، وأمره أن يشتري به الأخباز : وسئل هو أيضاً عمن لغيره
: الشرط وهو بكار بردن، واليمين مطلقة فتعمل بإطلاقها، وقيلنعم لأنه وجد : ليتصدق ا على المساكين فاشترى هل تطلق امرأته؟ قال

  .ينبغي أن لا تطلق؛ لأنه إنما يراد بمثل هذا في المتعارف بكار بردني بحوايح خويشين وهو الأشبه والأظهر

ريادت ده درم اكرنيس كشي دا: وسئل هو أيضاً عن رجل يضر الناس بالجنايات والسعايات وغير ذلك من وجوه المضرات فأخذ وحلف
دكان كنم فامرأته طالق ثلاثاً زن خويشين زازيادت ده درهان كرد لا تطلق امرأته هكذا أجاب، والصحيح أا تطلق، وقد ذكرنا جنس 

  .هذه المسألة فيما تقدم

ور دريد تيران حلال خداي بومن حرام اكراين اين زن براير توتك رورما ثم وحيد ر: وسئل نجم الدين عمن قال لآخر في حال سكره
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  .حو دربيس سوكنديك روز فاند زن بروي حرام وفيه نظر: كداست وسواست بيرون آوردن، قال

إذا لم يخل : وسئل هو أيضاً عمن حلف بطلاق امرأته أن يعطيها كل يوم درهماً فربما دفع إليها عند المغرب وربما دفع إليها عند العشاء قال
ستتبع ما بإزائها من المعاني فصار من حيث التقدير :  ذكر اليوم على سبيل العموم واسم اليوم على العموميوم وليلة عن دفع درهم بر؛ لأنه

  .أعطيتك كل يوم وليلة درهماً وفيه نظر: كأنه قال

 أنو لم: جون تورقتي طلاق داده شدة وقال: مرابرك باتو باشيدن نيست مر طلاق ده فقال الزوج: وسئل أيضاً عمن قالت له امرأته
  .نعم، ووافقه في هذا الجواب بعض الأئمة: الطلاق هل يصدق؟ قال

  

اكرار شهر نحست بيرون : هذا على أن يجاوز قراها، ولو قال: اكراز خدنحست بيرون زن ازمن شيه طلاق قال: وسئل أيضاً عمن قال
  . روم فهذا على أن يجاوز عمران المصر

رر من سربر بالين توم تواز من شية طلاق، ثم إن الحالف نام على فراش، وجاءت امرأته اك: وسئل هو أيضاً عمن حلف بالفارسية وقال
وإن لم يقرا حتى . إن كان الزوج عنى ذه المقالة الجماع إيلاء إن قرا في الأربعة الأشهر طلقت ثلاثاً: ووضعت رأسها على وسادته قال

ن لم ينوِ فاليمين على أن يضع رأسه على وسادا سواء كان معها أو وحده، وإن وضع مضت أربعة أشهر طلقت واحدة بائنة بالإيلاء، وإ
  .رأسه على وسادا سواء كان معها أو وحده

: اكرورا بخان ارم فهي طالق، فحملها غيره إلى بيته بغير أمره ورضاه، قال: وسئل أيضاً عمن تزوج امرأته، وحلف قبل أن يحملها إلى بيته

  .الحمل بنفسه لا تطلق، وإن عنى الإمساك في بيته، فأدخلها في بيته، ولم يخرجها، ولم يمنعها لم تطلقإن عنى حقيقة 

دستوري دادمت كه بروي : اكربي دستوري تواز شهر تروم ازمن شيه طلاق، ثم أشار إليها فقالت: وسئل أيضاً عمن قال لامرأته
يام لا تطلق امرأته، وهذا ظاهر؛ لأن اليمين انعقدت على الذهاب بغير إذن، دوروردا ريارن لانى، فذهبت ولم تجىء أكثر من عشرة أ

  .والذهاب هاهنا كان بإذن إلا أن المكث هناك أكثر من عشرة أيام لم يكن بإذن ولكن اليمين ما انعقدت عليه

لا تطلق ذا القدر؛ لأن : م فرستم قالتور من طلاق دما د: طلقني حتى اذهب فقال: اذهبي إلى أبويك، فقالت: إذا قال لها: وعنه أيضاً
  .وليس بفعل هذا وعد الفعل

آرى، حرمت عليه هي بتطليقه؛ لأن ارى : حلال خداي برتوا حرام، فقال: إذا قالت المرأة لزوجها، أو قال رجل لرجل: وعنه أيضاً
  .  فيما تقدمحلال خداي بر من حرام وقد ذكرنا جنس هذا: يتضمن إعادة كلام السائل، فكأنه قال

اكر برينه اي مرني جانه اندر ايد مكرا من ارست كيرم واندرارم فامرأته طالق ثلاثاً دست بكى كرفت ابن : وعنه أيضاً إذا قال الرجل
زن يروى طلاق في شود؛ لأنه عين شخصاً موصوفاً بصفة، فإذا : مردواندر آورد بكيارار بعد اذان بار ديكرامكس بي وي اقدامد، قال

اكرونين دنن خان اندرايدم من دست كيرم واندارم ودست بكى كروفت واندرا : ر مستثيناً مرة لم يدخل في اليمين قط، ولو كان قالصا
ورديك بارواكريار ديكر همين مرددرايد بي وي زن بروى طلاق شود؛ لأن في هذه الصورة لم يستثن شخصاً، بل استثنى دخولاً موصوفاً 

  .ثاني ليس بتلك الصفةبصفة، وهذا الدخول ال

  

فيمن حلف بطلاق امرأته لا يدخل بيت صهره، وصهره مستأجر بيتاً في خان، فدخل الخان ولم يدخل البيت الذي فيه صهره : وعنه أيضاً
أو دخل بيت جار له يسكنه بإجارة لا تطلق امرأته، ولو جلس على دكان متخذ على باب بيتٍ استأجره الصهر مع البيت فإن كان 

دكان تبعاً للبيت ينتفع به مستأجر البيت تطلق امرأته، هكذا حكي عنه وإنه مشكل، ألا ترى أن من حلف لا يدخل دار فلان فقام على ال
اسكفه الباب، وإن كان هذا الباب إذا أغلق كانت الأسكفة خارج البيت لا يحنث وإن كان داخل الباب يحنث ولا شك أن تبعية 
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الدكان المتخذ على باب الدار، ثم لا يقع الحنث بالقيام على أسكبة الباب إذا كانت الأسكفة تبقى خارج الدار الأسكبة للدار فوق تبعية 
  .إذا أغلق الباب فهاهنا أولى

اءة، فإن اكر يكنم امروز باتوابخه بايدكرد فامرأته طالق ثلاثاً، فمضى اليوم ولم يعمل معه شيئاً لا إحساناً ولا إس: وعنه أيضاً إذا قال لغيره
الزوج يسأل عن مراده ونيته، فإن كان مراده أنه لم يفعل به ما ينبغي أن يفعل مع الناس من ترك الأذى والجفاء لا تطلق امرأته؛ لأنه قد 

ن له ترك الأذى والجفاء، وإن كان مراده أنه لم يسىء إليه بضرب أو عمن جزاء على مستأجره، فإن لم يفعل ذلك تطلق امرأته، فإن لم يك
  . نية لم تطلق امرأته

قوله أنك شية طلاق ليس بإيقاع بنفس قوله بانت كشاده : اتيك شيه طلاق بانت كسادة كردم قال: وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته
هو إيقاع كردم، إيقاع طلاق واحد؛ لأن هذا صريح الطلاق بالفارسية بحكم العرف والعادة، فإن عنى وصل هذا الكلام بالكلام الأول، ف

  .الثلث وإلا فهو إيقاع الواحدة

سيكي فروش بود وشيكي خوارة وكارهاي : كه عيب توباكسي نفته ام وقد كان قال مع امرأته فلان: حلَف الرجل بطلاق امرأته لغيره
  .تطلق امرأته؛ لأنه تكلم بعينه أولاً ثم توجه بالتوبة: باوي كردو اكنون توبه كردست قال

اكر ترا باردارت ازردن فري فهي طالق ثلاثاً إن منعنه : ن رجل كان يضرب امرأته، فأراد جماعة من النساء منعه فقالوسئل هو أيضاً ع
  .طلقت هي ثلاثاً وإنه صحيح لأن المنع ممن لا ولاية له على المنع يتحقق بالقدر الذي وجد منهن: ولم يمتنع هو بمنعهن قال

ممن كان من أهل الدار بطلاق امرأته أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار، فحلفوا واحداً بعد صاع في دار رجل فحلفوا كل واحد : قال
واحد، ثم ظهر أن واحداً ممن حلَف قد أخرجه مع رجل آخر هل تطلق امرأة هذا الحالف؟ ينظر إن كان ذلك شيئاً لا تطلق، وإن كان هو 

وهو نظير مسألة جملة الخشبة المذكورة في . ن هو جملة واحدة لا تطلق امرأتهجملة واحدة طلقت امرأته، وإن كان شيئاً تطلق وإن كا
  .»الجامع«

  

وسئل هو أيضاً دهقان جرى بينه وبين أكاره كلام فحلف الأكار ذا اللفظ اكرا متيالي اين زمين اين دهقان رابكروي دارم زن ازمن 
خذ الأرض من المشتري بكذا لا تطلق امرأته على قياس قول أبي حنيفة شية طلاق فباع الدهقان هذه الأرض من رجل ممن إن الأكار أ

وأبي يوسف رحمهما االله بناءً على من جمع بين النسبة والإشارة في غير مملوك للغير في اليمين يعتبر قيام النسبة وقت وجود الفعل المحلوف 
   6.عليه للحنث فلم توجد النسبة هاهنا وقت وجود الفعل المحلوف عليه

زمين اين دهقان را وباقي المسألة بحالها تطلق امرأته، ثم إ ذا أخذ مزارعة : امتيال ابن زمين بكد نورى دارم ولم يقل: ولو قال وقت الحلف
إن هذا الرجل حلَف بطلاقي كه امساك اين رايكد تورى بي دارد وداشت ومن : من المشتري فرفعت امرأته الأمر إلى القاضي فقالت

من سوكيد حين خورده ام كه امتيال رمين ابن دهقان رابكد تورى بي دارم ويدين سوكند :  وأنكر الزوج الطلاق وقالبطلاق شدم،
طلاق فرونمي ايدوزن في كويد كه تو سكوند حنين خورده كه من امساك اين زمين رابكد تورى بدارم وبدين سوكند طلاق فرودمي 

اين : يقضي بشهادة شهود المرأة، وهذا لأن شهود الزوج، وإن أثبتوا زيادة لفظ وهو يقوله: ايد فأقام كل واحد بينة على وفق دعواه قال
دهقان إلا أم ينفون الحنث تبعاً، وشرطاً وشهود المرأة يثبون الحنث، والمقصود من الدعوى هو الحنث، والخلاف فيه، فكانت بينة المرأة 

  .أولى بالقبول من هذا الوجه

ايدل لي عند الصكاك خطاً باليمين بطلقاتي أن لا : مرأة كانت بينة المرأة كان من زوجها أن يسافر فقالت لزوجهاوسئل هو أيضاً عن ا
خطاكه هركه كي مرازين شهر بسفر رودلي : نعم فذهبا إلى الصكاك، فقال الزوج للصكاك اكتب لها: يخرج مسافراً إلا بأذني فقال

ضى بالواحدة وأريد الحلف بالطلقات الثلاث، فلم يتفقا على مرادها وخرجاً من عند لا أر: دستوري وي ازمن بيك طلاق، فقالت
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نعم؛ لأن الأمر بكتابة خط اليمين لا : شيئاً هل يثبت اليمين بالواحدة، حتى لو سافر بغير إذا يقع الطلاق عليها؟ قال) ولم يكتبا(الصكاك 
أتي أا طالق نبئها أا طالق، بشرها أا طالق، فإن هناك يقع الطلاق لا يكون إلا أخبر امر: وهو نظير قوله. يكون إلا بعد ثبوت اليمين
  . بعد وجود الطلاق ووقوعه

اكتب ذا صكاً ببيعي : اكتب لهذا خطاً بإقراري بمئة درهم، وكذلك إذا قال للصكاك: وهكذا فيما إذا قال للصكاك قال محمد رحمه االله
اكتب كتاب الطلاق على نحو ما . هي يمين واحدة: فإن قال الزوج للصكاك قال: قيل له. راراً منه بالبيعدار كذا منه بألف درهم كان إق

اكتب لها كتاب الطلاق هل يكون هذا يمين، أو كانت يميناً واحدة أو يجعله كلامه : بينا فلم يكتب الصكاك حتى قال الزوج للصكاك ثانياً
  .ول لا يميناً مبتدأالثاني ناقضاً لما طلب منه بالكلام الأ

  

لا تطلق هي، : اكرورا برني كنم حلال ايزد بروي حرام ثم تزوجها قال: وسئل هو أيضاً عمن له مطلقة قد انقضت عدا فحلف وقال
  .وإنما تطلق امرأة كانت في نكاحه وقت اليمين، وهذا صحيح

لا ) قال(تجه آوردم هل تطلق امرأة المتكلم ذا الكلام؟ سوما بكس روم وكونم زن بطلاق و: وسئل هو أيضاً عمن أخذ حق رجل فقال
وإنه ظاهر، وسئل هو أيضاً عمن دفع بكعب غيره حصة ودفعه إلى غيره فقال صاحب المكعب لدافعه كفش توبرد اشيه بازده، فقال 

ردا شية است وباكيست، فقال زن توازتو بطلاق كي بردا تحنة ونمي داني كه كي ب: من نه برداشتين ام فقال صاحب المكعب: الزوج
  .تطلق امرأته؛ لأنه تعليق عندنا، وهو حانث بشرطيه، وأنه يعلم من دفعه، ويعلم أنه في الحال باكيست: بمحنتين قال: الدافع

ا علم أنه بيت كنته منست اكر جزا زمن كشي اين بيت كنتست وامرأته طالق لا تطلق امرأته إلا إذ: وعنه أيضاً في سكران أنشد بيتاً فقال
  .من إنشاء غيره أو يقر هو أنه من إنشاء غيره

لا تطلق : حلال ايزد برمن حرام كرم بفلان خريدم درم دارني تينت شمازكر دند دودرم ودودانك امد قال: فيمن حلف فقال: وعنه أيضاً
ق امرأته؛ لأن في الوجه الأول نفى الزيادة مرا بفلان درهم درم دادني است شماركر دنددو درم ودودانك امد، تطل: امرأته، ولو كان قال

  . وفي الوجه الثاني أثبت درهمين ونصف، ولم يكن كذلك. على درهمين ونصف وهي كذلك

حر إن كنت أملك إلا خمسين ) أنت: (إذا قال الرجل لعبده: تأتي في كتاب الأيمان وصورا» الجامع«ونظير هذه المسألة مسألة ذكرها في 
لا يملك إلا عشرة دراهم لا يحنث في يمينه؛ لأن العشرة بعض الخمسين، والخمسون مستثنى عن اليمين، فكذا بعضها وفيما درهماً فإذا هو 

  .مرا بفلان خردوينم درم دادني نيست دوينم درم مستثنى عن اليمين فيما دونه يكون مستثنى أيضاً: إذا قال

تيابدتا انكور بدر روند نقص درويدا رجهت ترورا اندرامد، قال اين درودن كربدان زق اندر: فيمن حلف بطلاق امرأته: وعنه أيضاً
بوقت معهود درودن است، وهو عند الخريف النقل إلى البيوت طلاق يتقيد، فإن المتعارف فيما بين الناس من هذا الكلام ما قلنا، والأفهام 

  .تتسارع إليه

هي تطلق، ولا تطلق التي في نكاحه، : ك زوجة فلِم تتزوج ذه التي تريد فتزوجها قالإن ل: وعنه أيضاً فيمن أراد أن يتزوج امرأة فقيل له
  .هزني كه مرابود باشد هرزني كه يتزوجها: وهذا لما كانت ثلاثاً أن معنى قوله

كور درويد توقت تادرين رزيك عرب انكور مائدة است ارك من بوي اندرانم ازمن شية طلاق ان: وعنه أيضاً فيمن حلف وقال بالفارسية
لا تطلق : حويش ونجانه بردند لكن لا بد أن يبقى على العرائش حبات عناقيد أو حبات واقعات على الأرض لا يمكن نقلها ثم الكرم قال

  .امرأته استحساناً

  

: لا أفعل، فقال الطالب: لغريمإني أخاف أن تخلف الوعد، فقال ا: فيمن لازم غريمه يطالبه بدينه فواعده غداً، فقال الطالب: وعنه أيضاً
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بر في : أكر فردانيا هم وترانه تينم فامرأتي طالق ثلاثاً فردا غريم آمد، وطالب راز دور ديد أما طلب ورانديد، قال: احلف فقال الغريم
  . وهكذا أجاب السيد الإمام الأجل أشرف بن محمد رحمه االله وفيه نظر: قال رحمه االله. يمينه

تا ان فلان درين خان است وقباله درست وي است من يدين خانه :  امرأة أجرت دارها من رجل فغصب الزوج فقالفي: وعنه أيضاً
اندرينا نم واكدا ندرايم تواز من شية طلاق، ثم إن الآجرة مع المستأجر تفاسخا العقد وخرج ذلك، ودخل الحالف الدار لا تطلق امرأته؛ 

  .ي است قيام العقد أصالة لا قيام نفس القالةقبالة دردست و: لأن المراد من قوله

تطلق : كردم كردم كردم طلقت ثلاثاً، وهكذا حكى فتوى السيد الإمام الأجل أشرف رحمه االله وقيل: إذا قرأت فقال الزوج: وعنه أيضاً
  .واحدة والأول أصح

..... يكان سخن كوهي ازمن شيه طلاق فكلمت بعد هذااكر كوبيش بامردب: فيمن رأى امرأته تكلم أجنبياً فغاظه فقال ذلك: وعنه أيضاً

لزوجها ليس من محرمها، أو رجلٍ يسكن في دارها، بينهما معرفة إلا أنه لا حرمة بينهما، أو كلمت رجلاً من ذوي رحمهما أو ليس من 
  .تطلق: محارمها قال

 لأهله وأولاده النفقة، وهي حنطة ودقيق، فاتخذت امرأته فيمن حلف بطلاق امرأته لا يأكل من خبز حيه فسافر حينه وخلّف: وعنه أيضاً
الأخباز وأكل منها الحالف طلقت امرأته؛ لأن ما حلف الحين باق على ملكه، والأخباز اتخذت بإذنه، فكانت الأخباز له قيل هذا الجواب 

ا مقداراً معيناً من ذلك، ولم يقدر لها ذلك من كلي من حنطتي ودقيقي ما يكفيك ولم يقدر له: بقي الخبز قال: مستقيم فيما إذا قال لها
  .حنطته ودقيقه، فأما إذا قدر لها مقداراً معلوماً وقدر لها ذلك من حنطته لا يحنث؛ لأن القدر يصير ملكاً لها بالدفع إليها

هذا منه إقرار بتطليق امرأته، وعنه أن تونيز برتو منجمنن است، ف: زن تورتو مهر ارطلا است فقال ذلك الغير: رجل قال لغيره: وعنه أيضاً
  .اكرتايك سال كرباس كيرم وبافيم فامرأته معجز كرافت وبافت لا تطلق امرأته؛ لأنه اختص باسم على حدة: إذا قال

  . رباتونمي باشم فقال الزوج اينك شية طلاق توداينك شيه طلاق أنه لا تطلق امرأته في هذا القد: فيمن قالت له امرأته: وعنه أيضاً

اكرمن أن : فقال الابن للأم.... من لبن هذه البقرة، فوقع بينهما وبين الابن وعنه أيضاً في امرأةٍ لها ابن ولها بقرلبون وكان الابن يشرب
تطلق امرأته؛ لأن يمينه وقعت على لبن مملوك للأم : ستريو بحروم زن ازمن شيه طلاق، ولم يقل شيركاوتو، ثم شرب من لبن بقرا قال

  .دلالة الحال لا على لبن يتولد منها وقد شرب لبناً مملوكاً لهاب

  

اكر فلان راماهم ما ماي بدين درايد مهذ فامرأته طالق ثلاثاً، ثم إن الحالف رآه في الكرم ولم يره حال ما : وعنه أيضاً فيمن حلف وقال
  .تطلق امرأته: دخل فيه ولم يخرجه، وتركه فيه قال

زن ازمن شيه طلاق اكر فلان بدين خانة خويش اندراه دهنم، فدخل فلان عليه وهو في داره، أفتى شيخ الإسلام : ومن هذا الجنس إذا قال
أن لا تطلق : اكرني همرا ستاني ومي درا مده باشد، أفتى نجم الدين النسفي رحمه االله. أنه لا تطلق امرأته: علي بن الإسبيجابي رحمه االله

راه دهم : اندرايم، ونجم الدين جعل قوله: داه دهم عبارة عن قوله: بيرون كردش فشيخ الإسلام جعل قولهامرأته اكرهمان ساعت كه در 
  .عبارة عن تركه فيها، وما قاله نجم الدين رحمه االله الأظهر هكذا قيل

الف دفع مكعبه إلى امرأته لتأمر اكر برا درخوش رامز ما يتم ليعمل عملاً به فامرأته طالق ثلاثاً، ثم إن الح: وعنه إذا حلف الرجل وقال
  .إن كان الحالف أرسلها إليه ذا الأمر طلقت امرأته: أخاه أن يصلحه فأمرته، قال

اكرمي خورم بان مكتم حلال خداي برمن حرام ومرجد بدست راست كيرم برمن حرام في خورد، ولكن زنا : وعنه أيضاً فيمن قال
  . حد الشبهتين والحر أنجز يمينين فيتترلان عند وجودهتطلق تطليقتين؛ لأن الشرط أ: بكرد، قال
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حلال خداي برمن حرام اكر فاشش ماه : خالع امرأته، ثم خطبها فأبت إلا أن يحلف أن لا يشرب الخمر فحلف ذه اللفظة: وعنه أيضاً
حصلت في الملك ولا مضافاً إلى الملك لا تطلق هذه؛ لأن اليمين في حقها ما : هي خورم، ثم إنه تزوجها وبيش أزشش ماه في خورد، قال

نعم، ولكن في عدة الخلع، والخلع طلاق بائن، واليمين حصلت بلفظة التحريم لا بلفظة صريح : أليس إا كانت في العدة؟ قال: قيل
  .الطلاق، والواقع بلفظة التحريم الثاني، والثاني لا يلحق البائن، فلا يصح

ر رها كتمت بخان فلان روى توازمن ذار طلاق ما استأذنته للذهاب إلى خانة فلان فأذن لها، فذهبت اك: فيمن قال لامرأته: وعنه أيضاً
  .طلقت وابن رها كردن بود

اكر باتو حنان تكتم كرشيك ما ايتارا رد كندا شية طلاق أنه ينبغي له أن يحرق بعض ثياا ويجرها ويلقها : وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته
  .و ذلك، فإذا فعل ذلك لا تطلق امرأته عنهعلى الإذن ونح

فيمن يسكن سكة كوزني، وهذه السكة في سكة عمور، حلف بطلاق امرأته أن لا يسكن في هذه السكة، فانتقل من ساعته من سكة 
ها، فقوله في هذه أليس أن سكة كوزني من أزقة سكة عمور ومن توابع: كوزني إلى شارع سكة عمور بأهله وثقله فقد بر في يمينه، قيل له

سكة كوزني ليست من الزقاق الصغار حتى تكون تبعاً لسكة عمور بل هي سكة : السكة لم لا ينصرف إلى سكة عمور بأزقتها، قال
سألت السيد الإمام أشرف بن محمد رحمه االله عن : مفردة معتبرة، وسكة عمور كالمحلة لها فتقتصر يمينه على سكة كورني، قال رحمه االله

  . فأجاب على نحو ما أجبتذلك،

فيمن حلف بطلاق امرأته لا يدخل سكة كذا، وفي آخر هذه السكة دار ظهرها إلى هذه السكة، وباا في سكة أخرى، : وعنه أيضاً
المحلوف فدخل في تلك الدار من السكة التي باا فيها، ثم خرج من ذلك الباب لا يحنث، وهذا ظاهر؛ لأن باب الدار إذا لم يكن في السكة 

فإن كان لهذه الدار باب آخر في السكة . عليها لا تكون الدار من جملة السكة المحلوف عليها، فلا يصير داخلاً في السكة المحلوف عليها
المحلوف عليها، فدخل الدار من الباب الذي في سكة غير المحلوف عليها يحنث؛ لأنه إذا كان للدار باب في السكة المحلوف عليها يصير 

اخلاً في السكة المحلوف عليها بدخوله في تلك الدار فأرصد الباب الذي في السكة المحلوف عليها فلم يبق لها باب إلا من تلك السكة، د
 هذا الباب، وله أن يفتح ذلك الباب متى شاء فسد فدخلها من باب تلك السكة لزمه الحنث؛ لأن طريقها عن هذه السكة لا يرتفع بسد

يخرج من أن يكون في هذه السكة، فإن لم يكن لهذه الدار باب في السكة المحلوف عليها في الأصل ففتح لها باباً إلى السكة هذا الباب لا 
المحلوف عليها، فدخل من باب السكة الأخرى، ولم يخرج من الباب المحدث في السكة المحلوف عليها لا تطلق؛ لأن بفتح الباب المحدث في 

  .لا تصير الدار من السكة المحلوف عليهاالسكة المحلوف عليها 

اكرباي بتشير توفروكتم ترا طلاق وإن لم ينو الجماع لا يصير مولياً؛ لأن هذا اللفظ غير مستعمل في إرادة : وعنه فيمن قال لامرأته
 حق تعليق طلاقها الجماع، وله حقيقة، حتى لو جامعها من غير أن يدخل في فراشها لا تطلق، وإن نوى بالطلاق القربان صدق في

بقرباا، ولا يصدق في حق صرف الطلاق عن دخوله في فراشها، وهي ليست في الفراش، ويتقيد اليمين بدخوله في فراشها وهي في 
وإن كان الحامل كراهة مضاجعتها لا . إن كان الحامل له على اليمين كراهة استعمال فراشها تطلق بدخوله في فراشها بدوا: الفراش قال

  . يحنث إلا بدخوله في فراشها وهي فيها

كه هرما هي جهل درم سو دستم مي دهم، وقد أخذ مال إنسان قرضاً، والتزم لذلك كل شهر : وعنه أيضاً فيمن حلف بطلاق امرأته
 فإن كان أعطى لشهر نعم، وهذا ظاهر،: أربعين درهماً في المستقبل على ما هو العادة، ولكن لم يعطِ لذلك شيئاً إلى الآن هل تطلق؟ قال

  .مي دهم صيغة حال: ولا بد من تقديم وظيفة شهر؛ لأن قوله. وهو يطالب بذلك في المستقبل على العادة بر في يمينه

: الاكر روى يج نا محرم تمالى تراشية طلاق، وبعد اليمين يراها الناس إلا أا لا تقصد رؤية الناس إياها، ق: وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته

إن تسترت في الكم واطلع عليها الناس لا تطلق، وإن تكشفت بحيث يراها الناس لكن لم يكن من قصدها رؤية الناس إياها، تطلق؛ لأا 
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  .أرت نفسها الناس لما تكشفت حيث يراها الناس

  

وديهها است أن ازمن شية طلاقه، من زرها  اكركشي بترد: فلان راترديك توزرهما وديهها است، فقال: وعنه في رجل قال له رجل آخر
تطلق امرأته، هكذا أجاب، وهذا يجب أن يكون على قول أبي حنيفة : ولم يكن لفلان عنده شيء لكن كان لرجل عنده ذهب وديباج قال

  .ومحمد رحمهما االله، وأما على قول أبي يوسف رحمه االله ينبغي أن لا تطلق

  .كل امرأة لي طالق: إنك تزوجت علي امرأة، فقال: لت المرأة لزوجهاإذا قا: »الجامع«أصل المسألة المعروفة في 

نجانه من اندرست ولم يزد على هذا : زن ازتوشيه طلاق كي فلان درخانة تونست، فقال: وعنه أيضاً فيمن استحلف غيره ذه اللفظة
باتى : اية فأنت طالق ثلاثاً، فأتاها بخبز قد اشتراه فقالتإن ضربتك بغير جن: وعنه فيمن قال لامرأته. لا تطلق امرأته؛ لأنه لم يحلف: قال

أوزدى جون كون بارك شياه بكير وبفلان خويش اندرفشار، فضرا ذا لا تطلق امرأته، وهكذا حكى فتوى الصدر الشهيد حسام 
  . الدين رحمه االله

وضوعة بين يدي الزوج فمالت القصعة وانصب بعض المَرقِ على لو جاءت المرأة بقصعة مرقٍ لتضعها على المائدة الم: وفي غيره هذه الصورة
رجل الزوج وهي حارة فآذته فضرا لا تطلق؛ لأن هذا جناية منها، ألا ترى أن في هذه الصورة لو انصب بعض المرقة على شيء وأفسده 

  .يجب الضمان، وسقوط الإثم إذا لم تكن قاصدة لا يوجب خروجه من أن يكون جناية

لا تطلق امرأته إلا أن : إن أكلت شيئاً من مالك فأنت طالق، فجعلت شيئاً من ملحها في طعام وأكله الزوج قال: ه أيضاً فيمن قالوعن
يأكل منه مع الخبز، أو كان الطعام مالحاً جداً، فيكون ظاهراً بطعمه فحينئذ تطلق، وستأتي هذه المسألة في كتاب الأيمان، واختار الفقيه أبو 

  .ث رحمه االله بخلاف ما ذكر هاهنااللي

اكبر بس كلان : ابنان صغير وكبير، وقد عزم أن يتخذ وليمة بعرس الولد الأكبر، وخيار الولد الأصغر ثم حلف فقال) له(وعنه في رجل 
تطلق امرأته، وفيه : قالترراسوركنم حلال خداي برمن هم،أنه اتخذ وليمة لخيار الابن الأصغر وحمل زوجة الأكبر إلى داره ذه الوليمة، 

  .نظر

اكر بخانه توارندرايم هر زنى كه بزنى كنم ورا طلاق فدخل داراً لها ثم أا حرمت عليه بعد ذلك بزمان : وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته
هر زنى؛ لأن : ولهخانة تدوتو فلا يدخل تحت اسم النكرة وهو ق:لا؛ لأا صارت معرفة في هذه اليمين بقوله: فتزوجها هل تطلق؟ قال

اليمين عقد على عدمٍ في محلين، في هذا ننظر إلى شرط الترجيح، وهذا ليس بصحيح إلا على رواية أبي يوسف رحمه االله؛ لأن الموجود 
واية أبي هاهنا يمينان، فيصير وزا معروفة في شرط إحداها لا يمنع دخولها تحت اسم النكرة في اليمين الأخرى وقد ذكرنا هذه المسألة، ور

  .يوسف رحمه االله مع أجناسها فيما تقدم

اكرمن ترا امشب نجانه فلان هي وفي ني دهم زن ازمن شيه طلاق، فذهب به إلى دار فلان ولم يسقه الخمر : وعنه أيضاً فيمن قال لرجل
إنما نظرنا إلى شرط البر؛ لأن اليمين تطلق امرأته؛ لأن شرط البر شيئان وقد وجد أحدهما، وفات البر، ومن ضرورته وقوع الحنث، و: قال

عقد على عدم الفعل في محلين، وفي هذا ننظر إلى شرط البر.  

زن تواز توشيه طلاق كه مي تحورى ما انكاه كه تار من بكسانى بتايم وترامى : وعنه أيضاً فيمن حلّف رجلاً وهما بالكيسانية ذه اللفظة
تطلق امرأته ثلاثاً؛ : المستحلف إلى سمرقند واتبعه الحالف فسقاه الخمر بسمرقند فشرب قالنده، وحلف ذلك الرجل على هذا الوجه ذهب 

عود المستحلف إلى كيسانية وسقيه الحالف الخمر، وهاهنا إن وجد : لأنه شرب الخمر واليمين باقية، لأن شرط انتهاء اليمين شيئان
  .إنه شرب الخمر، واليمين باقية، فلهذا طلقت امرأته: ، فهو معنى قولناالمستحلف إياه الخمر لم يوجد عود المستحلف إلى الكيسانية

إن غبت عنك ولم آتك إلى أربعة أشهر فأنت طالق ثلاثاً فلما كان قبل تمام الأربعة أشهر بأيام ذهبت : وعنه أيضاً في رجل قال لامرأته
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هذا كمسألة الكوز؛ لأن ثمة بصب الماء يصير شرب ما فيه بحيث لا المرأة إليها فتمت أربعة أشهر، ولم يأت إليها تطلق وهذا ظاهر، وليس 
يتصور وجوده، وهاهنا يتصور رجوعها إلى موضعها، وبعد ذلك يتصور إتيانه إياها، فإن أتى الزوج مع المرأة جميعاً المكان الذي كان فيه 

  .ا أتيا جملةالحلف قبل تمام أربعة أشهر، ثم تمت الأربعة الأشهر طلقت؛ لأنه لم يأا إنم

هو جاد ران خان است اكرن جودن زن ازمن بطلاق فيمينه على أكل ما كان موجوداً في البيت وقت : وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته
هو جه دران خان جودم زن ازمن بطلاق فيمينه على أكل ما يكون في البيت وقت الأكل : اليمين على ما يدخل فيه بعد ذلك، ولو قال

  . وجوداً في البيت وقت اليمين، أو أدخل بعد ذلكسواء كان م

ما بده سدى : إن كلمت فلانة فأنت طالق، ثم إن المرأة المحلوف بطلاقها اغتسلت يوماً بثياا فقالت لها فلانةٌ: وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته
  .ه كلام تام، وتطلق امرأتهأرى فهذا كل: نعم، أو قالت: وهي تعلم أا فلانة أو لم تعلم فقالت حبست أو قالت

: فيمن اشترى ثلاث شياه بثلاثين درهماً، ثم حلف بطلاق امرأته على واحدة منها بعينها أنه اشترى هذه بعشرة دراهم، قال: وعنه أيضاً

هن فلا يصير هذا هذا مطلق بطلاق امرأته؛ لأنه ما اشترى هذه بعشرة دراهم، إنما اشترى الكل بثلاثين، وذلك ينقسم عليهن بمقدار قيمت
  .القدر من هذه الواحدة بعينها

  

إن قيل تطْلُق : اكركس توب دين خان اندرايد تراسته طلاق فدخلها إنسان هو قريب الزوج والمرأة جميعاً، قال: وعنه فيمن قال لامرأته
: قال. ل حله للزوج لا تطلق وله وجهوإن قيل إن كان الداخل حله المرأة تطلق، وإن كان الداخ. وله وجه، وإن قيل لا تطلق فله وجه

  .وعليه الاعتماد

اكرنجان : رفت به دستورى شوى، قال.  اكرتو ما يحتمر روى سي دستوري من توشية طلاق تدوك رسين: وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته
خانه دمان ديكور اخوانده منحسابة رفنست ودرانجا جندن جمع شده اندريان ومركس دوك حويش مي ريسند لا تطلق إما اكرخد أو ند

  .است تادوك خدتوندخانه ريسند تطلق

رجل حلف بالطلاق أنه لا يذهب إلى وليمة فلان وللحالف غريم، فلما كان يوم الوليمة ذهب الغريم إلى دار الوليمة واتبعه الطالب ودخل 
فظ الغريم، فكتب شيخ الإسلام علي بن الإسبيجابي دار الوليمة ليخرجه، فمنع صاحب الوليمة الغريم من الخروج فمكث الطالب هناك ليح

  . رحمه االله على الفتوى، زن حالف بطلاق نشود حوز حالف بخانه سور ارجهة سور اندر ما مدست، وعنه أنه لا تطلق امرأة الحالف

وعنه فيمن قال . ستوكتب نجم الدين رحمه االله على الفتوى، زن حالف بطلاق نشود خور حالف نخانه سور ارجهه سور اندرما مد
اكرسيه حرندن روى فأنت طالق ثلاثاً، فذهبت هي مع امرأته أخرى إلى القطّان وخبأت هي شيئاً من ذلك واشترت المرأة : لامرأته

  .نعم لأن اليمين انعقدت على ذهاا لشراء القطن لا على شرائها: الأخرى هل تطلق هي إذا لم تشتر بنفسها، قال

خر كجا خواهى : أكر من به دستورى توفلان حاى روم فأنت طالق فاستأذا وألح عليها في ذلك فقالت: ل لامرأتهفيمن قا: وعنه أيضاً
لا تطلق؛ لأن قولها هر كجا خواهى ادن، وقولها كه من دستورى نميدهم تعليل : روكه من دستورى نمى دهم فذهب إلى ذلك الموضع قال

  .باطل، لأا قالت اذنت له

  .كه من دستورى نمى دهم ليس بإذن بل هو تخويف وديد: لأن قولها هركجا خواهى روو مقروناً بقولهاتطلق : وقيل

في رجل كان يأخذ أموال جباية السكة مجرى ثلاثة، وبين أهل السكة كلام فحلف ذه اللفظة اكرنبش ستم جباية ندست : وعنه أيضاً
 واحد من أهل السكة وهي شيء قليل، كان وضعه في بيته فذهب وأخذ ذلك كيرم حلال خداى برمن حرام ودفع ما كان في جيبه إلى

هذا بعيد لأن يمينه ينعقد على : تطلق امرأته لأنه أطلق أخذ الجباية بيده وقد أخذه، وقيل: من بيته وجاء به على يده ودفعه إليهم، قال
  .تفاهمجبايته، يدفع في المستقبل لا على جباية ماضية، هذا هو المتعارف والم
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الدليل على حجة ما قلنا أنه إذا أخرج ما كان في جيبه وقت الحلف ليدفع إلى أهل السكة لا تطلق امرأته بذلك، وإن وجد الأخذ ما كان 
  .الطريق إلا ما قلنا

 تنيسم جدول اكرمن بازن خويش دريكى تسير: لأحدهما إن صاحبك يتبع امرأتك فقال: في رجلين بينهما ألفة ومودة، قيل: وعنه أيضاً
إن قال جدوك نمى اندم لا تطلق لأنه علق الطلاق بصفة من صفات : بنا ندمراواكر بنايد زن أزمن بشيه طلاق ثم رآها مع هذا الرجل قال

  . قلبه، فيتعلق بالأخبار عنه على ما عرف

تطلق :  وانفجر الصبح قبل أن يأتيها ويراها قالاكرامش بروم وخواهرم شتيم فامرأته طالق، ثم ركب إليها في الليل: فيمن قال: وعنه أيضاً
  .لا تطلق لأن يمينه انعقدت على الذهاب ليلاً وعلى الرؤية مطلقاً: امرأته، لأن يمينه انعقدت على الذهاب والرؤية في الليل، وقيل

إن قال الزوج مرادمن أن بودكه : يلهذا على الوطىء، ق: أين كه زن منت اكرم ابكنارايد فهي طالق ثلاثاً قال: فيمن قال: وعنه أيضاً
يسمى كد ما نوى ولا يصدق في حق حرف الطلاق : يصدق في حق تعليق طلاق ما فقال: اكرم ايكنارايد يكد ما نوى هل يصدق قال

: لوطء ويقولجندين كاه كه مرازن كارنيا مدو است ويريد به ا: عن القربان لأن الوطء هو المراد بمثل هذا الكلام في العرف بقول الرجل

  .ما أردت الوطء فقد أراد صرف الكلام عن ظاهره فلا يصدقه القاضي في ذلك: هدس مرازن بكارمى ايد، ويفهم منه الوطء، فإذا قال

إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان سارة وسعادة، فطلق سارة ثم فعل ذلك الفعل تطلق ساره أم سعادة : إذا قال الرجل: وعنه أيضاً
  . إن طلق سارة طلاقاً بائناً طلقت سعادة:قال

وكذلك إن طلق سارة طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدا حتى فعل ذلك الفعل طلقت إحداهما والخيار إليه، وهذا لما عرف أن المعلق بالشرط 
  .عند مباشرة الشرط كالمنجز فيصير قائلاً عند التزوج امرأته طالق

  .لقة طلاقاً بائناً أو رجعياً قبل انقضاء عدا لا يقع الطلاق عليها فكذا ههناامرأته طالق وله امرأة مط: ومن قال

  . وإذا لم تكن سارة محلاً لوقوع الطلاق عليها في هذين الوجهين تعينت سعادة لوقوع الطلاق عليها

ة، وأعطت تلك الدراهم في ثمن الحنطة فيمن له امرأتان أعطته إحداهما دراهم ليشتري ا حنطة لأهل البيت فاشترى ا حنط: وعنه أيضاً
إلا درهماً واحداً فإن صرف تلك الدراهم إلى حاجة أخرى، ثم دفع ذلك درهماً من مال نفسه في ثمن الحنطة عوضاً عن الدرهم الذي صرفه 

يتها بدراهمها وحلف على اشتر: إنك اشتريت لتلك المرأة الحنطة فاشترى مثلها فقال الزوج: إلى حاجة أخرى، فقالت له المرأة الأخرى
  .لا يقع الطلاق لأنه اشتراها بدراهمها: ذلك بالطلاق قال

  

أعطيت في شراء هذه الحنطة دراهمها وحلف له كل اليمين لا يقع الطلاق أيضاً، واراد ادنه كه جيزى ازسيم خويش : وكذلك لو قال
  .دراى كندم نداده لم تطلق امرأته

إن لم أفعل كذا غداً بدايك ايكه مرانجانه است بطلاق است ولم يفعل ذلك الفعل غداً فهي طالق ولا فرق : فيمن قال لغيره: وعنه أيضاً
  .بين قوله بدايك طلاق است وبين قوله فهي طاق

ظيره توازمن بشه طلاق ولم يقل جون ولا اكر طلقت الساعة، ن: بخانه فلان اندراى تراسه طلاق، أو قال: فيمن قال لامرأته: وعنه أيضاً
  .»النوادر«بالعربية في 

نعم برامناى دهم بدين غلاب واكر ندهم حلال برمن : اطع في متايك فقال: فيمن جاء دية يدعى غلات إلى غيره وقال له: وعنه أيضاً
هل تطلق أصالحك على عشرة دراهم ورضي به المهدي وقبض العشرة وانصرف : بعد ذلك بأيام، قال للمهدي: حرام ثم قال المهدي إليه

نعم عقدت على العدم، إلا أنه تحقق العدم ههنا لما : أن اليمين عقدت على العدم، والعدم لا يتحقق قبل الموت قال: له امرأته قال نعم، قيل



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1047

  .اصطلحا عن القباء على الدراهم وقبض المهدي الدراهم وتركه وانصرف عنه

: اكربخورم زن ازمن بطلاق فأكل من حصرمه وعنبه تطلق امرأته، ولو قالان بدس وسعد بي ابن باع تخورم و: فيمن قال: وعنه أيضاً

  . ارشتر ين اين زرنخورم فأكل من عنبه لا تطلق، وإنما تطلق إذا شرب من الشراب الذي يتخذ من ماء العنب

 ذلك ورداً أحمراً وهو في أكر مشكاره خورم باكل شرح بنتيم فارمرأته طالق وكان الحلف بالشتاء ورأى بعد: فيمن قال: وعنه أيضاً
تطلق امرأته، لأن يمينه انعقدت على الورد الأحمر الذي يظهر في وقته المعهود من الربيع بحكم العرف : الشتاء بعد فشرب الخمر قال

  .والعادة

  .وهذا شتم لأبيهانعم : فيمن حلف بطلاق امرأته أن لا يشتم أباها، ثم لامرأته أي عد زن بدر، هل تطلق امرأته قال: وعنه أيضاً

خداى : فيمن حلفه أقرباء امرأته بطلاقها كه يروى فرم شي وورانى جيري مه يكنى، فحلف على ذلك ثم قال لها بعد ذلك: وعنه أيضاً
  .لا: داتدنا توجد كرده هل تطلق ذا قال

ا الحافظ بطلاق امرأته أن لا يأكل من فاليزه وليس رجل له فاليز، أمر رجلاً أن يحفظ هذا الفاليز وأباح له أن يأكل منه ما شاء، فحلف هذ
لا، إلا إذا كان يضاف إليه هذا الفاليز : له فاليز ملك ولا مستأجر ولا مستعار فأكل من هذا الفاليز الذي أمر بحفظه هل تطلق امرأته قال

  .عرفاً وعادة، أو ينويه أما بدون ذلك لا يحنث

لاختصاص وله نوع اختصاص ذا الفاليز من حيث الحفظ ومنع غيره عن الدخول فيه، فإذا لم يحنث على كل حال، لأن الإضافة ل: وقيل
  .يكن له فاليز آخر هو يختص به اختصاصاً، أو نوى من هذا علمنا أنه أراد بيمينه هذا القدر من الاختصاص

  

ور برديدم بنرديك وي نروم وبادوى سحن بكوتم بنرح: فلان تراعبادت تكردوبرتونيا مد وقال: في مريض قالت له امرأته: وعنه أيضاً
واكربروم وباوى سحن سموتم توازمن بطلاق ثم إن فلاناً عاده في مرضه وأهدى له هدايا فكلمه حين عاده وهو مريض على حاله لا تطلق 

  .واكر بروم وسحن كويم: قالامرأته لأن يمينه انعقدت على الكلام معه بعد ما قام عن مرضه حتى لو صح ثم كلمه تطلق امرأته، لأنه 

  . واكر بروم وسمن كويم: إذا صح مرضه وذهب إليه وكلمه تطلق امرأته، لأنه قال: وينبغي أن يقال: وعنه أيضاً

في رجلين لهما على رجل دين غير مشترك فحلفَّاه بالطلاق ذه اللفظة، اكر روى ازمانوس زن ازتوشه طلاق فحلف على : وعنه أيضاً
إذا طلباه وعلم بالطلب ولم يظهر نفسه عليهما طلقت امرأته، وإن دخل السوق مختفياً عنهما لا تطلق امرأته لأنه لا : ، فقالذلك ما حكمه

يراد ذه أن لا يخفي نفسه في كل ساعة وزمان عرفاً وعادة، وإنما يراد ذا أن لا يخفي نفسه عن الطلب وعلمه بالطلب، وإن طلباه أو 
ره أو سوقه أو كرمه فهو غائب ولم يعلم بالطلب لا تطلق امرأته أيضاً، وإن أدى دين أحدهما لا يبقى اليمين في حقه، طلبه أحدهما في دا

  .لأن اليمين مؤقتة بحال قيام الدين معنى

رج بدست هرج بدست راست كرفتم بدمن حرام كه فلان كارنكنم وكردة لا تطلق امرأته، لأن العرف في قوله ه: فيمن قال: وعنه أيضاً
  .بدست راست هرج كرفتم: راست هرج كرفتم لا في قوله

فيمن حلف بالفارسية من أين بنن ماه ابن ايكورها ابن رزرامي كتم وما بازن هم ابنجاي كورم ونجانة بيرم واكرنجانة برم زن : وعنه أيضاً
إن كان مراده أن لا يحمل : مرأة نفسها إلى بيته قالازمن بسته طلاق فجعل كلها خمراً وشرب بعضها مع أصحابه ههنا، وحمل غيره بغير ا

مراده، أن يشرب الكل ههنا ولا يترك شيئاً للحمل إلى بيته ) كان(كلها بيته بنفسه لا يحنث، بحمل البعض ولا يحمل غيره بغير امرأة وإن 
ن يحمل البعض إلى بيته لا يقع الناس عن يحنث، وإن لم يكن له نية فكذلك يحنث قبل وينبغي أن لا تطلق في هذين الوجهين أيضاً؛ لأ

  .الشرب، لأنه يمكن إعادة ما حمل إلى الشرب ههنا فلا تطلق ما دام الخمر دائماً وهو الصحيح

زهده ودلت بدرد نايد ستر هل : فيمن حلف بطلاق امرأته لأن لا يؤذيها فتنجس ثوبه يوماً، فأمرها أن تغسله فأتت فقال: وعنه أيضاً
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سبب مثل هذا لا يعد إيذاءً فيما بين الناس إذا : لا؛ لأن من اليمين الإيذاء ابتداءً من غير سبب أو يقال:  وهل تطلق امرأته قاليكون إيذاء،
  .كان بناء على عصائها في مثل هذه الأمور

ذلك وأعطاه بعض حقه فيمن حلف غريمه ذه اللفظة كه اكرسيم من ناداه ازشهر بروى زن ازتو شين طلاق، فحلف على : وعنه أيضاً
تطلق امرأته، لأن معنى قوله سيم من بدهى تمه سيم، لأنه اسم جنس ولفظة واحد ومعناه الجمع وهو جميع دراهمه التي له : وذهب قال

  .عليه

ي توبازن خويش بفلان جا: اكرمدا جواب دهى توازمن بطلاق، فبعد ذلك بأزمنة قال رجل للحالف: فيمن قال لامرأته: وعنه أيضاً
لا تطلق ذا لأن الجواب إنما يكون بعد : شهرة يزار توام قال: وي شهرة كيست كه من باوى بحال روم فقالت المرأة: رويت فقال الزوج

الخطاب وإنه لم يخاطبها فلا يكون جواباً وفيه نظر، فإن الجواب لا يتوقف على الخطاب لا محالة عرفاً وعادة، فإن العرف والعادة فيما بين 
  .جوابش دارم: اس، أن من ذكر غيره حال غيبته بسوء فإذا بلغ ذلك الغير مقالته يعارضه بنيله ويقولالن

اكر ازين خانه دستورى من بيرون اي توازمن من بشه طلاق وكانت ذهبت تجدود إليها رجلاً بمال وتحتاج : فيمن قال لامرأته: وعنه أيضاً
لبت الإذن من الزوج بذلك فقال لها برووسيم بده وكروبير ون آر، فذهبت ولم تجده إلى أن تخرج إليه وتقضي دينه وتفك رهنها فط

  .لا تطلق، ووافقه بعض مشايخ عصره: إلى الخروج مراراً حتى تم الأمر وخرجت كل مرة بغير إذن قال واحتاجت

  .تطلق ثلاثاً: فتزوج امرأة قاليده طالق : اكر زير من زن يزني كنى ارزتو بطلاق قال: في امرأة قالت لزوجها: وعنه أيضاً

: اكر فلان كاركنى توارمن يشبه طلاق قال: اكرمن سمن طلاق تو برزبان دائم فأنت طالق ثلاثاً، ثم قال لها: قال لامرأته: وعنه أيضاً

  . طلقت ثلاثاً باليمين السابقة لأا انعقدت بروايدن طلاق اوبرزبان راند فقد تحقق الشرط

إنما يعرف النظر بالخيانة إذا يضم : اكر فلان يحشم حتايب بتواندر يكرد وتوبا من نكويتي تراشه طلاق قال: ال لامرأتهفيمن ق: وعنه أيضاً
إلى النظر كلام أو عمل يدل عليه وهو أن يمازحها أو يشير إليها بيد أو شيء، أو طلاق هو دوزن دربسترى بمفتند سرا بالى اين مرد 

لم تطلق إن لم يمسها وصلاً، وإن وضع :  كند نجورده بو دوان ديكر درميمن بستر بودارروى بايان قالامرويان اجعت كه درحق وى سو
يده على رجل آخر لتخرجها من الستر وصلاً لا تطلق أيضاً؛ لأن الإخراج لم يدخل تحت اليمين والمس لأجل الإخراج لا يكون داخلاً 

  .تحت اليمين

وا الاجتماع في موضع معلوم كل سبت للمشاورة في أمورهم فحلف واحد منهم ذا اللفظ أكر من في جميع الأجزاء اعتاد: وعنه أيضاً
لا تطلق امرأته، وإن اجتمع مع جملهم في غير : قال. بايك سأل يا ابن جمع كردايم زن من شه طلاق، فاجتمع مع ثلاثة منهم يوم السبت

 الذي يجتمعون له يوم السبت تطلق امرأته، وإن اجتمع معهم يوم السبت لأمر يوم السبت، فإن كان اجتماعهم في غير يوم السبت للأمر
آخر سوى ما كانوا يجتمعون له يوم قبل هذا بأن كان اجتماعهم قبل هذا يوم السبت لأجل المشاورة فاجتمع معهم في سبت آخر للضيافة 

 أو ثلاثاً فهو بائن وثلاث عند أبو حنيفة رحمه االله، وعند أبي يوسف رحمه جعلته بائناً: لا تطلق امرأته، فإذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم قال
  .»الأصل«االله يكون بائناً ولا يكون ثلاثاً، وعند محمد رحمه االله لا يصير بائناً ولا ثلاثاً ذكر المسألة في آخر دعوى 

  

  . عن أبي يوسف رحمه االله، وأنه أحرى أن يكون ثلاثاً: »المنتقى«وفي 

يجعلها بائناً أو ثلاثاً لا يلزمه، وأشار : عن أبي يوسف رحمه االله، وهذا إذا قال ذلك في العدة أما بعد انقضاء العدة إذا قال: »المنتقى«قال في 
لتطليقة العدة إذا انقضت كانت ا: بائناً على ظاهر الرواية فقال: جعلته ثلاثاً، وبينما إذا قال: أبو يوسف رحمه االله إلى الفرق بينما إذا قال

  .بائنة بغير كلام ولا يكون ثلاثاً هذا كلام أبي يوسف رحمه االله

إن طلقتك واحدة فهي بائن أو ثلاث، فطلقها واحدة لم يكن بائناً ولا ثلثاً من قبل أنه قدم القول قبل : إذا قال لها: أيضاً» المنتقى«وفي 
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جعلت هذه التطليقة بائناً أو ثلاثاً، وكان ذلك قبل أن تدخل : ثم قالإذا دخلت الدار فأنت طالق، : نزول الطلاق، وكذلك إذا قال لها
  .أنت طالق تطليقة يكون ثلاثاً فهي ثلاث: الدار، وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه إذا قال لها

ألزمتها تطليقتين : قة، أو قالقد ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطلي: إذا طلق امرأته واحدة، ثم قال في العدة: أيضاً» المنتقى«وفي 
  .بتلك التطليقة فإنه يقع عليها تطليقتان وفي الصورة الثانية يقع عليها تطليقة سوى الأولى فتقع تطليقتان

إن لم يراجعها فهو : قد جعلتها بائناً رأس الشهر قال: وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما االله في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قال
تكون : جعلتها ثلاثاً رأس الشهر ثم راجعها قال: ، وإن راجعها فيما بين ذلك لا تتحول إلى البينونة، ولو طلقها تطليقة رجعية ثم قالبائن

 لا تكون ثلاثاً وتكون واحدة بائنة: ثلاثاً رأس الشهر، وليس يشبه قوله جعلتها بائناً قوله جعلتها ثلاثاً، وقال أبو يوسف رحمه االله بعد ذلك

  .واالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
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  النفقاتكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على فصول

  .في نفقة الزوجات -  1

  .في نفقة المطلقات -  2

  .في نفقة ذوي الأرحام -  3

  .في نفقات أهل الكفر -  4

  .من نفقات المماليك -  5

  

  

  ول في نفقة الزوجات الأالفصل 

  

وفي قراءة عبد االله بن مسعود رضي االله ) 6: الطلاق(} اسكنوهن من حيت سكنتم من وجدكم{: وله تعالىالأصل في نفقة الزوجات ق
صلى االله عليه وسلّم وقراءته لا بد وأن يكون مسموعاً عن رسول االله } اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم{: عنه

» وإن لهن عليكم نفقتهن وكسون بالمعروف«: إلى أن قال» م بالنساء خيراًأوصيك«: فذل ذلك على وجوب النفقة، وقال عليه السلام

والمعنى فيه أن المرأة محبوسة عند الزوج » خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف«: وقال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان
بس نفسه لأعمال المسلمين كانت نفقته في بيت مال المسلمين، لمنفعة تعود إلى الزوج فيكون كفايتها في مال الزوج كالقاضي لما ح

  .وكعامل الصدقات لما حبس نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في مالهم كذا ههنا

  :ثم هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  النوع الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات ومن لا يستحق

لبت النفقة وهي في بيت الأب بعد، فلها ذلك إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة، لأن النفقة مستحقة لها إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة فط: قال
على الزوج لما ذكرنا من الدلائل، ولكل أحد يتمكن من المطالبة بحقه، وهذا لأن النفقة حق المرأة، والانتقال حق الزوج، فإذا لم يطالبها 

  . لان حقهابالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بط

، فإن كان الزوج قد »الكتاب«لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها والفتوى على جواب : وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ
تنعت طالبها بالنقلة فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج لها النفقة أيضاً، وأما إذا امتنعت عن الانتقال، فإن كان الامتناع لحق بأن ام

لتستوفي مهرها فلها النفقة لأن إيفاء المهر واجب على الزوج، ولها حق حبس نفسها عن الزوج إلى أن تستوفي المهر فإنما حبست نفسها 
في النفقة كالفرقة إذا جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ا  بسبب فوات مهرها فيكون فوات الاحتباس محالاً على الزوج فلا يسقط حقها

  . حقها عن المهر كذا ههنالا يسقط
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فأما إذا كان الامتناع بغير حق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر موجلاً، أو وهبته منه فلا نفقة لها لأن فوات الاحتباس ههنا لمعنى من 
ا جاءت من قبلها قبل الدخول جهتها، والنفقة بأن الاحتباس على تبين، فتجازى بمنع بيان أداء الاحتباس وهي النفقة، ألا ترى أن الفرقة إذ

  .تجازى بمنع جميع البدل وهو المهر كذا ههنا

وإن كانت المرأة صغيرة، فإن كانت مثلها توطأ وتصلح للجماع فلها النفقة، وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة : قال
  .لزوج، أو في بيت الأبلها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت ا

  .فرق بين نفقة الزوج وبين نفقة المملوك، فإن نفقة المملوك تجب على المالك، وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع

وهو أن نفقة النكاح إنما تجب بسبب الاحتباس المستحق بعد النكاح، فإنما تجب إذا حصل للزوج منفعة من منافع النكاح على : والفرق
وهذا لأن الاحتباس ما كان مطلوباً لعينه، وإنما كان مطلوباً لغيره وهو منافع النكاح وكان المعتبر حصول منافع النكاح سبيل الخصوص 

على الخصوص، ومنافع النكاح على الخصوص هو الجماع، والدواعي إلى الجماع، والصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعي 
  . س لمعنى خاص بجهتها فصار كما لو نشزت بخلاف ما إذا كانت تصلح للجماعالجماع، فكان فوات منفعة الاحتبا

  

  .فأما نفقة المملوك تجب لأجل الملك فقط وذلك لا يختلف بالصغر والكبر

فاتت وإن كانت المرأة تصلح للجماع، والزوج لا يطيق الجماع فلها النفقة إذا لم تكن مانعة نفسها، لأن منفعة الاحتباس ههنا إنما : قال
  .لمعنى من جهة الزوج فلا يسقط حقها في النفقة، كما لو حبست نفسها من المهر

ولو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها حتى تصير المرأة إلى الحالة التي تطيق الجماع، لأن المنع جاء لمعنى من جهتها فأكثر ما : قال
  .ع من قبلها قائم ومنع قيام المنفعة من قبلها لا يستحق النفقةفي الباب أن يجعل المنع من جهته كلاً منع، والمن

أنه ينظر إلى المرأة إن كانت لا تصلح للجماع لا نفقة لها سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق، وإن : والحاصل في جنس هذه المسائل
  .طيقكانت المرأة تطيق الجماع فلها النفقة سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا ي

إن ابوب إذا تزوج امرأة صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها النفقة، ولو تزوج امرأة تصلح للجماع فلها النفقة، وإن : وعن هذا قلنا
 كان الزوج لا يقدر على الجماع في الوجهين جميعاً، لهذا المعنى أن المرأة في الفصل الأول لا تصلح للجماع وفي الفصل الثاني تصلح فعلم

  .أن العبرة لما قلنا

  .ثم الأصل أن المرأة إذا كانت كبيرة وهي غير مانعة نفسها عن الزوج بغير حق تستحق النفقة على الزوج

وإن تعذر وطؤها بعارض أمر نحو الرتق والقرن والحيض والمرض سواء حصل هذا العارض في بيت الأب قبل الانتقال إلى بيت الزوج أو 
يت الزوج حتى إن المرأة الكبيرة إذا مرضت في بيت الزوج مرضاً لا يقدر الزوج على جماعها تستحق النفقة حصل بعدما انتقلت إلى ب

استحساناً، وكذلك الكبيرة إذا مرضت في بيت الأب مرضاً لا يقدر الزوج على جماعها، وزفت إلى بيت الزوج كذلك، أو لم تزف إلى 
  . ج بغير حق تستحق النفقةبيت الزوج إلا أا غير مانعة نفسها من الزو

وكذلك المرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء، أو صارت مجنونة أو أصاا بلاء يمنعه عن الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان 
 بغير حق، وهذا الذي لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج، أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج

  .ذكرنا في هذه المسائل جواب ظاهر الرواية

أن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي إلى : والوجه من هذه المسائل ما ذكرنا
  .الجماع، والانتفاع من حيث الدواعي في هذه المسائل حاصل
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بي يوسف رحمه االله في الرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطؤها أنه لا نفقة لها قبل أن ينقلها الزوج إلى بيت نفسه وإن انتقلت إلى وروي عن أ
بيت الزوج من غير رضا الزوج فللزوج أن يردها إلى أهلها، وأما إذا نقلها الزوج بنفسه مع علمه بذلك فليس له أن يردها بعد ذلك ولها 

  .النفقة

أن التسليم الذي اقتضاه العقد تسليم من غير مانع يمنع من الوطء وذلك غير موجود ههنا فكان في التسليم نوع قصور وخلل :ه ذلكووج
فلا تستحق النفقة، فإذا نقلها الزوج إلى بيته مع علمه بذلك فقد رضي بالخلل فكان عليه النفقة فلا يجوز ردها لرضاه بالتسليم القاصر 

  . التي لا تصلح للجماع، لأن هناك المنفعة فائنة أصلاً فكان له أن يردها ولا تجب نفقتهابخلاف الصغيرة 

أما ههنا بخلافه حتى لو كانت الصغيرة بحال تصلح لمنفعة الخدمة والاستئناس فنقلها الزوج إلى بيت نفسه ليس له أن يردها وتستحق النفقة 
أنه لا يلزم الزوج نفقتها قبل : تئناس على هذه الرواية، وروي عن محمد رحمه االله في الرتقاءعند أبي يوسف رحمه االله فكأنه اعتبر منفعة الاس

أن ينقلها الزوج بنفسه إلى بيته كما هو قول أبي يوسف رحمه االله ثم فرق أبو يوسف رحمه االله بينما إذا جاءت إلى بيت الزوج مريضة 
 بيت الزوج مريضة فللزوج أن يردها ولا نفقة عليه، وإذا مرضت في بيت الزوج إذا جاءت إلى: وبينما إذا مرضت في بيت الزوج فقال

لأن النكاح يعقد للصحبة والإلفة، وليس من الإلفة أن : بعدما جاءت إليه صحيحة فليس له أن يردها بل ينفق عليها إلا إن تطاول قال
رتق الذي لا يزول عادة قضاء، كما لو كانت صغيرة لا تجامع مثلها يمتنع عن الإنفاق أو يردها بقليل مرض فإذا تطاول ذلك فهو بمترلة ال

  .فتسقط نفقتها

أن تخلي بينه وبين نفسها فلها النفقة، وإن كانت في موضع لا يقدر الزوج .  وإذا احتبست المرأة في دين قبل النقلة، فإن كانت تقدر: قال
 أن توصل الزوج إلى نفسها فقدر الزوج على الاستمتاع ا وفوات الاحتباس في على الوصول إليها فلا نفقه لها، وهذا لأا إذا قدرت على

بيت الزوج ما كان من جهتها فلا يسقط حقها، وأما إذا لم تقدر أن توصله إلى نفسها لم يتمكن الزوج من الاستمتاع ا فلا تستحق 
  .النفقة

تبطل نفقتها، لأن التسليم قد وجد والمنع حصل بعارض أمر غير مضاف إليها وأما إذا حبست بعد النقلة وبعدما فرض القاضي لها النفقة لا 
فلا يؤثر في إسقاط حقها كالحيض، وهذا كله إذا كانت محبوسة في دين لا تقدر على الأداء، فإن قدرت على الأداء فلم تفعل فلا نفقة 

  .ار القاضي الإمام علي السغدي رحمه االلهلحصول المنع مضافاً إليها، وهذا كله قول أبي يوسف رحمه االله، وهو اختي

» أدب القاضي«أا إذا حبست فلا نفقة لها من غير تفصيل، وذكر الخصاف في : »الأصل«وفي » الجامع الكبير«وذكر محمد رحمه االله في 

 هرب ا هارب لم تستحق أا إذا حبست فكانت قادرة على أداء الدين أو لم تكن، أو حبست ظلماً بغير حق فلا نفقة لها، وكذلك لو
رواية الخصاف، وعلى رواية أبي يوسف رحمه االله وهو اختيار القاضي الإمام علي السغدي رحمه » الجامع«و » الأصل«النفقة على رواية 

  .االله لها النفقة

حتباس من جهتها ولم يوجد ذلك أن على رواية أبي يوسف رحمه االله وهو اختيار القاضي الإمام المعتبر افوات النفقة فوات الا: فالحاصل
رواية الخصاف المعتبر لسقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهة الزوج وقد فات الاحتباس ههنا » الجامع«و » الأصل«ههنا، وعلى رواية 

  .لا من جهة الزوج وهذا هو الصحيح

 الفوات لمعنى من جهة الزوج أمكن أن يجعل ذلك والمعنى في ذلك أن النفقة إنما تجب عوضاً عن الاحتباس في بيت الزوج، فإذا كان
الاحتباس باقياً تقديراً، أما إذا كان الفوات بمعنى من جهة الزوجة لا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديراً وبدونه لا يمكن إيجاب 

 المستأجر ذا إن فات التمكن من الانتفاع لا إذا غصب المستأجر من يد المستأجر لا يجب الأخذ على. النفقة وهو نظير ما قلنا في الغاصب
  .من جهة المستأجر كذا ههنا

كان لها النفقة لأن الاحتباس ههنا فات لمعنى من ...... وإن حبس الزوج وهو يقدر على الأداء أو لا يقدر أو حبس ظلماً أو هرب أو: قال
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  .جهة الزوج

ا ثم حجت المرأة مع محرم فلها ) دخل(لم نفسها فلا نفقة لها، ولو كان الزوج ولو حجت المرأة حجة الإسلام فإن كان قبل أن تس: قال
وذكر الخصاف رحمه االله، أنه لا نفقة لها : »القدوري«لا نفقة لها هكذا ذكر في : النفقة في قول أبي يوسف رحمه االله، وقال محمد رحمه االله

  . مد رحمه االلهولم يذكر فيه خلافاً فيحمل أن يكون ما ذكر الخصاف قول مح

أن الزوج لما بنى ا فقد وجد التسليم، والمانع أداء الفرض وهي مضطرة في ذلك بخلاف ما لو لم يبنى ا : فوجه قول أبي يوسف رحمه االله
  .لأن هناك لم يوجد التسليم أصلاً

قة لما قلنا قبل هذا بخلاف ما لو صلت أو أن منفعة الاحتباس فات لمعنى من جهة المرأة فتوجب سقوط النف: وجه قول محمد رحمه االله
تفرض لها نفقة الإقامة دون السفر بعين تعتبر ما كان قيمته للطعام في الحصر : صامت عن رمضان فرفع على قول أبي يوسف رحمه االله فقال

... أن يكتري لها؛ لأن هذا ليس منلا ما كان قيمة له في السفر لأن هذه الزيادة لحقها بأداء منفعة تحصل لها فلا يكون ذلك على الزوج 

كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج وليس على الزوج أن يكتري لها لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون في مالها، ولو أقامت هناك 
ب وايء لم يكن لها مدة لا يحتاج إليها بطلت نفقتها لأا غير مضطرة في ذلك فصارت كالناشزة، ولو طلبت من الزوج نفقة مدة الذها

  .ذلك، ولكن يعطيها نفقة شهر، لأن الواجب لها نفقة الإقامة دون السفر، ونفقة الإقامة تفرض لها شهراً فشهراً

  

وفيه نظر، فإنَّ نفقة الزوجات لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو بالتراضي كل ما » القدوري«فإذا عادت أخذت ما بقي، هكذا ذكر في : ثم قال
  . بعد هذا إن شاء االله تعالىنبين 

فإن حج الزوج معها فلها النفقة على الزوج بالاتفاق، لكن تجب نفقة الحضر، ولا تجب : ولم يذكر القضاء والرضا فكانت المسألة، وله قال
ؤمر الزوج أن يخرج معها على السفر، ولا مؤنة السفر لما قلنا، وروي عن أبي يوسف رحمها االله تعالى أن المرأة إذا أرادت حجة الإسلام ي

بعدما .... وإذا تزوج الحر أو العبد أو المكاتب أو المدبر بأمة رجل كان لها على الزوج النفقة بقدر ما يكفيها: في حجتها وينفق عليها، قال
 ولا يستخدمها، وهذا لأن المعتبر توالها بيتاً أما بدون البيتوتة لا تستحق، وتفسير البيتوتة أن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في مترل الزوج

وكذلك العبد، أو المكاتب أو المدبر إذا تزوج : »الكتاب«، قلنا قال في ....في استحقاق تفريفها نفسها للقيام بمصالح الزوج، وذلك يحصل
م بمصالح الزوج، إذ ليس ههنا من يصح لأن الحرة مهيأة للقيا.... امرأة حرة قد يفرض عليه نفقتها فقد شرط البيتوتة في الحرة أيضاً، وهذا

يستخدمها ويمنعها من التزوج بخلاف الأمة، فينبغي أن تستحق الحرة النفقة، في هذه المسائل لم تكن مانعة نفسها من الزوج وإن لم توجد 
والمدبرة :  الزوج كذا ههنا، قالالبيتوتة، ألا ترى أن الحر إذا تزوج بحرة تستحق النفقة وإذا لم توجد البينونة، إذ لم تكن مانعة نفسها من

والبيتوتة غير واجبة على المولى، لأن حق المولى في الاستخدام باقي، فلو : وأم الولد نظير الأمة، إذ المعنى لا يوجب الفصل بينهن، ثم قال
يستخدمها فله  برأها المولى ثم بدا له أنولو : كاتبها المولى على البيتوتة فقد أبطلا حقه في الاستخدام، وهذا مما لا وجه ولا سبيل إليه، قال

ذلك، لما ذكرنا أن حق المولى في الاستخدام باقي فلا تسقط بالبيتوة، كما لا تسقط بالإنكاح، ثم إذا استخدمها المولى بعد ذلك ولم يحل 
ولو بوأها : ، فشات الحرة الناشزة، قالبينها وبين الزوج فلا نفقة لها، لأنه فات ما كان تجب به نفقتها وهو البيتوتة من جهة من له الحق

  المولى فكانت إلى المولى في بعض الأوقات 

تخدمه من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها، لأن البيتوتة من جهة المولى، والنفقة إنما تجب حقاً للمولى فلا يسقط بصنع يوجد من عند 
  .المولى

 ولو جاءت إلى بيت المولى في وقت، والمولى ليس في البيت واستخدمها أهل المولى :بخلاف ما إذا استخدمها المولى على ما مر، قال
وإذا تزوجت : ومنعوها من الرجوع إلى بيته، فلا نفقة لها لأن استخدام أهل المولى إياها بمترلة استخدام المولى، وفيه تفويت البيتوتة، قال
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توتة لاستحقاق النفقة لأن منافعها على ملكها لضره وريها أخص بنفسها ومنافعها بعقد المكاتبة بإذن المولى، فهي كالحره فلا تحتاج إلى البي
الكتابة، ولهذا لم يبق للمولى، ولأن الاستخدام مكانه فكانت كالحرة فلا يحتاج في حقها إلى البيتوتة، وهذه المسألة تزيد ما ذكرنا في الحرة 

  إذا قامت تحت عبد أو مكاتب أو مدبر،

  

إذا تزوج العبد بإذن المولى، وفرض القاضي عليه النفقة، فالنفقة تتعلق بمالية الرقبة، لأن دين النفقة ظهر في : ى مسألة العبد فقالثم فرع عل
حق المولى لأنه سببه وهو النكاح كان برضا المولى، وإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجزه عن الأداء يباع فيه إلا أن يفديه المولى، ثم إذا 

  .تمع عليه النفقة مرة أخرى يباع العبد ثانياًاج

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله وليس في شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد مرة إلا النفقة، وهذا لأن النفقة تتجدد وجوا 
  . بمضي الزمان، فكذلك في حكم دين حادث، ولا كذلك سائر الديون

وإن قتل العبد كانت النفقة في : مع عليه من النفقة لا يؤاخذ المولى بشيء لأن محل الاستيفاء قد فات، قالوإن مات العبد بطل ما اجت: قال
هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن تسقط النفقة بالموت، لأن النفقة في : »شرحه«قيمته، قال الشيخ أبو الحسن القدوري رحمه االله في 

 االله، والصلات تبطل بالموت قبل القبض، والقيمة إنما تقام مقام الرقبة في دين لا يسقط بالموت، لا معنى الحر على ما يأتي بعد هذا إن شاء
في دين سقط بالموت، هذا الذي ذكرنا في العبد، أما المدبر إذا تزوج بإذن المولى، فالنفقة تتعلق بكسبه، لأن الاستيفاء من الرقبة ههنا متعذر 

ه كسائر الديون، وكذلك نفقة امرأة المكاتب تتعلق بكسبه ما دام مكاتباً لتعذر الاستيفاء من الرقبة، فإذا لعدم جواز بيعه، فيتعلق بكسب
  .عجز بيع فيها لإمكان الاستيفاء من الرقبة بعد العجز، فهذا الذي ذكرنا، إذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر بإذن المولى

يهم ولا مهر، لأن وجوب النفقة والمهر يعتمد صحة العقد، ونكاح هؤلاء بغير إذن المولى لا يصح، وإذا تزوجوا بغير إذن المولى فلا نفقة عل
  .فإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق، لسقوط حق المولى، ويجب عليه المهر والنفقة في المستقبل

ليه دين بناءً على أن الإعتاق عندهما لا يتجزأ وعند أبي ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه االله بمترلة المكاتب وعندهما بمترلة من ع: وقال
حنيفة رحمه االله يتجزأ فكان بمترلة المكاتب، إلا أن الرد في الرق بالعجز ههنا لا يتصور، وفي المكاتب يتصور، أما قبل العجز خالعها وأخذ 

ا على المولى، لأما جميعاً ملك المولى، ونفقة المماليك بعد وإذا تزوج الرجل أمته من عبده بوأها بيتاً أو لم يبوىء فنفقته: قال) العوض(
  .هذا إن شاء االله تعالى

وإذا زوج الرجل ابنته من عبده، وطلبت النفقة كان لها النفقة على العبد لأن النفقة في معنى سائر الديون من وجه والابنة تستحق : قال
  .الدين على الأب، فكذلك على عبد الأب

للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات، وبعضهن إماء وذميات باختلاف الدين والرق والحرية، إلا أن الحرة تستحق نفقة ) نكا(وإذا : قال
  .خادمها على ما يأتي بعدها إن شاء االله، والأمة لا لأن الحرة تستخدم الأمة، فأما الأمة خادمة في نفسها فلا تستحق نفقة الخادم

د، ولا في العدة منه لأنه لم يحصل للزوج ذا الاحتباس منفعة من منافع النكاح وهو الوطء أو الدواعي لأنه ولا نفقة في النكاح الفاس: قال
  .ممنوع شرعاً، فصار بمترلة الصغيرة لا يجامع مثلها

شهد الشهود ولو كان النكاح صحيحاً من حيث الظاهر، ففرض القاضي لها النفقة وأخذت ذلك أشهراً، ثم ظهر فساد النكاح بأن : قال
أا أخته من الرضاعة، وفرق القاضي بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت، لأنه تبين أا أخذت بغير حق، وهذا إذا فرض القاضي لها 

شرح «النفقة، أما إذا أنفق الزوج عليها مسامحة من غير فرض القاضي لم يرجع عليها بشيء، كذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
  .»اضيالق

، أن الرجل إذا ام بامرأة وظهر ا حبل فزوجت من هذا الرجل، فإن لم يقر هذا الرجل بأن هذا الحبل »الحاوي في الفتاوي«وذكر في 
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والمعنى الذي أوجب النفقة للمرأة على ) 233: البقرة(} وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ{: في ذلك قوله تعالى: »الأصل«
  .  على الزوج إذا عرفنا هذاالزوج وهو كوا محبوسة في بيت الزوج لمنفعة تعود إلى الزوج توجب الكسوة أيضاً

الكسوة للمرأة على المعسر في اليسار درع يهودي وملحفة كأرخص ما يكون مما يدفنها، وعلى الموسر : »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 
: سم فقالفي اليسار درع يهودي أو هروي، وملحفة وخمار إبريسم، وكساء ولها في الصيف درع سامري وملحفة كتان، أو خمار إبري

أوجب لها في الستار أكثر مما أوجب في الصيف لدفع أذى الحر، وتحتاج لدفع البرد ما لا تحتاج لدفع أذى الحر، فقد ذكر محمد رحمه االله في 
للمرأة الدرع، والخصاف ذكر القميص وهما سواء غير أن الدرع ما يلبسه النساء، وهو أن يكون مجبباً من قبل أن الصدر : »الأصل«
غطاء الليل : لقميص ما يكون مجبباً من قبل الكتف فتوسع الخصاف وأجاز ذلك للنساء، وذكر الملحفة وتكلموا في تفسيرها قال بعضهموا

  .التي تلبس المرأة عند الخروج: يلبس في الليل، وقال بعضهم

داء فتكون أستر للمرأة ثم لم يوجب للمرأة الإزار، الملحفة تشبه الرداء، غير أن الملحفة أعرض من الر: »كتابه«وقال الخصاف رحمه االله في 
  . والخصاف أوجب الإزار لها في كسوة الشتاء لا في كسوة الصيف

إنما لم يوجب محمد رحمه االله ذلك باعتبار أن الإزار إنما : ومحمد رحمه االله لم يوجب لها الإزار أصلاً قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
المرأة منهية عن الخروج ومأمورة بأن تكون مهيأة لبساط الزوج، فلا يكون على الزوج أن يتخذ ما يحول بينه وبين يحتاج إليه للخروج، و

هذا بناء على عرف ديارهم، فإن في عرف : حقه، فهذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في ديارنا أيضاً، وقال غيره من المشايخ
كث في بيت الزوج بلا سراويل، وتلبس درعاً طويلاً، وفي عرف ديار الخصاف وهو ديار عراق تمكث المرأة مع ديار محمد رحمه المرأة تم

السراويل لكن في الصيف لا يمكنهن ذلك لشدة الحر، وفي الشتاء يمكنهن فهذا في عرف ديارهم، أما في عرف ديارنا يجب لها الإزار، 
بة وما أشبه ذلك، ولم يوجب للمرأة الملقب والخف لأن كل واحد منهما يحتاج إليه للخروج، وثياب أخر تحتاج إليها في الشتاء نحو الج

  .والمرأة لا تحتاج إلى الخروج والبروز

ويجب لها في الشتاء لحاف، أو قطيف إن لم تكن تحتمل لحافاً، وكذلك يجب لها فراش تنام عليه، لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها : قال
يجعل لها القاضي ما ينام عليه مثل الفراش أو المضربة أو المرفقة، وفي  :»الكتاب« منهي عن إلحاق الضرر والأذى ا قال في ويمرضها، وهو

الفراش ثلاثة، فراش «: الشتاء لحاف تتغطى به، ذكر لها فراشاً على حدة ولم يكتف لها بفراش واحد، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
  .»لك والثالث للشيطانلك وفراش لأه

  

من القياب فهو بناء على عادام وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد، وباختلاف » الكتاب«ثم ذكر محمد رحمه االله في 
ث في العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت فيجب على القاضي اعتبار الكناية بالمعروف فيما يعرض في كل وقت، ومكان النوع الثال

  . فرض القاضي نفقة المرأة وكسوا

وإذا طالبت المرأة زوجها بالنفقة وهي امرأة على حالها، وقالت أنه يصرف علي ويضربني فالقاضي يأمر بالنفقة عليها لأن االله تعالى : قال
ترك التوسع في النفقة والزوج هو وليس من المعروف ) 2: الطلاق(} فأمسكوهن بمعروف{: أمر الزوج بالإمساك بالمعروف قال االله تعالى

الذي يلي الإنفاق، إلا أن يظهر للقاضي مطلب أنه يضرا ولا ينفق عليها حينئذٍ يفرض القاضي لها نفقة عليه في كل شهر وأمره أن 
حبسه القاضي لظهور يعطيها لتنفق هي على نفسها نظراً لها، فإذا لم يعطها وقدمته مراراً ولم يقبل نصح القاضي ولم ينجح فيه وعظه و

  v.مطله وظلمه وسيأتي الكلام في الجنس بعد هذا إن شاء االله تعالى

أما إذا كان الزوج حاضراً أو غائباً، فإن كان : وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها نفقة على الزوج، فالمسألة على وجهين: قال
لنفقة وإن طلبت لأا متعينة في طلب النفقة لأن الرجل إذا كان ذه الصفة حاضراً أو كان الزوج صاحب مائدة فالقاضي لا يفرض لها ا
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ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمنع في الإنفاق على من عليه نفقتها فلا يفرض القاضي لها النفقة إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضرا ولا 
  .ينفق عليها فحينئذٍ يفرض لها النفقة

، وعلى قياس المسألة »الكتاب«مائدة فالقاضي يفرض نفقة لها كل شهر، وأمر بأن يعطيها هكذا ذكر في وإن لم يكن الزوج صاحب 
  . الأولى ينبغي أن يكون الزوج هو الذي يلي الإنفاق إذا ظهر للقاضي مطل الزوج وظلمه على ما ذكرنا فحينئذٍ يفرض

فقة الكفاية وذلك مما يختلف فيه طباع الناس وأحوالهم، ويختلف باختلاف وليس في النفقة عندنا التقدير لازم، لأن المقصود من الن: قال
كان الزوج معسراً فرض لها القاضي من النفقة كل شهر ) إن: (»الكتاب«بأحديهما، والذي قال في .... الأوقات أيضاً، وفي التقدير بمقدار

 الغلاء والرخص، واختلاف المواضع، واختلاف الأوقات فكان في أربعة دراهم فهذا ليس تقدير لازم لأن هذا يختلف باختلاف الأسعار في
التقدير بالدراهم إضرار بأحدههما فلا يعتبر ذلك إلا أن محمداً رحمه االله ذكر التقدير بالدراهم بناءً على ما بينا، هذا في زمانه الذي يحق 

خذي من «: فيه قوله عليه السلام لهند» الأصل«قت ومكان، و في زمننا اعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض في كل و) أما(على القاضي 
والمعنى في ذلك أن في النفقة معنى الصلة، والصلات شرعت على وجه يكون فيه » مال أبي سفيان ما يكفيك ولولدك بالمعروف فيما يفرض

رض القاضي لها قدر الكفاية من الطعام، وكذا من وكما يف: نظر من الجانبين والنظر للجانبين أن يتقيد بالمعروف بلا سرف ولا تقتير، قال
  .، وأما الدهن فلأنه لا يستغنى عنه خصوصاً في ديار الحر من أصول الحوائج....الإدام والدهن، أما الإدام فلأن الخبز لا يتناول عادة إلا

: اء والصيف ما يكفيها بالمعروف بقوله تعالىوالجواب في الكسوة كالجواب في النفقة يريد به أن القاضي يفرض لها من الكسوة للشت: قال

والمعنى فيه أن بقاء النفس عادة ما، والحاجة إلى ذلك تختلف باختلاف الأوقات فيقضي ) 233: البقرة(} رزقهن وكسون بالمعروف{
لكسوة مما يختلف باختلاف لها في كل وقت ما تحتاج إليه بالمعروف غير أن الكسوة تفرض عليها في كل ستة أشهر، لأن حاجتها إلى ا

لها ) يفرض(الشتاء والصيف فيقضي لها في كل فصل بقدر الحاجة، والنفقة تفرض في كل شهر ويدفع إليها؛ لأنه متعذر على القاضي أن 
د فيها بين النفقة في كل ساعة، وتعذر عليه أن يفرض لها في جميع مدة النكاح لأن ذلك مجهول فقدرناه بكل شهر لأنه أقل الآجال المعتا

  .الناس

  

  فرع على هذه الأفعال 

إذا فرض القاضي لها نفقة شهر فلم يدفع الزوج ذلك فأرادت المرأة أن تطلب كل يوم فإنما تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم معلوم 
السرخسي رحمه االله في فيمكنها المطالبة بذلك، ولا كذلك ما دون اليوم لأنه مقدر بالساعات فلا يمكن اعتبارها قال شمس الأئمة 

أن النفقة تفرض لها شهراً فشهراً ليس بتقدير لازم، إنما ذلك بناء على عادام وبعض المتأخرين من : ما ذكر محمد رحمه االله: »شرحه«
يه النفقة شهراً يعتبر في ذلك حال الرجل، فإن كان محترفاً تفرض عليه النفقة يوماً فيوماً، فإن كان من التجار تفرض عل: مشايخنا قالوا

فشهراً، وإن كان من الدهاقين تفرض عليه النفقة سنة فسنة لأن تيسير الأداء على الدهاقين عند إدراك الغلة في كل سنة وتيسير الأداء على 
: »لأصلا«التجار عند حال غلة الحوانيت وغيرها في كل شهر، وتيسير الأداء على المحترف بالاكتساب كل يوم هو، ثم في ظاهر رواية 

على الموسع قدره {: وهذا بقوله تعالى: »شرح القدوري«حال الزوج في اليسار والإعسار، وهكذا ذكر في ) على(المعتبر في فرض النفقة 
وذكر الخصاف في ) 7: الطلاق(} فلينفق مما أتاه ا لا يكلف ا نفسا إلا ما أتاها{: وقال االله تعالى) 236: البقرة(} وعلى المقتر قدره

أنه يعتبر حالهما في اليسار والإعسار حتى لو كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين، ولو كانا معسرين فلها نفقة المعسرين، وإن » فقاتالن«
تكلف إلى أن يطعمها ما يأكل بنفسه، ولا ما كانت المرأة تأكل في بيت أهلها، ولكن يطعمها فيما بين ذلك : كانت موسرة فيقال له

  . ..... وناخة أو ناختين فهذا، فهو معنىيطعمها خبز البر

في بعضها يسير إلى أن يعتبر حال الزوج وفي بعضها يسير إلى أنه يعتبر حالهما، قال مشايخنا :...... »)القاضي(أدب «وإشارة الخصاف في 
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بنفسه لأنه مأمور بحسن العشرة معها والمستحب للزوج إذا كان موسراً مقراً اليسار، والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل : رحمهم االله
  . وذلك في أن يؤاكلها لتكون نفقته ونفقتها سواء

وكل جواب عرفته في فرض النفقة من اعتبار حال الزوج أو اعتبار حالها فهو الجواب في الكسوة؛ إذ المعنى لا يختلف : »الكتاب«قال في 
أنا لا أعمل ولا أخبز ولا أطبخ ولا أعالج شيئاً معها فإا لا : سائر المؤن فقالتوإذا فرض القاضي للمرأة ما تحتاج إليه من الدقيق و: قال

: تجبر على ذلك، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز وما أشبهه، وهذا لأن الواجب لها على الزوج الطعام قال االله تعالى

}لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو والطعام ما يمكن تناوله، والدقيق والحنطة مما لا يمكن تناولها ويجب على الزوج أن يجعل ) 89: ةالمائد(} مِن
في نكاح : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله» آداب القاضي والنفقات«الحنطة والدقيق مهيأة، وذلك بالخبز والطبخ هكذا ذكر الخصاف في 

در على هذه الأعمال، وهي ممن تخدم بنفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها من يعمل هذه هذا إذا كانت المرأة ا علة لا تق» الفتاوى«
  .الأعمال، لأا متعينة في ذلك

  

إذا امتنعت المرأة من الخبز والطبخ وأعمال البيت كان للزوج أن يمتنع من الإدام أيضاً، ويعطيها : وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
هو طعام وليس علي سوى الطعام، وكذلك إذا طلبت الفواكه كان للزوج أن يمتنع عن بعض : ها من وجه ويقولخبز البر ما يمكن أكل

الفواكه، وإن أعطاها خبز الشعير لا بد من الإدام لأنه لا يمكن تناوله ولكن لا يجبر على ذلك في الحكم ومتى أقامت الأعمال في البيت 
بذلك ديانة لا جبراً أو حكماً، ثم على ظاهر الرواية فرق بين نفقة المرأة وبين نفقة خادمتها، فإن فالزوج يؤدي هذه الأشياء إليها ويوصي 

  . خادمتها إذا امتنعت عن هذه الأعمال لا تستحق النفقة على زوج مولاها

 النفقة بمقابلها، وأما نفقة المرأة وهو أن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة، فإذا امتنعت عن هذه الأعمال ثم يوجد ما تستحق هي: والفرق
أا تجب بإزاء التمكن وقد مكثت فلا يجب عليها هذه الأعمال، هذا الذي ذكرنا، كله إذا كان الزوج حاضراً، فإما إذا كان الزوج غائباً 

 لها النفقة في ذلك المال، لأن وله مال حاضر في بيته فطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فإن كان القاضي يعلم بالنكاح بينهما، فرض
هذا إبقاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة، لأن النفقة واجبة على الزوج بحكم الزوجية قبل قضاء القاضي، والقاضي عرف قيام 

 مال حاضر من جنس الدين، الزوجية ههنا، إنما الحاجة إلى الإبقاء والإبقاء لا يمتنع بسبب الغيبة ألا ترى أن من أقر بدين ثم غاب وله
  . فطلب صاحب الدين من القاضي الإنفاق أجابه القاضي إلى ذلك فههنا كذلك

في أن يخلعها إن لم يعطيها النفقة، لجواز : في ذلك حديث هند على ما عرف، ولكن ينبغي للقاضي أن ينظر للغائب، وذلك» الأصل«و 
ى القاضي ليأخذ نائباً فإذا خلعت أعطاها النفقة وأخذ منهما كفيلاً هكذا، ذكر شمس أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهو يلتبس عل

للخصاف أن القاضي إذا استوفى منها بكفيل فحسن، وإن لم يأخذ » أدب القاضي«، وذكر في »شرحه«الأئمة السرخسي رحمه االله في 
اضي نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه، والغائب كان جائزاً، والصحيح ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، لأن الق

هنا عجز عن النظر بنفسه فيجب على القاضي أن ينظر له، ونظره ههنا في أخذ الكفيل لجواز أن يخص ويقيم بينة أنه كان أوفاها النفقة، أو 
أقم البينة، فإن أقام : ت إليها بالنفقة، فالقاضي يقول لهكنت أوجبت النفقة أو أرسل: الزوج وقال..... يقيم بينة أنه أرسل إليها بالنفقة

البينة عنده أمرها القاضي بردها أخذت لأنه ظهر عند القاضي أا أخذت بغير حق، وللزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك، وإن شاء أخذ 
 عن اليمين ونكل الكفيل لزمها وللزوج من الكفيل وإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل، وإن نكلت

الخيار على ما قلنا، هذا إذا كان النكاح منهما معلوماً للقاضي، أما إذا لم يكن النكاح بينهما معلوماً للقاضي وأرادت المرأة أن تقيم البينة 
ن هذا قضاء على الغائب، لأن دفع ماله إليها على النكاح لم يقبل القاضي ذلك منها ولا يعطيها النفقة عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، لأ

يسمع ) أن(لتنفق هي على نفسها لا يكون إلا بعد القضاء بالنكاح والزوجية فيكون قضاء على الغائب فلا يجوز عند زفر رحمه االله، 
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الزوج وأقر ..... أمرها بالاستدانةالقاضي البينة منها ولا يقضي بالنكاح ويعطيها القاضي النفقة من مال الزوج، وإن لم يكن للزوج مال ي
  بالنكاح أمره بقضاء الدين، وإن أنكر ذلك كلفها القاضي بإعادة البينة فإن لم تقدر أمرها بردها ما أخذت ولم يقضي لها بشيء بما 

  استدانت على الزوج فهذا قول زفر رحمه االله، وهو قول أبي يوسف رحمه االله

  

، فعن أبي يوسف رحمه االله الأول »النفقات«فيحتمل أن ما ذكره الخصاف في » النفقات«الله وفي ذكر الخصاف قول أبي يوسف رحمهما ا
، وكان أبو حنيفة رحمه االله أولاً يقول يقضي بالنفقة على الغائب، وهو قول إبراهيم ثم رجع إلى قول »مختصر الكافي«كما نص عليه في 

اة في زماننا من قبول البينة من المرأة وفرض النفقة على الغائب، إما ينفذ لأنه قول لا يقضي قولاً واحداً، وما يفعله القض: شريح فقال
علمائنا الثلاث رحمهم االله في ظاهر الرواية لك لكونه مختلفاً فيه إما مع زفر أو مع أبي يوسف رحمهما االله على ما ذكر الخصاف رحمه االله 

اس ثم على قول من يقول بفرض النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة أن فينفذ لكونه قضاء في فصل مجتهد فيه وهو أرفق بالن
إن أقامت بينة : نفقه، ثم قال أا إذا ادعت أا زوجة فلان ولم نحلفها» أدب القاضي«الزوج لم يخلفه النفقة، الدليل عليه الخصاف ذكر في 

وسف رحمه االله، ولم يقل إقامة البينة أن الزوج لم يخلفها نفقة، هذا الذي ذكرنا كله كأن أا زوجة فلان، القاضي يفرض لها عند أبي ي
المال في بيت الغائب، فإن احضرت المرأة غريماً للزوج أو مودعاً في يديه مال الزوج فإن كان القاضي يعلم بالنكاح وبالوديعة والدين 

ديون على والد المودع أو ولده، أو امرأته بغير أمره يضمن الآمر والمديون لكن لا يرجع يقضى لها بالنفقة لما قلنا، فإن أنفق المودع أو الم
المنفق على من انفق، وإن لم يكن الحال معلوماً، وإن كان المودع والمديون مقرين بالزوجية وبالمال أمرهما القاضي بإعطاء النفقة من ذلك، 

  . اً فوجب على القاضي إبقاء حقها من ذلك المال كما لو كان هذا المال في بيت الزوجلأنه ثبت النكاح والمال للغائب بتصادقهما جميع

وهذا بخلاف دين آخر على الغائب فإن صاحب الدين لو أحضر غريماً أو مودعاً للغائب لم يأمره القاضي بقضاء الدين، وإن كان مقراً 
  .بالمال وبدينه

ئب بما يكون نظراً له وحفظاً لملكه عليه، وفي الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه عليه، وهو أن القاضي إنما يأمر في حق الغا: والفرق
وليس في قضاء الدين من ماله حفظ ملكه عليه يد فيه قضاء عليه بقوله الغير هذا لا يجوز، وإن جحد المال للغائب، أو جحدالنكاح أو 

المال فلأا ذه البينة بينت الملك للغائب، وليس بخصم في إثبات الملك جحدت كلاهما لم يقبل منهما على شيء من ذلك، أما على 
أنه لا يقبل منهما، قول محمد رحمه االله وهو قول أبي حنيفة رحمه االله الآخر وأبي يوسف » الكتاب«للغائب، وأما على الزوجية فما ذكر في 

 وهو قول أبي يوسف رحمه االله الأول يقبل منهما بالبينة، ولكن على قول رحمه االله الأول الآخر، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله الأول
  .»نفقاته«أبي حنيفة رحمه االله يقضي بينهما بالنكاح، وعلى قول أبي يوسف الأول يقضي، هكذا ذكر الخصاف في 

 يوسف رحمه االله وإنما لم يقبل منها قول أبي حنيفة الأول رحمه االله والآخر كما ذكر الخصاف ولم يتعرض لقول أبي: »القدوري«وذكر في 
هذه البينة على النكاح لأا ذه البينة بينت النكاح على الغائب والمودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على الغائب هذا الذي 

ح ويفرض لها ذلك، لأن ذكرنا إذا كان للزوج مال خاص، فإذا لم يكن للزوج مال خاص فطلبت من القاضي أن يسمع بينتها على النكا
هذا قضاء على الغائب، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله النفقة على الغائب ويأمرها بالاستدانة لم يجيبها إلى شيء من ذلك، لأن هذا قضاء 

 رحمه االله وهو على الغائب وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله الآخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم االله، أما على قول أبي حنيفة الأول
فكان لأبي حنيفة رحمه االله في جواز القضاء » السير الكبير«يجيبها إلى ذلك، ذكر قول أبي حنيفة الأول رحمه االله في : قول زفر رحمه االله

  . على الغائب روايتان فكان هذا فصلاً مجتهداً فيه، فكان للقضاء محلاً فيه

زوج مال خاص والقاضي يعلم بالنكاح فطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة للخصاف إذا لم يكن لل: »أدب القاضي«وذكر في 
ويأمرها بالاستدانة لا يجيبها إلى ذلك خلافاً لزفر رحمه االله فكان هذا فصلاً مجتهداً فيه فكان للقضاء فيه مجالاً، والذي ذكرنا في النفقة 
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 ملكه، وما كان وديعة عندإنسان من جنس كسوا، أو كان طعاماً له، كذلك في الكسوة، وهذا الذي ذكرنا كله إذا كان مال الغائب في
فأما إذا كانت الوديعة والمال الذي في بيت الزوج من خلاف جنس حقها ليس لها أن تبيع شيئاً من ذلك في نفقة نفسها، وكذلك القاضي 

نما يكون على طريق الحجر، والحجر عند أبي حنيفة رحمه االله على لا يبيع ذلك في نفقتها عند الكل أما عند أبي حنيفة رحمه االله فلأن البيع إ
الحر العاقل البالغ لا يصح، وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله فكذلك الجواب، لأن عندهما إنما يبيع القاضي على الحاضر الممتنع 

 من غلة الدار والعبد الذي هو للغائب على الوجه الذي قلنا قبل وينفق القاضي عليها: فأما الغائب فلا يعلم امتناعه فلا يبيع القاضي قال
  . هذا

عقيب هذه المسائل، وفي كل موضع كان للقاضي أن يقضي لها بالنفقة في مال الزوج فلها أن تأخذ من مال الزوج ما » الكتاب«قال في 
وإذا : قال» من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروفخذي «: يكفيها بالمعروف وبغير قضاء، قال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان

احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك، : طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة وعلى زوجها وكان للزوج على المرأة دين فقال الزوج
قع المقاصة تقاصا أو لم يتقاصا، وههنا تحتاج إلى لأن الدينين من جنس واحد فتقع المقاصة كما في سائر الديون، إلا أن في سائر الديون ت

رضا الزوج لوقوع المقاصة، وإنما كان هكذا لأن دين النفقة أنقص من سائر الديون، فإن سائر الديون لا تسقط بالموت، ودين النفقة 
زوج كما لو كان أحد الدينين جيداً يسقط كما يتبين بعد هذا إن شاء االله تعالى فكان دين الزوج أقوى فلا تقع المقاصة إلا بنصاب ال

وإذا فرض القاضي للمرأة الكسوة : احسبوا لها نفقتها منه فقد رضي بوقوع المقاصة فتقع المقاصة قال: والآخر رديئاً، فإذا قال الزوج
  .كذا قال في الكتابفهلكت أو سرقت منها أو صرفتها قبل الوقت فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي لا تبقى إليه الكسوة ه

في هذه المسألة، بل إن القاضي متى ظهر له الخطأ في التقدير يعني التقدير معتبراً فيما لم يمض الوقت الذي قدره القاضي لا » الأصل«و 
 ولم يؤقت لها قضى لها بالكسوة) إذا(يقضي لها بكسوة أخرى أما إذا ظهر الخطأ في التقدير جعل وجود هذا التقدير وعدمه بمترلة القاضي 

وقتاً فتخرقت من غير إسراف، وهناك يقضيلها بكسوة أخرى كذا ههنا إذا ثبت هذا فنقول، إذا هلكت الكسوة أو سرقت قبل الوقت لم 
فلا يقضي بكسوة أخرى حتى تمضي تلك المدة وإن تمزقت الكسوة بالاستعمال قبل مضي الوقت ينظر إن تخرقت لخرق .... يبين خطأه

فلا يقضي بكسوة أخرى حتى يمضي ذلك الوقت، أو إن تمزقت بالاستعمال المعتاد تبين الخطأ وفي .....  يتبين الخطأ في التقديراستعمالها لم
وقتاً لا تبقى الكسوة إلى ذلك الوقت فيقضي لها بكسوة أخرى، وكذلك الجواب في النفقة إذا أساءت أو سرقت أو  التقدير لأنه وقت

  .رف وكان ذلك قبل مضي الوقت فهو على ما قلنا في الكسوةأكلت أو أسرفت أو لم تس

فرق بين كسوة الزوجات ونفقتهن وبين كسوة الأقارب ونفقتهن فإن القاضي إذا فرض للأقارب الكسوة أو النفقة فضاعت من أيديهم 
  . قبل مضي الوقت، وإن القاضي يفرض لهم مرة أخرى

تبار الجماعة ولهذا لا تستحق مع الغنى، ومتى ضاعت الكسوة والنفقة قبل الوقت فقد أن نفقة الأقارب إنما تستحق باع: والفرق وهو
تجددت الحاجة، أما نفقة المرأة لا تستحق النفقة باعتبار الحاجة ولهذا تستحق المرأة النفقة مع الغنى وإنما تستحق كتابة وبالضياع قبل مضي 

فإن لم تستعمل تلك الكسوة أصلاً حتى مضى ..... ما إذا مضت المدة وكسوة المرأة ماالمدة لا يتبين أا لم تكن كافية لتلك المرأة، فأ
الوقت يفرض القاضي لها كسوة أخرى إذا لم يظهر خطأ القاضي في التقدير، فإن استعملت تلك الكسوة، فإن استعملت معها كسوة 

وة كسوة أخرى في تلك المدة لم يظهر قضاء القاضي في أخرى في تلك المرة يفرض لها كسوة أخرى لأا لما استعملت مع هذه الكس
التقدير، وإن لم تستعمل مع هذه الكسوة كسوة أخرى لا يفرض لها كسوة أخرى لأنه ظهر خطأ القاضي في التقدير حيث وقَّت وقتاً 

الشهر وقد بقي من العشرة شيء تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت، فرق بين هذا وبينما إذا فرض لها القاضي عشرة دراهم نفقة شهر بمضي 
  .حيث يقضي لها القاضي بعشرة أخرى

وحرمتها في الإنفاق على ...... أن في باب النفقة لم يظهر خطأ القاضي في التقدير يتعين بجواز أنه إنما بقي من العشرة شيء: والفرق
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  .نفسها فبقي التقدير معتبراً فيقضي القاضي لها بعشرة أخرى

  

  .ة إذا لُبِست جميع المدة ولم يتخرق فقد ظهر خطأ القاضي في التقدير فيتعين لانتفاء أنه لم يوجد منها التغير في اللبسأما في باب الكسو

فرق بينه وبين نفقة الزوجات وكسون، وبين نفقة المحارم وكسوم، فإن في الأقارب إذا مضى الوقت وبقي شيء من الدراهم وبقيت 
  . بأخرى في الأحوال كلهاالكسوة، فالقاضي لا يقضي 

والفرق ما ذكرنا أن نفقة الأقارب وكسوم إنما تستحق باعتبار الحاجة فما بقي شيء من الدراهم، أو بقيت الكسوة لا حاجة إلى 
مقدر، فإذا الأخرى أما نفقة المرأة إنما تستحق عوضاً عن الاحتباس في بيت الزوج من وجه، القاضي إنما جعل هذا المال عوضاً عن احتباس 

وإذا قضى : عرضاً فيقضي لها بإخرى، فهذا هو الفرق بينهما قال...... حيناً آخر لم يأخذ...... لم يظهر خطأ القاضي في التقدير بتعين
  .القاضي لها ما لا يكفيها

بما يكفيها، وكذلك إذا فرض فلها أن ترجع عن ذلك لأنه ظهر خطأ القاضي حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها 
القاضي على الزوج زيادة على ما يكفيها فله أن يمنع عن الزيادة لأنه ظهر خطأ القاضي حيث فرض لها زيادة على ما يكفيها، وذكر في 

تطالب بالزيادة أن القاضي إذا فرض لها بالأقل من الدراهم لو خص الطعام فعلاً، أو كان على العكس كان لها أن : »الحاوي في الفتاوي«
  .وله أن يمتنع عن الزيادة

وإذا فرض على المعسر نفقة المعسرين ثم أيسر تفرض عليه نفقة الموسرين عند طلبها لأن النفقة تجب شيئاً فشيئاً على ما يأتي بعد هذا، : قال
  .قضاء أيضاًفتعتبر حاله في كل وقت فكما لا يستأنف القضاء بنفقة المعسرين بعدالنسيان لا يستديم ذلك ال

  

  النوع الرابع في نفقة خادم الزوجة

وإذا كان زوج المرأة موسراً وللمرأة خادم واحد فرض على الزوج نفقة ذلك الخادم، لأنه لا بد لها من خادم واحد : »الكتاب«قال في 
ة تعود إلى الزوج فيكون ذلك على الزوج يقوم بخدمتها، ويلي أمور بيتها حتى تتفرغ المرأة لحوائج الزوج فكان ذلك من حوائج المرأة منفع

ألا ترى أنه كما يفرض للقاضي كفاية في مال بيت المال، نفرض كفاية خادمة أيضاً كذا ههنا، وهذا إذا كانت المرأة حرة، وإن كانت أمة 
   r.لا تستحق نفقة الخادم على زوجها لأن الأمة خادمة في نفسها لا تستحق نفقة الخادم

لا يفرض لأكثر من خادم وقال أبو يوسف رحمه االله يفرض لخادمين، : مان أو أكثر على قول أبي حنيفة ومحمد رحمه االلهفإن كان لها خاد
  .لأا تحتاج إلى خادمين، أحدهما مأمور داخل البيت، والآخر مأمور خارج

ب النفقة على الزوج للكفاية دون الزينة أن حاجة المرأة ترتفع بخادم واحد عادة، وما زاد على ذلك الزينة والتجمل، ووجو: ولهما
  .والتجمل

فرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله بين الزوجة والأولاد، فإنه إذا كان للرجل الموسر أولاد لا يكفيهم خادم واحد عادة في الزيادة على 
عليه نفقة خادمين أو أكثر مقدار ما يكفيهم، الواحد غير محتاج إليه عادة، وأما الأولاد إذا كثروا لا يكفيهم خادم واحد يجاز أن يفرض 

قوسين لا يسهم له إلا بفرض واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله وعند ...... والاختلاف في هذه المسألة نظير اختلافهم في العادة إذا
  . أبي يوسف رحمه االله بسهم قوسين

ذا كانت من بنات الأشراف ولها خدام كثر، خير الزوج على نفقة خادمين، إن المرأة إ: رحمهم االله قيل: »فتاوى أهل سمرقند«وذكر في 
لأن مثل هذه المرأة تحتاج إلى خادمين ليقوم أحديهما بأمور داخل البيت، والأخر بأمور خارج البيت من الرسالة وغيرها، وعن أبي يوسف 

دم كثير استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، فإن قال الزوج رحمه االله في رواية أخرى أن المرأة إذا كانت بنت زفت إلى زوجها مع خ
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لا أنفق على أحد من خدمك، ولكن أعطي خادماً من استخدمك فأبت المرأة لم يكن للزوج ذلك ويخير على نفقة خادم واحد : لامرأته
أة خادم لا تفرض نفقة الخادم على الزوج في وإن لم يكن للمر: من خدم المرأة لأن المرأة عسى لايتهيأ لها الاستخدام من خدم الزوج قال

ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة رحهمهم االله لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة 
لذي ذكرنا كله إذا كان الزوج موسراً الخادم وهو نظر القاضي إذا لم يكن له خادم لا تستحق كفاية الخادم من مال بيت المال كذا هذا ا

يفرض إذا : عليه نفقة الخادم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله وإن كان لها خادم، وقال محمد رحمه االله فإذا كان معسراً لم يفرض
  .كان لها خادم

  

  .يجب على الزوج نفقة خادمها كما في حالة اليسارأنه إذا كان لها خادم وهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسها، ف: وجه قول محمد رحمه االله

أن المرأة قد تكتفي بخدمة نفسها، واستعمال الخادم لزيادة الترفيه، وذلك معتبر في حالة اليسار : وجه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله
  .دون حالة العسار؛ لأن المعيشين يلزمه أدنى الكتابات ولا يلزمه الزيادة على ذلك

المملوكة لها حتى لو كانت حرة أو لم : ، منهم من قال)زوجها(خادم المرأة تستحق المرأة النفقة على ..... اختلف مشايخنا في الخادم إنثم 
  . كل من يخدمها حرةً كانت أو مملوكةً لها أو لغيره تستحق النفقة: يكن لها مملوكة لا تستحق، ومنهم من قال

لدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة بل يفرض لها ما يكفيها بالمعروف، ولكن لا تبلغ نفقة خادمها نفقتها لأن ولا تقدر نفقة الخادم با: قال
  .الخادم تبع للمرأة فتنقص نفقة الخادم عن نفقتها حتى يظهر مؤنتها على الخادم

أنفق : ة ومحمد رحمهما االله فقالت المرأة للزوجفإن كان للمرأة مماليك كثيرة حتى وجب على الزوج نفقة خادم واحد عند أبي حنيف: قال
  .لا، أحتسب من مهري لأنك استخدمتهم: عليهم من مهري ففعل، فقالت هي

ما أنفق عليهم بالمعروف فهو محسوب عنه؛ لأنه أدنى ما وجب على المرأة بأمر المرأة للمرأة على : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«قال في 
  .أنفق عليهم بالمعروف يكون محسوباً عليهالزوج المهر، فبقدر ما 

وفي كل موضع يفرض القاضي نفقة الخادم على الزوج، يفرض الكسوة للخادم أيضاً، والكسوة للخادم على المعسرة : »الكتاب«قال في 
..... يص قطني وإزارقم: وعلى الموسر في الشتاء. وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار. كأرخص ما يكون..... في الشتاء قميصان وإزاراً

كأرخص ما يكون وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار فقد أوجب لها في الشتاء من الكسوة أكثر مما أوجب في الصيف، وإنما فعل كذلك 
  .كما قلنا في المرأة ثم لم يفرض لخادمها الخمار

 الرأس، ورأس المرأة عورة، أما رأس الخادمة ليس بعورة، وقد ذكرنا في كسوة المرأة الخمار، وإنما كان هكذا؛ لأن الحاجة إلى الخمار ليستر
  .وفرض لها الإزار؛ لأن الخادمة تحتاج إلى الخروج لتهيء أمور خارج البيت، فتحتاج إلى الإزار، وقد ذكرنا اختلاف المشايخ في إزار المرأة

 المكعب والخف ولم يفرض للمرأة ذلك، لأنه لا ولخادم المرأة المكعب والخف بحسب ما يكفيها، وقد فرض للخادم: »الكتاب«قال في 
  .حاجة للمرأة إلى ذلك، فإا لا تحتاج إلى الخروج والتزور، والخادم يحتاج خادم

من بيان الخادم فهو بناءً على عادام، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في : »الكتاب«وما ذكر محمد رحمه االله في : قال مشايخنا رحمهم االله
فعلى القاضي اعتبار الكفاية في كسوة الخادم، وكسوة المرأة لما ذكرنا في النفقة.  والبرد باختلاف العادات في كل وقتشدة الحر.  

  

  النوع الخامس في الخصومة في نفقة الأزمنة الماضية

ا على شيء، فإن القاضي لا وإذا خاصمت المرأة زوجها في نفقة مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي لها النفقة وقبل أن يتراضي: قال
يقضِ، وأجمعوا أن بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما على شيء نفقة : يقضي لها بنفقة مضى عندنا، وعند الشافعي رحمه االله
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 نفسها كل شهر لو غاب الزوج عنها شهراً أو حبس، أو كان حاضراً وامتنع من الإنفاق، وقد استدانت على الزوج أو أكلت من مال
  .الزوج بنفقة ما مضى) من(كان لها أن تأخذ 

أن نفقة الزوجات تصير ديناً بقضاء القاضي أو بتراضيهما على شيء معلوم لكل شهر بالإنفاق أما قبل قضاء القاضي وقبل : وأصل المسألة
  .وعندالشافعي رحمه االله يصير ديناً. تراضيهما لا يصير ديناً عليه عندنا

أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيت الزوج والمنفعة تعود إلى الزوج، بدليل أنه إذا فات الاحتباس بأن : رحمه االلهوجه قول الشافعي 
  . تسترت لا تستحق النفقة، والأعواض تصير ديناً من غير قضاء ولا رضاء متى دخل سببه كما في الأجرة والثمن

إن كان حق الزوج من حيث الاستمتاع : النفقة بأداء الاحتباس، وفي الاحتباسبأنّ النفقة عوض في وجه صلة من وجه؛ لأن : وإنا نقول
وقضاء الشهوة منها وإصلاح أمر المعيشة ففيه حق التبرع من حيث يحصل الولد وصيانة كل واحد منهما عن الزنا من حيث إن الاحتباس 

ق الشرع ملحقة على كل إنسان لا يصلح أن يكون ح...... حق الزوج إن أمكن جعل النفقة عوضاً عنه، فمن حيث إنه حق الشرع
عوضاً عنه، فكان عوضاً من وجه صلة من وجه، فمن حيث إا صلة لا تصير ديناً عن غير قضاء ولا رضاء، كنفقة الأقارب، ومن حيث 

  .إا عوض تصير ديناً إذا وجد القضاء أو التراضي عملاً بالدليلين بقدر الإمكان

رأة على زوجها نفقة مثلها قبل فرض القاضي وقبل التراضي منهما على شيء فإا لا ترجع بذلك على الزوج؛ وكذلك لو استدانت الم
وإما . لأا لو رجعت إما أن ترجع بحكم أا صارت مستدينة على الزوج، ولا وجه إلى ذلك؛ لأنه ليس لها ولاية إيجاب الدين على الزوج

 ذمته، ولا وجه إليه أيضاً؛ لما ذكرنا أن نفقة الزوجة لا تصير ديناً إلا بقضاء القاضي أو التراضي أن ترجع بحكم أن نفقتها صارت ديناً في
كان لها أن ترجع بنفقة : وإن هذا الجواب قول أبي حنيفة الآخر رحمه االله، وأما على قوله الأول. ولم يوجد شيء من تلك النفقة في الطلاق

حنيفة الأول رحمه االله نفقة الزوجة تصير ديناً على الزوج قبل قضاء القاضي وقبل التراضي منهما، مثلها على الزوج، فكان على قول أبي 
  .كما هو قول الشافعي رحمه االله

، أو تراضيا على نفقة كل شهر فمضت أشهر ولم يعطها شيئاً من النفقة وقد ......وإذا فرض القاضي لها على الزوج كل شيء: قال
من مال نفسها ثم بان الزوج أو ماتت المرأة سقط ذلك كله عندنا، وعند الشافعي رحمه االله لا يسقط بناءً على أن كانت استدانت فأنفقت 

تستحق استحقاق العوض : تستحق استحقاق الصلات من وجه الصلات فتسقط بالموت قبل القبض، وعند الشافعي رحمه االله النفقة عندنا
لمن وجبت عليه الحرمة ثم مات، وهناك لا تستوفي الحرمة » الكتاب« القبض، وشبه هذا في من كل وجه، والعوض لا يسقط بالموت قبل

  .من تركته كذا ههنا

وكذلك لو طلقها الزوج في هذا الوجه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي، كذا ذكر عن القاضي الإمام أبي الحسن علي 
  .وجدنا رواية هذه المسألة في كتاب الطلاق: كان يقولبن الحسن بن الخضر النسفي رحمه االله، و

إذا وقعت المخاصمة بين الزوجين في أمر النفقة فيو سطان الزوج وأعطاها شيئاً ثم طلقها الزوج : رحمه االله » فتاوى أبي الليث«وذكر في 
  .ا كان اجتمع عليهليس لها استرداد ما تطوع به، وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه جراح رأسه ثم أسلم يسقط م

أن الذمي إنما كان يوجد منه جراح الرأس لإصراره على الدين الباطل وقد زال ذلك المعنى بالإسلام فتسقط الحرية كذا : ووجه التشبيه به
ضي النفقة ولم ههنا المرأة تستحق النفقة بالوصلة التي كانت بينهما، وتلك الوصلة قد انقطعت بالطلاق، هذا الذي ذكرنا إذا فرض لها القا

  .يأمرها بالاستدانة

وذكر » المختصر«هكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في . فأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل ذلك
ية عليهما بمترلة استدانة لأن استدانتها بأمر القاضي وللقاضي ولا: »المختصر«أنه يبطل أيضاً، والصحيح ما ذكر في : الخصاف رحمه االله
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الزوج بنفسه ولو أن الزوج استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما كذا ههنا، وكذلك في مسألة الطلاق يجب أن يكون 
  . الجواب هكذا

  

  ومما يتصل ذا النوع

 الموت لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول لو عجل الزوج لها نفقة مدة ثم مات أحدهما قبل مضي: »الكتاب«ما ذكر محمد رحمه االله في 
يدفع عنها بحصة ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائماً، وقيمة الباقي إن كان : وقال محمد رحمه االله. أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

  .مستهلكاً

ود له، وكان له أن يستردها منها كما لو عجل أا أحدثت ذلك من مال الزوج لمقصود، ولم يحصل ذلك المقص: وجه قول محمد رحمه االله
أا صلةٌ من وجهٍ على ما ذكرنا، وحق الاستراد في : ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله. لها نفقة لزوجها فماتت قبل أن يتزوجها

  . دونه لم يرجع عليها بشيءأا إذا قبضت نفقتها شهراً فما: وروي عن محمد رحمه االله. الصلات ينقطع بالموت، كالرجوع في الهبة

وكذلك إذا قبضت نفقة أشهرٍ كثيرةٍ فمات أحدهما قبل مضي المدة والباقي من المدة شهراً أو دونه لا يرجع عليها ولا في تركتها بشيء؛ 
 فعلى ما بينا من وإن كان أكثر من الشهر: لأن الشهر وما دونه في حكم التيسير فصار كنفقة الحال، وهذا استحسان قال محمد رحمه االله

  .الاختلاف واالله أعلم بالصواب

  

  النوع السادس في الاختلاف الواقع بين الزوجين في دعوى اليسار والعسار

خذي : فقال لها أبو يوسف رحمه االله. ليس عندي نفقة: روي أن امرأة اختصمت مع زوجها في نفقتها، فقال الزوج: »الكتاب«قال في 
يحتمل أن أبا يوسف رحمه االله عرف أن له عمامة أخرى، وأما لو لم يكن له : ك قال الفقيه أبو يوسف رحمه االلهعمامته وانفقيها على نفس

إنه لا يجب عليه أن يبيع »شرح أدب القاضي للخصاف«عمامة أخرى لا يجب عليه أن يبيع هذه العمامة في النفقة ولا في سائر الديون وفي 
  . ئجه وحاجته مقدمة على سائر الديون ويبيع ما سوى ذلكمسكنه وخادمه لأن هذا من أصول حوا

وأما ما سوى الإزار يجب عليه أن يبيع . لا يجب عليه بيع الإزارات به حاجة إلى الإزار وهي الحاجة إلى ستر العورة: ومن المشايخ من قال
  .لكالإزار إذا كان موضع برد، فحينئذٍ يترك لنفسه ما يدفع ضرر البرد، ويبيع ما سوى ذ

: ومن المشايخ من قال. وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. يترك لنفسه دستاً من الثياب ويبيع ما سوى ذلك: ومن المشايخ من قال

يترك لنفسه دستين ويبيع ما سوى ذلك وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وهذا لأن الحاجة ماسة إلى دستين فإنه إذا غسل 
يحتاج إلى الآخر، وأما إذا كان له ثياب خشنة يمكنه الاكتفاء بما دون ذلك يبيع ثيابه ويشتري بالبعض ثوباً يكفيه وبالباقي يقضي أحدهما 

  .للخصاف في باب الملازمة: »شرح أدب القاضي«الديون وينفق على زوجته به ورد الأثر هكذا ذكر في 

لا بل هو : أنا معسر، وقالت: ضي نفقة المرأة على الزوج فامتنع الزوج من الإنفاق فقالوإذا فرض القا: »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 
موسر وطلبت المرأة من القاضي أن يحبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم ولم يظهر ظلمه في 

  .فإذا عادت إليه مرتين أو ثلاثة حبسه لظهور ظلمه. نه يحبسه إن عادتأول مرة فلا يحبسه، ولكن يأمره بالإنفاق ويخبره أ

وإنما كان هكذا؛ لأن هذا حبس بحق وجد، : وإذا حبسه لا تسقط عنه النفقة ويؤمر بالاستدانة حتى يرجع على الزوج، إذا ظهر له قال
احبسها معي فإن لي موضعاً في الحبس خالصاً : للقاضيفإن قال الزوج . وحد المنع من جهته فتلزمه النفقة لما يستقبل وهو في الحبس

ويحبس الزوج لها، ثم إذا حبسه القاضي إن علم أنه محتاج خلى سبيله؛ لأنه مستحق . فالقاضي لا يحبسها معه، ولكنها تصير في مترل الزوج
  .للنظر إلى ميسرة بالنص
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وفي رواية . وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر.  دينٍ أن يسأل عنهوينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقةٍ أو: قال
  . الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أشهر

  

أنه ليس فيه تقدير لازم؛ لأن الحبس للإنزجار وذلك مما تختلف فيه أحوال الناس فيكون ذلك مفوضاً إلى رأي القاضي، فإن وقع : والحاصل
 عن محمد » نوادره«هشام في  ذه المدة ويظهِر المال إن كان له مال، سأل عنه بعد ذلك، وذكرفي رأي القاضي أن هذا الرجل يضجر

رحمه االله أن للقاضي أن يسأله عن ماله ولم يعتبر في ذلك مدة، فإذا سأل عنه فقامت البينة على عسرته أخرجه القاضي من الحبس ولا 
هذا السؤال من القاضي بعد حبسه احتياط : لشيخ الإمام خواهر زاده رحمه االلهيحتاج إلى لفظة الشهادة بل إذا أخبر بذلك يكفي، قال ا

وليس بواجب؛ لأن الشهادة بالفقر شهادة بالنفي والشهادة بالنفي وليست بحجة فكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه ولكن لو سأل مع 
سبيله لا يحول بين الطالب وبين ملازمته عندنا لما روي عن النبي هذا كان أحوط وأنفى للتهمه عن القاضي، ثم إذا أخبر أنه معسر وخلّى 

والمراد باليد الملازمة فإن أقام المحبوس بينة على عسرته وأقام صاحب الحق بينة » لصاحب الحق يد ولسان«: أنه قالصلى االله عليه وسلّم 
، وبينة المحبوس ثبتت أمراً أصلياً وهو الفقر فكانت بنية صاحب على يساره أخذ ببنية صاحب الحق؛ لأن بينته ثبتت أمراً عارضاً ليس بثابت

  .الحق أكثر ثبتت إثباتاً فكانت أولى بالقبول

  .وإن قامت البينة على عسرته قبل الحبس هل يقبل القاضي ذلك؟ فيه روايتان

  .ي رحمه االلهفي إحدى الروايتين تقبل وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخار

  . وفي رواية أخرى لا تقبل وبه كان يفتي عامة المشايخ وهو الصحيح

أدام القاضي حبسه حتى يودي النفقه والدين فبعد ذلك إن كان ماله من جنس النفقة والدين؛ أدى القاضي ....... قال وإن كان المحبوس
اً من ذلك لا في النفقة ولا في الدين إلا برضاه وهذا قول أبي حنيفة رحمه ذلك من ماله، وإن كان ماله عروضاً وعقاراً فالقاضي لا يبيع شيئ

  .االله، وعلى قولهما يبيع عروضه في النفقة والدين رواية واحدة

» أدب القاضي«ويبيع العقار أيضاً في أظهر الروايتين عنهما ذكر قولهما في العروض في ظاهر الرواية وفي العقار وجميع الأموال في 

 في باب الحبس في الدين، ثم إذا ثبت للقاضي ولاية البيع عندهما يبدأ بالعروض، فإذا لم يف ثمن العروض بالدين والنفقة يشتغل للخصاف
  .على سبيل الاستقصاء» الجامع«حينئذ ببيع العقار وترتيب الأموال في قضاء الدين وذكره في 

تداء هذه المسألة إشارة إلى أن قول الزوج أنه عاجز لكان لا يحبسه، لأن القول فيما ذكر في اب: »شرحه«ثم قال خواهر زاده رحمه االله في 
قول المرأة في أنه قادر على الإنفاق، فإنه لو كان القول قول الزوج أنه عاجز لكان يحبسه القاضي وإن عادت إليه مراراً، وذكر في كتاب 

. واعي أنه معسر وادعت المرأة أنه قادر فالقول قول المرأة حتى يحبسه القاضيالحوالة والكفالة أنه إذا أوجب المهر على إنسان ولم يوجب د

  .بين النفقة والمهر والقرض وثمن البيع» ظاهر الرواية«إذا عادت به إليه مرتين أو ثلاث فقد سوى في 

  

 لا يحبس الزوج ما لم تثبت المرأة أن في النفقة والمهر القول قول الزوج حتى: عن أصحابنا رحمهم االله» أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
  . فعلى ظاهر الرواية والمهر وعلى رواية الخصاف لم يجعل هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله. يساره فصار في النفقة والمهر روايتان

لا بل : لمعسرين، وقالت المرأةأنا معسر وعلي نفقة ا: إذا وقع الاختلاف بين المرأة والزوج، فقال الزوج: »الأصل«وذكر محمد رحمه االله في 
أنت موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى المرأة البينة؛ لأن الفقر في الناس أصل، فالزوج يتمسك بما هو الأصل 

  .فيكون القول قوله مع يمينه

يتين، وإنما كان هكذا؛ لأن الإقدام على النكاح يمكن ولم يذكر أن هذه المسألة على الروا» شرحه«وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في 
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أن يجعل إقراراً بالقدرة على أصل النفقة، أما لا يمكن أن يجعل إقراراً بالقدرة على نفقة الموسرين فلهذا كانت هذه المسألة على رواية 
  .واحدة

لأغنياء لم يقبل قوله أنه معسر، لأن الدين علامة على غناه وما وإن كان عليه دين ل. في المسألة الثانية يحكم فيه وبه...... ومن المتأخرين
في : وقال االله تعالى) 46: التوبة(} ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة{: ظهر من العلامة يجعل حكماً عند انعدام دليل قوله، قال االله تعالى

ففي هذا دليل على أن ما ظهر من ) 26: يوسف(} إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين{قصة يوسف عليه السلام 
العلامة يجعل حكماً فيجعل الدين حكماً إلا في النفقات، فإم يتكلفون في الدين مع العسرة لتعطيهم الناس، ولا يجعل الدين في حقهم 

  .حكماً، لظهور العادة بخلافه

إن هذا غرر به وكان عليه دين الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضي فإن المرأة ) قالت(فعلى هذا القول إن كان على الزوج دين للفقراء 
بحكم االله ) يحكم(القاضي يسألها البينة، فإن أقامت البينة على ذلك يسمع القاضي ويجعل القول قولها، وإن لم يمكنها إقامة البينة للحال 

  . تعالى في الحال ويجعل القول قول الزوج

إذا لم يكن للمرأة بينة على يساره فسألت القاضي أن يسأل عن يسار الزوج في السر » ظاهر الرواية«ية فقال على ثم فرع على المسألة الثان
. وليس على القاضي ذلك؛ لأن القاضي وجد دليلاً آخر، فإن يعتمد لفصل الحكم وهو التمسك بالأصل فليس عليه أن يطلب دليلاً آخر

لقاضي عليه نفقة الموسرين، إلا أن يخبره رجلان عدلان أنه موسر ويكونان بمترلة الشاهدان فإن سأل فأتاه عنه أنه موسر لا يفرض ا
يشهدان على يساره، ولا يحتاج لفظة الشهادة لأن في النفقة حق االله تعالى وحق المرأة؛ لأا وجبت بالاحتباس وفي الاحتباس حق االله تعالى 

المرأة وحق االله تعالى يثبت بقول الواحد ) وحق(تباس يكون حق االله تعالى وحق االله وحق الزوج على ما ذكرنا فما وجب بمقابلة الاح
شهد بذلك أو أخبر وحق العبد لا يثبت إلا بقول اثنين بلفظ الشهادة، فإذا كان بين حق االله تعالى وحق العبد علمنا ا وشرطنا العدد من 

بلغنا أنه موسر وسمعنا : وإن قالا. بالدليلين بقدر الإمكان ه حق االله تعالى عدلاًحيث إنه حق المرأة، ولم تشترط لفظة الشهادة من حيث إن
بلغنا أو سمعنا وقد يبلُغ الإنسان الباطل كما يبلغه الحق، وكذلك يسمع : قالا: أنه موسر لا يثبت اليسار بذلك لأما ما قالا علمنا وإنما
  .برالكذب كما يسمع الصدق فلا يثبت اليسار بمثل هذا الخ

  

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن حال الزوج في المعسره معلوماً للقاضي أما إذا كان معلوماً للقاضي فالقاضي لا يحبسه لأن الحبس جزء الظلم 
  g.ولم يظهر الظلم ههنا ولا نفرق بينهما أيضاً عندنا خلافاً للشافعي رحمه االله والمسألة معروفة

  .ا ولم يحبس الزوج فأدى بفعل يأمر المرأة بالاستدانة على الزوج حتى يرجع عليه إذا أيسرثم إذا لم يفرق القاضي بينهما عندن

فرق بين هذا وبين سائر الديون، فإن في سائر الديون من عليه الدين إذا عجز عن قضاء الدين لا يؤمر صاحب الدين بالاستدانة عليه، 
  . وجوههنا بعد ما فرض لها النفقة يؤمر بالاستدانة على الز

هو أن المرأة لو لم تؤمر بالاستدانة على الزوج بعد فرض القاضي عسى تموت هي أو بموت الزوج فتسقط نفقتها على : ووجه الفرق بينهما
وإذا اسقط لا يعيد القضاء بالنفقة لها شيئاً فتؤمر هي بالاستدانة حتى لا يبطل حقها بموت أحدهما فكان الأمر بالاستدانة من . ما مر
  .ي بعد فرض النفقة لها ليأخذ حقها في النفقة، وهذا المعنى معدوم في سائر الديون فلهذا افترقاالقاض

وأما إذا أمرها القاضي بالاستدانة على الزوج يرجع بذلك على الزوج إذا أيسر؛ لأن استدانتها بأمر القاضي على الزوج وللقاضي ولاية 
» أدب القاضي«وذكر في .  محمد رحمه االله الاستدانة على الزوج ولم يبين تفسيرهافقد ذكر. عليهما كاملة كاستدانتها بأمر الزوج

  .للخصاف أن تفسير الاستدانة على الزوج الشراء بالنسبة ليقتضي الثمن من مال الزوج

ن بعد فرض القاضي وليس فائدة الأمر بالاستدانة بعد فرض القاضي إثبات حق الرجوع للمرأة على الزوج، لأ: قال مشايخنا رحمهم االله
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صارت النفقة ديناً للمرأة على الزوج وثبت لها حق الرجوع بالنفقة على الزوج سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت بأمر القاضي أو 
وج ولكن بغير أمر القاضي، ولكن فائدة الأمر بالاستدانة أا إذا استدانة على الزوج بأمر القاضي كان لرب الدين أن يرجع بذلك على الز

يرجع رب الدين على المرأة ثم المرأة ترجع بما فرض لها القاضي على الزوج؛ وهذا لأن الاستدانة على الزوج إيجاب الدين في ذمة الزوج، 
  .فإذا حصل بأمر القاضي فقد حصل ممن له ولاية عامة على الزوج

» تجريد القدوري«ة وليس لها على الزوج هذه الولاية وذكر في أما إذا حصل بأمر القاضي فقد حصل إيجاب الدين في ذمة الزوج من المرأ

أن فائدة الأمر بالاستدانة أن يجعل المرأة الغريم على الزوج وإن لم يرض الزوج بذلك وبدون الأمر بالاستدانة ليس لها ذلك إلا برضى 
  .الزوج

بذلك على الزوج، وفي ما له وبدون الأمر بالاستدانة لا يرجع أن فائدة الأمر بالاستدانة أنه يرجع : »المختصر«وذكر الحافظ الشهيد في 
  .على ما مر قبل هذا

  

  ومما يتصل ذاالنوع

لا : هو من المهر، وقالت المرأة: إذا فرضت النفقة للمرأة على الزوج ولها على الزوج بقدر المهر فأعطاهما الزوج شيئاً ثم اختلفا فقال الزوج
 الزوج لأن التمليك وجد من جهة الزوج والقول في ثبات جهة التمليك، قول المملك وكذلك هذا في جميع بل هو من النفقة، فالقول قول

  .قضاء الديون إذا كان من وجوه مختلفة

عة هذا إذا كان المؤدي شيئاً يعطى في المهر عادة، وأما إذا كان شيئاً لا يعطى في المهر عادة كقص: قال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله
هي نفقة، وقالت : ثريد ورغيف وطبق فاكهة وما أشبهه ذلك لا يقبل قول الزوج؛ لأن الظاهر يكذبه وكذلك إذا بعث إليها دراهم، فقال

  .فالقول قول الزوج لما بينا. هدية: المرأة

ه لما قلنا، إلا أن تقيم المرأة البينة فالقول قول الزوج مع يمين. هو من الكسوة: هدية، وقال الزوج: وكذلك إذا بعث إليها ثوباً وقالت هو
إلا أن بينة الزوج ترجحت بزيادة الإثبات . على ما ادعت، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج؛ لأن البينتين استويتا في بيان جهة الملك للمرأة

ة وبينة المرأة تنفي ذلك فكانت بينة الزوج أكثر لأن بينة الزوج مع إثبات جهة الملك أثبتت المرأة للزوج عما وجب عليه من النفقة والكسو
وكذلك إن أقام كل واحد منهما بينة على إقرار الآخر بما ادعى، لأن الزوج هو المدعي للقضاء فيما عليه من . إثباتاً، فكانت أولى بالقول

ها الزوج كل شهر خمسة عشر درهم الحق فمعنى الإثبات في بينة الزوج أكثر فكانت أولى بالقول، وكذلك لو اصطلحا على أن يعط
  . والزوج يدفع على فتوى أا مهرها مضى على ذلك زمان، ثم اختلفا فالقول قول الزوج لما قلنا

ومتى جعلنا القول قول الزوج أن المدفوع من المهر كان للمرأة أن تأخذ من الزوج قدر ما فرض لها : وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله
اصطلحا عليه من وقت الغرض والاصطلاح إلى هذا الوقت الذي اختلفا فيه؛ لأن باصطلاحهما وبقضاء القاضي صارت القاضي وقدر ما 

وإذا وقع الاختلاف بين المرأة والزوج فيما وقع الصلح عليه أو فيما وقع الحكم : قال. النفقة ديناً في الذمة فكان لها أن تطالبه بذلك الدين
قدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة لأا مدعية الزيادة فيحتاج إلى إثباا بالبينة والزوج مثلها لذلك فيكون من النفقة في الحبس أو ال

كما لو ثبت الصلح ..... وأن لا يكفها يبلغ الكفاية في......... القول قوله مع يمينه بعد هذا ينظر، إن كان ما أقر به الزوج وحلف عليه
  .وقد مر هذا من قبل..... در تابعاًأو الحكم بذلك الق

  

وإذا وقع الاختلاف بين الزوج والمرأة فيما مضى من المدة من وقت الفرض أو من وقت الصلح فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة؛ : قال
  .لأا تدعي زيادة والزوج ينكر فيكون القول قوله مع يمينه
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أة فالقول قولها مع اليمين لأا أنكرت وصول حقها إليها فيكون القول قولها مع اليمين كما في الإنفاق وأنكرت المر قال وإذا ادعى الزوج
  .سائر الديون واالله أعلم بالصواب

  

  النوع السابع في الكفاية بالنفقة 

نفقة ديناً على الزوج ولا بعد ولا يوجد من الزوج كفيل بالنفقة، ومعناه أن الزوج لا يجبر على إعطاء الكفيل بالنفقة لا قبل ضرورة ال: قال
أن المرأة إذا أخذت زوجها بنفقتها وهو يريد أن يغيب، : »أدب القاضي«وذكر الخصاف في » المختصر«هكذا ذكر الحاكم في . ذلك

يجبر :  رحمه االلهلا يجبر على اعطاء الكفيل، وعلى قول أبي يوسف: فقالت أقم لي كفيلاً بنفقتي شهراً فشهراً، على قول أبي حنيفة رحمه االله
يجبر على إعطاء الكفيل نفقة : وذكر الخصاف في النفقات أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله. على إعطاء الكفيل نفقة شهر واحد
لى التبرعات بل ذكره مطلقاً أنه لا يجبر وإنما لا يجبر لأن إعطاء الكفيل تبرع والمرأة لا تجبر ع» المختصر«شهر واحد ولم يذكر الخصاف في 

وصار كالدين المؤجل إذا أراد صاحب الدين يأخذ منه كفيلاً قبل حلول الأجل مخافة أن يغيب عنه عند حلول الأجل فإنه لا يجبر على 
  .كذا ههنا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب النكاح. ذلك

ه يريد أن يغيب ولا يترك لي نفقة أمره القاضي أن يعجل لها نفقة شهر أو إذا قالت المرأة إن: وقد روي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قال
شهراً يأخذ : أن القاضي يسأل الزوج أنك كم تغيب؟ فإن قال: يعطيها كفيلاً بنفقة شهر، وذكر الخصاف عن أبي يوسف رحمه االله أيضاً

يقع على شهر واحد، : ل شهر عشرة، قال أبو حنيفة رحمه االلهوإن أعطاها الزوج كفيلاً بالنفقة ك: منه كفيلاً بنفقة شهرين، وهكذا قال
يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين هكذا ذكر الخصاف في النفقات وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه : وقال أبو يوسف رحمه االله

  .االله في شرح نكاحه

» المختصر«د من غير ذكر خلاف فيحتمل أن يكون المذكور في أن الكفالة تنصرف إلى شهر واح: »المختصر«وذكر الحاكم رحمه االله في 

  . قول أبي حنيفة رحمه االله

كفلت لك : أن المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد فكأنه نص عليه، ولو نص على الأول فقال: وجه قول أبي يوسف رحمه االله
  .وتصح الكفالة كذا ههنا. ا داما زوجينبنفقة كل شهر عشرة أبداً أو ما دمتما زوجين تقع على الأبد م

أن العمل بكلمة كل متعذر في الكفالة لأن كلمة متى أضيفت إلى جملة من الأعداد قائماً يتناول كل عدد : وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
  .من تلك الجملة على سبيل الانفراد

أة تزوجها كأنه عقد اليمين عليها لا غير، ولا يشترط نكاح كل امرأة أتزوجها فهي طالق يجب بنكاح كل امر: ألا ترى أنه لو قال
الجماعة لوقوع الحنث كان يتناول كل عدد من الجملة على سبيل الانفراد لو صححنا الكفالة في الشهر الثاني والثالث فقد تناولت الكفالة 

ين، أحدهما مرسل والآخر مضاف وبين المرسل والمضاف الشهر الثاني والثالث كما تناولت الشهر الأول لا يبنيان بلفظ واحد عقدين مختلف
  .كفلت بنفقة شهر: كلفة كل فصار كأنه قال..... تصادق ينافي، وإذا تعذر العمل بكلمة كل

  

أجرتك شهراً ولهذا كان لصاحب الدار أن : ونظيره الإجارة إذا أجر داره كل شهر بعشرة تنصرف الإجارة إلى شهر واحد كأنه قال
كفلت لك بنفقة كل شهر عشرة أبداً ما عاشت كان الضمان صحيحاً : بخلاف ما لو قال: كذا ههنا. حازا بين الشهر الثانييخرجه متى 

كما قال؛ لأن هناك المذكور وقت واحد وهو العمر فيكون الثابت عقداً واحداً فصحت الكفالة بنفقة جميع العمر فكان ذكر العمر وإنه 
  .لسنه مما أشبه ذلكاسم لوقت واحد بمترلة، ذكر ا

  . عشرة أشهر صحت الكفالة وانصرفت إلى الوقت المذكور لكون الوقت واحد، كذا ههنا...... ولو قال كفلت كل بنفقة
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أما في قوله كل شهر المذكورة أوقات مختلفة فكان الثبوت عقوداً مختلفة، وإن كفل لها بنفقتها على زوجها أبداً أو ما داما زوجين، فإن 
ز وأراد بالأبد ما داما على النكاح؛ لأن لفظة الأبد فيما بين الزوجين تقع على أما على النكاح حتى لو مات أحدهما أو انقطع ذلك جائ

للخصاف وذكر الخصاف في نفقاته أن هذا يتناول زمان » أدب القاضي«هكذا ذكر في . النكاح بينهما والنفقة لها على النكاح الكفيل
نه كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقياً والنكاح ههنا باقي من وجه وإنما صحت الكفالة في هذه المسألة إلى وقت إاء العدد أيضاً وهذا لأ

  .النكاح وكل وجه لأن الوقت ههنا واحد فكان العقد واحد

اً لأن نفقة الأولاد لا تجب على التأبيد ثم فرق بين هذه المسألة، وبينما إذا كفل لها بنفقة ولدها أبداً ومطلقاً كان باطلاً وكان الوقت واحد
ما دام حياً، فإنه أوسع تسقط النفقة عن الأب وكذلك إذا أيسر أما نفقة المرأة تجب على التأبيد ما دام النكاح موسرة كانت أو معسرة 

  .فلهذا افترقا

لا يصح هذا الإبراء؛ لأن صحة الإبراء يعتمد أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنت أمرأتك : في امرأة قالت لزوجها: »الفتاوى«وذكر في 
  .الوجود أو قيام سبب الوجوب ولم يوجد شيء من ذلك ههنا على ما يأتي في نوع الصلح عن النفقة إن شاء االله تعالى

ول لا غير وبعدما فرض لها القاضي النفقة كل شهر أو قالت ذلك، إن قالت قبل أن يمضي زمان من وقت الفرض برىء من نفقة الشهر الأ
آخره انعدام الذي أخره سنة ومضى على ذلك بعض ...... بعدمامضى أشهر صحت البراءة لما مضى دون ما بقي واعتبره ما لا: ولو قال

السنة صح الإبراء لما مضى دون ما بقي، وكذلك لو أخره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا ثم آبرأه عن الآخر صح للشهر الأول وللسنة 
  .ههنا واالله أعلم بالصوابالأولى كذا 

  

  النوع الثامن في الصلح عن النفقة 

صالحت المرأة زوجها من نفقتها من ثلاثة دراهم من كل شهر فهو جائز وكان ينبغي أن لا يجوز لأن الصلح من نفقتها إبراء  وإذا: قال
  . وإنما تجب شيئاً فشيءبعوض فيعتبر بالإبراء بغير العوض، وذلك لا يصح لما أن النفقة للحال ليست بواجبة

هذا إنما يستقيم إذ لو كان جواز الصلح عن النفقة بطريق المعاوضة وجواز هذا الصلح ليس بطريق المعاوضة إنما يكون بطريق أنه : والجواب
  .تقدير لنفقتها كل شهر بشيء معلوم وتقدير النفقة كل شهر بشيء معلوم جائز

 الأجر قبل استيفاء المنفعة حيث يجوز لأن هناك سبب الوجوب وهو العقد موجود فقام مقام وهذا بخلاف الأجر أو إبراء المستأجر عن
حقيقة الوجوب في حق صحة الإبراء فكان إبراءً بعد الوجوب، أما ههنا فسبب الوجوب النفقة في المستقبل وهو الاحتباس في المستقبل، 

لنفقة أن الصلح عن النفقة من الزوجين متى حصل شيء يجوز للقاضي أن وأنه غير موجود للحال ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن ا
يفرض على الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح منها تقدير للنفقة ولا يعتبر معاوضة، سواء كان هذا الصلح قبل فرض القاضي النفقة وقبل 

نفقة، أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر، وإن وقع تراضي الزوجين على شيء لكل شهر، أو كان هذا الصلح بعد فرض القاضي لها ال
  .الصلح على شيء لا يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال، كما لو وقع الصلح على عبد أو ثوب

 أيضاً، وإن ينظر إن كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لها بالنفقة، وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر الصلح منها تقدير للنفقة
  .كان الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر هذا الصلح منها معاوضة

وفائدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة على ذلك والنقصان عنه، وفائدة اعتبار المعاوضة أن تجوز الزيادة على ذلك ولا يجوز النقصان عنه، 
  .ج جنس هذه المسائلوعلى هذا الأصل يخر

  . لا يكفيني ذا القدر: وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم لكل شهر، فقالت المرأة: قال
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كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها مقدار ما يكفيها إذا كان الزوج موسراً، وإنما كان هكذا لأن صلحها لا يكون أقوى من قضاء القاضي، 
  .، فهاهنا أولى..... في كل شهر مقدار ما لا يكفيها كان لها أن تطالبه بما لهاوالقاضي لو قدر لها نفقتها

لا أطيق ذلك فإنه لا يصدق في ذلك، لأنه التزم : وإذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على ثلاثة دراهم، ثم قال الزوج: قال
لا أطيق فقد ادعى خلاف ما كان ثابتاً فلا يصدق ويلزمه جميع : قالفإذا . باختياره، وذلك دلالة على كونه قادراً على أداء ما التزمه

  .ذلك

  

إلا أن تبرئه عند القاضي يريد به إلا أن يتعرف عن حاله بالسؤال من الناس، فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك فعفي عنه : »الكتاب«قال في 
  .وأوجب على قدر طاقته

زوج لا يطيق هذا المقدار لا يفرض عليه ذلك المقدار، ويفرض بقدر طاقته، فإذا علم في الانتهاء ألا ترى أن في الابتداء لو علم القاضي أن ال
رفع عنه الزيادة على قدر طاقته أيضاً، أو تبرئه المرأة بنفسها لأن النفقة حق المرأة فكان لها أن ترضى بدون حقها، أو يرخص السعر 

 وهذا لما ذكرنا أن المعتبر في النفقة مقدار الكفاية، والكفاية داخلة بدون الزيادة فترفع عنه فيكفيها دون ذلك والقاضي يرفع عنه قدر الزيادة
  .الزيادة

فإن لم يمض شيء من الشهر حتى صالحها من هذه الثلاثة الدراهم على شيء إن كان شيئاً يجوز للقاضي أن يفرض لها في نفقتها : قال
اهم على ثلاثة مخاتم دقيق بعينه أو بغير عينه يعتبر هذا الصلح تقديراً للنفقة، فإن كان شيئاً لا يجوز بحال، نحو ما إذا صالح من هذه الثلاثة در

  .للقاضي أن يفرض في نفقتها بحال يعتبر الصلح الثاني معاوضه، وأما اعتبار التقدير والمعاوضة قد ذكرنا قبل هذا

  . شبيه من الدراهم على ثلاث مخاتم دقيق يعتبر عينها لا يجوز الصلحعقيب هذه المسألة ولا : »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 

أن في سائر الديون والصلح منهما معاوضة لأن الدين كان واجباً وقت الصلح فاعتبر الصلح معاوضة فكان هذا بيع دين بدين فلا : والفرق
 تعتبر ديناً فلم يكن الصلح الثاني معاوضة بل كان تقدير النفقة يجوز إلا أن يدفع الدقيق في الس، فأما ههنا قبل مضي الشهر، فالنفقة لا

  .حتى لو مضى الشهر وصارت الثلاثة الدراهم ديناً، ثم صالحها على ثلاثة مخاتم دقيق بغير عينها، لا يجوز الصلح أيضاً لما قلنا

 كفيلاً ببدل الصلح جاز، لأن الكفالة ببدل الصلح وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاث دراهم نفقة كل شهر، ثم إن الزوج أعطاها: قال
والصلح منهما تقديراً للنفقة إن لم تكن واجبة للحال تجب في الثاني والكفارة بدين تجب في الثاني جائزة على ما عرف في موضعه وكذلك 

ب في نفقة الأقارب كالجواب في نفقة الصلح عن نفقة الأقارب على هذا لأن النفقة تستحق بالزوجية مرة وبالقرابة أخرى فكان الجوا
  .الزوجة

الكتاب والذي ذكرنا من الجواب والصلح عن النفقة فكذلك في الصلح عن الكسوة لأن الكسوة للحاجة والمعتبر فيها الكفاية في «قال في 
  .النفقة

وله وعرضه ورفعته جاز لأن الثوب غير ولم يسم ط..... وحمار..... وإذا صالح الرجل امرأته من كسوا على درع يهودي ويلحقه: قال
حقها لأن حقها في المطعوم والملبوس وإنه يجب بدلاً عما ليس بمال وهو الاحتباس المستحق عليهما بسبب النكاح، والثوب إذ كان معلوم 

  .الجنس يجوز أن يجب ديناً في الذمة مجهول الوصف بدلاً عما ليس بمال كما في الخلع والنكاح

 امرأته من نفقة سنة على ثوب دفعه إليها فهو جائز على ما ذكرنا، فإن استحق الثوب بعد ذلك ينظر، إن وقع الصلح على قال وإذا صالح
بما  الثوب بعد ما فرض القاضي لها النفقة أو بعدما اصطلحا على شيء بنفقة كل شهر ثم وقع الصلع عن ذلك على هذا الثوب فإا ترجع

 وبما وقع الصلح عليه أول مرة، لأن النفقة صارت ديناً على الزوج بمضي المدة، فإذا أحدث ثوباً بمقابلة النفقة فرض لها القاضي من النفقة
صارت مشترية لهذا الثوب ما وجب لها على الزوج من المال وشراء الثوب مما ينفسخ باستحقاق الثوب وبالرد بالعيب فثبت لها الرجوع 
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 وقع فاسداً الصلح فإا ترجع بقيمته أي بقيمة الثوب لأن ابتداء الصلح إذا وقع على الثوب فالثوب إنما بثمنه وذلك ما فرض لها، وأما إذا
ملك ما داما ليس بمال وهو الاحتياس المستحق عليها بعقد النكاح والثوب إذا ملك ما داما ليس بمال وهو الاحتباس المستحق عليها بعقد 

  . بمال فعقد الإستحقاق يثبت الرجوع بقيمة الثوب كما في النكاح والخلعالنكاح، والثوب إذا ملك ما داما ليس

وهو نظير ما ولو وقع الصلح عن نفقة المرأة على وصف وسط ولم يجعل له أجلاً أو جعل له أجلاً وإن كان قبل فرض القاضي وقبل 
تباس الذي ليس بمال، والحيوان يثبت ديناً في الذمة بدلاً اصطلاحها جاز؛ لأن النفقة غير واجبة في هذه الحالة فيكون الوصف بدلاً عن الاح

عما ليس بمال حالاً ومؤجلاً، وإن كان هذا الصلح بعد فرض القاضي بعد اصطلاحهما لا يجوز لأن الحيوان ههنا بدلٌ عن النفقة والنفقة 
  .مال والحيوان لا يجب ديناً في الذمة بدلاً عما هو مال

ن إحداهما حرة والأخرى أمة بوأها المولى بيتاً فصالحها عن النفقة وقد شرط للأمة أكثر مما شرط للحرة جاز قال وإذا كان للرجل امرأتا
  .لأن المعتبر في النفقة مقدار الكفاية وقد يكفي للحرة ما لا يكفي للأمة

  

  فرع في الكتاب على مسألة الأمة 

فقة فكذا يجوز صلح مولى الأمة، وهذا لأن كل واحد منهما ذواحطٍ عن النفقة، إذا بوأها المولى بيتاً فكما يجوز صلح الأمة عن الن: فقال
أما الأمة فظاهر وأما المولى فلأن في النفقة إحياء مال المولى فكان كل واحد منهما ذوا حط عن النفقة، فإما صلح فإنما صلح عن حقه 

ن مهرها حق المولى من كل وجه وصلح الإنسان عن حق غيره من فيجوز بخلاف ما لو صالحت الأمة زوجها عن المهر، حيث لا يجوز لأ
ا صالحت . كل وجه لا يجوز بخلاف النفقة على ما مروإن كان المولى لم يبوءها بيتاً ولم يجز هذا الصلح وكان له أن يرجع عن ذلك؛ لأ

  .عما ليس بحق لها فإنه لا نفقة لها متى لم المولى بيتاً

  .مرأته عن نفقتها ونكاحها فاسد لا يجوز؛ لأنه صالحها عما ليس بحق لها، فإن النفقة لا تستحق بالنكاح الفاسدوكذلك إذا صالح الرجل ا

  .أن الصلح عن النفقة في كل موضع لا نفقة ثمة باطل: والحاصل

فإن الزوج تلزمه نفقة مثلها ولا وإذا صالحت المرأة زوجها عن نفقتها كل شهر على أكثر من نفقتها زيادة لا يتغابن الناس في مثله، : قال
  .يلزمها الزيادة على ذلك، لأن الزوج في الزيادة على نفقة مثلها متبرع فإن شاء أمضى تبرعه وإن شاء لم يمضِ

جور وإذا كانت المرأة مكاتبة بوأها المولى بيتاً صالحت زوجها عن نفقتها أو مهرها جاز لأا صالحت عما هو حقها وكذلك العبد المح: قال
إذا صالح عن نفقة امرأته وقد تزوج بإذن المولى جاز؛ لأن الإذن بالنكاح إذن بالإنفاق، لأنه لا بد منه، فإذا كان له الإنفاق كان له الصلح 

  .عن النفقة لأن في الصلح إبقاء النفقة

  .لأولى واالله أعلموكذلك المكاتب إذا صالح امرأته عن نفقة كل شهر جاز كما جاز عن العبد المحجوز من طريق ا

  

  النوع التاسع في إيجاب النفقة في كتاب النكاح الذي لم يعرف ثبوته

رجل ادعى نكاح امرأة وهي تجحد وأقام عليها شهوداً لم يكن لها على الزوج النفقة لأنه تبين أا منكوحة ممنوعة عن الزوج لا بفعل : قال
   h.الزوج

 وهو يحجد ذلك فأقامت عليه بينة والقاضي لا يعرف الشهود واحتاج إلى المسألة لا تجعل وإن ادعت امرأة على تزوج رجل أنه تزوجها
  .لها النفقة لم تكن واجبه لها بيقين فلا تحب بالشك

فرق بين هذا وبينها إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلّق امرأته ثلاثاً وقد كان دخل ا وهي تدعي الطلاق أو تنكره والقاضي لا يعرف 
شهود منع القاضي الزوج عن الدخول على المرأة على ما عرف ويقضي القاضي لها على الزوج بالنفقة إذا طلبت ذلك؛ لأن النفقة كانت ال
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مستحقة لها على الزوج بيقين والآن وقع الشك في السقوط إن كانت مطلقة لا يسقط، وإن كانت منكوحة يسقط لأا ممنوعة لا بفعل 
  .الزوج فلا يسقط بالشك

  

  فرع على مسألة النكاح

إن كنت امرأةً فقد فرضت لك نفقة كل شهر كذا، : إن رأى القاضي أن يقضي لها بالنفقة لما رأى من المصلحة ينبغي أن يقول لها: فقال
لأنه إذا : فإذا مضى شهراً فقد استدانت على الزوج إن عدلت تلك البينة أخذ ثمة بنفقة تلك الأشهر منذ فرض لها. ويشهد على ذلك

  .عدلت الشهود تبين أا كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج بفعل الزوج، وهو الجحود

ولو أنّ أختين ادعت كل واحدةٍ منهما أن هذا الرجل زوجها وهو يجحد ذلك فأقامت : وإن لم يعدل الشهود لم يكن لها عليه شيء قال
تان وقت النكاح لكن أقامت على إحداهما بينةً على إقراره أنه تزوجها على كل واحدة منهما شاهدين على ذلك النكاح ولم تؤقت البين

ألف درهم وأنه دخل ا، وأقامت الأخرى بينة على إقراره أنه تزوجها على مائة دينار وأنه دخل ا والقاضي في مسألة الشهود فطلبتا 
  .النفقة جعل القاضي لهما نفقة امرأة واحدة

وعلى قياس المسألة الأولى، ينبغي أن لا يفرض لأنه وقع الشك في وجوب نفقة كل واحدة منهما مع هذا ، »الكتاب« هكذا ذكر في 
إنما كان كذلك لأن إحدى البينتين تعدل غالباً فكان نكاح إحداهما ثابتاً غالباً فلا يقع الشك . فرض لهما نفقة امرأة واحدة منهما

  . بالوجوب بخلاف المسألة الأولى

  .قاضي بنفقة امرأة واحدة وليست إحداهما بأولى من الأخرى كان ذلك بينهماوإذا قضى ال

الذي قامت عليه البينة وبالأقل من نصف المال الذي قامت عليه البينة على  .فإن عدلَت البينتان حكم لكل واحدةٍ منهما بنصف المال: قال
  . قامت عليه البينةإقراره بالدخول ا دون الآخرى، قضى للمدخول ا بالمهر الذي

  .ولو لم تدع كل واحدة الدخول أصلاً، والشهود لم يتعرفوا إقرار الزوج بذلك يفرق بينه وبينها ويكون لهما نصف المالين بينهما

وفي كل موضع وجبت النفقة وجبت السكنى مع ذلك وهو النوع العاشر من هذا الفصل، وهذا لأن االله تعالى أوجب : »الكتاب«قال في 
من {: وفي قراءة ابن مسعود رضي االله عنه) 6: الطلاق(} اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم{: قال تعالى. كنى مقروناً بالنفقةالس

  .، ولأا محتاجة إلى السكنى كحاجتها إلى النفقة}حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم

لأن الزوج لو كان أرملاً ينبغي له أن يسكن بين قوم .... وللزوج أن يسكنها حيث يسكن ولكن بين جيران صالحين، فإذا كان: قال
فإن أراد الزوج أن يسكنها مع أحد من أقربائه فطلبت المرأة مترلاً على حده، : كان أحوج إلى جيران صالحين قال..... صالحين فإذا كان

  .أن يقاس مع الزوج: أحدهما: فلها ذلك لأن حق السكنى للمرأة إنما كان بمعنيين

  

وإذا كان معها ثالث تستحي من المعاشرة مع زوجها وتخاف على متاعها، هذا إذا كان البيت واحد، وأما . أن تأمن على متاعها: ثانيوال
إذا كان داراً فيها بيوت وأعطى لها بيتاً تغلق عليها وتفتح، لا يكون لها أن تطالبه بمترل آخر، لأنه متى كان لها بيت في الدار تغلق عليها، 

  . عليها حقها ولا تثبت لها المطالبة بشيء آخر....... هذا بمترلة، المنازلكان 

وكذلك إذا كانت له امرأتان يسكنهما في بيت واحد، فطلبت إحداهما بيتاً على حدة فلها ذلك، لأن في اجتماعهما في بيت واحد 
لجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله، وهذا هكذا حكي عن الشيخ الإمام ا. ضررما والزوج مأمور بإزالة الضرر عن المرأة

إلى أن الدار وإن كانت مشتملة على بيوت سكنى، كل واحدة من المرأتين في بيت على حدة تغلق عليها وتفتح، كان لها ....... التعليل
 يضر ا ويؤذيها وسألت من القاضي فإن اسكنها في مترل ليس معها أحد، فشكت إلى القاضي أن الزوج: قال...... أن تطالب بمسكن
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أن يأمره بأن يسكنها بين قوم صالحين يعرفون إحسانه وإساءته، فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت المرأة زجره عن ذلك ومنعه عن 
لأنه لو أمره بنقلها من هذه التعدي؛ لأنه علم أنه ارتكب ما لا يحل وإن لم يعلم، ينظر إن كان جيران هذه الدار قوماً صالحين أقرهما هناك، 

فلا يأمر لكن يسأل الجيران عن صنيعه ا، وإن ذكروا مثل ذلك الذي ذكرت زجره عن ذلك ..... الدار لنقلها إلى قوم آخرين مثلهم فلا
  .ومنعه عن التعدي في حقها، وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمة، لأنه علم أا منعته

رها من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج، فالقاضي يأمر الزوج أن يسكنها بين قوم صالحين ويسأل عنهم ويبين الأمر وإن لم يكن في جوا
  .على خبرهم كما قلنا

  

  ومما يتصل ذه المسائل 

 فله أن يمنع من الدخول فيه أتاها أو واحد من أهلها من الدخول عليها في مترله فله ذلك لأن المترل ملكه..... إذا أراد الرجل أن يمنع أم
من يشاء، وهذا لأم متى دخلوا في مترله يتكلمون بما هو من إذاءه فيؤدي إلى الإضرار بالزوج، وكذلك يمنعها عن الخروج إلى بيت 

دار لأنه لو منعهم عن الأبوين لما قلنا، ولكن لا يمنعهم من النظر إليها ومن تعاهدها والتكلم معها فيقفون على باب الدار والمرأة داخل ال
وأما إذا لم يكن يحرم . ذلك كان ذلك قطيعة الرحم وإنه حرام وهذا في حق الأبوين ومن كان ذو رحم محرم من المرأة ومن لا يتهمه الزوج
نعها ولا أن يمنعهن أن لها ويتهمه الزوج ولم يكن له أن يمنعه من النظر إليها أيضاً، فإذا كان للمرأة ولد من غير هذا الزوج لم يكن له أن يم

  .في أبواب النفقة» أدب القاضي«وفي » النفقات«هكذا ذكر الخصاف في . ينظر بعضهم إلى بعض كما قلنا من المعنى

أن الزوج لا يملك أن يمنع أبوي المرأة من الدخول عليها للزيارة كل شهر مرتين، وإنما يمنعهما من : وروي عن أبي يوسف رحمه االله
أن الزوج لا يمنع أبوي المرأة عن الدخول : عن أبي بكر الإسكاف رحمهما االله. »فتاويه« الفقيه أبو الليث رحمه االله في وذكر. الكسوة

عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهما من الكسوة لأن الزيارة في كل جمعة هي الزيارة المعتادة وهذا لأن التكلم معهما على ما هو 
  .لكسوة لا بالزيادة فلا يمنعهما عن الدخول عليها في كل جمعة، وعليه الفتوىمرادها إنما يحصل با

  .أنه يمنعهم من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها» النفقات«وفي » أدب القاضي«وأما غير الأبوين من المحارم فقد ذكر الخصاف في 

للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين، وقال : سكاف رحمه االلهعن أبي بكر الإ» فتاويه«وذكر الفقيه أبو الليث رحمه االله في 
  . لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وهو الأرفق بالباقي: محمد بن مقاتل الرازي رحمه االله

فأراد الزوج أن يمنعها من ذلك فهو وكذلك المرأة إذا أرادت الخروج إلى زيارة الأبوين أو إلى زيارة المحارم . في كل سنة: وقال مشايخ بلخ
  .لناعلى الاختلاف الذي ق

  

  

  ثاني في نفقة المطلقاتالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  النوع الأول في بيان من يستحق النفقة من المطلقات

أو حائلاً، وهذا لأن بعد الطلاق الرجعي اجتمع على المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة والسكنى ما دامت العدة قائمة سواء كانت حاملاً 
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النكاح قائم وإنما أشرف على الزوال عند انقضاء العدة وذلك غير مسقط للنفقة، كما إذا أو علق طلاقها بمضي شهر، وأما المبتوتة فلها 
  .النفقة والسكنى أيضاً ما دامت في العدة حائلاً كانت أو حاملاً، وهذا مذهبنا

  لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً والمبتوتة هي التي طلقها الزوج ثلاثاً، أو طلقها بعوض حتى وقع الطلاقوقال الشافعي رحمه االله

  .بائناً عندهم جميعاً

ة نفقصلى االله عليه وسلّم طلقني زوجي ثلاثاً ولم يجعل لي رسول االله : حجة الشافعي رحمه االله في ذلك ما روي عن فاطمة بنت قيس قالت
ولو كنت حاملاً كانت لك النفقة إلا أنا تركنا ظاهر الحديث في حق السكنى بالإجماع ولا إجماع في النفقة فبقي على : ولا سكنى، قال

  .ظاهره

للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى وهذا نص في الباب، وما روي من الحديث قد : وحجتنا في ذلك ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال
  .كبار من الصحابة والتابعين فلا يكون حجةطعن ال

والمعنى في ذلك أن المرأة ما دامت في العدة فهي محبوسة بحق الزوج، فإن منفعة الحبس تعود إليه وهو صيانة مائه فكانت محبوسة بحقه 
  .فتكون نفقتها عليه، كما في حال قيام النكاح

توفى عنها زوجها لا تستحق النفقة في تركة زوجها، والمطلقة تستحق النفقة على فإن الم. ثم فرق بين المطلقة وبين المتوفي عنها زوجها
  . شرح الطلاق المبسوط: الزوج، وموضع الفرق

والنفقة واجبة للمعتدة طالت المدة أو قصرت فيكون القول في العدة إا لم ينقض قولها مع عينها، لأا اثبتته في الأخبار : »الكتاب«قال في 
من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها فإن أقام : ها، وقول الأمين مقبول وإليه أشار أبي بن كعب رضي االله عنه في قولهعما في رحم

الزوج بينة على إقرارها بانقضاء العدة بريء من النفقة، لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة، فإن ادعت حملاً أنفق عليها ما بينها وبين 
  .تين، فعد يوم طلاقها لأن عدة الحامل إنما تنقضي بوضع الحمل والولد يبقى في البطن إلى سنتينسن

كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه : فإن قالت. وإن مضت سنتان ولم تلد انقطعت النفقة لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين
  .لنفقة حتى تنقضي عدتيالغاية، وأظن أن هذا الذي فيَّ ريح، وأنا أريد ا

  

قد ادعت الحمل وأكثر مدة الحمل سنتان فالقاضي لا يلتفت إلى قوله ويلزمه النفقة ما لم تنقض العدة، لأن هذا أمر قد : وقال الزوج
لك فكان لها فتكون معذورة في ذ) 34: لقمان(} ويعلم ما في الأرحام{يسببه، لأن معرفة ما في الرحم حقيقة إلى االله تعالى، قال تعالى 

النفقة حتى تنقضي عدا، وعدا تنقضي بثلاث حيض أو بدخولها في حد الإياس ومضي ثلاثة أشهر بعد ذلك، فإن حاضت في هذه 
سة الأشهر الثلاثة استقبلت العدة بالحيض، لأنه تبين أا لم تكن اثبتته والنفقة واجبة لها في جميع ذلك ما لم يحكم بانقضاء العدة، لأا محتب

  .بعدا منه

لها النفقة ما لم : عمن طلق امرأته وكتم عن الناس، فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم أقر بطلاقهاوقال: وسئل أبو بكر رحمه االله
  . تضع، لأن انقضاء عدا بوضع الحمل

شهر على ما عرف في كتاب الطلاق، وإن طلق الزوج امرأته وهي صغيرة لم تحض بعد وقد دخل ا ومثلها يجامع فعدا ثلاثة أ: قال
وينفق عليها ما دامت العدة قائمة لما ذكرنا وهذا إذا لم تكن المرأة مراهقة، وأما إذا كانت مراهقة فعدا لا تنقضي بثلاثة أشهر بل يتوقف 

  . رحمهمافي حالها إلى أن تظهر أا هل حبلت بذلك الوطء أم لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة ما لم يظهر فراغ

هكذا حكِي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله، فلو أا حاضت في هذه الأشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض 
وتكون لها حاضت النفقة حتى تنقضي عدا لما ذكرنا ويعتبر في هذه النفقة ما يكفيها وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدرة، لأن هذه 
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  .النفقة نظير نفقة النكاح فيعتبر فيها ما يعتبر في نفقة النكاح ثم نفقة العدة إنما لنفقة النكاح وليست شيء آخر

إن كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق النفقة حال قيام العدة لكل أمر لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا : حتى قلنا
 فإن المولى إذا بوأ الأمة بيتاً لما استحقت النفقة حال قيام النكاح استحقت أيضاً بعد الفرقة ومتى لم يبوئها تستحق النفقة حال قيام العدة

  .المولى بيتاً لما لم تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق النفقة بعد الفرقة أيضاً

ا شيئاً حتى انقضت العدة فلا نفقة لها، لأن النفقة في حال قيام إذا لم تخاصم في نفقتها ولم يفرض القاضي له: إذا ثبت هذا فتقول المعتدة
النكاح لا تصير ديناً إلا بقضاء أو برضاء فكذا في حالة العدة، وإن كان الزوج غائباً فاستدانت عليه ثم قدم بعد انقضاء العدة يقضي عليها 

وإذا فرض لها النفقة في حال العدة وقد . قضي، كما في نفقة النكاحلا ي: بنفقة مثلها، وهو قول أبي حنيفة رحمه االله الأول، ثم رجع وقال
  ....استدانت على الزوج أو لم تستدن

إن انقضت عدا قبل أن تبعض شيئاً من الزوج، وإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الزوج بذلك، لأا استدانت 
الزوج بنفسه، وأما إذا استدانت بغير أمر القاضي أو لم تستدين ) من(أستدانت ) أا(بمترلة المرأة بأمر القاضي، وللقاضي ولاية متكاملة 

  .فيه كذا» شرح أدب القاضي«قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في . أصلاً، هذا يرجع على الزوج بذلك أم لا

: س الأئمة السرخسي رحمه االله إلى أن لا يرجع حيث علل فقالوأشار شم. فالظاهر عندي أنه لا يرجع: قال الصدر الإمام الشهيد رحمه االله

ليست استحقاق هذه النفقة والمستحق ذا السبب في حكم الصلة ولا بد من قيام السبب لاستحقاق المطالبة، ألا ترى أن الذمي إذا أسلم 
  .وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه، فكذا ههنا وهو الصحيح

وكل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات أحدهما فطلقها الزوج وقد دخل ا، فإن لها فيه النفقة والمهر : قال الخصاف في نفقاته
  .بدخوله ا

وهذا الأصل غير سديد على قول أبي حنيفة رحمه االله، فإن الذمي إذا تزوج أمة فإا تستحق النفقة عنده ولا : »شرحه«في : قال رحمه االله
لم » الكتاب«الحاجة غير أن في   أحدهما فكما تستحق المعتدة النفقة الكسوة تستحق الكسوة لأن المعنى يجمعهما وهويتوارثان لو مات

  .يذكر كسوا؛ لأا لا تبقى في العدة مدة تحتاج إلى الكسوة غالباً، حتى لو احتاجت يفرض لها ذلك أيضاً

  .ة واسم النفقة كما يتناول الطعام يتناول الكسوةالدليل على أن المعتدة تستحق الكسوة أا تستحق النفق

  .لا لكن الطعام والكسوة: النفقة هي الطعام وحده قال: قلت لمحمد رحمه االله: »نوادره«قال هشام في 

  .وفي كل موضع وجبت على الزوج نفقة العدة يجب عليه مؤنة السكنى كما في حال قيام النكاح: »الكتاب«قال في 

 كان للزوج مترل مملوك فعليه أن يسكنها فيه، وإن لم يكن للزوج مترل مملوك فعليه أن يكتري مترلاً لها ويكون لكن فبعد هذا ينظر إن
  . على الزوج، لأن الإسكان عليه

اح، ثم وإن كان الزوج معسراً تؤمر المرأة أن تستدين لكن أو تؤدي ثم ترجع على الزوج إذا أيسر كما هو الحكم في النفقة حال قيام النك
  .الأصل لما بعد هذا

وإن . إن نفقة الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر، إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت الفرقة بمعصية أو بغير معصية
  .تجوز لها النفقة) من غير معصية(كانت الفرقة من جهة المرأة، إن كانت 

وهذا لأن النفقة صلة وعصار من يستحق عليه الصلة .  الفرقة بمعنى من جهة غيرها فلها النفقةوإن كانت بمعصية فلا نفقة لها، وإن كانت
  .لا تؤثر فيه بطلان الصلة

  

أما عصار من يستحق الصلة تؤثر في ذلك، واعتبر هذا بالوارث إذا قتل المورث، إن كان بحق لا يحرم عن الميراث وإن كان بغير حق يحرم، 
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وكذلك . لها النفقة والسكنى، لأن الفرقة باللعان فرقة بطلان فكانت خيانة من قبل الزوج:  الأصل فنقول للملاعنةكذا ههنا إذا عرف هذا
الثانية بالخلع، والإيلاء، وردة الزوج، ومجامعة الزوج أمها تستحق النفقة لأن هذه الفرقات كلها من جهة الزوج بعد إن كانت مستحقة 

  .هذا الحق تبعاً للعدةللنفقة في أصل النكاح فينبغي 

  .فامرأة العنين إذا اختارت الفرقة فلها النفقة والسكنى، وكذلك المدبرة وأم الولد إذا اعتقتا

ومما عند الزوج قد يواليهما المولى بيتاً فلهما النفقة والسكنى، وكذلك الصغيرة إذا أدركت فاختارت نفسها فلها النفقة والسكنى وإن 
رأة في هذه المسائل إلا أن الفرقة ما جاءت بسبب هي معصيه، وكذلك إذا وقعت الفرقة بسبب عدم الكفاءة بعد جاءت الفرقة من قبل الم

  .الدخول، فلها النفقة لأن الفرقة جاءت بحق تستحق

  . والمنكوحة إذا ارتدت أو طاوعت ابن الزوج حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية

لأن الفرقة جاءت من غيرها، ثم فرق بين النفقة وبين المهر فإن الفرقة إذا جاءت من ..... وإن جامعها ابن الزوج مكرهة تقع الفرقة ولا
  .قبل المرأة قبل الدخول يسقط المهر سواء كانت عاصية في ذلك أو بحقه

 المعوض بمعنى ما من جهة من له العوض يسقط حقه في إن المهر عوض من كل وجه ولهذا لا يسقط بموت أحدهما فإذا فات: والفرق
العوض إذ العوض لا يستحق بدون المعوض كاليمين في باب البيع، أما نفقة الزوجات عوض من وجه صلة من وجه فإذا كان بين العوض 

ة من له الحق في العوض والصلة اعتبرناه عوضاً متى حاءت الفرقة بسبب هي في ذلك عاصية، والعوض يسقط متى فات المعوض من جه
كما في المهر، ومن حيث إا صلة لا تسقط، فإن فات العوض من جهتها وإن كانت في ذلك محقة فالصلات تحبب فلا عوض، كنفقة 

  .الأقارب

  .والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها اجبرت على ذلك أو رجعت عن الردة وتابت: »الكتاب«ثم قال في 

  . هذا، وبينما إذا نشزت فطلقها الزوج ثم تركت النشوز فإا تستحق النفقة ما دامت العدة باقيةفرق بين

أن في الردة المسقط للنفقة فرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية، : إذا اسلمت والعدة باقية لا تستحق النفقة والفرق وهو: وههنا قال
ا في المسألة تلك المسألة المسقط هو النشوز دون الفرقة الجائية من قبلها، لأن الفرقة لا تقع وهذا لا يرتفع بالإسلام فلا يرتفع السقوط، وأم

أن المختلف تستحق النفقة » الكتاب«لنشوز فإذا عادت إلى بيت الزوج ارتفع النشوز فارتفع المسقط فعاد حقها في النفقة، ثم ما ذكر في 
  .فذلك إنما يكون وقع الخلع مطلقاً

رط في الخلع أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى ولا نفقة لها لأا ذا الشرط اسقطت النفقة والسكن والنفقة حق المرأة فأما إذا ش
والسكنى في بيت العدة كما هو حقها فهو حق الشرع فأسقاطها إن عمل في حقها لا يعمل في حق الشرع حتى لو شرط الزوج في الخلع 

كنى من مالها، بأن كانا يسكنان في بيت صح، ويجب الأجر، ورفضت المرأة أن تسكن في بيت نفسها أو تلتزم أن لا يكون عليه مؤنة الس
  .صح ويجب الأجر عليها، لأن ذلك محض حقها..... مؤنة السكنى من مالها بأن كانا يسكنان في بيت

  .ة ديناً في الذمة، فإنه لا يصح ذلك بالاتفاقثم فرق بين هذا وبينما إذا أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير النفق

وإذا شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح، والفرقة وهو أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض والإبراء بعوض يكون 
وب جائز، فإا إذا أخذت نفقة شهر جملة استيفاء لما وقعت البراءة عنه، لأن العوض قائم مقام ما وقعت البراءة عنه، والاستيفاء قبل الوج

  .جاز

وأما في غير الخلع الإبراء إنما حصل بغير عوض فيكون إسقاطاً لحقها، وإسقاط الشيء قبل الوجوب لا يصح بالاتفاق، وكذلك الجواب في 
إلى : في الخلع إن وقت، بأن قالنفقة الولد وهو مؤنة الرضاع لا يسقط بسبب الخلع أن لا يسقط إن لم يشترط ذلك في الخلع، وإن شرط 

  .سنة أو سنتين أو ثلاث جاز، وما لا فلا
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  .وإذا وقت جاز إن مات الولد قبل تمام المدة فالزوج يرفع عليها بما بقى من آجر، مثل الرضاع إلى تمام المدة

هذا الوجه خالعتك على أني بري  علي: جوالحيلة في ذلك حتى لا يرجع أن تقول المرأة للزوج حتى يقول لها الزو» الكتاب«هكذا ذكر في 
  . من نفقة الولد إلى سنتين، إن مات في بعض السنة فلا رجوع لي عليك

المترل ملكاً للزوج ينبغي أن يخرج الزوج ) كان(وفي فصل الخلع في كل موضع لم يصح الإبراء عن السكنى ينظر إن : »الكتاب«قال في 
  ..لك المترل إلى أن تقضي عدا، وكذلك إذا كان المترلمن المترل ويعتزل عنها ويتركها في ذ

يجوز لكن الأفضل أن يتركها في المترل الذي كانا يسكنانه قبل الطلاق، هذا هو الكلام في الطلاق ...... وإن استكرى لها مترلاً..... 
  .الثاني

 الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق، لأنه لا يجب على الزوج أنه يسكنها في المترل: أما إذا كان الطلاق رجعياً فقد ذكر الخصاف في نفقاته
أن يعتزل عنها فكان له أن يسكنها في ذلك المترل وهو فيه، وفي الطلاق الثاني يسكنها أيضاً في ذلك المترل، لكن الزوج يخرج عن ذلك 

  .المترل أو يعتزل عنها في ناحية

  

 أمة، وقد كان بوأها المولى بيتاً فعلى الزوج النفقة، فإن أخرجها المولى لخدمته وكانت في وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي: قال
  .العدة لا نفقة لها وإن أعادها إلى بيت زوجها وترك استخدامها فلها النفقة، وهذا لأن نفقة العدة معتبرة بنفقة النكاح

ة، فإما إذا كانت قبل الطلاق في بيت الزوج ولم تعد إلى بيت الزوج حتى فكذا في نفقة العد. والجواب في نفقة النكاح على هذه التفاصيل
  .طلقها الزوج، ثم عادت إلى بيت الزوج بعد الطلاق فلا نفقة لها عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله

  .فرق بين هذا وبين الحرة إذا كانت ناشزة وقت الطلاق ثم عادت إلى بيت الزوج، فإا تستحق النفقة

أن في حق الأمة النكاح حالة الطلاق لم يكن سبباً لوجوب النفقة؛ لأنه لم يكن سبباً لوجوب الاحتباس، ولهذا لو أراد الزوج أن : والفرق
  .يعيدها إلى مترله من غير رضا المولى لم يكن له في ذلك

 صار النكاح سبباً من الوجه الذي هو من وجه، فإذا عادت إلى بيت الزوج وتحقق الاحتباس إن) من وجه(وبالطلاق زال النكاح وبقي 
  . باقي، فمن الوجه الذي هو زائل لا يصير سبباً فلا يصير سبباً بالشك والاحتمال

أما في الحرة النكاح حالة الطلاق كان سبباً لوجوب النفقة، لأنه كان سبباً لوجوب الاحتباس ولهذا أراد الزوج أن يعيدها إلى بيته كان له 
بالمنع من الاستيفاء ما عليها فتمكنت المرأة من استيفاء ما ...... إلا أا بالنشوز وجب الاستيفاء على الزوج يجوزذلك شاءت أو أبت 

  .عليه أيضاً

فرق بين هذا وبينما لو أخرجها المولى من بيت الزوج بعد الطلاق ثم أعادها كان لها النفقة لأن النكاح حالة الطلاق كان سبباً لوجوب 
  .فإذا زال العارض ارتفع المسقط فيرتفع السقوط، أما ههنا بخلافه على ما مر. السقوط كان يعارض أمراًالنفقة لكن 

ولو أن رجلاً تزوج أمة رجل بأذن مولاها ولم يبوئها المولى بيتاً حتى لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً فإن للسيد أن يأخذ الزوج حتى : قال
 بينها وبين الزوج في بيت واحد وينفق الزوج عليها حتى تنقضي العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع يبوئها بيتاً يعني، للمولى أن يخلي

النكاح، فإن كان الطلاق بائناً فليس للسيد أن يأخذ الزوج حتى يبوئها بيتاً بمعنى لا يخلي بينها وبين الزوج في بيت واحد، لأن الطلاق 
   الزوج بالنفقة ما دامت معتدة؟الثاني يحرم الوطء، وهل للمولى أن يطالب

  .أن له ذلك: ذكر الخصاف في نفقاته

أنه ليس لها النفقة وما ذكرنا من المسألة قبل هذه المسألة يصير رواية لما قاله رحمه االله، وهذا لأنه : قال الصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه االله
 يستحق النفقة حالة النكاح لا يستحق بعد الطلاق، وقد ذكرنا هذا الأصل لا يستحق النفقة حال قيام النكاح قبل البيتوتة، وكل من لا
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  .قبل هذا

  

  فرع على هذه المسألة

لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً ثم أعتقها المولى كان لها أن تطالب من الزوج حتى يبوئها بيتاً وينفق عليها لأا ملكت أمر نفسها، : فقال
  وهي لا تأخذه بالسكنى، وهل لها أن تأخذه بالنفقة؟.  يخلو ا في بيت واحد لما قلناوإن كان الطلاق بائناً فالزوج لا

  . والصحيح أنه ليس لها ذلك لما قلنا. ذكر الخصاف أن لها ذلك

قبل العدة لو وإذا أعتق أم ولده لا نفقة لها في العدة لأنه ما به يستحق النفقة وهو ملك اليمين، وقد زال كله فسقطت النفقة الواجبة : قال
وجبت النفقة وجبت ابتداءً والعدة لا تصلح لإيجاب نفقة لم تكن وكذلك لو فات المولى حصة عتق أم الولد بموته لا نفقة لها في تركة 

اً الميت، ولكن إن كان لها ولد فنفقتها تكون في نصيب الولد، لأن الأم إذا كانت معسرة معتده فنفقتها على الولد، وإن كان الولد صغير
  .على ما يأتي إن شاء االله تعالى

  .وإذا أقر الزوج بحرمة امرأته وقد دخل ا وفرق بينهما فلهذا المسمى من المهر ونفقة العدة: »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 

 لأن الزوج أقر على نفسه ومعنى هذه المسألة أن الزوج أدعى فساد النكاح الأصل، أو أقر بالحرمة وأسند الحرمة إلى الزمان الماضي، وهذا
  .بالحرمة وعليها يسقط المسمى، والنفقة فيصدق في حق نفسه لا في حقها واالله أعلم

  

  النوع الثاني في الأسباب المسقطة لهذه النفقة 

لتي لم تطلق من النفقة المعتدة إذا وجبت لها النفقة كانت لها في العدة بمترلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة ا: قال محمد رحمه االله
فكذلك للمعتدة ما دامت في العدة، وما حرمت به من النفقة وهي زوجة تحرم به إذا كانت في العدة، والمرأة فيه إذا ارتدت عن الإسلام 

نفعته في عدا فحلست حتى تفوت، أو حبست المعتدة في الدين، أو خرجت للحج، لأنه لما فات حقيقة الاحتباس لهذه الأسباب فإن م
فأما إذا لم يجب الإحتباس في العدة بأن ارتدت في العدة ولكن لم تحبس بعد، إنما هي في بيت الزوج . صيانة ماء الزوج فلا يستحق النفقة

أشبه ذلك فإنه لا تسقط نفقتها متى حصلت في العدة وإن كانت تسقط النفقة حال قيام النكاح، وإنما كان  أو قبلت ابن الزوج أو ما
 لأن في حال قيام العدة إذا لم يجب الاحتباس بسبب هذه الأفعال كان منفعته وهو صيانة الماء حاصل للزوج فكان ما هو المقصود كذلك

خاصة للزوج فتستحق النفقة أما في حال قيام النكاح فوجب الاحتباس الذي هو مطلوب بالنكاح وهو الاحتباس لمنفعة الوطء ودواعيه 
  .فجوزيت بالحرمان

على ما إذا ارتدت وحبست حتى سقطت النفقة فقال لو رجعت إلى الإسلام فلها النفقة والسكنى لأن الاستحقاق النفقة كان ثابتاً لها فرع 
لكن السقوط كان قد تعارض وهو الحبس بالردة حتى تتوب فإن اسلمت زال العارض فيعود الاستحقاق كما لو نشزت ثم عادت إلى بيت 

  .العدة

  . ينما لو ارتدت وهي منكوحة حتى وقعت الفرقة وسقطت النفقة ثم أسلمت بعد ذلك، فإن النفقة لا تعودفرق بين هذا وب

أن الفرقة في ارتداد المنكوحة إنما وقعت بمعنى مضاف إليها وهو معصية فسقطت النفقة أصلاً فلا يعود بعد ذلك، أما إذا ارتدت : والفرق
ع الوجوب في بعض المدة تعارض أمر وقد زال ذلك فيزول المنع كما في النشوز قال وإن وهي معتدة فسبب الوجوب قد تعدد لكن امتن

كاتب المعتدة حتى ارتدت التحقت بدار الحرب ثم أسلمت بعد ذلك أو سبيت وأعتقت فلا نفقة لها لأا لما لحقت بدار الحرب مرتدة 
ا لو سقطت العدة بمضي المدة، وهذا الذي ذكرنا كله في الطلاق الثاني فسقطت العدة حكم الانقطاع العصمة بتباين الدارين فكان بمترلة م

  .والطلقات الثلاث



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1079

المعتدة بالطلاق الرجعي إذا وطئها ابن الزوج أو قبلها بشهوة وهي مطاوعة وارتدت فحبست أو لم تحبس : جئنا إلى الطلاق الرجعي فنقول
الطلاق فيكون وقوع الفرقة بسبب وجد منها وهو معصية فيوجب ذلك سقوط فلا نفقة لها، لأن في الطلاق الرجعي الفرقة ما وقعت ب

  .النفقة ولا كذلك في الطلاق الثاني والطلقات الثلاث

  

  .المعتدة إذا خرجت من بيت العدة سقطت نفقتها: قال

قة والسكنى كما في حال قيام هكذا روي عن الضحاك مطلقاً، وهذا عندنا ما دامت على النشوز، وإن عادت إلى بيت الزوج كان لها النف
. النكاح، ثم الخروج من بيت العدة على سبيل الدوم ليس بشرط لسقوط النفقة، فإا إذا خرجت زماناً وسكنت زماناً لا تستحق النفقة

  .للخصاف في شرح أحاديث باب إثبات الوكالة» أدب القاضي«هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 

كانت ناشزة وقت الطلاق ثم عادت إلى بيت الزوج بعد الطلاق تستحق النفقة، وهذا لما ذكرنا أن نفقة العدة تبعاً لنفقة وكذلك إن : قال
  .النكاح، فتكون هذه الحالة معتبرة بحال قيام النكاح

  . حال قيام النكاح على هذا الوجه، فكذا حال قيام العدة: والجواب

طلاق بائن إذا تزوجت في العدة ووجد الدخول وفرق بينهما ووجبت عليها العدة منهما لا نفقة لها في المعتدة عن : »فتاوى النسفي«وفي 
على الزوج الثاني؛ لأن النكاح مع الزوج الثاني فاسد وإنما نفقتها على الزوج الأول؛ لأا لا توصف بالنشوز بمنعها نفسها منه ههنا، لأن 

  .الطلاق الخل وزال هكذا ذكر ههنا

 هذه المسألة ما إذا تزوجت وهي في بيت العدة لم تخرج من بيت العدة، أما إذا خرجت من بيت العدة لا تستحق النفقة لما قلنا واالله وتأويل
  .أعلم

  

  النوع الثالث في الصلح عن نفقة العدة

ضي العدة ينظر إن كانت عدا وإذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها ما دامت في العدة على دراهم مسماة لا يزيد عليه حتى تنق: قال
بالحيض لا يجوز الصلح، وإن كانت بالأشهر جاز، وإنما كان هكذا لأن العدة إذا كانت بالحيض فمدة النفقة مجهولة فلا يدري حيضة كل 

 لها على الزوج يوم من المصلح عليه، وإنما يحتاج إلى استيفاء حصة كل يوم بعد الصلح، لأن كل يوم مضى فنفقة ذلك اليوم تصير ديناً
  .فيكون لها استيفاء ذلك لا محالة

فأما إذا لم يكن حصة كل يوم معلومة تقع بينهما منازعة مانعة من التسليم، والتسليم مثل هذه الجهالة تمنع جواز الصلح كما لو صالحت 
لاف ما إذا كانت عدما بالأشهر، لأن عن نفقتها مع الزوج، وما دامت زوجة له على مال معلوم كان صلح الطلاق باطلاً، فكذا ههنا بخ

مدة النفقة معلومة وهي ثلاثة أشهر فتكون حصة كل يوم من النفقة معلومة فيمكنها استيفاء حصة كل يوم يمضي من وقت الصلح، فكان 
  . الصلح جائز

لا يجوز، لأن السكنى حال قيام العدة، وإن وإذا خلع الزوج امرأته أو طلقها طلاقاً بائناً ثم صالحها من السكنى على دراهم فإن هذا : قال
كان حقوق الزوجة ففيه حق االله تعالى أيضاً، فلو جاز هذا الصلح أدى إلى إبطال حق االله تعالى فلا يجوز وإن صالحها من النفقة على 

طة في الخلع الصحيح فهي إنما دراهم، إن لم يشترط في الخلع أبرأته عن النفقة لا يجوز الصلح لأن البراءة عن النفقة متى كانت مشرو
  .صالحت عما ليس بحق لها فلا يجوز

صالحت من النفقة على دراهم لا يجوز؛ لأا صالحت عما ليس بحق ) إذا(ألا ترى أن المنكوحة نكاحاً فاسداً : فقال» الكتاب«استشهد في 
  .لها فكذا ههنا
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  النفقة فيهالنوع الرابع في اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق وبيان حكم 

كنت طلقتها منذ سنة : ولو أن رجلاً قدمته امرأة إلى القاضي وطالبته بالنفقة، فقال الرجل للقاضي: قال الخصاف رحمه االله في نفقاته
اط وانقضت عدا في هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله، لأن الطلاق ظهر بقوله في الحال وهو بالإسناد يريد إسق

النفقة عن نفسه فلا يصدق إلا ببينة، فإن شهد له شاهدان بذلك والقاضي لا يعرفهما فإنه يأمره بالنفقة عليها؛ لأن وقوع الطلاق في ذلك 
لها عليه، وإن كانت أخذت منه شيئاً  الوقت لم يظهر بعد، فإن عدلت الشهود وأقرت أا قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة

  . ؛ لأنه ظهر أا أخذت مال الغير بغير حق مالردت عليه

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي تدعي الطلاق أو تنكر فإنه ينبغي للقاضي أن يمنع الزوج عن الدخول عليها والخلوة 
دير كانت المرأة أجنبية، ويحتمل أن يتركه الشهود، لأن الشهود يحتمل أن يكون صدقة، وعلى هذا التق...... معها ما دام القاضي من

نص عليه في . يكونوا كذبة فعلى هذا التقدير كانت منكوحة بوجوب المنع احتياطاً، ولا يخرجها القاضي من هذا الوجه من مترل زوجها
  .ولكن يجعل معها امرأة أمينة تمنع الزوج من الدخول عليها» الجامع«

، يجعل بينهما ستراً حائلاً، فإنه يكفي ولا يحتاج إلى ..... إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ومترلهوإن كان الزوج عدلاً فرق بين هذا وبينما
  .امرأة أمينة إذا كان الزوج عدلاً والفرق عرف في موضعه

نت عاملة الله تعالى احتياطاً لأمن الفرج فكا. ونفقة الأمنية ههنا في بيت المال لأا مشغولة بمنع الزوج عن الدخول عليها حقاً الله تعالى
  .فتكون نفقتها في مال االله تعالى وهو مال بيت المال

إن : لا أدري أطلقني أم لم يطلقني فهذا على وجهين: لا يطلقني، أو تقول: طلقني أو تقول: وإن طلبت المرأة من القاضي النفقة وهي تقول
فإن لم يقع . من غير عدة، فلا تجب لها النفقة....... الطلاق عليها فهيلم يكن الزوج دخل ا فالقاضي لا يقضي لها بالنفقة، لأنه إن وقع 

  . الطلاق عليها فهي محبوسة عن الزوج

والمنكوحة متى حبست عن الزوج لا تستحق النفقة، وإن كان قد دخل ا فالقاضي يقضي لها بمقدار نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود؛ 
قة العدة، وإن لم يقع لا نفقة لها لأا منكوحة محبوسة عن الزوج، وإذا احتمل يقضي لها بنفقة العدة إلى لأنه إن وقع الطلاق عليها فلها نف

أن يسأل عن الشهود، وإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت العدة لم يردها القاضي على نفقة العدة شيئاً لأنا تيقنا أنه لا نفقة لها 
ع الطلاق عليها فقد انقضت عدا، وإن لم يقع الطلاق عليها فهي ممنوعة عن الزوج، بعد هذا إن كتب بعد مضي مدة العدة، لأنه إن وق

الشهود فرق بينهما وسلم لها ما أخذت من النفقة؛ لأا تتبين أا منكوحة محبوسة عن الزوج لا يفعل الزوج فلم يكن لها نفقة النكاح 
  .فكان أخذها بغير حق فيجب عليها الرد

  

ألا ترى أن القاضي لو فرق بينهما شهادة شهود فمكث زماناً، وقد كانت للمرأة على : لا تصح هذه المسألة، فقال» الكتاب«شهد في است
الزوج فريضة نفقة معلومة لكل شهر فكانت المرأة تأخذ ذلك حالة العدة، ثم علم أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في المقذف فردت 

رأة على زوجها ويجب عليها رد ما أخذت في هذه المدة لأنه يتبين أا منكوحة في هذه المدة ممنوعة عن الزوج، لا بمعنى شهادم وردت الم
  .كذا ههنا. من جهة الزوج

  

  ومما يتصل ذا الفصل

ول أن يشترط الزوج وقت الأ: المعتدة إذا أنفق عليها إنسان ليتزوجها، ثم لما انقضت العدة إنسان تزوج نفسها منه، فهذا على وجهين
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أنفق عليك ما دمت في العدة على أن تزوجي نفسكِ مني إذا مضت عدتك ففي هذا الوجه للزوج أن يرجع عليها : الإنفاق بأن يقول لها
  .ا إذا أنفق، سواءً زوجت نفسها أو لم تزوج، لأنه أنفق عليها بشرط فاسد

إلا .  أن الزوج إن كان أعطاها دراهم فله أن يرجع عليها إذا أبت أن تزوج نفسها منهفي هذا الوجه: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وذكر في 
  . أن يكون أعطاها على وجه الصلة

  .أن ينفق عليها من غير شرط التزويج لكن علم عرفاً أنه يتفق بشرط أن تزوج المرأة نفسها منه، ثم لم ترجع: الوجه الثاني

لا يرجع وهو الصحيح؛ لأنه أنفق على : يرجع لأن المعروف كالمشروط، وبعضهم قالوا: ، قالواوفي هذا الوجه اختلف المشايخ بعضهم
  .قصد التزوج لا على شرط التزويج الفضل

  

  

  ثالث في نفقة ذوي الأرحامالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً

  .النوع الأول فيما يحب على الأب والأم في رضاع الصغير ونفقته

الآية ولأهل العلم ) 233: البقرة(} والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة{: في ذلك قول االله تعالىوالأصل 
  :اختلفوا فيه} والوالدات يرضعن أولادهن{: في معنى أول الآية إلى آخرها كلام، وأما قوله تعالى

  .وليس فيه إيجاب الإرضاع على الأمهات.  العام الغالبالوالدات، كذا يفعلن في...... هذا مجرد: قال بعضهم

: البقرة(} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{: فيه إيجاب الإرضاع على الأمهات، وإن كان بصيغة الخبر كقوله تعالى: وقال بعضهم

 عليها الإرضاع ديانة، وإن كانت لا تجبر وعن هذا ثلاث، إن حال قيام النكاح لا يجوز لها أن تأخذ الأجر بالإرضاع، لأنه يجب) 228
  .على ذلك في الحكم واحد الأجرة إذا ما يجب عليها من الدين لا يجوز

  .ألا ترى أنه لا يجوز لها أخذ الأجر من الزوج بسبب أعمال داخل البيت ولهذا أن أعمال داخل البيت واجبة عليها ديانة، كذا ههنا

  .ف يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالىوفي الجبر على الإرضاع كلام، واختلا

شهراً : قال أبو حنيفة رحمه االله) المدة(أن هذه مدة الرضاع في حق التحريم بأدنى : فيه اختلاف ظاهر} حولين كاملين{: وأما قوله تعالى
ة تثبت الحرمة وفطم على رأس إن وجد الرضاع في هذه المدة ثبتت الحرمة وفُطِم على رأس الحولين، أو لم يفطم، وإن وجد بعد هذه المد

  . حولين، وهو قول الشافعي رحمه االله: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله. هذه المدة، أو لم يفطم

  .أدنى، وأوسط، وأقصى: ثم مدة الرضاع ثلاث أوقات» المبسوط«ثلاث سنين والحجج معروفة في : وقال زفر رحمه االله

  .حول ونصف: فالأدنى

  .حولان: والأوسط

هو الحولان فلو : حولين ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا، ولو زاد على الحولين لا يكون مقدراً، والوسط: والأقصى
كان الولد يستغني عنها دون الحولين تفطمه في حول ونصف بالإجماع يحل ولا تأثم، ولو لم يستغن عنها بحولين يحل لها أن ترضعه بعد 

ماء إلا عند خلف بن أيوب رحمه االله، إنما الكلام في ثبوت الحرمة واستحقاق الأجر عند أبي حنيفة رحمه االله ثبتت عند عامة العل.  ذلك
  .حرمة الرضاع في ثلاثين شهراً، وعندهما إلى حولين
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فأرضعت بعد الحولين أما الكلام في استحقاق الأجر قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله هو على هذا الخلاف حتى أن من طلّق امرأته 
لا يستحق الأجرة فيما : استحق الأجر إلى تمام حولين ونصف وعند أبي يوسف ومحمد رحمها االله: فطلبت الأجر عند أبي حنيفة رحمه االله

ة أجرة عدا الحولين، وأكثر المشايخ أن على مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب فقدره بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلق
  .الرضاع بعد الحولين بالإجماع، وتستحق في الحولين بالإجماع

  

هي من إرادة تمام الرضاع ترضع حولين كاملين لا ينقص عن ذلك، ولكن ) 233: البقرة(} لمن أراد أن يتم الرضاعة{: وأما قوله تعالى
وعلى المولود له رزقهن وكسون {: له تعالىإذا نقص عن ذلك، وكان الولد يستغني عن ذلك يجوز، وقد مر جنس هذا، وأما قو

  .سنبين معناه بعد هذا إن شاء االله) 233: البقرة(} بالمعروف

قال أصحابنا رحمهم االله، ولا تجبر الأم على إرضاع ولدها؛ لأن الإرضاع بمترلة النفقة ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على الأمهات فكذا 
  . أخذ لبن غريها ولا يوجد من ترضعه هل تجبر الأم على الإرضاع؟وإن كان الصبي لا ي. الإرضاع

عن أصحابنا رحمهم » ظاهر الرواية«أن القاضي الخصاف في باب نفقة الصبيان أن في : »شرحه«ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 
بر، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح أا تج» النوادر«وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما االله في . لا تجبر: االله
  .للخصاف أيضاً أا تجبر من غيره بلا خلاف» أدب القاضي«

  .الولد وهي ممنوعة عن إتلاف الولد...... ، وهذا لأا لو لم تجبر والولد لا يأخذ لبن غيرها»شرح القدوري«وهكذا ذكر في 

إذا : قال الضحاك. ن الولد تغذى بالدهن وغيره من المائعات لا يؤدي هذا إلى إتلاف الولدأ: وجه ما ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
في اللبن، فصار هذا قياس ما قال أصحابنا رحمهم االله في ..... لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع وهو الصحيح، لأا

  .رأة مال فالمرأة تجبر على الإنفاق على الصبي، ثم هي ترجع عليه، كذا ههناالأب إذا غاب وليس له مال، وترك امرأة وصغيراً وللم

أما إذا كان له مال بأن ماتت أمه فورث مالاً أو . ثم إرضاع الصغير إذا كان يوجد من يرضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال
  . نفقة الصبي بعد الفطام إذا كان له مال لا يجب على الأباستفاد مالاً بسببٍ آخر يكون مؤنة الرضاع في مال الصغير، وكذلك

  .فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الزوجات، فإن المرأة وإن كانت موسرة فنفقتها على الزوج

نفقة فأما . أن نفقة الزوجة إنما تجب إذا تمكن من الاستمتاع، فكان سببه البدل، والبدل يجب وإن كان من يستحقه غيناً: والفرق وهو
  .الولد لا تجب إذا تمكن من الانتفاع، وإنما تجب لأجل الحاجة فلا تجب بدون الحاجة، كنفقة المحارم

ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لأنه غني ذه الأشياء، ونفقة الصبي تكون في ماله إذا ....... فإن كان للصغير عقاراً
  6.كان غنياً

 غائباً توجب على الأم أن تنفق من مال الولد إذا حضر ماله، ولكن إن أشهد على ذلك فله أن يرجع في الحكم، وإن وإن كان مال الصغير
أنفق بغير إشهاد على نية الرجوع ليس له أن يرجع في الحكم؛ لأن الظاهر أن الأب قصد فيما ينفق على ولده التبرع والقاضي لا يطلع إلا 

وأما إذا لم يكن قصده .  فمطلع على الضمائر والظواهر، فكان له أن يرجع إذا كان قصده عند الإنفاق الرجوععلى الظاهر، أما االله تعالى
  .عند الإنفاق الرجوع

إليه غيره لا ........ وأما إذا لم يكن للصبي مال فالنفقة على والده لا يشاركه أحد في ذلك؛ لأنه إنما يستحق النفقة على الوالد لكونه
  .هذا المعنى فلا يشاركه في النفقة عليهيشاركه في 

جعل الكل على الأب لأن » ظاهر الرواية«أن النفقة على الأب والأم أثلاثاً على حسب ميراثهما إلا أن في : وروي عن أبي حنيفة رحمه االله
ب معسراً والأم موسرة أمرت أن وإن كان الأ: قال. النفقة نظير الإرضاع، فكما لا يشارك الأب في مؤنة الإرضاع أحد فكذا في النفقة
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تنفق من مالها على الولد ويكون ديناً على الأب ترجع عليه إذا أيسر، لأن نفقة الولد الصغير على الأب وإن كان معسراً كنفقة نفسه 
مل من سائر فكانت الأم صاحبة حق واجب عليه يأمرها القاضي فترجع عليه إذا أيسر كما إذا أدت بأمره ثم جعل الأم أولى بالتح

الأوقات، حتى لوكان الأب معسراً والأم موسرة، وللصغير جد موسر تؤمر الأم بالإنفاق من مال نفسها ثم ترجع على الأب، ولا يؤمر 
  .الجد بذلك؛ لأنه وقعت الحاجة إلى الاستدانة من مالها وهي أقرب إلى الصغير وأولى

زوجها أجرة الرضاع لا تستحق وإن استأجرها على ذلك لما ذكرنا من المعنى، ومعنى رجل له ولد صغير وأمه في نكاحه، فطلبت من : قال
أن نفقة النكاح واجب على الزوج كما وجب على الزوج، فلو أوجبنا عليه أجرة الرضاع يجتمع أجرة الرضاع مع نفقة النكاح في : آخر

  . مالٍ واحد وهذا لا يجوز هذا إذا لم يكن للصغير مال

أنه روى عن : للخصاف رحمه االله» شرح النفقات«له مال هل يجوز أن يقرض أجرة الرضاع من ماله؟ ذكر رحمه االله في أول أما إذا كان 
  .محمد رحمه االله أنه يقرض من مال الصبي، وهكذا ذكر في إجارات القدوري

 محمد رحمه االله أنه يقرض من مال الصغير وليس فيه اختلاف الروايتين ولكن ما روي عن: »شرح النفقات«قال محمد رحمه االله في أول 
تأويله إذا لم يكن للأب مال، وما ذكر أن الزوج إذا استأجرها على إرضاع ولده لا يجوز تأويله إذا فرض أجرة الرضاع في ماله نفسه ولا 

ا في مال الصغير فقلنا إا تستحق المعنى لا يتحقق إذا فرض له يستحق ذلك كيلا تجتمع أجرة الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحد، وهذا
ذلك المال، وإن كانت الأم معتدة عن طلاق رجعي لا تستحق أجرة الرضاع على الزوج أيضاً، لأن بالطلاق الرجعي النكاح لم يزل، 

:  فيه روايتانفصارت هذه الحالة حال قيام النكاح، فأما إذا كانت الأم معتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث هل تستحق أجرة الرضاع؟

لا تستحق بالطلقات الثلاث والطلاق البائن التحقت بسائر الأجنبيات والأجنبية تستحق الأجرة للرضاع فكذا هذه : وجه الرواية التي قال
  .المرأة

  

  .أن العدة من أحكام النكاح فلهذا تجب النفقة ما ثبتت العدة: وجه الرواية الأخرى

 زكاة ماله إلى معتدته عن طلاق ثاني أو ثالث أو شهد لمعتدته عن طلاق ثاني أو ثالث لا يجوز رواية ......أن الرجل إذا: والدليل عليه
واحدة فعلم أن هذه الحالة معتبرة بحال قيام النكاح، فلا تستحق أجرة الرضاع كما في حال قيام النكاح أما بعد انقضاء العدة تستحق 

  .لة ليست بحالة قيام النكاح أصلاً، فكانت في هذه الحالة ملحقة بالأجنبيات من كل وجهأجرة الرضاع باتفاق الروايات؛ لأن هذه الحا

  

  فرع على هذه المسائل في كتاب الصلح 

لو صالحت المرأة زوجها عن أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال قيام النكاح أو في العدة عن طلاق رجعي لا يجوز، وإن : فقال
 طلاق ثاني أو طلقات ثلاث جاز على إحدى الروايتين؛ لأن الصلح على أن يعطيها شيئاً لترضع ولدها استئجار كان الصلح في العدة عن

  .لها على إرضاع ولده منها وذلك على هذا التفصيل على ما ذكرنا، كذا هنا

رها على عمل آخر من الأعمال ولو وإذا جاز الصلح بعد الطلاق الثاني على إحدى الروايتين كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا استأج
استأجرها على عمل أخر من الأعمال على دراهم أو صالحها عن تلك الدراهم بعينه جازو إن صالح عن تلك الدراهم على شيء بغير عينه 

  .لا يجوز إلا أن يدفع ذلك في الس حتى لا يكون هذا بيع دين بدين كذا ههنا

لنفقة لا يسقط بموت الزوج؛ لأا أجرة ليست بنفقة، ثم إذا لم تحب أجرة الإرضاع حال قيام وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت ا
النكاح من كل وجه، وفي العدة عن طلاق رجعي في العدة، عن طلاق ثاني أو ثالث على إحدى الروايتين كان لها أن تمنع عن الإرضاع 

ا لم يجبرو لم يكن للصبي مال كان على الأب أن يكتري امرأة ترضعه عند الأم ولا تجبر على ذلك ولكن بالشرائط التي ذكرنا قبل هذا وإذ
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تمكث في بيت الأم إذا لم يشترط ذلك عليها عند العقد، ...... ولا تبرع على الأم؛ لأن الأم أجمعت على أن الجحد لها، لكن لا يجب على
  . د إلى مترلهاوكان الولد يستغني عن الظئر في تلك الحالة، بل لها أن ترضع وتعو

أخرجوه وأرجعوه عند فناء الدار، ثم يدخل الولد : وإذا لم يشترط عند العقد أن ترجع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى مترلها أو يقول
ع الولد بمثل أنا أرض: على الوالدة إلا أن يكون شرط عند العقد أن الظئر تكون عند الأم، فحينئذ يلزمها الوفاء بذلك الشرط، فإذا قالت

ذلك الأجرة، ففي كل موضع تستحق هي أجرة الرضاع كما في العدة عن طلاق ثاني أو ثالث على إحدى الروايتين أو بعد انقضاء العدة 
  .على الروايات كلها كانت هي أولى، بخلاف ما إذا كانت تطلب زيادة على ما ترضعه غيرها حيث لا تكون هي أولى

م للصغير، فإذا كانت ترضعه بما يرضعه غيرها فالأب في انتزاع الولد منها متعنت محض مأخذ الإضرار بالولد وهو أن إرضاع الأ: والفرق
أما إذا طلبت الزيادة على ما يرضعه غيرها لم يكن الزوج في انتزاع الولد منها متعنتاً، فكان للزوج ذلك، وإلى هذا : فكانت الأم أولى

أن التعاسر أن يجرى بينهما : جاء في التفسير) 6: الطلاق(} وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى{:  تعالىقال االله. وقعت الإشارة في الكتاب
  .المكس في الأجرة

  

أولاد صغار، بعضهم رضيع وبعضهم فطيم وأمهم زوجية وليس للأولاد مال، فخاصمته أمهم في نفقتهم فالقاضي يفرض لهم .... ولو: قال
في النفقة عليهم، فينبغي ..... وإن شكت الأم. اً للأب نفقة الأولاد الصغار ويكون على الأب بالإجماعالنفقة على الأب ما داموا صغار

عليهم ربما يموتوا جوعاً فيدفع بعض نفقة الأولاد إليها ..... ويدفع بعض نفقة الأولاد إليها؛ لأن الأب إذا كان..... للقاضي أن يسمع
  . عليهم..... لأا أرفق بالأولاد فلا

نفقة الأولاد ولا ينفق ذلك على الأولاد وتجمعهم لا يقبل قوله عليها؛ لأا أمينة، ودعوى الجناية على ..... إا تدخل: فإن قال الأب
سلْ جارا عنها، فإن القاضي يسأل عن جيراا احتياطاً، وإنما يسأل عن كل من : فإن قال للقاضي. الأمين لا تسمع من غير حجة

القاضي ومنعها عن ذلك لأنه نصب ناظراً للمسلمين، ...... نه إنما يعرف حالها من تداخلها فإن جيراا مثل الذي ادعى الأبتداخلها؛ لأ
  .ونظر الصغار في هذا

 نفقتها إذا وقعت المنازعة بين الزوجين في هذا الباب وظهر قدر النفقة فالقاضي بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى: ومن مشايخنا رحمهم االله من قال
  .يدفعها إليها صباحاً ومساءً، ولا يدفعها إليها جملة، وإن شاء أمر غيرها أن تنفق على الأولاد

وإن صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد الصغار صح سواء كان الأب معسراً أو موسراً؛ لأن نفقة الصغار من الأولاد لا يسقط : قال
إنما جاز لأن الأب هو العاقد من الجانبين، والأب يصلح أن : قال بعضهم. جاز هذا الصلح....... بعسرة الأب، ثم اختلفت عبارة المشايخ

  .ألا ترى أن الأب يبيع مال نفسه من الصغير ويشتري مال الصغير لنفسه فيكون هذا العاقد من الجانبين. يكون عاقداً من الجانبين

ن جانب الصغار الأم، ونفقة الصغير من أسباب التربية والحضانة فكان للأم في إنما جاز؛ لأن العاقد من جانب الأب وم: وقال بعضهم
فبعد هذا ينظر؛ إن كان وما وقع الصلح عليه أكثر من نفقتهم، فإن كانت الزيادة . جاز هذا الصلح بولاية الأب وولايتها ذلك ولاية قائمة

  . المقدرين في مقدار كفايتهم فإنه يكون عفواً؛ لأنه لا يمكن التحرز عنهمما يتغابن الناس فيه بأن كانت الزيادة زيادة تدخل تحت تقدير

وإن كانت الزيادة بحيث لا ندخل تحت تقدير المقدرين يطرح عنه لأن الواجب مقدار الكفاية، فما زاد على قدر الكفاية لا ينسب له 
  .  مقدار كفايتهم؛ لأن الواجب على الأب مقدار ما يكفيهافيبطل، وإن كان المصالح عليه أقل من نفقتهم بأن كان لا يكفيهم يبلغ إلى

  

فرق بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأقارب، فإن المعسر إذا صالح قريبه عن النفقة لا يجوز الصلح؛ لأن النفقة للأقارب لا تجب إلا على الموسر 
  .على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى
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وإن كان الأب معسراً فالصلح إنما وقع عما هو . أما نفقة الأولاد واجبة على الأب. ق القريب فلا يصحفهذا الصلح إنما وقع عما ليس بح
  .حق الأولاد فصح

رجلٌ له أولاد صغار لا مال له ولا مال للصغار هل أيضاً يفرض عليه؟ فيكتسب وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط : قال
) 6: الطلاق(} من وجدكم{: ثم قال االله تعالى) 236: البقرة(} وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره{: لىقال االله تعا. بعسرة الأب

  .علم أن هذه النفقة لا تسقط بالعسار ولكن يفرض عليه مقدار طاقته لما تلونا من النص. هو الطاقة: والوجد

ائر الديون، فإن الوالدين وإن علَو لا يحبسون بديون الأولاد وفي وإن أبى الأب أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس، بخلاف س
  .هذا الدين، قال يحبس

وهو أن في الامتناع عن الإنفاق ههنا إتلاف النفس، والأب لا يستوجب العقوبة عن قصده إتلاف الولد كما لوعدا على ابنه : والفرق
  .بالسيف كان للابن أن يقتله، بخلاف سائر الديون

هكذا ذكر في نفقات الخصاف رحمه االله، .  الأب عاجزاً عن الكسب لماله من السعاية أو كان مقعداً يتكفف الناس وينفق عليهمولو كان
ومن المتأخرين من قال تكون نفقة الأولاد في هذه الصورة في بيت المال؛ لأنه إذا كان ذه الصفة تكون نفقته في بيت المال فكذا نفقة 

  .أولاده

أن في هذه الصورة يفرض القاضي النفقة على الأب ويأْمر المرأة بالاستدانة على الزوج سواء التمست : »أدب القاضي«اف في وذكر الخص
  . المرأة ذلك من القاضي أو لم تلتمس، فإذا أيسر وقدر عليه طالبته المرأة بما استدانت

) النفقة(غير يفرض القاضي على الأب نفقة الأولاد فامتنع الأب عن وكذلك لو كان الأب في أخذ النفقة لكنه امتنع عن النفقة على الص

  .على الأولاد فالقاضي يأمرها أن تستدين عليه وتنفق على الصغير لترجع بذلك على الأب

ى وكذلك إن فرض القاضي النفقة على الأب ومات الأب فتركهم بلا نفقة فاستدانت بأمر القاضي وأنفقت عليهم فإا ترجع عل: قال
الأب بذلك الإنفاق على الصغير بأمر القاضي كالإنفاق عليهم بأمر الأب، وكذلك هذا الحكم في مؤنة الرضاع إذاكان الأب معسراً 

  .فالقاضي يأمر المرأة بالاستدانة فإذا أيسر رجعت عليه بالقدر الذي أمرها القاضي بالاستدانة لما قلنا

م كانوا يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء، لأم إذا سألوا وأُعطوا صار وإن لم تكن المرأة استدانت بعد الفرض لكنه
فإذا وقع الاستغناء لهم ارتفعت الحاجة فتسقط النفقة . ذلك ملكاً لهم، فوقع الاستغناء عن نفقة الأب، واستحقاق هذه النفقة باعتبار الحاجة

وعلى هذا القياس . ط نصف النفقة عن الأب، وتصح الاستدانة في النصف بعد ذلكعن الأب، فإن كانوا أُعطوا مقدار نصف الغاية سق
  .فافهم

  

وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا يكون لهم حق الرجوع على الذي فرضت نفقتهم 
  . قاضي بل تسقط بمضي المدة، بخلاف نفقة الزوجات والفرق قد مر قبل هذاعليه واجب المسألة أن نفقة الأقارب لا تصير ديناً، بقضاء ال

قال بعضهم، إنما اختلف الجواب : واختلف المشايخ فيه. أن نفقة الأقارب تصير ديناً بقضاء القاضي: »زكاة الجامع«وذكر في أبواب 
. ه بالنفقة وأنفق من ذلك فتكون الحاجة قائمة لقيام الدينإذا استدان المقضي ل» الجامع«لاختلاف الموضع، فموضوع المحارم ما ذكر في 

إذا أنفق مال صدقة تصدق ا عليها فلا تنفى الحاجة بعد مضي المدة، وإلى هذا مال شمس الأئمة : وموضوع ما ذكر في سائر المواضع
  .مول على ما إذا طالت المدةما ذكر في سائر المواضع مح: وقال بعضهم. الحلواني رحمه االله في شرح كتاب النكاح

محمول على ما إذا قصرت المدة، ونفقة الأقارب، إنما لا يصير ديناً بقضاء القاضي إذا طالت المدة، أما إذا قصرت » الجامع«وما ذكر في 
القضاء بالنفقة معنى وفائدة، يصير ديناً فكيف لا يصير ديناً؟ فإن القاضي مأمور بالقضاء بالنفقة، ولو لم يصير ديناً أصلاً لم يكن للأمر ب
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  .هذه المسألة» الفتاوى«في » الحاوي«لكن لا بد من حلَ فاصلٍ بين القصر والمزيد، فقدروا القصر ما دون الشهر، وذكر في 

 تصير ديناً نفقة الصبي تصير ديناً على الأب بقضاء القاضي، ونفقة سائر الأقارب لا: وفرق بين نفقة الصبي وبين نفقة سائر المحارم فقال
فإن كان القاضي بعدما فرض نفقة الأولاد أمرها بالاستدانة فاستدانت حتى يتثبت لها حق الرجوع على الأب فمات : بقضاء القاضي، قال

أنه ليس لها ذلك، وذكر في : »نفقاته«الأب قبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالاً؟ ذكر الخصاف في 
أن لها ذلك وهو الصحيح؛ لأن استدانة المرأة بأمر القاضي، وللقاضي ولاية كاملة بمترلة استدانة الزوج بنفسه، ولو استدان : »لأصلا«

  . الزوج بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين كذا ههنا

ستدانت ثم مات الزوج قبل أن يؤدي ذلك هذا إذا استدانت بأمر القاضي، فأما إذا فرض القاضي نفقة الأولاد ولكن يأمرها بالاستدانة فا
هذه الفصول في باب نفقة الزوجات، ثم قدر محمد رحمه االله نفقة  إليها ليس لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالاً بالإنفاق، وقد مر جنس

إن موسراً يؤمر بأن يوسع على الأولاد الصغير وكسوته على المعتبر بالدراهم، وهذا ليس بتقدير لازم، إنما المعتبر ما يحصل به الكفاية لكن 
  .في النفقة والكسوة على حسبه لما يرى الحاكم، وقد مر نظائره في نفقة الزوجات أيضاً

  

وأما الذكور من الأولاد إذا بلغوا أحد الكسب ولم يبلغوا في أنفسهم، فأراد الأب أن يشغلهم في عمل ليكسبواوينفق عليهم من ذلك : قال
أما قبل أن يتعلم أو .  لو أراد الأب أن يؤاجره في عمل أو حرفةٍ فله ذلك؛ لأن فيه منفعة للصغير؛ لأن يتعلم الكسبوكذلك. فله ذلك

بعدما تعلّم ولكنه لا يحسن العمل فنفقته على الأب؛ لأنه إذا كان لا يحسن العمل لا يستعمل في الأعمال غالباً وظاهراً، فكأنه لم يتعلم 
  .أصلاً

لولد من الإناث فليس للأب أن يؤاجرها في عملٍ أو حرفة لأن المستأجر لحلاوا وذلك منهي في الشرع، ثم في الذكور إذا وأما إذاكان ا
أشغلهم في عمل واكتسبوا أموالاً فالأب يأخذ كسبهم وينفق عليهم من كسبهم؛ لأن ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال 

  .يحفظ ذلك عليهم إلى وقت بلوغهم كسائر أموالهموما فضل من نفقتها فالأب 

فإن كان الأب مبذراً لا يؤمر على ذلك، فالقاضي يخرج ذلك من يده ويجعله في يد أمين ليحفظه لهم، فإذا بلغوا سلم إليهم، وهذا لا 
  . يختص ذا المال، بل هذا الحكم في جميع أموال الصبيان

ادعاه الموليان فنفقة الولد عليهما، إذا كبر نفقة كل واحد منهما، وهذا يشكل على أصل أبي حنيفة وإذا جاءت الأمة المشتركة بولد ف: قال
لا ينفرد أحدهما بالتصرف، مع هذا استحق كل واحد منهما نفقته أب : الأب أحدهما حتى قالا: رحمه االله ومحمد رحمه االله، فإما يقولان

  . أب واحد ما يصرف إليهما، ولا وجه إليه، إذ الأصل إلى الأب كفايتهكامل، إنما كان كذلك؛ لأنا لو أوجبنا نفقة

لا ينفرد أحدهما : وأما أن يصرف إلى أحدهما ولا وجه إليه، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فلم يبق ههنا وجهاً سوى ما قلنا، ولهذا قلنا
  .بالتصرف حتى لا يكون المتصرف غير الأب يشيء

  

  صلومما يتصل ذا الف

  .الكبار الذين أُلحقوا بالصغار

الرجل البالغ إذا كان ذمياً أو مقعداً أو أشلَّ اليدين لا ينتفع ما، أو معتوهاً أو مفلوجاً، فإن كان له مال يجب النفقة في ماله، وإن لم : قال
: قال االله تعالى. نفقة على الوالد مطلقاًموسرة أو أب موسر يجب النفقة على الأب لأن االله تعالى أوجب ال) ابنة(يكن له مال وكان له 

إلا أنه خص عن هذا النص من كان له أو من كان قادراً على الكسب، فبقي ما ) 233: البقرة(} وعلى المولود له رزقهن وكسون{
  .عداه على ظاهر النص
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رض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية وإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة فعلى الأب إجابة القاضي إلى ذلك، ويدفع ما فَ
استيفاء حقوقهم، وكذلك الإناث من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ على الأب ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال؛ لأن ن عجز ظاهر عن 

ى الأب فذلك جواب الاكتساب فتكن بمترلة الزمنى من الذكور، ثم ما ذكر أن نفقة البالغين من الذكور الزمنى ومن الإناث عل
  .»المبسوط«

: »المبسوط«وجه ما ذكرنا في . يجب على الأب والأم أثلاثاً، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم: »نفقاته«وأما على ما ذكر الخصاف في 

  . أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه صار هو والصغير سواء

غ الزمِن والصغير؛ وهو أن للأب على الصغير ولاية كماله على نفسه ولاية، فكان الصغير بمترلة وجه ما ذكر الخصاف وهو الفرق بين البال
  .نفسه

وأما البالغ فليس للأب عليه ولاية ليصير معني بنفسه فاعتبر . وغير الأب لا يشارك الأب في النفقة على نفسه فكذا في النفقة على الصغير
  .ر ميراثه، وميراثه يكون بينهما أثلاثاً فكذا النفقةكسائر المحارم فتكون نفقته باعتبا

ما إذا كان الابن البالغ عاجزاً عن الكسب وأراد موسر وأم موسرة وأوجب جميع النفقة على الأب على رواية : »الكتاب«ثم ذكر في 
 الكسب وله أم موسرة هل تؤمر الأم ولم يذكر ما إذا كان الأب معسراً إلا أنه قادر على الكسب، والابن الكبير عاجز عن» المبسوط«

تؤمر الأم بذلك حتى ترجع على الأب : »الكتاب«بالإنفاق على أن ترجع بذلك على الأب؟ فمن مشايخنا من قال على قياس ما ذكر في 
  .إذا كان عاجزاً عن الكسب فهو بمترلة الصغير: فإنه قال في الولد الكبير

  . الكسب وله أم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق على أن ترجع على الأب إذا أيسر فكذا ههناوالصغير إذا كان له أب معسر قادر على

  .لا ترجع الأم على الأب ههنا بما أنفقت: ومن المشايخ من قال

  

  .هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله. وفرق هذا القائل بين الصغير والكبير الذي لا يقدر على الكسب

الولد الصغير على الأب وإن كان معسراً، إلا أنه لا يمكن جبر الأب على الكسب فتؤمر الأم بالتحمل عنه وهو أن نفقة : ووجه الفرق
  .فكانت الأم قاضية ديناً واجباً على الأب، فترجع بذلك على الأب

  . يرجع بذلك على الأب فلهذا افترقافأما نفقة الابن الكبير فليس على الأب إذا كان معسراً فلم تصِر الأم مؤديةً حقاً واجباً على الأب فلا

والصحيح الذي به قوة العمل إلا أنه لا يحسِن العمل فنفقته على الأب إذا كان لا يحسن العمل، والناس لا يأمروه بالعمل، فصار هو : قال
  . كالعاجز عن الكسب

 أو لكونه من أهل البيوتات فيكون عاجزاً عن الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب لحرفة: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته على الأب : فإذا كان هكذا كان نفقته على الأب وهكذا قالوا في طالب العلم. الكسب

  .بمترلة الزمِن والأنثى، هذا الذي ذكرنا كلّه إن كان الأب حاضراً

والزوجة  لا يقضى بالنفقة في مال أحد إذا كان رب المال غائباً إلا للوالدين والوالد» الكتاب«فقد قال في وإن كان الأب غائباً أو مفقوداً 
إذا كان المتروك من جنس حقهم، وهذا يبنى على أصل معروف أن القضاء على الغائب باطل، وإبقاء حق وجب على الغائب من ماله 

  .....وجةجائز والقضاء بنفقة الوالدين والمولودين والز

لما وجب على الغائب، وليس بقضاء على الغائب لأن القضاء إيجاب ما لم يكن واجباً قبل القضاء، ونفقة الوالدين والمولودين والزوجة 
فأما نفقه سائر الأقارب لا تجب إلا . واجبة قبل القضاء حتى إذا طعن واحد من هؤلاء يحبس حقهم كان لهم الأخذ من غيرقضاء ولا رضا

ضاء والرضا حتى لو طعن واحد من الأقارب يحبس حقهم لم يكن لهم الأخذ إلا بقضاء أو برضا فلما كان نفقة الوالدين والمولودين بالق
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والزوجة واجبة قبل القضاء كان القضاء من القاضي أيضاً لما وجب عليه الإيجاب مبتدأً فأما نفقة سائر الأقارب لما لم تكن واجبة كان 
  .مبتدأ أو القضاء على الغائب باطلالقضاء إيجاباً 

القاضي متى أعطى النفقة لهؤلاء من مال الغائب إن استوثق من الأخذ فحسن لجواز أن هؤلاء أخذوا النفقة من : قال في كتاب المفقود
وإن لم يأخذ منه الغائب حال حضرته أو تغيب الغائب بالنفقة إليهم فينظر القاضي للغائب حال عجز الغائب عن النظر لنفسه بنفسه، 

  .يطلب من القاضي أخذ الكفيل وإنما يجب على القاضي أخذ الكفيل عند طلب الخصم ذلك..... كفيلاً فهو مستقيم أيضاً، إذا ليس ههنا

أن زوجة الغائب إذا طلبت النفقة من القاقضي وللغائب مال حاضر : ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب النكاح
فإذا حلفت أعطاها النفقة وآخذ منها كفيلاً وهو . يعلم بذلك كلّه فرض لها القاضي النفقة بعد أن يحلّفها أنه لم يعطيها النفقةوالقاضي 

  .الصحيح، وقد ذكرنا وجه ذلك في باب نفقة الزوجات

  

  )المسألة(فرع على هذه 

حقوقهم فأنفقوا على أنفسهم جاز ولم يضمنوا لأم ظفروا هو من جنس : قال إن كان للغائب عند الوالدين أو الوالد أو الزوجة قال
بجنس حقهم فكان لهم ولاية الأخذ بمقدار حقهم فإن كان عند غيرهم فأعطاهم بأمر القاضي حتى أنفقوا على أنفسهم لم يضمن صاحب 

 غيره لينفق على نفسه ليس من الحفظ في اليد وإن كان أعطاهم بغير أمر القاضي كان ضامناً له؛ لأن صاحب اليد مأمور بالحفظ ودفعه إلى
..... شيء فيصير به مخالفاً ضامناً، وهو نظير المودع إذا قضى دين المودع بالوديعة كان ضامناً كذا ههنا، وكان الحاكم الإمام أبي إسحاق

  .إذا قضى دين المودع بالوديعة أنه لا يضمن: رحمه االله يقول في المودع

فأما إذا لم يكن من . إليه محمد رحمه االله في كتاب الوديعة، هذا إذا كان ما تركه الغائب من جنس حقهموالصحيح أنه يضمن، وأشار 
جنس حقهم فأرادوا أن يبيعوا شيئاً من مال الغائب بنفقتهم أجمعوا على أن سوى الوالد بمحتاج لا يملك بيع عقار الغائب ولا يبيع عروضه 

ع المنقول بالنفقة استحساناً ولا يملك بيع العقار إلا إذا كان الولد الغائب صغيراً، وهذا قول أبي حنيفة وأما الأب المحتاج يمنع بي. بالنفقة
  .وكذلك قياس قوله في المفقود. رحمه االله في كتاب المفقود

لى أن حال حضرة من يجب أن لا يملك الأب البيع على ابنه الكبير الغائب في العقار ونحوه كما لا يملك غير الأب، وأجمعوا ع: والقياس
  . عليه النفقة ليس لأحد ممن يستحق النفقة بيع العروض والعقار

وهو أن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبي رشيداً إلا فيما يبيعه تحصيناً لولده الغائب، فإن الابن إذا بلغ وهو غائب : وجه القياس في ذلك
  .ههنا هو لا يبيع تحصيناً على الغائب، إنما يمنع لنفسه وليس له هذه الولايةفللأب ولوصي الأب بيع عروضه تحصيناً على الغائب، و

وهو أن ولاية الأب وإن دلّ بالبلوغ ولكن بقي أثره، ولهذا صح منه الاستيلاد في جارية الابن فلبقاء أثر الولاية أثبتنا له : وجه الاستحسان
 عليه التلف وحفظ الثمن أيسر، وولاية الحفظ ثبتت لمن لا يثبت له ولاية ولاية بيع العروض؛ لأن بيع العروض من الحفظ؛ لأنه يخشى

التصرف كما قلنا في الوطء في حق الوارث الكبير الغائب، فكذلك الأب فيعد بيع بيع الثمن من جنس حقه، فله أن يأخذ منه مقدار 
الولاية وقد زالت الولاية بالبلوغ عن عقدٍ بخلاف الأم وسائر النفقة، فأما العقار محصنة بنفسها فلم يكن بيعها بحق الحفظ لو كان بحق 

  .الأقارب؛ لأنه لم يكن لهم ولاية التصرف حالة الصغر ليبقى أثر تلك الولاية بعد البلوغ فلم يجز بيعهم، أما ههنا بخلافه

  

لعروض ولا في العقار ولا في النفقة ولا في سائر فأما إذا أراد القاضي أن يتولى البيع في هذه الصورة بنفسه ليس له ذلك عند الكل لا في ا
هذا الذي ذكرنا إذا كان الحال معلوماً للقاضي، فأما إذا لم يكن فالقاضي ماذا يصنع فوجوه . وقد ذكرنا هذا في نفقة الزوجات. الديون

  .ذلك قد مر في نفقة الزوجات أيضاً
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ترك أموالاً وأولاداً صغاراً كان نفقة الأولاد من أنصبائهم لأم أغنياء هذا الذي ذكرنا حالة حياة الأب، فإن كان الأب قد مات و
  . وكذلك كل ما يكون وارثاً فنفقته في نصيبه، وكذلك امرأة الميت تكون نفقتها في حصتها من الميراث حائلاً كانت أو حاملاً

فإن كان الميت لم يؤمن إلى أحد فالقاضي يفرض . نصبائهمينفق على الصغار من أ: بعد هذا ينظر إن كان الميت قد أوصى إلى رجلٍ، قالوا
لكل واحد من الصغار في نصيبه بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضعفها، ويشتري للصغير خادماً إن كان يحتاج إلى 

 فكذا كل من كان من المصالح فالقاضي .والقاضي نصب لأقامة مصالح كل من عجز عن الإقامة بنفسه. الخادم؛ لأنه من جملة مصالحه
يشتري ذلك للصغير من نصيبه، ولم يذكر في هذه المسألة أن القاضي ينصب لهم وصياً إذا لم يكن الميت أوصى إلى أحدٍ وذكر في المسألة 

  :ذكراً في هذه المسألة قال وذكره في تلك المسألة يكون. التي تلي هذه المسألة

 أحد وله أولاد كبار وصغار فنفقة كل واحد منهم يكون في نصيبه لما ذكرنا، وينصب القاضي وصياً في ماله، وإن كان الميت لم يوصِ إلى
  :لأن للقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت في ثلاث مواضع

  .أن يكون على الميت دين: أحدها

  ......أن يكون الميت أوصى: والثاني

  . الورثة الصغارأن يكون الورثة صغاراً، وههنا في: والثالث

الصغار كانوا متطوعين في هذه النفقة لأنه لا : فكان للقاضي أن ينصب وصياً، فإن لم يكن في البلد قاض فأنفق الكبار على الصغار، وأيضاً
  .لواولاية لهم على الصغار في مالهم، وهذا في الحكم، أما فيما بينهم وبين االله تعالى لا ضمان عليهم لأم احتسبوا فيما فع

..... أن للمودع إذا باع اللبن من غير استطلاق رأي القاضي وفي المصر قاضي ضمن، وإن كان: ونظير هذا ما ذكر في كتاب الوديعة

وكذلك قال مشايخنا في الرجلين في سفر . إذا لم يكن في الموضع يمكنه استطلاق رأي القاضي لا يضمن استحساناً: »النوادر«وذكر في 
  . ا، فأنفق الآخر على المغمى عليه من مال المغمى عليه لم يضمن استحساناًفأغمي على أحدهم

وكذا العبيد المأذونون في التجارة إذا كانوا في البلاد فمات مواليهم فأنفقوا في . وكذا إذا مات فجهزه صاحبه من ماله لم يضمن استحساناً
إذا كان للمسجد أوقاف ولم يكن لها متولي فقام واحد من أهل المحلة : لواوكذا روي عن مشايخ بلخ أم قا. الطريق لم يضموا استحساناً

  .في جميع غلة الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش لا يضمن استحساناً فيما بينه وبين االله تعالى

  

بذلك فتلا ..... ألم: االله كتبه وأنفق في تجهيزه، فقيل لهوحكى عن محمد بن الحسن رحمه االله أنه مات واحد من تلامذته فباع محمد رحمه 
فكان على قياس هذا فلا ضمان عليه فيما بينه وبين االله تعالى ) 220: البقرة(} وا يعلم المفسد من المصلح{: محمد رحمه االله قول االله تعالى

  .أما في الحكم ضامن لما قلنا. استحساناً

رجوت : »الكتاب«غار ثم لم يقروا بذلك ببيعه نصيبهم وسعهم ذلك، ولو اختلفوا على ذلك؛ قال في لو كان الكبار أنفقوا على الص:قال
  .أن لا يكون عليهم شيء

نظير هذا إذا عرف الوصي الدين على الميت فقضاه ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل وكذلك إذا كان لرجل 
دع مثل تلك الوديعة، والمودع يعلم أنه مات ولم يقبض دينه ليسمح للمودع أن يقضي ذلك الدين بماله ولا عند رجل وديعة وعلى المو

  .يقربه

وكذلك إذا كان على زيد لعمروٍ دين، وعلى عمرو مثل ذلك دين لرجل آخر فمات عمرو، وزيد يعرف أن عمرو لم يقض ليسع لزيد أن 
  .تجبر ورثته بذلكيقضي دين عمرو، وبما لعمرو على زيد، ولا 

وكذلك إذا مات الرجل ولم يوصِ إلى أحد وله أولاد صغار، وله مال وديعة عند رجل ليس للمودع في الحكم أن ينفق عليهم، ويحتسب 
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بذلك من مال الميت، ولكن إذا فعل وحلف أنه ليس لهم عليه حق رجوت أن لا يكون عليه شيء إن شاء االله؛ لأنه لم يرد ذا إلا 
  .ح، وإنه موافق لما روينا عن محمد رحمه اهللالإصلا

  النوع الثاني فيما لا يجب على الآباء من نفقة الأولاد

وإذا تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأته أولاداً لا يجبر على نفقة الأولاد سواء كانت أمهم حرة أو أمة أو : قال
 لأن ما يستحق الولد من النفقة صلة محضة، وما كان صلة محضة لا يستحق على هؤلاء، وهذا بخلاف نفقة مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة؛

  .المرأة؛ لأا صلة من وجه، عوض من وجه، وما كان صلة من وجه عوضاً من وجه جاز أن يستحق على هؤلاء من حيث إنه عوض

  

  فرععلى هذا في الكتاب

الأولاد، على من يجب؟ ففيما إذا كانت المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليها؛ لأن الولد تابع للأم في إذا لم يجب على الأب نفقة : فقال
..... فإذا كان كالمملوك لها كان نفقته. كتابتها، فكان كالمملوك لها، ألا ترى أن كسبه لها وأرش الجنابة عليه لها، وميراثه إن مات لها

وتكون نفقتهم على مولاهما وهو مولى أم الولد، والمدبرة فيما إذا كانت أَمةُ رجل آخر ..... ولد فأولادعليها إذا كانت المرأة مدبرة أو أم 
  .فنفقة الأولاد على مولى الأمة؛ لأن أولادها أَرِقّاء لمولى الأمة، فتكون نفقتهم على مولى الأمة

 وإن لم يكن لها مال فنفقة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب وفيما إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال،
  .وكذلك الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد فالجواب فيه كالجواب في العبد والمدبر والمكاتب على ما ذكرنا. فالأقرب

  

  فرع على مسألة الحر

ل يؤمر الأب بالإنفاق، فإن كان الولد من الأمة لا يؤمر الأب بذلك لأن إن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبرة، وأب الأولاد غني ه: فقال
  . ابنه مملوك مولى الجارية، فأما أن يبيعه مولاه أن ينفق عليه على ما يأتي بعد هذا في موضعه إن شاء االله تعالى

كن أن يجبر المولى على بيعهم، فتعين طريق إيصال وإن كان الولد من أم ولد أو مدبرة فإن ههنا يؤمر الأب بالإنفاق عليهم؛ لأن ههنا لا يم
  .النفقة إليهم، أمر الأب بذلك

  .أن ولدها كالمملوك لها: رجل كاتب عبده وأمته فزوجها منه، فولدت ولداً فنفقة الولد على الأم دون الأب؛ لما ذكرنا: قال

الولد على المكاتب لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له، هذا بخلاف ما لو وطىء المكاتب أمة نفسه فولدت له ولداً، فإن نفقة ذلك 
  .وأرش الجنابة عليه له أيضاً، ليس للأم، فكان الولد كالمملوك للمكاتب، فتكون نفقته على المكاتب

كاتب؛ لأن الأمة وإذا تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولداً أو لم تلد حتى اشتراها المكاتب فولدت ولداً فنفقة الأولاد على الم: قال
  .صارت كسباً للمكاتب، وأولاده من كسبه مكاتبون عليه فصاروا بمترلة أرقائه

  

  النوع الثالث فيما يجب من نفقات الوالدين

: العنكبوت. (}ووصينا الإنسان بوالديه حسناً{: وإذا كانا محتاجين لقوله تعالى. ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة أمه: قال

إن أطيب ما «: فقد أوجب على الولد الإحسان لوالديه، ورأس الإحسان بوالديه إحيائهما، وذلك بالإنفاق عليهما، وقال عليه السلام) 8
ولأن للأب في مال الابن حق الملك، » كسبه، كلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف يأكل الرجل من كسبه وإن ولده لمن

وله كان له فيه حقيقة الملك كانت نفقته في ماله، فكذا إذا كان له حق الملك، إلا أنه إنما يجب » أنت ومالك لأبيك«: قال عليه السلام
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عليه إنفاقهما إذا كان موسراً؛ لأن نفقة الأقارب صلة محضة والصلات المالية ما شرعت إلا على أهل الثروة واليسار، واعتبره بصدقة الفطر 
  . والأضاحي

اعتبر القدرة على » كتابه«شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله وشمس الأئمة السرخسي رحمه االله، والخصاف رحمه االله في هكذا ذكر 
الإنفاق ولم يعتبر اليسار، حتى إذا كان في كسب الابن فضلٌ عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل وهو موافق 

  .»من كسب أولادكمكلوا «: عليه السلام) لقوله(

فإن كان الأولاد ذكوراً وإناثاً موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين، وروى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : قال
  .رحمهم االله أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثاً قياساً على الميراث واعتبره بنفقة ذوي الأرحام

وفي هذا الذكور . أن استحقاق الأبوين باعتبار حق الملك لهما في مال الولد لما روينا من الحديث: وهو الأصحوجه الرواية الأخرى 
والإناث سواء، ولهذا ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندنا وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف المسألة، ثم يفرض على الابن 

  .»شرح المبسوط«هكذا ذكر خواهر زاده في . ن موسراً سواء كان الأب قادراً على الكسب أو لم يكننفقة الأب إذا كان محتاجاً والاب

للخصاف أن الأب إذا كان كسوباً والابن أيضاً كسوب يجد الابن على » شرح أدب القاضي«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
للخصاف أنه لا يجبر الابن على نفقة الأب إذا كان » أدب القاضي«ه االله في وذكر شمس الأئمة الحلواني رحم. الكسب والنفقة على الأب

الأب قادراً على الكسب فاعتبره بذي الرحم المحرم، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوباً، وهذا 
كان قادراً على الكسب كان غنياً باعتبار الكسب، فلا ضرورة إلى إيجاب الفقر والحاجة، فإذا : لأن استحقاق النفقة على الأقارب عندنا

النفقة على الغير ثم على ما ذكر خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد وبين نفقة الوالد، فإن 
  .فقتهالولد إذا كان ذكراً بالغاً وهو قادر على الكسب لا يجب على الأب ن

وهو أن استحقاق نفقة الأقارب باعتبار الحاجة، وللأب زيادة فضلة على الولد في الاستحقاق باعتبار الحاجة، فإنه يستحق مال : والفرق
 وبغير الحاجة الضرورية كالاستيلاد، والولد لا يستحق مال الوالد إلا بالحاجة الضرورية. ولده بالحاجة الضرورية، وهي الحاجة إلى النفقة

فلو شرط عجز الأب عن الكسب لاستحقاق النفقة على الابن كما شرح في حق الابن لوقعت المساواة بينهما في . وهي الحاجة إلى النفقة
  .وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه. الاستحقاق بسبب الحاجة

  .لى قول شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهإلا ع» ظاهر الرواية«أن في نفقة الوالدين يعتبر الفقر لا غير على ما هو : فالحاصل

رجل، وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت نفقة الأب عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل : قال
يكون بينهما على السواء : وقال» المبسوط«، وذكر محمد رحمه االله في »نفقاته«وفي » أدب القاضي«على الآخر هكذا ذكر الخصاف في 

  . لأن العبرة لليسار، وكل واحد منهما موسر، فكانت النفقة عليهما على السواء

أما إذا . إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً: قال مشايخنا رحمهم االله: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ثم إذا قضى القاضي بالنفقة عليهما فيأمر أحدهما أن يعطي الأب ما يجب عليه، فالقاضي يأمر . يتفاوتا في قدر النفقةتفاوتا فاحشاً يجب أن 

فإذا وقع العجز عنها من جهة الأخ . الآخر بأن يعطي كلّ النفقة ثم يرجع على الآخر بحصته لأنه لو لم يكن إلا هو كان كل النفقة عليه
وإذا كان للرجل المعسر زوجة ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق : قال. جع على الأخ بحصتهيؤخذ كل ذلك منه ثم هو ير

وكذلك أم ولده وأمته فلا يجبر الابن على نفقة هؤلاء، وهذا لأن نفقة الأب إنماوجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين . على امرأة أبيه
فلا يجبر على النفقة عليهما إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر على خدمة نفسه، فيحتاج إلى خادم يقوم بشأنه امرأة أبيه وبين أم ولده وأمته، 

ويخدمه فحينئذ يجبر الابن على نفقة خادمة الأب منكوحة كانت أو أمة؛ لأن الأب لا يستغني عنها فصار ذلك من فروض حاجة الأب، 
  .بفصار كنفقة الأب، فجاز أن يستحق بقرابة الأ
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فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بين امرأة الأب وبين امرأة الابن، فإن الابن إذا كان معسراً و كان » أدب القاضي«هكذا ذكر الخصاف في 
عاجزاً عن خدمة نفسه بأن كان زمِناً أو صغيراً بحيث لا يأكل وحده ولا يشرب وحده يفرض نقد خادمة على الأب، وإن كان صحيح 

  .ه خدمة نفسه لا يفرض كما في الأباليدين يمكن

  

عن أبي يوسف رحمهما االله أنه يفرض نفقة امرأة الأب على ابنه إذا كانت المرأة عنده مطلقاً، فعلى هذا يحتاج » نوادره«وذكر هشام في 
  .إلى الفرق بين امرأة الأب وبين امرأة الابن

 وجه حتى يستحق مع ضرب غنيه بأن كان الأب قادراً على الكسب ثم وهو أن نفقة الأب تشبه نفقة المرأة من: ووجه الفرق بينهما
  . يفرض نفقة خادم المرأة على الزوج على كل حال، فكذا نفقة خادم الأب

أما نفقة الابن صلة محضة لا تشبه نفقة المرأة بوجهٍ ما، حتى لا يستحق مع ضرب عينيه بأن كان الابن قادراً على الكسب فكانت نفقة 
  .ير نفقة سائر الأقارب، تجب نفقة القريب ولا تجب نفقة الخادم كذا ههناالولد نظ

ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر ولها زوج معسر، وليس هو أب الابن كان نفقتها على زوجها، ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار : قال
ها، فإذا أيسر الزوج رجع عليها بما أقرضها؛ لأن الزوجية إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوج على ما مر في نفقات الزوجات

تسقط النفقة عن ذوي المحارم، ألا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة، فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر إيصال النفقة 
ن بالإقراض؛ لأنه أقرب إليها، وهي محتاجة إلى الاستدانة إليها من جهة الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن كما ذكرنا، فيؤمر الاب

  .فيستدين من أقرب الناس إليها

قال الحسن بن زياد رحمه االله فرضت على الابن نفقتها وأخذته : »أدب القاضي«قال الخصاف في . فإن لابن الابن أن يقرضها النفقة
أن الزوجية تسقط النفقة عن :  الإقراض لا القرض بطريق الإيجاب كما ذكرناوالمراد منه أبى من القرض المذكور هنا هو الجبر على. بذلك

إلا أن هناك » نفقاته«المحارم، وإنما ذكرنا قول الحسن؛ لأنه لم يحفظ في هذا رواية عن أبي حنيفة رحمه االله، وذكر الخصاف هذه المسألة في 
ك أن الأخ الموسر أو الأب الموسر إذا امتنع عن الإقراض يحبس؛ لأن هذا وذكر هنا. وضع المسألة في الزوج مع الأخ، وفي الزوج مع الأب

  .من المعروف؛ لأن كل نفقة معروف وصلة فيجوز أن يحبس في الأمر بالمعروف

وضع المسألة في الزوج مع الأخ، وقال أجبرت الأخ على نفقتها، ويرجع على الزوج، ثم الأصل في نفقة الوالدين : »القدوري«وفي 
وإذا استويا في القرب يجب على من له نوع رحجان، وإذا لم يكن لأحدهما رجحان . لودين أنه يعتبر القرب والجزئية ولا يعتبر الميراثوالمو

  . فحينئذ تجب النفقة بقدر الميراث

ابن ابنٍ فالنفقة على البنت وإذا كان له بنت و. إذا كان للفقير والد وابن ابنٍ موسرين فالنفقة على الوالد لأنه أقرب: بيان هذا الأصل
وإن كان له بنت بنت أو ابن بنت وله أخ لأب وأم فالنفقة على ولد الابنة ذكراً كان أو . خاصة وإن كان الميراث بينهما لأن البنت أقرب

لولد أو ولد ابن فهم سواء في أنثى وإن كان الميراث للأخ لا لولد الابنة فعلم أن العبرة لقرب القرابة والجزئية وإن سفل، ولد الولد وبنت ا
ولو كان له والد وولد وهما موسران فالنفقة على ولده وإن استويا في القرب الابن يرجح باعتبار تأويل . النفقة عليهم دون الأخ لما قلنا

  .ى ابن الابنالثالث له في مال ولده، ولو كان جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما، على الجد السدس والباقي عل

  

منها إن المعسر المسلم إذا كان له : لبيان أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين للقرب والجزئية دون الإرث بمسائل» الكتاب«ثم استشهد في 
لك إذا كان وكذ. ابنان موسران أحدهما مسلم والآخر ذمي فنفقته عليهما جميعاً بالسوية وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم والكافر

  m.للرجل الفقير ابنة وأخت لأب وأم وهما موسران فالنفقة على البنت وإن كانا تستويان في الميراث
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وكذا إذا كان للفقير ابنة ومولى عتاقه . وإذا كان للفقير ابن نصراني وله أخ مسلم وهما موسران فالنفقة على الابن، وإن كان الميراث للأخ
وإن . وكذا المعسرة إذا كانت لها ابنة وأخت لأب وأم فالنفقة على ابنتها. لابنة وإن كانا يستويان في الميراثوهما موسران فالنفقة على ا
  . كانتا تشتركان في الميراث

لا الرجل إذا كان محتاجاً وله ابن كبير فطلب الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يجبر الابن على نفقة الأب إ: قال
وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق . وفي بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر عليه. أن يعلم أنه يطيق

إنه يكسب ما يقدر على : فالأب يدعي على الابن النفقة بواسطة شرطه، وهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة، فإن قال الأب
القاضي ينظر في كسب الابن، فإن كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل لأن شرط أن ينفق منه فإن 

وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجد، وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث 
لماء يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما نصب الابن من ذلك القوت يقوم معه وقال بعض الع. الديانة أن لا يضيع والده

بدنه ولا يضره إضراراً يمنعه من الكسب، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه لأنه لو 
 والأب إذ لا يملك على نصف يطلبه إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد. لم يفعل ضاع الأب

  .هذا الذي ذكرنا إذاكان الابن وحده» ابدأ بنفسك ثم بمن تعول«: لقوله عليه السلام. لا يجبر على ذلك: االله

يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين أما إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فالقاضي يجبر الابن على أن 
  .ينفق عليهم ولا يجبره أن يعطي له شيئاً على حدة

هو أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل : فرق بين هذا وبينما إذا كان الابن وحده، والفرق
أما إذا دخل الواحد في . ذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضراراً فاحشاًالأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إ

  .طعام الواحد يتفاحش الضرر

إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه ويكفيني، لكنه ذرع العمل عمداً كيلا يفضل منه ما يعطيني : فإن قال الأب
أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظراً في هذا الباب فإن ظهر للقاضي : وطريق النظر. ضي فيما قالشيئاً منه، يريد بذلك عقوقي نظر القا

وأما إذا . وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوباً. أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب
والنفقة فقد ذكرنا فيه الاختلاف قبل هذا فلا نعيد، فإن كان للأب مسكن أو دابة كان الأب كسوباً هل يجبر الابن على الكسب 

فالمذهب عندنا أن يفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل عران يكفيه أو يسكن ناحية منه فحينئذ يؤمر الأب ببيع لفضل 
 يفرض نفقته حينئذ على الابن، وكذا إذا كانت للأب دابة نفيسه يؤمر أن على نفسه فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها الأب والإنفاق

يبيع الفضل ويشتري الأَوكَس وينفق الفضل على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الأوكس يفرض النفقة على الابن ويستوي في هذا الوالدين 
  .والمولودين وسائر المحارم هو الصحيح من المذهب

ب على الابن الموسر كل شهر كذا أو فرض الكسوة للأب على الابن كل سنة فتخرقت الكسوة ولم تبق النفقة فإن فرض القاضي نفقة الأ
وقد مر هذا في الفرق بين نفقة الأقارب وكسوم وبين نفقة . قبل مضي الوقت أو بقيت الكسوة وشيء من النفقة بعد مضي الوقت

  . الزوجات وكسون في باب نفقة الزوجات فلا نعيد

: روى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله» المنتقى«قال في . أنا فقير: هو غني، وقال الأب: قال فإن طلب الأب النفقة من ولده فقال الابن

 لا ندري لا يجعل على الابن النفقة ما لم يقم الأب البينة أنه فقير: أنه يسأل عن حال الأب، فإن أخبر أنه فقير يجعل عليه النفقة، وإن قالوا

فلم يحكم بقبول قول الأب أنه فقير، وإن كان الظاهر شاهداً للأب؛ لأن الأصل في الأدمي هو الفقر إلا أن الأب ذا الظاهر يريد إثبات 
الاستحقاق على الابن، والظاهر لا يصلح حجة لإثبات الاستحقاق، وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الأب؛ لأن بينة الأب ثبتت 
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  .ق على الابن وبينة الابن تنفي ذلك، فكانت بينة الأب أولى بالقبولالاستحقا

كنت موسراً وقت الإنفاق : في الأب إذا أنفق من مال الابن حال غيبة الابن ثم خص الابن فقال الابن للأب» شرح القدوري«وذكر في 
صلح دليلاً على الماضي وله أمثلة في الشرع، كمسألة كنت معسراً نظر إلى حال الأب وقت الخصومة؛ لأن الحال ي: من مالي، وقال الأب

  .الطاحونة وغيرها

  

فإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأن شهود الابن يثبتون الرجوع على الأب بما أنفق، وشهود الأب ينفون ذلك، والإثبات أولى من النفي 
  .في باب البينات

  

  ومما يتصل ذا الفصل

  .بالصغارالكبار الذين أُلحقوا 

الرجل البالغ إذا كان ذمياً أو مقعداً أو أشلَّ اليدين لا ينتفع ما، أو معتوهاً أو مفلوجاً، فإن كان له مال يجب النفقة في ماله، وإن لم : قال
: قال االله تعالى. موسرة أو أب موسر يجب النفقة على الأب لأن االله تعالى أوجب النفقة على الوالد مطلقاً) ابنة(يكن له مال وكان له 

إلا أنه خص عن هذا النص من كان له أو من كان قادراً على الكسب، فبقي ما ) 233: البقرة(} وعلى المولود له رزقهن وكسون{
  . عداه على ظاهر النص

حقهم، ولهم ولاية وإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة فعلى الأب إجابة القاضي إلى ذلك، ويدفع ما فَرض لهم إليهم؛ لأن ذلك 
استيفاء حقوقهم، وكذلك الإناث من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ على الأب ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال؛ لأن ن عجز ظاهر عن 

الاكتساب فتكن بمترلة الزمنى من الذكور، ثم ما ذكر أن نفقة البالغين من الذكور الزمنى ومن الإناث على الأب فذلك جواب 
  .»وطالمبس«

: »المبسوط«وجه ما ذكرنا في . يجب على الأب والأم أثلاثاً، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم: »نفقاته«وأما على ما ذكر الخصاف في 

  .أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه صار هو والصغير سواء

 أن للأب على الصغير ولاية كماله على نفسه ولاية، فكان الصغير بمترلة وجه ما ذكر الخصاف وهو الفرق بين البالغ الزمِن والصغير؛ وهو
  .نفسه

وأما البالغ فليس للأب عليه ولاية ليصير معني بنفسه فاعتبر . وغير الأب لا يشارك الأب في النفقة على نفسه فكذا في النفقة على الصغير
  .ينهما أثلاثاً فكذا النفقةكسائر المحارم فتكون نفقته باعتبار ميراثه، وميراثه يكون ب

ما إذا كان الابن البالغ عاجزاً عن الكسب وأراد موسر وأم موسرة وأوجب جميع النفقة على الأب على رواية : »الكتاب«ثم ذكر في 
ؤمر الأم ولم يذكر ما إذا كان الأب معسراً إلا أنه قادر على الكسب، والابن الكبير عاجز عن الكسب وله أم موسرة هل ت» المبسوط«

تؤمر الأم بذلك حتى ترجع على الأب : »الكتاب«بالإنفاق على أن ترجع بذلك على الأب؟ فمن مشايخنا من قال على قياس ما ذكر في 
  .إذا كان عاجزاً عن الكسب فهو بمترلة الصغير: فإنه قال في الولد الكبير

  . الأم بالإنفاق على أن ترجع على الأب إذا أيسر فكذا ههناوالصغير إذا كان له أب معسر قادر على الكسب وله أم موسرة تؤمر

  .لا ترجع الأم على الأب ههنا بما أنفقت: ومن المشايخ من قال

  .هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله. وفرق هذا القائل بين الصغير والكبير الذي لا يقدر على الكسب

 كان معسراً، إلا أنه لا يمكن جبر الأب على الكسب فتؤمر الأم بالتحمل عنه وهو أن نفقة الولد الصغير على الأب وإن: ووجه الفرق
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  .فكانت الأم قاضية ديناً واجباً على الأب، فترجع بذلك على الأب

  . افترقافأما نفقة الابن الكبير فليس على الأب إذا كان معسراً فلم تصِر الأم مؤديةً حقاً واجباً على الأب فلا يرجع بذلك على الأب فلهذا

والصحيح الذي به قوة العمل إلا أنه لا يحسِن العمل فنفقته على الأب إذا كان لا يحسن العمل، والناس لا يأمروه بالعمل، فصار هو : قال
  .كالعاجز عن الكسب

فيكون عاجزاً عن الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته على الأب : فإذا كان هكذا كان نفقته على الأب وهكذا قالوا في طالب العلم. الكسب

  .بمترلة الزمِن والأنثى، هذا الذي ذكرنا كلّه إن كان الأب حاضراً

والزوجة  ى بالنفقة في مال أحد إذا كان رب المال غائباً إلا للوالدين والوالدلا يقض» الكتاب«وإن كان الأب غائباً أو مفقوداً فقد قال في 
إذا كان المتروك من جنس حقهم، وهذا يبنى على أصل معروف أن القضاء على الغائب باطل، وإبقاء حق وجب على الغائب من ماله 

  ..... جائز والقضاء بنفقة الوالدين والمولودين والزوجة

ئب، وليس بقضاء على الغائب لأن القضاء إيجاب ما لم يكن واجباً قبل القضاء، ونفقة الوالدين والمولودين والزوجة لما وجب على الغا
فأما نفقه سائر الأقارب لا تجب إلا . واجبة قبل القضاء حتى إذا طعن واحد من هؤلاء يحبس حقهم كان لهم الأخذ من غيرقضاء ولا رضا

د من الأقارب يحبس حقهم لم يكن لهم الأخذ إلا بقضاء أو برضا فلما كان نفقة الوالدين والمولودين بالقضاء والرضا حتى لو طعن واح
والزوجة واجبة قبل القضاء كان القضاء من القاضي أيضاً لما وجب عليه الإيجاب مبتدأً فأما نفقة سائر الأقارب لما لم تكن واجبة كان 

  .ب باطلالقضاء إيجاباً مبتدأ أو القضاء على الغائ

القاضي متى أعطى النفقة لهؤلاء من مال الغائب إن استوثق من الأخذ فحسن لجواز أن هؤلاء أخذوا النفقة من : قال في كتاب المفقود
الغائب حال حضرته أو تغيب الغائب بالنفقة إليهم فينظر القاضي للغائب حال عجز الغائب عن النظر لنفسه بنفسه، وإن لم يأخذ منه 

  .يطلب من القاضي أخذ الكفيل وإنما يجب على القاضي أخذ الكفيل عند طلب الخصم ذلك..... و مستقيم أيضاً، إذا ليس ههناكفيلاً فه

  

أن زوجة الغائب إذا طلبت النفقة من القاقضي وللغائب مال حاضر : ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب النكاح
فإذا حلفت أعطاها النفقة وآخذ منها كفيلاً وهو . لقاضي النفقة بعد أن يحلّفها أنه لم يعطيها النفقةوالقاضي يعلم بذلك كلّه فرض لها ا

  .الصحيح، وقد ذكرنا وجه ذلك في باب نفقة الزوجات

  

  ) المسألة(فرع على هذه 

هم جاز ولم يضمنوا لأم ظفروا هو من جنس حقوقهم فأنفقوا على أنفس: قال إن كان للغائب عند الوالدين أو الوالد أو الزوجة قال
بجنس حقهم فكان لهم ولاية الأخذ بمقدار حقهم فإن كان عند غيرهم فأعطاهم بأمر القاضي حتى أنفقوا على أنفسهم لم يضمن صاحب 

س من الحفظ في اليد وإن كان أعطاهم بغير أمر القاضي كان ضامناً له؛ لأن صاحب اليد مأمور بالحفظ ودفعه إلى غيره لينفق على نفسه لي
..... شيء فيصير به مخالفاً ضامناً، وهو نظير المودع إذا قضى دين المودع بالوديعة كان ضامناً كذا ههنا، وكان الحاكم الإمام أبي إسحاق

  .إذا قضى دين المودع بالوديعة أنه لا يضمن: رحمه االله يقول في المودع

فأما إذا لم يكن من . كتاب الوديعة، هذا إذا كان ما تركه الغائب من جنس حقهموالصحيح أنه يضمن، وأشار إليه محمد رحمه االله في 
جنس حقهم فأرادوا أن يبيعوا شيئاً من مال الغائب بنفقتهم أجمعوا على أن سوى الوالد بمحتاج لا يملك بيع عقار الغائب ولا يبيع عروضه 

اناً ولا يملك بيع العقار إلا إذا كان الولد الغائب صغيراً، وهذا قول أبي حنيفة وأما الأب المحتاج يمنع بيع المنقول بالنفقة استحس. بالنفقة
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  .وكذلك قياس قوله في المفقود. رحمه االله في كتاب المفقود

أن لا يملك الأب البيع على ابنه الكبير الغائب في العقار ونحوه كما لا يملك غير الأب، وأجمعوا على أن حال حضرة من يجب : والقياس
  .ليه النفقة ليس لأحد ممن يستحق النفقة بيع العروض والعقارع

وهو أن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبي رشيداً إلا فيما يبيعه تحصيناً لولده الغائب، فإن الابن إذا بلغ وهو غائب : وجه القياس في ذلك
  . على الغائب، إنما يمنع لنفسه وليس له هذه الولايةفللأب ولوصي الأب بيع عروضه تحصيناً على الغائب، وههنا هو لا يبيع تحصيناً 

وهو أن ولاية الأب وإن دلّ بالبلوغ ولكن بقي أثره، ولهذا صح منه الاستيلاد في جارية الابن فلبقاء أثر الولاية أثبتنا له : وجه الاستحسان
أيسر، وولاية الحفظ ثبتت لمن لا يثبت له ولاية ولاية بيع العروض؛ لأن بيع العروض من الحفظ؛ لأنه يخشى عليه التلف وحفظ الثمن 

التصرف كما قلنا في الوطء في حق الوارث الكبير الغائب، فكذلك الأب فيعد بيع بيع الثمن من جنس حقه، فله أن يأخذ منه مقدار 
ة بالبلوغ عن عقدٍ بخلاف الأم وسائر النفقة، فأما العقار محصنة بنفسها فلم يكن بيعها بحق الحفظ لو كان بحق الولاية وقد زالت الولاي

  .الأقارب؛ لأنه لم يكن لهم ولاية التصرف حالة الصغر ليبقى أثر تلك الولاية بعد البلوغ فلم يجز بيعهم، أما ههنا بخلافه

  

 في النفقة ولا في سائر فأما إذا أراد القاضي أن يتولى البيع في هذه الصورة بنفسه ليس له ذلك عند الكل لا في العروض ولا في العقار ولا
هذا الذي ذكرنا إذا كان الحال معلوماً للقاضي، فأما إذا لم يكن فالقاضي ماذا يصنع فوجوه . وقد ذكرنا هذا في نفقة الزوجات. الديون

  .ذلك قد مر في نفقة الزوجات أيضاً

اراً كان نفقة الأولاد من أنصبائهم لأم أغنياء هذا الذي ذكرنا حالة حياة الأب، فإن كان الأب قد مات وترك أموالاً وأولاداً صغ
  . وكذلك كل ما يكون وارثاً فنفقته في نصيبه، وكذلك امرأة الميت تكون نفقتها في حصتها من الميراث حائلاً كانت أو حاملاً

لم يؤمن إلى أحد فالقاضي يفرض فإن كان الميت . ينفق على الصغار من أنصبائهم: بعد هذا ينظر إن كان الميت قد أوصى إلى رجلٍ، قالوا
لكل واحد من الصغار في نصيبه بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضعفها، ويشتري للصغير خادماً إن كان يحتاج إلى 

الح فالقاضي فكذا كل من كان من المص. والقاضي نصب لأقامة مصالح كل من عجز عن الإقامة بنفسه. الخادم؛ لأنه من جملة مصالحه
يشتري ذلك للصغير من نصيبه، ولم يذكر في هذه المسألة أن القاضي ينصب لهم وصياً إذا لم يكن الميت أوصى إلى أحدٍ وذكر في المسألة 

  :ذكراً في هذه المسألة قال وذكره في تلك المسألة يكون. التي تلي هذه المسألة

غار فنفقة كل واحد منهم يكون في نصيبه لما ذكرنا، وينصب القاضي وصياً في ماله، وإن كان الميت لم يوصِ إلى أحد وله أولاد كبار وص
  :لأن للقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت في ثلاث مواضع

  .أن يكون على الميت دين: أحدها

  ......أن يكون الميت أوصى: والثاني

  .أن يكون الورثة صغاراً، وههنا في الورثة الصغار: والثالث

الصغار كانوا متطوعين في هذه النفقة لأنه لا : لقاضي أن ينصب وصياً، فإن لم يكن في البلد قاض فأنفق الكبار على الصغار، وأيضاًفكان ل
  .ولاية لهم على الصغار في مالهم، وهذا في الحكم، أما فيما بينهم وبين االله تعالى لا ضمان عليهم لأم احتسبوا فيما فعلوا

..... أن للمودع إذا باع اللبن من غير استطلاق رأي القاضي وفي المصر قاضي ضمن، وإن كان:  كتاب الوديعةونظير هذا ما ذكر في

وكذلك قال مشايخنا في الرجلين في سفر . إذا لم يكن في الموضع يمكنه استطلاق رأي القاضي لا يضمن استحساناً: »النوادر«وذكر في 
  . غمى عليه من مال المغمى عليه لم يضمن استحساناًفأغمي على أحدهما، فأنفق الآخر على الم
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وكذا العبيد المأذونون في التجارة إذا كانوا في البلاد فمات مواليهم فأنفقوا في . وكذا إذا مات فجهزه صاحبه من ماله لم يضمن استحساناً
اف ولم يكن لها متولي فقام واحد من أهل المحلة إذا كان للمسجد أوق: وكذا روي عن مشايخ بلخ أم قالوا. الطريق لم يضموا استحساناً

  .في جميع غلة الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش لا يضمن استحساناً فيما بينه وبين االله تعالى

  

بذلك فتلا ..... ألم: زه، فقيل لهوحكى عن محمد بن الحسن رحمه االله أنه مات واحد من تلامذته فباع محمد رحمه االله كتبه وأنفق في تجهي
فكان على قياس هذا فلا ضمان عليه فيما بينه وبين االله تعالى ) 220: البقرة(} وا يعلم المفسد من المصلح{: محمد رحمه االله قول االله تعالى

  .أما في الحكم ضامن لما قلنا. استحساناً

رجوت : »الكتاب«يعه نصيبهم وسعهم ذلك، ولو اختلفوا على ذلك؛ قال في لو كان الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك بب:قال
  .أن لا يكون عليهم شيء

نظير هذا إذا عرف الوصي الدين على الميت فقضاه ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل وكذلك إذا كان لرجل 
ودع يعلم أنه مات ولم يقبض دينه ليسمح للمودع أن يقضي ذلك الدين بماله ولا عند رجل وديعة وعلى المودع مثل تلك الوديعة، والم

  .يقربه

وكذلك إذا كان على زيد لعمروٍ دين، وعلى عمرو مثل ذلك دين لرجل آخر فمات عمرو، وزيد يعرف أن عمرو لم يقض ليسع لزيد أن 
  .يقضي دين عمرو، وبما لعمرو على زيد، ولا تجبر ورثته بذلك

إذا مات الرجل ولم يوصِ إلى أحد وله أولاد صغار، وله مال وديعة عند رجل ليس للمودع في الحكم أن ينفق عليهم، ويحتسب وكذلك 
بذلك من مال الميت، ولكن إذا فعل وحلف أنه ليس لهم عليه حق رجوت أن لا يكون عليه شيء إن شاء االله؛ لأنه لم يرد ذا إلا 

  . عن محمد رحمه اهللالإصلاح، وإنه موافق لما روينا

  النوع الثاني فيما لا يجب على الآباء من نفقة الأولاد

وإذا تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأته أولاداً لا يجبر على نفقة الأولاد سواء كانت أمهم حرة أو أمة أو : قال
النفقة صلة محضة، وما كان صلة محضة لا يستحق على هؤلاء، وهذا بخلاف نفقة مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة؛ لأن ما يستحق الولد من 

  .المرأة؛ لأا صلة من وجه، عوض من وجه، وما كان صلة من وجه عوضاً من وجه جاز أن يستحق على هؤلاء من حيث إنه عوض

  

  فرععلى هذا في الكتاب

يما إذا كانت المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليها؛ لأن الولد تابع للأم في إذا لم يجب على الأب نفقة الأولاد، على من يجب؟ فف: فقال
..... فإذا كان كالمملوك لها كان نفقته. كتابتها، فكان كالمملوك لها، ألا ترى أن كسبه لها وأرش الجنابة عليه لها، وميراثه إن مات لها

فقتهم على مولاهما وهو مولى أم الولد، والمدبرة فيما إذا كانت أَمةُ رجل آخر وتكون ن..... عليها إذا كانت المرأة مدبرة أو أم ولد فأولاد
  .فنفقة الأولاد على مولى الأمة؛ لأن أولادها أَرِقّاء لمولى الأمة، فتكون نفقتهم على مولى الأمة

قة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب وفيما إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال، وإن لم يكن لها مال فنف
  .وكذلك الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد فالجواب فيه كالجواب في العبد والمدبر والمكاتب على ما ذكرنا. فالأقرب

  

  فرع على مسألة الحر
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إن كان الولد من الأمة لا يؤمر الأب بذلك لأن إن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبرة، وأب الأولاد غني هل يؤمر الأب بالإنفاق، ف: فقال
  . ابنه مملوك مولى الجارية، فأما أن يبيعه مولاه أن ينفق عليه على ما يأتي بعد هذا في موضعه إن شاء االله تعالى

يعهم، فتعين طريق إيصال وإن كان الولد من أم ولد أو مدبرة فإن ههنا يؤمر الأب بالإنفاق عليهم؛ لأن ههنا لا يمكن أن يجبر المولى على ب
  .النفقة إليهم، أمر الأب بذلك

  .أن ولدها كالمملوك لها: رجل كاتب عبده وأمته فزوجها منه، فولدت ولداً فنفقة الولد على الأم دون الأب؛ لما ذكرنا: قال

داخل في كتابته حتى كان كسبه له، هذا بخلاف ما لو وطىء المكاتب أمة نفسه فولدت له ولداً، فإن نفقة ذلك الولد على المكاتب لأنه 
  .وأرش الجنابة عليه له أيضاً، ليس للأم، فكان الولد كالمملوك للمكاتب، فتكون نفقته على المكاتب

وإذا تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولداً أو لم تلد حتى اشتراها المكاتب فولدت ولداً فنفقة الأولاد على المكاتب؛ لأن الأمة : قال
  .سباً للمكاتب، وأولاده من كسبه مكاتبون عليه فصاروا بمترلة أرقائهصارت ك

  

  النوع الثالث فيما يجب من نفقات الوالدين

: العنكبوت. (}ووصينا الإنسان بوالديه حسناً{: وإذا كانا محتاجين لقوله تعالى. ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة أمه: قال

إن أطيب ما «: لإحسان لوالديه، ورأس الإحسان بوالديه إحيائهما، وذلك بالإنفاق عليهما، وقال عليه السلامفقد أوجب على الولد ا) 8
ولأن للأب في مال الابن حق الملك، » كسبه، كلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف يأكل الرجل من كسبه وإن ولده لمن

ان له فيه حقيقة الملك كانت نفقته في ماله، فكذا إذا كان له حق الملك، إلا أنه إنما يجب وله ك» أنت ومالك لأبيك«: قال عليه السلام
عليه إنفاقهما إذا كان موسراً؛ لأن نفقة الأقارب صلة محضة والصلات المالية ما شرعت إلا على أهل الثروة واليسار، واعتبره بصدقة الفطر 

  . والأضاحي

اعتبر القدرة على » كتابه«رحمه االله وشمس الأئمة السرخسي رحمه االله، والخصاف رحمه االله في هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده 
الإنفاق ولم يعتبر اليسار، حتى إذا كان في كسب الابن فضلٌ عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل وهو موافق 

  .»كلوا من كسب أولادكم«: عليه السلام) لقوله(

إن كان الأولاد ذكوراً وإناثاً موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين، وروى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ف: قال
  .رحمهم االله أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثاً قياساً على الميراث واعتبره بنفقة ذوي الأرحام

وفي هذا الذكور . لأبوين باعتبار حق الملك لهما في مال الولد لما روينا من الحديثأن استحقاق ا: وجه الرواية الأخرى وهو الأصح
والإناث سواء، ولهذا ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندنا وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف المسألة، ثم يفرض على الابن 

  .»شرح المبسوط«هكذا ذكر خواهر زاده في . قادراً على الكسب أو لم يكننفقة الأب إذا كان محتاجاً والابن موسراً سواء كان الأب 

للخصاف أن الأب إذا كان كسوباً والابن أيضاً كسوب يجد الابن على » شرح أدب القاضي«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
 للخصاف أنه لا يجبر الابن على نفقة الأب إذا كان »أدب القاضي«وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في . الكسب والنفقة على الأب

الأب قادراً على الكسب فاعتبره بذي الرحم المحرم، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوباً، وهذا 
ن غنياً باعتبار الكسب، فلا ضرورة إلى إيجاب الفقر والحاجة، فإذا كان قادراً على الكسب كا: لأن استحقاق النفقة على الأقارب عندنا

النفقة على الغير ثم على ما ذكر خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد وبين نفقة الوالد، فإن 
  .الولد إذا كان ذكراً بالغاً وهو قادر على الكسب لا يجب على الأب نفقته
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تحقاق نفقة الأقارب باعتبار الحاجة، وللأب زيادة فضلة على الولد في الاستحقاق باعتبار الحاجة، فإنه يستحق مال وهو أن اس: والفرق
وبغير الحاجة الضرورية كالاستيلاد، والولد لا يستحق مال الوالد إلا بالحاجة الضرورية . ولده بالحاجة الضرورية، وهي الحاجة إلى النفقة

 فلو شرط عجز الأب عن الكسب لاستحقاق النفقة على الابن كما شرح في حق الابن لوقعت المساواة بينهما في .وهي الحاجة إلى النفقة
  .وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه. الاستحقاق بسبب الحاجة

  .اني رحمه االلهإلا على قول شمس الأئمة الحلو» ظاهر الرواية«أن في نفقة الوالدين يعتبر الفقر لا غير على ما هو : فالحاصل

رجل، وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت نفقة الأب عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل : قال
يكون بينهما على السواء : وقال» المبسوط«، وذكر محمد رحمه االله في »نفقاته«وفي » أدب القاضي«على الآخر هكذا ذكر الخصاف في 

  . لأن العبرة لليسار، وكل واحد منهما موسر، فكانت النفقة عليهما على السواء

أما إذا . إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً: قال مشايخنا رحمهم االله: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ثم إذا قضى القاضي بالنفقة عليهما فيأمر أحدهما أن يعطي الأب ما يجب عليه، فالقاضي يأمر . تفاوتا فاحشاً يجب أن يتفاوتا في قدر النفقة

فإذا وقع العجز عنها من جهة الأخ . الآخر بأن يعطي كلّ النفقة ثم يرجع على الآخر بحصته لأنه لو لم يكن إلا هو كان كل النفقة عليه
 وإذا كان للرجل المعسر زوجة ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق :قال. يؤخذ كل ذلك منه ثم هو يرجع على الأخ بحصته

وكذلك أم ولده وأمته فلا يجبر الابن على نفقة هؤلاء، وهذا لأن نفقة الأب إنماوجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين . على امرأة أبيه
هما إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر على خدمة نفسه، فيحتاج إلى خادم يقوم بشأنه امرأة أبيه وبين أم ولده وأمته، فلا يجبر على النفقة علي

ويخدمه فحينئذ يجبر الابن على نفقة خادمة الأب منكوحة كانت أو أمة؛ لأن الأب لا يستغني عنها فصار ذلك من فروض حاجة الأب، 
  .فصار كنفقة الأب، فجاز أن يستحق بقرابة الأب

فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بين امرأة الأب وبين امرأة الابن، فإن الابن إذا كان معسراً و كان » أدب القاضي«هكذا ذكر الخصاف في 
عاجزاً عن خدمة نفسه بأن كان زمِناً أو صغيراً بحيث لا يأكل وحده ولا يشرب وحده يفرض نقد خادمة على الأب، وإن كان صحيح 

  . في الأباليدين يمكنه خدمة نفسه لا يفرض كما

  

عن أبي يوسف رحمهما االله أنه يفرض نفقة امرأة الأب على ابنه إذا كانت المرأة عنده مطلقاً، فعلى هذا يحتاج » نوادره«وذكر هشام في 
  .إلى الفرق بين امرأة الأب وبين امرأة الابن

نيه بأن كان الأب قادراً على الكسب ثم وهو أن نفقة الأب تشبه نفقة المرأة من وجه حتى يستحق مع ضرب غ: ووجه الفرق بينهما
  . يفرض نفقة خادم المرأة على الزوج على كل حال، فكذا نفقة خادم الأب

أما نفقة الابن صلة محضة لا تشبه نفقة المرأة بوجهٍ ما، حتى لا يستحق مع ضرب عينيه بأن كان الابن قادراً على الكسب فكانت نفقة 
  .ب نفقة القريب ولا تجب نفقة الخادم كذا ههناالولد نظير نفقة سائر الأقارب، تج

ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر ولها زوج معسر، وليس هو أب الابن كان نفقتها على زوجها، ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار : قال
 عليها بما أقرضها؛ لأن الزوجية إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها، فإذا أيسر الزوج رجع على ما مر في نفقات الزوجات

تسقط النفقة عن ذوي المحارم، ألا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة، فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر إيصال النفقة 
ليها، وهي محتاجة إلى الاستدانة إليها من جهة الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن كما ذكرنا، فيؤمر الابن بالإقراض؛ لأنه أقرب إ

  .فيستدين من أقرب الناس إليها

قال الحسن بن زياد رحمه االله فرضت على الابن نفقتها وأخذته : »أدب القاضي«قال الخصاف في . فإن لابن الابن أن يقرضها النفقة
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أن الزوجية تسقط النفقة عن :  الإيجاب كما ذكرناوالمراد منه أبى من القرض المذكور هنا هو الجبر على الإقراض لا القرض بطريق. بذلك
إلا أن هناك » نفقاته«المحارم، وإنما ذكرنا قول الحسن؛ لأنه لم يحفظ في هذا رواية عن أبي حنيفة رحمه االله، وذكر الخصاف هذه المسألة في 

ب الموسر إذا امتنع عن الإقراض يحبس؛ لأن هذا وذكر هناك أن الأخ الموسر أو الأ. وضع المسألة في الزوج مع الأخ، وفي الزوج مع الأب
  .من المعروف؛ لأن كل نفقة معروف وصلة فيجوز أن يحبس في الأمر بالمعروف

وضع المسألة في الزوج مع الأخ، وقال أجبرت الأخ على نفقتها، ويرجع على الزوج، ثم الأصل في نفقة الوالدين : »القدوري«وفي 
وإذا استويا في القرب يجب على من له نوع رحجان، وإذا لم يكن لأحدهما رجحان . الجزئية ولا يعتبر الميراثوالمولودين أنه يعتبر القرب و

  . فحينئذ تجب النفقة بقدر الميراث

لبنت وإذا كان له بنت وابن ابنٍ فالنفقة على ا. إذا كان للفقير والد وابن ابنٍ موسرين فالنفقة على الوالد لأنه أقرب: بيان هذا الأصل
وإن كان له بنت بنت أو ابن بنت وله أخ لأب وأم فالنفقة على ولد الابنة ذكراً كان أو . خاصة وإن كان الميراث بينهما لأن البنت أقرب

ء في أنثى وإن كان الميراث للأخ لا لولد الابنة فعلم أن العبرة لقرب القرابة والجزئية وإن سفل، ولد الولد وبنت الولد أو ولد ابن فهم سوا
ولو كان له والد وولد وهما موسران فالنفقة على ولده وإن استويا في القرب الابن يرجح باعتبار تأويل . النفقة عليهم دون الأخ لما قلنا

  .الثالث له في مال ولده، ولو كان جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما، على الجد السدس والباقي على ابن الابن

  

منها إن المعسر المسلم إذا كان له : لبيان أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين للقرب والجزئية دون الإرث بمسائل» الكتاب« في ثم استشهد
وكذلك إذا كان . ابنان موسران أحدهما مسلم والآخر ذمي فنفقته عليهما جميعاً بالسوية وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم والكافر

  m. ابنة وأخت لأب وأم وهما موسران فالنفقة على البنت وإن كانا تستويان في الميراثللرجل الفقير

وكذا إذا كان للفقير ابنة ومولى عتاقه . وإذا كان للفقير ابن نصراني وله أخ مسلم وهما موسران فالنفقة على الابن، وإن كان الميراث للأخ
وإن . وكذا المعسرة إذا كانت لها ابنة وأخت لأب وأم فالنفقة على ابنتها. في الميراثوهما موسران فالنفقة على الابنة وإن كانا يستويان 

  . كانتا تشتركان في الميراث

الرجل إذا كان محتاجاً وله ابن كبير فطلب الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يجبر الابن على نفقة الأب إلا : قال
وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق .  بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر عليهوفي. أن يعلم أنه يطيق

إنه يكسب ما يقدر على : فالأب يدعي على الابن النفقة بواسطة شرطه، وهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة، فإن قال الأب
ن، فإن كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل لأن شرط أن ينفق منه فإن القاضي ينظر في كسب الاب

وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجد، وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث 
يدخل الأب في قوته إذا كان ما نصب الابن من ذلك القوت يقوم معه وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن . الديانة أن لا يضيع والده

بدنه ولا يضره إضراراً يمنعه من الكسب، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه لأنه لو 
صف يطلبه إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد والأب إذ لا يملك على ن. لم يفعل ضاع الأب

  .هذا الذي ذكرنا إذاكان الابن وحده» ابدأ بنفسك ثم بمن تعول«: لقوله عليه السلام. لا يجبر على ذلك: االله

ه كأحد العيال الذين أما إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فالقاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه ويجعل
  .ينفق عليهم ولا يجبره أن يعطي له شيئاً على حدة

هو أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل : فرق بين هذا وبينما إذا كان الابن وحده، والفرق
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أما إذا دخل الواحد في . ضرر كل واحد منهم إضراراً فاحشاًالأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يت
  .طعام الواحد يتفاحش الضرر

إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه ويكفيني، لكنه ذرع العمل عمداً كيلا يفضل منه ما يعطيني : فإن قال الأب
أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظراً في هذا الباب فإن ظهر للقاضي : روطريق النظ. شيئاً منه، يريد بذلك عقوقي نظر القاضي فيما قال

وأما إذا . وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوباً. أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب
لاختلاف قبل هذا فلا نعيد، فإن كان للأب مسكن أو دابة كان الأب كسوباً هل يجبر الابن على الكسب والنفقة فقد ذكرنا فيه ا

فالمذهب عندنا أن يفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل عران يكفيه أو يسكن ناحية منه فحينئذ يؤمر الأب ببيع لفضل 
لابن، وكذا إذا كانت للأب دابة نفيسه يؤمر أن على نفسه فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها الأب يفرض نفقته حينئذ على ا والإنفاق

يبيع الفضل ويشتري الأَوكَس وينفق الفضل على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الأوكس يفرض النفقة على الابن ويستوي في هذا الوالدين 
  .والمولودين وسائر المحارم هو الصحيح من المذهب

هر كذا أو فرض الكسوة للأب على الابن كل سنة فتخرقت الكسوة ولم تبق النفقة فإن فرض القاضي نفقة الأب على الابن الموسر كل ش
وقد مر هذا في الفرق بين نفقة الأقارب وكسوم وبين نفقة . قبل مضي الوقت أو بقيت الكسوة وشيء من النفقة بعد مضي الوقت

  . الزوجات وكسون في باب نفقة الزوجات فلا نعيد

: روى بشر عن أبي يوسف رحمهما االله» المنتقى«قال في . أنا فقير: هو غني، وقال الأب: ة من ولده فقال الابنقال فإن طلب الأب النفق

لا ندري لا يجعل على الابن النفقة ما لم يقم الأب البينة أنه فقير : أنه يسأل عن حال الأب، فإن أخبر أنه فقير يجعل عليه النفقة، وإن قالوا
ب أنه فقير، وإن كان الظاهر شاهداً للأب؛ لأن الأصل في الأدمي هو الفقر إلا أن الأب ذا الظاهر يريد إثبات فلم يحكم بقبول قول الأ

الاستحقاق على الابن، والظاهر لا يصلح حجة لإثبات الاستحقاق، وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الأب؛ لأن بينة الأب ثبتت 
  . تنفي ذلك، فكانت بينة الأب أولى بالقبولالاستحقاق على الابن وبينة الابن

كنت موسراً وقت الإنفاق : في الأب إذا أنفق من مال الابن حال غيبة الابن ثم خص الابن فقال الابن للأب» شرح القدوري«وذكر في 
له أمثلة في الشرع، كمسألة كنت معسراً نظر إلى حال الأب وقت الخصومة؛ لأن الحال يصلح دليلاً على الماضي و: من مالي، وقال الأب

  .الطاحونة وغيرها

  

فإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأن شهود الابن يثبتون الرجوع على الأب بما أنفق، وشهود الأب ينفون ذلك، والإثبات أولى من النفي 
  .في باب البينات

  

  النوع الرابع في حق استحقاق النفقة عليه

أنّ من يلحق بالميت : الأب حياً فقيراً لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر، وفيه كلماتإذا كان الأب ميتاً أو كان 
  .ومن لا يلحق سيأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى

الجد من قبل الأب، ويعتبر في حق الحد لاستحقاقه النفقة الفقر لا غير على ما هو ظاهر الرواية كما في حق الأب والجد من قِبل الأم ك
  . وكذا يفرض نفقة الجدات من قِبلِ الأم ونفقة الجدات من قبل الأب، ويعتبر في حق الجدات ما يعتبر في حق الأجداد أيضاً

 فإن مات الأب فالنفقة على الجد؛ لأنه قائم مقام الأب فإن كان للصغير أم وجد فالنفقة على الأم والجد على قدر ميراثهما أثلاثاً: قال

  .»ظاهر الرواية«بخلاف الأب في 
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وهو أن إيصال النافلة بالجد بواسطة الأب كاتصاله بالأخ، ثم في الأخ والأم النفقة عليهما على قدر ميراثهما أثلاثاً فكذا في الجد : والفرق
حمه االله في الميراث فإنه يلحق الجد والأم، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أن النفقة كلها على الجد، وهذا أليق بمذهب أبي حنيفة ر

  .الجد أولى من الأخوة والأخوات: بالأب مطلقاً حتى قال

وإن كان للفقير أولاد صغار وجد موسر لم تفرض النفقة على الجد؛ لأن النفقة لا تجب على الجد حال قيام الأب، ولكن يؤمر الجد : قال
فلم يجعل . »القدوري« الصغار كأن والد الصغار أمره بذلك كذا ذكَر هذه المسألة في بالإنفاق صيانة لولد الولد، ويكون ديناً على والد

  .النفقة على الجد حال عسرة الأب

وقد ذكرنا في أول هذا النوع أب الأب الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الجد، وهذا هو الصحيح من المذهب، وما ذكر 
وإن كان الأب زمِناً قضى : للخصاف، قال» أدب القاضي«هكذا ذكر رحمه االله في شرح .  بن صالحفذاك قول الحسن» القدوري«في 

  . بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق؛ لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد، فكذا نفقة الصغار

رضت نفقته على قرابته من قبل أبيه دون أمه، فكل من يجبر على نفقة في صغير له والد محتاج وهو زمِن ف: وروي عن أبي يوسف رحمه االله
الأب يجبر على نفقة الغلام، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه، وأمرت قرابة الأم بالإنفاق فيكون ذلك ديناً على 

ف أن الأب لا يشاركه غيره في نفقة الصغير، فإن لم يكن للأب قرابة الأب، هذا لأنّ قرابة الأم لا يجوز أن تجب عليهم نفقة الولد؛ لما عر
لم يبق ههنا وجهاً سوى أن يقضى بالنفقة على قرابة الأم ويكون ذلك ديناً على الأب كيلاً يشاركه الأب غيره في نفقة الولد، فأما قرابة 

  .ه جارياً مجرى نفقتهالأم فما يلزمهم نفقة الأب فجاز أن يلزمهم نفقة الغلام لكون نفقة ولد

  

وهذا الجواب إنما يستقيم إذا لم يكن في قرابة الأم من يكون محرماً للصغير، ويكون أهلاً : »شرح القدوري«هكذا ذكر هذه المسألة في 
ما إذاكان في قرابة للإرث، لأن شرط وجوب النفقة في غير قرابة الأولاد المحرمية وأهلية الإرث على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى، فأ

  .الأم من كان محرماً للصغير وهو أهل للإرث، تجب عليه النفقة ويلحق الأب المعسر بالميت لما ذكرنا قبل هذا

  

  النوع الخامسنفقة من سوى الوالدين والمولودين من ذوي الأرحام 

رث الذي هو ذو رحم محرم، وهو قول عبد االله بن الوا: المراد) 233: البقرة(} وعلى الوارث مثل ذلك{: والأصل فيه قول االله تعالى
مسعود رضي االله عنه، وهكذا كان يقرأ، وبه أخذ أصحابنا رحمهم االله حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثاً؛ لأنه ليس بمحرم 

وبه أخذ أصحابنا رحمهم االله حتى إنه إذا اجتمع للصغير، والمراد من الوارث المذكور في هذه الآية كونه أهلاً للإرث لا كونه وارثاً حقيقاً، 
الخال وابن العم فالنفقة على الخال عند علمائنا رحمهم االله وإن كان الميراث لابن العم؛ لأن الخال ذو رحم محرم وهو أهل للإرث، وابن 

  .العم وإن كان وارثاً فهو ليس بمحرم للصغير

م محرم هو أهل للإرث سواء كان وارثاً في هذه الحالة أو لم يكن، وعندالاستواء في أن هذه النفقة لا تجب إلا على ذي رح: والحاصل
الإرث يترجح من كان وارثاً حقيقة في هذه الحالة، حتى إنه إذا كان له عم وخال فالنفقة على العم لأما استويا في المحرمية،  المحرمية وأهلية

وكذلك إذا كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم الموسر لا غير؛ لأنه . اً حقيقةوترجح العم على الخال في هذه الحالة لكونه وارث
ساواهما في المحرمية، والعم هو الوارث دوما فتكون النفقة عليه، ولوكان العم معسراً فالنفقة على العمة والخالة أثلاثاً على قدر ميراثهما، 

  .ويجعل العم كالميت

هذه النفقة لا تجب إلا على الموسر ولا تجب على الفقير لا قليل ولا كثير؛ لأن هذه النفقة تجب بطريق الصلة، : إذا ثبتت هذه الجملة فنقول
  . والصلات تجب على الأغنياء، ودون الفقراء لمكان التعارض
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 أنه اعتبر نصاب الزكاة، :ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله. ثم لا بد من معرفة حد اليسار الذي تعلق به وجوب هذه النفقة
وروى هشام عن محمد رحمهما االله إذا كان له نفقة شهر لنفسه وعياله وفضل على ذلك يجبر على نفقة الأقارب، وإن لم يكن له شيء 

يحرم ) ما(أن المعتبر بسائر : وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله. واكتسب كل يوم درهماً ويكفيه أربعة دوانيق ينفق الفضل عليهم
الصدقة بأن يملك ما فضل عن حاجته ما يبلغ مائتي درهم فصاعداً وهو الصحيح، وهذا لأنه لم يشترط بوجوب صدقة الفطر غنى موجباً 

للزكاة، وإنما شرط غنى يحرم الصدقة، فكذا في حق إيجاب النفقة لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منه بالزكاة؛ لأن في صدقة الفطر معنى 
  .ؤنة، ومعنى الصدقةالم

فإذا لم يشترط لصدقة الفطر غنى موجباً للزكاة وهي صدقة من وجد مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة غنى موجباً للزكاة وإا 
  .مؤنة من كل وجه كان أولى

  

تهم على غيرهم وإن كانوا فقراء إلا قال ولا يقضى بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنياً والكبار الأصحاء، فلا يقضى لهم بنفق
وتجب نفقة الإناث الكبار من ذوي الأرحام وإن كُن صحيحات البدن إذا . وقد ذكر هذا فيما تقدم. الأبوين والجد والجدة مع عدمهما

  .وقد ذكرنا مثل هذا في نفقة الأولاد. كان ن حاجة إلى النفقة

قال االله . الرحم المحرم أنه ينقسم على الميراث؛ لأن االله تعالى أوجب النفقة باسم الوارثثم الأصل في نفقته من سوى الوالدين من ذوي 
  .فقد أوجب باسم الوارث فيجب التقدير به) 233: البقرة(} وعلى الوارث مثل ذلك{: تعالى

ث ولو أوصى لولد فلان كان الذكور إن الرجل إذا أوصى لورثة بني فلان وله بنون وبنات كانت الوصية لهم على قدر الميرا: ولهذا قلنا
  . والأنثى فيه على السواء، على هذا تخرج جنس هذه المسائل

إذا كان للصغير أم وعم أو أم وأخ لأب وأم كل واحد منهما موسر فالنفقة عليهما على قدر الميراث، وكذلك الرضاع عليهما أثلاثاً : قال
  .ليهما على قدر الميراث كنفقة الولد بعد الفطامفالنفقة عليهما؛ لأن الرضاع نفقة الولد فتكون ع

فأما . أن في النفقة بعد الفطام الجواب هكذا، وكذلك فيما يحتاج إليه من النفقة قبل الفطام: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله
 قدرة العم على تحصيل ذلك بماله يجعله :قال» ظاهر الرواية«الرضاع كله على الأم؛ لأا موسرة باللبن، والعم معسر في ذلك، ولكن في 

موسراً فيه، فلهذا كان عليهما أثلاثاً، وإن كان العم فقيراً والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم؛ لما ذكرنا أن المعسر يجعل كالمعدوم في حق 
  .إيجاب النفقة على الموسر

ى الأم والأخ أثلاثاً بحسب الميراث، لأن العم ليس بوارث في هذه وإن كانت له أم وأخ لأب وأم، أو أخ لأب وعم أغنياء فالرضاع عل
  .الحالة، فترجح الأخ على العم لكونه وارثاً حقيقة

فنفقة الرجل على الأخ من الأب . وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير معسر أو كبير زمن، ولهذا المعسر ثلاثة أخوة متفرقون أهل يسار: قال
أن نفقة ما عدا الوالدين : داساً؛ لأن الابن الصغير أو المعسر يجعل كالعدم في حق إيجاب النفقة على الغير لما ذكرناوالأم وللأخ من الأب أس

والمولدين تجب على وارث ذي رحم محرم ولم يجعل الابن كالمعدوم، فلا يصير الأخوة ورثة فينعدم إيجاب النفقة عليهم حال قيام الابن، 
  .بعد الميراث بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأم أسداساً، فكذا النفقةفيجعل الابن كالمعدوم، و

ولو كانت مكان الابن ثلاث فنفقة الأب على الأخ لأب وأم خاصة؛ لأنا نحتاج إلى أن نجعل الابنة كالمعدوم في حق إيجاب النفقة على 
ا وبعد تعذر إيجاب النفقة على الابنة فتجب على الأخ لأب الإخوة؛ لأنه يرث مع الابنة لأخ لأب وأم، لكن تعتبر صفة الوارثة مع بقائه

  .وأم
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فأما نفقة الصغير فعلى العم لأب وأم خاصة، لأن الأب المعسر في حق النفقة جعل كالمعدوم، وبعد الأب ميراث الولد للعم لأب وأم 
  .خاصة، فكذا نفقة الولد تجب على العم لأب وأم

رقات فإن كان الولد ذكراً فنفقة الأب على الأخوات أخماساً؛ لأن أحداًمن الأخوات لا يرث مع فإن كان مكان الإخوة أخوات متف: قال
الابن لا بد وأن يجعل الابن كالمعدوم لتمكن إيجاب النفقة على الأخوات، وبعد الابن ميراث الأب بين الأخوات أخماساً ثلاثة أخماسه 

قة عليهم بحساب ذلك، ونفقة الولد على الأخت لأب وأم خاصة عندنا؛ لأن الولد للأخت لأب وأم وخمسه للأخت فرضاً ورداً فالنف
المعسر جعل كالمعدوم، وعند عدم الولد ميراث الولد للعمة لأب وأم عندنا، فالنفقة تكون عليها أيضاً، وإن كان الولد ابنة فنفقة الأب على 

مع البنات عصبة فلا تجعل الابنة كالمعدومة ههنا ولكن لو مات الأب كان الأخت لأب وأم خاصة؛ لأا وارثة مع الابنة، فإن الأخوات 
نصف ميراثه للابنة والباقي للأخت للأب وأم، فكذا النفقة على الأخت لأب وأم ونفقة الابنة على العمة لأب وأم خاصة عندنا؛ لأن الأب 

  .ب وأم خاصة عندنا، فكذا النفقة أيضاً عليها عندناالمحتاج جعل كالمعذور عند انعدام الولد، فميراث الابنة يكون للعمة لأ

وصار الأصل في إيجاب نفقة من سوى الوالدين والمولودين من ذوي الأرحام أنه إذا اجتمع الموسرون والمعسرون من قبل أبيه ينظر إلى 
الابن يجعل هذا المعسر كالميت، ثم ينظر كالإخوة والأخوات مع  المعسر، فإن كان بحال يحرز كل الميراث ولا يرث معه أحد من الموسرين

إلى الموسرين فتجب النفقة عليهم على قدر مواريثهم، فإن كان هذا المعسر لا يحرز كلّ الميراث كالابنة مع الإخوة والأخوات لا يلحق هو 
على السهام التي كان نصيبهم من لميت بل يعتبر هو حياً، ويقسم الميراث بينهم على سهامهم، ثم تجب كل النفقة على الموسرين، ولكن 

  . الميراث

إذا كان للصغير أم وثلاث أخوات متفرقات، والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان والأم والأخت لأب وأم : بيان هذا الأصل
 على الأم،  والأخت لأب وأم، لكن على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم وسهمموسرتان فكلّ النفقة تجب على الأم

ميراث الصغير بينهم ينقسم على ستة أسهم، ثلاثة أسهم للأخت لأب وأم وسهم للأخت لأب وسهم للأخت، وسهم للأم من ميراث 
ولو كانت الأخت لأب والأخت لأم ملحقتان بالأموات كان ميراث . الصغير سهم وللأخت لأب وأم ثلاثة، فتكون النفقة عليهما أرباعاً

  .والأخت أخماساً فرضاً ورداً فينبغي أن تكون النفقة عليهما أخماساً أيضاً، على أن المعتبر ما قلناالصغير بين الأم 

  .فعلى هذا الأصل تخرج جنس هذه المسائل

  

  

  رابع في نفقات أهل الكفرالالفصل 

  

سلمين من قرابتهِ لأن استحقاق النفقة في هذا الفصل نوع واحد، ولا يجبر المسلم على نفقة الكفار من قرابته، ولا الكفار على نفقة الم
  ) .233: البقرة(} وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك{: متعلقة بصفة القرابة قال االله تعالى

أما الزوجة فلأن استحقاق الزوجة النفقة بحكم العقد . واختلاف الدينين يمنع الوراثة فيمنع القضاء بالنفقة إلا الزوجة والوالدين والوالد
 متحقق مع اختلاف الدينين، وأما الوالدان والولد، فالقياس أن لا يثبت لهم استحقاق النفقة مع اختلاف الدين؛ لأن استحقاق وذلك

الوالدين والولد النفقة بطريق الصلة، كما في سائر الأقارب، ولكن في الاستحسان يثبت الاستحقاق إذا كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً 
وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعمِ االله تعالى ويتركهما يموتان ) 15: لقمان(} صحِبهما فِى الدنيا معروفاًو{: لقوله تعالى

  . جوعاً؛ ولأن الاستحقاق فيما بين الوالدين والمولودين متعلق بالولاد وذلك لا يختلف باختلاف الدين
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  .والنوافل بمترلة الأولاد والأجداد الجدات من قبل الأب:  وذلك يختلف باختلاف الدين، قالوفي سائر الأقارب الاستحقاق تعلق بالوراثة

  .والأم بمترلة الوالدين؛ لأن استحقاق هؤلاء باعتبار الولاد كاستحقاق الأبوين

 لأا صلة وقد ينا عن صلة ولا يجبر المسلم والذمي على نفقة والديه وولدهِ من أهل الحرب وإن كانا مستأمنين في دار الإسلام؛: قال
الآية وكذلك الجدين الذي دخل علينا بأمان لا يجبر على ) 9: الممتحنة(} إنما ينهاكم ا عن الذين قاتلوكم في الدين{: الحربي قال االله تعالى

  .نفقة والديه وولدهِ إن كانا مسلمين، أو كانا من أهل الذمة

ى أحد من ذوي أرحامهم إذا كانوا على غير دينهم، يريد به ديناً هو غير دين الإسلام إلا على ولا يجبر أهل الذمة على أن ينفقوا عل: قال
ما ذكر الحصاف إن : »شرح النفقات«قال الصدر الشهيد رحمه االله في . »نفقاته«الوالدين والأجداد والأولاد، هكذا ذكر الخصاف في 

.  كان للذمي ذو رحم محرم هو من أهل الحرب فهذا الجواب صحيح لما ذكرنا قبل هذاكان محمولاً ما إذا كان من دارين مختلفين، يعني إذا

أم يجبرون لأن الكفر كله ملة واحدة ولهذا يتوارثون : »المبسوط«فأما إذا كان هذا الجواب يجري على الإطلاق فالصحيح ما ذكر في 
فأما نفقة المرأة فيجب وإن كانت على غير دينه لما ذكرنا أا . لى البعضفيما بينهم إذا كانوا من أهل دار الإسلام وتقبل شهادة بعضهم ع

  .تستحق النفقة بالعقد، وذلك لا يختلف باختلاف الدين

  

ولو أن مستأمناً في دارنا تزوج ذمية ودخل ا ثم طلقها فلها النفقة، في قول من يوجب على الذمي العدة، وهو قول أبي يوسف : قال
: ، في باب نكاح أهل الحرب نفقة النكاح، فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه االله»المبسوط«وقد عرف هذا في نكاح . ومحمد رحمهما االله

  . نعرض لها نفقة النكاح

إذا : حتى قال. لا نفرض بناء على أن لهذا النكاح حكم الصحة عند أبي حنيفة رحمه االله: وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
  .هما النفقة فالقاضي لا يفرق بينهما ما لم يطلب الآخر، والمرأة تستحق النفقة في النكاح الصحيحطلب أحد

وفي النكاح الفاسد لا يثبت استحقاق النفقة، وأجمعوا على أن . يفرق بينهما إذا طلب أحدهما: وعندهما لهذا النكاح حكم الفاسد حتى قالا
  .ويستحق النفقة لهذا.  هذا النكاح محكوم بالصحة فيما بينهم عند الكلفي النكاح بغير شهود تستحق هي النفقة لأن

وإذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب فأبت الإسلام ففرق بينهما، فلا نفقة لها في العدة؛ لأن منفعة الاحتباس فاتت من : قال
  .كما لو نشزت.  متى فاتت من جهتها توجب سقوط النفقةومنفعة الاحتباس. جهتها، ولهذا سقط جميع المهر متى كان قبل الدخول ا

فكان : »المبسوط«وأما إذا أسلمت المرأة وأبى الزوج الإسلام يفرق بينهما، سواء كان الزوج كتابياً أو غير كتابي، على ما عرف في نكاح 
من جهة الزوج فيكون محسوباً عليه، كما لو طلقها بعد لها النفقة والسكنى، إذا كان بعد الدخول ا، لأن منفعة الاحتباس إنما فاتت بمعنى 

  h.الدخول ا

لأن : وعلل فقال: »نفقاتهِ«هكذا ذكره الخصاف في . وإذا خرج الحربي وامرأته إلينا بأمان فطلبت النفقة فالقاضي لا يفرض لها ذلك: قال
  .م رضوا بأحكامناهذا من أحكامنا إلا أن يصيرا ذميين فحينئذٍ القاضي يفرض لها النفقة لأ

. وإذا خرج أحد الزوجين مسلماً ثم خرج الآخر بعده فلا نفقة لها عليه، لأن الزوج إن كان هو الخارج أولاً فلا عدة عليها بالاتفاق: قال

  .وإن كانت المرأة هي الخارجة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله لا عدة عليها

وبيان الوالدين كما . الثابث للزوج عليها في حاله العدة جوب نفقة العدة باعتبار ملك الحبسوعندهما وإن كانت عليها العدة إلا أن و
  . الحبس الثابث بالنكاح أيضاً... ينقطع عصمة النكاح يقطع ملك

لى ردة الأسير لو فرض القاضي نفقة الزوجة والوالدين والوالد في مال مسلم أسير في دار الحرب ثم قامت بينة ع: »السير الكبير«قال في 
حاسبوني من نفقة عدتي يقول لها :  المرأة ضمنت ما أخذت من النفقة؛ لأنه يتبين أا أخذت بغير حق فإن قالتقبل فرض القاضي نفقة
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  .ولو مات الزوج لا نفقة لها كذا ههنا. لا نفقة لك؛ لأن ردة الزوج حصلت في دار الحرب فكانت بمترلة الموت: الحاكم

  

 شهر ثم قامت بينة على ردة الزوج بعد مضي عشرة أيام من الشهر كان كل ذلك للمرأة في قياس قول أبي يوسف رحمه ولو قبضت نفقة
لها مقدار ما وجب لها قبل الردة، وهذا بناء على ما لو أعطى الزوج امرأة نفقة شهر ثم مات أحدهما : االله، وفي قياس قول محمد رحمه االله

يرجع عليها بحساب ما مضى ويجب رد : ا ولا في تركتها في قول أبي يوسف، وفي قول محمد رحمهما االلهقبل مضي المدة لم يرجع عليه
  .الباقي

  .وهو أن الردة حصلت في دار الحرب وكان بمترلة الموت: ووجه البناء

  

  

  خامس في نفقات المماليكالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  المماليكالنوع الأولفي بيان استحقاق نفقة 

أن الإنسان لا يجبر على إنفاق ملكه سوى الرقيق كالدابة والدرع والخيل، وأما في : ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم االله: »الكتاب«قال في 
هو قول سائر الحيوانات يفتى فيما بينه وبين االله تعالى بالاتفاق، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه يجبر على الإنفاق على البهائم أيضاً 

الشافعي رحمه االله، وأما في غير الحيوانات كالدور والعقار فلا يجبر على النفقة، ولا يفتى به أيضاً، إلا أنه إذا كانت فيه تضييع المال يكون 
ئدة، وذلك وأبو يوسف والشافعي رحمهما االله احتجا، وقالا بأن في عدم الجبر بالإنفاق على البهائم تعذيب الحيوانات بلا فا. مكروهاً

  . منهي وقاساه على الرقيق وإنما يفرق بينهما

أن إجبار القاضي المولى على الإنفاق على مملوكة نوع قضاء، والقضاء لا بد له من مقضي له هو من أهل الاستحقاق، وهذا : ووجه الفرق
ملة ألا ترى أن بالكتابة يستحق حقوقاً على المولى، يوجد في الرقيق؛ لأن الرقيق من أهل أن يستحق حقوقاً على المولى، وعلى غيره في الج

  .وإن مملوكاً فأما غير الرقيق لا يستحق حقوقاً على المولى فلا يصلح مقضياً له، فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاء

  . المنافع لا يجبر المولى على إنفاقهأن من كان مملوك المنافع والمكاسب يجبر المولى على نفقته، ومن كان غير مملوكة: ثم الأصل في نفقة الرقيق

رجل له عبد أو أمة أو مدبرة أو أم ولد يجبر المولى على نفقتهم، فإن أبى المولى الإنفاق فكل من يصلح للإجارة يؤاجر : إذا ثبت هذا فنقول
وفي المدبر .  لينفق عليهما أو يبيعهماوينفق عليه من أجرته، وكل من لا يصلح لذلك لعذر الصغر أو ما أشبهه ففي العبد والأمة يؤمر المولى

  .وأم الولد يجبر المولى على الإنفاق لا غير، لأنه لا يمكن بيعهما، وأما المكاتب فالمولى لا يجبر على نفقتهِ لأنه غير مملوك المنافع والمكاسب

  :ثم فرق بين نفقة الرقيق وبين نفقة الزوجة من وجهين

  ).الزوج(يراً تجب النفقة على المولى، والزوجة إذا كانت صغيرة لا تشتهى لا تحب النفقة على أن الرقيق وإن كان صغ: أحدهما

  .البيع، والزوج إذا عجز عن الإنفاق على المرأة لا يفرق بينهما) على(أن المولى إذا أبى الإنفاق على الرقيق يجبر : والثاني

وهو أن المولى إذا أجبِر على البيع دفعاً للظلم عن المملوك يزول : أما الفرق الثانيو. فقد ذكرناه في أول نفقات الزوجات: أما الفرق الأول
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ملكه إلى خلف وهو الثمن، ولو لم يجبر يفوت حق المملوك في النفقة لا إلى خلف لأن نفقة المملوك لا يصير ديناً على المولى بحال من 
  .الأحوال، فكان الجبر على البيع أقل ضرراً

لو أمر الزوج بالتفريق دفعاً للظلم عن المرأة ثفوت ملك الزوج بغير خلف ولو لم يجبر يفوت حق المرأة في الحال إلى : ب النكاحأما في با
  .خلف فإن نفقة الزوجة تصير ديناً بقضاء القاضي، فكان ما يلحق الزوج من الضرر أكثر، فكان أولى بالدفع

وكل واحد منهما يدعي أنه له فإما يجبران على النفقة عليه لأنه لما كان في أيديهما، فالظاهر أمةٌ أو عبد في يدي رجلين تنازعا فيه : قال
  .أنه ملكهما، ولو كان مكان العبد والأمة دابة لا يجبران؛ لأا لو كانت ملكهما لا يجبران فكذا إذا كان في أيديهما

زاً عن الاكتساب لصغرٍ أو زمانةٍ أو ما أشبهه، ولكن عليه من بيت المال؛ لأنه ولا تحب نفقة المعتق على المعتق وإن كان المعتق عاج: قال
  .مسلم ليس له قرابة غنى ومال بيت المال معد ذلك

وإذا حلف قُضي بالنفقة على . هذا عبدك أودعتني وجحد الآخر يستحلف باالله ما أودعه: ولو أنّ رجلاً في يديه صغير قال لآخر: قال
لأن الغلام إذا كان صغيراً لا يكون في يد نفسه، فكان القول في رِقّهِ وحريتهِ قول من هو في يدهِ وقد اعترف ذو اليد برقهِ، صاحب اليد؛ 
ذلك الغير، ولو كان الغلام كبيراً لم يستحلف المدعى عليه؛ . فصح اعترافه أن ذلك الرق لغيرهِ فبقي على حكم ملكه ما لم يصدقه ثم أَقر

بير في يد نفسهِ، فكان القول في الرق والحرية قوله فيكون الإنفاق واجباً على من يدعي الغلام أنه عبده إذا أثبت هذا دون من لأن الك
أنّ النفقة إنما تجب على من تحصل له المنفعة فكل من حصل المنفعة كانت النفقة عليه سواء كان هو : يعدله ذو اليد ذلك الأصل لما بعد هذا

  .بة أو لم يكنمالك رق

إذا أوصى أَمته لرجل وبما في بطنها لآخر، فإن نفقة الجارية على الموصى له برقبتها؛ لأن منفعتها تحصل له ولو أوصى : إذا أثبت هذا فنقول
  .بداره لرجل وسكناها لآخر وهو يخرج من الثلث فالنفقة على صاحب السكنى لأن النفقة تحصل له

  

  فرع على مسألة السكنى 

أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك ولا يصير متطوعاً؛ لأنه لا يصل إلى : أن يقبضها، فقال صاحب السكنى لو ادمت الدار كلها قبل: قالف
صاحب السفل، فامتنع صاحب السفل عن بنائه فبناه ..... حقه إلا ذا، وهو مضطر فيه، فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل إذا

متطوعاً ويرجع على صاحب السفل لكن بماذا يرجع؟ فيه كلام يأتي بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى، كذا ههنا لا يصير صاحب العلو لا يصير 
فإن انقسمت السكنى ينظر، إن اجتمعا على أن يكون البناء لصاحب الرقبة ويعطيه قيمتها يجوز؛ لأن البناء ملك صاحب السكنى . متطوعاً

وز، وإن لم يجتمعا كان له أن ينقض بناءه، كما في المشتري إذا بنى ثم جاء الشفيع كان الجواب على هذا فإذا باعه من صاحب الرقبة يج
  .الترتيب يثبت كذا ههنا

  .ولو أوصى الرجل بنخل ولآخر بثمرته أبداً فإن الوصية جائزة فتكون النفقة على صاحب الثمرة؛ لأن المنفعة تحصل له: قال

  

  ومن هذا الجنس

الرجل بتبن هذهِ الحنطة، وأوصى للآخر بالحنطة فإن بقي من الثلث شيء فالتخليص يكون في ذلك المال وإن لم يبق فالتخليص إذا أوصى 
  .عليهما؛ لأن المنفعة تحصل لهما

  .فرق بين هذا وبينما إذا أوصى لرجل بدهن هذا السمسم وأوصى لآخر بكسبه فإن أجر التخليص على صاحب الدهن

الدهن ههنا خفي وقعت الحاجة إلى إظهاره فأما الكسب فظاهر فكان التخليص عملاً لصاحب الدهن، فيكون أجره وهو أن : والفرق
  . وكذلك الزيت والزيتون على هذا القياس. فأما الحنطة فحاصلة غير أا مستورة، فكان التخليص عملاً لهما فكان الأجر عليهما. عليه
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 شاة ثم أوصى لرجل بلحمها وللآخر بجلدها فالتخليص عليهما إذا لم يبق من الثلث شيء كما في لو أن رجلاً ذبح: قال محمد رحمه االله
الحنطة والتبن، فإن كانت الشاة حية وباقي المسألة بحالها فأجر الذبح على صاحب اللحم؛ لأن اللحم لا يحصل إلا بالذبح، فأما الجلد 

  .د ثم أجر السلخ عليهما؛ لأن منفعة السلخ يحصل لهماحاصل من غير ذبح؛ لأا وإن كانت ميتة يحصل الجل

  

  النوع الثاني في إيجاب النفقة في الملك الموقوف

ولو شهد شاهدان على رجل في يديه أمة أن هذهِ الأمة حرة قبل القاضي هذه الشهادة ادعت الأمة ذلك أو جحدت ويضع القاضي : قال
أن القاضي : »الجامع«وذكر محمد رحمه االله في : »أدب القاضي«كذا ذكر الخصاف في الأمة على يدي عدل، ما دام في مسألة الشهود ه

يضعها على يدي امرأة ثقة ويستوي فيه أن يكون المولى عدلاً كما في طلاق المرأة على مامر قبل هذا، فإن طلبت النفقة بعدما وضعها 
ديهِ وهو المولى الظاهر، لأن نفقتها كانت واجبة عليه قبل قيام القاضي على يدي عدل، فرض لها القاضي النفقة على الذي كانت في ي

وإن صارت ممنوعة عن المولى؛ لأن نفقة المملوك لا يسقط . البينة، فإن كانت البينة صدقة يسقط نفقتها عنه؛ وإن كانت كذبة لا يسقط
في : وقول محمد رحمه االله. نفقة فلا يسقط بالشكعن المولى؛ وإن كان ممنوعاً عن المولى على ما يأتي بعدما أوقع الشك في سقوط ال

يفرض لها النفقة، ليس المراد منه الفرض حقيقة، لأن مولاها ظاهر ونفقة المملوك لا يصير ديناً على المولى فيما . إن القاضي: »الكتاب«
قاضي يقدر لها نفقة ويجبره على أدائها فالفرض وإن أفصل ا القضاء أداء المملوك لا يستوجب على مولاه ديناً ولكن المراد منه أن ال. مضى

  .قدرتم: أي) 237: البقرة(} فَنِصف ما فَرضتم{: قال االله تعالى. هو التقدير

  . فإن أخذت نفقتها شهراً، ثم لم يذكر الشهود وردت الأمة على مولاها لا يرجع المولى عليها بما أنفق

فالزوج يرجع عليهما بما أنفق . وفرض القاضي لها النفقة، ولم تزك الشهود، وردت المرأة على الزوجوفي المنكوحة إذا كانت مدخولاً ا 
وفي المسألتين جميعاً تبين أن كل واحد منهما منكوحة ومملوكة منعتا عن الزوج والمولى لا لمعنى من جهة الزوج والمولى إلا أن المنكوحة إذا 

والمملوكة إذا امتنعت عن المولى لا لمعنى من جهة المولى . من جهة الزوج تسقط نفقتها عن الزوج لما مر قبل هذاامتنعت من الزوج لا لمعنى 
  .لا تبطل نفقتها؛ لأن نفقة المملوك بعلة الملك؛ والملك باقٍ في هذه الحالة

. ن المولى فلا رجوع له عليها كما في سائر التبرعاتوإن زكت المشهود فإن أنفق المولى عليها على وجه التبرع أو أكلت في بيت المولى بإذ

  .وإن أجبر القاضي المولى على ذلك أو أكلت في بيت المال بغير إذن المولى، رجع عليها بخلاف الطلاق

شهد به إذ القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي . أن الاستحقاق ههنا بحكم الملك وتبين أنه لا ملك في ذلك الوقت: والفرق وهو
  .فتبين أما أخذت بغير حق وثمة الاستحقاق باعتبار كوا محبوسة بحق الزوج، وتبين أا محبوسة بحق الزوج في العدة. الشهود

  

  . أو بحريتها بإعتاق وجد من المولى، إذ المعنى لا يوجب الفصل: »الأصل«ويستوي في جميع ما ذكرنا إن شهد الشهود بحريتها من 

طلبت النفقة : وأقام شاهدين فالقاضي يضعها في يدي عدل ما دام في مسألة الشهود لما قلنا. دي رجل ادعى رجل أا لهأمة في ي: قال
زكيت الشهود ) لو(وفرض لها القاضي النفقة، ثم لم تزك الشهود وردت الجارية على المولى فالمولى لا يرجع بما أنفق على أحد لما قلنا، و

للمدعي، لم يكن للشهود عليه أن يرجع على المدعي؛ لأنه أنفق على جارية الغير بغير إذن ذلك الغير وهل يرجع وقضى القاضي بالجارية 
يرجع ويكون ذلك ديناً في ذمة : لا يرجع وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله: بذلك على الجارية؟ على قول أبي حنيفة رحمه االله

ضي له؛ لأن القاضي لما قضى بالجارية للمدعي ظهر أن المدعى عليه كان عاصياً في حال ما أنفق عليها؛ الجارية تباع فيه إلا أن يقربه المق
  .لأا في يد العدل ويد العدل يد المدعى عليه

الله أن عليه قيمتها فتبين أن الجارية استهلكت شيئاً من مال الغاصب ومن أصل أبي حنيفة رحمه ا ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى
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جناية المغصوب على مال الغاصب هدر كجناية المملوك على مال المالك، وعندهما معتبر كالجناية على مال الأجنبي وهي من مسائل 
  .، ثم عندهما إذا بيعت أو فداها المقضي له يرجع على المقضي عليه بالأقل من قيمتها ومن الفداء»الزيادات«

فرض لها النفقة وأكلت شيئاً من ماله بغير إذنه؛ ثم استحقت فهذا والأول سواء يعني لم يصير ديناً في وكذلك لو رافعته وهي في يده ف
  .رقبتها عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما

 بنفسهِ وإن كان مكان الجارية عبد وباقي المسألة بحالها؛ لا يوضع العبد على يدي العدل إلا إذا كان المدعى عليه لا يحل كفيلاً: قال
وكان المدعى عليه مخوفاً على ما في يدهِ بالإتلاف فحينذٍ يضعه القاضي على يدي عدل . وكفيلاً بالعبد وكان المدعي لا يقدر على ملازمته

  . بخلاف الأمة، والفرق عرف في موضعه

ل وهذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل وكذا إذا كان المدعى عليه فاسقاً معروفاً بالفجور مع الغلمان، فالقاضي يضعه على يدي العد
موضع كان صاحب الغلام معروفاً بالفجور مع الغلمان فالقاضي يخرج الغلام عن يده ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف 

ى الكسب كما قبل وإذا وضع القاضي العبد على يدي العدل أمره أن يكتسب وينفق على نفسهِ إذا كان قادراً عل. والنهي عن المنكر
الوضع على يدي العدل؛ بخلاف الأمة لأا عاجزة عن الكسب عادة، حتى لو كانت الأمة قادرة على الكسب معروفة بذلك بأن كانت 

وإن كان العبد عاجزاً . هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي والفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمهما االله. خبازة وأو غسالة تؤمر بالكسب أيضاً
  .عن الكسب لمرضه أو صغره يؤمر المدعى عليه بالنفقة لأنه الآن بمترلة الأمة

  

وإن كان مكان العبد دابة والمدعى عليه لا يجد كفيلاً؛ وهو مخوف على ما في يده، والمدعي لا يقدر على ملازمته، فالقاضي يقول : قال
ولا يضع على يدي عدل بخلاف العبد . عها على يدي عدل فأنفق عليهاللمدعي أنا لا أجبر المدعى عليه على الإنفاق لكن إن شئت أن أض

وهو القضاء له بالمدعى به متى زكت الشهود وهذا المقصود . والأمة؛ وهذا لأن المقصود من الوضع على يدي العدل صيانة حق المدعي
وإن كان هو المالك ظاهراً على ما عليه ظاهر الرواية عن يفوت في الدابة متى أبى المدعي الإنفاق لأن المدعى عليه لا يجبر على إنفاقهِ 

أصحابنا رحمهم االله ولو لم ينفق المدعي على الداية تتلف الدابة ولا يحصل ما هو المقصود للمدعي من وضع الدابة على يدي العدل بخلاف 
  . أمر المدعي بالإنفاقالعبد والأمة لأن المدعى عليه يجبر على إنفاقهما وإن وضعا على العدل فلا ضرورة إلى

  

  النوع الثالث في الإنفاق على الغير 

. دابةٌ بين رجلين امتنع أحدهما عن الإنفاق عليها؛ وطلب الآخر من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى تأخر لا يصير متطوعاً: المشتري قال

وقد فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدابة كلها : »قاتهِنف«إما أن تبيع نصيبك أو تنفق عليه هكذا ذكر الخصاف في : فالقاضي يقول للآبي
أن ههنا لا : »شرح كتاب المزارعة«فإن هناك إذا امتنع عن الإنفاق عليها لا يجبر على ذلك وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في : له

  .يجبر الآبي على الإنفاق أيضاً

فلو وجب . لرجل فليس في ترك الإنفاق إتلاف ملك الغير بل فيه إتلاف ملك نفسهِأن الدابة كلها إذا كانت : والفرق على رواية الخصاف
  .الإنفاق لوجب بملك نفسهِ وملك دابتهِ وإا ليست من أهل الاستحقاق

  .أما ههنا في ترك الإنفاق إتلاف ملك الغير وهو ملك صاحبه وصاحبه من أهل الاستحقاق فجاز الجبر للغير وهو ملك

  .والكلام ههنا في مواضع. رك بين قوم وهو شرب لهم ولأراضيهم احتاج هذا النهر إلى الكَرِي فأبى بعض أهل النهر الكراءو مشت: قال

وكذلك إذا احتيج إلى إصلاح . النهر الأعظم إذا احتاج إلى الكراي فالسلطان يكريه من مال بيت المال: في النهر الأعظم فنقول: أحدها
الخراج والجري وما يجري مجراهما ولا يصرف فيه الصدقات والعشر وإن لم يكن في بيت المال شيء : ا الكراء قالمسنناته ويصرف في هذ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1110

ثم يجعل مؤنتهم على الأغنياء بالمياسير الذين لا يطيقون . فالإمام يجبر الناس على الكراء إلا أنه يخرج لكراء من كان يطيق الكراء منهم
  .الكراء بأنفسهم

فكذا هذا النهر على أهلها، وأن ابن بعضهم الكراء يجبر .  الذي دخل تحت القسمة إلا أن الشركة فيها عامة كالكلم وما أشبههفأما النهر
  . الآبي على الكرا

وأما النهر الخاص بين قوم من كل وجه فكريه على أهل النهر وإن أبى بعضهم الكراء هل يجبر الآبي على الكراء؟ اختلف فيه المشايخ 
لا يجبر وبه أخذ الفقيه أبو جعفر رحمه االله بل : يجبر وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله وقال بعضهم: بعضهم قالوا. هم االلهرحم

يرفع الأمر إلى الإمام حتى إن الإمام يأمر الباقين بكراء نصيب الآبي على أن يستوفى مؤنة الكراء من نصيبه من الشرب بأن يستوفى نصيب 
كتاب «من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما انفق، وباقي نصيبه للكراء هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله هذه المسألة في الآبي 

  .أن النهر الخاص بين قوم يجبر الممتنع على الكراء فذلك قول بعض المشايخ: »نفقاته«وبه تبين أن ما ذكر الخصاف في » الشرب

  

وهل يمنع الآبي من الشرب . الذين يرون الكراء إذا لم يدفعوا إلى القاضي يرجعون على الآبي تسقط من النفقة: خثم على قول بعض المشاي
  حتى يؤدي ما عليه من النفقة؟

أن على قول أبي حنيفة وأبي » عيون المسائل«أن فيه اختلاف المشايخ رحمهم االله، وذكر في : »شرح نفقات الخصاف«ذكر رحمه االله في 
يمنع ولم يأخذ ذا شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وأما إذا خيف أن ينشف النهر الخاص وأرادوا أن يحصوه فامتنع : ف رحمهما االلهيوس

بعضهم فإن كان في هذا ضرر عام، بأن كان الماءُ يخرج إلى طريق المسلمين وإلى أراضيهم لو لم يصلحوا يجبر الآبي على ذلك، وإن لم يكن 
يضمن الإمام على ذلك في ظاهر . الخاص على ترك الكراء في هذا النهر لا يجبر ضرر عام لا يجبر على الإنفاق، وأما إذا اتفق أهل النهرفيه 

  . المذهب

يجبرهم الإمام على ذلك لحقِ أصحاب الشفعة في النهر هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده : وقال بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم االله
أن صاحب النهر الخاص وصاحب البئر يجر على كراء النهر » نفقاتهِ«وبه تبين أن ما ذكر الخصاف في » شرح كتاب الشرب«رحمه االله في 

  .وعلى إصلاح البئر لحق أصحاب الشفعة قول بعض المتأخرين من المشايخ، وليس بجواب ظاهر الرواية

  

  فرع على هذه المسائل في كتاب الشرب

فإذا جاوزوا أرض رجل يرفع : عليهم مؤنة الكراء من أعلى النهر: أبو حنيفة رحمه االله: قال. فق أهل النهر الخاص على الكراءإذا أن: فقال
فأما إذا . الكراء عليهم جميعاً من أول النهر إلى أخره يخصص للشرب والأرضين: أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: وقال. عنه مؤنة الكراء

أنه لا يرفع ما لم يجاوزوا أرضه وعلى هذا : جل هل يرفع مؤنة الكراء عند أبي حنيفة رحمه االله؟ والصحيحجاوزوا فوهة أحدث ر
  .الاختلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح حافني هذا النهر

 فوهة ر قرية هل فأنفقوا على كراء هذا النهر فبلغوا» كام«وأما إذا كان النهر عظيماً عليه قرى يشربون فيها، وهي التي تدعي بالفارسية 
  .»المسبوط«يرفع عنهم مؤنة الكراء لا رواية لهذه المسألة في 

أنه يرفع بالاتفاق وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يشترط لدفع مؤنة الكراء » النوادر«ذكر هذه المسألة في : قال خواهر زاده رحمه االله
  .مجاورة إذا وصل هذه القرية

أحدهما أن ينفق عليه لا يجبر على ذلك لما قلنا، لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف القيمة في حصة زرع بين رجلين أبى : قال
  l.القدر أو أحرض أو شيء من الحمام فأبى أحدهما بالإنفاق لا يجبر عليه..... شريكك؛ وكذلك الحمام إذا كان بين رجلين
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ة أما إذا ولاية ادم الحمام كله فأراد أحدهما أن يبني وأبى الآخر يقسم أرض ولكن يؤمر الآخر بالإنفاق ثم يرجع بحصة صاحبه في الغل
  . يمكنه أن يبني شيئاً آخر: الحمام، لأنه إن كان لا يمنكه أن يبني الحمام فيه

بر على ذلك لما قلنا، أنا لا أسقي ماشيتي منها لا يج: البئر إذا كان بين رجلين وهو شرب مواشيهم فامتنع أحدهما عن إصلاحه وقال: قال
وإذا أصلح الآخر لا يكون له أن يرجع على الآبي، ولم يذكر الرجوع ههنا على الآبي وذكر الرجوع في المسائل المتقدمة فيحتمل أن الذي 

اً على الآبي، أصلح البئر أصلح بغير أمر القاضي في تلك المسائل إذا كان الإنفاق بغير أمر القاضي، لا يكون للمنفق ولاية الرجوع أيض
  .ويحتمل أن يكون أصلح بأمر القاضي

  .فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين المسائل المتقدمة

فإذا امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شيء أما فيما تقدم إن تعذر الإيجاب بأداء المنفعة . وهو أن النفقة ههنا إنما تجب بأداء المنفعة: والفرق
  .ب بأداء ملك الرقبة لهمأمكن الإيجا

أريد أن أنتفع فإن القاضي : لا أكري ولا أنتفع وقال الآخر: دار وحانوت بين رجلين لا يمكن قسمتهما تشاجرا فيه فقال أحدهما: قال
ن المهايأة إلحاق الضرر يأمره بالمهايأة ثم يقال للذي يريد الانتفاع به في مدتهِ إن شئت فانتفع ا وإن شئت فأغلق الباب، لأن في امتناعه م

  .بصاحبهِ

  

  .إذا كان مشتركاً بين رجلين غاب أحدهما فأنفق الآخر بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحبه، فهو متطوع في النفقة: وقال العبد

ضي وبغير أمر وكذا الذرع إذا كان مشتركاً بين رجلين أو النخل إذا كان مشتركاً بين رجلين غاب أحدهما فأنفق الآخر بغير أمر القا
يمكنه الإنفاق . صاحبه فهو متطوع في النفقة، لأنه أنفق على ملكه وملك الغير بغير أمره وبغير أمر من يلي عليه وهو غير مضطر في ذلك

 بغير أمر فكان بمزلة المودع إذا أنفق على الوديعة، أو الملتقط على اللقطة. بأمر القاضي حتى يرجع بما أنفق في حصتهِ، ويحيي ملك نفسهِ
  . القاضي وكان كالأجنبي إذا قضى دين غيره بغير أمر من عليه الدين وهناك كان متبرعاً كذا ههنا،

  .وكذلك الدار المشتركة إذا اشتريت فأنفق أحدهما في مؤنتها بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحبه فهو متطوع

غاب صاحب الثمرة فأنفق صاحب الرقبة على النخيل بغير أمر القاضي لم وهذا بخلاف ما لو أوصى برقبة نخلة لإنسان وبثمرتهِ لآخر ثم 
  .وموضع الفرق بان العذر في المزارعة. يكن متبرعاً حتى كان له أن يستوفي مال أنفق من الغلة

ق لا يكون لصاحب إن لم يخرج النخيل من الغلة فيما يستقبل مثل ما أنف: رحمه االله فرع على هذه المسألة فقال» شرح خواهر زاده«في 
فرق بين هذا وبين . النخيل أن يرجع بما بقي من نفقته على صاحب الغلة ولكن يبيع الخارج في السنة الأخرى حتى يستوفي تمام نفقته

رع من الزرع المشترك بين رجلين، إذا أنفق أحدهما بأمر القاضي حتى كان للمنفق ولايةُ اتباع الخارج دون المزارع إذا استوفى حصة المزا
  .الخارج وبقي من نفقتهِ شيء لا يكون له أن يتبع الخارج في السنة الأخرى بما بقي من النفقة

وإن كان الإنفاق بأمرِ صاحبه في مسألة الزرع أو بأمر صاحب الغلة في مسألة النخيل كان له أن يرجع على صاحبه وعلى صاحب الغلة 
  .  الباب أيضاًبجميع ما أتفق ولا يعتبر الخارج والفرق في هذا

ثم الأصل في النفقة على المشترك، وهو أن كل نفقة يجري الجبر عليها إذا امتنع أحد الشريكين من الإنفاق وأنفق الآخر بأمر القاضي أو 
 كان بين شريكين بأمر الآبي، فالمنفق يرجع بنصف النفقة على الآبي بالغاً ما بلغ سواء بقي نصيب الآبي سالماً له أو هلك كالعبد الصغير إذا

ولم يعد أحدهما على الإنفاق فأنفق الآخر بأمر القاضي أو بأمر صاحبه رجع المنفق على صاحبهِ بحصتهِ من النفقة بالغاً ما بلغ سواء بقي 
ن يرجع على الصبي أو هلك وكل نفقة لا يجري الجبر عليها كما في نفقة الدابة المشتركة إذا أنفق أحدهما بأمر القاضي لم يكن للمنفق أ

شريكه فيما زاد على قيمة نصيبهِ، ولا بعد هلاك الدابة، وكل نفقة لا يجري الجبر عليها إذا أنفق أحدهما بأمر صاحبه يرجع على صاحبه 
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  .أو هلك فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل من الزرع المشترك وغير ذلك بجميع حصتهِ بالغاً ما بلغ في ذلك الشيء

  

أنا أقلع الزرع، وأنفق ورثة رب الأرض بأمر القاضي رجع : إذا مات رب الأرض في وسط المدة وقال المزارع: »اب المزارعةكت«وذكر في 
  .قدراً بحصته ولو انقضت مدة المزارعة وأنفق رب الأرض بأمر القاضي فإنه يرجع بنصف القيمة مقدراً بحصته. على المزارع بجميع النفقة

ائمة وعجز المزارع عن الإنفاق عليه لعسرته فأنفق صاحب الأرض على الزرع بأمر القاضي حتى بلغ الزرع، فإن ولو كانت المزارعة ق
صاحب الأرض يرجع على المزارع بما أنفق بالغةً ما بلغت غير مقدرة بالحصة ولهذه المسائل تفاصيل تفريعات في المزارعة الكبيرة في باب 

  .رحمه االله» شرح شمس الأئمة السرخسي«رحمه االله وبعضها في » خواهر زادهشرح «العذر في المزارعة بعضها في 

  

  ذا الفصل) يتصل(ومما 

فلم يقدر عليه فجاء إلى القاضي وأخبره بالقصة وطلب من القاضي أن يأمره بالإنفاق عليه فالقاضي . رجل أخذ عبداً آبقاً فطلب صاحبه
  . لا يلتفت إلى قوله

وبعدما قبل القاضي البينة، إن . ي الخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما في اللقيط واللقطةما أقام البينة، كان للقاضقبل إقامة البينة وبعد 
  .وتمام هذه المسائل في اللقيط واللقطة والإباق. أصلح بأن خاف أن تأكلها النفقة أمره ببيعها، وإمساك الثمن) البيع(كان 

وتم الكتاب بعون . ا بأن هذا الشيء وديعة وأقام البينة أو لم يقم فهو على ما قلنا، واالله أعلم بالصوابوكذلك الحكم، فيما إذا ادعى هذ
  .االله وحسن توفيقه
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  العتاقكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على أحد عشر فصلاً

  .في الألفاظ التي يقع ا العتق -  1

  .في الألفاظ التي لا يقع ا العتق -  2

  .عتق وإضافته وما هو بمعناهمافي تعليق ال -  3

  .في العتق المبهم -  4

  .في إعتاق بعض الرقيق -  5

  .في عتق ما في البطن -  6

  .في الخصومات أربعة في الرق والحرية والشهادة على ذلك -  7

  .في تفويض العتق إلى غيره -  8

  .في التدبير -  9

  .في أمهات الأولاد - 10

  .في المتفرقات - 11

  

  
  

   في الألفاظ التي بقع بها العتقولالأالفصل 

  

لا يعتبر فيهما النية؛ لأن النية إنما تعتبر فيما إذا كان مراد .....: صريح وكناية، فالصريح لفظ العتق والحرية، وهما لغتان أي لفظان: نوعان
:  سواء ذكرهما على سبيل الصفة نحو قولهفإن استعمال اللفظ لما وضع أصل ويثبت العتق ذين اللفظين..... المتكلم مشتبهاً والاشتباه في 

أنت حر أنت عتيق أو : أعتقتك وحررتك أو على سبيل الصفة نحو قوله: أنت حر أنت عتيق أو على سبيل وحررتك الإخبار نحو قوله
  .هذا حر وهذا عتيق: يا حر يا عتيق أو على الإشارة نحو قوله: نحو قوله. على سبيل النداء

ذكر وجه االله ليس على سبيل : أنت حر لوجه االله تعالى عتق قال مشايخنا رحمهم االله: وإذا قال لعبده: »الأصل«في : قال محمد رحمه االله
  .أنت حر لوجه الشيطان إنه يعتقد: إذا قال لعبده: »الكتاب«الشرط بدليل أن محمداً رحمه االله ذكر في 

و جائز عليه من غير فصل لكن ذكر وجه االله لبيان أُنه قصد بالعتق والأصل فيه قول عمر رضي االله عنه من تكلم بطلاق أو عتاق فه
  .القربة

أن من أشهد أن اسم عبده حر ثم ناداه يا حر لا يعتق ولو دعاه بالفارسية يا اداد يعتق لأن في الوجه : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .  لو سماه اداد ثم دعاه باداد لا يعتق ولو سماه يا حر يعتقالأول دعاه باسمه، وفي الوجه الثاني دعاه بغير اسمه وعلى هذا
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يا حر : ولو قال لعبده: يا عتق يعتق نوى أو لم ينو، لأن العتق مصدر والمصدر يقوم مقام الاسم: إذا قال له» الأصل«وذكر في بعض نسخ 
  . في العتق على السواءأردت به اللعب يعتق ديانة وقضاء؛ لأن الجد واللعب: أو قال لأمتهِ يا حرة وقال

أردت به الكذب لا يتعلق ديانة لأن الكذب لا يتعلق به حكم إلا أن القاضي لا يصدقه في دعوى الكذب، لأنه دعوى أمر : ولو قال
بر في والخ. بخلاف الظاهر لأن الظاهر في الخبر الصادر عن عقل ودين أن يكون صدقاً أما االله تعالى مطلع على الضمائر والظواهر جميعاً

نفسه محتمل للصدق والكذب ويصدق ديانة لهذا إلا أن احتمال الكذب إنما يتأتى في الإخبار لا في إيجاب ولا يصدق في دعوى الكذب في 
  .الإيجاب

ن أنت حر أو جرى لفظة أنت طلالق على لسانه خطأ بأ: اسقني فقال له: ولو جرى لفظة التحرير على لسانه خطأ بأن أراد أن يقول لعبده
  .لا يقع: أنت طالق فالطلاق وقع باتفاق الروايات، وفي العتاق روي عن أبي حنيفة: افعلي كذا فقال لها: أراد أن يقول لها

ابن سماعة في رجل جالس مع قوم وأمته كانت قائمة بين يديه فسألها رجل أمة أنت أو حرة فأراد المولى أن يقول ما : »المنتقى«وفي 
  .هي حرة إنه يعتق في القضاء ولا يعتق فيما بينه وبين االله تعالى: و حرة فعجل في القول وقالسؤالك عنها أا أمة أ

  

  

إني حر فذهب الحر فاستقبله رجل : إذا استقبلك رجل فقل: إذا بعث الرجل غلامه إلى بلدة وقال له: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
سميتك حراً فقل إني حر لا يعتق أصلاً، لأن قوله بأمر المولى إني حر كقول المولى هو : ولىفسأله فأجاب بما قال المولى فإن كان قال له الم

هو حر : كما لو قال المولى. المولى سميتك حراً يعتق قضاء لا ديانة) يقل(حر والمولى لو قال بغلامه بعدما سماه حراً هذا حر لا يعتق وإن لم 
  . ا قال لجماعة تذهبون مع غلامه إذا استقبلكم أحد فقال لو قال آرادستوأراد به الكذب دون التحقيق وعلى هذا إذ

أنا حر عتق ولا يعتق قبل ذلك ألا ترى : أنا حر فهو عليه فسأله فقال: إذا مررت على التي أشر فسألك فقل: إذا قال لعبده: »المنتقى«وفي 
  .ذا قال ذلك يعتق كذا ههنالو قال لعبده ابتداء قل أنا حر عتق ولا يعتق ما لم يقل أنا حر وإ

عبيد أهل بلخ أحرار وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده أو قال كل عبد أهل بغداد أحرار وقال كل عبد : إذا قيل» واقعات الناطقي«وفي 
  .لا يعتق عبده: أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده قال أبو يوسف

لأن هذا أمر عام وبقوله أخذ : بده ببغداد إلا أن ينويه عند أبي يوسف قالكل مملوك ببغداد حر لا يعتق عبده وإن كان ع: وكذلك إذا قال
  .عصام بن يوسف

  .أنه يعتق عبده في هذه الصور كلها وبقوله أحد شداد ببغداد هذا بخلاف الطلاق: وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله

م الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينو عبده أو قال وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد يعني المسجد الجامع يو
  .المسجد يعني المسجد الجامع يوم الجمعة طالق وامرأته في المسجد الجامع إلا أن ينويها.  كل امرأة في هذا

  .ينو بلا خلافكل عبد في هذه الدار حر وعبده في الدار والسكة عتق وإن لم : كل عبد في هذه السكة حر أو قال: ولو قال

  .ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالبينة بالاتفاق: ولو قال

كل عبد يدخل هذه الدار فهو حر أو قال كل عبد يملكني بشيء فهو حر : إذا قال: عن محمد رحمه االله أيضاً: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .فدخل الدار عبد له أو كلمه عبد له عتق

  .في الأرض حر عتق عبده ولم يرو عن أبي يوسف في هذين الفصلين شيءكل عبد : وكذلك إذا قال

قد أعتق كل رجل عبده ثم اشترى عبداً لم أعتق العبد الذي اشتراه منه ذا : رجل قال: عن محمد رحمه االله أيضاً: »نوادر ابن سماعة«وفي 
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  .وقع ا العتق فأوقع ا ما أوقعه منه على عبدهوأما المسائل المتقدمة فيمن أ: القول منه لأني أعلم أنه قيمة كاذب قال

  

   

  .أنت حرة عتق ولو قال لرجل يا زانية لا يحد: أنت حر أو قال لأمته: إذا قال لعبده: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 

لأنه وصفه بالحرية وتخصيصه أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء؛ : أنت حر من عمل كذا أو قال: إذا قال لعبده: »الأصل«وفي 
وقتاً أو عملاً لا يعتبر حكم ما وصفه به فأما فيما بينه وبين االله تعالى إن كان لم يرد به العتق فهو عبده؛ لأنه يحتمل أن يكون مراده لا 

  .لظاهر فلا يصدقه القاضيأكلفك اليوم هذا العمل واالله تعالى مطلع على ما في ضميره كنه خلاف الظاهر فإنه جعل الحرية صفة له في ا

ولا يشبهه : قال. أنت حرة من هذا العمل يعني به قد أعتقتك منه فهي حرة في القضاء: إذا قال لأمتهِ: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
  .أنت طالق من وثاق: قوله لامرأته

  .عتق في القضاءت: لأمتهِ فرجك حر عن الجماع قال: رجل قال: عن أبي يوسف رحمه االله: »المنتقى«وفي 

عنيت العتق عن الدم، فإنه في القضاء على الرق : قد أعتقتك ثم قال: رجل له عبد فدخل له دمه بالقصاص فقال له: أيضاً» المنتقى«وفي 
  .ويلزمه العفو بإقراره أنه عناه ولو لم يقل عنيت العتق عن القتل لم يلزمه العفو

ن له أن يقتله لأن وجه الكلام على ذلك كذا ههنا ولو اعتقه لوجه االله عن القصاص بالدم عنيت العتق عن الرق كا: ألا ترى أنه لو قال
  .كان كما قال

ولو قال له أعتقتك من القصاص أو من القتل فهو عفو قياساً . ولو كان له على رجل قصاص فقال قد أعتقتك فهو عفو استحساناً
  .واستحساناً

لا يعتق لأنه يراد به التشبيه : رجل قال لعبده نواراد توارمني قال) عن: (أبو بكر الإسكاف رحمه االلهرحمه االله سئل » فتاوى أبي الليث«وفي 
فأما إذا نوى العتق يعتق؛ لأنه . ألا ترى أنه لو قال لآخر أنت أزنى الناس لا يكون قاذفاً قال الفقيه أبو الليث رحمه االله هذا إذا لم ينو العتق

نوى ما يحتمله لفظه.  

  . يجب أن يعتق بدون النية: أنت أطلق من فلانة وفلانة مطلقة ونوى الطلاق تطلق كذا ههنا، وقيل:  ترى أنه لو قال لامرأتهألا

أنت أعتق من فلان يعني به عبداً آخر له وعنى به أنت أقدم في ملكي دين فيما بينه وبين االله تعالى ولم يدين : إذا قال لعبده: »المنتقى«وفي 
  .ويعتقفي القضاء 

أنت حر النفس : أنت عتيق السن، ولو قال له: في السر لم يعتق أصلاً، وكذلك إذا قال له: أنت أعتق من هذا في ملكي أو قال: ولو قال
  .يعني في أخلاقك وأفعالك لم يعتق أصلاً

  . تكلمقل له إنه حر عتق في القضاء ساعة: لغلامي إنك حر أو قال: إذا قال الرجل لغيره قل: وفيه أيضاً

  

  

  .أنت حر لم يعتق حتى يقول له أنت حر، وهذا على الوكالة كأنه وكله بعتقه: ولو قال له

لا : له إنه مملوكة هذه وإنه حر قال: في رجل قال لثوب خاطه مملوكة هذه خياطة حر بالإضافة أو قال: سمعت أبا يوسف قال: هشام قال
  . أنت مولى فلان أو أنت عتيق فلان فهو حر، ولو قال أعتقتك فلان فليس بشيءيعتق في شيء من هذه أو قال في رجل قال لمملوكه

  .أن في الفصل الأول أخبر عن عتقه ولا يتحقق العتق فيه إلا بإعتاقهِ إياه فيصير مقراً بإعتاقهِ إياهِ وإقراره حجة عليه: والفرق
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  .بالصواب) أعلم(ير إعتاقه فلا يصير مقراً بإعتاقه واالله أخبر عن إعتاق فلان وقد يتحقق إعتاق فلان من غ: وفي الفصل الثاني

  

  
  

  ثاني في الألفاظ التي لا يقع بها العتقالالفصل 

  

  .إذا قال لأمته أنت مثل هذه وأشار إلى امرأة حرة لم يعتق إلا أن يقول أردت أا حرة مثل هذه: »المنتقى«في 

إلى أمته لا تعتق أمته إلا أن ههنا لو أراد التشبيه في الحرية لا تعتق أمته بخلاف وكذا إذا قال لامرأة حرة أنت مثل هذه الأمة وأشار 
  . الفصلين المتقدمين

كل مال لي حر وله رقيق لا يعتق واحد منهم لأن محل الرقيق لا مطلق المال فهذا الكلام لم يلاق محله فلا يصح، وفيه : إذا قال: وفيه أيضاً
 أصلك حر فإن كان يعلم أنه سبي لم يعتق وإن كان لا يعلم أنه فهو حر؛ لأن في الوجه الأول ما أقر بحريته إذا قال لعبده نسبك حر أو قال

لا نصاً ولا ضرورة الإقرار بحرية إذ ليس من ضرورة حرية الأصل المسبي حريته فالكفار كلهم أحرار قبل الظهور عليهم ويثبت حكم الرق 
إنه ما أقر بحريته وفي الفصل الثاني صار مقراً بحريته ضرورة الإقرار بحرية أصله فإن من : وهو معنى قولنافي أولادهم بالاستيلاء على الأولاد 

  .ضرورة حرية أصل غير المسبي حريته والثابت ضرورة والثابت صريحاً سواء

كم بحرية الولد أما غير المسمى لا يكون أو نقول في الوجه الأول هو صادق في مقالته لأن المسمى نسبه حر وأصله حر فلا ضرورة إلى الح
نسبه حراً إلا أن يكون هو حر لأن حرية الأبوين تقتضي حرية الولد إلا أن يجري السبي على الولد فإذا لم يجر تثبت هذه اللفظة موجبة 

  .حرية الولد

قيقه بأن عتق أبواه بعد ولادتهِ إذا قال لعبدهِ أبواك حران لم يعتق على كل حال؛ لأنه يجوز أن يكون الأبوان حرينن ويكون ر: ولو قال له
  . عتقك علي واجب لا يعتق بخلاف ما لو قال طلاقك علي واجب

أن العتق قد يجب في الجملة فلم يقتضِ هذا اللفظ وقوع العتق بخلاف الطلاق لأن الطلاق لا : والفرق: »الفتاوى للفضلي«هكذا ذكر في 
  .وعه فاقتضى هذا وقوع الطلاقيجب بحال وإنما يجب حكمه بعد وق

في مسألة الطلاق عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله بخلاف ما ذكر ههنا، وقد ذكرنا ذلك في كتاب » شرحه«وقد ذكر القدوري في 
  .الطلاق

ضافة إليه لا يقع العتق وإذا قال لعبده رأسك حر أو قال بدنك حر فالكلام في العتق نظير الكلام في الطلاق ففي كل ما يقع به الطلاق بالإ
ركبك حر إنه يعتق كما لو قال فرجك : بالإضافة إليه قد مر فصل الطلاق في كتاب الطلاق، وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لغلامه

  . حر

ر، وإنه تشبيه لا يعتق بالإضافة عنده؛ لأن معناه مثل رأس حر، مثل بدن ح: رأسك رأس حر، أو قال بدنك بدن حر قال: إذا قال لعبده
ما أنت : رأسك رأس حر بدنك بدن حر عتق، لأن هذه صفة وليس بتشبيه، ولو قال: ولو قال. والتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه

ولو قال ما أنت إلا حر عتق لأن كلامه اشتمل على النفي . إلا مثل الحر لا يعتق لأن هذا تأكيد في التشبيه والتشبيه لا يوجب العتق
إرادي : إرادي من يبداكن فقال المولى: أنت حر سواء، ولو أن عبداً قال لمولاه: ثبات وهذا أكذ ما يكون في الإثبات فكان هذا وقولهوالإ
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  .يو كردم لا يعتق العبد؛ لأنه يحتمل أنه أظهر بالتعليق لا بالتنجيز

  

  

ن يدعيه وإن مات لا يرثه بالولاء وإن قال المملوك بعد ذلك إني مملوك فهذا الا يكون عتقاً منه ولكن ليس له أ..... رجل قال لعبده انت
  .مملوك له فصدقه كان مملوكاً رواه إبراهيم عن محمد رحمه االله

بارخداي مرادساد من مي باين بارندحود بير لا يغير العبد ذا اللفظ : عبد أخذ منديل مولاه ووصفه بحسنه فقال المولى» الفتاوى«وفي 
يا سيدف : باسدين أو قال لأمته باسده أو قال لها: إذا قال لعبده باسدا، وقال. ن يدرك مرا وذا لا يثبت العتق، لأنه استهزاءلأن معناه أي

يا كدبا نواياكد ترى من، فإن نوى : يا ارادرن من أو قال لها: يا ازادون أو قال: بامرادمرد من أو قال لها: بالواد مردا أو قال: أو قال له
  .في هذه المسائل يثبت العتق بلا خلاف وإن لم ينو العتق اختلف المشايخ فيهالعتق 

واختيار الفقيه أبي الليث أنه لا يعتق لأنه يراد ببعض هذه الألفاظ اللفظ وببعضها الإنشائية وليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه ولو قال 
يا : أنت مولاي أو قال له: ق هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر ولو قال لغلامهيا ازاد مرد بدون حرف الألف لا يعتق وإن نوى العت: لغلامه

  . مولاي اختلف المشايخ فيه وذكر الكرخي أنه يعتق ولا يحتاج فيه إلى النية

ا سيدتي يا سيدي ي: وإن قال: قلت. يعتق: يا مولاتي قال: يا مولاي أو قال لأمته: سألت محمداً رحمه االله عمن قال لغلامه: وقال هشام
  .لا يعتق وهذا ليس بشيء: قال

وهو قول : لا يعتق في النداء إلا في خصلتين يا حر ويا حرة يا مولاي ويا مولاتي قال: وقال إبراهيم بن رستم سمعت محمداً رحمه االله يقول
} ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين ءامنواْ{:  تعالىأبي حنيفة رحمه االله وهذا لأن لفظ المولى وإن كان لفظاً مشتركاً فإنه يذكر بمعنى الناصر قال االله

ويذكر بمعنى المولى الأعلى ويذكر بمعنى المولى الأسفل } وإني خفت الموالي من ورائي{: ويذكر بمعنى ابن العم قال االله تعالى) 11: محمد(
ت العبد معروف ما ينفي معنى الناصر، ومعنى ابن العم وكذلك إلا أنه يعتق مولى الأسفل ههنا لأن المولى لا يستنصر بعبده عادة وليس

المولى الأعلى منتف وإنه ظاهر فتعين معنى مولى الأسفل وإنما لا يحتاج إلى النية لأن اللفظة المشترك إذا تعين فيه بعض وجوهه كان الحكم 
  h.في ذلك الوجه ثابتاً بطريق الحقيقة فلا يحتاج فيه إلى النية

لغلامه أو لأمته يعتق هل يعتق فيه اختلاف المشايخ واختيار الصدر الشهيد الكبير برهان الأئمة :  كوجه من است ذلك قالإذا قال اين
: ألا ترى أنه يقال في العرق ابن كو مكان امن ديدايد ولا يراد به التحقيق وإذا قال لغلامه. رحمه االله أنه لا يعتق لأنه لا يراد به التحقيق

تاتو بسنده من بودي بعد ابستواند ربودم واكنوكي ينستي بعداب : وإذا قال لغلامه بالفارسية.....  يعتق في باب بنيتهأي جاف بدر لا
  .إنه يعتق في القضاء لأنه أقرب بالعتق: توازرم فقد قيل

  

   

 ذلك وهذا لأنه ليس من ضرورة أن لا لست لي بامرأة وأشباه: لا يعتق بدون النية عند أبي حنيفة رحمه االله كما في قوله لامرأته: وقيل
... وجهك أضوأ من الشمس: لجارية: قال. يكون عبده أن يكون حراً لجواز أن يكون عبد غيره وسيأتي بعد هذا ما يؤكد هذا القول

لم ينوِوهبت لك نفسك، بعت منك نفسك عتق قبل أو لم يقبل نوى أو : عندك لم تعتق لأن هذا للطف لا للتحقيق رجل قال لعبده.  

لا أريد عتقاً وذكر مسألة هبة الرقبة في موضع آخر وقال يعتق والأول أصح لأن الهبة والبيع : وكذلك إذا قال له وهبت لك رقبتك فقال
  .الملك إليه فيشترط قبوله...... يكون من....... يقتضيان زوال الملك إلا أنه أوجبه لا

لإسقاط فلا يشترط القبول وإذا قال لعبده لا سبيل لي عليك فإن نوى العتق يعتق وإن لم ينو وإذا أوجبه العبد يكون مزيلاً للملك بطريق ا
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يحتمل لا سبيل لي عليك عقوبة ولوماً لأنك وفيت بما أمرتك به ويحتمل لا سبيل لي عليك : لا يعتق؛ لأن هذا اللفظ يحتمل وجوهاً شتى
  .لأني بعتك ويحتمل لأني أعتقتك

لك لي عليك لا يعتق ما لم ينو، لأنه يحتمل وجهاً آخر سوى العتق، يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك؛ لأني لا م: وكذلك إذا قال
  .وهبتك

وهذه المسائل تؤكد القول ) هذا(خرجت عن ملكي، خليت سبيلك لا يعتق ما لم ينوِ؛ لأنه يحتمل وجهاً آخر سوى : وكذلك إذا قال
لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء : وروي عن محمد رحمه االله أنه إذا قال له.  ذكرهاالثاني في المسألة الثانية التي تقدم

  . ولا يصدق أنه لم يرده لأنه لما استثنى سبيل الولاء فقد عين في نفي السبيل جهة الحرية، ولا ولاء إلا بعد الحرية

الموالاة ينصرف إلى الموالاة في الدين، وإن جاز أن يعبر ا عن ولاء العتق، ولو قال له ولو قال إلا سبيل الموالاة دين في القضاء لأن الطلاق 
اذهب حيث شئت توجه أينما شئت في بلاد االله لا يعتق وإن نوى؛ لأن هذا يستدعي زوال يد المولى عنه وزوال يد المولى عن العبد لا 

  . يوجب العتق

أن السبيل في اللغة : تق لا يعتق، بخلاف ما إذا قال لا سبيل لي عليك ونوى به العتق، والفرقولو قال له لا سلطان لي عليك فنوى به الع
عبارة عن الطريق المسلوك؛ لأن العمل بحقيقته غير ممكن إذا أضيف إلى العبد؛ لأن العبد ليس بطريق المسلوك، فيجعل كناية عن الملك؛ لأن 

 يتوصل به إلى غيره والملك في العبد مما يتوصل به في التصرفات شرعاً، فكأنه قال لا ملك لي الملك في العبد لمعنى الطريق، لأن الطريق ما
يذكر ويراد به الحجة، ويذكر ويراد به : ولو قال لا ملك لي عليك ونوى به بالعتق يعتق، كذا ههنا، فأما السلطان في اللغة. عليك

  . عليك، ولو نص على هذا لا يعتق وإن نوى، كذا ههناالاستيلاء واليد، فكأنه قال لا حجة لي عليك لا يد لي

  

  

فرق بين قول لا ملك لي عليك من كنايات العتق، ولم يجعل قوله لا يد لي لا حجة لي عليك من كنايات العتق، والفرق أن قوله لا يد لي 
 والكناية، ولو جعل كناية عن العتق وفيه إزالة اليد عليك يتعرض لنفي اليد، لا لنفي الملك واليد تنتفي من غير انتفاء الملك كما في الإجارة

لا حجة لي، يتعرض لنفي الحجة لا لنفي الملك، والتقريب : والملك يؤدي إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع له اللفظ وإنه يجوز، وكذا قوله
  .ما مر

عل كناية عن العتق، وفيه إزالة ملك الرقبة واليد، لا يؤدي قوله لا ملك لي عليك يتعرض لنفي الملك مطلقاً الرقبة واليد فيه سواء، ولو ج
  . إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع له اللفظة، فلهذا افترقا

بنت مني أو حرمتك أو أنت خلية، أو ما أشبه ذلك وهو ينوي : وإذا قال لأمته أنتِ طالق، أو ذكر شيئاً من كنايات الطلاق، نحو قوله
 ذلك عندنا، وعند أبي يوسف إذا قال لأمته اللفظ ونوى العتق عتقت؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد فهو بمترلة العتق لا يعتق في جميع

قوله خليت سبيلك، ولو قال فرجك علي حرام يريد به العتق، لا يعتق لأنه جزء من المنفعة على نفسه، وتحريم المنفعة بجامع الرق، ألا ترى 
  .و اشترى جارية وطىء أمها صح وإن كانت المتعة حراماً عليهلو اشترى أخته من الرضاعة، أ

ألف نون تاء حاء راء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إنه إن نوى الطلاق : وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لأمته
ا عدا المفهوم من صريح الكلام، إلا أا لا تستعمل والعتاق تطلق المرأة، وتعتق الأمة، هذا بمترلة الكناية؛ لأن هذه الحروف يفهم منها م

  .لذلك، فصار كالكناية في حق الافتقار إلى النية

هذا ابني ومثله يولد لمثله عتق العبد، سواء كان معروف النسب أو كان مجهول النسب وإن كان مثله لا يولد لمثله عتق : وإذا قال لعبده
ألا ترى أنه لو قال لغلامه هذه ابنتي أو :  لهما، فاحتج محمد رحمه االله على أبي حنيفة رحمه االله، فقالالعبد عند أبي حنيفة رحمه االله، خلافاً
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هذه المسألة على الخلاف أيضاً ومحمد رحمه االله كثيراً ما يستشهد : قال لجاريته هذا ابني، فإنه لا يعتق، من مشايخنا رحمهم االله من قال
  . ومنهم من قال لا بل تلك المسألة على الوفاق وهو الأظهر. غرضه نقل الكلام إلى ما هو أوضحبالمختلف على المختلف، ويكون 

فعلى ما ذكر في . أنه يعتق وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يعتق، وهو الصحيح» النوادر«وإذا قال لعبده يا أبي ذكر في 
داء لاستحضار المنادى وذلك بذكر ما هو وصف تعضية الأصل حتى يعلم أنه هو لا يحتاج إلى الفرق، والفرق وهو أن الن» النوادر«

المقصود بالنداء، فإذا ناداه بوصف يملك إيجابه فيه كما في قوله يا حر يجعل ذلك بمترلة الإيجاب، ليكون النداء بما هو وصف له، وإذا ناداه 
يجعل ذلك بمترلة الإيجاب ليكون النداء بما وصف له، فيكون الاستحضار لصورة يا أبي لا يمكن أن : بوصف لا يملك إيجابه فيه كما في قوله

اللفظ ووقوع العتق بقوله ابني باعتبار معنى هذا اللفظ، وهو البنوة لا باعتبار الصورة فلهذا لا يقع الإعتاق، ولو قال لغلامه يا أخي يا عمي 
  .اء على ما قلناأو قال لأمته يا أختي يا عمتي يا خالتي لا يعتق وهو بن

  

  

وفي » شرحه«يعتق هكذا ذكر شيخ الإسلام في : هذا عمي ذكر في بعض النسخ أنه لا يعتق ومن مشايخنا من قال: ولو قال لغلامه
ولو قال هذا أخي، أو قال هذه . لو قال لغلامه هذا عمي، وقال هذا خالي أو قال لأمته هذه عمتي هذه خالتي يعتق» مجموع النوازل«

لا يعتق لأن الأخ اسم مشترك، يذكر ويراد به الأخ من حيث الدين، ويذكر ويراد به الأخ من حيث القبيلة، ويذكر ويراد به الأخ أختي، 
من حيث النسب، والمشترك لا يكون حجة بدون البيان حتى لو قال هذا أخي لأبي، أو قال لأمي يعتق عليه ولا كذلك اسم العم، واسم 

  .أبي حنيفة في قوله هذا أخي، هذه أختي أنه يعتقالخال، وروى الحسن عن 

إن قال لغلامه هذا ولدي الأكبر عتق في القضاء؛ لأنه أقر بالبنوة والإقرار بالعتق، ولا يعتق ديانة؛ لأن : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  . هذه الكلمة تستعمل للعتاق والتشبيه

لا ) والإشارة(هو أن العتق يتعلق ثبوته بالعبارة، : رأسه أي نعم ثبت النسب منه، والفرقله أهذا ابنك، فأشار ب) حتى(عبد في يدي رجل 
تقوم مقام العبارة عند القدرة عليها، أما النسب لا يتعلق ثبوته بالعبارة ألا ترى أن الولد المولود على الفراش ثابت النسب من صاحب 

ا قال لعبده أنت الله، لم يعتق في قول أبي حنيفة رحمه االله وإن نوى؛ لأنه وصفه الفراش، وإن لم يصرح به، فجاز أن يثبت بالإشارة إذ
بوصف هو ثابت قبل وصفه فإن جميع الأشياء الله تعالى، والعتق لا يثبت إلا ثابتاً من وصف لا يوصف به المملوك قبل العتق، وقال أبو 

ا نوى العتق ذا اللفظ فكأنه قال أنت حر الله تعالى، وهكذا روي عن محمد يوسف يقع العتق إذا نوى؛ لأن العتق يقع الله تعالى غالباً، فإذ
ينوِ العتق أو  رحمه االله وقال هشام سألت أبا يوسف عن رجل قال في صحته أو مرضه جعلتك الله تعالى، قال إن نوى العتق عتق، وإن لم

راد به العتق فلا يتعين لأحدهما إلا بالنية وإذا مات لم يلزموا الورثة بشيء؛ مات ولم يبين لم يعتق لأنه يحتمل أنه أراد به النذر، ويحتمل أنه أ
  .لأن النذر يسقط بالموت، ولو قال له أنت عبد االله لا يعتق بالإجماع

تق؛ لأن إذا قال لأمته الحامل أنت حرة وقد خرج منها بعض الولد، إن كان الخارج أقل يعتق، وإن كان الخارج أكثر لا يع: »العيون«وفي 
للأكثر حكم الكل لا لما دونه، وذكر هشام والمعلى عن أبي يوسف فيمن قال لأمته الحبلى وقد خرج نصف بدن الولد أنت حرة، إن كان 

الخارج النصف سوى الرأس، فهو مملوك فإن كان النصف من جانب الرأس ومعناه أن يكون الخارج من البدن مع الرأس بصفاته الولد 
  . بالصوابحر، واالله أعلم
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  ثالث في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهماالالفصل 

  

صححت وهي ..... إذا قال لمملوكه إن ملكتك فأنت حر، عتق حين سكت، والملك الحادث بعد اليمين ملك، وهذا» المنتقى«ذكر في 
  . صحيحة

  .بالحمار إلى الماء ولم يشرب الماء عتق العبد لأنه قد سقاهإذا قال لعبده إذا سقيت الحمار فأنت حر، فذهب العبد » مجموع النوازل«في 

رجل قال إن اشتريت عبد فلان، فقد صار حراً، أو قال فقد جرى فيه العتق فاشتراه عتق، ولو قال إن اشتريت عبد فلان » المنتقى«في 
لما دخلت هذه الدار، فعبدي حر، وله ك: عتق، أو قال جرى فيه عتق فاشترى لا عتق روى خالد بن صبح عن أبي يوسف في رجل قال

  .عبيد فدخلها أربع مرات وجب عليه بكل دخلة عتق يوقعه على أيهم شاء واحداً بعد واحد

إذا قال لعبده : رجل قال لعبده أنت حر على أن تدخل الدار فهو حر دخل أو لم يدخل، وعنه أيضاً: إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه االله
 بدا لي رددتك جاز العتق وبطل الشرط، وقال إذا كان شرطه في شيء يجب عليه، أي على العبد فلا شيء عليه ولا أنت حر على أنه إن

  .وإذا كان الشرط في شيء لا يجب عليه، فهو حر قبل أو لم يقبل. تثبت الحرية ما لم يقبل

  .ليس بشتم بل دعاء عليهإذا قال لعبده إن شتمتك فأنت حر ثم قال لا بارك االله فيه، لا يعتق؛ لأن هذا 

إن أنت امرأتي : رجل قال لمكاتبه إن أنت عبدي، فأنت حر لا يعتق؛ لأن في كونه عبداً له قصور، وهو نظير ما لو قال لمطلقته طلاقاً بائناً
  . فأنتِ طالق لا تطلق لأن في كوا امرأة له قصور

أما إن كان العبد في يد الواهب وفي هذا الوجه : ه فهذا على وجهينرجل قال لعبد على رجل إن وهبك مولاك مني فأنت حر، فوهبه من
لا يعتق العبد قبل أو لم يقبل سلِّم إليه، أو لم يسلَّم؛ لأنه انحلت اليمين بنفس الهبة ولا ملك، وأما إن كان العبد وديعة في يد الموهوب له، 

ك لا يعتق قبل الموهوب له أو لم يقبل؛ لأن اليمين انحلت بنفس الإيجاب، وهبته من: إن بدأ الواهب، فقال: وهو الحالف، فإنه على وجهين
هبه مني فقال صاحب العبد وهبته منك عتق العبد؛ لأن القبول لما سبق والعبد معتق منه : ولا ملك وإن بدأ الموهوب له وهو الحالف، فقال

  .عتق ذكره الصدر الشهيد رحمه االله في باب العتقيثبت الملك كما وهبه منه، فتنحل اليمين بالهبة والملك ثابت، فهذا 

إذا قال الرجل كل عبد أشتريه فهو حر، فاشترى عبداً شراءً فاسداً ثم اشتراه ثانياً شراءً صحيحاً لا يعتق؛ لأن اليمين انحلت » النوازل«وفي 
لانعدام شرطه وهو القبض فلا تنحل بالشراء الصحيح، بالشراء الفاسد، لأن الشراء الفاسد شراء حقيقة لكن لم يعتق العبد لانعدام الملك، 

وهذا بخلاف ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً، ثم تزوجها ثانياً نكاحاً صحيحاً تطلق؛ لأن هناك باليمين 
يمين بالنكاح الفاسد تنحل بالنكاح الصحيح، فلهذا لا تنحل بالنكاح الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح على الحقيقة وإذا لم تنحل ال

  .افترقا

  

   

أنت حر على ألف درهم، فقبل العبد ذلك، عتق نصيبه لا غير عند أبي حنيفة رحمه : عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد» الروايات«وفي 
 نصف الرقبة ويرجع الشريك الآخر على المعتق بنصف االله، ولا يلزمه إلا خمسمائة؛ لأن الألف مقابل بجميع الرقبة، ولم يعتق من جهته إلا

ما قبض من العبد؛ لأنه كسب شخص نصفه مملوك للساكت، ثم يرجع المعتق على العبد بنصف ما أخذ منه لأن المأخوذ من العبد نصف 
نصيبي منك حر على : ان قالالرقبة، وقد سلم للعبد نصف الرقبة ولم يسلم للمولى إلا نصف البدل، فرجع عليه بالنصف الآخر، ولو ك
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  .ألف درهم، فقبل العبد ذلك عتق نصفه لا غير عند أبي حنيفة رحمه االله وكان على العبد ألف درهم ههنا للمعتق، بخلاف الفصل الأول

لى المعتق والفرق في هذا الفصل الألف تجزيه نصيبه وقد سلم له ذلك، فيلزمه كل الألف، ولا كذلك في الفصل الأول، ويرجع الساكت ع
  .بنصف ما قبض من العبد، ثم المعتق يرجع بذلك على العبد لما مر

وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه االله، وأما قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله إذا أعتقه أحدهما، أو أعتق نصيبه عتق الكل؛ لأن الإعتاق 
ف مقابل بجميع الرقبة وقد سلم للعبد جميع الرقبة من جهته، ويرجع عندهما لا يتجزأ، فكان على العبد ألف درهم في الوجهين؛ لأن الأل

ولا : الساكت على المعتق بنصف ما أخذ من العبد، ثم المعتق يرجع بذلك على العبد، هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في بعض النسخ
 على المعتق بأن يكون المؤدى كسب الرق، فيكون تأويل ما ذكرنا أن الساكت يرجع: يرجع الساكت على المعتق بما أخذ من العبد، قالوا

كسب عبد مشترك، وتأويل ما ذكرنا أن الساكت لا يرجع أن المؤدى كسب ما بعد الإعتاق، وعندهما الإعتاق لا يتجزأ وكان هذا 
  . كسب حر عندهما

قبلت العتق في نصفي لا : ، فقال العبدأنت حر بألف درهم، أو قال على ألف درهم: إذا قال لعبده» الزيادات«وفي أبواب البيوع من 
لا يتجزأ، فصار قبول العتق في  يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله، ولا يعتق، ولا يلزمه شيء وعندهما يعتق ويلزمه الألف؛ لأن الإعتاق عندهما

  .النصف قبولاً في الكل

نصفه بخمسمائة، ويخرج النصف الآخر إلى الحرية بالسعاية، الإعتاق متجزىء فإن صح قبوله في النصف، يعتق : وعند أبي حنيفة رحمه االله
فيتضرر به المولى، وإن قال العبد قبلت العتق في .... فتقصر يد المولى عن العبد بإيجاب الدين في ذمته، وإنه مفلس والدين في ذمة المفلس
دهما؛ فلأن قبول العتق في نصفه لما كان قبولاً في الكل نصفي بخمسمائة فهو باطل بالإجماع، أما عند أبي حنيفة رحمه االله فظاهر وأما عن

  .عندها، صار كأنه قبل العتق في الكل بخمسمائة، ولو قبل العتق في الكل بخمسمائة لا يجوز ولا يعتق، لأن المولى ما وصى به كذا ههنا

  

  

 نصفك فعلى قولهما عتق كله وعليه الألف، وعلى ولو قال العبد لمولاه أعتقني على ألف درهم أو قال بألف درهم، فقال المولى؛ أعتقت
قول أبي حنيفة رحمه االله إن كان العبد قال أعتقني من فلان بألف، فقال المولى أعتقت نصفك عتق نصفه بخمسمائة، ويجب عليه السعاية في 

  .النصف الباقي، وإن كان قال أعتقني على ألف درهم فقال المولى أعتقت نصفك عتق نصفه بغير شيء

موتي إن لم تشرب الخمر، فأقام أشهراً ثم شرب الخمر قبل أن يعتق بطل عتقه، وإن ) بعد(رجل قال لعبده أنت حر » مجموع النوازل«وفي 
  .رفع الأمر إلى القاضي بعد موت المولى قبل أن يشرب الخمر فأمضى فيه العتق ثم شرب الخمر بعد ذلك لم يرد إلى الرق

  . أن تشرب الخمر، فهو حر شرب الخمر أو لم يشربولو قال لعبده أنت حر على 

إذا أشكل أمر الغلام في الاحتلام : الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله، وهو قول أبي يوسف» المنتقى«وفي 
:  إذا احتلمت فأنت حر، فقالفقال قد احتلمت صدق فيما له، وفيما عليه كما تصدق الجارية على الحيض، فعلى فهذا إذا قال لغلامه

  .احتلمت عتق

عن محمد رحمه االله إذا قال الرجل أول غلامين أشتريهما حران، فاشترى غلاماً ثم اشترى غلامين لم يعتق واحد » نوادر ابن سماعة«وفي 
 أولاً ليس بغلامين، والغلامان ليسا منهم، ولو اشترى أولاً غلاماً، ثم اشترى غلاماً وأمه عتق الغلامان أما الفصل الأول، فلأن المشترى

  .بأول لأن الأول اسم لعدد سابق لم يسبقه مثله

أول عبد أملكه فهو حر، فملك : إذا قال» الجامع«وأما الفصل الثاني فلأن الغلامين أول غلامين اشتراهما؛ لأنه لم يسبقهما شراء غلام وفي 
  . لأول عبد يملكه والاسم لفرد سابقعبدين، ثم عبداً لم يعتق واحد منهم؛ لأنه وجب العتق
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  .وفي العبدين إن وجد السبق لم يوجد الفردية، وفي العبد إن وجد الفردية لم يوجد السبق

وهذا بخلاف ما لو قال أول عبدين أملكهما حران فملك عبدين عتقا؛ لأن هناك أضاف العتق إلى أول عبدين يملكهما فيعتبر الأولية في 
وكذلك إذا قال أول عبد أملكه . ههنا أضاف العتق إلى أول عبد يملكه فتعتبر الأولية في العبد الواحد ولم يوجدالعبدين، وقد وجد،و 

واحداً فهو حر، فملك عبدين ثم ملك عبداً لم يعتق واحد منهم؛ لأن قوله واحداً ذكره ولا ذكره سواء لأنه لا يفيد إلا ما قاله صدر 
  . بد بالتفرد وقد استعدنا تفرد العبد؛ بقوله أول عبد أملكه؛ لأن الأول اسم لفرد سابقالكلام؛ لأن قوله واحداً صفة للع

والفرق أن قوله . ولو قال أول عبد أملكه وحده فهو حر، فاشترى عبدين، ثم اشترى عبداً عتق الثالث؛ بخلاف قوله أول عبد أملكه واحداً
 الانفراد في الذات، وقوله واحد يقتضي الانفراد في الذات، ألا ترى أنه لا يستقيم وحده يقتضي الانفراد في الفعل المقرون به، ولا يقتضي
  .أن يقال عبد وحده ويستقيم أن يقال عبد أملكه وحده

  

  

وكذلك إذا قلت في الدار رجل وحده يفيد ذلك صفة التفرد للرجل في الفعل المقرون به، وهو الكينونة في الدار حتى لو كان في الدار صبي 
 امرأة مع الرجل يكون كاذباً، وإذا قلت في الدار رجل واحد يقتضي ذلك صفة التفرد للرجل في ذاته، حتى لو كان في الدار مع الرجل أو

  .صبي أو امرأة لا يكون كاذباً

 عبد موصوف بصفة قوله أملكه وحده يقتضي التفرد في الفعل المقرون به، وهو التملك فيصير مضيفاً العتق إلى أول: إذا ثبت هذا فنقول
التفرد في التملك، والعبد الثالث ذه الصفة، وصار كما لو قال أول عبد أسود عتق؛ لأنه أضاف العتق إلى أول عبد موصوف بصفة التفرد 

  .في السواد وهذا العبد ذه الصفة

  .صفة التفرد في الذات والثالث ليس ذه الصفةأملكه واحداً يقتضي التفرد في الذات فيصير مضيفاً العتق إلى أول عبد موصوف ب: أما قوله

إن اشتريت عبدين فهما حران، فاشترى ثلاثة أعبد في صفقة واحدة عتق اثنان منهم والخيار إلى المولى، : إذا قال» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .أعبد، فقد اشترى عبدينوكذلك إذا اشترى عبداً ثم عبدين عتق اثنان منهم والخيار إلى المولى؛ لأنه لما اشترى ثلاثة 

ولو اشترى عبداً وأعتقه، ثم اشترى عبدين عتق العبدان أيضاً، فيعتقون جملة لأن العبد الأول خرج من أن يكون مراداً بقوله فهما حران؛ 
  . لأنه أنشأ العتق، والأول بعد ما أعتقه المولى لم يبق محلاً للإنشاء، فيعتق العبدان الآخران لقوله فهما حران

آخر غلام أشتريه حر، فهذا على المنفرد الذي تأخر عن غيره في الزمان؛ فإذا اشترى غلاماً ثم غلاماً ثم مات الحالف عتق الآخر : إذا قالو
وقال أبو يوسف ومحمد . مستنداً إلى حين الشراء ويعتبر عتقه من جميع المال إذا كان الشراء في حالة الصحة، وهو قول أبي حنيفة رحمه االله

  .رحمهما االله يعتق مقصوراً على الحال

آخر غلام أشتريه، فاشترى غلاماً ثم اشترى آخر ثم باع الثاني ثم اشتراه ثم مات فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله يعتق العبد الثاني : وإذا قال
 بالشراء الثاني، ولا ينتقض ذلك البيع، ولو كان بالشراء الأول والملك الأول، وينتقض بيعه الثاني، وقال محمد رحمه االله يعتق في الملك الثاني

اشترى ثلاثة أعبدٍ واحداً بعد واحد، ثم باع الآخر منهم ثم مات الرجل فبيع الآخر ينتقض ويعتق في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال محمد 
نه لو قال لعبده إن لم أشترِ بعدك عبداً فأنت حر، ثم اليمين وليس في ملكه، ألا ترى أ فوقعت..... رحمه االله لا يعتق؛ لأنه إنما يقع اليمين

  .باع عبده ولم يشترِ غيره حتى مات، فإنه لم يعتق

  

  

وإذا نظر الرجل إلى عشرة أعبد وقال آخركم تزوجاً حر، فتزوج عبد ثم تزوج عبد، ثم تزوج العبد الأول امرأة أخرى ذلك كله بأمر 
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م؛ لأنه بموت المولى لايتبين آخرهم تزوجاً لجواز أن يتزوج الباقون بعد موته، بخلاف قوله آخر عبد المولى، ثم مات المولى لم يعتق واحد منه
  g.أشتريه حر؛ لأن هناك بموت الحالف يتبين الآخر؛ إذ لا يمكنه الشراء بعد موته

زوج الأول بأمره، ثم غربت الشمس عتق ولو وقت وقتاً، فقال آخركم تزوجاً اليوم حر، فتزوج واحد منهم بأمره، ثم تزوج آخر بأمره ثم ت
العبد الثاني دون الذي تزوج مرتين لوقوع التيقن بصفة ثبوت صفة الآخرية للثاني دون الذي تزوج مرتين؛ لأن الذي تزوج مرتين اتصف 

  . بالأولية في النكاح الأول، ولا يتصور اتصافه بالآخرية

وج حر، فتزوج عبد، ثم عبد ثم تزوج الأول أخرى ثم غابت الشمس عتق الذي ولو قال آخر تزوج يوجد من أحدكم اليوم، فالذي تز
  .تزوج مرتين، بخلاف الفصل الأول وهو قوله آخركم تزوجاً

أن في قوله آخركم تزوجاً جعل الآخرية صفة للعتق، وهو التزوج، فتراعى الآخرية في فعل وههنا جعل الآخرية صفة للفعل وهو : والفرق
  .ى الآخرية في الفعل اعتباراً للتصرف على الوجه المار به في الفصلين جميعاًالتزوج، فتراع

وإذا قال أوسط عبد أشتريه حر، فاعلم بأن الأوسط لغة اسم بمعنى الوسط، والوسط اسم لفرد متخلل بين عددين متساويين لا يشاركه 
ر وجوده على هذه الهيئة إلا في الأعداد المفردة، وإن كان الذي غيره في اسمه ومعناه، فبعد ذلك ينظر إن كان الذي وسط فرداً الا يتصو

  .جعله وسطاً زوجاً لا يتصور وجوده على هذه الهيئة إلا في الأعداد الزوجية

الواحد لا يتصور أن يكون وسطاً إلا في الأعداد الفرد لأن أقل ذلك أن يتقدمه واحد، ويتأخر عنهما واحد، فيصير أربعة : مثال الأول
ى هذا الاعتبار في جميع ذلك زاد ونقص، فإذا أوجب العتق للعبد الأوسط، فكل من يتفق أنه ليس بأوسط لا يحكم بعتقه، وكل من وعل

يتفق بكونه أوسطاً يحكم بعتقه، فإذا مات الحالف وكان الذي اشتراهم شفعاً، فليس فيهم أوسط، إن كانوا خمساً أو تسعاً مثلاً كان 
  .  بين شفعين، وكل من دخل في النصف الأول من الحساب خرج من أن يكون أوسطاًالأوسط الفرد المتخلل

إذا قال الرجل لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر، فحملوها جميعاً ينظر إن كانت الخشبة خفيفة يقدر الواحد على : »الجامع«قال في 
اثنان أو أكثر ) حملها(قيلة لا يقدر الواحد على حملها، وإنما يقدر على حملها، لا يعتقون حتى يحملها واحد بعد واحد، وإن كانت الخشبة ث

تتناول واحداً منكراً من جملة ما أضيف إليهما هذه الكلمة، وقد وصف ذلك المنكر ههنا بصفة ) أي(عتقوا، والوجه في ذلك أن كلمة 
 أي، فأوجب عموم العبيد سواء كانت الخشبة ثقيلة أو غاية، وهي الحمل؛ لأن الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذين أضيف إليهم كلمة

  .خفيفة

  

  

بعد ذلك الكلام في أن النكرة صارت موصوفة بحمل جميع الخشبة أو بحمل بعضها، فنقول إذا كانت الخشبة خفيفة بحيث يقدر الواحد 
لها إلى كل واحد، والعمل بالحقيقة ممكن؛ على حملها صارت النكرة موصوفة بحمل جميع الخشبة؛ لأن الخشبة اسم لجميعها، وقد أضاف حم

بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع الخشبة، أو يتأتى ذلك من كل واحد، فنجعل ذلك شرطاً في حق كل واحد عملاً 
  .بحقيقة الكلام، فلا يعتق واحد منهم ما لم يحمل كل الخشبة

 حر فأكله اثنان أو أكثر من ذلك لا يعتق واحد منهم، سواء كان يقدر الواحد وهو نظير ما لو قال لعبيده أيكم أكل هذه الرغيف فهو
على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو بدفعات؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة أو بدفعات، فصار الداخل تحت كلمة 

الرغيف في المسائل المتفرقات، وما فيها من اختلاف أي موصوفاً بأكل جميع الرغيف، فلا يعتق بأكل بعض الرغيف، وستأتي مسألة 
  .المشايخ

فأما إذا كانت الخشبة ثقيلة بحيث لا يقدر الواحد على حملها، فالنكرة صارت موصوفة بحمل بعض الخشبة؛ لأن العمل بحقيقة الكلام 
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لشرط من كل واحد منهم حمل بعض هذه متعذر لأن حمل جميع الخشبة لا يأتي من كل واحد في هذه الصورة فيعمل بمجازه، ويجعل ا
  . الخشبة

وهو نظير ما لو قال لعبيده أيكم شرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد منهم قطرة عتقوا؛ لأن العمل بحقيقة هذا الكلام متعذر 
  .فيعمل بمجازه، وجعل الشرط في حق كل واحد من العبيد بشرب بعض الماء

إذا كانت الخشبة ثقيلة يقدر على حملها اثنان، فحملوها جميعاً عتقوا لأن الشرط في هذه الصورة » الكتاب«ل في ثم إن محمداً رحمه االله يقو
  .حمل بعض الخشبة، والبعض من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدر وقدر

وفيه نوع . ها واحد بعد واحد عتقوايقول أيضاً إذا كانت الخشبة حفيفة، بحيث يقدر الواحد على حملها إذا حملها واحد عتق، وإذا حمل
إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان خاصاً ينبغي أنه إذا حملها الواحد، وحكم بعتقه، أنه لو حملها آخر بعد ذلك إنه لا يعتق، وإن كان عاماً 

  .تم أحرارينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم يحملوها جميعاً واحد بعد واحد، كما لو قال إن حملتم هذه الخشبة فأن

والجواب هذا اللفظ خاص بصورته عام من حيث المعنى، فإذا حملها واحد عتقوا عملاً بعموم المعنى، بخلاف قوله إن حملتم هذه الخشبة، 
  .لأنه عامة صورة ومعنى؛ فما لم يحملوها لا يعتقون

هي حرة ثم إن الجارية المحلوف عليها غابت، أو ماتت ف - لجارية سماها - رجل قال كل جارية أشتريها ما لم أشترِ فلانة: »الفتاوى«وفي 
فاشترى جارية أخرى ففي الموت لا تعتق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأنه وجد الشرط واليمين ساقط على قولهما لفوت الغاية، 

  .وفي الغيبة يعتق ما لم يظهر موا بلا خلاف لأن بمجرد الغيبة لا يبطل اليمين، بلا خلاف

  

  

  .  فهو حر، فبشروه معاً عتقوا ولو بشروه واحد بعد واحد عتق الأول خاصة) فلان(وإذا قال لعبيده أيكم بشرني بقدوم 

إن فلاناً يقول لك أبشرك : ولو أمر واحد منهم عبداً آخر أن يذهب إلى مولاه برسالته، فإن أضاف الرسول الخبر إلى المرسل، بأن قال
 أرسلني إليك، ويقول أبشرك بقدوم فلان أعتق المرسل دون الرسول، وإن قال الرسول أبشرك بقدوم فلان بقدوم فلان أو قال فلان

  .وأرسلني فلان إليك عتق الرسول دون المرسل

رجل قال لعبده أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهر، فإنه يعتق في أول رمضان؛ لأن أول رمضان وقت قبل الفطر والأضحى بشهر، وهو 
قبل موت فلان وفلان بشهر، فمات أحدهما لتمام شهر من وقت هذه المقالة عتق العبد؛ لأن هذا وقت ) حر( لو قال لعبده أنت نظير ما

  .قبل موت فلان وفلان بشهر

فهو حر، إن اشتريت فلاناً، فهو حر وادعاه رجل أنه ابنه ثم اشترياه جميعاً، ): قال(المعلى عن أبي يوسف رحمه االله رجل : »نوادر«وفي 
  .ونصف ولائه للذي حلف بعتقه وهو ابن الذي ادعاه

رجل قال إن اشتريت من هذا العبد شيئاً، فهو حر ثم اشتراه هو وأبوه فإنه يعتق بالقرابة : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ولا يقع عتق الحالف عليه؛ لأن النسب قد تقدم الملك، وتقدم عتق الحالف

رجل قال لعبده إن اشتريتك أنا وأبوك، فأنت حر، فاشترياه عتق على الأب بالقرابة عند أبي يوسف وعتق باليمين عند أبي » المنتقى« وفي 
  .حنيفة

رجل قال لغلام في يدي رجل إن اشتريته فهو حر، ثم أقر أنه لفلان ثم اشتراه كان للمقر : عن محمد رحمه االله» نوادر داود بن رشيد«وفي 
  .ولا يعتقله، 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1125

يأتي عليه سنة ) حتى(كل مملوك اشتراه، فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً قال لا يعتق : إذا قال: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . من يوم اشترى

لكه فهو حر يعتق ما وإذا قال كل مملوك أم. ولو قال كل مملوك أشتريه إلى سنة فهو حر وكل عبد اشتراه في السنة فهو حر ساعة اشتراه
كان في ملكه يوم حلف، ولا يعتق ما يستفيده إلا إذا عناه؛ لأن قوله أفعل وإن كان للحال وللاستقبال حقيقة إلا أنه للحال أحق لأن 

الحال مقصود كالماضي، والمستقبل يجب أن يكون له صفة على الخصوص، وهو قوله سوف أفعل، فكانت هذه الكلمة أحق للحال من 
الوجه، فانصرف إليه، وإن عنى ما يستفيده صحت نيته في حق وجود ما يستفيده تحت اليمين لا في حق الخروج الحالية عن اليمين، هذا 

  .فيعتقان جملة

ا إذا قال العبد المأذون أو المكاتب كل مملوك أملكه فيما استقبل، فهو حر، فملك مملوكاً بعدما عتق، عند أبي حنيفة، وعندهم» الجامع«وفي 
  .يعتق، وعلى هذا الخلاف إذا قال كل مملوك أشتريه فهو حر، فاشترى مملوكاً بعد ما عتق

  

  

فملك مملوكاً بعد العتق أو ) حر(وأجمعوا على أنه إذا قال إذا أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حر، أو قال إذا أعتقت فكل مملوك أشتريه فهو 
  .اشترى مملوكاً بعد العتق إنه يعتق

على أنه إذا قال كل مملوك لي فهو حر أو قال كل مملوك أملكه فهو حر، فملك مملوكاً بعد العتق إنه لا يعتق، فمن مشايخنا من وأجمعوا 
  . ما ذكر من الخلاف يجب أن يكون على العكس، وينبغي أن يكون ما يملكه بعد العتق عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما: قال

 مسألة أخرى، وهو ما إذا قال الرجل لأمته أول ولدٍ تلدينه فهو حر، أو قال لها إن ولدت ولداً فهو حر، فعلى قول وردوا هذه المسألة إلى
أبي حنيفة رحمه االله تنصرف نيته إلى الولد الحي تصحيحاً للجزاء، فههنا يجب أن ينصرف يمينه إلى ما يملكه بعد العتق، تصحيحاً للجزاء 

ألة ينصرف يمينه إلى ما يملكه في الحال، وإلى ما يملكه بعد العتق، وعامتهم على أن الخلاف في هذه المسألة على وعلى قولهما في تلك المس
، فوجه قولهما أنه ذكر الملك فيما يستقبل مطلقاً، فينصرف إلى الملك الثابت من كل وجه، لما عرف أن »الجامع«الوجه الذي ذكر في 

امل، وهو الثابت من كل وجه، وإنما يثبت الملك لهما من كل وجه بعد العتق، فينصرف يمينه إلى ما المطلق من الأسامي ينصرف إلى الك
يملكه بعد العتق بخلاف قوله أول ولد تلدينه فهو حر على مذهبهما؛ لأن الولد الميت ولد من كل وجه، فيتناوله مطلق اسم الولد فلا 

  .هضرورة إلى صرفه إلى الولد الحي، أما ههنا بخلاف

ولأبي حنيفة رحمه االله أن قوله أملك للحال على ما مر، وقوله فيما استقبل يجوز أن يكون يعتق بقوله أملك فيصرف للاستقبال، ويجوز أن 
يكون ولد ملك للحال فيصير كأنه شرط عتق هذا الملك الموجود للحال فيما يستقبل، فلما احتمل هذا، واحتمل ذاك، وليس على أحد 

ليل لم يصلح قوله فيما استقبل صارفاً قوله أملك إلى الاستقبال فبقي للحال، فكان موجباً للعتق كما هو مملوك للحال كان الاحتمالين د
  .نص على الحال ولو نص على الحال لا يعتق ما يملكه بعد العتق فههنا كذلك

نا ما ذكر الملك مطلقاً بل يكون ذكره مقيداً بالحال وقوله ذلك للملك مطلقاً، فنصرف إلى الثابت من كل وجه وهو الملك بعد العتق، قل
  . عرف ذلك بقوله أملك، فلا يمكن صرفه إلى ما بعد العتق كما لو ذكره مقيداً بالحال صريحاً

هو كل مملوك أملكه هذا الشهر وهذه السنة ف: أنه جعل قوله» الإملاء«رواية عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه االله في » المنتقى«وفي 
حر، بمترلة قوله كل مملوك أملكه هذا اليوم من حيث إنه عتق ما كان في ملكه وما يستفيده في الوقت الذي سماه، إن قيل في هذا جمع بين 
الحال والاستقبال وهما لا يرادان بلفظ واحد، قلنا ليس كذلك، إن قوله أملكه اليوم يتناول القائم في ملكه للحال؛ لأن اليوم اسم للوقت 

ن حين طلوع الشمس إلى وقت غروب الشمس، والبعض منه قد مضى والبعض منه قائم، واسم اليوم يتناول القائم، فيتناول القائم في م
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  .ملكه بحكم الحال ثم الحال المسند إلى غروب الشمس، فيتناول الكل باعتبار امتداد الحال؛ لأنه جمع بين الحال والاستقبال

  

  

  .لساعة فهو حر فهو على ما في ملكه دون ما يستفيدهوإن قال كل مملوك أملكه ا

وإن قال كل مملوك أملكه رأس الشهر فهو حر، فكل مملوك جاء رأس الشهر وهو يملكه، أو يملكه في ليلة رأس الشهر ويومها، فهو حر في 
  .قول محمد، وقال أبو يوسف هو على ما يستفيده في تلك الليلة ويومها

قال كل مملوك أملكه غداً فهو حر ولا نية له عتق ما اجتمع في ملكه في الغد، ومن هو في ملكه للحال ومن يملكه وعلى هذا الاختلاف إذا 
  .غداً في قول محمد، وعلى قول أبي يوسف يعتق ما يستفيده في الغد لا غير

ة الحال وإن امتد إلى الغد؛ لأن المرء قد يستقبل أملكه يتناول الحال حقيقة، فلا يترك حقيقة ما أمكن اعتبار حقيق: محمد أن قوله فوجه قول
  . بأمر ويمتد ذلك إلى الغد، فصار الغد في امتداد الحال بمترلة اليوم، فصار هذا وما لو قال كل مملوك أملكه اليوم سواء

ل إلا على المستقبل، فصار ولأبي يوسف أن الغد من الأوقات المقابلة بلا شك، ألا ترى أنك تقول سأفعل ذلك غداً وحرف السين لا يدخ
الاستقبال مراداً ذا اللفظ، فخرج الحال من أن يكون مراداً بخلاف قوله كل جارية أملكها اليوم؛ لأن اسم اليوم يتناول القائم بحكم الحال 

  .ثم الحال الممتد إلى غروب الشمس، فيتناول الكل باعتبار امتداد الحال

أي رجل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر، فهذا على ما يملكه يوم الجمعة، ولو قال كل مملوك لي : لوروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قا
حر يوم الجمعة، والفرق أن في المسألة الأولى الوقت دخل على الملك، فانصرف إلى المملوك في ذلك الوقت، وفي المسألة الثانية الوقت دخل 

  .حال، ويصير عتقه مضافاً إلى ذلك الوقتعلى العتق، فبقي قوله أملكه ههنا ولا لل

ولو قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذٍ حر، فهذا على ما كان في ملكه يوم دخول البيت، سواء كان مملوكاً له يوم اليمين أو 
الدخول، ولو لم يقل يومئذٍ اشتراه بعد اليمين؛ لأن قوله يومئذٍ ينصرف إلى يوم الدخول، فإنما أثبت العتق لكل من كان في ملكه يوم 

وباقي المسألة بحالها فما ملكه بعد اليمين لا يعتق؛ لأن قوله كل مملوك لي يتناول الحال، والمضاف إلى الدخول الحرية دون الملك، وقد أثبت 
  .عند الدخول الحرية ممن هو مملوك له للحال

  .ملكه في الحال في قولهم، بخلاف قوله كل مملوك أملكه غداًولو قال كل مملوك أملكه، فهو حر إذا جاء غد، فهذا على ما في 

ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة، فهذا على ما يستقبل في الثلاثين بلا خلاف، ولم يدخل ما كان في ملكه يوم اليمين؛ لأن 
، مراداً ذا اللفظ، فلا يبقى الحال مراداً، وعلى هذا إذا الاستقبال ههنا صار مراداً؛ لأن الحال لا يمتد إلى هذه المدة بيقين فتعين للاستقبال

قال إلى سنة وعلى هذا إذا قال إلى ثلاثين سنة، أو قال سنة أو قال أبداً، أو قال إلى أن أموت، فهذا باب واحد يدخل في اليمين ما 
  . يستفيده دون ما كان في ملكه

  

م ما في ملكي في الحال هذه المدة، دين فيما بينه وبين االله، ولم يدين في القضاء؛ لأن ولو قال عنيت بقوله ثلاثين سنة وبقولي سنة أن يدو
  .الظاهر أنه ذكر الوقت لاستفادة الملك فيما لا استفراد للملك فيها، فكان مدعياً بخلاف الظاهر، فلا يصدق في الفصل

لت الدار، فكل مملوك أملكه فهو حر فهما سواء، يتعلق بالدخول إن دخ: إذا قال كل مملوك أملكه إن دخلت الدار، أو قدم الشرط، فقال
  .عتق ما كان في ملكه؛ لأن قوله أملكه لما كان منصرفاً إلى الحال لا يختلف الجواب بين تقديم الشرط وتأخيره

 الذي كان في ملكه يوم كل مملوك أملكه حر بعد غدٍ، وله مملوك، فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق: ولو قال كل مملوك لي، أو قال
حلف؛ لأن قوله كل مملوك لي وقوله كل مملوك أملكه يتناول المملوك القائم للحال بحقيقة، وقوله بعد غد دخل على قوله حر، لا على قوله 
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  .أملكه، فبقي قوله أملكه على حقيقته

ولد له مملوك من أمة كانت له يوم الحلف، ثم دخل عن أبي يوسف إذا قال كل مملوك يولد لي، فهو حر إن دخلت الدار ف» الأمالي«وفي 
  .الدار عتق ولو اشترى أمة بعد الحلف وولدت له ولداً، ثم دخل الدار لم يعتق، واالله أعلم

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

لى القبول وليس معناه الإكراه إذا قال المولى لعبده إن أديت إليّ ألفاً فأنت حر، فجاء العبد بالمال وخلى بينه وبين المولى يجبر المولى ع
قابلاً ويحكم بعتق العبد، ) يعد المولى(بالسيف، وإنما معناه أن العبد إذا أخص المال بحيث يتمكن المولى من قبضه، وخلى بينه وبين المولى 

  . وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم االله

كتابة عند الأداء، أما يمين ابتداءً؛ فلأن صورته صورة اليمين؛ لأن اليمين ذكر شرط يجب أن يعلم بأن هذا التصرف يمين ابتداءً، وينقلب 
وجزاء وهذا التصرف ذه المثابة، وأما كتابة معنى عند الأداء؛ لأن معنى الكتابة أن يعتق العبد بمال يؤديه إلى المولى، وقد وجد هذا الحد 

يناً ابتداء عملاً بالصورة، فقلنا إنه يتم المولى وحده، ولا يحتمل الفسخ، ولا يمنع جواز عند الأداء فوفرنا على الشبهين حظهما، فجعلناه يم
البيع، ولا يصير للعبد حق بأكسابه للحال، حتى كان للمولى أن يأخذ منه بغير رضاه، وجعلناه كتابة معنى عند الأداء، فقلنا إذا أدى العبد 

لكتابة، وهذا لأن المولى رضي بالعتق عند دخول العوض إليه والعبد ما رضي في اكتساب المال المال يجبر المولى على القبول كما في فصل ا
إلا ليصل إلى العتق، فلو لم يجبر المولى على القبول على التفسير الذي قلنا فيتضرر به العبد، ولو أجبر المولى على القبول لا يتضرر فهو ذا 

ابة وإذا أجبر المولى على القبول صار القبول موجوداً تقديراً واعتباراً، فيتحقق الشرط وهو الأداء إلى الطريق أجبر المولى على القبول في الكت
  .المولى

إذ قال لعبده إن أديت إلى ألفاً فأنت حر، فهذا إذن منه له في التجارة والعمل؛ لأن هذا التصرف وإن » الأصل«وذكر محمد رحمه االله في 
ب لثبوت الكتابة لأنه ينقلب كتابة عند الأداء، والإذن في التجارة يثبت بالكتابة، فكذا بما هو سبب الكتابة يوضحه كان يميناً ابتداء فهو سب

  . أنه لو لم يثبت الإذن لم يصل العبد إلى العتق أصلاً

لأنه لا يتوقف على :  يوسفإن أديت إليّ ألف درهم فأنت حر، فهذا على الس، وروى بشر عن أبي: أيضاً إذا قال لعبده» الأصل«وفي 
 إليّ، وجه ظاهر الرواية أن الأداء ههنا بمترلة القبول في الكتابة من حيث إن حكم الكتابة،: الس كما في الكتابة وكما في قوله إن أديت

لس إذا لم يكن في لفظه ما يدل يثبت عند الأداء ههنا، ثم القبول في الكتابة يعتبر في الس كذا الأول ههنا يعتبر في ا - وهو المعاوضة -
  .على الوقت، بخلاف قوله متى وإذا؛ لأن ذلك الوقت يعم الأوقات كلها

  

  

وإذا مات المولى قبل أداء العبد بطل التعليق؛ لأن العبد يصير ميراثاً فلا يتوهم وجود الشرط بعد هذا على ملك المولى ليعتق به، فلا يكون 
الكتابة؛ لأن المكاتب لا يصير ميراثاً بل يبقى على حكم ملك الميت، فيوجد به الشرط على ملك المولى، وهو في إيفاء الثمن فائدة، بخلاف 

  .الأداء فيعتق وكان في إيفاء الكتابة فائدة

ق فطريقه هذا القول عتق لوجود الشرط، وهو الأداء، ألا ترى أنه لو أدى من مال غصبه من إنسان يعت ولو أدى العبد في مال اكتسبه قبل
ما قلنا، ورجع المولى عليه بمثله؛ لأن مقصود المولى جر العبد على الاكتساب ليؤدى من كسبه بعد هذا القول، فيملك ما لم يكن مملوكاً له 
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أدى من كسب اكتسبه بعد هذا القول لم ) لو(قبل هذا القول، وهذا المقصود لا يحصل متى أدى من كسب اكتسبه قبل هذا القول، و
  . ع المولى على العبد بشيء لحصول مقصوده وهو ملك ما لم يكن مملوكاً له قبل هذه المقالةيرج

ولو قال له إن أديت إليّ ألف درهم فأنت حر، فاكتسب بعد هذه القالة أربعة آلاف درهم، وأدى منها ألفاً، كان للمولى أن يأخذ الثلاثة 
، فيصير أحق بمكاتبته عند الأداء بقدر المؤدى، كأنه قال )كاتبتك على نفسك وعلى ألف(داء الآلاف الباقية؛ لأنه إنما يصير مكاتباً، عند الأ

كاتبتك على نفسك وعلى ألف من كسبك بألف درهم، ولو صرح بذلك دخل تحت الكتابة ألف واحدة وصار هو أحق : له عند الأداء
  .بألف واحدة، ويكون الباقي للمولى كذا ههنا

أن المولى لا يقصد ذا الكلام أداء العبد الألف : لألف يجبر على القبول لأنه لا يحصل به العتق، وجه الاستحسانولو جاء العبد ببعض ا
جملة، وإنما يقصد أداؤه إليه على التفاريق، وكيف يوجد أداؤه إليه جملة، وإن العبد مفلس ولإن كان لا يحصل به العتق، هذا لا يدل على 

ا كان ذلك مقصوداً للمولى، ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده إن أديت إلي اليوم خمسمائة، وإذا قدم فلان خمسمائة أنه لا يجبر على قبوله إذ
  .فأنت حر، فأدى اليوم خمسمائة أجبر المولى على القبول، وإن كان لا يعتق بأدائه لأن المولى قصد كذلك كذا ههنا

 لم يعتق ولدها؛ لأن هذا التصرف تعليق ويمين ابتداء، وإنما يثبت حكم المعاوضة عند ولو كان قال لأمته هذه المقالة، فولدت ثم أدت
   x.الأداء هو تعليق فلا يتعدى إلى الولد كسائر التعليقات: الأداء، فقيل

ط بعض الشرط، فيبقى ولو حط المولى شيئاً من المال المشروط لم يعتق بأداء الباقي، لأن هذا التصرف في المال تعليق والتعليق لا يحتمل ح
الشرط أداء الألف بتمامه، ولم يوجد بخلاف الكتابة؛ لأا معاوضة للحال، فكان بدل الكتابة واجباً شرعاً، والواجب شرعاً يحتمل 

الإسقاط ألا ترى أنه لو أبرأ المكاتب عن كل بدل الكتابة يصح، فكذا إذا حط البعض، أما ههنا المال مشروط غير واجب ليصح حط 
عضه، ولكن أداؤه شرط العتق وشرط العتق لا يحتمل الحط فلهذا لا يعتق، ولو باعه ثم اشتراه فأدى المال المشروط إليه عتق، ويجبر على ب

  .لا يجبر على القبول ولكن إن قبل يعتق» الزيادات«القبول في قول أبي يوسف، وقال محمد رحمه االله في 

  

  

بألف ...... بألف أو على أن لي عليك ألفاً، أو على ألف تؤديها، أو على أن تعطيني ألفاً، أو على أنوإذا قال لعبده أنت حر على ألف أو 
فقبل العبد، فهو حر ساعة قبل، وما شرط دين عليه؛ لأن المولى أعتقه على المال، والإعتاق على مال إثبات للعتق عند التزام المال، وقد 

إن أديت إليَّ ألف درهم؛ لأن هناك المولى علق العتق بأداء الألف فلا يثبت :  في البيع بخلاف قولهوجد ذلك بقبوله فيقع العتق بقبوله كما
  . العتق قبل الأداء

وكذلك لو أعتقه على طعام موصوف في الذمة أو شيء من الكيل أو الموزون معلوم الجنس والوصف والقدر في الذمة؛ لأن هذا يصلح 
لى، وإن كان العوض شيئاً بعينه صحت التسمية وإن كان المسمى ملك المعتق؛ لأن العبد ليس من أهل عوضاً في البيع، ففي القبول أو

الملك، إلا أن تسمية ملك الغير عوضاً صحيح، فإن من اشترى شيئاً بعبد مملوك للغير صح العقد وصحت التسمية، وعليه العبد إلا أن ثمة 
 يفسخ العقد وعلى العبد قيمته، وإنما كان كذلك لأن تعذر التسليم بعد صحة التسمية إذا يجيز يفسخ المالك أن يفسخ العقد وههنا لا

يوجب المصير إلى القيمة، ولا تدخل القيمة في باب البيع فلهذا يفسخ العقد والقيمة تدخل في باب العتق بطريق الأصالة، فإن من أعتق 
  .بولعبداً على حيوان وجاء العبد بالقيمة جبر المولى على الق

إن أديت إليّ ألفاً فأنت حر فقال العبد للمولى خذ مني مكاا مائة دينار، وأخذها المولى لا يعتق لأنه استبدال بشرط اليمين : وإذا قال لعبده
فحينئذٍ إن أديت إلي هذا فأنت حر، : وإنه لا يصح؛ لأنه يتضمن فسخ اليمين، واليمين لا يحتمل الفسخ، إلا أن يقول للعبد عند طلبه ذلك
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إن أديت إليّ خمسمائة، فأنت حر فأدى إليه خمسمائة : كما لو قال له إن أديت إليّ ألف درهم فأنت حر، ثم قال له. يعتق باليمين الثانية
  . يعتق باليمين الثانية كذ ههنا

 جنس، فهو جائز؛ لأن هذا الكلام يمين إذا أديت إليَّ عبداً فأنت حر ولم يضف العبد إلى قيمة ولا إلى: وإذا قال له: »الزيادات«قال في 
ابتداء، معاوضة المال بما ليس بمال انتهاء، واليمين صحيحة، وإن كان الشرط مجهولاً، ومعاوضة المال بما ليس بمال صحيحة، وإن لم يكن 

مته، فإن أتى العبد بعد ذلك بعبد العوض الذي هو قاله معلوماً كما في النكاح، وأقرته الكتابة، وإذا وجد القبول يثبت العبد ديناً في ذ
إن أديت إليّ : وسط يجبر المولى على القبول؛ لأن مطلق اسم العبد في مثل هذه المعاوضة ينصرف إلى الوسط، ويصير كأن المولى قال له

رديء لا يجبر على القبول، عبداً وسطاً فأنت حر، وكذلك إن أتى بعبد هو أرفع يجبر على القبول لأنه أتى بالمشروط وزيادة، وإن أتى بعبد 
ولكن إن قبل يعتق لأن العبد في هذا التصرف ذكر مطلقاً، وإنما عينا الوسط نظراً للمولى، فإذا رضي بالرديء ينظر لنفسه فلم يظهر تعيين 

  .الوسط

  

  

  .اك، والرديء أحسن الهنودالأرفع في ديارنا أعز الأتراك وأحسنهم، والوسط أفضل الهنود وأخس الأتر: قال مشايخ ما وراء النهر

ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر المولى على القبول وإذا رضي ا وقبلها لا يعتق العبد بخلاف ما إذا رضي بالعبد الرديء وقبله، 
ضي بالرديء لم ينظر لنفسه، والفرق وهو أن اسم العبد عند الإطلاق يتناول الرديء، إلا أنه لا يجبر المولى على قبول الرديء نظراً له فإذا ر

والاسم قد يتناوله، فيتحقق شرط العتق، فأما اسم العبد لا يتناول القيمة فلا يتحقق الشرط بقبول القيمة، فلا يعتق، والجواب في قوله إن 
قبول، وإن جاء بكر رديء لا إن أديت إليّ عبداً إن جاء بكر وسط أو مرتفع يجبر المولى على ال: أديت إليّ كر حنطة نظير الجواب في قوله

  . يجبر

، أو قال إذا أديت إلي كر حنطة وسط فأنت حر، فجاء بعبد مرتفع أو بكر مرتفع لا يجبر المولى على  له إن أديت إليّ عبداً وسطاً: ولو قال
سألة شرط الوساطة نصاً، واسم الوسط لا إذا أديت إليَّ عبداً أو أديت كراً، والفرق أن في هذه الم: القبول، وإذا قبل لا يعتق بخلاف قوله

يتناول المرتفع، فبأدائه لا يتحقق شرط العتق وشروط الحالف مما يجب عامها، ألا ترى أنه لو قال لعبده إذا أديت إليّ ألف درهم في كيس 
مطلقاً، وهذا الاسم صالح لتناول أبيض، فأداه في كيس أسود لا يعتق أما في تقدم ما شرط الوساطة نصاً، بل ذكر العبد مطلقاً والكر 

  .الأرفع، وإذا أتى به فقد تحقق شرط العتق فلهذا افترقا

ولو قال له إذا أديت إليّ دراهم فأنت حر، فأدى إليه ثلاثة دراهم فصاعداً لا يجبر على القبول، وكذا إذا قبل يعتق لأن الجبر على القبول 
ان الجهالة، أما التعليق قد ثبت؛ لأن جهالة الشرط لا تمنع صحة التعليق، ومن حكم التعليق باعتبار المعاوضة والمعاوضة ههنا لم تثبت لمك

  .نزول الجزاء عند مباشرة الشرط

  .وكذلك إذا قال إن أديت إلي ثوباً فأنت حر، فأدى إليه ثوباً لا يجبر على القبول، ولو قبل يعتق

حر كان هذا باطلاً، حتى لو أدى إليهم ثلاثة دراهم فصاعداً أو أدى إليهم ثوباً، ولو قال إن أديت إلي وزني دراهم، أو قال ثوباً فأنت 
  .وقبلوا لا يعتق؛ لأن معنى المعاوضة لا يسع في هذا اللفظ، ومعنى التعليق قد بطل بموت الحالف

نه أتى بالرديء وقبل الوارث لا ولو قال في وصفه إذا أدى إليكم عبدي هذا عبداً، أو قال كر حنطة، فهو حر فهذا على الوسط، فلو أ
كر حنطة، ولو أتى بالوسط لا يعتق ولكن يستحق العتق لأن هذا عتق تأخر : يستحق العتق بخلاف ما إذا قال إذا أديت إليّ عبداً، أو قال

  .عن الموت، وكل عتق تأخر عن الموت لا ينفذ إلا بتنفيذ الورثة، عرف ذلك في موضعه
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إن أديت إليّ ألفاً فأنت حر، فاستقرض العبد من رجل ألف درهم ودفعها إلى مولاه، فإنه يعتق العبد ويرجع : لعبدهإذا قال » المنتقى«وفي 
غريم العبد على المولى، فيأخذ منه ألف درهم؛ لأنه أحق ا من المولى من قبل أنه عبد مأذون في التجارة وغرماء العبد المأذون أحق بماله، 

  .حتى يستوفوا ديوم

وقد كان أكل ألفاً . لو كان العبد استقرض من رجل ألفي درهم، وقيمته ألفا درهم، فدفع أحد الألفين المستقرضة إلى مولاه، وعتق او
منها قبل ذلك، فإن للمقرض أن يأخذ من المولى الألف التي دفعها العبد إليه، ويضمن المولى للمقرض أيضاً ألف درهم أخرى؛ لأن المولى 

بالعتق من أن يباع بما عليه من الدين، وإن شاء المقرض اتبع العبد بجميع ديونه، ولو أن المولى أخذ من العبد ما اكتسبه العبد بعد منع العبد 
  .هذا القول من غير أن يؤديه العبد إليه جاز ذلك؛ لأنه ماله، ولا يعتق العبد لانعدام الشرط، واالله أعلم

  

  

  نوع آخر يتصل ذا الفصل

إن أديتما إليّ ألف درهم، فأنتما حران، يعتبر أداؤهما، ولو أداها أحدهما من عند نفسه فإن قال خمسمائة عني وخمسمائة : لعبدين لهإذا قال 
أتبرع ا عن صاحبي لا يعتقان؛ لأن شرط عتقهما أداؤهما ولم يوجد الأداء منهما لا حقيقة ولا اعتباراً، إلا أن يقول خمسمائة من عندي 

صاحبي، فحينئذٍ يعتقان، لأنه وجد الأداء منهما، من أحدها حقيقة ومن الآخر اعتباراً؛ لأن فعل الرسول منقول ) عن( بعث ا وخمسمائة
إلى المرسل ولو أداها أجنبي لم يعتقا إلا أن يقول أؤدي الألف ليعتقهما، أو قال على أما حران، فإذا قبل عتقا لا بحكم اليمين الأولى؛ بل 

داء من الأجنبي حصل مقابلاً بعتقهما، وقد رضي المولى به بالقبول، وكان للمؤدي أن يأخذ المال من المولى، لأنه أدى ذلك بغير لأن الأ
  . حق؛ لأن بدل العتق لا يجب على غير العبد بالضمان بخلاف بدل الطلاق

ر فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه عند أبي حنيفة رحمه االله عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد إن أديت إليّ ألفاً، فأنت ح» الزيادات«وفي 
العبد بشيء، ولو كان قال إن أديت إليّ ) على(لا غير، وللشريك الساكت أن يأخذ من المعتق نصف ما أخذ من العبد، ولا يرجع المعتِق 

، ويأخذ الساكت من المعتق نصف ما أخذ من ألفاً فنصيبي منك حر، فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه لا غير عند أبي حنيفة رحمه االله
  .العبد، ويرجع المعتق على العبد بذلك بخلاف الفصل الأول

والفرق أن في الفصل الثاني المعتق قابل الألف بنصيبه، وقد سلم للعبد نصيبه، فيلزمه كل الألف، وفي الفصل الأول قابل الألف بكل العبد 
  .، فلا يلزمه كل الألف وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه االلهولم يسلم للعبد جميعه من جهة المعتق

وأما على قولهما عتق العبد كله في الفصلين؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ ويرجع الساكت على المعتق على العبد بذلك، إن كان المعتق 
عبد من جهته، فكان له أن يرجع على العبد بجميع موسراً يرجع، وإن كان معسراً لا يرجع؛ لأنه إذا كان موسراً، فجميع الرقبة سلم لل

الألف، فأما إذا كان معسراً لم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة معنى، لما استسعاه الساكت في نصيبه، فلا يسلم للمعتق جميع الألف 
  .أيضاً واالله أعلم

  

  

  نوع آخر يتصل ذا الفصل

، فأنت حر، فإن العبد يصير مأذوناً في التجارة؛ لأن تعليق العتق بالإعتاق إطلاق في الإعتاق، إن أعتقت عني عبداً: إذا قال لعبده في صحته
  . إن أديت إلي عبداً سواء: وإنه يقتضي الإذن في التجارة، وينصرف إلى العبد الوسط، وهذا وقوله
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إن ملكت عبداً مني وأعتقته بنيابتي فأنت : أعتقت عني عبداًبيانه أن المولى علق عتق العبد بتمليك العبد عبداً من المولى، فإن معنى قوله إن 
إن أديت إلي عبداً سواء وذلك ينصرف إلى الوسط، كذا ههنا، فإن اشترى هذا العبد عبداً وسطاً، أو : إن هذا وقوله: حر، فهو معنى قولنا

أن المولى أعتقه بنفسه وعتق هذا العبد أيضاً لوجود وهب له عبد وسط، فأعتقه عن مولاه جاز؛ لأنه أعتقه بطريق النيابة عن المولى، فك
  .شرطه

ولو اشترى عبداً مرتفعاً أو عبداً دون الوسط وأعتقه عن مولاه لم يجز إعتاقه؛ لأن إعتاق العبد عبداً من كسبه، إنما يصح بطريق النيابة عن 
  .الشرطالمولى، لا نيابة في إعتاق هذا العبد، ولا يعتق هذا العبد أيضاً لانعدام 

حر، فهذا وما لو قال إن أعتقت عني عبداً سواء؛  إن أعتقت عني عبداً فأنت: أعتق عني عبداً وأنت حر، فهذا وما لو قال: وكذلك إذا قال
لأن جواب الأمر بحرف الواو وجواب الشرط بحرف الواو سواء ولو كان قال إن أعتقت عبداً فأنت حر؛ أو قال أعتق عبداً وأنت حر ولم 

. عني، فأعتق عبداً وسطاً، فالقياس أن لا يصح إعتاقه ولا يعتق هو؛ لأنه لما لم يقل عني كان هذا تعليق عتقه بإعتاق عبد عن نفسهيقل 

  .وهذا الشرط لا يكون

أمور يصح ويعتق هو أيضاً، ويدرج كلمة عني تصحيحاً للأمر بالإعتاق، وإن كان المولى قال ذلك في مرضه فأعتق الم: »الاستحسان«وفي 
  . عبداً وسطاً عن المولى صح إعتاقه استحساناً، وعتق المأمور لوجود الشرط لما بينا

وإذا مات المولى من بعد ذلك من مرضه ذلك ينظر إلى قيمة العبد المأمور، وإلى قيمة العبد الذي أعتقه، فإن كان قيمة العبد الذي أعتقه 
المأمور؛ لأن عتقه حصل بعوض يعدله أو يزيد عليه؛ لأن تقدير كلامه ملكني عبداً وأعتقه مثل قيمة المأمور أو أكثر فلا سعاية على العبد 

للمولى مال آخر؛ لأنه إنما عتق من جهة المولى؛ لأن المأمور أعتقه بنيابة ) يكن(عني، وعلى العبد الذي أعتقه السعاية في ثلثي قيمته إذا لم 
  . مرض الموت إذا كان بغير عوض يعتبر من الثلثالمولى فكأن المولى أعتقه بنفسه والإعتاق في

  

  

ولو كان قيمة العبد الذي أعتقه دون قيمة العبد المأمور فنقدر قيمة العبد الذي أعتقه من العبد المأمور عتق بعوض يعدله، فلا يعتبر فيه 
 عتق كله بغير عوض، فيعتبر فيه حكم حكم الوصية، وما زاد على ذلك عتق بغير عوض، فيعتبر فيه حكم الوصية، والعبد الذي أعتقه

الوصية، حتى إنه إذا كان قيمة العبد المأمور مثلاً ستون وقيمة العبد الذي أعتقه أربعون، ولا مال له غيرهما، فنقدر ثلثي المأمور عتق بعوض 
بر فيه الوصية، فينظر إلى مال الميت، وينفذ فلا وصية فيه، وثلث المأمور عتق بغير عوض، فتعتبر فيه الوصية، والمعتق عتق كله بغير بدل، فيعت

وصيها من ثلثه، ومال الميت ثلث العبد المأمور وقيمته عشرون، وجميع العبد المعتق وقيمته أربعون، فجملته ستون ثلثه عشرون، يقسم ذلك 
أثلاثاً ثلثه  - وذلك عشرون ثلثها -  بينهما على قدر وصيتهما، ووصية المأمور بقدر عشرين، ووصية المعتق بقدر أربعين، فيقسم الثلث

للعبد المأمور وثلثاه للعبد المعتق، فيعتق من العبد المأمور بحكم الوصية ستة وثلثان ويسعى فيما بقي من ثلاثة عشر وثلث ويعتق العبد المعتق 
كم الوصية عشرون، ويسلم ثلثان، فيسلم لهما بح) عشرون(بحكم الوصية ثلاثة عشر وثلث، ويسعى فيما بقي من رقبته، وذلك ستة و

  . للورثة بطريق السعاية أربعون، فيستقيم الثلث والثلثان

أنه إذا أعتق المأمور : ولو قال له أعتق عني عبداً بعد موتي وأنت حر، فهذا والذي في حال الحياة في المسألة الأولى سواء، إلا في خصلة وهي
عبد المأمور إلا بإعتاق الورثة أو الوصي أو القاضي، وفي حال الحياة إذا أعتق المأمور عبداً عبداً وسطاً عن المولى بعد موت المولى لا يعتق ال

  .وسطاً عن المولى، يعتق المأمور من غير أن يحتاج فيه إلى إعتاق أحد

ق لا يمنع الإرث وبعد ما صار والفرق أن العبد المأمور بموت المولى ينتقل إلى ورثته؛ لأن الثابت في حقه للحال مجرد التعليق، ومجرد التعلي
مملوكاً للوارث لا يمكن تنفيذ العتق فيه بإعتاق المولى، لكن يثبث للمولى المأمور ذا التصرف استحقاق العتق عند إعتاقه عبداً عن المولى 
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ان في ملك الراهن مشغولاً بحق كما أمره المولى به، فينتقل إلى الوارث ذه الصفة كالعبد المرهون ينتقل إلى الورثة على الصفة التي ك
المرن، فإذا بقي استحقاقه وجب على من قام مقامه من وارث أو وصي أو قاضٍ إعتاقه عبداً عن المولى أما في حالة الحياة أمكن تنفيذ 

  .العتق من جهة المولى لبقاء ملكه فلا حاجة إلى إلغاء العتق عند وجود الشرط من جهة أحد

مور أعتق عبداً وإلا بعناك لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه ثبت للعبد استحقاق العتق عند إعتاقه عبداً عن الميت، وليس فإن قالت الورثة للمأ
  .للورثة ولاية إبطال حق العبد

  

   

 يظهر في حق وفرق بين الورثة وبين المولى، فإن المولى في حاله حياته يملك بيعه، والورثة لا يملكون ذلك بعد وفاته، والفرق أن هذا الحق لم
المولى؛ لأن الحقيقة ثابتة للمولى مطلقاً، فلو ظهر أثر هذا الحق في حق المولى يبطل أثر حقيقته، وإنه لا يجوز، أما في حق الورثة لو ظهر أثر 

يمهله القاضي ثلاثة هذا الحق لا يؤدي إلى إبطال أثر الحقيقة؛ لأن الحقيقة قد ثبتت للورثة ذه الصفة، ولكن يرفعون الأمر إلى القاضي، ف
أيام، وذلك على حسب ما ترى؛ لأن تركه مؤيداً كذلك يبطل حق الورثة، والتعجيل للحال يبطل حق العبد؛ لأنه عسى لا يقدر على 

تقه، وإلا الإعتاق في الحال فيجب على القاضي مراعاة الحقين، وذلك فيما قلنا، فإن أعتق المأمور عبداً وسطاً في المدة التي أمهله القاضي أع
  .رده إلى الورثة وأمرهم ببيعه، وقضى بإبطال وصيته

إذا أعتق عبدي عني عبداً بعد موتي فأعتقوه فهذا وما لو قال لعبده أعتق عني عبداً بعد موتي وأنت حر سواء؛ : ولو كان المولى قال لورثته
  .»الديانات«قام الميت، هذه الجملة من لأن في الموضعين جميعاً لا يعتق العبد بإيجاد الشرط ما لم يعتقه من قام م

إذا قال المولى لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتق، كما لو قال له أنت حر على ألف درهم فقبل، وإن » الأصل«وفي 
 وهو قول أبي حنيفة آخراً وقال مات المولى في نصف السنة فللورثة أن يأخذوا العبد بما بقي من السنة من قيمة العبد، وهذا قول أبي يوسف

محمد وهو قول أبي حنيفة رحمهم االله أولاً يرجع بما بقي من قيمة الخدمة، وفائدة هذا الخلاف إنما يظهر إذا اختلف قيمة العبد وقيمة الخدمة 
ل يرجع بخمسمائة، ومن قال بأن كانت قيمة العبد ألف درهم، وقيمة الخدمة سنةً خمسمائة فمن قال يرجع بما بقي من قيمة العبد نقو

  . يرجع بقيمة الخدمة نقول يرجع بمئتين وخمسين

وإذا قال لعبده اخدم ولدي سنة ثم أنت حر، وقال إذا خدمتني وإياهم سنة فأنت حر فخدمهم سنة عتق لوجود الشرط، فإن مات المولى 
  .دمة نفسه ومات بطل اليمينوهو خدمة المولى، ولو شرط المولى خ )الشرط(قبل السنة لم يعتق لفوات بعض 

على : أنت حرة على أن تخدمي فلانة، فقبلت فهي حرة وعليها أن ترد قيمتها لأن الخدمة مجهولة، ولو قال: إذا قال لجارية» المنتقى«وفي 
الله ترد قيمة خدمتها أن تخدمي فلانة شهراً فقبلت حتى عتقت ثم لم تخدم فلانة قال أبو يوسف رحمه االله ترد قيمتها، وقال محمد رحمه ا

  .شهراً

أنت حر على أن تخدم فلاناً سنة، فالقبول إلى فلان، فإن قبل عتق، فإن لم : إذا قال الرجل لعبده: وروي بشر عن أبي يوسف رحمهما االله
 شيء عليه وقال أبو يعتق الساعة ولا: اخدمني سنة وأنت حر قال أبو حنيفة رحمه االله: يخدمه رد قيمته، وروى بشر عنه أيضاً إذا قال له

  .لا يعتق إلا بالخدمة، قبل أو لم يقبل ولو لم يقل سنة فخدمه شيئاً يسمى خدمة عتق عند أبي يوسف رحمه االله: يوسف رحمه االله

  

  

ن العتق أنت حر وأعطني ألفاً، فإن قبل ذلك فهو حر الساعة وعليه أن يخدمه سنة إن كا: أنت حر واخدمني أو قال: لو قال: »المنتقى«وفي 
  .على الخدمة، وإن كان العتق على الألف فعليه أن يعطيه الألف



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1133

درهم وأنت حر لا ) ألف(أنت حر، وأد إليّ ألف درهم فهو حر ولا شيء عليه ولو قال أد إليّ : إذا قال لعبده: »مجموع النوازل«وفي 
  . »الزيادات«يعتق ما لم يؤد ألف درهم، وهكذا ذكر الفصل الثاني في 

إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنيا، فأنت حرة، فإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا؛ لأن استغناء الصغر : ال لأمته عند وصيتهإذا ق
ذا، وإن أدرك أحدهما دون الآخر تخدمهما جميعاً وإن كانا كبيرين تخدم البنت حتى تتزوج لابن حتى الابن ثم جارية لأن استغناء الكبيرين 

 زوجت الابنة وبقي الابن يخدمهما جميعاً؛ لأن الشرط خدمتهما حتى يستغنيا، وإن مات أحدهما وهما كبيران أو صغيران بطلت ذا، وإذا
اخدم ورثتي سنة بعد موتي، ثم أنت حر : الوصية لانعدام الشرط، وهو خدمتهما حتى يستغنيا وعن الحسن أبي مطيع في رجل قال لمملوكه

الوقت الذي قال الميت؛ لأن خدمة الورثة ليست بوصية صحيحة لهم إنما هذا شيء استلباه من ) في(عبد يعتق ال: فمات بعض الورثة قال
  .اخدمني وولدي سنة وأنت حر: هذا العبد وهذا الجواب يخالف ما ذكرنا من الجواب في قول المولى للعبد، أو قال

يعتق العبد صام : صلّ عني ركعتين وأنت حر قال: وماً وأنت حر، أو قالصم عني ي: وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن رجل قال لعبده
  .أو لم يصم صلى أو لم يصلِ

الصوم والصلوة لا مؤنة : حج عني حجة وأنت حر، لا يعتق حتى يحج عنه، وأشار نجم الدين النسفي رحمه االله إلى الفرق فقال: ولو قال
خِط هذا الثوب ولك درهم وفي : يه مؤنة فيدل على اشتراطه ذلك بدلاً عنه كما في قولهفيهما فلا يدل على اشتراطه ذلك بدلاً، والحج ف

  . أنت حر على أن تحج عني حجة، فلم يحج فعليه قيمة حجة وسط: إذا قال لعبده» المنتقى«

صح هذا التعليق أصلاً، إذا حججت عني في حياتي فأنت حر لا ي: وأنت حر، أو قال.... إذا قال له حج عني في: »الزيادات«وفي شرح 
أدِ إليّ ألفاً أحج ا وأنت حر، أو قال إذ أديت إليّ ألفاً أحج ا، فأنت حر فأدى الألف يجبر المولى على القبول وإذا قبل عتق : وإذا قال له

وإذا قبل لا يعتق حتى يحج ا، إن أديت إليّ ألفاً، فحججت ا فأنت حر فأدى الألف لا يجبر المولى على القبول، : حج أو لم يحج وإذا قال
حج عني بعد موتي جحة وأنت حر فعليه أن يحج حجة وسطاً من مترل المولى، فإذا حج لا يعتق ما لم يعتقه الورثة أو الوصي : ولو قال له

ترل الميت، فإذا ادفع إلى وصيي بعد موتي قيمة حج يحج ا عني وأنت حر، ينصرف هذا إلى قيمة حجة وسط من م: أو القاضي، ولو قال
  g.دفع العبد ذلك إلى الوصي عتق العبد حج ا الوصي أو لم يحج

  

  

إذا دفعت إلى وصيي بعد موتي قيمة حج يحج ا عني، فأنت حر فأداها إلى الوصي لا يجب إعتاقه حتى يحج ا الوصي واالله : ولو قال
  .أعلم

  

  
  

  رابع في العتق المبهمالالفصل 

  

ق المولى أحد عبديه لا بعينه صحيح؛ لأن الإعتاق مما يقبل التعليق بالشرط، وما يقبل التعليق بالشرط يصح إيجابه في يجب أن يعلم بأن إعتا
المبهم واهول؛ لأن الإيجاب في اهول في حق المعتق بمترلة التعليق بالنسيان، ويثبت للمولى خيار التعيين؛ لأن الإام كائن من جهته 

هذا حر وهذا لأن كلمة أو إذا دخلت بين إسمين تناولت أحدهما، فكان هذا وقوله أحدكما حر سواء إذا :  حر أو قالأحدهما: وسواء قال
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خاصم العبدان المولى إلى الحاكم أجبره الحاكم على أن يتوقع العتق على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما تردد حاله بين الحرية والرق، فصار 
  . قهما فإذا اختار أحدهما وقع العتق عليه حين اختارالمولى غير متمكن من استرقا

وهما قبل ذلك بمترلة العبدين ليشير إلى أن العتق المبهم غير نازك، واعلم بأن المشايخ رحمهم االله اختلفوا أن الإيجاب : قال محمد رحمه االله
 بالإنشاء أو بالإظهار، وإنما اختلفوا لاختلاف ألفاظ محمد المبهم في الطلاق والعتاق هل هو نازل في المحل أم لا، وأن البيان فيهما متغير

أوقع هذا إشارة : رحمه االله في الكتب ولتعارض الأحكام فبان اختلاف الألفاظ، فإن في بعض المواضع يأمر الموجب بالإيقاع فنقول يقال له
بين، وهذا إشارة إلى أن الإيجاب المبهم : يقال له: البيان، فنقولإلى أن الإيجاب المبهم غير نازل، وإن البيان إيقاع وفي بعض المواضع يأمره ب

فيمن كان تحته أربع نسوة كو فيات لم يدخل بواحدة منهن، » نكاح الأصل«نازل، وأن البيان إظهار والأحكام متعارضة فقد ذكر في 
 يكن نازلاً كان المكية الخامسة ينبغي أن لا يجوز أحداكن طالق ثم تزوج مكية جاز، وهذا إشارة إلى أن الطلاق المبهم نازل أو لم: فقال

  .نكاحها

رجل له امرأتان رضيعتان قال أحداهما طالق ثلاثاً، ولم يبين الطلاق في أحديهما حتى جاءت امرأة وأرضعتهم بانتا، : »الزيادات«وذكر في 
طارئة بعد بينونية إحديهما وأا لا توجب حرمة الثانية بعد وهذا إشارة إلى أن الإيجاب المبهم غير نازل إذ لو كانت نازلاً كانت الأختية 

: الإيجاب المبهم غير نازل في المحل وعلى رواية الأصل نازل، وبعضهم قالوا: هذا قال بعض مشايخنا في المسألة زوايتان، على رواية الزيادات

الإيجاب المبهم في الطلاق والطلاق : لهما، وبعض المشايخ قالواقو» الأصل«قول أبي حنيفة رحمه االله، والمذكور في » الزيادات«المذكور في 
  .لا يترل في المحل أصلاً بالإنفاق، إلا أن يوجد من الموقع فعل يصير به موقعاً في العتق كما في العبدين لو باع أحدهما أو وهب أو تصدق

  

   

ا ثبت هذا فيقول في مسألة النكاح وجد من الزوج فعل مستدل به إذ. ومحمد رحمهما االله وفي الجاريتين إذا وطىء أحديهما عند أبي يوسف
على إيقاع الطلاق في العين، وهو إقدامه على نكاح المكية، فإن الظاهر من حال العاقل المسلم أن يقصد بتصرفه الصحة، ولا صحة لنكاح 

إحداكما طالق فعل : يوجد من الزوج بعد قولهلم » الزيادات«المكية دون وقوع الطلاق على إحدى الكوفيات بفعله، أما في مسألة 
وعامتهم على أن الإيجاب . مستدل به على البيان فكان النكاح باقياً فيها من كل وجه، فوجد الرضاع بعده، وهما منكوحتان له قياساً

 باعتبار الإضافة فإنه أضاف إحدى إسم نكرة معرفة: المبهم نازل من وجه دون وجه؛ لأن قوله إحداكما طالق نكرة في الأصل، فإن قوله
  .إليهما وهما معروفان، والمضاف إلى المعرفة معرفة فكان معرفة من وجه دون وجه فكان البيان إنشاء من وجه إظهاراً من وجه

يعتبر جهة : لوايعتبر جهة الإنشاء في محل التهمة، وجهة الإظهار في غير محل التهمة، وبعضهم قا: بعد هذا اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا
الإظهار في حق حكم يختص بالموقع، وجهة الإنشاء في حق حكم يختص بالمحل وهو الأصح؛ لأن الإيجاب المبهم نازل في حق الموقع غير 

طلاق وكل حكم يختص بالمحل فال. نازل في حق المحل وكل حكم يختص بالموقع فالإطلاق والعتاق يكون نازلاً فيه، فيعتبر البيان فيه إظهاراً
حرمة الجمع بين الخمس لمعنى يرجع إلى الزوج، وهو أن حقه لا يسع : والعتاق لا يكون نازلاً فيه، فيعتبر فيه إنشاء، إذا ثبت هذا فنقول

للخمس، والإيجاب المبهم واقع في حقه، فلم يكن جامعاً بين الخمس، فأما حرمة الجمع بين الأختين لمعنى يرجع إليهما وهو صيانتهما عن 
  . طيعة الرحم، والإيجاب المبهم غير واقع في حقهما فيصير جامعاً بينهماق

لم أعن هذه تعتق الأخرى، ولو سئل : إحداكما حرة، فسئل عن إحديهما بعينها، فقال: إذا قال لأمتيه: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
ووصفها في العبدين، وأجاب بما أجاب » العيون«كر هذه المسألة في لم أعن هذه عتقت الأولى أيضاً، فيعتقان جميعاً، وذ: عن الأخرى فقال

لهذين رجلين علي ألف : وكذلك هذا في الطلاق، فرق بين الطلاق والعتاق والإقرار، فإن من قال لآخر: »النوازل«قال في : »النوازل«في 
: إلى الفرق، فقال» واقعاته«الصدر الشهيد رحمه االله في لا، لا يجب للآخر شيء، وأشار : أهو هذا لأحدهما بعينه، فقال: درهم، فقيل له
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حديهما لم يكن اختياراً في قولهم جميعاً؛ لأن الاستخدام لا يختص الفرج بشهوة كالوطء؛ لأما يختصان بملك المتعة كالوطء، ولو استخدم أ
أردت به ذلك العتق، فالقول قوله؛ لأن الأول في حق العتق معلق بالبيان، فكان البيان إعتاقاً، ولهذا : بالملك، ولو أعتق أحدهما بعينه ثم قال

  . أوقع العتق على أيهما شئت: يقال له

 السابق كان مدعياً حقيقة كلامه، فكان مصدقاً في القضاء ولو باعهما صفقه واحدة فسد البيع فيهما؛ لأن أردت بذلك العتق: فإذا قال
العتق نزل في أحديهما نكرة، والمنكر فيهما، فيصير جامعاً بين الحر والعبد في صفقة واحدة من غير بيان اليمين فيفسد البيع بالاتفاق وإذا 

ليهما فإنه يجبر على البيان في أحديهما وتجوز الهبة والصدقة والإمهار في الآخر؛ لأن ضم الحر إلى العبد وهبهما أو تصدق ما أو تزوج ع
في هذه العقود لا يوجب بطلان هذه العقود؛ لأن ضم الحر إلى العبد يجري مجرى الشرط الفاسد، وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة، 

طلت هذه التصرفات؛ لأن الحرية شاعت فيهما، ومعتق البعض لا يقبل النقل من ملك إلى ملك، بخلاف البيع، ولو لم يعين حتى مات ب
وهذا لأن الملك فيما هو مملوك لا يثبت ذه التصرفات قبل التعيين؛ لمكان الجهالة، فيتوقف عمل هذه التصرفات في إفادة الملك على 

  . تق فيها بموته، وتبطل هذه التصرفاتالتعيين، فقبل ذلك كانا على حكم ملك المولى فيشيع الع

ولو باعهما من رجل صفقة واحدة وسلمهما إليه، فأعتقهما المشتري أجبر البائع على البيان؛ لأن خيار البائع في البيان لم يبطل ببيعهما ولا 
منها بالقيمة إذ الجهالة لا تمنع الملك بإعتاق المشتري إياهما؛ لأن المشتري قبضهما بحكم عقد فاسد وأحدهما حر والآخر عبد، فملك العبد 

الفاسد بالبيع، فإذا عين البائع العتق في أحدهما تعين الملك الفاسد في الآخر، وعتق الآخر على المشتري بالقيمة، فإن مات البائع قبل البيان 
 دال عن العبد منهما بالبيع الفاسد، فتعذر القول يقال للورثة بينوا، وإذا بينوا عتق الآخر على المشتري، ولا يشيع العتق فيهما، وآخر الملك

بالشيوع وبقي الخيار وقام الوارث مقام المورث، وليس يثبت الخيار للوارث في هذه الصورة بطريق الإرث، وإنما يثبت الخيار له ابتداء؛ 
لخيار، وقبضهما المشتري فماتا في يده ثم مات لأنه استحق قيمة أحد العبدين فكان منهم التعيين كما قلنا فيمن باع أحد عبديه على أنه با

البائع كان لورثة البائع خيار التعيين، فإن لم يعتقهما المشتري ولكن مات البائع لم يشع العتق فيهما؛ لأن الملك دال عن العبد منهما بالبيع 
العبد إلى قديم ملك البائع ويشيع العتق فيهما الفاسد، فلا يمكن القول بالشيوع، إلا أن العتق الفاسد يستحق بعضه، فبعد البعض يعود 

  .بموت البائع قبل البيان، فأما قبل القبض يبقى العبد على ملك المشتري، فلا يمكن القول بشيوع العتق

  

   

ولو قتلهما رجل معاً فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهما للمولى، ونصف دية كل واحدة منهما لورثتهما، هكذا ذكر في بعض 
عليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر وعبد؛ لأن العتق ترك في المنكر، والمنكر فيهم،ا فقد قتل حراً : »الأصل«لكتب، وذكر في ا

وعبداً، إلا أن محمداً رحمه االله أضاف القيمة إلى كل واحد، ولم يضف الدية إلى كل واحد؛ لأن دية الحر لا تتفاوت، فأما القيمة متفاوتة، 
يدفع أقل القيمتين، والمولى يطالبه بأكثرهما وأوجب من قيمة كل واحد منهما قطعاً للمنازعة، إلا أن ....  عليه دية حر وقيمة عبد:فلو قال

  .القيمة تجب للمولى؛ لأا وجبت بإزاء العبد، والدية بدل الحر فتكون لورثتهما

من الثاني فتعين دية الثاني؛ لأن .....  لأن الأول بالقتل خرج من أن يكونوإن قتل أحدهما بعد الآخر فعلى القاتل قيمة الأول ودية الثاني؛
وإن قتل كل واحد منهما رجل معاً فعلى كل واحد من القاتلين قيمة . للأول بالقتل الحرية، فحصلت الجناية عليه بعد الحرية، فيجب ديته

لبيان، بخلاف ما إذا قتلهما رجل واحد منهما بعينه، فإذا قتلهما رجل عبد؛ لأن قتل كل واحد صادف المعتق، والمعتق في حق المعين معلق با
  .واحد صار قاتلاً حراً وعبداً

وإذا قتل كل واحد منهما رجل واحد كان كل واحد منهما قاتلاً عبداً فيجب على كل واحد منهما قيمة عبد، ويكون نصف ذلك 
ولو قتل كل واحد منهما رجل على . فلا يستحق بدلهما، فيتوزع ذلك نصفينللورثة والنصف للمولى؛ لأن في حق المولى الحرية بدله، 
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التعاقب، فعلى الأول قيمة المقتول الأول لمولاه، وعلى الثاني قيمة المقتول الثاني لورثته، ولو قطع رجل يد كل واحد منهما معاً أو أحدهما 
.....  قتلهما رجل واحد، فقد جعل الواحد في القتل إذا قتلهما معاً قاتلاً لمابعد الآخر كان عليه أن يبين العبد منهما جميعاً، بخلاف ما إذا

  . للمجهول الذي هو حر، ولم يجعل الواحد في القطع إذا قطع يدهما قطعاً للمجهول الذي هو حر

العتق في أحدهما يصح بيانه في حق أن المقطوع يده بالقطع لم يخرج من أن يكون محلاً للبيان، فيجبر المولى على البيان ومتى بين : والفرق
الأصل؛ لأنه قائم، وفي حق اليد بطريق التبعية والأطراف تبع، ولا يراعى البيع بشرائط الأصل، وإذا صح البيان في اليد والأصل جميعاً 

لقيمة بالشك، وبقي والبيان في حكم الإنسان من وجه، وفي حكم الإظهار من وجه لا يجب في الذي تبين العتق فيه زيادة على نصف ا
الآخر عبداً ابتداءً وانتهاءً، فلم يصر القاطع قاطعاً يد حر مجهول، وفي القتل لما لم يبق، ولأنه البيان، بقي الحر مجهولاً كذلك، وقد صار 

 للمولى؛ لأن قاتلاً كذلك اهول متى قتلهما معاً، فكان دية حر ونصف قيمة كل واحد منها من اكتسب من المال قبل التعيين، فهو
  .المولى الأرش؛ لأن بملك الكسب كان أولى..... الكسب يجوز أن يملكه من لا يملك الأصل، والأرش لا يملكه إلا مالك الأصل، فإذا

  

   

ما وإن كانتا أمتين، وولدت كل واحدة ولداً أو ولدت إحداهما فإنه يعتق ولد الذي اختار المولى إيقاع العتق عليها؛ لأن كل واحدة منه
ولو ماتت الأمتان معاً أو قتلتا معاً خير المولى على أن . والحرية، فصارت في معنى المكاتبة، وبالمكاتبة يعتق ولدها بعتقها تردد حالها بين الرق

ذي عينه للعتق أن للابن ال...... يوقع العتق على أي الولدين شاءَ؛ لأن الولدين جزء الأمتين، فقاما مقام الأمتين، ولا يرث الابن المعتق 
وإن مات . بعد قتل الأمتين معاً لا يرث من بدل الأم شيئاً لأن هذا الولد إنما عتق بالتعيين، وذلك مؤخر عن قتل الأم، فلهذا لا يرث شيئاً

ين، ولا يؤثر موت أحد أحد الولدين حال حياة الأمتين لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأمتان لما كانتا قائمتين كان خيار التعيين باقياً تبعاً للأصل
الولدين في تعيين الأحد للحرية، بخلاف ما إذا مات أحد الولدين بعد موت الأمتين؛ لأن بعد موت الأمتين الخيار إنما بقي باعتبار الولدين، 

لولدين بعد موت فصار موت أحدهما في هذه الحالة كموت إحدى الجارتين حال بقائهما، وهناك يتعين الآخر للعتق، وكذا إذا مات أحد ا
  .الجارتين بخلاف ما إذا مات أحد الولدين بعد موت الجاريتين والجاريتان قائمتان

إذا جاء غد فأحدكما حر ثم مات أحدهما اليوم أو أعتقه، أو باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له، ثم : إذا قال الرجل لعبدين له» الجامع«وفي 
يعتق الباقي ها هنا من غير نية؛ لأن المعلق بالشرط عند وجوب الشرط كالمرسل، ولو أرسل بعد جاء الغد يعتق الباقي وكان ينبغي أن لا 

  . أحدكما حر وقد مات أحدهما أو زال عن ملكه بما ذكرنا من الأسباب لا يعتق الباقي من غير نية، كذا ها هنا: ضحى الغد وقال

وقعت الحاجة إلى بقاء الإيجاب، والبقاء يستدعي قيام محل الحكم، فأحدهما أن الإيجاب ها هنا قد صح لكون العبدين في ملكه : والجواب
بعينه يصلح محلاً له، ألا ترى أن هذا الاسم قد نطلق عليه، وأنه يصح صرف الإيجاب إليه فاستقام القول ببقاء الإيجاب، وإذا بقي 

أما ابتداء الإيجاب بعد ما مات . د وأحدكما في ملكي فهو حرإذا جاء غ: فصار تقدير المسألة. صح للباقي يتعين الباقي...... الإيجاب
أنت : أحدهما أو زال عن ملكه لا يصح لعدم شرطه، وهو مزاحمة الآخر؛ لأن الإام لا يصح إلا بمزاحم، وهو نظير ما لو قال للمختلعة

  . وقع عليها تطليقة بائنة والمعنى ما ذكرناثاني ونوى الطلاق لا يقع به شيء، ولو علق الإبانة بالشرط ثم خالعها، ثم وجد الشرط

  

   

اخترت أن يقع العتق إذا جاء غد على هذا العبد بعينه كان باطلاً؛ لأن في تعيين أحدهما قبل مجيء الغد تغيير : فإن قال المولى قبل مجيء الغد
التعيين عتق عند مجيء الغد أحدهما بعينه والحالف لا اليمين؛ لأن اليمين انعقدت على أن يعتق عند مجيء الغد أحدهما لا يعينه ولو صح هذا 

يملك تغيير موجب اليمين كما لا يملك إبطاله، وكان بمترلة ما لو حلف لا يكلم أحد هذين الرجلين ثم عين أحدهما لليمين لا يصح، حتى 
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 على هذا الوجه مرسلاً أن لا يملك تعيين العتق في لو كلم الذي لم يعينه يحنث في يمينه والمعنى ما ذكرنا، وكان القياس فيما إذا كان العتق
أحدهما بعينه لما فيه من تعيين موجب الإيجاب، لكن تركنا القياس ثمة ضرورة لمكان العمل بالعتق الواقع من ولاية الشهادة والقضاء 

عيين أحدهما، وهذه الضرورة معدومة المعلق وغير ذلك؛ لأن العمل ذه الأحكام لا يمكن إلا بعد ت. والحمل، فلا يقبل التنصيف من الحدود
أليس إن قبل مجيء الغد ملك التعيين بالبيع، فإنه إذا باع أحدهما يتعين الآخر للعتق : لأن العتق المعلق؛ غير نازل قتل وجود الشرط فإن قيل

ا، إذ الموجب للنفاذ قائم وهو الملك، والشيء قد هناك إنما ثبت التعيين حكماً لنفاذ البيع في أحدهم: قلنا. وإن كان فيه تعيين موجبه اليمين
  .يثبت حكماً لغيره وإن كان لا يثبت مقصوداً على ما عرف

إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما ثم اشتراه قبل مجيء الغد، أو باعهما ثم اشتراهما : إذا قال الرجل لعبدين له: أيضاً» الجامع«وفي 
 ثم باع الآخر ولم يشتره حتى جاء الغد عتق الذي في ملكه عند مجيء الغد ولا يبطل اليمين بالبيع؛ لأنه لو قبل مجيء، الغد ثم جاء الغد،

بطل بطل من حيث أن بالبيع يزول الملك جميعاً فلا يبطل بزوال أحدهما وهو الملك، أو لأن قيام الملك إنما يشترط حال انعقاد اليمين وحال 
  . كنزول الجزاء؛ إلا فيما بين ذل

وإن كان أحدهما في ملكه . وإذا لم يبطل اليمين ينظر إلى حال وجود الشرط فإن كانا في ملكه عتق أحدهما غد لقيام المزاحمة ومحلية البيان
يتعين هو للعتق لانعدام المزاحم، ولو باع نصف أحدهما ثم جاء الغد عتق الكامل؛ لأنه لا مزاحم له؛ لأن نصف العبد لا يزاحم العبد 

ولو باع نصف كل واحد منهما إذا جاء الغد عتق أحدهما، والبيان إليه؛ لأما استويا من حيث أن اسم . كامل في استحقاق اسم الأحدال
الأحد لا ينطلق على كل واحد منهما من طريق الحقيقة، واستويا من حيث أن كل واحد منهما بعض الأحد، واسم الأحد إن كان لا 

ق الحقيقة، ينطلق عليه من طريق ااز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض، وإذا لم يبق ما في ملكه ما ينطلق ينطلق على النصف من طري
  .عليه هذا الاسم من طريق الحقيقة وقع على ااز وهما في ذلك على السواء، فيعتق أحدهما فيكون البيان إليه

  

  

يه قد فات؛ لأن اليمين انعقدت موجبة عتق أحدها ولم يبق ها هنا من يستحق هذا ينبغي أن يبطل اليمين ها هنا لأن المعقود عل: فإن قيل
  r.الاسم وفوات المعقود عليه يوجب بطلان اليمين

  .ما فات كل المعقود عليه إنما فات بعضه فوات العقد ضرورة فوات المحل فيتعذر بقدر فوات المحل: قلنا

تما حران، ثم باع أحدهما، ثم جاء الغد عتق الباقي، ومعلوم أن العقد عقد على الإثنين وبعد إذا جاء غد فأن: ألا ترى أن من قال لعبدين له
فإن بعض المعقود عليه، لا يوجب بطلان العقد في الكل كذا : بيع أحدهما لم يبق من ينطلق عليه هذا الاسم وفوات المعقود عليه، لكن قيل

يضان حران أو هذان الأسودان، فمات أحدهما أي أحد الأسودين عتق الأبيضان من غير هذان العبدان الأب: ها هنا، وألا ترى أن من قال
بعض  خيار، ولو مات أحد الأسودين وأحد الأبيضين كان له الخيار، وإن فات المعقود عليه مع هذا لم يبطل اليمين لما ذكرنا أنه فات

  . المعقود

هذا حر هذا إن دخل الدار، عتق الأول في الحال : هذا حر عتق الثاني، ولو قال:  قالولو. عتقا..... هذا حر هذا: إذا قال: »البقالي«وفي 
يعتق الأول إذا دخل ويعتق الثاني إذا كلم : هذا حر إن دخل الدار هذا حر إن كلم فلاناً، فكما قال يعني: والثاني عند الشرط، ولو قال

فشاء أحدهما عتقا، وإذا جمع بين عبده وبين من لا يعتق عليه العتق، كالبهيمة أحدكما حر، : أحدكما حر إن شاء ثم قال: ولو قال. فلاناً
لا يعتق عبده، كذا ذكر في بعض المواضع، وذكر : أحدهما حر عتق عبده عند أبي حنيفة، وقالا: عبدي حر أو وهذا أو قال: والحائط وقال

لا يعتق العبد إن كلمه، وإذا دخلت بين شيئين أوجبت الشك فصار في بعض المواضع قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وجه قول من قال إنه 
: واعتبره بما إذا جمع بين عبيده، وبين عبد غيره، وقال. أنت حر أولاً، ولو نص عليه هذا لا يعتق العبد كذا ها هنا: في حق العبد، كأنه قال
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ذا صح الضم وإنما يصح الضم إذا كان كل واحد منهما قائلاً بحكم ذلك وجه قول أبي حنيفة رحمه االله إن الشك إنما يقع بحكم كلمة، أو إ
ما أضيف إليهما، والمضموم ها هنا لا يقبل الحرية فلغى الضم فصار العبد هو المعتق، وجاز إيقاع العتق على المعتق ذا اللفظ كما نوى 

  .الإيقاع عبده

حر ولا يعلم له إلا عبد واحد عتق عبده، وهذا بخلاف ما لوجمع بين عبده أحد عبيدي : إذا قال» الأصل«وذكر محمد رحمه االله في عتاق 
وبين عبد غيره؛ لأن عبد الغير محل للعتق، ولهذا جاز عتقه بإجازة مولاه فصح الضم، أما ها هنا بخلافه وروى ابن سماعة محمد رحمه االله أنه 

  .أحدكما حر عتق عبده: هذا لا يعتق عبده، ولو قالهذا حر أو : إذا جمع بين عبده وبين مالا يقع عليه العتق وقال

  

  

أحدكما حر : هذا حر هذا فقد أدخل كلمة الشك فصار في حق عبده كأنه قال أنت حر أو لست بحر، وإذا قال: أنه إذا قال: والفرق
  . فهنا أدخل كلمة الشك بل وصف أحدهما بالحرية والعبد متعين لذلك، فانصرف إليه

فلانة ماتت حرة فلا تتعين الحية : يقال. أحدكما حرة لا تعتق الحية؛ لأن الميتة توصف بالحرية إخباراً: ية وبين ميتة وقالولو جمع بين أمة ح
  .لهذا الوصف واالله أعلم

  

  
  

  خامس في إعتاق بعض الرقيقالالفصل 

  

ن العبد كله له أو كان العبد مشتركاً بينه وبين أما إن كا: وإذا أعتق الرجل بعض العبد بأن أعتق نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا على وجهين
وقال . غيره؛ فإن كان العبد كله له فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله يعتق قدر ما أعتقه ويبقى الباقي رقيقاً، إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه

كاً بينه وبين غيره فأعتق نصيبه فعلى قول أبي يعتق كله، ولا سبيل له على العبد، وإن كان العبد مشتر: أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
إن شاء : ثلاثة. حنيفة رحمه االله يعتق نصيبه لا غير، سواء كان المعتق موسراً أو معسراً؛ إلا أنه إن كان موسراً فللساكت في نصيبه خيارات

إن شاء أعتق، وإن شاء : عسراً فله خيارانوإن كان م. أعتق نصيبه، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه
ومن أعتق أو استسعى قالوا بينهما نصفان، وإذا ضمن المعتق بأن كان المعتق موسراً رجع المعتق بما ضمن على العبد عند أبي . استسعى

  . حنيفة رحمه االله، فالعبد لا يختص له عن السعاية على قول أبي حنيفة رحمه االله

ختار الساكت تضمين المعتق فله أن يستسمي العبد في ذلك قبل أن يؤدي، وإذا أخذ المعتق ذلك من العبد كان الولاء إذا ا» المنتقى«وفي 
كله له، وعلى قول أبي يوسف عتق كل العبد في الحالين إلا أن المعتق إن كان موسراً ضمن قيمة نصيب الساكت، وإن كان معسراً فالعبد 

معرفة : ، ولهذه المسألة فروع، فمن جملتها»الأصل«لّه للمعتق في الحالين، والمسألة بحججها معروفة في يسعى في نصيب الساكت والولاء ك
أنه إذا كان مالكاً مقدار قيمة نصيب الساكت من المال والعروض سوى : قدر اليسار في ضمان الإعتاق، والمروي فيه عن محمد رحمه االله

للصدقة، وبنحوه روي عن أبي حنيفة رحمه االله، ..... ومن المشايخ من اعتبر اليسار. المشايخملبوسه وقوت يومه فهو موسر وعليه عامة 
والصحيح ما روي عن محمد ..... الموسر الذي له نصف القيمة سوى المترل والخادم ومتاع البيت : فقد روى الحسن بن زياد عنه أنه قال

و إلى دفع الضرر عن الشريك الساكت ضرر الإفساد فتتعين المقدرة عليه ولا يعتبر العبد عن السعاية أ..... رحمه االله؛ لأن الحاجة إلى
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  .ضرورة

ومن جملة ذلك ما روي عن أبي يوسف أن المعتق إذا كان معسراً وجبت السعاية على العبد، فلم يسع، فهو بمترلة حر عليه دين إلى أن 
  . يقضيه

 أو له عمل معروف أنه مؤاجر من رجل ويؤاجره فيقضيانه دينه فها هنا كذلك، وإن والحكم في حر هذا حاله أنه إن كان ممن يعمل بيده
كان العبد صغيراً والمعتق معسراً فأراد الآخر أن يؤاجره فإن كان الغلام يفعل ورضي بذلك جاز عليه وكان الآخر للذي لم يعتق قضاء من 

 يوم الإعتاق؛ لأن سبب الضمان الإعتاق فتعتبر القيمة في ذلك الوقت كما أن قيمة العبد في الضمان والسعاية يعتبر: حقه، ومن جملة ذلك
أن حال المعتق في اليسار والعسار يعتبر يوم الإعتاق؛ لأن النسب ينعقد في ذلك الوقت، فإذا كان موسراً : في الغصب، ومن جملة ذلك

وإذا كان معسراً وقت الإعتاق ثم أيسر من بعد . ىءوقت الإعتاق وجب الضمان لوجود السبب وهو موسر، فلا يسقط بالعسار الطار
  .فالإعتاق حال وجوده لم ينعقد موجباً للضمان فلا يجب الضمان بعد ذلك

  

   

إذا اختار الساكت ضمان المعتق إذا كان المعتق موسراً ثم أراد أن يرجع عن ذلك، واستسعى العبد، فله ذلك ما لم يقبل : ومن جملة ذلك
إذا اختار التضمين لم : »الأصل«يحكم به الحاكم، وهذه رواية ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم االله، وذكر في المعتق الضمان أو 

يكن له اختيار السعاية من غير تفصيل، ولو اختار استسعاء العبد لم يكن له اختيار التضمين بعد ذلك رضي العبد بالسعاية أو لم يرض 
للساكت الضمان إذا كان : فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله. ا يأتي على قول أبي حنيفة رحمه االلهباتفاق الروايات، وهذا إنم

مجهول » الأصل«في  ما ذكر: المعتق موسراً ليس له غير ذلك وله السعاية، إذا كان المعتق معسراً ليس له غير ذلك، فمن مشايخنا من قال
 في الاستسعاء بناءً على تعذر حقه في الضمان، وحقه في الضمان لا يتعذر ما لم يتم تمليك نفسه على تفصل ابن سماعة؛ لأن سقوط حقه

وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه االله هكذا يقول في العاجب مع عاجب العاجب إذا . من المعتق، وذلك إنما يكون بالقضاء أو بالرضا
إذا أراد أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر كان له ذلك، بخلاف ما إذا اختار استسعاء اختار المالك تضمين أحدهما، فقبل القضاء والرضا 

  .العبد؛ لأنه ليس فيه تمليك من أحد بل فيه تقدير لملكه وإبراء المعتق عن الضمان، وهذا لا يتوقف على القضاء والرضا

أن اختياره تضمين المعتق يتضمن إبراء : »الأصل«ا ذكرنا في وجه رواية ابن سماعة ما مر وجه م: في المسألة روايتان: ومن المشايخ من قال
العبد عن الضمان، وتمليك المضمون من المعتق، والملك في المضمون إن كان يتوقف على القضاء والرضا فإبراء العبد عن السعاية يتم 

  . للمشتري، فلا يبقى له حق في السعاية بعد ذلك

تار الساكت شيئاً والمعتق موسر، فأراد تضمين المعتق فله ذلك في المشهور عن أبي حنيفة، وروي ومن جملة ذلك إذا مات العبد قبل أن يخ
أنه ليس له ذلك، وجه تلك الرواية أن شرط التضمين أن يصير نصيب الساكت مملوكاً : عن أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية الأصول

إن وجوب الضمان والإعتاق لأن الفساد به يتحقق في وقت الإعتاق : وجه المشهور. للمعتق بالضمان والميت لا يحتمل التمليك والتملك
  .»القدوري«ذكر هذا الفصل على هذا الوجه في شرح . كان محلاً للتمليك، فلا يمتنع الضمان بسبب الموت كما في العبد المحجور

وهل له أن يأخذ السعاية . للساكت تضمين المعتق بلا خلافإذا مات العبد وترك كسباً اكتسبه بعد العتق ف: وذكر شيخ الإسلام في شرحه
هذا إذا مات العبد قبل (» الأصل«له ذلك، وإليه مال الحاكم أبو نصر رحمه االله في : قال) من(من كسب العبد؟ اختلف المشايخ فيه منهم 

هذا إذا مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئاً » لالأص«وإليه أشار محمد رحمه االله في : قال. ، وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك)أن
والمعتق موسر، فأما إذا كان المعتق معسراً وباقي المسألة بحالها فللساكت أن يأخذ السعاية من كسب العبد إن ترك العبد كسباً اكتسبه بعد 

العبد إلى أن يظهر له مال، أو يتبرع عنه متبرع باذل العتق بلا خلاف، وإن لم يترك العبد كسباً اكتسبه بعد العتق بقيت السعاية ديناً على 
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الساكت، وإن كان العبد قد ترك مالاً اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما كان الكسب قبل العتق فهو بين ..... ما عليه إن
لو اكتسبه بعد العتق؛ لأنه اكتسبه حادثاً الموليين، وما كان الكسب بعد العتق فهو للعبد، وإن كان لا يعلم متى اكتسبه فهو بمترلة ما 

  .فيحال لحدوثه على أقرب ما ظهر وذلك ما بعد العتق

  

   

الساكت إذا مات فلورثته ما كان له من العتق والسعاية ويضمن المعتق إن كان موسراً عند أبي حنيفة رحمه .... أن الشرط: ومن جملة ذلك
 لورثته من العتق ما كان له حقيقة العتق؛ لأن حقيقة العتق لا يصح من الورثة عند أبي االله يختارون أي ذلك شاؤوا، وليس معنى قوله

  .حنيفة؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة رحمه االله بمترلة المكاتب، والمكاتب لا تورث رقبته وإنما يورث ما عليه من بدل الكتابة

هم حقيقة العتق، وإنما أراد به الإبراء عن السعاية، والعتق يصلح كناية ومجازاً وإذا لم تصر رقبة المكاتب ميراثاً لورثة الساكت لا يصح من
فلورثة : فصار تقدير المسألة. عن الإبراء عن السعاية؛ لأن بدل الكتابة يورث، فكذا ما وجب على معتق بعض المال؛ لأنه في معنى الكتابة

  .مين المعتقالساكت ما للمورث من الإبراء عن السعاية، واستقبالها وتض

العبد إذا كان بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه، واختار بعض الساكتين السعاية في نصيبه، وبعضهم الإعتاق، وبعضهم : ومن جملة ذلك
وإن مات بعض الساكتين بعد ذلك، ووقع الاختلاف بين ورثته، فاختار بعضهم . الضمان فلكل واحد ما اختار عند أبي حنيفة رحمه االله

أنه ليس للورثة بمترلة، إلا أن يضمنوا جميعاً ويعتقوا أو : روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله. وبعضهم السعاية، وبعضهم العتقالضمان، 
الاختيار، بل إن شاء ضمن الكل أو أعتق الكل أو استسعى فكذلك ..... يختاروا السعاية؛ لأن الورثة بمترلة المورث وما كان للمورث 

الأصل«في ....... د عن أبي حنيفة رحمه االله أن لهم ذلك؛ لأن نصيب الميت انتقل إليهم حكماً فصاروالورثته، وروى محم«.  

أن المعتق مع الساكت إذا اختلفا في قيمة العبد يوم الإعتاق، فهذه المسألة على وجوه، إن اتفقا حصل في الحال ولكن : ومن جملة ذلك
  : يناختلفا في قيمته في الحال وأنه على وجه

إن كان العبد قائماً لا يلتفت إلى قولهما، ولكن يقوم العبد للحال وبعض على المعتق بنصف قيمته في الحال؛ لأنه أمكن اعتبار ما وقع فيه 
فيعتبر وإن كان العبد هالكاً فالقول قول المعتق؛ لأنه تعذر معرفة ما وقع فيه الدعوى بالمعاينة . الدعوى بالإعتاق، فلا يلتفت إلى قولهما

  .الدعوة والإنكار، فالساكت يدعي زيادة على المعتق، والمعتق ينكر

: »شرحه«إذا اتفقا على أن الإعتاق كان قبل هذا الوقت بأيام، واختلفا في مقدار قيمته يوم الإعتاق ذكر شيخ الإسلام في : والوجه الثاني

ن هالكاً فلا إشكال، وإن كان قائماً؛ لأن قيمة الشيء فيما يزداد، وينتقص فإن كا. أن القول قول المعتق، سواء كان العبد قائماً أو هالكاً
  .بمضي الوقت فلا يمكن بحكم الحال فتعتبر الدعوى والإنكار

  

  

إذا كانت المدة من وقت الإعتاق قريبة ننظر إلى حال العبد، فنعرف قيمته من حاله، وإن : »شرح السير«وكتبت في : قال محمد رحمه االله
المدة بعيدة فالقول قول المعتق ولا نحكم الحال؛ لأن المعتبر في المدة القريبة ليس بظاهر، فيمكن بحكم الحال، والمعتبر في المدة البعيدة كانت 

  . ظاهر فلا يمكن بحكم الحال، فنجعل القول قول المعتق لإنكاره الزيادة

لا بل : أعتقته قبل هذا بسنة، وكان قيمته يوم أعتقته مائة، وقال الساكت: تقإذا اختلفا في وقت الإعتاق وفي قيمته فقال المع: الوجه الثالث
أعتقته في الحال وقيمته في الحال ألف درهم، فهذا وما لو تصادقا أن العتق حصل في الحال سواء؛ لأن العتق حادث فيحل حدوثه على 

والجواب . قوله، فصار كأن العتق ثبت بتصادقهما في الحالأقرب ما ظهر، فالذي بدأ الحدوث في الحال فيمسك بالأصل، فيجعل القول 
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فيما إذا وقع الاختلاف في حال المعتق يوم الإعتاق في اليسار والعسار بظهور الجواب فيما إذا وقع الاختلاف في قيمة العبد، هكذا ذكر 
. ان موسراً ضمن وإن كان معسراً سعى العبدأنه ينظر إلى حالة المعتق يوم الخصومة، فإن ك» المنتقى«في » شرحه«شيخ الإسلام في 

إذا كانت المدة قريبة بحكم الحال، وإن كانت بعيدة يجعل القول قول المعتق؛ لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالتضمين، : »السير«وكتبت في 
 الاختلاف بين الساكت والمعتق في والجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت والعبد في قيمة العبد أيضاً يظهر الجواب فيما إذا وقع

  .هكذا ذكر شيخ الإسلام أيضاً. قيمة العبد

  .أما إن صالح على أقل من نصف قيمة العبد ودراهم أو دنانير فإنه جائز: إذا صالح الساكت مع المعتق، وإنه على وجهين: ومن جملة ذلك

. عليك من نصف القيمة بأقل من نصف القيمة، فإن ذلك لا يجوزبعت مالي : فرق بين التصالح وبين البيع فإن الساكت لو قال للعبد

وهو أن الصلح في موضوعه لاستيفاء بعض الحق وإسقاط البعض، فإذا كان بلفظة الصلح أمكن تجويزه بطريق استيفاء بعض الحق : والفرق
معنى الإسقاط بعض الحق واستيفاء البعض، وإسقاط البعض إن تعذر تجويزه بطريق المعاوضة، فأما البيع معاوضة من كل وجه وليس فيه 

  . ، فبطل ضرورة.....فإذا كان بلفظة البيع لا يمكن تجويزه إسقاطاً واستيفاءً تعذر تجويزه معاوضة لمكان

ثلها إن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس في م: إذا صالح على أكثر من نصف قيمة العبد دراهم أو دنانير وإنه على وجهين: الوجه الثاني
يجوز، وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس في مثلها فالزيادة على نصف القيمة باطلة، فقد أبطل الفضل وما صالح الصلح على قدر 

  .نصف قيمة العبدين

  

  

ء عن المعاوضة، أن البيع لغة ينبى: والفرق. فرق بين هذا وبينما إذا حصل هذا بلفظ البيع، فكان البيع يبطل في الأصل والزيادة جميعاً
والمعاوضة إذا تمكَّن فيها الربا أبطل كلها بخلاف الصلح؛ لأن في الصلح معنى استيفاء بعض الحق ومعنى المعاوضة، ففي حق نصف إن تعذر 

تصحيحه بطريق المعاوضة أمكن تصحيحه بطريق استيفاء الحق، كأنه استوفى عين حقه وزيادة، فيكون الاستيفاء بقدر الحق صحيحاً 
  ).فيه(وتبطل الزيادة، وإن كان الصلح على عوض هو أكثر قيمةً من نصف قيمة العبد جاز؛ لأنه لا يتمكن الربا 

ومن جملة ذلك أن العبد المعتق إذا كان مريضاً مرض الموت وهو موسر فمات يسقط عنه ضمان المعتق ولا يستوفي ذلك من تركته، بل 
أن ضمان العتق : الله، وعندهما لا يسقط ضمان العتق بل يستوفي ذلك من تركته، وجه قولهمايسعى العبد للمولى عند أبي حنيفة رحمه ا

ضمان العتق في حكم الصلة من المولى والصلات تسقط بالموت قبل : ضمان الإتلاف، فلا يسقط بالموت، وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
سر، ثم إن الآخر باع نصيبه من الذي أعتق أو وهبه له على عوض أُخِذَ القبض، وإذا كان العبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو مو

  . منه

لا : »الاستحسان«أن هذا واختياره في الضمان في القياس سواء، غير أن هذا أقبحهما وأفحشهما، وفي : »الأصل«ذكر محمد رحمه االله في 
بل للتمليك، فأما الضمان يفيد الملك من وقت العتق، فإنه كان قابلاً يجوز البيع لأن البيع يوجه الملك للحال ومعتق النصف في الحال يقا

للتمليك وقت الإعتاق فجاز تمليك نصيبه منه بالضان ولم يجز بالبيع لهذا، وإذا لم يجز البيع صار الحال بعده والحال قبله سواء، وقبل البيع 
ويجب أن يكون بيع المغصوب من الغاصب بعد الهلاك على هذا القياس : اأن المعتق، وإن يستسعي العبد فكذا بعد البيع، قالو.... كان له 

  .لا يجوز: أن يجوز، وفي الاستحسان: القياس. والاستحسان

وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو موسر فليس للصبي في هذا قول لا في العتق، ولا في التضمين، ولا 
يريد بقوله لا قول للصبي، وهذا لأن هذه التصرفات لا تصح من الصبي، وأنه ظاهر، فبعد ذلك ينظر إن كان له أب . سعايةفي اختيار ال
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كان لأبيه الخيار إن شاء ضمن المعتق، وإن شاء استسعى العبد؛ لأن تضمين المعتق بيع نصيبه بمثل القيمة معنى، وغلات ذلك في مال 
  . ترلة مباشرة عقد الكتابة، وللأب ذلك في عبد الصغيرالصغير، واختيار السعاية بم

الصغير عن الأم، لم .......... ووصي الأب في هذا بمترلة الأب، وإن لم يكن للصغير أب ولا وصي للأب وله وصي للأم وكان العبد
 إذا كان له وصي أم وليس له وصي غيره :سألت أستاذي الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله عن ذلك، فقال: يذكر محمد رحمه االله أنه قال

فله أن يضمن المعتق؛ لأن التضمين بمترلة البيع، ولوصي الأم البيع فيما ورثه الصغير عن الأم وله استسعاء العبد أيضاً، وإن كان الاستسعاء 
وبلوغه ..... يكن له واحد من هؤلاءفي معنى الكتابة وليس لوصي الأم أن يكاتب إلا أن هذه كتابة حكمية، فجاز من وصي الأم، وإن لم 

للخيار إما الضمان أو الإعتاق، و الاستسعاء قبل هذا إذا كان في موضع لا قاضي فيه، فأما إذا كان في موضع فيه قاضي نصب له القاضي 
  .د العتققيماً حتى يختار التضمين، أو السعاية؛ لأن ذلك أنفع في حق الصبي؛ لأنه يتعذر له التصرف في نصيب الصبي بع

  

  

وإذا كان العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، ثم إن الآخر دبره فالتدبير جائز؛ لأنه تعليق عتق نصيبه بالموت، وتعليق عتق نصيبه 
الضمان، إما وإذا صح التدبير برىء المعتق من الضمان وكان إقدامه على التدبير إبراءً للمعتق عن . بسائر الشروط منه جائز فكذا بالموت

لأن إقدامه على التدبير استيفاءً لنصيبه على ملكه، وإما لأن ولاية تضمين المعتق بشرط أن يملك نصيبه من المعتق بالضمان، وبالتدبير 
  .أخرجه من أن يكون قابلاً للتمليك

 على ملكه، فينبغي أن يكون له حق التضمين له..... بالتدبير اختيار استيفاء ما بقي بعد العتق على ملكه، فأما ما فات لم يصر: فإن قيل
  . بذلك القدر

تعذر تضمين ما فات بدون الباقي؛ لأن الفائت مجرد المنفعة ومجرد المنفعة لا تضمن بالإتلاف، وكان للمدبر إن يستسعي العبد في : قلنا
 كان بالتدبير سابقاً ثم ورد العتق بعد ذلك فإن نصف قيمته، ولكن نستسعيه في نصف قيمته مدبراً؛ لأن ما فات بالتدبير لاحقاً فأما إن

المدبر على خياره؛ لأن في هذا الفصل لم يوجد من المدبر ما يدل على إبراء المعتق عن الضمان فبقي خياره كما كان، فإن شاء استسعى 
ق فوت عليه منفعه الخدمة إن لم يفوت عليه العبد في نصيبه مدبراً وإن شاء ضمن المعتق نصيبه مدبراً، وإنما ثبت له الخيار؛ لأنه بالإعتا

  .منفعة البيع

وفي . وإن كان ذلك منها جميعاً ولا يعلم أيهما أول فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن المعتق شيئاً وإن كان حتى يعلم أنه أعتق بعد التدبير
أن إعتاق المعتق سبب الضمان، سواء كان قبل : نيضمن المعتق ربع قيمته مدبراً، وجه القياس ظاهر، وجه الاستحسا: »الاستحسان«

التدبير أو بعد التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعة الخدمة والبيع وإن كان بعد التدبير إن كان قبل التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعه 
عد الإعتاق يبرئه عن الضمان، فقد تيقنا سبب الخدمة وإن كان بعد التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعة الخدمة إلا أن صاحبه بالتدبير ب

: فابتداءً قال الضمان وشككنا في المبرىء، وأنه ثبت في حال دون حال فيثبت نصفه، ويبرىء عن الضمان النصف، ويبقي ضمان النصف

  g.يضمن المعتق ربع القيمة مدبراً، واالله أعلم
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  سادس في عتق ما في البطن الالفصل 

  

كل ولد تلدينه فهو حر، فهذا على كل ولد تلده، ولا يعتق شيء من الأولاد قبل الولادة؛ لأن : إذا قال الرجل لجاريته:  االلهقال محمد رحمه
كل امرأة لي تدخل الدار طالق، حتى لو ضرب ضارب بطن هذه الجارية وألقت جنيناً ميتاً : الولادة شرط وقوع العتق، كالدخول في قوله

شر قيمته إن كان غلاماً، أو عشر قيمته إن كان جارية؛ لأن الولد إن كان رقيقاً قبل الولادة كان الضارب كان على الضارب نصف ع
  متلفاً جنيناً رقيقاً، والحكم في جنينٍ هذا حاله ما ذكرنا،

لا يعتق الولد؛ لأن ولو مات المولى وهي حامل فولدت بعد ذلك لا يعتق الولد وكذلك لو باعها المولى وهي حامل فولدت عند المشتري 
تحملين به فهو حر، : كل ولد تحبلين به أو قال: اليمين لا إلى جزاء، ولو قال...... شرط الحنث قد وجد والمحلوف بعتقه ليس في ملكه

لحبل بعد فكلما حبلت يعتق الولد، فلا تشترط الولادة ها هنا؛ لأن شرط وقوع العتق ها هنا حدوث الحبل لا الولادة، وإنما يعلم حدوث ا
اليمين إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، وإن ولدت لسنتين أو أقل فإنه لا يعتق 

ارب الولد؛ لأنا لم نتيقن بحدوثه بعد اليمين؛ لأن الولد يبقى البطن إلى سنتين فيجوز أنه كان موجوداً في البطن وقت اليمين، وإن ضرب ض
بطن هذه الجارية فألقت جنيناً ميتاً فعلى الضارب أرش جنين حر إذا جاءت به لأكثر من سنتين؛ لأنا تيقناً بحدوث الحبل بعد اليمين وهو 

وإن جاءت بالولد لسنتين أو أقل من . شرط العتق، فكلما حدث الحبل وقع العتق، فصار الضارب متلفاً جنيناً حراً فعليه أرش جنين حر
  .ليمين فعلى الضارب أرش جنين حروقت ا

  : إن باعها المولى فولدت عند المشتري، فهذه المسألة على وجهين

إن ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين، : إذا ولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء، وأنه على وجهين أيضاً: الأول
. تيقنا بحدوثه بعد اليمين في ملك الحالف فيتبين أنه باع الأمة وفي بطنها ولد حر فيفسد البيعفالبيع فاسد؛ لأنا تيقنا بعتق هذا الولد؛ لأنا 

  .لسنتين أو أقل من وقت اليمين فالبيع جائز؛ لأنا لم نتيقن بحرية هذا الولد؛ لأنا لم نتيقن بحدوثه في ملك البائع بعد اليمين) به(وإن جاءت 

 أشهر فصاعداً من وقت الشراء، وفي هذا الوجه البيع جائز سواء جاءت بالولد لأكثر من سنتين من إذا جاءت بالولد لستة: الوجه الثاني
. وقت اليمين أو أقل؛ لأنا لم نتيقن بحرية هذا الولد إذا لم نتيقن بحدوث الحبل في ملك البائع، لجواز أنه حدث في ملك المشتري بعد الشرط

  .رط في ملك الحالف، والجواب فيما إذا مات المولى وتركها كالجواب فيما إذا باعها المولىوشرط العتق إنما يوجب العتق إذا وجد الش

  

  

ولو ولدت ولداً لستة أشهر فصاعداً من وقت . ما في بطنك حر، فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت هذه المقالة يعتق: إذا قال لأمته
د في البطن فإنما يعتق من كان موجوداً في البطن وقت الإضافة، وإنما يثبت الوجود في هذه المقالة لا يعتق؛ لأن العتق أضيف إلى الموجو

  .البطن وقت الإضافة إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر

ينبغي أن يعتق نصف الذي ولدته لستة أشهر فصاعداً؛ لأنه يعتق في حال وهو أن يكون موجوداً وقت هذه المقالة، ولا يعتق في : فإن قيل
  .هو أن لا يكون موجوداً وقت هذه المقالة وجدت بعد ذلك، واعتبار الأحوال أصل من أصول الشرعحال و

اعتبار الأحوال إنما يكون في موضع تيقن بوقوع العتق واشتبه علينا من وقع عليه العتق، وها هنا وقع الشك في العتق، وفي مثله لا : قلنا
  . أحدكما حر ومات قبل البيان: غيره، وقالتعتبر الأحوال كما لوجمع بين عبده وبين عبد 
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وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر بعد الستة أشهر من وقت هذه المقالة إلا أن المدة المتخللة بين الولادتين أقل من 
كونان من بطن واحد، فتيقنا بوجودهما ستة أشهر عتقا جميعاً؛ لأن المدة المتخللة إذا كانت أقل من ستة أشهر كانا توأمين، والتوأمان ي

  .وقت الإعتاق

إن كنت حبلى فأنت حرة، فولدت لأقل من ستة أشهر من هذه المقالة، فالجارية حرة وولدها حر، فإن ولدت لستة : إذا قال الرجل لأمته
إن كنت حبلى تستعمل للحال، : ن قولهأشهر فصاعداً من وقت هذه المقالة لا تعتق الجارية؛ لأن تقدير يمينه إذا كنت حبلى للحال؛ لأ

فصار معتقاً حبلاً موجوداً، وإنما يعرف وجود الحبل في الحال بالولادة لأقل من ستة أشهر، فإن ضرب ضارب بطن هذه الجارية بعد هذه 
لأكثر من ستة أشهر فعلى المقالة لأقل من ستة أشهر فألقت جنيناً ميتاً فعلى الضارب أرش جنين حر، وإن كان الضرب بعد هذه المقالة 

  .الضارب أرش جنين قن، ولو وقع حياً ثم مات كان فيه الدية كاملة؛ لأنه صار قاتلاً له بعد الولادة بالضرب السابق

 إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنتِ حرة، فإن كانت جارية ثم غلاماً فالغلام حر، فولدت جارية وغلاماً: وإذا قال الرجل لأمته

في بطن واحد لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم، وسعت في نصف قيمتها ؛ لأا تعتق في حال وترق في حال، وعتق نصف الغلام أيضاً 
  .وسعى في نصف قيمته لهذا المعنى، والجارية رقيقة؛ لأنا تيقنا برقها ليس لها حال عتق

: أن لا يصدق، وفي الاستحسان: ولدت هذا، وأنكر المولى ذلك؛ القياس: أول ولد تلدينه فهو حر، فجاءت بولد وقالت: وإذا قال لها

  .يصدق، وبالقياس نأخذ وهذا هو القياس

  

   

إذا ولدت ولداً فأنتِ طالق ولم يكن الحبل ظاهراً، ولا أقر الزوج بالحبل : والاستحسان الذي ذكر في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته
وفي الاستحسان تصدق وبالقياس نأخذ، فإن جاءت بامرأة فشهدت على الولادة فإن الولادة عند .  تصدقأن لا: ولدت، القياس: فقالت

  .أبي حنيفة لا تثبت، حتى يقع الطلاق والعتاق

عتق ولدت، وأنكر المولى فإا تصدق وتثبت الولادة بمجرد قولها، وت: إذا ولدت فأنتِ حرة فقالت: ولو كان الزوج مقراً بالحبل وقال لها
  .عند أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قولهما لا يعتق ما لم تشهد لها القابلة، والخلاف في هذا نظير الخلاف في الطلاق

أحدكما حر، فإن : إذا قال. ما في بطن أحدكما حر، فله أن يوقع العتق على أيهما شاء كما بعد الانفصال: وإذا قال الرجل لأمتين له
.  جنيناً ميتاً؛ لأن الأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالعتق فهو رقيق، ويتعين الآخر للعتق كما بعد الانفصالضرب بطن أحدهما رجل فألقت

ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن أحدهما، . إذا قال أحدكما حر ثم جاء إنسان وقتل أحدهما، فإنه يتعين الآخر للعتق كذا ها هنا
. كان في كل واحد منها مثل ما في جنين الأمة كما بعد الانفصال تة أشهر منذ تكلم بالعتقوألقت كل واحدة جنيناً ميتاً؛ لأن من س

  .أن الجنين في حق قبول الإعتاق والمنفصل سواء: والحاصل

قد قبلت ذلك، ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة أشهر : وهي حامل قد أعتقت ما في بطنك على ألف درهم فقالت: وإذا قال الرجل لأمته
الغلام يعتق؛ لأنه علق عتق ولد موجود في البطن بقبولها الألف، فيعتبر بما لو علق عتقه بشرط آخر، وهناك إذا وجد الشرط يقع العتق فإن 

كذا ها هنا، وإن عتق الجنين لا يجب المال على الجنين، ولا على الجارية لا يجب على الجنين؛ لأن الأب لا يلي هذا العقد على الجنين مع 
ولا يجب على الجارية؛ لأن العتق ما لا . ي عليه بعد الانفصال فلأن لا تلي الأم عليه هذا العقد وهي لا تلي عليه بعد الانفصال أولىأنه يل

  . يجب على غير المعتق بحال

 أدى إليه ألف درهم، ما في بطنك حر متى أدى إليّ ألفاً أو إذا أدى إليّ ألفاً، فوضعت لأقل من ستة أشهر فهو حر متى: وإذا قال لأمته
متى أديت إليّ ألفاً إذا أديت إليّ ألفاً فأنت حر، : ولو قال له بعد الانفصال. وهذا لما ذكرنا أن الجنين في حق قبول الإعتاق والمنفصل سواء
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  .فأدى إليه ألف درهم في أي وقت ما أدى يعتق كذا ها هنا

ا وهو غني فولدت بعد ذلك غلاماً ميتاً بيوم، فلا ضمان على المعتق إما لأنه وقع وإذا كانت الأمة بين رجلين، فأعتق أحدهما ما في بطنه
الشك في إيجاب الضمان لوقوع الشك في حياته، أو لأن العتق لا يصح إلا في الحي ولا تظهر الحياة في حقها إلا بالولادة، فصار العتق 

  .الولد الذي تلدينه حر: المضاف إلى ما بعد الولادة كأنه قال

  

  

يضمن : فإن ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتاً فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله. هكذا وولدت ولداً ميتاً لا يعتق كذا ها هنا: ولو قال
يضمن في جنين الحرة، وهذا لأنا حكمنا بحياة جنين أوجبنا الضمان حكمنا بصحة : الضارب ما يضمن في جنين الأمة، وعلى قولهما

الإعتاق متجزىء فاقتضى : ن الإعتاق عندها لا يتجزىء فعتق كله فصار الضارب متلفاً جنيناً حراً، وعند أبي حنيفة رحمه اهللالإعتاق، إلا أ
الإعتاق على نصيب المعتق، وصار في معنى المكاتب، فكان الضارب متلفاً جنيناً مكاتباً، فيضمن عشر قيمته مكاتباً إن كان ذكراً، أو 

  .باً إن كان أنثى، واالله أعلمنصف عشر قيمته مكات

  

  
  

  سابع في الحضومات أربعة في الرق والحرية والشهادة على ذلك الالفصل 

  

لا بل أنا حرة، : هذه أمتي وقالت الأمة: رجل ادعى أمة، وقال: ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله في شرح كتاب الصلح
ا إلى المدعي فهو جائر، فإن أقامت بعد ذلك بينة أا حرة الأصل، أو أا كانت لهذا المدعي فصالحها المدعي من ذلك على مائة تدفعه

أعتقها عام أول تريد الرجوع بالمائة على المدعي قبلت بينتها وبطل الصلح، وإن أقامت بينة أا كانت لفلان عام أول أعتقها في ذلك 
 وأقام بينة على حرية الأصل أو على أن المصالح أعتقه عام أول، وهو يملكه، إن كان الوقت لا تقبل بينتها، ولو كان مكان الأمة عبداً

  .الصلح من العبد مع إرادة الرق للمدعي قبلت بينته ورجع بالمئة على المولى؛ لأنه غير متناقص فيما ادعى

 على ذلك؛ لأن العبد وإن صار متناقصاً وبطل وإن كان الصلح مع إقرار العبد بالرق على نفسه فكذلك الجواب عندهما تقبل بينة العبد
دعواه لمكان التناقص إلا أن البينة على عتق العبد عندهما مقبولة بدون الدعوى، فأما عند أبي حنيفة رحمه االله فلا تقبل بينة العبد على ذلك؛ 

وفي الأمة تقبل البينة على كل حال عند . اقضلأن عند الدعوى من العبد شرط قبول بينته على عتقه، وقد بطل الدعوى ها هنا لمكان التن
الكل، وإن بطل دعواها في فصل الإقرار لمكان التناقص، إلا أن دعواها ليست بشرط لقبول البينة على عتقها، هذا من جملة ما ذكر شيخ 

، وبين العتق العارضي عند أبي حنيفة الأصلي) العتق(الإسلام رحمه االله في شرح كتاب الصلح، ثم إنه رحمه االله سوى في هذه المسألة بين 
رحمه االله، وجعل دعوى العبد فيما شرطا لقبول البينة، وجعل التناقص مانعاً صحة الدعوى، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه على قول أبي 

  .حنيفة رحمه االله

ليس بمانع صحة الدعوى، وقبول الشهادة دعوى العبد في حرية الأصل ليس بشرط لقبول الشهادة عليها، والتناقص فيها : بعضهم قالوا
  . عليها كما هو قولها، وإنما الخلاف في العتق العارضي
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دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه االله شرط في العتق الأصلي والعارضي جميعاً، إلا أن التناقص لا يمنع صحة دعوى العتق : وبعضهم قالوا
  . العتق العارضي، فيمنع قبول الشهادةالأصلي، فلا يمنع قبول الشهادة ويمنع صحة دعوى

دعوى العبد شرط في العتق الأصلي والعارضي جميعاً، والتناقص فيها مانع صحة الدعوى وقبول الشهادة، وإليه ذهب شيخ : وبعضهم قالوا
  .على ما ذكرنا» الصلح«الإسلام في شرح كتاب 

تناقض لا يمنع صحة الدعوى فيهما؛ لأن طريقهما طريق الخفاء والتناقص أن دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه االله شرطهما، وال: والأصح
فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع صحة الدعوى، إلا أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدا، ثم أقامت بعد ذلك بينة أن 

في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع، إنما كان كذلك؛ الزوج قد كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع قبلت بينتها، وإن صارت متناقضة 
: لأن الزوج ينفرد بإيقاع الطلاق الثلاث، ولا يتوقف ذلك على علم المرأة فكان طريقه طريق الخفاء، فجعل التناقض فيه عفواً، أو نقول

ألا ترى أن التناقض في باب النسب . تمل البعض بعد ثبوتهالتناقض إنما يؤثر فيما يحتمل البعض بعد ثبوته، والعتق الأصلي والعارضي لا يح
  .لا يمنع صحة الدعوى وأن الملاعن إذا كذب نفسه ثبت النسب منه، فطريقه ما قلنا

  

  

أمة بين رجلين شهد رجلان على أحدهما بعينه أنه أعتقها، وكذبته الأمة وادعت على الآخر الإعتاق وجحد الآخر، وحلف عند القاضي 
عتقها، فإا تعتق بشهادة الشهود وإن لم يوجد منها الدعوى لما شهد به الشهود، فقد عرف أن الشهادة القائمة على عتق الأمة أنه ما أ

  . ألا ترى أن الأمة إذا كانت كلها للمشهود عليه كانت تعتق بالشهادة بدون الدعوى. تقبل بدون الدعوى

ا تقبل الشهادة بدون الدعوى؛ لأا توجب حرمة الفرج، وهذه الشهادة لا توجب حرمة الأمة إذا كانت كلها للمشهود عليه إنم: فإن قيل
لا بل هذه الشهادة توجب حرمة الفرج؛ لأن قبل هذه الشهادة لم يكن فرجها حراماً على المعتق : الشهادة ثابته ههنا، قلنا: قيل. الفرج

ه حرمة توجب الحد لو وطئها، فكانت هذه الشهادة قائمة على تحريم حرمة توجب الحد لو وطئها، وبعد هذه الشهادة حرم فرجها علي
  .الفرج من هذا الوجه

كل مملوك أمكله أو اشتريته إلى سنة فهو حر، وحاجه عبد له في ملكه يعني في : ابن سماعة عن محمد رحمه االله في رجل قال: »المنتقى«وفي 
القاضي ثم اشترى الحالف عبداً في تلك البينة فخاصمه العبد المشتري إلى القاضي، وقضى  ملك يوم اليمين أقام البينة على هذه اليمين

ولم أقبل البينة . كل عبد أملكه: فالقاضي يأمره بإعادة البينة، وهذا بلا خلاف، والمعنى ما أشار إليه ثمة أن البينة ما كانت للأول على قول
  .على غير ذلك

العبد البينة، وعلى قول محمد يقضي ) يقيم(ليمين فالقاضي لا يقضي بعتقه عند أبي حنيفة حتى ولو خاصمه عبد آخر كان في ملكه وقت ا
كل مملوك لي حر، وخاصمه عبد له في ملك ذلك، وأقام البينة على اليمين فقضى : وعلى هذا إذا قال. بعتقه ولا يكلف إعادة البينة

  .ادة الشهود؟ فهو على هذا الخلافالقاضي بعتقه، ثم خاصمه عبد آخر له فالقاضي هل يكلف إع

وكذا لو قال كل عبد أملكه إلى سنة فهو حر فاشترى عبداً في السنة، وخاصمه العبد عند القاضي، وأقام عليه بينة ذه اليمين وقضى 
لأني :  االله، علل فقالالقاضي بعتقه، ثم اشترى عبداً آخر وخاصمه إلى القاضي فالقاضي يعتقه، ولا يكلفه إعادة البينة عند محمد رحمه

قضيت على الحالف بتلك اليمين فالبينة لهما، أشار إلى أن اليمين واحدة لفظاً، وقد ثنتت بينته الأولى، فيظهر ذلك في حق الثاني فلا حاجة 
  » المنتقى«وعلى قول أبي يوسف يكلف الثاني إعادة البينة، هذه الجملة مذكورة في عتاق . له إلى إعادة البينة

ابن سماعة عن أبي يوسف رجل شهد عليه شاهدان أنه قال كل عبد أشتريه فهو حر، فاشترى عبداً وخاصمه :» المنتقى«ر في أقضية وذك
في العتق إلى القاضي وأعتقه القاضي بشهادما، ثم اشترى عبداً آخر، وخاصمه في العتق، فإن أبا حنيفة قال لا أعتقه حتى بعد البينة، وقال 
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قه، ولا أعيد البينة، ذكر قول أبي يوسف في الأقضية بخلاف ما ذكر في العتاق، وذكر قول أبي حنيفة في الأقضية ولم يذكر أبو يوسف أعت
  .في العتاق، وذكر قول محمد رحمه االله في العتاق ولم يذكر في الأقضية

  

  

إن دخل هذه الدار فكل مملوك أشتريه إلى : الرجلإذا قال : مسألة أخرى من هذا الجنس وصورا» المنتقى«وذكر في كتاب الأقضية في 
سنة فهو حر، فدخل الدار ثم اشترى عبداً فأقام البينة بيمينه ودخوله وشرائه، وهو يجحده، قضى القاضي عليه بالعتق، ثم اشترى عبداً فأقام 

 وخاصمه العبد الآخر في العتق، معنى قول أبي البينة بيمينه ودخوله وشرائه، وهو يجحده، قضى القاضي عليه بالعتق، ثم اشترى عبداً آخر
أعتقه بالشهادة : حنيفة رحمه االله القاضي لا يقضي بعتقه حتى يعود الشهود فيشهدون للثاني بمثل ما شهدوا للأول، وقال أبو يوسف

  .الأولى

حدهم البينة على مقالته، ثم جاء الآخران لم لو قال المولى سالم ويرجع وميمون أحرار، فأقام أ: قال محمد رحمه االله» المنتقى«وفي عتاق 
سالم حر ويرجع وميمون حر وأقام أحدهم البينة على ذلك، ثم جاء الآخران كلفا إعادة : ولو قال. يكلفا إعادة البينة؛ لأنه عتاق واحد

  .البينة؛ لأنه عتاق مختلف

: ولو قال. استحلفه ما أعتقني، فالقاضي يستحلفه: ال هذا العبد للقاضيوفيه أيضاً إبراهيم عن محمد رحمه االله في عبد أقر أنه عبد هذا، ثم ق

  . استحلفه ما يعلم أني حق الأجل فالقاضي لا يستحلفه؛ لأنه أقر أنه عبده

، رجل في يديه صبي صغير لم يستمع منه أنه عبده يعني لم يستمع من صاحب اليد أنة عبده، ولم يستمع من الصبي أيضاً أنه عبده حتى كبر
أنا مولى أبيك أعتقني، وجحد ذلك الرجل أن : أنا حر فالقول قوله، قال هشام سألت أبا يوسف رحمه االله عن رجل قال لرجل: فقال

أنا مولى أبيك ولم يقل أعتقني قال هو حر؛ لأنه قد يكون مولاه من قبل جده، وإن قال أنا : هو مملوك، وإن قال: يكون له أباً أعتقه، قال
  .عتق أبوك أبي وأمي فهو حرمولى أبيك أ

سمعت محمداً يقول في رجل أعتق جارية له وهي تسمع، ثم جحدها وقضى القاضي عليها بالرق بعدما حلف الرجل، قال : قال هشام
  .فلا........ قلت، فإن مات أبوها عرفاً: يسعها أن تتزوج قال: أتتزوج منه؟ قلنا

هو عبدي، فشهد أولئك القوم عليه أنه أعتقه أمس، فقال :  االله، ثم رأه معه بعد ذلك يقولهذا حر لوجه: سمع قوم من رجل أنه قال لعبده
إنه أعتقه أمس، ولكن لا ندري أكان له أم لا، فالقاضي لا : المشهود عليه أعتقه أمس، وأنا لا أملكه وإنما اشتريته اليوم، فالشهود يقولون

  .وكذلك الطلاق: و يملكه، قاليقضي بعتق العبد حتى يشهدوا عليه أنه أعتقه وه

أعتقتك : رجل أعتق أمة ثم اختصما عند القاضي وفي حجرها ولد وفي يدها كسب اكتسبته فقال المولى: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
ولى فالقول قول الكسب في يد الم: ولو قال. لا بل أعتقتني قبل الولادة والكسب فالقول قول المرأة: بعد الولادة والكسب، وقالت المرأة

  .المولى، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

  

   

أنا حر الأصل لم أُملَك قط فالقول قوله وهذا معروف، : ادعى رجل على رجل أنه عبده وجحد المدعى عليه، وقال: »الجامع«وفي دعوى 
..... ف الآخر يكون موقوفاً لا يقضى فيه برق ولا حرية، لافإن أقام المدعي بينة أن نصف العبد له قضى القاضي بنصف العبد له والنص

يقضي بالرق؛ لأنه لا بد للقضاء من المقضي له ولا مقضي له ها هنا، وأما لا يقضي بالحرية إما بحرية الأصل؛ لأن القاضي لما قضى بالرق 
كون نصفه رقيقاً ونصفه حر الأصل، وإما بالحرية في النصف للمدعي فقد أبطل حرية الأصل في النصف الباقي؛ لأن الشخص لا يجوز أن ي
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العارضة فلأن العارضة تبنى على الرق والملك، وتعذر القضاء بالرق، فالملك في النصف الباقي؛ لأن القضاء لا بد له من مقضي عليه معلوم، 
  .أعبد هو أم حر: فلم يوجد، فإن جنى العبد جناية بأن قتل رجلاً خطأ قيل لولي القتيل

هو عبد قيل للمقضي له بنصفه ادفع هذا النصف وأمره بنصف الدية، ويوقف النصف الباقي فلا يقضى فيه بشيء؛ لأنه لا يدري : قالفإن 
هو حر فقد : أما على المقضي له؛ لأنه لما قال. هو حر لا يقضي بشيء لا على المقضي له بنصفه ولا على العبد: وإن قال. أنه رقيق أو حر
يأتي بالبينة، فإن أقام ولي القتيل بينة .....  وأما على العبد فلأن الحرية لا تثبت بمجرد قوله، وفي القتيل بعدما قضى القاضيأبرأ المقضي له،

ولم يجن هذا الشخص ولكن جنى عليه فيما دون النفس . الحرية أولى من بينة الرق، وينقضي ا الحكم للأول ولو) بينة(على الحرية كانت 
اني بأرش العبد، وهو في شهادته وحدوده وجميع أموره بمترلة الرق؛ لأنه جرى الحكم برقه من النصف، والنصف الآخر يقضى على الج

  . حاله موقوف أنه رقيق أو حر فلا يمكن إيجاب شيء من أحكام الحرية من كل وجه

 عبد له غيره فإنه تقبل هذه الشهادة وقضي بعتقه؛ لأن وإذا شهد الشهود أنه أعتق عبده سالماً، ولا يعرفون سالماً وله عبد اسمه سالم، ولا
الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً، ولو عاينا أنه أعتق عبده سالماً ولا يعرف له عبد ذا الاسم إلا هذا قُضي بعتقه، كذا ها هنا، ثم إن 

  .لى الخلافكان سالم يدعي العتق فالمسألة على الوفاق، فإن كان لا يدعي فالمسألة ع

وإن كان له عبدان اسم كل واحد منهما سالم، فهذا وما لو شهدا أنه أعتق أحد عبديه سواء هي المسألة التي تلي هذه المسألة، ولو شهدا 
دة إما إن شهدا أنه أعتق في حال حياة المولى بذلك والمولى يجحد، وفي هذا الوجه لا تقبل الشها: أنه أعتق أحد عبديه فهذا على وجهين

، وهذا بناءً على ما قلنا أن عند أبي حنيفة رحمه االله دعوى العتق من العبد بشرط، )أردت(عند أبي حنيفة، وعندهما تقبل ويقال للمولى من 
  6.والدعوى من اهول لا تتحقق

  

  

عتق إحدى أمتيه لا تقبل الشهادة عند كيف يجعل هذه المسألة بناءً على ذلك، فقد ذكر محمد رحمه االله أما لو شهدا عليه أنه أ: فإن قيل
دعوى الأمة إنما لا تشترط عنده إذا قامت البينة على عتق أمةٍ بعينها؛ لأن : ودعوى الأمة ليس بشرط بلا خلاف، قلنا أبي حنيفة رحمه االله

إحدى الأمتين فليس فيه تحريم الفرج على المحلية في عتق أمة بعينها حق االله تعالى لما فيه من تحريم الفرج، فأما إذا قامت البينة على عتق 
قوله، فقد عرف من أصله أن العتق المبهم لا يحرم وطأها بل يحل له وطأها، وبعد ما وطىء إحداهما يكون له حق البيان في الموطوءة، وإذا 

  . ترلة ما لو قامت على عتق أحد العبدينلم يوجد هذا العتق تحريم الفرج لم تكن الشهادة قائمة على أن المحلية فيه حق االله تعالى فكانت بم

أما إن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في حال صحته، وفي : وإن شهدا بعد وفاة المولى أنه أعتق أحد عبديه في حال صحته فهو على وجهين
أن لا تقبل هذه الشهادة : ياسهذا الوجه لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله، فإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته فالق

ذكر القياس والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة على إعتاق أحدهما في مرض موت . تقبل: عند أبي حنيفة رحمه االله، وفي الاستحسان
  .المولى، ولم يذكر القياس والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة في حال صحة المولى

في حالة المرض تقبل شهادما عند أبي حنيفة رحمه االله قياساً : د عبديه في حال الصحة، أو قالاولو شهدا بعد موت المولى أنه دبر أح
أن هذه الشهادة قامت على عتق أحد العبدين حالة الحياة، فلا تقبل قياساً على ما إذا شهد أنه : واستحساناً، وجه القياس في فصل المرض

  .عبديه في حالة الصحة) أحد(أعتق 

أن المانع من قبول الشهادة على عتق أحد العبدين في حال حياة المولى خلوها عن الدعوى، وقد جدت الدعوى بعد : حسانوجه الاست
المدعي هو الوصي، وأنه عين والدعوى من المعين : الموت، إلا أن المشايخ اختلفوا في أن المدعي بعد موت الوصي أو العبدان فمنهم من قال

دعي هو العبدان وأما معينان وهو الصحيح وعليه عامة المشايخ، وإنما صحت دعوى العبدين بعد موت الم: صحيحة، ومنهم من قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1150

المولى إذا كان الإعتاق في حالة المرض؛ لأن الإعتاق في المرض وصية حكماً إن لم تكن وصية حقيقة، ولهذا يعتبر من الثلث، والثالث حكماً 
 بالعتق ثابتة حقيقة فالدعوى منهما صحيحة، وإنما يوجب الحق لأحدهما؛ لأن إيجاب الحق معتبر بالثالث حقيقة، ولو كانت الوصية

لأحدهما بعد الموت إيجاب فيهما معنى؛ لأنه أوجب الحق لأحدهما في حال لا يتصور ثبوته لأحدهما؛ لأنه إنما يثبت لأحدهما إذا حصل في 
ن بعد الموت؛ فكان إيجاب الحق لأحدهما إيجاباً لهما، ولو أوجب لهما صحت وقت كان للمولى حق البيان، ولا يتصور للمولى حق البيا

  . دعواهما كذا ها هنا

  

وهذا الخلاف ما لو شهدا على إعتاق أحد العبدين في حالة الصحة، فإن هناك لم توجد الدعوى؛ لأن دعوى العبدين في تلك الصورة غير 
ع فيهما بعد موت المولى فيثبت الحق لهما، إنما كان كذلك؛ لأن الحق لم يثبت للعبدين صحيحة، وإن كان العتق الواقع في حالة الصحة يشي

في هذه الصورة من المولى، لا نصاً ولا من حيث المعنى؛ لأنه أوجب الحق في وقت يتصور موته لأحدهما فلا يكون إيجاباً لهما، وإنما يشيع 
ق لهما في حق تنفيذ العتق لا في حق صحة الدعوى؛ لأن تنفيذ الواقع لا يخلو عن فيهما بعد الموت ضرورة تنفيذ العتق، فيظهر ثبوت الح

الدعوى في الجملة بأن لم يقع ثمة لحاجة، وإذا لم يظهر ثبوت الحق لهما في حق صحة الدعوى كان الحق في حق الدعوى ثابتاً لأحدهما 
  .والدعوى من أحدهما لا تتصور

ذا واختلفا في الزمان بأن شهد أحدهما أنه أعتقه في يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أعتقه يوم الجمعة وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده ه
واختلفا في المكان، قبل القاضي شهادما؛ لأن العتق تصرف قولي، والقول مما يعاد ويكرر فيكون الثاني غير الأول فقد اتفقا على عتق 

  .واحد

له أعتقتك، وشهد الآخر أن :) قال له(الآخر على إقرار المولى بالإعتاق بأن شهد أحدهما أن المولى العتق و..... وكذلك إذا شهد أحدهما
أعتقت إلا أن أحدهما تفرد بالزيادة، غير أن التفرد بالزيادة إذا كان لا يغير الحكم لا : قد كنت أعتقته لأما اتفقا على قوله: المولى قال

  . يمنع القبول

أعتقتك؛ لأما : أنت حر وشهد الآخر أنه قال له: ا أنه أعتقه وشهد الآخر أنه حرره أو شهد أحدهما أنه قال لهوكذلك إذا شهد أحدهم
اتفقا معنى؛ لأن معنى العتق والحرية واحد، إلا أما اختلفا لفظاً والاختلاف لفظاً مع الاتفاق معنى لا يمنع قبول الشهادة فيما يثبت مع 

دهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزويج، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أعتقه بالفارسية وشهد الآخر أنه أعتقه الشبهات، كما لو شهد أح
  .»شرحه«تقبل شهادم؛ لأما اتفقا معنى، هكذا ذكر شيخ الإسلام في ) بالفارسية(

لأنه ليس وجه عتق : توزاداي تقبل قال: هأنت حر وشهد آخر أنه قال ل: عن أبي يوسف إذا شهد شاهد أنه قال لعبده» المنتقى«وذكر في 
إذا اختلف شاهدا الطلاق وشهد أحدهما بالنبطية أو بالفارسية أو بلسان آخر، وشهد الآخر أنه : وذكر فصل الطلاق ثمة للقضاء، وقال

. ه في الطلاق في وجوه كثيرةوليس الطلاق كذلك؛ لأني أنوي: طلقها بالعربية لم تجز شهادا، ولو كان هذا في الإحراز بمال آخر به قال

: إن دخلت الدار فأنت حر وشهد الآخر أنه قال له: وإذا اختلفا في الشرط الذي علق به العتق بأن شهد أحدهما أنه قال له: »الأصل«وفي 

 ما شهدا بيمينين مختلفين؛ لأن الثاني لا يصلح تكرارللأول، فهما مختلفان وليس إن كلمت فلاناً فأنت حر وأشباه ذلك لم تجز الشهادة؛ لأ
على كل واحد منهما إلا شاهد واحد، بخلاف ما لو شهدا بعتق منجز في يومين؛ لأن هناك يمكن أن يجعل الثاني تكراراً للأول فيجعل 

  .اتفاقهما على شيء واحد

  

  

م، وشهد الآخر أنه كلمه أمس لا تقبل إن كلمت فلاناً فأنت حر فشهد عليه شاهد أنه كلمه اليو: إذا قال الرجل لعبده: »المنتقى«وفي 
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إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فشهد عليه شاهد أنه كلمه غدوة والآخر عشية أنه تقبل : الشهادة، وذكر ثمة أيضاً أنه إذا قال لامرأته
  . الشهادة

على إقراره أنه أعتقه وتزوجها إذا شهد رجل على رجل أنه أعتق أمته هذه وتزوجها وشاهد آخر : وعن إبراهيم عن محمد رحمهما االله
  .تعتق ولا يثبت النكاح: قال

إنما قلت له إن كلمت فلاناً فأنت حر : إن دخلت الدار فأنت حر، وقال المولى: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: »الأصل«وفي 
جعل وشهد الآخر أنه ) على( شهد أحدهما أنه أعتقه ولو. فأيهما ما فعل فهو حر، وقد ثبت اليمينان إحداهما بالشهادة، والأخرى بالإقرار

أعتقه بغير جعل لا تقبل الشهادة؛ لأن أحدهما شهد بعتق معلق بالقبول والآخر شهد بعتق منجز، وهما متاغيران فلا يمكن أن يجعل الثاني 
  .تكرار الأول

ه بألف، وشهد الآخر أنه أعتقه بألف وخمسمائة فهذه المسألة ولو اتفقا على العتق بجعل واختلفا في مقدار الجعل بأن شهد أحدهما أنه أعتق
أما إن كان العبد يدعي العتق والمولى يجحد، وفي هذا الوجه لا تقبل شهادما سواء كان العبد يدعي العتق بأقل المالين أو : على وجهين
عتق بألف غير العتق بألف وخمسمائة، وأما إن كان المولى يدعي حاجة العبد إلى إثبات العتق إذا كان المولى منكراً له وال..... بأكثر المالين
لا تقبل ) بألف(إن كان المولى يدعي العتق بألف وخمسمائة تقبل الشهادة على الألف، وإن كان يدعيه : ينكر، وفي هذا الوجه العتق والعبد

ا الحاجة إلى إثبات المال فكأن الدعوى وقعت في مطلق المال الشهادة أصلاً؛ لأن العتق ثبت بإقرار المولى لا حاجة لإثباته بالشهادة وإنم
وشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو يدعي الألف والخمسمائة، وهناك تقبل الشهادة على الألف ولو كان يدعي 

  . الألف لا تقبل الشهادة أصلاً

ادعى المولى أنه أعتقه بألفين وأقام عليه شاهدين فالبينة بينة المولى؛ لأن العمل وإذا ادعى العبد أن المولى أعتقه بألف وأقام عليه شاهدين، و
بالبينتين متعذر لتعذر إثبات العتق بالمالين؛ لأن المولى متى أعتقه على ألف وقبل لا يمكنه أن يعتقه على ألفين بعد ذلك فلا بد من العمل 

 بينة المولى تثبت لزيادة وتثبت الحق لصاحبها، والعبد بينته تثبت الحق لغيره فكان المولى بإحدى البينتين فكان العمل ببينة المولى أولى؛ لأن
  .أشبه بالمدعيتين

  

  

إن أديت إلىّ ألفين فأنت حر، : إذا أديت إليّ ألفاً فأنت حر، فأقام المولى بينة أنه قال له: وهذا، بخلاف ما إذا أقام العبد بينة أن المولى قال له
إن : العبد إليه ألف درهم فإنه يعتق ولا شيء عليه؛ لأن هناك العمل بالبينتين في إثبات اليمينين ممكن لجواب أن المولى قال له) أدى(فإذا 

إن أديت إليّ ألفاً فأنت حر، فقبل وهناك لو أدى إليه ألف درهم عتق ولا شيء عليه كذا ها : أديت إليّ ألفين فأنت حر فقبل، ثم قال له
  .هنا

شهدا أنه أعتقه ) إذا( شاهدان أنه باع نفس العبد منه بألف درهم، وشهد آخران أنه باع نفس العبد منه بألفي درهم، هذا وما ولو شهد
  .على ألف وعلى ألفين سواء فإذا شهد أنه أعتق عبداً قد سماه لنا إلا أنا نسيناه والمولى يجحد ذلك لا تقبل شهادما

  .هما أعتق عبده، ولا ندري أيهما كان لا تقبل شهادما لمكان العقل والنسيانوكذلك إذا شهدا على رجلين أن أحد

وإذا شهد أحدهما أنه أعتق عبده هذا، وشهد الآخر أنه وهب نفسه منه فالقاضي لا يقبل شهادما؛ لأما اختلفا لفظاً ومعنى؛ لأن العتق 
  . ا معنى الإسقاط بوجهموضوع للإسقاط ليس فيه معنى التمليك، والهبة تمليك وليس فيه

ولو شهدا جميعاً أنه وهب نفس العبد منه وجب القضاء بالعتق؛ لأما اتفقا على لفظة الهبة فتثبت لفظة الهبة بشهادما، وصار كالثابت 
وِ العتق لا يصدق قضاءً لم أن: وإن قال المولى. ولو عاينا أنه وهب نفس العبد من العبد فإن العبد يعتق، فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة. عياناً
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  .ويصدق فيها بينه وبين ربه

ولو شهدا أنه أوصى بنفس العبد للعبد وجب القضاء بالعتق؛ لأن الوصية عقد تمليك كالهبة، فإما شهدا أنه وهب نفس العبد منه إلا أنه 
ت على قياس ما روي عن محمد رحمه االله في كان قال أضيف لك بنفسك للحال، فإنه يعتق للحال وإن أطلق الوصية إطلاقاً يعتق بعد المو

  .النكاح

أوصيت لك ببضع ابنتي للحال ثبت النكاح للحال، فإذا أطلق ينصرف إلى ما بعد الموت فلا يصح النكاح فكذا ها : إذا قال الرجل لغيره
  .هنا

» الأصل«أطلق محمد رحمه االله المسألة في . منهماأيكما أكل هذا الرغيف فهو حر، فأكلاه جميعاً لا يعتق واحد : وإذا قال الرجل لعبدين له

هذا إذا كان الرغيف بحال يمكن ذلك لواحد منهما أكل جميعه، أما إذا كان بحال لا يمكن لواحد منهما أكل : من مشايخنا من قال. إطلاقاً
يدل عليه، والرغيف » الأصل«ه االله في وإطلاق محمد رحم. لا يعتقان على كل حال وهو الأصح: جميعه ينبغي أن يعتقان، ومنهم من قال

فإن أقام أحد العبدين بينة أنه أكل . في هذا يخالف مسألة الخشبة إذا علق العتق بحملها وقد بينا ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب
 يقضي بعتقه ولا ينقض الرغيف وحده وقضى القاضي بعتقه ثم أقام الآخر بعد ذلك بينة أنه هو الذي أكل الرغيف وحده فالقاضي لا

فرق بين هذا وبينما إذا جاء الغلامان معاً، وأقام كل واحد منهما البينة أنه أكل الرغيف كله فالقاضي لا يقضي لكل واحد . قضاءه الأول
  .منهما

  

   

لقضاء ا، فإذا جاءا معاً وكل أن إحدى البينتين كاذبة بيقين وكل واحدة يجوز أن تكون هي الكاذبة، وعلى هذا التقدير لا يجوز ا: والفرق
واحدة يجوز أن تكون هي الكاذبة فقد وقع الشك في جواب القضاء بكل واحدة منهما ولا يجوز القضاء بالشك، فأما إذا أقام أحدهما بينة 

أقام الآخر بعد ذلك البينة فقد أولاً نفذ بعد القضاء ظاهراً وليس هناك ظاهر يمنع نفاذ القضاء وهو قيام دليل الكذب في البينة الأولى، فإذا 
وقع الشك في نقض القضاء، إن كانت الكاذبة هي الأولى ينقض القضاء للأول، وإن كانت الكاذبة هي الثانية لا ينقض القضاء للأول، 

  .والقضاء لا ينقض بالشك كما لا ينقض بالشك

إذا لم يقبل القاضي بينة الغلامين وردهما : لذي أكل الرغيف فقالفرع على ما إذا جاء الغلامان معاً وأقام كل واحد منهما بينة أنه هو ا
فأتت بينة أحدهما، ثم أعاد الغلام الآخر بينة على القاضي على ما شهدت له به أولاً فإن القاضي لا يقبل شهادم؛ لأنه رد شهادم مرة 

شهادين آخرين يشهدان له بما شهدت به الشهود الأول، ب..... لتهمة الكذب، ولو لم تمت واحدة من البنتين حتى مات أحد الغلامين
وجاء الغلام بالشهود الذين شهدوا أول مرة حتى يشهدوا له بمثل ما شهدوا له به أول مرة فإن القاضي يقضي للغلام الذي جاء بشاهدين 

أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة : رقبخلاف ما إذا جاء الغلام الآخر بشاهدين آخرين فإن القاضي لا يقضي لواحد منها والف. آخرين
أخرى فليست إحدهما أن تجعل كاذبة بأولى من الأخرى فيتهاتران جميعاً لمكان التعارض، أما ها هنا البينة ردها القاضي لتهمة الكذب 

  . بقيت كاذبة بقضاء القاضي، ولم تبق معارضة للأخرى فيمت القضاء بالأخرى

لين، فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه لا تقبل شهادته موسراً كان المشهود عليه أو معسراً، إن وإذا كان العبد مشتركاً بين رج
كان موسراً فلأنه يثبت لنفسه ذه الشهادة حق تضمين صاحبه، ولأنه شهد بعبده فإنه يملك بعضه، وإن كان معسراً فللمعتق الثاني، وإذا 

وأحد الشريكين إذا أقر على صاحبه أنه أعتق نصيبه وصاحبه يجحد فالعبد لا يترك . عتق نصيبهلم يقبل شهادته بقي معسراً أن صاحبه أ
رقيقاً بل يعتق ويسعى في جميع قيمته بينهما نصفان عند أبي حنيفة رحمه االله سواء كانا موسرين أو كانا معسرين أو كان أحدهما موسراً 

ف قيمته إن كان المشهود عليه معسراً، ولا يسعى له في شيء إن كان المشهود عليه والآخر معسراً، وعندهما يسعى للمشهود عليه في نص
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  .موسراً

إذا وجبت السعاية لهما لو شهد أحدهما على صاحبه أنه استوفى السعاية من العبد لا تقبل : فرع على قول أبي حنيفة رحمه االله، فقال
مع صاحبه فيما استوفاه من السعاية، لأن ما من حر يستوفيه أحدهما من هذه شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه لأنه يثبت لنفسه حق المشاركة 

  .السعاية إلا وللآخر حق المشاركة معه

  

  

وكذلك إذا استوفى أحدهما نصيبه من السعاية، ثم شهد على صاحبه باستيفاء نصيبه لا تقبل لأنه يشهد لنفسه، فالمقبوض يسليم له إذا قبض 
  . صاحبه نصيبه بعد ذلك

ذا كان العبد بين ثلاثة نفر، شهد اثنان منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه، وأنكر المشهود عليه فالعبد يسعى بينهم أثلاثاً، وإذا استوفى وإ
للآخرين أن يأخذا منه ثلثي ما أخذ، وإذا شهد اثنان منهم على الآخر أنه يستوفي نصيبه من السعاية لا  أحدهم شيئاً من السعاية، كان

؛ لأن الشريك اثنان وها هنا الحساب بالمثالثة، .....والجواب في هذه المسألة والجواب في المسألة الأولى سواء إلا أن هناك الاختيار. يقبل
وإذا كان العبد بين ثلاثة غاب أحدهم فشهد الحاضران على الغائب أنه أعتق نصيبه من هذا العبد فإنه يحال بين العبد . لأن الشريك ثلاثه

أعد البينة فأعاد البينة عليه فقضى عليه يعتق نصيبه وهو قول أبي حنيفة، وعلى قولهما : لحاضرين؛ فإذا حضر الغائب فقال للعبدوبين ا
  .القاضي يقبل هذه الشهادة في الحال ويقضي بعتقه، وإذا حضر الغائب لا يؤمر العبد إعادة البينة عليه

ى الغائب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، وعند أبي حنيفة رحمه االله هذه الشهادة لا أن هذه الشهادة على العتق مقبولة عل: والحاصل
تقبل على العتق على الغائب، أما تقبل في حق قصر الحاضرين وهذا بناءً على أن عند أبي حنيفة رحمه االله الإعتاق يتجزىء، فإما شهدا 

على غائب ليس عنه خصم حاضر فلا تقبل، فأما في حق قصر يد الحاضرين قامت بعتق نصيب الغائب لا غير، فالشهادة على العتق قامت 
على الحاضر فقبلت، وعندهما الإعتاق لا يتجزىء، فالشهادة على العتق قامت على الحاضر كما قامت على الغائب فقبلت على العتق، 

بد على أحد شريكيه أنه أعتق نصيبه وشهد الشريك وإذا شهد أحد الشركاء في الع. وصار الحاضر في إنكار العتق خصماً عن الغائب
الآخر على الشاهد الأول أنه أعتق نصيبه فالقاضي لا يقضي على واحد منهما بالعتق؛ لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا شاهد 

  .واحد

  . وإذا كان العبد بين مسلم ونصراني شهد نصرانيان على المسلم أنه أعتق نصيبه لا يقبل

ينبغي أن لا تقبل شهادما على النصراني؛ لأن شهادما كما :  نصرانيان على النصراني أنه أعتق نصيبه قبلت بينته، فإن قيلولو شهد
شهادما قامت على النصراني مقصوداً وما يثبت من قصر يد المسلم فذاك : قامت على النصراني بالعتق قامت على المسلم بقصر اليد، قلنا

  .هذا جائزيثبت حكماً ومثل 

  .ألا ترى أن المسلم إذا كان له عبد نصراني مأذون في التجارة شهد نصرانيان على العبد بالدين فإنه يقبل شهادما وطريقه ما قلنا

  

  

على فإن شهد نصرانيان على شهادة مسلمين أن النصراني أعتق العبد لا تقبل شهادا؛ لأما يثبتان فعلاً على المسلم، وشهادة النصراني 
  .ذلك لا تقبل

ألا ترى أنه لو شهد نصرانيان أن قاضياً من قضاة المسلمين قضى لهذا النصراني على هذا النصراني فكذا فالقاضي لا يقبل شهادما، وإن 
  .كانا يشهدان للكافر على الكافر؛ لأما يثبتان فعلاً على المسلم أولاً وهو القاضي
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قه على مال أو بغير مال والمولى يجحد، والعبد يدعي لا تقبل شهادما؛ لأما يشهدان لأبيهما، ولو كان وإذا شهد أبناء العبد أن المولى أعت
المولى يدعي العتق بالمال والعبد يجحد فشهد أبناء العبد تقبل شهادما؛ لأن العتق يثبت بإقرار المولى فلا حاجة إلى إثباته بالشهادة، وإنما 

يوم يدخل أبوكما الدار فهو حر، : والشهادة بالمال شهادة على الأب، وإذا شهد أبناء العبد على المولى أنه قالالحاجة إلى إثبات المال، 
  .وشهد آخران بالدخول لا تقبل شهادة الاثنين؛ لأن العتق يجب بالحلف فصارا شاهدين للأب بالعتق

ما أيضاً استحساناً؛ لأن العتق إن كان لا يثبت بالشرط يثبت عنده، ولو شهد الأجنبيان باليمين وشهد أبناء العبد بالشرط لا تقبل شهاد
  . فصارا في هذا الوجه كالشاهدين للأب

أعتقتني بغير شيء، فشهد الشريكان أنه أعتقه على كذا : وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر ادعى أحدهم أنه أعتق نصيبه على كذا، فقال العبد
هذه شهادة منهما على عبدهما، وكذلك إن ..... بت بإقرار المولى المنازعة في المال وفيما يرجع إلى المالفشهادما جائزة؛ لأن العتق قد ث

  .شهد آباء الشريكين أو أبناؤهما بذلك؛ لأما يشهدان على عبد أبويهما أو على عبد ابنيهما وكل ذلك جائز

اكتسبته بعد العتق : يدرى متى اكتسبها، واختلف فيه الشركاء، والعبد قالوإذا أعتق بعض الشركاء العبد وفي يد العبد أموال اكتسبها ولا 
فالقول قوله؛ لأن الكسب حادث فيحال بحدوثهما على أقرب ما ظهر، وإنما ظهر الكسب للحال فيجعل القول قول من يدعي حدوثه في 

حمه االله فيعتبر بما لو كان مكاتباً حقيقة، والمكاتب الحقيقي الحال، وهو العبد، ولأن العبد بعتق البعض صار مكاتباً حكماً عند أبي حنيفة ر
  .فيما في هذه بمترلة الحر والقول قول الحر فيما في يده أنه له عند منازعة غيره إياه كذا ها هنا

ه أن يضمنه وكان وإذا كان العبد بين رجلين، شهد شاهدان على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه وهو موسر فالقاضي يقضي بعتقه، وكان لشريك
ولو شهدوا عليه أنه أقر . ولاء العبد له، وإن جحد ذلك إلا أن القاضي لما قضى عليه بالعتق فقد كذبه في جحوده، فالتحق جحوده بالعدم

  .أنه حر الأصل فالقاضي يقضي بحريته ولا ولاء له عليه وليس لشريكه أن يضمنه، بخلاف المسألة الأولى

  

  

راره الثابت بالبينة بالثابت معاينة، ولو عاينا إقراره بالإعتاق كان ولاؤه له وكان لشريكه أن يضمن لأنه أقر بسبب أنا نعتبر إق: والفرق
لأن سببها ..... الضمان وليس الولاء، ولو عاينا إقراره أنه حر الأصل لم يكن له عليه ولاء، ولم يكن لصاحبه حق التضمين؛ لأنه ما أقر

  .  وهو لم يقر بذلكعلى اليقين إعتاقه إياه

ولو شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه عتق من مال المشهود عليه؛ لأنا لو عاينا إقراره بذلك لكان يعتق عليه 
وهذا إقرار منه على العبد؛ لأنه يجب إقراره بثبات فساد البيع وبطلان حق البائع في الثمن، وهذا إقرار على الغير وحرية العبد وفساد ملكه، 

  n.نفسه، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح، فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة

وإن شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان دبره قبل أن يبيعه أو كانت أمة شهدوا على إقراره أا ولدت من البائع قبل البيع، فإنه يحال 
ك معاينة كان الجواب كما قلنا؛ لأنه أقر على نفسه بقصر يده عنها وبحرية استرقاقه إياها بين المشتري وبينهما؛ لأنه لو ثبت إقراره بذل

وهذا من غلته، فيصح إقراره بذلك، فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة، ولا يعتق واحد منهما حتى يموت البائع فإذا مات عتقا؛ لأنه لو عتق 
ت البائع، ولا تسعى لواحد منهما لأن السعاية بدل الملك وكل واحد منهما يتبرأ عن بإقرار المشتري والمشتري ما أقر بالعتق إلا بعد مو

  .ملكهما، فيكون متبرئاً عن سعايته

عن أبي يوسف فيمن شهد عليه رجل أنه قال سنة ست كل مملوك لي حر بعد موتي، وشهد آخر أنه قال بذلك » فتاويه«ذكر البقالي في 
من أقام من رقيقه بينة أنه كان : لا ندري رقيقه، قال: في سنة ثمان، وقالوا: سنة ثمان ومات فيها، يعنيسنة سبع، وشهد آخر أنه قال ذلك 

له سنة ست عتق بشهادة الآخرين يعني الأوسط، هكذا ذكر، ومعناه أن شهود هذا الرقيق شهدوا أنه كان له سنة ست مطلقاً ولم يقولوا 
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إنه كان له سنة ست وقت مقالته ذلك بشهادة الأوسط، والآخر لم يعتق، ولا يعتق من : لواكان له سنة ست وقت مقالته ذلك، أما لو قا
  ....... كان له سنة ثمان قال ثمة، قال ذلك أيام

فرق . إن دخلت دار فلان، فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل الدار تقبل شهادما: إذا قال الرجل لعبده: »الأصل« وفي آخر عتاق
إن كلمت فلاناً فأنت حر، فشهد فلان وآخر أنه كلمه لا تقبل شهادما، والفرق أن الذي شهد أنه كلمه : ما إذا قال لهبين هذا وبين

وشهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل، فخرج . شاهد على فعل نفسه؛ لأن كلام العبد معه لا يتحقق إلا بحضرته وسماعه، وذلك فعل
ما شهد على فعل نفسه إنما شهد على فعل العبد لا غير، لأنه لا يحتاج في ) الدار(واحد، فأما صاحب هو من البين فلم يبق إلا شاهد 

  .دخول العبد داره إلى فعل من جهته، فكان شاهداً على فعل الغير من كل وجه ولهذا افترقا

  

  

: ، وإن كان يجحد فعلى قول أبي يوسف رحمه االلهإن شهد ابنا فلان أن العبد قد كلم أباهما، فإن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل شهادما

لا تقبل شهادما، وعلى قول محمد تقبل، والأصل أن شهادة الابن على فعل أبيه إذا كان للأب فيه منفعة لا تقبل بلا خلاف، وإذا لم 
  . تعالى، واالله أعلميكن للأب فيه منفعة فهو على الخلاف، وستأتي المسألة مع أجناسها في كتاب الشهادات إن شاء االله

  

  
  

  ثامن في تفويض العتق إلى غيره الالفصل 

  

. أمر أمتي فلانة بيدك ينوي العتق، فهذا على الس: أمرك بيدك ينوي العتق، فهذا على الس، وكذلك إذا قال لأجنبي: لأمته) قال(إذا 

 فلانة فهذا على الس وما بعده، والجواب في العتاق في هذا أعتق أمتي: أعتقي نفسك، فهو على الس ولو قال لأجنبي: ولو قال لأمته
أنتِ حرة إن شئت، تعتبر مشيئتها في الس حتى لو شاءت بعدما قامت عن الس لا : نظير الجواب في الطلاق، وكذلك إذا قال لأمته

إن شئت، كلام لا يستقل بنفسه : ق؛ لأن قولهأنتِ حرة وفلانة إن شئت، فقالت قد شئت نفسي لا تعت: يعتق، ولو قال لأمة من أمائة
إن شئت عتقك وعتق فلانة : فينصرف إلى ما سبق ذكره، والسابق ذكره عتقها، فصار شرط وقوع العتق مشيئتها عتقهما كأنه قال لها

  .فأنتما حران، فإذا شاءت عتقت نفسها فقد أتت ببعض الشرط فلا يترل شيء من الجزاء

«قال محمد رحمه االله في من شئت عتقه من عبيدي فأعتقه، فشاء المخاطب عتقهم جميعاً معاً عتقوا جميعاً إلا : إذا قال الرجل لغيره: »الجامع 
وذكر محمد في . واحداً منهم عند أبي حنيفة رحمه االله، والخيار إلى المولى، وعندهما يعتقون جميعاً، هكذا ذكر المسألة في رواية أبي سليمان

فأعتقهم المأمور جميعاً معاً عتقوا إلا واحد منهم عند أبي حنيفة رحمه االله، والصحيح رواية أبي حفص؛ لأن المعلق بمشيئة : رواية أبي حفص
  .من شئت عتقه من عبيدي فهو حر، فأعتقهم جميعاً عتقوا عندهما: المأمور الإعتاق دون العتق، وعلى هذا الاختلاف إذا قال

من شاء عتقه من عبيدي فأعتقه، فأعتقهم جميعاً، عتقوا :  الكل إلا واحد منهم، وأجمعوا على أنه لو قاليعتق: وعند أبي حنيفة رحمه االله
  . جميعاً، والخلاف فيما إذا كانت المشيئة مضافة إلى المخاطب لا إلى العبيد

: تمل الجنس، قال االله تعالىأن كلمة من كلمة عامة وهي محكمة في إفادة العموم، وكلمة من كما تحتمل التبعيض تح: وجه قولهما

باب من حديد والمراد هو الجنس فنعمل بالمحكم ونرد المحتمل عليه، ولأبي حنيفة رحمه : ويقال) 30: الحج(} فاجتنبوا الرجس من الأوثان{
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مل هنا ممكن أنه وجد ههنا ما يوجب العموم وهو كلمة من وما يوجب الخصوص وهو كلمة من فإن كلمة من للتبعيض لغة، والع: االله
بأن يدخل جميع العبيد تحت الأمر إلا واحداً منهم، وإنما اكتفينا بالواحد منهم في حق العمل بكلمة من؛ لأن كلمة من ههنا مذكورة 
لإخراج بعض العبيد عن الجملة لأن من تتناول الكل، فكانت من لإخراج بعض ما دخل تحت الأمر، والواحد متيقن، وما زاد عليه 

من شاء عتقه من عبيدي فأعتقه بما يوجب الخصوص غير ممكن؛ لأنا لو عملنا بما :  يخرج بالشك والاحتمال، وفي قولهمشكوك، فلا
يوجب الخصوص ابتداء وجعلنا الداخل تحت الأمر بعض العبيد يلزمنا العمل بما يوجب العموم انتهاء؛ لأن البعض الداخل تحت الأمر يصير 

  . وهي المشيئة فتعم فقلنا بالعموم ابتداء قصراً للمسافةعاماً لأنه موصوف بصفة عامة،

  

  

العمل بما يوجب الخصوص في الابتداء لا يوجب العمل في الانتهاء؛ لأن الداخل تحت الأمر مطلق عن الصفة، والخارج : أما في مسألتنا
  .كذلك، فلا يعم في الانتهاء فعملنا ا لهذا

إن شئتما حريتكما، فلا يتم الشرط بمشيئة : ما، فشاءت إحداهما فهو باطل؛ لأن معنى كلامهأنتما حران إن شئت: ولو قال لأمتين له
أيتكما شاءت العتق فهي حرة، فشاءتا جميعاً عتقا؛ لأن كلمة أي تتناول كل واحدة على الانفراد، ولو شاءت : ولو قال لهما. إحديهما

  .أحديهما صدق ديانة لا قضاء والجواب في العتق نظير الجواب في الطلاقأردت : إحداهما عتقت التي شاءت، ولو شاءتا فقال المولى

  . أعتق أي عبيدي شئت، فأعتق المامور كلهم جاز: إذا قال لأحد: بشرعن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 

ن واحد، ولو أعتق أكثر أعتق أي عبيدي شئت، فليس له أن يعتق أكثر م: إذا قال لغيره: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .من واحد منهم لم يقع إلا على واحد منهم

عن أبي يوسف » نوادر بشر«وفي . وفرق بين العبيد والطعام على رواية ابن سماعة. كل أي هذا الطعام شئت، فله أن يأكل كله: ولو قال
إن شاء عبدان من عبيدي : نان فصاعداً عتقوا، كأنه قالالذين يشاؤون العتق منهم فهم أحرار فشاء واحد لا يعتق، وإن شاء اث: رحمه االله

  ...إن دخل عبيد من عبيدي الدار فهم أحرار فدخل واحد لا يعتق، وإن دخل اثنان فصاعداً عتقوا: العتق فهم أحرار، وكذلك لو قال

أعتق أي عبدي : لس كذلك لو قالجعلت عتق عبدي إليك فليس له أن ينهاه، وهو إليه في ا: رجل قال لغيره: عن محمد» الأصل«وفي 
  .هذين شئت، وكذلك العتاق مما يجعل

إن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتق وإن قام قبل : افعل في نفسك ما شئت، قال: ابن سماعة عن محمد رحمه االله في رجل قال لعبده
  .ب نفسه، وأن يتصدق بنفسه على ما شاءأن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه بعد ذلك، وله أن يبيع نفسه وأن يه

إن نوى المولى العتق عتقت وإلا : هو بيدك فأعتقتها المرأة، قال: سمعت محمداً يقول في رجل عاينته امرأته في جاريته، فقال لها: هشام قال
وكيل بالإعتاق بمال لا يملك أن يقبض ال» الأصل«أمرك فيها جائز، فهذا على العتق وغيره، وفي وكالة : فلا فإن هذا على البيع، فإن قال

  . المال إذا أعتق

. الوكيل بالإعتاق المطلق لا يملك التدبير والكتابة والإعتاق وعلى مال، وكذا لا يملك التعليق بالشروط والإضافة إلى الأوقات: وفيه أيضاً

، وعلى هذا الخلع والطلاق، وهذا لأن الواحد لا يصلح أعتق نفسك بما شئت، فأعتقه على دراهم فهو جائز إذا رضي المولى: وإذا قال لعبد
أعتقت : وكيلاً من الجانبين في هذه العقود ما لم يكن ببدل مسمى، فصار وجود هذا التوكيل والعدم بمترلة، ولو عدم التوكيل فقال العبد

از وإلا فلا، كذا ها هنا، ولو كان البدل خلعت بكذا طلقت نفسي بكذا إذا رضي به الزوج والمولى ج: نفسي على كذا، أو قالت المرأة
أعتقت نفسي على كذا، فقالت المرأة خلعت نفسي على كذا جاز، ولا يشترط رضا المولى بعد ذلك، : مسمى في هذه العقود، فقال العبد

إذا لم يكن البدل  يجوز ذلك، فعلى ظاهر الرواية جوز توكيل الواحد من الجانبين إذا كان البدل مسمى، ولم »ظاهر الرواية«هكذا ذكر في 
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  .مسمى

  

  

هذه العقود وإن لم يكن البدل مسمى، وبعض ) في(أنه جوز توكيل الواحد من الجانبين : »نوادره«وروى ابن سماعة عن محمد رحمه االله في 
  .مشايخنا رجحوا رواية ابن سماعة عن محمد رحمه االله

لا أشاء ثم باعه ثم اشتراه شاء العتق، فهو : إذا شئت، أو كلما شئت، فقال العبدأنت حر فيما شئت، أو : إذا قال لعبده: »الأصل«وفي 
أنت حر حيث شئت، فقام من ذلك الس بطل العتق؛ لأن حيث لتعميم : ولو قال. والجواب في العتق نظير الجواب في الطلاق. حر

أنت حر كيف : لقة عن الوقت تقتصر على الس، ولو قال لهالمكان لا لتعميم الزمان فبقيت المشيئة مطلقة عن الوقت، والمشيئة المط
شئت، فعلى قول أبي حنيفة يعتق من غير مشيئة، وعلى قولهما لا يعتق من غير مشيئة، والجواب في العتاق في هذا نظير الجواب في الطلاق، 

  .واالله أعلم بالصواب

  

  
  

  تاسع في التدبيرالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  نوعفي بيان صورته وصفته وحكمه 

فأنت حراً ويقول أنت حر ..... إذا مت فأنت حر ويقول: أن يقول المولى لعبده: التدير نوعان مطلق ومقيد، أما المطلق فصورته: فنقول
ه أنه لا يجوز بيعه بعد موتي أو يقول دبرتك أو يقول أنت مدبر، والحاصل أن المدبر المطلق من تعلق عتقه بمطلق موت المولى، ومن حكم

  .عند علمائنا رحمهم االله، وإنما لا نجوز بيعه؛ لأن التدبير المطلق انعقد سبباً للحرية للمال وإن تراخى حكمه إلى ما بعد الموت

 الموت، والإعتاق أن العتق يثبت عند الموت، والمعتق لا بد له من الإعتاق لو لم يجعله إعتاقاً للحال يحتاج إلى جعله إعتاقاً بعد: وبيان ذلك
فعل والميت ليس من أهل الفعل، فمست الضرورة إلى جعله إعتاقاً للحال، وذلك لا يمكن إلا بجعل الشرط دليلاً على حكم السبب، ومتى 

  .أنت حر بلا شرط، فينعقد سبباً للحرية وإن تراخى حكمه: جعل ذلك يبقى قوله

ولو قضى قاضٍ بجواز بيعه ينفذ؛ لأن . فلو جاز بيعه لبطل هذا الحق، وإنه لا يحوزانعقاد سبب الحرية حق الدبر، : إذا ثبت هذا فنقول
  .المسألة مختلفة، والموضع موضع الاشتباه

إن مت : إن مت من مرض كذا أو يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، أو يقول: أن يقول الرجل لعبده: وأما التدبير المقيد فصورته
  .ه صور كثيرة تأتي بعد هذاكذا، فأنت حر، ول..... من

يبعه ووجد ) يكن(أن المدبر المقيد من لا يكون عتقه معلقاً بمطلق موت المولى، وهذا التدبير لا يمنع جواز بيعه، ولكن إذ لم : والحاصل
  .الشرط يعتق
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كان مضافاً إلى ما لا يتقيد بالنهار يكون وإذا قال لعبده أنت حر يوم أموت؛ إن لم ينو النهار دون الليل كان مدبراً مطلقاً، لأن اليوم إذا 
وإن نوى النهار دون الليل كان مدبراً مقيداً؛ لأن موته بالنهار قد يوجب . أنت حر وقت ما أموت: عبارة عن مطلق الوقت، فكأنه قال
  . إن مت من مرضي هذا: وقد لا يوجد فكان بمترلة ما لو قال

أو قال بعد موت فلان وموتي فهذا لا يكون مدبراً في الحال، لأن المدبر المطلق من تعلق عتقه أنت حر بعد موتي وموت فلان، : ولو قال لها
بمطلق موت المولى وعتق هذا العبد ما تعلق بمطلق موت المولى، إنما تعلق بموته وموت فلان، فإن مات فلان أولاً والغلام في ملك المولى إلى 

 يصير عتقه مطلقاً بمطلق موت المولى، فإن مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبراً، وكان أن يصير مدبراً مطلقاً؛ لأن بعد موت فلان
. للورثة أن يبيعوه؛ لأن بعد موت المولى يصير عتقه معلقاً بموت الأجنبي، فيعتبر بما لو علق عتقه بموت الأجنبي ابتداء، وهناك لا يصير مدبراً

  .. لورثته، كذا ها هنا.....وإذا مات المولى قبل الأجنبي يصير

  

  

  .إذا كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلم فلاناً يصير مدبراً بناءً على ما قلنا: ولو قال

فأنت حر لم يكن مدبراً، وكذلك  -  إن مت أنا وفلان يعني شريكه: عبد بين رجلين قال أحدها للعبد: قال محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  . مات أحدهما صار العبد مدبراً من الآخرلو قال الآخر مثل ذلك ف

إن شئت يجوز أن يكون المراد منه المشيئة في : إذا قال له أنت حر بعد موتي إن شئت، فإن المولى ينوي في ذلك؛ لأن قوله: »الأصل«وفي 
وإذا قال العبد . وى ما يحتمله لفظهالحال، ويجوز أن يكون المراد منه المشيئة بعد الموت، فإن كان المراد منه الساعة صحت نيته؛ لأنه ن

أنت حر بعد موتي إن شئت الساعة، وهناك إذا شاء الساعة يصير مدبراً؛ لأن بعد المشيئة : ساعتئذ شئت يصير مدبراً، ويصير تقدير المسألة
ة بعد الموت، وكذا إذا لم يكن له يصير عتقه معلقاً بمطلق موت المولى، وإن كان أراد مشيئته بعد الموت صحت نيته أيضاً، وتكون له المشيئ

ويكون له المشيئة بعد الموت، لأنه لم يذكر للموت وقتاً من حيث التصرف ولا للمشيئة من وقت، فكأنه جعل وقتها بعد الموت؛ . نية
 تعلق عتقه بمطلق موت وإذا كان له المشيئة بعد الموت في هذين الفصلين ذكر أنه لا يكون مدبراً؛ لأنه ما. وأيهما ذكرت بعد الموت أولى

المولى بل بموته وبمشيئة العبد ذلك بعد ذلك، والمدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى، بل بموته وبمشيئة العبد بعد ذلك، والمدبر من تعلق 
العتق لا وقوع العتق، وهذا عتقه بمطلق موت المولى أو نقول المدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى، وها هنا المتعلق بموت المولى الإيصاء ب

اللفظ يشير إلى أن هذا العبد لا يعتق، وإن شاء العتق بعد موت المولى ما لم يعتقه الوصي، وهو اختيار الفقيه أبي بكر الرازي، هكذا ذكر 
  . شيخ الإسلام المعروف بخوهر زاده رحمه االله

ن العتق لو وقع بمشيئة توجد بعد موت المولى إما أن يقع بحكم التدبير تعليق وقوع العتق بمشيئة توجد بعد الموت؛ لأ: وجه ذلك أنه تعذر
ولا وجه إليه؛ لأن العتق في التدبير يقع بمجرد موت المولى، وأما أن يقع بحكم اليمين ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن العتق حينئذٍ يكون مضافاً إلى 

فصار . ليمين جعلناه إيصاء بالعتق إن شاء العبد؛ لأن في التدبير وصية بالعتقحال زوال المعلق وإنه لا يصح، وإذا تعذر تصحيح التدبير وا
أنه إذا مات المولى » شرحه«أعتقوا عبيدي بعد موتي إن شاء، ولو صرح به يصح، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في : كأنه قال

  .يص على أن المعلق بمشيئة العبد بعد موت العتق لا الإيصاء بالعتقفشاء العبد عتقه فهو حر من ثلثه لوجود الشرط لا بالتدبير، وهذا تنص

  

  

: إذا مت فأنت حر إن شئت، فالمشيئة بعد الموت، وقال أبو حنيفة رحمه االله: إذا قال لعبده: ابن سماعة عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 

ألا ترى أنه لو : إن شئت فأنت حر بعد موتي، فالمشيئة بعد الموت، قال: وكذلك إذا قال: قال محمد رحمه االله. المشيئة على الس الساعة
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  .إذا جاء غدٍ، فأنت حر إن شئت اكتسب المشيئة إليه بعد طلوع الفجر من الغد فكذا في الموت، وسوى بين تقديم المشيئة وتأخيرها: قال

إن شئت فأنت بعد موتي : حر بعد موتي إن شئت، أو قالأنت : رجل قال لعبده» الإملاء«وذكر المعلى عن أبي يوسف رحمهما االله في 
إذا قدم المشيئة فالمشيئة للعبد الساعة، وإذا أخر فالمشيئة : وقال أبو يوسف رحمه االله. فالمشيئة للعبد فيهما جميعاً بعد الموت في قول أبي حنيفة

  .له بعد الموت

نت حر بعد موتي إن شئت ذلك بعد موتي، فقام عن مجلسه الذي علم بموت المولى أ: أيضاً عن محمد رحمه االله إذا قال لعبده» المنتقى«وفي 
  . فيه لم يبطل ما جعله إليه حتى يقول قد أبطلت الوصية والمشيئة في ذلك، وإن اه عن ذلك في حياته بطل

أنت حر بعد موتي : بخلاف ما إذا قالأنت حر بعد موتي إن دخلت الدار، لا يصلح هذا التصرف عندنا أصلاً، : لو قال له: »الأصل«وفي 
بالمشيئة صحيح، وتعذر تصحيح هذا التصرف بطريق  والفرق أن في فصل المشيئة صححنا تصرفه بطريق الوصية، وتعليق الوصية. إن شئت

  .الوصية لأن تعلق الوصية بدخول الموصى له الدار باطل

لا يكون مدبراً، وهذا التصرف إيصاء بالعتق، حتى لا يعتق بعد موت المولى شهر فهذا : أنت حر بعد موتي بيوم أو قال: وإذا قال لعبده
أنت حر إن مت إلى مئتي سنة فهذا مدبر مقيد يجوز بيعه؛ لأنه يتصور أن لا يموت : بمضي يوم أو مضي شهر ما لم يعتقه الوصي، وإذا قال

  .إلى مئتي سنة

أما هو مدبر؛ لأن التدبير على المال شرط لزومه قبول المال . ر والمال ساقطأنت مدبر على ألف درهم فقبل، فهو مدب: ولو قال لعبده
كالعتق على المال شرط لزومه قبول المال، وأما المال ساقط؛ لأنه لو وجبت وجبت على المدبر، ولا يجب للمولى على المدبر شيء لأن 

  . المدبر ملكه بخلاف الإعتاق على المال لأن هناك المال يجب على المعتق

القبول إليه بعد الموت، : أنت مدبر على الألف درهم، قال أبو حنيفة رحمه االله: بشر عن أبي يوسف رجل قال لعبده» المنتقى«وفي 
أنت حر بعد موتي : ، فإن قال قد قبلت أداء الألف، وعتق كأنه قال.....فإذا مات وهو في ملكه. وللمولى أن يبيعه قبل الساعة، أو لم يقبل

إن لم يقبل الساعة فليس له أن يقبل بعد ذلك، وإن قبل الساعة كان مدبراً وعليه ألف درهم إذا مات سيده، :  وقال أبو يوسفبالألف،
وإن لم يكن له مال غيره سعى في الأكثر من الألف ومن ثلثي القيمة وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال مطلقاً كان أو مقيداً، وهو مذهب 

يب وشريح والحسن وابن سيرين، وقد صح برواية ابن عمر رضي االله عنه أن رسول االله عليه السلام جعل المدبر من علي وسعيد بن المس
وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال أراد به بعد الدين، حتى إذا كان على الميت دين مستغرق لماله أو قيمة المدبر فالمدبر يسعى : الثلث، وقوله

فيجب رد عتقه، وذلك بإيجاب السعاية عليه، وإن لم يكن على الميت دين ..... ن عتقه بطريق الوصيه والوصيةفي جميع قيمته للعرف؛ لأ
فهو حر من ثلث ماله، حتى إذا لم يكن له مال آخر سوى المدبر يسعى في ثلثي قيمته مدبراً للورثة، فمعرفة قيمة المدبر يأتي بعد هذا إن 

  .شاء االله تعالى

  

  

لا أقبل فهو مدبر، ورده ليس : إن مت فلا سبيل لأحد عليك يصير مدبراً، وإذا قال لعبده أوصيت لك برقبتك، فقال: دهلعب) قال(وإذا 
  .بشيء، رواه ابن رستم عن محمد رحمه االله

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 
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ما كان : وك أملكه، فهو حر بعد موتي، قالممل: مملوك لي حر بعد موتي، أو قال) كل: (إذا قال الرجل: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
في ملكه يوم قال هذه المقالة فهو مدبر لا يجوز بيعه وما يملكه بعد ذلك لا يصير مدبراً، ويجوز بيعه، ولكن إذا بقي في ملكه إلى وقت 

إن قوله كل مملوك . ق بموته، ووجهه ظاهرما يملكه بعد هذه المقالة لا يعت: الموت يعتق من ثلث ماله مع المدبرين، وقال أبو يوسف رحمه االله
لي للحال بحكم الموضع، وقوله أملكه للحال بحكم العرف، فقد أضاف عتق ما يملكه في المال إلى ما بعد الموت، فإنما يعتق ما يملكه في 

و حر، فإنما يعتق ما هو في ملكه في كل مملوك أملكه، فه: كل مملوك لي حر، أو قال: الحال لا ما يملكه بعد ذلك، ألا ترى أنه لو نجز فقال
باب التدبير ما صح من حيث إنه عتق مضاف إلى وقت في المستقبل؛ لأن : الحال، ولا يعتق ما يملكه بعد ذلك، ومحمد رحمه االله يقول

اً نظراً للعباد، وإذا الإضافة حصلت إلى حال زوال الملك، وإنما صحت بطريق الوصية؛ لأن إضافة الوصية إلى حال زوال الملك جائزة شرع
  .كان جواز هذا التصرف بطريق الوصية يجب اعتبارها بالوصية

بكل مملوك أملكه، ولم ينص على الحال يتناول ذلك ما يملكه للحال وما يملكه بعد ذلك كذا : لفلان بكل مملوك لي، أو قال..... ومن قال
 في حقه وهو الوصية انعقد للحال، وما يملكه بعد ذلك لا يصير مدبراً؛ لأن ها هنا، إلا أن ما يملكه في الحال يصير مدبراً؛ لأن السبب

   H.السبب هو الوصية لا ينعقد في حقه للحال، وإنما ينعقد عند الموت كما في المدبر المقيد

 على ما في يده وهم نويت كل مملوك لي يومئذٍ يدخل فيه ما يستفيده، ولم يصدق: وعن أبي يوسف برواية ابن سماعة أن الحالف لو قال
كل مملوك لي حر بعد موتي لا يدخل تحته كل مملوك بينه وبين : هذا خلاف الأصل، وإذا قال: مدبرون، قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله

سم المملوك لا غيره؛ لأن هذا التصرف إما أن يعتبر بالعتق المنجز أو بالوصية، وبأي ذلك اعتبرنا لا يدخل تحته عبد بينه وبين غيره؛ لأن ا
  )......على(ينطلق 

  

  

  هذا الفصل) من(نوع آخر 

إذا أدركت فأنت حر بعد : وتدبير الصبي عنده لا يصح؛ لأنه مما يضره، ويستوي فيه التنجيز والتعليق ببلوغه حتى إذا قال للصبي بقيده
ان، وكذا المكره على التدبير إذا دبر يصح تدبيره، موتي لا يصح، وكذلك انون والمعتوه الغالب لا يصح تدبيرهما، ويصح تدبير السكر

وإنما يصح باعتبار العتق لا من حيث إنه وصية، فإن الوصية من المكره لا تصح، والمكاتب إذا دبر مملوكاً من كسبه لا يصح، وكذا العبد 
  .المأذون له في التجارة إذا دبر لا يصح تدبيره

  .ور لا يصح، لأنه أمره بعتق معلق وقد أتى بعتق منجز، وهما مختلفاندبر عبدي، فأعتقه المأم: وإذا قال لغيره

دبره إن شئت فدبره، فهو جائز سواء كان الصبي يعقل أو لا يعقل، إن كان يعقل فظاهر، وإن : وإذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي، فقال
إن قلت إنك مدبر فهو مدبر، وقول الصبي : صبي لا يعقلأن يجعل كلام الصبي شرطاً لوقوع التدبير، كأنه قال ل: كان لا يعقل فطريقه

  . يصلح لشرط وقوع التدبير كما يصلح شرط وقوع الحرية، وإذا جعل أمر عبده في التدبير إلى رجلين فدبره أحدهما لا يصح

بته لإنسان ثم جن، ثم مات وإذا دبر عبده، ثم ذهب عقله ومات فالتدبير على حاله وإن كان فيه معنى الوصية، بخلاف ما إذا أوصى برق
..... والفرق أن الوصية بالرقبة لا تقع لازمة حتى يملك الوصي فسخها قصداً بالرجوع، وحكماً بالبيع، فيكون لولد. حيث تبطل الوصية

وامه حكم الابتداء حتى أما التدبير يجب له ذمةً حتى لا يملك المولى فسخه، فلا يكون لد. حكم للابتداء مما يمنع ابتداء الوصية يمنع بقاؤها
  .يقال ما يمنع ابتداؤه يمنع بقاه

يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعد موتي، فذهب عقله ثم دخل الدار كان مدبراً، وكان ينبغي أن لا يصير مدبراً؛ لأن المعلق : ولو قال
لشرط، ولكن على الوجه الذي تعلق بالشرط، المعلق بالشرط كالمرسل عند ا: بالشرط عند الشرط كالمرسل، وعند الشرط هو معتق، قلنا
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  .وقد تعلق بالشرط تدبير صحيح، فيترل عند الشرط تدبيراً صحيحاً أيضاً

إن مت أو قتلت فأنت حر، فعل قول زفر هو مدبر؛ لأن عتقه تعلق بمطلق موت المولى حتى يعتق : وفي اختلاف زفر ويعقوب إذا قال لعبده
لا يكون مدبراً؛ لأنه علق عتقه بأحد شيئين، فالقتل إن كان موتاً فالموت ليس بقتل، : ول أبي يوسفإذا مات على أي وجه مات، وعلى ق
  .في أحدهما خاصة، فلا يصير مدبراً حتى يجوز بيعه، واالله أعلم..... والتعليق بأحد الشيئين يمنع أن يكون

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

م والتزويج لا يمتنع في المدبر حتى أن المولى يملك إجارة المدبر والمدبرة، واستخدامهما كل تصرف يقع في الحر بحال الإجارة والاستخدا
وتزويجهما، وكل تصرف لا يقع لحر نحو البيع والإمهار يمتنع في المدبر حتى إن المولى لا يملك بيعهما وإمهارها، وهذا لأن المدبر باق على 

تصرف يبطل هذا السبب فالتدبير يمنع المولى عنه صيانة لحق المدبر عن ) نفس(حقه، وكل حكم ملك المولى إلا أنه انعقد سبب الحرية في 
  . البطلان، وكل تصرف لا يبطل هذا السبب فالمولى يكون مطلقاً فيه بحكم ملك الرقبة

 ويجوز كتابته أيضاً؛ لأن بالكتابة الإجارة والنكاح والاستخدام لا يبطل هذا السبب، فلا يمنع على المولى بحكم التدبير،: إذا بثت هذا فنقول
السبب المنعقد حقاً للمدبر، بل بالكتابة يتعجل عند أداء بدل الكتابة ما كان مؤخراً إلى يوم الموت ويجوز رهنه؛ لأن موجب  لا يبطل

كون بطريق البيع، وبيع المدبر لا بدار استيفاء، واستيفاء الدين من مالية المدبر غير ممكن، لأن استيفاء الدين من المالية ي..... الرهن هو
يجوز، وإذا تعذر حقيقة الاستيفاء من مالية المدبر لا يثبت به الاستيفاء واكتساب المدبر والمدبرة للمولى، وكذلك إن بيعهما ومهرهما 

 بين اثنين أعتقه أحدهما وهو للمولى؛ لأما بقيا على حكم ملك المولى كالأمة، وولاؤهما للذي دبر لا ينتقل عنه حتى إن المدبر إذا كان
نصيب شريكه عتق المدبر، ولم يتغير المولى؛ لأن العتق ها هنا ثبت من جهة المدبر في الحقيقة لا من جهة الذي ) في(موسر وضمن قيمته 

نما وجب الضمان لإيثار أعتقه؛ لأن المعتق بأداء الضمان لا يملك نصيب الشريك ها هنا؛ لأن المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك، وإ
الحيلولة بين المدبر والمولى إبراء أن يقال بأن المعتق يتملك نصيب صاحبه من المدبر ولاء، ولما كان الطريق هذا كان العتق في نصيب المدبر 

  .من جهته لا من جهة المعتق، فيكون الولاء للمدبر ذا، واالله أعلم

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

يصير الكل مدبراً؛ لأن التدبير عندها لا يتجزأ، وعند أبي حنيفة : بره أحدهما، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االلهعبد بين رجلين د
إن : رحمه االله يقتصر التدبير على نصيب المدبر؛ لأن التدبير عنده متجزىء، والشريك الساكت في نصيبه خيارات خمسة، فعند أبي حنيفة

. ء دبر نصيبه، وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعاه ليعتق، وإن شاء تركه كذلك، وإن شاء ضمن المدبر قيمة نصيبهكان المدبر موسراً إن شا

، وذكر هذه المسألة »الأصل«ليس له حق تضمين المدبر في هذه الصورة، كذا ذكر المسألة في عتاق : وخيارات أربعة إن كان المدبر معسراً
  .ر العتق، ولم يذكر خيا»الجامع الكبير«في 

ليس للساكت أن يعتق نصيبه، وكان » الجامع«على رواية : في المسألة روايتان: حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله أنه كان يقول
يره يأخذ ذه الرواية ويقول بأن الساكت بإعتاق نصيبه يضر بالمدبر بتفويت منفعة الحرمة من غير حاجة إليه، ولا يجوز للإنسان أن يضر بغ
من غير حاجة، بخلاف ما لو عتق الأول نصيبه، فإن للساكت أن يعتق إذ ليس في تلك الصورة في إعتاق نصيبه إبطال حق الحرمة على 

صاحبه؛ إذ ليس لصاحبه حق الخدمة بعد ما أعتق نصيبه، فالخلاف ما إذا أراد الساكت أن يدبر نصيبه؛ لأنه لا يفوت على صاحبه منفعة 
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ى حق الخدمة كما كان، وبخلاف ما إذا أراد استسعاء العبد فإن له ذلك، وإن كان يعتق نصيبه ويفوت حق صاحبه في الخدمة، بل يبق
الخدمة؛ لأن الاستسعاء محتاج إليه ليصل إلى بدل ملكه، فإنه تعذر عليه الوصول إلى بدل ملكه بالبيع، فكان محتاجاً إلى الاستسعاء، وإنما 

  .  فكأن المدبر أعتق نصيبهاحتاج إليه من جهة المدبر

أنا لو منعناه عن الإعتاق فقد أبطلنا عليه ملكه من غير عوض، فمتى أطلقنا له الإعتاق إن كان يبطل حق صاحبه : وجه رواية كتاب العتاق
رت الجارية في الخدمة لكن بعوض، ولا شك أن الإبطال بعوض أولى من الإبطال بغير عوض، فإن اختار الساكت التدبير في نصيبه صا

  .مدبرة بينهما، وكان لكل واحد منهما أن يستسعيها، وأن يستخدمها بجهة الرق

المعتق موسراً إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبراً، ) كان(وإن أعتق نصيبه كان للمدبر خيارات ثلاثة في نصيبه إذا 
  .وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه مدبراً

فللمدبر في نصيبه خيارات ) إن كان المعتق معسراً( اختار الساكت استسعاء العبد، واستسعاه في قيمة نصيبه عتق نصيبه بأداء السعاية، ووإن
  .أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد في نصيبه، وليس له أن يضمن المعتق نصيبه) االله(شاء ) إن(

  

  

عتاق، فإن الساكت إذا أعتق نصيبه كان للمدبر أن يضمنه قيمة نصيبه إذا كان موسراً، وفي وإن كان موسراً فرق بين الاستسعاء وبين الإ
الفصلين جميعاً عتق نصيبه من جهته، وإن اختار الساكت أن يترك نصيبه على حاله فله ذلك؛ لأنه استيفاء ملك، وليس فيه إبطال حق على 

ه صار نصيب الساكت فهو كالمدبر، ويكون نصف العبد رقيقاً ونصفه مدبراً أحد، وإن اختار الساكت تضمين المدبر وضمنه قيمة نصيب
أعتقه، وإن شاء استسعاه وإن شاء تركه على حاله؛ لأنه ) شاء(وكان للمدبر في النصف الذي ملكه من جهة صاحبه خيارات أربعة إن 

  .استفاد الملك فيه من جهة الساكت فيكون فيه مثل ما كان للساكت، واالله أعلم

: قد ذكرنا أن الساكت إذا أعتق نصيبه فللمدبر أن يضمنه قيمة نصيبه مدبراً فلا بد من معرفة قيمة المدبر، وتكلم المشايخ فيه، بعضهم قالوا

: قالوايقوم فائت المنافع التي تقوم بالتدبير، : ينظر بكم تستخدم هذه مدة عمره؛ لأن الباقي بعد التدبير ملك الخدمة لا غير، وبعضهم قالوا

  . وإلى هذا أشار محمد رحمه االله في بعض الكتب

انتفاع بعينه وانتفاع ببدله وهو الثمن، والانتفاع بالعين قائم : يعتبر نصف قيمته لو كان قناً؛ لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: وبعضهم قالوا
يعتبر ثلثا قيمته : يد حسام الدين رحمه االله، وبعضهم قالواوبالبدل وهو الثمن لا، فكان الباقي نصف قيمة القن، وإلى هذا مال الصدر الشه

لو كان قناً؛ لأن المملوك ثلث منافع الاستخدام والاسترباح بواسطة البيع، وقضاء الدين بعد موت المولى وبالتدبير يفوت الاسترباح، أما لا 
أن العلماء لو اتفقوا ..... يسأل عن: وبعضهم قالوا. السيديفوت الاستخدام، ولا قضاء الدين بعد موت المولى لأن المدبر يسعى بعد موت 

  .على جواز بيع المدبر بكم تشتري هذا على أن المشتري أحق بمتابعته، دون رقبته وعلى أن يعتق بموته، قالوا بمئة يجب ذلك القدر

ة؛ لأن كل واحد منهما بما علق عتق نصيبه بموته أنت حرة بعد موتنا، فإن هذه لا تكون مدبر: وإذا كانت الأمة بين رجلين قالا لها جميعاً
وموت صاحبه، فيعتبر في حق كل واحد منهما، إنما لو كان الكل له وقد علق عتقه بموته وموت الأجنبي فهناك لا يصير مدبراً للحال كذا 

  .ها هنا

قي متعلقاً بموته، وإذا صار نصيبه مدبراً كان فإن مات أحدهما بعد هذه المقالة، فإن نصيب الآخر يصير مدبراً؛ لأن عتق نصيب الآخر ب
لورثة الميت من الخيار عند أبي حنيفة رحمه االله ما كان له لو كان حياً؛ لأن نصيب الحي إنما يصير مدبراً بعدما يصير ملك الميت ميراثاً 

  .لورثته؛ لأن شرط عتقه لا يتم بموته
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ت للآخر في قيمة نصيبه، ولا ضمان له في تركة الميت؛ لأن الميت لو ضمن لصاحبه مدبرة بين رجلين مات أحدهما عتق نصيبه منها، وسع
به لما ساعده على التدبير، ولكن الجارية تسعى للحي من نصيبه؛ لأن نصيب ..... إما أن يضمن بالموت ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن صاحبه

  . عتق نصيب الميت، واالله أعلمعند المدبر لما..... الحي بقي مالاً متقوماً بعد التدبير، وقد 

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

وإذا دبر الرجل ما في بطن جاريته فهو جائز؛ لأنه لو أعتقه يجوز فكذا إذا دبره، فإن ولدت بعد ذلك ولداً لأقل من ستة أشهر فهو مدبر، 
وقع الشك لا يثبت التدبير ألا ترى لو أعتقه ثم ) متى(ستة أشهر لا يكون مدبراً؛ لأنا لم نتيقن بوجوده حين دبر، و) من(وإن ولدت لأكثر 

  .ولدت بعد ذلك، لأقل من ستة أشهر كان حراً، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يكون حراً، فكذا في فصل التدبير

 بعض روايات كتاب العتاق، وإذا دبر الرجل ما في أمته فليس له أن يبيع الأمة بعد ذلك وأن يرهنها، وإن مهرها ذكر في مسألة الهبة في
إذا  وسوى بينهما وبين البيع، ولم يذكر مسألة الهبة في بعض روايات كتاب العتاق، وإنما ذكر البيع والإمهار والرهن، وذكر في كتاب الهبة

في المسألة : شايخنا من قالفي بطن جارية ثم باع الجارية لا يجوز، ولو وهبها يجوز، وفرق في الإعتاق بين الهبة والبيع، فمن م) ما(أعتق 
بعدما دبر ما في بطن الجارية كما لا يجوز البيع لا يجوز الهبة، وبعد ما أعتق ما في : روايتان، والأصح هو الفرق بين الإعتاق والتدبير، فنقول

موت المولى، وإنه متصل بالأم، والفرق ظاهر أن بالتدبير لا يزول الولد عن ملك المولى قبل . بطن الجارية يجوز الهبة، ولا يجوز البيع
والموهوب إذا كان متصلاً بما ليس بموهوب من ملك الواهب اتصالاً يقبل الفضل يمنع جواز الهبة؛ لأنه يكون بمعنى هبة المشاع، فأما 

أن الواهب .. ...الإعتاق يزول الولد عن ملك المولى، فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب من ملك الواهب، فهو كما لو وهب دار 
  .وسلمها إلى الموهوب له وهناك تتم الهبة في الدار كذا ها هنا

: إن كان لا تفسد الهبة في الجارية من الوجه الذي قلتم لم لا تفسد من حيث إن الولد مستثنى شرعاً، قلنا..... في فصل الإعتاق: فإن قيل

  . تثناه شرطاً كانت الهبة جائزة في الأماستثناء الولد شرعاً لا يمنع جواز الهبة، ألا ترى أنه لو اس

ولو دبر ما في بطن أمته ثم كاتب الأمة يجوز؛ لأن الكتابة تعود للعتق، وثبوت حق العتق للولد لا يمنع عقد العتق في الأم، فإن وضعت بعد 
، فإن أدت الأمة بدل الكتابة إلى المولى هذا القول ولداً لأقل من ستة أشهر فهو مدبر مقصود بالتدبير من جهة المولى، ومكاتب تبعاً للأم

عتقا بالكتابة، وإن لم تؤد حتى مات المولى عتق الولد بالتدبير، وتبقى الأم مكاتبة على حالها، وإن لم يمت المولى ولكن ماتت الأمة يبقى 
 يعتق بحكم التدبير دبراً عن بدل الكتابة؛ الولد فيما على الأم على نجوم الأم، فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله

لأنه مكاتب استفاد عتقاً من جهة المولى، فإن كان لا يخرج من ثلث ماله يعتق منه بقدر ما يخرج من ثلث ماله بغير سعاية بجهة التدبير، 
اء مضى في السعاية بجهة التدبير، وإن كان ويلزمه السعاية في الباقي من رقبته بجهة التدبير، بعد هذا يخير إن شاء مضى في الكتابة، وإن ش

  .وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله. له جهتا حرية، فيختار الأنفع في حقه..... التدبير حال، فقد... بدل الكتابة أكثر إلا أنه نجم، والسعاية

  

  

تة أشهر صار نصيبه مدبراً عند أبي حنيفة، وإذا كانت الأمة بين اثنين دبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز وإن ولدت بعد حمل لأقل من س
  .ويكون للساكت في نصيبه خيارات خمسة إن كان المدبر موسراً

  . وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا يصير نصيبه مدبراً، والنصف في هذه المسألة نظير الكل فيما إذا كانت الجارية كلها له
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ما في بطنك حر بعد موتي، وقال الآخر للأمة أنت حرة بعد موتي، فولدت بعد هذه المقالة لأقل : وإذا كانت الأمة بين اثنين قال أحدهما لها
من ستة أشهر، فالولد كله يصير مدبراً بينهما؛ لأا اجتمعا على تدبيره الأول دبر نصيبه منه تدبير مقصود، والثاني دبر نصيبه منه مع تدبير 

في الولد؛ لأن كل واحد منهما فعل في الولد مثل ما فعل صاحبه، وأما في الأم فللذي لم يدبر الأم ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه 
إن كان المدبر موسراً، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت هذه المقالة فالولد : الأم في نصيبه خيارات خمسة، عند أبي حنيفة رحمه االله

كأن أحدهما ..... لأا لم تتيقن بوجود الولد وقت تدبيره فكانت العبرة بكلام الثاني، وصارمدبر للذي دبر الأم؛ لأن كلام الأول قد لغا؛ 
دبر الجارية، وهناك إذا جاءت بالولد كان الولد مدبراً، فبعد ذلك التدبير عندهما لا يتجزأ فصار كل الجارية مدبرة للذي دبرها، فصار 

  .جميع الولد مدبراً له أيضاً تبعاً للأم

التدبير يتجزىء فيصير نصف الجارية مدبر للذي دبرها، ويصير نصف الولد مدبراً له تبعاً للحال الجارية فإن : بي حنيفة رحمه االلهوعند أ
اختار الساكت بعد ذلك، فيضمن المدبر قيمة نصيبه من الجارية فلا ضمان له على المدبر بسبب الولد؛ لأن المدبر يتملك نصف الساكت 

كان جزءاً من أجزاء الجارية، فيملك المدبر نصيب صاحبه .... ت التدبير، ولهذا يعتبر قيمتها يوم التدبير واليوم التدبير ولدمن الجارية من وق
من الولد بضمان الجارية كما لو اشترى، وإن اختار الساكت استسعى الجارية في نصف قيمتها ليس له أن يستسعي الولد بعد ذلك، وإن 

  . إلا أنه صار مدبراً تبعاً وإذا كان تبعاً في التدبير يكون تبعاً، في السعاية أيضاً واالله أعلمصار نصف الولد مدبراً

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

شهد شاهد على رجل أنه دبر هذا العبد، وشهد عليه آخر أنه أعتق هذا العبد لا تقبل شهادما؛ لأما شهدا بأمرين مختلفين، وكذلك إذا 
 أعتق بعد موته خاصة، وشهد الآخر أنه أعتقه بعد موته وموت فلان لا تقبل شهادما؛ لأما شهدا بأمرين مختلفين؛ لأن شهد أحدهما أنه

أحدهما شهد بعتق معلق بشرطين، والآخر شهد بعتق معلق بشرط واحد، وكذلك لو شهد أحدهما أنه دبر أحد عبديه، وشهد الآخر أنه 
  .دبر هذا العبد بعينه لا يقبل

وإن . لو شهدا أنه دبر أحد عبديه بغير عينه إن كانت الشهود في حال حياة المولى لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما يقبلو
، شهدا بذلك بعد موت المولى، ينظر إن لم توجد المرافعة إلى القاضي في حال حياة المولى قبلت الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله استحساناً

والقياس أن لا يقبل، وإن وجدت المرافعة إلى القاضي في حال حياة المولى وأبطل القاضي شهادة الشهود ثم شهدا بذلك بعد موت المولى لا 
يقبل القاضي شهادما عند أبي حنيفة رحمه االله قياساً واستحساناً؛ لأن القاضي إنما أبطل شهادما لتهمة الكذب لأما شهدا قبل 

 لأن الدعوى من اهول لا تتصور، والشهادة قبل الدعوى علامة الكذب في الشرع، وكل شهادة ردت بتهمة الكذب لا تقبل الدعوى؛
  .لهذا بعد ذلك أبداً

هذا حر بعد موتي لا بل هذا قبلت الشهادة، وعتقا جميعاً من ثلثه إذا وجد الدعوى منهما بالإجماع؛ : ولو شهد شاهدان على رجل أنه قال
 الشهادة في حق كل واحد منهما قامت على إثبات الحق لمعلوم؛ لأا قامت على تدبير الأول بعينه وقامت على تدبير الثاني بعينه، لأن

هذا حر ألبتة، لا : إن الشهادة في كل واحد منهما قامت على إثبات الحق لمعلوم، وكذلك لو شهدا أنه قال: والرجوع عن الأول فهو قولنا
  .  قبلت الشهادة في حق الأول والثاني لما قلنابل هذا مدبراً

هو حر ألبتة، أو هذا مدبر فإنه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأا قامت للمجهول في العتق والتدبير : ولو شهدا أنه قال
  .ودعوى العتق، والتدبير شرط عنده، وإنه لا يتصور من اهول

 وهذا وهذا، فشهادما للأول جائزة عندهم؛ لأا وقعت للمعلوم وشهادا للآخرين باطلة عند أبي حنيفة هذا مدبر: ولو شهدا أنه قال
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بين التدبير في أي الآخرين ثبت؛ لأن جهالة الخصم لا تمنع صحة الإقرار؛ : رحمه االله؛ لأا وقعت للمجهول، فإن أقر المولى بذلك قيل له
  .......لأن الإقرار صحيح وغير دعوى

أحد هذين العبدين مدبر لا بل هذا لأحدهما بعينه؛ فإن شهادما للذي عيناه مقبولة بالإجماع، وشهادما للأولين لا : ولو شهدا أنه قال
 تقبل عند أبي حنيفة رحمه االله، ولكن يحلف للآخر باالله ما أراد غيره بالكلام الأول؛ فإذا حلف كان عبداً له على حاله، وإن إقرار المولى

بمقالته تلك صار للذي عينه مدبراً من غير بيان بالكلام الآخر، ويتعين العبد الآخر للكلام الأول إن عنى بالكلام الآخر تدبيراً مستقبلاً له 
  .ولم يكن له، وإن عنى بالكلام الآخر بيان ما ثبت الكلام الأول فإن العبد الآخر لا يصير مدبراً، واالله أعلم

  

  
  

   أمهات الأولادعاشر فيالالفصل 

  

الولد كان مختلفاً في الصدر الأول، فعمر وعلي رضي االله عنهما كانا لا تجواز بيعها، ثم رجع علي رضي ) أم(يجب أن يعلم بأن جواز بيع 
 عن رسول االله المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها، وترك قول علي رضي االله عنه آخراً، وقد صح االله عنه عن قوله، وقال بجواز بيعها ثم أجمع

أنه ثبت لها بالاستيلاد حق أن تعتق بموت المولى، : أنه قضى بتعليق عتق أمهات الأولاد، وأن لا يبعن، والمعنى في ذلكصلى االله عليه وسلّم 
ن تعتق بموت فقد أثبت لها رسول االله عليه السلام الاستيلاد وحق أ» أيما أمة ولدت من سيدها، فهي معتقة عن دبر«: قال عليه السلام

  . سيدها، وفي البيع إبطال هذا الحق عليها

ولدها، وهذا يوجب » أعتقها«إبراهيم : أو تقول بالاستيلاد ثبت لها حق العتق في الحال، قال عليه السلام لمارية القبطية حين ولدت 
في البيع إبطال هذا الحق عليها، ولو قضى قاضى حقيقة العتق للحال، فإن لم يثبت حقيقة العتق في المال، لا أقل من أن يثبت حق العتق، و

بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء قاضى آخر إمضاءً وإبطالاً، وهذا لأن العلماء اختلفوا في جواز بيع أمهات الأولاد هل هو 
من بعدهم على أنه لا يجوز بيعهن، والإجماع ليس مختلفاً فيه، وهذا لأن الصحابة وإن اختلفوا فيه ولكن أجمع : على الخلاف، بعضهم قالوا

  d.المستأخر يرفع الخلاف المتقدم، فلم تبق المسألة مختلفاً فيها

الإجماع المستأخر لا يرفع الخلاف المتقدم، فبقيت المسألة مختلفاً فيها، والعلماء إذا : بل هو مختلف فيه، وهذا القائل يقول: وبعضهم قالوا
  . لى الخلاف أو على الوفاق يتوقف فيها القضاء على قضاء قاضى آخر إمضاءً وإبطالاًاختلفوا في جارية أا ع

) خلاف(بين علمائنا رحمهم االله : ثم اختلف مشايخنا بعد هذا الخلاف أن الإجماع المستأخر هل يرفع الخلاف المتقدم بزمن، قال بعضهم

 حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لا يرفع، وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني على قول محمد رحمه االله يرفع الخلاف المتقدم، وعلى قول أبي
لا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله بأن الإجماع المستأخر يرفع الخلاف المتقدم، وإلى هذا مال شمس الأئمة : رحمه االله، وبعضهم قالوا

مضاء قضاء قاضى آخر على قول هذا القائل على قول علماءنا رحمهم السرخسي رحمه االله، وإنما ينفذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد بإ
االله، لا لأن المسألة مختلفة بين علماءنا رحمهم االله، بل لأن بعض العلماء مخالف علمائنا رحمهم االله في انعقاد الإجماع من المتأخرين مع 

. انعقاد هذا الإجماع لا بمكان الاختلاف بين علمائنا رحمهم اهللالاختلاف في الصدر الأول، فبعد الإمضاء لشبهة اختلاف غيرهم إياهم في 

الجارية التي استولدها الرجل بملك اليمين، أو بملك النكاح أو بشبهة ثم يشتريها بعد ذلك أو يملكها ) وكذلك(وأم الولد لا يجوز بيعها 
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  .اح، ثم اشتراها لا تصير أم ولدإذا استولدها بحكم النك: بسبب آخر، وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه االله

  

  

وإذا استولدها بالزنا ثم تملكها فالقياس أن تصير أم ولد وهو قول زفر، وفي الاستحسان لا تصير أم ولد له، وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم 
  .االله

 هي له، فإذا ملكها الذي أقر ذا فإا تزوجت ذه الجارية وولدت مني ولا يعلم ذلك إلا بقوله، وأنكر ذلك المولى الذي: كذلك لو قال
  .تصير أم ولد عند علمائنا رحمهم االله

وإذا أسقطت أمة الرجل سقطاً استبان خلقه أو بعض خلقه صارت أم ولد له، وإن لم يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولد، وهذا مذهبنا، 
  . تصير أم ولد في الفصلين جميعاً: وقال إبراهيم البلخي رحمه االله

إنما يقع اسم : وإذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد أسقطت منه، فهذا إقرار أا أم ولده، قال: قال أبو يوسف رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  .السقط على ما تبين خلقه، أما إذا لم يتبين خلقه فلا يسمى سقطاً؛ لأنه لا يدرى ما هو

إن كانت أمتي حبلى فهو مني، ثم ولدت : وكذلك إذا قال الرجل. فإا تكون أم ولد لهوإذا كان جارية الرجل حاملاً فأقر أن حملها منه 
ولداً أو أسقطت سقطاً استبان خلقه، أو بعض خلقه وأقر به فإا تصير أم ولد له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، وإن أنكر المولى 

  .ة أم ولده لا بشهادة القابلة، بل بإقرار المولىالولادة وشهدت عليه امرأة جاز ذلك ويثبت النسب وتصير الجاري

قد حملت مني حملاً أو قد حبلت مني بحمل، فلا تصير أم ولد : رجل قال لأمته: بشر عن ابن الوليد عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
الأولى، وهي بمترلة أم الولد، وهذا بمترلة الرجل له ولا يصدق بعد ذلك أنه كان ريحاً وكذلك لو صدقته الأمة أنه كان ريحاً لم تبطل مقالته 

  .لم أعتقها وصدقته الأمة لم يبطل عتقها: أعتق أمته ثم قال

الذي في بطنها مني ولم يتبين ذلك إلى حبل ولا إلى ولد، ثم قال بعد ذلك إا : رجل أقر أن ما في بطن جاريته منه، أو قال: وفيه أيضاً
هي أمة تباع، وإن كذبته في مقالته الأخيرة وادعت أن ذلك كان حبلاً، وأا قد أسقطت سقطاً مستبين كانت ريحاً وصدقته الجارية ف

أوجههما أنه على الحبل إذا ادعته، ألا ترى أا لو جاءت بولد بعد : الخلق فالقول قولها وهي أم ولد له؛ لأن هذه المقالة على وجهين
  . المقالة الأولى إقراراً بالحبل كان له أن يبيعه) تكن(نسبه لم يكن له أن يبيعه، ولو لم مقالته بشهر وامرأة تشهد على ولادته ثبت 

هذا الولد من ذلك الحبل وجحد : رجل أقر أن أمته حبلى ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين، وشهدت امرأة على الولادة، وقالت الأمة
 يثبت نسب الولد منه وهو بمترلة أمته، وإن أقر المولى أنه ذلك الحبل وأنه منه ذلك الحبل فالأمة أم ولد له، ولا) من(المولى أن يكون هذا 

قد : وقد جاءت به بعد ذلك بعشر سنين فهو ابنه، وقوله من ذلك الحبل باطل، ولو شهد عليه شاهدان في أمته، فشهد أحدهما أنه قال
ا عليه، وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر أا ولدت غلاماً وشهد هي حبلى مني فهي أم ولد، فقد أجمع: ولدت مني، وشهد الآخر أنه قال

  .الآخر أنه أقر أا ولدت جارية

  

  

وعتق أم الولد يعتبر من جميع المال، بخلاف عتق المدبر يعتبر من الثلث، وفي كل ذلك اتبعنا الأثر، والمعنى في ذلك أن التدبير إضافة العتق إلى 
باً للحال لضرورة أنه لا يمكن اعتباره إعتاقاً بعد الموت، إلا أن المعتق تأخر إلى ما بعد الموت فكان المدبر ما بعد الموت بجزء إن جعلناه سب

مملوكاً للمولى من كل وجه وقت الموت، فيعتبر عتقه من الثلث بخلاف أم الولد؛ لأن الأصل في الاستيلاد أن يوجب العتق للحال لا نسيئة، 
نبغي أن يكون حكمه معلقاً إلا في حق ما انعقد الإجماع عليه، والإجماع انعقد على تعلق الحرية في حق وقد صح بلا تعليق فيه فما ي
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عدا الاستمتاع والاستخدام، فلا يعتبر ) كوا، فهو له وقت للمولى موت فيما(الاستمتاع والاستخدام دون غيره من الأحكام فلا يظهر 
ه قد ولدت منه فإا تصير أم ولد له فيكون عتقها من جميع المال، سواء كان معها ولد أو لم عتقها من الثلث، وإذا أقر في صحته أن أمت

وإن أقر ذلك في مرضه إن كان معها ولد فكذلك الجواب تصير الجارية أم ولد له، وتعتق من جميع المال، وإن لم يكن معها ولد لم ) يكن(
  . من ثلث الماليصح الإقرار بالاستيلاد، بل تعتبر وصية حتى تعتق 

بطل التدبير أنه لا يظهر حكم التدبير بعد ذلك؛ لأن حكم التدبير أن : ومعنى قوله. وإذا استولد الرجل مدبرته صح الاستيلاد وبطل التدبير
ر حكم التدبير يعتق من الثلث، وهذا يعتق من جميع المال، فكان في الاستيلاد ما في التدبير وزيادة، فلا يظهر حكم التدبير، وإذا لم يظه

يجب أن يعلم بأن المولى من الاستمتاع والتصرف في أم الولد ما يكون له في المدبرة؛ لأن . فكأنه بطل وإذا زوج أمة ولده من رجل جاز
قهم الثابت لها في الحال حق الحرية والثابت للمدبرة سبب الحرية، فأما الملك في الحال فغير زائل، والملك مطلق في التصرف وصيانة ح

واجب، فكل تصرف يؤدي إلى إبطال حقهما كالبيع والهبة وما أشبه ذلك يمنع منه وما لا فلا، والتزويج لا يبطل هذا الحق، فلا يمنع عنه، 
ن استولد الرجل جارية بالنكاح، ثم فارقها فزوجها المولى م وإذا. وما ولدت من الأولاد من الزوج يكون بمترلتها يعتق بموت السيد بمترلتها

  .غيره فولدت من زوجها الثاني، ثم اشترى الزوج الأول الجارية مع ولدها من الزوج الثاني تصير الجارية أم ولد له حتى لا يجوز بيعها

. لا يبيعها، ولو ملك ولدها منه يعتق بلا خلاف: يبيعها، وعلى قول زفر: وفي بيع ولدها خلاف، على قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله

أن الملك شرط ثبوت حق الحرية لها، والسبب لا يفيد الحكم قبل وجود الشرط، فلم يثبت لها : علمائنا الثلاثة رحمهم االله في ذلكوالوجه ل
حق الحرية قبل أن يملكها وكل ولد ينفصل قبل يوم الحرية للأم لا يثبت له حق الحرية؛ لأن ثبوته في الحكم للولد بحكم السراية عن الأم، 

بوته في الولد قبل ثبوته في الأم، بخلاف ما لو ملكها فولدت ولداً؛ لأن هناك الحق ثابت في الأم حال ولادا من غيره فيسري فلا يتصور ث
  .إلى الولد، أما ها هنا بخلافه

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

فلأن : لا خلاف، أما على قولهماأمة بين رجلين جاءت بولد، فادعاه أحدهما يثبت نسب الولد، وصارت الجارية كلها أم ولد له ب
وعند أبي حنيفة رحمه االله الاستيلاد متجزىء لأن . الاستيلاد عندهما لا يتجزأ، فإذا ثبت حكمه في نصيب المستولد يثبت في نصيب الآخر

ا الاستيلاد فيصير حكمه ثبوت حق الحرية بالعتق للحال، وثبوت حقيقة العتق بعد الموت، فكان كالتدبير والتدبير عنده متجزىء، فكذ
نصيب المستولد أولاً أم ولد له، ثم يملك نصيب صاحبه بالضمان بعد الاستيلاد، فيصير نصيب صاحبه أم ولد له بعدما يملك عليه نصيبه لا 

كت أم أن من ملك جارية ولد منها ولد ثابت النسب صارت الجارية أم ولد له، فيصير نصيب السا: بنفس الاستيلاد على ما مر قبل هذا
ولد له ذا الطريق، حتى قال أبو حنيفة رحمه االله في المدبرة بين رجلين استولدها أحدهما يبقى نصيب الساكت مدبراً كما كان، ونصيب 

  .المستولد يصير أم ولد حتى إذا مات المستولد يعتق نصيبه من جميع المال

د ولم يملك نصيب شريكه بالضمان، فبقي حكم الاستيلاد مقصوراً وإذا مات الساكت يعتق نصيبه من الثلث؛ لأن بعد ما صح الاستيلا
على نصيبه، إلا أنه فرق بين الاستيلاد والتدبير والإعتاق بأن أحد الشريكين إذا أعتق الجارية أو دبر لا يملك نصيب الساكت إلا برضاه، 

ير كذلك، أو يعتق فله ذلك، وإذا استولده أحد الشريكين فإن الساكت إذا لم يرض يتضمين المدبر، ولكن أراد أن يترك نصيبه في التدب
  .الجارية يملك نصيب الساكت بعد ما صح الاستيلاد في نصيب المستولد رضي الساكت بذلك أو سخط

كما وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما وصارت الجارية أم ولد لهما تخدم كل واحد منهما يوماً 
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كانت تفعل قبل، فإذا مات أحدهما عتقت، ولا ضمان للشريك في تركة الميت بالاتفاق، ولا سعاية عليها في نصيب الشريك عند أبي 
  . حنيفة رحمه االله، وعندهما تسعى في نصيب الشريك

ضمن نصف : يفة رحمه االله، وعندهماولو أعتقها أحدهما في حياته عتقت، ولا ضمان على المعتق للشريك ولا سعاية عليها في قول أبي حن
قيمتها أم ولد للشريك إن كان موسراً، وإن كان معسراً يسعى في نصف قيمتها أم ولد للشريك، وهذه المسألة في الحاصل بناء على أن أم 

تضمن : ن بالغصب، وقالاأم الولد لا تضم: الولد مال متقوم عندهما، خلافاً لأبي حنيفة رحمه االله، وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه االله
  .من بالقتل........بالغصب؛ لأن ضمان الغصب يختص بمال متقوم بخلاف ضمان العقل، فإنه لا يختص بمال متقوم، ألا ترى أن

  

  

أن أم الولد تضمن بالغصب على نحو ما يضمن به الصبي الحر حتى لو مات حتف أنفه لم يضمن » الرقيات«وعن محمد رحمه االله في 
شيئاً، ولو مر ا إلى مسبعة فافترسها سبع، فإن هذا يضمن؛ لأن هذا يضمن جناية لا ضمان الغصب، ألا ترى أن الصبي الحر الغاصب 

  . يضمن بمثله

ولا خلاف لأحد أن المدبر مال حتى يضمن بالغصب والإعتاق بلا خلاف، هما يقولان بأن التقوم حق الملك، والملك باقٍ بعد الاستيلاد، 
ته وهو التقوم، ولأبي حنيفة رحمه االله أن المالية والتقوم يثبت بالإحراز، ألا ترى أن الصيد وسائر الأشياء المباحة لا تكون مالاً فتبقى حقي

، باعتبار الأصل ليس بمال، ولكن يعطى له حكم المال، والتقوم إذا .....متقوماً قبل الإحراز، وبعد الإحراز تصير مالاً متقوماً
، ولأصل المالية فإذا حصنها واستولدها فقد أظهر أن إحرازه لها لملك المنفعة، لا لأصل المالية، وملك المتعة ينفك عن ملك ............صار

المالية، ألا ترى أن للزوج على المنكوحة ملك المتعة لا ملك المالية، فصار في حق المالية والتقوم كأنه لا إحراز بخلاف فصل المدبر؛ لأن 
مالية إذا لم يظهر منه ما يدل على إحرازها بملك المتعة أو لمعنى آخر؛ ولأن الباقي للمولى على أم ولده ملك الحرمة والمنفعة، إحرازها لل

وكل ذلك لا يضمن بالغصب والإتلاف، والباقي له على مدبرته ملك المالية، فإنه يقضي دينه من ماليتها بعد موت المولى، فإا تسعى 
  .تلافوالمال يضمن بالإ

ثلث قيمتها فيه؛ لأنه : نصف قيمتها فيه، وقال بعضهم: ثم في هذا المقام يحتاج إلى معرفة قيمة أم الولد وقد اختلفوا فيه، بعض مشايخنا قالوا
 فات في حقها من المنافع الثلثان منفعة الاسترباح، ومنفعة قضاء الدين بعد الموت، فإا لا تسعى، وبقي منفعة واحدة وهي منفعة

  .مدة عمرها على نحو ما ذكرنا في المدبرة....... ينظر: الاستفراش، وقال بعضهم

إن كان في بطنها : إن كان في بطنها غلام فهو مني، وإن كانت جارية فليست مني، وقال الآخر: وإذا كانت الأمة بين رجلين فقال أحدهما
  : وإن كان غلاماً فليس مني، فهذا على وجهين) مني(جارية فهو 

أن يخرج الكلامان منهما معاً، وفي هذا الوجه ما ولدت من ولد في ذلك البطن فهو لهما جميعاً سواء ولدت جارية أو غلاماً؛ لأن : الأول
كليهما ادعيا الحبل، وليس إليهما تعيين صفة الحبل، وهذا لأن الدعوة إخبار عن نسب ثابت وليس بإثبات نسب مبتدأ؛ لأنه إخبار أن 

يدل عليه، أما لا علم لهما بصفة الحمل فيصح .... فإنما يصح بقدر ما ما من العلم، ولهما علم بأصل الحبل ..... من العلوق حصل 
ما في بطن هذه الجارية مني ولو قالا هكذا وخرج الكلامات : منهما الإخبار عن أصل الحمل، ولا يصح منهما تعيين صفته فكأما قالا

إن كان في بطنها غلام فهو حر وولدت جارية حيث : وصارت الجارية أم ولد لهما كذا ها هنا، بخلاف قولهمعاً ثبت نسب الولد منهما 
لا يعتق؛ لأن قوله فهو حر إيقاع عتق مبتدأ، فإنما يقع حسب ما أوقعه أو إنما أوقعه هو على الغلام دون الجارية، هذا إذا خرج الكلامان 

  .منهما معاً
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ه ثم ولدت ولداً غلاماً أو جارية لأقل من ستة أشهر من وقت المقالتين جميعاً، فهو ولد الذي سبق ذه المقالة غلاماً وإن سبق أحدهما بمقالت
  .كل واحد منهما صادفت حملاً موجوداً وإحداهما سابقة فتكون هي أولى كما بعد الانفصال..... كان أو جارية؛ لأن

ولى، ولأقل من ستة أشهر من وقت المقالة الثانية فهو ولد الثاني، وإن جاءت به لستة أشهر وإن مات الولد لستة أشهر من وقت المقالة الأ
من وقت المقالتين لم يثبت نسبه من واحد منهما إلا أن يجدد الدعوى؛ لأن دعوة كل واحد منهما معلقه بالخطر، فإا معلقة بحبل حادث، 

  . وتعليق الدعوة بالخطر باطلة

منذ كاتبها  قبل أن يقر به، ينظر إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر) المولى( ولده فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات وإذا كاتب الرجل أم
ثبت نسبه من المولى، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ كاتبها لا يثبت نسبه من المولى؛ لأن فراش المولى زال عنها بالكتابة لا إلى عدة 

 عدة بالكتابة، والفراش متى زال لا إلى عدة ثم جاءت بالولد إن جاءت لأقل من ستة أشهر منذ زال الفراش يثبت فإنه لم يجب عليها
النسب من صاحب الفراش من غير دعوى، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً لا يثبت النسب من صاحب الفراش إلا بالدعوى، كما لو 

  .طلق امرأته قبل الدخول ا، واالله أعلم

  

  
  

  حادي عشر في المتفرقاتالالفصل 

  

أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق في يدها، حتى لو أعتقت نفسها في الس : إذا قال الرجل لأمته: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ي في باب العتق وسوى بينهما اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد فرق بين الأمر باليد، وبين قوله اختار: عتقت، ولو قال لها

  .في الطلاق

إذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه، وليس لها بينة حاضرة فإنه يدفعه إلى مولاه، ولا يحال بينه وبين المولى حتى : أيضاً» الأصل«وفي 
الدعوى وإن أقام فاسقاً لا يحال بينهما العبد لا تزال يد المولى عنه رد الدعوى، وإن أقام شاهداً واحداً، فإنه ينظر إن كان الشاهد، ف

  . »الكتاب«والأمة في ذلك على السواء وإن كان غلاماً، فكذلك لا يحال بينهما، هكذا ذكر محمد رحمه االله في 

في ..... زوجها، لأن وهذا الجواب مستقيم في العبد غير مستقيم في الأمة، فقد ذكر محمد رحمه االله أن المرأة إذا ادعت طلاقاً على : قالوا
الطلاق حق االله تعالى وهذا المعنى موجود في الأمة فيجب الحيلولة اعتباراً بحق االله تعالى، ولا يجب القضاء لأن فيه حق العبد كما في 

عبد حق العباد في عتق ال..... الطلاق، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وهذا إذا دعت أن شاهدها الآخر الحاضر بخلاف العبد؛ لأن 
  .ولا يجب الحيلولة كما لا يجب القضاء

وإن أقام شاهدين، فإن كانا مستورين فهو على وجهين إن كان المولى فاسقاً مخوفاً عليه يحال بينهما في العبد والأمة جميعاً، فإن لم يكن 
فاسقين، مع الأمة يحال على كل حال، وأما في العبد وإن كان الشاهدان . المولى فاسقاً مخوفاً عليه ففي الأمة يحال، وفي العبد لا يحال

إذا قال لعبده » البقالي«وفي . اختلاف الروايتين، ذكر في رواية أنه لا يحال، وذكر في رواية أخرى أنه يحال إذا كان المولى مخوفاً على العبد
  .أنت حق إليه ومات قبل قبوله الهبة مات عبداً لأنه حقه

كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى عبداً مع آخر، فإنه لا يعتق فإن اشترى نصيب صاحبه : ن اشتريت عبداً أو قالإذا قال إ: »الأصل«وفي 
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بعد ذلك عتق عليه، فإن اشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الأخير هل يعتق النصف الآخر؟ ففيما إذا عقد يمينه بلفظة الملك بأن 
إن ملكت عبداً إن ملكت مملوكاً : لكت هذا العبد يعتق النصف الآخر، فإن لم يعتق بأن قالم: قال إن ملكت إن عنى العبد بأن قال

وفيما إذا عقد يمينه بلفظة الشراء يعتق النصف الآخر سواء عين المملوك بأن . وفي الاستحسان لا يعتق. القياس أن يعتق النصف بالآخر
  . لم يعين بأن قال إن اشتريت عبداً إن اشتريت مملوكاًإن اشتريت هذا العبد إن اشتريت هذا المملوك، أو: قال

  

   

أن الحالف جعل شرط الحنث مطلق ملك العبد لا ملكاً مقيداً بصفة الاجتماع، وقد ملك العبد وإن ملكه : وجه القياس في فصل الملك
  .على ملكهمتفرقاً، لكن تعذر إنزال العتق في النصف الذي زال ملكه، فيجب إنزاله في النصف الذي هو 

وهو الفرق بين الشراء والملك وبين المعين وغير المعين في الملك في العرف، ووجه ذلك أن قبل الاجتماع في فصل الملك : وجه الاستحسان
لكه ما ملكت مملوكاً ما ملكت عبداً، إذا لم يجتمع في م: إذا لم يكن المملوك معيناً ثابتاً، فالفرق أن الرجل يستجيز من نفسه أن يقول
ما ملكت ألف درهم إذا لم يجتمع في ملكه ألف درهم، وإن : مملوكاً، وإن ملك مملوكاً على التفاريق، وكذلك يستجيز من نفسه أن يقول

ما : ملك ألوفاً على التفاريق، ومثل هذا الفرق لم يوجد في المعين بل العرف في المعين بخلافه، فإن الإنسان لا يستجيز من نفسه أن يقول
فما اشتريت :  هذا العبد إذا ملكه على التفاريق، وكذلك في فصل الشراء العرف بخلافه، فإن الإنسان لا يستجيز من نفسه أن يقولملكت

عبداً، ما اشتريت هذا العبد، إذا كان اشترى على سبيل التفاريق، وإذا انعدم العرف المقيد بقيد الاجتماع في فصل الملك عند التعيين وفي 
  . على الإطلاق يحمل فيها بقضية القياسفصل الشراء

إذا قال إن اشتريت فلاناً فهو حر، فاشتراه شراءً فاسداً لم يعتق إذا كان العبد في يد البائع وقت الشراء، وهذا لأن : أيضاً» الأصل«وفي 
  . اء وفي تلك الحالة لا يحنث، فلهذا لا يعتقالشراء الفاسد منعقد عندنا قبل القبض إلا أنه لا يفيد الملك قبل القبض فينحل اليمين بنفس الشر

ولو كان في يد المشترى وقت الشراء، فإن كان مضموناً عليه بضمان القيمة كالمغصوب ونحوه يعتق، ويصير قابضاً له بنفس الشراء، فإن 
 عليه أصلاً كالوديعة والعارية أو كان مثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء فيصير مملوكاً له بنفس الشراء فيعتق، فأما إذا لم يكن مضموناً

مضموناً عليه إلا أنه لم يكن مضموناً عليه بالقيمة، كالرهن لا يعتق؛ لأن مثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء فتنحل اليمين بالشراء 
  .ولا ملك في تلك الحال فلا يعتق

 ابن رستم يعتق، وروى بشر عن أبي يوسف قوله نسيب عتقك إذا قال لعبده نسيت عتقك أو رضيت جاز قال: وعن محمد رحمه االله
  .وشرط النية فيه لوقوع العتق

إذا قال لعبده أنت حر أمس وإنما يملكه اليوم فهو حر قضاء أو ديانة، إلا أن ينوي عتقاً من جهته فيدين، وكذلك قبل أن » البقالي«وفي 
  .أشتريك بخلاف قوله أعتقتك قبل اشتريتك

  

  

ولا يشبه هذا الطلاق قال فصار تقدير : إذا قال لعبده أنت حر أمس، وقد اشتراه اليوم إنه يعتق، قال: عن أبي يوسف» لمنتقىا«وفي طلاق 
  .أنت حر الأصل: مسألة العتاق، كأنه قال

 فإم لا يعتقون إلا بالنية، غير نية إلا المكاتبين) من(كل مملوك لي حر وله عبيد وأمهات أولاد، ومدبرون ومكاتبون عتقوا جميعاً : وإذا قال
  .أما لا يعتق المكاتبون من غير نية إما لأن في ملكهم قصوراً، فإم أحرار يداً أو لأن في نسبهم إلى المولى قصور

 كل مملوك لي حر فنوى الرجال دون النساء، أو نوى النساء دون الرجال صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه أراد الخصوص من العموم،: ولو قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1171

ومن نوى الخصوص من العموم لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين االله، لأنه نوى ما يحتمله لفظه، فالعام يحتمل 
   f.الخصوص

ينبغي أن لا : ، قالوا»الكتاب«مماليكي كلهم أحرار فنوى الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال لم يذكر هذا الفصل في : ولو قال
أن كلمة كل إذا ذكر بعد اسم العام بنعت الخصوص كما في قوله : دق ديانة ها هنا، فإن نوى الخصوص من العموم، والأصل في هذايص

وإذا ذكر قبل الاسم العام لا يمنع الخصوص، كما في قوله جلت قدرته ) 30: الحجر(} فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس{: تعالى
}وكان قابلاً للتخصيص؛ لأنه لم يذكر كثيراً من الأشياء، فإنه لم يبدأ من السموات ) 25: الاحقاف(} اتدمر كل شيء بأمر ر ،

والأرض، والمعنى في ذلك أن بعد الاسم العام كلمة كل لا تذكر للتعميم، فإن التعميم ثابت بالاسم، وإنما يذكر للتأكيد ويمنع الخصوص، 
د، لأن التأكيد صفة للاسم، ولا يتصور قبل ذكر الموصوف، فيكون اسماً عاماً كغيرها من الأسماء، فأما قبل الاسم العام لا يذكر للتأكي

  .فيكون قابلاً للتخصيص

في قوله مماليكي أحرار كلمة كل ذكرت بعد الاسم العام فمنعت الخصوص، فيكون ناوياً الخصوص في لفظ لا يحتمل : إذا ثبت هذا فنقول
ا لا يصدق قضاءً، بخلاف قوله كل مملوك لي حر؛ لأن هناك كلمة كل ذكرت قبل الاسم العام، فلا يمنع الخصوص فلا يصدق ديانة كم

  .الخصوص فقد نوى الخصوص في لفظ يحتمله فيصدق ديانة

 ديانة لا إذا نوى الرجال دون النساء أو نوى النساء دون الرجال صدق: »الأصل«ثم إن محمداً رحمه االله يقول في هذه المسألة في عتاق 
  .إذا نوى الرجال دون النساء وأجاب بما أجاب في العتاق ولم يذكر ما إذا نوى النساء دون الرجال: قال »الأصل«قضاء، وفي أيمان 

إذا نوى النساء دون الرجال لا يصدق ديانة على : حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله أنه كان يجعل في المسألة روايتان، وكان يقول
  .رواية الأيمان وعلى رواية العتاق يصدق، وإذا نوى الرجال دون النساء يصدق ديانة على الروايات كلها

  

   

أنه نوى الخصوص من العموم فيصدق ديانة كما نوى الرجال دون النساء، وجه ما ذكر في الأيمان أن كلمة : وجه ما ذكر في العتاق ظاهر
كر يقال للأنثى مملوكة إلا أن الأنثى تدخل في هذا الاسم تبعاً؛ إلا أنا لو صححنا نية النساء كل دخلت على المملوك، والمملوك اسم للذ

نويت الرجال دون النساء، : فقد جعلنا ما هو الثابت باللفظ تبعاً أصلاً، والتبع في الشيء لا يصير أصلاً في ذلك الشيء وبه فارق ما إذا قال
ما ذكرنا أنه نوى : ن، لكن أشبع محمد رحمه االله الجواب في العتاق وأوجز في الإيمان، ووجه ذلكوالصحيح أن لا يجعل في المسألة روايتا

  . الخصوص من العموم وما قال من المعنى فاسد؛ لأن المملوك مشتق من ملك يملك لا من الذكورة والأنوثة

 يوجد الذكورة والأنوثة قلنا والملك لا يختلف بالذكورة ألا ترى أن هذا الاسم يقع على الدار والخشب والثوب لوجود الملك، وإن كان لا
والأنوثة، فكان كاسم الآدمي يقع على الذكر والأنثى، لأنه اسم مشتق من كونه ولد آدم والذكر والأنثى في هذا سواء، وعلى هذا لا 

 قضاءً ولم يتعرض للديانة وذكر في أيمان أنه لا يصدق» الأصل«يتأتى ما ذكر معنى الاستحالة، وإن قال أعني المدبرين ذكر في عتاق 
الأصل أنه لا يصدق قضاءً وديانة، فمن مشايخنا من لم يجعل في المسألة روايتين، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه االله ومنهم من » الأصل«

تخصيص ما ليس في لفظه؛ لأنه أنه نوى : جعل في المسألة روايتين وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، والأول أظهر ووجه ذلك
مملوك مدبر ومملوك غير مدبر، وصفة المملوك غير ملفوظ ا وإنما يثبت : نوى تخصيص الوصف، فإن التدبير في المماليك حقه وذا يقال

إنه نوى : لنااقتضاء، ضرورة أن المسمى لا ينفك عن الصفة فتكون نية التخصيص فيما ثبت اقتضاء، والمقتضى غير ملفوظ فهو معنى قو
تخصيص ما ليس في لفظه ونية التخصيص فيما ليس بملفوظ، فهو معنى غير صحيحة قضاءً وديانةً كان القياس أن لا يصح تخصيص الأنوثة 

 وبيان والذكورة من هذا اللفظ؛ لأن الذكورة والأنوثة حق المماليك لا ذكر لها لفظاً وإنما يثبت اقتضاءً إلا أنا تركنا القياس ثمة لضرورة،
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النية، ولا يمكن التخصيص إلا باعتبار الوصف فإن المخصوص لا يمتاز عن الاسم العام إلا باعتبار ..... أن العام قابل للخصوص : الضرورة
الوصف، فلو لم تصح نية التخصيص في الوصف أصلاً ما أمكن تخصيص عام أبداً وهو وضع قابل للتخصيص، فيعود إلى موضعه عنها 

ه لا يجوز، وهذه الضرورة تندفع متى صححنا نية التخصيص باعتبار الأوصاف الأصلية التي لا يخلو المسمى عنهافي أصل بالنقض، وإن
  .الخلقة، فبقي التخصيص باعتبار الأوصاف العارضية على أصل القياس

  

   

 وعلى قول ما ذكر ما يجب أن يصح فيه إذا ثبت هذا فنقول الذكورة والأنوثة من الصفات الأصلية وأما التدبير من الصفات العارضية
التخصيص في السواد والبياض لأن السواد والبياض من الأوصاف الأصلية التي لا يخلو المسمى عنها في أصل الخلقة وعلى قياس ما روي 

صيص في الذكورة عن محمد رحمه االله في غير رواية الأصول أنه لا يصح نية التخصيص في السواد والبياض يجب أن لا تصح نية التخ
  .والأنوثة فيصير في تصحيح نية التخصيص باعتبار الوصف الأصلي روايتان

أنتم أحرار إلا فلان كان فلان عبداً وعتق من سواه؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء تكلم بما وراء الثنيا، وكذلك لو : وإذا قال الرجل لعبيده
أحدهما سالم صح الاستثناء حتى كان سالم عبداً لما قلنا، ثم الأصل أن استثناء البعض من الكل أنتما حران إلا سالماً، واسم : قال لعبدين له

أن الكلام المقيد بالاستثناء تكلم بما وراء المستثنى لا بد وأن يبقى بعد الاستثناء : صحيح واستثناء الكل من الكل باطل، وهذا لما ذكرنا
  .شيء ليتحقق التكلم بما وراءه

سالم حر ومرزوق حر إلا سالماً عتقاد بطل الاستثناء؛ : خرجت المسألتان؛ لأنه استثناء البعض عن الجملة فيها وقال: ا فنقولإذا ثبت هذ
لأنه تكلم بكلامين كل واحد منها تام، ومستقل بنفسه حيث ذكر بكل كلام خبراً فلا يصير أحدهما مضموماً إلى الآخر بل يبقى كل 

عه غيره وكان قوله إلا سالماً متأولاً يجتمع ما تناوله أحد كلاميه، وكان باطلاً كأنه قال سالم حر إلا سالماً وهذا واحد منفرداً، كأنه ليس م
بخلاف قوله سالم ومرزوق حران إلا سالماً؛ لأن هناك الكلام الأول ناقص لأنه لم يذكر له خبراً فيصير مضموماً إلى الثاني ويصير الكل 

  . إلا سالماً استثناء البعض من الجملة فصح: ولهكلاماً واحداً، وكان ق

أنت حر عتق مرزوق؛ لأنه أتبع الإيقاع الجواب فينصرف : وإذا دعى الرجل عبداً له يقال له سالم فأجابه عبد آخر له يقال له مرزوق فقال
يصدق في حرف العتاق وغير مرزوق قضاءً، ولو عنيت سالماً عتق سالم بنيته؛ لأن المنوي من محتملات كلامه ولكنه لا : إلى ايب فإن قال

يا سالم أنت حر فإذا هو مرزوق عبده إلا أنه لم يجبه مرزوق عتق سالم؛ لأنه أتبع الإيقاع النداء فيقع على : أشار إلى عبد له سالم فقال
  .المنادى ولو أشار إلى شخص ظن أنه سالم لما قلنا

 جحد العتق وأخذ من العبد غلته، أو استخدمه ووطىء الأمة ثم أقر بذلك العتق أو قامت عليه ولو أن رجلاً أعتق عبداً له أو جارية له ثم
  .البينة، فإنه يرد على العبد ما أخذ من الغلة وضمن للجارية مهر مثلها ولا يضمن للعبد بسبب الخدمة شيئاً

  

  

، فذلك مستقيم فيما إذا كان العبد هو الذي أجر نفسه أو ما ذكر من الجواب في الغلة: »شرحه«قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
إما إذا كان المولى هو الذي أجره فما أخذ المولى من الأجرة يكون مملوكاً له؛ لأنه وجب ) لأنه متى أنه كان حراً ما لكسبها(اكتسب 

  .ثبعقده ولا يلزمه الرد على العبد ولكن لا يطيب للمولى ذلك؛ لأنه حصل له بسسب كسب خبي

كل مملوك أملكه إذا احتمل، فهو حر لا يصح هذا : إلا عبد واحد عتق ذلك العبد، وإذا قال الصبي) له(أحد عبيدي حر وليس : وإذا قال
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كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر، فإنه يصح هذا اليمين إذا كان العبد بالغاً، ولا فرق : فرق بين هذا وبين العبد إذا قال. اليمين أصلاً
  . هما من حيث الظاهر لأن كل واحد منهما لا يملك الإعتاق للحال ثم لم يصح اليمين بالعتق من الصبي، وصح من العبدبين

أن الإعتاق من العبد إذا كان بالغاً إنما لم يصح لعدم ملكه لا لفساد عبارته، فإذا أضافه إلى ما بعد العتق، فقد أضافه إلى الملك أما : والفرق
بي إنما لا يصح لفساد عبارته فيما يتضرر به لا لعدم الملك وفيما يرجع إلى فساد العبارة العتق المنجز، والعتق المضاف على الإعتاق من الص

  .السواء

ر أنتم أحرار إلا فلاناً، وفلاناً وفلاناً سماهم جملة عبيده في الاستثناء، هل يعتقون؟ لم يذك: إذا قال الرجل لعبيده» عيون المسائل«وذكر في 
هذه ثيب، وهذه : كل جارية لي حرة إلا جارية هي ثيب ثم قال: إذا قال» الزيادات«، فعلى قياس ما ذكرنا في »العيون«هذا الفصل في 

ثيب لا يعتقن وإن قلن أبكار عتقن لا بقولهن ولكن بإيجاب العتق على طريق العموم عند عدم ثبوت الوصف المستثنى، وهو الثيابة فقد 
والصفة لا في الحكم   االله الاستثناء في هذه المسألة، وإن كان مستغرقاً للكل إنما فعل هكذا؛ لأن الاستثناء تصرف في اللفظصح محمد رحمه

كل جارية لي كما يتناول الصيغة المستثاة من يتناول غيرهن أو كن في : وباعتبار النظر إلى الصيغة، هذا استثناء البعض من الكل فإن قوله
  .ا استثناء البعض من الكل باعتبار النظر إلى الصيغة فصحملكه، فكان هذ

وإذا قال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة وليس له من النسوة سواهن، . نسائي طالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء: ألا ترى أنه لو قال
وكذلك إذا .  استثناء البعض من الكل من حيث الصيغةفإنه يصح الاستثناء وإن كان هذا استثناء الكل من الكل من حيث الكلم؛ لأن هذا

ثلث مالي لفلان إلا ألف درهم وثلث ماله ألف درهم لا غير : ثلث مالي لفلان إلا ثلث مالي لا يصح الاستثناء، ولو قال: قال في وصيته
  .صح الاستثناء، وطريقه ما قلنا

  

   

صحبة فقديم الصحبة تكلموا فيه، روي عن محمد رحمه االله أنه قال من صحبته أعتقوا عبدي الذي هو قديم ال: وإذا قال الرجل في وصيته
  .ثلاث سنين، واختار الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله أن يكون صحبته سنة وهو قول بعض العلماء، وبه كان يفتي محمد بن مقاتل

أعتقوا فلاناً بعد موتي إن : مريض قال لورثته. فينبغي أن يعتقوهممريض قال لورثته إن بيد كان مرابنده مما بنت فهذا وصية بالعتق معنى، 
هو حر بعد موتي إن شاء االله بطل الإيجاب، وهذا استحسان وبه أخذ محمد رحمه االله : شاء االله صح الإيصاء، وبطل الاستثناء ولو قال

 كان الاستثناء باطلاً، وكان للمأمور أن يبيعه والاستثناء في أن الاستثناء في الأمور باطل إن من قال لغيره بع عبدي إن شاء االله: والحاصل
أن الإيجاب يقع ملازماً من حيث لا يقدر على المطالبة بعد ذلك، فيحتاج إلى الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكم : الإيجاب صحيح، والفرق

وأما كلمه إن شاء االله إذا : »القدوري« إلى الاستثناء فيه، وفي الإيجاب والأمر لا يقع؛ لأن ما فاته يقدر على إبطاله بعزل المأمور فلا يحتاج
  .دخلت فالكلام رفع حكمه أي تصرف كان

أعتقني حتى أعطيك ما تريد، فأعتقه وجب على العبد قيمته لأن هذا سؤال العتق على بدل مجهول، وفي مثل هذا تجب قيمته : إذا قال لمولاه
  .ب البدل، فيجب رد العبد على العبد وتعذر رده صورة فيجب رده معنى بإيجاب قيمة العبد عليهفتعذر إيجا....... العبد لأن المولى 

جاريتي هذه لك على أن تعتق عني عبدك فلاناً فرضي بذلك ودفع الجارية إليه لا تكون الجارية له حتى يعتق العبد، كذا : رجل قال لغيره
نه تمليك العبد مقتضى طلب الإعتاق مقابلاً بتمليك الجارية فما لم يوجد إعتاق روى خلف بن أيوب عن محمد رحمه االله؛ لأنه طلب م

أنتِ طالق على أن تعطيني : العبد لا يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية، وفيه نظر، وينبغي أن يكتفي بمجرد القبول كما في قوله لامرأته
  . ألف درهم وأجابته
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 ثم إن المشتري أمر البائع بالعتق قبل القبض فأعتقه جاز، ولو أعتقه المشتري بنفسه لا يجوز لأنه لما رجل اشترى من آخر عبداً شراءً فاسداً
أمر البائع بالعتق فقد طلب منه أن يسلطه على القبض فإذا أعتقه فقد سلطه على القبض فقبضناه سابقاً عليه وصار المشتري قابضاً أيضاً 

  .فقبضناه سابقاً عليه

بيعوا أفضل عبيدي وتصدقوا بثمنه على المساكين أو خير فهذا على : أفضل عبيدي أو قال: يته أعتقوا خير عبيدي أو قالرجل قال في وص
  .أوصيت لأفضل عبيدي فهو لأفضلهم في الدين: أفضلهم في القيمة، ولو قال

  

  

إذا » مجموع النوازل«وفي . ازون وخبازات عتقوافي رجل قال مماليكي الخبازون أحرار وله خب: عن محمد رحمه االله» مجموع النوازل«في 
  .أنت حر من ثلث مالي من جميع المال: ولو قال لعبده في صحته. قال لعبده أنت حر الساعة بعد موتي، يعتق بعد الموت

لا شيء عليه قال إذا قال لغيره أعتق مدبرك هذا عني على أن لك علي ألف درهم أو على أني ضامن لك ألف درهم، فأعتقه : وفيه أيضاً
أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة درهم ثم مات قال يعتقان جميعاً، : سألت محمداً رحمه االله عن رجل قال لعبديه: خلف بن أيوب

 فإن قال، ولكل واحد منهما مائة درهم قال تبطل مائة: والمائة بينهما نصفين لأن بالموت شاع العتق فيهما وتشيع الوصية أيضاً، قلت

  .واحدة لأا وقعت لعبد

العبد المأذون إذا اشترى جارية وأخبر المولى . يعتق كأنه قال له نصفك حر: وسئل أبو بكر عمن قال لعبده بانتم أراد أو قال بانتم أزاد قال
وز عتقه ما لم يأمره بالإعتاق بذلك فقال له المولى اصنع ما شئت، فأعتقها العبد لا يجوز عتقه لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام الإعتاق ولا يج

  . نصاً

إذا اشتريتك فأنت حرة، ثم إا ارتدت ولحقت بدار : إذا قال الرجل لامرأة حرة إذا ملكتك فأنت حرة أو قال» الجامع«قال في أيمان 
والسبي مذكور في هذه الحرب وسبيت فملكها الحالف عتقت عندهما، وعلى قياس قول أبي حنيفة لا تعتق فهما يجعلان الردة والحالف، 

المسألة تصحيحاً لإيجاب الحرية، وأبو حنيفة رحمه االله يقول غير المذكور إنما يجعل مذكوراً تصحيحاً للمذكور إذا لم يكن للمذكور صحة 
 بالطلاق فلا بدونه بحال، وللمذكور صحة بدون هذه الأشياء في الجملة بالصرف إلى ما يليق بظاهر حالها، وهو ملك النكاح والحرية عنه

أنه أضاف الملك إلى الحرة، وأضاف الشراء إلى الحرة وملك الحرة ملك نكاح، وشراء : ضرورة إلى جعل غير المذكور مذكوراً يوضحه
الحرة نكاح، ولهذا لو اشترى الحرة منها كان نكاحاً فالنكاح ينعقد بلفظ الشراء والبيع على عرف، فما يصرف يمينه إليه فلا يدخل تحته 

  .إن طلقتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى طلاق مثلها، كذا ها هنا: ألا ترى أنه لو قال لمنكوحته نكاحاً فاسداً. لملك الحقيقيا

إذا ارتدتت ولحقت بدار الحرب وسبيت، فملكتك فأنت حرة كان كذلك عند أبي حنيفة رحمه االله أيضاً إلا أنه لما خرج ذه : ولو قال لها
ا أراد به ما يليق بظاهر حالها، وإنما أراد به الملك الحقيقي فانصرف يمينه إليه ثم هذه المسألة دليل على أن المعنى اليمين الوسائط علم أنه لم

بالعتق ينعقد على الحرة، فأولى أن يبقى على الحرة فلا يبطل قول من قال ببطلان اليمين بالعتق لبطلان المحلية بثبوت الحرية إذا أعتق أحد 
 بعينه، ثم أعتق أحدهما بعينه إن لم يكن له نية أو نوى عتقاً مستقبلاً، فإن الآخر يتعين بالكلام الأول وإن نوى بالكلام الثاني بيان عبديه لا

إذا قال لعبده يوم . ما ثبت بالإيجاب الأول، وحلف على ذلك لا يعتق الآخر، وصدق فيما ادعاه ذكره شيخ الإسلام في آخر باب المدبر
  .أنت حر بعد موتي وهو يعني النهار دون الليل ثم ملكه ليلاً لم يبق مدبراًأملكك ف
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أو يوم أشتريتك بعد هذا الملك فأنت حر بعد موتي، .. يوم أملكك ملكاً غير هذا: إذا قال لعبده. والجواب في التدبير نظير الجواب في العتق
متين لغيره إذا ملكتكما، فأنتما حران بعد موتي فملك إحداهما دون الأخرى لا ثم ملكه بسبب آخر وبعد هذا الملك صار مدبراً وإذا قال لأ

  .تصير مدبرة ما لم يملكهما جميعاً

وكذلك : لا يعتق، قال: وسئل الفقيه أبو بكر رحمه االله عن أمة قالت لمولاها أعتقني وقال لها بالفارسية ابدون كنيزكه أنا ذكر دم لا قال
وسئل أبو القاسم عمن قال الله علي أن . وكذلك لو باع عبداً. ة واحدة فقالت حر هذه كتر لا كون منها إجابةلو باع من امرأته تطليق

في قياس قول علمائنا رحمهم االله يجوز، ذكره في كتاب جعل : أعتق عبداً، فأعتق عبداً آبقاً قال لا يجوز كما لا يجوز في الأعمى قال الفقيه
  . عن كفارته لا يجوز إن كان حياً وقت الإعتاقالآبق إذا أعتق عبداً آبقاً

) في(إن أنت أعتقني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة القتل قال يعتق، ويسعى : وسئل إبراهيم بن يوسف عن عبد أجبر مولاه في موضع خال، وقال

.   كلام محتمل يحتمل عن نفسكأعتق عبدك هذا بألف درهم، فأعتقه لا يجب على الآمر شيء؛ لأن هذا: إذا قال الرجل لغيره. قيمته

  . ويحتمل عني فلا يقع عن الأمر بالشك، وإذا لم يقع العتق عن الآمر لا يجب عليه المال

كاتب عبدك عني بألف : ولو قال. أعتق عبدك عني بألف درهم فأعتق، فإنه يعتق عن الآمر ويلزمه المال عن الآمراستحساناً: ولو قال
عن الآمر، والوجه في ذلك أن العتق والكتابة يعتمدان الملك، وفي فصل العتق أمكن إثبات الملك مقتضياً درهم، فكاتب لا تقع الكتابة 

الإعتاق تبعاً له لأن العتق أقوى من الملك، ألا ترى أن الملك من ثبوته يحتمل البعض والرفع، والعتق لا يحتمل ذلك، فأما الملك والكتابة 
القبض، وللملك زيادة قوة من حيث إنه يملك بحقيقة الملك من التبرعات ما لا يملك بالكتابة، فكان مستويان من حيث إن كل واحد يقبل 
  .الملك أقوى فلا يمكن إثباته تبعاً للكتابة

أعتق عبدك على ألف علي فأعتق، يلزمه المال ويقع الملك العتق عنه، ويدرج قوله عني لأن قوله على ألف درهم علي يدل عليه، : ولو قال
  .فإن المال لا يلزمه لو لم يقع العتق عنه

أعتق عبدك عن نفسك بألف علي فأعتق لا يلزمه المال؛ لأن العتقد ههنا لا يقع عن الأمر وبدونه لا يلزمه المال، والطلاق في هذا : ولو قال
طلق عن نفسك، لأنه لا :  بمترلة قولهطلق امرأتك بألف علي فإنه يصح، وقوله طلق امرأتك بألف علي: يخالف العتاق، فإن من قال لغيره

طلق امرأتك عني فطلق، يقع الطلاق عن المأمور دون الآمر، ثم قال في الطلاق : يتصور أن يكون الطلاق واقعاً عن الأمر، فإن من قال لغيره
  .لا يلزمه المال: يلزمه المال، وفي العتاق قال

  

  

أعتق عبدك عن ولدي : إذا قال الرجل لغيره. ففعل، لم يكن العتق عن الآمروكذلك إذا قال أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك 
لأن الآمر بالإعتاق عن الصغير من الأب لا يصح، فالتحق ) له(الصغير بألف درهم فأعتقه المأمور، فإن العتق يقع عن المأمور وتكون الولاية 

  .  أمر أحد فيقع عنههذا الأمر بالعدم فصار صاحب العبد معتقاً عبده عن الصغير بغير

أعتق عبد ابنك هذا عني على ألف درهم فأعتقه الأب يقع العتق عن الآمر وعليه ألف درهم للصبي : ولو كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه
صغير من يقبضها الأب منه لأنه طلب من الأب يقع هذا العبد منه بألف درهم، والإعتاق عنه والأب يملك ذلك فإنه يملك بيع عبد ابنه ال

أنت : عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لعبده» المنتقى«الأجنبي ويملك إعتاقه عن الأجنبي فيصح الأمر به، ويقع العتق عن الآمر وفي طلاق 
علم أنت حر الأصل، واالله أ: وصار تقدير مسألة العتاق كأنه قال: ولا يشبه هذا الطلاق، قال: قال. حر أمس، وقد اشتراه اليوم إنه يعتق

  .بالصواب وتم كتاب العتاق بعون االله وحسن توفيقه
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	  ﺎﻬﻤﺎﻜﺤﺃﻭ ﺕﺎﺴﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺕﻴﻗﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﻭﻷﺍ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻩﺭﻜﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﻷﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﺎﺒﺠﺍﻭﻭ ﺎﻬﺒﺍﺩﺁﻭ ﺎﻬﻨﻨﺴﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺽﺌﺍﺭﻓ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻤﻠﻜ ﻥﻤ ﻑﺭﺤ ﻑﺫﺤ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻴﺨﺄﺘﻟﺍﻭ ﻡﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺄﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺍﺩﺘﺒﻻﺍﻭ ﻝﺼﻭﻟﺍﻭ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻤﻬﻌﻀﻭﻤ ﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﺒ ﻥﺎﻴﺘﻹﺍﻭ ﺎﻤﻬﻌﻀﻭﻤ ﻲﻓ ﺩﻴﺩﺸﺘﻟﺍﻭ ﺩﻤﻟﺍ ﻙﺭﺘ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺍﺭﻋﻹﺍ ﻲﻓ ﻥﺤﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻥﺎﻴﺘﻹﺍﻭ ﻡﺎﻏﺩﻹﺍ ﻙﺭﺘ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﻌﻀﻭﻤ ﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻤﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻭﺫﺤﻤ ﻭﻫ ﺎﻤ ﺭﺎﻬﻅﺇﻭ ﺭﻬﻅﻤ ﻭﻫ ﺎﻤ ﻑﺫﺤ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻲﻓ ﺙﻴﻨﺄﺘﻟﺍ ﻝﺎﺨﺩﺇ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﺎﺤﻟﻷﺍﻭ ﻲﻨﻐﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻭﻤﺄﻤﻟﺍﻭ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻡﺎﻘﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻠﺌﺎﺴﻤﻭ ﺓﺭﺘﺴﻟﺍ ﺫﺎﺨﺘﺍﻭ ،ﺭﺎﻤﻟﺍ ﻲﻠﺼﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﻲﻓﻭ ﻲﻠﺼﻤﻟﺍ ﻱﺩﻴ ﻥﻴﺒ ﺭﻭﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻉﻭﻁﺘﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺫﻋ ﺭﻴﻐﺒﻭ ﺭﺫﻌﺒ ﻪﻜﺭﺘﻭ ﻪﺘﻗﻭ ﻥﻋ ﻪﺘﺍﻭﻓﻭ ﻩﺩﻌﺒﻭ ﺽﺭﻔﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻉﻭﻁﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  :ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﻤﺘﺸﺘ ﺢﻴﻭﺍﺭﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﺭﺘﻭﻟﺍﻭ ﺢﻴﻭﺍﺭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﺴﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻪﻌﻤﻭ ﻰﻠﺼﻴ ﻥﻤﻴﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﺩﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻼﺨﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻭﻬﺴﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻯﺩﺅﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﻲﻓ ﻡﻭﻘﻟﺍﻭﻤﺎﻤﻹﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓﻭ ،ﻙﺸﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﺭﻔﻟﺍ ﻡﻭﺯﻟ ﺕﻗﻭ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺘﺌﺎﻔﻟﺍ ﺀﺎﻀﻗ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﻭﻼﺘﻟﺍ ﺓﺩﺠﺴ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻔﺴﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺒﺍﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻨﻴﻔﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺽﻘﺘﻨﺍ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻰﻌﺴ ﻡﺜ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻲﻓ ﺭﻬﻅﻟﺍ ﻯﺩﺃ ﺍﺫﺇ ﺩﺒﻌﻟﺍﻭ ﺭﻓﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﺽﻴﺭﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻭﺫﻌﻤﻟﺍ ﻥﺃ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻷ ؛ﺽﻘﺘﻨﻴ ﻻ :ﺭﻓﺯ ﻝﺎﻗﻭ ،ﺭﻬﻅﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﻴﻌﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻕﻴﺭﺸﺘﻟﺍ ﻡﺎﻴﺃ ﺭﻴﺒﻜﺘ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻭﺨﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻭﺴﻜﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﻘﺴﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺽﻴﺭﻤﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺯﺌﺎﻨﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻕﺤﻼﻟﺍﻭ ﻕﻭﺒﺴﻤﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻭﺃ ﻯﺭﺨﺃ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻭﺃﺎﻬﻴﻓ ﻭﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﻭﺭﺸﻟﺍ ﻱﻭﻨﻴ ﺭﺒﻜ ﺍﺫﺇ ﻲﻠﺼﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﻝﺒﻗ ﻯﻭﻨ ﺎﻤ ﻑﻼﺨﺒ ﻱﻭﻨﻴ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺎﻬﺒﻭﺠﻭ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﺏﺒﺴ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻝﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻠﺒﻗﻭ ﻝﻭﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺏﺎﺼﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻋﺎﻁﻘﻨﺍ ﻡﺩﻋﻭ ﻝﻭﺤﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻉﺎﻁﻘﻨﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻝﻴﺠﻌﺘ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻰﻠﻋ ﻝﺼﻔﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ ،ﻥﻭﻌﺴﺘﻭ ﺔﺴﻤﺨﻭ ﺔﺌﺎﻤ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ ﺩﻨﻋﻭ ﻝﻭﺤﻟﺍ ﻡﺘﻴ ﻥﺃ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   :ﻪﺠﻭﺃ ﺔﻌﺒﺴ
	 ﺏﺠﺘ ﻪﻨﺈﻓ ،ﻡﻫﺭﺩ ﺎﺘﺌﺎﻤ ﻩﺩﻴ ﻲﻓﻭ ﻝﻭﺤﻟﺍ ﻡﺘﻓ ،ﻝﻭﺤﻟﺍ ﻡﺎﻤﺘ ﻝﺒﻗ ﺔﺴﻤﺨ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ ﺩﺎﻔﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﺘ ﻪﻨﻷ ،ﺎﻬﻠﻜ ﻩﻭﺠﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ
	 ﻥﻷ ؛ﺎﻬﻠﻜ ﻩﻭﺠﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻪﻤﺯﻠﺘ ﻻ ﻝﺼﻔﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓﻭ ،ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ ﺩﻴ ﻲﻓ ﺎﻤ ﺀﻲﺸ ﻙﻠﻤ ﺍﺫﺇ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺠﻌﻤﻟﺍ ﻝﻌﺠﻨ ﺎﻨﺃ ﻪﻴﻓ ﺎﻤ ﺭﺜﻜﺃ
	  ﻪﻴﻓ ﺔﻴﻨﻟﺍﻭ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻓ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻊﻀﻭﺘ ﻥﻤﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻲﻁﻌﻤﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻊﻨﻤﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻠﻟ ﺔﻁﻘﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺕﺎﻗﺩﺼ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻭﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻜﺯ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻠﻋ ﺭﺩﻘﻴ ﻡﺜ ،ﻯﻭﺘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺸﺎﻌﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻫﺎﺒﺸﺃﻭ ﻱﺩﻬﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ،ﺔﻗﺩﺼﻟﺍ ﺏﺎﺠﻴﺇ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺏﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺭﺸﻌﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺏﺠﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟ ﺏﺎﺼﻨﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻴ ﻻ ﻥﻤﻴﻓﻭ ﺭﺸﻌﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻴ ﻥﻤﻴﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﺕﻗﻭ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺎﻤﻭ ،ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺸﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﺘﻟﺍ ﻲﻓﻭ،ﻡﺎﻌﻁﻟﺍ ﻥﻤ ﺽﺭﻷﺍ ﻥﻤ ﺝﺭﺨﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺭﺼﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻪﻋﻭﻨ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻲﻀﺍﺭﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻩﺎﻴﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺠﻴ ﻻ ﻥﻤﻭ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻴ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻁﻭﻘﺴﻟ ﺔﺒﺠﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻝﻴﺠﻌﺘ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﻼﻬﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﻭﺼ ﺩﺴﻔﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺩﺴﻔﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺩﺎﺴﻓ ﻲﻓ ﺓﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻩﺭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻪﻠﻌﻔﻴ ﻥﺃ ﻡﺌﺎﺼﻠﻟ ﻩﺭﻜﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻁﻔﻠﻟ ﺔﺤﻴﺒﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻩﺭﻜﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﻷﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻁﺎﻘﺴﺇ ﻲﻓ ﺔﻬﺒﺸ ﺭﻴﺼﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻫﺎﻨﻌﻤﺒ ﻥﻤﻭ ،ﺭﻬﻁﺘ ﺽﺌﺎﺤﻟﺍﻭ ،ﻡﻠﺴﻴ ﻲﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍﻭ،ﻎﻠﺒﻴ ﻲﺒﺼﻟﺍﻭ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻤﻐﻤﻟﺍﻭ ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻭﺫﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﺎﻜﺘﻋﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻁﻔﻟﺍ ﺔﻗﺩﺼ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻙﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒﻭﺠﻭ ﺔﻴﻔﻴﻜﻭ ﺞﺤﻟﺍ ﻥﻜﺭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺞﺤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻡﻴﻠﻌﺘ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﺍﺭﺤﺇ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﺎﻬﺘﺯﻭﺎﺠﻤﺒ ﻡﺯﻠﻴ ﺎﻤﻭ ﻡﺍﺭﺤﻹﺍ ﺕﻴﻗﺍﻭﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﺭﺤﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻪﻤﺍﺭﺤﺇ ﺏﺒﺴﺒ ﻡﺭﺤﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺭﺤﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﻡﻜﺤﻭ ﻪﺸﻴﺸﺤﻭ ﻩﺭﺠﺸﻭ ﻡﺭﺤﻟﺍ ﺩﻴﺼ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﻤﻌﻟﺍﻭ ﺞﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻲﻌﺴﻟﺍﻭ ﻑﺍﻭﻁﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﺭﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺎﺼﺤﻹﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻤﺎﻜﺤﺃ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﺞﺤﻟﺍ ﺕﺌﺎﻓ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻤﺍﺭﺤﻹﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﺼﻘﺘﻟﺍﻭ ﻕﻠﺤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺨﺁ ﻥﻋ ﺞﺤﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺞﺤﻟﺎﺒ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻴﻟﺎﻤﻤﻟﺍﻭ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻡﺍﺭﺤﺇ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻨﺩﺒﻟﺍﻭ ﻱﺩﻬﻟﺍ ﻡﺍﺯﺘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻭﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺄﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﺎﻬﺒ ﺩﻘﻌﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻻﺎﻁﺒﺇﻭ ﹰﺍﺩﺭ ﻥﻭﻜﺘ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓﹰﺎﻨﺫﺇﻭ ﺓﺯﺎﺠﺇ ﻥﻭﻜﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﹰﺍﺭﺍﺭﻗﺇ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺡﺎﻜﻨﻟﺎﺒ ﹰﺍﺭﺍﺭﻗﺇ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻴﺨﻟﺍﻭ ﻁﻭﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﺸﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺎﺒ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﻭﺯﻟﺍﻭ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺡﺎﻜﻨﻟﺎﺒ ﺔﻟﺎﻜﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻬﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ ﻑﺭﺼﺘﻭ ﺝﺍﻭﺯﻷﺍ ﻰﻟﺈﻨﻬﻤﻴﻠﺴﺘﻭ ﺭﺌﺎﻐﺼﻟﺍﻭ ﺭﺎﻐﺼﻟﺍ ﺡﺎﻜﻨ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺎﻜﺒﻷﺍ ﺡﺎﻜﻨ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺌﺎﻐﻟﺍ ﻊﻤ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺎﺒ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻴﺭﺤﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺔﺤﻜﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺯﺎﺠﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﺘﺘ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺤﻜﻨﻷﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻭﻬﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻟﻭﻗ ﻥﻴﺒ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻊﻗﻭ ﺍﺫﺇ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﺎﻜﺤﺃﻭ ﺩﺴﺎﻔﻟﺍ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺕﻭﺒﺜ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺀﺎﻤﻹﺍﻭ ﺩﻴﺒﻌﻟﺍ ﺡﺎﻜﻨ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺡﺎﻜﻨ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﺠﻭﺯﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻌﻗﺍﻭﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﺼﺨﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺎﻤﻭ ،ﻝﻌﻔﺘ ﻥﺃ ﺓﺃﺭﻤﻠﻟ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓﻭ ،ﻝﻌﻔﻴ ﻥﺃ ﻪﻟ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﻭ :ﻝﻌﻔﻴ ﻥﺃ ﺝﻭﺯﻠﻟ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﻌﻔﺘ ﻥﺃ ﺎﻬﻟ ﺱﻴﻟ
	  ﻲﺼﺨﻟﺍﻭ ﺏﻭﺒﺠﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻨﻌﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
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